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الال افهة السام 


اه ره ¥ XIII‏ 29 
هھ 1 1 ا 
و 
ھ بییے 


م i‏ 
متا ال اور اوی 


دا2 


ا جد مہ اذى عل الإنسان بعد جهل » وهداه بعد ضلال » وفقپه بعد غفل » 
والصلاة والسلام کا ا وون الله الذى e‏ دشیر ا ونذرا 
وهاديا ومعاما للك من هلك عن بينة ومحييى من حى عن بينة 

ويعد ؛ فهذه دراسات ف التشريم ا لجنائى الإسلاعى مقارنة بالقوانين 
الوضعية » وفقنى الله فما إلى إظهار حاسن الشريعة » وتفوةها على القوانين 
الوضعية » وسبقما إلى تقر ر کل المبادىء الإنسانية والنظريات العامية والاجتاعية 
التى لم يعرفها العا ول سبد إلا العاماء إلا أخيرا . 

وسیری القاریء مصداق هذا القول بين دفتق عذال كات 4 وارجه 
أن لاينتعى من قراءته إلا وقد أصبح بعتقد عا أعتقده» وهو أن الشريعة 
الإسلامية هى شر يعة كل زمان ومكان . 

والجد له الذى هدانا هذا وما كنا لنہتدى لولا أن هدانا الله . 

و ا 
9 رب اشرحل صدری ا ل ری وال عمدة اور سای فقوا 


6١ قول‎ 


تقل وت ی جیہ 

٩‏ - صوصو ع حب : هذه دراسات فی ااتشريع الجناى الإسلامى مقارنة 

بالقوانن الوضعية وعلى الأخص القانون المعسرى » تقوم على بحث المبادىء 

والدظريات العامة فى الشر يعة والقوانين > وبيان وجوه الللاف والرفاق بشما - 

وقد بدأت فا عقارنة أحكام تقس ال جنا » وأرجو أن يعيننى الله حتى أنمه» 
وان يو فقنى بعد إعامه إلى مقار نة َ ا الدلى . 

۲ - تو بات الرء ارول : وقد خصصت هذا المرء لمباحث ال2 


0 
المجنای العام » وسیکون الجزء الثانی شاملا لاق المنالى اللاص . 


٤ 
مر ی الةار ہے ہیں السربهء والةا نو الوضهی : وسیری القاریء أن‎ - ٣ 
حرصت أشد الحرص على أن تىكون المقارنة شاملة لكل المبادىء والنظريات فى‎ 
کل موضوع جل أوهان » وقد أردت من هذا أن يكون القاریء على ع‎ 
بأحکام اا کی ردو وی و اختلافم مم أحکام‎ 
القوانن اة کارت ان أقطم الطریقعلىمن فی قلو م مرض فلايقولون‎ 
. لذا خاض نى هذا الموضوع وترك ذاك‎ 
وحين أقارن بين الشر يعة والقوانين الوضعية » ان أتقيم نونف رازه‎ 
الأولى بالمقارنة والموازنة » ولن أقارن بين القانون فى القرن‌السابع الميلادى و بين‎ 
الشريعة التى أتزلت على تمد صلل الل عليه وسل اول هنوناقان‎ 
>» ئی هذه الود م يكن فى مستوى يسمح له أن يقارن بالشريعة الإسلامية‎ 
و ف ع اا ون ا ون‎ 
بين قانون متغير متطور يسير حثما حو الال حق یکاد‎ SNE ا‎ 
يبلغه کا يقال » و بين شر يعة تزلت من ثلاثة عشرةر نا ل تتغير ول تتبدل فمامضى‎ 
طبيءتما ااتغيبروالتبديل ؛ لأا من‎ U ولن تتغير 8 تتبدل ف المستقبل » شر يعة‎ 


e 


عند اله » ولا تبدیل لکامات الله ؛ ولأی من صنم الله الذی آنق نکل شىء 
خاقه فلمس ما خلقه فى حاجة إلى إنقان من بعد خلقه . 
فنحن إذن حين تقارن إنما تقارن بين أخدث الآراء والنظر يات ف القانون» 
وبين أفدمما فى الشريعة » أو نحن نقارن بين الحديث القابل للتغيير والتبديل »› 
و بين القدم المستمصى على التغيير والتبديل » وسنرى وناس من هذه المقارنة أن 
القد الثابت خيرمن الحديث المتغير » وأن الشر يمة علىقدمما أجل من أنتقارن 
ان ا القوانين الوضعية بالرغم ما انطوت عليه من‌الاراء 
واستحدث ها من‌البادی” والنظریات لازال ف‌مستوی أدنی من‌مستوی‌الشر عة 
وليعجب من شاء كا يشاء من هذا القول » فإن الح فى هذه الأيام أصبح 
غير مألوف بحيث يجب منه أ كثر الناس » واكن السجب لن يستبد ب ن كان 
له عقل يفكر »> ويقدر » و بقارن » ويوازن » ويز الحبيث من الطيب . 
إن الحديث قد يكون خيراً من القديم إذا قورن ما صنمه الناس قدي) 
ما يصنعه الناس اليوم » ولكن الحديث لن يتهيأ له أن يصل إلى مستوى القدم 
إذا قورن ما يضنعه الئاس غا صتده رب الاس . 
لقد صنع الله موسى وعيسى وتحداً وأوحى إلبهم بالتوراة والإنجيل والقرآن . 
فمل جاء قباہم أو بعدم من غير الرسلمن يصح أن يوضع معهم موضم المقارنة ؟ 
وهل استطاع البشر أن بأتوا ثل ما أتوا به ؟ ولقد صن الله السماء والأرض » 
.وسخرلنا الشمس والقمر » وخاقنا معشر البشر » فل حسن البشر أنيصنعوا مئل 
هذا ؟ إنهم لا يحسنون أن يصنعوه » بل إن أ كثرم لايجبنون أن يفقهوه . 
وإذا استساغت عقول البشر أن تضم ما يصنعه خلوق فى مستوى ما صنمه خلوق 
۲ فإن هذه العقول لا تستسيغ بأی ل تضع ما رصنعه الخلوق فی مستوی 
ااا 2 ا تدرك الفرق بين الصناعتين » وتحس المدى الواسم بين 
الصا تعن :ول غك ان العقول التى تدرك هذا جدرة ان تدرك الفرق بين 


. 


الشر يعة الإسلامية وهى من صنع الله » و بين القوانينالوضعية وهى من صنع البشر 
فإذا عرزت بعض العقول عن إدراك الفرق بنهما » فأولى بأععامما أن لا يعجبوا 
ما تقول وعليهم أن يعجبو! من أنفسه مكيف لا يدركون الواقع الجسوس » 
وكيف لايفممون الأوليات والبدائه ؟ 

€ - الازاشس السمرع الاررہ ا : وسيرى القارىء انی | أعتمد فى 
القارنة على مذهب واحد من مذاهب الفقماء الإسلاميبن » و إا جعلت عاد 
المقارنة المذاهب الأربعة الشمورة وهى الذهب الاک » والذهب المننى › 
والمذهب الشانمى » والمذهب الحنبلى » فيينت أحكام كل مذهب من‌هذه المذاهب 
فی كل موضوع طرقته » واجتہدت أن أبين أساس الملاف بين المذاهب إن كان 
نمة خلاف » ليكون القارىء ماما با جاه كل مذهب وسنده . 

۵ - عو اروفتصار على ازاف ازور به : وکان ودی أن درس بعض 
امذاهب الأخرى المشهورة كذاهب الشيعة واللوارج والظاهربة » ولكن ظروفى 
ووسائلی ووقتی قصرت بی عن باوغ ما أريد » فأنا موظف شاء حظه أن يكون 
مقر عله فى الريف داعا حيث تقل المكتبات والكتب أو تنعدم »ومن م فقد 
اعتمدت على نى فى اقتناء الكثير الذى لا أجده » وقنمت باستعارة القليل 
الذى أجده » وأغلب من يمتمدون على اہم مثلى فى هذه الال لا يستطيعون 
أن محصاوا على كل ما يشتهون . 

وکان الوقت أعظم مشاکلی » فعملی الرسمی یأخذ من ی کل أوقات فراغی 
تقريباً ولولا أنى خصصت أوقات راحتى اليومية » وأيام عطلتى السنوبة للدراسة 
والاطلاع » لما تفلبت على هذه المشكلة . 

وید کان هدا كه ضاق أن أقضر دراش غل هده اذاهب الار ية وان 
ارك ما عداها من اداه الشؤرة ولل ا تدارك ما انى ف دة ب 
ِن شاء الله . 


۷ 


- س لحت : ول أشأً أن أ كتب باللة التى يكتب بما فقماء الشر بعة 
لأنى دون شك أجز من أن جارهم فى أساويمم الدتيتى العميتى ولأن القارى. 
العادی يعجز عن فم هذا الأسلوب » وفضات أن أ كتب باللغة التى يكتما 
و يفهمما رجال القانون الآن مكتفياً بإبقاء الاصطلاحات الفنية الشرعية أوذك ها 
وذکر ما بقابلپا فی اصطلاحنا القانونی » ولكنى | أهملالإشارة إلى المراجع التق 
استندت إلا أوأخذت عنما . 

وقد دفعنى لساوك هذا الطريق المحرص على أن يفم مكل قارىء ما أ كتب 
دون حاجة إلى تعمق فى الفهم أو كك اانه ولل اة الط ةا ون ن 
سلت لن درسوا دراسة مدنية فهم الشريعة دون حاجة لارجوع إلى كتما» بل 
لىأ كون‌قد سهات فؤلاء فهم كتب‌الشر يعة على حقيقتما إذا ماحاولوا الرجوع 
إلمبا بعد قراءةكتابى هذا » فا لاشك فيه أ ن كتب الشر يعة مكتو نة بلغة دقيقة 
ک5 ولا ستطيم فم هذه الكتب إلا من مرن على راءتها» وكان على عل 
بالقواعد الشرعية الأساسية » وهذه صفات لاتتوفرغالباً فيمن درسوا دراسة مد نية. 

غا مهما حاولت أن ألزم أساليينا القانونية » فإنى أعل أنى عاجز عن 
الف ن وا ا ا ا ارو ی ا 
فد رک ارغان کی و اوی وکوا ر رر ان د اا وان 
رامن 0م كتب الشريعة. 

۷ - الفة اء والدر اع : وقد اامزمت ان اقصر لفظ الغةاء على عاماء 
المر ية »وان اعا لفظ الشراح لعلماء القانون » وآحب الآن أن أنبه لذلك 
اغ اج اللغظين غير ميز علىالقارىء م يشتبه عليه الأمر . وأساس 
هذه التفرقة غلبة التسمية وانطباق ام کل على عمله,» فف الشريعة يمون العا 
فى الفالب فقيما » وف القوانين يسمون العام فى الغالب شارحا » والواقع ا 
عمل کل منہما تصاح أساسا الاے الذی غلب عله > العام فی الشر يمة شرح 


۸ 


النصوص وهى قليلة ويستنبط القواعذ والمبادىء والنظريات التى تترتب على 
هذه النصوص ورتب على أساسما الأحكام » فأ كثر عله فقه وأقله شرح › 
ومن ثم غلب عليه لفظ الفقيه . والما) ان کٹر عمل شرح النصوص الت 
لا حد هما من الكثرة» وهو يشرحما طبقاً اللقواعد والمبادئء الى جاءت بما 
ES la E EO‏ 
أو نظرىة حديثة » إلا أن استنباط المبادىء والنظريات‌هوآفل علهوشر حالنصوص 
ا 0 ن کاو ا ا 
التةكير والاستنباط و يوجهه إلى الشرح » ومن نم غلب عليه لفظ الشارح 

۸ از رات الق النالى : ولقد بدأت بالقسم المنای لابه القسے 
المنبوذ المظاوم فى الشريعة . فحن معشر القانونيين لا نرس من الشربعة 
ا و e‏ 
يكون تاما و خاضة القسمين المدنى والمنالى . وقد أدى بنا هذا الإهال إلى نتيحة 
لابد منها وهى أنا تحمل أحكام هذن القسمين جلا فانحا ` ولكننا بالرغم من 
ف ان الشر عة بلغت فى المسائل المدنية مستوى لا يقل عن المستوى 
اذى بلغته القوانين الوصعية . 

وقد ساعدنا على هذا الاعتراف من وجه أن رجال القانون برحعون إلى 
الشر يعة مجبرين فى قليل من المواضع المدنية » لأن نصوص القانون کک اتی 
ك هذه المواضيع أخذت عن الشريعة الإسلامية » وهذه النصوص على قلتها 
كن أن تعطى فَكرة لابأس مما عن‌الشر يعة . كذلاك ساعد على هذا الاعتراف 
من وجه آخر أن المرحوم تد قدرى باشا سهل بكتابه« مرشد الحيران » المقارنة 
بين القسے ادى من الشر يعة على مدهب ای حنیفة وبن القوأنين کک 
ما اکا الذهب الحننى تى المسائل المدنية فى مواد وأبواب متتالية على غر 


8 ا بو اب الما ون ادى اللصرى»› کن رجه ابه دعم له هذا لکل م من طا د 


۹ 


على کتانه أن يقأرن بسهولة بين أحكام الشر يمة وأحكام القائون ٤‏ وأن مرف 
دون الرجوع إلى الكتب الفقهية مدى الائتلاف والاختلاف » وإ ن كانت هذه 
المعرفة وتلك المقارنة لا تنتهي فى الغالب إلى تانج حيحة ما دام الطاع حمل 
کل لمحيل . الأصول والقواعد العامة التى قامت علبما الأحكام الشرعية › 
ا م جل کل شىء عن آراء فتهاء اذاهب الأخرى . 

ا e‏ الجناى فهو فى عقيدة جممور رجال القانون لا يتفق مع عصرنا 
.الجحاضر ولا يصلح للتطبيتق اليوم » ولا يبلغ مستوى القوانين الوضعية . وهى عقيدة 
خاطئة مضللة . وإذا حاول أى شخص منصف أن يمر ف:الأُساس الذى قامت 
عليه هذه العقيدة فسيعحراه 0 جحد 4 سوی اپل ەن بعل 
اننا e‏ على القسم الحناى فى الشريعة بعدم الضلاحية وحن نجهل كل المهل 
أحكام الشريمة الحنائية تجلة ومفصلة . 

ومن امول للنفس أن تروج هذه المقيدة الماطئة أو الا كذوبة الكبرى 
وا ا ا NT‏ الل والقاعين على أمر 
التشريع بارت من آنا قايمة على مخالفة الواقم > وإنكار المقائق » والمل 
الفاضح بأحكام الشر يعة . ومن أراد أن يعرف مدى خطأ هذه العقيدة وضلاها 
ن برجع إلى كتب الشر يعة الإسلامية ليرى أن كل مبدأ وكل قاعدة 
وكل نظربة فى الشر يعة الإسلامية تنادى خط هذه العقيدة و بعدها من الصواب . 

ودرا اا حب عل » بعد ان لد ناخرت هده العقيدة 
الجاطئة الظالمة » وأن أبدأ بالكتاءة ف القسم ای دان س 
وجپاناه دون عذر لأعرّف الاس بهذا الس على حقيقته »ولأبين هم أ ال 
تتفوق على القوانين الوضعية تفوقا عظما فى المسائل ال منائية عامة » وأن اقم 
الجناى فى الشريمة صالم كل الصلاحية لاتطبيق فى عصرنا الحالى وفى المستقبل 
کا كان صالا كل الصلاحية فى الماضى . 


٩‏ کف رفع لر را الثم بم ؟ کک لقاریء آنی ۔ بدا 
دراسة الشريمة الإسلامية إلا فى سنة ٠۹٤٤‏ م وأتى 2 أ كن قبل ذلك مشغوفا 
بقراءة كتب الفقه » ولكنى كنت مشفوفا بقراءةكتب التارخ وسير أ بطال 
الإسلام . وكتب التارخ الإسلاعى لا تتعرض عادة للمسائل الفقهية » ولكما 
حين تتعرض للبطل كقاض أو حاك أو مشرع » تذكر بعض ماأرعنه من 
قضاء أو حك أو تشر يم » وهذه الأثار تثير فى الرجل الفنى روح المقارنة وامغاضلة 
وقد ادھشنی نی ۔ أجد قضاء أو حك أو تشريما إسلاميا إلا روعيت فيه المبادىء 
والنظريات الجنائية الحديثة التى قيل لنا فى المدارس : إا من ابتداع القوانين 
لوضعية » وإن المال م يمرفها إلا فى القرن التاسم عشر على إثر الثورة الفرنسية »> 
غىلى هذا التناقض الظاهر بون ما معت و بين ما لمست على أن أدرس القسم 
الجناى فى الشر يعة دراسة منظمة » وقد خرحت من دراستى بان العيب الوحيد 
فی هذا القسم هو أن الناس مجملونه كل الجهل » وأنه فما عدا ذلك خير من 
آى قانون وى على وجه الأرض » بل هو المغل الأعلى الذى بحب أن يأخذ به 
ومحتذبه كل مشرع ET‏ بلر غر إسلای . 

۰ س مام الکذن الرعبة إلى زرب : ولقد ا دراسة ال 
الان حن دات الدراة وا ا اعرف شا دک من عل الأصول 
ولا المصطلحات الفقية » وزاد الدراسة تعبا أنى ل أتعود قراءة كتب الفقه › 
وأن هذه الكتب ليست مفهرسة » ولس من السهل على من حب الاطلاع على 
مسأل معينة أن يعار على حكما فى الحال ٤‏ بل عليه أن يقرأ بابا وأوابا حت بعر 
على مابرید خصوصا ذا لم یکن له من برشده » وقد ييأس الباحث من‌العثور على 
ما رید م یوفقه الله فیمار عله مصادفة فی مکان م یکن يتوقع أن مجده فيه . 

ولا يسير فقماء المذاهب الختلفة على غرار واحد فى الترتيب والتأليف ». 
فا هه دهت فد خر للذ لاخر وما يتل فى تمعن ف هدا لذت 


۱۱ 


قد لا يدخله المذهب الآخر فى نفس الباب . ويضاف إلى ما سبق أن الفقہاء 
يكتبون بعبارة مركزة دقيقة وم فى كثير من الأحوال ذکرووڭ الج 
ولا يذكرون علته خصوصاً فى الكتب الختصرة والمتون . 

ولاشك أن دراسة اذاه الشرعة دزاسة مقارنة غبدة بذاما؟ لأ ى كنت 
أيرس بدلا من الكتاب الواحد أربعة كتب ؛ ولكن هذه الدراسة أفادتنى 
فی الواقع فائدة کبری إذ لت لى فم مختلف النظريات وفهم الأسس الت نی 
علا كل فقيه نظريته » وساعدت علىإظمارالفروق الدقيقة بين ا مذاهب الفقمية . 

وأعترف أنى عندما قرأ ت كتب الشريعة لأولمرة ) أفممما حقالفهم» فقد 
اغذت عن بعض المسائل فكرة تبين لى خطؤها فى القراءة الثانية » ومن م فقد 
قراتہا مثنی وثلاث ورباع E‏ خی اط ا د ا اغفا را کد 
أسحح خط . ولقد انى على قراءة الموضوع الواحد أ كث من مرة أن ى كنت 
أدرس المذاهب الأربمة وأدرس عدة كتب لمؤلقين عختلفين فى كل مذهب › 
وساعد على هذا أنى ل أحصل أول الأمر إلاع ى كتب قليلة مختصرة » ثم صرت 
أ حصل تباء! على غيرها ما هو أ كثر وسا منہا . علیانی معھذا لاأعتقد أنیسادت 
من الوقوع فى الطاً » ها أا إلا إنسان غير معصوم بذل جهده فى تحنب اطا »> 
وإن لأرجو من يعثر على خط أن يبصرنى به مشكوراً لأنجنبه فى المستقبل . 
وحين لمست امجود الذى حب على رجل القانون أن يبذله ل بأحکام 

الشر يعة » ورأيت النتاتعالباهر ة التىوصلت إلا » وا كتشفت‌الأخطاء الضحكة 
البكية الى وقعذا فبا » شعرت بأن عل واجبا عاجل الأداء حو الشريمة » وتخو 

زملای من رجال القانون » وجو كل من درسوا دراسة مدنية » وهذا الواجب 
هوان اعرش غل الان اكم افر عة ف اسان اة ى له ا 
وبطريقة يألفونما » وأن حح ارجال القانون معلوماتهم عن الشريعة » وأن أنشر 
على الناس الفاق الت جما الل عنا رمتا طوياا: 
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١‏ طربغة الاد : وسیری القاریء أن نظمت الكتاب وو بته على 
غرار تب القانون » وقد تعمدت هذا لأقرب البحث من قلوب رجال القانون 
وعقوم » وحتى لا يشعروا أنه غريب علبهم أو على غير مألوفهم فيقدموا على 
قراءنه متشوقین » و بسہل علہم أن ببثوا عا شاءون لانم سيجدونه فی‌امحل 
الذى ألفوا أن دوه فيه . 

وقد شحعنى على اختيار هذه الطريقة أن الفقماء لا يفصلون بين اقم العام 
م الحاص كا يفعل اليوم شبراح القانون » بى م يتكلمون عن الو اعد العامة 
مناسبة الكلام على الجرائم الماصة كلا اقتضى الأمر محث قاعدة عامة أو الكلام 
عليها » فإذا ما فصلت القسم العام عن القسم اللاص وأظہرت أحكام كل على 
حدة » فانما فعلت ذلك لتسهيل الببدث ولزولا على > التطور فى التأليف 
والترتسب » وقد اقتضانى هذا أن أدرس الحدود والقصاص والتعاز ر » أو بتعبير 
آخ ركل ما كتب عن ال جرام » لأستخرج من هذا كله القواعد العامة ء ثم نظتما 
بعد جما على الوجه الذى سيراه القراء . 

۲- بف وصمت الر به بعرم الصمرمية : وقد تبين لى س كا 
سيتبين لاقارىء - من دراسة الشر يعة أنالقائاين بأن الشر يمة لاتصلح للعصر 
اطاضرا وتر ا على دراسة عامية أو حجج منطقية » لأن الدراسة الملمية 
والمنطى يقتضيان القول بتفوق الشر يعة الإسلامية على القوانين الوضعية › 
ا وا ر ن عرز 

وفوتق هذا فالقائلون بعدم صلاحية الشر بعة للعصر الحاضر فريقان : قريق 
۾ يدرس الشريعة ولا القانون » وفريق درس القانون دون الشريعة . وكلا 
الفريقين ليس أهلا للك على الشر ية لاله بحل أحكاما خملا مطبقاً » ومن 
جل شي لا یصاح al‏ عليه . 

والواقع أن هؤلاء الجاهلين بالشر يعة يبنون عقيدتمم اللاطئة فى عدم 
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صلاحية الشر يعة عل , قياس خاطىء ولس على دراسة منظمه » دلت انم تملموا 
أن القوانين الوضعية القامة الآن لا تمت بسبب إلى القوانين القدعة الى 
كانت تطبق حتىأواخرالقرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلادى » 
iT‏ القوانين الوضعية الحديثة قاعة على نظريات فلتفية واعتبارات احتاءة 
وإنسانية ل يكن ها وجود فى القوانين القدية » وحملمم المقارمة بين هذين 
النوعين من القوانن على الاعتقاد بعدم صلاحية القوانين القدجة للعصر الحاضر › 
وهو اعتقا د کله حق » ول کہم ينساقون بعد ذلك إلى اللطاً حبن يقسون‌الشر عة 
الإسلامية بالموانين الرضعية فيقولون : ما دامت.القوانين الت ى كانت سائدة حتى 
أواخر القرن الثامن عشر لا تصلح لمصرنا ألاضر فكذلك الشر يعة الإسلامية 
ال تا الوسطى » والى ظل الكثير من أحكامما معمولا به 
دي واش ارق الثامن عشر . ونی هذا القياس الباطل خطؤم اجس الذى 
لا يكاد يفوت الناقد البصبر 

۳ وم ا فی قیاع امر وه بالقائوں : ووحه اناطاً فی هذا 
القياس آم سووا بينالقوانينالوضعية التى وضءما البشرو بين الشر عة الإسلامية 
الق تكفل بوصعما خالى البشر» فم حين يةيسون إا يقيسون الأرض بالسماء 
والتاس برب الناس»فکیف ستو ی فىعتلعاقل أن يقوس تفسه ر هوأرضه سمائه ؟ 

وجه اطا فى هذا ا سووا بين الشر يعة والقائون وها محتلفان 
فی طبیعتہما جد الاحتلاف »و اسقطيم ا نتبین مدی هدا انللافی إدا استعرضنا 
ف e‏ وغيزاته الجوهر به الى مزه عن غیره ۔ 

٤‏ ~ رر فیاسں ہیں کنلفیں : وإذا صح أن الشر ية نحتاف عن القوائن 
اختلافات أساسية وتتمز عنہا عمبزات جوهر به فقد امتنع القياس ؛ لن القاعدة 
اناا يى مساواة امقس بالمقس عليه » #إذا انعدمت المساواة فلا قياس 
أو کان القياس باطلا . 
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ولا كان القائلون يعدم صالاحية الشريعة للعصر الحاضر يبنون ا على 
قياس الشر يعة بالقوانين الوضعية » ولا مساواة بين الشر بعة وهذه القوانين 
فیکون قیاسہم باطلا » وادعاؤم بعدم صلاحية الشر عة للعصہ الحاذہ ادعاء باطلا 
لأنه بنى على قياس باطل » وما قام على الباطل فمو باطل . 

وبسشرض ا يى نشأة القانون اونشأة الشر يعة ووجوه اللاف بينجما 
وميزات كل منما» وسيظمرهذا الاستعراض الفرق جليا بين الشر يعة والقانون 
لن لا محسن التفريق ينما » وسيتبين منه أن الشرية تختلف عن القانون 
اختلافات E‏ » وتم عنه بصفات جوهربة . 

۵ س لكأم الاو ر : ينثا القانون الوضمى فى الجاع الى ينظمما و محكما 
ضئيلا حدود القواعد» م بتطور بتطور الجاعة فتزداد قواعده » وتقساعی نظرياته 
كا ازدادت خاجات ال جاعة وتنوعت » وكلا تقدمت الجاءة فى تفكيرها وعلومما 
ls‏ . فالقانون الوضم ی کالوليد شأ صغير | ضعيفاء م ينمو ويقوى شيئا فشيئا 
حتی يبلغ ا سرع فى التطور والغو والسم و كلا تطورت الماعة التق 
كما وأخذت نظ من الاو وط دف رو کو 8ا کات 
الجاعة رمليثة الهو والتطور . فالجاعة إذن هى التى خلت القانون الوضمى ولصنعه 
على‌الو ای ند ااا و ينظ حیانہا» وهو تابم فاو دة مط دما 

وعاماء القانون الوضمى حين يتحدئون عن الذشأة الأولى.للقانون يقولون 
انه دا یتکون 3 تکون اا والقبيلة › وإ ن كلة رب الأسر ةكانت فانون 
الأسرة » وكلة شيخ القبيلة كانت قانون القبيلة » وإن القانون ظل يتطور 
مع الجاعة حتى تكو نت الدولة »و إن عادا تكل أسرة كانت لا تتفق مع عادات 
غيرها من الأسر » وتقالي د كل قبيلة م تكن #اثلة الد ها من اتال 
وا ق دأت تتكون وحدت العادات والتقاليد وجمات مما 


قانونا مازما میم الأفراد والأسر والقبائل الداخامن فى نطاق الدولة . ولكن 
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قانون كل دولة م بن يتفتق فى الغالب مع قوانين الدول الأخرى » وظل هذا 
الحلاف حتى بدأت الرحلة الأخيرة من التطور القانونى فى أعقاب القرن الثامن 
عشر على هدى الذظريات الفاسفية والعامية والاجماعية » فتطور القانون الوضى 
من ذلك الوقت حتى الآن تطوراً عظما » وأصبح قان على نظريات لم يكن ها 
وجود ف ‌الهمود السابقة . وأساس هذه النظريات المديثة المدالة والمساواة والرحجمة 
والإنسانية . وقد أدى شيوع هذه النظريات ف العام إلى توحيد معظم القواعد 
القانونية ى كثير من دول الال »ولكن بق الكل دولة قانو نما الذى تلف 
عن غیره من القوانین فى كثير من الا قاق والتفاصيل . 
فة ف شاه اة الارن ووو ل ی ر عا ن غ 
ان فاون خن ا کن ع ع كل ااا افون ن را 
ظل يتغير ويتطور حتى وصل إلى شسكله الحالى » وأنه م يصل إلى ما هو عليه 
ان ف ر ي ا ف ان 
ا ر و کات دو ي اة الان ان اله 
الإسلامية م نشا هذه النشأة ولم تسر فى هذا الطريق . م تكن الشريعة قواعد 
قليلة ثم کرت » ولا مبادى متفرقة ثم تجمعت » ولا نظريات أولية ثم تهذبت . 
ولم تولد الشريعة طفلة مع الماعة الإسلامية ثم سابرت تطورها ونت بنموها» 
إا ودف هاه مک ووت من ع ا مه کا خا ا 
لاتری فہا عوجا » ولا تشہد فما تقصا » انز هما الله تعالی من ماه على قاب 
رسوله مد صل الله عليه وسل فى فقرة قصيرة لاتجاوز المدة اللازمة لنزولما » فة 
دات ی اسن وا کا ار اک يوم قال الله #مالى: لاليوم أ كلت 
ل د وأتممت علي نعمتی ورضبت ک الإسلام دينا 4 [سورة المائدة : ٣‏ ] 
ول تأت الشريعة لجاعة دون جاعة » أو لقوم دون قوم » أو لدولة دون 
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دولة » و إنما جاءت للناس كافة من عرب وتجم » شرقيين وغر بيين » علىاختلاف 
مشار ہم وتباین عاداتہم وتقالیدم وتار خم » فعى شر يمة كل أسرة » وشر يعة 
كل قبيلة » وشر يعة كل جماعة » وشر يعة كل دولة » بل هى الشر يعة العالية الى 
استطاع علماء القانون الوضمى أن بتخياوها » ولکہم ۸ ستطيعوا أن يوحجدوها . 

وقد حاءت الشريعة كاملة لانقص فما »> جامعة #ک ا 
لا ترج عن سكا حالة » شاملة لأمور الأفراد والجاعات والدول » فهى نفام 
الأخرال E‏ اد » وتنظم شون |( -> 
والإدارة والسياسة وغير ذلك ما يتعلق کا تنظم علاقات الدول بعقما 
العش الاخ فى الحرب والسل . 

و NE‏ ن ر ر 
زو ما ھی رک و کر ن ان ا 
IS‏ 

وقد صيفت الشر عة بحيث لا يور عاہہا مرور الزمن › ولا يبلي جدتہا » 
ولا يقتضى تغيير قواعدها العامة ونظرياتما الأساسية » خاءت نصوصا من العموم 

واو ی جک کل حالة جديدة ولول یکن فى الإمکان توقعما » ومن ثم 

كانت نصوص الشر يعة غير قابلة اللتغيير والتبديل كا تتغير تصوص الةوانين 
اة و ندل 

اسان ال ن الر ية و ن هو أن ال تة فن غد اله لش ت 
وهو يقول ل لا ديل لكلآت أله [بونس:٤1]‏ وهو عام الفيب القادرعلى 
أف يضم لاناس و تمق i‏ رالمان 8 القوانبن من وضع ضم النشر ٤‏ 
وتوضم بقدر ما يد حاجتهم E ET‏ 
النصوص القانو نية الى يضعو نما قاصرة عن 2 مالم يتوقعوه . 

ولقد جاءت الشريمة من يوم زوا بأحدث النظريات اتى وصل إلا 
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أخيراً القانون الوضمى مم أن القانون أقدم من الشريعة » بل جاءت الشر بعة 
من يوم نزوها بأ كثر ما وصل إليه القانون الوضعى » وحسبنا أن نمرف أن كل 
ما يتمنى رجال القانون اليوم أن تحقق من البادىء موجود فى الشريعة من 
يوم زوهما . 

۷ رو مائ ہیں الم بع والانور : ونستطيم بعد أن استعرضنا نشا 
القانون وشا الكر ية أن قول ىة إن ال هة لا مان الفاتون ولا بار 
ولا يصح أن تقاس به » و إن طبيعة الشريعة نختلف عاماً عن طبيعة القانون › 
ول و كانت طبيعة الشر يعة من طبيعة القانون الوضمى لا جاءت على الشكل الذى 
اوت به وغل لاض الذي أجلفا ولوجب أن تاي رة أولة ا 
طريق القانون فى التطور مع الجاعة » وماكان حكن أن تأنى بالنظريات الحديثة 
التى ل تعرفما القوانين الوضعية إلا أخيراً » بل ماكان حكن أن تصل إلى مثل 
هذه النظريات إلا بعد أن تعرفما القواننن وبعد رور أ لاف من السنين 

و يستطيع القارىء من استعراض تارج القانون وتار الشريمة أن يتبين 
الاختلافات المتعددة بن الشريعة والقانون والممزات الكثيرة التى تمعز الشريعة 
CN E an OIE PER E eee‏ 
أما أنافاً كتنى بأن أرز الاختلافات الأساسية والممبزات المجوهرة لأن فى 
الكلام عليما ما يغنى عن الكلام على غيرها . 

۸ ار رخمرفات ایسا ہیس المريه والقانو : نحتاف السريعة 
الإسلامية عن القوانبن الوضعية اختلافا أأساسيا من ثلالة وجوه : 

الاه الأول القانون من صنع البشر » أما الشر يعة هن عند الله » وكلا 
الشريعة والقانون بتمثل فيه حلاء صفات صانعه › فالقانون من صن اتشر وشل 
فيه نقص اابشر وعجزم وضعفهم وقلة حياتم » ومن ثم کان القانون عرضة 
للتغيير والتبديل أو مانسميه التطو ركا تطء رت الماعة إلى درجة لم تكن متوقعة 

( ۲ التشعريم الجناتی الإسلای ) 
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أو وجدٿت حالات ) تكن منتظرة . فالقانون ناقص دات ولا بمکن ان يبلغ 
حد الال ما دام صانمه لا عکن أن يوصف بال کال »› ولا يستطيع أن حيط 
ما سيكون وإن استطاع الإلام عا كان . 

أما الشر عة : فصانعها هو ابلّه» و تتمشل فما قدرة المالق وكاله وعظمتهو إحاطته 
عا کان وما هو کائن ؛ ومن م صاغہا اللہ انلبیر بحیٹ حیط بکل شی۔ 
الال و لاال خت اعاط له بک کی 6 وام کل غات أن لا تر 
ودل ديك ال2م لا تبديل لكات اه[ ونس ]للست 
فى حاجة افير واتبديل مما تقبرت الأوطان والارمان وتظور الإننان : 

زف خت غ ف الاس ان را عدا اقول rE‏ 
کل ن ا ت عة الله ولست هتر من أمر نا 
بأن الشريمة شور فما الصفات الى :د رها > وعل أن آقے م الدلیل على 
توافرها وعلیم ثم بعد ذلاك أن يبحثوا إن شاءوا عن سبب توفر هذه الصفات 
فى الشر ية دون غيرها » وأن يبحثوا عن صانمما » ولينتظروا منى أن أقدم م 
الدليل عند الكلام على مميزات الشريعة » وإ ن كان فى كل فصل من فصول 
هذا الكتاب الدليل على ما أقول . 

أما الذبن يؤمنون بأن الشر يعة من عند الله فليس يصب عليهم أن يؤمنوا 
بتوفر الصفات الى ذكرناها فى الشريعة ولو لم يقدم م الدليل المادى على ذلك » 
لأن منطقمم بقضى علبهم أن يؤمنوا بتوفر هذه الصفات »فن کان يؤمن بأن اله 
خلت السموات والأرض » وسر الشمس والقمر والنجوم » وسخر الجبال والرياح 
والاء » وأنبت النبات » وصور الأجنة فى بطون أماتها » وجعل لكل لوق 
خلقه من حیوات ونبات وجاد نظام داتعا لا مخرج عليه » ولا محتاج لتغییر 
ولا تبدیل ولا تطور . من کان يؤمن بان اله وصح قوانين ثابتة > طبائم 
الأشياء وحر كاتا واتصالاتما » وأن هذه الوا نين الطبيعية بلغت من ااروعة وال كال 
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ما لا يستطیع آن يتصوره الإنسان . م کان يؤمن بہذا کله و بأن الله آتق ن کل 

شىء خلقه » فأولی به نيؤمن بأن اله وضع الشر يعة الإسلامية قانونا ثابتا كاملا 
a‏ والجاعات والدولة » ولتک ساملاتهم زان الشركة بلق 
الروعة وألكال حا يعجز عن تصوره الإنسان . 

ومن کان يؤمن بهذا کله ولکنه ,رید آن بری الدلیل عليه ليطن قلبه 
فلینتظر مع الفریق الأول حتی ,ری الدلیل فی موضعه » بل لعلہ ری فی کل 
مكان من هذا الكتاب ما يطمثن قلبه ونفسه إن شاء الله . 

الوحه الثانى : أن القاون عبارة عن قواعد مؤقتة تضمما الجاعة لظم 
شئونماوسدحاجانها . فهىقواعدمتأخرةعن ا جاعة » أوهىنىمستوى ال جاعة اليوم » 
ومتخلفة عن الجاعة غدا ء لأن القوانينلا تتغير بسرعة تطور الجاعة » وهىقواعد 
مؤقتة تتفق مع حال الجاعة المؤقتة » وتستوجب التفي ركلا تفيرت حال الجاعة . 

أما الشر يعة فقواءد وضمما الله تمالى على سبيل الدوام لتنظم شئون ال جاعة» 
فالشر مر بم تتفت مع القانون فى أن كلما وضع لظم ابماعة ولک اة 
ختلف عن القانون فى أن قواعدها دابمة ولا تقبل التغيبر والتبديل . وهذه ازج 
التى تتميز بها الشر يعة تقتضى من الوجة المنطقية : 

أولا _ أن تكون فواعدالثر يعةونصوصهامن المرونة والعموم حي ث تتس 
اجات الماعةممماطالت الأزمانء وتطورت ال جاعة » وتعددت ال اجات وتنوعت . 

اتيا ت أن کون قو أعذ الشريعة ونصوصما من السمو والارتفاع حيث 
لا مک ان قا خر ی وف ار رما ع می 321 

والواقع أن ما يقتضيه امنطق متوفر بوجميه فى الشر يعة . بل هو أم ما بميز 

الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرام السماوية والوضمية . فقواعد الشريمة 
الإسلامية ونصوصما جاءت عامة ومرونة إلى خرحدود المموم والمرونة » کا نما 
وصلت من السمو درجة لا يتصور بعدها سمو . 
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ولقد م علىالشر يعة الإسلامية أ كثر من لالة عشر قرناً تغيرتف خلا هما 
الأوضاع | کر من رة وتطورت الا فک اروالار طررا کا رارف 
من الملوم والخترعات مالم يكن مخطر على خيال إنسان » وتغيرت قواعد القاتون 
الوضعى ونصوصه أ كثر من مرة تتلاءم مع الحالات الجديدة والظروف الجديدة» 
محيث انقطمت العلاقة بين القواعد القانونية الوضعية التى نطبقما اليوم وبين 
القواعد القانونية الوضعية الت ى كانت تطبق بوم نزلت الشريعة » وبالرغم من‌هذا 
كله » ومع أن الشر يعة الإسلامية لا تقبل التغيبر والتبديل ظات قواعد الشر يمة 
ونصوصا اى من مستوى الجاعات » وأ كفل بقنظم وسد حاجاتہم » وأقرب 
إلى طبائعهم » وأحفظ لأمنهم وطمأنيتتهم . 

هذه هى شہادة التارخ ارائعة بقف مها فى جانب الشريعة الإسلامية » 
ول ا وا إلا شهادة النصوص ومنطق النصوص › وخذ مثلا 
قول انت تمالی لوأمرم شورىيينهم 4 [سورتالشورى : ۳۸] أو قرأ قول الرسول: 
« لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام » فمذان نصان من القران والسنةبلغامن‌العموم 
والمرونة واليسر مالا ممكن أن يتصوربعده عموم أو مرونة آو يسر » وه يقرران 
الشورى قاعدة للحك على الوجه الذى لا يضر بالنظام العام ولا بمصاحة الأفراد 
أو الجاعة » و بتقربر مبدأً الشورى على هذا الوجه بات الشر يعة من المو حده 
الأقصى الذى لا يتصوز أن يصل إليه البشر ف بوم من الأام » إذ علبيم أن 
ا ارم کور ی ی ی ی رو ا ا 
ذلك بن الاس 

ولو تتبهنا نصوص الشر يعة لوجدناها على غرار النصين الابقين من العموم 
والمروية والسمو » ومن السهل علينا أن نتبين هذه الممبزات لأول وهلة فى ىنص 
ستعرضه » فنصوص الشر يعة كاها تصاح أمثلة على ما تقول ؛ ويكنى أن نسوق 
للقارىء مثلا آخر قوله تعالى : لأدع إلى سبيل ربك بالمسكة والموعظة السنة 
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وجادلم بالتى هى أحسن 4 [ سورة النحل : ٠٠١‏ ] فذا النص تدل صياغته عل 
ا ا ء E‏ ۶ء 
أنه بلغ حد العموم والمرونة » أما البدا اذى جاء به النص فل يعرف بمد أن هناك 
ما هو خير منه » ولا هكن أن يتصور المقل البشرى أن هناك طريَاً لأعاب 
é ۴ a‏ ا 

الدعوات يسلكونما فى نشر دعوانهم خيراً من طربق الدعوة بالجحكة والموعظة 
الحسنة والحدال بالتى هى أحسن 

وبستطیم القاری نيق رأًقول‌تعالى: ولا تزروازرة وزر أخرى4 [فاطر ]٠۸:‏ 
وقوله : }لآ کا اال زف إلاوسعا إالبقرة [YA‏ وقوله 2 ن ا ا 
بالعدل والإحسان وإبتاء ذى القرلى وينحى عن الفحشاء واللكر والبغى 4 
[النحل : ]۹٠‏ وقوله: إن الله يمرك أنتؤدوا الأماناتإلىأهلما و إذا حك 
الناسأن كوا بالعدل4 ٍ سوره لتا OA:‏ [ وقوله و Y‏ لغار 
عل ألا تعد لوا ( اعدلوا هو أقربللتقوى ) [الأنعام : [A‏ وقوله : ااا الدن 
آمتوا كوا قو امین بالق خمد اه ولد عل أ ك أوالرالدن الارن ) 
[ النساء: ٠۳١‏ ] بستطیمالقاریءأُن ست رض هذه النصوص وغبرها وی کی 
بلغت من العموم والمروية کل مبلم ¢ ولری ا اليادىء ا حاءت ع هله 
النصوص فل نلعت من السمو ما لاس دوه زيادة ا رد » ا خا ل لمخخيل . 

او هى التى تصنمالقانون وتلونه بماداتما وتقاليدها 
وتار ها س والأصل فى ‌القانوناً ر س ل £ شون الجاعة « ولا ب 2 لتو حه 
الجاعة » ومن كان القانون متأ خراً ا وتابعاً لاطورها » وكان القانون 
من صنع اماع » و تكن الماعة من صنع القانون . 

وإذا كان هذا هو الأصل فى القانون من بوم وجوده » فإن هذا الأصل 
قل تىدل ف القرن الال 6 وعلى وحه القعحد رد بعدالحرب العظمى الأرلى ¢ حہٹث 
NO‏ الق ناعو لدعوات حل رده ا E‏ لستخدمالقانون لتو جره 
الدول 


الشعوب وجات معينة ¢ ک نة دغر ان معيذة ¢ وقد کان اشن 


ك 
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إلى الأخذ مهذه الطريقة روسيا الشيوعية » وتركيا الكالية ۴٤‏ تما إيطاليا 
الفاشستية وألانيا النازية » ثم اقتبست بقية الدول هذه الطريقة » فأصبح الغرض 
اليوم من القانون تنظ الجماعة وتوجيمما الوجہات التى رى أولياء الأمور آنا 
فی صالے الجاعة . 

أما الشر يعة الإسلامية فقدعانا آنا ليست من صن الماعة » وأنها ) تكن 
نتيجة لتطور الماعة وتفاعام كا هو الال ف القانون الوضمى » وإ نما هى من صنم 
اله الذى أتقن کل شیء خلمه . 

وإذا م تكن الشريعة من ص صاع امحاعة » فإن ا جاعة نفسما من صنمالشر يعة. 

إذاً الأصل فی الشريعة نبا ل وضع لتنغايم شئون الجاعة فقط كا كان الفرض من 
القاون الوضی ¢ وإما القصود من السر يعة قبل کل شىء هو خا ی الاد راد 
المبالين والجاعة الصالة » وإجاد الدولة ا مثالية » والعال ا مثالى » ومن أجل هذا 
حاءٽت نصوصما أرفع من مستوی العا کله وقت زوا ¢ ولا تزال كذلكت ہی 
اليوم » وجاء فما من البادىء والنظريات ينميا العام غير الإسلاعى لمعرفته 
والوصول إليه إلا بعد قرون طو يله ء وما م هيا ہیا هذا ا مال معرفته ا صل إليه 

ی لانن جل دا ول ا جل 2 شاه وضع ال شر يعة » وأنزها على رسوله 
ا کل ليوجه الناس إلى الطاعات والفضائل » و حماہم على التساى 
والتکاملحتی بصاوا أو بتر وا منمستویالشر عة الكامل وقدحمقت الشر بغة. 
ما ارا ا ا انبر ¢ فاو رسالا ا الأداء ¢ وحعلت من رعاةالإبل 
سادخ اعام 6 ومن جپال البادية معامىن وهدام للأنسانية 

ولق أدت الخربهة وظا الا كان التون سكن ها امان 
بأحكامما » سك بم السامون الأوائل وعلوا بها وه قلة مستضمفة مخافون أن 
يتخطا مم الئاس › فإذا 3 ف عش ر ن نه ساد العا وقادة النشر ¢ ل صوت 
إلا صوتهم » ولا كلة تمل و كلهم » وما أوصلمم هذا الذى يشبه المجزات 
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إلا الشر يعة الإسلامية التى علنهم وأدبنهم » ورققت نفوسهم » وهذبتمشاعر م 
وأشعر مم العزةوالكرامة » وأخذمم بالمساواة التامة » والعدالةالمطلقة » وأوجبت 
عم أن يتعاونوا على البر والتقوى » وحرمت علبهم الإثم والعدوان وحررت 
عقوم ونفوسهم من نير الجبالات والشوات » وجعانهم يعتقدون انهم خير أمة 
أخرجت لتاس يأمرون بالمعروف » و ينهون عن المتكر » ويؤمنون بال . 

كان ذلك حال المسلمين طالما تمسكوا بشريعتهم » فلا تركوها وأهاوا 
احکاما رکم الری وأخطأم التقدم » ورجموا القمقرى إلى الظامات الت ى كانوا 
يەمون فا من قبل فمادوا مستضعفین مستعبدین » لا يستطيعون دفع معتد 
ولا الامتناع من ظال . 

وقد خيل للسامين وهم فى غرتهم هذهأن سمدم الأو روبیین‌راجع لقواندېم 
وأنظمتهم » فذهبوا ينقاونما وينسجون على منوا لما » فل تزدم إلا ضالالا على 
ضلام » وخبالاعلى خبام » وضمقاً على ضعفهم » بل جعانهم أحزابأوشيعاً» كل 
حزب بالدہہم فر حون › بأسہم بینہم شدید تحسہہم جمیعاً وقاو ہم شتی . 

وراد ان را لوا ان اة الاو وو ات کا 
لايشوما نقص حاملة فى طياتا وسائل التقدم والتطور الستمر للمجتمع » هى 
أصلح الشرام امصور التقدم وعصور التأخر على ااسواء » لأا كل الأحوال 
ترعى إلى تكون الجاعة الصالة وتوجمها داعا لتقدم المستمر والتطور الصالم» 
ولا 2 من ذلك ما هو دون الکال التام . 

وإن فى تاريخ المسهين لأية » و إنه لعبرة لمن كان له قلب » و إن فيه الدليل 
الحا على أن الشريعة الإسلامية هى النى خلقت السامين من المدم » وجعاتيم 
ةفرق الام » ودفعتہم إلى الأمام » وساطنهم على دول العا » و إن فيه الدليل 
الاسم ا حياة الاين وتقدممم ورقهم متوقف على تطبيتق الشر عة 
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مر تبط بوجودها 4 وسلطاہم ابم 
خن حول شارا عن أ :الارن فضار e‏ 
بنظر نة الشر يعة الإسلامية التى تجعل الاصلف التشر أن يصنم اجماعةو يوجېما 
تم ینظمما » وھکذا اتی القانون الوضمی إلى ما بدأت به الشر يمةوسبقت إليه 
من لاله عشر قرا » فإذا ماقالعاماء القانون‌الوضمى : إهموصلوا لنظر بة جديدة 
Na a NRE‏ 

م :کا ولےکنک کہ ون طريق الشر يعة ونسيرون فى ار ۰ 

۹ -— ارات الإو هر الى تر امز بع عى القائوں ‏ ت ونستطيم 
بعد أن عرضنا الملافات الأساسية بين الشر يعة والقوانين الوضعية أن نتبين أم 
الات الى عو ال مغن اران أن كل ماغات الك مةه اموائين 
يعتبر فى الوقت نفسه ما بميز الشر يمةعن القوانين. وعلى هذا مكنا أن نستغاص 
ما ذكر من الاختلافات : أن الشريعة الإسلامية نمتاز على القوانين الوضعية 
بثلاث میزات جوهربه : س 

N A E E O 
بالکال ؛ أى بآنا استكل ت كل ما تحتاجه الشر يعة الكاملةمن قواعد ومبادىء‎ 
ونظريات » وأنها غنية بالمبادىء والنظريات التى تكفل سد حاجات الجاعة فى‎ 
الحاضر اله مریب والمستقبل البعيد‎ 

امز الثانية ت السمو متاز الشر دة الإسلامية على القوانين الو صعية ¢ 
بالسمو ؛ أى بأن قواعدها ومبادتما أسمى دالا من مستوى الجاعة ؛ وأرى فما 
من المبادیء والةظر بات ماحةْظ 4ا هدا الم شوی السا ی مھا ار رتقعم مستویم, 
الجاعة . 

اة الثالثة الدوام : تاز الشر دعة عة الإسلامية على القوانين الو ضعدة 
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بالدوام ؛ أى بالثبات والاستقرار »فنصوصما لا تقبل التعديلوالتبديل مما مرت 
الأعوام وطالت الأزمات وهى مع ذلك تظل حافظة الصلاحيتها فى كل 
زمان ومکان . 

هذه هى الممبزات الجوهرية للشريعة الإسلامية » وهى على تمددها وتبايما 
ترجم ان اقل واد ات ةا يت من ك ما ااي ار 
وهذا الأصل هو أن الشريعة الإسلامية من عند الله ومن صنمه » ولولا أن 
الشريعة من عند اله لما توفرت فا صفات الكال والسمو والدوام تلك 
الصفات التى تتوفر دانما فا يصنعه اللحالق ولا يتوفر شىء مها فما يصنعه 
الخلوق . 

۰ ارررل الى ر شره اق السّمر بع : وإذا کنا قد ذکرنا 
أن الشر بعة تتميز بالكال والسمو والدوام فقد بقى علينا أن نقدم الدليل على. 
توفر هذه الممبزات » وسيتبين للقارىء فما يأنى أن هذه الممءزات متوفرة ف ىكل 
مبدأ » وى كل نظرية » وى كل قاعدة قانونية جاءت بها الشريعة الإسلامية 
وستمرض على القارىء الآن طائفة من النظريات والمادىء الشرعية التق | 
تعرفما القوانين الوضعية إلا أخيرا » أو م تعرفما بعد » تتوفر فبما جميعا كل هذه 
المزات » وسيرى القارىء أن هذه الميزات كلما تتوفر ف ىكل المبادىء 
والاظريات التى سنتەرض لدراستما فى هذا الكتاب » فالدليل إذن على توفر 
هذه الميزات هو الواقع الذى لا بكذب ولإس بعد منطق الواقع حاجة لدليل 
ا استدلال . 

١‏ _ تر الساواق : جاءت الشريعة الإسلامية من وقت نزوها 
بنصوص صر حة نقرر نظرية المساواة وتفرضما فرضا » فالقراٺ بقرر 
امساواة و يفرضما على الناس جحيعاً فى قوله تعالى : ( با أا الناس إنا خلقناک من 
ذکر وأنئی وجملناک و ا إن أ کرمک عند ان تاک 4 
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[الحجرات : ]٠۴‏ والرسول صلى‌الله عليه وسل يكرر هذا الممنى فى قوله: « الناس. 
سواسي ةكأسنان المشط الواحد لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى » ثم بؤكد 
هذا المعنی تأ کیدا فی قوله: « إن الله قد أذهب بالإسلام خوة ال جاهلية وتفاخرم, 
بابائہم لان الناس من ادم وادم من تراب وأ كرميم عند اله أتقام € . 

ويلاحظ عى هذه النصوص أنْها فرضت المساواة بصغة مطاقه › فلا قيود 
ولا استثناءات » وأنما المساواة على الناس كافة أى على العام كله » فلا فضل 
لفرد على فرد » ولا لجاعة على حماعة » ولا لجنس على جنس » ولا للون على لون ». 
ولا لسید على مود » ولا لاک على محكوم . 

وهذا هو نص القرآن يذ كر الناس أنهم خلقوا من أصل واحد من ذكر 
واولا تقاضل إذا استوت الأضول و إا اوا وهذا هو قول الزسول. 
یذ کر الاس آ ج ینتمونار جل واحد خلق من تراب فم متساوون‌ ویش ېم 
فی تساویہم باستان الشط الواحد » ول وف ا سا مو ات ا 
الاخرى. 

وقد نزلت نظرية المساواة على الرسول وهو يعيش فى قوم أساس حيام 
وقوامما التفاضل فم يتفاضاون بالال والجاه » والشرف واللون » ويتفاخرون 
ا j‏ کن ا اع وا 
الحاءة هى الدافعة لتقر ر نظرية المساواة » و إا كان الدافع لتقر رها من وجه 
هو وفع مستوى الماعة ودفمهم نحو الرق والتقدم > كا كان الدافع لتقريرها من 
E N LE E E E es‏ 
مبادیء ونظریات . 

لاخدال ق ان عارة النصوصض جات فام هره إل ار ورات 
العموم والرونة » فلا هكن ممما تغيرت ظروف الزمان والمكان والأشغاص 
أن تضيق عبارة النصوص عا يستجد من الظروف والتطورات › والهلة فق وضع 
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نصوص الشريمة على هذا الكل أن الشر يعة لا تقبل التمديل والتبديل فوجب. 
أن تتكون نصوصما حيث لا تحتاج إلى تعديل أو تبديل . 

وإذا كانت نظرة المساوة قد عرفت فى الشر يمة الإسلامية من ثلاثة عشر 
قرنا فإن القوانين الوضعية ل تعرةها إلا فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسعم عشر . وإذن فقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية 
فى تقربر المساواة بأحد عشر قرناء وم تأت القوانين الوضعية بجديد حين قررت 
المساواة » وإنما سارت فى أ ر الشربعة واهتدت بہداها » وسیری القاری” فما بعد 
5 القوانين الوضعية تطبق نظر بة الساواة تطبيقا حدودا بالنسبة للشر يعة الإسلامية 
الى وس ا ا 0 ا 

۲ - نري مساوام رأة بالرمل : هذه النظرة لست إلا فرعامن 
النظربة العامة للمساواة أو تطبيةا ها » وقد فضلنا أن حمل ها مكانا خاصا لآهيتها 
ا دليل ظاهر على عدالة الشر يمة وسموها وحكتها فى تقرر الحقوق وتوزيم 
ا الشارع لا يطبق المبادىء العامة تطبيقا ليا » و إا طبقا ليحقق 
ہا نفعاً أو دقع بها ضرراً . 

والقاعدة العامة فى الشر يعة الإسلامية : أن المرأة تساوى الرجل فى الحقوق 
والواجبات » فاا مثل ما له وعلیہا مثل ما عليه » وهی تلم لار جل ا يقابل 
التزاماته ها » فكل حق ها على الرجل يقابله واجب علا للرجل » وکل حق 
لارجل عاما يقابله واجب على الرجل ها » وذلك قوله تمالى: ل[ ومن مثل الذى 
علهن با لمعروف 4[ القرة : ۲١۸‏ ] . 


ولكن الشريعة مع تقررها الساواة بين اارجل والرأة كقاعدة عامة 


)١(‏ براجع الفصل المخصص لسريان القاون على الأشخاص فقد #كامنا فيه على نظرية 
الأساواة بتوسع بيا قصر نا اكلام هنا على قدر ما بقتصيه المقام من بيان عيزات الشريعة فما 
اءت نه من میادیء ونظریات . 


۲۸ 


مبزت الرجل على المرأة عيزة واحدة » لجعلت له على المرأة درجة فى قوله تمالى : 
ل[ وللرجال عليهن درجة ) [القرة : ٠٠۸‏ ] وقد بين القرآن حدود هذه اليزة 
أو الدرجة التى اختص ما ارجل فى قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النداء 
ما فضل الله بعضهم على بعض و عا أتفقوا من أموالم ) [الناء : ٣‏ ]فبين ذلك 
أن افرح هى در جة الرناسة والقوامة عل غا الرة 
لا شك أن الرجل وهو المكاف طبةا اشر يعة بالإنفاق على المرأة ولربية 
ا ا وا عا ون 2 
ان ف هذه الشون تقتضى أن يكون صاب الكامة 
E‏ 
فالساطة النى أعطيت لارجل إنما أعطيت له مقابل المسثولية التى اما 
ليتمكن من القيام بمسئولياته على خير وجه » وهذا تطبيقق قي لقاعدة شرعية 
عامة هى القاعدة الى تقول : « الساطة بالمسئولية » تلاك القاعدة الى جاءت ا 
إل دة اجک علاقة أصعاب الساطان بغيرم » ولتبين مدى سلطنهم ومستوليم 
والتى قررها الرسول عليه السلام فى قوله: o‏ راع وکلک ٥‏ ئول عن‌رعیته ‏ 
فالإمام ع وهومستول عن رعيته»والرجل 9 ف هله وهو مستول عن رعيته» 
و ادوا ت روخ ون مو چن رعا > ٠‏ 
وإذا لار حال درجة على النساء فى شئونمما المشتركة فإن الرجل لا يتميز 
على الرآة فى شئونما الحاصة » ولس له عليما أى سلطان ذهى استطيع مثلا 
أن تتملك الحقوق وتتصرف فما دون آن یکوت لر جل ولو کان زوا أو آبا 
أن يشرف علا أو يتدخل فى أعاهما . 
a RENE ENG ON‏ 
بوم نزوطما آى من ثلاثة عشر قرنا تقر یبا فی وقت لم يكن فيه العام مميتا للقسو به 
بين اارجل والمرأة فى الحقوق والواجبات »فإ تكن حاجة الجاعة هى الى دفعمت 


۲۹ 


الشريمة لتقررر الماراة وإنما اقتضت ذلك ضرورة تكيل الشر بعة بالمبادىء 
ال ان نی ف کو 

ونستطيم أن ندرك مدى الدمو الذى وصلت إليه الشر يعة بتقر رها مبدأ 
الساواة بين الرجل والمرأة إذا عامنا أن القوانبن | ضعية م تسمح بالتسو بة ينما 
إلا فى القرن التاسم و بمضما ينع النستاء إلى اليوم من التصرف 
فى شئونهن الماصة إلا بإذن أزواجهن . 

ويمكننا أن نلاحظ بسہولة مدی عوم التضرص ومز وتبا وأا لا تضى 
بحالة ما » .ولا تمحز عن الاحاطة بكل ما يتصور من المسائل » فإذا أضيف هذا 
إلى ما فى النصوص من كال وسم وكان من الى أن تقول إن نصوص الشر عة 
لاقل ادل وال لاا تی ااال فل ارک :د 

۳ - ارب ادر : من المبادىء الأساسية التى جاءت ا الشريهة 
الأملانية مبدا 'الر نة قد أغليت ت الشريعة الربة وقررتما فى أروع مظاهرها 

فقررت حربة التفكير » وحرة e‏ عن هھ 

|1 ريات واحدة بعد أخری فما يا = 

٤‏ - هري التمكم : جاء الشريعة الاسلامية معلنة حر بة التفكير محررة 
العقل من الأوهام والمرافات والتقاليد والمادات » داعية إلى نبذ كل مالا رقب 
المقل . فى تحث على التفسكير ف كل شىء وعرضه على العقل فإن امن 
کان حل إمان » وإن كفر به کان محل کفران . فلا تسمح الشريعة للإنسان 
ن يۆمن وان يفكر فيه ويعقله » ولا تبي له أن يمول مقالا 
أو يفعل فعلا إلا بعد أن يفكر فما يقول ويفعل ويعقله . 

ولقد قامت الدعوة الاسلامية تفسما على أأساس العقل فما هو القرآن يعتمد 
ف إثبات وجود الله » ويعتمد فى إقناع الناس بالاسلام » و يتمد فى ملم على 
الاعان بالله ورسوله وكتابه»يعتمد القرآن ىذل ك كله اعتاداً أساسياً على استثارة 


۰ 


تفكير الناس وإيقاظ عقوم ويدعوم بشتى الوسائل إلى التفكير فى خلق 
السموات والأرض وى خلق أنفسمم وفى غير ذلك من الخلوقات » ويدعوم 
إلى التفكير فا تقم عة ساد م وما تسمعه آدانہم لیصلوا من وراء ذلا ك کله 
إلى معرفة المالق » وليستطيموا المييز بين الحتى والباطل . 

ونصوص القرآن التى تحض على استخدام العقل وتحرر الفكر لا تعد 
كثرة منا قوله تعالى : ¥ إن فى خلت السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التى تجرى فى البحر عا ينقع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
8 الأرض بعد موتا و بث فبا من كل دابة وتصر يف الرياح والسعاب المسخر 
بين السماء والأرضلاياتلقوم يمقاون ) [البقرة : ]٠٦٤‏ وقوله: [ قل إيما e‏ 
واحدة أن تقوموا لله مثنی وفرادى ثم تتفكروا )[ سباً : ٠٦‏ ] وقول : أو ل 
يتفکروا فی ا ما خلتق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالق وأجل 
مسمى 4 [الروم ۸] وقوله : إقل‌انظرواماذانالمواتوالأرض ) [يونس٠٠١٠]‏ 
وقوله ل فلينظر الانسان م خلق » خاق من ماء دافی E‏ بين الصلب 
والترائب 4 [الطارق : ]٦‏ وقوله . ¥ أفلا ينظرون إلى الاب ل كيف خلقت : و إلى 
ا اق ا کا ا و ری کک ا 
[ الفاشية : 1۷] وقوله [ إن فى ذلك لذ كرى لن كان له قلب أو أاقى السمع وهو 
شيد )[سورة ق : ۳۷] وقوله: ‏ ومايذ كر إلا أولوا الألباب4[ ٣ل‏ عران:۷] 

ويعيب القرآن على الناس أن يلغوا عقوم »> و يعطاوا تفكيرم » ويقلدوا 
غیرم »ويؤمنوا بالحرافات والأوهام » و يتهسكوا بالعادات والتقاليد دونتفكير 
فیا یت رکون وما یدعون » E‏ > ویصف من کانوا عل هذه 
الشاكلة بأ مکالانمام بلأضل سبيلا من الأنمام لا نهم يتبون غير دون تفکير 
ولا کون عقوم فا يعملون أو يقولورٺ أو يسعون > ولان العقل 

هو المعزة الوحيدة التى ميز الله با الإنسان على غيره من الخاوقات فإذا ألغى 


۴۳١ 


عقله أو عطل فکره تساوى بالأنمام بل كان أضل منها . 

ونصوص القرآن صر حة فى تقر بر هذه للعانى » واقرأً إن شئت قوله تعالى : 
وإذاقيل م اتبعوا ما ازل الله قالوا : بل نتب ماألفينا عايه آباءنا أو لوان آباؤم 
لايعقلون شيت ولا يہتدون # ومثل الذي ن كغرواكشل الذى ينع با لايسع إلا 
حعاء ونداء مم 4 عى فېم لايمقلون) [البقرة : ۱۷1)1۷۰] وقول: ( أفليسيروا 
ف الأرض فتکو ن م توب یمقون بما أو آذڏان يس مون با فإنما لا تعس الأًبصار 
ولكن تسى القاوبالتىف‌الصدور ) [الحج : ]٤١‏ وقوله: (ولقد ذرأنا لم مكثيرا 
من الجن والإنس م قلوب لا فقون مہا وم أعين لا یبصرون ہا وهم آڏان 
لا يسمعون بها أولئ ك كالأنمام بل أضلأولئك م الفافلون ) [ الأعراف : ٠۷۹‏ ] . 

وللإنسان أن يفكر فما شاء كا يشاء وهو آمُن من التعرض للعقاب على هذا 
التنكرو ر كر فىإتيان أعال حر مما الشر يعة » والعلة ذلك آنالشر نة لاتعاقت 
الإنسان على أحاديث نفسه ولا تؤاخذه على ماي كرفيه من قول أو فمل حرم و إنجا 
تؤاخذه على ما تاه من قول أو فمل محر م» وذللكممنیقول الرسول صل الله عليه وسل : 
« إن الله جاوز لأمتی عا وو او حدثت به أ نشا مالم تعمل به آو تكلم » 

٥‏ - هر اررعتةار: والشر يعة الإسلامية هى أول شر يعة أباحت حر بة 
الاعتقاد وعملت على صيانة هذه الجرىة وحمايتما إلى خر الحدود » فلكل إنسان 
طبقا للشريعة الإسلامية أن يعتنق من العقائد ما شاء وليس لأحد أن مله على 
ترك عقيدته أو اعتناق غبرها أو بمنعه من إظمار عقيدته . 

N,‏ علية حين قررت حربة المقيدة فل تکتف 
بإعلان هذه الحربة و إا اخذت خجايتما طريقين : - 

أولاها : إازام الناس أن حترموا حت الغير فى اعتقاد ما يشاء ون ركه يعمل 
لادء لبي لأحدان بكرو اخرعل اخان كيد ما او ترك اى 


۳۲ 


وم نکان یعارض آخر فی اعتقاده فعلیه أن یقنعه با لمحسنی » و یبین له وجه الحطافما 
يمتقد » فإن قبل أنيغير عقيدته عن اقتناع فليس عليهماحرج » وإن ل يقبل فلا جوز 
كراهه ولاالضغط عليه » ولاالتأثیر عليه ما محمله على تفییر عقیدته وهو غير راض 
ويكن صاحب‌المقيدةالمضادةأنهأدىو ا وأرشد إلى الح » ول يقصر 
فى إرشاد خصمه وهدايته إلى الصراط المستقم . واقرأً إن شئت هذه المعانى صر محة 
واغعة فى قول الله تعالى لرسوله : ( لاإ كرأآه فى الدن ) [البقرة : ٠٠٠‏ ] وقوله : 
ولو شاء ربك لامن من ذ فی الأر ض کلہم جميعا أفأنت تكره الناس حت يكوا 
مؤمنين 4 [يونس : ۹٩‏ ] وقوله : ( فذكر إنا أنت مذكر لست علبهم بعسيطر ) 
[الفاشية : ۸ ] وقوله: وما على الرسول إلا البلاغ البين) [سورة النور : ]٠٤‏ . 

انما : - إإزام صاحب العقيدة نفسه أن يعمل على حمابة عقيدته » وأن 
لايقف موقفا سلبيا » فإذا جز عن حمابة تفسه حنم عليه أن پہاجر من هذه البلدة 
التى لا حترم فبها عقيدته إلى بلد آخر بحترم أهله العقيدة » و حكن فيه من إعلان 
ما يعتقد » فإن م مهاجر وهو قادر على المجرة هقد ظل نفسه قبل أن يظلمه غيره » 
وارتكب إا عظما » وحقت عليه كلة العذاب » أما إذا كان عاجزا عن المجرة 
فلا يكلف الله فسا إلا وسمما . وهذاهو القرآن ينص صراحة على ذلاك فى قوله 
تعالى : ( إن الذن 7 فام اللانكة ظالمى أنفسمم قالوا : ف ےکن قالوا :کنا 
مستضعفين فى الأرض » قالوا أل تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فا فأولئك 
ا وام جهنم وساءت مصيرا # إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
لاستطيعون حيلة ولاممتدون سبيلا « فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وکان اله 
عفوا غفورا 4 [ النساء : ۰۹۸۹۷ ۹۹] . 

وقد بلغت الشر يعة الإسلامية غابة السمو حينا قررت حرة العقيدة للناس 
غامة مسامين وغيرمسلمين » وحينا كفلت ححابة هذه المحربة لغير المسامين 
فى بلاد الإسلام » ففى أى بلد إسلاعى يستطيع غيرا مسل أن يعان عن دينه 


۳۳ 

ومذهبه وعقيدته » وأن بباشر طقوسه الدينية » وأن يق الممابد والدارس لإقابة 
دينه ودراسته دون حرج عليه » فلاود فى البلاد الإسلامية عقائدم ومعابدم وم 
يتعبدون علنا و بطريقة رسمية › وم مدارسهم الق يعلمون فما الدن الموسوى » 
وم أن يكتبوا ما يشاءون عن عقيدتهم وأن يقاروا ينها و بين غيرهأ من العقائد 
ويفضلوها علبما فى حدود النظام العام والأداب والأخلاق الفاضلة — وكذلك 
حال المسيحيين مع اختلاف مذاهمم وتعددها » فلكل أسحاب مذھ ب کناشسېم 
ومدار سهم › وم يباشرون عباداتہم علنا » ویعلمون عقاندم فی مدار ېم 
ویکتبون عنہا و نشرون‌ ما يكتبون فى البلاد الإسلامية . 

- مر القول : أباحت الشريعة حربة القول وجعلنها حقا لكل 
إنبان » بل جعت القول واجبا على الإنسان فى كل ما بعس الأخلاق والمصام 
العامة والنظام العام وفى كل ما تعتبره الشريعة مغضكراً ؛ وذلك قوله تعالى : 
ولقكن منك أمة يدعون إلى المير و يأمرون با لمغروف وينهون عن المنكر 4 
[ آل عمران : ٠١١‏ ] . وقوله: 3 الذين إنمكنام فى الأرض أفاموا الصلاة وآ توا 
ازكاة وأسروا با معروف » ونموا عن انكر ) [ الحج : ٤١‏ ] وذلك قولالرسول 
صلی اله علیه وسل : « من رأی منک منکراً فلینیره بيده فإن م پستطع فباسانه 
فإن م يستطم فبقلبه وذلك أضعف الإعان » وقوله :« أفضل الماد كلة حق.عند 
سلطان جائر » وقوله : «الدين النصيحة › قالوا لی یارسول الله ؟ قال: لله ورسوله 
ولكتابه ولأعة المسامين وعامتهم » وقوله : « سيد الشمداء حهزة بن عبد المطلب 
ورجل قام إلى إمام جاثر فأمره ونہاه فقتله » . 

وإذاً كان لكل إنسان أن بقول ما يعتقد أنه الحتی و يدافع بلسانه وقلمه عن 
عقيدته فإن حر ىة الةر ل ليست مطاقة » بلهىمقيدة بأن لايكون مايكتب أويقال 
خارجاً عن حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضلة أو مخالفا لنصوص الشريعة . 

وقد قررت الشريعة حرة "مول من يوم روما وقيرت ف الوقت نفسه 

( ۳ التریع ال جنائی الإسلای ) 
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هذه الحرية بالقيود الى شخ من المدوان و إساءة الاستمال » وكان أول من‌قيدت 
حریته فی القول مد صلی انه و وهو رسول أله الذى جاء معلا للحرية 
مبشراً بہا وداعیاً الما » لیکون قوله وعمله مثلا محتذی » ولیم الناس انهلا عکن 
أن يعنى أخد من خل الود ا کان رسول: اول من قید با مع ما وصفه به 
پربه من قوله : ا وإنك لعلى خاق عظم ) [ سورة ام [é:‏ 
ولقلي أم ر الله رسوله ن يبلغ رسالته للناس وأنيدعو الناس جیا إلى الإامان 
بايله وبارسالة » وان محاج ا الكنار واكذبين وبخاطب عقوم ووېم » 
ولكن الله جل شأنه لم يترك ارسوله حرية القول على إطلاقما فرسے له طریق ‏ 
الدعوة » وبين له مهاج القول والحجاج » وأوجب عليه أن يعتمد فى دوه على 
الكة واو عظة الحسنة » وأن بجادل بالتى هى أحسن » وأن يعرض عن الجاهلين 
وان لا حر بالسوء من القول › وآن لا سب الذىن يدعون من دون اله 
زسم ا اسوه جاو رة القول 6 وبلا أن ار ةلت مطافة و انا هن 
رل مقيدة بمدم العدوان وعدم إ ساءة الاستمال . 
وخر بة القولفالمدود ال وضمتها الشر يعة تود دون شك غل الام ا 
بالففع وا اتقدم » وتؤدى إلى عو اللإخاء والحب والاحترام بین‌الأفر اد والهيثات»ونجمم 
كة أولى الأمر على الحىدون غيره + وتجعام مف ‌حالةتهاو ندام ءوتقضى على النعر ات 
الشخصيةوالطائفية » وهذا كله ينقص العام اليوم»آو يبحت عنهالمال فلا دى إليه. 
واستطيم ا و ع ع 
الوضعيين بعد جاريم الطو يلة ينقبمون اليوم قسمين : قم رى حرية القول 
دون قيد إ9 فما مس النظام العام وهؤلاء لا يعيرون الأخلاق أى اهام » 
وتطبیتق رأمهم بؤدى دان إلى التباغض والتنايذ والتتعزب م لاقل والثورات 
وعدم الاستقرار وق ری تقیید حربة الرأی نی کل ماتخالف رأى الحا كين 
ونظر ممم للحياة › e‏ رآ خولاء ود الى كت لارام رة وإ بعاد 


To 


العناصر الصالحة عن ا » و يۇدىف النهابة إلى الاستبد ادنم القلاقل والثورات 
ونظرية الشر يعة الإسلامية جمم بين هاتين النظريتين اللتين تأخذ مهما 
دول العام »> ذلك أن نظربة الشريعة ممم بين الرية والتقیيد وهی لانسل 
بالحرىة على إطلاقما » ولا بالتقييد على إطلاقه ؛ فالقاعدة الأساسية فى الشر ية 
هى حربة القول » والقيود على هذه الربة ليست إلا فماعس الأخلاقأوالآداب 
أو النظام » والواقم أن هذه القيود قصد منها اة الأخلاق والآداب والتظام » 
ولكن هذه الجابة بة لاتتيسر إلا بتقييد حرة القول ٠‏ فإذا منم القال من اللوض 
فما ٤س‏ هذه e‏ حرم من ای حق لان الاعتداء 
لا ا ن ن یکون حقاً 
ويمكننا بعد ذلك أن نقول إن الشر يعةالإسلامية تبيح اكل إنسانأنيقول 
مایشاء دون عدوان فلا یون شتاماً ولا عياباً ولا قاذاً ولا كاذباً » وأن يدعو 
إلى رأبه بالجكة والموعظة الحسنة » وأن بجادل بالتى هى أحسن » وأن لا جير 
ENS ED ANE NS‏ 
من يفعل هذا حمل الناس على أن يسمعوا قوله و يقدروا رأنه فضلا عن بقاء 
علاقاته بغیره سلیمة ثم بقاء الجاعة يدا واحدة تعمل للمصلحة العامة . 
والنصوص القرآنية الأتية تعتبر دستور القول فى الشريعة وهى قوله تعالى : 
ادع إلى سبيل ربك بالجكة والوعظة الحسنة وجادهم بالتی ھی أحسن 4 
[ سورة النحل : ٠٠١‏ ] وقوله بالعرف وأعرض عن ال جاهاين) 
7 عراف : ۱۹۹ ] وقوله :إو إذاخا م الجاھلونقالواسلامً £ [ الفرقان : ]١۳‏ 
وقوله : ولا تسبوا الذين يدعون من دوا فوا اه درا ع4 
1 الأنعام : ۱١۸‏ وقوله  :‏ لا حب الله الجر بالسوء م ن القول إلا من ظل ) 
[النساء : ]٠٤۸‏ وتر له ع رلا تعادلهاأً عل التكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذن 
ظهوا منم 14 ت E:‏ 


۳۹ 


هى نظربة المربة بشعما الثلاث جاءت بها الث بمة الإسلامية فىوقك ‏ 
کان ُ کون بىقو م > ولا حةلون إلا بما. وجدوا عليه آباءم » 
کک نظرم أن يكره اارجل على تغییر عقیدته » ولم یکن لأحد 
رية القول أو التفكير إلا أععاب السلطان والأقوياء . وقد لق ل 

عنتا شدیدا فى نشر الدعوة وبث العقيدة الإسلامية › فعذبوا لتغيبر عقيد م > 
وا غو غل دلت شى الوسائل » وكان الكفار واللكذبون يزصدون لم 
فلا حاولون القول إلا منعوم منه » ولا التعبد إلا آذوم به . 

وظاهر نما سبق تى أن الشريعة حين جاءت بدظرية المحرية م تكن تجارى 
لور الجاغة وائ وان الما كله فى ”ذلك الوقت | يكن ميا لنظرية 
الحربة » و إا قررت الشر يعة هذه النظربة لترفع مها مستوى الجاعة » وتدفعمم 
نعو التقدم والزق » وتسمو بهم عن الموطن الذى رلت بم فيه ھجیتهم»وأرضام 
ھ جم = كذلك كان تقر ر النظرىة لازم لكيل الشريمة ما تستلزمه 
الشر بعة الكاملة الداعة . 

وقد جاءت النصوص القررة للحرىة والبينة لحدودها نصوصاً عامة مرنةمحيث _ 
لا كن أن تحتاج إلى تعديل أو تبديل . وهذا يتفق مم الأساس الذىقامت عليه ٠‏ 
الشر بعة وهو عدم قا بلي ينتمالنتعديل والتبدیل» ولاشكأن النصوصمنال موم وا وارونة 
محیث لا کن أن ' نضيق بأىحالة مما تقيرت الظروف والأمكنة وطالالزمن 

ولقد سبقت الشر يعة الإسلامية القوانين 'الوضعية فى تقربر نظربة الرية 
بأحد عشر قر على الأقل ؛ لأن القوانين الوضعية ل تبدأ بتقربر هذه الاظرية 
إلا فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسم عشر . أما قبل ذلك 
فت تكن هذهالقو انين تمترف بالرية بل كانت أقسى المقوباتت#خصصللفكرين 
ودعاة الإصلاح ولن ينتقد عقيدة تخالف المقيدة التى يمتنةما أولو الأمر 
هذا هو الواقع وهذه حقائق التارخ » ا ن ا ا 


۴V 


:الا كذو بة الكبرى التى تقول إن الأور e‏ الحرية فليمم ا 
نشأت من ال مهل بالشر يعة الإسلامية ء وقد يمذرالأًوربيون فى هذا ال ممل أمانحن 
غلن جحد لأنفسنا عذراً 

۷ - مء التورى : جاءت الشريعة الإسلامية مقررة لبدأ الشورى 
فی قوله تعالی : ( وأمرم شوری ہم 4 1ا اشوری : ۳۸] وی قوله  :‏ وشاورم 

فی الاس 4 [ آل عران : ٠۵۹‏ ۲ وم یکن 2 ى 
e‏ المرب فی ادنی د رکات الجهل وى غابة التأخر والانحطاط » و إا قرر 
الشر عة النظر بة لأا قبل کل شىء من مستازمات الشريعة الكاملة الداعة 
المستعصية على التبديل والتمديل » ولان رر النطرىة يؤدى بذاته إلى إلى رفم 
مستوی الجاعة ولمم على اتف لير ف. المسائل العامة والاهتام با » والذظر 
إلى مستقبل الأمة نظر ة حدبة »والاشتراك|! ew‏ بطر ي غيرمباشرء والسيطرةعلى 
ا لحكام ومر اقبتهم. فالنظار بةإذن مقررةلتكيلالشر يمةولنو جيه الجاعةورة فعمستوا اھا 

وظاھر من صيغة النصين المقررن لبا از ری i‏ عامان و ا ات 
حدود العموم والمرونة » حيث لا عكن أن محتاج الأ الا اوا 
ى المستقبل » وئى هذ | بیان ا قلناه من أن اة تتمز رصمة الدء وام وأا 

لا تقبل التبديل والتعديل . 

وطمذه الاعتبارات أكتفت الشريعة بتقرر الشورى كبداً عام وترکت 
رلا اوو ى ان يضعوا معط القواعد اللازمة لتنفيذه » لأن هذه 
القواعد بحتلف تبماً لاختلاف الأمكنة والجاعات والأوقات > فلاولياء الأمور 
مثلا أن فرفر رای الشاب عن ری راء ات والعشائر » أو عن طريق 
مل الطوانف4 أو RA‏ الأفر اد الذن تتوفر فم صفات معينة إما بطريق 
التصو وت المباشرو إما بطر يق التصو يت غير الباشر »و N‏ لياء الأمو وان م 
'آیسبیل آخر رون آنه أفضل من غيره فى تعرف رأى الجاعة بشرط أن لا يكون 
فى ذل تكله ضرر ولا ضرار بصا الأفراد أو الجاعة أو النظام العام . 


۳A 


أما القواعد الأساسية الحاصة بتطبيق مبدأً الشورى وتنفيذه وهى قليلة 
E RE E‏ ول تقر رکا لأولیاء وة وهذه القواعد حكما > 
ا الشورى لا تقبل‌التع ديلولا التبديل ل قوأعد جاءت ما نصوص خاصة 
والقاعدة أ ما ص عله لا مدل ولا دل ) 
ومن هده الموأعد الأساسة الى وجب الشر يم اتباعها فی یق ا 


ااشوری وتنفیده ان کون ال الق يۇخ را 4 1 | اول من يسارع ۽ الى 


تنفید 


٤ الو‎ 


; 
رای الأغليية ء وأن نەه بإخلاص باعتباره ارا أ لواجس ا الاتباع » وأن ساتم 


ata i E NES 1 : ANI as 0‏ 
عة َ ندافع عه الأغابية ¢ 4 ولاس لل قاية أل تناش را 8 اجتار دور اة ¢ 


کا فر أُی وصح مز وصم المنغيد» و تلت هى سے ال ا اش سنا للناس 
والتى عب على الناس اتباعها طب لقوله تمالى : لإ وما تاك ارسول تذوه 
وما نہاک عنه فاتہوا 4[ المشر : ۷] . 

سن اارسول صلی 0 عليه وسل هذه ألسنة وتمل . مہا فی حیاته » واتبعها 
أععانه بعدوفاته. عل الرسول هذه السنة لا ع بأستعداد قرش لغزوة أحد وهم 
آفان ال اة زرا ا من ا مم عليه السلام أحانه ء واستشارم 
أعخرج الهم أم بمكث ن المديدة ؟وكان ره أنلا خر جوا من‌المدينة وأن بتحصنوا 
سما قإن دخلوها قاتلمم الس امون على أفواء الأزقة والنساء من فوق البيوتءووافقه 
على هذا الرأى عبد الله بن أبى* و بمض‌الصابة » ولسكن حاعة الصحابة أشاروا. 
باروج وألموا عليه فى ذلك . فكان الرسول أول من وذ رأى الأ كثربة 
موضع التنفيذ»إذ نض من الجاس فدخل بيته ولبس لأمته » وخرج علبهم ليقود 
الأفلية والاً كثرمة إلى لقاء العدو خارج المدينة ء وقد سارع ازول فيد رائ 
الأغلبية بارغ من مخالفته ارأنه الحاص الذى أظهرت الموادث فعا تعد آنه کان 
الرأى الان e‏ ۰ 


وعمل أعاب الرسول هذه السنة بعد وفاته فى حروب الردة فق د كان رأى 


۳ 


الفالبية أول الأمر متا إلى عدم محاربة المرتدين و سام » وكان. رأى الأقلية 
وعلى رأ هم ابو بکر متا إلى محاربة المرتدين وعدم التسامح معهم » واتہت 
امناقشة بجنوح الكثيرين إلى رأىأبى ر رمد اقتناعېم به » فاماوضم‌هذا الرأی 
موضم التنفيذ كان الخالفون فى الرأى م أو اأنقذن 4 را لمضعينف سبي ل تنفيذه 
بأموا هم وأبنام وتسم : 
وهذه السنة اللمباركة التى تكل مبدا اورت الماء تعتبر فى وقتنا الحاضر 

الملاج الناجع لفشل الديموقراطية . هن '.! ٠.‏ الیل ENE‏ ت 
فشلا ذریعاً فی تطبیتی مبداً الشورى › n o‏ اقا ان ا 
يسمحون للأقلية أن تناقش الرأى الذى أة ته الأعلبية بعد أتهاء دور المناقشة > 
وأن نشکات فی قيمته رصلاحیته افا تنفيذء . بل إنه يظل موضع الانتقاد 
والسخرية حتى بعذ بام تنفر ذه » ولا كانت القاءدة أن فرق الأغلبية هو الذى 
تول الج فان آراء هذا الفريق تى وأعاله لا تقابل يما بحب ها من الاحترام» 
لن دا و وسخر به » ویطعن‌علہا بتفاهما وعدم صلا حتها» 
بل قد حدث a‏ عتم الأقاية من تنفيذ القوانين التى سنا الفالبية » وتظل الال 
مکذا حتى يصب الفربق الماك أقلية » فيتراك ا ایی ا ا 
اذى تقابل آراؤه وأعاله ثل ماقوبل به فریتی الأ كة ا 

لاو ا حك فريق إلا كانت آراؤه وأعاله حل النقد والةشكيك والسخر ية : 
وقد یکون النقد سبيلا من سبل الإصلاح | ا الناقد رأيه وقت المناقشة » 
اودارا ٤‏ تناقش من قبل » أما نقد الأراء الق سبعت متأفشما والتشكيكفما 
د انو موضعالتنفيذ فذلك هوالفساد بعينه » بل إنه ليتناقض مم الأساس 
الذی تقوم عليه‌الشورى ؛ فأساس الشورىهو أن ج الشعب‌طبقاارأىالأغلبيت 


وو الشعب إذا أجعت على رأ ى كان رأيما قانوتً أوحكا جب 


30 


ولقد أدى موقف الأقلية من الأغابية إلى نتيجته الطبيمية ٠‏ فظمر أولر الأمر 
فى البلاد الدعقراطية عظمر الماجز الذى لاحسن التصرف » وفقد الأفرادثقنهمفى 
ازعماء والجاعات والأحزاب » وأصبحوا يتش کون فى قدر تمم على حكالشمب 
وا ا ره » وحتق هم ا بفقدوا نهم فيمن تصدوالقياد هم فل يعوا عنم 
فییوم ما اہم ارتأوا رأ فکان مو أو جاءوا بفسكرة ) تكن موضع 
السخرية » أو مرا تسل کن وخم لنقد والتشكيك . 
وإذا كان فشل البلاد الدمتراطية فى تلبيق مبداً الشوری برجم فی الأصل 
إلى انعدام ای ن اا ا یه ای کک 
الباڑد الدعقراطية جعل الناس يعتقدون أن مدا الشورى نفه عير صا للتطبیق 
فانتقل الثت وعدم الثقة من القامين على تطبيق امبدأ إلى المبداً ذاته » واعتنق 
اکرو ا ادعوقراطية مبدا الديكتانورية وهم بظنون أنهم سيجدون فيه 
علاحاً لالة الشك وعدم الثقة الى تعيش فما الشعوب . ) 
ولكن ااتجارب ألبتت أن الديكتاتورية اتتهت بفشل أفظع ممن فشل 
اد عوقراطية ء لأنها تؤدى إلى كم الأفواه وتعطيل حرية الرأى وحرية الاختيار 
وانعدام الثقة بين الشو ى والمىكام وتوريط الشعوب والحكومأت فما لاتريده 
او فما لأ يعود عليما إلا بالضرر . وإذا كانت الديكتاتورية تبدأً غالبا بالنجاح 
إذا استبدلت بالدعقر اطية الفاشلة فإن‌النجاح لا برجم إلى النظام ذاته » وإنما ير جم 
كا أثبدت التجارب إلى ثقة الحكومين بشخصية الحا كين وتعضيدم إيام وإلى 
حرص الیکام على صا الجاعة » فإذا ما تغير المحكام الموثوق بهم » أو فشاوا ق 
القیام عېمتهم » انعدمت الثقة بين الحكام والححكومين » وابتداً الفساد يدبفى 
النظام الدیکتانوری وكان ذلك إيذاناً بتغيير نظام ا جک » وإ ن کان التغيير ذاته 
يتوتف على عوامل أظهرها ضعف الما كين أوشجاعة وقوة الجمكومين . 
ونستطيم الآن أن تقول حتى :إن النظام الإسلامىلا يمتبر قط علاجا ناجم 


١ 


لفشل الد عوقراطية أيضاًصمام الأمن الذى حى الأم من ا#يكنانوريةء 
لان هذا النظام : حفظ لبد الثورى قيمته ٠‏ النظرية » ومحقق صلاحيته اامملية › 
وجي كل القوى للدمة الجاعة » ويذعو إلى الثقة بالشورى والقاعين بأمرها 
ويسد الطريق على المبادىء المدامة والأيكتاتورية . 

ونستطيم أيضاًأن نقول: إن النظام الدقراطى يقوم فى الأصل على الشورى 
ورن راک اکن مو ای إن اع اف رین غل الا کی 
وانىدام التماون يينهما » وإن النظام الديكتاتورى يقوم فى الأصل على السمع 
والطاعة والثقة بين الحا كين والحكومين » ولكنه انتهى بسوء ااتطبيق إلى 
تسليط الحا كين على الحكومين وانعدام الثقة بينهما . آما النظام الإسلاى 
فيقوم على الشورى والتعاون فى مرحلة الاستشارة > وعلى الدمع والطاعة والثقة 
فى مرحلة التنفيذ » ولاتسمح قواعده بتساط فریق على فریی > ومهذا جم اانظام 
الإسلاعى بين ما ينسب إلى الدجقر اطية من فضائل » وماينسب إلى الديكتانوربة 
من مزایا وحاسن » ثم هو فی الوقت نفسه ,ریء من العيوب القى تنسب 
للديقراطية والديكتاتورية مما . 

زلف ست ال اا اوران اة اى ر وميا الكررى 
بأحد عشر قر نا حیث | تعترف هذه ااقوانين مبدا الشورى إلابمد الثورةالر نسية 
الهم فما عدا القانون الإمجليزى فقد عرف مبدأ.الشورى فى القرن السابع عشر » 
وقانون الولايات المتحدة الذى أقر المبدأ بعد منتصف القرن الثامن عشر › أما 
القانون الفر نسى فقد أخذعبدأً الورى فآخر اأقرن‌الثامن عشر » وعلىأرذلك 
انتشر مبداأ الشورى وأخذت ه ملم القوانین فى القرن التاسع عشم » فاقواین 
الوضميةحين قررتمبدأً الشورى( تأت بجديد E I‏ 
الإساامية » وسارت فى الطريق‌الذى ساكته ! !اشر يعة من‌ااقرن‌السابمالميلادى . 

۸ - ر فير لط الا كم : جاءت الشر بعةالادلامية من يوم زوا 
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بنظار د4 ة تقييدسلطة 1 ا ک٤‏ ف تت أول: ار ورك قدت ساطة الکام ٤و‏ حر pa‏ 


ر 
ر 


ج ا é6‏ أن a‏ کوان رل ؤ2 مط ع لدم ا ن جاوز وها 
ا u‏ ررر 
ونقوم النظر ية : وا ب وضبم حدود لساطة الاک _ 
.8 نما ا ۾ عن عدو انوا 3 U‏ هه ت و ا الا مة حى عرزل الا م 
ص 
البداً أ الأول > وضع حدود لساطة ا م + س ات سل أا م قبل رول 


اشر س ساهلة ةة ل حد فما ولا فیدعاما 3 وکا نٹ عاد ةا ا ن کون 


فاة على الي 3 الشصت ۽ ومن أ2 E‏ 1 ساطانه » وع مقدارقو نه 


سے 


کا تساه کا کان دوا امقدساطانه لئ وا E‏ 
ن و u‏ وة 
ساط ل ا القصور والوهن ۰ E‏ ا بد ينون لاح بالطاعة ا“ لاه 


کم » بل لأنه أقوى ممم › فادراعل أن يسوق ااناس بمصاه 
أو رمم اله وجاهه فيم من الطامين السامعين » فإذ! ضعف اطا واستطا 
اخ اة ان تغلب عليه فإ به يستعطيم لذلاك أن ai,‏ فى رقاب الرعية » 
را غ راو يدا اها ی لاطا ن اء اورت ااه 1 E‏ 

EE‏ يستمد سلطلته من قوته م تسكن ساطة أى حا ٤‏ تساوی 
سلطة الأأخر » و تكن فاا رد ا عدوا NT‏ 
لاا ک أن ا مأ يشامو بدع . ما يشاء دون حساب a‏ 

وا شر عة E‏ ات ده الأوضاع البالية اود شاعا ا تتفقی 
الكرامة لإا ا الحاجات الاجا د نات اسا او ون الحكام 
والجكومين ؟ یق مصايحة الجاعة ال HF‏ ضعت المحكومير a‏ 
اجا و اتا E‏ م الذى رع ی مصاحتہا ومحفظما » ا لاه 


ا له ا م اھا 4 فان حر م پا کان ره لے اطا کان من 


أ »- ا * 
فر ك 7 ا4 aras A‏ 


۳ 


وقد بينت الشر يمة مهمة الحا بیاناشافیا وحددت حقوقه وواجباته ددا 
دقيقا ؛ فهمة الاک فى الشريمة أن بخاف رسول الله فى حراسة الدن وسياسة 
اا وی اک فی اصطلاح الفقهاء الإمام . 

والإمامة أو الللافة كا رى الفقهاء عقد لا ينمقد إلا باارضى والاختيا “° 
وبموجب هذا المقد يازم الإمام أى الماك أن يشرف على الشئون العامة للأمة 
فی الداخل واللارح' مما حقق مصلحتہا » بشرط أن یکون ذلك کله فی حدود 
ما أنزل الله على رسوله » وف مقابل الام الإمام للاّمة بهذا الالزام تلتزْم له 
الأمة على لسان مثلمما الذن اختاروه إماما ان آسمع له وتطیع أمره ما لم بتفیر اله 
فيصبح فاسقا أو يعحز عن مباشرة عله فإذا غير حاله انعزل بفسقه وره . 

فسالطة الإمام آى الماك فى الشريمة ليست مطلقة » ولس له أن بفعل 
ما يشاء ويدعءا يشاء»وإما هو فردمن الأمة اختير لقيادتما وعليه للامة التزامات 
وله على الأمة حقوق » وله من الساطة ما وستطيع أن يؤدى به التزاماته ويستوفى 
به حقوقه» وهو فی أداء واجباته واستيفاء حقوقه مقید بأن لا خرج على نصوص 
الشريعة أو روحها » وذلك طبقا لقوله تمالى ؛ ل وان اجک عا آنزل الله 4 
[المأئدة : 4۹ ] وقوله : ب 2 م جعلناك على شر عة من الأر ا زب ب أهواء 
لذن لا يمامون ) [ الجائية : ۸ ] وقوله Fe‏ ما أنزل الله فأولئك 
م الكافرون ¢ [ المائدة : ٤٤‏ ] وإذا كان الإمام أى i‏ أن ينبم 
اران ك طبقا لنصوصما فعنى ذلا أن سلطته مقيدة بنصوص الشر بعة 
ها أباحته له فقد امتد سلطانه إليه » وما حرمته عليه فلا ساطان له عليه . والشر عة 
لا تبییح للحا ک إلا ما تبیحه لکل فرد » ولا تحرم عليه إلا ما حرمته عل کل فر د 


)١(‏ الأحكام ال لطانيةس ۲ (۲) الأحكام ااسلطانية س1 (۴) حدد صا دبالا حکام 
ال لطا ية واجبات الإمام 1 عا حفط الدرن ونوفير الأمن والنظام وإتامة ألخدود وتف i‏ احکام 
وحفظ الثغور والجهادوالإشراف على الأموال العامة فى جبايما وانفاقها والإشراف على الو تين 
ال ومين الذرن بتولون كل هذه الهام )١(  .‏ فس امرجم من ٠۷ _ ٠١‏ 1 


٤ 
المد الا رة اا عن عدوانه وأخطائه : _ و بعد أن بنث‎ 
الشريمة واجبات الإمام أى الماك وحقوقه وحددت ساطته على الوجه السابق‎ 
جملته مسولا عن کل عمل رتجاوز به ساطاته سواء أنممد هذا العمل أم وقع‎ 
العمل نتيجة إهاله . ول تكن الشريمة فى تقر ر مثولية اكام عن تصرفانمم‎ 
ا مم منطی الأشياءفةد بت( اعام حمه وواحبه و آازمته بان لإ حرج‎ 
» عن أحكام الشريسة » وجملته كأى فرد عادی فل تمزه عا ل غیره بای مزة‎ 
i فان من الل ب اداه والارا واا اى ان ن ا‎ 
عن كل عمل مخالف للشريمة سواء تمد هذا العمل أم وقع منه نيجة إهال‎ 

ما دام كل فرد يسآ ل كذلك عن أعاله الخالفة للشر ية“ 
الغا انت کے عر ا ی عر ا ب افا سی أن الا 
تنعقد بناء على E‏ الشعب الإمام أى الحا ۶ ويلتزم له بالطاعة فى مقابل 
الام الجا i‏ بالإشراف علىشثون الأمة وقيادتما فى الطريق التى ر متها الشريعة ‏ 
وشي غل عدا النطى أن ا الذى يقوم مته فى المدود المقررة ها مجحب له 
على الشعب السيع والطاعة » أما الماك الذى لا يقوم بالنزاماته أو خرج على 
حدودها فليس له أن ينتظر من الشعب السع والطاعة » وعليه هو أن بتنعى 

عن مرکڙه لن هو أقدر منه على الک فی حدود ما أنزل الله » فإن لم يتح 
مختاراً | نخاه الشءب ها واختار غیره . 

وهذا الذى بقتضيه الط هو تفس > الشر يعة الصرح › جاء به ال ن 

ومر السو ل ةر عل نة الطلفاء الراشتون فن بعده» الله جل شأنه يأمر بطاعة 
أولى الأمر فى حدود ما حاء به الرسول فيقول : ١‏ يا أا الذينآمنوا أطيعو! الله 
م ر عندما بث فى سسريان العمربعة على الأشخاص 


وا IR E‏ عا و ر اا ر KH‏ ر اذى پر رات اشر ية و مشا ف در النظريات 


. ٠ لتران‎ ٤ دة‎ 


- 


واطيغوا اسول واوا الا a,‏ ار فی شیء فردوه إلی‌انله والرسول إن ۰ 
کتم تۇمنون بالهواليوم الأخر ذلك خير ا يلا 4 [النساء : ٥۹‏ ]واارسول 
٠‏ عليه السلام قول : «لاطاعة لوق فى معصية المحالق » ويقول : « إا الطاعةی 
العروف» ويقول فى ولاة الأمور :«من أمرك منهم ععصية فلاسمع له ولاطاعة». 

وبعد موت الرسول اختارالسامون أبا بكر خليفة عاهم فكانت أول خطبة 
مولا تطعا ذفغا مزه التضوضن حيبت فال 15ا النان فد وليت علي 
وت ر ا و ور ا هل غ ن ات 
ورسوله فإن عءعصدت الله ورسوله فلا طأعة لى ule‏ 2 

وولى عمر أمر السامین بعد ابی بكر فکان حريصاً على إظہار معان هذه 
التصوص وتشيتم انى الأذهان » خطب وما فقال : «لوددت ألى وإيا ا 
فى ية البحر ذهب بنا شرقا وغر با فان يعجز الناس أن ولوا رجلا منهم فإن 
استقام اتبعوه وإن جنف قتلوه » فقال طاحة : « وما عليك لو قات وإن تعوج 
عر لوه » قال : « لا القتل نكل لن بعده » . 

هتد فر اشر ارت ہا ق وت کت فا ما کن غل 
الجحكومين ساطة مطلقة » ف تكن الشريعة حين قررت هذه النظربة تآتى عا 
يلام الجاعة ويصاح لاما و إا جاءت بالنظرة لأنما ضرورية للشر يعة الكاملة 
الدأبمة من ناحية » ولترفع بها مستوى الجاعة وتدفممم تحوالرق من ناحية أخرى » 
لطر أن شرع ك والح 

وهذه ھ التى تقوم عليما النظربة جاءت عامة إلى آخر حدود . 
العموم » مرنة إلى الخرحدود الرونة محيث تنظبی فی کل زمان ومکان ولانضیق ' 
ا مک 6 بستحد من حالات . 

وقد سبقت الشر بعة الإسلامية بنظر يتما كل القوانين الوضمية فى تقبيد سلطة 
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الحنكام > وتميين الأساس الذى تقوم عليه علاقة الحا كين بالححكومين » وفى 
تقر ر ساطان الأمة على الحكام » وأول قانونوضى اعترف بعد الشريمة بساطان 
الأمة على الحكام هو القانون الإجليزى » وكان ذلات فى القرن السايم عشر أى 
بعد أن قررت الشريعة نظريتما بأحد عشر قرنا » م جاءت الثورة الفرنسية فى 
١‏ اة القرن الثامن عشر وعلى أثرها. انتشر هذا المبدأً فى القوانين الوضعية . 
وتسير القوانين الوضعية فى تقر بر النظرىة على هدى الشريعة الإسلامية » 
فتجمل المد بين الم كين والجكومين الاستور الوضمى الذى بين حقوق 
الأفراد والجاعات والحكام ومدى سلطان كل »كا جمات النظرية الشرعية الد 
۹ - بء الإمرى : - أباحت الشر يعة الإسلامية لارجل أن يطلق 
المرأد سواء دخل ہا م دخل » ولو م دلیل ظاهر على أن ضررا دث 
لار جل من الزواج فالامر فى تطليق المراة متروك لارجل ٠‏ 
وأباحت الشريعة للمرأة أن تطاب من القضاء أن يطلقما على الزوج إذا 
أثبتت أنه يضارها ضرراً ماديا أو أدبا » أو لا يؤدى هما ما توجبه الشر يعة على 
ازوج من حقوق لأروحة ۰ 
وأساس الفرق بين الرجل والرأة فى استعمال حى الطلاق أن لارجل حق 
القوامة والرئاسة فما يتعلتى بشئون الزوجية“ وهو الذى يتحمل وحده أعباءها » 
فو ملزم عير الزوحة ونفقات الزواج » ومازم بالإنفاق على الزوجة من يوم العقد 
وول تنتقل إلى دته » ومازم بالإتفاق علا وعلىأولادها منه » فأعطىله حى ‌الطلاق 
مطلقا من کل قید فی مقابل‌هذه السئوليات الجسيمة » وفى هذا مصلحة للمرأة من 
TT‏ ام الرجل ببيان أسباب الطلاق قد يؤدى إلى تلويثمعة المرأة 


(۱) راج الفقرة ۲۲ 


¥ 


بد5 اا أ ذا عط ىهاحت‌الطلافمقيداحصول 


وحر مان ا من ار زواج 
ر ادق او أدنى » وف هذا ما مع تدم ارجل علہہا درجة فى شون 


الزوجية » وما تعمميامابة من تعنت الزوج » وما محمی الزوج فی الوقت 
تفسه من أن تسىء الزوجة استمال حقما فى طلب الطلاق ) 

وإذا كانت الشر ا E‏ 
فرضت عليه فی مقابل ذلك واحبات قصد مرا حهابة الزوحة وحفظ مصلخمما . 

والطلاق إما أن يكون‌قبل الدخول وقبل فرض مهرلازوجة » وإما أنيكون ‏ 
قبل الدخول وبعد فرض مور لا اة واا ان کون سد الول ٭ وف کل 
حال من هذه الالات ألزمت الشريمة الرحل ا 
ا للمرأة » وهذه الالزامات تعتبر من ناحية تمو يضا للمرأة كا أنها من ناحية 
TN‏ ال ف أن بف كيرا فل حال سن اللات 

الامرى قل الرضول وفرصم امير : إذا طلتق الرجل المرأة قبل أن يدخل 
اررض فا را فة ان ااي عوضبا حن ا شش ادرف 
ای با تعارف أمالالزوج ومن ۾ ئی طبتجه على أدائه للمرأة فى مثل هذه الالة » 
والقصود بالأمثال أن بكونوا مثله من الناحية المالية وذلك وله تما : $ لاجناح 
le‏ ا النساء مالم تمسسوهن أو تفر ضوا من فربضة » ومتعوهن على الموسم 
قدره » وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حمًا على الجسنين £ [ البقرة : ۲۳١‏ ] . 

ااامرو, قل الر ضول و :٣ر‏ رع الرر: وإذا طاتى الرجل زوجته قبل 
الد خول و بعد رض المهر فهو مارم باز ن دم ها نصف للمهر تعو يضا عن الطلاق 
طبقا لقوله تعالى : # و إن طلقتموهن من قبل ا عسوهن وقد فر صم 0 هن فريضة 
فنصف مافر صم الان وناو نراي ته هن النكاح [ البقرة :۲۴۷ ] 


اللاہزن ام الرضول 8 اد | طلى اارحل 1 ا دعك E‏ فو مرم ا( 


۸ 


بلكل لبر ولوان أ كثره غير حال » وعليه أن يساما كل ما قدمه ها بمناسبة 
الزواج أو ما ملكما إياه فى حال الزوجية سوا ءکان مازما به أم متفضلا به علا 
وذلك طبقا لقوله تمالى  :‏ وإن أردتم استبدال زوج وآئیم إحداهن قنطارا. 
فلا 7أخذوا منه شيا أتأخذونه متاتا وإنما مبينا ‏ [ النساء : ٠١‏ ] . 
وعلى الزوج بعد ذلك أن ينفقعلى الزوجة حتىنستوفى عدتها وتصبح بذلك 
أهلا لازواح من غيره . وتختلف عدة المطلقة محسب ما .ذا کانت حاملا أو غير 
حامل » فإ ن کانت حاملا فعدتما أن تضع اا طبةا لقوله تعالى  :‏ وأولات 
الأحال أجاہن أن يضمن حلمن 4 [ الطلاق ۰ ول کن حاملا فعدتہا 
أن تمر عليما ثلانة قروء طبقا لقوله تعالى : ( والمطاقات بتر بضن بأنفسهن ثلالة 
قروء ) [البقرة :۲۲۸] والقرء هوالیض‌على رأى والطہرمن | يض‌علىرأىآخر. 
وأول ما بلاحظ على التصوص التى جاءت فى الطلاق نها نصوص مرنة 
وعامة إلى آخر حدود العموم والمرونة » ومن ثم كانت صالة لكل عصر ولكل 
مصر٬‏ ول تکن فی حاجة إلى التعديل أو التبديل » ولقد أثبت ذلك الزمن تسه 
حیث م عل ھذہ النصوص ا کٹ من ثلاثة عشر قرت وھی لا تزال على ماکانت 
عليه بوم زوا من الجدة والصلاحية والسمو . ٤‏ 
وإذاك: نت الشريعه الإسلامية قد قررت حی تی الطلاق لازوجين من ثلانة 
ر قرت وأحاطته بہذه الفمانات القوية العادلة . فإن الما المتحضر ل يعرف 
هذا احق » ول یعترف به إلا ف القرن المشرین » بل کان ال رر دل 
الشر يعة ألما جاءت مقررة لمق الطلاق › م دار الزمن دورته وجاء عصر العاوم 
والرقی وتقدمت الأمم وتفتبت المقول فرأى العلماء والةسكرون أن تقربر حق 
الطلاق نعمة على النزوجين وأنه الطريق الوحيد للخلاص من الزواج الفاشل »> 
و وا النفسية » وأن الطلاق هو الذى محقتق سمادة الزوجين 


۹ 


اذافشل الزواج فى تحقيقما » وأنه بحفظ الرجل والمرآة من المرض لاء 
ST‏ 
ولا يكاد اليوم محلو قانون وضعى من قوانین الام المحضرة من النص على 
الطلاق والاعتراف به » ولكن هذه القو ا الأخذ بدا الطاذق 
قالبعض و فی تطبیق البداأ > واابعض يضيق من الدالرة الى يطبق فہا 
قالقانون الررسى يبيج الطلاق لارجل والمرأة دون قيد ولا شرط فمو يأخذ باميداأ 
انت وه ار وة الول و عة هل اراد وارخل ا 6 وان ف 
الولايات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية تبيح لارجل وللرأة معا حق طالب 
الطلاق إذا أثبت الطالب أن الأخر يضاره ضرر؟ مادياً أو أدبيا » فہذه القوانين 
ناخد بادا الى قررته الشرية حا رأة و قعل ارعل وتار ماد 
أ وأ كثر القوانين الوضعية تبي الطلاق بناءعلى طالب أحد زوين نى حدود ضيةة 
e aE ERIE EE GN‏ 
ا و دو اعات اون و ی ی ا 
وهكذا بداً العام بعد ثلالة عشر قرنا يعترف بنظرمة الشريعة الإسلامية فى 
الطلاق ويأخذ اء وقد لا بمضى القرن حى تتوسم القوانين الوضعية 
فى إباحة الطلاق وتطبيتى نظرية الشريعة محذافرها , 
ونستطيع أن ا العام م يكن لقبول نظربة الطلاق بوم 
gE‏ وجود هده ف اقتضته ضرورة E‏ 
ريعة يما تحتاج إليه الشر يعة الكاملة اة ءن نظريات » وتصد منه رفع 
مستوى الجاعة ودفعما حو الرقى والكال . 
: 
ار کر ٤‏ ار : حرمت الشريعة الإسلامية اجر ر 8 E‏ 
وجعلت عقوبة تناول اجر من المحدود ( أ المقو بات ) القدرة التى لا جوز 


أو لامر العفو عنبا ولا ن الرعة الى وصعت فا ولا جوز للقاضى أن. 
٤ (‏ القععریم الجنائی الإسلای ). 


ا 


تخفضما أو يستبدل ہا غيرها » أو بوقف تنفيذها . 
ول تحرم الشريعة الجر مرة واحدة » بل جاءت بالتحرم تدر » لأن 
کرت ایی کن عا ق الت غ وکات ر إحدى متعم وسبيل وم » 
فاقتضت حكة التدرج الحرم » وکان أول نص من نصوص التحر م 
وله تعال:: اها لذن امترا لا قروا وأتم سکاری a‏ 
ماتقولون 4 [النساء : ]٤۳‏ فام الله عن الصلاة وم شکار ی 6 واا کت السا 
فريضة لايد من أدانما فقد وجب عليم أن لا يتناولوا الجر بكيات تسكرم 
لستطيعوا أن يؤدوا فريضة الصلاة مس مرات فما بين الفجر والعشاء وه غير 
سکاری ولعل هذا کان داعياً هم أن يتساءلوا = عن e‏ الجرنی = ذانہاء 
وقد جاء النصالثانى من نصوص التحر م برد على هذا التساؤل و يبين علة الحرم 
وذلات قوله تعالى : [ يدألونك عن اتر واميسر قل فيم إثمكبير ومنافع لاناس 
واا ا ارهن 0 [ ا20 ع وردان افحت افر شتا د رة 
الجر زل النصس فی التحرے وھو قولہ تعالی  :‏ یا ہما الذین آمنوا إا 
ووا ا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لمل تفلحون ن 
إنما بريد الشيطان أن يوقم غ العذارة والبنضاء نی الجر والميسر ويصدك عن 
و ال وعن الصلاة فہل أ ن منتهون 4£[ المائدة: 4 ]. 
وشام ب ن u‏ آنا عامة مرت إلى آخر حدوه العموم والمرونة 
وهذه المبزة الى تتمبز مها نصوص الشر يعة هى التى حعلت هذه النصوص صالة 
ENN EER EE‏ 
بعد مضى“ ثلاثة عشرقر نا على تاريخ زوا » وهذه الميزة هى‌التى ستحفظ ها هذه 
الصلاحية ىمستقبل الأبام مما امتد الزمن وطال . فإذا ماقلفا إنالشر يمة لاتقب _ 
التعديل والتبديل فذلك لأنا صيفت بحيث لا تحتاج إلى تعديل أو تبديل . 
ول تأت الشر يمة بتعر. ہے الجر مجاراة لال الجاعة أو استحابة ارغبانها » فقد 


i 


كانت فكرة التحرم بعيدة عن الأذهان » ول تكن النفوس ميّاة ها ء وإنما 
حاءت الشر يعة اترم لانه ضروری لمكيل الشريعة عا بحب ا 
عايه الشر يعة الكاملة الدابمة » وجاءت به لترفممستوى|لماعة ي 
وال كال » و إذا كان الال غیر الإسلامی قد أصبح الآن یفکر فی تر انج رکا 
أصبحت النفوس مميأ لقبول التحرى فعنى ذلك أن الشر يعة الإسلامية عا قررته 
ن رع الجر دعت الناس أن يتقدموا عصرم بأ كثر من ثلالة عشر قرنا . 
ولقد دعت الشريعة الإسلامية المالم إلى برك انر وحرمتما على الاس من 
القرن السابم » ولكن _ بستجب لمذه الدعوة ويأخذ نفسه بتحرع الجر إلاالبلاد 
الإسلامية › ی اا ن ت اطا اوی : ات امل 
الادى أخيراً أن الجر مفسدة عظمى » وأنما تدم الصحة وتضيع المال وتضمف 
النسل والمقل وتضر بالإنتاج ضرراً بلي » هنالك بدأت الدعوة لتعرم الجر 
اتظمروتشتد » وتؤلف ها الجاعات وتجمم ها ا ا و ت 
الدعوة التحرع الجر تجاحا ملحوظا فلا يكاد وجد اليوم بلد ليس فيه جماعات 
ڏو ر ندعو لتحرے اجر کک صد ومساعدة من المفكرين والصلخين 
محیث يقال : إن الدعوة إلى حرم الجر أصبحت اليوم عأمة . 
ويستطیع ON‏ رى أثر الدعوة إلى کک ظاهراً فى التشر يغات 
الق و ف القرن الحا › فالولارات المتحدة اد ت ی عده سنین قانونا 
حرم الجر تحر ما تاا » | » واهند ا من‌عامين او اثلا وهاتان ھا الدولتا ن 
الوحيدتان اللتان حرمتا الجر تحر ما تاما . أما أ كر الدول فقد استحابت للرعوة 
استجابة جزئية رمت تقدم الجر أو تناو ها فى الجلات العامة فى أوقات معينة 
ا پار Kk‏ حر مت ا a‏ و بيعم 1 ن ۾ بيلغوا شا معبنة 
e‏ تقول عد ذلك إن الى عا اليوم أصبح مما لفكرة E‏ 
وول ن نت e‏ ا ضرال شعوب ا 4 ن الدعوة ا الشحر م 
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تأخذطرشا ويشتد ساعدها كل بوم وتجد من العاماء والملصلحين كل تعضيد . 
وأن اليوم الذى تحرم فيه كل الدول الجر تحرعا قاطما ل يمد بعيداً » وأن الال 
قد بدا يأخذ بنظربة الشر يعة الإسلامية ويسير على أثرها فسحل على نفسه بذلك 
أنه استجاب للحت بعد أن ظل يدعى إليه ثلاثة عشر قرت فلا بحيب . 

- ر تمر الومات : جاءت الشر يعة الإسلامية من بوم زوه 
مبيحة لتعدد الزوحات بشرط أن مم ازوج من نفسه القدرة على العدل بيهن » 
فإ ن کان ل أنه لايستطيم العدل بینہن أو حخشی أن لا يعدل بيهن فلا جوز له 
ا يزوج غو ا اداد ودا کان یل اه يستطيع العدل بهن فليس له 
أن مع ا من أربع نسوة » وذلك قوله تعالى : فانكحوا اطا 
لک من النساء شی وثلات ورباع فان خم “ ألا تسداوا فواحدة ) [النساء : ]٣‏ 

وقد سابرت الشر يعة الإسلامية منطقما الحاص» وسارت الطبيعة النشر ة» 
وجاءت متفقة مع الفرض من الزواج حيما قررت إباحة تعدد الزوجات . 

فأما أن الشر يعة قد سابرت منطقما الماص فذلك أن الشريغة تحرم الزنا 
ترا کلیا وتعاقب عليه شد العقاب حت إنما لتماقب الزانی ا لصن باارجم (أی 
القتل رميا بالججارة ) فوجب أن لاتحرم الزنا على الناس من وجه ولافعمم إلى 
اا و ك تحريم تعدد الزوجات يدفع الناس إلى الزنا » 
ذلك أن عدد النساء فى المالم يزيد على عدد الرجال » ويزداد الفرق بينم كا 
ت وتعددت »فتحر م زواج إلا من واحدة يؤدى إلى بقاءعدد كبر 
من النساء دون‌ زواج وحرمانالرأًة من الزواج مم استعدادهالهمعناه أن تحاهد الرأة 
طبيعتبا » وهو جاد يندهى غالباً بالفشل والاستسلام وإباحة الأعراض وارضا 
بالسفاح » وكذلك فإن ار جل والرأة بختلفان من حي استعداده لاعماية ا جنسية » 
فل ست می کل وق فان ا اا ا ع کا کب 
أسيوعا فى المتوسط » وقد تصل أيام الميض إلى أسبوعين » وغشيانما حرم فى 


er 


ا ا ی ا ی ای وی یری وا یا 
كذلاك فإن استعداد الرأة يضف طول مدة الجل أو على الأفل مدة الإثقال 
با لجل » أما الرجل فاستعداده واحد لا مختلف باختلاف أيام الشهر والسنة » فإذا 
حرم على الرجل أ كثرمن واحدة كان معنى ذلك حل الكثيرين على الزنال 
چ لابستطيعون أن يكبتوا غرائزم الجنسية أيام المحيض والنفاس والإثقال 
بالمل . 

E‏ الشريمة الإسلامية سابرت طبائم البشرف إباحة تعدد الزوجات 
فإنما قدرت قوة الغرائز الجنسي ةح قدرها» فل SS EN‏ 
إن بجح فيه المشرات سقط الات » ول ن غل ار جل ان يزوج واحدة فقططل 
س لا غل ن لاء بالا عو اتن مك ا حا جن ار ا ف 
حصان عليه » ويحاهن بالأولاد والأسرة ولا سبيل إلى تحقيق حامن » ويقاومن 
الغرالز الحسية فلا تعود علمن المقاومة إلابضعف الصحة والعةل و خسارة الشرف 
والعفة » و تفرض يعة على الرجل أن بتزوج واحدة فقط حتى لا تعرضه 
للوقوع حت سيطرة الغر ازا لجنسية فىفترات الحيض والنفاس أوغيرها من‌الفترات 
الى بضعف فما استعدا ا ة للاستجابة 0 اارجل فى اغالب مخضم لساطان 
الغرزة أ كثر ما بمخضع لسلطان العقل » شأنه فى ذلك شأن ار ن 
ا تساعدها على كبت غريزتما أ كثر ما وستطيع الرجل 

ا الشريعة فى إباحة التمدد جاء متفقاً مع الفرض من الزواج 
فالأصل أن الغرائز الجنسية ركيت ف الرجل والرأة لفظ النوع » وأن الزواج 
شرع لاتناسل وتكوبن الأسرة» فإذا تزوج الرجل اسرأة عقما ولم يبح له أن 
يزوج غيرها فقد تعطات وظائفه الجنسية عن أداء الغرض الذى خلقت له » وتعطل 
الأرض من اواج نفسه » كذلك فإن قدرة الزوج على التناسل غير محدودة أا 
قدرة المرأً ة فلرا حد لاتتعداه ؟ فالر جل يستطيع أن بنجب أولاداً حى يبلغ الستين 


ce 


أو السبعين فى المتو سط وهو فى الغالب أقصى عره » أما الرأة فتنعدم قدر تما علر 
التناسل فما بين الأربعين واتجسين » فلو حرم على الرجل أن زوج | كفن 
واحدة لكان معنى ذلك تعطيل وظيفته التناسلية حوالى نصف الدة التى بستطيم 
فبا أن يؤدى هذه الوظيفة . 

هذه هى نظرىة الشريعة فى إباحة تعدد الزوجات قررتما لدف الضرر ورفح 
الحرج » ولتحقيق المساواة بين النساء ولرفع مستوى الأخلاق » وظاهر من ‌النص 
الذى قررها آنه نص عام إلى الخر حدود العموم » مرن إلى خر حد من المرونة 
وهذا ما جعله حتفظا بصلاحيته الت كانت له من ثلاثة عشر قرتا » وما سيحله 
محتفظا ممذه الصلاحية إلى ما شاء الله . 

ول تأت الشريعة ذا النصلتسابر به حال ا جاعة » فق د كان العرب بجيزون 
تتعدد الزوجات إلى غير حد . ول یکولوا ا ددا وات زد 
اضطر الكثيرون منهم بعد نزول النص إلى إبقاء أربعة فقط من أزواجن 
وتطايتق الباقيات » لكن الشريعة جاءت بهذا النص لترفم به مستوى الجاعة » 
ولان وة شورف فى رة داعة كان لا ل الفمر اسيل . 

ونظر ية الشريعة فى تعدد الزوحات من النظريات الى ٣‏ تعترف ہا القو انين 
الوضعيةحتىالآن 6 ب لکا نت‌هذه النظر ية قرعا مدعا لتندرالاور بیین‌واست انهم » 
وأداة يستخدمونما فى طعنهم على الإسلام »ما اليوم فإن‌النظر ية جد ها فى تفوس 
عاما م ومصلح ہم کا ا وف نېم السيارة مو ضعا 4 ومن :دری 1 لعلاليوم‌الذى 
تأخذ فيه القو انين الوضعية هذه النظرية قد اقترب » فإن المرب العظمى الق 
وقعت نة ۱۹١٤‏ واللحرب الاخو اك روت سنة ۱۹۳۹ قد ساعد ت کلاھاعل 
ا الأذهان هده النغارية ¢ حیث قتلفی کل من الحر سن اى کا من‌الرحال 
وترمل عد د كبير من النساء وزاد عدد النساء على عدد الرجال زيادة ظاهرة . 

والحتی أن اروب ل تكن‌هى الدافع الوحيد الذى حل الأوربيين على التفكين ' 
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فیإباحة مدد الزوحات ¢ و إا اہم علىذلك اشا آخری متعددة ما انتشار 
TT TT‏ کر من نصیدب زوحته > ومنما شیوع 
الزنا وما يترتب عليه من جنايات أقاا كثرة أبناء السفاح الذين يقذف بمم إلى 
الشوارع خوف العار » وقتل الأجنة فى بطو نأماتما » وها الز يادة الطبيعية فىعدد 
النساء وحاجة هؤلاء إلىأن يكنزوجات وأمبات » ومنما قل انسل قل ظاهرة فى 
E‏ تفای لن مالغو ادروالاس اض TT‏ 
E ۳۲‏ ترات فی ارر سات والمافر وهده وة من النظر يات الى 
اا ا ا ر ا کے وان وام ن الان اا 
a A a E aa‏ 
EAD‏ سنتكلم عنما ققط بالقدر الذى ببرز فيم ميزات الشريعة . 
و الدن اق رھ نا ھ قول 1 E‏ # اا الدن ا نوا ادا تد این 
بدن إلى أجل م مسدمی ف A‏ ینک کاتب بالعدل »ولا 3 
کات ا e E‏ فليكتب » وليال الى غاية: ا n‏ الله ره 
و منه aE‏ > فما اوخا a‏ ستطی 
أ هو Ms‏ د و بالمَدل ¢ واستشېدو | شید من و فار : نم 
i‏ رجاين و ر وام راتان £ e‏ ء أن تصل إحراها 
فتذ کر | إحداھا الاخرى 7 اب تدا | ذاما ادعو تساأموا أ ات کتبوه 
و إلى وديک أقط عند اله ووم للشهادة اذى ألا ترتابو! 
ان E‏ ا ا ا ا بس علیکر جناح ألا تکتبوها» 


آشېدوا دا 4 a‏ ا وا ¢ a‏ وان تفعاوا انه دوق f‏ 


ا را اله وبکر ا و شىء عام 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] . 
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ونص الأبة يشملل عدداً من البادىء التشر يعية والنظريات الفقمية وسنبين 

٣‏ - نار اروسات مالكتاءء : فرضت الشريعة الإسلامية الكتابة 
و ا ن ر ر و E‏ 
يا أا الذن آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوةً 4 وقوله : 
ولاتسأموا أن تكتبوه صغيراً أ وكييراً إلى أجل 4 و يدخل بحت لفظ الد نكل 
النزام أي كان نوعه » لأن الالزام ليس إلا دينا فى ذمة اللتزم للملزم له » فيدخل 
تحت لظ الدين القرض والرهن والبيع بشمن مؤجل والتعيد بعمل وغير ذلك . 

اما النصرفات التى تم فی الخال فلس من الواجب کتابتہا مادام کلمتعاقد 
فد وف ال رامات واسری ره کی ری شتا من ارو اة و فة امن 
فى الحال » ومثل هذه التصرفات جوز إثباتما بغير الكتاة ممما بلغت قيمتها 
إذا يتت باعتبأرها وقائم SNES‏ الوقائم المادية جوز إثبانما 
بكل طرق الإثبات . 

وتلاهر من النص الذى فرض الكتابة أنه نص عام وسين إلى حا. بعيد » 
وأنه يصلح لاتطبيق اليو ما ا کی ھا من اد فشر فر ٤‏ وکا سکن ماعا 
أل المد وده حى عرات ال هة ال هاما اكرون غر ةا ا 


للتمديل والبديل . 


ووم رل هدا التف غل سول انه صلى الله عليه وسل كان المرب أميين 
مسون ف عاق الباديه وف خشوة من العش ¢ اال هؤلاء تقل e‏ 
r TD‏ محتاج تشریع N E‏ 


)١(‏ کدلاف کن قاس آی ازام على الدن إذا احتفظ اكاءة الدين ععى القرض لأن 


ا و ع 
وما ی“ مدوم احم :4 رود »ھی حل ەمان ۰ 
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ای قل رعا الان ا عا ھا کی ای ات لإزامات » أو ا 

a‏ ان ا ا 
الوجه فتفرض على الأميي ن كتاة الصغير والكبير فذلات هو السمو الذى تتميز 
مه الشر يعة الكاملة الدامة . 

فرصت الش ية الإسلامية الكاة ين ال مين تحملمم على أن يتم اموا 
ختتسع مدا رکم وتتثقف عقوم » و بحسنوا فهمهذه الياة الدنيا فيصبحوا ‏ وقد 
تاوا أهلا ناف الام الأخرى ولاتفوق والسيطرة علا » وهذه أغراض 
اجتاعية وسياسية بمحتة » أما الفرض القانوى فو حفط الحقوق وإقامة الشہادات 
والابتعاد عن ريب والشكوك . 

فالشر عة عن أوجيت السكامة ى اللر وال كر خا را ارط عة 


ذات وجوت ساسية واحتاعية وقانونية ¢ وهده الذضر به ا رل پا 1 


2 
الرسول ش ا4 dy‏ | سايم اليلادى اش aE‏ ا ١‏ ات ق اأ ا ألو Ama‏ 
۰ # & 
e0‏ اذاهب 1 حت اعية ة الحلرثة ¢ فاد ول ول داه د ھن أواخر القرن الا نسر 
أ 2 


وأ 3 ل القرن ؛ الال عرض على عو م أن يتعاموا لعلا إجباريا رال ولساأء) 


وهزا الذي تفرضه الدول على الوب إ e1‏ هوتطبيق لانظر ية 2 الإاساا اميه فی نايتا 
السياسية 4 5 وقد ا الدول تخل اداح القانو زیا ر انط 4 4 


اوا خراله هرن 1 E‏ و ا ا E‏ حل اش تر الما نون افر سی الذي 


2 e س‎ E ا‎ E 
حذتب یك امو انين الاو ن کون ادن تو با دا راد عن ممداز مع‎ 
ڪ‎ 
ا[‎ 
أ4‎ 


: ښپ 8 کے ِڪ‎ axl 2 0 ٩ 
0 ھا 1 وا‎ | E 4 الإثبات بالا‎ A ان نر‎ ١ ولکن شراح الا دون راھ‎ 


٣‏ و فا 2 اتش ترطت اكا به ا الصبغار و کر وظاوا دناد دون rel‏ ولا ی 


3 : و‎ CLL e 
سحققته ايرا بعض دول أُورو با » ولا پزال الشرام فى الدول الاخری بنادرن به‎ 


٣ هه‎ ٣ 
امون كمه 1 وإدن ه :| لرن زا ریات ار بات 5 عر ناخاضر قش سس ر ره‎ E 
. 3 1 4# a ا‎ 0 5 . e} د‎ 8 | ۰ 1 0 
ام وع ا سالا ا د أخذت ر شس القوا ښ الو ضعبة ولا رال اش ا شس و‎ 


د 


, ۸ 


الدول يطالبون دوم أن اخذ ا 

٤‏ لري شات الر يى "ماري : إشترطتالشر يعة كا بينا- الكتابة 
لإثبات الدبن سوا ء كان الدبن صغيراً أو كبيرا » ولكنما استئنت من هذا البداً 
العام الدين التجارى” وأباحت إثباته بفير الكتابة من طرق الإثبات وذلك 
وله تعالی : 3إا ن تكون تجارة حاضرة ا ی فلس le‏ جنا 
ألا تكتبوها 4 والعلة فى استثناء الديون التجارية من شرط الكتابة أن 
الصفقات التحارىة تقتضى السرعة ولا تحتمل الانتظار » ولأن العاملات. 
التجارىة أ كثر عدداً وتكرارا وتنوعا » فاشتراط الكتابة فبا يؤدى إلى المحرج 
قد يضيع فرصة الكسب على المشترى أو يعرض البائم للخسارة » ومن أجل 
هذا ۾ تقيد الشر يعة المعاملات التجارىة ما قيدت هه المعاملات المدنية من. 
اشتراط الكتابة . 

والنص المقرر هذه النظرة عام ومر ن إلى آخر المحدود بحيث لا محتاج على. 
مر الأزمان تعديلا أو تبديلا » ولس أدل على ذلك من صلاحيته لوقتنا ا حاضر. 
مم أنه زل منذ أ كثر من ثلاثة عشر قرا 

ومن يعرف شيا عن تار العرب وحام وقت زول ان ب ا 
النص 1 بتزل محاراة لال الجاعة أو تمش م ما وصلت إليه » و إماكان نزول. 
الف شروو كل الشر به الذابة الكاملة وارفع مستوى الجاعة وتوجممم. 
الوحبة الصالة . 


ولس أدل على مو الشر يمة وك اهما من أن نظريانمافىإثبات الدين التحارى. 


(۱) استشنتالشر ية ا الإثباتبالكتابة حالةالضر ورةوذلك قولتالی[ وان کې 
على سفر ول تجدوا كاتا فرهان مقبوضة فإن أمن بض بعضاً فاؤد الذى اومن أمانته ] . 


هى تفس النظر ية السائدة اليوم فى القوانين الوضمية الحديثة » ونا تمتبر أحدث. 
مأ وصال إليه القانون الوضعى فى عصر ا الحاضر . 

۵ تار می للم في إممرء العمّر : جاءت الشريعة الإسلامية. 
بدا E‏ فى كتابة العقود هو أن على المقد الشخص الذى عليه الحى 
أ ا اتف الطرفين »› والمقصود من هذا للا العام هو ماه الضعيف. 
من الفرئ 6 ورا ها ل لر مو دة فا ع ال ف واا 
قاسية » فان كان داننا مثلا قا على المدن » وإن كان صاحب عمل سلب العامل 
se‏ سه بكل حت » ولا يستطيع المدين أو العامل أن يشترطا 
لا او ع عا ا ت ا هة ولت اا2 اله 
للطرف الضعيف لتحفظ به حقوقه » ولتحميه من التورط » ولقكون‌شروطالعقد 
معلومة له حق العل » وليقدر ما الم به حق قدره . 

وهذه الالة التىعا ليما الشريعة منيوم زوا هى من أهالمشا كل القانونية 
فى عصرنا الحاضر» وقد برزت فى أوربا فى القرن الماضى على أثر يو النهضة 
الصناعية وتعدد الشركات وكثرة المال وأرباب الأعمال » وكانأظمر صورا!شكاة 
E E E E O‏ 
E SE E E ESE‏ 
اد يشدم عد الل اوعفد الاسمادك مكوبا مطوعا فوفه حت تان ناجه 
ا العقد يمطى لصاحب العمل كل القوق ورتب 
غلاا ل التبمات 


ذلاك العقد الذى نسميه اليم فى اصطلاحنا القانوى « عقد الإذعان € 

وقد حاو لت القوانين الوضمية ان غل عدا اللشكل » فاستطاعت عله 
بين امنتج والمسلك بفرض شروط تحى انملك من امنتج » و بتعيين سعر 
السلعة » ولسكنما لم تستطع أن تحل إلا بعض نواحى المشكلة بين اعاب العمل 


ء4 


والمال » مثل إصابات المال والتعويضات التى ستحقما العام إذا أصيب أوطرد 
ن ادل ن ا الیل الان ن کل روط الل ها بغر 
بسير العمل والإنتاج ء وبقيت من المشكلة نواح هامة كأجر المامل وساعات 
امل ومدة الإجازات وغيرها » حاول المال من ناحيتهم حاما بتأليف النقابإات 
والاتحادات وتنظم الإضرابات › وبری المال أن حل مشا کلہم لن تاتالا إذا 
e‏ فم حى إملاء شروط عقد العمل » ويظاهرم على ذلك مض الفكرين 

ى ا ت 
الا ا وهددوا الل والنظام فی دو ل كثيرة فی سبيل تحقيقه » هذا احق 
الذى حقق القانون الوضمى بعضه ول ی ی اسر وای بال العال ان 
قى كله إن فر نا أو سيدا ء عدا الل قررته اش م الإسادمية كاماد لضفا 
عل الأقوياء وللملنزمين على الملنزم هم وجاء به الفرانف آية ادبن ليلل الذى 
علید ا لن ولیت الله رب ولا پبخس منه شیا » فإ ن کان الذی عليه ای سف 
أو ضعيقاً أولا وستطيم آل عل هو فلیملل وليه بالىدل ¢ . 

وظإاهر أن صينة النص بلغت من العموم وامرونة كل مباغ . 

هداهن الى فل ار فة عبار باما لا تفيل افير اتدل :: 

ووجود هذا النص في الشر يعة دليل بذاتهعلى ”موّها وكاها ورقما وعدالما 
فقد جاءت به منذ أ كثر من ثلاثة عشر قرا » بنا القوانين الوضعية م تصلإلى 
تقر بر مثله حى ان مع مايدعى هما من الرق والسمو . 

۹ ر کرم اروعتناع عى كمل الرارات : حرمت الشر يعة على 
ان ا يدع لاشہادة فيمتنم وا a‏ اک واقعةفیكتمما ا یذ کرها 
عل غور حقيقما » وقد نص الالة الأولى فى آية الدىن فى قوله تعالى : 


3 1 4 ار ۴ ا : 8 ا ت 
4# أ باب الشہدا+ اذا ماد عو ا چ والمو د إباوم حیا ردعوں لدشېدو أ لصر وا ما 


۱ 


ء ا a N 1 2 E‏ 
أو وأقعة معينه ¢ والنص حاء خاصا تحمل الشبادة ولاس حاص بادادپا أ 
الحالتان الثانية والثالثة فقد نص علمما فى قوله تمالى : ل ولا ىكتموا ال رادة 


ومن یکتمما قله قلبه ‏ 1 ابقر 5 : ٤ AY‏ ر له :م يا مما ان مرا 


r ار‎ 


غناً a‏ فالله 1 ہما فلا تقبعوا | هوی أ ا وا 8 تفر ا 
فان الله کان ما تعماون حبرا ) اا ق و ا 
NEE‏ دما وبتعربم شمادة ازور . 

والقوانين الوضعية اليوم تأخذ بفظربة ٠‏ الشر يمة فى حرم شهادات ازور أرٍ 
كان الشہادة » ول نما لم تصل مد إلى مرح الامتناع عرن تحمل الشہادة » 
ولاشك أن الشريعة تتفوق على القوانين الوضعية من هذه الوحة . ذإن المه نة 
العامة تقضى بالتعاون على حفظ الحقوق وبتسميلااماملات بين‌الناس » والاناء 

ن حمل الشادة فى إلى تضییم الحةوق » ويؤدى إلى تعقيد المعاملات و سلا 

وهناك عقود لا بد فبا من حضور الشهود كمقد الزواج . 

فإذ اکان الامتناع عن تحمل الشادات مباحا تعطلت عذه العتود . 

ومن ر الاصوص التی جاءت فى غرم الامتناع ء 6 ليادج 
حرم کہانما أو تغييرها يمل مدى ما باغته هذه النصوص من العموم والرولة 
ويفمم العلة فى أن الشر يعة لا تقبل التعديل أو التبديل 

ومن بقار ن الشريعة الإسلامية 2 نين الوضعية يم مدى مأ وصلت إلره 
الشريعة من السمو والكال » ويتبين أن نصرص الثر: م ترد مسار فال 
الجاعة و إا وردت لكل الشريعة ‏ يما تحتاج إليه الشريعة الكاملة الداعة» 
ولترفع مستوى اجماعة حتى تقترب من مستوى الشر يعة الكامل 

۹ ملام ری فی ا الرس : هذہ اربع نظریات ا 


< 8 e ء‎ 0 a 
من الةران هى اه الد أخذت القوانين الوصعية الحديثة بالنين منها و بدأت‎ 


1۲ 


اخ بالثالثة ول تأخذ بعد بارابعة » وليست هذه النظريات الأربع ھی کل أحكام 
اة الاين ا ف فشن اخک اما » فالانة تشترط أن يكون الكاتب مادا 
عدا علا بأحکام الشر يعة فما يكتبه » وتوجب عليه أن لا يتنم عن الكتاة 
وتشترط أن يشمد على سند الدين رجاان أو رجل وامرأنان » وتوجب عدم 
الإضرار بالكاتب أو الشاهد » وهذ هكلما مبادىء عامة لا نستطيع أن ن ا 
جا هدا الكتاب الذى خصصناء للمبادىء العامة المنائية وإذا كنا قد 
تكلمنا عن نظريات دستورىة واجتاعية وإدارىة ومدنية فإعا قصدنا من ذلك 
أن نبين أن نصوص الشر يعة ن ىكل ما جاءت فيه تتميز بالكال والسمو والدوام 
حتى لايظن البعض أن هذه المميزات تتوفر فى قسم وق ا 
۳۸ - زر : وقبل أن أتتقل إلى موضوع البحث حب أن قول للساین 
الذن يعتقدون خططاً - أن‌الشر يعة الإسلامية لاتصلحللتطبيق فىءصر اا الحاضر 
أ حب أن أقول ممؤلاء إن هذه العقيدة لا تتفق مم عقيدة الإسلام الذى يد عونه 
و محرصون‌علٰ| لمك به » وأن علیہ مآن ب ذکروا قوله تعالى : ( أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببمض فا جزاء من ينمل ذلك متك إلا خرّئ ف اليا 
الدنيا 4 الامة ر َون إلى اشد المذاب وما الله بغافل عا تعملون)[البقر ة٠۸]‏ 
وليل هؤلاء أن سبب تأخرنا وانعطاطنا هوأننا | طن اة ا عاذ 
ولأكاملا فى عرودنا المظامة المتأخر » وان حكامنا من الأتراك والمادك كارا 
محکون هوام فی کل ما بہتمون به » ومحكون الشريعة فما لايضره ولا ينفعمم. 
E‏ إهال الشريعة وترك أحكامما فان مجدينا الأخذ 
اران ا > بل سيدا تأخرا على تأخر والعططاطا على امحطاط » وإعا 
ا الجدى هو القضاء على سبب التأخر والمودة لأحكام الشريعة . 
قد طب آباؤنا بعض أحكام الشر و اا ا ر ران 


الكتاب وكفروا بيعصه ٤‏ فصدفېم لله وعده إن وعد ا حی ت وأخزام 


۳ 


فى الياة الانيا » وجئنا حن على آثارم نتبعهم وتؤمن إعام فأحزانا الله کا 
أخزام » وسلط علينا كا ساط علمم » وجمان عبرة لأولى الألباب . ولنيغير الله 
مابنا حتی نفير ما بأنفسنا وقاو بنا ونومن بالكتاب كله » ذلك وعد الله » 
والله بقول الحتق وقد قال : ( إن الله لا ير مابقوم حتی روشا بأنفسم 4 
[ الرعد : ٠١‏ ] 
سر ع r.‏ 1 ۶ 

لقد امن المسامون الاوائل وحسن إعانمم هكن الله هم فى الأرض » وإن 
الذى مكن مم على قلتهم وضعفهم قادر أن يمكن لنا فى الأرض إذا آمنا وحسن 
إعاننا » ذلك وعد الله لعباده فى قوله: وعد الله الذين آمتوا منک وعبلوا الصالحات 
ليستخلف ارش اساب الذين من قباہم ) إ النور : ٠١‏ ] وذلك 
وعده لن اتب مکتابه وعمسك لسر دعته حیث يمول جلشأنه :3 قد جاءک من اه 
EEE‏ ا ا 
دور و لتاب مبین دی ٩‏ الله من انبح رضواه سبل السلام و مرجم من 

e ً‏ ے 


# #*# #¥ 


٤ 
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^ ال حش 


۹ - سنتناول فى هذا النعث القسم الام ال إتائى فى الشر يمة . 

والكلام على هذا القسم بقتضى الكلام عن موضوعين» أوما الجرعة »> 
وثانہءاالعقو بة ومن م رأينا أن خصص لكل منہما كتابا خاصا . 

ولا كان الكلام على الجرعة يقتضى تناول الجرعة بصفة عامة م تناول۔ 
أا قو راعاان عل اكات الال فسن : 

E O 

ا 
وکل قسے شتمل على بوب وفصول ومباحث بقدر ما یقتضیه الال . 

أما الكلام على السقو بة فيشمل الكلام على ماهية العقوبة » والبادىء 
التى قوم عا المقاب » وأقسام العقو بات وأواعما . وتعدد المقوبات »> 
NEE‏ 


و ا ن غ اللات ا اا 


الكتاب الأول 


الحريمه 


القسم الأول 


من 


اكتاب الأول 


€ سنتکم فی هذا الق على موضوعين : أوهما ماهية الجرعة » وثانمما 
أواع الحرعة ¢ وسنخصص لکل موصوع من هڏن الموضوعين با خاصا. 


ا 
5s) Qu ۰‏ 
س 
ماحية الحر a‏ 


i ترف ارم : تعرف الجرام فى الشريعة الإسلامية‎ - €١ 


ر ا او و رو ن 
فل ی غه او رك فل مامور به ا وقد وصقت اعطرر ات اپا ره 
إشارة إلى أنه حب فى الجر عة أن تحظرها الشريعة . 

فالجرعة إذن هى إتيان فعل عرم معاقب على فعله » أو ترك فعل حرم 
ات ا ر ی ا ر ی 
والعقاب عايه . ۰ 

و يتبين من تعريف الجر عة أن الفعل أوالترك لا يعتبر جرعة إلا إذا تقررت 
E O TT‏ 
تكن على الفعل أو الترك عقو بة فليس بجرعة . 


. ٠۹۲ الأحكام الساطانية للهماوردی ص‎ )١( 


۹Y 


وتتفق الشريعة مام الاتفاق مع القوانينالوضعية الحديثة فىتعريف الرعة » 
هذه القوانين تعرف الجرعة بأمما إما عمل بحرمه القانون » و إما امتناع عن عمل 
يقضى به القانون » ولا بعتبر الفعل أو الترك جرمة فى نظر القوانين الوضعية 
إ۷ إذا کان معاقاً عليه طبقاً للقشریع الجنای . 

۳ - رع والناء : وكثيرا ما يعبر الفقهاء عن اطرمة بلفط الناءة > 
وال اة أنه لاست 8 نيه لمر ۶ من شر وما ا اة 4 اسمية ة بالمصدر ن جی 
عابه م » وهو 1 إلا أنه حص میا حرم دون‌عاره ll‏ 4 فی الاصطلاح الفقہی 
فاللناية : : قعل جزم شرعا » سواء وئم الفعل ل على نغ ا مال ا دلكڭ . 
ل لفط الناية على الأفعال الوافعة على 

ا و افه » وهى القتل والجرح والضرب والإجهاض” بنا 
يطل بعضمم لفظ المنابة على جراثم ادود والقصا ص" . 

وإذا غضضنا النظر عا تعارف عليه الفقاء من إطلاق لظ النارة e‏ 
بعض ال رام SU EES Ns‏ 
الاصطلاح الفقہی ادف لفط الجرعة 

ومحختلف معی الناية الاصطلاحی ف الا نون الصرى عه ف اسر دة ¢ فض 
الةانون ا مصرى يمتبر الفعل جناية إذا كان معاقباً عليه بالإعدام أو الأشنال الشاقة 
الؤ بدة أوالأشغالالشاقة الؤقتة أوالسجن » طبماً لمادة الماشرة من‌قانونالقو بات 
الصرى » فإذا كانت عقو بة الفعل حبسا يزيد على أسبوع » أوغرامة تزيد على 
ما قرش ( فاامعل حنحة ¢ فان : رد اخس عل أسبوع ¢ ا الغرأمة عن اة 
قرش › حالفة » طبقا للمادتين ٠١ » ١١‏ من قانون العقو بات الصرى:. 


اخدائية حز Ei‏ 


(۲) البعر الراثق الجرء الئامن ص ۲۸٠١‏ > والزبلعى المزء E‏ 
(۴) تەمرة ا ء ٿان ص * N‏ . 


A 


أما فى الشر بعة فكل جرة هى جناية » واء عوقب عاما با بس والفرامة 
أم بأشد مهما » وى ذلات فالخالفة القانونية تعتبر جناية فى الشر يعة » والجنحة 
تير جناية » وال جناية فى القانون تعتبر جنابة فى الشر بمة أيضاً . 

وأساس الحلاف بين الشريمة والقانون هو أن ال جنابة فى الشريعة تعنى 
الجر عة أي كانت درجة الفعل من الجسامة » أما ال مناة فى القانون فتعنى الجريمة 
الحسيمة دون غيرها . 

۳ - عر ارم والاي : والأفعال المتبرة جرائم يؤمر بها أو يهى 
عنهاء لأن فى إتيانما أو فى ركا ضرا بنظام الجاعة أو عقائدها» أو محياة 
اوغا أو باتو ا > أو بأعراضم > أو بمشاعره » أو بفير ذلك من شت 
الاعتبارات الى تستوجب حال الجاعة صياتنها وعدم التفريط فما . 

وقد شرع المقاب على ال جرية لنم الناس من اقترافما » لأن الهى عن الفعل 
أو الأمر بإتيانه » لا يكنى وحده لجل الناس على إتيان الفعل أو الاتاء عنه » 
رلولا المقاب كانت الأوامر والنواهى أموراً ضائعة وضربا من العبثءفالعقاب 
هو الذى مجعل للا من والهى معنى مفهوما ونتيجة مرجوة » وهو الذى بزجر 
الناس عن الجراثم » ونم الاد اى الأرشن اول الاي عل الافاد 
عا يضرم » أو فعل ما فيه خيرم وصلاحمم . 

والمقوبات و إن شرعت الصلحة العامة فإنما ليست فى ذانما مصالح بل هى 
مفاسد » ولكن الشريعة أوجبتها لأنا تؤدى إلى مصلحة الجاعة الحقيقية » وإلى 
صيانة هذه المصلحة و رم ن ولكن الشريعة نهت غا 

لا لکنا مصال > بل لأدائبا إلى المغاسد » فالزناوشرب الجر والنصب و اختلاس 
مال لير وهجر الأسرة والامتناع عن إخراج الركاة : كل ذلك قد يكون فيه 
مصلحة للأفراد » ولكنما مصالم لبس هما اعتبار فى نظر الثارع » وقد هى عنما 
لا لكونما مصالم » بل لأنما تؤدى إلى إفساد الجاعة . 


۹ 


والأفعال الى هى مصلحة حضة أو مفسدة محضةقليلةجدا » وأ كث الأفال 
ختلط فما الصاح والمفاسد » والإنسان بطبعه يؤثر مارجحت مصلحته عل 
a CO‏ 
لا للجاعة » فيؤلر ما فيه مصاحته ولو أضر بالجاعة » وينفر تما براه مغسدة غليه 
ول و كان فيه ءصلحة لاحاعة . وقد شرعت العقو بات مما فمها من الهديد والوعيد 
والزجر › علاجا لاطبيعة الإنسبان » فإن الإنسان إذا نظر إلى مصلحته انلاصة 
وما يترتب عاما من العقو بات » نفر مها بطبعه » ارجحان المفسدة على ااصلحة . 
وكذلت اا ماراق الزا جيرا غه علد ن الان ف دعو 0ک 
لكنه إذا ذ كر مابترتب على الترك منعقوبة » مله ذلك على[تيان‌الفعل »والصبر 
على المكروه والمشقة . فالمقوباتمةررة جل الناسعلى مايكرهون مادام أنهعقق 
مصلحة الماعة » ولصرفهم عا يشتهون مادام أنه يؤدى إلى إفساد الجاعة . وهذا 
مصداق قوله عايه-السلام : « حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » . 
ومن الل به أن هناك أ ناسا يقعلون الىل لاه او به » وینتهون عنه 
لای ع ن و و و ی و ا 
وخجلا أن یکو نوا عاصين » ومبادرة للطاعة » وتحقيقا لمصاحة الجاعة » ولكن 
أمثال هؤلاء 'قاياون جداً » والأحسكام تشرع لاكثرة الفالبة » لا ثل هذه 
الله النادرة . 
وخلاصة ما تقدم : أن الشريعة الإسلامية اعتبرت يعض الأفعال رام 
وعاقبت علا » لفظ مصالم الجاعة » ولصيانة النظام الذى تقوم عليه الخاعة » 
ولضمان بقاء الجاعة قو ية متضامنة متيخلقة بالأخلاق الفاضلة » وال اذى شرع 
هذه الأحكام وار ال رون وان ر ف ا ا 
ولا تنفعه طاعة مطيم ولو أطاعه أهل الأرض جيم » ولكن هكتب على نقسه 
اارحمة لمباده » وم برس الرسل إلا رحة لامالمين » لاستنقاذم من المبالة » 


2 
وإرشادم من ااضلالة » ولكةمم عن المعامى » وبعثهم على ألطاعة . 

)ع — اكم بء والقاور : وتتفق الشريعة الإسلامية مم القوانين الوضعيه 
فی أن الفرض من تقربر الجرام والمقاب علمهاهو حفظ مصاحة ا لجاعة » وصيانة 
نظاما » وضمان بقامما . 

ولكن الشريمة - برغم من هذا الاتغاق الظاهر - تتاف عن القوانين 
الوضعية من وجهين : 

٥‏ - الوح ارول دی امرف ہس ار به والقائوم : تعتبر الشريمة 
الأخلاق الفاضلة أولى الدعاتُم التى يقوم عايها الجتمع » ولمذا فى تحرص على 
حماية الأخلاق وتتشدد فى هذه الجاية بمحيث تكاد تعاقب على كل الأفعال الت 
تمس الأخلاق . أما ااقوانين الوضعية » فدكاد تمل المسائل الأخلاقية إهالا 
تاما » ولا تمنى مما إلا إذا أصاب ضررها المباشر الأفراد أو الأمن أو الذظامالمام» 
فلا ته اقب القوانين الوضعية مثلا على الزنا إلا إذا أ كره أحد الطرفين الآخر »> 
أو کان لزنا غير رضاه رضاء اما ء لأن لزنا فى هاتين ا انين مس ضرره المباشر 
الأفراد كا مس الأمن العام . أما الشريمة فتعاقب على الزنا نى كل الأحوال 
والصور »لأنها تمتبر الزنا جرمة #س الأخلاق » و إذا فسدت الأخلاقفقدفسدت 
الجاعة وأصاما الاحلال . وأ كثر القوانين الوضعية لا تعاقب على شزب الجر » 
ولاتعاقب على ‌السكر لذانه» وإنما تعاقب‌السكران إذا وجد فى الطريق المامفى حالة 
سكر بّن» فالقاب على وجوده فى حالة سكر بين ف المار يق العام »لان وجوده فى 
هذه الحال بعر ض الناس لأذاه واعتدائه » ولس المقاب على السكرلذاتهباعتباره 
رذيلة » ولا على شرب الجر باعتبار أن شر بها مضر بالصحة متلف لمال مفسد 
للأخلاق . أما اشر يمة فتعاقب على تجرد شرب الجر ولو لإيسكرمنما الشارب لاما 
تنظر إلى الجرعة من الوجةالاقية التى تتسم كانم ل لشتى المناحىوالاعتباراتاإذا 


۷١ 


راغا 


والعلة فى اهتام الشر يعةبالأخلاق على هذا الوجه » أن الشريعة تقوم على 
الدين » وأن الان يأمر بمحاسن الأخلاق » ويحث على الفضائل » ويدف إلى 
تكوين الجاعة الصالة اليرة » ولا كان الدين لا يقبل التغيير والتبديل » 
ولا الزيادة والتقص » معنى ذلك أن الشريمة ستظل ما بقى الدين الإسلاى 
حريصة على حماية الأخلاق » الخذة بالشدة من محاول العبث بها . 

الق اسا قران اة ان » أن هذه القوانين لا تقوم 
غل اشاس من الاين » و إماتقوم على أساس الواقع وما تعارف الناس عليه من 
عادات وتقاليد . والقواعد القانونية الوضعية يضمما عادةالأفر اد الظلاهرونن الجسم 
ا مع الحكام »وم اون وضعما بأھوام » وضعقمم‌البشرى » 
وتزعانمم الطبيعية إلى التحلل من القيود . كذللك فإن هذه القواعد قابلة للتغيير 
والتبديل بحسب أهواء القامين aN a E‏ 
القوانين الوضعية السائل الأخلاقية شيا فشا » وأن بأنىوقت تصبحفيه الإ باخية 
هى القاعدة والأخلاق الفاضلة هى الاستئناء » ولمل البلاد التى تطبتق القوانين 
الوضعية قد وصلت إلى هذا الحد الآن . 


ويترتب على هذا الفرق بين الشريعة والقوانين الوضعية » أن زيد عدد 
الأفعالالتى تكو”ن الجراتم الأخلاقية » و يتسم مداهافی البلادالتى تطبق‌الشر يعة 
وأن برتفع مستوى الأخلاق وال الروحية إلى أعلى درجاته فى هذه البلاد . LÎ‏ 
البلاد الى تطبق القوانين الوضعية فإن مستوى الأخلاق فما نحط إلىأدنى د ركاتد 
وترتفع الق الادیة پیا تنحما کک ی ا و 
الإنسانية » وتقل الأفعال التى تبر جرا“ م أخلاقية حت اكاد تنعدم . 


vy 


٦‏ - الوعہ اتائ ی س امرف ,ین الم بء والقائور : إن مصدر الشريعة 
الإسلامية هو الله » لأنها تقوم على الدين » والدين من عند الله » أما مصدر 
القوانين الوضعية فم البشر الذن يقومون وضع هذه القوانين . ومن پراجم 
الجرام والمقو بات فى الشريعة الإسلامية يتبين أن بعص الأفعال قد اعتبرت 
جرائم » وقر روت عقو شا ص القران #وان البخض فد أعار جره أو قزرت 
عقوبته بفعل الرسول أو قوله » ون الع الأخر قد رلك فيه تحديد الفعل 
الكون لاحر بمة والمقوبة المقررة هما إلى اليثة الحاكة » ولسكن ل بترك همذه ليثة 
أن تفعل مانشاء » بل هى مقيدة فى اعتبار الفعل جرعة » وى تقر ر العقوبة عايه 
بقواعد الشر يعة العامة وروحما » فليس هما أن تحرم ما أحل الله » ولا أن تحل 
ماحرمه » ولا أن تماقب بنير ما أمر به » ولا ما بخالف قواعد الشر ية وروحما 
العامة » ومن م القول بان القسم ا جناي فى الشر ية كله من عند الله » 
ولو أن تقر بء ال جرائم وتحديد عقو من عمل البشر مادام نهم يعماون 


ا ا عا لی رسوله : 


۷ ما بترتت على کو ر الشر ب سس عر الق + ویرت ب عل کون 
الشر يعة من عند الله نتيجتان هامتان : 

اليحة الأولى : ثبات ااقواعد الشرعية واستمرارها » ولو تفير الحكا 
EEG‏ الک » فیستوی أن تكون الميثة الحا كة عحافظة أو مجحددة › 
وى ٤‏ یکون نظام | ا1 ک جمہوربا او » فإنذلاک لن دور على‌القواعد 
ا اء لأن القواعد الشرعية لا ترقبط بايميثة ال حاكة ولابنظام الس 
ر ي EEE EE AYE‏ 
و استحدم له کل نظام . وايس الأمر كذلك فى القوانين الوضمية الى يضر 


ve 


القوانين عرضة للتفيبر المستمر » وى طبيعتها عدم الاستقرار » ويكنى أن تنغير 
الميثة الحا كة أو بتغير النظام القام » لتتفير القوانين وتنقاب الأوضاع . 

النتيجة الثانية : احترام القواعد الشرعية احتراما تاماً » حيث يستوى فى هذا 
الفريق‌الاك » والفريق الحكوم » لأن كلبما يمتقد أنها من عند الله»وأنماواجبة 
الاحترام » وهذا الاعتقاد بالذات عمل الأفراد على طاعة القواعد الشرعية › 
لان الطاعة تقربهم من الله طبةا لقواعد الدسن الإسلاتى” » ولأن العصيان بؤدى 
إلى العقوبة فى الدنيا و إلى ماهو شر من العقو بة ى الأخرة ؟ فنسبة الشر يمة 
إلى الله دت إلى احترام الأفراد ما وطاعتہاء وکل شر يعة فىالمال تقدر قيتمابقدر 
ما ها فی نفوسالافر ادمن‌طاعةواحترام» ولسف العام اليوم شر يعة تدانى الشر عة 
الإسلامية فى هذا » ولا شك أنه كلا ازداد احترام الأذر اد لشر عتم وزادت 
طاعتہم ها »> استقرت أمورم اونما أحوالم » وتفرغوا لشئون ديام . 

هذا هو شأن‌الشر يعة وماترتبعلى نسبتها الله جل شآنه» أما الةوانين الرضمية 
فھی کا قلنا من صنع ا وق ن ی ر واا ن 
هن الفقات» وحاول أن تح بالقوانين أشخاص رجاهاء والمیادىء التى ,متنقون ,| » 
وال التى يقيمونما » فإذا ما ذهبت هذه الفئة وجاء غيرها» تفيرت القوانين 
اتعمى الفئة الجديدة »والمبادىء المجديدةءر الأنظمة الجديدة » وهكذا غير الهو انين 
نير اللا كين والبادىء و الأ اة التی قوم علیہا الک » وهی لا تتا تن 
رادل بين حين وخر » وهذا يؤذى إلى عدم احترام القانون وإلى ذهاب سماو ته 
e‏ بل إلى عدم الا كتراث به » حتى لقد أصبعنا اليوم ری لحرا 

ا على الاستهانة بالقانون والروج على أحكامه ءل 

E‏ لى أغراضها » وما على الأحراب المعارضة وأععاب الدعرات الديدة 
رات اهمدامة حرج فما يدعون إليه » ما داموا برون أن القاون من صن 
آفراد مثلم »وأنه وضع جابة اناس ا خیراً منم » »أو أذظمة م ی شر فی نظرم» 


Vê 


ولمل فما هو حادث اليوم فى البلاد الأوربية من تبدل الأنظمة والحكام وشكل 
الحكومات الدليل المقنع على زوال سطوة القانون من تفوس الأفراد ولو استمر 
الحال على ذلك لذهب ت كل قيمة القوانين الوضعية » وأصبحت لا نساوى أ ك 
من الورق الذی کتبت عليه 

وجب أن لا تنسى أن نسبة الشريمة الإسلامية له إماهى تقربر للواقح 
والمنطتق » فن يؤمن بأن الدبن الإسلای من عند الله وجب عليه أن يؤمن بأن 
الشريعة الإسلامية من عند الله » لأن الشريعة هى بالذات القواعد النشر يمية 
لادىن الإسلای تفت أحكامة من عبادات › ومعاملات › وأحوال شخصة 
وجنايات » وغير ذلك . ولبس الفرض من ااشريعة خدمة فرد أو هيئة أو جنس 
أو نظام معين » وإنما وجدت الشريعة للذمة بنى الإنسا ن كافة على اختلاف 
ألوامم وألسنتهم ومنا ممم » كا وجدت لإقرار الماواة والمدالة يوم » ولتيسير 
أمورم . فن بتہا إلى الله لا تفیده جل شأنه شيا لأنه غنى* عن خلقه » وإنما تفيد 
هذا اجتمم الضال المدابة والاستقرار » ونعود عليه بالاطمئنان والثقة » وتؤدى به 
إلى الياة الطيبة القانمة على الجبة والإيثار » والمساواة والعدالة . 

6۸ س ارام الأريدء أو اررُمطاء ارررار,ء : م يفرق الفقهاء بين الجرعة 
الجنائيةوا لجر عة التأديبية أوالأخطاءالإداربة كا يفرق بينهما شراحالقانون اليوم 
والعلة فى ذلك ترجع إلى طبيمة العةوبات فى الشربعة من ناحية » وإلى تحقيق 
العدالة من ناحية أخرى . فالجرام فى الشر يعة إما أن تکون جراثم حدود » 
أو جرائم قصاص ء أو جرائم تمازبر » والحطاً الإدارى إذا لم يكن جرعة 
من جراثم ال مذو أو القصاص فهو جرة من جرام التعازر » فإذا. كو"ن الط 
الإدارى جر عة يعاقب علا عد أو قصاص »عوقب عليه بهذ العقوبة » ومحاكلة 
الجانى جنائياً ومماقبته بالمقوباتامقررة لجرائم الحدود والقصاص منم من ا کته 
ادا وتوقيع عقو بات #أديبية عليه » لأن هذه العقو بات التأديبية لن تسكون 


Yo 


إلا عقو بات تعزرية » وهى عقو بات جنائية » فكأن الجانى يماقب مرتين 
بمقو بات جنائية على فعل واحد » فضلا عن أن عقو بات الحدود والقصاص هى. 
شد التو بات فى الشر يعة » وفما الكفاية لتأديب ال جافى وزجره . 

وإذا كان الجانى موظفاً فإنه عكن عزله أو وقفه عن الوظيفة إذا ثبتت عليه 
الجرعة > ويصح اعتبار العزل والوقف عقو بة تعزرية سبمها ارتكاب الجرعة 
كا يصح أن يقال : إن العزل والوقف ل يقصد بمما المقاب » وأن سما زوال 
صلاحية الجانى لشغل الوظيفة أو مباشرة أعالها » لأن الوظاثف فى الأصل 
لا بتولاها اجرمون » فإذا تولاها من ليس رما ثم أجرم أصبح بإجرامه غر 
صالم لتولى الوظيفة حيث زالت صلاحيته بارتكابه الجرعة  .‏ 

وإ كن الرعة الى ارا ارط ا أو قاطا فی ن 
ارون ع اورا ا 
نصوص الشريعة أم حر مته ايئة التشر يعية طبةا للساطان الذىمنتحه ها ندوص 
الشريعة » وإذا كانت الجرعة من التعازر فلا تجوز فما الجا كة التأديبية » 
لأن‌العةو بات التأديبية كالتو بیخ‌والإنذار والهزلوما أشبه ذلات »کل هذهعتو بات 
تعزبرية فلو حو الموظف مثلا تأديبيا y> ٤‏ جنائیا لوقب کل مرة لعقو بة 
تعزبرية » ولسكا نت النقيحة أنه حو مرتين على فمل واحد هو جرعة تعر رية» 
وعوقب مرتين على نةس الفعل بعقو بة تعزبرية أى عقو بة جنائية» وهذا ما تبأ 
نصوص الشريمة » لأن القاعدة العامة فبما أن لا يعاقب الإنسان على فمل وا 
مرتين فالانم إذن من اعتبار الجرمة تأديبية » أن ال رد 
و التو بة التى بمكن أن قوقع فى الحا كة التأديبية هى تفس العقو بة التى كن 
أن توقع فى الجا كة الجنائية » أى أن الانع هو الجحاد الفمل او 

ولاسات الت منعت من وجود الجرية التأديبية فى الشريعة الإسلامية 
تتوفو بصورة عكسية فى دائرة القوانين الوضعية » إذ الأصل فى هذه القوانين 


۷٦ 

أن العقو بات ال جنائية تخالف المقو بات التأديبية » وأن ممق الجرائم التأديبية 
ل حکم القوانين الجنائية » ومن ثم فقد افنضى تذابر العفو بتين 
الان أن اک الجانى على الفعل مرتين إذا كان فمله يعتبر جرعة تأديبية › 
ولا نع نع وقیم احدى العقو بتين من نوقیم الأخرى کا لا حول راءته فی 
اف e‏ من السير فى الجا كة الثانية » ويعلاون ذلات بأن الدعوى 
التأديبية يقصد مها حماية المبنة أو الو OES‏ الدعوى المنانية بقصد منها 
حاية امجتمع . 

ولا شك أن نظربة الشريمة أ كثر تمشيا مم المنطق وافطباقا على القواعد 
النشر يعية الحديثة التى منم من محا كة الشخص مرتين على فمل واحد » ا أنما 
تؤدى إلى اختصار الإجراءات » وتقليل الح اكات » ولا a‏ قت نفسه 
من توقيم القو بة أو العقوبات التى تتلاءم مع شخصية الهم والجرعة 
المنسو بة إليه 

۹ الرع الردع : عرف الفقهاء الإسلاميون موضوع الجرية الدنية 
و بطلقوا عليه هذه التسمية التى نستعماما حن الآن متأرين بالقانون 
ل ت 

ا ف ار وة أن ارال ورن موه ٠‏ و رل فل ضار 

الإنسان أو بماله مضءون على فاعله إذا م يكن له حت فيه » والضمان إما عقو بة 
حنائية إذا كان الفعل الضار مماقبا عليه » وإما تعويض مالى إذا ل يكن الفعل 
الضار معاقبا عليه » وإذا كان الفمل معاقبا عليه فهو جرية » أما إذا لم يكن معاقيا 
عايه فلا يعتبر جرعة » ولا يسمی ذا ا > وإعاهو فعل ضار »› وإذن 
فلا مناسبة مجحمع بين الجر عة والغملى الضار إلا أن كلبهما مضمون على فاعله . 


. أى غير مباحة‎ )١( 
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وقد کون الفعل جرعة بستعحق الجالى عام العقاب » ثم يكون الفعل 

فى الوقت نفسه فعلا ضارا فيضمنه الجانى لمحن“ عليه » كاستبلاك صيد ملوك 

فى ارم » وشرب خر الذى » فإن الفاعل فى هاتين الحالتين يعافب على الصيد 
والشرب » وعليه قيمة الصيد وا ا 

وتتفتى الشريعة مع القوانين الوضعية فى هذه الناحية . فهى حمل الإان 
مسولا مدنیا عن کل فعل ضار بنیره » سوا ء کان القانون تبره جر نة أم لا يعتبره 
دلت فان کان الفعل جرية » وكان ضارا فى الوقت نفسه بالفير > كان الفاعل 
مستحةا للعقو بة » وضامنا للفر ركا هو حم ا 

و ص طاح شراح القانون المصرى على نسمية الفعل الضار بالرية المدنية » 
ولک هذا الاصطلاحلا یکاد یستعمل فی دور الا ک» وهو قار على الكتب 
الفقهية . ولعل ذلك راجم إن القانون المصرى يعبرعن سبب الفمان بالفعل 
الضار » ولا يعبر عنه بالجريمة المدنية كا عبر القانون الفرنسى . 


ا ثا 
ا 00 


3 الجرعة 


٠١‏ - تتف الجرائم جميما ف ألما فمل حرم معاقب عليه » ولكنما تتنوع 
زا ا ا امن غر هده رة وغل عدا مکنا ان قم الجرام 
أقساما متنوعة تحتلف باختلاف وجهة النظر إلا . 

فإذا نفارنا إلى ال جراعم من حيث جسامة العقو بة قسمناها إلى حدود»وقصاص 
أو دية » وتمازر » وإذا نظرنا إلا من حيث قصد ال جانى قسمناها إلى جرا م 
ا برآم غير عمدية ‏ وإذا نظرنا إلمها باعتبار وقت كشفها قسمناها إلى 

جرائم متلبس بہا» وجرام لا تلبس فما » وإذا نظرنا إلا من حيث طريقة 
أرتسكامما قسمناها إلى جرام إحابية » وجرا م سلبية » وإلى جرائم بسيطة » 
وجرالم اعتياد » و إلى جرائم مؤقتة وجرائم غير مؤقتة » وإذا نظرنا إلى طبيت پا 
الاصة قسمناها إلى جرائم ضد الجاعة » وجرائم ضد الأفراد » و إلى جرائم عادية 

وجر ا سياسية . 
اتقسم انى على حسامة العقو بة 


۵ س 2 الحر ا بحسب حسامة العقو بة المقررة علا إلى لاله 


الم ا المحدود : - وهى لجرا العاقب عليما حد . والحد 


۷۹ 


هو العقوبة المقدرة حت لله تعالى وسعنى العقوبة امقدرة آنها محددة سينة فلي 
ما حد أدنی ولاحد أعلى » ومعنى نما حق نما لاتقل الإسقاط لامن.الأفراد 
ولامن الجاعة . 

وتطتبرالمقو نة حقا له ى اشر نة كا | توجبتما ألصلحة الماة » وهى دفعم 
الفساد عن الناس ومحقيتى الصيانة والسلامة م > وکل جرعة برجم فسادها 

„ ۶£ 

إل العامة ¢ وتعود منفعة عقو بتما عام » تمتبرالعقوبة المغررة علا حھا للهتعالی 
٤ ‌‏ 
کا لتحصيل النغمة » وحقيقا لدفع الفساد والمضرة إذ اعتبار المقو بة حت 
ن يؤدى إلى عدم إسقاط العقو بة بإسقاط الأفراد أو الجاعة لما . 

وجرام الحدود معينة ومحدودة العدد وی 2 جراعم (1)ز ا(۲ )القذف 
(۳) الشرب ( ١‏ ) السرقة ( ٠‏ ) الرابة )١(‏ الردة(۷) البشى . ويسم 
الفقهاء الحدود دون إضافة لظ جرام إلها » وعقو باتها تسى المدود أبضاً 
ولا تميز بالجرعة الى فرضت علمما فيقال حدالسرقة » وحد الشرب »و بقصد 
من ذلك عقو بة السرقة وعقو بة الشرب . 

القسے الثانی : جرام اقصاص والدية : وهى الجرام التى يماقب علا 
بمَصاص 3 دة 6 وک ھن المصاص والده عقو به مفدرة 8 للافراد ٤‏ ومعی 
ا مفدرة ا اٿ حل واحد 6 فاس ا حل أعل و حل دی تتزاوح نما خ 
ومعنى أنها حق للأفراد أن لمجو عليه أن مغو عنما إذا شاء » فإذا عفا سقط 
العقو العقو ره العفو پا 

وجراعم المصاص والدية تهس ( )١‏ التقل المد( ) القنل شبه الد 
(۳) القتل الحطان) الجناية على مادون النفس عمداً(ه) الجنابة على مادون‌النفس 
خطاً. و معنىاجخنابة على مادون‌النفس الاعتداءالذىلارق دی لمو ت کا رح والضرب . 
س 


¢ < ٠١٣١ فتح القدير المجزء الرابم :ص‎ )١( 


والإقداع جزء رايم س ٤٤‏ ۲ 
س الاحكام السلطانة ٠۹١ ٠۹۲‏ بدائع الصنائم سابم س ۳٣۳‏ 6 . 


A» 


ویتکام الفقماء عن هذا القع عادة حت عنوان المجنايات » متأثر بن فى ذلك 
يما تمارفوا عليه من إطلاق لفظ الجناية على هذه الأفعال”“ ولكن نمض الفقماء 
يتكامون عن هذا القسم تحت عنوان ال جراح ” اظرين إلى أن الجراحة 
هى أ كر طرق الاعتداء » كا أن بمض الفقماء يورون لفظ الدماء “ عنوا 
هذا ا 

القسم الثالث:جراثم التعازبر : هى ال جراثم التى إعاقبعلمابعقو بة أو أ كث 
من عةوبات التعزيز . ومعنى التعزبر التأديب » وقد جرت الشربعة على عدم 
تحديد عقو ب ة كل حرعة تمزبرية » و كتفت بتقرر موعة من العقوبات هذه 
الا دا باحت اشرات ف ادها و ركت قاض أن تار المقوة 

۴ وش , صی ا ں حار 
أو المقوبات فى كل جريمة ما يلام ظروف ال رة وظروف الحرم فالعقو بات 


فى جر ام التعزبر غير مقدرة . 


وجرائم التعزير غير محدودة كا هو المال فى جرائم الحدود أو جراثم 
القصاص والدية . ولس فى الإمكان تحديدها . وقد نصت الشر ية على بعضما 
رھ مار ر ی کل وت کار با و اة امان ةوالت واو ور کت 
لأولى الأمر النص على بعضما الأخر > وهو القسم الأ كبرمن جرائم التعازير » 
ولكن الشريمة م تترك لأولى الأمر المرية فى النص على هذه الجرام بل 
آوجبت ان یکون التحر م محسب ما تقتضيه حال الماعة وتنظيمما والدفاع عن 
صوا لہا ونظامہا العام ¢ ف لا یکون خالا لنصوص الشر يعة ومباد ما العامة 


(۱) بدائم الصناثم السابم ص ۳۳ ١‏ الإقناع ص ۱۹۲ جزء رابع - البحرى عى الم 
ص ٠۲۹‏ الجزء الرابع . 

(۴) تحفة الحتاج المزء الرابم ص ١‏ - الغنى ۳٠۸‏ الجزء التاسع . 

(۳) مواهب الجلبل للحطاب الجزء ااسادس س ۲٠١‏ . 


A\ 


Ey‏ ماعطا اول الأ حق التشريع فى هذه الحدود 
کش تنظ اجماعة وتوجيمما الوجهات الصحيحة » وتمكينهم من الحافظة 
على صوالڂ الجاعة والدفاع عا ومعالحة الظروف الطار نه 
والفرق بين الجر عة التى نصت عامما الشر يعة والعمل الذى حرمه أولو اللأس 
أولو الأمر اليوم فيجوز أن بباح غداً إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة . 
oY‏ ا التقسر : تار أهمية ت الجرام إ4 حدود › وقصاص 
أو ده ¢ وتعاز ر من ده وحوه سنبدما فا یلى: 
ولا س مرن حيث العفو : جرا م ا جدود لا جوز فا العغو مطلقاً » سواء. 
من الجنى عليه أو ولى الأمر أى الرس الأعلى (ادولة » فإذا عقا أده كان عنوه 
افوا لا أثر له على الجرعة ولا على العقوبة . 
أمافى جرام القصاص فالعفو جانز من انجنى عليه » فإذا عنا رقب على العفو 
أره » فلامجنى عليه أن يعفو عن الةصاص مقابل الدىة » وله أن يعفو عن الدة 
أيضاً » فإذا عفا عن أحده أعنى منه الجانى . ولس اريس الدولة الأعلى أن يعفو 
عن العقو به < رام القصاص صفته هده » لک العفو ع عن هذا ا انوع من الجرام 
مقفرر ا غل اور 4 ا ا کن آ2 a‏ ول یکن a‏ ولياء 
کان الرس الأعل للدولة وليه ¿ إذ القاعدة الثرعية أن الساطان ولى من لاولى 
له » وفى هذه الحالة جوز اريس الدولة العفو بصفته ولى الجنى عليه » لا بأى صفة 
ASN‏ 
وق جرام التعاز ر ول الامر ای راس الدولة الاعل ہی العفو عن 
الجرعة » وحق العفو عن المقو بة » فإذا عفا كان لعفوه أثره بشرط أن لا مس 
عفوه حقوق اجى عليه الشخصية . ولاس اجى عليه أن يعفو فى التعاز ر 


الا اين قوف ال تة الةو كانت الجرام؟ نمس الجاعة فإن عفو الجنى 
١ (‏ القصريم الجنائى الإسلای ) 


Ar 


عليه من العقو بة أو ال جرعة لأيكون افذاً و إن أدى فى الواقم إلى خفيف العقو بة 
على الجانى » لأن للقاضى سلطة واسعة فى جرم التعازبر من حيث تقدير الظروف 
الجففة » وتخفيف العو بة . 

ولاشك أن عفو الجنى عليه يعتبر ظرفاً مخففاً . 

انيا س من حيث سلطة القاضى : فى جرام الحدود إذا ثبتت الجرعة وجب 
على القاضى أن CAEL EE SNE e‏ 
ولس له أن يستبدل بالعقو بة القررة عقو بة أخرى » ولا أن بوقف تنفيذ المقو بة 
فساطة القاضى فى جر ام الحدود قاصرة على النطتى بالعقوبة القررة لاجرية . 

وى جراعم القصاص ساطة القاضى قاصرة على توقيم ا 
كانت الجر عة "ابتة قبل ال جانى » فإذا كانت العقو بة القصاص وعفا اجى عليه 
غ اا ا به اسبب شرعی وجب على القافی ا > بالد نة 
ما يعف الجن عليه عنما , فإذا عغا كان على القاضى أن 2> TT‏ 

وله فى التعازر كا سنبين _ ساطة واسعة . 

اما جرام التعاز بر فلاقاضى فبا سلطة واسعة فى اختيار نوع العقو بة ومقدارها 
فله أن تار عقو بة شديدة أو خفيفة محسب ظروف الجر عة وا جرم » وله أن ينزل 
ا و ا ر ا ر 
بتنفيذ العو بة أو إيقاف تنفيذها . 

ثالمًاً س من حيث قبول الظروف الخففة : ليس لاظروف الخففة أى أل 
على ج رام ارو قفا و او ا ا ت وت 
اجان ؛ أما ى جرا م التعازير فلاظروف الحفغة أثرها على نوع العقو بة ومقدارها 
فللقاضى أن تحتار عقو بة خفيفة » وأن يرل بها إلى أدنى حدودها » وله أن 
بوقف تنفيذها . 


TE O‏ جرام الحدود 


Ar 


والقصاص عدداً مميت من الشمهود » إذا م يكن دليل إلا الشمادة » غرعة ازا 
تشد شتالا یاد ار هه شوه يدون :ار بمة وقت وفوعما » وبقية < راع 
ا والقصاص لاټ لد ا شاد ده شاهدىن عل الأقل 
أما جرا م التعاز ر فتلبت بثادة شاهد واحد . 
ولا تمرف القوانين اوضمية هذا التقسے » و إا ھی تقس الجرام غالا إلى 


الیل الناف 
تقسم الجرام محسس قصد الجانى 
الجرام القصودة س الجرامم غير المقصودة 


o‏ ا لحر ام بحسب قصد الجاى إلى جر ام مقصودة وحر ام 
عار ممصودة : 

(۱( الجرام القصودة : هى التى يتعمد ال انى فما إتيان الفعل الحرم وهو 
عل بأنه حرم » وهذا هو امعنى العام للعمد فى ال رام المقصودة أو لرام العمدة. 
وللعمد معنى خاص ف القتل » وهو تعمد الفعل الحرم وتعمد نتيجته » فإن تعمد 
ا لجانى الفعل دون نقيجة كان الفعل تتلا شبه عمد » وهو ما يسمى فى القوانين 
الوضعية ب « القرب الفغى إلى الموت » . 

(ب) ارام غير لقصو دة : هى التى لاينتوى فبما الجانى إتيان الفعل الحرم 
ولسكن يقع الفعل ارم نتيجة خطأ منه » واللطأ على نوين : 


)١(‏ ناية | امحتاج الجزء الاثم ص ۲۴١‏ » اغى الزء اسع ن ۰ ٠‏ والزیاعى الجر ء 
السادس ص۹۷ » بدائم المہ: ائم الجز ء ال سابع ص ۲۲ ھک fF *\e‏ 


At 


النوع الاول ‏ هو ما يقصد فيه ال انى الفعل الذى أدى للحرعة ولا بقصد 
الجرعة ولكنه مع ذلا مخطى, ا شی ال كو رت جوا لاص 
ت أ الا > أو ری صا فاه و رصب ادا :واا ان کن اغا 
یله کی ری ما به سیوا ذا هو تسان ٤‏ أو ری من ينه جديا من 
جنود الأعداء فإذا هو أحد الوطنبين . فى هذه الحالات يقصد الجاتى الفعل 
ولا بةصد المرعة » ولكن خطأه فى فعله أو ظنه ,ؤدى إلى وقوع الجرعة . 

النوع الثانى س هو ما لا يقصد فيه ال انى الفعل ولا الجرية » ولكن يقم 
الفعل نتيجة للإهاله أو عدم احتياطه »> كن ينقلب وهو نام على آخر بجواره فيقتل 


2 


وکن فر برا نى طريتى ولا يتخذ احتياطاته لمنع سقوط الارة فيه . 

٤ه‏ أ شرا لتقم : تظهر أهمية تقس الجراثم إلى مقصودة وغير 
ممص ودة من وحنل :2 

أوها س أن الجر عة المقصودة تدل على روح إجرامية لدی الحانی » أما غر 
القصودة فليس فما ما يدل على ميل الفاعل للإجرام »> ومن ثم كانت عقوبة 
الجرعة القصودة شدیده وعمو بة الحرعة غر القصودة حفيفة . 

انما س يتنم العقاب على ال جرعة المقصودة إذا ل يتوفر ركن العمد » 
أما الجر مة غير القصودة فيماقب علامما جرد الإهال أو عدم التثبت . 


وتمرف القوانين الوضعية هذا التقسم وهى تتفق مع الشر يعة فى موضوعه 


# 
و نتاه . 


النعرلالتالت 
تقس ال جرا م محسب وق تكشفبا 
جرتم متلبس ہہا = وجرالم لا تلبس فہا 


0 - تنقم الجرائم محسب وقت كشفما إلى جرام متلبس با وجرام 

ار غ املس را :ھی الحرعة الى کت رقت ارتکاہا « ا عقب 
ذلك ببرهة يسيرة » وقد عرف قانون « ا الجنايات اللصرى » التلبس فى المادة 
الثامنة بأن مشاهدة الجانى متلبساً بالمناية”“ هى رؤيته حال ارتكامما أو عقب 
ارتكابما ببرهة يسيرة » و يمت ر أيضا أن ا لجإنىشوهد متلبساً با لجناية إذا تبعه من 
وقعت عليه الجناية عقب وقوعما منه زمن قريب » أو تبعته العامة مع الصياح › 
أو وجد فذلك الزمن حاملا لالات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًاً أو أشياء أخرى 
يستدل منها على أنه مركب ال مناية أو مشارك فى فعلما . 


أو الت بمضی بین ارتکاہہا وکشفما زمن غير سير . 


والمعروف لدى فقماء الشر يعة أن التلبس ه وكشف ال جمرعة وقت ار تكامما 
ولكن ليس ف الشريعة ما منم من اعتبار حالة التابس طبقا لوجهة « القانون 
للصرى» خصوصاً وأن القصود من اعتبار هذه المالة قا عه هو تسيل الإجراءات 
لک ا 


. معني لظ « الحناية > هنا يتفق مع معنى الجناية ف الكمريعة الإسلامية وهو الجرعة‎ )١( 


A“ 


: اشر هزه تقس : تظمرأهية هذا التقسم فالشريعة من وجېین‎ ۵٦ 

أوهيا - من حيث الإثبات : إذا كانت الإمريعة من جراثم المحدود وكان 
الدليل علما هو شہادة الشود فيجب أن يكون الشهود قد شمدوا بأضمم 
ا لحادث وقت وقوعه » ورأوا الجانى وهو برتكب الجرية » ومجيز الإمام مالك 
أن يكون الشہود سماعيين”“ينقلون عن شہدوا الحادث ولا يز هذا باق 
PN‏ 


اتا ون جت الا زونه وای غ ال اذ قو اغان 
وهو يركب الجنابة كان لأى شخص أن ينعه بالقوة عن ارتكاب الجرعة 
وأن يستعمل القوة اللازمة لمنعه سواء كانت الجرعة اعتداء على حقوق الأفراد 
كالسرقة » E‏ الجاعة كشرب الجر والزنا > وهذا ما يسى 
« حی الدفاع الشرعى العام » . 


المعسل الاخ 
الین ارول 
جرام إحابية ‏ وجرام سابية 
۷ - تنقسم الجرائم إلىإمجابية وسابية محسب ما إذأكان الفعل قد ارتكب 
و کیت ما ا کن الشل ا نورا با وا ع 


(۱) المدونة الحزء السادس عشر ص ٤١‏ . 
(۲) بدائم الصنائع المجزء السايع ص ٤۹‏ . اة الحتاج الجزء الثامن ص ٠١۷‏ . الاقناع 
الجزء الرابم ص 4٠۷‏ 


AY 


وار عة ارو اء کون جن إتيان فعل منهى عنه كالبرقة والزنا 
والضرب 

وار عر الل : © ن من الامتناع عن إتيان فمل مأمور به کامتناع 
الشاهد عن أداء الشهادة والامتناع عن إخراج الزكاة . وأ كثر الجرالم إمجابية 
وأقلا الجراثم السلبية . 

۵۸ اور ارر جاب تفع بلاریں ااسلب . ومن المتفق عليه بين الفقماء 
أن الجرعة الإبجابية قد تقع بطريتق الساب » فإذا وقمت على هذا الوجه استحق 
فاعلما العقوبة » فن حبس إنسانا ومنعه الطمام أو الشراب أو الدفء فى اللياى 
الباردة حتى مات جوعا أو عطشا أو ردا فمو قاتل له عمداً إن قصد با منع تل » 
BES‏ الفاض واد ا اوک ووی انل 
قتلا » لن اللاك حصل بال جوع والعطش والبرد ول حصل بابس » ولا صنع 
لاا ف الجوع والعطش والبرد » ولكن أبايوسف وتمداً ريان الفعل قتلا عمد 
لا لا عار لادی ا ا کی اشرت راان 


فالمنع عند استيلاء الجوع والعطش والبرد على الممنوع یکون إخلا کا له 
والام التى تمنع ولدها اارضاع قاصدة قله تعتبر قاتلة عدا » واوأنہا ل تأت 
بعمل إ ابی . 


۶ 


م ۽ ء 
ومن فصل ماه مسافرا lle‏ را ن4 لاحل له منعه ) وا به عوتٹ إن يسمه 


. ۲۱١ الشسرح الکير للدردر الجزء الرابم ص‎ )١( 

(۲) اة الحتاج الجزء ااسایم س ۲۴۹ . 

(۴) المغنى الحزء الاسم ص ۳۲۷ . 

٠۹۰ والبعر الرائق الجزء الثامن ص‎ ۲۴ ٤ بداثم الصنائم الحزء السایعم ص‎ )٤( 
. ٠٠١ الشسرح اكير لادردير المزء اارابم ص‎ )( 


AR 


أعتبر قاتلا له عا وان ۾ يل قتله بيده » وهو رای ؛ ھا 


و رى بعض فقماء مڏذھب اد أنه قتل شبه و 

وإذا حضر نساء ولاد فقطعت إحداهن‌البل السری ول تر بطه بعد قطعه 
متعمدة الامتناع عن و قات اراد س ذلك فى اة له اوسن المكن 
اعتبار بقية الحاضرات قاتلات إذا ) بر NENAS‏ القطم 
غير ملك فى ذاته » وإعا اللاك EE‏ ا کن عا قد تعمدن رك 
a‏ 

۹ - می بعتم تلع عسُورر ؟ والظاهر من تتبع أمثلة الفقماء أن المتنم 
لا متیر مسولا عن کل جر عة ترتبت على امتناعه » وإعا يأل فقط حيث بحب 
عليه شرعاً أو عرف أن لاعتنع . و إذاكان هذا هو القاعدة فمناك اختلاف على 
ما يوجبه الشرع والعرف » ومن الطبيعى أن يكون هذا الحلاف مادامت وجات 
النظر مختلفة » فثلا : رى بعض النابلة أن من أمكنه إنجاء آدذى من هاكة 
و سبع فل يفعل حى هلات فلا مسثولية عليه » وبرى يعض الحنابلة 
أنه مول » وأساس هذا الملاف هو : هل الإبجاء واجب أم غير واجب ؟ 
ومن هذا القبيل المثل الذى ضر بناه عن منم لاء . 

٠‏ - الكمر اء والةوابى الوصعي : واتجاه فقاء الشريعة فى القتل 
بالترك هو تفس الاتجاه الذى سار عليه أغلب شراح القوانين الوضعية ابتداء 
من القرن التاسم عشر » أما قبل ذلاك فق د كانت غالبية الشراح ترى أنه لمكن 
إحداث الحر عة بالترك ن عدم i‏ ل العدم ET‏ 

. ٠٤٠١ واه امامل لاحطاب الجزء السادس ص‎ )١( 

(۲) اغى الجزء التاسع ص ٠۸١‏ . 

(۳) الفتاوی ال کنری لابن حجر الجزء الرابم ص ۲۲۰ ۰ ۲۲٣۱‏ . 


. ٠٠٠١ الإقناع الجزء الرابم ص‎ )١( 
. 0۸1 (ه) اغى الجزء التاسم ص‎ 


AR 


أقلية الشراح ترى أن الترك بصلح سبباً للجرمة كالفعل تماماء لأ ن كلما برجم 
رة ا نان واشت اة اى 2 الترك يصح e‏ لاجر عة 
ولكنهم ل يأخذوا بهذا المبدأ على إطلاقه » وقيدوه بأن يكون الشخص مكلا 
الاس ای ان يكون الامتناع أو الترك مخالفة هذا التكايف » و يستوى 
عندم أن يكون مصدر التكايف بالعمل القانون أو الاتفاق ومن الأمثلة التق 
يضر مما شراح القوانين على القتل بالترك حڊس شحص دون حق ومنع الطعام 
عنه بقصد قتله » وامتناع لام مدا عن إرضاع ولدها بقصد قتله » و ضر ون 
مثلا على الالة الى لا مسئولية فبا الامتناع عن إنقاذ مشرف على الغرق » 
ایا ا اطق به النار » أو أقدم على افتراسه سبع » والأمثلة فى الاين تىكاد 
تتکرن فن الا ال را قا ا اة 

۱ الفری ہیں الشر ب والقائوں : و بلاحظ أُناشتراطشرا۔القوانین 
N E a a aS o‏ 
ارا شآ کال راا ي ا و 
الوفاء بالعقود والاتفاقات طبقا لقوله تعالى يا أا الذين منوا أو فوا بالقود ) 
AACE ANE cE‏ 
ما دام لا بخرج على نصوصما أو روحها . فالشريعة والقانون يتفقان تماما فى 
هذه النقطة:. 

ولكن الشريعة خالف القوانين الوضمية في آنا تحمل ال جائ مسئولا عن 
الترك والامتناع إا كنال ف اوقل اشن أن ر ر منم + و لاشك 
ا و E‏ شرام والقوانین جیما بل واتفاقات 
الاراد ری آرت ما يفرضه العرف بحب اتباعه » ولا معنى لأن ينص 


الاتفاقات عل واحیات م#ررة ی العرف ومتعارف علا من 
> فإذا سثل الشخص عن واجب يفرضه اتفاق فأولى به أن يأل عن 


۰ ۹ 
واجب يفرضه العرف و يعترف به الناس دون حاجة لاتفاق أو إثبات . 
ونمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بأنها عرفت هذه النظر ية 
۰ من القرن السابم ء بيا ل تبدأ القوانين الوضمية بمعرقتما إلا فى القرن التاسم عتر» 
فکأن القوانين | تجىء إلا با سبقتما إليه الشر عة . 
۰ ائے م ا 
حب الال 
فی تقسم الجرام EES‏ 
جراثم بسيطة . وجراثم اعتياد 
۲ - تقشم الجرام فى الشر بعة بحسب كيفية ارت كاب الجانى هما إلى 
جراعم دميطة وحر اعتیاد : 
ار مالس : ھی اتی تتکون من فعل واد کال تة وااشرب » 
و استوی ا کون الجرعة موفتة ا مستەرة ¢ وجرام ادود وااق اص 
ا الد به 6 جراعم (سيطة » 
ور اررع۔ار : - ھی الق کون من ر وقوع الفعل » أى ا 
الفعل بداته 5 دعتار رة ¢ ولكن الاعتياد على از کا هو الجرعة ه 
وجرام الاعتياد توجد بين جراعم التعازر او اتدل غاا من النفن 
الحرم للفعل » فإن كان رشترط للعقاب اعتياد الفعل فالجرعة جر عة عادة » 
وإن كان يكتنى عجرد وقوع الفعل فالجر ية بسيطة . 
والأصل أن التعر ر يكون على فعل احرمات وترك الواجبات وهذا متفق 
عليه » إلا أنهم اختافوا ف التعزبر على فعل المكروه وترك الندوب » فرآى 


)١(‏ المكروه هو ما طاب من اأسكاف الكف عنه طلبا غير حم س والاندوب هو 
ما طلب فعله من ا1_کلف طلبا غير حم . 


۹۱ 


انض ان لا عاب عل فل مكرره ار رك دوب طلا 2 ورای ابم 
لاقل فل ال و ر اا کات ل ا 
والذين يرون العقاب على ترك المندوبوإتيان المكروه بشترطون أن يتكرر 
الترك أو الإتيان » فإذا [ کر فلا عقاب » وإذن فيم لا حماون المقاب على 
الفعل أو الترك فى ذاته » وإنما مجعلون العقاب على التكرار الذى يدل على أن 
المانى جعل الفعل أو الترك عأدة وإلاً له » ويعتيرون أن العادة قد تكو نت إذا 
تخل الفغل أو الترك مرة ثانية » أى أن العادة عندم تتكون من مرتين وعلى 


هدا فکل ف أو مندوب عوقب عله فهو ٥ن‏ جراعم الماد 


ا و را ر ا تقس ارام 1 جرائم ا 
وجرائم اعتياد من الوجوه الأتية : 

٤ E El‏ بار ا 
للاعوی من يوم ارتكاب ار مة إن كانت مؤقتة » ومن يوم أتاء الال 
الحرمة إن كانت غير مؤقتة . أمافى فی جرائم العادة E EE‏ من تارخ 


قوع أله E 1 SE‏ للعادح . 


ف 


)١(‏ الاحكام فى أصول الأحكام لابن ح: ال ص ۲۱ ۰ ۲۲ س الإقناع الزء 
الرابع ص ۲۷۰ » ۲۷١‏ س مواهب المليل المزء السادس ص ۳۲۰ بداتم الصنانم الرء 
السابم ص ٠۳‏ . 

أبنتي ى للغزالى ص ۷١ ٠ ۷١‏ نحفة الحتاج اليزء الثامن ص ١۸‏ مواعب اليل 
الجزء ااسادس ص ٠۲١‏ س تبصرة ال كام الجزء الثالی ۲۵۹ » ۲۹۰ س الأحكام 
اللطانة ر YN‏ 

(۴) طاق بعض هذا الفريق عبارته يث توم أن إتان الكروه ورد اق 
عليه بصفة «طلقة » و( کم فی الواقم لا بقصدون هذا ؟ لأن القاعدة العامة فى الت ر أله 
مقي بالمصاحة العامة » ولذلاك اجیز اوي الأ ٠ر‏ فى جرام الءز بر العفو ء ن العقوبة » 2 هدا 
تكون تلك المبارات المطلقة مقيدة هذه القاعدة العامة . 

. ۲٠۳ مواهب الجليل الحزء ااسادس ص ۳۲۰ س الأحكام السلطانية س‎ )٤( 


۹۲ 


ثانياً - من حيث الاختصاص : يكون الاختصاص فى الجر عة البسيطة 
لسعكة التى وقم فى داثرتما الفعل المكون للحر ية إذا كانت الرعة مؤقتة» 
فان كانت مستمرة أو متحددة فالاختصاص لكل محكة استمر فى داثرتما الفمل 
E a‏ التی وقع فی دائرتما 
اللا وا ن د 

ا من حيث تطبيق قواعد التدخل : El-‏ ف ا عادة نعم 
من محا كة الانى على الأفعال السابقة ولو لم تدخل فى الحا كة الأولى »لأن قواعد 
الشريءة لا تسمح بتعدد المقو بة على الجرام التى من نوع واحد والتى | 2 
فما بعد وتكتنى بعقوبة واحدة عنما جيعا طبقا لقواعد التداخل . والقوانين 
الوضعية تصل إلى هذه النتيجة نفسما بتطبيق قاعدة قوة الشيء الجحكوم فيه 

وإذا حوک الجانى مرة فن المنطتق أن لا حاك سرة ثانية إلا إذا وقع من 
N‏ کک E‏ 
الاعتياد على الفعل الحرم لا على الفعل ذاته » وهذا هو الرأى الذى تأخذ بهحكة 
النقص المصر ية . 

٤‏ الكر !هم والقوائیںن ال و صعب : تتفى الشريعة والقوانين الوضعية 
ى تقس الجرائم إلى جرائمبسيطة وجرائم عادة > وتتفق ممما فى تعريف جرية 
أن العقاب على الاعتياد » وى مسر استقر النقه والقضاء على أن العادة 
تتکون من وقوع ف اوا 

۵ — ` الى اون ر امال رة : قد رتکب الجا عدخ 


)١(‏ رى بعض الشسراح الفر بين أن الاختماص يكون لامحكة الى بقع ال مایق دائرتما 
ذا کان J‏ عمل 1 کو ر اعا دة قد وق ود ف دائرة عة غر الى وت الأعل الآخر د 
لاعک, ن أن بتر عا للجر عة Yi‏ اكان الذى تقم وه أفعال كافرة 8 کون العادة » فإذا م 
تتوفر بالعادة e)‏ کان" معا فما ر ف شخص الجاى ومن ٤‏ رفم عله الدعوی فی عل إقامته . 


r 


N ِء‎ n ء۶‎ 

فعا ٥ن‏ 8 واحد. تنھیدا رض حنایی وأحد فاس ری أمتدة من e‏ عى 
٤‏ ء ey‏ : ي 

عدهہ دفعات أو صرب ڈخصا ضر بات متعددة .9= : درم الافعا المتعددة 
e 2 A‏ 4 2 

الملا حةة طبةا لاسر هه الإسلامية اهاجرعة وأحدة ولعاقب علا لمو ره وأحدة 

2 7 ۶ء 8 ے2 8 ا 

هن سرف مرا علي دوعتین او | ا لعتار رکا خرعة سے ک۹ ۳ اسك : 


ا ص 4 ى 
وەن صرب ش حصا | GS.‏ صر له عار E‏ رة صرب وأاحلة 


: الفری ہیں اررفمال اترم ودر ع الارن وار ع عر افون‎ ٦ 
تلف الأفعال التلاحقة عن جريمة العادة فى أن الأفعال المتعددة المكونة‎ 
لجرعة المادة لا يعاقب على فعل واحدمنها لأنه لا يكون الجر عة » أما فى الأضمال‎ 
التلاحقة فيعاقب على أى فمل منها » لأنه يكون الجرية دون حاجة لوقوع‎ 
دخله و لض ا‎ ٤ على عدة مرأت‎ a غبره » ش انتوی ا شنرف‎ 
» آخر . ولكنه ل يعد يعتبرمرتكباً لرية السرفة‎ E E 
و ا و‎ 

وختلف الأفعال المتلاحقة عن المرعة غير المؤقتة . لأن انرمة المكونة 
من أفعال متلاحقة تتعدد فبا الأفعال » ولك ن كل فمل منها منفصل عن الأخر 
بنا الجرعة غير الؤقتة تنكو ن من‌فعل واحد أو امتناع يستمر حدوئه وقتاً طو با 


أو تحدد حدوله ذل لوقت 


۷ = الەر فی اعت.ار اررفمال التمرمة درم و a‏ 
التلاحقة مكونة جرية واحدة علىتعددها وانفصاها لأنقواعد الث عة الإسلامية 
لا سمح بتع دد العمّو بة على الجرام چ من نوع واحد. وتي عقو بة واحدة 
عليها طبقاً لقاعدة التداخل » وهذا يقتضى من باب أولى اعتبار الأفعال التلاحةة 


الصادرة تنفیذا لفْرض حالی وأحد جر ېه واحدة E‏ إن وقوع هله الأفعال 


تنفيذاً لفكرة واحدة ولفرض جنالى واحد جعل منها جرعة واحدة . 


۹٤ 


اليس الاب 
قسم الجرام محسب كيفية ارت كاما 
جرائم موقتة وجرام عبر موقتة 

۸ - مکوت الفقراء عن یں النوعیں مس ارام :لم يذ كرالفقماء 
شي عن E‏ کک يبدو لتا 
ab‏ الأفمال ل ها » ولا تتغير العقوبات المقررة e‏ لرام 
كلما مؤقتة ولس فما جرعة واحدة غير مؤقتة › فم یکن هناك اذن ما ندعو 
للتفرقة بين الجر عة المؤقتة والمرمة غير المؤقتة . 

ا جرم التعازر فبعضما مؤقت وبعضما غير مؤقت » ولكن الفقهاء 
جروا على إهال محث أحكام هذه الجرالم اا کر 
فما من حيث تحديد الأفعال الكونة لمعظمما » وتميين العقوبة الواجبة عليها » 
و اء الساطات التشريعية فى a‏ ا التعاز ر تاف باختلاف البلدان والعادات »› 
4ا ود ترجه ساطة شر بمية ئی بان ما قد عر ى باد آخر » وما قد 
تعاقب عليه ساطة شر يعية من وجه قد تعاب علي لا ری ج ا 
ومذا کله | تم الفقهاء ببحث ااتعاز بر بحتاً مفصلا كا اهتموا حرام الحدود » 
وأ كتفوا ببحث بمض الأًحكام المامة الثابتة التىلا تنغير بتغير البلاد والاطات . 

E الآن وول أصتا حرص عل ان أحکام عامة‎ MN 
تمازر أو غير تمازر » فاس نة ما عنم من التعرض لبحث ال رام المؤقتة‎ 


۹۹ ست مرا م التع از ر و وعم ركت والضاغر من 2 ا 


٥ 


الارن ہا تة ہے بحسب الوقت الى بستفرقه وقوعما إلى جرائم مؤقتة 
وجرا م غير موقتة : 

فاجرا م المؤقتة هى الى و من فعل أو امتناع حدٹ فی وقت دود 
ولا شرق وقرعرا ا كثر من الوقت اللازم لوقوع الفعل أو قيام حالة الامتناع » 
مثل جرية السرقة فإنما تنم جرد وقوع الفعلأى أ خذ الشىء خفية » ومشل جر عة 
الشرب فإنما تم کرد وب ا ول جد کان ۲ لشہادة فإنما ت عجر 
الامتناع عن أداء الشمادة . 

والجرائم غير المؤفتة هى التى تتكون من فمل أو امتناع قابل للتجدد أو 
الاسر ار فيستغرق وقوعما کل الوقت الذى تتجدد فيه الح عة او ر 2 
ولا تعتبر الجرعة مننية إلا بإتماء حالة التجدد أو الاستمرار 

ومثال. ذلك حس شحص دون حق › عن إخراج الركاة » 
والامتناع عن سل طفل إلى حاضنه » والامتناع عن أدا ء الدين مم القدرة عليه . 


۰ - مةب اس ع بین افرع الوقن وعم القت : ونصوص التشر يم 
ھ‌ وحدها الق من ان کات الحرمة موقتة أ عار موفتة ¢ لان ده النصوص 
الحرعة وتبين ركنا لمادى فتميزها بذلك عن غيرها » قإن كان الفعل 
أو ن ویتتہى محرد ارتكاب الفعل أو قيام حالة الامتناع فالجرعة 
موفته ¢ وان E‏ الفعل i‏ الامتناع کون حال مستمرة الحروث ا التحدد 


قالحر £ غیر مو تة . 

وینبغی هدا امقام أن از بن استم‌رار الحر a‏ 9 استمر ار ایحا ( السرا ف 
ّ‌ با خد الشىء حفية فھی حر a‏ مؤقنة و اء امسر 9 قات بعك دلا عٽت دد 
السارق لاس استہ‌رار لاسمرةة ¢ وإعا هو استمر ار یتما ¢ وحرعة الشرب 
ج 2 ES Ne‏ 
بتناول اجر فعى جرعة موقتة » فإذا س الشارب فان س لا يعتبر استم‌رارا 


۹٦ 


لحر مة » وإنما هو استمرار لنتيجتها » إذ السكر نتيجة الشرب »ومضرب وال جرح 

حجر عه موه فته سے گحر د و#وع الذرب وحدوث اجرح »اذا بت الجی ا 
أ 

الملاج مد ما فذلك لیس اکا لاحرعة ٤‏ و إا هو أثر من اثار الحرعة. 

ونتيحة ها . 


¥3 -- تفم ليرام غم اموت د ارام غير المؤقتة إلى 2 


3 ت | " .)0 
متجدده وحر ٤‏ مسممر ه 


فالحر عة المتحددة. :ھی الق بتوقف فا استمرار الجر عة على تدخل إرادة 
الجانی تدخلا متكررا مقصودا › کالامتناع عن أداء الركاة » أو عن تسلم 
الحضون لاضنه . وكإحراز سلاح دون رخصة . فى ات اق 
الفعل ا 2 عله ٠‏ وبق < رعته قا عة ما :£ حرزا لاسلاح 8 تنما عن أداء 
الاو تسام الطفل . ولكن بقاء الحرعة يتوقف على إرادة الجالى الذى 
ری ق عرزا لاسلاح دون وص 0 ا عن آداء از كا أ 
العلفغل خاصنه . 


والجرام الستمرة هى التى لا يتوقف استمرار الجر عة فا على تدخل إرادة 
العاف 4 ا سەر 1 عل 1 کن للحر a‏ دون حاحة لتدخل إرادة الحالى 
فر بثرفى الطريق : وإقامة بناء فى ملاك الغير . أو خارجا عن خط التنظے 


٥ 


VY‏ ا مى ا رام إلى موقت وغم موق : هدا e‏ أهمية 


من عذه وجوه ند ها فا لى : 


ام س مده 


)٩(‏ فضا أن تقس ا رام إلى مؤقنة وغ مو قته ة والأخيرة ا متحددة 4 ر CS‏ د .وها 
الف لا رى عايه الشر اح من تقس ار rb‏ مر د إلى حر ٤‏ 
هس تمر هھ 3 اتر ارا مججدداً . وجرام مستمرة ة استمرارا tl‏ : وق دعا ا لل اة اسراح أن 


الألفاط الى اتم ماناها أ كثر دقة وانطباقا على المعاى التصر 


¥ 


- من حيث الاختصاص : فالحكة الختصة معا كة الجانى على المر عة 
زنر الجكة التى ف ا 4 کک للجرعة » اقا: 
امؤقتة › محكة وقع فى دائرتها الفعل المتجدد أو الستمر » ولما كان من 
المكن أن يقع هذا الفمل فى أمكنة متعددة فعنى ذلك أن الجا ك الختصة بنظر 
الجر ية غيرالمؤقتة يصح أن قكون أ كثرمن ححكة واحدة . 

ب - من حيث التقادم : فنى الجر ية المؤقتة بحسب للدة المسقطة للدعوى 
العمومية من وقت ارتكاب الجر عة » وف الجر مة غير المؤققة حب الماة من 
اتهاء حالة التجدد أو الاستمرار 

من حیبث تطبیی النشر يعات اللخديدة اق التشر دعاٽ الديدة 
على ما يقع قباها من الجراثم المؤقتة » ولكنما رى على لرام غير المؤقتة الى 
٫دأت‏ قبل صدور التشريعات الجديدة » إذا ظلت حالة التجدد أو الاستمرار 
E E AS‏ 


د - من حیث قوة الشىء القضى به : يمتبر اسك فى الجر عة الؤقتة صادر؟ 
عن الواقعة التى عرضت على الجكة »> فإذا كانت هناك وفائم أخرى سابقة ل 
ی ا ¢ فل قير اکر شاملا ا ¢ وو چ EL‏ 


صدر عنما الم » وکذلاك الخال فى الوقائع التى حدآت بعد صدور كر . 


RES‏ ثم السابقة واللاحقة من نوع أل فة ال م 


0 اواك ا 


1 
1 
1 


mi أ‎ 


رفم الاعوى س لدد عن اوفانم اللاحةة 4 وات ن :0 ا ا ا ااا A‏ ٤ء‏ 
والعلة ف هذه التفر فة ن فواعذ التداحل تاطبی على اوانم السايقة : وطيقا فده 


ااقواعد لا جوز رفم ى عن وقائم سابقة إذا كانت #اثلة للراقية لز 


E 


ہا O‏ اعقو د 4 


sl " 1‏ 1 8 #ٍ 
LS 4 yw o 3‏ اسیا ر E SE‏ 
2ب وار کر 3 29 ا ی ا ا ¥ (Ys‏ 


۹۸ 


هذن العنيين » فلا حاحة إذن لتعدد العو بات إلا إذا وقعت وقام حدیده بعد 
توقیم ال 

أمافى ال جرائم غير المؤقتة » فيعتبر ا لحك شاملا بيع الوقائع الابقة ل 
الاعوی » ولو لر تعرض بعض هذه الوقائم على الحكة ؛ لأن كل الوقائع ك و 
جر ية واحدة » ومن م فلا جوز رفع الاعوی من جديد عن الوقام الق م 
نمرض على الحكة ما دامت سابقة على صدور الحك . أما الوقائع اللاحقة 
لصدور الح » فهذه جوز رفم e‏ 
الجرام المتجددة » ولا جوز رقع الدعوى عنما إذا كانت من ال جرائم المستمرة . 

۷۳٣ —‏ س الس aE‏ الوطم : تتفق الشريعة مع القوانين 
الوضعية فما ذ كرا عن تقس ال جرا م إلى مؤقته غير a‏ 
یترتب على التقسے ٤‏ ولکن e‏ بة السائدة فى القوانين ا 
المقاب على الوقائمالابقة على الواقمة التق صدر المح فاإذا كانت‌الجر عةموؤقتة 
أن ا لحكل لس حسجة إلا فما ختص بالو اقعةا كوم ف هاءوعلةالاختلاف أن‌الشر يعة 
بة التداخل »وهى نظرية) ته نر فها القوانين الوضعية بمد. و إن كان بعض 

الشراح قد عرفوها ونادوا ہا »کا سيتبين لنا عند اكلام على هذه النظر ية 
الرعسل الراسس 
لحب ارول 
ی تقسم الجرام سس طبيمتما الحاصة 
جرائم ضد الماعة - وجرائم ضد الأفراد 

—~V{‏ تنقم الجرام مسب طبيمتا انلاصة إلى جر إل ضد اجماعة وج را 
ضد الأفر او 

الجرام الت تقع ضد الجاعة : هى الى شرعت عقو تما حفظ صالم الجاعة » 


.0۲ راجع الفقرة‎ )١( 


۹۹ 


سواء وقعت الجرعة على فرد» أوعلى جماعة » أو على أمن الجاعة ونظامما . ويقول 
الفقماء : إن عقو بة هذا النوع من الجراثم شرعت حقا لله تعالى “ ومعنى هذا 
الاصطلاح أنا شرعت ججاية الجاعة » ولكنهم مجعاون العقو بة حقا لله » إشارة 
.إلى عدم جواز المفو عنا » أو تخفيفما » أو إيقاف تنفيذها . 

والجرام الى تقع صد الافراد : ھی الت شرعت عقو تا لفظ مصاڂ 
االأفرادء ولو أن ما مين مصلحة الأفرآد هو فى الوقت ذاته ماس بصا الجاعة . 

وتعتبر جراثم الحدود مى الجرائم الماسة بمصلحة الجاعة » ولو أنما فى الغالب 
:ققع على أفر اد معينين » وتس مصالهم مساسا شديدا » كالسرقة والقذف » 
.ولوسرف اعتبارها ماسةبالجاعة إنكار لمساسما بالأفراد » و إا هو تغليب لصاحة 
الجاعة على مصاحة الأفراد » محيث لو عفا الفرد لم بسكن لعفوه أنر على الجر ية 
او الو 

وجرا مالقصاص والدية من ال جر ام التى تقم على الأفراد» وليس معنى ذلات 
أا و و ی و ن 
تشازل عن القصافن وة وها امقر خان اران أصلا اح غ ور 
أ ن اال ان ا ةع اا ادر اذا جارل عن وة 
ل يترك الجالى » و إا يعاقب بعقو بة تعز ر وة حفظا لمصلحة الجاعة الى مست 
.مساسا غر مباشر . 

وجرائم التعاز بر بعضما بس مصلحة الجاعة » و بعضما عسمصلحة الأفراد 
والجاعة على المعنى الذى شرحناه سابقا . 

والواقع أ ن كل جر ية مس مصلحة الجاعة بعس فى النهاية مصاحة الأفرادء 
وكل جر مة س مصلحة الأفراد بعس فى النهاية مصلحة الجاعة » ول وكان محل 
ا و ا ل د ا ن ی ی 


(۷) بد م الصناثم الحزء السابم ص ۳ فتح القدير الحزء الرابم ص ۲ 


1 


إلاوله فيه حق»إذ من حى الله عل كل مكلف ترك أذاه لفيره»”' فإذا اعتبرت 
الشريمة بمض ال جراخ ماسة ٤‏ صلحة الجاعة فذلك لأا مس مضلحة الجاعةا كار 
ما تمس مصاحة الفرد » وإذا اعتبرت بعض ال جرام ماسة مصلحة الأفراد فذلك 
لأنها تمس مصلحة الأفراد أ كث ما تمس مصلحة الجاعة . 
لعن الئالی 
ف تقسےم لجرا ٤‏ بحست طبيم تا الحاة ٠‏ 


جرائم عادية وجرا م با ای ي 


6 -—- الاه ررس الر ار المارءء وار امالباء : فرقت الشريعة من 
بوم وجودها بين الجرائم المادية وجرام البفى أى ال جرائم السياسية » ولكن 
الشر يعة راعت فى هذه التفرقة مصلحة الجاعة وأمنما > والحافظة على نظامما 
وکیانہا » فل تمت ركل جر بمة ارتكبت لفرض سياسى جر ية سياسية » وإن 

كانت قد اعتبرت بعض ال جرام العادية انى ترتكب فى ظروف سياسية معينة 
جرائم سياسية ۔ 
ولا ختلف الجر مة السياسية عن الجر عة المادية فى طبيعتها » فكلاها نتاق 
مم اا فى امحل والنوع والوسائل و إنما محختلفان ف البواعث التى تبث عابمما 
فالمر بة السياسية تركب لتحقيق أغراض سياسية » أو تدفع إليها بواعث » 
سياسية » أما الجرائم المادية فالأصل فبها أن تتكون بواعثها عادية » وللكن 
لبس نمة ما ينم من أن تدفع إليما بواعث سياسية » ومعنى هذا أن الجر عة 
المادية حلط أحيانا با لجر عة السياسية » وهمذا كان للتفر يق بين الجر هتين 
اة کر 


a 


ا 
ل اسر ن امن E2‏ سر الزرقاق ۴ OR‏ دی ن هډ . 


۱۰۲ 


٦‏ - مى تومر البرع السماسم : ولا نوجد ال جرعة السياسية فى الظروف 
العادية » فكل جرية وقمت فى الأحوال العادىة » هى جرعة عادية مما كان 
الفرض مما والدوافع إلما » من بقتل رئيس الدولة لفرض سيامى اعتبرت جر عة 
عادبة » ولو كان القاتل تفسه من الشتغلين بالسياسة » مادام أن القتل وقم فى 
أحوال عادية » ولقد قتل عبد ارهن بن ملجم عليا بن أبى طالب خليفة المسهين 
لتحقيتی غرض سياسى » فاعتبر القتل عاديا بالرغم من أن القاتل من الوارے”“ , 
وهذا هو رأى على" نفسه » والرأى الذى أخذ به العلماء من بعده فإنه قال لولده 
الحسن : « e‏ إسار د فان عشت فاا اول وی ون ت د 
ضر سش٤‏ ولو م يكن القتل عاديا لما اعتبر تفسه ولى الدم » إن شاء عفا و إن 
Ra E E‏ 

N eg E EOE GEG 
فى حالة الثورة . وى حالة الحرب الأهلية ء فإذا ثار فريق من الرعية على الدولة‎ 
واا ر ن ا وق ی اا رن غ ن‎ 
توجد الجر ٤ة السياسية إذا توفرت شروط معينة فى الثوار أو الحاربين ء فإذا‎ 
» م تتوفر هذه الشروط » أو توفرت ولكن ل توجد حالة الثورة أو المرب‎ 
. ا و اش اع عادية‎ € EY فالجرام التى تقع‎ 

۷ = الجر موہ السباسبوره : تسمى الجر ية السياسية فى أصطلاح 
E E‏ ) 

والبغاة کا يعرفما الفقماء « هم الوم الذين نخرجون على الإا I‏ 
سا وهم منعة ا « أوم : « فرقة ممن اللسامين حالفت امام 


. الموارج فة كانت تناهض عاا ولا تراه صالا لاخلافة‎ )١( 
. الشسرح اكيبير المجرء العاشر ص ۲ه‎ )۲( 
. ٤۹ ارح الکبیر الجر ء العاشر ص‎ )٤( رئيس الدولة أو حا کہا العام‎ )۳( 


1۰۴ 
الأعغل © أذ اديه لحد شبن : إما منم حی وحب عاا من رکه ا > 
علمبا من أحكام الشريعة المتعلقة بالله أو بادى » أو الداخول تحت طاعته 
بالقول والمباشرة ناليد اضر › والإشہاد على الاخول غاب عنه إن کان کل 
مما س أهل الحل والعقد ¢ واعتقاد ذلك من ل ا به ولا يعرف فاه حن 
لبر « من مات ولس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » . أو EE‏ 

أى إرادتما خلمه أى عزله لحرمة ذلك علمهم TT‏ 

وإذا كان الفقماء قد اصطلحوا على تسمية فر بى الحارجين بالبغاة » فإنهم 
يمون الفر يق الأخر الذى ل حرج عليه بأهل العدل . 

۷۸ - الوط الى ین توف ر ھا فى الجر مين السبا بين أو العا : 

شتطيم أن نستخاص من تعر يف البغاة وما سبق » الشروط الى بحب 
توذرها فى الحرم وعمله ليعتبر جرما سياسيا أو باغيا : 


أولا ‏ القرض من الجر عة : يشترط أن يكو اافرض من الجرعة إما 


. الليغة أو الإمام الى ايس بمده إمام أو الرئيس الأعلى لادولة الإسلامية‎ )١( 

(۲) الأحكام التعلقة باه هى الأحكام التعاقة بصيانة صال الجاعة والأحكام المماقة 
بادى هى ٠ا‏ وضع لصيانة مصلحة الأفراد . 

(۳) الرأى الفالب فى المذاحب الأرسعة أن الإمام لا ينز ل بالظلم والفسق وتهطيل المقوق » 
ومن م فلا جب المروج عليه بةصد عزله ولولية غيره ؟ لان إباحة الخروج عليه تدعو إلى عدم 
الاستةرار وكثرة الفنن والئورات واضطراب أءور ااناس _ والأقلية ترى أن للأمة خلم 
الإمام وعزله ببب يوجبه » وأنه ينعزل بالفسق والقالم ر و ا 
ما يوحب اختلال أموال المسلهين » واتكاس أمور الاين كان للاّمة خامه کا كأن هم نصبه 
لانتظام ععون الأمة وإعلاما» و إذا أدى خامه إلى فعنة احت ل أدأى الاضرتين » وهناك من رى 
خلمه إذا لم يستازم فة . وروى عن مالك أنه قال:٠ن‏ قام على لمم بريد إزالة ما بيده إن کان ۽ 
أ المقوم عليه - ممل عر بن عبد المزيز وجب على الناس الذب عنه والقيام معه أما غيره فلا» 
دعه وما راد منه ينتقم الله من ظا ,غ . راجم شرح الزروالى الجزء الان ص ٠١‏ ؟ وحاشة 
ين عابدن الج ء الفالت ص ٤۲١۹‏ » والأحكام الساطانة س ٤‏ ١ء‏ والإقناع الجزء الرابم ص ٠۴۹۲‏ 

)٤(‏ شرح الزرتاتی ءل کی ل ار اا ن ک2 


عزل ريس الدولة أو الميئة التنفيذية » وإما الامتناع عن الطاعة » فإذا توفر 
الغرض على هذا الوجه مع توفر الشروط الاخ اتال سياسيهة والجرم 
سيأسيا . أما إذا كان الفرض من الجرعة إحداث أى تفيبر يتنانى مع نصوص 
الشر يمة > كإدخال نظام غير إسلاعى حالف النظام » أو كين دولة أجنبية من 
ا کک ا ° غيرها من ٠‏ إذا 
e TT‏ 
السر بغة عمو بة قاسية 2 
اا ول الجرمين أن يكونوا متأولين » أى أن 
يدعو اسببا تمر وجمم > ويدللوا على حة. ادعام 0 الدلیل فى ذاته 
ضعيفا » کادعاء الحارجين على الإمام على“ ( انه يعرف قتلة عمان ويقدر علېم 
ولا يقتص منم لمواطأته إيام » وكتأول بعض ما نمی از کاۃ فی عہد أف پک 
بأنہم لا يدفعون ا زکاة إلا من كانت صلاته سنا هم » طبقا لقوله تعالى ‏ خذ 
من أمواهم صدقة - إلى قوله : وصل عليمم إن صلاتك سكن هم £ فإذا ل( 
يدعوا سببا لانروج » أو ادعوا سببا لا ته إطلاقا » کان طابوا عزل 
ريس الدولة دون أن ينسبوا إليه شا » أو طابوا عرله لأنه لس من بلدم › فم 
قطاع طریقی PORS‏ بالفساد » وهم عمو بم الحاصة ولسوا باخ 
حال بغاة أو مجرمین سیاسیین ° 
عا : - يشترط فى الباغى أى الحرم السياسىأن يكون ذا شوكة 
وقوة لا بنفسه بل بغيره تمن هم على رأيه » فإن م يكن من أهل الشوكة على هذا 


)١(‏ أسنى الطالب الجزء الرابم س ١ ٤ ٠٠١‏ الى الجزء العاشر ص ٠۲‏ لاب 
امحتاج الجزء السام ص ۴۸١‏ - البخر الرائق الجزء المامس ص ٠١١‏ . 


(۲) البحرالرائق المرء TT‏ 
نهاية الحتاج الجزء السابم س ۳۸۲ » ۳۸۳ الى الجزء الماشر ص ٤۹‏ . 


۰٤ 
الوصف » فلا یمتبر جرما سیاسیا ولو کان متأولا'.‎ 

رابما ‏ الثورة والحرب : - و يشترط بعد ذلك كله أن شح الجرممة فى 
وة أو شرت هة اكشلن دد الفرضن ن ار عة فان وت ال ةق 
غير حالة الثورة أو الحرب الأهلية » فهى ليست بغيا أى جر عة سياسية » و إنما 
هى جر بمة عادية » يماقب فاعلما بالمقو بة العادية المقررة فما . وتلك هى سنة على 
ابن آى طالب ى الحوارج » فلقد عرض قوم من الحوارج به » فنادواوهو مخطب 
علی منبرہ لا حكر إلا اله » یعرضون به » لاله قبلی التتحکے » فرد عل" من متبرہ 
قاتلا : كلة حت أريد سما باطل » اكم علينا ثلاث : لامنعكم مساجد الله : أن 
ا اسے لله » ولا نبد ک بقتال » ولا منعکم النیء ما دامت يديم 


e ای ۴ م تثوروا‎ ¢ line 


۹ - فوس الما ومسو لبتم فل الور : لابغاة أن يدعوا إلى 
ما يعتقدون بالطريق السامى المشروع » وم الر ية فى أن يقولوا ما يشاءون فى 
حدود نصوص الشر يعة » وللعادلين أن ,ردوا علهم و ببينوا هم فساد آ رانم » 
فإذا خرج أحد من الفريقين فى قوله أو دعوته على النصوص الشرعية عوقب 
على حجر مته باعتبارها جر ية عادية » فإن كان قاذفا حد وإن كان سابا عزر » 
و إن ارتكب أ د القاة أنه خر عة غوت غاا اعارا خر عة غادة : 

وللبفاة حق الاجتاع » فإذا تحزوا أو اجتمموا فی مکان معين » فلا ساطان 


لأحد ele‏ ¢ مأ داموا متنعوا عن حی ¢ ا حر جوا عن طاعة ¢ وهده ضا 


. ٠۸١ نهاية الحتاج الجر ء السابم ص‎ )١( 

(۲) الغنى المحزء الماشر ص ۸ه - الشرح الکیر المزء الماشو ص ۷١‏ :۷۲ 
أسنى المطالب الجزء الرابم ص ٠١١‏ . نهاية الحتاج الجزء السابم ص ۳۸٤‏ . 

(۴) الأحكام الاطانية ۸ء . المغنى الجزء الماشر س ٠١‏ . أسنى الطاب الجزء الرابم 
ص ١١١ : ١١۲‏ . نهاية الحتاج الجزء السابع ص ۳۷١‏ . 


0 


سنة على بن أب طالب فى اللوارج » فقد اعازات طائفة من اللوارح علا عليه 
إلى أن قتلوه » فأهفذ إلبهم على : أن سلموا إلى قاتله » فأوا » وقالوا كلما قتله ؛ 
فما خرجوا عن الطاعة وجاهروا بالمصيان . قاتلم على . 

ويشترط مالك والشافمى وأحد أن يبدأ أهل البفى بالقتال حى قاتلا 
أهل المدل وف هده المجال استحل دماؤم 5 أ أو حنيفة فیکننی ی 
وامتناعم و ری فی ذلك ما یکنی قتا . 

: ج مقوں اليمان وسئرلبر آنا الثوره وما عر ا‎ A* 

فإذا اشتعات الثورة أوقامت الحرب الأهلية كان على ولى الأمرأن يقصدمن 
المتال 2 البغاة 5 تلم و إفناءم ( وان اتل من أقبل مم ¢ Ce}‏ ګن 
ادر وهرب » وأن لا هز عن جرهم » وأز لايقتل أسيرم أو من ألقى 
مہم » وان لا وصادر أموام ¢ ون لاستول على تسام وأولادم ¢ 
لان رسول الله صلی الله عليه وسل يول : « منعت دار الإسلام ما فما e‏ 

قإذا اتنهت حالة الحرب وانطفأت الثورة » وجب على ولى الأسي أن برد 
على البفاة أمو الهم التى فى يد أهل المد » وماتلف منہا فى غير قتال فمومضمون 
على متلفه ء وأما ما أتلفه أهل البفى فى لائرة المرب من نفس ومال فمو هدر» 


)١(‏ الأحکام الساطانية س ٠۸‏ > الجر الرائق الجزء المامس س ٠٠٠١‏ الفنى المزء 
العاشر ص ٠۸ ٠۳‏ » نهاية الحتاج الجزه الدایم ص ۳۸۳ . 

٤ < ۱١ )۲(‏ شرح فتح القدير . 

(۳) برى أو حنيفة قتل الأسير إذا اقتضت الأصلحة ذلك على خلاف اى الأ ٣ه ٠‏ 
البحر الرائق < ه٠‏ . 

() الأحكام السلطابة ص 4> . البحر الرائق + ٠‏ ض ٠١١ : ٠١١‏ . الغنى < ٠١‏ 
ص۳٦‏ › نہایة الحتاج + ۷ ص ۳۸٦‏ : ۳۸۷ .شرح الزرقانی < ٤‏ ص ١‏ : ۲ قمصرة 
الحکام < ۲ س ۲١۹‏ _ أسنى الطااب < ٤‏ ص ١١٤‏ . 


۱۰١ 


وما أتلفوه على أهل المدل فى غير ثاثرة المرب من نفس ومال فمو مضمون 
عام » وهم مستولون عنه > وهذا هو الرأى الراجح . أما الرأى المضاد فيرى 
أحانه تضمين البفاة ما أتلفوه فى الحرب » وحجتهم أن العصية لا تبطل حقا» 
E‏ عات ارائ لرل ف أن الفة الافلى قتف 
أيام على ومعاوية » فأجم الصحابة على أن لايقام حد على رجل اركب مرم 
بتأو يل القرآن > ولا یغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن » ومحتجو نكذلك بأن 
البغاة طائفة متنعة بالحرب تأويل سائغ » فلا تضمن ما أتلفته على أهل العدل « 
كا لا يضمن أهل المدل ما أتلفوه » ولأن تضمين أهل البفى يفضى إلى تنفير مم 
عن الرجوع إلى الطاءة * . ) 

و کان الاد لا شان ع ال ٤‏ التى ارتكبوها أثناء الثورة من 
إعلاك للا تقس والڈموال › فإن لول الاس إن ل یف عن جراعہم - أن 
يعاقهم على خروجمم عن الطاعة بعقو بة تعزبر بة إن رأى فى ذلك مصلحة » 
ولكن يشترط أن لا تتكون هذه القو بة القتل عند مالك والشافمى وأحمد» 
ا لا يبيحون قتل الجربح ولا الأسير فأولى أن لايباح قتل الستسم 0 
أوحنيفة فيبيح قتل الأسير لامصاحة العامة ويبيح قتل البغاة على أثر الظهور 
غل » فالقياس عنده أن يقتل الباغى تعزراً . وعل ىكل حال فإن سلطة القاضى 
ف جراعم التع رر به واسعة بحيث بور ا محختار العو به بة الملامة من عدة 
قو ات ا إن لرل لمر ق الفو عن المقوبة كا أو نمضا : 

: عقو العام أو ار عبن السا سين ق الكر بء ارو سم‎ ١ 


ظاھی ما تقدم أن عقو به البغاة تختلف باختلاف الأحوال فالجرام الى 


(۱) نهاية الحتاج +۷ ص ۳۸١‏ : ۷ . الیحر الرائق < ه ص ٠١۴۳‏ . شر حالزرقالی 
+ ۸ ص ٦۲ : ٩۱‏ الأحكام الساطائية س ٠١‏ أسنى الطالب < ٤‏ ص ١١١‏ المغنى + ٠١‏ 
ص 1١ : ٠١‏ ااشرح ال كير ج ٠١‏ ص 1١: 1١‏ : 


۰V 


O O E EE, 
جرالم عادبة م تقع فى حالة لورة أو حرب » أما الجرائم التى تركب أثناء‎ 
القورة أو ارتب الأعلية »ها أعضتة متها حال الشورء أو ارت كقاوئة رال‎ 
الدولة وقتلهم » والاستيلاء على البلاد وحكما » والاستيلاء على الأموال العامة‎ 
وجبايتها » وإتلاف السكات والكبارى » وإشعال النار فى الحصون ونسف‎ 
اا والستودعات وغير ذلك مما تقتضيه طبيعة المرب » فهذه الجرام هى‎ 
الجرائم السياسية » وتكتنى الشريمة فبا بإباحة دماء البغاة » وإباحة أموالهم‎ 
بالقدر الذى يقتضيه ردعم والتغلب عامهم » فإذا ظمرت الدولة علهم » وألقوا‎ 
سلاحہم » عصمت دمام وأموالمم » وكان لولى الأمر أن يعفو عنهم » أوأن.‎ 
يعزرم على خروجمم » لاعلى الجرائم التى ارتكبوها أثناء خروجهم » فعقو بة‎ 
الجروج إذن هى التع زر » وهو جرعة سياسية » أما عقو بة ا لرام التى تقتضما‎ 
. حالة الحرب أو الثورة » فهى القتل بالشروط التى د كر ناها سابًاً‎ 
الجرائم ااتىتقع أثناء الثورة أو المرب وتقتضما طبيعة احرب‎ K> هذا هو‎ 
والثورة » أما الجرام التى تقع من‌البغاة ولانستازمما طبيعة الثورة أوا رب » فهذه‎ 
تعتبر جراثم عادية يعاقبون عابها بالعةو بات العادبة » ولوأنما وقعت أثناء الثورة‎ 
. أو اجرب » كشرب اتر » والزناءوقتل أحد الثار بن زميلا له أو سرقة ماله‎ 
ہیں الگر بعر ارر مرم والقوائين الوصم : كانت القوانين‎ ~~ ۲ 
الوضعية إلى ما قبل الثورة الفرنسية تعتبر الجرعة السياسية أشد خطراً من الر عة‎ 
» العادية » وكانت تعامل الجرم السياسى معاملة تناف مم أبسط قواعد العدالة‎ 


فتعاقبه بعةو بات قاسية » وتصادر ماله » وتاخذ اهله بذنبه » وتحرمه من الحقوق 


(۱) تكامنا هنا عن البغى أىاطرام السياسية بالقدرالذى بين الحدود الفاصلة بين الجر عة 
العادية والجرعة السياسية . وبين العناصر الأساسية للجرعة السياسية . أا التفاصيل والدقائق 
فو ضعا الجزء الثالى من كتا نا هذا حین نتکلم عن البغى كجرعة من الحراتم الحاصة . 


1۰۸ 


التى يتمتم سما الجرمون الماديون . ثم ابتدأت القوانين الوضمية تفير نظرتما 
إا ااي بداو رة الق ةيدان كرت ارا ي الاو“ 
الأوربية ء وتعددت الانقلابات فى النظم السياسية » فأصبح الجرم السياسى ينظر . 
ا ر فور رة ار ی و غر 
أخف من العقو بات العادية ا 
وقد اختلف الشراح امز الذى عبر بين الجر عة الفادبة والجر عة السياسية › 
فرأی فریی أن المميز الوحيد هو غرض الحرم من الجرعة » فإ ن کان ای إلى 
تحقيق عرض سياسى فا جر عة سياسية و إلا فعى عادبة . وعيب هذا الذنهت أنه 
e‏ الباعث على الرعة فى تحديد ماهية الجر مة » ومخول لاقتلة والسارقين أن . 
يتمتعوا مىزات لصح ن یتمتعوا ما - ورأی فریق ا ا رة دة 
نوع الحر عة بطبيعة الح المعتدى عليه بصرف النظر عن الدافع إلى الرعة » ٠٠‏ 
فلا تعتبر جرعة سياسية طبقاً هذا الرأى إلا الجرعة التى تمس كيان الدولة أو 
OE MED Re E‏ 
جرانم عادية »كا لرام التى ترتبط بأعمال الثورة أو الحرب الأهلية . 
وقد رأى فريتق من الشراح أن يفرقوا بين ال جرائم الت تركب فى حالة 
ثورة أو حرب أهلية » والجرام التى تركب فى الأحوالل العادبة » واعتبروا 
الجرالم التىتقع فالأحوالالمادية جر ائم عادية ولوكانت الدوافع فنا شياسية اما . 
الجرإم التى تقمأثناء الثورة أو الحرب الأهلية فهى جرا م سياسية إذأ كان للجرعة 
علاقة بالمورة أو المرب الأهلية » وكات من‌الأفعال التى تبيعما المرب الذظامية 
و إلا فهى حرعة عادة . وهذا الرأى هو الذى أفره معد القانون الدولى . 
والاجاه المحديث فى القوانين الوضعية يعتبر الجرام الموجمة ضدالنظام ٠.‏ 
الاجباعی کرام الشيوعية والفوضوبة جرائم عادبة » كا يعتبر كل الجرام 
الاسة باستقلال الدولة جرائم عادية ؛ لأنما مس الوطن ولا مس نظام ا 


۱۰۹ 


والحكام » وهذًا هر الرأى الذى أقره معهد القانون الدولی فی سنة ۱۸۹۲ -حيث 
قرر أنه لايعد من الجرائمالسياسية من حيثتطبيققواعد تسام الجر مين»الاعمال 
ء 5 0N)‏ 


و يتبين ما سبق أن أحدث الأراء فى القوانين الوضعية تعتبر ال جر عة سياسية 
ذا کات موجهة ضد الحكام وشكل الك الداخلى فقط » لا ضد النظام 
الاحتاعی ولا ضد الدولة واستقلاهما وعلاقتما بغيرها من الدول » و بشرط أن تقم 
فى حالة ثورة أو حرب أهلية » وأن تكون ما تقتضيه طبيعة الثورة أو الحرب» 
وهذا يتفق تماما مم الحدود التى وضعتما الشر يمة للجرمة السياسية من ثلائة عشر 
قرتاً . ولا فرق بين الشسر يعة والقوائين فى هذه النقطة إلا أن الشريمة قد سبقت 
بالتفرقة بين ال جرائم العادية والسياسية » وتحديد الجرام السياسية » وأن القوابن 


ری ار االش رمه وتا خد عبا ا 


)۱( الوسوعة الجنائة + ٣‏ ص ٠ 9۳ K۷‏ ارح واتون العقورات لام 
وال سد ٬صطنی‏ س ۸٩‏ ہ ١ه‏ القانون اسای لعل بار 


3 


الھے الا 
من الكتاب الأول 


اللأركان العامة للحر عة 


e e 
اتان‎ ê ys yT 
ر حطورة بد وص اشر ةوان الفعل والترك لا یعتبر بذاته حرعة‎ 


إلا إذا كان معاقباً عليه 


ولا كانت الأوامر والنوامى ت كاليف شرعية فإنما لا تو جه إلا ل كل عاقل 
فام اكليف » إذ الشكليف n‏ لاعقل له ولا فم عال 
الد والميمة » ومن استطاع أن يفم أصل الطاب ولا يفم تفاصيله من 
N‏ اا لاشو اب والعقاب » کا جنون وااصبی الذی لا ٤ز‏ فمو 
فی عجزه عن فېم التفاصیل كالجاد والمهيمة فى العجز عن فم أصل الطاب » ومن 
م يتعذر NE‏ التكلي کا بتوقف على فم أصل الحطاب 


() 
فو د د aE‏ على م تفاصله 


e ۶ 0 O. .‏ .۰ . 
و ينبن ما سب أن لاحر عه دصعه عامهة ا رکان لا بد ەن وور ها وهده 


الاركان لاه : 


ا ا 
)١(‏ الإحکام ى أصول الأحكام للا مد س ۲٠٠١‏ جزهء أول » المستصنى لاغزالى جزء 


ول س ۸۳ 


1۱۱ 


١‏ أن يكون هناك نص محظر الجرعة و يعاقب عليما» وهو ما اميه 
اليوم فى اصطلاحنا القانولى بااركن الشرعى للحرعة . 
۲ س إتيان العمل المكون لاحر عة سوا و امتناعا » وهذ اما سميه 
فى اصطلاحنا القانونى بااركن الادى لاجرعة . 
پان ن الجانی مکلفا ای مسئولا عن الجر عة » وهذاما نسميه البوم 
با ركن الأدبى 
هذه هى الأركان العامة التى حب لوفرها بصفة عامة فى كل جرمة» 
ولكن وفر هذه الأر كان العامة لا يغى عن وجوب توفر الأركان اللاصة لكل 
جرعة على حدة حتى كن العقاب عليما »ك ركن الأخذ خفية فى السرقة » و ركن 
الوطء فى جرعة ازنا» وغير ذلك من الأركان الحاصة التى تقوم عليما ال رانم 
العينة بذواتما . 
والغرتق بين أركان الجر عة العامة وأركانا الماصة أن الأركان العامة واحدة 
کل اور کن الحاصة حتاف فى عددها ونوعما باختلاف الرعة 
وقد جرى الفقماء الإسلاميون على بحث أركان المرعة العامة وأركانما اللاصة 
بمناسبة محث كل جرعمة ولكها رأينا مجاراة للتطور المحديث فى التأيف أن 
RE‏ لے الحنای العام » وأن نترك بحث الأركان الماصة 
اقسے اکان :افا اذى يتناول الكلام على الجرائم .واحدة بعد واحدة 


E E 


الباب الأول 


ا ركن الشرعى لاجر عة 
ي - وجب الشريعة لاعتبار الفعل جرية أن يكون هناك نص حرم 
للجرجة . 


ووجود النص الحرم للفعل المعاقب عليه لا يكنى بذاته للعقاب على كل فعل 
وقع فی أى وقت ونی أى مكان ومن أى شخص » وإنما بشترط للمقاب على الفعل 
الحرم أن يكون النص الذى حرمه نافذ المغعول وقت اقتراف الفعل » وأن يكون 
ساريا عل لكان الذي اقترف فيه الفعل » وعلى الشخص الذى اقترفه » فإذا 
تخاف شرط من هذه الشروط امتنع المقاب على الفعل اعرم . 


فالكلام على ا ركن الشرعى يقتضى بحت المواضيم الأتية وسنخصص لكل 


. النصوص المقررة للجرالم والءقو بات أى الأحكام الجنائية الشرعية‎ - ١ 
. سر ان انمو ص المنائية على الزمان‎ ۲ 

سر يان التدوص الجنائية على المكان . 

سر يان النضوض المنائية على الأشخاص : 


A11۳ 


الفعشل !زرل 
الندوص اأةررة للجرام والعقوبات 
ای الأحكام الحناية اة 


— عى ازرم اعم الائ المع بقتعی انکر مم على : - 

الأحكام وأرها فى الجرعة والعقوبة س ثانيا س أدلة الأحكام 
0 الشرعية أى مصادر التشريم الان کد اا کے من الأحكام 
الجنائية — رابعا س تعارض الأحكام أى النصوص ونسخما و بطلانہا ‏ 
خامساً س علاقة الأحكام الشرعية بالأحكام القانونية . وسنخصص لكل 
واحد من هذه المواضيع مب خاماً . 


ا ارول 


فى الأحكام الجنائية الشرعية وألرها فى الجر عة والمقوة 


ي ریہ : يقم الفقماء الاحكام الشرعية أىالنصوص إلى نوعين : 

أحکام تكليفية » وأحكام وضعية . 
فالحکم التکلينی هوما اقتضى طلب فعل من المكاف » أ وكفه عن فمل » أو 
e a E‏ تا a‏ 
الكاف إتيان فمل » مثل قوله تعالى : ( إن الله يأم رك أن ودا الأمانات إلى 


)١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام للاآمدى الجزء الأول ص ٠۸١‏ وما بمدها _ ااستصنى 
لاغزالى ال جزء الأول س ٠١‏ وما بعدها _ أصول الفقه اعد الوهاب خلاف ص ۷٤‏ . 
( ۸ التشريم الحنالی الإسلای ) 
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ألا وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالمدل 4 [ النساء : ۸ ] أو إزام 
الكلف الكف عن فمل » مثل قوله تمالى : ل ولا تقتاوا النفس الى َر الله 
إلا بالق ) [الإسراء : ۳۴] وقوله ( ولا تقر بوا الزنا 4 [ الإسراء ۳۲] أومخيير 
الكاف فى إتيان الفعلوالكفعنه » مثل قوله تمالى : ( وإذا حلام فاصطادوا ) 
[امائدة : ۲] وقوله لإ ومن قتلمظاومً فقد جملنا لو ليه ساطانا ) [الإسراء: ]٣۴‏ 

والحك E‏ 
منه » وسمى ال كر وضميا لاله يقتفى : | 

١‏ = وضع أسباب لمسيبات كقوله تعالن : [ والسارق والسارقة فاقطعوا 
اکا [ المائدة : ۴۸ ] وقول ل الزانية والزانى فاجلروا كل واحد منما مالة 
جلرة 4 [النور:۲] فقد اقتفى الك الأول جمل السرقة سببأنى قطم بد السارق 
واقتفی الم الثانى حل الزنا سببا لجل الزانی 

۲ - أو يقتضى وضع شروط لمشروطات کقوله تعالیى  :‏ ولا جاءوا عليه 
بأربعة شهداء » فإٍذا | يأتوا بالشداء فأولئك عندالله م الكاذبون) [النور:۴٠]‏ 

فہذا اجک يققضى اشتراط أربعة شود لإثبات جرمة الزنا . ومثل قول 
ارسول صلی الله عليه وسل : « لا قطع إلا ف ربع دينار » فمذا الح بشترط 
لمطم بد السارق أن تبلغ قيمة المسروق 2 دینار فأ كثر. 

٣‏ -. أو يقتضى وضع موانم منأحكام مثل قول الرسول : « لاقطم ىمر 
PT‏ ا يقتضى جعل تعليق افر أى عدم حصد الحاصلات والثار 
مانما من القطم فى سرقتها ‏ ومثل قوله صلى اله عليه وسلم : « لاميراث لقاتل » 
فمذا المحم يقتضى جعل القتل المحاصل من الوارث مانما له من الإرث© 


لاخر الى الجزء الأول ص ۳= أصول اله مد الوهاب حلاف ص Yt‏ وما بعدها. 
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والفرق بين ا التکلینی وال الوضعى يظهر من وجمين : أوهما : أن 
اجك التكلينى يقصد به طلب فمل أو الكف عنه » أو التخيبر بين إتيان الفمل 
ورکه .اّما الى الأض فلا د 6 لرل كل رر اله 
ن ات والشروط والموانم OE‏ ا التکلینی يون داعا 
E‏ فيستطيع أن و ن ا ا اأ 
فد کون ارا ی دوو ال کا ود ا کن ى در 

I A TET‏ حک تکاینی و 
وضمى فى آن واحد » ومثل ذلك قوله تعالى : ل والسارق والسارقة فاقطعوا 
آیدہما 4 فہذا النص يشتمل على ك تكلينى هو طلب الكف عن السرقة » 
ويشتمل ف الوقت تفسه على حك وضعى هو جمل السرقة سبباً فى قطم يد السارق . 

ولس مهمنا فما يعاق بالنص على الجر ية إلا الح التكلينى المقتضى طلب 
فعل من اللكلف أو كفه عن فمل . أما الأحكام التكايفية الخيرة فلا يعاقب 
على ترکہا أو إتيانها » ولا يعتبر إتيانما أو تركما جرة ء على الرأى الراجح . 

وفما يتعلق بالنص على العقوبة بهمنا الم ارک ر کان ا 
اور اومان ین الو ااا وروا را ا 

۷ - قواعر أصولء سرع : من القواعد الأساسية فى الشريية 
الإسلامية : أنه « لا کک لأفعال المقلاء قبل ورود النص »أى أن أضعال ال كلف 
السثول لا يكن وصفما بأنها حرمة ما دام ) برد نص بتحر يما » ولا حرج على 
الل کلف أن يفعلہا أو رکا تى ينص على تحر ممما . 

وهناك قاعدة أساسية أخرى تقتضى بأن : « الأصل فى الأشياء والأفعال 
الإباحة » أى أن كل فمل أو ترك مباح أصلا بالإباحة الأصلية > ا ل رد نص 
بتحر عه فلا مسو لية على قأاعاه ا : 


ا 


وهاتان القاعدتان“ تؤدیان معنی واحداً هو أنه لا بعکن اعتبار فعل 
أو ترك جرعة إلا بنص صرح حرم الفعل أو الترك » فإذا م برد نص بحرم القعل 
أو الترك فلا مسئولية ولا عقاب على فاعل أو تارك . ولا كانت الأفعال الحرمة 
لا نمتبر جرعة فى الشرممة تحر مہا و إا بتقر ر عقو نة عايما »> سواء كانت 
العقوبة ا او تع ر ا > فإن مى الذى ستخاص من ذلك کله هو أن قواعد 
الشر يعة الإسلامية تقضى بأن لا جر ية ولا عقو بة إلا بنص . 

وهناك قاعدة أصولية ثالثة تقضى أنه : « لا یکاف شرع إلا م کان قادرا 
على فم دلیل التكليف أهلا لما كلف به » ولا يكلف شرعا إلا بفعل تمكن 
مقدور لامكلف معاوم له علما محمله على امتثاله »" . 

E ST‏ فرهایالكلف أى الشخص المسثول» 
والشروط الواجب توفرها فى الفعل a‏ 

فأما ا كلف فرشترط فيه أولا : أن يكون قادراً على فم دليل القكليف » 
أى أن يكون نى استطاعته فم النصوص الشرعية التى جاءت الک المكلبق: 
لأن الماجز عن الفهم لا كن أن يمتثل ما كاف به . 

اا : أن کون أهلا لما كلف به أىأن يكون أهلا له#ولية وأهلاللعقو بة .. 


أما الفءل ال كاف به فيشترط فيه : 


)١( ۰‏ القاعدة الآخيرة يأخذ بها أ كر النفية والدافعة . والقاعدة الأولى يقول بها غيم 
و#الذنيرون أن الإجابة تستدعى مبيجا والمببحهو الله تعالى إذا خير بين الفعل وتركه بخطابه» 
فإذا م كن خطاب م يكن خير ولا إباحة . فلأفعال عند حؤلاء لا عظورة ولا مأاحة 
ولا حرج ف إتیانها أو ركا حت ينص على حظرها أو إباحتها . 

وهناك فربق بأخذ بالقاعدة الثانةعلى أساس أن معن الإباحة هو أنلاحرجقإتبانالنعل. 

وقد کان هذا الملاف سببا فى وضم هاين القاعدتبن الأصوليتين . ومن شاء أن إستزيد 
فلیراجم الإحكام فى أصول الأحكام للا مدى الجزء الأول ص ٠۳١١‏ وما بعدها . والاستصنى 
لاغزالى > ١‏ ص ٠۳‏ وما بعدها . وملم ابوت + ١‏ ص ٤۹‏ » والإحكام فى أصول الأحكام 
لابن حزم < ۱ ص ٥۲‏ وما بمدها . ١‏ 

() أصول الفقة لعد الوماب خلاف س ١۷۴‏ . 


اولا : أن يون مكنا » فلا تكليف مستحيل . 

انا أن کون مقدورا لكلف اى قى فدرة الشخض ااه ار ركب 
فإن م يكن كذلك فلا يصح اكليف به . 

ثانيا : أن يكون الفعل بعد إمكانه وقدرة اللكلف عليه معلوما مكلف 
علما تاما محمله على الامتثال » والعل التام الذى مله على الامتثال يقتفى : 

(۱) الل بالأحكام التكليفية » ولا تكون معاومة إلا إذا نص عايها ونشر 
نما على الكافة » من فن ل يع بام أو : E‏ 
وتطبيق هذا الشرط على الجر ائم يعنى أن لاجرعة بلا نص ينشر على الناس . 

(ب) أن یکون فی الم ما حمل لكلف على الامتثال ويكفه عن ‌العصيان 
وهذا يقتضى عل الكلف بأنه سيعاقب على عدم الطاعة . وتطبيق هذا الشرط 
على الجرائم معنا أن النص على الجرية يقتضى النص على القو بة . 

وظاهر بحلاء من هذه القاعدة الأصولية ألا تعنى كالقاعدتين السابقتين 
أن لا جرية ولا عقو بة بلا نص . 

- رر هزه الةراءر اززص ول : وهذه القواعد الأصولية الق 
تقطع بأن لاجرعة ولا عقو نة بلا نص فى الشريعة الإسلامية » لانستند فما 
جاءت به إلى العقل والمنطتق » ولا تستند إلى نصوص الشر يعة العامة التى تأمر 
بالمدل والإحسان ورم الظلم وال ميف » وإنما تستند إلى نصوص خاصة صر حة 
فی هذا العنی » مہا قوله تعالی : ل وما کنا معَذبین حتى انبعت رسولا 4 
[ الإسراء : ٠١‏ ]وقوله : ل وما كان ربك ملك القری حتی ببعث فی 
رسولا بتلو علہم آباتنا 4 [ القصص : ٥٩‏ ] وقوله : لإ لثلا یکون للناس على الله 
EO‏ (لانذرک 4 وسن بلغ 4 [الًنمام:۹٠]‏ 
وقوله : ( لا يكلف اله تفا إلا مما ) [ البقرة : ۲۸٠١‏ ] وقول : ل قل لذن 


5 2 ع 
کفروا إن دموا بعغر ھہ ما دل افت 4 : ا ٦‏ الاشال ١ ۳A:‏ فېده اانصوص قاطعة 
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فى أن لا جرية إلا بعد بيان » ولا عقو بة إلابعد إنذار » وأن الله لا يأخذ الناس 
یقاب إلا بعد آن بین هم وینذرم على لان رسله » ونه ماکان لیکاف ن 
إلا عا تطيقه . 

۸۹ - تی ورت فاعرۃ ررھر ع ورو عقو بے بہر یں ؟ : وجدت ھذہ. 
القاعدة فى الشريعة الإسلامية من مدة تز بد على ثلالة عشر قرنا» حيث جاءت. 
مما نصوص القرآن كا بينا » وسذا تاز الشريعة على القوانين الوضعية التى | 
تعر ف هذه القاعدة إلا فى أعقاب القرن الثامن E E DN‏ 
فى التشريع الفر سى كنتيجة من تناح الثورة الفرنسية » وقررت لأول مرة » 
فى إعلان حقوق الإنسان الصادر فىسنة ٤ » ٠۱۷۸۹‏ انتقات القاعدة من‌الةشر يم 
ا غو ات مات ا 

كيف طقت الشر به القاعرة ؟ : بينا فما سبتق أن القاعدة. العامة 
فى الشريعة أن لاجرية ولا عقو بة بلا نص . ودللنا على ذلك بإيراد النصوص 
الشرعية التى تقرر القاعدة » وبإبراد القواعد الأصولية التى وضعت تطبيقا هذه 
القاعدة العامة » وإذا كانت الشريعة تقضى بتطبيق القاعدة على كل الجرام 
فإن الشر يعة لا تطبتى القاعدة على غرار واحد فى كل الجرام » بل إن كيفية 
التطبيق نختلف بحسب ما إذاكانت الجرية من جرائم الحدود » أو جرام 
القصاص والدءة » أو جرائم التعازبر . وسنرى فما بى كيف طبقت الشر يعة 
القاعدة على مختلف أنواع الجرائم . 

المرع ارول 
لا جرية ولا عقوة بلا نص فى جرا الجدود 
ECT‏ القاعرة ف رام الفرور : طبقت الشريعة قاعدة أن لاجر عة 


ولا عمو به بلا نص i‏ دفقا ف جرام ادود 4 وهلا ظاهر لاء من 


تتبع النصوص التى وردت ف هذه الجراثم . 

وجرائم الحدود سبع 

)١(‏ الزنا. (۲) القذف . (۳) الشرب 

(+) السرقة. (ه) الرابة. 

. ااردة. (۷) الى‎ )٩( 

فى جرمة الزنا يقول الله تعالى : ل ولاتقربوا الزنا ¢ [ الإسراء ۴٣:‏ ] 

eT e N OT 
ويول الرسول صل الله عايه وسم :خذوا عنی فقد جعل الله هن سيلا : البكر‎ 
بالبکر جلد ماه وتغريب عام » ولت القت جلر مانه ورجم بالحجارة » فېده‎ 
النصوص حرم ازنا وتعاقب عليه بالتغريب وال جلد والرجم » وه ى كل العقو بات‎ 

المررة لازنا ف الشريعة . 

و ا حصان م يأتوا 
ا ء فاجلدوم مانن و تقبلوا هم و م 
الفاسقون ) [ النور : ٤‏ ] فمذا الفنص حرم القذف ويعاقب عليه بعقو بة أصاية 
هى الجر » و بعقو بة تبعية هى المرمان من حى أداء الشهادة » ولس لاقذف 
فى الشر يعة عقو بة غير هاتين الةو بتين . 

و تمالى : $ إنما اتجروالمسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 4 [ الائدة : ٩‏ ] ويقول الرسول صلى الله عليه 
Ss‏ ام » » وقول : ما اسک ر کیره فقلیله حرام » وهذه 
اانصوص قاطعة فى حرم تناول الجر والمسكرات 


أا العو ا ره قر عبن الى صل ا عله 2 نوعما وله : ( اضر بوه 4% 


ولکن ) بور عنه آنه حدد مقدار العقو نة ا قاطعا . وقد روی ا 


۰ 


خرب ربعین فی الجر » وروی عنه أن الت م يكن محدد العدد » وفى عېد 
عمر .. رضى اله عنه - جم المحاءة على أن يضرب شارب الجر نمانين جلرة 
يا على القاذف ؛ لأن الشارب إذا سكر هذى » و إذا هذى افترى . فالعقو بة 
إذاً محددت بقول الرسول وعمله وإجاع الصعابة . وسنة الرسول مصدر من 
مصادر القشر يم الإسلاى»وإجماع الصحاءة مصدر آخرمن مصادر هذا التشريع › 

أى أن السنة والإجماع يقوم كلاها مقام النص على العقو بة . 

وى جرمة السسرقة يقول الله تعالى : ل والسارق والسارقة فاقطموا أيدممما 
جراء ما کا سكالا من الله ) [ الائدة : ۴۸ ] فمذا النص حرم ااسرقة 
و تحدد عقوتا . 

وى جرعة المرابة بقول الله تعالى : ( نما جزاء الذين حاربون الله ورسوله 
ار N‏ بطم أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض » ذلك مم خزى ى الدنيا ولمم فى الآخرۃ عذاب 
عم 4 [ الائدة : ۴۴ ] فيذا النص حرم الرابة والسعى بالفساد فى الأرض » 
وبع اقب على ذللك بالتق والقطم والقتل والصلب . 

وى جرعة "الردة يقول الله تعالى : لإ ومن ببتغ غير الإسلام ديتاً فان يقبل 
منه ) [ 1ل عمران : ۸٩‏ ] وقول : ( ومن ر تدد منک عن دینه ميمت ودو 
كافر فأولك حبطت أغال" فى الدنيا والآخرة ) [ البقرة : ۲٠۷‏ ] و يقول الى 
صل اه عليه : « من بدل دنه فاقتلوه » وقول ا ضا «لا حل دم افر 
مسام إلا بإحدى ثلاث : الب الزانى » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المغارق 
للحاعة » فذه النصوص حرم الردة وتعاقب عايما بالقتل . 

ا ا وان ان من ان اوا 
فأصلحوا هما » فان ا إحداها على 2 ی فقاتلوا التی تبغی حتی تنیء 
ال ر ا[ ارات به ]وقول النى صل الله عليه وسلم : « من Î‏ 


۱۲۱ 


وأمرک ف رن ا ری ان ی صا ن Goel‏ فأقتلوه » 
ويقول:« ستكون هناتوهنات فن أراد أن يفرق هذه الأمة وهى جمم» فاضر بوه 
بالسيف كانتا م كان » . فهذه النصوص ترم بغى طائفة على طائفة » وتجعل 


هذه هی جرائم المدود ليس فما جرعة إلا نص على تحر يما ونص على 
عقو بتها » بل لقد عينت الشر يعة العقو بات فى جرائم الحدود تعبتا دقيةاً محيث 
تترك للماضى أية حربة فى اختيار نوع العقو بة أو تقد ر كما » حتى لوكن 
القول ده العو بات دات خد و ال حك > و ا دعضما حتمل نطبيعته 
أن يكون ذا حدين . فلا تسمح الشريعة للقاضنى أن ينقص العقوبة أو يستبدل 
غيرها بها أو بوقف تنفيذها . ولم تحمل الشر يعة لظاروف الجر ية أو الجرم أى أثر 
على عقو بات جرائم الحدود » ا أنما ل تحمل للساطة التنفيذية حق العفو عن 
هذه المقو بات ومن ثم ميت هذه المقوبات بالعقو بات المقدرة حقاً لله تعالى » 
اشارة إلى نها حددة النوع والقدار » ونما لازمة فلا بمكن المساس ا .' 


المرع الثالى 
۷ ار القاعرۃ فی مرا م القصاص والر م : طبقت الشر يمة قاعدة 


أن لا جرعة ولا عقوبة بلا نص تطبيقا دقيقاً فى جراتم القصاص والدبة » ولاس 


اول على ذلاک ٥ن‏ استعر اض النصوص ال وردت ي هذه اجرام 2 


والجرائم التى إماقب عليما بالقصاص هى : القتل المد »و إتلإف الأطراف 


\۲۲ 


أما الجرائم التىيعاقب عامها بالدية فهى جر ام القصاص إذا عنى عن القصاص 
أو امتنع القصاص لسبب شرعى » ثم القتل شبه العمد » والقتل الطأً » وإتلاف 
الأطراف خطأ ‏ وال جرح اللطا . 

فى جريمة القتل العمد يقول الله تعالى : ( ولا تقتاوا النفس التى حرم الله 
إلا با مق ) [الإسراء :۳۳ ] ويقول: بأمما الذن آمنوا کب علیک التصاص 
ی القتلی RT‏ »فن ع اھ کي 
فاتباع او إليه بإحمان ¢ [ البقرة : ١۷۸‏ آل 
ل وكتبنا علهم فبا أن التفس بالنفس ) [ المائدة:٠‏ ]و بقول الرسول صلى الله 
عليه وسم « من‌اعتبطمؤمنا بقتل فهو فَرَد ه إلا إن رضى ولى المقتول »و يقول: 
« من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين : إن أحبوا فالقود - أى القصاص - وإن 
أحبوا فالعقل أى الدية » . ويقول : « فى النفس مائة من الإبل » . 

فهذه النصوص ترم القتل العمد وتجعل عقو بته القصاص إلا إذا عفا وى 
القتيل على الدية » فتكون العو بة الدىة » وهى مائة من الإبل . 


و رغ اتائ الاطر اي غدا والمجرح العمد بقول الله جل شانه 


۴ لكف القمتاص حياة يا أولى الألباب لكر تتقون ) [ البقرة : ۱۷۹ ] 


. ۴ ع ۶ 
وولو كفا ٤ ele‏ انالف بالس» والعين بالعين » والانف الانف» 
وان الاذن وان د ¢ ن » وروح فاص ٢‏ شن آصدف 4 فهو كغارة 


ي le‏ ا فأولك ھ الظالمون ¢ [ المائدة 4o:‏ [ ول 


شن ر علیکر فاعتدوا عایه بیثل TT‏ 
و قول وان ت شعاد 4 وا نمثل مأ عوقبم به إ النحل : ۲٩‏ فهده 
أ 


النصوص صم هة ل n‏ لاف الأطراف والجرا »> وف جعل عقاب الجرعة 


A۳ 


وف جرعة المتل شبه العمد يقول ال ارسول صلی اله عليه وسا . : « آلا إن ف. 
تیل عد اللا : قتيل السوط » والعصا » واللخحر »مانة من الإبل » ؛ فهذا النص 
بحرم الفتل شبه العمد » و يعاقب عليه بالدية . 

وف جرية القتل الاطأ يقول الله تعالى : ل وما كان لؤمن أن يقتل مؤمنا 
إ١‏ خطاً ومن تقل مؤمتاً خط فتعرر رقبة مؤمنة ودية مسامة إلى أهله إلا أن 
دقو > فان کان من قوم عدو لک وهو ممن فتحررر رقبة مؤمنة » وإن 
کان من قوم ینک و بدنمم‌میثاق فد a‏ إلى اهل وحررر رقبة مؤمنة » فن 
1 جد فصيام شهرين متتابمين تو بة من اله » وکان اله علا حکما 4 [النساء:۹۲] 
ویقول رسول الله صلی الله عليه وسلم:« ونی دية اللطاً عشرون حته » وعشرون 
جَذعة > وعسرون بنت حا ض»وعشرون بنت لبون»وعشرون بنو عاض »فهذان 
النصان رمان القتل الحطأ:و يعاقبان عايه بالدة » و يبينان مقدارها وأوصافها . 

وف قطع الأطراف وال جراح خطأحددالر سول المقو بة على أساس أن ما كان 
فی الج منه عضو واحد كالأنف وال ذكر واللسان فيه الدة كاملة » وما کان 
فى الجسم منه عضوان ففيه نصف الدية فقال صلى الله عليه وساي : « فى الأنف 
اا او مارنه جدعا الدية » وقال : « وفى الاسان الدية > وف الذكر الدمة » 
وقال : « فالصلب‌الدية» وقال:« فى اليدنن الد ية »وف الرجلين الدية » وقال:« فى 
rl‏ الدة » وقال : «فى الأذنين ١‏ الدبة»وقال :دف العين مسون من الإبل » 
وقال : « فى السن ہس من الإبل ¢ واوا الرسول الد به ف إذهاب العا » 
کالسح والبصر والعقل . 

ا الجراح فقد حدد الى عقو بة بعضمأ دون بعض » عل أرش الو ضة 
حمسا من الإبل » وأرش ااثعة عشراً من الإبل » وف المة والدامغة ثلث 

)١(‏ الموخة والماشمة والآمة و اة ارام تصيب الرأس والوجهوتسمى الشجاج. 
والموتحة : هى الى تكشف عن العظم . والماشمة : هى الى تع العظم . والآمة : هى ال 
تصل إلى اجلدة الى تغط المح . والدامغة :هى تق صل الى الخ اسه . وطاق الفقاء لفظالشجاج س 


\é 


الدءة » وجعل فى كل جرح صل إلى الجوف ثلث الدبة . 

والقاعدة العامة فى الشريعة : أ نكل تلف أو جرح م بحدد له ارسول دة 
ار اوا ف ر و ی ی ا 
محيث لا بمكن أن تصل الكومة إلى الدة أو الأرش الذى عينه اارسول للتاف 
أو الجرح الذى يليه فى الشدة . وهذه القاعدة جع عليما من الأة . 

والاه فى قعلم الأطراف والجراح العمدية هى نفس الدية الواحبة فى اطا 
ولكنمما ختلفان فى الوصف » فدة العمد مغلظة » ودبة الحطاً مخففة طبقا 
لأحاديث الرسول وفعله . 

EN OS OES‏ ى 

صر بحة فى معظلم الأحوال » و بإجماع لا شك فيه فى بقية الحالات » والإجاع 

کا عامنا مصدر تشريعى من مصادر الشريعة الإسلامية » وهو ملزم لكلف 
کا بازمه النصضص اصرح : 

ن جرا ٤‏ الةصاص والدبة منصوص عاما وعلىعقو باتها » 
- وأن الشر بعة عينت هذه العقو بات تعيينا دقيقا حيث ل تترك للقاغى حرية فى 
ايار الفىة ودروا کل ته أن يوقم التو بة المقررة إذا ثبت لدبه 
أت الان هو الى ارتكت لر عة فض النظر عن طروت الرعة 
وظروف الجانی 

ويلاحظ أن ساطة القاضى فى جراتم القصاص والدية تماثل ساطته فى 
ج المحدود . ولا تفترق عنما إلا فى أن القاضى مازم أن لا يطبق عقو بة 


القصاص 1 و اله إذا عا عا اح عله أو وليه 1 وان دطبی المعو ره الى 


= على حراج الا واو حه ا ماعدا ذلاک فيسو نه <راحا إلا مايصل لاتجوف الصدرى 
EE E‏ 


. بعلا لفغ الدية على الدب ااكاءلة : ويطاق افظ الأرش على بعش الدية‎ )١( 


E 


وخا ار هة او وه اول الام ق ا لمرن امان وا 

وعةوبة القصاص وعقو بة الدية من العقو بات القدرة ؛ لأنما محددة النوع 
والقدار » ولكنما مقدرة حا للا فراد > ومن ثم كان لامجنى عليه أو وليه العفو ٠‏ 
غا ا حقه » وصاحب التق يستطيع أن يستوفيه وأن يكه » أما 
ا فايس له أن يسقط عقو بة القصاص أو الدية أو يعفو عن أحدها» 
کا انه لايستطيع أن يسةط عقو بات الحدود أو يعفو عنما ؛ لأنه لاملك إسقاط 
حقوق الله ولا حقوق الأفر اد و إن كان عله أن توما لان اشقا ها من 
مقتضيات وظيفته . 


)١(‏ يقسم الفتماء المقوق التى تنعاً عن الجرام إلى نوعين : حقوق له تعالى » وحقوق 
للا دميين » ويعتبرون الق لت تعالى كلما كان خالصا أو کان حق الله فيه غالبا »ویتبرون الق 
للعبد كلها کان حالما له أو كان حق العبد غالبا فيه . وتنشا حقوق اله عن الجرام الى مس 
مصالم الماعة ونظامما » وتنهاً حقوق الأدمبين عن الجرام الى مس حياة الأفراد وحقوقهم » 
وحين نسب الفقراء الح تيعنون بذلك أنه لايقبل الإسقاط من الأفراد ولامن الخماعة »وحين 
يبون المحق للافراد يعون بذلاف أنه لا بقبلى الإسقةاط إلا من الأفراد. 

والواقم أن کل جررعة عس مصلحة الماعة [#ا عسؤالنهاية مصلحة الأفراد » وكل جر ءة 
س مصلحة الأفراد س فى النهابة مصاحة المجاعة ولو كان عل الجرعة حقا خالصاً للفرد. وى 
هذا يقول أحد الفقياء : [ ما من حق لآدی إلا واه فيه حق إذ من حق الله على كل مكاف 
ترك أذاه لغیره ] راجمشرح الزرقانی على صر یل < ۸ س ١٠١‏ ا فإذا اعتبرت الف ر ية 
بعض الجرائم ماسة ,عصاحة الجاعة فذلاف لأنما عس مصلحة الجاعة أ كر ما س مصلحة الفرد 
وإذا اعتبرت بض الجرام ماسة ,مصلحة الأفراد ؛ فذلاك لأنما مس مصلحة الأفراد » أ كز ءا 
نن مص لحة الجاعة . ۰ 

والأصل ف الدريمة: أن فرض العقوبة واستيفاء ها حق له تعالى ولكن الشمريعة جعات 
استيفاء بعض العقوبات حقا للافراد » كعقو بة القصاص والدية فلهم أن يتمسكوا بما أو بقنازلوا 
عنما . فإذا تنازلوا عنما كان لإجماعة أن تماق الجالى بالعقوبة الملانعة لظروف الجرعة والحرم. 
وعلى هذا فإن جعل استةاء بعض العقوبات حةا للاّفراد لايساب الماعة حقهاى فرض عتوبات 
أخرى على هذه الجرام > ولاعنع من تنفيذ هذه المقوبات الأخرى عمرفة الجاعة , 

والحلاصة : أن الى نسب لله كلما كان خالصا لمصحلة الجا عة أوغليت عليه مصلحة الجاعة 
ونسبة الح لله لاتفيده حل شأنه سيا » ولا #نم الجاعة والأفراد من اسقاط الق ؛لأن حو 
الك لاعلك أحد إسقاطه . 


وا 


المع الكالتٌ 


لا جر عة ولا عقوة بلا نص فى جرام التمازر 


2 ار ااقاعرة ن رام الآمارر : طبقت الشر يمة قاغدة أن لاحرعة 
ولا عقو بة بلا نص فى جراثم التعازبر أيضا » وكان من المنطقق أن تطبقما ؛ لن 
القاعدة من القواعد الأساسية فى الشر يعة فلا ٤‏ كن إهاهاء ولكن الشريعة 
| تطبق القاعدة على الوجه الذىطبقتتما به على جرائم الحدود » أو جراثم القصاص 
والدية » ول تتقيد بالخدود الضيقة التى قدت مہا تطبيق القاعدة فى تلك 3 
وإنما توسعت الشريعة فى تطبيتى القاعدة على جرائم الععازبر إلى حد ما ؛ لأن 
اللصلحة العامة وطبيعة التعر ر تقتضى هذا التوسم الذى جاء على حساب العقو به 
فى أغلب الأحوال » وعلى حساب ال جرمة فى القليل النادر . 

وقد جاء هذا التوسع على حساب العقوبة ؛ لأنه لابشترط فى جرام التعازرر 
أن يكون اكل جرية عقو بة معينة حددة يتقيد بها القافى كا هو الحال فى 
جرائم الحدود أو جراثم القصاص والدبة » فللقاضى أن بختار لكل جرية ولكل 
جرم المقو بة اللابمة من مجوعة من العقو بات شرعت لمقاب الجراثم التعزيربة 
كلما » وللةاضى أن مخفف العقو بة وأن يفلظما . 

وجاء التوسع على حساب الجرية ؛ لأنه جوز فى بعض الجرائم التى تمتاز 
بصفات معينة أن لاينص على الجر عة ايت يمينها التص تعيا كافيا > بل يكنى 
أن ينص علا بوجه عام : 

۹€ - اهو التمرر ؟ : ولال أن نتيين أثر القاعدة تماما فی جرائم 


التعار ر بحب أن نعرف قبل کل شىء ماهو التعز ر ؟ والتع زر : هو اديب على 


\Y 


ذلوب م تشرع فيا الحدود” » أى هو عقو بة على جرام م تضم الشر يعة لأا 
عقوبات معيئة محددة » فهو يتفق مع ادود من وجه وهو آنه تأدیب استصلاح 
وزجر حختلف بحسب اختلاف الذنب » ولكنه تلف عنما من وجهين : _ 

أولمما : أن امكل نحد عقوبة ممينة أو عقوبات لا حيص من وقيعما على 
ا لجان » أما فی التعر ر فهناك مموعة من المقو بأت تبدأ من النصح وتنتهى بال لر 
وا حبس » وقد تصل للقتل فى الجرام الإطيرة » و بترك لاقاضى أن مختار من بين 
هذه الجموعة العقو بة لملابمة للحرية لال الجرم ونفسيته وسوابقه » وللقافى 
أن يوقم أ كث من عقو بة » وله أن محخفف العقوبة أو يشددها » وله أن يوقن 
التنغيذ إن رأى ف ذلك ما يكنى اردع الجانى وتأديبه . 

تاهما : أن عقو بة الد لامجور لولى الأمر فبا المفو . أا عقو بات التعاز ر 
فاولى الأعر العفو عنما كلما أو بعضما . 

۵ - الربه لم تنص على مل مرا نم النمارير : ل تنص الشر يعة على 
کل جرام التعازر » ول محددها بشكل لا يقبل الزيادة والتقصان » کا فعات 
فی جرام ا حدود وجراتم القصاص والدية . وإنما نصت على ما تراه من هذه 
الجراتم ضارا بصفة دابمة عصاحة الأفراد والجاعة والنظام العام . وتركت 
لأولی الأ فى الأة أن عرموا ما رون بب الط وف اة غار بصا 
ا جاعة أو أمنما أو نظامما . وأن يضعوا قواعد لتنظم الجاعة ونوجمما » ويعاقبوا 
على مخالفتما . والقسم الذى ترك لأولى الأ من جرائم التمازر آأڪبرمن 
الق الذى نصت عايه الشريمة وحددته . ولكن الشريمة م تترك لأولى 
الأءر حرية مطلقة فما حاون أو بحرمون بل أوجبت أن يكون ذلات متنا 


٠٠١ س‎ ٤> أسن المطالب‎ ٠۳ بدائع الصنائم ج۷س‎ . ٠٠٠١ الأحكام الاطانية ص‎ )١( 
المقصود بالمدو د: العقوبات المقدرة وهي القررة لجرائما لحد ود وجرا إلقصاصوالدية‎ )۲( 
. ۲٠۷ » ۲۰٠١ الأحكام الساطانية س‎ )۴( 


1۲A 
۰ صوص الشر عه ومباد ا ااب وروحپا النشريعية‎ 
تعزبر على المعامى‎ )١( أفسام التمرر : ينقسم التعزير ثلائة أقسام‎ - ٩ 
وتع زر عل الخالنات‎ (r) ونعز ر لهےرلحة العامة‎ 0 


ولول فرض على أفعال حرمتما الشر يعة بذواتما و يعبر | 


والثانی فرض لأفمال وحالات 1 حرم لذوانها ونا حرمت لأوصافما . ولا شار 
فى الفعل أو الالة الحرمة أن يكون معصية - والثالك فذرض على أفعال حر ا 


والفرق بين هذه الأقسام الثلاثة » أن الفعل فى القسم الأول يكون محرما 
واا ومعتبراأ معصية ¢ وف ا الثاى لا یکون الفعل رما لا إذا توفر فيه 
وصف معين ؛ لأن الفعل ذاته لبس معصية » أما فى القسم الثالث فيكون الفعمل . 


al‏ 4 9 منیا 0 ولكن إتيانه دعتار عڪالغة ل معصية 
اقم الازل 
فى التعر نر على المعامى ) 

4۹¥ چ التمر ر عي الماصى : :م من المتفق عليه آ ن التع زر کون فی کل 
موصيهة Yi‏ حل فہا و ا سوا ۽ کانت اللعصية ا ا ل ا ¢ ومعی 
أن المءصية به آنا عس حقوق اا ا آنا خی آدی 
ا ا گ س حقوف الأفر أد. 

والممامى هى إتيان ما حرمته الشريعة من الحرمات وترك ما أوجبته 

DD 

ا 


س 


)١(‏ اذب < ۲ س ۳۰۹ - مواهب الجليل + ١‏ س ۰۳۱۹ ۳۲۰ -الغی والشرح: 


اکير < ۰ س ۳٤۷‏ حاعية ان عابدن + ۳ ص ۲٢۹۱‏ - الزیاعی < ۳ ص ۲۰۷ ٠.‏ 
(۳) الع الفنى لامعصية يقابل اما با عى لاج ر ف ايا القانولى 
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ورف ارم ا طب من ا كات الكت عن فل طا ا ع ان 
تكون صيفة طلب الكف دالة على الحتم مثل قوله تعالى: [ حرمت عليك الميتة 
والدم ولحم اللاز بر أوأن يكؤن النهى عن الفعل مقتنا عا يدل على أله حر 
مثل قوله تعالى: ولا تقر بوا إلزنا إن هكان فاحشة) وقوله : ¥ ولاتقتاوا النفس التى 
حرم الله إلا بلحت 4 . أو أن يكون الأ بالاجتناب مقترنا بذلاك » نحو قوله 
تعالى: $ إا الجر والمسر والأنصاب والأزلام ر E‏ الشيطان فاجتنبوه 4 
أ EE‏ الكف مقترنا بترتدب عقو به مثل قوله تعالى: لوالذن رمون 
الحصنات تم | اوا تار شہداء فاجلدوم انين حلاة 4 . 

ويعرف الواجب بأنه ما طلب فعله من اللكلف طلبا حا بأن اقترن طلبه 
ادل على تحت فعله » مثل قوله تعالى : ل وتكن اا ق از 
ويأمرون بالعروف » وينهون عن انكر 4 . ومثل قوله : [ إن الله يأم رك أن 
تؤدوا الأمانات إلى ألما وإذا کم بین الناس أن f‏ ابالىدل ‡. 

وختلف الحرم عن الكروه » فالمكروه هو ما طلب من اللكلف الكف 
عن فعله طلبا غير حم فن كان الطاب حا فيو الحر ر 

و مختلف عن المندوب » فالمندوب هو ما طلب فعله من اللكلف 
طابا غیر حتم » فان کان الطلب حتا فمو الواجب 

وقد يشتبه الحرم بالمكروه » ويشتبه الواجب المندوب » وف هذه الالة 
يعتمد على القران لبيان نوع الطلب » فإن دات کک 
الحرم » وإن دات على الفمإ ل اتم فهو اراج أا اذا ولت عل الكف غ 
احم فمو المكروه » وإن دلت على الفعل غير احم فاد ومن ام ١‏ 
القراتن المحتبرة فى حالة الاشتباه قرينة المقوبة » فإن فرضت على مخالفة الطلب 
عقو بة فالفعل حرم أو واجب » وإن م تفرض عقو بة فالفعل مكروه أو مندوب 
مالم يشتفد الم من قرينة أخرى » وهمذا يعرف بعض عاماء الأصول الحرم 

٩ (‏ -. التسريع الجنالی الإلای ) 


\- 


آنه مااستحت فاعله المقو بة » ويرف الواجب : بأنه ما يستحق تا ركه اعقو بة» 
و يعرف اللكروه : بأنه مالا يستحق فاعله العقوبة و إن استحق اللوم » ويعرف 
ندوب : بأنه مالا يسشحق تاركه العقو بة وقد يستحق اللوم . وهى تعريفات 
غير دقيقة کا رى البعض ا : 
۸ - أنواع الماصى : يقم الفقماء المعامى إلى ثلاثة أنواع : 
ادوع اررٌول : ما فيه الحد وقد تضاف إلى حد الكفارة » مثل القتل 
والسرقة والزنا وغير ذلك من جرائم الحدود وجراثم القصاص والدية » ولايدخل 
تحت هذا النوع إلاجرائم الحدود وعددها سبع » وجرائم القصاص والدية وعددها 
خس ؛ لأن هذه الجرائم دون غيرها هى التى تماقب عليما الشر يعة بعقو بة الخد 
أ رة 

والأصل نى هذا النوع من العامى أن عقوبة الد تفنى فيه عن التعزير › 
لكن ليس نة ما بنع أن بجتمع التعزر مع عقوبة الحد إذا اقنضت ذلك المصلحة 
العامة » وهذا هو اتجاه المذاهب الاربعة . 

مالك بری تع زر الجانى مع عقوبة القصاص فى الناية عدا على ما دون 
النفر » وححته فى هذا أن القصاص جمل مقابلا للحرة » وعو حق المجنى 
عليه » وأن التعز بر للتأديب وهو حى الجاعة » ولا رى مالك اج بين انمَصاص 
والتعز ر فى القتل العمد ؛ لأنه لافائدة من التعز ر مع القتل » ولكنه .رى التعزير 
كلا سقط القصاص لانع من الموانه”“ . 

وى مذهب الشافمى حيزون اجتاع الخد مع التعزير > کا قتل من لايقاد 


)01 الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى < ۱ ص ۱۷٤-۱٦۰‏ › عم أصول الفقه 
لمید الوهاب لاف ۷۹ ۸۹٩‏ . 

E EES 

ز۳) مواهب الجلیل < ٦‏ س ۲٤۷‏ . شرح الاردیر ج ٤‏ ص ۲۲٣‏ . 
؛ میاه الیل < ٩‏ ص ۲۹۸ . 
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۱۴١ 


مه » فإن عليه الدية وهى حد وعليه التعزبر » وكالزيادة على الأربعين قى حد 
اشرب لان حة الشرب عند الحافية اررق ج اراد عل ذا فر 
عندم رار 0 و میق يد السارق ف عنقه بعد قطعا فإن القطع هو المد 
والتعلیتق قزر . 

و مذهب أحد جيزون تعليق يد السارق فى عنقه بعد مما » ومعنی 
هذا ا جزون ا مجتمع مع الخد التعزنر . 

وی مذهب ابی حنيفة يعتبرون التغريب المقرر لازانى غير الحصن تعزراً 
ل¥احدا › ومحزون ا التفريب مع الد بهذه الصفة ومعنى هذا اپ 
مجبزون اجاع المد مم التع زر 

انوع النالى : ما فيه الكناة اة و ف نهار رمضان 
والوطء فى الإحرام . 

والسكفارة فى أصلما نوع من العبادة ؛ لأنما عبارة عن عتتق أو صوم أو 
إطعام مسا کين » فإذا فرضت فما لايعتبر معصية كا نت عبادة خالصة » ومثلذلك 
إلإطعام بدل الصوم لمن لايطيق الصوم » وإذا فرضت على معصية فهى عقو بة 
خالصة » كالكفارة فى القتل الحطأً والظمار » والكفارة فى هذا تشبه امال » 
فهو قد يكون قو بة جنائية كا فى حالة الغرامة » وقد يكون تعويضا إذا > 
به لتو يض الضرر > وقد بون عقو بة وتمويضا إذا جمع بين العقوبة 


والتعو يض كالدية . 


ARSE EME Ea EAGER 


(۲) اغى < ٠١۰‏ ص ۲٦١‏ . 
(۳( يدام الصنائم > ۷ ص Î‏ شرح فتح ألقد ر > 3 س É7‏ 5 


1۳ 


أو إفساد إحرام » أو حنث فى مين » أو وطء فى حيض أو ظبار" . 


و ختلف الفقباء فی حواز ألقع زر فی هذا النوع من اللعاصى »> فبرى البعض 
أن لا تع زر فيه ؛ ١‏ كتفاء بالعقو بة الق حددت له وهى الكفارة »و ری البعض 
الآ ls‏ سم الراجح آنه لاحوز ا e‏ مع الكفارة التعرز ر . 


الوع الا : مالا e‏ » كتقبيل المرأة الأجنبية والاوة مها ء 


اغى ى السرقة » وأ كل اللميتة ء ويدخل تحت هذا النوع مالا يدخل بحت 
النوعين السابقين » فيدخل حته معظم امعامى » بل إن المعاصى التى تدخل محته 
E‏ 

ومن المتفتق عليه بين الفقماء أن هذا النوع ن لامي فة اتر ورای 
لاعةو بة عليه إلا التعز ر 

والمعاعى الى لاحد فا ولا كفارة متنوعة » واكنما لا تخرج عن أحد 

أنواع ا2 : 

| نوع شرع فى جنسه المد ولكن لاحد فيه »> كالسرقة من غير حرر 
وسرقة مادون النصاب » والسرقة , غير التامة » فالسرقة شرع فا المد بشروط 
ھا ان کون من رر » وأن* يكون المسروق نصاباً » وأن تكون السرقة 
تامة » فإذا ل تتوفر هذه الشروط فلاحد . ومثل ذلك : الشروع فى الزنا 
ومقدمات الزنا من خاوة وتقبيل وعناق . وهكذا كل ما شرع فيه المد ولم تنوفر 


)١(‏ عبرا هذه العبارات انجمم بن تلف الآراء فمناكمثلا من رى الكةارةعلى الوط ء 
یال وهناك من لابراهاء وهناكمنيقول بالكفارةف الوطء نى الصيام فقط » ومن بقول. 
ھا فا يفطر وبغذى . 

(۴) أعلام الموقعین + ۲ س ١‏ _ القدمات لابن رشد <۲ ص ٠١١‏ تبصرة 
< ۲ س ۲١۹‏ _ سی الطالب + ٤‏ ص ۱۹۲ نهاية الحتاج + ۸ س ١۸‏ 8 

(۳) بدا تعالصناثم < ۷ ص 1£ . 


۳۳ 


ب نوع شرع فيه المد ولك امتنم الحد فيه إما لشهة درأت المد 
كوطء الزوجة فى د رها » وسرقة امال المشترك » وإما لسبب خاص بال جانى . 
كتل الأب ولده فإله لاقصاص فيه» وسرقة الفروع من الأصول فإنہا لا قطم 
فا » وجل محل القطع التعزرر . 

+ س نوع م يشرع فيه ولافى جنسه المد » ومن هذا النوع أ كثر المعاصى 
مثل أ كل الميتة والدم ولحم النزبر » وخيانة الأمانة من اؤنمن علبها كأمين 
بيت الال وناظر الوقف والوصى والوكيل » ومثل تطفيف المكيال واليزان 
وشهادة الزور » وأ كل الربا » والسب والرشوة وغير ذلك . 

۹ - ما هر السدل إلى ععردء الماصى ؟ : ا سواء کان پا جد 
أ وكفارة أو لاحد فيا ولاكفارة » مبينة بياتاً لاخفاء فيه فى الشر يعة الإسلامية 
وكل إنسان يستطيم إذا شاء أن يعرفما ويل بها لو راجع النصوص من قران 
وسنة » فالسبيل إلى معرفة المعاعى هو تفس السبيل الذى تعرف به الجراثم فى 
القوانين الوضعية » هو الاطلاع والدراسة ؛ من اطلع ودرس عرف المعامى فى 
الشريعة » وعرف ال رام ف القوانين الوضعية » ومن ل يطلم وم یدرس 
جاهل بالشر عة » کا هو جاهل بالقوانين و بغيرها من العلوم . ولاس بعيب 
اشر ية ى ائ قى :ان المعامى | مجم فی کتاب واحد » فإن العبرة ليست ممم 
الجرائم فى .كتاب خاص بها » و إا المبرة بالنص على الأفعال العتبرة جرائم » 
وعلى عقوباتما » على أنه ليس ف الشر يعة ما نع أولى الأمر من جمع المعامى 
فی کتاب خاص تبين فيه واحدة واحدة . مرتبة بحسب نوعہا أو عقو بتہا 
أو لما أو غير ذلات من أوجه الترتيب والتنظم ما دام القصود من التجميع 
تسهيل الاطلاع على المعاصى وتيسير الم بها . ۰ 

ومن براجع النصوص الشرعية و یدرسما يستطیم دون شك أن جد لكل 
معصية نصا صر ا حرمما » ونصا صر بحا يعاقب علا إن كانت المعصية معاقاً 


۱۳€ 


عنما الد أو الكفارة » أما إن كان مماقبا علا بالتمزر فإنه جد النص الذى؛ 
حرمما » والنصوص التى فرضت عقو بات التعز بر علا وعلى غيرها . 

ولقد استعرضنا جراثم الحدود » وجراثم القصاص والدية » فوجدنا لكل 
هذه الجرائم نصوصا حرمما » وتحد عقو باتما » وهذه الجرائم تدخ لکا علنا محت 
النوع الأول من أنواع المعاصى » وهو النوع الذى فيه الحد أصلا والكفارة مع 
المد أحيانا » وبتى أن نستعرض النوع الثانى من المعاصى الذى فيه « 
والذى قلنا إن هناك خلافا على التعز ر فيه » وبعد أن نستعرض النصوص الى 
وردت فيه » نستعرض النوع الثالث من المعاصى وهو النوع الذى لا حد فيه 
وا ا 

۰ = الماصى الى فا الكفارة ورر مر فا : ذكرناأن هذه 
المعامى هى إفساد الصيام » و إفساد الإغرامة ولت فى المين » والوطء فى 
E E e‏ 

إفساد الصيام : بقول الله تعالى : (يا أا الذين منوا كنتب عليك الصيام 
ET NENE‏ 
الصيام الرفث إلى تساک » هن اباس لک وا تم لباس من ء عل الہ آنکم کم 
مخقانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم الان باشروهن اام کا 
لک »وکا اوا ا حتی تین لم الط الأبيض من اللميط الأسود من 
الفحر » e‏ السام إلى اليل » ولا تباشزوهن وتر عا كفون فى المساجد » 
تلات حدود الله فلا تقر بوها € [البقرة ۱۸۷] . وروى أو هررة » أن رجلا جاء 
إل سول اه صل اله عليه وسل فال فلکت با رسول اه ا قال :ونا 
آهلکى ؟ قال : وقعت على امر تی فی رمضان . قال : هل جد ما تعتق به 
رقبة ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيعم أن تصوم شر بن متتابعین ؟ قال : لا . 
قال : فېل جد ما تطعم به ستین مسکینا ؟ قال : لا . ثم جاس فاتی النی بفرق 


1° 


فيه مر فقال : تصدق بهذا » . فهذه نصوص صر محة تفيد وجوب الصوم ومحرم 
إفساده جماع أو طعام أو شراب » وتجعل عقو بة من أفسد صيامه جماع » عتق 
رقبة » أو صيام شرن متتابعین » أو إطعام شان :کا > كفارة عن الأمعصية 
التى وفع فبا ” . 
إفساد الإحرام: يقول الله تعالى :وأموا المج واليرة ل فإن حمر" 
فا اتس من الد ولا حلقوا روک حتی ببلغ امدی تل مف ن کان منک 
ر أو به أذى من رأسه » ففدية من صيام » أو صدقة » أو نك » فإذا أمتم 
فن تع بالعمرة إلى المج فا استيسر من المدى » فن ل جد فصيام ثلاثة أيام 
ف الج رة إدا رج تلاك عشرةكاملة » ذلك لن م يكن أهله حاضرى 
المسحد الحرام) [البقرة:٠۱۹]‏ و يقول: ( المج ا ا منفرض فہن 
المج فلا رَفَثَ ولا فسوق ولا جدال ف المج ) [البقرة : ٠۹۷‏ ] . ويقول : 
3 وحرّم le‏ صيد البر مادمتم 2 4 [للماندة: ۹6] . ويقول يا أا 
الذين منوا لاتقتلوا اميد وأتم حرم » ومن قتله منك متعمداً زاب مثل 
ماقتل من الم مح به ذوا عَذلر Lin‏ هديا بالغ الكعبة » أ وكفارة طمام 
مسا كين » أو عدل ذلاك صياماً ليذوق و بال أمره 4 [المائدة: ]۹٠١‏ ويقول: يابا 


(۱) اختاف الفقماء فى تطبيق الاس المةرر للعقوبة » فالك وأبو حنيفة سريان تطبيقة إذا 
سد الصيام با کل أو شرب » والشافعى وأحد ریان أمل الطاهر قەر الاس على حالة 
الجاع قط . وأساس اللاف ان اأفر ةين ان الفريق الأول 34 المقوبة عل إفاد الصيام 4 
وهو بفسد بالماع والأ كل والشمرب »> والفريق الثالى ررى أن العقوبة جاءت على الجاع فقطء 
فلا تنطبتق على غير ما جاءت فيه »> وهناك خلافات أخرى أهما : أن البعض يرىتطبيق النس. 
على المرأة )ا ينطبق على الرجل » والبعض لا برى تطبيقه إلا على الرجل . كذلك رى البعض 
أن النص بتطبق على حالة العمد فقط » والنعض يسوى بين المتعد والناسى. وري اليعض فىحالة 
تعد د الإفطار تطبیق قأاعءدة التداخل ء٤‏ ولا ری العض ةما ؟؛ولکل فرق «جچچه ؛ولانری 
ما يدعو هنا لسردها فكاما خلافات ف تفسير النصوص وتطيقما - راجع بداية الحتهد اجره 
الأول ص ۲۱۰١‏ وما ها والمداية الجزء الأول ص ۹٦‏ س والإقناع الجرء الأول ص “\Y‏ 
وما بعدھا ‏ اذب < ٩‏ ص \AY‏ وما ردهأ . 
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صر سے 


الذن آمنوا لا جوا شمائر الله » لالد U‏ رام » ولاا هذى » ولا القلاد4 
[ دة :۲ ] . 

ومن السنة الثابتة اروب كەپ ن عحرة : أنه کان مع رسول الله صلی اله 
عایه وسل رما فآذاه القمل فی رأسه» فأمره رسول الله أن بحاتی رآسه» وقال له : 

« عم اة أيام» 9 أطم سا کن ٤‏ مدن لل إننانة أو اسك شاه 

ومن المتفق ن منم من حل اارأس | يقصد لذاته » و إا قصد منه 
منم از نة والترفيه » ولذا يأخذ حكه استمال الطيب » ولس الخيط » وروى 
ابن عر: أن رسول الله صل الله عليه وسل قال فى الحرم : « لايلبس القميص ولا 
السراو يل ولا البرنس ولا المامة ولا الف » إلا أن لاجد نعلين فيقطممها من 
أسفل الكمبين » ولا يابس من الثياب مامسه ورس أو زعفران » . 

ويفسر الرفث بالماع > والفسوق بآنه المروج عا بحب على الحرم إلى 
الأشياء ال كانت مباحة قبل أن محرم» کید والے وال وا ا 

هذه هى النصوص التى حرم مايفسد الإحرام » وتلك هى العقو بات الت 
فرضتها على من يفسد إحرامه» وهى نصوص صرحة كانت وما تزال عماد النقماء 
فى بيان مايفسد الإحرام » وما مجحب عليه من عقو بة . 

الحنث فى المين : قول الله تمالى : ( ولا جعاوا الله عرض Gy‏ { 
[البقرة وقول : ( لايۇاخذ ک الله اشوف ایک ولکن e‏ 
ا قم ا ان فار إطعام E‏ کین من E‏ 
الیک ا رر ر رقبةء فن ل جد فصيام اة اام [المائدة: ۸9] 
وقال رسول الله صلی الله عليه رسل لعبد الرحمن بن سمرة «ياعبد الرحهمن بن “مرة 


(۱) تفسير انار <۲ س۷١٠۲‏ ومابعدها_بداية الحتهد + ١‏ س ۲۸١‏ ومابدها-الممذب 
> ص ۲۰ ومانعدها ا اهداية > ۱ ص ۱۲٩‏ ومابعدها ‏ الإقناع < 4 oo‏ ومابعدها. 


\۳Y 


لانسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتا عن مسألة وكات إلبهاء وإن أعطيتها من غير 
مسال اعت علا و إن حلفت عل عين فرايت غيرها را ما فأت اذى 
هو خير » وكفر عن مينك » ولا شك أن هذه النصوص صرحة فى حرم 
الحنث بالمين » وتبيان عقو بة الفمل الحرم .٠‏ 

الوطء فى الحيض:: يقول الله تعالى  :‏ ويسألونك عن الحيض قل هو أذى 
فاعازلوا النساء فى الحيض ولا تقروهن حتى يطهرن ) [ البقرة : ۲۲۲ ] وروى 
عن ابن عباس عن رسول الله صلی الله عليه وسل فی ی ا وق جا 
انه یتصدق بدینار » وروی عنه بنصف دینار» وروی أیضاً فی حدیث ان عباس 
هذا أنه إن وطیء فى الدم فعليه دينار » و إن وطىء فى انقطاع الدم فنصف دينار . 
وروی هذا الحدیث على أنه يتصدق مخمسى.دینار . 

ونص القرآن صرح ف رع إتيان المرأة فى المحيض » أما المحديث المروى 
عن ابن عباس فقد صح عند أحمد فأوجب الكفارة ديناراً على من وطىء 
الحائض”" . أما الأعة الثلائة فل يصح عنام شىء من هذه الأحاديث ؛ ولذللك 
لم بوجبوا الكفارة فى وطء الاثض علا بالأصل الذى هو سقوط الحك ححتى 
mm ES‏ 

ويترتب على القول بعدم وجوت الكفارة أن الفعل يكون عند القائلين 
مهذا من المعاصى التى لاحد فما ولا كفارة » أى من المعامى التى ٠‏ من 
التعز ر فما . 


الوطء ف الظهار : يقول الله تعالى  :‏ والدين بظاهرُون من نسائيم ثم 


(۱) بداية الجہد + ۱ ص ۳۲۹ وما بعدها الميذب ج۲ س ٠١١‏ ومابمدها المداية 
+ ۲ ص 1۳ وما بعدها ‏ الإقناع < ٤‏ ص ۳۳۷ وما بمدها . 

. ٦٤ ص‎ ١ < الاقناع‎ )( 

(۳) بداية الحتهد + ١‏ ص +١‏ - المداية + ١‏ ص ٠۸‏ وبا بعدها - اليذب < ١‏ 
ص ۳۹ وها بعدها . : 


۱۳۴۸ 


يعودون ما قالوا فتحربر رقبة من قبل أن یتاا » ذل توعظون به »> واله ما 
تعملون خبیر . هن ۾ جد فصیام شہربن متتابمين من‌قبل أن يناسا » من يستطع 
فإطمام ستين مسكيتا ‏ [ الجادلة : ۳» ٤‏ ] والنص قاطع فى تعيين المعصية وتحديد 
المقو 2 

aN)‏ الماصى التى روعي قرا ور ر مارة : بينا فما سبتى أن المعامى 
الت لاحد فما ولا كفارة تنقسے إلى ثلاثة أنواع : نوع شرع قى جنسه الحد 
ولكن لاحد فيه » ونوع CEE‏ الحد فيه » ونوع 
1 بشرع فیه. E GSS‏ النوع الأول والثانى فقد سبق أن بينا 
النصوص الت وردت بالتحرےفیہماء وذلك عندما تكلمنا على النصوص التى جاءت 
فی جرائم الحدود وجرام القصاص والدية . وأماالنوع الثالث فيدخل بحتهأ كثر 
العاصى» ولوكان مايدخل نحته محدوداً لاستعرضنا النصوص التى وردت فيه كلا 
کا فعلنا فی غیره من الأنواع ولكن الواقم أن المعاصى التى تدخل بحت هذا 
کک ومن م فلن نستعرضما جميعاً » وستكتنى بعرض النصوص 
اى تی حرم أم المعاصى؛تدليلا على أن الشر يعة الإسلامية نط فاعة أن لا عة 
ا ن ا 

E ¬‏ الطاع : قول انه تما : ( إا حرم علي اميتة والدم 
ولم النز ر وما أهل به لغير الله » فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إع, عليه 4 


)١(‏ اختاف الفقهاء فى تفسير معنى « يعودون لا قالوا » ففدمرها «الك والشافعى وأحد 
بانه بود 1_| حرمه على تفه بأنه ينوى وطأها أو إسسا كيا أو ها معا »> وفسرها مجاهد 
وطاووس وأبو حنيفة بأن العود المةمود هو المود فى الإسلام إلى ما تقدم من ظپارم فى 
الحاهلىة . وفسرها داود الظاهرى بأنالءود هوان کرر الظار ثأنىة» فن ٰ ,ظاهره ر تین 
فليس بءائد ولا كفارة عليه . االءصية بحسب تفسير ما لك والكافعى وأحد جررعة بسيطة » 
ومسب تفسير الباقين وعلى الأخص داود من جراثم المادة » ولا تنكون إلا بحصول الظبار 
الثانى » أما الأول وحده فلا يكون المعصية» ومن ثم لم تترتب الكفارة إلا على الثاى- راج 
بداية الحتهد +۲ س۸۷ ومابعدها ‏ المداية ج۳ ص ٠١‏ وما بعدها _ اذب ج۲ ص ٠٠١‏ 
وما بعدها _ الاقناع < ٤‏ س ۸۲ وما بمدها . 


۱۴۹ 


[ البقرة : ]٠۷۴‏ ويقول : ل(حرمت علي الميتة والدم » ولحم ازير » وماأهل 
لغیر الله به » والمنخنقة » والموقوذة » والمتردية » والذطيحة » وما أ كل السبع 
الاما ذ کیم > وما ذح على النصب » وأن تستقسموا بالأزلام » ذل فسق 4 
[المائدة : ۳] ويقول : إأحلت ك مهيمة الأنمام إلا مايتلى le‏ ¢ ]الادa‏ :1[ 
ويقول: (ومحل مم الطيبات و حرم علهم اللبائث4 [الأعراف : ]٠١١‏ وقول ۰ 
رسول الله صلی الله عليه وسل: «الکلب خبنثٹ : خبیٹث نه » . وروی جارعن 
رسول الله صلی الله عليه وسم فیقول: ذحنایوم حنین‌اطلیل والبغال واطمیر » قان 
رسول الله عن البغال وال جير » وٰینهناعن‌اللحیل . وروی ابن عباس أن النىنہى 
عن أ ک لکل ذی ناب من السباع » وأ ك لكل ذى خلب من الطير . وروت 
عائشة عن البى صلى الله عليه وسل أنه قال:«خس يقتلن فى الل والحرم : الية 
والقارة اكرات الأبقع » والحدأة والكاب المقور «. : 

۲ خيانة الأمانة : يقول الله تمالى : ( إنا عرضنا الأمانة على السموات 
ا والجبال » فأبين أن حمانما وأشفقن منها » و-هلما الإنتان إنه كان 
ظلوماً ولا 4 [الأحر اب : ۷۲] ويقول : ¥ إن الله بأ أن تۇدوا لأمانات 
إل اعا واا حکتم بين الناس أن كوا بالمدل ) [النساء : ۸ه ] وبقول : 
ل يا أيما الذين آمنوا لا تز نوا الله والرسول وتخونوا أماناتك ‏ [الأتال : ۷] 
ويقول : واوا الیتای آمواهم ولاتتبداوا البیث بالطيب » ولاتأ كلوا أمواهم 
اى اموا انه کان حو با کبیرا ) [ النساء : ۲ ] . ويقول : ل فادفعوا إلم 
أموامم ولا تأ كلوها إسرافا وبداراً أن يكبروا ‏ [ النساء : ٠‏ ] وقول : 
ل ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن ) . [ الإسراء : ٣١‏ ] ويقول : 
ل إن الذن يأ کلون أموال اليتامى ظلاً إا يأ کلون ف بطو نم ناراً وسیصاون 
ا :۱۰ ] ويقول يا أا الدين منوا لا تأ كوا أموالك f‏ 
با ن 2ن راش a‏ 4 [ النساء : ۲۹ ] وقال الرسول 


€٤ 


عليه الصلاة والسلام : « أربع من كن فيه كان منافقا خالا » ومن كانت فيه 
خصلة منه نكا نت فيه خصلة من النفاق حتى بدعما » إذا اون خان» و إذا حدث 
e‏ إذا خاص جر » وقال : « لا إعان لمن لاأمانة له » 

غش المكاييل والموازم را رل اه ال :و يل لهطففين 
2 0 غل الناسن: بسوقون + وإذا كالوم أو وزنوم رون ): 
[ المطففين : ]٣- ١‏ ويقول : ل أوفوا ال-كيل ولا تكونوا من الخسر ين » وزنوا 
بال طاس ااي »> ولات خسوا الناس أشياءم » ولا تعثو انی الأر ض مفددن 4 
[ الشعراء : ۱۸۱ - ۱۸۳ ]. 

٤‏ شمادة الزور : يقول الله تعالى : لإ ولا يأب الشداء إذا ما دعوا) 
[ البقرة :۲۸۲ ] ويقول : ل ولا تكتموا الشبادة ومن يكتمما ذإنه 1 قلبه 4 
[ البقرة : ۲۸۳ ] وقول ل يا مما الذىن آمنوا کو نوا قوامین بالقسط شہداء له 
ولو على a‏ أو الوالدين والأقربين £ 1 النساء : ٠١١‏ ] ويقول : ل والذين 
لایشہدون الزور4 [الفرقان : ۷۲] وقال: اإفاجة بتنبوا الرجس من‌الأوثان واجتنبوا 
تقول الزوز 4[ الحج : ۳۰ ] و پروی ابو بکرة عن رسول الله صلی الله عليه وسل 
آنه قال: E‏ نا : بلی یا رسول الله 
قال: « الإشراك ا وعقوق الوالدىن - وکان م خاس فقال: « ألاوقول 
اوو ق ا ا 

٥‏ أ کل الربا : بقول الله تعالی : ( الین يأ کلون الربا لایقومون إلا کا 
يقوم الذى يتيخبطه الشيطان من امس » ذلك بأنهم قالوا : إنما البيع مثل الر با 
وأحل الله البيع وسحرم ار با » [ البقرة : ]۲۷١‏ ويقول: لإ بمحق الله الر بأ و رى 
,الصدقات 4 [البقر : ۲ ] ويقول: ليا أا الدىن آمنوا اتقوا الله وذروا مابق 
٫من‏ الربا. إن کنم موؤمنين › فن تفعلوا » فأذنوا ا اله ورسوله » 
وان تيم i‏ ون ln‏ لا تظاهون ولا تظامون ) [ البقرة : ۲۷۸ »› 


\٤۱ 


۹ ] ويقول: #ياأيما الذين آمنوا لا تأ كلوا ار باأضعافامضاعفة4 لآ لعران: 
[r‏ ویقول: وما آم ن و وا e‏ لن)[اروم: 
۹ ]وقال الرسول صل الله عليه وسل: «اجتنبوا السبع الموبقات » قالوايارسول الل 
وماهن ؟ قال : « الشرك بالله ء والس ر» وقتل النفس التى حرم الله إلا باحق » 
رأ کل الرباء وا کل مال الت » والتولى وم الزحف » وقذف ا لحصنات الؤمنات 
الدافلات » , 
- السب : يقول الله تعالى : [ لا حب الله الجر بالسوء من القول إلا 
من ع السا ۸ وقول کول سبوا ادن بغرن ن درن ا فنا 
اعا شر ع4 [ الأنعام ۸۰ ] وقول :¥ ولاتعتدوا | إن للهلا ب المعتدين 
[ البقرة : ٠١١‏ ] ويقول يا أا الین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عى أن 
ES‏ مہم » ولا نساء من نساء عسی أن یکن خیرا منهن » ولا تاوا 
نفک » ولاتنازو | بالألقاب » ئس الاسم الفسوق بعد الإمان 4 [ الججرات: 
١‏ ] وقال الرسول عليه الصااة ٠‏ : » امس ل راه ولامخدذلهولا 
حقره» وقال : سب امریء من E‏ محةر سل Se‏ لعل المسل 
حرام : دمه وعرضه وماله » وقال:« إن من ربا الاستطالة فى عرض السر 
بغیر حق » وقال « سباب الس فسوق » وقنالهكفر » . 
ا تعالى : [ سماعون للكذب أ كالون لاسحت 4 
اماندة : ١‏ ] ويقول : « ولاتأ كلوا أموال الک نکر بالباطلوندلوا ہا إلى 
؛ لقأ كلوا افريقا من أموال الناس لرا تى تعلمون 4[البقرة : 1۸۸] 
: « لعن الله ا اراش والمرتشى والرائش الذى 
شی ہما » وقال : « لله الراشی واا رتش فی الح ) وقال : « هدایا 
الأمرا اء غلول » وهدا, 8 سحت » وروی أو حيد الساعدى أن 
شون ان بعث ابن اللتبية على الصدقة فاما جاء قال هذ الک وهذا أهدى لى »> 


۱٤۳ 


ققال الرسول صل الله علیه وسر: « ما بال آقوام نستهماہم على ماولانا الله فیقول 
ia‏ وھذا أهدی لی › فہلا جاس فی بوت أ بيه فنظر دی له ام لا ؟ . 
الات فانرا هرل اه اع أا اي وال و الشات 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 4 [ المأندة : ٩۰‏ ] . 
ول الا کی اوک2 مول ا ال و ا اا ان اموا 
ا E‏ وا على ألما » ذلك خيرلم 
لمکم ذا كرون . فإن لم تجدوا فما أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لک 4 
[ النور : ۲۷ ] ويقول: ل لس عليكم جناح أن تدخاو بيوّتا غير مسكونة فيها 
متاع لكم 4[ النور EEE‏ 
٠١‏ - التحعسس : يمول اله تعالی : ¥ ولا جوا ¢ [ المححرات : ١١‏ ] 
هذه هی عشر جرائم من أم جرام التمزبر » استمرضناها والنصوص الق 
وردت فما » وظاهر بجلاء أن النصوص عيذت ال جرام التى حرمتما عا لا سبيل 
إلى الشك فيه » وبستطيم من له إلام بالشريعة أن جد لكل ماحرمته الشريعة 
نصا يعين الجرعة ومحددها » ونی هذا وفيا استعرصناه من نصوص وردت فی 
امعاصى الى يعاقب علبما محد أو كفارة » وفى هذا كله الدليل القاطم على أن 
الشربعةتطبتق قاعدة أن لاجر عةولاعةو بةبلانص على كل الأفمال التى حرمتما . 
x ٢‏ لو ہر ا۔اس لہا س الا : ولقد ال طا ان 
الشر عة الإسلامية لم تعين جراثم التعزبر » وآما تركت لاقاضىتلك ا م مة»ورتبوا 
على هذا الظن اللاطىء أن ساطة القاضى فى التمز بر ساطة تحكية » وأن جراثم 
اماز «عقوبانها غير منصوص علبما . وأنامتروكة لتقدر القاضى » فإن رأى أن 
بانب على الفعل عاقب وأوآنه م حرم من قبل أو ل يسبت المقاب عليه » ومنطق 
لاء يطل ء لأنه بقوم على ظنون لا أساس هما من الحتى أو الواقع . 
ا ب ملاظم الحاطىء ؟ نتيجة لسوء الفهم وقلة الاطلاع › 


\۳ 


خسكتب الشريعة م ركزة العبارة » تصاغ عبارتما عادة فى دقة بالفة حتى لتبلغ فى 
تركيزها أ كثر ما تباغه نصوص القوانين الوضعية من التركيز والدقة » وللفقياء 
غوق ذلك کله تعبیرات واصطلاحات خاصة ینبنی أن یل ا المرء قبل دراسة 
الشر ةة و ل أن ل دارس القانون قبل دراسته بالاصطلاحات القانونية 
من جل الاصطلاحات الشرعية وم يدقق فى الاطلاع على نصوص الشريعة » 
فلا شك أنه لن يصل إلى ف مكتب الشريعة فبا حيعاً » وهذا هوالذى حدث 
فىلاً للقائلين : بأن الشر يمة ‏ حدد جرائم التعزبر وعقوباتها » فإلمم | يفم موا 
ما كتبه الفقماء فى هذه المألة على وجه الصحيح » وؤ فمموه على وجه لعلموا 
أن الر ية دوت الأضال ال مامي وا وان الشر هة ترت ل 
القاضى قبل كل شىء أن يبحث عا إذا كان القعل المنسوب لاجانى معصية حسب 
نصوص الشر يعة أم لا » فإن وجده معصية بحيث إن كانت النهمةثابتة قبل الجانى 
أم لا فإن كانت ثابتة عاقبه بإحدى العقوبات التى وضعتها الشريعة للتع رر » 
بشرط أن تكون عقو بة ملاعة فى نوعما وكما للجرعة وللمجرم » أما إذا وجد 
القاضى أن الفعل ليس معضية فلا جرمة ولا عقوبة :ولس للقاضى ولا لأحذ 
ا يعتبر فعلا ما » معصية ما م تعتبره الشريمة كذلاك » ولس 
للقاضی ولا لحد كاتا من كان أن يعاقب على معصية بعةو بة ل تقرزها الشر يعة 
وإلا کان رما ماحل الله > مبیحا ما حرمه وقائلا على الله بغیر عل 

ا غازع ما کہ الفقراء فى التعزر : واستطيمأن نتن تة ماقلناء 
من عرض بعض ما كتبه الفقماء عن التعزبر . فمذا فقيه حننى يقول : « التع زر 
یکون فى كل معصية اخ » ولیس فيه شىء مقدر »و إا هو مفوض إلى رأىالإمام 
على ماتقتضى جنايات الناس وأحواهم » . وهذا فقيه شافع بقول: « من أتى 
2 


معصبة لاحل فہا ول E‏ عزر عل جس ر be‏ 7 الساطان ۳ وهذا وميه 


(۱) الزیلعی < ۳ ۴۰۸ . 
() لذب د م 
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REE‏ يمد جراثم القصاص والديات وجراثم الحدود:«وما عداها 
فيوجب التعزبر » وهو موكول لاجتهاد الإمام . وعزر الإمام لمعصية الله أو لمق 
دی 8 وهذا فقيه حنبلی يمول :» التعزر هو التأديب وغو واج بف کل 
معصية لا حد فبا ولا كفارة - وأقله غير مقدر فيرجم فيه إلى اجتهاد الإمام 
والجا ؟ فیا براه وما يقتضیه حال الشخص ». 

فهذه السكلات القليلة عن التعزبر لابحكن فمما على حقيقتما إلا إذا فهم معنى 
العصية » ومعنى المد » ومعنىالكفارة » ومعنىالعقو بةالمقدرةءوالعقو بةغيرالمقدرة . 

ولقد ببنا معنى المعصية والكفارة فها سبتى فلنبين الآن معنى المد . والحد : 
هو العقو بة المقدرة شرعا » وممنىأنها مقدرة شرع أن الشارع عين نوعماءوبين 
مقدارها بنقسه » وا بترك للقاضى حت تعيينما أو تقديرها » ول مجعل له أن ينقص 
منہا او ر يد فما » أو يستبدل بها غيرها » أو يوقف تنفيذها » فى عقو بةلازمة» 
وهی عقو بة تصبح بتعیدنہا وتقد رها ذات حد واحد ولو کانت طبیعتہا سمح 
ان رن ات دن فقوب إزان غر اشن عقر مدر وه الل ما 
حلدة لا تنقص واحدة ولا راو او ذا التعيين والتحديد 
و ات خد واد وران طبيعتما سمح بان تكون ذات حدن » وعقوبة 
القذف نيمانون جلرة لا تزيد واحدة ولا تنقص واحدة فحىعقو بةمقدرة.وءقو بة 
القصاص مقدرة بطبيعتما ؛ لما لا تز يد ولاتنقص شيا عا فمله الجا . وعقو بة 
الدية مقدرة ؛ ا دات د واخ تما و دد مرها ع ا بستطيم 
القاضی أن ريد فا أو ينقص منہا . 

أما العقو بة غير المقدرة فى كل عقوبة ترك القاضى اختيار نوعما من بين 
عقو بات متعددة » ورك له أن بقدر کہا ذا م تكن بطبيعتہا ذات حد 


(۱) مواهب الجلیل < ٦‏ ص ۳٠۱۹‏ . 
(۲) الاقناع < ٤‏ ص ۲٦۹۸‏ .۰ 


راحد بحیث لا تفع عن حدها الأعلى ولإ زل عن حدھها الأدى . 

فإذا فهمنا معنى هذه الاصطلاحات ل عليتا أن نغهم ما يقوله الفقهاء عن 
التعزبر » فإذا قالوا : إنالتعزبريكون ف ىكل معصية » فعنى ذلك أن‌التعر ر يكون 
فی کل فعل نصت الشريعة على تحريه » وإذا قالوا : إن الته زر لس فيه شىء 
مقدر » معن ذلك أن جراعم التعازبر لم نوضع لكل منها عقو بة معينة مقدرة » 
9 حیص من توقیعھا على اجان یکا هوا لال فی ج رام المدود أو جراتم القصاص 
والد به > وإ عا وضعت فما عدة عقو بات ایس القافی مازم بتطبيی إحداها دون 
الأخرى » و إا راو اخار إحداها وكانت 
دات دن بطلا نيزل الةو به EE‏ او رتفم اال المد 
الأعلى » وعلى هذا إذا كانت عقو بة المرعة التعر رة معينة باللص على عقوبات 
التعرز ر > فإن عقو بة الجرعة التعزرية لست مقدرة لعدم النص على حد معين 
لازم من العقاب . وإذا قال الفقهاء : إن التعزر مفوض رأى الإمام | أو الماک 
أو اجتهاد » معنى ذلات أن القاضىوهو 2 الإمام أو الساطان أوالا 
رك له حى أختيار عقو بة التعزبر وتقد رها طبقاً ابراه من ظروف الجرعة 
وظروف اجرم » وطبقاًلا يؤديه إليه اجتهادهورأيه الشخمىف تقد رهذه‌الظروف . 

-٤‏ كيف فرصت التر بع عقو بات التعرير ؟ بينا فما سبق أن الشر ية 

نتصت على جرام التعازر وعينتها » وقدمنا الدليلعلىذلك من نوص الشر بعة» 
ومن قواعدها المامة » ومن النصوص التى حرمت المرائم وعيتتها » وقلنا إن 
اشر يعة كا نصت على جرائم التع زر نصت أيضاً على عقو بات الت زر » والآن 
نقدم الدليل على هذا القول : 

ولا - عقوبة الوعظ » وعقوبة الهديد » وعقو بة الجلر أو الضرب : هذه 


العقوبات نص عامها القرآن والسنة فيقول الله تعالى: واللاتی تخافون نشوزهن 
٠١ (‏ التشر م الحنای الإسلای) 
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خمظوهن وارون فى المضاجم واضر بوهن » فإن آطمتكر فلا تبغوا علیهن سبيلا 4 
[ النساء : ٣١‏ ] فهذا النص القرا لى بفرض ثلاث عقوبات تعزرية على لمرأةالى 
لا تطیع زوجھا » وی الوعظ » والمحر » والضرب › ولا كان النشوز وعدم 
الطاعة معصية لا حد فما ولا كفارة » فعنى ذلك أن هذه الةو بات فرضت 
لكل معصية لا حد فىپا ولا كفارة . 

وإذاكان المجر فى المضاجم عقوبة خاصة بالمرأة لا ملك إلا اازوج » فإن 
المجر فى اللضاجع ليس إلا نوعا من المجر » وقد أ الرسول بجر الثلاثة الذين 
خلفواء وأمر مر هجر صبيع > فا مجر عقو بة عامة معناها القاطعة وحدها تو بة 
ا 

وقال رسول الله صلی ابه عليه وسل : « رحم الله امرا علق سوط بحیث 
راه أهله » وقال : « لا ترفع عاك عن أهلك » وقال : « عاموا اولادك 
الصلاة لسبم واضر بوم على ت ركها لمشر » وقال : « من بلغ حداف غير خد فپ 
من المعتدىن» فذهالنصو صتفرض عقو بتين: أولاها:النہديد بالمقابوالتخويف 
منه» وهذا ما يستفاد من تعليق السوط بحيث برى وعدم رفع الصا . والثانية : 
هى الضرب بالعصا أو الجلر بالسوط » والنص الأخير صر بج فى جواز اجلد 
فی غیر الحدود »كا أنه مين المد الأعلى لمقو بة الجلد على رأى . 

فالقرآنْوالسنة إذنيفرضان عقو بات الوعظ والمجر والمديد والجلد. وعقوبة 
الجلد والضرب ذاتحدن بطبيعتہا » وبرىالبعض أن الحديث السابق عينا د 
الأعلى للعقوبة » بنا رى البعض أن الد الأعلى يعينه ولى الأمر" . أماعقو بة 
الوعظ والمديد فكلاها عقو بة ذات حد واحد بطبيمتها . أما عقو بة اجر 
فهو تو بة المهمجور كا قلنا من قبل . 


. LARA“ LEAVY CEA\ تراجم الفقرات‎ )١( 
. ٤۸١ راجع الفقرة‎ )۲( 
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ثانیاً عقو بة التو بيخ : روی عن أب ذر أنه قال : ساببت رجلا فعيرته 
بامه فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : « يا أبا ذر أعيرتهبأمه ؟ إنك امرؤفيك 
عاهلية ١ ٩‏ فم ذا غو ارسول عاقب آبا ذر بتو یخه » ومن ثم یکون التو بيخ 
عقو بة تع زر ية » وسنة سنا الرسول » والسنة هى المصدر الثانى الشريعة سواء 
كانت عملية أو قولية . 

اة اللس اللي :ومر شاق امقر ن هو اة اله اء 

هما ړوی عن الرسول أنه ج شخصاً فی تہمة › ونه صاب رجلا حیا على 
O Oa‏ 

اسا الل :4 ار هدم النقوة اة اقول © قوري عن الول 
صلی الله عله وسل أنه قال : « من تاک وأم رک على رجل واحد ,رید أن شق 
e‏ » ويغرق جماعت ےک فاقتلوه » وف رواية : « ستکون‌هنات وهنات » فن 
آراد أن فرق هذه الاأمة وهی جمع فاضر بوه بالسیف کائناً . م کان » . 
و المفروض أن عقو بة القتل مقررة للجرام الاطيرة . 

: الغرامة والتشمير والننى : ومصدرهذه المقو باتالإ جماع.والإجماع 
مضدر من مصادر الشر عة كالقران والسة" . 

وظاهر ما سبق أن العقو بات التعز رية مصدرها القران والسنة والإجماع » 
ومن أم فى عقو بات شرعية مقررة بطريقة شرعية لا شك فما“ . 

وف الوقت الذى حددت فيه النصوص وفعل الرسول و إجماع الأمة أنواع 
العقو بات التعزبرية انعقد الإجماع على أن بترك للقاضى اختيار العقو بة الملامة 


. ٤)۸١ » ٤۸ راجم ألفقرتىن‎ )۱( 

(۲) راجع الفقرة 4۸٠‏ . 

4A < 4A1 < ho راجم الفةقرات‎ )۴( 

)٤(‏ كلمتا هنا عن ‌العقوبات بغاية الاختصاروا-كنا فصلا القول عن العقوبات الشمرعية 
بى كىتاب‌المةوبة . 


۱4۸ 
وتقدبرها »كا ترك له أن بمضى العقو بة أو يوقف تنفيذها . 

۵ ا رز ر٤‏ و رو عقو ے فی التعزیر بغر یں : وظاھر ما سبق 
أن الشر يعة الإسلاءية نصت على جراثم التعزير وعقو باتما » وعينت ال جرا م 
وحددت العقو بات تحديداً دقيقاً . حيث لا يستطيع القاضى أن يماقب على فمل 
م حرمه الشريعة » ولا یستطیم أن يعاقب تير العفو بات المررة لاتعاز ر » ولان 
خرج على حدودها . 

وإذا كانت هذه هى شمادة التصوص الصر عة > وشہادة الواقم الوس 
فان القول بأن للقاضى ساطة بحكية فى ج راثم التعزر هوول ل اا 24 
ولا نكون مغالين إذن إذا قلنا : إن أساس .هذا القول عو قلة الاطلاع ا 
الغھم ٤‏ فالطقیقة التی لامجادل ھہہا إلا مکابر آ ن کل من أوتی حف من الاطلاع 
على ند وص الشر يعة » وقدرة على تفهم اال ب الفة ما ءواصطلا حا م يە حق 
2 أن القاضى ليس له ساطةتحكية ولاغير محكية تعيين ارام والقو بات» 
وأن نصوص الشريعة تكفلت ببيان الرعة والعقو بة٠»‏ وأن ساطة القافى 
منحصرة فى قطبيق النص على الواقعة المعروضة عليه » فإن انطبق وقع على ا جانى 
الةو بة » ولكن الشريعة أعطت القاضى ساطة واسعة فى اختيار العقوبة التى 
راها ملامة من ن عقو ات مقر ر و ن ق ر 
العقو بة إلى شخصية الهم وسوابقه » ودرجة تألره بالعقو بة »كا ينظر إلى الجريعة 
وأثرها نى الجاعة » وجعلت للقاضى أن يماقب بعقوبة واحدة أو بأ كثرمنما » 
وأن يصعد بالقو بة إلى حدها الأعلى » أو بزل بها إلى حدها الأدنى » وله أن 
يعاقب الهم بوعظه أو توبيخه أو تهديده » فينذره بأن لا يمود مئل ما فعل » 
وله أت يماقب بأشد من ذلك » حبس أو بفرامة » وله أن يمضى العقوبة 
أو يوقف تنفيذها . 


حه هى سلطة القاضي ى ال هة وهن الك حاط مك و عا هى 
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ساطة أعطما ايتمكن من علاج الجرم والجرية » وهى سلطة اختيار وتقدر 
لاساظة É‏ واستعلاء » قصد منها هكين القاضى من تقدر خطورة المرعة 
وامجرم واختيار العلاج الناسب هما » وإنما لدلطة قينة أن ال 
ارج ون الامور ق مو ا وا کل ها د 

وهذه الطريقة التى ابتكرتما الشريعة من ثلالة عشر قر لمعالجة جرام 
التعزرر هى الطريقة التى اتجهت إلبما القوانين الوضعية أخيراً » فهى تنحو نحو 
توسيع سلطان القضاء فى اختيار العقوبة اللاعة لمجرم وللجرية وتقدر هذه 
العقوبة » فتجمل للقاضى أن بختار فى الفالب بين عقو بتين » أو يوقعمامناً » 
وأن برتفع بالقوبة إلى حدها الأعلى » أوينزل بها إلى الحد الأدنى » وتجمل 
للقاضى أيضاً أن يوقف تنفيذ العقو بة أو بمضيما بشروط ممينة » ولكن سلطة 
القاضى فى القوانين الوضعية لا تزال أضيى بكثير من سلطة القاضى فى التريعة 
الإسلامية » وكثيراً ما يتمرض الأول للحرج حيث جد تفسه عاجرا عن توقيم 
العقو بة التى تتلاءم مع الحالة المعروضة عليه » ولق د كان هذا سبباً دعا الكثيرين 
من عاماء القانون إلى أن يطالبوا بتوسيع سلطان القاضى » واقترح بعضہم حلا 
لمشكلة أن لاينص القانون على عقو بة كل جرية بذانما » بل تعين ارام دون 
تميين عقو بانما » تم تعين العقو بات التى يستطيم القاضى تطبيتما » وبترك له أن 
بختار هو لكل جرعة المقو بة ال ملاعة بعد تقدر ظروف الجر عة وظر وف ال جائى 
وهذه الطريقة التى يمترحما بعض عاماء القانون هى نفس الطريقة التى تسير علا 
الشريعة فى جرائم التعرزبر . 


فى التعز بر للمصاحة العامة 


. ك J‏ 
۱۰ - ف النمزر ااي الام : القاعدة العامة فى الشر يعة أن التز بر 
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لاأيكون إلافى معصية » أى فى فمل خرم لذاته منصوص على تحريه » ولكن 
الشريعة تجيز استثناء من هذه القاعدة العامة أن يكون التعزبر فى غير معصية . 
ی فا[ ينص على تحر يمه لذاته إذا اقعضت المصاحة العامة التمزبر » والأفال 
والمالات التى تدخل تحت هذا الاستثناء لابمكن تينما ولا حصرها مقدماً ؛ 
لأمها ليست محرمة لامها » وإما تحرم لوصفما » فإن توفر فيها الوصف فهى حرمة 
وإن تخلف عنما الوصف فحى مباحة » والوصف الذى جمل علة للعقاب هو 
الإضرار بالمصايحة البامة أو النظام العام » فإذا توفر هذا الوصف ف فعل أو حالة 
استحق ال انى المقاب » وإذا تخلف الوصف فلا عقاب » وعلى هذا يشترط 
فی التعر ر الاك اة أن بت إل الاق جد اسرن: 
١‏ س أنه اركب فعلا يمس المصلحة العامة أو النظام العام . 
س أنه أصبح فى حالة تؤذى المصلحة العامة أو النظام العام . 
فإذا عرضت على القضاء قضية نسب فا للتهم أنه آتى فعلا س المصاحة 
العامة أو النظام العام > أو أصبح فى حالة تؤذى المصلحة المامة أو النظام العام » 
وثبت لدى الجحكة ححة ما نسب إلى انهم لم يكن للقاضى أن يبرله » وإعا 
عليه أن عاقب على ما نسب إليه بالعقو بة التى براها ملاعة من بين المقوبات 
القررة للتعزبر » ول ركان ما نسب إلى الجانى غير حرم فى الأصل ولا عتاب 
عليه لذانه . 
ويستدل الفقہاء على مشروعية التعز ره صاحة العامة بأن رسول الله صلى الله 
و حبس رجلا انم بسسرقة بعير » ولا ظهر فما بعد أنه يىمرقه آخل 
الرسول سبيله» ووجه الاستدلال أن ال مبسعقوبة تمزبرية والمقوبة لاتكون 
i‏ نهاية الحتاج < ۸ ص۱۸ ۰ ۱۹-الإقناع ص۲۹۹ < ٤ابن‏ عابدین ج۳ ص۱٣۲‏ > 


ص ۲۵١۹‏ تبصرة ال كام جزء ٿان ص ۲٠١‏ . 
(۲( شرح فتح القدير الجزء الرابم ص ١١١‏ 
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إلا عن جريمة و بعد بوتا » فإذا كان الرسول قد حبس الرجل. جرد الانمام 
فعنى ذلك أنه عاقبه على التهمة » وأنه باح عقاب کل من يوجد تفسه أو توجده 
الظروف فى حالة اهام ولو 1 يأت فعلا حرما » وهذا المقاب الذى فرضه الرسول 
بعمله تبره المصاحة العامة »> ويبرره احرص على النظام المام ؛ لأن ترك الهم 
مطلق السراح قبل تحقيق ما نسب إليه يؤدى إلى هربه » وقد يؤدى إلى صدور 
حك غير حيح عليه » أو بؤدى إلى عدم تنفيذ المقوبة عليه بعد ا لحك » فأساس 
القاب هو حابة المصاحة العامة وصيانة النظام المام . 

ويستدل الفقهاء أيضاً على مشروعية التعزر للمصاحة العامة ما فعل عر 
ری الله نه بنصر بن حجاج » فقدكان عر يهس ف ‌المدينة فسمم امأة تقول : 
ھل من سبیل إل خر فشر ہما - آم من سبیل إلى نصر بن حجاج ؟ فدعا عر 
نصر بن حجاج » فوجده شابا حسن الصورة خلت رأسه فازداد جالا » فنفاه إلى 
اضر 4ة أن فن لاء بحماله ؛ مع أنه لم ينسب إليه أنه اركب فعاد 
حرما . ووجه الاستدلال أن الننى عقو بة تعزيربة وقعما عر على نصر بن حجاج 
لأنه رأى أن وجوده فى المدينة ضار بصالم الجاعة مع أن جال هو الذى أوجده 
فی هذه الالة » ومع آنه لم يقصد الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام . 

ومن أمثلة التعز برلمصلحة العامة تأديب الصبيان على ترك الصلاة والطبارة» 
وتأديمم على ما يأتون من أفعال تعتبرها الشر يعة جرائم » مع أن هذه الأفعال 
لاتمتبر جراثم فىحق الصبيان غير المميز ين؛ لأنهم ليسوا أهلا للتكليف » فلايعتبر 
إقداممم على هذه الأفعال عصياتً » ولا تعتبر آفعالمم معاصی” ومن م فم 
اياون بالعقوبات المقررة هما » ولكنهم يعزرون خجابة المصاحة العامة . 


)١(‏ نهاية الحتاج < ۸ ص ۱۸ الإقناع ‏ + ٤‏ س ۲۹۹ ؛ ۲۷۳ بدائم الصنائم 
الحزء اسيم ص 1£ س ری اهعض اعتار الفعمل معصة ذأته 8 
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وەن امل التع زر لمصاحة العامة 2 ان من الاتعال بالناس إذا کان 
ف اتصاله 2 صرر عام ¢ و حيس من شر بإنذاء الناس ولو يقم عله دلیل 
أنه انى فعا معينا . 

ونظربة التعز سر لمصلحة العامة تسمح باتخاذ أى إجراء ؛ لجاية أمن الجاعة 
وصيانة نظامما من الأشخاص المشبوهين والاطرين » ومعتادى الإجرام » ودعاة 
الانقلابات والفتن » والنظربة بعد ذلات تقوم على قواعد الشريعة العامة الق 
تقضى بأن الضرر الحاص يتحمل لدفع الضرر العام وأن الضرر الأشد بزال 
ا وال ن 

۷ ۶ ۱ س اط القاض فى النعرر ےلو العام ست کاو : فیا إن 
الحالات التى يعزر فما على فعل ل ينص علي تحر عه بذانه من قبل لا عڪن 
خف ها 6 وان اہی لین لوان ع العقو بة فى الحالة التى تعرض عليه 
إلا إذاكان فما ما س النظام العام أو صالم الجاعة » فإن م تكن كدلك قفى 
بالبراءة » وإذا عاقب فلس له أن يعاقب إلا بإحدى عقو بات التجزبر » فساطة 
القاعی إذن لست مطلقة ولا عكية ¢ وإعا ھم مقيدة بیود یتما الشر ده 
وأوحجبت توفرها . وسلطة القاضى هنا لاتز يد شيا عن ساطته فى جرا التعزرر 
النصوص على تر يما » وكل ما بمكن قوله عن هذه الساطة آنا ساطة واسعة 
أعطيت للقاضى ليحسن اختيار العقو بة وتقدبر ظروف المجرعة والجرم » ولم تعط 
اليه لیلق اجرام و شىء العفو بات ¢ وما وسعت الشر عة منسلطة القاعی 
بل ظات الشر عة متمسكة ذه القاعدة » و إن طبقتما على وجه خاص فى حال 
التع أ ر لامصباحة العامة . 

ومخطىء خطأً جسما من يظن أن القاضى له أن يعتبر الفعل جرجة إذا كان 
ما بالنظام المام أو صا الجاعة ؛ لأن الشر يمة تشترط للعقاب أنتكون الالة 
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Es‏ بالصالم العام أوالنظام العام » وهذا فى ذاته تحديد للحرعة » ونص 
صرح ا نظام الجاعة » أو وجد 
‌حالة تؤذى المصاحة و النظام العامين يعاقب بالعقو بات المقررة لهعاصى » والفعل 
الحرم إذا م يمين بذاته فإنه يمين بوصفه . 

۸- ر ر ویر عقو بے ہیر نعں فى هرا النوع مس التمرر : 
فالشر يعة إذن م تخرج على القاعدة القائلة بأن لاجرية ولاعقو بة بلانص . وإغا 
نساهلت فى تطبيةما على هذا النوع من ال جرائم آ كثر ما تساهات فى تطبيقما على 
جرائم التعز ر العادنه . فبدلا من ان تنص على الفعل اون للحر عة وتحدد له 
عقوبة مقدر ةا فعلت فى جرائم الحدود أو جرام القصاص والدية » وبدلامن 
ان ا عا اعرم وتعينه ثم تترك القاضى أن يعاقب عليه بالعقو بة الى 

راها ملاعة من بين العقو بات المقررة للتع زر » جاءت بدلا من هذا كله تقرر : 
أن کل عل أو حالة عس نظام الجاعة أو مصلحتها يعاقب علبما بالعقو بة الى 
براها القاضى ملاعة من المقو بات القررة لقع بر . 

e‏ ن تتبن فما بلى الطرائى اتلفة الى اتبعتها الشريعة فى تطبيق 
قأعدچ ل عقوبة ولا جر عة بلا نص ومدى الفرق بين هذه الطرائق : 

اوا انس عل ا عدوت ال هة عن اف اون 
للحرية » وعينته تمينا لاشك فيه فى جراثم الحدود » وى جراثم القصاص والدية 
وف جرائم التعاز بر العادیة » فہو جرعة فی أی وقت » ونی أى ظرف » أمافی 
التعز ر لاصالم العام فالفعل الحرم بحدد بعينه » وإ نما حدد بوصفه » ولا کان من 
الان يتخلف الوصف عن‌الفعل » فيترتب علىهذا أن يكونفعل ما» فى بعض 
الظروف ماسا بصالم الجاعة أو نظامما » ونی ظروف أخرى غير ماس ما . 

- من حيث اانص‌على العقو بة : نصت الشر يعة علىالمقو بات المقررة 
لاتحرائم ىكل الحو ال » ولكنما عينت عقو بة كل جرجة على حدة » وجملتبا 
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الازمة فى جرائم الحدود وجرام القصاص والدية » أماف جراثم التعازبر جين 
سوا ء كانت عادية أومقررة لجاية ا لمصلحة العامة والنظام العام فقد عيذت الشر يعة 
موعة من التو بات هذه الجرا م » وتركت للقاضى أن نختار من بيا العقو بة 
الملامة . 
هذا هو أر قاعدة أن لا جرية ولاعقو بة بلا نص فى جرائم التعازير ا مقررة 
مجاية المصلحة العامة . فالقاعدة مطبقة ولكن فى حدود واسعة » ومن ثم فلا يكن 
القول بأن الجانى يعاقب على فمل ل بحرم + أو لم يعم بسبتق تحرعه ؛ لأن الشريعة 
تعاقب على كل فعل يدر من صاحبه ماساً بالنظام العام أو المصاحة العامة » وعلى 
کل حال یوجد فا الجانى إذا مست بعظام ال جاعة وصالما » فعلى كل إنسان 
إذن أن يبتعد ع نكل ما بعس بالصالم العام » وعليه أن رراعى الظروف وبحسب 
حسامها وبقدرها ERT‏ وان 
۹ - المر فى إمازة التمرر عاي ررإر: : والضرورات الاجتاعية 
هى المسوغ الوحيد لإقرار الشريعة هذا النوع من جرالم التعزبر » حماية نظام 
امجاعة وصوالما العامة تقتضى نصوصا مرنة تلام کل وت وان ٤ا‏ وکل ارف 
وحالة » ولس أ كثرمرونة وأ كثر ملاءمة اجات الجاعة من هذا الذى جاءت 
به الشريعة » فإنه فين أن بقعم کل ف عه عه ان لر اغ و 
بنظامما ؛ لأنه إذا استطاع أن يفلت من أحكام النصوص وال جامدة فان يستطيع 
حال أن بقلت من هذه التصوص المر نة » وسنرى بعد قليل أن أحدث القوانين 
الوضعية أخذت بنظرية الشر بعة الإسلامية توصلا ماي النظام والصالم العام . 


الق الثالث 


فى التعر بر على الخالفات 


٠‏ = التعز بر على الحالمات : الأصل ف التعز بر أنهعلى فمل الجرمات 
ورك الواجبات » وهذا متفى عليه » واكن الفقماء اختافوا على حواز التعر بر 
فى إتيان اللكروه وترك المندوب » ففريق رى أن لا عقاب على فمل مكروه 
او روب وی ا ا و 
وأساس اختلافم فى هذا }< هو اختلافمم فى تعريف المكروه والمندوب » 
ن رای ناکون کر ف اف ون ادر ا هر ا 
A‏ 
E N‏ 
فقاوان اکرو ى لا عرب ال رار الاب عل شن ا عه > 
ورك المندوب إليه » والقائلين ذا الرأى مع تجو بز العقاب لا يسمون اافعل 
0 الترك معصية » ولا يسمون ال جانى عاصياً » و إا يسمون الفعل والترك مخالفة › 
واا وای ت ا العصیان اسع ذم » وأن الذم أسةط عن فاعل 
E‏ 


و بحتج بعض القائاين بالعقاب بفعل تمر رضى الله عنه » حيث م غلى شخص 


)١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام لاہن حزم < ١‏ ص 2۴ الإقناع < 4م 
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۱ ۔ مواهب الجلل < ٦‏ ص ۲۲۰ . بدائم الصناثم < ۷ ص ٦٣۴‏ ہ شرح مسلم الروت 
١ ×‏ ص ااا )> ۱۱۲ . 

(۲) المستصنى للغزالى + ١‏ ص ۷١‏ » ١۷-الإحكام‏ فى أصول الأحكام الأمدى س١٠۷٠‏ 
وما بعدها من <> ١‏ تغة اتاج + ۸ ص ١۸‏ - مواهب الحلیل < ١‏ شض ٢۰‏ تبصرة 
المےکام < ۲ ص ۲٠١ > ٠٠۹‏ الأحكام السلطانة س ۷٠١‏ . 

(۴) الستصنى للغزالى ١<‏ ص٦‏ ۷-الإحکامی أصول الأحكام للا می اس ۱۷۴ ۱۷٤‏ 


Chî 


أضجم شاة يذ ما ٤‏ وجعل عد الشفرة ¢ فعلاه بالدرة وقال له : هلا حدد تا 
ا 


والذين يقولون بالمقاب يشترطون أنيةكرر إتيان المكروه وترك المندوب 
حتى كن العقاب » فالمقاب عندم لس على الإتيان أوالترك فى ذاته» وإنماهو 
على اعتياد إتيان المكروه ورك المندوب » ويعتبرون أن العادة تشكون من 
E‏ 

وإذاوقع الإنيان أو الترك ماساً عصاحة عامة أو بالنظام العام عوقب على 
الإتيان والترك دون حاجة للتسكرار » سواء أخذنا رأى القائلين بالعقو بة 
أو باارأى المضاد ؛ لأن العقاب فى هذه الالة ليس أساسه اعتبار الفمل مكروهاً 
أو الترك مندو با إليه » و إا أساسه أن الفعل أو الترك ماس بالمصلحة العامة 
أو النظام العام . 


کت ف ا ان ار اة 


1 =- القوائس الوصع وقاعرة الأ على الإر٤ء‏ والعقو ر : 
م تعرف القو انين قاعدة « لا حرعة ولا عقو بة بلا نص » إلا اواخ القرن 
الثان عشر ؛ لأن القاعدة وليدة الثورة الفرنسية » أما قبل ذلك فكان القضاة 
يتحكون فی تحديد ال جرائم وتعيين عقو باتها » فيعتبرون الفعل جر ية ولو م يكن 
قد نص على حر عه »> و يعاقبون عليه بأية عقو بة شاءوا ولو ن فوا 


(۱) مواهب الحلل < ٦‏ ص ٠۳۲۰‏ . 
(۲) مواهب الجلیل < ٦‏ س ۳۲۰ - الأحكام الاطانية س ٠٠١‏ . 
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علما » وقد كانت هأ السلطة التحكية هى الدافم الأول الذی دفم إلى تقر بر 
E ED‏ 

۲ = کیف طمَت الفوائبی القاعرم ٠‏ الوضعية لا تطبى 
القاعدة اليوم على الوجه الذى سبق أن طبةتما به بوم عرقتها » فقد كان القانون 
الفرنسى أول قانون طبقها » وعنهأخذت أ كر القوانين › القانون الفر نى 
يفشذد أول الأس ف تطيقما ددا عظما » فعين الجرام تعييناً دقيقاً وجمل 
لكل جرعة عقو بة حددة ليس للقاضى أن بريد فما أو ينقص منها» فككا نت 
مهمة القاضى منحصرة ان < بالعقو بة إذا RE‏ الم مدان وان 
بالبراءة إذا لم تثبت النهمة دونأن يكون لظروف امتهم أو الجرعة أثر علىالمقو بة 
و : يکن للسلطة التنفيذية حى العفو ولا تخفيض العقو نة فكانت ممتها قاصرة 
على تنفيذ <l‏ اا 

وقد اضطر المشرع الفرنسى ٤‏ العدول عن هذا النظام لا لأنه غير م 
ولكن لعدم صلاحية الأداة التق وكا إلما تطبيقه » فالتشر بم الفرنسى يأخذ 
بنظام الحلفين وم انا سدوق ا د أ كرما بنقادون لتو هم فكا نوا 
رزوی کر ی ا کن و د 
و من معاقبتهم بعقو بة شديدة لا ملك القاضى أن يتصرف فى 
تطبيقہا أو حخفف منشدتما » ولا لات السلطة التنفيذية أن تخفضما أو تتساهلفى 
تنفيذها » ومن م عدلت نصوص القانون الفرنسىلعالحة هذه الالة خملا مشر ع 
لکل عقو بة حدين ا ادو وترك للقاضى أن بقدر العقو به فما 
بون هذرن الحدين »کا آنه جمل لكثير من الجرائم عقوبتين » ورك لاقافى أ 


(۱) شرح قانون العقوبات لا دکتورن کامل مرسی والسعید مصطنی ص١١٠‏ القا نون 
امنا لعلی یدوی ص ٠۰۲‏ - القانون ال جنائى لأحد صفوت س ۷۷ . 
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مک ہما معا أو تار إ احداها فقا ° . 

وقد انتقلت قاعدة « لا حجرعة ولا عقو بة بلا نص » مه ن القانون الفْرٍ نسى 
إلى القوانين الوضعية الأخرى yS‏ أخذت تتطور تحت تأثير التجر بة 
والاختبار وحاحات الجاعة ؛ فأعطى القضاة حى إ اماف تنفيذالعقو بة ¢ ا 
اللطة التنفيدية الج ف العفو عن المقو بة أو فيا ¢ وحی الا راج تحت 
شرط ¢ واستحدت زظام العقو به عبر الحدودة . 

ومع أن القاعدة نطو رت هل| التطور الكير فان شراح القانون ارش 
رون ان القأعدة ظا ګڪترمة ¢ ا هدا التوسم ۷ عا ل لشرعيه ة العقو بة ما 
ا ھا التوسع جاء ل لنصوص القانون » وما دام أن القضاة بستعملون ساطة 
خومم الشارع اغا تما : 

ولقد حاء التساهل ف تطبیی القاعدة من ناحيۀ العقو به ¢ و میت الةأعدة 
سليبة محتزمة زمناً طو يلا فما مص بتعيين ال جرعة حتى إذا جاء القرن العسر رن 
أخذت القاعدة كلا تصبح علد للانتقاد وهاحمما الكثيرون من الشراح بحجه 
ہا لاتصلح لمواجة الضروراتالاجتاعية ونما تؤدى إلى ضياع مصلحةالماعة 
ذلك أن نصوص القوانين ال جنائية تقصر دات عن تناو ل كل مامخل بنظام الجاعة 
وصوا خا ٤‏ و الجرمين بتفننون نى اهرب من الوقو ع حت سلطان النصوص 
م يعبشون ما شاءوا ممصا الأفر ادوا جاعة ونظامما » وم آمنون من العقاب»ءفإذا 
استصدرت قوانین تحر ح الأفعال الجديدة التى دى ارتكابما للعبث بالصلحة 
العامة » عاد الجرمون يماون على اهرب من نصوصم|ا القاصرة ادوا إلى 
جرا مم امان من ا العقاب ۰ 

وقد کان لين الانتقاد أزه العملى فبدأت بعض الد ى تخرج على 

(۱) شرح قانون المقوبات للدکتورین کامل مرسی والعرد مصطنى ص ٠١٠۲‏ -القانون 
اکان ل وی ١‏ وا تدعا 
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القاعدة من جديد فا مختص بتعيين الجريعة وتحديد العقوبة معا > کالتشر یم 
الألمانى الصادر فى سنة ٠۹۴۳٠‏ » حيث خول القاضى إذا عرض عليه فعل مس 
الجتمم الألمانى دون أن يكون قد ورد فيه نص جنائى خاص أن يمتبر هذا الفعل 
جريمة ويوقع على مرتكبه عقو بة » ( المادة الثانية من القانون لجنا الالمانى) . 
وكالقانون الإيطالى » فإنه ترك للقاضى فى بعض الأحوال تعديل تنفيذ العقو بة 
من‌حيث مدتا وأساو بها » وكالقانون ااسوفياتى الذىخرج.على القاعدة من سنة 
۹ ء وکالقانون الدانغركى الذي أباحالمقاب على أى فل كن قياسه علىفعل 
آخر حرم . ولا نذكر القانون الإجلنزى الذى يأخذ بنظام يشبه نظام التعاز ر 
فى الشريعة . ولم يقتصر الأمر على ذلك » بل بدأ علماء القانون الجنانى بناقشون 
البدأ نى م رانيم العامة EE‏ فوق المناقشة ؛ توصلا إلى معرفة مدى 
اجتمع إليه » ومدى تز البدأً عن حاية صوالم الجاعات » وقد عرض هذا 
اموضوع على امغر الدولن الرابع لقانون العقوبات فى سنة ۱۹۴۷ » ولكن 
المؤعر قرر الإبقاء على القاعدة . 

ويتجه العاماء والشراح الآن إلى الحروج على القاعدة من وجهين : فن ناحية 
الجرعة رون الا كتفاء بتعيين الأفعال الحرمة تفيينا عاماء حيث يدخل نحت 
هذا النص العام الرن . ومن ناحية العقو بة ترون الأ كتفاء بتحديد المد الأقمى 
للعقو بة دون المد الأدنى ١‏ کون اقا ساطة واسعة فى تطبيق العقوبة بل 
بى بعض كيار المماء المنائيين أن يترك تحديد المقوبة - نوعا ومقدار؟ - 
إلى اختيار القاضى وتقدبره حتى تكون العقو بة محققة للغاية من تشر يمب “. 

۳ = ہیں اتر یع والقانوں : ظاھر مما سبق أن کلا من ال 


_ ٠٠١۴۳ ومابعدها القانون المجنای على بدوی ص‎ ٠٠۲ الموسوعة الجنائية+ ه من‎ )١( 
1°” °۲ شرح قانون المقوبات لا دكتوربن كامل ری والدهید مصطنی ص‎ 


\““ 


والقوانين الوضعية توجب أن لا تكون جرية ولا عقوبة بلا نص » ولكن 
الشريعة تختلف عن القوانين فى تطبيتى هذه القاءدة من عدة. وجوه : 

أولا — منحيث تار تطبيتق القاءدة : طبقت الشر يعة الإسلامية القاعدة 
قبل أن تمرفما القوانين الوضعية وتطبقما بائنى عشر قر 6 على الأقل » فالقوانين 
الوضمية ‏ تأت بشىء جديد » وإنما خذت النظربة التى ابمكرتها الشر يمة . 

انيا من حيث التطبيتى بصفة عامة : مختلف تطبيت القاعدة فى الشر يعة 
باختلاف نوع المجراثم التی تطبق علبہا » فنى ال جرائم الحطيرة التی بتار ہا أمن 
الجاعة ونظامما تارا شديداً تتشدد الشر يعة فى تطبيق القاعدة تشدداً تاماً » فتدقق 
فى تحديد الجر ية وتعيين المقو بة » وهذا هو المتبم فى جراثم الحدود » وفى جرام 
القصاص والدية . ونا جر الم الأقلخطورة » وهى ج راثم التعازبر بصفة عامة تتساهل 
الشر يعة فىنطبيتق القاعدة من ناحية العقو بة » فتجمل ل مرام التعازبر كلما موعة 
من‌القو بات » وتترك للقاضى أن بحتار من ينما العقو بة ا ملام . وفى ج راثم التعازير 
القررة لمصلحة العامة تتساهل الشر يعة فى تطبيتق القاعده من لاحية الجرية » 
وتکتنی بوضع نصو E E a Es‏ 
والنظام العام . فكأن الشريمة تطبق القاعدة.بثلاث طرق : لكل نوع من 
الجرام طريقة خاصة تلابمه وتلام مصاحة الجاعة والأفراد . 

أما القوانين الوضمية فتطبق القاعدة بطريقة واحدة عل كل جراعم ا 
هذا هو علة التتاج السيثة التى رتبت على تطبيتى القاعدة » فى أول الأ طبقت 
القوانين الوضعية الطريقة الأولى - الى خصصتما الشر يعة للجرام الحطيرة - 
ع کل الجر ائم التی پماقبعلیما القانون › فکان التعمے ف التطبیق سبہائی حرج 
الحلفين والقضاة من السك بعقو بة شديدة فى جرية غور خطيرة وف تبر كثير 
من القضایا » ثم عدلت القوانين الوضعية عن هذه الطريقة » وأخذت بطريقة 
الشريعة الثانية مع تضييق سلطة القاضى فى اختيار الةو بة وتحديدها » ولكنما 


۱٩۱ 


٠‏ طبقت هذه الطريقة أيضاً بصفة عامة » فكان من نتيحة هذا التعمے ا 
وقوع الجرام البطيرة » وصارت تز يد عام بعد عام ؛ لأن القضاة يعاقبون علبما 
بعتو بات بسيطة » مستعملينسلطنهم فى اختيار المقو بة وتقدبرها » وهذه الطريقة 
هى التبعة الآن فى معظٍ القوانين الوضمية إلا أن بعضالقوانين الوضعية كالقانون 
الألانى والقانون الدانمركى أخذت أيضاً بطريقة الشنريمة الثالثة فى بض الجرام 
فكأما تطبق الطربقتين الشرعيتين الثانية والثالثة . 
EY,‏ نظر به الشر بعة الإسلامية فى تطبيق القاعدة أ كثر دقة وعرونة 

وأقرب إلى حاجات الجاعة » وأ كفل عحابة الأمن والنظام » كا أن فما العلاج 
الاجم اا ظهر من عيوب فى تطبيتى القاعدة بطريقة واحدة على كل الجرام 

الا س من حيث ال مر عة : تراعى‌الشر يع ةكقاعدة عامةعندمأ محددا رة » 
أن یکون النص عاماً . ومرتا إلى ح د کبیر » محیث ینطوی نحته کل ما بمكن 
تصوره من االات . ولاخرج عن حكه أبة حالة » والشر يعة تضيق من دائرة 
هذا اتمم . إلى حد ماف جرائم الحدود وجرام القصاص والدية » أما فما 
عداها فالتمے الف اعد حدم کا هو الال ف للام آل رر فبا شل 
قوله تمالى : ل ولا تجسسوا 4 حرا لجرية التحسس » ومثل قوله : ( وأحل الله 
ابيع وحرم الربا 4 ومثل قوله : ( أوفوا الكيل 4 ومثل قوله : ل لا مخونوا الله 
والا شرل و ا Sal‏ 4 وى التعزبر القرر للمصلحة العامة يصل التعمى 
والرونة إلى حد حرم الفعل بوصفه لا بذاته » حيث لا بعكن معرفة ما إذا كان 
القعلى حجر عة أو غير جرعة إلا e‏ يقم و کن لعموم النصوص ومرو تتا 
ار ها البالم فى صا خة الخ بمة لكل زان ومكان »:واسفاها عن الشمديل 
والتبديل . 


)١(‏ إذا م يكن التضييق طاهراً فى الأصوص الحرمة لاجرعة فإنه ظاهر فى بقية النصوص 
الأخرى الت م الجر عة » فالسرقة جاء نصا عاما ولكن دالرة هذا التعمم ضيقت .عا وصعه 
اسول ن ود اشارا الحرز واشتراط أن لا يركون الثر مطلقاً وغير ذلا 

١١ (‏ التشريم الجاى الإسلای) 
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أما التو انين الرضمية فالأصل فبا أن حدد المرعة » وتمينما نميمنا دقيقَاً > 
وتان ارا الأساسية ا( تی لا تقوم رها » ومن ثم کانت الأفعال التى کک 
ا کک ف کی غو کا ت ا و ی اق 
التصرص ؛ ركان من الل التحايل على التصوص والتهرب من أحكام قانون 
العقر بأاٿث . ولل ذأ هر الى دعا عاماء القانون الآن اى ا EG‏ 
ا الأفررصدامة ومر نه ؛ لدرجة سمح ان مک کل المحالات » وھذا الذی 
بول به عاماء القانون اليوم هو الأساس الذى قامت عليه الشر يعة الإسلامية . 


ت 


ر اعا بج ن حیٹ العشر بك : القأعدة ! العأمة ف الشر عة ھی ا دفص على 


عتر نة الجر عة محيث تتعين العقوبة تمييناً لاشك فيه » ومحيث لا يكون للقاضى 


ملق عفو به من عنده »> رقد فرقت الشر عة بين ال رام »> الى کین امن 
اناع 3 د شددداً J‏ بن غیرها دن المرا ٤‏ 4 ر ے الأول هر جرام 
ادود و حر | َ القاس والد به وال مس الثای هو حر ا1 2 بأنواء, | العامة 


1 


نی جرا ال مسي ا CS‏ لای 
ا 


کک ۽ وهو مارم FL‏ مہا می تات لد ره أ الجای اکت : الخرعة . 


م 


اماف , اللا ا ل عست ا ر بحا و عه ۵ منا امةو بات لج راح التعاز ير بأنواعبا ¢ 
o‏ القر بث لاء ةوا کٹرمن‌عقو نة » کا ت ركت له أنيمدر 
العقر رك 9 ن ان الد الاعلى 3 ادا الأدى للعقو به ذا کا نت ذا ت حدنءوأن يوقف 


ليا لحر ر 0 جیما kL i‏ ,1 اد ماو لال الحرم ولظروف الجرعة ی 


م 


افا القوائر 8 تهنا اعدد دا کل حر 3 عقو به واحدة E‏ 


ا او دول م عقو بتین تاها ذاتٽ حدين » وتترك 


ت 4 5 : ا 2 | 
بو e‏ بين ر عو به رأة : ران يقدر الغو بة من بين المد الاد 


3 r 
ار ار ل ا لقو ب روط مع وله ان ماما‎ 4n 4 


ج . 5 8 
ا EE N E E‏ 2 1 
E ES u 5 A 8 î U) ۱‏ 9 0 د جآ اوهو دھ ی س ےھ 
13 ا 3" : 4 4 ل ا و ا ا e‏ اي ك ر یف 2 2 کے E‏ 


۱1۳ 


کا أنها نع إيقاف تنغيذ العقو بة » والغالب أن بکرن ذلات فی الجرام الخطيرة 

رظادر من هذا أن سلطة القاضى ف القرائين الوضعية ا کت ا 
التافي فى الشر يعة ؛ نالقاضى الذى يطبق القانون الرضمی مثید بشطبینی العفو بت 
ایی ددا e‏ ذا کا ت عقو بة واحدة » ولا اطم ان تار إلا بين 
EE HEW SO COU ANGE‏ 
e‏ 7 له أن يرقف الندئيذ فى كثبر من الجرام » وهر 
بالتالى لا علاك اللفلان ال كاف الى إساعده على معالة ارم والإجرام علاجا 


شق 4 اأم اح العامة , ود را ا ا ازاما أن علج هده الال 


ل ای ل إذا ا القاضى دن اختيار ب ر عا ودارا ٍ وهذا ا بتانی 
1 ا ل ا 3 م ۽ ر ع ن الوا اٿ دا أذ پا اآراى الذی‌بنادی 


E » ATE 1 . 2‏ م ا ٤‏ 
واد بار الاسام اليرم ان اا E‏ ف مث اسر 2 ۸ ما بتیلی التعاز ر 


وعقر ا واه کذلات منم القاضى ٥ن‏ اشا التنشيد فا م الخطيرة 49 

ددن عم السماح ل ان درل بالعتو دا عن حل فين ۽ ون n‏ عقو به 

ى r‏ ر A i‏ 1= ا 

أو عسو تین سک حر مه ي اهي من هرا ان اهر ان ا حل مدا الشر عه ل 
جراثم ادود والقصاص واد ن ا إلى حك شدود , 


ر 


5 
لف 2 E AAS e‏ و 
زلفنس ا ار درل الو ابن الو ترس س اوه إل سر ا ا E‏ لعصس 


کک 8 a‏ 
لالات ؛ شد كانت خالفا فی شىء حی ارام القرن اتان عشر و إعا 
AE ۲‏ 

و ۰ # : ù ES 2 1 fk‏ 2 8 
سما ان نعړ ل 9 ل ا م ذا زل ER‏ اد از را لسر عة $4 lg‏ حر 


8 3 
اد 3 1 2 E 5 ET ste 1 3 a ET a‏ اله ۰ 
گیادیا ۶ وسین ندر اا ء ران اطا ع الارن ان يعدن ف القانون > 


غ11 
لعن اتال 


فى أدلة الأحَكام الشرعية 


ای 


مصادر التشريم الج 


ج ١١‏ -- مصارر التشر بع اررسمرعى بف عام : من المتفق عليه بين 
جور الفقماء أن مصادر التشر يم الإسلاعى أربعة : ١-القران ١‏ -السنة 

٣‏ الإجاع ت المياس . ويمبرالفةماء. عن المصادر الاسر لمعيه ME‏ الأدلة الق 
EE‏ الأحكام > ومن المتفتق عليه أيضاً أن ال الأف دل اة اة 
من هده الأدلة الأريعة هو حک واحب الاتباع . 

ورتب الفقماء الأدلة والاستدلال ما طبقا للترتيب الذى ذكر ناه » فا مصدر 
الأول لاشريعة هو القرآن » والمصدر الثالى هو السنة » والمصدر الثالكث هو 
الإجماع » والصدر الرابع هو القياس > فإذا لم یوجد حک الواقعة فى القرآن رجع 
إلى القياس . 

وهناك مصادر أخرى للشر يعة ختلف علا » فيراها البعض مصادر تشر يعية 
احکاما مازمة » ولا راها البعض الخ ر كذلك » والمصادر الختلف علہما هى 
الاستحسان » والاستصحاب > والمصاحة المرسلة » والعرف » وشرع من قبلنا » 
ومذهب الحا ۰ 

٥۵‏ - مھاور التشر بع النای رر سمرعى : مصادر التشریع ا لجنا 
فا حختص الإجراءات الخائية هى نةس المصادر التى سبق الكلام علبما مع 
مراعاة أن بعضا متفق عليه والبعض غتلف عليه . 


۱1 


أا مصادر التشريع الإسلاى الجنالى المقرر للجرائم والعقو بات فأربعة 
خقط » منها ثلاثة متفق علمها وهى: -١‏ القرآن -السنة ٣‏ الإجماع . أما الرابم 
پو القیاس » وقد اختلف فيه الفة‌ہاء » فرأی البعض أنه مصدر تشر يمى جنالى» 
ورآی البعض آنه لس مصدرا فى تقر ر الجرائم والمقو بات . 
وان نلاحظ الفرق المام بين القرآن والسنة من ناحية و بين غيرهامن 
الصادر من ناحية أخرى » فالقرآن وااسنة ها أساس الشريعة . وها اللذان جاءا 
تشو الخ ب اقرز ة للاحکام الكلية » أمابقية المصادر فى لاتأنىبأسس 
شرعية جديدة » ولا تقرر أحكاما كلية جديدة و إنما هى طرق للاستدلال على 
الأحكام الفرعية مننصوص الت أن والسنة » ولابمكن أن تأتى عا تخالفالةرآن 
وا ا وا وت ال فا 
الارع ارول 
الةران 
س القرآںہ : هو کتاب الله المزل على رسوله مد صلی الله ءايه 
وسل » وهو المدون بين دفتى المصحف البدوء بسورة الفاتحة احتومبسورة الناس. 
۷ ¬ صوص القرآں قطعبت : وقد نقل القرآن إلينا بطريق التواتر 
-كتاة ومشافبة » والتواتر يفيد الجزم والقتطم بصحة المنقول » ومن م کانت 
صوص القرآن قطمية الورود » من المقطوع به أنما وردت إلينا عن الرسو ل ا 
أنزلت عليه من ره ؛ لأنها قلت إلينا عن الرسول بطريق‌التوات ركتابةومشافية. 
والنقل بطري التواتر يفيد القطم واليقين » فة د كتب الةرآن عن الرسول جماعة 
ونقله عن هذه الجوع جوع أخر فل ختلفوا فى حرف أو لفظ على تعدد البلاد 
وتباعد الأقطار واختلاف الأجداس . 


۱۹ 


۱۱۸ - ررر صوص الة ر ارہ فام رم : وإذاكانت نصوص القرآن 
قطمية فإن دلالہا على معانما قد تكو وطعية وقد تک ن ظنية » فإ ن کان 
النص دالا على معناه ولا حتملل التأويل كانت دلالته قطمية مثل قوله تعالى : 
$ والذن رمون الحصنات ثم او ار شہداء فاجلدوم انين جلرة 
ولا تقباوا همم شہادة أبدا) فدلالة نمانين على المدد قطمية » ودلالة أبدا على التأبيد 
قطعية . وإن كان النص دالا على معناه ‏ ولكنه محتمل التأوي ل كانت دلالتهظنية 
کو فال و رالات بر سن سین وه وروی فط ا ف ی ` 
ا ميض وقد يعنى الطهر » ومن ثم فدلالته على معنا ظنية لاقطعية إذا من الحتمل 
أن يكون الراد من اللفظ الميض » ومن الجتمل أن يكون الراد الطمر . 


۹ _ ىء ملام القرآ : - لا خلاف بين المسامين ف أن القرآن من 
واكام واجبة الا تباع اکان نوعہا . 


۰ ۱۲ ت امام القرارہ ر عت للر نما وارضره : وأح كام القران على 
نوعين: أحكام ,راد ا إقامة الدين وهذه تشملأحكاءالمقائد والعبادات. وأحكام 
پرادہما تنظم الدولة والجاعة . وتنظم ءلاقات الأفراد بممم ببعض»وهذەتشىل 
أحكام المماملات والمقوبات والأحوال الشعخصية والدستورة الده لية إل ... 


وأحكام القرآن على تنوعما وتعددها أنزلت بقصد إسعاد الناس فى الدنيا 
والأخرة » ومن ثم كان لكل عمل دنيوى وجه أخروى » فالفعل التعبدى 
أوالدن او ان أو ار ری ا دول ار ارت عله ى اام اد 
الواجب » أو إفادة الحل' وملك » أو إنشاء الجتى أو زواله » أو توقيع العقوبة »> 
أو رتيب المسئولية إل » ولكن هذا الفعلالذى بترت عليه أره فى الدنيا له لر 
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آخر مترتب عليه فىالأخرة » هو الثو بة أو المقو بة الأخرو ية . وينبنى على كون 
الشريعة مقصوداً مها إسعاد الناس فى الدنيا والآخرة أن تمتبر وحدة لا تقبل 
التحزة »أوجلة لاتقبل الاتفصال ؛ لأن أخذ بعضما دون بمعض لايؤدى إلى تحقيق 
الغرض منہا » ولاه لا نوجد شر يعة أخری عل وجه الارض معمول ہا تسات 
مسلاك الشر يعة الإسلامية فلا ينبغى أن تقاس الشر ية فى هذا بغيرها . 

وهن دشت ات الأ م جد کل > ما ارب عليه جر حراء 
دنیيوی » وچراء اوی فالقران ر المتل حيث قول e E‏ 
النفس التى حرم الله إلا باحق 4 [ الإسر َء : ۳ ] وح عل للقتل < کک 
دیوی ¢ والثای ا روی ¢ اما جر اء الانيا فو القصاص ¢ اغ ۽ الأخر ه8 
مر العذاب 3 » وذللك قوله تعالی: # e‏ ا ا ا ر 
۰ 0 إليه ا ¢ ذل ا م٥ن‏ ا ور جه کک 
KK‏ ه ¢ 2 داك a‏ تعالی تل i‏ ا 3 ا 2 ft‏ خالا 
أن القصاص عقو بة الدنيا على الاعتداء . 

وجراء فطعم الطريی أو الرابة ( الفتل والقطعم والصلب : والنی عقو به 
دنيوية والعذاب المظم عقوبة أخروية » وذلك قوله تعالى : ¥ إا جراء الذين 
حارون ا ور رسوله ¢ واسعون ا e‏ ¢ أ ن توا ¢ أ يصلبوا » 
أو تقطم ا وأرجلبم من خلاف ¢ 0 ينقو ا الارن ¢ ذلك خزی 
ق الد نا وم ف اة عذاب 2 4 أ سوره الايد ys‏ [ 2 

وجزاء السارق‌القطع فى الدنيا » والعذاب فى الآًخرة » لقوله تعالى: لإوالارق 
والسارقه فاقطعو ا ا راء ا کا کال من ا الل عر حکم : من 


ا 


تاب من بعد ظلمه وأصاح إن ان بتوب عايه إن اله غور م 4 [ سورة 
المائدة : ۴۸ : ۳۹ ] والمقصود التو بة بعد العقو بة الدنيو ية » ولا يتوب بعد عقابه 
إلا م كان مسثولا مسئولية أخروية . 

وإشاعة الفاحشة ورعى الحصنات له عقو بة فى الدنيا وعقوبة فى الأخرة » 
حيث يقول جل شأنه : ( إن الذن بحبون أن شيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم 
عذاب الہ فی الدنيا والأخرة ) [ النور : ٠۹‏ ] ويقول : إبٺ الذن برمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ولمم عذاب عط ظے . بوم 
تشہد عليهم ألستنهم وأيديهم وأرجلمم با كانوا يعملون . بومئذ يوفيهم الله 
دنهم الح ویعامون أن الله هو الحتی البین ) [ النور ۴۳۴ ۴١‏ ] . 

والزا له عقو بقان أيضا إحداها ف الد نيا والثانية فى الخرة » فيقول اله تمالى : 
ل الزانية والزانى فاجلروا كل واحد منهما مأنة جلدة 4 [ النور : ۲ ] ويقول : 
8 والذين لا يدعون مع الله إلا آخر » ولايقتلون النفس التى حرم اله إلا بالق » 
ولاءزنون » ومن يفعل ذللك يلق أثاءا . يضاعف له العذاب يوم القيامة و مخلد 
LE E E‏ 
حستات وکان الله غفوراً رحما 4 [ الفرقان .[V* 4A:‏ 

وأ كل أموال اليتاعى معاقب عليه فى الدنيا والأخرة » وذلك قوله تمالى : 
وآتوا اليتاعى أموالمم ولا تتبدلوا اللبيث بالطيب »› ولا تأ کلوا أموالمم إلى 
وال إنه کان حو با کبیرا ) وقوله  :‏ إن الذين بأ کلون أ موال الیتامى ظا 
إا ا کون بطونېم 6 وسيصلون سعيرا ¢ [ النساء : ٠١ ٠۲‏ ] . 

وأ كل الربا له عقو بتان‌الأولى فى‌الد نيا والثانية فىالأخرة » وذلك قوله تمالى: 
الدن يأ كلون الر با لا يقومون إلا كا قوم الذى يتخبطه الشيطان من الس » 
ذلك بأنهم قالوا إا البيع مثل الربا » وأحل الله البيع وحرم ا 
موعظة من ره فاته فل ماسلف وأمره إلى الله » ومن عاد فأولئك حاب 
النار غم فما خالدون 4[ البةرة ۲۷١:‏ ]. 
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وتعطيل المساجد له كذلك عقو بة دنيوية وعقو بة أخروية حيث بقول 
جل شآنه: [ ومن آظل من منع مساجد الله أن ی ذکر فما امه وسمی فی‌خر اما » 
ولك ماکان همم آن بدخاوها إلا خائفين » مم فى الدنيا خزى ولمم فى الآخرة 
عذاب عظى 4 [ البقرة : [NE‏ 

والتولی عند الزحف له عقو بتان أیضا فی قو له تعالی N‏ 
إذا لقيترالذين كفروا زحفا فلاتولوم الأدبار » ومن يوم يومثذ دبره إلامتعرفا 
لقتال أو متحبزا إلى فة فقد باء بفضب من الله » ومأواه اه جم وئس الصیر) 
3 الأنفال [Ne le:‏ 

RS 
عن دينه فيمت وه وكافر » فأولئك حبطت أعالمم فى الدنيا والآخرة وأولئك‎ 
) . ] ۲٠۷ : أسحاب النار هم فبا خالدون 4 [ البقرة‎ 

وهكذا لا نكاد جد حكا م ترتب عليه الشر بعة عقو بة أخروية فوق ٠‏ 
العقو بة الدنيوية ؛ وإن وجدنا شيا من ذلات فإنه يدخل حت قوله تمالى: ل أن 
کان مومنا ك كان فاسقا لا يستوون . أما الذين آمنوا وعماوا الصالات فليم 
جنات الأوى نزلا ما كانوا يمماون . وأما الذن فقوا فأ وام النا ر كلاأرادرا أن 
جغرجوا متها آعیدوافبها» وقیل هم ذوقوا عذاب الار اذى کتم به تکذبون) 
[ السحدة : ٠١ ٠۸‏ ] وقوله : وب ر ا 
ا لار خالدين فما وذلك الفوز العظم . ومن لفن اله ور وله و فد 
حدوده يدخله اراً خالدا فما وله عذاب مين 4 [ النساء : ٠٤ ٠٠١‏ ] وهناك 
كثير من النصوص العامة قاطعة هذا المعنى وفما ذ كر ناه هنا الكفاية . 

ول تشرع أحكام الشر يعة الإسلامية ادنيا NR YS‏ 
ذلك منطق الشر يعة . فى فىأصلها تعتبر أنالدنيا دارابتلاء وفناء » وأن الأخرة 
حار بقاء وجزاء »> وأن الإنسان مسئول عن أعاله فى الدنيا وجزى عا فى 
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E O ق‎ a 
. الجراء الأخروى إلا إذا تاب الإنسان وأناب‎ 

۱۲١‏ ملام الشر به رورا : وأحكام الشريعة لاتتجزأً ولا تقبل. 
الانفصال » ولس ذلك فقط لا ذكرناه من أن التجزثة حالف الفرض من 
الشريمة » وإنما لأن نصوص الشريمة نفسها تمنع من العمل ببعضما وإهال 
البعض الآخر » كا عنم من الإمان ببعضما والكفر ببعض » وتوجب العمل 
بکل أحکامھا والإبتان إعمانا تاما بکل ماجاءت به » ن ) يؤمن بهذا و يعمل به 
دخل تحت قوله تمالى : ¥ أفتؤمنون ببعض‌الكتاب وتكفرون ببعض » فا جزاء ‏ 
من يفعل ذلك منك إلا خزى فى المياة الدنياء و يوم القيامة بردون إلى أشد 
المذاب 4 [ البقرة : ۸١‏ ] 

والنسوص الواردة فى حرم العمل ببعض الشريعة دون بعضما كثيرة منها 
قوله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أزلنا من البنات والمدى من بعد ما بيناه. 
للناس فى الكتاب » أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا 
وأصلحوا و ينوا فأولئك أتوب عليهم وأا التواب الرح ) [البقرة ]٠١١ ٠۹‏ 
والكتان ممناه العمل ببعض الأحكام دون بعضها الآخر » والاعتراف ببعضها 
وار افص الا 

ومنہا قوله تعالی : $ إن الذن يكتمون J‏ اله من الكتاب ویشترون. 
به بمنا قليلا أولئك ما يأ كلون فى بطونهم إلا النار » ولا يكلمهم الله يوم القيامة. 
ولا کہم » ولمم عذاب ألم . أولئك الذن اشتروا الضلالة بالمهدى والعذاب. 
بامغفرة فا أصبرم على النار 4 [ البقرة : Ye c\¥‏ [. 

وقوله تعالی: (أففیر دين الله يبغون وله اسل من فى‌السموات والأرض طوعا 
وكرها و إليه برجعون ) وقوله ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
فى الأخرة من الاسر ين 4 [ 1ل عران : ۸۴ » ]۸١‏ . 
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وقوله: [ وإذ أخذ الله ميثاق‌الذن أونوا الكتاب لتبيننه للناسولا تكتمونه 
فنبذوه وراء ظهورم واشتروا به 9 قليلا فبئس ما يشترون 4 [ ۲ ل عران:۱۸۷] 

وقوله : $ يا أبها اارسول لا زنك الذن بسارعون فى الكةر من الذن 
قالوا آمنا بأفو اهم ول تومن قلو ېم » ومن الذن هادوا ماعون للکذب سماعون 
لقوم آخرين ل اتوك حرفون اكم من بعد مواضعه » يقولون إن أوتيتم هذا 
نڅذوه ون ۾ تؤنوه فاحذروا » ومن رد اله فتنته فان لات له من الله شتا » 
أولئك الذن رد انه أن طهر قاو ہم » م فی الدنیا خزی ولم الاعات 
عظے 4 وقوله: 8 فلا نشوا الناس واخشون ولا تشتروا بایاتی ٤نا‏ قلیلا ومن | 
مک ما آنزل الله فأولئك م الكافرون 4 [ المائدة [étos\:‏ 

وقز ك ن ادن كرون باه ورن 6 وو درن آن رفوا ن ان 
ورسله » ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض » و يدون أن ,شخذوا بين ذلات 
سبيلا » أولئك هم الكافرون حماً ‏ [ النساء [\e*:‏ . 

وقوله : ¥ وأنزلنا إليك الكتاب با حى قدا ا بين يده م ن الكتاب 
وا عليه ك بدنہم ما زل الله »> ولا تيع أهواءم عا چاءك من الق »› 
کل جا منک د EOE‏ الہ بعک أمة واحدة » ولك 
لیبلوک فا Tt‏ ء فاستبقوا انلیرات › إلی اللہ مرجم فینیک یما کنتے فيه 
اون وان بینم عا أنزل الله > ولا تتیم أهواءم واحذرم أن i‏ 
عن عض :ها رل اه إلیكت ۲ فان را قاعز آنا بريد الله أن إصيمهم ببعض 
ذنو r‏ وان كوا من الاس الفاسقون êl.‏ الجاهاية وبغون ومن أحسن 

. ] ٠١ » £۸ : لوم يوقنون 4 [ المأندة‎ e 

e‏ 3 ياأما الرسول باخ ما آنزل إليك من ربك» و إن لم تفعل فا بافت 
رسالته » والله يمصماك من الناسءإن الله لا يهدى القوم الكافرين . قل يا أهل 
الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما آنزل إل من ربک ٤‏ 


\VY 


وليز يدن ˆ كتير منهم مزل إليك من ربك طفيا وكفر فلا تأس على القوم 
الكافرين ‏ [ المائدة : ٩۸» ٩۷‏ ] . 

وقوله زل ق باذن اله » ولو آنهم إذ ظلموا 
أتقسہم جاءوك فاستغفروا اله واستففر فم اارسول لوجدوا .الله تواباً رحا . 
فلا وربك لا يۇمنون حتى محكوك فما شَرٌ بهم › لا مجدوا نی أتفسہم 
حرجا ما قضيت ويساموا تسلا 4[ النساء : ٠١ ٠٩٤‏ ] . 1 

س_-- صمزات ار لع . وتمتاز الشر يمة الإسلامية عن‌الشرائم الوضمية 
زات عظيمة هى أن أحكامما شرعت للد نيا والأخرة . وهذا هو السبب الوحيد 
الذى حمل معتنقيما على طاعتها فى السر والعلن والسراء والضراء ؛ لأنهم يؤمنون 
بأن الطاعة نوع من العبادة يقر مم إلى اله » وأنهم يثابون على هذه الطاعة › 
ومن استطاع منهم أن برتکب‌جرعة ویتفادی‌العقاب الدنیوی فإنه لا برتكبها 
مخافة العقاب الأغروى وغضب إلله عليه . 

والشر يمة تلزم معتنقمما أن يتخاقوا بالأخلاق الفاضلةءومن تخلق بالأخلاق 
الماضلة ندر أن برتتكب جرية » وم بعد ذلك يعون أن الله رقيب عليهم » 
ومطاع على أعام > وآنہم مما استخفوا من الناس فان يستخفوا من الله وهو 

معپم أینا کانوا »> وكل ذلاك ما يدعو إلى .قل الجر ائم » وحفظ الأمن وصيانة 
نظام الجاعة ومصالها العامة » بعكس الجال فى القوانين الوضمية فإنہا لس ماف 
نفوس من تطبق علمم ما محماہم على طاعتها » وم لا يطیمونما إلا بقدر . 
ما شون من الوقوع تحت طائاتہا » ومن استطاع أن برتتكب جرية ما» وهو 
آمن من سطوة القانون فامس نة ما نعهمن‌ارتكابما من خلق أو دين»ولذلك 
زداد الجرام زيادة مطردة .فى اابلاد التى تطبق ااقوانين الوضعية » ولصبمف 
الأخلاق و يكثر الجر مون من الطبقات المستنيرة » تبعا ازيادة الفساد التق فى 
هذه اطق ولقدرة أفر ادها عل اقيرب من ساطان القانون : ) 
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وتفرض الشريمة على معتنقيما أن يؤمنوا بأنها من عند الله » وأا أصلح 
نظام وأعدله » ومن تم فہم لا یعدلون مہا نظام آخر » و يترتب على هذا أن لا تجد 
مؤمنا بالدبن الإسلاعى رضى بأى نظام خالف له أو خارج عليه » كالشيوعية 
وما أشبه » بيا جد من تطبق علم القوانين الوضمية بقيسون الانظمة عقياس 
الصاحة المادية العاجلة » فيستشرفون إلى كل نظام جديد» و بتطلعون إلى الأخذ 
بکل ما پړونه أفضل من نظام أو غا بعکم من الجاه والمال والسلطان » ومن 
ثم عیشون غير مستقرین على مبدأً ولا نظام . 
فزج الشريعة بين أحكام الدنيا والدين و إعان المسامين بها عن للشر يعة 
الاسترار رالات وت فى ارين و لضا ٤‏ ودعام ل 
التحلى بالأخلاق الكر: به وجعل للشريعة فوة فى الردع ليست لی انون 
وضمى آخر مھا احم وضبعه وأحسن تطبيقه وتنفیذه . 
المع اكا 
ا 


۴۳ = تمرف الع : هى ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسل من 
قول أو فعل أو تة رر . فالسنة على تلاثة ئة أنواع : سنة قوأية » وسنة فعلية > 
وسنة تقر ريه . 

أولا ‏ السنة القولية : هى أحاديث الرسول الى قالها فى عختاف المناسبات 
مثل قوله « لا محل قتل امریء مسل آل ادف لات د كر بد قان اوا 
بعد إحصان »› أو قتل نفس بدون نفس » وكقوله « من قتل له فتیل فأهله بن 
خبرتين :إن أحبوا فتلا > و إن أحيوا أخذوا المقل 6 وكقولة فى عقوبة ازا 
الذى ل محصن: » الببكر بالبکر حلر مالة وتعر ریب عام « وكقوله: » 
E E e‏ ح أو الجرين فالقطع فما 
الجن » وقوله : « من شرب اجر فاجلروه » ثم إن شرب فاحلدوه » . 


2 


انيا _ السنة الفعلية : - هى أفعاله صلى اله عليه وسل مثل قضائه بالعةو بة 
ف لزنا بعد اللإقرار » وقطعه اليد المنى فى السرقة » وقضائه بشاهد وأحد وين 


انثا الستة التقررية : هى ما صدر عن بعض أسحاب الرسول سن آقوال 
أو أفمال أقرها الرسول صلى الله عليه وسل. بسكو ته وعدم إنكاره» أر عوافقته 
وإظهار ااا » فیعتور عمل الصحافی أ قوله فار أفره الرسول کانه صادر 
من الر سول نفسه ء ومثل ذلا أن النى هما بعت مماذأ إلى امن سأله ٤‏ تقفی ؟ 
وال اف بکتاب انه ۽ فان 1 أجد فإسنة رسول اله » فان E ٣‏ ف ْ 
0 ار ل على ذلات حيث قال : « المد له الذى وفق رسول رسول الله إلى 
دا رفو رسوا ا 
- م رر الست ص القرآن, : القرآن هو المصدر الأول لاشريم 
الإسلای » واس هذا التشريم » والسنة هى المصدر الثانى »› وتلى القرآن ف 
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ہو إيتاء ازكاة » وحج الببت › ول بين عدد الركعات » ولا كيفية الصلاة ء» 
ولا مقاد ر کاخ ¢ ولا منأاسكڭ الج . 

والسنة هى التى قيدت وخصص ت كثيراً مر أحكام الفرآن ؛ فنصرص 
.القرآن أحلت البيم وحرمت الربا » رالسنة هى التي بيئت بيرع الزبا ؛ ونصرص 
القرآن حرمت اليتة والدم » والسنة قيدت هذا الإطلاق ؛ ر خصهت القحرم 
او بينت ماحل من أنواع الميتة والدم » ونصرص الترآن جعات اليراث للأ رلاد 
ال مقت مراك اال و القران يعاقب السارق والسارقة بالقطم ۽ 
والسنة منعت القطم إلا فى ربم کا ادا » ومنعت القطم إلا نى السرقة 
جن کور : 

الفالت ك و إما ان تكون سنة مثبتة حا سكت عنه القرآن » فيكون 
e‏ أساسه السنة ولس له دليل فى القرآن كقول الرسول : « لا تنكح الرأة 
على عتما ولا خالنما » وكقوله فى تحر الذهب والفضة : « هذان حرامان على 
رجال أمتى حلالان لنسامما » وكقوله : « حرم من الرضاع ما حرم من 
السب » 

0 -أنواع الل بحسب روابرا + تنقم السنة حسب روايتما ثلالة 


سس 


| س سنة متوأرة . ب س سنة مشمورة . ح س سنة أحاأد , 


)١(‏ السنة المتواترة : هى مأ رواه عن رسول الله جمع يتنم عادة أن 
تواطاً أفراده على كذب لكزمم وأماتہم ; 2 رواه عن ام ج مله 6 
وعن هذا ام جمع آخر > وھکذا حتی وصات إلینا بسند کل طبقةمن‌رواته. م 
لا يتفقون على كذب من مبدأ التلقى عن الرسول حى وسات السنة إلينا . ومن 


م ا ا 1 4 ”3 و ا( ا 
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۱۷٦ 


تلقاها المسامون جموعا عن الرسول » ولقنوها جموعا أخر دون خلاف عليها م 
أشتادف الأعصار وتباعد الامصار 

(ب) السنة الشمورة : ھی مارواها عن ارسول ابی ا وأ كث دون أن 

يبلغ الرواة حد التواتر » شم نقلها من الراوى أوالرواة E‏ 

عن هذا الجم جموع أخر حتق وصات إلينا بند أول طبقة فيه فرد أو أفراد 
لا ببلغون حد التوار » وباق طبقانه من جوع التواتر » ومن هذا القسے مارواہ 
عر بن اللطاب وان مسعود وغیر ها من الصحاه . 

(<) سنة الآحاد : هى ما رواها عن الرسول آحاد أو جمم لم يبلغ حد التوار 
وتناقاہا عن هؤلاء أمثاهم من الأحاد أو الجوع التى لا تبلغ حد التوار حت 
ات إلينا بسند طبقات الرواة فيه آحاد أو جوع لا تباغ حد التواتر » ومن هذا 
القسم معظ الأحاديث . 

۱۲۹ ھل الس دیاع أو لأ ؟ : السنة المتواترة قطمية الورود 

ل لأن وتر النقل يفيد الجزم بصدق الرواة » والسنة المشهورة قطمية 
ورود غ الصا الذى لما عن ارسول » وليست قطمية الورود عن 
اسول :لان جن تاقاها عن الرسول ليس جما من جموع التواتر » ولأن 
من تلقاها عن الصحابى جمع من جموع التواتر » وسنة الأحاد ظنية الورود 
عن الرسول . 

والسنن جميعاً قد تكون قطمية الدلالة » وهذا إذاكانت لا تحتمل تأو يلاء 
وقد کون اة الدلالة » وهذا إذأكانت تحمل التأو يل . 

۷ ۔ کے الس لا خلاف فی أن آقوال اارسول وأفعاله وتقا ر ره 
التى قصد ما التشر يم وتقات إلينا سند ن الراجح — 
ر سه ا لاامين » ومصدراً تشر يعياً واجب الاتباع سواء كانت 
قطمية الورود أو ظنية الورود » فالسنة المتواترة واجبة الاقباع » لان ورودها 


YY 


عن الرسول مقطوع به » والسنة المشهورة وسنة الأحاد واجبة الاتباع - وإن 
كانت ظنية الورود عن الرسول ؛ لأن هذا الظن راجح جما توفر فى الرواة من 
المدالة والإتقان . 

وقد اعتبرت أحكام السنة مازمة واجبة الاتباع لأن القرآن جملا كذلك› 
فاه تمالى يقول : ل يا بها الذين آمنوا أطيمو! الله وأطيموا الرسول وأولى الأمس 
منک » فان تنازعتم فی شیء فردوه إلى الله والرسول 4 [ النساء : ٥۹‏ ] ویقول : 
3 وإذاجاءم أمر من الأمن أو الموف أذاعوا به » ولو رذوه إلى الرسول وإلى 
أولى الأمر منهم لملمه الذين يستنبطو نه منهم 4 [ النساء : ۸۳ ] ويقول : لإ ومن 
بطع الرسول ققد أطاع الله ) [ النساء : ۸٠‏ ] وقول ر 
إلا لطاع بإذن الله 4 [ النساء : ٠٤‏ ] ويقول : ل قل أطيعوا الله وارسول 4 
[ 1ل عران : ۳۲ ] ويقول : قل إ ان كنم تبون اللہ فاتبعونی محببکر اللہ 4 
[ 1ل عران  : E‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
ا ن یکون هم انير من أمرم 4 [ الأحز :اب : ۳۹ ] ویقول  :‏ وما آتاک 
.[v: E E‏ 

فالسنة إذن تشريع واجب الاتباع بنص القرآن » وقد أجع الصعابة فى 
حياة الرسول و بعد وفاته على وجوب اتباع سنته » فکانوا فى حياته بمضون 
أحکامه » و متثاون أمره وميه » محلون ما أحل > وحرمون ما حرم » وبعد 
وفاته کانوا إذا م مجدوا فى القران حک أی واقعة نزات بم سألوا عن سنة 
الرسول فا » وکان أو بكر إذا م محفظ سنة فى واقعة ما» خرج ينشد السلمين 
اپ بحفظ سنة عن النبى فى تلاك الواقعة » كذل ك كان يفعل عر وغيره من 
الصحابة والتابعين . 

۸ -- هل تمت رکیل أقوال اارسول وأفعا ترما ؟ : أفعال الرسول 
وأقواله على أنواع : شما ماه در منه با تباره بشراً کالقیام والقعود والا كل 

٠١ (‏ - القشريع الجناى الإسااى ۲ 
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والشرب » ومثل هذه الأفمال لا عتبر تشريعً ؛ لأنہا صدرت عن اارسول 
عقنضی بشر يته ولیست خا من راه 

وبعض الأفمال صدر عن الرسول ودل الدليل على أنها من خصاأصه 
لا يشا ركه فما أحد » كالزواج بأ كثرمن أربعة » ودخول مكة بغير إحرام » 
والوصال فى الصوم » وهذه أيضاً لا تمتبر تشرياً ؛ لأنها خاصة بارسول 
فلا رشارکه فا غیره . 

وبعض الأفعال صدر عن الرسول وأساسه خبرته الماصة بالشئون الدنيو بة» 
كالاتجار والزراعة وتنظام الجيوش » وهذه الأفعال وأمثاا ليست تشر ا آبضا ؛ 
لان :يناسا اة اسول اه كان لا تر هذه الافال تشر ياء 
ققد أشار على بمض الصحابة بتأبير النخل على وجه خاص فل يصاح النخل به › 
ععدل عن راه وقال : تر آعم مور دنیا ر ال 
الیش فی مکان معین » فقال له أحد أعابه : أهذا منزل أنزلکه الله » أم هو 
اارأى والحرب والكيدة ؟ قال : « بل هو الرأى والمحرب والمكيدة » فأشار 
الصحای بإنزال الجنود فى مكان آخر لأسباب بينها فأخذ الرسول بمشورته 

أما الأقوال والأفعال التى صدرت عن الرسول بقصد البيان والتعلم 
والإرشاد فھی تشر یم مازم» ومشل ذلاٹ قولہ : « صاوا کک رآیتمونی أصلى »وقوله : 
» خذواعنی مناسکک )وك ةطمه بد السارقالمنى من الكوع بیاناً لقوله نمال : 
فاقطموا أيدمما 4 وكأمره بدفن المر جوم والصلاة عليه حينا سثل عن ماعز 
فقال : « افعلوا به کا تفعلون موتا » وکاختیاره سوطا لا هو بالشدید ولا هو 
باللين حيا راد إقامة الحد» ومتل ذلا أيضاً ما روى عنه من أن أم سامة سألته 
e‏ » ولا سألته عن بل“ 
الشعر فى الاغتسال قال : « ما آنا فیکفیی أن اخرلا سی ثلاث حثیات 
من ماء » ولقد اختلف الصحابة فى الفسل من غير غير إنزال فأنفذ عمر إلى عالشة 
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رضى الله عنها وسأها عن ذلك ؛ فقالت : فعلته أنا ورسول الله واغتسانا . فأخذ 
عر الناس بذلاث وكان عر يقبل المحر الأسود فى طوافه ويقول : إنى اع أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع » واولا انى رأيت رسول الله قبلا ما قبلتك . واولا أن 
فل رول ان وقوله متبع لا أخذ الصحابة بفعله وقوله . 
الارع التَااب 
الاجا 
وج 

۹ = تعربف ارو ماع : الإجماع هو اتفاق جيم الجتهدين من الأمة 
الإسلامية فى عصرمن العصوردعدوفاة الرسول صل ا عليه وسل على حک ری . 

٠‏ -- مير اب رماع : إذا اتفق جيم الجنمدين فى الأمة الإسلامية 
متفرقين أو حتمعين على ج واقعةمن الوقائ م کان هذا ا لحك اتف عليه واجب 
الاتباع » واعتبرالإجماع دليلا قطمياً عل الیک » آما إذا کان الرأی صادراً مر ) 
أ كثربة المجتهدن فإنه بعتبر دليلا ظن) ء و جوز للافراد اتباعه ويجوز تمدن 
واجب الاتباع . 
والسنة فالاجتهاد لا قوم على اتک وإعا يقم على مبادى"” الشريمة العامة 
وروحما فیا ) ررد فيه نص صرح فی القرآن أو السنة » واتفاق الجتهدين على 
حک معين قاطم فى موافقة هذا المح لمبادی, الشريعة العامة وروح التشريم 
فا ؛ لآن اجتاعيم على کک واحد مع اختلاف الأفطار والبيثات والمذاهب 
دليل على أن وحدة ا لی ھی التی متم . ۰ 

وقد دعا القرآن والسنة إلى اعتبار الإجماع تشر يما ماما » فقوة الإلزام فى 
الإجاع واعتباره مصدراً تشريميا مرده إلى نصوص القرآن ونصوض الننة ‏ 


۱۸۰ 


القرآن : فأما القرآن فقد قال الله تمالى : $ يا بيأ الذين آمُنوا أطيعوا الله 
وا ا و منک ) [ النساء : ٠۹‏ ] ومن المتفق عليه أن أولى 
الأمر نى هذه الآية مقصود بهم الحكام والملماء معا » فكل مهم ولى أمر فى 
عله » فإذا أجع اللماء على حك وجب اتباعه ؛ لأن طاعتهم واجبة بنص القرآن » 
کذلا قال انه مال : $ ولو ردو إلى الرسول و إلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين 
es‏ بطو نه مم 4{ [ النساء : ۸۳ ] والمقصود 0 الأمر فی هذه. اة العأماء . 

السنة : أما السنة خعلترأى الجاعة صوابا خالصا بعيدا عن اللحطأءواعتبرت 
الرأى الجم غه ا عدا افد فال رول انل آنه عليه وسل:« لا تجتمم 
أمتى على خط » وقال : « لم يكن الله ليجمع أمتى على ضلالة » وقال: « ما راه 
السامون حسنا فهو عند اله حسن » . 

۳۲ ~— ارو اماع مسر اوائ والل راع والقر ار ات : القوانين الحناية 
هى النصو ص التى تصدرها السلطات الختصة بسن القوانين بغض اانظر عن شكل 
الحكومة الدستورى »› وهذه النصوص سى فى مصر قوانين إذا جاءت عن 
طریق البرلان » وتسی مراسے بقوانين إذا أصدرها املك فى غيبة البرلان » طبقا 
لهادة ٤١‏ من الدستور المصرى وف ىكلا الحالين بحب أن تقرها أغلبية من أعضاء 
البرلان فإذا أقرتم) الأغابية » أمرا ملاك بإصدارهاء و أصبحتمازمة للافراد . فصدر 
القوانين هو الإجماع الناقص » أوهو إجاع الأ كثربة على القواعد والمبادىء 
التى محتو مها القانون » وقوة القانون المازمة تأتى لا من هذا الإجماع وإنما من أمر 
ولى الأمر بإصدار القانون ووضعه موضع التنغيذ فالإجماع هنا دليلظنى لا قطمى . 

واللواأح والقرارات هى ما تصدره السلطات الإدارية واحلية من قواعد 
لتنفيذ قانون ما » بناء على السلطة الخولة هذه الساطات بنص القانون » مصدرها 
هو مصدر القانون أى الإجاع الناض ٠‏ وما الإازامسة دة ن آم 
ولى الأّمر لذى أصدر القانون » وخول لن وكل إليه الننفيذ ساطة التدفيذ : 
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۴ م رکز الفوائین واللوا ع والر ارات می النر بع اررسمرمی : 
تعتبر القو انين والقرارات واللوأح مكلة للتشريم الإا :لان اريه ل 
لأولى الأمر حت التشريع فما بعس مصلحة الأفراد ومصلحة الجاعة » وفيا يمود 
على الأفراد والماعة بالنفع » فلساطة التشر بمية فى أى بلد إسلامى أن تعاقب 
على أى عمل مباح إذا اقنضت المصلحة العامة ذلك » ولم أن تعفو عن الجرعة أو 
عن العقوبة إذاكانت ال جرية من جراثم التمازبر واقتضت الصليحة العامة المفو 
عن‌الجرية » أوالمفوعنالعقوب ةكلم أو بعضها » وها أنتضيق من سلطانالقاضىنى 
أى جرعة من جر ائم التعاز بر وأن تتركه واسعاً مادامت المصلحة العامة تقتضى هذا . 
والقوانين والقرارات واللواأح التى تصدرها السلطة التشر يمية تكوننافذة واجبة 
الطاعة شرغا » :يشرط أن لا يكون فا ما خالف تصوص الشر عة الم عة 
أو بخرج على مبادنما العامة وروح التشريع فيما » وإلا فهى باطلة بطلانا مطلقا 

سن فما بعد عند الكلام على النسخ . 

۴ - اشر بعت ام تلقرد بعل ارو ماع ريما : وقد يظن البعض أن 
الشر يعة انفردت باعتبار الإجماع مصدراً للتشريم » وهو ظن خاطىء فالقوانين 
الوضعية فى غير البلاد الإسلامية أساسما رأىالجاعةسو اء فى التشر يم اال 

فالقوانين لاتصدر إلا إذا وافقت عامما أغلبيةالميئات التشر يعية » والنظريات 
القاونية الى بحمع عليما معظم الفقماء أو معظم القضاة يكون هما دون تشريم 
قوة مازمة مصدرها هذا الإجماع الناقص . وتجعل القوانين الوضمية Hl‏ ارأی 
غالبية القضاة عند الاختلاف إذا تعدد القضاة » فإذا كانت الحسكة مكونة من 
ثلاثة قضا کان الح مايراه اثنان منهما » وإذا اختلفت دواثر الاك المليا 
فى تقرير امبادىء القانونية أو تفسير النصوص كان الح لأغلبية قضاة هذه 
الدواثر مجتممين . ومعنى هذا كله أن القوانين الوضمية تسل بالإجماع » وتجمل 


(۱) راجع الفقرة ٠١۱‏ وما بعدها . 
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. الإجماع الناقصمصدراً للشر بع والتفسير والتطبيق ؛ لأنه مئل رأى الأ كثرين‎ 
المرع ال ايع‎ 
القاس‎ 

٥‏ _ تمرف القباس : القیاس هو إ لاق مالا نص فيه با فيه نص فى 
الج الشرعى ا منصوص عليه لاشترأكهما نى علة هذا الحم . 

ويوؤخذ من هذا التعريف أن لاقياس أربعة أركان ا 

. امقيس عليه : وهوالأمس الذیورد النص ببیان حکه و بس الأصل‎ ١ 

۲ س القيس : وهو الأمر الذى )يرد نص محكه > وراد معرفة حكه 

۴ الك : وهو الك الشرعى الذى ورد به النس فى الأصل » و براد 
السك به على الفرع . 

€ س العلة : وهى الصف أالذى شرع الک ف لأا لجل وعقق فى 
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ُن يکون ماجاز على بعضېا وثبت له قد حاز باعتبار خصوصيته وتمیینه 
لا باعتباره حکا شرعیا ردا » وعند هؤلاء أن القاس فى كل الأحكام متم 
لسببين : - 

وما : - أنه يفضی إلى أمر تمتنع فکان متنا ؛ لأن كل قياس لا بد له من 
أصل ستند إليه فلو كان SS‏ 
اتا e‏ صل أصله » و إذا تسلسل الأمر إلى غيرنهاية امتنم 
وجود قياس ما ؛ لتوقفه على أصول لا نهاية ما . 

ونما : أن من الأحكام مایثبت غير معقول انی کتحدید جار الزانی 
غير الحصن مائة جلرة » وقاذف الحصنات انين » وما كان كذلك فإعرا 
القياس فيه متعذر ؛ لأن القياس يغوم على تعدية علة الأصل للفرع > فا لا پعقل, 
عل جع إمات باقياس : 

۷ ے اقباس ف ابرم والمف بات : واختلف الذن لاعزون التیاس 
ی کل الاحکام ئی جواز الفیاس نی اراتم والعقو بات »> تقال پبضم إله 
جار » بعضهم انه غير جز ب وکل یره . 


لما لون وا ار قياس ھم 2 ٿان : 
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فقاس حد الشارب على حد المفترى » ول ينقل عن أحد من الصحابة نكير 
فكان إجماعا . 
والقائلون بعدم جواز القياس حتجون بثلاث حجج : - 

اك أو ا درد وال ارات من لامر ادو الق لإ من ل 
لمعت المو جب لتقد رها . والقياس أساسه تعقل علة حكم الأصل » فا لا يعقل له 
من الأحكام علة فالقياس فيه متعذر . 

الثانية : - أن الحدود عقو بات وكذلات الكفارات فما شائبة العقوبة » 
والقیاس ما يدخله اال اطا هة و الدوو د امات 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « ادرءوا الحدود بالشمهات » . 

والثالثة : - أن الشارع قد أوجب حد القطع بالسرقة » ول يوجبه بمكاتبة 

الكفارة مم أنه أولى بالقطم اوا الان ار ا 
وزوراً» ٤‏ وجا ی ااردة مم آنا أشد فى المدكروقول الزور . يث ل وجب 
ذلك فا هو اول »> فمو دليل على امتناع حريان القاس 4 

وقد تكون حجج هذا الرأى من القوة محيث ترجه على الرأى الأول 
خصوصاً إذا لاحظنا أن تقرر حد القاذف لم يكن نتيجة القياس » وإنعما كان 
تقر سره تتيجة للاجماع عليه » ولا عبرة بالاستدلال عليه بطريق القياس ؛ لأن 
القياس ل مجعله تشر يما مازما » وإنما الذى جعله كذلك هو الإجماع عليه . 

على ا ت أن ترف ان القانن ی العو ات بھی فل کل شی 
القياس ف ارام » وأن القائلين مجواز القياس قى الجر ائم » لا يؤدى قوم إلى 
الإتيان بأحکام ا جرام جديدة » و إما يؤدى قوم إلى نوسیم 
الدائرة الى تنطبق فيما التصوص » فالقیاس ف فى الجرام والمقو بات إذن لس 
e: e‏ ا ی ساعد على تعیین الأفعال التىتدخل 


(٩)‏ الإحکام ف أصول الأحكام للاہمدی > 4¿ ص ۸۲^ وما بعدها 
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تحت النص » فإذا حرم النص صورة معينة لعلة ما ألحتق با الةياس كل الصور 
الماثلة التى تتوفر فما علة التحرىم » كإلاق اللواط بالزنا ء و إلاق القتل بالمثقل 
بالقتل الحدد » و إلحاق المسكر باحر عند البعض » و إلاق القبر بالمسكن وغيره 
من الأمكنة المعدة لفظ الال بحيث يعتبر أ خذ اكفن سارقاً وهكذا. ولا ضير 
من الأخذ هذا الرأى الذى 7أخذ به إ لجا ک الیو م الى حد کبیر وینادی بااتوسع 
فی تطبيقه عاماء القانون وشراحه 

۸ - القاس فی اررەراءات :و سل الفقماء بالقياس فى الإجراءات 
الجتاثية » بل يسامون بالقياس و بغيره من المصادر الأخرى التى لا يعترفرن ها 
مصادر تشر يعية حنائية » كالعرف »> ومذهب الصحابى » مثلا ری البعض ا 
يكون الإقرار ف السرقة مرتين قياساً على اشتراط الأقارر الأربعة فى الزنا» 
ومن لا يسل ذا ,ری أن I‏ خاص بالزنا فقط فلا یقاس عليه . وری 
البعض جواز شهادة النساء فى الجرام قياس على جواز شہادتين فى المسائل 
امدنية › ومون على الفر لهرجوم وهو مذهب على » ويشترط أبو حنيفة 
وأحانه وجود را محة الجر مع شهادة الشود فى إثبات جر عة الشرب وهو مذهب 


عد الله ن مسعود . 
لعن الال 
تسیر الأكاما الجنائية أي النصوص اا ليه 


۹ - سل القامى فى تفس الأصوص : لاقاضى وهو يطبق النصوص 
أن يفسرها إذا وجد غموضاً أو خفاء فى دلالما » أو تضار) ن عار ا وقد 


و بعض هذه القواعد لغو به و بعضما اشر يعية . 


۱۸٦ 


المرع ارول 


۰ - ليف استنيلت شزه القواعشر ؟ : استنبط علماء الأصول هذه 
القواعد من استقراء الألفاظ والعبارات والأساليب العربية » ودلالة كإ. ذلك 
على معناه العروف لغويا » فقد حث العاماء دلالات الألفاظ والمبارات وما قا 
من وصوح أو وض ؛ لان بعضا کون واضعاً و بعضها يكون غامضا < 
حثوا الفظ من حیث اشتۃا که نی أ کث من معنی » ومن حیث عمومه ومول 
لكل أفراده » ومن حي خصوصه وانطباقه على بعض الأفراد دون البعض 
فقواعد التفسير اللغو ية بقتضى الع ہہا آن ندرس (أولا ) دلالات المبارات 
والألفائط أو منهومانما (ثانياً ) وضوح الدلالات وغوضما ( ال ) اشتراك 
الألفاظا وعومما وخصوصما . وقد وضعت قواعد التفسير أصلا لتطبق فى فم 
ممانى التصوص الشرعية »> ولسكنما فى الواقع E‏ 
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يصوغه بعد ذلك بحيث يتبادر المعنى المقصود من النص إلى ذهن المطلم جرد 
الاطلاع عليه . 


الذهن من الاطلاع على صيفة النص » ولكنه مم ذلك يکون لاز اعبارة 
النص أو لبعض ألفاظه » ففموم الإشارة هو معنى لازم للنص غير مقصود من 
سي اقه ْ مل قوله تمالی : إللفغراء المہاجرن السا ا من ديار واء واشم a‏ 8 
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الرابم - مفوم الاقتضاء : هو المعنى الذى يقتضيه اانصس بحيث لا نصح 
صيغة النص ولا تستق دون تقدبر هذا ا لمعن » مثل قوله تمالی کک 
أممات ) فيذه الصيغة قد يفهم منها معان ىكثيرة ولكن اکنا نتصحونستقم 
إلا إذا فهمت على أن التحرح مقصود منه الزواج » وهذا هو مفوم الاقتضاء 
ومثل قوله تعالى : ل[ حرمت عايك اليتة ) شفموم الاقتضا فیا هوتحر م الا كل. 

الحامس _ مفموم الخالفة : هو المعنى الخالف لمفوم العبارة »> أوهر المعنى 
الذى انتفت عنه قيود النص . وقد اختلف الأصوليون فى مفموم الخالفة فرأى ٠‏ 
فریق منہم أن لكل Ls‏ فی منطوقه » ودلالة 
على نقيض هذا الجكم قا محخالفه » أى فى مفمومه احالف » فقوله تعالى : 
ل أو دما مسفوحاً ‏ يدل على تحر الام المسفوح منطو النص » ويدل على 
إاحة الدم غير المسفوح يمفموم النص الخالف » فكلا دل النص منطوقه على حج 
معين فإنه يدل على نقيض هذا الحكم مفمومه الخالف . ففهوم الخالفة ليس 
مسکوتاً عنه عند هؤلاء . 

والفرتق الثانى رى أن مفوم الخالفة مسكوت عنه » وأن النص يوصع 
a‏ النطوق به » ولا يوضع نومه الخالف » فطبقاً همذا الرأى لا دلالة للنص 
إلا على حكه المعين فى منطوقه » وأما مفمومه الخالف فلا دلالة للنص على حكم 
فيه وهذا هو الرأى الراجح 

٣‏ ¬ تعار صم القرومات : إذا تعارضت العهومات رجح مفهوم 
المبارة على مهوم الإشارة ؛ لأن مغموم العبارة هو الى الذى وضع النص من 
أجله » وأما مفهوم الإشارة فهو معى لازم لبعض ألفاظ النص ولكن الشارع 
م يقصده لذاته . 

وإذا تعارض مفموم العبارة أومفموم الإشارة مع مفبوم الدلالة رجح 
مغموم العبارة أو مفهوم الإشارة ؛ لأن كلا منهما مفموم الصيغة أو الألفاظ الق 
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اختارها الشارع أما مفهوم الدلالة فمو ما يفمم من روح النص ومنطقه » ولس 
يصح أن بطل معنى المبارات والألفاظ التى اختارها الشارع العتى الذى تفه 
حن من روح الفص . 
ما مغموم الاقتضاء فمو مقدم على غيره ؛ لأنه المعنى :الذى لا تصح صيفة 
النص ولا تستقے إلا به . 
أما مهوم الخالفة فقد رأينا أنه على الرأى اراجح مسکوت عنه ولاعل له . 
۳{ \ - انيا - وضوع الررريرت روصا : تنقسے الا لفاظ والعبارات 
والنصوص من حیث ظېور معناها إلى وعین نوع واضح الدلالة على معنأه 
ا دلا ليسعلى درجة واحدة فى وضوح دلالته » بل بعضه أوضع 
دلالة من بعض »کا أن الغامض الدلالة بعضه أخنى دلالة من بعض . 
€ \ - اقام الو امع الرررك : بنقس الراضح الذلالة إل أرفة 
e NO, E‏ 
۵( \ الطاهر : الظاهر هو ما دلت صيعته على اة دلالة وأتة 6 
e‏ ينة خارجية » ٠‏ معناه کک 
احلال اليم a SS‏ 
خارجية » وهذا المعنى لم يقصد م من سياق الآبة ؛ لاما سيقت أصاد ل: ى المائلة 
بين البيع وار باء رداً على من قالوا أن البيع مثل الربا ¥ ذلات با نهم قالوا إا 
البيع مثل الربا ء وأحل الله البيع وحرم اربا) . 


حكم الظاهر : بحب العمل ما ظمر منه مالم بقم دليل يقتضى العدول عن 
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ظاهره » إذ الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل يقتضى صرفه عن 
ظاهره 4 إرادة ا منه 

و إذاكان الظاهر عاما احتملالتخصيص » و إذأكان مطلقاً احتمل التقييد . 
وإ ن کان حقیقة احتمل أن براد به معنی‌مجازی » إلى غير ذالك من‌رجوه التأو بل 
ولا یکون التأو یل سحیحاً إلا إذا بنی على دلیل شرعی : من نص » أو قياس » 
أو روح التشر يع ومبادئه العامة » فإذا م بين على دليل شرع , ,کان تاولا باطلا . 

٦‏ - اين : - هو مادلت صيغته دلالة واتعة على معناه المقصود 
أصالة من السياق » تى كان العنى ظاهراً بوضوح من اللفظ - وهو المقصود 
أصالة من السياق _كان الاغظ نصا عليه ء فقوله تمالى : [وأحل الله البيم وحرم 
اربا4 نص على نفى المائلة بين البيم والربا ؛ لانه معنى ظاهر من الافظ ومةصود 
أصالة من سياقه . 

e 

۷ _ الهسم : - هو ما دلت صينته دلالة وانعة على معنى مفصل ينتف 
مغ اال الاو يل ٤‏ مثل قوله تعالی فی قاذنی الحصنات : # فاجلدوم مانن 
جلرة 4 ويمتبرالنص مفسراً ولو ورد تجلا غيرمفصل إذا ألتى به الشارع مايفصله 
و زيل إجاله »كقوله تمالى : ( ولا تقتاوا النفس التى حرم اله إلا بالحق ) فهو 
نص تمل » ولکن االرسول فصل معناہ حین قال : « لاحل قتل امہیء مسل 
إلا لإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان» وكفر بعد إيعان » وقتل نفس بغير تفس» . 

حكم المفسر : بجحب العمل بها فصل » ولا محتمل أو يؤول أو يصرف 
عن ظاهره » والتفسير الذى يننى احتال التأو يل هو التفسيرالمستفاد من الصيغة › 
أو المستفاد من بيأن تفسيرى مصدره الملشرع » أما تفسير الفقباء والجنہدن 
فلا بمتبر من التشر يم ولا ينت معه احتال التأويل . 
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۸-< ر : هو ما دلت صيغته دلالة وانحة على معنى لا قبل إبطالا 
ولا تبديلا» معا احتالللتأويل . وال ك لا يقبل الإٍبطالولا التبدیل؛ 
لان Hl‏ اللستفاد منه حك أساسى من قواعد الدين كعبادة الله وحده»والإعان 
بکتبه ورسله » أو لانه من أمہات الفضائل التى لا تختلف باختلاف الأحوال» 
کبر الوالدن والمدل » أو لأنه حكر وی زا الڈارع »كقوله تعالى فى 
قاذ الحصنات : ¥ ولا تقبارا هم شېاد: أبداً 4 والح لا يقبل التأو يل ؛ لاه 
مفصل ومفسر تفسیراً لا جال ممه لاتأویل . 

حك اكم ٠‏ جب لمل به قطما ولا يل سرف عن فهر 

RNs EE 
الشارع قصده أصالة وإذا تعارض نص ومفسر رجح الفسر؛ لاله أوضح دلالة‎ 
على المراد منه إذ لا محتمل التأو يل » وإذا تعارض محكم ومفسر » »رجح امحكم‎ 
لأنه أقوى دلالة من المغسر‎ 

۰ _ ضام العام الرروك : ينقم الغامض الدلالةإلى أربعة أقام : 

)١(‏ الى . (۴) الشكل . (م) الجبل. () المتشابه. 

١‏ -_ الى : - الى ف الاصطلاح هو اللفظ الدال على معناه دلالة 
ظاهرة » وکن فى انطباق معناه على بعض الأفراد غموض وخفاء محتاج إلى نظر 
وتأمل » ومنشاً هذا الموض أن‌الفرد فيه صغة زالدة على سار الأفراد » أو ينقص 
فة نها > أو أن له ام خاص دونما » فذه الزيادة أو هذا النقص أو هذه 
التسمية الحاصة جمله موضع اشتباه » فيكون اللفظ نيا بالنسبة هذا الفرد » مثال 
ذلك لفظ السارق » فإنه ينطبق على كل من أخذ مال الفير خفية من حرز مثله ؛ 
ل السرقة هى أخذ مالالغير خفية من حرز مثله » ولكن فانطباق لفظالسارق 
على الطرار - أى النشال - نوع من الفموض والفاء ؛ لأن النشال يأخذ الال 


۹۲ 

من حاضر مظان ممتمداً على خفة بده ومسارقة الأعين > فمو يغار السارق. 
بوصف زاند فيه › هو جرأً ة المسارقة » ومن م فقد می بام خاص » ومثال ذلك 
النباش أى سارق الأ كفان فإنه حتاف عن السارق فى أنه يأخذ ما ليس على 
ملك أحد على رأى » أو بأخذ من غير حرز على رأى آخر . فلةظ السارق يمتبر 
خف بالنبة للطرار والنباش » والوسيلة لإزالة هذا الفاء هى البحث والاجتهاد» 
فإن رأى القاضى أن اللفظ يتناو مما ولو مفموم الدلالة جماهما من مدلولات اللفظ » 
وطبتق عايهما حك السرقة »> و إن رأی أن اللفظ لایتناوهما بأى طريق من‌طرق 
الدلالة م يطبق علما ک الس قة . والذى حدث فى هاتين الالتين بالذات أن 
الجتهدنأ موا على اعتبار الطرار سارقاو کہم اختلفوا فى اعتبار النباش كذلك. 


۲ - الیل : - هو اللفظ الذى لا يدل بصيفته علىالراد منه » ولكن 
ممكن تعيين المراد منه بقرينة خارجية » ومثاله اللفظ المشترك فإه موضوع 
ل کر من معنی واحد » ولس فى صيغته ما يدل على العنى الذى يقصده الشارع 
منه » ولكن القرينة المارجية تعين المعنى الذى يقصده الشارع > كلفظ القرء فى 
قوله تعالى : ( والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلانة قروء 4 فإنه موضوع لطر 
والحيض » ولس فى صيغته ما يدل على المعنى الذى قصده الشارع . 

وقد ينشاً الإشكال من مقابلة النصوص بعفما ببعض » بان یکون کل نص 
عل حدته ظاعر الدلالة على معنا ولا إشكال فيه » ولكن الإشكال فى التوفيق 
والجم ن دة الوص ٠‏ 

والطريق لإز الة شكال المشكل هو الاحتہاد › فعلى القاضى إذا ورد فى 
النص لفظ مشترك أن يتوصل بالقرائن والأدلة الشرعية إلى إزالة إشكال اللفظ 
وتعيين اراد منه » وإذا وردت نصوص ظاهرها التخالف والتناقض فعليه أن 
يۇوما أو يلا يا يوفق بينما و يزيل مافی ظاعرها من اختلاف » على أن 
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يعتمد فى تأو يله على نصوص أخرى » أو على مبادىء الشريعة العامة وحكة 
التشريع فيا . 

۳ - يل : هو اللفظ الذى لادل بصيغته على المراد منه » ولا توجد 
معه قران لفظية أو حالية تبين هذا المراد » من ذلك الألفاظ التى نقاها الشارع 
عن معانمها اللفو نة ووضعما لعان اصطلاحية شرعية خاصة » كالفاظ الصلاة 
واركاة والصيام وغيرها من كل لفظ أراد به الشارع معنى شرا قاض لااد 
اللغوى » فإذا ورد لفظ من هذه الألفاظ فی نص شرعی كان لا حت يقسره 
الشارع »> ولذلك جاءت السنة المملية والقولية بتفسير الصلاة وبيان أركانبا 
وشروطہا وکیفیتہا » کا جاءت بتفسير الزكاة والصيام وغيرها مما جاء ملا فر 
نصوص القران 

ومن الجمل الافظ الفريب الذى فسره القرآن »> كلفظ القارعة فى قوله تعالى : 
لإ القارعة ما القارعة ؟ وما أدراك ما القارعة ؟ بوم يكون النا س كالفر اش المبثوث 
وتسكون الجبال كالعهن المنفوش 4 . 

E,‏ راد به الشارع ممنى خاصا ولس فى صيغة اللفظ ولا فى القرائن 
الحارجية ما يبينه فهو لفظ تمل » والطريق إلى بيانه وإزالة إجماله هو الشارع 
نفسه » فن م ينه فلا بيان له 

وإذا صدر من الشارع بيان مجمل ولكنه غير واف بتفصيل كل ما أريد 
منه » فإن اللفظ الجمل ينتقل بهذا البيان غير الواقى من باب الجمل إلى باب 
الشكل » ويكون على القاضى أن زيل الإشکال باجتماده دون حاجة إلى بيان 
أو تفسير جديد من الشارع . 

١۵ €‏ _ السا : هو اللَظ الذى لا تدل صيغته على المراد منه » ولانوحد 


۵ ۰ x 4 E 2 mM 
. سره‎ gs ران حار حه بلبنه » واستار الشارع‎ 
) ۔ التمریم المائی الإلای‎ ۱۳ ( 
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ولس فى النصوص التشر بمية شىء منالمتشابه » فلا بوجد فى آيات الأحكام 
أو أحاديث الأحكام لفظ متشابه لا يع امراد منه » ونما بوجد المتشابه فىمواضم 
gS‏ ارافان 

6 - ثا 1 راك ارهاظ ووا وض وصرا : 

ينقسم اللفظ ا الذى وضع له إلى : مشترك » وعام وخاص : - 

۱۵۹ - افير امرك : هو لفظ وضع لعنيين أو أ كثر بأوضاع متعددة 
خېو يدل على ما وضع له على سبيل البدل » أى يدل على هذا المعنى أو ذاك كلظ 
القرء يدل على الحيض والطمر » ولفظ اليد فى قوله تعالى : ل والسارق والسارقة 
فاقطعوا آید ہما ) فإنه یعنی انی والیسری ».و یعنی من رءوس الأصابم إلى 
اارسغين وإلى الر فی و إلى الكت 

زا شتراك قد یکون بین معنی لغوی ومعنی اصطلاحی‌شرعی » وقد یکون 
نا کرم معنى واحد من المعالى اللغو به 

فإذ اکان الاشتراك بین معنی لغوی ومعنی اصطلاحی شرعی وجب حمل 
انظ على المنى الاصطلاحى الشرعى دون غيره » فافظ الطلاق موضوع لنة 
لل آی قيد وموضوع شرعا لل قيد اللكاح » فإذا أريد معرفة المعنى المقصود 
من هذا اللغظ المشترك فى قوله تعالى : ل الطلاق ان وت EE‏ 
المقصود هو العنى الاصطلاحى . 

ا انظ المشترك مشترك بين معنيين أو أ كثرمن العالى اللغوبة 
و ا ی واحد منہا بدليل يعينه » لأن الشارع لا يقصد عقلا من 
الان إلا أحد ممانيه » والقاضى أن يستدل بالقرائن والأمارات التى تعين العنى 
ا مراد » ومثالاللفظ المشترك بین معنیین‌لغو بین الواو نی قوله تعالی : ل ولاتاً کلوا 
ما لم یذ کر اسم الله عليه وإنه لفق ) فالواو لفظ مشترك يستعمل لغة لاعط ف كا 
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يستعمل للحال » فإن رید به الحال کان النہی وارداً على مالم یذکر اسے اللہ 
عليه » والحال أنه فس یی ذکرعلیه حین ذه اسےغیراللہ » وإن رید الط 
کان النہی وارداً على مالم یذکر اسم ا اة مط و ودک فة حن 
ادح اسے غیر اہ آم م یذکر . 

وممما تعددت معان اللغظ المشترك فإن الشارع لا يقصد إلا أحدها دون 
غیره ؛ لان المعانى التعددة توضم غل یل الل ای غل ان عل سی داق 
اون بعض المعانى متضاربة فلو جم بينما لكان المقصود المعنى وضده 
فی وقت واحد . 

۷ - الامظط العام : هو لفظ وضع لمنیواحد يتحقق ن أفرا د كثرين 
غير حصورن » ویدل نوضمه اللغوى على شمول هذه الأفراد واستغر اقا ميعا » 
مثل لفظ الؤصية فى قوله صلى الله عليه وسل :« لاوصية لوارٹ » فېو يدل بوضعه 
اللغوى على مول كل وصية ؛ لأنه ذ-كرة فى سياق الننى وى تدل على العموم . 

والفرق بين‌اللفظ المشترك واللفظ العام ا وع ن 
االعام فوضوع-لعنى واحد يتحقق فى أفرا د كثيرين . 

والألفاظ التى تفيد العموم تنحصر بالاستقراء فى سبعة أنواع : 

» س لفظ كل ولفظ جيم » فكل منها يفيد مول أفراد ما يضاف إليه‎ ١ 
. ) مثل قوله تعالی : کل امری” ما کسب رهین‎ 

۲ الغرد المعرف بأل الجنسية مثلقوله تعالى: [والسارق والسارقة فاقطعو أ 
أيدييما 4 وقوله ل وأحل الله ابيع وحرم الر با 4:فالمراد جنس السارق وجنس 
البيم وجنس الر با والجنس يتحقق فى كل فرد » فينطبق النص على كل سارق 
وکل ع وکل ربا . 


۳ ام اعرف بأل الجنسية أو المعرف بالإضافة » ومثل الأول 


۹۹٩ 


قوله تعالى : والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلالة قروء 4 ومشل الثانى قول تعالى: 
۾ حرمت علي اتک ) . 

> - التكرة فى سياق النفى مثلقول الرسول عليه الصلاةوالسلام :«لايقاد 
والد نولده » وقوله : « لا وصية لوارٹ » . 

6 الاس الوصول مثل وله تعالى : [والين ررمون الحصنات ثم ل يتوا 
بأربمة شهداء فاجلروم نمانين جلدة 4 . 

: اسم الشرط مثل قوله تمالى : ل ومن بقتل مؤمنا متعمداً ) وقول‎ - ٦ 
. ) ولا تكتموا الشمادة ومن يكتمما فإنه آ ثم قلبه‎ 

۷ اسے الاستفہام مثل قولہ تمالی : ل من ذا الذى يقرض الله قرضا 
حسنا فیضاعمه له & . . 

فكل لفظ من أى نوع من هذه الأنواع بفيد بوضعه اللغوى العموم 
الول : 

۱9۸ - وبرت العام فطعي : وإذا ورد فى نص شرعى لفظ عام و يقم 
دليل على تخصيصه وجب جلى على عمومه » لأنه موضوع لفة هذا العموم » ول 
يقم دلیل یصرفه عما وضع له » وکان ثبوت الح الوارد بالنص ميم أفراد هذا 
العام قطميا لاظنيا ؛ لأن اللفظ عند الإطلاق يلازمه معناه قطعاً » وهذا هو معنى. 
اتقاعدة الأصولية « العام الذى لم مخصص يتناول جيع أذراده قطما » . 

وإذا قام دليل على تخصيص العام وجب جله على ما بق من أفراده بعد 
الا و ال الوارد بالنص هذه الأفراد الباقية بعد التخصيص ظيا 
لاقطميا ؛ لأن النص الذى خصص العام أولا لابد أن يكون معللا » وهذه العلة 
قد تتحقق فى فرد آخر ما بق بعد التخصيص »› فكأن التخصيص الأول قد 
جع ل کل فرد من أفر اد العام الباقية تملا للتخصيص » وطمذا الاحتال لاتكون 
الدلالة قطعية . ومن الأمثلة على ذلك قوله تمالى  :‏ وأحل لك ما وراء ذلك 4 
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هذا نص عام ولكن الرسول صلى الله عليه وسل خصصه بقوله : « بحرم من 
الرضاع ما حرم من السب » ففتح هذا التخصيص لمجتمدين باب مخصيص اخر 
فقاسوا للصاهرة على النسب » وحرموا من الرضاع ما حرم با لمصاهرة » كا حرم 
النص من الرضاع ما حرم من النسب 

۵۹ ا رتب على فاع ررر العام : E‏ 
دلالة العام اذى ل بخصص نتيجتان هامتان . 

النتيجة الأولى: أن العام فى نصوص القرآن والسنة المتوارة لا خصصه 
ابتداء قياس ولا سنة غير متواترة ؛ لان كلهما ظنى الدلالة » والظى لا خصص 
القطمى . ما إذا خصص العام ا بعد ذلك أن مخصصه قياس أو سنة 
غير متواترة ؛ لأن المام بالتخصيص الأو ل صار ظنى الدلالة » ومن ثم يصح 
فض بط ل 


النتيجة الثانية : أن العام الذى ل خصص إذا دل على > وول اق خافن 
على خلافه فإنما يتعارضان ؛ لتساو هما فى أن كلا منهما قطمى الدلالة » فإذا 
خصص العام فإنه لا يمارض النص الحاص » لأنه يصير ظنى الدلالة فلا يعارض 
النص اللحاص وهو قطمى الدلالة » و يكون الترجيح للقطمى . 

على أن البعض رى أن المام ظنى الدلالة فى كل الأحوال » لأن استقراء 
نصوص الشر يعة دل على آنه م يبق فا عام على مومه 2 یی ارت هذه 
القاعدة « ما من عام إلا وخصص » . 

ويترتب على هذا الرأى أن العام من نصوص القرآن والسئة بخصص ابتداء 
بالقياس » و بالسنة غير للتوأرة » ا إذا دل نض عام على حک ودل نض‌خاص 
على خلافه لايتعارضان » بل يرجح الحاص لأنه قطمى الدلالة » أما العام فظنى 
الدلالة » والقاعدة أن القطمى والظى لايتعارضان لعدم تساو هما » وأن التارض 
لایکون إلا بين متساویين . 
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وقصره على بعض مايتناوله من الأفراد محيث لابدخل تحت حك النص إلامابتق 
من أفراده بعد التخصيص » ولا يكون التخصيص إلا بدليل وهذا الدليل على 
نوعین : دلیل غير مستقل ودلیل مستقل . 

» -_الرليل ٤م الستقل : هو مأكان حزءا من عبارة النص العام‎ ١ 
مثل الاستثناء الوارد فى قوله تعالى :¥ والذين رمون الحصنات تم ل بأتوا ار‎ 
شداء فاجلدوم نمانين جلدة » ولا تقبلوا هم شبادة أبداً » وأولئك م الفاسقون‎ 
. 4 إلا الدن تابوا من بعد ذلك وأصاحوا‎ 

٠» الردل ااستقل : هو مالم يکن ج من عبارة النص العام‎ ٣ 
: وهو على ثلانة أنواع‎ 

| النوع الأول : المبادىء العامة للشريعة : فإنها خصص العام من الأحكام 
الشرعية > کا فى النصوص الى جاءت شکالإف دون اضيص ¢ فان هذه 
النصوص لا تنطبق إلا على من هم أهل للتكليف » أما فاقدوا الأهلية كال جانين 
والأطفال فلا تنطبق عایہم هذه النص وص طبقا مبادىء الشريعة العامة » فكأن 
هده المبادی العامة حخحصصت نصوصاً عامة من صوص الشر دعة ۰ 
على ما یقتفی‌العرف ممله عليه » مثل قوله عليه الصلاة والسلام PD:‏ لاقطع إلا فى 
ریم دينار » . فقيمة الدينار خضع للتقدير المتعارف عليه بين الناس . 

النوع الثالث : النص‌الشرعى : فقد مخصص النص العام بنص خر » ولكن 
يشترط أن يكون الخصص فى مرتبة العام الخصص من حيث قطميته أو ظنيته 
أو أن يكون أعلا منه » و ينبنى على ذلك أن نصوص القرآن بخص ص بعضما بعضا 
وأن نصوص السنة خصص بعضما بعضا » إذا كان ت كلما متواترة » أ و كلما من 
أا اا 
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و خصص الةرآن بالدنة إذأكانت متراترة » ولا خصص عدیث غير متواتر 
أو مشہور › ولا خصص حديث متواتر أو مشهور محديث من أخبار الأحاد + 
لأن القرآن قطمى » ونى حكة الحديث المتواتر أو الشهور » أماخبر الأحاد فظنى. 

۳ -_القصور سس اصع : بقصد من التخصيص إما بيان اراد من 
النص العام » وإما نسح الج وإبطاله بالنسبة لبعض الأفراد دون البعض 
الآخر » والقاعدة أنه لايبين النص إلا ما كان فن رجته أو أعلى منه » ولا 
ینسخه إلا ما کان كذلك . ٤‏ 

٤‏ _ الافظ الخاص : هو لفط وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص 
مثل تخد » أو واحد بالنوع مثل رجل » أو على أفراد متعددة محصورة مثل ثلالة 
وعشرة ومائة وقومورهطوجع وفريتق وغيو ذلك من الالفاظ » التى تدلعلىعدد 
من الأفراد » ولاتدل على استفراق جيم الأفراد . 

۱٥‏ - کر اللفثل الخاص : إذا ورد اللفظ الحاص فى نص شرعى فإنه 
يدل دلالة قطمية لا ظنية على مناه الحاص الذى وضع له » مثل قوله تعالى : 
ل فاجلروم تمانين جلدة 4 وقوله لإ فكفارته إطعام عشرة مسا كين 4 فلفظ 
انين والمشرة يدل دلالة قطمية على معناه » ولا تحتمل المّانون أو المشرة تقصا 
أا 

لكن إذا قام دليل يقتضى تأو يل اللفظ اللاص وإرادة معنى آخر من وجب 
هله على مقتضى هذا الدليل » كا تأولوا لفظ الشاة فى قوله صلى الله عليه وسل : 
زی کل ارشن شا شاه » فظاهر الحديث أنه لاجزی' ق ا 
إلا واحدة منها» ولاتجزى” قيمتها» ولكن حكة التشريع والأصول العامة 
فى التضمين تقتضى تأو يل هذا اللفظ وصرفه عن ظاهره ؛ لأن الفرض من اكا 
دفع حاجة الفقراء » وهى تندفع بقيمة الشاة كا تندفع بالشاة » ومن :اول اللةظ 
ف ان الوا ا ا ادل فا وغ ف اوجرا 
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إطعام امسا كين العشرة » فرأوا أنه جوز إطعام واحد عشر عات »کا مجوز 
إطعام العشرة مرة واحدة . 

۱٩‏ - ماررت الاهيل اص : لافظ الحاص حالات متعددة فقد ررد 
مطلقا» وقد برد مقيدا » وقد بأنى فى صيغة الطلب أى الأمر » وقد يأنى فى 
فة الى : 

۷ - الطاى والقيم : المطلق هو ماذل على فرد شالع غير مقيد لفظا 
بأى قيد » مثل مصرى . والمقيد هو مادل على فرد مقيد لفظا بقيد ما » مثل 
مصری مسل . 

وحم المطلق أنه يؤخذ على إطلاقه إلا إذا قام دليل على تقييده » فإن هذا 
الدليل المقيد يصرفه عن الإطلاق و يعين المراد منه » كقوله تمالى 3 کتبعلیک 
القصاص فى القتلى ) فإنه يفيد إطلاق القصاص فى كل قتل متعمد » ولكئه قيد 
ول عليه وسل :دلا بقاد والد ولده» فصار المراد من‌الأيةالقتل 
المتعمد الجاصل من غير والد . 

وإذا ورد اللفظ مطلقا فی نص شرع ومقيدا فنص آخر › ان کنا 
الوارد فما متحدا » والسبب الذى بنى عليه متحدا» حمل المطلق على 
امقيد » وكان المراد من المطاتق هو القيد ؛ لأن الاختلاف بالإطلاق والتقييد 
لا يتصور مع اتحاد المح وسببه » ومثل ذلاك قوله تعالى فى سورة المأئدة : 
حرمت علیک اميتة والدم ولجم الزبر ¢ فلفظ الدم فى هذه الايةمطلقوقوله 
تعالى فى سورة الأنعام:[ قل لا أجد فيا أوحى إلى محر ما على طاعم يطءمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لم ختز بر 4 فلفظ الدم فى هذه الأية مقيد» 
فى الأبتين متحد وهو التحرع » والسبب متحد وهو ا كل الدم. 

أما إذا اختلف النصان فى الحم أو السب فلا حمل المطاق على المقيد » 

بل يعمل بكل نص فى المالة التى وضع ها ؛ لأن اختلاف الحكر أو السبب هو 
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علة الإطلاق والتقييد » مثل قوله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأً فتحربر رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله 4 وقوله  :‏ والذين يظاهرون من نسانہم م يءودون 
لما قالوا فتحر ر رقبة من قبل أن يتاسا) الحم وأاخدا وغو غر ر اة وال 
مختلف ؛ لأنه فى الأولى القتل » وى الثانية المظاهرة » فاختلاف السبب ترتب 
عليه تقييد الرقبة بالإمان أى بأن يكون صاحبما مؤمنا تشديدا للعقوبة » ول تقيد 
اارقبة بشىء فى حالة المظاهرة ؛ لأن الفعل لا يقحضى التشديد فيكتنى فما بعتق 
أبة رقبة . 

۸ _ صي ازمر : إذا ورد اللفظ الحاص فى صيفة الأمر أو فى صيغة 
المبرالتى تعنى الأمر فإن اللفظ يفيد الإجاب أى الإآزام بفعل الأمور به أو الخبر 
عنه » كقولهتعالى  :‏ فاقطموا أبدمما ‏ وقوله  :‏ والمطلقاتيتر بصن ) فالأول 
وجب قطع بد السارق » والثانى وجب تربص المطلقة ثلاثة قرو 
ولكن إذا وجدت قرينة تصرف صيفة الأ عن الإبجاب أخذ ما تدل 
عليه هذه القرينة » كقوله تعالى : ل كلوا واشربوا 4 فإنه للاباحة وفوله : ل إذا 
تدایتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه) فإنه للندب » وكالنهديد فى قوله :(اعاوا 
ماشتم 4 وکالنعجیز نی قوله : ¥ فأنوا بسورة من مثله 4 وغير ذلك ما تدل عليه 
صيغة الأمر بالقرائن » فإذا لم توجد قرينة لامر للا يجاب . 

۱1۸ م - صيفة الى : إذا ورد اللةظ انلحاص بصيغة الهى أو صيغة 
المبر التق فى معنى النهى » أفاد التحر م أى طلب الكف عن فمل الہىعنەعل 
وجه الإلزام »كقوله تعالى : ( ولا تقتاوا أولادك خشيةإملاق 4 وقول E‏ 
پرتدد منکم عن دینه فیمت وه وکافر 4 . 

وإذا وجدت قرينة تصرف صيغة الى عن معناها إلى معنى آخرأخذاامعنى 
الذىداتعليهالقر ية ثل قولہ تعالی : ل ربا لا تز غ فلو بنا فپولادعاء وقول 
ل[ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكر سو ك فهو لاكراهة 


المع اتانی 
فى القواعد التشريمية التى تراعى عند التفسير 

۹ - ماقي القواعم التشربع : وضع علناء الأصول بعض القواعد 
التشر بمية التى بحب الإلام بها ومراعانما ع ىكل من يتعرض لنفسير النصوص 
التشر يمية وقد استمدوا هذه القواعد من استقراء الأحكام التى جاءت بها 
النصوص وعال هذه الأحكام » ومن المبادى” العامة للشريمة وروح التشريم» 
حيث تبين همم أن الشارع أراد من الشريمة أن محقق مقاصد عامة ء وأن e‏ 
النصوص شرعت لجاية حقوق الجاعة » والبعض شرع لجاية حقوق الأفراد » 
والبعض شرع جايةحقوق الجاعةوحقوق الأفراد معا » قإذا راعى‌القاضى أوالفقيه 
هذه الاعتبارا تكان له أن متمد فى ممرفة الأحكام ما يكن هناك نص صرح . 

٠‏ -_ مقاصد الشارع العامة من التشريع الإسلاى : م يضم الشارع 
الأحكام الشرعية اعتباطا » و إنما قصد مها تحقيتى مقاصد عامة » ولا يممكن أن 
تفهم النصوص على حقيقتما إلا إذا عرف مقصد الشارع من وضعما » لأن دلالة 
الألفاظ والمبارات على الممانى قد تحتمل أ كثر من وجه » والذى رجح واحدا 
من هذه الوجوه على غيره هو الوقوف علىقصد الشارع . وقد تتعارص‌النصوص 
بعضما من بعض فلا .رفع‌هذا التمارضولا يوفق بينما إلا معرفة ما قصذه‌الشارع 
منہا » فيحب إذن على کل باحث ف النشريم الإسلای أن :ل قبل کل شیء 
عقاصد الشارع من النشر يع > وأن يعرف الوقام التى نزلتمن أجلما نصوص 
القرآن » أو وردت فما السنة لتساعده على فم التص . وأسباب ازول والورود 
مبينة ئى كتب التفسير والسنة » وقد حصر عاماء الأصول مقاصد الشارع العامة 
اة مقاصل : س 


۱ العم اررول : وهو حفظ کل ضروری لناس فی حیاتہم 
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وا الضرورى هو ما تقوم عليه حياة الناس ولا بد منه لاستقامة مصا ليم » 
وإذا فقد اختل نظام حيانهم وعحت فهم الفوضى وانتشر الفساد . 

والأمور الضرورية ترجع إلى خسة أشياء )١(‏ الدين (۲) التفس (م) اامقل, 
)٤(‏ النسل )١(‏ المال . وقد شرع الإسلام لكل واحد من هذه الضروريات 
اخس أحكاما تكفل إ جاده وإقامته » وأحكاما تتكفل حفظه وصيانته » فكل 
حك يكفل إقامة هذه الأمور احسة أو حفظما هو حك ضرورى 

۲ _ الفعر الثالی : نوفير ماهو حاجى للناس : والأمر الحاجی هو 
ما حتاج إليه الناس للتمسير واحعال مشاق التكايف وأعباء الياة » وإذا فقد 
لا بختل نظام حيانهم ولا تعم الفوضى ولكن ينالمم الحرح والشقة » فالأمور 
الحاجية بهذا العنى تشمل كل ما برفع اجرج » و مخفف مشاق التكليف » ويبسر 
طرق التعامل . 

۳ _ القهر الثالتٌ : تحقيتى ما فيه تحسين لال الأفراد والجاعة . 
والأمر التتحسينى هو ماتقتضيه الروءة والآداب وسير الأمور على أحسن منباح » 
وإذا فقد لا بختل نظام حياتهم ‏ إذا فقد الأمر الضرورى » ولا ينام حرج 
کا إذا فقد الاأمر ا لحاجى » ولكن تكون حاهم مستنكرة ف تقدر المقول 
الراجحة والفطر السليمة . 

و التتحسينية بهذا العنى ترجم إلى مكارم الأخلاق وحاسن المادات 
وکل ما يقصد به سير الناس ف حيانهم على أفضل الطرق وخر المناهج . 

V€‏ تر تيب القاصر الماءء مس التم بع : الضروريات هى م القاصد 
إذ يترتب على فقدها اختلال النظام و الأمن وشيوع الفوضى » وتليما فى الأهية 
الحاجيات ؛ لاه بترتب على فقدها وقوع الأفر اد والجاعة فارج والمسر وتعميلم 
امشقات . وتلا التحسينية » وفقدها لايترتب عليه تقو يض النظام . ولا اختلال 
اا قوع الناس فالحرج » وإعا يترتب على فقدها المروج على مان تسه 
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امقول » والبعد عن الکهل الإنسانی . ومن م کانت الأحکام الق شرعت نظ 
الروريات أحق الأحكام بامراعاة » ثم تليما التىشرعت لتوفير ا لحاجيات وهكذا 

ومن المعرر أنه لار ایح تحسينى إذاً كان فى مراعاته إخلال محکحاجی 
ولا پراعی حک حاجی إذا کان ی مراعاته إخلال جک ضروری » ولذا أبیح 
E‏ إذا اققضى هذا علاج أو جراحة ور مو ا 
والملاج أ مر ضروری » وأبیج تناول النجس فتداوى وف حالة الضرورة ؛ لأن 
اتم من التجاسات تحسينى . والتداوى ودفع الضرورةأمر ضرورى . 

وتجب الفراثض والواجبات على المكلفين ولو شق عام ذلك » لأن 
الفرائض والواجبات من‌الضروريات » ورفعامشقة والرج أمرتحسينى » فلابراعى 
التحسينى إذا مس الضرورى . 

والأحكام الضرورة لاجوز الإخلال با إلا إذاكانت مراعانما تؤدى إلى 
الإخلال بصروری اک أهمية ( فالجہاد واحب لفظ الدن ؛ لان حفظ الدن 
أم من حفظ النفس » وشرب الجر بباح لن أ كره على شر ما أو اضطر إليه ؛ 
لأن حفظ النفس أم من حفظ المقل . وإذأكانت وقابة #لنفس من اللاك فى 
إتلاف مال الغير » كان للانسان أن بقى تفسه من الملاك ويتاف مال غيره ؛ لان 
حفظ النفس أم من حفظ الال . 

2 عھوں اء ومو اروٌفرار : أفعال الكلفين سواء‎ _ ٥ 
جرائم أو م تكن » بعضہا حت خالص له » أوحق الله فيه غالب . و بعہا حق‎ 
٠ خالص للمكلف » أو حق الكلف غالب فيه‎ 

رحين يعبر الفةماء ما هو حت لله يقصدون ما هو حق للجاعة » وما قصد 
به حقيق مصلحتما وحفظ النظام العام فبا » وقد جعاوه حقا لله ؛ لاه م يقصد به 
نفع فرد معين » ولیس للافراد حكاماً أو حكومين حت إسقاطه أو العفو عنه 
أو إعال إقامته . 
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ويعتبر من حةوق الله اللالصة أى من حقوق الجاعة العبادات »كالصلاة 
والصيام والزكاة وغيرها ؛ لأث القصو د مها إقامة الدين » والدين فى التشريع 
الإسلای هو أساس نظام الجاعة العام » فكل ما مس نظام الجاعة العام من 
عبادات أو غيرها هو حى خالص لله : 
ويعتبر من حقوق الله الالصة » أى : منحقوق ال جاعة » الضرائب والمقو بات 
على ال جر ام الماسة باجحاعة » كالزنا والسرقة والرابة » والعقو باتالتعبدىة كالكفارة 
وغير ذلك مما س حقوق الماعة وير على أمنها ونظامما وتماسكما وقوتما . 
وهناك أفعال 2 س حقوق الأفراد ولكن حت الجاعة غالب عامها » كر 
القذف ؛ لأن الجرعة تمس الأعراض » ذ » فى العقو بة علا مصلحة خاصة للمقذوف 
کا أن فی عدم التبليغ عنما مصلحة خاصة له أيضا ؛ لأن للقاذف أن يثبت حة 
القذف » وإثبات ذلات قد يؤدى إلى إقامة حد الزنا على المقذوف . ولا كانت 
الحرعة + ا ض » وتؤدی إلى‌التناز والتعادی > وشو بهالسمعة » وتلويث 
الأمبات والأولاد » والتشكيك فى نظام الأسرة »> جعل المد حقا لله » وغلبحق_ 
الله على حق المقذوف محيث إذا أبعت الجريمة فليس للقذوف أن يتنازل أو 
يعفو » وإ ن کان له أن يبلغ عن الجرعة . 
وهناك أفعال > عس حقوق الماعة ولكن حى الفرد غالب فا » مثل القتل » 
ا الجماعة ونظاممأ» ومس الأفراد مساسا ا »> والعقو بة عليه 
وضعت لفظ مصام الجماعة والأفراد > ولسكن أعطى للفرد حت المفوعن عقو بة 
القصاص أو عقو بة الدية » فغلب بذلك حى الفرد على حى الحماعة . 
والأفعال التى مس حقوق الأفراد اللالصة هى‌التى تمس حقوةا ترك للأفراد 
ان دوفو ها او یر رها > كتحصيل الدين » وحبس المين المرحولة » والمطالة 
لنمو يض الترتب على فمل ال انى . 


(۱) راع الفقرتن ۳۸۱ › ٤)۷۱‏ . 
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ومع أن الفةاء يقسمون الحقوق إلى حقوق له وحقوق للأفراد إلا أن 
الکثیرین منہم رون مح » أن كل ما ٤س‏ حت الحماعة الحالص أو حت الأفراد 
اللاك E aT‏ 
إنما شرع لمتشل و يتب › ومن حت اله على عباده أن بحرا أوارة ت 
واف واا شتریمته » فسکل حک إذن فيه حق لله من هذه الوجمة » وإذا 
قیل إن حکا ارتب حا جردا ا للفرد فن ذالك كثير من التجاوز » ولا یمتبرهذا 
القول حيحاً على إطلاقه » ونما بصع على تفليب حت السبد فى الأمورالشسخصية» 
کذك فان ما متیر حا خالما لله مس دون شك مصالم الأفراد إما عاجلا. 
أو آجلا ؛ لأن الشر يعة إعا وضعت لتحقيتق مصلحة العباد . 

۱۷٩‏ - امنہار : الاجتهاد فى الاصطلاح هو بذل المد لوصول إلى 

فة ج شرعى » من دليل تفصيلى » من الأدلة التى يضعما الشارع للدلالة على 

الأحكام. 

والقاعدة أنه إذاکان النص صر مت قطمى الورود والدلالة فلا جال للاجتماد 
و2 ل حالته ؛ لأنه قطمی الورود » ى لاك قى وزو عن اه 
أو اسول قل و محل ت ؛ ولانه قطمى الدلالة فلس معناه حل بحت » 
فن شا آيات الأحكام اة والمكة مثل قوله تمالى : ل الزانية والزانى 
فاجلرو اكل واحذ منما مائة جلرة ) فلا جال للاجتماد فى معاقبة اازانی بالحلر› 
ولا نی عدد ال جلرات)› وکذاك لااد کل الشات ادر وذ لالات 
القرآنية المغسرة أو الحكة السنن المتواترة المفسرة . 

أما إذ كان النصظنى الورود أوالدلالة فمو حل للاجتهاد وللمجتمد أن يبحث 
فی الدليل من حیث سنده وطریق وصوله إلینا» ومن حیث دلااته على معناه . 

وتجال الاجتهاد واسع فعا لانص فيه فالجتمد ببحث الو اقعة التى لانص فبا 
ليصل لمعرفة حكما عن طربق القياس » أو الاستحسان » أو الاستصحاب » 
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أو العرف » أو الصاح المرسلة » وهذا ممكن فى المسالل المدنية والشخصية » وى 
الإجراءات ال جنائية » ولكنه غيرمكن فى تقر برا جرائم والمقوبات ؛ لأن ال جرام 
والمقوبات لابد فيها من النص الصربح » ولا يؤخذ فما بالقياس أو غيره 
کا ذکرنا قبلا . 

۷ -_ كام مامي عى قواعر التفسم : هذه هى القواعد العامة الغو بة 
والتشر يعية التى وضعما الفقاء للاهتداء ا فى تفسير النصوص » على القاضى أن 
يستعين بها فى تفم النصوص » ومعرفة مرامها » وما يدخل تحتها » کا أن هذه 
القواعد تعينه على معرفة النص الواجب التطبيق » ومدى ساطته فى تفسير النص 
أو إعماله ء أو إبطاله . وإذا كان للقاضى الدنى أن يطبق هذه القواعد بتوسع . 
وان مل القاس و امرف رالد الور دلت ناعارات مك اغد سر 
الف و ا ن اا ا ي ان هر اراد ي ر الاش 
وتطبيقه على الواقعة المعروضة ءايه » فليس له أن مخلى جر عة أو عقو نة من طريق 
الان و ا او ا وو ن ا و غ 
املق اافاضل » وليس للقاضى الجنانى أن حالف النص الصربح مما كانت 
الظروف والاعتبارات » وعليه أن براعى فى كل الأحوال مبدأن شرعيين 
أانن 2 اوا رل عر ها ان عله وسل:« ادرءوا الحدود بالشمات » . 
وثانما : قوله: « إن الإمام أن مخطىء فى العفو خير من أن مخطىء فى العقو بة» 
وسنتکام عن هذين البدأن فا ل 

۸ »اليا اررول : درء الحدود بالشمات : القاعدة العامة ف‌الشر عة 
أن ادود ا ا اتو ر ا ا یر و عتا لدو 
المقوبات المقدرة لرام الحدود » والعقو بات القررة جرا الةصاصو الدمة ء أما 
العقو بات المقررة لرام التمازر فلا تعتبرحدوداً ؛ لأنما عقو بات غيرمقدرة 


AO NETS ه١ راجع الفقرات‎ )١( 


۲۰۸ 


والأصل نى هذه القاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسل : « ادرءوا الحدود 
بالشىپات » فەلىهذا الحديك. الذى تلقته‌الأمة بالقبولء وأ جع عليه فقہاء الأمصار 
قامت القاعدة . وقد عمل الصحابة مها بعد وفاة الرسول » فرویعن عمر بن‌الحطاب ‏ 
آله قال : لأن أعطل الحدود بالشات أحب إلى من أن أقيمما بالشہات . 

وروی عن معاد وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عاص نيم قالوا : إذا اشتبه. 
عليك الحد فادرأه . ولس فى الفقماء من يكر قاعدة درء الحدود بالشمات 
ا الظاهر ون فام رون 1 لمر لا حل دروه وه بالشة ولا ب رصحة 
ما روی عن الرسول الا 

والأنار الكثيرة المروية عن الرسول والصحابة تؤيد صحة هذه القاعاة ٠»‏ 
من ذلك أنه لما جاء ماعز معترقا الزنا لارسول قال عليه السلام : « لعلك قَبّلت» 
للك لمست» لعلاك غررت » كلذلكيلقنه أن يقول نم بعد إقراره بالزنا . وجىء 
له سارى معترف بالسرةة فقال له : « انت ماإخاله سرف ؟» ولا حاءته 
النامدية مقرة بالزناء قال هما حواً من ذللك . فېذه جرامن جرام الحدودکان 
الدليل الوحيد فبا على الجر مة هو الإقرار » وكان اإرسول يلقن المقر أنيعدل عن 
إقرا راره » ولو م یکن لامظول آثره‌ف‌درء المد لا آوحی حى به‌الرسوللكقر .أماکیف 
E‏ العدول الخد فذللك أذ الإقرار هو الدليل الوحيد فى القضية ¢ والعدول عن 
الإقرار شہة ف عدم كوه ة الإقرار 6 والدود ر بالشپات 

EEL‏ احة الممدانية معترفة بالزنا لعلى رضى الله عنه قال هما : لعله 
وتم عليك وأنت نابمة ؟ لعله اسك ر هك؟لمل مولاك زوجك منه ونت تکنمینه؟ 
غ د مه لأا إلا ما فده ارول غه ادلام ٠‏ 


ومن ال لاک ری يعض الفقباء . أنه استحب للقاضی أن عرض مقر 


٠. ٠١۹ شرح فتح القدر الجزء الرابم ص‎ )١( 


۹ 


بالرجوع عن الإقرار إذا لم يكن نمة دليل إلا الإقرار" . 
۹ - تمرف اسر : الشة هى ما يشبه الثابت ولس بثابت“ 
أو هى وجود المبيح صورة ممانعدام حکه أو حقيقته ٠“‏ ومن الأمثلة على الشهة: 
)١(‏ شبهة الك فى سرقة الماك المشترك . هن سرق مالا يشترك فيه مع آخر يدرأً 
عنه المد ؛ لأن السرقة هى أخذ مال الغير خفية ؛ ولأنه لم يأخذ مالا خالا للغير 
وإنعما أخذه متلا عاله (۲) وشبہة اللاك فى سرقة الأب من ابنة » الأب 
حين بأخذ خفية مال ولده ينطبق عليه تعريف السرقة » ويستحق عقو بة القطع » 
ولكن المد يدرأ عن الأب لشبهة تملك مال الولد » وهذه الشهة أساسما قول 
اارسول صلی الله عليه وسل و أن ومالك لاك » . (۳) وشهة الك فى 
اللواط باازوجة ء فإتيان ازوج زوجته فى درها حرم » ويعتبره الفقماء زنا» 
ولكہم يدرءون الد عنه؛لان الزواج مجعل الزوجة ف ملت الزوج»ويعطبه حل 
المتع بكل جسمما » فتملات ازوج لازوجة يقوم شبهة فى أن له أن يلوط بها . 
وقيام هذه الشهة يستوجب درء المد . 
ومن الأمثلة على الشبهة : شبهة عدم الثبوت » فن أقر بارتكابه جرية 
من جراثم الحدود ولم يكن دليل إلا إقراره وجب عليه الحد بالإقرار » فإذا عدل 
عن إقراره کان العدول شبة فى عدم الثبوت ؛ لاحتال أن يكون إقراره غير 
سحيح » ورتب على قيام هذه الشبة درء الحد . ومثل ذلك يقال عن عدول 
الو ڪڪ دلیل E‏ 
كان الفقماء قد اتفقوا على درء الحدود بالشبمات إلا أنهم لا يتفقون 
ا »> فهناك ما براه البعض شبهة صالة للدرء بنا لا براه البعض 


(۲) لا يقصد بالثبوت بوت الفعل فقط » و[عا يقصد بالثيوت معناه المام » فيشمل بوت 
الفعل وثبوت الج . شرح فدح القدير الزء رايم ص ٠٤١١‏ . 
(۳) المغنى الجزه العاشر ص۲١ ١‏ . 
٠٤ (‏ القشريم اجتای السا 


1۰ 
الأخر شة » والأمثلة على ذلك كثيرة : 

فن وجد امرأة فی فراشه فوطتېا ظتا منه آنا امرأته دری“ عنه الحد 
عند مالك والشافمى وأجر ؛ لابب سرون فى وجود المرأة على فراش الرجل 
شمهة تؤيد دعواه فى أنه ظنها امرأته . أما أو حنيفة" فلا 
الرأة على فراش الرجل شة » لأنه قد ينام على الةراش غير الزوجة من أقاربما 
أو زاثراتما. 


ا تزوج ارا من حارمه را ادان حنيفة » فلا حد حد 


ری فی وجود 


الزنا لشمهة المقد » و مخالفه فى ذلك أبو يوسف ومد" » ورين ما براه مالك 
والشافمى وأحمد من أن المد لا يدرأ لشبة العقد ما دام اجان عا بالحرے“. 

وکل تکاح أجم على بطلانه کنکاح الحامسة » أو المتزوحة » أو الممتدة » 
أو المطلقة ثلا » يدرأ فيه أبو حنيفة الحديولوكان الجانى عا بالترع؛لأن‌المقد 


وأحمد درء المد فى هذه الحالات ؛ لأنهم لا يعتبرون المقد عة“ . 
وری أو حنيفة أن فن سا حر مراد لار لا صد عة الد ¢ ومخالفه 


ی هدا ایو يوسا و ۾ یت بان ما واه مالك رالشافی واخ ۰ : 


)١(‏ أسنى الطاب ال جزه الرابم س ۱۲۹ ۔ شرح الزرقالی الجزء الثامن ص ۷۸- المغنى 
ال مر ء العاشر ص ٠٠١١‏ . 

(۲) شرح فتح القدير الجرء الرابم ص ٠٤۷‏ . 

(۳) شرح فتح القدبر الجزء الرابع اض ۷٤۷‏ : 

)٤(‏ شرح الزرقالى الحزه الثامن ص ۷٦‏ _ أسن الطالب ب الجزء الراب ص ٠١۷‏ -المغى 
الحرء العاشر ص ٠١٤‏ . 

)٥ )‏ شرح فتح القدر الإز « الرآبم ص ٠٤۹۰۱٤۸ ۰۱٤۳‏ . 

)٦(‏ شرح الزرقالی الز ء الثامن ص ۸٠١ » ۷۷ » ۷١‏ أسنى الطالب ا زه الرايع 
ص ١١١١‏ الي الحزء الماشر ص ٠١٤‏ . 

(۷) شرح الزرقائی الجزء الثامن ص ۷١‏ ۔ أس المطااب الجزء الرابم ص ٠١۷‏ . 


۲۱١ 


وهو أن لا يدرأً الحد لشمة القد ؛ لأنه عقد لانستباح به المرأة . وحجة أب حنيفة 
أن ا ع ا ون ان ری و هة اورت ا 2 

ودرا أو حنيفة الد ىسر 3ة ماهو مباح الأصل > كسمرقة الماء بعك إحرازه 
E‏ بعد صیدہ ؛ لأ ن کلیہما فی أصله مال مباح » وفيه شركة عامة « والإباحة 
الأضلة تورك ةق عا الال جاح مد ا كر رة والشر ك الامة نورت فة 
ى شاد الشركة عة بد إخر ار الال ٠‏ آما فات والشاف راخدا درون 
المد ؛ لأ: ل وون ةى کون امال مام الاصل. 

ومحعل أو حنيفة التفاهة شبة فى لمال تدرأ المد عن سارقه » و رتب على 
ذلك أن لا قطم فى التراب والطين والجص والتبن وأشباهما > ولا قطع فی التبن ۰ 
والمحشيش والقصب والمحطب وأشباهما » وحجته أن الئاس لايتمولون هذه الأشياء 
عادة » ولا يضنون با لعدم عر تا » وقلة خطرها ¢ و بعلو ون الضن ا من باب 
اللساسة » و يعتمد أبو حنيفة على عرف الناس وعاداتم فى بيان الشىء التافه » 
ولکنه ل بأن الشىء التافه قد يصبح بالصناعة ذا قيمة > کالقصب یصنم منه 
النشاب » فإذا أخر جت الصناعة الشىء التافه عن تفاهته كان القطم E‏ 
فى سرقته . و بخالف أو يوسف أبا حنيفة » و ءروى أن الد لايدرأً إلافى سرقة 
التراب والسرجين » ولايدرأً فما عداها مادام المسروق مالا متقوما » ودليل التقوم 
والمالية عنده هو جواز البيع والشراء فى المال . و حالف مالك والشافمى وأحد 
مذهب أبی حنيفة ولا يرون شبهة فى تفاهة المال مادامت قيمته تبلغ اا 


SS‏ کک 

ا ER‏ -المغنى 
الجزء الماشر ص ۲٤۷‏ . 

RASA E المرا‎ )٤( 


1۲ 


ويدرأ أبو حنيفة المد فى سرقة ما يتسارع إليه الفساد » كالطعام الرطبه 
والبقول واللحم وانلز وما أشبه » و خالفه فى ذلك أبو يوسف » ويأخذ برأى 
مالك والشافمى وأحد » وم لا يرون شبهة فى كون المسروق مما يتسارع إليه 
الفساد. 

ولا برى أبو حنيفة القطم فى سرقة باب المسجد لشبهة عدم تحريز 
وبرى مالك والشافمى وأحد القطم فى سرقة باب المسجد » لأنه محرز ولا شبهة 
فی عدم تحر ز2 . 

۰ = أنواع الس : اهت الفقماء الشافميون والمنفيون بتقسے الشہة 
و بيان أ نواعما الختلفة » أما الفقباء المالكيون والخنابلة فقد | كتفوا بالتعرضه 
للشبه واحدة بعد أخرى بصفة عام ةكلما استازم ذلك الأس . 

وقد قم الشافعية الشهة ثلاثة أنواع : 

١‏ - شبهة فى الحل » كوطء الزوجة الحائض اوالقا اران وة 
فى درها ء فالشمة هنا قامة فى مح الفعل الحرم ؛ لأن الجل ملوك لازوج ومن حقه. 
أن بباشر الزوجة » و إذا م يكن له أن يباشرها وهى حاض أو صانعة أو أنبأتما 
فى الدر » إلا أن ملك الحل لازوج وحقه عليه يورث شبة » وقيام هذه الشبة 
بقتضى درء المد سواء اعتقد الفاعل محل الفعلأو حرمت ؛ لأن أساس الشبهة لبس 
الاعتقاد والظن » وإنما اساسا حل الفعل وتسلط الفاعل شرعاً عليه . 


۴ شبة نى الفاعل > كن يطأ امرأة زفت إليه على أنها زوجقه » ثم تبين 


. المراجم السابقة‎ )١( 

(( شر ح فح القدر الجرء الراب ص ۲۳۰ . 

(۳) شرح الزرقالی امن ص ٩٩‏ - أسنى الطالب الجزء الرابم ص ٠١١‏ - المغى الجر 
العاشر ص ۲٠٣٠١‏ 


1۳. 


آنها ليست زوجته » فأساس الشبهة ظن الفاعل واعتقاده » حيث بأنى الفعل وهو 
يعتقد أنه لا يأتى محرماً » وقيام هذا الظن عند الفاءل بورث شبهة يترتب عليا 
درء المد » فإذا أنى الفاعل الفعل وهو عام بأنه حرم فلا شمة . 

مدق اة و صد من عدا ار الاشتا ى عل الل ود عه 
وأساس هذه الشة الاختلاف بين الفقماء على الفعل » فكل ما اختلفوا عل 
جوازه أو حله يقوم الاختلاف فيه شة » ويدرأً فيه الحد » ثلا جز أو حنيفة 
النكاح بلا ولى » ومجيز مالك النكاح بلا شود » ومجیز ابن عباس نکاح 
للتعة » ومن ثم فلا يعتبر ألوطء فى هذه الأنكحة الحلف علها زا عك عة 
بل يقوم الملاف شبهة تدرأ الحد » ول وكان الفاعل يعتقد حرمة الفعل ؛ لأن هذا 
الاعتقاد فى ذاته لبس له أثر ما دام العلماء مختلفين على الل والرمة . 

وا الحنفية الشمة قسمين : 

E e a EJ 
وھی شہة فی حق من اشتبه عليه الفعل دون من 1 يشتبه عليه . وتشبت هذه الشمهة‎ 
فی حت من اشتبه عليه الحل والرمة » ول یکن نة دلیل سممی بفید الحل » بل ظن‎ 
. غير الدليل دليلا » كن بط زوجته المطلقة ثلا نى عدتها‎ 

ويشترط لقيام الشة فى الفعل أن لا يكون هناك دليل على الحرم أصلا» 
وأن يعتقد الجاى الل » فإذا كان هناك دليل على التحرى » أو يكن الاعتقاد 
مالل ثابتاً فلا شهة أصلا . 

الثانى : الشهة فى الحل » ويسمونما الشة الحكية أو شمة الماك » و بشترط 


. ١۲١ ص‎ ٤ < ا الطالب‎ ()٧( 

(۲) شرح فتح القدر < ٤‏ ص ۱٤١ › ۱٤۰‏ . 

)۳( حصر المحنفيون شة الفعل ف اة مواضم ف حرعة لرا ¢ أحدها تان ااملاةة 
5.3 أئاء ألمدة والائمة الثلاثة عالفون المنفيين ».ولا رون شة ى هذه اأواضم ٤‏ ومن 
م مم لإ يعترفون بشمة الفعل ى حربمة ارا 


1\٤ 


ا ان ون ناشئة عن حك من أحكام الشريعة » فالسرقة حرمة 
بنص القرآن حيث قال الله تعالى : والسارقوالسارقةفاقطعوا أيدمما4والرسول 
صلی الله عليه وسل يقول : « أنت ومالك لأبيك » فالنص الثانىيقوم,ذالهشهة 
على تطبيتق حك النص الأولالذى بحرم السرقة ويعاقبعليما بالقطع ؛ لأن النص 
الثانى مجمل الولد وماله ملكا للب » فإذا سرق الأب مال ولده فقد سرق ماله 
حا » فالشة فى لجل أو الشبهة الحكية تتحقق بقيام دليل شرعى يننىالمرمة 
ولا عبرة بظن الفاعل فيستوى أن يعتقد الفاعل أنه يسرق »أو يعتقد أنه 
لا يرق ؛ لأن الرمة مشكوك فبا بقيام دليل الل . 

ونشيف أو اة ترط الا من الات ؛ وشو عة القد فده ان 
الشمة تثبت بالمقد ول و كان المقد متفقاً على تحر عه وكان ال انى عال بالتحرے » 
ولكن أصحابه وباق الأبمة الأربمة خالفونه فى هذاء ولا رون المقد شبهة 
إلا إذاكان الجانى يظن اخل ويعتقده . 

وعلى هذا تسكون الشمة على رأى أبى حنيفة علىثلاة أنواع : شبهةالفعل 
وشا ال وا ا 

1 --۔ مابترتب على ورء الحرور ارات : تختلف التتا التى تقرتب 
على الأخذ بقاعدة درء الحدود بالشہات »› فى بعض الأحيان يؤدى تطبيق 
القاعدة إلى درء عقوبة المد وتبرتة الهم من الجرعة المنسوبة إليه > وف 
و ر 
تعرز رية حالما . 

ويبرا الهم من الجنامة المنسو بة إليه فى ثلاث حالات : الأولى : إذا كانت 
الشبة قانمة فى ركن من أركان الجرية ؛ فن زفت إليه غير زوجته » فأتاها على 
اعتقاد أنها زوجته » لا يماقب على الزنا بعقوبة الحد» ولا بعقوبة تعزيرية > 


. ٠٤١١١٤١ ص‎ ٤ < شرح فتح القدر‎ )١( 


Y\0 


وإغا 2 ببراءته ؛ لانمدام القصد ال نان لدب » والقصد الجنای رکن من أرکان 
جرية الزنا . ومن أخذ خفية مالا له وهو يعتقد أنه مال النير لايعاقب علىالسرقة 
خا ؛ لانعدام رک ار کن الجرعة » وهو كون الال مال الغير . 
الثانية : أن تكون الشمهة قابمة ف انطباق النص الحرم على الفلا ندوب لتم » 
ف روج بلا شہوداو بلا ولی » أو روج زواج متعة : لا يعاقب حداً ولاتعزراً 
اعتباره زانیا ؛ لان الماماء اختلفوا فى هذه الأنكحة فأحلما بعضيم » وحرمم 
البعض الأخر » وهذا الاختلاف معناه الشك فى انطباق نص الزنا على هذه 
الأفعال » ومن ثم تحب تبرئة الهم من ال جناءة المنسو بة إليه . الثالفة : أن تكون 
اا اق رت ا ا غ ی 
م عدلا عن شہادتمما ول يكن هناك دليل آخر » درى” الحدلشمة صدق الشاهدن 
فی عدوا » و بر امتهم ما نسب إليه . وإذا نسب إلى شخص مجن و يفيق أنه 
E‏ سرق » ولم مل إن کان ارتكب الر جه رفت الافاقة أووفت ألتونة 
دری ‏ عنه الد ؛ لشة عدم الغ وري اة 

وفيا عدا هذه الحالات الثلاث فإن تطبيق القاعدة إذا أدى لدرء المد فإنه 
يؤدى فى الوقت ذاته إلى استبدال التعزبر باد أيا كان مصدر الشمة فالأب 
ا عنه الحد فى سرقة مال ولده ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «أنت ومالك 
لا وکر و ا و 
زوجته فی درها ندرأ عنه الد للشبة امحل » وا کنه يعر » ومن زوج را 
ا تار اا لار نا 2 عنه المد لشهة العقد عند ك وک دعزر. 
ومن سرق مالا کرات ا میاح الأص ل كالصيد ی راع 
ابرع ای ج ي ف ر ا ی کی ات 


* ر ۴ ي‎ ۶٤ + ٤ 
جد يدراً عیف ار ف رای أف حنيفة اشسة سوم أح ر ۾ و لته بعزز . وإذا‎ 


ا 


3 
E f aS OTT E RS O‏ 
ا زض ستاغں سسر شا مثا“ و اشلره و ادا ال Cf i ٣‏ 4 دړری عه 
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الحد » وعرز على ما نسب إليه » ومن بيقر على نفسه مجريمة من جرتم الحدود 
ولا دليل عليه إلا إقراره محد بإقراره » فإذا عدلعن إقرار ءكان عدوله شمهةتدرأً 
الحد» ولكنه يعزر بدلا من عقو بة الخ . والفرق بين عدول المقر عن الإقرارء 
وعدول‌الشهود عن الشادة أن انهم يمزر عند المدول عن الإقرار و يبرا إذاعدل 
الشود عن شمادتمم . وأساس هذا الفرق أن الإنسان لايتهم نفسه عادة بجرية 
کہا » ولکن من السہل أن یتہمه غير کذبا جا ل يفعله ؛ علىأنه إذا تبين 
أن الإقرار كان نتيحة | كرا هكان الج بالبراءة واجباً » إذالإقرار نتيحة 
الإ كراه أو النهديد باطل ؛ لحديث ابن عر.: « لس اارجل على نفسه بأمين 
إن جوعت أو خوفت أو أوثقت » ؛ ولأن الإقرار يكون حجة لترجيح جانب 
الصدق فيه » فإذا امتنم امقر عن الإقرار حتى هدد أو أ كره فالظاهر أن هكاذب 
ف إقراره » والعدول عن الإقرار الصحيح درأ به الحد للشمة » ولكن الإقرار 
ببق مع هذا صجحا فيه جانب الصدق › فیصلح دلیلا یعزر به و إن م يصلح 
دليلا لمقو بة الحد » والمسألة عل ىكل حال متروكة لتقدير القاضى فإن اقتنع أن 
الإقرار حيح عاقب بعقو بة تعزبر ية » وإن م يقنع حك بالبراءة . 

۲ - ھل لى داعرة درء ار ور بالشہات على مرام التمارر ؟:- 
الأصل فى قاعدة درء الحدود بالشبمات نما وضعت لرام الحدود » لكن ليس 
نمة ما منم من تطبيةما على جراثم التعازبر ؛ لأن القاعدة وضعت لتعقيق المدالة 
ولقمان صا همين » وكل مم فى حاجة لتوفير هذين الاعتبار بن سواء كان 
مهما فى جرمة من جرائثم المدود وجرائم التعازير . 

وتطبتق القاعدة على جر ام ااتعاز ر فى االات الثلاث التى يؤدى تطبيقما 
إلى البراءة فى جرام الحدود › ولا تطبی‌نی‌حالات استبدالا لد بعقو به تعز بر به ؟ 
ن جر ائم التعازبر عقو باتما غير مقدرة ومتروكة لتقد ر القاضی‌واختياره » بعكس 


عقو بات جراعم ا حدود فى مقدرة و بالفة فى الشدة والردع » ولاس للقاضى أن 
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يعدل عنما ويستبدل بها غيرها إلا فى حالة درء المد للشة . 

m= ۳‏ الہرا النالی تقضيل الحا فى العو : من المبادى” العامة المقررة 
ار ان TS‏ بة » وأصل هذا المبدأ قول 
ارسول عليه السلام : « إن الإمام أن مخطىء فى العفو خير من أن مخطى, 
ى العقو به » ومعنى هذا المبداً أنه لايصح الج با لقو نة إلا بعد التثبت من أن 
الجانى ارتسكب عة » وأن النص الحرم منطبق على الجريمة » فإذا كان نة 
شك فی أن الجالى ارتكب المجرعة» أو فى انطباق‌النص الجر م على‌الفعل ا منسوب 
ان وت ار عن اق آي <l‏ بيراءته ؛ لأن براءة الحرم فى حال 
الك خو لاع واي إلى محقيق المدالة من عقاب البرىء مع الشك 

ومبداً اللطأً ف ‌العةو ينطبق عل ىكل أنواع الجر ا > فمو ينابق على جراعم 
الود وجرام القصاص والدية » وجرا التعازير . 

و کن القو ل درء الحدود بالشہات على اه ر فاا دا 
الحطاً فى العفو على الأقل فى المحالات التى يؤدى فما درء الحد لتبرئة الجانى . 

٤‏ س القائو, والشر بم : وتأخذ القوانين الوضعية بصفة عامة بطريقة 
الشر يعة فى التفسير » و إذا كا نت القوانين ميل إلى تقييد ساطة القاضى فى تفسير 
التصوص النائية » إلا أن الجا ا بحت حت تأثير الةمرورات المملية › 
والرغبة فى اة | المصاح العامة › إلى التوسم فىتفسير اانصوص الحنائية » من ذلاك 
أ نما اخترعت نظربة القسام الضرورى ف السرقة ؛ اة امور من ضرب من 
روب السرقة ‏ لا ا عت نص القانون إذا اک بنظر به التفسير الضيق » 
وكذلك‌اعتبرت الجا ك السكهرباء منقولا ؛ لتعاقب على اختلاسما بعقو بةالسرقة» 
كذلث عاقبت على سرقة أ كفان الموتى » والقاعدة التی تتبعپا. الجا که محبذها 


انالا » وهى عين الطر ية التى تأخذ | الشر يعة الإسلامية.. 
والماعدة 4 ی القا: ون أن ف ا ا الم ٤‏ وتطبیق هذ القاعدخ 
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قد يؤدى إلى تخفيف عقو بة الجانى » وقد يؤدى إلى تبرثة الهم » فثلا إذا شكت 
المجكة فى توفر ركن الإ كراه فى السرقة بالإكراه » فسر هذا الشك لمصلحة 
انهم » واعتبرت الواقعة سرقة عادية » وعوقب عليما بعقو بة الجنحة بدلا من 
عقو بة الجناية » و إذا شكت الجحكة فى ثبوت الجر ية » أوف توفر ركن من 
ارکانہاء حک ببراءة امهم » و يتبين من هذا أن تفسير الشك لمصلحة انهم فى 
القانون » يقابل فى الشر يعة درء الحد بالشبهات » وتفضيلالحطأ فى العفو ويؤدى 
إلى تفس ناح هذين المبدأين“. 
ان الرابع 
فى تعارض الأحكام ( أي النموص ) ونسخما 

-4٥‏ التعارصم, : إذا تعارض نصان فى قوة واحدة : كايتين » أو آية 
وسنة متواترة » أو سنتين متواترتين » أو حديثين ا أو حبرین من 
أخبار الأحاد » وعل تاريخ ورود كل من النصين المتعارضي ن كان اللاحق منهما 
ناسا لساب . 

رإذا مل تاریخ ورود النصين المتعارضين » رجح أحدها على الخر بطريق 
من طرق الترجيح » والترجيح إماأن يكون من ناحية التن » وإما من ناحية 
الستد » ن جمة المتن ,رجح الأقوى دلالة » فير جح الفهوم بالمبارة على المغموم 
بالإشارة وهكذا » ويرجح اك على المفسر » والمفسر على النص وحكذا » 
ورجح العام على الخصص . ومن جمة السند رجح اللبر الذى رواته من أهل 
الفقه والامانة على غيرم . 

وإذا رجح أحد النصين المتعارضين على الآخر » محمع بنمما بطريق من 
طرق ام والتوفيق » وعذا يكون بتخصيص أحد النصين لاله » وتخصيص 


a )‏ و الا می مدو ی ص a PR NA‏ شر قانون المقو بات لل دکتور ان 
کامل مرسی وااسعید مصطËنی‏ ص ۱۱٩-۱۱۹1‏ . 
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الآخر مال أخرى » أو مجعل أحد النصين مبينا الك الدنيوى » والثانى مبينا 
ا الأخرری ا رل أحده عا برای غاا او سرك 

وإذا م يمل تاربخ ورود النصين المتعارضين » ولم يقم دليل على رجحان 
أحدها على الآخر » ولم حكن الجم والتوفيق بينما » عدل عن الاستدلال مما 
آل ادال ھا ووا رة فان کن لار فن و رن غدل ا 
او ا د 

وراعی داعا ئی حال الترجيح»وا لمجم » » والتوفیق » عدم المروح على مبادی 
الشريعة العامة وروح التشريم »> ت#كون الموازنة بين الأدلة قاعة على ضوء 
مقاصد الشارع والبادى" العامة . 
۸٦1‏ اي س هو إبطال > تشر یعی بدليل يدل عليه صراحة 
أو صمنا إبطالا كليا أو حر نيا لمصلحة اقتضته . 

فالنسخ الصر مهو أن يصدرتشر يع ينص صراحة على إبطال م سابق » 
ومثال ذلك ما حدث فی اشر يع الزنا ANS‏ 
البيوت والإيذاء » وذلك قوله تمالى : ل وانلالى ,أتين الفاحشة مر ق 
فاستشمدوا علبهن ار بعة Ga‏ فإن شمدوا فامسکوهن ی البیوت حتی يتوفاهن 
الوت » أو حمل الله هن سبيلا » والاذان يأتيانبا ك فاذوها » فإن تابا وأصلعا 
فاصوا عا إا کان توابا رحا 4 ثم سخ ذلك صراحة بقوله تمالى : 
الزانية والزانى فاجلدو اكل واحد منهما مالة جلدة ) و بقول رسول الله صل الله 
عليه وسل دوا عي فد جل اکن ع ا ال ره 
وتغريب عام » والثيب بالثيب جار مالة ورم بالحجارة » . ومشل اأنسخ اله 
أيضاً قول الرسول عليه السلام : « كنت نميتك عن زارة القبور» ألا فرزوروها» 
فإنما ت ذ كرك اليا الآخرة » . 


والنسح الضنى هو و ان إصدر الشارع اشر عا لأا سس و امس ا 8 


۰ 


على إبطال التشر يم السابق » ولكنه ياتى فی التشر يع اللاحق بأحكام تعارض 
أحكام التشريم السابق » بحيث لا بمكن التوفيتق بين التشر يمين إلا بإلغاء 
أحدها » فيمتبر اللاحق ناسا للسابق صمنا . 

والنسخ الكلى هو إبطال تشريع سابق إبطالا كليا بالنسبة لكل فرد 
من أفراد الكلفين . 

والنسخ ال جزلی ہو ن مجیء التشریع عاما شاملا کل فرد مکاف» م یلفی 
بالأسبة لبعض الأفراد » ومثال ذلك > القذف فقد كان عاما ثم نسخ بالنسبة 
إلى الأزواج فقط حيث شرعت لم اللاعنة . 

۷ -- كل الس : حل النسخ هو الأحكام النشريمية » وليست 
نصوص القرآن والسنة كلا قابلة للخ » معنى أن ما ورد به نص سابق كن 
أن ينسخه نص لا حى » فمناك نصوص سحكة لا تقبل النسخ حال وهى : 

أولا _ النصوص التى تضمنت أحكاما أساسية كالنصوص التى أوجبت 
الإبمان باللّه ورسله وكتبه واليوم الآخر » والنصوص التى جاءت بأصول العقائد 
والعبادات » والنصدوص الى قررت أمات الفضائل كالصدق والمدل وأداء 
الأمانات » والنصوص التى حرمت الرذائل كالشرك بالل وقتل النفس بغير حق » 

والزنا» والسرقة » والفساد فى الأرض » والظل » وغير ذلك . 

ثانيا : - النصوص التى جاءت بأحكام مؤبدة كقوله تعالى فى قاذق 
اإلمصنات  :‏ ولا تقبلوا فم شمادة بدا 4 . 

ثالثا : النصوص ااتى دلت على وقائم وت وا غور ن وا غ 
كقوله تعالى: ل فأما مود فأها-كوا بالطاغية 4 وكقول الرسول«نصرت بالر عب 
مسيرة شهر» ؛ لأن نسخ اللبر تكذيب لخب به » والكذب محالعلى الشارع . 

هذه الأنواع الثلاثة من النصوص لا تقبل الاسخ وليست محلا له » 


ما ما عداها من النصوص فمو يقبل النسخ . 


4 


z-۸‏ می ارہ نے ؟ وإذا قلنا إن النضوص تقبل النسخ أو لا تقبله» 
فهذا القول فما يتعلق بالقرآن والسنة » ينطبق على المهد الذ ى كان التشريع بنزل 
فيه » وهو ینتھی وفاة الرسول صلى الله عليه وسل » أما بعد وفاته فقد أصبحت 
نصوص القرآن‌والسنة محكة جميمما لا تقبل النسخ»ولا هى محل له » حيث لاتوجد 
سلطة تملك تفيدر ما أنزله الله على رسوله بعد انةطاع الوحى ووفاة الرسول . 

۹ ای النە رص تس اررضری ؟ القاعدة العامة فى الشريعة أن 
النص لا ينسخه إلا نص فى قوته أو أقوى منه » وأن النص الأفل قوة لا ينسخ 
نصا أقوى منه.والنصوص فى الشر يعة مصدرها كا علمنا القرآن والسنة والإجماع 
والقياس »وما يصدرءأولو الأمرمن قوانين ولواح وقرارات» والصدران الأساسيان 
للشريعة ها القرآن والسنة » فما اللذان جاء1 بأسس الشر يعة وأحكاء .ما العامة 
والاصة » أما بقية المصادر فمى لا أنى بأسس شرعية جديدة » ولا تضم اکا 
عامة جديدةءوإنماهى طرق للاستدلال على الأحكام الفرعية من نصوص القرآن 
والسنة » فهى لا بمكن أن تأنى ما الف الفرآن والسئة ؛ لابا تمد ا 
وتستند على نصوعمماءوهذا ينطبق على الإجماع والقياس | ينطبق على القوانين 
واللوأح التى يصدرها أولو الأمرء فالإجاع أساسه اتفاق الجتهدينعلى حک شرعی 
متفق مع صوص الةرآن والسنة » فان لم یکن نص فلا بد أن يكون متفقاً مم 
مبادى” الشريعة العامة وروحها. والقياس أساسه إ لاق ما لا نص فيه ما فيه نص 
من الرآن أو السنة » والقوانين والاوأح تصدر من أولى الأمر لتنظم حال الجاعة 
عل اسائ القران والة :و حب طاعتما کا کا ن صادرة عل هذا الأسانء 
و إلا فلإ طاعة 4ا ولا لمن أصدرها . 

و ی ن ا ن ا ای ا ا و ا ا 
ار اون ار فد و عه ور اما هة الادر ف تاع قران 
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ولا بمكن عقلا أن يكون الفرع مساو للاأصل ولا أقوى منه» و إذن فن الحال 
أن ينسح القران أو السنة إجاع أو ا اون أولاحة . 

اا قوفن الان ا مضا بعضاً > وقد تنسخما السنة المتواترة ؛ 
لہا کارا قطعية وفى قوة واحدة . 

ونصوص السنة غير التواترة قد ينسخ بعضها بعضاً ؛ لأنما فى قوة واحدة » 
وقد ينسخما القرآن والسنة المتواترة ؛ لأنها أقوى منها . 

ولكن لا ينسخ نصقرآ نى أو سنةمتواترة بسنة غيرمتواترة ؛ لأن الأقوى 
لا ينسخ ما هو أقل منه قوة . 

ر اف ت ون اران اة وا ال رول غ :ان عليه وسل » 
إذ بوفاته انقطم اوی »واتقطم ورود النم وص » فصارت نصوص الةران والسنة 
محكة ؛ لأن باب نسخما أغلق هايا ءوأصبحت قانوتاً واحدا يقر خاصما العام » 
ويبين مقيدها المطلق ؛ كأما شرع تكاما دفعةواحدة على المالة اتی اتہت إلا 

۰ — مار ار راع والقماس الخالفئ لاق رآںہ والسامّ : تفش ان 
ايكون هناك إجاع أو قياس مالف للقرآن والسنة ؛ لأن الإججاع بحب أن يقوم 
على دليل من القرآن والسنة . فلا إجماع بلا مستند شرعى”" وإذا كان من 
شروط الإجماع أن يكون مستنداً إلىالقرآن والسنة » فلا يتصور أن يكون خالا 
ها » إلا إذا كان إجاعا من مجم ل الةرآن والسنة ومن غير الجتهدين » وهذا لوس 
إحاعاً شرعیاً ولا یترتب عليه أی ار شرعی » وکل ما يأنى عن طريقه باطل 
بطلاناً مطلقاً . : 


ءومن المستبعد أن يكون هناك قياس مالف للقرآن والسنة إذا روعيت 


۸4 المستصنى للغزالى + ١ص ١١١-فواع اارحوت فى شرح مسل الثبوت + ۳ ص‎ )١( 
. ۲۴۸ فواع الروت فی شرح مسل ابوت <۲ ص‎ )۲( 
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شروط القياس ؛ لأن أساس القياس أنه يلحق مالا نص فيه ما فيه نص ؛ 
لا شتراکھما نی عل الک › فا مک الذی بجیء عن طرق القیاس هو دات 
حكم من أحكام القرآن أو السنة » فإذا فرض أن قياساً ما» جاء تحكم الف 
للقران أو السنة » فمو قياس باطل بطلانا مطلمًاً ؛ لأن من‌الشروط الأسياسية فى 
الشريمة أن براعى الجنمد النصوص قبل كل شىء فلا خرج عليها » وأن يتقيد 
عقاصد الشارع العامة وروح التشر ي 
عب افاس 
فى علاقة الأحكام الشرعية بأحكام القوانين 

١‏ -- مار الفوائی واللوا ۶ احالف للقرآںم وال : إذا جاءت 
القوانين واللواع متفقة مم نصوص القرآن‌والسنة » أو متمشيةمع مبادیءالشر يمة 
و ات الو ك غل ن خا 
أما إذا جاءت القوانين واللواح خارجة على نصوص القرآن والسنة » أو خارجة 
على مبادىء الشر يمة العامة وروحما اتشر يمية » فهى قوانين ولواح باطلة بطلا 
مطلتا » وليس لأحد أن يطيعما » بل عل ىكل مسل أن بحاربما . وسنبين فيا بلى 
أسباب هذا البطلان بعد أن تنكام عن نظرية البطلان ذاا . 

۲ _ ر اديممرر فى الر بم : أساس نظرية البطلان فى الشريعة 
الإسلامية هو أن الأوامر والنواهى م جى” عبتا » وأن الله لزل كتابه وأرسل 
رسوله للناس ؛ ليطيعوه ويعماوا با جاء به » من عمل با جاء به الرسول فعمله 
صحيج ؛ لأنه وافق أمر الشارع » ومن خالف فقد بطل عله ؛ لخالفته أمر الشارع» 
والله تعالى يقول : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) . [ النساء:٤»]‏ 


. ۱۷۵ ۱7۹۹ ۱۳۰١ ۰۱۱۰ راجمالفقرات‎ )۱( 


€ 


ول ونا أتاک الرسول نغذوه 5 ناک عنه فاتہوا ) . [المشر :۷ ] 
وقول :يا أا الذين منوا أطيموا الله وأطيعوا ارسول ‏ : [ النساء : ٠١‏ ]ء 
وتنطبى نظرية البطلان على عل الأفراد والجاعات » والحكام وا محكومين 
وتصرفات هؤلاء وهؤلاء» فكل عمل أو تصرف جاء مواقا لنصوص الشريعة . 
أو مبادبا العامة وروحما فهو حيح وما اء غالا الصوص الشرجة أؤ 
مبادتما العامة أو روحما التشر يمية فهو باطل بطلا أصلياً » ولا يترتب عليه ى 
أ » ومن ثم فكل قانون أو لاحة أو أمر جاء على خلاف الشريعة فمو باطل 
بطااناً مطلقاً » وكل عبادة جاءت على خلاف الشر يعة فمى عبادة باطلة » وکل 
تصرف أو عقد جاء على خلاف الشر يعة فهو باطل بطلاتاً مطل . فالعمل إماأن 
يكون موافتاً لاشر يعة فهو صحيح »› و إما أن يكون محالت هما فهو باطل » وهذا 
هو رای حور الفقہاء . 
والخالفون وم الأحناف لامخالفون نظرية الجمور فيا س حقوق الجاعة » 
فعندم أن القوانين والاواح والأوامر الخالفة لاشريعة باطلة بطلا مطلقاولكمم 
مخالفون فا مس حقوق الأفراد » أى فالمقود والتصرفات » فيرون نها تكون 
صيحة إذا جاءت موافقة للشر يعة » فإذا جاءت على خلافها فى باطلة بطلا 
مطل إذ اكان الللل فى أصل القد أو التصرف » أى: فى ركن من أركانه»أما إذا 
کان الملل فى وصف من أوصاف العقد أو التصرف» أى:ىشرط خارجعن ماهيته 
وأ ركانه»فالعقد أو التصرفيكونفاسدآلاباطلا. والفرق بين الفاسد والباطلغند مم 
ان الباطل لا يترتب عليه أمظلا غ زان الاك رب غلة E E‏ 
. وإذا طبقنا نظرية البطلان على القوانين واللواح والقرارات والأوامر . 
أمكننا أن نقول على وجه القطع إن التشر يعات الوضغية على اختلاف أسمائا 


. 
)١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى < ١‏ ص ١۱۸٠ء‏ 1۸۷ - المستصن لاغزالى 
< ۱ س ٩٤‏ - أصول الفةه لعبد الوهاب خلاف ص ٠ ٠١١ - ٩۹٩‏ 


Yo 


تكون باطلة بطلانا مطلقا كلا جاءت مخالفة لنصوص الشر يعة الإسلامية » أو 
خارجة على مبادثما العامة » أو مباينة روح التشريع الإسلاى » وأساس هذا 
البطلان كونما مخالفة للشريعة طبقاً ارأى جور الفقماء » وأساسه طبتا ارأى 
أنى حنيفة وأعاه ر ن القوانين واللوأح والأوام ما س صال ا جاعةو نظامماالعام» 
أو س حقوق الله طبقا انعبر م » وكل مايتصل بصا الجحاعة ونظامما باطل بطلانا 
مطلةا إذا جاء خالا للشر يعة الإسلامية » فأساس البطلان إذن بإجاع الفقماء هو 
مخالفة القوانين واللواح والقرارات والأوامر لنصوص الشر يعة أو مبادتُما العامة 
أو روحم التشر يعية . 

۳ ¬ ابژر على بلمرر النسر يعات الوضع الخال لر ع : _ 

يبنا فا سبق أن تطبيق نظر بة البطلانف‌الشر يعة بقتضى إبطال التشر يعات 
الوضعية احالفة للشر يعة الإسلامية » وسنبين الآن أن هذا البطلان بستند إلى 
نصوص القران > ونصوص السنة » وإلى الإجماع » وهى مصادر القانون ال جنالى 
ف الشريعة الإسلامية » فقد جاءت نصوص القرآن والسنة صر حة فى إبطا ل كل 
مالخالف الشريعة » ومن تم انمقد الإجماع على احترام هذه النصوص الصر حة 
وإبطال كل مامخالفما ء وسنقدم فيا لى الأدلة على ذلك : _ 

١‏ - إن الله أمر باتباع الشريمة ونی عن اتباع مايخالفما » فل حمل لر 
e‏ غل توص الح ةة 
آو میاو ا الا او روحما التشر يعية » عرما تحرياً قاطعاً على المسامين بنص 
القرآن اصرح » حیٹ قم اله الأمر أل مرق لا قات هيا إا الا 
ولارسول واتباع ماجاء به الرسول » وإما اتباع هوى » فكل مال يات به‌الرسول 
فهو من انموى بنص القرآن » وذللت قوله تماى : ' فإن ل ستجي جيبوا لك فاعل 
آنا يتبعون أهواءم » ومن أضل ممن اتبم هواه بغیر هذیمن ا ا 
القوم الظالين ) [ سورة القصص : ١د‏ 

١ ١ (‏ القعمريم الجنال الإسلاي ) 


Y۲“ 


کدلت قسے الہ طریق الک بين‌الناس إلى طربقين لاثالث هما : أولمما: 
المت » وهو الوحی الذی آنزل على رسله » وثانیہما : ا موی » وھ وکل ما خالف 
الوحى » فقال جل شأنه : ( يا داود إا جملناك خليفة فى الأرض » فاك بين 
الناس بالق » ولا تتبسم الموى فيضلك عن سبیل الله » إن الذین يضاون عن 
سبيل الله هم عذاب شديد مما نسوا يوم الحساب ) [ سورة ص : ۲۷ ] 

وقال تمالی موجما الطاب إلى رسوله‌صل اه عليه وسل : ( ثم جماناك على 
شر يمة من‌الأمر فاتبمما » ولا تتبعأهواء الذين لا يعلمون ؛ إنهم لن يضنواعنكمن 
الله شي » وإن الظالين بمضهم أولياء بمضواللّه ولى المحقين) [ ا جاثية :۱۸ » ۱۹ ] 
فقس الأمر بين الشر ية انى جملرسولعليها ء وأوحى إليهالسل بهاء وأمر الأمة 
الإسلاميةباتباعما » و بين اتبا ع أهو اء الذن‌لایمامون » وأمر بالاأولونهی‌عن‌الفانى. 

وقال جل شأنه : ( اتبموا ما آنزل إلیکمن ربک » ولا تتبموا من دونه أولياء 
قليلا مائذ كرون 4 [ الأعراف : ۴ ] فأمرباتباع ماأنزلمنه خاصة» وهي عناتباع 
مامخالفه › و نانک اتم ا آل من عندالله‌فقد اتبع أ لياء من دون ا“ 

وهكذا قطمت نصوص القرآن فى تحر مكل ما بخالف نصوص الشريمة 
صراحة أو ضمناً » وكل ما ا 
جازما عن العمل بغير الشر يعة ء واعتيرت العامل بغير الشر يمة متبماً هواه منقاداً 
إلى الضلال » مضلا لغيره ظالما تفه ولفیره >کافرا با آنزل اله . متقخذاً لنفسه 
أولياء من دون اله . 

کیان اله حمل لؤمن أن برضی بغیر حک اله » و ساگ إلى غير 
ما آنزل الله » بل لقد أمر الله أن يكفر بكلحكم غير حكه . واعتبر الرضاءبغير 
حکه ضلالا بميداً + واتباعا لاشیطان » وذلك قوله تعالی : ل تر إلى الذين 


. ٥۳ ص‎ ١ + أعلام اأوقەين‎ )١( 


VY 


بزعون آم آمنوا ما آنزل إليك وما لزل من قبلت › ریدون آن ینحا کوا 
. إلى الطاغوت وقد أمروا أن بكفروا به » وبريد الشيطان آن يضلم ضلالا 
بدا )1[ الا ۹ . 


فن بتحاک إلى غیر ما آنزل الله وما جاء به الرسول ققد حكم الطاغوت 
وتحاک إليه . والطاغوت ه وکل ما جاوز به العبد حده من ممبود أو متبوع أو 
مطاع » فطاغوت کل قوم من يتح ا کون إليه‌غیر الور سوله . آو يمبدونەمن‌دون 
أله أو يتيعونة على غير بصيرة من الله » آو یطیمونه فیا لا يملمون أنه طاعة اف 
فن آمن باه لین ل آن ومن بنیرہ › ولا أن قبل کا غیر سک ۔ 
- إن الله | حمل لمن ولا مؤمنة أن حار لنفسه أو برضى فما غير 
ما اختاره الله ورسوله » ومن تخیر غبر ذلك فو ضال ل يعرف الان لقلبه سبيلاء 
وذلك قوله تعالى : ل وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر؟ أن 
يكون لمم اليرة من أمرم 4 [ الأحزاب : ۴١‏ ] فإذا أمر الله باتباع ما آنزل 
عل رسوله » ونہی عن اتباع غیره » فلس لمؤمن أن ,برضی بفیر ما آنزل الله » 


کان رضيه واختاره لنفسه فېو غار مو 0 


٤‏ - إن الله حرم على المؤمنين أن يسبقوا رسوله بقول أو فمل أو أمر أو 
رأی »کا حرم علهم أن برفعوا أصواتهم فوقصوت نبيه » فقال': ( ياأيما الذين 
ا لا تقدموا بین یذی الله ورسوله E ES‏ می عل 4 
[ الحجرات: ۱ ] أی لا تقولوا حتییقول » ولا تأمروا حتیيأمر » ولاتفتوا حتی 
يفتى » ولا تعطوا أمراً حتى يكون هو الى تحكم فيه . وقال : ( يإأيما الذين 
آمنوا لا ترفموا أصواتکمفوق‌صوت النی › ولا تجېروا له بالقو ل کجہر بعصّکم 


(۱) أعلام الموقسين + ١‏ س ۹ء . " 


YA 


>l IE‏ وأم لا تشعرون 4 [ الحجرات ٣:‏ ] فإذا كان رفع 
أصواتہم فوق صوته سببا بوط أعالمم » فكيف بتقدم راهم وعقوم 
وأذواقهم وسیاستهم وممارفہم على ما جاء به ورفعپا عليه » ليس هذا أولى أن 
يكون عبطا لأعامم ؟ 
وقال جل شأآنه  :‏ إا المؤمنون الذبن آمنوا الله ورسوله » وإذأكانوا معه 
على اس جامع لم یذھبوا حتی يستأذنوه 4 [ النور : ۲ ] فإذا جعل الله من لوازم 
اکان ا لا یذهبون إذا کانوا معه إلا بعد استئذانه » فأولی أن يكون من 
لوازم الإعان أن لایذهبوا إلى قول أوفعل » ولاإلی مذهب عایأوسیاسی إلا بعد 
استئذانه » و إذنه يعرف بعد وفاته بموافقة ما يذهبون إليه لما جاء به » فإن وافقه 
ققد أذن » و إن م بوافقه - ثم ذهبوا إلى هذا احالف - فقد انتنى عنهم الإبعان › 
وحبطت اعام » وخسروا دنيام وآخرته م . 
ان ا افر مان یکن ا E SUE‏ ك ما آنزل الله 
کارا » وظالما » وفاستا » فقال جل شأنه : 3 ومن ل بک عا أنزل اله فأولئك م 
الكافرون 4 [الائدة : ]٤١‏ وقال : [ومن ل حك يما آنزل ايله فأولئكه الغا مون 
[للائدة : ]٤ ٠‏ وقال: ومن( ك جا أزل الله فأولئك م الفاسقون) [المائدة : ]٤١‏ 
ومن التفتق عليه بين المغسرن أن من قبلنا استحدلوا لأتفسم شرام 
TT‏ بها بعض ما آنزل الله » فاعتبرم الله بعملہم هذا کفاراً 
وظامة وفاسقين . 
ومن التفق عليه أيضاً بين المفسر بن أن من يستحدث من المنامين أحكابا 
غیر ما آنزل اللہ ء ویترك باک بہا کل أو بعض ما آنزل الله من غير تأويل 
يعتقد صحته » فإنه يصدقعلهم ماقاله الله تعال ی كل بحسب حاله » فن أعرض عن 
i‏ محد السرقة أو القذف أو الزنا لأنه يفضل غيره من أوضاع البشر 


ا 
(î‏ أعلام الي قعن < 7 ص 9۸ . 
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عليه فهو كافر قطماً » ومن أ حك به لعلة أخرى غير الجحود والتكران فهو ظا 
إن کان فی حکھ مضیعً لق › أو تارکا لمدل » أو مساواة » و إلا فو فاسق © 

٦‏ - وإذا م يكن لمؤمن أن يؤمن بغير ما أنزل الله » أو يقبل حا غير 
حکه » فلوس لمؤمن أن محاول التوفیق بین ما جاء من عند الله وبين ما مخالفه » 
وأن ممع بين حك الله وحكم الطاغوت أو حك الموى » فإن ذلك هو الكفر 
ابرقم والنفاق السافر » وع ىكل مسل أن محارب الدعوة إلى هذا التوفيق » وأن 
يعرض عن الداعين إليه ؛ لأن الإعان بلله و عا جاء من عنده یتنانی مع التوفيق 
بين ماجاء به اارسول وبين ما بخالفه » بل الإعان الحض يقتضى إعلان المرب 
الراء عل كل ما حا ما حه ا ول م م ا م رد 
وسیاسة » ورأی » حتی یکون الک خالم] لا جاء من عند الله . وحتى تتكون 
كلة الذن كفروا با جاء من عند الله السفلى » وكلة الله هى امل ° . 

ذلك هو حك الله » زل فى الصادٌين عن سبيل الله » الداعين إلى التوفيق 
بین ما جاء من عند الله وما بخالفه » وذلك هو قوله تعالی : 3 وإذا قیل همم تمالا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً » فكيف إذا 
أصابتهم مصيبة عا قدمت أيديمم ثم جاءوك محلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا 
وتوفيقاً . أولئك الذين عل اله مانی قاد م فأعرض عنهم وعظهم وقل هم فى 
آنفسہم قولا بليعا 4 [ النساء : ٠۴۳ - ٩‏ ] . 

۷ - إن الله تنى الإبعان عن المباد > وآقسے بنفسه على ذلك ٭ حتی تحکوا 
اارسول فما شجر بنہم من الدقيق وال ليل واللطير والحقير » ول يكتف ف 
إثبات الإان هم مهذا التحکے اجرد » بل اشترط لاعتبارم مؤمنين أن ينتنى 
عن صدورم المرج والضيق من قضاء الرسول وحكه » وأن يسلوا تسليا » 


)١(‏ تفسير امار الجزء النادس س ١٠٠؛‏ س روح المالى للاالوسى الجزء السادى 
ص ۱٤١‏ تفسیر الطبری < ٦‏ ص ٠١۹‏ س تفسير القرطى + ٩‏ ص ٠٠١‏ . 
(۲) أعلام الموقعين < ١‏ ص ۷ه . 
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وينقادوا فلرسول انقياداً » واارسول لا e‏ إلا ما أنزل الله وما أراه إياه 
فالؤمن تحب عليه إذن أن ک عا أنزل الله » وأن يؤمن بأنه أصاح الأحكام 
وأفضاما » ولوقال الناس إن غيره أصلح منه ؛ لأ نه ايكون مؤمنا إلا إذا أطاع 
طاعة تامة » وانقاد انقيادا تام كاملا لما أمر الله ورسوله » وذلات قوله تعالى : 
فلاوربك لايؤمنون حتى محكوك فما شجر بهم ثم لامجدوا فی انفسہم حرجا 
مما قضيت ويسلهوا تسلما 4 [ النساء : ٠١‏ ] ۴ 

ويستدل الفقباء بهذه الابة على أن من رد شیا من آوامر الله أو أوامر 
رسوله فپو خارج عن الإسلام › سواء رده من جبة الشك فيه » أو من جة 
ترك القبول » أو الامتناع عن التسلى » ولق. حك الصحابة بارتداد مانمی اکا ؛ 
لأن اه حک بن من ل يسل ا جاء به الرسول » ولم يل بقضاثه وحکه فليس 
من أهل الإبعان“ ) 

۸ - إن كل ما بخالف الشريعة حرم على المسامين » ولو أمرت به أوأباحته 
الساطة الحا كة أياكانت ؛ لأن حت الميئة الحا كة فى التشر يع مقيد بأن يكون 
التشريع مواضاً لنصوص الشر يعة » متفقا مع مبادما العامة وروحما اتشر يعية 
فإن استباحت الميثة الح اكة لنفسمها أن تخرج عن حدود وظيفتما »> وآن تصدر 
قوانین لا تتفق مع الشريعة وتضمما موضم التنفيذ » فإن اما لا حل هذه 
القوانين الحرمة » ولا يبيح لس أن بتبمما أو يطبقما » آو بک بها » أو ينفذها ؟ 
بل تظل عحرمة حرجا قأطما على كل ملم ومسلمة » ومن واجب الأفر اد لامن 
حقوقہم أن يمتنموا عن اتباعما » ومن واجب الموظفين أن يتنعوا عن تنفيذها » 
لأن طاعة أولى الأمر لاتجب فم استقلالا » و إا تجب عن طاعة الرسول» ولا 
تجب لمم مطلقة » وإنما تحب فى حدود ما أمر به الله والرسول > وذلاك قوله تعالی : 
(ياأيما لذبن منوا أطيعوا الله وأطيعوا اارسول وأولى الأمر کک » فإن تنارعم 


ی ي 
)١(‏ أحکام القرآن للجصاس + ۲ س ۲٠٤‏ ہے أعلام الموقعین + ۱ ص ٠۸)٥۷‏ . 


إ1 


فی شیء فردوه إلى الله واارسول إن کتتم تؤمنون باه والیوم الآخر ذلك خیر 
وأحسن تأوبلا ) [ النساء : ٠۹‏ ] فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله » وإعادة فس 
الطاعة عند ذكر الرسول يشعر بأن طاعة اارسول تحب له استقلالا سواء كان 
ما أمر به فى القرآن أو م يكن فيه » لأنه أوتى الكتاب ومثله ممه » وحذف فمل 
الطاعة عند ذكر أولى الأمر دليل على أن طاعة ولى الأمر لا تحب فم استقلالا 
وإما هى فى معن ‌طاعة الرسول > كذهت فإن تقدم طاعة الله وطاعة الرسوليقتفى 
أن لا يطاع أولو الأمر إلا بعد استيفاء الطاعة لله ولبرسول فی کل ما یصدر عن 
ولى الأمر » فأولو الأمر يطاعون تبن لطاعة الله وطاعة الرسول » و بعد توفرالطاعة 
هه ورسوله » فن أمر منهم با یواقق ما آنزل الله على رسوله فطاعته واجبة » ومن 
ان خلاف ما جاء به اارسول فلا مع له ولا طاعة (. 

٩‏ - إن السنة بينت حدود الطاعة لأولى الأمر > ونهت عن طاعہم فیا 
يالف ما آنزل اله » فصح عن رسول الله صلیالله عليه وسل أنه قال : « لاطاعة 
لخلوق فى ممصية اللالق » وقال : « إنما الطاعة فى المعروف » . وقال فى ولاج 
لأمور : « من أمرك منهم إععصية فلا مع له ولا طاعة » 

وف عهد الرسول أمر أحد الأمراء جنوده أمراً فتقاعسوا عن تنفيذه» مع 
حطبا وأشعل ناراً » ثم قال هم : ال یمرک ارول ان وا ل ورا 
قالوا : بی . قال : فإنی آمرک أن تدخاوا هذه النار » فېموا آن يدخاوها فلا بل 
ذلات اارسول قال : « لودخاوها لما خرجوا منہا » أی للل دوا فی النار فى الدار 
الآخرة » قال ارسول هذا القول مع أنه كانوا يدخاونما طاعة لأميرم وظنا منم 
أن ذلك واجب عليهم » ولكن لا قصروا فى الاجتباد وبادروا إلى طاعة من 
أمر بمعصية الله استحقوا أن تكون النار جزاءم لا مخرجون منها .. وإذاكان 
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هذا حال من قصر ف‌الاجتهاد واشتبه عليه الأمر فل يتثبت منه ا ن 
حال من أطاع أمراً خالا مخالفة صر عة لا أنزل الله ؟ . 

٠‏ إن إجماع الأمة الإسلامية انعقد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسل 
على أنه لاطاعة لأولى: الأمر إلا فى حدود ما أنزل الله » فهذا أبوبكر خليفة 
رسول الله بقول مخاطباً المسامین بعد مبایعته : أطیعونی ما آطعت الله فیک » فإن 
عصيت فاإطاعة لى علي . جعل رضى الله عنه طاعته مشروطة بطاعة الله » فإن 
عمل فی حدود ما أنزل الله وجبت طاعته » وإن خرج عن هذه الحدود فلا مم 
ولاطاعة » وهؤلاء فقباء هذه الأمة ومجتهدوها مجمعون على أن طاعة أولى الأمر 
لاتجب إلا فما أمر الله » وأن لا طاعة مم فما حالف ذلك ”ولا خلاف بيهم 
قولا أو اعتقاداً فى أنه لا طاعة لخاوق فى معصية المالق » وأن إباحة الجمع على 
تحريمهكالزنا والسكر » واستباحة إبطال الحدود » وتعطيل أحكام الشريعة». 
وشرع ما يأذن به الله . إنماه وكفر وردة » وأن الحروج على i‏ الل 
إذا ارتد واجب على المسامين » وأقل درجات الحروج على أولى الأمر عصيان 
أوامره ونواهيه الحالفة للش ية" : 

١‏ إن أولى الأمر محبب نصوص الشريعة الإسلامية لبس همم حق 
التشريم المطلق للأسباب الى بيناها » وإن حقهم فى التشريع قاصر على نوعين _ 
من‌التشر يع : الأول - تشر يعات تنفيذية يقصد بما ”مان تنفيذ نصوص الشر يعة 
الإسلامية . والثانى - تشريعات تنظيمية اننظ الجاعة وحماټہا وسد حاجتها على 
أساس مبادى” الشريعة العامة » وهذه التشر يعات لاتكون إلا فيا سكتت عنه 
الشريعة فر تأت بنصوص خاصة فيه ولا هكن أن تكون فما نصت عليه 

. ص ۷ه‎ ١ < أعلام الموقعين‎ )١( 
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الشريعة » وبشترط هذه التشر يعات قب لكل شىء أن تكون متفقة مع مبادىء 
الشر يعة العامة وروحما التشر يمية » فهى تشريعات توضع بقصد تنفيذ مبادىء 
الشريعة العامة » وإذن فى فى حقيقتها نوع آلخر من التشر يعات التنفيذية . 

۲ - إن أولى الأمر حين يتولون التشريع امقيد على الوجه السابق يقومون 
به إما باعتبارم خلفاء لإرسول أو نواب) عن الجاعة الإسلامية » فإن كانوا خلفاء 
لارسول فليس همم أن بخرجوا على ما جاء به اارسول ؛ لأنہم خلفوه بقصد تنفيذ 
ماجاء به »> وإن كانوا نوابا عن الجاعة الإسلامية فليس همم أن مخرجوا على 
ما تدن به هذه الجاعة وماتؤمن به » و إلاخرجوا على حدود النياءة ء» لأن الجاعة 
ل تقمہم کا إلا لإقامة الدين » وحك الجاعة على أساس الشر يعة الإسلامية . 
قأولى الأمر - أيا كان السند الذى يستندون إليه فى حق التشريع - ليس م 
ان روا غل ارون ا ار اا ا ر وا ا 

۴ - إن الشريعة الإسلامية هى الدستور الأساسى لمسلمين كا تبين ما 
سبق » فكل ما يوأفق هذا الدستور فو سحيح » وكل مامخالف هذا الدستورفمو 
باطل › مہما تفيرت الأز مان وتطورت الآراء فى التشريع ؛ لأن الشريعة جاءت 
من عند الله علی‌لسان رسوله لیعمل بها ن یکل زمان وکل مکان » فتطبیقما لبس 
محدودازمن » ولامقصوراً علىأشىخاص أوأجيال أوأجناس » وهىواجبة التطبيق 
خ نل او تنسخ » ولاعكن أنتلفى أوتنسخ ؛ لأنالقاعدة الأساسية فالشر بعة 
الإسلامية بل وف القوانين الوضعية الحديثة أن النصوص لاينسخما إلا نصوصفى 
مثلقوتہا أو أقوی منہا» أى نصوص صادرة من نفس الشارع أومن هيئة ها من 
سالطان التشريم مثل ما للميئة التى أصدرت النصوص المراد نسخما » أو من هيئة 
ريد سلطانما التشر يمى على سلطان من أصدرالنصوص المطلوب. نسخماءفالنصوص 
الناسخة إذن مجحب أن تكون قرا أوسنة حتى يكن أنتنسخ ما لدینا من‌قرآان 
وسنة » وليس بعد الرسول قرآن‌حيث انقطعالوحى » ولاسنة حيث توف الرسول» 
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ولا بمكن أن يقال إن ما يصدر عن هيثاتنا القشريمية البشر بة فى درجة القرآن 
والنة ؛ أو أن هما من ساطان التشريم ما له ولارسول » ولكن الذى كن أن 
يقال وهوالواقع إن أولى الأمر منا لامكون ق التشر يع » وإنما هم حت‌التنفيذ 
أو الننظے › فالتشر یع من حت الہ واارسول »> وقد اتہی عېده بوفاة الرسول » 
واستمر أمره بانقطاع الوجى › والتنفيذ والتنظم لأولى الأمر » فلم أن يصدروا 
قوانین ولواح وأوامر تنفيذاً لما شرعه اله ورسوله »> ولمم أن ينظموا الجاعة 
و بوجپوها طبقا ما شرعه اله ورسوله » فاه قد تكفل بوضم التشر يعات الأصلية 
وشرع على لان رسوله نصوصاً وأحکاما أساسيه » وأوجب على أولى الأمر 
تنفیذھ اکا ھی > کا أوجب عليہم أن ينظموا الجاعة ويوجپوها على أساسما ؛ 
وهم فى سبيل أداء عذا الواجب أن يصدروا القوانين › والمراسم واللواح 
والقرارات التى تضمن تنفيذ هذه التشريمات الأساسية » وإقامة الجاعة على . 
أساسما ولكن لبس م بأى حال أن يمطلوا التشر يعات الأساسية أو يلنوها ؟ 
لأن ذلك خارج عن سلطانهم ولا يتسع له مقدورم . 

وإذاأردنا أن نأنى بتشبيه يقرب هذا الممنى إلى أذهاتنا » قلنا : إن الشر يعة 
تمتبر بمثانة القوانين الوضمية » وإن ما تصدره الميثات التشر يعية يعتبر بثابة 
الواح والقرارات التى تصدر لضان تنفيذ هذه القوانين » أو قلنا : إن الشريعة . 
تعتبر ثابة الدستور الوضمى » وإن ما تصدره الميثات التشر يعية يمتبر بثابة 
القوانين الوضمية التى يشترط فبا أن تكون موافقة لنصوص الدستور وغير 
خارجة عليه و إلا كانت باطلة . 

وخاص من هذا کله بأن‌القوانين واللواع والقرارات أدنى مرتبة من القران 
والسنة » ولا بمكن أن يتغلب القانون الأدنى على القانون الأعلى درجة . 

4 إن الدستور المصرى ينص على أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام > 
ومعنى هذا النص أن النظام لأساسى الذى تقوم عليه الدولة هو الإسلام . وأنه 
المصدر الذى تأخذ عنه » والرجع الذى تتنهى إليه › الماک الذى تأر بات 
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وتتنهى بنهيه » فوجود هدا النص ى الدستور الصرى » وهو القانون الأولى 
بالنسبة لفيره من القوانين القى تسنها هيئاتنا النشر يمية بقتضى أن نتقيد بنصوص 
الشريعة الإسلامية فىقوانيننا » وسياستنا » وتمليمنا » وتنظيمنا الداخلىوالحارجى» 
ونی کل أوجه نشاطنا » فلا حل إلا ما أحلته الشر يعة » ولا حرم إلا ما حرمته 
ولا خرج على مبادى” الشريمة وروحا فى تشريماتنا وأنظمتنا . 

وحن لان ذكرهذا النص من الدستور النستدل به عىوجوب تطبيق‌الشر هة 
الإسلامية » و بطلان القوانين الخالفة ها » وإما. نذكره فقط لنبين ما يقتضيه 
ويستوى عندنا بعد ذلك أن يعترف الدستور بالدين الإسلاعى أو يتكره » فإن 
اعتراف الدستور أو إنكاره لبس له قيمة ذاتية » والعبرة فى هذا الأمر بالواقع 
وک الدين الإسلاعى نفسه » وحك الدين الإسلامى : أنه لا قانون لهسامين غير 
الشريعة » وأن الشريعة هى دستورم وقانو م الأساسى » وکل ما خالفما من 
القوانين الوضعية باطل سواء مى دستور؟ أو قانوناً أو لاحة أو قرار؟ أو أماً 
أو غير ذلك من المسميات » التى لاتمترف بها الشر يمة إلا إذا كانت موافتة 
لنصوصما وغير خارجة على مبادنما العامة وروحما . 

٠‏ - إن نظربة الشر يعة الإسلامية فىبطلان كل مانخالف القرآن والسنة 
أو معنى آخ ر كل مانخالف التشر يمات الأساسية ھی نظریة تعترف ہا الیو م کل 
البلاد التى تطبق القوانين الوضعية » ولكنما تختلف فى تطبيقما » فأ كثر البلاد 
التمدينة رى بطلان كل قانون أو لأحة أو قرار جاء مالقا للرستور » باعتبارأن 
الدستور هو التشريم لاسي هذه البلاد » و حب أن لايصدر قانون ولا 
أو قرار على خلافه » ولأن الدستور لا ته دل نصوصه إلا بشروط خاصة » 
وبأغابية خاصة » لاتشترط فى أى قانون فاهيئة التق شرعت الدستور أعلى من 
الميثات الى تشرع القوانين وغيرها . أما أقلية البلاد المتمدينة فلا تأخذ بنظربة 
البطلان على إطلاقما وتفرق بين القوانين وما دونها من القرارات واللواح 


۳۹ 
والأوامر » فإذا جاء القانون مستوفيا شكله القانونى اعتبر حیحاً ولوکان مخالتا 
للرستور ٠‏ أما الواح والقرارات والأوامر فتعتبر باطلة إذا جاءت مخالفة للدستور 
أو للقوانين ولو استوفت شكاما القانونى » وسند أعحاب هذه النظربة أنالقوانين 
تعتبر عندم فىدرجة الدستور » لأن الميئة التشر يمية التىتصدر الدستوروالقوانين 
واحدة وسلطانما واحد » أما الميثة التى تصدر الواح والأوامر والقرارات فهى 

أقل درجة من اميئة التى وضعت الدستور والقوانين وساطانما أقل. 

هذه هی نظربة البطلان فى القوانين الوضمية عند من يأخذون بها على 
إطلاقما ومن يقيدونما » فإذا طبقناها مطلقة أو مقيدة على البلاد الإسلامية وجب 
أن نقول ببطلا نكل ما بخالف الشر يمة الإسلامية سواء استوفى الشكل أو 
يستوفه ؛ لأن الشر يمة هى التشريم الأساسى للمسلمين ؛ ولان شارءپا هو الله 
أجل من أن يقارن بعبادة المشترعين . 

وقبل أن نترك هذه النقطة جب أن نقرر أن الشرام الوضعية | ترف نظر نة 
البطلان هذه إلا حديتا » فعمرها فى القوانين الوضمية أقل من قرن » بيا عرقتها 
الشريعة الإسلامية من قبل أن تعرفما القوانين الوضعية بأ كثر من اثنى عشر 
قرت » ويكفى الشريعة تفراً أن يون أقدم ما فبا هو أحدث ما فى القوانين » 
وأن تتكون النظربة التى سال ها الناس اليوم وبرون فبها كل الضمان ضد طفيان 
الساطة التشر يعية هى نظر ىة الشر يعة الإسلامية » و إذا كان الناس مجهاون هذا 
وغوره عن الشر ية الإسلامية فليس الذنب ذنب الشر يعة » و إنما هوذنب أهاما 
الذين لايعرفون عنما بعض مايعرفونه عن غيرها ٠‏ 

١‏ - إن استيفاء النشر يعات الخالفة للشر يعة شكلما القانونی لا جنع من 
أنا نشر يعات باطلة بطلا مطلقاً من ناحية الموضوع » وححة الشكل لابعكن أن 


(۱) شرح قانون المقو بات ال دکتورن کاملمرسی والسهد مصطڵنیص Î‏ وما بمدھاے. 
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تؤر على بطلان الموضوع ؛ لأن سحة الشكل لا تحيل الرام حلالا » والباطل 
و > ومن تم بحب على القاضى أن لا يطبق التشر يعات الخالفة لا 
ولو استوفت شکلما القانونی 

۴ - مرى لمرن ما الف التر بع : قلنا : إن مابخالف الشر ية 
فن فاون او لا ار قرار باطل بطلانا مطلقاً » لكن هذا البطلان لا ينصب 
عل كل نصوص القانون أو اللاحة أو القرار » و إا ينصب فقط على النصوص 
الخالفة لاشر عة دون غيرها ؛ لأن أساس البطلان هو سحالفة الشريعة فلا عتد 
اابطلان منطقياً ما يوافق الشريعة من النصوص ولوأنها أد جت فى قانون واحد 


حر د دة 


اواو ا قرار واحد مع غيرها/من النصوص الخالفة للشريعة . وتعتبر 
النصوص للموافقة لاسر يعة حيحة مادامت قد صدرت من هيئة لشر يعية مختصة » 
واستوفت الإجراءات الشكلية المقرر 

وإذا كان البطلان قاصراً على النصوص الخالفة للشر يعة فإن هذه النصوص 
لاتعتبر باطلة فی کل حاله » وإعا هى باطلة فقط فى الحالات الى تخالف فما 
الشر يعة » سحيحة فى الحالات الى تتف فا مع الشر يعة » ولس هذا عستغفرب 

ادام اسان ال والبطلان راجع إلى موافقة الشر يعة أو مخالفتها » إذ العلة 

تدور مم ار ود وغ 

وەن الأمثل عل بطلان النص الواحد فى بعض الالات وحته فى يعض 
اغالات ١‏ رئ جر ك ازا حصن وع 
الزافى غير اعحصن + والزنا شرعا هو إوخال المشغة أومقدار ها فی الفرج » ماکان 
درن دلت فلاحد فره ۽ و إا فيه التمزر ؛ فالشروع فى الزنا ومقدمات الزتا من 
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أن تطبتق ءلم ا نصوص القانون ؟ لأنها تخالف حكر الشر بمة > وتماقب 
بعقو بة غير عقو بتى الرجم والجلد اللتين توجمهما الشر يعة » أما الجرام التامة 
التى درىء فسا الد » وال جرام غير التامة » فالعقو بة علما هى عقو بة التعزرر 
طبتاً للشربعة . والتعزر من العقوبات التى تتركما الشريمة لتصرف افيثات 
ال رة . ولا كان قانون المقو بات صادراً عن هذه الميثات » فإن عقو باته 
تەتر تعاز بر عن الأفعال التى لا يماقب علما بتو بة المد أى بأية عقو بةمقدرة» 
ومن تم کون نصوص قانون المقو بات باطلة فى كل حالة بحب فما ال ععيحة 
ف یکل حالة تستوجب التعزير ء٠‏ 
والسرقة العادية عقو تما القطع فى الشر يعة »> وعقو بها ا بس ف القانون » 
ولكن حد القطع لاحب إلا فى سرقة تامة توفرت فبا شروط الحدفإذا تكن 
السرقة تامة » أو م تتوفر شروط الحد فالمقوبة هى التعزبر » والعقو نة المقررة فى 
قانون المقو بات هى عقو بة تعزبربة » ومن ثم تكون نصوص قانون المقو بات 
الحاصة بالسر قة باطلة فى كل سرقة عادىة تعاقب علم| الشر يمة بالقطع » وحيحة 
فى كل سرقة تعاقب علبما الشر يعة بالتعزير ٠‏ . 
والةذف فى الشر يعة عقو بته ال جلد نمانين جلدة »> ولكن القذف العاقب , 
و ای ا وق ات ا 
يعتبر سبا وعمو بته التعزير » ولا كانت الأجزية فى قانون العقو بات تعازير فإن 
نضوْض قائون القو بات الحاصة بالقذف تمتبر باطلة فى كل قذف تعاقب عليه 
الشر عة بتو بة المد » وتمتبر صحيحة فى كل قذف أو سب تعاقب عليه الشر يعة 
بمو بة التمز ر إلا فما بخص بالنعم من إثبات القذف فإن الشر ية لا منعالقاذف 
إثبات ما قذف به بيا القوانين تمنم ذلك" . ) 
(۱) راحم الق ۲٤١‏ - إثبات القذف حى للقاذف » وقانون المقريات الصرى لاعس 
المقوق الشرعية طابقا المادة السابعة منه . ۰ 


۴ 


-٥۵‏ ما بترتت على بلممر النصوص احالف للشمر بع : بترتب على 
اعتبار النصوص الخالفة للشر يمة باطلابطلانا مطلقا تتح هامة نبينها فما بلى : _ 

أولا - من وجمة تطبيتق النصوص الباطلة : - بحب على القاضى أن لايطبق 
النصوص القانونية الباطلة فى حالات البطلان » وعليه أن يطبقما فقط فى حالات 
الصحة » ولبس للقاضى أن بحتج بأى القوانين لا تخوله حق الفصل فى نها 
و بطلانما مرتكنا فى ذلك إلى نفس هذه القوانين » فإن سلطة القاضى فى إبطال 
ما خالف الشر يمة تأفى من الشريمة لامن القوانين الخالفة ها . ) 

ويستوى أن حك القاضى ببطلان النص الخالف أويكتنى بالامتناع عن 
تطبيقه لبطلانه ؛ لأن القاضی لاید أن یبین فی حکه سبب امتناعه عن تطبیق 
النص وهوالبطلان » وهذا البیان اوی تماما المىك بالبطلان ولو جاء فى أسباب 
اجك فقط ول يدخل فى منطوقه » لأنه سبب جوهرى . والأسباب ال جوهربة 
تعتبر جزءاً من منطوق الح . 

وليس للقاضى أن مح بالبراءة محجة بطلان النص المطلوب تطبيقه على 
الواقمة » أو محجة أنه مكلف طب لقانون آن مک بمقوبة معينة فإن )| م 
بها فمليه أن يبرىء الهم . ليس لاقاضى ذلك ؛ لأن القول بالبطلان أساسه أن 
الشريمة تملع من تطبيتى غير أحكامما » وتوجب أن يماقب مرتكب ال جرعة 
بالعقو بات التى قررتها » فإذا أخذنا مح الشر يعة”فى بطلان نص القانون استازم 
خلك الأخذ حك الشر يمة فى عقو بة الواقعة ء فيجب إذن أن لا حكم القانى 
بالبراءة » وأن محكم بالمقوبة المقررة فى الشريمة الإسلامية ما دام مختصا 
ببنظر الجرعة . 

وإذا اقتنم القاضى ببطلان النصوص الخالفة للشر يمة وجب عليه أن يطبق 
حكر الشريعة » ولیس بېمه بعد ذلك أن ينفذ حكه أو لا بنفذ ما دام قد أدی 
واجبه وفعل ما يمتقده حقا » فضلا عن أن التنفيذ ليس من اختصاصة » بل هو 


° 


ن اختصاص السلطة التنفيذية » وهى مازمة بتنفيذ أحكام القضاء كلا كانت 
نمائية أو واجبة التنفيذ » فإذا أصبح حك القاضى نمايا اضطرت السلطة 
التنفيذية لتنفيذه . 

انيا - من وجهة الاخنضاص :ت ولش اقا أن > بعدم اختصاصه 
رظ اة المعرو ضة عليه ؛ أنه ختص بنظرها طبع لنص القانون ال جنال الذى 
ا لميئة التشر يعية . ولأن النصوص التى حدد الاختصاص حيحة إذا 
ن ملك وزيم الاختصاص » ولا عبرة ما كان عليه العمل قد ما عند 

ا ا ا لحدود فإن‌القضاء فى الشرد يعةالإسلامية تخصص بالزمان‌والمكان » 
وون الأسس طبقا للشر يعة ساطة توزيع الاختصاص القضالى « وقد وزعه فیا 
ا نختص بالج راثم على الما ك ال منائية بالشكل الوارد فى القوانين . 

و إذاكان توزيع الاختصاص بين الجا الجنائية قا نما أصلا على اساس 

.اة العقو نة إلا أن المشرع قد بين بشكلقاطم ال جرا م التی ختص ہا کل 
u‏ القوانين ال مناثية لتد كر شيا عن عقو بات الشر يعة فلننظر إلى 

عة اتيا فإ ن كانت من اختصاص اعا الجزثية اعتبر القاضى نفسهختصا 
نك بلقو بة ار فى اله ر يعةندلامن العقوبهة الى جاء مہا القانون ولا تقرها 
از فل امان ان رع راان e‏ بالعقو بة المقررة هذه الجريمة 
عل کل من رتكا » وجعل ا بعقو بتہا من اختصاصه . 

,على هذا يكون القاضى ا جزلى مختصا بنظرقضايا السرقة العادية » والقذف » 
,الث ب » أما السرقة الملصحو بة بإ كراه أو تهديد » والسرقة الق رتکن 
اربق العام » وهى ا الطريتق أو الحراة » فمذه من 
ا ا کہ الجنایات اتان . أوها : أن الفعل المكون للجرة جعل 
و اوه اضعا E‏ : وثانهما : أن‌الشر يعة نصت على القتل 
E‏ والقتل عقو نة 3 YizY‏ ک ما إلاعا کک ا المنايات طبقا للقانون . 


ا 


أا جرعة لزنا فإ ن كانت من غير محصنين نظر نا إلى الفمل النسوب إلبهماء 
فإن كارن القانون قد جعله من اختصاص محكة انح حو؟ التهمان أمام هذه 
الحكة » وإ ن كان قد جعله من اختصاص عحكة الجنايات حوك المنہمان أمامما» 
ويمکن القوڵ بأنه لا داعی لاختصاص عا ك المنايات فى الزنامن غير حصنين ؛ 
لان اختصاص هذه الجا ك كان أساسه توقيع عقو بة حاصة تخالف المقو بة التى 
توقمما محكة ال جنح » فإذا كان اتفمل لا يماقب عليه فى الشريعة إلا بمو بة 
واحدة هى الملد »كان من امقول أن تكون حكة الجنح هى الختصة » ما دامت 
مختص بتوقيع عقو بة الجلد على الزنا فى بعض الصور . 

وإذا كان الزنا من محصنين فاجرية من إختصاص حا ك المنلات ؛ لان 
العقو بة المقررة لازنا هى الرجم أى القتل بطريق معين » والح بعقو نة القتل 
من اختصاص عا ک ال جنايات » ولیس من اختصاص القاضی ال جز . و إذا کان 
أحد الزانيين غير مخصن » فالاختصاص جا ک الجنايات أبضا ؛ لأن فمل الزن 
لا يكن تجزثته » ووحدة الفعل المنسوب لازانيين تقتضى أن محا كا عليه أمام حكة 
واحدة ؛ ولأن القاضی الج زی لا بماك عقاب الزانی الحصنء؛ إن کان ل أن يماق 
الزانى الحصن . أمامحكة الجنايات فتملك عقاب الزانى الحصن برجم وملك 
أن تعافب با هو أدنى من الرجم كال جلد ؛ لأن من يلاك الأ كثر بعلت الأقل . 

A‏ القوانين بصفة عامة : يترتب على الأخذ بنظر ية 
البطلان أن لا يطبق من أحكام القوانين الوضعية جنائية » أو مدنية » أو تجارية 
أو دولية إل . إلا الأحكام التى تتفق مم نصوص الشر يعة » إذا كانت الشريمة 
قد نصت صرأحة على أحكام خاصة » أو الأحكام الى تتفق مع مبادى” الشر يعة 
العامة وروحما التشر يمية » إذا م تكن الشريمة قد نصت على أحكام خاصة . 
آما الأحكام الخالفة للشر ية فتهمل إهالا تام » وتحل محلما أحكام الشريعة مع 
مراعاة اختيار الار اء الشرعية التى تنسجم مم نصوص القوانين الصحيحة . 

١١ (‏ التصریع الجنائی الإسلای ) 
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ولابشترط لصحة نصوص القوانين أن تكون أحكامما موافقة لمذھب ممیں 
فى الشر يمة كالمذهب الحننی مثلا أو امال »› ہل یکنی لاعتبار ےک القانون 
صيحا أن يكون موافقا ارأى أحد الجتمدين من فقماء الشر يمة » إذ أن اختيار 
المشرع لک متفق مع مذعب شرعى يمتبرأخذا با لمذهب التفق مع هذا المج . 

وإذاكان بعض الك متفقا مع الشريمة و بعضه مخالقاً لما فالخالف باطل » 
ومحل مله حك الشر يمة الذى ينسجم مع بقية الح الذى ل بطل دون حاجة 
للتقيد بمذهب شرعى معين . 

وعلى هذا الأساس يتنم التنافر بين النصوص » ويكون هناك تناسق بين 
النصوص الشرعية والنصوص القانونية » على أن هذا لانع الشرع فما بعد من 
اختيار النظريات الشرعية التى تتفقمعحالتنا الاجتاعية » وتعديل القوانين تعديلا 
شاملا على أساس هذه النظريات . 

رابا - من وجهة تطبيتق الشر يمة : بترتب على بطلان النصوص القانونية 
الخالفة للشر يعة أن تطبق الحا فى الخال نصوص الشر يعة الإسلامية دون حاجة 
لتدخل من الميثة التشر يمية »كا بترتب على البطلان أن تلعزم الميثة التشر يعية 


حدود الشر يعة فما تصدره من قوانين ولواح وقرارات جديدة . 
۹ - مری التغیرات اتی ستتزتب على انغۂ بر البطمرںہ : 


بترتب على الأخذ بنظر بة البطلان عدم تطبيتق النصوص الخالفة للشر بعة 
وإحلال نصوص الشر يمة علما » ولنيؤدى تطبيق أحكام الشر ية إلىإحداث 
تغيي ر كبير فى أوضاعنا القانونية ؛ لأن معظم النصوص القانونية لا ختلف عن 
أحكام الشر يمة » وإذا خالف بعض النصوص ما يقول له بعض الفقهاء إن 
هذه النصوص تتفق مع ما يقول به البمض الآخر من الفقاء » وسنكتنى هنا 


Er 


ببیان التغیبرات التی تصیب قانون المقو بات“ وهی ترتبط إلى حد کبیر بنوع 
الجرية » وتختلف بحسب ما إذاكانت الجرعة من جرا م المحدود » أو جراثم 
القصاص والدة » أو جرائم التمازر . 

E ۱۹۷‏ : رام الحرور : جرام الحدود معدودة فى الشر يمة وه 
على سبيل الحصر سبع جراثم : آلزنا » القذف » الشرب » السرقة » الحرابة » 
اردة » البفى . وتعاقب الشريمة على هذه الجرام بمقوبات معينة تسمى حدوداً ي 
و إشترط لعقوبة الحد أن تكون الجرعة تامة » وأن لايكون هناك مانم شرعى 
من توقيم العقوبة » فإذا توفر هذان الشرطان فلابد من عقوبة المد . وى هذه 
الحالة حب تطبيى نصوص الشريمة » وتبطل نصوص القانون ومتنع تطبيقا . 
أما فى الحالات‌التى لايماقب فبا على هذه الجرام بعقو بة الح دكأ ن كانت الجرعة 
تامة ولم تستوف شروط العقوبة » أودرى” الحد للشبهة » أو كانت الجرعة 
شروعا » فالعقو بة فى هذه الالات طبقاً لاشريعة هى عقو بة التعز ر » والتع زر 
رجع فيه إلى ولى“ الأ » ونصوص قانون المقوبات ليست إلا تعازرر مقررة 
من ملك حق تقر برها » فيكون قانون المقو بات هو الواجب التطبيق فى هذه 
الحالات » وإذن فقانون المقوبات لن يمطل إلا فى جر ام الحدود التامة المستوفية 
لشروط الد » وهذا القول ينطبق على كل جرالم الحدود عدا جرية الردة فلا 
حک خاص . 

الردة : تعتبر الشريمة الردة جربمة مأسة بالنظام العام » وتعاقب علمابمقو به 
القتل » وعقو بة الردة لمكن إسقاطما محال فى الشر يعة » أما قانون المقو بات 
() رأبا الاكتفاء هنا بيان التنيرات الى تصيب مائون المقوبات المسرى تتيجةللاخز 
بنظربة البطلان ؟ لأن هذا الكناب خاس بالجرعة والمقوبة » وستطيم بعد أن عرفنا أساس 
البطلان أن نعرف النصوس المدنية الباطلة ومدىبطلالها » وأن نمر ف النصوس الباطللة فى قوانين 


الإجراءات ومدى بطلاها » وهكذا نستطيع اا عرفنا ح#الشريعة اوح القانون أن تقول : ن 
حكر القا نون باطل إذا كان مخالفاً للشريمة » وإنه صحيح إذا كان موافقا للشريمة . 


٤ 


فلا يعتبر الردة حر بمة » ولا يعاقب علمما » ولا كان كل ما تخالف الشر يمة باطلا 
فقد وجب تطبیق حک الشر يعة على كل عند وال عليه بالءقو نة المقررة 
طبةاً للشر يعة » ولو أن قانون الىقو بات الصرى ‏ يذكر عن الردة شيثاً . 

وهذا القول إذا أمكن تقر ره من الوجهة النظرية فإن من الصعب علا 
تنقيذه » فليس ف الإمكان حاكة امرتد والححكم عليه إلا إذا عرض أه على 
القضاء » وعرض ال مجرام على القضاء مقيد بإجراءات خاصة تتخذها النيابة 
المومية » وعلى هذا فسيظل نص الردة الشرعى معطلا حتى "رى النيابة العمومية 
قنفيذه » على أن جر عة الردة عكن أن تعرض على القضاء بصورة عكسية »› 
فالشر يمة هدر دم الرتد ولا تماقب قاتله ؛ لأنه أنى فعلا مباحا » فإذا قتل المرتد 
إنسان” وعرض أ القاتل على القضاء وجب على القاضى أن ببرثه ؛ لأنه قتل 
شا غر ممصومة ؟ ولأن ار ية عل هن اواب كل إلان لا من حقه 
أن يتل المرتد . وهذا الواجب ليس فرض عين وإنما هو من فروض الكفاية 
إذا قام به فرد سقط عن الأخرين . 

۸-^ : ی رام القصاص والربء : يدخل نحت هذا النوع من 
لرا م القتل المد » والقتل شبه العمد » والقتل اللطأ » والجرح المد » والجرح 
ا > ولكل جريمة حكما . ۱ 

القتل المد : الأصل فى الشر يعة هو أن يعاقب الةصاص عل القتل العمد » 
سوا ء كان القعل مقترنا بسبتق إصرار وترصد » أوغير مقترن » وسوا ء كانت هناك 
ظروف مخففة أولم تكن » ولا تجيز الشريعة للقاضى أن محفف العقوبة أو 
يستبدل ا غبرها » أما القانون المصرى فيعاقب الإعدام على القتل المقترن 
ببق إصرار أو ترصد » وعلى القتل َ » وعلى القتل المقترن جر ية أخرى » 
وفيا عدا ذلك فالمقو بة على القتل هى الأشغال الشاقة الم بدة أو المؤقتة » ويز 
القانون المصرى فى كل الأحوال تحخفيف العقوبة > واستبدال غيرها با إذا 


ذ1 


كانت الظروف تدعو للتخفيف » وهذا المحلاف الظاهر بين الشريعة والقانون 
SE A ONE ES aa E Ea‏ 
الشريمة القصاص › فیح القاضى بالقصاص فى كل هذه الحالات » و يتنم عليه 
أن بحكم بعقو بة أخرى . 

وتجيز الشر يعة لول الجنى عليه أن يعفو عن القصاص » فإذا عفا سقطت 
عقو بة القصاص » ولولى الدم إما المفو جانا » و إما إلى الدية أو مقابلما » فإذا عنا 
على الدية وحبت الدية على الجانى » وكان على القاضى أن جک ہا > وجب 
فى حال العفو علىالدية والمفو جانا أن ك على الجانى بعقو بة تمرز رة طبقا لرأى 
مالك ٠‏ اما أبوحنيغة ‏ والكافي واخد فا يو جبون الو فى اة الق 
ولكن لبس لديم ماينع من التعزبر إن اقتضته المصلحة العامة . والقانونالمصرى 
لامحمل لعفو أولياء اجى عليه أراً على العقوبة المفررة » واكن العفو كن 
اعتباره ظرفا قضاثاً مخفا يؤدى إلى تحفيف العو ب » أو استبدال غيرها م 
il‏ لامادة ۱۷ م aT‏ العقوبات الأمرى » وهذا الل اخ به 
لمر ی يتفق مع مذهب الإمام مالاک حث ری عند العفو ان ا 
القصاص عقو بة التعزبر . فكأن المشرع اللصرى قد أخذ ذهب مالاك فى هذه 
المسألة » وعلى هذا بحب فى حالة الغو على الدبة لحك با وبعقوبة تعزرية» 
ونى حالة العفو جانا يجب الجكي بعقو بة تمزبرية » ولا كانت العقوبات المقرر 
فی قانون العقو بات هى عقو بات تعز رة » فيب الک بالعقو بات المقررة فيه 
للقتل فى حالة العفو إلا عقو بة الإعدام ؛ لأن الإءدام هو عقو بة الةصاص وهي 
اسقط با لعفو طبقا اشر يعة » وللقاضى فى‌هذه الحالات أن راعى الظروف الحفة 

(۱) مواهب الیل الحزء السادس ص ۲٠۸‏ . 

(۲) بدا ۾ اساب م ص ۲٤١‏ . 


)۳( 1 و ۰ وما بعدها . 
(4) المغنى الجزء ء الاسم ص ٤٩۷‏ . 
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ويتدرها طْبعًاً لنص المادة ٠۷‏ عقوبات ؛ لأن الشريءة تبيح ذلك للقاضى فى 
عمو ,ات التمازبر . 

وى بعض الالات يتنم القصاص فى الل العمدء طبقا لاشر يعة كالة قتل 
الأب ولده » وحالة ااقتل الحاصل من حدث › والقاعدة أن الدبة تحل محل 
القصا ص كلا امتنع القصاص لسبب من الأسباب الشرعية » وما قيل فى حالة العفو 
عن القصاص يقال مثله عن حالة امتناع القصاص ء٠‏ 

وخلاصة ما تقدم : أن نصوص القانون تعطل كلا كان القصاص واجبا» 
طبقا للشر يعة » وأن نصوص القاتون تطبق فى حالة العفو وامتناع القصاص > 
سواء وجبت الدبة أو م تحب » ولايعطل من هذه النصوص إلا مايقضى بالإعدام 
ف رهاش فس الان لى کان شن له فاون الشرنات 
اللصرى قبل تعديل سنة ۱۹۰٤‏ . 

الشروع فی القتل : تاف حك الشروع فى القتل تبعا لأثر الشروع » فإن 
کان الشروع قد أحدث أثرا“ يقتص منه فالقو بة القصاص » و إنأحدث أثرا 
لاقتص منه » أو أثراً منم فيه القصاص . فالعقو نة الدىة أو الأرش » والأصل 
عند أبى حنيفة والشافمى وأحد أنهم يكتفون پذه العقو بات ولا يوجبون معا 
التعزر » لكنهم مجيزون اجماع التعزبر مع الحدود إذا اقتضت ذلك مصلحة 
عامة . وأما مالك فيوجب التعز بر مم القصاص أو الدية . وغل هذا عب أن 
قطبق عقو بات القانون مع عقوبات الشريعة » كلا أوجبت الشريعة القصاص 
أو الدية أو الأرش » مادام الفقماء لا منعون جم ءقوبة الد مع عقو بة التعزبر » 
ومادام أولو الأمر قد أوجبوا عقو بات تعزبرية معينة هى المقو بات التى نص علها 


(۱) قصدنا بالأئر معناه العام فيدخل فيه الشجاج والجراح وقطع الأطراف وتلاف معانما . 
CF‏ مواهب ااجايل الحزء السادس ۷ -- شوح الدردير اأجزء الرابم ص ۲۲٤‏ . 
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قانون العقمٍ بات » وللقاضى أن راعى الظروف فيخفف القوبة القعزبرية 
أو يشددها ؛ لأن ذلك حقه طبقا للشريمة والقانون معا . 

أما الشروع اذى ل ترك ثرا مقو بته فى الشر يعة التعزبر » ومن ثم تاق 
عليه نص وص قانون العو بات ؛ لان عقو بانه تعرز برية 

القتل شبه العمد : مختلف الفقماء فى القتل شبه العمد » فأبو حنيفة والثافى 
وأحمد يعترفون به » وماللت ینکره ولاری القتلإلاعداً اوخطاولارسط ا : 
والقائاون بالقتل شبه الممد يقررون أن عقو بته الدية فقط » واكنهم مع هذا 
جزون أن متمم التعزبر مع الدية » فطبقا ارآمم تطبتق نصوص القانون فى القتل 
شبه العمد مم نصوص الشريعة » مادام ولى الامر يوجب التعز ر فيه . 

وإذا طبقنا نظرية مالك التى تحر المع بين القصاص والدية وبين التع زر 

فى الجراح »> كان من المنطق أن نقول بوجوب امع بين الدية وبين التعزبر فى 
القتل شبه العمد ؛ لأنه إذا صح أن يعاقب الجارح والضارب بالقصاص أو الدبة 
معالتعز ر » فأولى أن يعاقب ال جارح ا الضارب بالدية مع الت زر إذا أدىجرحه 
5 ضر به للموت » ولا يقدح فى هذه النقيجة أن مالكا لا يعترف بالقتل شبه 
المد ؛ لأن هذه النتيحة التى خاصنا إلما هى منطق نظرة مالك فى اخم بين 
ا لحد والتع ر ر فى الجراح » ولمست «نطق نظريته فى إنكار شبه العمد. 
فاراء الأعة ج تودى إلى تطبيق نصوص اشر بعة مم نصوص القانون المصرى 
ف وقت واحد على القتل شبه العمد» ولا عنم هذا القاضى من ا حفف العو به 
التعزبرية طبتاً للمادة ٠١‏ عقو بات أو طبةاً لنصوص الشر يعة . 

القتل اللطأ : عقوبة القعل الطأ فى الشر يعة الإسلامية هى الدمة الخنفة : 
ول يقل احد من الفقماء بوجوب الت زر مم الده کا قيل ذلات ف القتل العمد ؛ 
لأن طبيعة العمد تحختلف عن اللطا » ولكمم جي جيزون' اجماع التع زر مم 
المد » وعلى هذا بحب أن تطبقق عقو به الشريعة والعقو به القانونية كا هو 
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ا حال فى القتل شبه المد مادام أولو الأمر قد أوجبوأ التعزبر . 

الجراح فى الممد والحطاً : تعاقب الشر يعة على الجراح المتعمدة بالقصاص 
كلا أمكن القصاص لقوله تمالى : ( والجروح قصاص 4 وتعاقب بالقصاص فى 
إتلاف الأطراف كلاكان القصاص كتا » فإذا ۾ بمكن قصاص فالعقو بة الدية 
أو الأرش » أو الحكومة . ويوجب مالك أن بحتمم التعزبر مع الدية أوالقصاص 
تأديباً للجانى » أما بقية الأعة فيجيزون المحم ولا يوجبونه » فطبقا فرأى مالك 
لا تعطل نصوص قانون المقو بات بل تطبق مم القصاص أو الديةكاملة أوناقصة 
وطبةا لرأى بقية الأمة مجمع بين الةصاص أوالدية » وبين العفو بة القانونية 
مادام أولو الأمر قد أوجبوا التعزير » وعلىهذا فآراء الجيع لاتتعارض مع نصوص 
القانون المسرى » ولا تؤدى إلى إبطاها . 

أما جراح اللحطأً فعقو بتها الدية أوالأرش أوالحكومة » وحكما حکر القتل 
اللطا ومن تم حب فما تطبيق نصوص قانون العو بات وتطبيق نصوص الشر يعة 
فی وفت واحد . 

الضرب الذى لا يترك أنراً : تعاقب الشر يعة على الضرب الذى لا يترك أثراً 
بالتەز ر » ولا كانت العقو بات المنصوص علا فى قانون العقو بات هى عقو بات 
رة فان تقرش فاون الو ات لن بطل هة الا : 

۹ الا : فی مرائ اة غاا وا ا 
الإسلامية ل تنص على كل جرام التعازير ول تحددها كا فملت فى جراثم الحدود 
وجرائم القصاصوالدبة » وأنما نصت على بعض جرائم التعازبر وتركت اقم 
الأ كبرمنما لأولى الأمر » وجعلت مم أن عرموا إتيان بعض الأفءال أو يوجبوا 
إتيان بعض الأفعال »> بقصد صيانة الجاعة وتنظيمما » والحاقظة على أمنها 


, راجع الفقرة و ۹۳ وما معدها‎ )١( 
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ونظامما » و يشترط أن لا حرجوا فما حرمون فعله أو بوجبون فله على نصوص 
الشريعة » أو مبادتها العامة . أو-روحبا التشريمية . 

والقاعدة العامة التى تأخذ بها الشر عة فى المقاب على جراثم التماز بر : ألما ١‏ 
حددت جوعة من المقوبات التعزبر بة تبدأً بأخف المقوبات وتننهى بأشدهاء 
وتركت للقاضى أن مختار من هذه الجموعة العقوة أو العقو بات التى راها ملايمة 
لاجرعة واجرم . 

وإذا كانت تلاك هى القاعدة العامة ال تی سارت علبما الشر عة فى جرالم 
التعاز ر التق نصت علا » إلا أنه لبس ف الشر يعة مايازم أولی الأ بالسیر على 
هذه القاعدة فى الجراثم التى ركت هم الشريعة تحديدها » بل ليس فى الشر يمة 
ما يمع أولى الأ من أن بجعلوا لكل جرية تعزبرية حرمتها الشر يمة أوحرمما 
أولو الأمر » عقوبة معينة يلزم القاضى توفيمما إذا ثبعت الجر عة » أو مجعلوا لكل 
چ e TS‏ کک أولی 
SS‏ 

ولاکانت نصوص قانون العقو بات واللواع والقرارات التى تعين ال رام 
e E‏ م اتی تنص لما ر 

ويلاحظ أن القوانين الجنائية وضعت ف البلاد الإسلامية دون أن راعى 
واضعوها نصوص الشر يعة ¢ بل ام تعمدوا إغفال الندوص الشرعية إغفالا 
اما » وبهذا خرج أولو الأمر عن حدود وظيفتېم » وهذا اروج إذا کان 
لا يۆدى إلى بطلان کل عملم ¢ فاه ودی إلى بطلان کل ما يصدر عنم 
عا لسر يعة . 


(0° 


وقد ترتب على إغفال أولى الأمر لنصوص الشريمة من ناحية » وعلى مالم 
1 من حق التشر يم من ناحية أخرى ¢ أن أصبح لدينا لابه أنواع من جرام 
التماز ر : - 
انوع الأول : : جراثم نصت علا الشريمة ولم تنص‌علما لقوانین واللواع؛ 
مثل جربمة أ كل الميتة والدم ولحم اللغزبر» وجرية البيوع الربوية » والامتناع 
عن إخراج الركاة » وخالفة أحكام المدة » ومخالفة الميثات المشروعة للعبادات 
کا لجر فى صلاة الإسرار » والإسرار فى صلاة الجر » وكالز يادة فى الصلاة . 
النوع الثانى : جرائم نصت عليما الشر بمة ونصت عليما القوانين واللوأح . 
وهذه اجام فان قم لاحات ف الشر يعة عن القوانين كرام تطفيف 
الكل والررن وا الاما واارشوة » ؤقسم ختلف فيه الشريعة عن القانون 
رة الرياء فالشر يعة تم اقب على الر بان ىكل صوّره » أما القانون فلا يعاقب 
إلا على الر با الناحش بشروط وقيود خاصة » وكرام المقامرة والمراهنة » فإن 
اشرب رما رها مطلعا انا رسا لمران فى الات اخاصة : 
انوع الثالث : جرائم نصت عايها القوانين واللواح ولم تنص‌عامما الشر يعة » 
وهذه اد رام مان  :‏ ق ے يقو م على مبادیء تتفق مم مبادى الشر بعة العامة 
وروما ال i‏ السيارات والتعلم » ومشل الأفعال التى قصد من 
ریما تنظ ابماعة » کقوانین چ الهن ٠‏ أو التى قصد من حر مما حقيق 
EES N E‏ . وقنم یقوم على مبادیء تخالف 
نصوص يعة وتتنافى مم مباد ا العامة وروحما التشر يعية » ومن الامثلة على 
ای وت عل لاحة بيوت الدعارة » فالمبداً الذىقامت عليه هذه 
اللا عة هر ا اة ارتا وار ين ته رسيا وف روطت اللدهة س ا 
الإباحة » با الشر بعة حرم از نا فی کل صوره عر عا مطلقا . ومن أمثلة هذا 
القسے : جراعم التى نصت علا القوانين | لتی تنظم تقطيراتجور و بیمما وتقد مها » 
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فإن المبدأً الذى تقوم عليه هذه القوانين هو إباحة شرب الجر وقد وجدت هذه 
اقوانين لظم هذا لدأ ء ينا الشر ية تمرم شرب الجر ترما عام . 

~m ۰‏ ری عقو اولی ازرم فی الوم والمفای : قلنا فیا سبق 
إن أولى الأس أغفلوا نصوص الشريعة الإسلامية إغفالا اما حين وضعوا 
قانون العقوبات والقوانين واللواح الملحقة به » ونستطيع أن نستدل على هذا 
الإخنال فى مصر » بأن الشارع الصری نص فلانحةترتیب ا جا ک على أن لا جر عة 
ولا عقو بة بلا نص » وكرر هذا النص عند إصدار الدستور المصرى حيث صمنه 
N‏ وجمع الشارع الجرام والمقوبات » والقواعد العامة لاجرعة والعقاب 
فى كتاب واحد ماه قانون المقوبات » أصدره وأوجب العمل به » وجعل 
لكل جر ية عقوبة أوائنتين على الأ كثر » وجمل للعقوبة حداً أدلى 
واحداً أعلى ليس لقاضى أن يتجاوزه» ومنم إيقاف تنفيذ المقوبة إلا بتوفر 
شروط معينة . وقد قصد الشارع الصرى من كل هذا أن لا يعاقب إلا على 
ما نص عليه هو من الأفعال الحرمة فى الحدود التى حددها » واالعقوبات التى 
عينها » واعتبر كل ما عدا ذلك من الأفعال مباحاً ولو كانت الشر يمة تنص 
صراحة على تحر به والعقاب عليه »كار با فالشر يعة تحرمه فى كل أنواعه وصوره 


)١(‏ نص الدستور الملصرى على أنه لا جرعة ولا عقوة بلا نس . مارا فى ذلاك بالدساتير 
الأورية ¢ ولا شك أن واضعی الد تور قص دوا هن هدا الاس ما قصده واضعوا الدس اتر 
الأورد «A.‏ أ ی قصدوا أن ل بتر فوا إلا الجرام والىقوبات النصوص علا ف‌القوانین الوضحية 6 
اکن ھا ا ص الەری تصارت a‏ ص 1 ساس م ن نصوص ادس “ور الصری ٤‏ ور الاس 
الذى يقھی أن دن الدولة الر می هو الإسلام ٤‏ لأن البزا م الدولة الإسلام دنا 4 E‏ 
ازا ا ا الشر: Aa‏ ۾ الإسلامية شر 1 (û “nı‏ ¢ د الشر عة الإسلامية ھ ی گوعة ا الق 
حاء ا الإسلام ووج ¢ فإذا فر ا أل ص الأول کا وفسر ف الدس اتير الأورية کان معی 

ت اهمال النص الثانى وإبطاله وعدم الاعتراف بالإسلام والشريعة الإسلامية »> وإذا أوحينا 
رال س النای باعتبار | آنه 1 شا ی قوم عا به کیان ۱ الدولة و اظاء ها 2 ¢ وحب أن تسر 
ال ص الأول ا الذى رفم التناقض بات تقول 3 یسری على الجرا ۴ الى صت علا 
اريه واا ر ا : 
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واي كان مقداره » أما القانون فلا حرم ار با إلا فى صور خاصة ء و بشروط 
معينة » وكتحرم اليتة والدم ولحم النزبر » فالشر يعة تحرم تنأول هذه الأشياء 
وتعاقب على تناو ما » والقانون لا حرمما ولا يعاقب علا . و بال جال فإن 
الشارع أمل النصوص الشرعية ول يقم على تنفيذها » وا كتنى بإقامة ما نص 
عليه فی قانون العقو بات وما التق به من قوانین ولواح . 

هذا هو الذى فعله الشارع فى مصر» وقد فعل مثله فى غير مصر من البلاد 
الإسلامية » فمل فى قواعد الشر يعة ما يبرر فمل الشارع » وإلى أى حد يكن 
أن يوصف عله بالصحة أو البطلان ؟ وسنستطيع الإجابة على هذا السؤال إذا 
عرفنا حقوق ولى الأمر فى الشر يعة » ومدىهذه المقوق. ومن المسل بهئى الشريعة 
أن لولى الأمر فى تعيين الجرام والعقاب علما ثلائة حقوق : 

ET‏ الأول : مى الغرم وارر باب والعقا : لولى الأمر أن 
حرم إتيان أفعال معينة أو يوجب إتيان أفعال معينة » وأن يعاقب على مخالفة 
الأمر الذى حرم الفعل أو أونجبه . وإذا كان لولى الأمر حق العقاب فلم أن 
يعاقب على المرعة بعقو بة واحدة أو بأ كثر» وأن بحدد مبداً العقو بة ونهايتما . 

وولى الأمر مقيد فى استمال هذا الحتق بعدم اروج على نصوص الشر يعة» 
أو مبادتما العامة » أو روحم التشر يمية » وبأن يكونقصده فى التحر م والإ يجاب 
والعقاب تحقيتق مصاحة عامة » أو دفع مضرة أومفسدة . وعلى هذا فعمل ول‌الأمر 
حیح ى فی حدود حقه » فان خرج عن هذه ادود فو باطل فیا خرج 
فيه عن حدود حقه وحيح فیا عدا ذلك . فليس اوی الأمر أن همل نصوص 
الشر يعة » أوأن ينم تطبيقما » فان فمل فعمله باطل » و إذن فا لجرا مم الى نصتعلها 
الشر يمةولتنص‌علبهاالقو ان عب القانعلما كا ارتكيت لان الضوض آلى 
حرمتہا ا تنسخ ولیس اولی الأمرحتق نسخما » وال جرا م التی نصت علبهاالشر ية 
والفواتین یؤخذ فیا دا٤‏ بک الشر يمة كما اختلفت مع القأنون ؛ لأ نكل نص 
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قانونى بخالف الشر يعة باطل فيا جاء به من خلاف » أما الجرام التى تتفق فى 
أحكامما الشر يعة والقانون » فيؤخذ فيا حك القانون ؛ لا لاله حك القانون » 
بل لأنهحكالشر يعة.أما ال جرم التى نصتعليما القوانين وم تنص علياالشر يمة» 
فيؤخذ فبا حك القائون » مادام أنه ليس خارجا على مبادىٴ الشريعة الامّة» 
وروحما التشر يعية » فان خرج علیا بطل حكه ول يعمل به . 

۲ _ التق الثانى : مى ميعن القضاء : لولى الأمر أن مخصص 
القضاء فيجمل الفصل فى ال جرام لقضاة معينين » و جل لبعضهم الفصل فى جرا 
بعينها » وللبمض الآخر النظر فى بقية الجرائم » أو يحمل لبعض حق توقيم 
عقوبات معينة » وللبعض الأخر حق توقيم بقية العقو بات . 

وح ولى الأمر فى تخصيص القضاء مقيد بعدم المروج على نصوص 
الك تة أو مبادثما العامة » وروحما التشر يعية » فإن خرج عن هذه المدود 
فأمر ه باطل لا يقيد القضاة » ولا بمنممم من النظر فبا حرمه عليهم الأمر الباطل. 
فثلا لول الأمر أن خصص قاضيا معيناً بنظر جرية السرقة » وآ خر بنظر جرمة 
القتل » ولكن ليس له أن بنع القضاة من نظر هذه الجرام أو من نظر جرام 
أ كل اليتة » أو شرب اجر » أو الردة أو منم الزكاة . ولولى الأمر el‏ 
قاضياً لنظر جراثم الربا أو امقامرة والمراهنة » وللكن لبس له أن ينع القاضى 
من نظرها على الوجه الذى حرمته الشريعة . ولولى الأمر أن محدد المقو بات التى 
علاك القاضى نوقيعما فى جرالم التعاز ر » و يازمه أن لا يوقع غيرها » ولكن 
لس له أن یازمه توقيع عقوبات غير العقو بات الشرعية فى جرائم الحدود » 
أو جرام القصاص والدة . 

ويمتبر القاضى مختصاً بنظر الجريمة إذا كانت مما نصت عليه الثر بمة 
ول ينص عايه القانون » ما دامت عقو بانما تمائل العقو بات المفروضةعلى ار ام 
التى خص قانوةا بنظرها » ولا عبرة بسكوت ول الأمر عن هذه الجرام ؛ لأن 
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الشريعة نصت عاما وأوجبت عقاب مر تكبا ؛ ولأن الشريمة لا تبيح محال 
لولى الأمر أن مطل نصوصا » فإذا عطلا ل يكن للقضاء أن يسابره » وكان على 
القاضى أن يطبق نصوص الشريعة ؛ ومح بالعقو بة النى قررتا الشريمة ما دام 
مختصا بتوقيم مثل هذه القو بة أو بنظر مثل ا جرية المعطلة . 

و يعتبر القاضى مختصاً بنظر الجرعة طبقاً لما نصت عليه الشريمة إذا كان 
القانون فد نص علا على وحه غات أحكام الشر يمه . والملة فی اختص ص 
القاضى هناهى تفس العلة فى اختصاصه با جرائم التى ألما القانون و ينص عليها. 
٠‏ وإذا كانت ال جرمة ما نص عليه القانون دونالشر يعة؛فالقاضى بخص بنظرها 
إذا م يكن هناك خروج على نصوص الشرىعة أو ماد ما العامة أوروحماالتشريمية. 
فإذا تحقتق هدا المروج كان القاضى غير عختص بنظر الجرممة ؛ لأنه ليس له أن 
يفظر إا ما شی ‌ الشر دة ¢ او کان عليه أن يقضی باليراءة لبطلان النص 

وإذا كان من واجب القاضى شرع أن يعاقب على كل جرية تعزررية نصت 
عليها الشريمة وم ينص عليها القانون » فا هى العقوبة الى جب على القاضى أن 
يطبقا فى هذه الالة ؟ وهل يعاقب بإحدى العقو بات المقررة ف قانون‌المقو بات» 
آم يعاقب بإحدى عقو بات التعزبر التى قررتما الشريعة ؟ . 

وجواب هذا السؤال هوآن المقاب بحب أن يكون بإحدى العقوبات 
التعزير بة التى قررتما الشريمة؛وأنه لا جوز للقاضى أن يعاقب على جرية لم ينص 
علا قانون العقو بات بإحدى العو بات المنصوص علا فى هذا القانون ؛ 
لان واضعم هذا القانون جمل لکل جرعة نص علا عقوبة معينة ؛ ولكلعقو له 
حداً محيث تختلف المقو بات باختلاف ال جرم .وليضم عقو , بات عامةلغيرال جرام 
التى نص عليما » فلا مكنإذن أن تطبتق نصوص قانون المقو بات على مالم يكر 
فيه واضم القانون » أو يدخلهفىحسابه و إمايعاقب على هذه ا جر ائم بإحدىعقو بات 
التعز ر التى قررتما الشريمة » أو بأ كثر من عقو بة واحدة طبقاً لما يراه القاضى 
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ملا( لظروف الجرعة رالجرم » ذلاك أن الأصل فى الشر يمة أن لرام التعازير 
مجوعة من العقو بات تتدرج من أتفه اعقو بات إلى أشدها» والقاضى هو الذى 
يعين العفو بة الى تستحتما الجرمة بعد أن يطلع على ظروف الجريمة والجرم » 
ولیس القاضى ملرماً بتوقيع عقو بة ممينة لكل جرية » وإنما له الليار . والتميين 
ار جوعة العقوبات و بعين المقو بة الى رراها ملانمة » فإذا جاء ولى الأمر 
وقيد سلطة القاضى فى جراثم التعزير الى نص علا » أو فى بعض ال جرامم ك 
نصت علبما الشريعة ونص هو أيضا عليما » فإن سلطة القاضى تظل على حالى 
ف الجراثم الى نصت علبما الشر ية وم ينص‌عليہا اقانون ؛ لأن الأصلهوتوسيم 
ساطة القاضى ءوالتقييد جاء من جة ولى الأمر فى جرائم ممينة وعقو بات معينة. 
فتظل سلطة القاضى على حاها فما لاقید فيه » ویکون القيد فما نص عليه 
ولى الأمر فقط » ومن ثم فلقاضى فى جرائم التعزير التى انصت علبها الشر عة 
دون القانون » أن بعاقب بالتو بيخوالنمديد وال جلد والبسوالت والقتلوالبس 
إلى غير أمد معين » وغير ذلك من عقو بات الت زر » وللقاضى ال مزلى أن يوقم 
العقوبات التعزررية فما عدا المبس المؤبد أو غير الحدد المدة والقتل ؛ لأن نية 
ولى الأمر ظاهرة فى قانون المقوبات فى أنه أراد أن حمل هاتين المقو بتين من 
اختصاص عحاک الجنايات . 
أا جرا م التعزبر الى نص علبما القانون خالقاً حكر الشر بمة » حکہاآن 
ما اتفق فيه القانون مع الشريعة طبقت عليه نصوص القانون » وما اختلف فيه 
القانون مع الشر ية اعتبر غير منصوص عليه فی القانون » وأخذ حكر المرام 
التعزررية الى نصت عاها الشريعة ول ينص علا القانون » فصور الربا الى ( 
ينص عايما القانون يعاقب عليما بالمقوبات ‏ الشرعية » والصور الى نص علبها 
ولا يتفق نصه فما مم نصوض الشريعة تأخذ نفس الم . أما الصور الى 
يتفى فما القانون مع الشريعة فيماقب عليما بالمقو بات القانونية . 
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۴ - التق الثالك : مى العفو :“ من المسل به فى الشريعة أن لولى 
الآمر حت الغو فى جرائم التمازبر دون غيرها من ال جرائم.» فله أن يعفو عن 
الجرعة » وله أن يعفو عن العقو ب ة كلما أو بعضما » وله حق العفو سواء فى جرائم 
التعز بر الى نصت علبها الشريعة » أو فى ال جرائثم الى نص عاما هو . 

وح ولى الأمر فى العفو مقيد بأن لا يكون مالفا لنصوص الشريعة › 
أو مبادما العامة وروحما التشريمية »> كا آنه مقيد بأن يقصد به حقيق مصلحة 
عامة ا دفع مفسدة . 

وإذاکان من حق ولى الأمر أن يعفو عن الجرية » وأن يعفو عن العقو بة 
فإن حقه فى الغو لايتولد إلا بتولد سببه » فلا يستطيع أن يعفو عن الجرعة إلاإذا 
وجدت الجرية » ولا يستطيع أن يعقو عن العقو بة إلا إذا حم بالعقو بة . فليس 
لولى الأمر إذن أن يعفو مقدم عن ال راثم قبل وقوعما » أوعن المقوبات » 
قبل المحکم با ؛ لأن ذلك يمتبر إباحة للأفعال الحرمة لاعفواً عن الجربمة 
أو العقو بة . 

ولاشك أن لولى الأمر أن ببيح الأفعال التى حرمما ابتداء إذا اقنضت ذلك 
مصللحة عامة » والعلة فى ذلك أن الشريعة أعطته حق التحرم إذا اقتضت التحر م 
مصاحة عامة » و إعطاء حت التحر يقتضىإعطاء حت الإباحة إذا اقتضته مصاحة 
عامة أيضاً » من استطاع أن بحرم استطاع أن يبيح » مادامت الأصلحة العامة ى 
انى استوجبت التحرح أو الإباحة . 

أما الأفمال التى حرمتما. الشر يعة ابتداء فليس لولى الأمر أن يبيحما إطلافا ؟ 
لأنه ليس هو الذى حرمما حتى يكون له أن يبيحما ؛ ولأن الشريعة ) تجمل 
له ئى هذه الأفمال إلا خت العفو عن المجرمة أوالمقوبة ؛ فقد' نصت الشريعة 
على المعاصى اتى رأت ترما بصفة دالعة وحددتما وأمرت بالمقاب عليها ء 
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وکا رک ار ار وا رای ارا ن ار د وان ماق 
إذا زائ العو هة حرا من النفرة بل ركت له أن فو عن الحرعة وان ن 
عن العقو به كلما ا بعضما » فإذا عفا بعدوقوع الجرعة أو عفا بعد e‏ بالعقو به 
و الصاحة العامة تبرر هذا العفو فيو تحيح » أما المفوعن ارام قبل وقوعما 
فهو إباحة ها وليس عفوآعنها ٠‏ ولا غلك ولى الأمر أن حل ما رمه الله + وأن 
ببیح مالم یبحه الله » فإذا فمل فعمله باطل ولا أثر له . 
والعلة فى منم ولى الأمر مرن إباحة ما حرمته نصوص الشريعة ان 
NT‏ ا له هذا الحتى لكانت نصوص‌الشريعة عبثاً ؛ لأن ولى الأمر 
ستطیع أن بعلا ی ی رفت اء عا له من حتى التحليل والتحرم . 
وعلى هذا لايصح القول بأن الجرائم التى نصت عامما الشر يعة ول ينص 
علا القانون تعتيرمباحة ؛ لان ولى لرل شن ا ببح ماحرمته اشر يعة 
ولايصح هذا القولأيضا فما مختص بار ام التى نص علا القانون خالا الشريعة» ٠‏ 
ا إباحة الجرائم التى نصت علا الشر يعة ونص عامها 
القانون » ولكن لأولى الأمر أن يبيحوأ ما حرموه م ول اا 
ونستطيع بعد بيان حق ولى الأمر فى العفو أن تقول : إن الجرائم التى 
ل ٠‏ والمقو بات ال تی پفرضہا على هذہ ارام ی من e‏ 
رم اليوم وله ا ببح فی ف الغ ما ح E‏ يعاقب على مأحرمه 
ا بعفو عن me‏ عن العو بة » ولا قيد على ولى ا اغا 
ھا ای ۷ نوکو ی مع المصلحة العامة وبغرض محقيق هذه 
صاحة » أما الجرائم الى حرمتما الشر يعة والعقوبات النى فرضتما فالأمر فبا جد 
محتلف » فكل فعل حرمه القرآن أو ألسنة فهو حرم لس لكان من كان أن 
EN Ea SBE ea EE E‏ 
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التى فرضتما الشريعة لجرام التعازنر فهى وإن كانت لازمة وواجبة إلا أن 
الشر بعة أعطت لولى الأمر فا أن يمو عن العقو بة إذأكان العفو يحقق مصلحة 
عامة » وأن يعفو عن الحرعة إذا كان العفو محقتى هذه المصلحة › وله أن يقيد 
كل جرعة تعزبرية بعقو بة معينة من عقو بات التعازبر أو بأ كثرمن عقو بة 
إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة » غت ولى الأمر فى الجرام والمقو بات التى 
فرضتما الشريمة قاصر على تنظم عقو بات الته زر » وحق العفو عنها وعن ال جرية 
التعزرية . 

ولقد محث اانقاء هذه المسألة تفرجوا من بحنها بجعين على أن إقامة 
عقو بات الحدود واجبة على ولى الأمر » فإذا أحمل إقامتم اكان من واجب كل 
غرد أن يقيمما دون أن يعتبر مر تكبا رة » فإذا أقامما سقط الواجب بإقامتها 
عن غيره » ومعنى هذا أن الفقاء يعتبرون إقامة الحدود من الفروض التى تلام 
جيم الأفراد حا كين وحكومين » ولا تسقط عنم إلا إذا أقيمت » ولا جوز 
فبا عفو ولا إرجاء . 

وأجم الفقماء أيضا على أن المقو بات المقررة راثم اقصاض الد حا 
> الجدود » فعى واحبة الإقامة ما يعف الجنى عليه أو وليه عن العقوبة »› 
خإذا أل ولى الأمر إقامتما كان لمجنى عليه أن يقتص لنفسه » وكان لولى دم 
الجنى عليه أن يقتص من ال انى دون أن يعتبر القصاص ف هذه الالة جرعة © 

واتفتی الفتہاء على أن ولى الأمر لیس له أن محل ماحرم الله › ولا أن 
يبيج ما أمر منعه أياكان نوع العقو بة المقررة على الفعل الحرم » ولكتهم 
اختلفوا على إقامة عقو بات التعازر » فرأى مالك وأبوحنيفة وأحمد أن إقامة 
عقو بات الشماز ر واجب على ولى الأمر لیس له أن يتركه إلا إذاكان المغو 
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خيراً من العو بة » فإذا اقتضت المصلحة العامة أن يعفو عن جرية بعد وقوعما 
أو عن عقوبة بعد ا با »كان له أن يعفو » وأساس نظربة هؤلاء الفقباء 
ك جرام التعازیر حرمت وفرضت علا العقوبات لمصلحة الجاعة » وصيانة 
النظام العام الذى تقوم عليه الجاهير وهو الإسلام واكان ولى الأ هو مثل 
الجاعة الذى أقامته لفظ مصالما وصيانة نظامما » فقد وجب عليه أن يماقب 
على جرامم التعازرر » وأن لا يمل إقامة هذه المقوبات إلا إذا اقتضى صالح 
الجاعة أو نظامما العام العفو عن ال جرعة أو العقو نة . فنى هذه المالة يسقط عن 
کا و لواحت ا ا 

وبرى الشافمى أن إقامة عقو بات التعازير حت ولى الأمر » وليست واجبا 
عله اواشاسن خذالارائ أن لرل الام أن فون المرعة 6 وان وع 
العقو بة » فله إذن أن يعاقب وأن لايعاقب » وكل ما يكون نلإنسان أن يفمله 
أو بت رکه فو حقه ولیس واجباً عایه ‏ . 

ویلاحظ أن التسلے بنظربة الشافمی لایؤدی بأى حال إلى تمطيل النصوص 
التى جاءت بجرائم التعازبر ؛ لأن الشافمى ل يقل بأن لولى الأمر أن يعطل 
صوص الشر يعة أو أن يبيح ما حرمته الشريمة » إنما قال : إن لولى الأمر أن 
يعاقب أو أن يعفو » فال رة لا تزال فى نظربة الشافمن جرعة » وما حرمته 
الشريعة بحرم إتيانه » وإنما لولى الأمر بعد وقوع الجرمة أن بعاقب أو يعفو» 
واقعمال ول الامر لفق اة أوالفو فة بصالم الجاعة ونظاميا العام » 
الذى يفتضى العفو عن العقوبة تارة » ويقتضى تنفيذ المقو بة تارات » ولس 
ول :لمران لا يستجيب لقعضيات اللصلحة العامة أو النظام العام ؛ لأنه ) 
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نح حت العفو عن الدقوءة أو إيقاعا إلا ليكون قادرا عى ا 
وتثبیت نظامما » ول بول أمر الجاعة إلا لجانة صوالحما وحفظ نظامما . 
والواقع أن الشافعى لم يقصد بنظريته أن بعال نصوص الشريعة » أو أن. 
يمنع العقاب على جراعم التعازبر » و إا قصد من وضع نظريته أن يقرر مسثولية 
الولاة عن ضمان ما يترتب على تنفيذ عقو بات التعازر » من موت أو قطم عضو . 
ا وها شه 4 و ادل عل دا من أن فقہاء اذهب ااشافعى يتكامون. 
عن اذه النظاربة تی باب تمان اللات ء ولا ی ذکرون عنما ینا فی باب انعبر 
فم يرون أن المقاب فى التعاز ر من حق ولى الأمر لأن له أن يعفو وأن لايعفو» ' 
وأن ختار عقو بة دون عقوبة » وما دام ول الأمر غير مازم بالعقاب وغزر مارم 
بقوبات معينة » فپو مسثول عن تمان مايؤدى إليه العقاب من موت أو جز 
أو تعطلیل طرف أو قطعه ؛ لان هكان يستطیم آ ادات ر ال الى ت 
هذه النتيحة » وكان يستطيع أن لا عاقب فإذا اختاء ر عقولة معينة فأدت ا 
الوت مثلا فو مسثول عن تمان ما حدث » ا حا والقاعدة. 
ی 
فالشافمی حین قررنظریته ۾ ررد أن يعطل نصوص الشر يعة » أو منم العقاب 
على جرام التعاز ر » وإنما قصد الوصول إلى نتيجة لاعلاقة هاا بهذين الامرين » 
ھی إلزام الولاة بضمان سرابة عقو بات القعاز بر فإذا استطعنا أن لا تسى هذه 
الاعتبارات أمكننا أن نهم نظر, يته غل فقا وتبین لا آن العقاب ذا کان 
a‏ لوی الأمر عند الشافى >٠‏ فإن ولى الأمر ليس له أن يطل إلا حقيقا 
أصلحة عامة » وهذه المظر به لاتكاد تختلف شیا فی نتیحتما ا 
نظر نة مالك وى حنيفة وأحد التى تحمل لولى الأمر أن لا يعاقب مقيقا 
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لمصلحة عامة » وإن جعلت العقاب فى الأصل واجباً » فالنظر يتان لا تحتلقان فى 
نتيجتهما العملية من حيث توقيمالعقوبة » و إن اختلفتا من الناحية الفقهية ف تقر بر 
مستولية ول الان ع رأة العقو به . 


المصل العاتن 
فی سریان النصوص الجنائية على الزمان 


۲١ €‏ - فاعرة أصود : س القاعدة العامة فى الشريعة الإسلامية آن 
النصوص ال نائية لا تسری إلا بعد صدورھا وعل الناس ہہ » فلا تسری على 
لوقائم الابقة على صدورها أو العم بها » وقتضى هذه القاعد أن النصوص 
الجنائية لبس ها ألررجمى » وأن ارام يماقب علبما بالنصوص المعمول ما وقت 
ارتکاب هذه الجرائم. 

ولس فى كتب الفقه مباحث خاصة عن الأثر الرجمى للنصوص » ولكن 
لبس معنى ذللك أن الشر ية لا تعرف الأثر الرجمى ول تتعرض له » فإن من 
يتبع آ يات الأحكام وأسباب الأزول يستطيم بسهولة أن تخرج بنظرية الشر ية 
كاملة فى الألر الرجعى . 

و نستطیم ا تقول بعد بنا ت الأحكام المجنانية : إن القاعدح 
العامة فى الشريعة هى أن التشر يم الان لسن ار زجني 6 وان حن اهاعد 
العامة ها استفناءان : _ 

A‏ : إن"التشريع اا و ن رر فى حال الجرام 
الحطيرة التى تمس الأمن العام أو النظام العام . 


(۱) راجم الفقرة رقم ۸۷ 
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تانبهما : إن التشريم ا لجنائی بحب أن یکون لہ ار رجہ یکل اکان ذلاف 
قى مصلحة الجانى . 

والفرق بين الاستئناءين أن الأول جوازی للاشارع » فله أن حمل للتشريح 
أثراً رجمياً بشرط أن تستوجب ذلك مصلحة عامة » والثانى وجوبى » فليس 
لاشارع أن يمنعه إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة عامه » وسندلل فا بلى على القاعدة 
وما استثنی منْپا . 

۲۰۵ القاعرو العامة < ررر مع فی النکم ع الینانی » : _ فأما القاعدة 
العامة فهىمستيخاصة من تقيم آيات الأحكام الجنائية وأسباب نزو اء فقد تزلت 
جيم الأحكام التى حرمت المعاصى بعد أن فشا الإسلام »> فل عاقب بها على 
الجرام التى وقعت قبل النزول » عدا جرية القذف وجرية المرابة » فهناك من 
بریأآن عقو ہما طبقت على جر ام وقعت قبل‌النزول » ومن‌الصعب أننسترض ٠‏ 

کل ال رام واحدة بعد أخرى » ومذا ستكتنى باستءراض ال جرائم المامة . 

فازنا حرم فى أول الإسلام » وكانت المقو بة عليه أول الأمر مخففة » وى ٠‏ 
الإيذاءوالجيس فى البيوت طبماً لقوله تعالى: ل واللاى يأتين الفاحشة من نسائ 
فاستشدوا عليهن أربعة مت ؛ فإن شہدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن . 
لر ار عل ان اا وان اا ك فاذوها » فإن ابا وأصالحا 
فأعرضوا عنهما ‏ [ النساء : ٠١ » ٠١‏ ] ثم شددت عقوبة الزنا بعد ذلك > 
فصارت اللر والرجمطبقا لقوله تعالى : ل الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد ممما 
مانة حلدة ¢ [ اائور : ۲ ] وطبقا لقول الرسول « خذوا عنى فقد جعل الله هن 
سبيلا » البكر بالبكر جلد مالة وتغريب عام » وااثيب بالثيب جلد ماله ورجم 
بالحعارة » وأو كان لاتشددد أر رجعىلطبقت عقو ة الماد والرجم على الجر ائم الى 
وفعت قبل تقر ر هاتين العقو بتين » ولكن لا يعل أحداً جلد أو ا 
قبل تشديد عقو بة الزنا . ومن ثم فلل يكن للنص الماقب على الزنا ار رجمى . 
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EAE‏ جازاً » فأصبح همذا النوع من 
ال -کاح وجهین : أحدها : جنالی › والثای : مدلى » من الناحية الحنابية أصح 
نكاح زوجة الأب جرية » ومن الناحية امدنية ظل النكأح عقدا من العقود » 
وقد اعتبرت الشريمة نكاح زوجة الأب جرعة»› ولكنها | تحمل للنص أثراً 
وا تال ا ا ا آباؤک من النساء إلا ماقد 
سلف » إن هکان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 4 [ النساء : ]۲١‏ فل يطبق حکر النص 
إلا على الوقائع التى وقعت بعد نزول والمل به » ولكن ترتب على زول النص 
التفريق بين الأزواج الذين سبق مم أن تزوجوا هذه از جات الجرمة » فكان 
للنص ار رجمى من الناحية الدنية امتد إلى وقت انعقاد العقد » ولم يكن للنص 
أ رجمى من الناحية ال منائية » فل يعاقب أحد ممن فسيخت زاتمم لقوله تعالى : 
¥ إلا ماقد سلف ) . 
فقد عدد القر انى الحارم الال حرم م قال e i‏ 
الأختين إلا ماقد سلف ۱ إن لله کان غفوراً رحا 4 [ النساء E‏ وفل ت 
على نزول اة التحرى التفرقة بين الزوجين فى الزبجات الجزمة » فكان للنص 
الرارجن هن الاحية الذي ٠‏ .ولك 1 يكن إن ار رجي جى الا 
الجنائية فل يعاقب أحد على هذه الز جات الحرمة التى تمت قبل نزول النص 
لقوله تعالى فى خر الآنة : لإ إلا ماقد سلف ) . 

ومثل ذلاكک حدث 2 حر القران ان يزوج ارحل e‏ ٥ن‏ اربع لسوة 
فقد کان العرب ينزوجون أ كثر من ربع فما زل قوله تعالی  :‏ فان كوا 
ماطاب لک من الذب اء می وثلاث ورباع 4 [ الذساء :[ فرق بين الزوج 
وما زاد على الأربم ¢ يعاقب على ماحدث منه e‏ ¢ 

وحرمت الجر والمسر على ماحل ( ا يقر بوا الصلاة و 


٤ 


ری وله ال :م ا اا الد ن اموا لاش وا اللاو ات کی 
تعاموا ما تقولون 4 [ الفساء : ]٤۴‏ م بين الله هم أن فى اجر واأيسر إم ومنفعة 
وأن إنممماأ كبر من نفعما فقال : ل يسألونك عن اروا ميسر قل فما م كبير 
ومنافع لتاس برو إنممما أ كبر من نفعمما ) [ البقرة : ۲۱۹ ] ثم حرم الله الجر 
والمسر بعد ذلاك تر عا قاطماً حيث قال : ( إا اجروالمسمر والأنصاب والأزلام 

خن من غل الان و د 1 0ا ۹ رجل الرسرل بت لري 
الجإد » وعقوبة ايسر التعزير » ولكن لا بعل ا ناخد رول ر کر 
لمب الميسر قبل نزول الحرم . ولا بعل أن نصا من نصوص التحر کان ل 
أثر رجمى. ٠.‏ ومن ثم كن القول بأن النصوص التى حرمت الجر والسر م : 
کن ها ر ر جی ۰ 
وجاءت الشر بعة بقطم ONES‏ 


[ENTE ga NESS E E 
ومن ۴ م ممكن القول‎ ٠ هدا النص طبی على سرقة وقعٽ بل زوله‎ ٠ 
. بن نص لأر رجمى‎ 

وحرم الله الر با وكان مباحا بقوله تعالى : [ وأحل الله البيم وحرم‌الربا» فن . 
جاءه موعظة من ره فاتہی وله فاا دارفال ك . ومن عاد فأولثك أعحاب 
انار 4 خالدون 4 [البةرة : ]۲۷١‏ وقوه : إا أا لذبن ا انه 
E E‏ تى مؤمنین ان : ا حرب من 
3 اسول .9 ان فلکم رون آم کک ١‏ امون ولا تشون 14 اأبقرة 
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E‏ ماله ققط فاكم اکان ای کی E‏ المانی لہ آثر رجمی 
يعود إلى الوقت الذى انعقد فيه العقد الروى . ٠‏ 

وحرم الله على حرم قل الصيد 4 وجل عل قل عقو ية ول كنة عا 
عا سلف لينبه على أن النص لس ه لر رجمى ٠‏ فقال : ل[ يا أا الذن آمنوا 
س وآتم حرم ومن قتلہ متکم 0 ا من النمم » 

0 درا عل منک هديا بال لح السكمبة » أوكفارة طمام سا كين 

عدل صیاما ليذوق وبال مرم ¿ ع\ ا ا ا ¢ ومن عاد فينتقم ا 
مه ) والله عر ر اتقام 4 [ الماندة : ٥‏ ] . 

هده هى بعض النصوص الجنائية ظاهر من استعراضما أنها لس ها أثر 
رجمی » وھی فی هذا تدلنا عل طریقة الشريعة فى التشر يع اا6 
ا 

ويستطيع القاریء أن يلاحظ أن بعض النصوص صرحت بالعفو عما سلف 
ىباتىدام | الأثر | ارجمی » والبعض الاخرل يصرح به » ولبس هذا فىذاته أهية ؛ 
لان النص على العفو عا سلف ای عا حدث ف زول النص دعتتر ف ذاه 
نصا عاما مقرراً لقاعدة عامة » ولو أنه جاء د ن نص خاص » فيطبق إذن على 
کک شوقن ابجنائية لا على الالات التى اقترن بحر مما دون غبرها » وهذا 
التفسير يتفق مع القاعدة الشرعية الأساسية الى تقض بان ٠‏ (الایکف شرا 
إا عل کن مقدو ر ا کل E r‏ 
القاعدح الشرعية ا الى تقی ن D:‏ لاحر لافعال العقلاء بل ورود 
النص »کا أنه ا نصو ص اسر عة ا ا خلا يقول: 
وما کنا معذبین تی نبعث رسوا 4[ الاسر اء : ]٠١‏ وقول ل وما أهلكنا 
من قرية إلا ها منذرون ) [ الشم راء A:‏ ۰ ] ويقول : وماکان رَبك ملت 
اف حی معت ف ا ا یناو عل ياتتا ¢ و ملک الى 


۲٦٦ 


إلا وأهلماً ظالمون ‡ [ القصص : ۹ه ] 
وخرج من هذا كله بأن قاعدة الشر يعة العامة فالتشريع ای ان 
هذا التشريع ليس له أثر رجمى » وآن نصوص الشر يعة ومباد ما العامة وتاريخ 
هذه النصو صكل ذلك بقطع بأن لارجمية فى التشريع المنأنى . ۰ 
۲۰ - اررسداء ارول : عواز الرء فی مال ايرام الكارة 
اتی تمس ارمس العام واظام العام : 
إذاكانت‌القاعدة الفاق ال ان لان جعية فى القشر يم الجنالى»فإنه عو ر 
استثناء من تلك القاعدة أن يكونللتشريع ا لجنالىأثررجمى فى حالة الجرالم اللطيرة 
اتى تمس الأمن أو النظام العام ومن الأمثلة على هذا الاستئناء : جرائم القذف 
والحرابة والظبار » فقد. طبقت العقو بة فبها على وقائم سابقة على نزول النص 
وى نص القذف خلاف » فالبعض رى أنه زل قبل حادث الإفك فما 
كان هذا الحادث و رأ الله عائشة منه طبق النص على القذفة »> وعوةبوا بالعقو بة 
الى يقررها » و إذا صح هذا الرأى ( يكن لنص‌القذف أثُر رجمی » حیث لایع 
أنه طبق على واقعة سابقة على لزوله . 
وت ال ورا م هوال راجح أن ‌النصنزل عناسبة حادث الإفك» 
فإذا صح هااا ای کان نس اذ ار رجي فإ الانت الى لاغااف فة 
أن رسول اله حد القذفة » فكأنه طب النص على وقام سابقة على زوه . 
ويمكن أن يعلل الأثر الرجمى للنص با ترتب على الحادث الذى زل فيه 
النص من آثار هامة » فقد قذف جماعة زوج النى . وخاضوا فى عرضما ؛ واذوها 
وآذوا النى بالإفك الذى قالوا ؛ حتىاضطرب امجتمم الإسلاعى اضطرابا شديداً ؛ 
وكاد المسهون يقتتلون » فقد روى ان رسول اله صل الله عليه وسل صعد إلى 
امبر بعد أن خاض الناس فى هذا الأمر . وقال : « يا معشر السامين من يعذرلى 
فار في ذاق أل 2 فر اله ٠ا‏ غلث عل أهل إلا را مود 
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ذکروا رجلا ما علمت عليه إلاخیرا » وماکان على آھلی إلا می » فقام سعد بن 
معاذ الأنصارى فقال : أنا أعذرك منه يارسول الله » إن كان من الأوس ضر بنا 
عنمه ْ وإ ن کان من اللمزرج ا ا امرك 5 فقام سعد بن عبادة فقال 
وهو سيد الحزرج- وکان رجلاصال وللكن احتملته‌الجية : أى سعد معاد » 
لممر الله لاتقتله » ولا تقدر على قتله . فقام أسيد بن خضير وهو ابن عة سعد بن 
معاذ وقال لسعد بن عبادة : لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن النافقين ؛ 
فتأر الحيان : الاوس والمزرج حی موا أن يقتتلوا + ورسول الله فم حى 
سکتوا ۵ فہذا الادث الذى م السامين > وکاد وع الفتنة بیہم ¢ والذى 
آنزل الله فيه قرآنا » هو حادث هام بعس أمن‌الجاعة ونظامما » وهو أحق ماجعل 
للنصوص فيه ر رجمى ؛ لأن المقو به فى مثل هذا الحادث تدعو إلى تممدئة 
النةوس الثائرة وحو ماخافته الجرعة من شار . 

وقد اختلفوا أيضافى أسباب نزول آلة الحراة » والذى عليه امور آنا 
تزلت ف العرنيين » وم قوم من عرينة » قدموا على رسول الله صى لله عليه وسل 
فانطلقوا ء فاما جوا قتلوا الراعى واستاقوا النعم » فأرسل الزسول فى آثرم فى, 
مہم » ازل الله تبارك وتمالىفىذلك قوله: إا جزاء الذىن حار بون الله ورسوله» 
ويون ف الأرضفساداً ¢ انا 6 أ يصليو ا ¢ ا طم ادم وأرجلممن 
خلاف أو ينفوا من الأرض ذلا هم خزى فى الدنيا » ولمم فى الآخرة عذاب 
عظے ) [ الائدة : ۴۴ ] وقيل : إن الابة نزلت فى قوم من أهل الكتاب ينهم 


)١(‏ تفسیر الطبری + ۱۸ س ٥۳‏ ہے تفسیر الألوسی + ۱۸ س ۷۹ ۔ تفسیر الشاب على 
البیضاوی + ٩‏ ص ٠١۹‏ . 
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ان جررر أن الآبة نزلت عتاباً للبى ؛ لآنه قطع أيدى العر نين » ركا دون 
حسم » وسمل أعينه كا موا عين الراعى قنزلت الآبة حر ما للمثلة. 
إذا حت رواية ابن جربر وكانت الأب قد تزلت بعد عقاب العرنيين 
فيكون الرسول قد عاقبهم طبقاً لقوله تعالى : ( وجزاء سيثة سيثة مثلما ) 
[ الشورى : ٤١‏ ] وقوله : ¥ من اعتدى le‏ فاعتدوا عليه عثل ما اعتدی 
عل 4 [ البقرة ٤:‏ ]وتكون الأبة فل ولت مک جدید ثارت لعقاب 
من يفعل تلك الفعلة و يترتب على صحة هذه الروابة أن لایکون لانص ار رجمی؛ 
ا غ ا ر ) 
اا رلت لا ار ین وواد اا2 اا 
رلت فی قوم مش رک كين » فإن الآية تكونقد 'زلت بعقو بة فع سابق علمما»ومن 
م یکون هما ارو ارجح و ا ات 


٤ 


العرنيين » وعلى هذا يكون الزأى اراج أن الأية ها أل رجمى . 

ولاشك أن المصاحة العامة هىالتى اقتضت أن بكون للنص أثر رجمىبفقد 
E NEES‏ » بوشك اول EA AEE,‏ 
اناس على السلمين » وعلى ادا اء الجديك» وأن رشحم على فطعم ااحر ربق » ورعرعة 
الأمن والنظام » فكان لاد ن تاب رادء على هذه اجر عة » واكن العقاب 
ارادع NT TT‏ هدا لار ا لمن العام 
و لاحماعة ونظامما »کا جعل انض ادف ار ھ2 لتقي الألسنة i‏ 
الفتنة وتكن النفوس الثالرة » لفط الأمن وححاية ا مجاه ونطلامما هو الرض 


(۱) تفر الطیری < ٦‏ ص ۱۱۹ س تفای النار< ٦‏ ص ۳۰۲ س نوم القرطى 


. ۱٤۸ س‎ ٦ < 


۹ 


وإذاكان هناك خلاف قامات ول ا ا 
لاخلاف فی اباب رول اند الطیار واا کن اغلات ف اساب زرل ا 
القذف وآية ال رابة ما يدعو إلى الشك فى أنالشر يعة تجيز الرجمية فى التشتر يم 
ا جناى » فإن الاتفاق على سبب نزول ية الظار » وعلى نها طبقت على 
سابقة » ما يقطم بأن الشر ية تجيز أن يكون لتشر يم الجنالى أثر رجمى » وهذا 
الذى تقعاع به أية الظار ينهى الحلاف القالم فى آيتى القذف والرابة لصاة 
القانلين a‏ طبقت على واقعة سابقة علمها » ويوكد أن هاتين الاتين 


خڅ 
ا 
7ھ 


E 0‏ ا رجی . 

وقد کن الظمار 2 N‏ وؤ ا طلا ¢ ای أنه کان صر و 
۽ ارتب عليه فح » ولم يكن بعثبر جرمة » حتى ظاهر أوس 
صلی الله عليه وسل وعائشة تفسل شق رأسه » فقالت : يارسول الله » طالت حبق 
روجی ؛ وا کل شبایی » ورت له بی » حتی إذ |کیر سنی ۰ : اتقطم ودی 
ظا ری ارول ل ان لله : حرمت عليه » فقالت اسک إلى الله فاقتی إ 
ک ټالت يار سول ا ¢ طالت E‏ زروحی ت و لفصت له بطی » وطاهرعي 


وھ 


رسوں الله :حرمت عليه. فکاما قال ا ولاک 2 هتفٽت ْ وصاحتث 


ت 


ج 


us ٤ > e *‏ س 
راسه الاحر ¢ فاوماٽ کک عاة أن اسکتی ولا e,‏ قال ا رسو ولا 


3 وجی و ی 


1 
صلى ٠‏ لله عايه و ا ¢ وا حەر ل عاه ال شون ا الله تعال 


a “٠ 0‏ س صر ٢‏ ن ر re‏ 
ا ا ی ا فی زو جما e‏ لى الله ¢ والله اسم 


» 


أ9 َ8 ¢ الله دص . الل بظاھ 4 ا a‏ ا 
إن چ ر ن رول 0 ن E‏ 2 


و i ١‏ 1 
1۱( امار هه لشدره ص عل اھ می یام لوط ون ګرم عاه . 
کر £ ai‏ »ت و صم ا اع 6 وکات الع ب ی £ دزت لمر : قو 1 


er Fj 2 1 ۶‏ ر 9 
عه . ار آي عي e‏ آی » ولالاف کی هارا لابه م وت ي ا 


Ve 


۰ ا 2 a‏ 
انا e‏ يقولون ا ام ون اقولو5رورا رانا 
ا ی 
ن اکا لک رون 4ء وال عا تعملون خر .2 ن د ضمي رو 
متتابعین من قبل أن‌يتاسا » فن لم يست e‏ منوا بالل 
ورسوله ¢ وتللت حدود اله » وللکافر سن عذاب أ( 1 الحادلة [te er C4:‏ 
هذه الات الى نزلت فى الظہار أخبر الله تعالى أن لفظ الظہار الذى كا نوا 
يطلقون به نساءم منکر من القؤل وزور » والمسكر من القول هو الذى لاتعرف 
حقيقته » والزورالكذب » و إنما قال الله فيه إنه كذب ؛ لألہم صيروا به نسالهم 
مما م »> وهن لایصرن کامہاتہم ولا كدو حار ممم ٤‏ لان ذوی حارم 
لامحلان‌اظاهر آبداء کذلات حرم اله الظہار وعاقب عليه » فأخرجه بمذا من باب 
التصرف إلى باب الجرعة » ومن باب المباح إلى باب المعاقب عليه . 
ولقد طبةت آية الظار أول ما طبقت علىأوس بن‌الصامت نفسه » فقد قال 
کک ا Il‏ :لا قال 
ای اذ TT e‏ بصر ی i J‏ 
E A SE A ET‏ 
77 سا ۱ 
إلا أن تسيننى » فأعانه رسول الله » فأطعم ستين مسكينا » وراجم ا 
و إذا كانت عقو بة الظرارقد طبقت عل أوس ن الصامت عن واقعة حدثت 
قل a E‏ 
ا ووت الر ده زان لنش بع أصلی یا لی 
إذا صدر نص جناي أصلح لاحانى وجب تطبيتق هذا النص دون غيره 
ع الا ول ي ر حر ته عت ہک ا ن اشد عقو به 


NEN G&G Ve 


۲۷۱ 


ویشترط لتطبیق النص الأصلح للحانی أن لا بکون الح الصادر على الجانى 
طبقا للنص القدح قد أصبح نہائیا » فإ ن کان قد أصبح نہائيا فقد اتهى الأم 
به » ولا تماد حا كة الجانى طبع لص الجديد . والعلة فى تطبيق النص الأصلح 
أن العقوبة مقصود منما منع الجريمة وحمابة المجاعة » فمنى ضرورة اجتاعية 
اقتضتما مصلحة الماعة » و كل ضرورة تقدر بقدرها » فإذا كانت مصلحة الجاعة 
فق في :العفو نة وخب أن بستفید ال جانی الذی ۔ 2 عليه بمند من النص 
الجديد الخفف للعقوءة ؛ لأن حفظ مصلحة الجاعة ليس فى التشديد » ولأنه من 
E‏ العقوبة زاندة عن حاجة الجاعة ما دامت شرعت لجاة 
الجاعة ؛ ولأن العلة تدور مم المعلول وجوداً وعدما . 


ومن الأمثلة البارزة على هذا الاستثناء جرعة القتل » ذلك أن العرب قبل 
الإسلام کات تبان الفضل وتعترف ہہذا التبان » فإذا کان بینہا مایکون بين 
الجيران من قتل العمد أو الحطاً عرف لصاحب الفضل فضله » وتباينت الديات 
ت رن 5ة ارت هات دية الرجل دونه » وانسم هذا التباين حت 
تعدى الأفراد إلىالقبائل » فكانت دة النضيرى مثلاضعف دة القرظى » وکا 
الشريف من العرب إذا قتل م يقتل قاتله فقط بل قتل من أشراف قبيلة القاتل 
من رونه كفء القتيل» ورعا م ,رضوا إلابعدد يقتلونمم » ولقد قتل أحد أفراد 
قبيلة غىشاسا بن زهير. مع علبهم أبوه زهير بن جذية ؛ فقالوا له : سلفى قتل 
شاس فقال : إحدی ثلاث لا یغنینی غیرھا . قالوا : وما ھی ؟ قال : تحیون لی 
شاسا . أوتملئون رداى من بجوم السماء . أوتدفعون إلىقبيلة بأسرها فأقتاما .م 
لاأری نى أخذت منه عوضاً . فهذا هو ولى‌القتيل برى أنقبيلة بأسرهالا زى 
قتلما فی قتل ولده ولا قعل کلیب بن وائل اقتتاوا دهراً طو یلا واعتزلم بعضم 
فأصاوا اتا له قال! لله حير . فأتام وقال : قد عرفتم عزلتی فبجیر بکلیب. وکنوا 


VY 


عن الحر ب . فقالوا : جير بشع نەل کلیب . فقاتاهم بعد اعىزاله وکان من 
ا 

وقد جاء الإسلام و بعض العرب يطلب بعضا بدمأء وجراح » فعا > 
الجاهلية » وسوى فى الج ئ الى ودل :ورل دال : ê‏ الحاهلية 
يبون »> ومن أحسن من الله ټ لقوم بوقنون { 7 :۰ ] سوی اللإسلام 
ین 0 الشر يت والوصيم ¢ وس دما ا ردماء العبيد ¢ وببن‌دماء الرحال 
والإناث » وذلك قوله تمالى : لظ يا أيما الذين آمُنو ا كتب عليك القصاص فیالقتلى 
الجر بار » والعبد بالعبد » والأتى بالأنى » فن عنى له من أخيه شىء فاتباع 
بالعروف وأداء إليه بإحسان » ذلك تحفيف من ربك ورحمة » فن اعتدى بعد 
ذلك فل عذاب ألم ) [ البقرة : ۱۷۸ ] وبعد ازول هذا Hl‏ انتھی التفاضل 

فی الدما ء والحرا والديات. ْ وط جی ق الج على ماسيقه من اء وجراح ك 

فا بعد ٠‏ ودا کان لاص ا رحعی . 

ويترتب على ما تؤجبه الشريمة من تطبيق التشر يم الأصلح للجانى ناج 
منطقية هامة کے 

٩‏ س إذا صدر النشر د 2 الحدید قبل ا لے ا ةن أصلح اا 
خر اخای عققضاه وو 0 ا الحرعة ف ظل المد رم 2 

٣‏ - إذا صدر النشريم بم الحديد بعد < وکان أصلح اكوم م عليه نفل 
مې“ ن العقو نه الحکوم ما ما فی ‌ العقو نة الق بقرر 

۴ ذا لاسر € اید رد تعد E E‏ د لمعل و دعاقت 


۳ وان 
NÎ‏ 1 م ا 
ds.‏ € ویس e‏ لا ينقد 1< الذى صدر طق للتشر القدے 2 کس ان 


ھا التشر ادد . 


و قف تفده دا کان قد بذدیء فی تنفیده . 


A 0 11‏ ۾ بز eS a SE‏ 
a‏ انش دم الل رل الد العفو با فا نة عر اجا ۲ دته لاس 
و ل ق لی < ۴ س E‏ . 


Yr 


الأصلح له » ولأن الأصل آن الجراثم يعاقب عابما طبقا النصوص السارية 
وقت ارتكاما . 

۸ الم بم والفانوںہ : _ ببنافما سبق البادیء الى تسيرعابما الشر بمة 
الإسلامية فى سريان النصوص عل الزمان » وهذه المبأدیء هى تفس المبأدیء الت 
اذا القواتن الوضعية اليوم » ولكن‌القوانين الوضعية م تأخذ بمذه المبادىء 
إلا أخيرا » فقد كانت القاءدة فى القوانين الوضمية قدعاً أن يكون للشارع الج 
فی أن حمل لای قانون جنائی ارا رجعیاً » ولم یکن حقه فی ذلات مقید بأی قید » 
فاا هذا احق » ولم بعد للشارع أن بصدر قوانيين 
خا ها ار وى وقد ظل هذا لدا رما من عد اتور ال عة ال أن" 
بدأ عاماء القانون والمشرعون مخرجون عليه فى أواخر القرن الاضى وأوالل القرن 
ا الى » حيث تبين هم أ التقييد الطاق ضار بعصا ES‏ م 
صا الفرد » ورأوا أن صا الماعة بحب أن رجح على الصا الفردى » محيث 
إذا اقتفى صا الجاغة ا حمل للقانون ا رج کان لاشارع هذا الق » ومن 
برى هذا الرآى الشراح الإيطاليون » فإنهم رون قبول الأثر اارجسى للقوانين 
التى تنشىء عقوبات أشد لأمور كانت جرائم من قبل ؛ لأن حت الجتمع يعو 
على مصلحة الجرم » وبرى الشراح الإنجليز أن الأثر ارجمى للمقو بة المشددة أمر 
معقول » وقد جعل المشرع ا لمصرى وألمشرع الفرنسى لاقانون أثراً رجعياً فقوا نين 
معتادی الإحر ام OE‏ | 

وظاهر ما سبق أن المبدأً الحديث الذى ,راه الشراح ويأخذ نه المشرعون 
هو أن المشرع ليس أه فى الأصل » أن حمل للقانون آثراً رجعياً » واكن له 


)١(‏ القانون امتا لعلى يدویى ص ۱١۷ / ١١١‏ - الموسوعة المجنائة < ١‏ ص ۸ه 


وما بعد ھا . 
3 فر . الوح ا اوا 1 


Vé 


استثناء أن ارس هذا الحتى كلا اقتضته المصلحة العامة » وهذه هى نفس النظرية 
الإسلامية . 

وعلى أثر اتنهاء الحرب الأخيرة فى سنة ٠۹٤١‏ حا كت الدول المنتصرة 
زعاء الدول المغلو بة وقوادها وحكامما » وحكت عليهم بعقوبات تتراوح بين 
الإعدام والأشفال الشاقة والسجن » وكان موضوع الحاكة أفعال لم تكن تعتبر 
جرائم لا نی قوانین البلاد المتتصرة أو النهزمة ولاف القانون الدولى » ولم يكن 
يماقب علا من قبل » وهذه الجا كة التارخية تطبيتق واسع لنظربة رجمية 
القوانين ببق له مثیل ۰ ۰ 

أما عن تطبيق التشريع الأصلح للتهم على ماسبقه من ا راثم فهى قاعدة 
معترف بها نىكل القوانين الوضعية تقرببا و إن كانت القوانبيف | تعرف هذه 
القاعدة إلا فى القرن الماضى . ) 

وکا نستطیع اناقل بعد هذه المقار نة : إن القوانين الوضعية بدت من 
القرن الماضى تأخذ بنظر بة الشريعة الإسلامية نى الأئر الرجی للتشريع ال جنال » 
وإن مانعتبره اليوم أحدث الأراء والنظريات فى القوانين الوضمية ليس إلا تطبيقا 
دقيقا للنظر به التى جاءت مما الشر يعة الإسلامية من ثلانة عشر قرنا 


النییںالمالٹ 
فى سريان النصموص ال جناثية على اكان 


۹ _ هل اسر ية عال أ قلي ؟ : الأصل فى الشر يعة الإسلامية 
آنا شر يعة عالية لامكانية » جاءت العام كله لالجزء منه ء وللناس جميها لالبعضمم 
فھی سر دعه ة الكافة لا حختص مها فوم دون قوم 6 ولا جنس دو ون حاس ¢ 


Vo 


ولاقارة دون قارة»وهى شر يعة العا( کلہ ء مخاطب ہما الل وغير اسل اوا 
البلاد الإسلامية وساكن البلاد غير الإسلامية » لكن لما كان الناس جيم 
لايؤمنون بها » ولا بمكن فرضما علهم فرضا » فقد قضت ظروف الإمكان أن 
لاطب الشر يعة إلا على البلاد التى يدخلها سلطان المسامين دون غيرها من 
البلاد » وهكذا أصبح تطبيتق الشر يعة الإسلامية متبط بسلطان المسامين وقوتيم 
فكلا انسعت الأقال م التى يقسلط عايما المدامون اسع نطاق تطبيتق الشر يعة » 
وکا اک ا اوا ا 
والضرورة هى التى جعات من الشريعة الإسلامية شريعة إقليمية 
ال ةى ااا سر يعة عالمية » وما نستطيع أن نقول : إنالشر ية الإسلامية 
ق اسا قر وع ا ان اوج الةم لكا ف اا 
شمر يعة إقليمية إذا نظرنا إلها من الوجبة العملية . 

٠‏ _ تسى العام : وقد نظر الفقماء إلى هذا ا ن یا 
العام كله إلى قسمين لاثالث هما : الأول يشم لكل بلاد الإسلام » ويسم دار 
الإسلام » والثانى رشم لكل البلاد الأخرى » ويسسى دار المرب ؛ لأن الق 
الأول بحب فيه تطبيق الشر يعة الإسلامية › أما القسے الثانی فلا حب فيه تطبیقہا 

عدم کان هذا التطبيق 

۹ - دار ارو مرم : تشمل دار الإسلام البلاد التی تظہر فا أحکام 
الإسلام ء أو يستطيع سكانما السامون أن يظهروا فييا أحكام الإسلو <° 
فیدخل فی دار الإسلام کل بلد سکان هکلم أو أغلبهم مسلون » وکلبلر بتساط 
عليه المسامون و بمحكو نه ولوكازت غالبية السكان من غير المسامين » ويدخل فى 
ذار الإسلام کل بلر که ویتسلط عليه غير مسین مادام فيه سکان مسامون 


)۷( بداثم الصنائم + ۷ ص N°‏ 
(۲) أسنى المطاب < ٤‏ س Tot‏ 


فا 
يرون أحکام الإسلام » أو لايوجد لديهم ما منمهم منإظارأحكام الإسلام -. 
وسكان دار الإسلام نوعان : مسلون ؛ وم کی ر ان ان 
و »وم غيرالمسامين الذين يلزمون أحكام الإسلام » a‏ ن إقامة دامة. 
فی دار الإسلام » بفض‌النظر عن معتقداتمم الدينية . فيصح أن يكونوا مسيحيين ‏ 
و يصح أن یکو نوا مہوداً » و يصح أن يكونوا مجو أو صابئة » أوعباد . 
ما استحسن أو ممن لايدينون بدين . 2 e‏ 
وق ا ن وی می لے ولل ن 
العصة ”نى الشر يعة تكون بأحد شيئين : بالإمان » والأمان . ومعنى الإيمان 
الإسلام > ومعنى الأمان المد » ويكون بعقد الذمة » وبالموادعة وبا مدنة» 
وما أشبه . فن آمن رسالة مد أى : أل فقد عص دمه وماله بالإسلام » لقولهٍ 
عليه السام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى بقولوا لا إله إلا الله مد رسول اله > 
فإذا قالوها عصموا منى دماءم وأمواهم ا محقپا» » ومن ت فى أمان المفين ' 
بعقد من عقود الأمان فقد عصم دمه وماله بالأمان » ولو بق على غير دين الإسلام 
فكان دار الإسلام من المسهين معصومو الدم والال بإسلاممہ » وسکان دار _ 
الإسلام من الذميين معصومو الدم E‏ 
والأمان فى الشر يمة الإسلامية على نوعين :” أمان مؤقت » وأمان مؤبد 
فالأمان اوقت ماکان محدوداً أجل کالهادنة ٤‏ رکالإذن بدخول دار الإسلام 
لأجل معين . والأمان المؤبد هو ما لیس له أجل يهى به » ولا يكون إلا 
بعقد الذمة » ولايتمتم به إلا الذميون الذين بقيمون إقامة داعة بأرض الإسلام » 


٠‏ () العصمة معتاها: عدم الإباحة فن کان مدصوم الدم والال فيو غير ماح الام والمال۔ 
٤‏ س ۲۱۸ س الشرح الکبیر + ٠٠١‏ ص ٠ ٦۴١‏ 

a E‏ ۰ انی الطالب + ٤‏ س ۲۱۰ - مواهب اليل 
= ۴س ۳1° lag FA‘ <¢ I4‏ عدھا ‏ ااقی < ۰ س ۰94۸4 
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ا TO‏ 0 
عاهم فى مقابل هذا الأمان الداثم التزام أحكام الإسلام” : 

۲ - وار المرب : وتشمل دار المرب كل البلاد غير الإسلامية الى 
لا تدخل تحت ساطان المسامين . أو لاتظمر فا أحكام الإسلام » سواء كانت 
حده البلاد تحكما دولة واحدة اوا دول متعددة » و یستوی ا ا سن 
سكانا المقيمين مها إقامة دانمة مسامين أو لا يكون » ما دام سامون عاجزين 
عن إظار أحکام الإسلام 

وسکان دار |1 رب على نوعینل م اما حر 2 يون وإما مسامون : 

فار بيون م سکان دار ارب الذین لايدينون بالإسلام » وبقال لأحدم 
حرف ۹ واخر يون غر معصومین ¢ فدماؤم وأموالمم مياحة ما يکن e‏ 
وبين دار الإسلام عمد أو هدونة ؛ لأن العصمة فى الشريعة لاتكون كا قلنا 
N E a‏ 


ولاس لحر من إد دا ج e ù ki‏ و سن دا ر الإسلام عد ٤‏ ن .لو 1 وا دار 
أ 


2 ¢ دحاما ج پو ماح الدم ولال 3 جور فته ومصادرة ماله * 


کک وز أسره والعقو عنه . 
E Ey 1 1 ET yS f‏ ۰ ۹ 
ودا دحل الرف دار الإسلام ادن او امان خاص بناء على عد پو 
غ 3 
مستامن وامستامن م da2‏ 3 ماله عصمة موفنة : لان اما اله مو و ل 28 
3 2 
4 ا س 1 1 3 OT‏ 
وله أ 1 دھے 5 دار الاسا م لد الى . ل امن فا 0 اذم وا ادا اس 


5 * 

ا ا E‏ ا ألا ااا aN‏ 

اا A‏ عاد حر نیا ها اا ف وا ر أ س وال ادا و دار السار ٤ ٣‏ اما لذا ید پا 
A‏ 2 

شا ف 2 اور 4 : : i.‏ ا 1 ا 
ر ا و و اامعصر د روح حر ب 9 Sr‏ اعاس اه A‏ دمي دایار د 


0 E 8 N أ‎ E 
ê ا‎ 2 4.E 0 اشام ۳ 17 ا ۾ 3 لار موقتو‎ 


EN‏ ۳ » :5 ا 1 PF‏ اول عم موق 
2 1 
5 11 1 
û‏ َء ل ۳ و ا تا 2 
ا ف دور ٠‏ تقول حل تشر دہ و ١‏ ار لے م ال م ۹ 
E‏ 4 یا ا و د 0 ا ر ۰ 


YA 


أا الل اذى يسكن دار ارب ول مماجر إلى دار الإسلام أصلا فموعند مالك 
والشافمى وأح دكأى مسل منأهل دار الإسلام بعصم بإسلامه دمه وماله » ولوأنه 
متم فى دار المرب وممما طالت إقامته » وإذا أراد دخول دار الإسلام لا منم 
منا » بنا برى أبوحنيفة أن اسل مقع فى دار الحرب وم بهاجر إلى دار الإسلام 
غير معصوم بمجرد إسلامه ؛ لأن المصمة عند أبى حنيفة ليست بالإسلام وحده 
وإ بعصم الل عنده بعصمة الدار ومنعة الإسلام المستمدة من قوة المسمين 
وجاعتهم » والمسل ف دار المرب لامنعة له ولاقوة فلا عصمة له » ولكن له أن 
يدخل دار الإسلام فى آى وقت فاا دابا اعفاد اة . 

وکا یعتبر الحر بی مباح الدم إذا دخل الاسلام دون إذن » فكذلت يعتبر 
الس والذعى مباحى الدم لحر بيين إذا دخلا دار الحرب دون إذن أو أمان » 
فإذا دخلا بإذن أو أمان مى كلاها مستأمنا » على أن تكون إقامته مؤقتة » 
وان برجم إلى دار الإسلام فی أى وقت شاء » فإذا رأى الل أن بى بصفة 
دامة فى دارا رب فذلك لايغيرمن أمره شيا مادام باقياً على إسلامه » فإن خرج 
غ اا ار خا € واا اراد ای ان بے إقامة دامة فى دار لجرب 
اقات ر 

وإذا تزوج المسل أو الذعى حربية أو مستأمنة فإنما تصبح بالزواج ذمَية . 
أما إذا تزوج ا مربى المستأمن من ذمية فإنما لا تصبح بزواجه حربية » كا أنه 
لايصبح ذمياً بزواجما علىالرآى الراجح » وإذا تزوج المستأمن مستأمنة ثم أصبح 

ر2 


ىء 
ذمیا إصيب حت مثله دمه 


۳ ری لمح اشر : ريا دا سق اال هة ف اما 


(۱) بداثم الصنائم < ۷ ص ٠٣۲‏ . 


(۲) الحر اراق < ۳ ص ٠١۲‏ . 


۷۹ 


عامية » وأن الظروف قضت من الناحية العملية بأن تتكون إقليمية فلا تطبق إل 
على دار الإسلام » وقد , بق أن نعرف مدى هذه الإقليمية . فل تطبق الشر يعة 
على كل سكان البلاد الإسلامية أم تطبق على بعضهم دون البعض الآخر ؟ وإذا 
طبقت الشر يمة على الجرائم التى تقع فى دار الإسلام» فهل تطبق على مايرتكبه . 
أهل هذه الدار من جرائم أثئاء وجودم فى دار المرب ؟ . 

الأصل فالشر يمة الإسلاميةأنما نسرى عل ىكل من بقيمون فى دار الإسلاء» 
مما نمددت حکوماتیا واختلفت نظ ا لح فاء فيستوى أن تكون الباق 
الإسلامية خاضغة كلها uk‏ دولة واحدة »كا كان الال فى عهد الدولة الآمو بة 
أو خاضعة حك دول متعدد ة كا هو الخال اليوم» وتسرى الشر يعةعلىكلالسكان 
راء کا وا یدن رتا خر یه کون لرل و اردان او الا ی ااا 
ولا عبر ةباختلاف ديام أو لفاتممأو أجتاسيم > وعلى من يقیمون نی دارالإسلام 
أن يلنزموا أحكام الشريمة لاف دار الإسلام فقط بل وى خارج دار الإسلام . 
فالميدا الشرع العام إذنهوسر يان‌الشر يعةعلى ال رام الى ترتكب ى دار الإسلام 
E‏ وعلى الجرائم التق ls‏ ار مقے فی دار 
الإسلام اشاس هدا اليد العام هو طبيعة الشر يعة وظروفهاء فهى شر عة عالية 
ک قانا » وھی دا الوصف واجبة التطبيق على كل جرعة تفم فی أی بغعة من 
بقاع العا » ولا كانت الظروف لاتسمح بتطبيتق الشريعة إلا ۳ بلاد الإسلام », 
وعلى المقیمین مہا » فقد | کتنی زولا على > اوت ر 
الجرائم التی تقع فی دار الإسلام › ول وکان مرت کما لایندمی لدار الإسلام؛ لأن 
تطبيق الشريعة مكن فى دار الإسلام على كل من يوجد فى هذه اک 
بتطبيق الشريعة على ار 1 م التی تشع ف دار المرب من مق ف دار الإسلام 


ص 
E A ١ :‏ 
لانه ٍت الىكن أن اطبق اسر ار ا 1 المقيمين ف دار الإسلام o‏ 


A> 


ا ا ا ا ی و غاا و 
الفقباء اختافوا فى قطبيقه تبما للاعتبارات الختلفة التى نظر إلمها كل مهم عند 
التطبيتق » وقد أدى هذا الحلاف إلى وجود ثلاث نظريات مختلفة عن سريان 
التشر يم الان ل ان 


۴٤‏ - اناري ابرولى : - وصاحبما أوحنيفة وبرى أن الشريعة تطبق 
على الجرائم التى تركب فى دار الإسلام » أى مكان داخل فى حدود الدولة 
الإش اة أا كانت المرهة وسواء كان عر كما متكا وا ؛ لان الل 
ن 4 ون عر ال ما ولا رر ان ری افع و را رعا ولان 
لزم النزم أحكام الإسلام الاما داعا بقبوله عقد الذمة الداتم . 


ما من بق إقامة مؤقتة فى دار الإسلام فلا تطبق عليه أحكام الشر يعة إذا 


1 سکب جرعة تمس حقا لہ + أی تمس حًا للحاعة » وا ما يعاقب عقتضى 


اشر دك ادا E‏ حر 4 کک ما للافرا 42 فل عامیا أن من یھے إقأمة 
م 


جه € دار الالام اجى الستامن . 


ريغلل 1 نو “موه إعقاء اسا من ا ه دحل دار الاسلام لا« قأمة ٤‏ بل 
ر أ 


Rs 4 3 1 ^ 4 1 f 5 2‏ 
و کس ار و وسال أو 9 رول ودس ق الاستیان 


A 1‏ ا 2 1 3 81 5 1 1 Rt‏ 
ا اد هق ا أت عة 4 ا 1 العاملات ¢ ا هھ وا هم فم ما 
Cm, 2‏ م اسر اھ ی و 2 ا e‏ 


n 


ت حو ل دا 


اہ 


دی مم ر ی ن الالام َ۹ ا ارجم ا کی مده وهو 


| 


AIT al AN E a :‏ 0 ا O‏ ل .1 
و کے Aa 2al‏ ا f‏ الا نصاف $ eR‏ الاد ها وا في ارما اه 


ا و کے : 9 ۱ ET‏ 
N 0‏ ٭ ل a A a‏ ۰ 
8 ادراق و اغ اڳ زی عله . وا د س اک بے ھا ۾ اکر ق ما 
1 0 8 
aa e E A RN E E A‏ 
yk‏ نرو | الو و ا bn‏ ی ایا سر ا € فال ا شر او تل س m1‏ یں 
ETE 5 9 i :‏ 
0 3 د اأ i‏ ا 0 أ :أ eS‏ 
ار فو لے زار ی وو ر :اظ AO‏ ر اس ٠‏ کیو کي أ د ا اوم ي د لاقل و أ 
e‏ ھا ا ا 1 ا ا ر ا ا 
1 
r.‏ : 
E 0 1 Ê :‏ 
ا e‏ ب ARNE SA a N E‏ 
ر 1 ج he‏ ۴ 


۲۸۱ 


عقو بنا » سواء كانت هذه العقو بات خالصة لله تعالى أو غلب فا حى الله 
ل 0 

أما المحرام التى رتكا مسل أو ذعى خارج دار الإسلام فلا تطبق علا 
"الشر يعة الإسلامية » سواء وقعت من شخص فی دار الإسلام ٤‏ سافر إلى 
دارالمحرب وعاد » أو وقعت من‌شخ ص کان یقے فی دار ا جرب ثم أقام بعد ذلك 
فی دار الإسلام ؛ لان الال عند أي نة لشت سبال اران 8 ۴ 
بأحکام الإسلام » أا كان مقامه » وما هى واجب الإمام فی e‏ المد 
ولا جب على الإمام أن بے الحد أوالعقوبة إلا وهو قادر على الإقامة ؛ لأن 
اله جوب مشروط بالقدرة » ولا قدرة للامام على من ركب جرعة فى دا 
ارب آنناء ارتسكابما » فإذا انعدمت القدرة | تحب العقو بة . 

RE‏ القضاء بالعقو بة يقتصى الولاية على حل المرمة وقت 
اکان الجرعة »> ولا ولاية للدولة الإسلامية على حل ارتتكاب الحرمة . 
E SR E‏ الجرعة فى ولاية الدولة الإسلا 


ات الجرعة فلا تطبق الشر يعة على الر عة ؛ لان و 6 ا 


وقت وقوع ال 


E A : ٩ AAA ا‎ A ES 
ودا رهل امس او الدى حر مهي دار الإسلام وشرب ما پي دار‎ 


إا 2 9 ا A E a‏ 2 ب 5 a‏ أ 
ار سه وا زوا ش ر4 اأعهو بك 2 ا لقعلل ودم و لعفو 4 9 AMS‏ ا 


۸ 8 
a i 9‏ ا ا أ اء e E a A‏ 
اسار قي اعاقہے قر ا ااا ته و ا ا ی فال عو د له لا امم لے در لھا 
ا ا EEE‏ أ 8 م اھ 

ا 

و 

8 e FR E 0 : 

ا ا وله سا ر IE‏ م ل 


ET A 1 As :‏ 
A‏ و ا ا س ت و دا ا یا کا س کے وق 


YAY 


العستكر تأخذ & الجرام المرتكبة فى دار الإسلام ؛ لأن أرض المسكر فى 
حيازة جند الدولة » وللدولة سلطان علبما » فيعتبر الممسكر همذا دار إسلام . 
أما الجراثم التى ترتتكب خارج الممسكر » كما حك المرائم التى تركب 
فی دار المرب“ 

وبرى أبوحنيفة أن الجرائم التى تركب من الجنود أثناء الفزو لا تنقذ 
عةوباتما إلابعد الرجوع لأرض الإسلام » لقوله عليه السلام: « لا تقطم الأيدى 
فی الغزاة . 

ويفرق أبوحنيفة فى جرائم القتل بين عدة حالات : فإذا كان القتيل قد 
اسل وبق فى دار الحرب ول مهاجر إلى دار الإسلام فلا قصاص ولا دة إذا قتله 
سل أو ذمى من أهل دار الإسلام » وإذاكان القتيل مدل أو ذمياً من أهل 
دار الإسلام دخل دار المحرب مستأمتاً فلا قصاص » لانعدام الولاية على حل 
الجرمة » ولكنيازم القاتل بالدبة . وإذاكان القتيلقد دخل دارا مرب مكرهاً 
كالأسير فيرى أوحنيفة أن لاقصاص ولا دة فى قتله ؛ لأن الأسر ببطل عصمة 
الأسير » ولكن سحداً وأا يوسف مخالفان فى هذا » و بريان ن الأسر لايبطل 
عصة الأسير » وآن القاتل والمقتول منأهل دار الإسلام » فإذا ل مكن‌القصاص 
لانعدامالولاة على محل الجر عة وقت وقوعمأ » فيلزم القاتلبالدية ”مانا عنالقتل ؟ 
لن ولاية الضمان ثابتة على المنقاضين وقت التقاضى”" . 

ويز أبوحنيفة للل والذعى إذا دخلا دار الحرب مستأمنين أن يتماقدا 
بر با مم حر أو مع مسل سماجر إنينا » لأن الر با إتلاف مال للحر بى برضاه 
بهذا لا بنا مم ااا ن الل الذى م مماجر أمواله غير ممصومة 


TAF 


ولأی بوسف رأى مخالف فى هذه النقطة » فهو رى أن الس والذمى عايمما إذا 
دخلا دار المرب أن ينما أحكام الإسلام » فلا يفعلان ما بحرمه ولوكان مباحا 
فى دار الحرب » وما دام الربا رما بنصوص الشر بعة فهو حرم فى دار الإسلام 
وفى دار المرب . ويفرق تمد بين المعاملة بالربا کر ف وین ا ی 
م بہاجرإلینا » و ,ری أن التعاقد بار با مم حری فی دار المرب جائز للسبب الذى 
ل کو وة . أما التماقد بالربا مم مسل م ماجر إلينا فمو غير جائز © . 
ومن المتفق عليه فى مذهب ألى حنيفة أنه لامجوز الس والذعى أن بتعاقد أحدها 
مع الآخر على الربافى دار الجرب » ا لا جوز هما ذلاك فى دار الإسلام » فإن 
تع اقدا فى دار الرب فلا عقاب لانعدام الولاة على حل الجرجة وقت وقوعما» 
و غل ات این ای رو اخ وان ی ا ت 
لأن الرد ليس عقو بة وتكن فيه الو ٠‏ التقاضين وقت التقاضى . 
وإذا دخل المسل أو الذعى دار الحرب مستأمناً فأدان حر بيا أو أدانه حربى 
م خرج | لرا والذى إلى دار ٠‏ > وخرج الحری إلا مستأمنا » فإن 
القاضى لا يقضى لواحد منهما على صاحبه بالدين » وكذلات لو غصب أحرعا 
ا و کے ای ن المداينة فى دار ارب وقعت هدراً لانعدام 
ولايتنا علهم » وانعدام ولايتم فى حقنا أيضا » وكذلاك الغصب ؟ ولأن المداينة 
والفصب يصادف كلاها مالا غير مضمون » إذ الأصل أن مال أهل دار 
الالام مباح لاحر » ومال ار بين میا ح لهل د دار الإسلام e‏ واا ال 


e ۽‎ 


الل اران دان ان کان ی ن ا 


E 
( 2 


ينصعهم ¢ ك الزموا 3 دوه الامان أن نصقوا امس | و الذى الا TE E:‏ آي فک ا 
عن اداه ادا قصب حر الطر ون E‏ 2 وور عصب ا ا ا ا 
والكنه NS‏ بو مده E‏ 4 واذی ٥ن‏ اوهل ا عن اداه و a‏ 0 


الت > ع 
)١(‏ با ار NEF‏ 


ر 


TAšÈ 


والحنث والغدر فى ذاته ليس سباً لتحربم امال المباح أو تحليل الال الحرم 


و لکنا حر بین أدان أحدها الآخر فی دار الاب ٠‏ ثم خرحا 
إلى دار الإسلام مستأمنين فلا يقضى بينهمافالدين ؟ لأنه لأولاة لنا علهموقت 
ادن ولا وقت التقاضى » أما إذا خرجا إلى دار الإسلام مسامين » فإن القاضى 
يقضی ہما لثبوت الولاية علبهما وقت التقاضی © 

وإذا غصب الس أو الى ماراق و الا اا 
على الفصب » ولكن بقضى بالدينْ و بضمان المغصوب » والعلة فى امتناع المقاب 

هى انمدام الولابة على محل الجر عة وقت وقوعما » والعلة فى القضاء بالدين والقمان 
ھی کیام الولابة على المتقاضين وقت 


ونستطيع أن نستيخاص مما سبق أن الجرائم التی تقع فى دار ES‏ 
ا ذی على حرلی لایعاقفب طیقا رای أبىحنيفة لانعدام الولابة على 
أ 1 
حل الحرية وقت وقوعما » ولا تختص الحا فى دار الإسلام بالنظر. فما بطليه 
اج E‏ ياوه هن سان مال عن ق اراتم 8 اذا کان 
اجى عليه فى ك ا ا الم أوا مسل الذى م مهاجر إلى دار الإسلام . 
ما إذا كان ا حى عايه من u‏ دار الإسلام فإن ارام لا عاقب علبہا 
أيضا لانمدام الولابة على عل الجرعة » ولكن الحاك فى دار الإسلام خت 
بالظر فما.يطلبه اجى عليه أو أولياؤه من تمان مالى عن الجرمة التى وقعت فى 
Eb‏ على الاک أن قف : a E‏ 
ار و حوه ۽ كالدة کاب e‏ انار اوو صا دم و حه و e‏ به من و حه ت + ومعى دللڭ ۰ 


ا اا e‏ ملو £ ۵ و العفي i‏ ت الا ٤‏ 8 افقو ر آل فا معی و ن 


Ao 


الجنى عليه عا أصابه من الجرية فلا تمنع منها ؛ لأا جک ہا باعتبارھا تما 
لا باعتبارها عقوبة . ٠‏ 

هذه هى نظرية بى حنيفة فى سريان الشريعة الإسلامية على اكان ؛ 
وقد کان ار أيه نی عدم سريان الشريعة على‌المستأمن ألرسىء على البلاد الإسارة 
E‏ منح الامتيازات الأجنبية للمستأمنين » أى .٫‏ 
س اليوم بالأجانب > وكلنا يع مدى ما قاسته البلاد الإسلامية وما تال 
تقاسيه من آثار هذه الامتيازات التى منحت للاأجانب وقت 
السامين ؛ ا على دخول دار الإسلام » وتؤمنهم على نتس 
وأموالمم » فأصبحت بعد ضعف السلين سببا لاستفلال المسامين » وتطييم 
حقوقمم » واستعلاء ء الأجانب علهم . 

0۵ النطار ہے الا : وهى نظرية ا يو سف من فقاء المذهب اخني : 
ویری أن الشريعة الإسلامية تسرى على كل القيمين فى دار الإسلام سوا 
كانت إقامتهم دانمة کلسم والذی » أ وکانت نت إقامتم مو a‏ 5 ا € و سیو 
ف ان اک م الإسلام » وأن 0 
الإسلام الاما دايا ا الذمة الذى يضمن له الأمان الا ا ا اال امن 
فیلدزم أحکام الإسلام عقتضى عقد الأمان الؤقت الذى خوله الإقامة الؤقتة 
فى دار الاسلام » و بقبوله دخول دار الإسلام ؛ لأنه بطلبه دخول دار الإا 
قد قبل أن يزم أحکام الإسلام مدة إقامته » ولاه لامنح إذن الإقامة منحه على 
هذا الشرط » فصار حكه > اذى » ولا فرق بینما إلاأن الذعى أمانه مؤبد 
والمستامن أمانه مؤقت » وهذا يعاقب المستأمن مما قصرت مدة إقامته عل 
الجرائم التى رتکكما فی دار الإسلام ٠‏ سواء تعلقت هذه الجرام محقوق الجاعة 
أو محقوف الأفرا 0 


NYE بدائع الصناثم + ۷ ص‎ ()١( 
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وحه الحلاف فما سبق بين نظرىة أبى و سف ونظر ىة أى حنيفة ينحصر 
فی تطبیی الشر بعة على المستأمن » فأبو يوسف يرى تطبيتق الشر ية على المستأمن 
ىكل الأحوال » وأبوحنيفة لابطبق الشريعة على المستأمن إلا فى الجرائم الى 
مس حقوفق الأفر اد دون غيرها من ا رام . 


ويتفق أبویوسف مم أبى حنيفة فى أن الشر يمة لا تسرى على الجرام التق 
رکب فی دار المرب ولو ارتکكمما القیبون فى دار الإسلام > ولكنه خالف 
أا فة ى ماين د كر اها آنا فورض نظرىة أهى حنيفة » الأول منهما 
أن اا ری ان الل واللتی لا عو لأحدها فى دار المرب أن يتعاقد 
بربا مم حرلی أو مع مسل مق مق بدار الحرب لم يهاجر إلينا » ولو كان التعاقد على 
الربا غير حرم فى دار الحرب ؛ لأنه حرم عليه طبقا لأحكام الإسلام وسو ملم 
ذه الأحكام أا كان > ولكنه لا يعاقب إذا أخذ ربافى دار المرب لانعدام 
الولابة على محل الجرعة وقت وقوعما . والفرق بین رأ أ حنيفة ورأى 
أبى يوسف فى هذه النقطة أن أبا حتيفة لا برى الفعل فى ذاته محرما بيا حرمه 
أبويوسف » والقانية مهما مسأل الأسير السام إذا قط قى دارالمحرب مسل أوذی» 
فأبو حنيفة لا رى فی کل قضام) ولا دة ؛ لأنه فقد بالأسر عصمته › بيا ری 
اا أن فى قله الدبة ؛ لأن الأسر لا يفقده عصمته » ولأن القصاص غير 
ممكن لانعدام الولاية » فيلازم القاتل بالدية مانا عن القتل » لأن للحا 
الإسلامية أن تقضى بالضمان عن الجرية اللرتكبة فى دار المرب » إذاكان ال جى 
والجنى عليه من أهل دار الإسلام ؛ لأن ولاية ا لحك عليمما قأمة وقت المطالبة 
E‏ . والفرق بين الرأبين فى هذه المسألة هو 

نفس الفرق فى المسألة السابقة . 


TAY 


- النظري التانت : وعى نظرية مالك والشافى وار 
وم يرون آن الشريعة تطبق على كل جرية تركب فى أى مكان داخل 
حدود دار الإسلام » سواء كان مرتكب الجرمة مسلا أو ذم أو مستأمتا ؛ 
لأن الل مارم بطبيعة إسلامه بأحکام الشريعة ‏ والذعى مازم بأحکام الشر يعة 
بعقد الذمة الذى النزم عققضاه أحكام الإسلامالتزاماً داي فى مقابل الأمان ادام 
والعصمة الدامة لنفسه ولاله »> والمستأمن ملزْم بأحكام الشر يمة بطلبه الأمان » 
ودخوله أرض الإسلام بعد إعطائه الأمان » که حک الذی » ولا مختلف 
المستأمن عن الذعى إلا فى أن المستأمن إقامته بدار الإسلام مؤقحة » والذى 
إقامته مو بدة . وإذا هرب المستأمن من دار الإسلام بعد ارتكابه جرية ماء 
فلا سقط العقوبة بهربه وخروجه من دار الإسلام » بل تستوف المقو بة حين 
القدرة عليه . 

كذلك تطبق الشريمة عند هؤلاء الأبمة عى كل جر عة ارتکہا مسل 
أو ذى فی دار الحرب » بحلاف جرائم الحربى المستأمن التی رتكمما فى دار 
الحرب فإنه لا عاقب عليما فى دار الإسلام ؛ أنه م يلتزم أحكام الإسلام إلامن 
بوم دخوله داره » أما الس والذى فيستوى فى حقمما اركاب الفعل الحرم فى 
دار الإسلام أو فى دار المرب مادام الإسلام بحرم ء و إذاكان اختلاف الدارين 
لايؤر عل تحر الفعل فإنه لايور بالتالى على العقو بة المقررة جزاء على إتيان 
الفعل الحرم . 

ويمافب السل والذى على الجراثم الى برتكبما أحدها فى دار المرب » 


(۱) مواهب ال لیل < ۳ ص ۳٠١‏ ۵ _المدونة < ۱١‏ ص ٩۱‏ . 
(۲) المہذب < ۲ س ٠٠١۸‏ . 


(۲) المغی + ۱۰ س ٠۳۷ » ٤۳۹‏ _ الشرح االکبیر < ٩‏ ص ۴۸۴۳ . 
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ولركان الفعل مباحا فى دار المحرب كار با » ما دامت الشر بعة الإسلامية حرم 
على أحدها هذا الفمل . 
ما إذ اكان الفمل رما فى دار المرب ولكن الشر يعة الإسلامية تبيحه 
فلا عقاب على من ارت کبه فی دار المرب : 

وإذا ارتكب اذى جرعة فى دار الحرب وكان قد ترك دار الإسلام 
بقصد عدم العودة إلما » فلا يعاقب عليما إذا عاد إلى دار الإسلام ؛ لأنه يصبح 
حر بیا بت رکه دار الإسلام » ورول صفته کذعی » فلا یعود ملزما بأحکامالإسلام 
وإذا عاد إلى دأر الإسلام فإنه یمود باعتباره حربیا مستأمتا ذمياً . 

وإذا ارتد المسل وترك دار الإسلام » وارتتكب جرية بعد ذلك فى دار 
المرب فلا يعاقب عابها فى دار الإسلام ولوعاد ماما ؛ لأنه أصبح بردته ورك 
دار الإسلام حريا » فل يكن ملتزماً وقت الجرعة بأحكام الإسلام . 

ويعتبر هؤلاء الفقماء السكر الإسلامى أرضاً إسلامية ولوكان فى دار 
المرب » ولكن يستوى عندم أن ترتتكب ال جرام فى المعسكر أو فى خارجه ؟ 
لان الجرام الق ترتکب فى دار الإسلام أو فى دار الحرب معاقب عليما عندم 
على الوجه الذى سبق بيانه . 2 

وبری مالك والشافمى أن لايؤخر العقاب على الجرائم التى برتكبما الجنود 
إلى جين عودتمم إلى دار الإسلام > بل تنفذ المقو باتكلا استعحفت إلا إذا م 
يكن لأمير الجشحق توقيم المقو نة » وإلا إذاكان بالمسهين حاجة إلى ال جالى »> 
أ و کان مم به قوة » وهذا الاستثناء الأخير الشافمى خاصة . 

ورئاد تأخير تنفيذ اعقو بة حتى يعود الجند إلى دار الإسلام » أوحتق 
يعود ال جال وحده » وهذا الرأى يتفق مح رأی ای جنيفة وقد سبق أن بسطناه 

وإذأكانت القاعدة عند الأمة الثلاثة هى عقاب المسل والذمیعلى ال رام التى 


TA 


برتكبانما فى دار ارب » فإن هذه القاعدة تنطبق على جرائم الحدود» وجرام 
القصاص والدية » وجرام التعازيبر الى نصت علمها الشريعة » وكذلك جرا م 
التعاز ر التى ينص علا أولو الأ » ولكن القاعدة لاتنطبق على كل هذه 
الجرام بدرجة واحدة ؛ لاختلاف طبيعة كل نوع عن الآخر » رام الحدود 
اا کی و ی عب د او ری و ا 
و ا وا وجرام اشارا ت عا ال 
و الارن رغی ا ی وو ن 
عن ااعقو ب كلما أو بعضہا بعد الحک بما » أماجرا م التعازيرالنى ينشنما ولى الأمر 
فیحوز أن بماقب علا إذا رأى E OI u‏ 
لأن ولى الأمر هو الذى حرم الأفعال المكونة هذه ال جرام » وجوز له أن يبيحما 
وأن لايعاقب عليما إذا وقعت فى دار الحرب » ومعنى هذا أن المقاب على 
الجرام التى تركب فى دار الحرب ليس واجبا ف كل الجرام . 

عدا فو می غا ب اعا 6 انا ف ها نة وان وشت 
فقتضاها أن لاعقاب على أية جرية تركب فى دار الحرب ممما كان نوعما» 
AY‏ ا الولاية على محل الحرعة وقت ارتكامما» والولاية منعدمة 
فی کل الأحوال.: 

۷ ہیس الشر بم والانوںم : - هذه هى النظريات الإسلامية الثلاث 
وى تسكاد تسكون نفس النظريات التىعرقتما القوانين الوضعية حتى اليوم » فقد 
عرفت القوانين الوضعية ثلاث نظريات ماثلة : أولاها تقضى بتطبيق القانون على 
رعايا الدولة دونغيرمف‌الداخلوالارج » وق دكا نتهذه النظرية سائدةن‌القرون 
لوسطى » وهى تمائل نظرية أي حفيفة فبا يختص بتطبيق القانون فى إقل الدولة 
على رعايإها فقط دون الأجانب » ولكنما تخالف نظرية أ بى حنيفة فى أنالقانون 
يتبع الرعايا فى الارج الأمرالذى لابراه أبوحنيفة » والثانية تقضى بتطبيق‌القانون 

(۹۹ - التشريم الجناى الإسلای ) 


۹۰ 


على جيم ان ر ار من رطن اعات على مايقع منهم داخل 
أرض الدولة فقط من ال رام » أما مايقع منهم فى الحارج فلا عقاب عليه » وقد 
ظات هذة النظر نه ساندة حى الةرن التاسم عشر وهی نفس نظر به أ وسف . 
ااه ج هی یی افر اون عل کا ارف اللو من وطن : : 
وأحانب إذا ار كبوا نة جرمة داخل حدود الدولة كا تقضى ب#طبيق القوانين 
على بمض ال جرائم التى تركب خارج أرض الدولة » وهذه النظربة هى السائدة 
اليوم فى القوانين الوضعية » وهى النظربة التى أخذ بأ قانون العقوبات الملصرى » 
ولا فرق بين هذه النظر بة ونظربة مالاك والشافمى وأحد إلا أن نظربة الفقباء 
الإسلاميين جمل المقاب واجبا فىبعض الجر ام التىتقع فى ال حارج ولا خيارلولى 
الأمر فيه »و تارك لول الاأمر أن يعاق على البمض الا خرإن رأى اة فىذلك 
أما النظر نة القانونية فتترك للميئة التشر يعية أن تعاقب على ماترى مصاحة فى 
المقاب عليه من ال راثم التى تقع فى انفارج » وهذا الفرق ليس له أ ركبير من 
الوجهة العملية » لأن الجراثم التى تحب فما المقاب طبقاً للدظربة الإسلامية هى 
من أخطر المرائم وما » ومصلحة الدولة تقتضى العقاب علا . 

کف عکی نطب الاظربات ارر مرم مم تمر ر دول ارو سمرم؟ 
عل اط ات اا اة ا تقس العام قسمین : دار إسلام » ودار 
حر ب » وقد يظن‌البعض أن هذا يقتضىأن تكونالبلاد الإسلامي ة كلما تحت 
دولة واحدة » والبلاذ الأ جنبية كلما تحت جک هفیاط لا ا اش له 
من الواقم » فالنظريات الإسلامية | توضم عل اسا ان تکو نالبلاد الإسلامية 
حكومة بحكومة واحدة » و إا وضعت على أساس ما بقتضيه الإسلام والإسلام 
يقتضى أن يكون المسامون ف ىكل بقاع الأرض يد واحدة » يتجمون اجاها واحدا 
وتسو سیم ا و ی و کک وی دوا ان کون 


کل بلاد الإسلام کڪ حم دول وأحدة ¢ ولكن لمت هده ھ الصورة 


۳۹۱ 
الوحيدة التى تحقق أهداف الإسلام » لأن هذه الأهداف حكن أن تتحقق مع 
عيام دولة متعددة فى دار الاسام مادامت هذه الدولتتجه اتجاهأواحدا » وتسر 
على سياسة واحدة » والإسلام لا يتناف مم نظام كنظام الولايات المتحدة 
الأمريكية ولا مع نظام كنظام الولايات السوفيتية اقام فى روسيا » ولامم 
نظام كنظام الدمنيو ن الإنجلیزی » ولایتنای مع لظام القام الان فى البلادالمر بية 
بعد قيام الجامعة العربية الى تسل عل تو حيد الااهات والسياسات ى الذول 
العر بية الحتلفة » ولايتناى مع قيام جامعة إسلامية تتكون من كل الدول الإسلاميةء 
وکر اغلا وتیل عل برد اغ اما وا اها وغل ا ا و ا 
من تزاع داخلی ۰ ولا یتنا الإسلام مم أى نظام آخر مادام هذا النظام محقق 
الأهداف الإسلامية » وأن هذه الأهداف هى أن يكون المسامون يدأواحدة عل 
من عدام » وان کون انجاهہم واا وسياستم واحدة . 
ولس أدل على صحة ما تقول من أن النظريات الإسلامية وضعت فى عهد 
المباسيين بعد أن انقسمت الدولة الإسلامية الأولى إلى ثلاث دول:دولة الباسيين 
فى المشرق » ودولة العلويين ف المغرب » ودولة الأمو بين فى الأندلس » وقد 
ظللت هذه النظريات تطبتق بعد أن أصبح ف ىكل قطر إسلاعى دولة إسلامية . 
وتعتبرالفظر يات الإسلامية كل البلاد الأجنبية دارحرب واحدة مماختلاف 
الدول التى تحكما » فقد كان للسامون تحار بون الترك والروس والمنود والأسبان 
والفر نسيون والرومان » وکا نوا یعتبرون بلاد کل هؤلاء وغیرم دار حرب . 
فا لمقصود إذن من تقسے العام إلى دار إسلام ودارحرب لیس جمل الما تحت 
جک دو تین 0 وحدتہن سیاستین » و إعاهوتقم العا إلى قسمين:أحدها:دار 
ن وسلام للمسین؛ والٹانی :دار خوف وعداء للم امین ءو بیان ال٘حکام التی تسری 
على المقيمين فى كل دارء وقداعتبرت البلاد الإسلامية على اختلاف حكوماتهادار؟ 
وات ا محكوءة بقانون واحد هوالشر يعة الإسلامية » فهى من هذه ال حهة 


4 
وحدة قأنونية لا تحتلف فيا الأحكام باختلاف ال مہات ولا باختلاف الأجناس 
واعتبرت البلاد غير الإسلامية دارا واحدة » لأن الأحكام الت تسرى علماطبعا 
لاشر يمة الإسلامية أحكام واحدة لاتّلف باختلاف ا لجات واختلاف الأجناس 

وها هو الأسانن الصحيح اتقسب العام إلى دار حرب ودار إسلام . 

وعلى هتا فتعدد الدول الإسلامية لن منم اليوم من تطبيق النظريات 
الإسلامية كا ل عنم من تطبيقما قدماً » فقد طبقما الأندلسيون فى الأنداس › 
والغاربة فى لغرب » والم ويون فى مصر » والعباسيون فى بغداد » ونستطيم 
اليوم أن نطبقما فى مصر ونی لبنان ونی سوريا والعراق والحجاز والبا کستان 
ونی المغرب » وف یکل باد إسلاعی له حكومة كه وحدود تحده . 

ومن السممل تطبيت النظريات الإسلامية اليوم > ولكن تطبیقہايقتفى من 
كل دولة إسلامية أن تعتبر نفسما مثلة للإسلام فى جيم بقاع المالم لا فى داخل 
حدودها فقط » فلا إذا أردنا أن نطبق نظرية أبى حنيفة فى مصر فإننا نعاقب 
أولا كل من يرتكب جرية داخل دوو الاو ال ما کان الات او 
ا ناوغرا أو فاسطينياً أو فارسياًوهكذا » لأ نكلفردمن 
رعاي أب دولة إسلامية لا يمتبرأجنبيا بالنسبة لأبة دولة إسلامية أخرى » ولأن 
بلاد الإسلا مكلا دار واحدة تحكما شر ية واحدة » ونعاقب انيا كل هؤلاء 
علی أب جربة برتکبونہا ئی آی بلد إسلاعی آخر › سواء کانوا بقیمون فی مصر 
إقامة دانمة أو إقامة مؤقنة » بشرط أن لا يكونوا قد عوةبوا على هذه الجرعة فى 
ا » أو نى أًى بلد إسلاعى آخر ؛ فإذا كانوا قد عوقبوا على الجرمة 
ف أى باد إسلاعى آخر بغير العقو بة التى توجبما الشريعة » وجب أن يماقبوا 
مرة ثانية بالقوة المقررة فى الشر يعة » لأن بلاد الإسلام كلما دار واحدة مهما 
اختلفت حكومانما » ولأن الإسلام يوجب عل ىكل دولة إسلامية أن قم أحکامه 
اناو تغيير ا كر والهى عنه ء» ومن تفيير المكر أن تبادر الدولة 


۹۳ 


وماسبقيصدق على جر ائم ادود » وجراثم القصاص والدية » وجرا م التعازبر 
التق نصت عايما الشريعة مم لاعف أن ول الال فى جرام التعازيرحق العفو 
عن الجرية والعغو عن المقو بة » وليس له ذلك فى جرالم الحدود » ولافى جرالم 
القصاص والدية » أماجرائم التعازرالتى محر مما أولو الأمرفلايصدق عليما ماقلنا» 
ولايماقب علا إلا إذا كان الفعل محرماً فى محل وقوعه » ومحل الجا كة عليه » 
فإذا كان الفعل مباحآفى محل وقوعه امتنم العقاب عليه فى آبة دولة ا » وإذا 
کان محرماً فی عل وقوعه فقط امتنع العقاب عليه فى أى محل آخر . 

وأساسالتفرةة بين جرائمالحدود وجرائم القصاص من جهة . وبين جرام 
التعازبر من جة أخرى أن إقامة العقوبات فى جرام الحدود واجبة على كل 
مل » ولا يصح تأخيرها > ولامجوزالعفو عنما » وأن عقو بات جرائم القصاص 
واجبة ما م يعف عنما الجنى عليه أو ولى دمه » فإذا ل تقم حكومة إسلامية 
عقوبات الحدود والقصاص وجبت إقامتما على الحسكومات الأخرى » وإن | 
تقما الحكومات وجبت على الأفراد » أما عقوبات .التمازر فيحوز إبقاف 
قنفيذها والعفو عنما . 

وأساس التفرقة بين جراثم التعازبر الى نصت علمما الشريعة » وجرائم 
التعازرر التى حرمما أولوالأم » أن الأفعال المسكونة للنوع الأول لامجوز إباحتها 
و إن جاز المفو عن الجرية وعقوبتها » أما الأفعال المكونة للنوع الثانى فيجوز 
إباحتها بعد تحر يما فضلا عن جواز المفو عن الجرعة وعقو بها . 

وإذا أردنا أن نطبق نظرية أى يوسف » فإنا نعاقب فوق ما تقدم کل 
شتام آرتکب جر ةق آى بلد إسلاعی إذا ل عاقب علیہا فی محل ارتکاہہا 
أو عوقب علبما بغير العقو بة المقررة شرعاً » لأنه بدخوله هذا البلد الإسلاى 
الزم بأحکام الإسلام » وتلك الأحكام تلزم كل دولة إسلامية أن تطبقما » وعلى ‏ 
هذا تكون كل دولة إسلامية قادرة على أن تعاقب طبقًا للشريعة كل ملم 
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آودی او شامق اکت رة ی دار ابلا سوا ء كان محل الجرمة واقا 
فى حدود الدولة انى توقع المقو بة أو فى حدود دولة إسلامية أخرى . 

اردان نطبتق نظرية مالك والشافعى وأحد فإنا نعاقب على الالات 
دولة إسلامية على مارتكبه فى دار الحرب من جراثم الحدود وجرائم القصاص 
والدية وجرامالتعاز رالتى نصت علمهاالشر يعة » والكلدولة إسلامية أخرىمثل 
هذا احق على رايا الدولالإسلامية الباقية » لأن منواجب كل حكومة إسلامية 
أن تقے الحدود ولا تؤغرها» فإذا ت ركتهاحكومة وجبت علىأآى حكومة أخرى 
تستطيعما.أماإذا كانت ال جرائمالواقعة فى المارج تعاز بر مماحرمماالشارع » فيعاقب 
علمبا فى كل دولة تحرمها رعايا هذه الدولة ورعايا الدول الإسلامية الأخرى إذا 
كانت قوانين تلك الدول تعاقب علما » فإن م تسكن تعاقب عابما فلايصح أن 
يماق علبهارعاياها فى أبة دولة إسلامية أخرى ول وكا نت هذه الدولة تحرمهاءلأن 
عدم العقاب علهافق الدولة النى يتبعما الجانى يعتبر إباحة طماء وإذ ا الجانى 
بعد اركاب الجرمة الى تحرمما دولته إلى دولة إسلامية أخرى لا تحرمها 
فلا يصح أن سحا ا الجانى على الجرعة فى الدولة التى أ إلماء لأن الفمل مباج 
طبقا لقواننما » و إنعا يصح أن يسل الجانى لدولته لتعاقبه إذا طلبت ذلك . 

وليس من الضرورى للعقاب على الأفعال الى تقع نى دار المرب أنتكوز 
معتبرة جرائم فى دار الحرب » لأن العقاب بحب طبقاً للشريعة الى يلنزم الل 
والذعی بأحکامہا ایا کان أحدم فستوى إذن أن يكون القصل مباحا فى دار 
الحرب أو رما . 

۹ _ تبئ نيس النظربات اررسمرمب : ويتبين ماسب أن كل جرعة 
ركبا رعايا الدول الإسلامية فى الداخل أو ف امارج يعاقبون علبما بالمقو بة 
القررة ها فى الشر يعة الإسلامية » وأن ترك الجانى بلدء وهربه مها إلى بل 
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إسلاى آخر لا ينجيه من الحا كة وتوقيع تفس العقوبة عليه » والسبب الوحيد 
فى الوصول إلى هذه النيجة هو خضوع البلاد الإسلامية جميعاً لتشر يم واحد هو 
الشر يمة الإسلامية » واعتبار البلاد الإسلامية داراً واحدة على اختلاف أقطارهاء 
واا کے کر ی کر ا و مات الأخرى فى إقامة الحدود 
وتطبيى نصوص الشر يعة . 

هذه هى النتيحة التى يؤدى إلمهاتطبيق النظريات الإسلامية » و إهافىعين 
ال الجيل اذى ر به علماء القانون الوضى حين يتمنون أن يكون القانون 
الجنالى موحداً ف ىكل الدول » وأن تعتبر كل دولة مثلة میم الدول الأخرى فى 
إقامة حت المقاب » محيث لا يستطيم الجرم أن يفلت من المقاب إذا اركب 
جرعة فى دولة وهرب لأخرى »> و حيث يعاةب على جرځته فی أی مکان بو جد 
به بنفس العقو بة المقررة لر مته فى محل ارتكاما 

هذا هو الل اميل الذى تحل به الجامع الدولية للقانون ال جنالى » وترى فيه 
خير نظام بقضى علىالإجرام » وهذا الل الجيل هوالقيقة الى جاءت مماالشر يمة 
الإسلامية من ثلالة عشرةرتأء وهوالنظرية التى طبقتما الشريعة منيوم لزوها أو 
من يوم انةشارا سين فأصقاع العا » و يكنى الشريمة نرا أنماسبقت مثلم العليا 
ا الألىء وأن القوانين الوضعية بأنظمتماالمبتكرة وأحلامما الجيلة إماتسيرعى 
هدى الشريعة » وتتبع أثرها » وتعمل على منواها » وقل مع ذلك أن تلح بها 

۰ ما بعل فی رار کک یعتبر دارا للاسلام کل البلا الئی 
فما ساطان له مين سوا ء كان المسامون فما أغلبية أو أقلية » وكل البلاد الى 
دخات فى ذمة المسفين والزم هاما أحکام الإسلام ولو ۾ يکن فما مسلمون ۰ 
وکل الاما ا اون طون ان ووا أحکام الإسلام 
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ویدخل ف دار الإسلام کل ما یتبعہا من جبال وصحاری وأنہار ومحیرات 
وأراض وجزر ومافوق هذه جيم من طبقات الجو مما ارتفعت . 
ويعتبر فى حك دار الإسلام كل مكان ف دار الحرب يمسكر فيه اليش 
الإسلاعى » وتعتبر المر اكب الحربية قياس على هذا جزءاً من دار الإسلام . 
والأصل فى الشر يمة أن البحار العامة ليست ملكا لأحد ؛ وهذا يتفق مع 
القانون الدولى فى عصرنا الحاضر » وليس فى الشر يعة ما ينع من جعل البحار 
الإقليمية تا بعة الدولة التى تملك الشاطىء إلى حد معين . 
ول ي ذكرالفقماء شيت عن السفن غيرا لر بية ؛ ولكن تطبيق النظربة العامة 
عند أبى حنيفة وأسحابه يؤدى إلى عدم المقاب على الجرائم الى تركب فاإذا 
كانت فى مياه إقليمية تابعة لدارالمحرب » أماإذا كانت فى مياه تابعة لدار الإسلام 
أو غير تابعة لأحد »كال وكانت فى وسط البحر » فتطبق الشر يمة الإسلامية على 
الجرام التى تركب فيا . أما تطبيتق نظرية مالك والشافمى وآحد فيؤدى إلى 
اقاب على الجرائم التى تركب فى السفن التحاربة سواء كانت فن مياه تأ بعة 
لدار الإسلام أو دارالحرب » أو فى مياه عامة مع مراعاة التفرقة التى ذ كر ناهامن 
قبل بين جراثم المدود والقصاص » وبين جراثم التمازبر » والتغرقة بين جرا م 
التعاز ر التى نصت علا الشريعة » و بين جرائم التعازبر التى حرمما ولو الأمر. 
وتطبتى القواعد السالفة على الطائرات » فالطائرات الحربية يعاقب على كل 
الجراثم التق ترتكب فا ء لانہاتأخذ حك الممسكروالسفن الحربية » أماالطائرات 
التحار بة فتأخذ > السفن التحارىة . 
أ ۲۲ - اسر بم والقائو : س والقوانين الوضمية لا بختلف حكما شيا 
عن الشر يعة فى هذا كله » فهى تمتبر الفضاء الذى بعلو أرض الدولة تابا ها » 
وحمل اليه الإقليمية الحاورة للشاطىء تحت سيادة الدولة الى تملك الشاطىء . 
وحمل السفن الحربية خاضعة لقضاء الدولة النى تتبعما » أما السفن التارية 
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فيطبتى علمما قانون الدولة النى تتبعما طالما كا نت فى المياه ااتابعة هذه الدولة أو فى 
عرض البحر » فإذا كانت فى مياه دولة أخرى فقد اختلفت الدول فى حك هذه 
الحالة » فالبعض يطبق قا نون‌الدولة صاحبة المياه لاقانون الدولة الىتتبعما السفينة › 
وهذا هو المتبع فى انجلترا وهو تطبيت لنظربة أبى حنيفة وأهى يوسف » وكثير من 
الدول يعتبر السفيئة خاضعة لقانون الدولة النى تتبعما » وهذا تطبيتى لنظر ة الأمة 
الثلاثة . وفى فرنسا رون تطبيتى قانون الدولة صاحبة لياه الإقليمية فى حالات 
حون أخرى » فهم بمزجون بين النظربتين السابقتين . 

۲ - نلم المرمين و إيعارهم : - ذكرنا أن الدول الإسلامية تعتبر 
كل منها مثلة للاسلام فى تطبيتق الشريعة الاسلامية » فإذا جنى عراق مثلا جناية 
فى العراق أمكن محا كته عنما ى مصر » لكن قد محدث أن نى المسل أو الذى 
أو الستأمن جناية فی بلد إسلای م مہرب إل بلر إسلاعی آخر » او بہرب إلى 
دار المرب » فتطلبه الدولة الى وقعت فى أرضما الجرعة لجا كته » فل كن 
تسلیمھ إلیہا لجا کتھ آمام ا کہا ؟ وقد یشترا جانی بارتكاب الجرائم والإخلال 
الام فل مك أن د الذوة من ارا شن اضف د اغات دان 
موضوعان سنتکلم عنما فما بل واحد بعد الأخر . 

۳ أورو _ تسام المرمين : - من الممكن أن يقال : إن محاكة ال جانى 
على جرعته فى حل وقوعما أفضل من محا كته علبها نى غيرهذا امحل » وأدعى إلى 
تمان تحقيتى المدالة والزجر عن الإجرام » لأن الحل الذى وقعت فيه الجرعة 
جتيسر فيه إقامة الأدلة ومناقشتما » لوجود الشهود به » وإمكان مشاهدة آثار 
الجرية ء والإحاطة بكل ظروفما > كا أن عقاب ا جرم على جر مته فى محل ارتكاما 
بحفظ للعقو بة قيمتهاكاملة » فالعقو بة مقصود منما التأديب والزجر » تأديب الجر م 
وزجر غيره من شمدوا الجرعة أوعهوا مما » والعقوبة الى تقاوم فى غير محل 
الجرية إذا أدت لتأديب الجرم فإنما لاتؤدى وظيفتها كاملة من حيث الزجر . 
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وعلى هذا محسن آن يسل ا لجانى إلى الدولة صاحبة الساطان على محل ال جر بمة لجا كته 
وإن م يكن نمة ضر ر_كبير من محا كة الانى فى الدولة النى هرب إلبها طالما كان 
تشر يعما هو نفس آشريع الدولة الى تطلب التسلم . 

ولكن من الممكن أن يقال أيضا : إن فى تسل ال انى الذى ينتمى إلىدولة 
ال زل أي هال عة ار كما ارش انو الأخرة 
يعرض ال جانى لمدم ا لمكن من الدفاع عن نفسه بين قوم لايعرفهم ولا يتصل 
مهم بصلة الجنس أو اللغة » وقد يؤدى التسلم لظلمه والإضرار به . 

هذان رأيان عخطر كلاه بالذهن إذا فكرنا فى تسليم الجرمين ؛ ولكل 
منهما وجاهته ومحاسنه وعيو به » وقد راعت‌الشر يعة الإسلامية كلهذه الاعتبارات 
حيناختطت خطة وسطا بين‌هذن الرأيينتضمن ما حقيق‌المدالة هد الإمكان» 
وتمنع الل عن رعايا الدولة الإسلامية بقدر المستطاع > وأساس هذا الرأى الوط 
التفرقة بين التسليم لدولة إسلامية » والتسليم لدولة غير إسلامية . 

٤‏ _ الفسلى روو إسموع : - ليس ف الشريعة ما نع من أن 
السليم أية دولة إسلامية لأية دولة إسلامية أخرى أى مسل أو ذمى أو مستأمن 
ارتكب فى أرض إحدى الدولتين جرية مأ » والتجاً إلى أرض الأخر ی مام 
تكس‌هذه الدولة الأخرى قد حا كته فعلا على هذه الجر عة طبقا لنصموص الثمر يعة 
فإن هما أن تمتنع عن تسليمه » لأنه لا جوز طبع للشريمة أن يماقب على الفعل 
الواحد مرتين » فإ ن كانت الحا كة الى تمت على غيرأساس الشر يعة فلس للدولة 
أن تنم عن التسلم إذاكانت الدولة طالبة التسلم تنوی أن تجا ال جانی طبع 
لنصوص الشر بعة . ولاعبرة بالعقو بة الىوقعت علىالجانى على خلاف نضوص > 
الشر يعه » ولاقيمة لمحاكة الى اتہت ذه العو بة ٬لأنا‏ حا كة باطلة قيامماعلى 
نصوص باطلة لا تعترف مما الشريعة . وللدولة المطلوب اا أن متنع عن 
التسلے إذا كانت تنو أن عاك الجانى وتطبق عليه نموص الشريعة » وكانت 
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إلى الكفار ء لاهن حل لمم ولام يحاون هن ) [ المتحنة : ٠١‏ ] , 
وقد اختلف فى سحة شرط تسلم الرجال المسلمين بعد الاتفاق » فيرى أحمد 
و بعض الفقماء فى مذهب مالك أنه سحيح وجب الوفاء به "“وبرى أبوحنيفة 
و بعض الفقماء فی مذهب مالك أن شرط التسل باطل » حیث لابجیزون تايط 
غير امسلل على المسل بأى حال" » ويفرق الشافعية بين من له عشيرة تحميه » 
فى دار المحرب » ومن ليس له عشيرة تحميه » ومجيزون تسليم الأول دون الثانى » 
وأساس منع التسلم عنده هو خشية الفتنة ‏ . 
ويلاحظ أن من ال من أهل دار الحرب ولجأً إلى دار الإسلام يمتبر 
بدخوله دار الإسلام من أهل هذه الدار » ورعية للدولة الإسلامية اى دخل 
ا » ومن ثم فالدولة حين تنم عن تسليمه إنما تمتنم عن تسليم أحد رعاياهاء 
وهذا فى ذاه تطبيق لفاعدة الشر يمة العامة النى لا جز للدولة الإسلامية أن تسل 
رعاياها لدولة غير إسلامية » ولا يعتبر تسل الرعايا لدولة إسلامية أخرى خروجا 
على هذه القاعدة العامة » لأن أراضى الدول الإسلامية كلما تعقبر داراً للاسلام 
وتخضم لشربعة واحدة هى الشر يمة الإسلامية » ولأن كل دولة إسلامية تمثل 
النظام الإسلاى فی الما کله . 
ويجوز لأى دولة 'إسلامية أن تسلم المستأمن للدولة التى يتبعيا إذا طلبته 
التعافبه على جرمة ارتكما فى بلده بشرط أن يكون هناك اتفاق يقضى بذلك ». 
ولكن ليس ها أن تسمه إلى دولة أخرى غير دولته » لأن هذا يتناق مع عقد 
الأمان اذى أعطي له فمن عقتضاه على فة ان کون هتاك عد بین 
الدولة الإسلامية و بين‌الدولة طالبة التسليم بقضى بالتسليم فيمتبر الأمان قانبما على 
() القی ج ٠١‏ س ٥۷٤‏ س مواعب ال لیل + ۴ س ۴۸۹ . 
(۲) فتح القدہر + ٤‏ ص ۲۹۹ س روح العالی للاٴلومی + ۲۸ ص 1۷ )> ۹۸ س 
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أساس التقید بهذا المد » و جوز التسلے وفاء بالممد . 

واا ن لادا الدولة رعاياها هى القاعدة الى تأخذ 
ہا أ کٹر الدولالیوم » لکن بعض الدو ل کانجلترا وآمریکا تجیز تسلے رعایاھا 
دون اشتراط المثل » وهو مدأ لا تأخذ به الشر يعة إلا فما بين الدول الإسلامىة 
فقط . فالبدءان المعمول ما اليوم نى العام ها مبدءا الشر يءة الإسلامية بالذات» 
ولكن الشر يعة تطب كلا منهما فى حالات ممينة » بنا الدول اليوم تأخذ بأ حد 
امبدأين دون الآخر » ولا تجمع بينمما كا فعات الشر ية . 

والدول الحديثة متفقة اليوم على أن لات بخاص لاا ی 
الجرية المطلوب التسلم من أجاہا ول و کان الان اجنيا . وهذا تطبیق لبادی, 
الشريعة » لأن الدولة إذأ كانت مختصة بالحر عة فعلما أن تعاقب الحالى » وإذا 
عاقبته فلا معنی لتسليمه بعد ذلا . 

۲۳۹ _ لى ارررقاء : - وتتفق الدول اليوم على عدم اسليم الأرقاء 
الهاربين » وهو مبداً قررته الدول فى القرن الماضى بعد إبطال الرق > ولكن هذا 
امبدأً قررته الشريعة الإسلامية من مدة تزيد علىثلائة عشر قرنا » ونستطيم أن 
نقول : إنه تقرر على وجه التحديد يوم الحديبية » فقد لحا عدد من عبيد قرش 
إلى معسكر المسامين ف هذا اليوم » فأرساوا فى طليمم وقالوا ارسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ام ماخرجوا رغبة فى دينك » وإنما خرجوا هرو با من الرق » فقال 
ناس من‌المسامین : صدقوا يارسول الله ردم عايہم . فغضب رسول الله » وقال : 
«م عتقاء الله » . 

ا قاق ال أن ا اسل ولأ إلى دار الإسلام » أومعسكر 
ال ر اسل وبتی فی دارالحرب حتی ظہر المسامون علا فمو حر فی کل‌هذه 
الأخوال > ولا جوز و 

(۱) شرح فح القدیر ج ٤‏ ص ۳۹ س الہذب > ۲ ص ۲۷۹ س الى + ٠١‏ 
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أما إذا كانت الجرام قد ارتكبت بعد الإسلام » فإذا طبقنا نظربة 
ى حنيفة وأبى بوسف فلاعقاب » لأن ا جراعم وقعت فى أرض المرب ولا ولاة 
للسامين عليما » والعقاب على الجر بمة يقتضى الولالة على محل الجرية وقت 
وقوعب . و إذا طبقنا نظر بة مألك والشافمى وأحمد وجب المقاب » بشرط أن 
يكون ال جالىعالا أو نى إمكانه أن يمل أن الشر يمة تحرم هذه الأفعال » فإن ل يكن 
عالما ولا فى إمكانه أن بعل بالتحر ہے فلا عقاب > و إن کان عالاأونی إمكانه أن 
يع فإنه يعاقب على ما تحرمه الشريعة » أما مالأ تحرمه فلا عقو بة عليه ول وكان 
غا وار ا 

۹ - ثانيا = إبعار الجر مين : س بحتلف حك الإبعاد بحسب ما إذا 
كان الشخص من أهل دار الإسلام أو من أهل دار المرب  :‏ 

إبعار "مين والزميين : - رأينافما سبق أن بلاد المسامين جيما تعتبر 
وحدة واحدة » وتسمى دار الإسلام . ويترتب على اعتبارها وحدة واحدة أنه 
لا جوز منع المسل أو الذى من دخول أى اقلم إسلاى اخر غير اقلم الذى 
يقم فيه أصلا . 

والأصل فى الشر يعة الإسلامية أنه لا جوز إبعاد الل أو الذى عن دار 
الإسلام »لان نی الل عن دار الإسلام يعرضه للفتنة » و يؤدى به إلى الملكة 
و حول بينه و بين إظمار شعالر الدين » ولأن فى الذمى عن دار الاسلام مناقض 
لعقد الذمة . 

ويترتب على اعتبار بلاد المسفين وحدة واحدة » وعلى عدم جواز إبعاد 
الل از الذمى عن دار الاسلام ء أنه لاوز لدولة إسلامية أن تبش مها أو ذا 


. ۲۹۸ والفقرة‎ ۲۱٦ إلى‎ ٤ راحم الفقرات من‎ )١( 


°& 


من أرضہاء ول وكان السرأو الذمی من‌غیر رعایاها » ول وکان قد دخل آرضہا لبتم 
مها إقامة مؤقتة . 

فقواعد الشر يعة الإسلامية إذن لا تسمح ينع السل أو الذمى من دخول 
أى بلد إسلامى » ولا تبيح إبماد المسلم أو الذمى من أى بلد إسلامى دخله > 
لأن السل أو الذمى لا يمتبر بأى حال أجتبيا عن دار الإسلام » ولا عن دوله > 
فکل بلد فی دار الاسلام تعتبر بلره » وكل دولة أو حكومة فما تمتبر دولته 
وحكومته ؛ لأنها تمثل الاسلام » ومن يعتنقه من المسامين » ومن ياتزم أسكامه 
من الذميين » قبل أن تمل الاقليم ومن يتوطنه من المسامين والذميين . 

و إذا كان الأضلأنه لامجوز منم رعا دولة إسلامية من الد خول ف أرض دولة 
إسلامية أخرى »أو إبمادم عنما » فل جوز إذادعت لذلك ضرورة الحافظةعلى 
الأمن العام » أو النظام » أن تضم الدول قيودا على دخول البلاد التى كا 
بقدر مانستدعيه تلك الضرورة » وهل جوز للدول الإسلامية إذا دعت‌الةرورة 
إبماد من ليسوا رعاياها أصلا إلى بلادم الأصلية أو إلى أى بلد اخر ؟ 

شا اعد الأواية فى الشر يعة الاسلامية أن الضرورات تبيح الحظطورات 
وأ ن كل ضرورة تقدر بقدرها» ومعنى ذلك أن مالا بباح عله ف الظروف العادية 
يباج عمله عند الضرورة » بشرط أن لا يتعدى ذلك الحاجة ودواعى الضرورة > 
وتطبيقا ماتين القاعدتين الأوليتين جوز للدول الاسلامية عند الضرورة أن تضم 
قيودا على دخول البلاد التى تحكما » بقدر ما تستدعيه حالة الضرورة » و بشرط 
أن لا حكن دفع الضرورة بوسيلة أخرى » و جوز لادول الأسلامية عندالةرورة 
أن تبعد أى مسل أو ذمى عن أرضما » إذا م يكن هناك وسيلة لافع القرورة 
إلا الابعاد . وجو زان کون الاباة ان المبعد الأصلية أو لأى باد إسلامى 
خر » ولكن لا جوز بی حال أن یکون الإبعاد إلى دار ا مرب › ولو کان 


س دار الاسلام وس اا الذى اس إليه من دار الحرب موادعة 
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ولکنی مح هذا أُری أنه لبس لدولة إسلامية أن تحرم دخول أرضہا على 
رعايا دول إسلامية أخرى » ولا أن نعم من الإقامة فما محجة ضرورة الحافظة 
على الأمن والنظام » أو بأبة ححة أخرى » لأن ف يد كل دولة من إجراءات 
الأمن » ومن نصوص الشريمة » ما يسد الجاجة ويدف عم کل ضرورة » و كن 
الدولة من الحافظة على الأمن والنظام » وحماب ة كل مرفتق » وصراقبة المشبوهين » 
وأخذم بنشاطم المضاد لمصالم الدولة > وإذا كان هذا كله فى متناول الدولة 
ولا بعطل تنفيذه قاعدة من قوأعد الشريعة » فليس للرولة أن تعدل عنه ححة 
الضرورة إلى مايعطلقاعدة هامة منقواعد الشر بعة » وإذأ كانت الدولة لاتستطيم 
إبعاد , عایاها ولا منعهم من دخول أرضما» وتکتنی فى دفع ما يصدر منهم هذه 
الوسائل التى ذكرناها » فأولى بالدولة أنتكتنى بنفس هذه الوسائل ف دفع الغرباء 
والمباجرين الذين ۾ أضعف حيلة وأقل مقاومة من الرعايا المستوطنين . 

فعلى كل دولة إسلامية إذن أن لاتبعد رعايا الدولالإسلامية الأخرى » وأن 
لا منعهم من دخول أرضما » وأن تعامله م كرعايإها تماما » وإذا أتوا ما مخل 
بالآمن عاقبتہم عا بستحقون كا تعاقب رعااها » وهذا الذى نقول هو الرأى 
الذى يتفق مم أغراض الشريعة الإسلامية ومراميما من توحيد دار الإسلام 
وجعلما دار أمن وسلام لكل مسل وذعى » أما الرأى المضاد فيؤدى فوق ماكر نا 
له من عيوب إلىءدم المساواة » وإتارة النعرات الوطنية والجنسية » وهذا مامحارحه 
الإسلام ولا برضاه . 


٠‏ - إبعار الحر سس : - ليس للحر بيين أن بدخلوا دار الاسلام إلابإذن 


خاص » أو بناء على عرد طبقا لقواعد الشر يعة الاسلامية » ولس هم إذا مح 
هم بدخول دار الاسلام آن يقي ءا فا إقامة مؤقتة لا تزيد على سنة وأحدة 
٠ ٠ (‏ ب القشريم اناي الإلم ۲ 


۳۰۹ 


فى رأى أبى حنيفة والشافمى و بعض النابلة”» أما المض الأخر فیری مم‌مالات 
أن الاقامة المؤقنة ايس هما مدة معينة ‏ . والأصل عند الشافمى أن مدة الاقامة 
لاتزيد على أربمة أشهر إلا إذا رأى الامام وكان فى ذلك مصاحة ‏ . 

وإذا اهت مدة إقامة الحربى كان من حت الدولة الاسلامية أن تبعده من 
أرضما » وما أن تبعده ولول تنته مدة إقامته إذا أنى ما مخل بالأمن » أو خثى 
منه الاخلال بالأمن » تطبيقا لقوله تمالى : [ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذا 

2 على سواء ‏ [ الأنفال : ٠۸‏ ] ولقوله تعالى : $ فا استقاموا ا فاستقيموا 

فيه على نفسه › أ ا رد إلى مأمنه » لاله دخل دار الاسلام على أمان » فو جب 
أن لا يعرض للملكة » وأن رد إلى المكان الذى يأمن فيه » وذلك قوله تمالى : 
م أبلغه مأمنه ) [ التوبة ١:‏ ] . 
خیانته » و یغرقون بینه وبین المستأمن بأن الذمی من رعایا الدولة › ویقے فی دار 
الاسلام إقامة داعة» فو کالسل فى قبضة الامام » وخيانته إن ظهرت يمكن 
استدر ا كما وعقابه عليا كيانة السل » أما اللستأمن فليس كذلك » ومن الصعب 
اراك اھ 

۳١‏ - الر به والفوائين : تأخذ القوانين الوضعية ببدأً منع الأجانب 
من ول ار ض الوطن » و إبعادم عا بعد دخو م کا اقتضت ذلك مصلحة 
عامة » ولا تج القوانين الوضعية دخول الأجانب أرض الدولة إلا بإذن » 
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ععلى آن يقيموا إقامة مؤقتة » فإذا اتتهت هذه المدة أخرجوا من أرض الدولة ما 
تجدد مدة الاقامة » وهذه البادى, ای ترب القوانين الوضعية إلا أخيرا مى 

تفس البادىء التى جاءت با الشر عة من للانة عشر قرنا » وتتفق القوانين 
الوضعية مع الشريعة أيضافى عدم جواز إبعاد رعايا الدولة» أومنعهم من دخول 
أرض الوطن » ولكن القوانين الوضعية تختاف مع الشر يعة فى أن القوانين 
لا توجب إبلاغ الشخص المبعد إلى مأمنه »كا توجب ذلك الشريعة » ويكنى 
فى معظم القوانين أن ببمد الشخص عن أرض الدولة ولو عرضه ذلك للملاك» 
وتفوق الشريعة فى هذه المسألة لايحتاج إيضاحا . 

۲ -_ افاس فى الشر بء : - تقوم الجنسية فى الشر يعة الاسلامية على 
اعا لدا اوو اک ل اا الاسلام ومسالته » والتزام أحكامه 
أو الكفر به » فأهل دار الاسلام هم جنسية واحدة سوا ءكانوا مامين أو ذميين 
حکومین 2 م واحدة أو ك مات متعددة » وممما مز المصرى عن السورى 
رالراق او لرن قذاك رغ أو إقلیمی لاینبنی علیه حک شرعی ولایؤدی 
إلى يىز فى امارج . 

وأهل دار المرب مم جنسية واحدة ممما تعددت بلادم وحكوماتهم » 
وا ف ی و یکی فذلات تییز داخلی فما بینہم » 
ولكن أحكام الشريعة واحدة بالنسبة لهم جميعاً متفرفين ومجتمعين » على أن 
الشر يعة لاتمنع من‌النظر إلىالدول الأجنبية الختلفة كل على حدة #سب ظروفماء 
فيجوز مثلا أن يكون بين المسامينو بين الانجامزحرب » وأن يكون بين المسامين 
و بين الفرنسيين عد ا هر نه وھکذا 1 

ا الجنسية فى دار الاسلام اعتناق الاسلام » أو النزام أحكامه » فن 
اعتنق الاسلام 2 مسل ٤‏ ومن ازم أحكام الاسلام وم يسل ا 
GTS‏ الاسلام وعدم التزام أحكامه . 
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وتتغير الجنسية فى الشر يعة بتفيور الأساس الذى تقوم عليه » فتتغير جنسية 

المحربى باعتناق الإسلام أ بالدخول فى ذمة المسامين والتزام أحکام الإسلام . 
ويشترط للدخول فى الذمة المحرة إلى دار الإسلام » فاا يعتبر الحارب ذمياً وهو 
فی بلدہ إلا أن دحل !ابل كله فى الذمة و يزم أهله أحكام الإسلام فلا تشترط 
حينئذ المحرة ؛ لأن‌البلد يصبح بذلات دار إسلام . وتتفيرجنسية الجارب بإسلامه 
دون حاجة لمجرته إلى دار الإسلام » وإن كان أ بوحنيفة بشترط لاعتباره معصوناً 
أن مهاجر إلى دار الالام . 

وتتفير جنسية المسل والذمى بتغير الأساس الذى تقوم عليه . فتتغير جذية 
الام بالردة ».وتتفير جنسية الذمى بعدم النزام أحكام الإسلام » وبالإقامة الدابمة 
فی دار المرب . 

والزواج بعل الزوجة تابعة للزوج » ولكنه لا يؤدى وحده لتفير الجنسية 
فالسا ف الذمى إذا تزوج فى دار الحرب من معاربة لم تاحق به الزوجة فى جنسيته 
إلا إذا دخات دار الاسلام » فإن دخات دار الالام أصبحت بالزواج والمجرة 
لدار الاسلام ذمية » وإذا تزوج المستأمن فى دار الاسلام من ذمية فلا يصير ذميا 
,زواجہا » ولا تصیر هی بزواجه حربية إلا إذا رضی هو أن بق فی دار الاسلام 
إقامة دانمة فيصبح ذا وا إذا ھاجرت ھی مع زوجھا إلى دار الحرب . وإذا 
روج الل من حر بية فأسلمت تغیر ت خنستما بالاسلا م دون حاجة ام جرة ؛لأن 
O SS‏ او 
هو الاسلام والتزام أحكامه والاقامة بداره . وتغير جنسية الزوج لايؤلرعلى جنسية 
المرأة » فالذمیإذا أقام بدار امرب وط تلح بهزوجته صار حر بیا » وبقیت‌هیذمية » 
والسام إذا ارتد صارخربيا » ول يؤلرذلات على جنسية زوجته إلا إذا ارتدتمثل . 

ويتبعالصغار ومن فحكم م کامجنون أ بوم الجنسية » فإذا أسام ا 
أو دخلا ف الذمة تبعهما أولادها غير المميزين » وإذا أسام الأب وحده دخل 
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ى الذبة يلاولا غير المميزين » وإذا أسلمت الأم وحدها أودخلت فى 
الذمة تبعما الأولاد غير المميزين فى رأى أبى حنينة والشافمى وأحد » وتبموا 
الأب فى رأى مالك . 

ویتبم الأولاد غير المميزين أبو ممم فى الجنسية على الوجه السابق كلا كان 
الر مو هة ادن إلى جنسية أعلى » وال جنسية الإسلامية هى المليا ؛ لقوله 
عليه الصلاة ة والسلام : « الإسلا م يعو ولایعلى e‏ فاذا کا ن التغيدر من الجنسية المليا 
إلى الجنسية الدنيا فلايتبم الأولاد من غير جنسيته من الأًبو ن » بل ببقون على 
جنسيتهم الأو لى » فإذا ارتد الزوجان المسامان وأصبحا عاربين بت أولادها غير 
الممزن مسامين » وكذلاك }< AEE‏ ون ف 

هذه هى القواعد العامة التى تقوم علا الجنسية فى الشريعة الإسلامية » 
وهناك تفاصيل لس هذا محل ذكرها » وهذه القواعد العامة الى جاءت ا 
الشر فة شن اق الر اعد الامة ال ا احذ با القوانين الوضعية اليوم فى مسائل 
الجنسية » فالحنسية تقوم فى القوانين على أ ساس الاقا ع ٤‏ فکل من ب م ھے إقامة 
اة ف ا الدولة فله حنستمأً . وهذا يقابل 0 الدايمة ف دا 
وسقط الجنسية عن الشخص وتتغير إذا أقام فى أرض دولة أخرى مدة معينة 
ورضی بالدخول فی جنستما e‏ المرأ ة جأسية ازوج بشروط معينة > ویتیم 
روو الف ا و ا 


١٤١١ ص‎ ١ ع‎ ١ ۹ع لة الةانون والاقتصاد س‎ ١ کن ع إلى‎ ٠١ < المغنى‎ )١( 
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المصل الرا ع 
فى سريان النصوص ال جنائية على الأشخاص 


۳ - کردم تار ى : كان القانون الوضعى حتى آخر اتقرن الثامنعشر 
يمم بهن الأفراد ولايعترف بالساواة بينالححكومين » وكان يز بيهم فى الجا كة 
ون توقيم العقو بة » وف تنفيذ المقو بة » وكانت ا جاک تتعدد تبعاً لتعدد طواتف 
الأمة » فللاشراف i‏ اة رطا مو فة م > رخال الدين ع كخاصة 
و اک خاصة » ولكل من هاتين الطائفتين قضاتما . وكانت الح ر عة 
الواحدة يعاقب علا أمام هذه اک الختلفة بعقوبات مختلفة » وكان لشخصية 
الحانى !عتبارها فى القانون » فالعمل الذى يأتيه الشريف ويعاقب عليه بأتفه 
المقو بات » يعاقب‌عليه الشخص المادىإذا أتاه بأقسىالعقو بات » وكا نت المقو بة 
قنفذ على‌الشر يف بطريقة تتف مع شر فه » ولكنما تنفذ على رجل الشارع بطريقة 
قتفق مع ضعت وحطته ؛ فإذا کک بالإعدام مثلا ءل شر يف ووضیع ضر بت رقي 
ھک e as e‏ 
الأقراف ورال ادن ی .کل وفك ف خاسون عاما ولارن عا 

ان ان ی ا 0 
0 ہی حاءت الثورة الفر نسية ¢ ا ت المساواة ا ۵ ا الأولية ف 
القانون» واضصتحت القاعدة أن رئ تصوض الو نین على اجيم » ولكن 
مبداً المساواة بالرغم من ذلك 2 يطبق تطبيقاً دقيقاً حتى الآن » إذ م يكن من. 
السمل التخلص من التقاليد القدعة دفعة واحدة وإنكار المأ ى كله »> فبقيت 
حالات من وعدم المساوا ه اعترت استلناء ات من 9 المساؤاة التامة » 
وراح مض اكات بحل هنا المادير أو رها غيل فانوتة ا اراح 
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البعض ينتقدها و يطالب بإلغامها » وكا نت الغلبة للفريق الأخير » إذ اتحبت إلى 
وا بعض اتشر يعات الحديثة الت وضعت فى لخر القرن التاسم عشر وف القرن 
الحالى » فضيقت من مدى هذه الاستئناء ات أو حاولت أن تقضى على مضا 
وأغلب المففكرين اليوم يدعون إلى المساواة التامة » و يمملون جاهدين لتحقيقما» 
وقد تتحقق المساواة التامة قريب وقد لا تعحقق » واكنما الأمل الذى تحتاج له 
القلوب وتتحه إليه الإنسانية . 

- ار على 2 3 الف واس الوصمر : ون أظېر 
الأمثاة على عدم المساواة فى القوانين الوضعية ما يأتى : 

ا a‏ : لميز القوانين الوضعية انما بين رمس الدولة 
اا اک کن اور ن وره ونان اد د» فبا مخضم الأفراد 
لقانون لا مخضم له ريس الدولة محجة أنه مصدر القانون » وأنه الساطة العلياء 
فلا يصح أن مخضم لسلطة ى ادن من وهر مدره 

وتعتير بعض الدساتير ذات اللات مقدسة كالدستور الداركى والدستور 
الاسبانى قبل امور بة » أماالدستورالإنجليزى فيجمل ذات اللات مصولة لا س» 
وان اللك لا مخطىء» وفى بلجيكا ومصر ذات اللاك مصونة لا تمس › 
وکدلات کن الحال فى إيطاليا ورومانيا قبل إلغاء النظام الک . 

AOE gO ES 
شعوب العا تعترف ذا الوضع ارؤساء الدول اجو ربة حتى القرن الاسم‎ 
ا 2 نذاب تحرج عليه تحقيةا بدا الساو اة » فالدستورالفرنسى مجعل رس‎ 
ا فى حال واحدة هى حالة الميانة العظمى » ودستور‎ 
تشک رازفا کا فل ارب الأخ رة أا احقينى مع ريس الجمورية فى حالة‎ 
حعل‎ ۱۹۱٤ انفي اة العظمى » والدستور البولندى الذى وصح بعد حرب سنة‎ 


«f Ee 1 1 $‏ .= 1 أ 
ر ناسسن وره مو حناياً E‏ حال انلےا نه لظم . والاعتداء على الدستور 


س 
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چ م ا ار کی رة اوه توارط کا که إن الان 
وأغلبية خاصة . 

ونستطيم أن نستيغلص ما سبق أن القوا نين الوضمية تأخذ بنظريات ثلاث 
فى مسئولية رؤساء الدول عما برتكبون من جرام : فالنظربة الأولى لا تجعل 
ارس مسثولا عن أبة جرعة ارتكما» والنظربة الثانية تحعله مسولا عن 
بض الجر ائم دون البعض الآخر » والنظرية الثالئة تجمله مسثولا عن كل ال مر ام 
ار 

رلاشات أن وة روء الول ف طورت ف القواتن الرضعة اطورا 
عظلما » فبعد أن كانت القاعدة العامة س حتىالقرن الثامن عشر ‏ إعفاءم من 
امسئولية إعفاء تاماً » أهملت تلات القاعدة » وأصببح الكثيرون من رؤساء الدول 
a DS ES‏ 

به ووا الول الا ية ١‏ وتي واي الأضة روا ءالذرل 
ال ر کو ا راء ورات من انه عل غا ون 
من الجراتم اى غير بلادم ا و ا ی و 
وهدا الإعفاء يشمل كل أفراد حاشية اللاك أو ريس ا+هورية » وححة شراح 
الفوانين فى هذا الإعفاء أن إجازة عا كة رؤساء الدول وأآفراد حاشيتمم لاتتفق 
مم مامحب همم ن كرم الضيافة والتوقيروالاحترام » وى حجة لاتستقے مع المنطق 
لأن ربس الدولة الذى ينزل بتفسه إلى حد ارقسكاب الجرائم مخرج على قواعد 
الضبافة » ولارستحق شيتأمن‌التوقير والاحترام > ومثل هذايقال فى أفراد الحاشية 
والواقم الإعغاء تقليد قد كان معمولا نه قبل أن تأخذ القوانين الوضمية 
عبدأ المساواة » وظل معمولا به حتى اليوم » وقد ساعد على بقائه اعتراف الدول 
به » وصیرورته اون لذو اوفع ان القانون الدول ل رر 
مل السرعة الى تتطور ما القوانين الحاصة . 
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< س ييز رجالالسلك السياسى:تعنى القو انين الوضعية المفوضين‌السياسيين 
الذبن ممثلون الدول الأجنبية من أن يسرى عليهم قانون الدولة الى يعملون فبا ء 
ويشمل‌الإعفاء حاشيتهم وأعضاء أسرم » وحجة شراح القوانين فى هذا الإعفاء 
أن يقلن السياشين ادن ذو م أمام الدولة ا ق رش و 
على أخرى حق العقاب » وأن الإعفاء ضرورى كيم من أداء وظائفمم » 
وحتى لا تتعطل بتعريضمم للقبض والتفتيش وال حا كة . ويحكن الرد على هاتين 
لمن ان ا ی و فن او اج و 
الات ع وا اون ا هة اد ار جراج عاق ارما را کک أن 
يعطل سريان القانون على المثل السياسى أعال هذا الممثل ما دام محترم القانون 
و يطیعه ولا عرض نفه للوقوع حت طانلته . 
د س نيز أعضاء الميثة التشر ية : وتعفى القوائين الوضمية مثلى الشعب 
ف البلاد النيابية من العقأاب على مايصدر منهم من الأقوال ا تأدرة وظاتفہم» 
وقد ا خد الدستر رالرى ذا الغا فنع مو اة عا اران غل 
ما يبدونه من الأفكار والآراء فى الجلسين» أى أنه أعفام من المسئولية عن 
الجرام القولية الشغوية أو الكتابية الى تلتق أو 7 کنب فى دار امجاسيين › 
والمقصود من هذا الإعفاء إعطاء أعضاء البرلان قدراً من‌الربة يساعده علىأداء 
وظائفهم حت الأداء » إلا أن الإعفاء بارغم من هذا اعتداء صارخ على مبداً 
N‏ هناك عالس نيابية اخری ااال لاعشا َ 
يتمتعوا ثل الحصانة التى يتمتع با أعضاء البرلان ؛ ولأن هناك من الوطنيين 
کل ق ی تومن اعا الان ۲ 
و باارغم من ذلات فيم حرومون من مثل حصانة أعضاء البرلان . 
E ELA GEE NE mR‏ 5 
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من االات » ومن الأمثلة على ذلك فى ااقانون المصرى أن قانون تحقيق النايات 
یوجب على القاضی أن بح با حبس ف كثير من‌الجرام » علىأن بقدر لكوم 
عليه كفالة مالية إذا دفعما أجل تنفيذ ا لحك عليه ستى فصل ف الاستئناف وإن 
م بدفءما حبس ووا ا وفی هذا خروج ظاهر على 
مبدأ الساواة » إذ يستطيع ال دا أن يدفع الكفالة فلا ينفذ عليه !< 0 
يمحر الفقير عن دفمافى أغاب الأحوال » فينفذ عليه الح ا 

ويحيز قانون حقيق الجنايات اللصرى للتهم ابوس أن يعترض على حه 
فينظر اعتراضه أمام القاضى » وللاخير أن يرج عن انهم بضان مال . وو 
ا ا ق ل ا الا لان الف م ا 
أن يدفع الضمان المالىفيخر ج من محبسه » أما الفقير فمو فى غلب الاحوال عاجز 
عن دفم O LB a a‏ 
إليه » فتكون النتيجة أنه حبس لا لاله أجرم » بل لاله عجز عن دفع الكفالة 
عبان ار لاه فقیر . 

و س ييز الظاهرن من أفراد الماعة : وز القوانين الوضعية الظاه, , 

أو اما على عيرم ¢ وەر الأمثاة على دلا ى القانون ا ك 

النياره ا ر الدعوى العمومية على الهم ف حنحةدون استئدان حرة ما» 
ولكن إذا كان الهم موظماً أو عامياً أو طبيباً أو عضواً فى البرلان أو شخصية 
ظاهرة فإن وكيل النيابة لا يستطيم رفع الدعوى العمومية إلا بعد استئذا 
جات معينة » و جوز ل وكيل النيانة أن حفظ القضية. ١‏ كتفاء راء إدارى 
يوقم على الموظف أو الطب أو الحامى » وبذلات ينجو امتهم مرن العقوبة 


ا ع ا ا الان 


أ 
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ما أصابه من الضرر » و الحا حين تقدر هذا التعو بن تراش 
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وقد جری الشار ع ع اللصرى على هذه الطربقة ف جد » 
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الإسلامية على القوانين الوضعية بهذا فقط » بل تتاز عاہہا أيضا بنا عرفت 
نظرمة المساواة على هذا الوجه من أربعة عشر قرا » بيا ا تبدأ القوانين الوضيعة 
بمعرفتما إلا فى خر القرن الثامن عشر . 

و سط يم الففكرون المثاليون طلاب المساواة التامة أن رجعوا | إلى الشرد دة 
الإإسلامية » الماواة التامة الت يبحثون عا قاة فى الشر يعة » حوطما من 
مال الكو ن » وجلال التقنين » وعدالة التشريع » ما يهر أبصارم وګیر 
بنظرة المساواة التامة ء فقررت المساواة على إطلاقما » فلا قيود ولا استئناءات » 
وإنمامساواةتامة بين الأفراد »ومساواة تامة بين ال جاعات» ومساواة تامة بين‌الأجناس» 
ومساواة تأامة ا کو وا کین ومساواة نامه بين الروساء والمرءوسين»› 
لافضلرجل على ر جل » ولا لأبیض علىأسود » ولالعربی علىآتجمى . وذلك قول 
اله تمالی: ل با أا الناس إنا خلقنا؟ من ذکر وای ۔ وجعلناک شعوباً وقبائل 
لتعارفواءإن أ کر عندالله اتا ک4 [الححرات:۱۳] وذلت ماأ کده رسول الله 
صلی الله عليه وسل فى قوله: «الناس سواسية كأسنان المشطالواحد » لافضللمرلى 
على کم ی إلا بالتقوی» وف قوله: :» إن ا قدأذهببالإسلام وة خا لحاهلية وتفاخرم 
ا ہم » لان الناس من آدم » ودم E E‏ اتقام » . 

فالنان ماف ا مسر دغه ةه متسأاوون على اختلاف شعو م وقبائلم» متساوون 
فی اللحقوق »> متساوون 8 ی الواحبات امتناوو ن ۋا E,‏ 
ES‏ لا رید سن عن سن » ولا تنقص سن عن سن » أو م 
فى ذلاك كأ بناء الرجل الواحد والمرأة الواحدة » ترشحبم وحدة أصليم إلى 
المساواة فى حقوقهم ٤‏ وواجبا نم ومسئوليا > لا فضل ارجل على رجل کا 
مضل J‏ یوم ا احلترا وفر سا عل أ بثاء e‏ القارمة ماتين الدوين 6 


4 


ولا فضل لأبیض على سود کا بفضل الیوم الأمریکی الأبیض على الیک 
الأسود » ولا فضل لمرب على عجمی » أى لا فضل جس على جن س کا ادعت 
ألمانيا وغيرها مرن دول أو روبا أفضليتما على بقية الأجناس . 
والتقوى هى وحدها نصاب التفاضل بين الناس فى الشريعة الإسلاميةء 
ولكنه تفاضل فى حدود معينة » تفاضل بين الناس عند رهم فقط » فأ كرممم 
عند الله أتةام » وكون التق كرما على الله لا يمطيه حقا عند الناس بزيد على 
ما لنيره من المقوق» فالتقوى صفة ثور فى صلة الإنسان بره أ كثر ما تور فى 
صله الإنسان بغیره » والتفاضل الذی ینشاً عن‌التقوی هو تفاضل مءنوی لامادى 
دی ال اا لارا آل أوسم مى رر رالرى 
وا لاف اعرا ن اراد وا رن و ن الاك وا 
ولا بين مثلى الدول السياسيين والرعاة العاديين» ولا بين مثلى الشعب وأفراده» 
ولا بين الأغنياء والفقراء » ولا بين الظاهرين والماملين » وسابين فما بى ج 
هذه الحالات التى جعلناها أمثلة على انعدام المساواة فى القوانين . 

۷ ۔ ال اوام بین روساء الرول والرعابا : - لسوى الشريعة بين 
رؤساء الدول والرعابا فى سر يان القانون » ومسثولية اجيم عن جرامېم » ومن 
الوا کن روا ال ی ار بے ااا ن م ول ارون 
على غرم وا م بمة عوقب علا کا يماقب أى فرد . 

ولقد کان اارسول صل الله عليه وسل وهو نې وريس دولة لا یدعی لنفسه. 
قداسة ولا امتیازاءو کان یقول داعا: ]ما آنا بثر یوحی إلى)» وهل کنت إلا 

بشرا رسولا 4. وکان قدوة نللفائه وسین فی ت وكيد معانى المساو اة بين‌الروؤساء 
وال ء وسین . دخل عليه أعر ای فأخذنه هيبة | الرسول. . فقال له صلی الله عليه‌وسل : 
« هون عليك . فإنما انا ان اا و » وتقاضاه غر له دینا 
اغا عليه»فهم به عر بن الطاب » فقال الرسول : « مه ياعر »كنت أحوج إلى 
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2 س ا ٣‏ ر ۰ » ۰ 
وکن خوج إلى أن تأمره باليرة “ » . وخرج أثناء مرضه 


E‏ 1 7 عیام ں وعلی حی حالس على المنبر»› تم قال : «أا الئاس 
له ظرراً فہذا ظېر ی فامستقد مله ٤‏ شەت له عر ضا 


تقد منه » ومن أخذت له مالا فېدا مالى فليأخذ ۹ و 


0 ی فأ ا ای El‏ حب إلى من أحدذ عى ۴% 


و و ی ن » . م تزل فصلى الظهرء م 
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د ماله الارلى 3 


e‏ ا ر سو ل م نعدذه فاسحوا عل منواله 4 4 ۾ اهتدوا مهد له ¢ فہذا 


¢ ا‎ e : 8 2 


لزه ع إصعد إلى انبر بعد 0 2 باتلحلاقة ¢ فتکون | أول كلة 


و 0 a‏ مسوا 3 ٤‏ وا أ ی الامتياز . قال : أا الناس ¢ قل ولیت 


ر ٍ u. e‏ و 
( 9 ا خسنت فاعینولی 4 وأن اشنا دعومو ی . يعلن 


0 ا ن ج الشعب الذى اختاره 5 عر له . فيقول : أطيعولى 


ie ۰ ل‎ e 8 i 1 4 


e 8‏ س ر اوا وی الف يکونا u‏ هده لمعا ¢ حی 


ا 


4 3 شر اة ااا ا 8 ولب و فال ٤‏ ودوت اف و إا “ينه ف 


أ 


ہیی ا روا 4 عر | ¢ فان يعجر الناس أ و لوا 9 حلا re?‏ ¢ فان 


ا »و إن حتف قتلوه . فال طاحة : وماعايك لو قات وإن تەوج 


ي س 


8 2 ا 3 یم‎ e, 
اشن ا و بک شود “ن هسه ¢ وأقأد لار ع من آلو لا .ر قعل عمر‎ 
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الطاب مثل ذلا ¢ ۾ شلد فيه ¢ فأعطى القود من نقسه أ کا e‏ 
و لما قیل له فی ذلك قال : رأیت رسول الله صل ایل عليه وسل يعطى القود من 
ففسه وأبا بكر يعطى القود من نفسه » وأنا أعطى القود من نقسي ° . 

ومن تشدد عر فى هذا الباب أنه ضرب رجلا فقال له الرجل : إنما كنت 
أحد رجلين : رجل جل فمل » أو أخطأ فعنى عنه . فقال له عر : صدقت » 
دونك فامتثل ای اقتص . 

وأحذ عر الولاة ما أخذ به نفسه ٠»‏ فا ظر وال رعيته إلا أقاد من الوالى 
لمظلوم » وأعلن على رءوس الأشماد مبدأه هذا نی موس المج » حیث طلبمن 
E‏ ان یوافوہ ئی الوسے › فلما اجتمموا خطہم وحطب الناس قال:أہہا 
الناس » إلى ما ارس ل إل غالا یضر برا آبشارک EIT‏ أموالک» وإعا 
ا إ4 يموك د ا ب ل ی مر ا رة 
إا فوالذی نفس گر ده لاأقصنه منك . فوب رو العاص فقال : ا 
الؤمنين » أرأيتك إن كان رجل من المسامين على رعيته فأدب بعض رعيته إنك 
لنقصنه منه ؟ فقال : أى والذى نفس عمر بيده »› إذنلأقصنه فقاو ك اة 
منه ! وقد ريت النى صل اله عليه وسل ف 

وقد جرى العمل الشربمة على حا كة الللفاء واللوك والولاة أمام القضاء 
العادی » و بالطریق العادی » فہذا هو على ن أبى طالب فى خلافتهء يفقددرعاله 
ونجدھا مع ودی یدعیماکیتماء فیرفم مره إلى القاضى »فیح لصا الہودی 
ضد على . وهذا هو الغيرة والى الكوفة ينهم بالزنا . فيحا ك على الجر عة 


. ١١١ ١١۳ سيرة تمر ن الطاب لابن الموزى ص‎ )١( 

. ٤٤ س‎ ٦ < الأم‎ )۲( 

(۳) امراج لأنى بوسف ص ه٠‏ . 

٠ تاریخ اہن الأثر + ۳ س ۲۰۸ وکتاب امراج لان وساب س‎ )٤( 
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اندو بة إليه بالطريق المادى. و بقص علينا التار بخ أن الأمون وهو خليفةالمسمين . 
اخلمے م رجل بین دی ی RE‏ قاضى بغداد » فدخل الأمون إلى مجلس 
حى وخلفه خادم حمل طنفسة لاوس اللليفة » فرفض بحي أن يز اللليغة على 
أحد أفراد رعيته . وقال : ياأمير المؤمنين لا تأخذ على صاحبك .شرف الجلس 
دونه » فاستحيا المأمون » ودعا لار جل بطنفسة أخرى » وبعض الحصومات التق 
كانت تثور بين اللليفة والولاة وبين الأفرا د كانت تفض بطريق شرعى بحت 
«هو التحکي» »کا فعل عمر بن اللحطاب» فقد أخذ فرسا من رجلعلى سوم حمل 
علیه فعطب › تفاصے الرجل عمر › فقال عمر : آجمل بینی و پینك رجلا › فقال 
ااجل : إنى أرضى بشرج العراقق » فقال شرح لعمر : أخذته حيحا سلا 
فأنت له ضامن حتی تردہ صحیحا سلما » وکان هذا ا م الذى صدر ضد عمر 
هو الذى حفز عمر لتعيون شرح قاضياً 
وفقماء الشر يعة الإسلامية و إن كانوا يشترطون فى الإمام أى رئيس الدولة 

الاسلامية شروطا لا تتوفر فى كل شخص » إلا ألم يسوونه مجمهور الناس 
أمام الشريعة » ولا بميزونه عنم فى شىء . وهذا متفق عليه فيا بختص بالولاة 
والحكام والسلاطين واللوك الذين بخضعون للخليفة أو يستمدون سلطنهم منه › 
إلا أنيم اختلفوا فى الإمام الذى ليس فوقه إمام »> وهم فى سريان نصوم 

الشر يعة عليه نظريتان : - 

النظر بة الآولى : وهى نظربة أبى حنيفة » وبرى أن كل شىء فعله الإمام 

الذى لبس فوقه إمام ما حب به الحد کالزنا والشرب والقذف لا يؤاخذ به إلا 
ال#صاص والمال » فإنه إذا قتل إنساتً أو أتلف مال إنسان يؤاخذ به ؛ لآن المد 
حى الله تعالى » وهو المكلف بإقامته ومن المععذر أن بے الحد على تفه ؛ لأن 
فاه طرق الجر والكال ولا يفعل ذلك أحد بنفسه » ولاولاة لأحد 


1 


عليه لستوفیه ؛ ولان فأئدة الإبجاب الاستيفاء > فإذا تعذر م جب » مخلاف 
حقوق العبا د كالقصاص ومان المتلفات ؛ لأن حق استيغائما لمن لها حى فيكون 
الإمام فيه كغير ه» وإناحتاج إلىالمنعة فا مسامون منعته فيقدر مم على الاستيفاءء 
فکان الوجوب مفيدا" . 

وخلاصة ما سبو سبق أن ال رام التق مس حقوق الماعة لا يعاقبعلبها الإمام 
الذى ليس فوقه إمام ؛ لا لأنه معنى من العقاب » ولكن لتعذر إقامة اعقو بة 
yT‏ ولضن لقره لا عا حتی یقے علیه 
العقوبة ؛ ولأن ولاية المقاب ف الجراثم التى تمس حقوق الجاعة للإمام وليست 
للاأفراد » وإذا كانت الشريعة توجب العقاب على هذه الجراثم » إلا أنولاية 
الإمام على حق المقاب فى هذه الجرائم تمنع من‌المقاب على الجر اثمالتى كما 
الإمام » حيث لا يعقل أن يعرض الإمام نفسه لاخزى والنكال بإقامة الحدعل 
وا ذا امتنع تنغيذ المقوبة فقد امتنع الواجب وهو المقاب » وإذا امتنع 
الواجب ل يعد واجبا . 

فالفعل الحرم فى رأى أي حنيفة يظلحرما ويعتبر جرية » ولك لايعاقب 
عليه لعدم إمكان العقاب . و يترتب على هذا أن | الإمام لو زناوهو محصن فقتل 
E‏ القاتل لا بعاقب على القتل ؛ لأنه قتل شخصا مباح 
الد e‏ الزنا من حصن عقوبته اموت . ولا كانت عقو بة الزنا من الحدود» 
والحدود لا جوز تأخيرها ولا العفو عنها » فإن قتل الزانى الحصن تبر واجبا 
لابد مئه إزالة لو و اله » من یقتل الزانی الحصن فإنه يۆدى 
واجبا عليه » ومن م فلا کن اعتباره قاتلا . 

أا الجرائم التى تمس حى الأفرادكالقتل والجرح » فيرى أبو حنيفة أن 

)١(‏ شرح فح القدرر ٤‏ ص ۱٣۱ ›» ۱٣۰‏ - البحر الرائق < ٥‏ س ۲۰ الزیلعی 
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الإمام الذی لیس فوقه إمام بؤخذ بها و يعاقب عليما ؛ لأن حت استيفاتما ليس 
له أصلا » ونما هو للمجنى علبهم وأوليامم » وإذا قام الإمام باستيفاء اعقو بة 
ی هذه الجراع فإعا يموم به نيابة عن الافراد › ولنم الحيف والإضرار بالغير . 
فإذا ارقتكب الإمام جرعة من هذا النوع > كان لاف اد حاب الحق الأصلى 
فى استيفاء العقو بة أن يستوفوا العقو بة من الإمام مستعينين فى ذلك بالقضاء 
وبالجاعة » وإدا استوفى الأفراد العقو بة الواجبة عن غير طريتق القضاء فلا حرج 
N) 8‏ 

علمہم ؛ لانم فعلوا ما هو حق . 

وإذا ولى الإمأم نائ عنه أو قاضياً للح نی کل الجراثم » كان من حق 
النائب أو القاضى أن يأخذ الإمام الذى لبس فوقه إمام بكل جرعة سواء مست 
حقا لله أو حقا للاأفراد"“ . وعلى هذا لو ترك اسحا ك تطبيق الشر يعة أخذاً 
بنظام فصل السلطات »كان لمحا أن ت على الإمام الذى ليس فوقه إمام 
بعقو بة أية جربمة برتكما. 
ليس إلا ناب عن الجاعة » ولأن الحطاب فى التشر يع الإسلامى موجه للجاعة 
ولیس للامام » و إا أقامت الجاعة الإمام لبقم أحكام الشريعة » ويرعى صالح 
الماعة » فإذا اركب أحد الأفراد جرعة كان للامام أن يعاقبه بما له من حق 
القيام على تنفيذ نصوص الشر يغة نيانة عن الجاعة » وإذا ارتكب الإمام نفسه 
حر مة عاد للحاعة حقما » وعاقبت الإمام حيث لايصلح للنيابة عنما فى هذهالالةه 

اثثانية : وهى نظر بة مالك والشافمى وأحد » وهؤلاء لا يفرقون بين جريمة 
وجرعة » ويرون الإمام مسولا عن کل جرعة ارتکبہا سواء تعلقت مح لله 


1( ر ج فتح القدرر < 4 ص ۱١٣۱‏ . 
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وح الفرد ؛ لأن النصوص عامة وال راثم محرمة على الكافة ما قييم الإمام » 
عاقب عليها من ارت كما ول وكان الإمام » ولا ينظر هؤلاء الأمة إلى إىكان 
”تنفيذ العو بة كا ينظر النفية ؛ لأن تنفيذ العقو بات لس للا مام وحده »و إنما له 
ولنوابه » فإذا اركب جرية وحك عليه بعقوبتما نفذ العقو بة على الإمام أحد 
من ينو بون عنه من م تنفيذ هذه المقو بة . 

ول يتف الفقہاء بتقربر عقو بة ريس الدولة الأعلى على ما برتكبه من 
جرا م ۽ بل بحثوا فیا ذا کان ينعزل بارتكابه الجراثم » فرأى البعض أنالإمام 
ينعزل بار تكابه الحظورات » وإقدامه علىالمنكرات » كا للشموة وانقياد؟ 
للہوى ؛ لأن عله هذا فسق ينع من انعقاد الإمامة » ونع من استدامتم© 

۸ - ر زساء الرول امنب : وإذا كانت الشريعة لا نمز رئيس 
الدولة الإسلامية الأعلى فحى من باب أولى لا مز رئيس دولة أجنيية » 
وإذن فالشر يعة تسرى على رؤساء الدول الأجنبية » وعلى رجال حاشیتهم أثناء 
وجودم ف دار الإسلام » فإذا ارتكبوا أية جرعة عوقبوا علمها » و إذا كان 
او حنيفة ,رى عدم إمكان عقاب الإماء على الجر ا التى مس حقوق الجاعة » 
فإن هذا الرأى لا يفيد رؤساء الدول الأجنبية شتا ؛ لأن أساس هذا الرأى أن 


)١(‏ المدونة < ١‏ س ۷ه _ مواحب الجليل < ٦‏ ص ٤۲‏ ۲؛ ۲۹۱ ۲۹۷۰ الإقاع 
٤+‏ ص ۲٤١٠۲٤٤‏ الفرح السکبیر < ۹ س ۳۲۲ ۰ ۳۲۲ ۲ ۳۸۲ س اليزب 
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(۴) المقصود من الدول الأجنيية الدول الجاربة الى تقوم فى-دار المرب » أما الدول 
الإسلامية فلا تمتبر [حداها أجنبية بالنسية للأخر ی » ولا تسمح قواءدالشريمة يإعفاء رۇ_|ء 
الدول الإسلامية من عقويات الجراثم الى ارةكبوها فى دولة إسلامية أخرى » بل [نهعڪن 
عقابهم فى هده الدولة الإسلامية طى ال جرام الىارةكبوها فأى مكان من ذار الإسلام » وعلى 
الجراًم الى ارتكبوها فى دار المرب على التفصيل الذى بينا فى الفقرة ۴٠۸‏ . 
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الإا م لا بمكن أن ينفذ الةو بة على سه » والعقوبة هنا لا تقع عليه و عا تقم 
على غاره . 

على أن رؤساء الدول فی دار الحرب‌وحاشيتهم كن أن يستفيدوامن نظرية 
بى حنيفة فى تطبيتى الشريعة على المستأمن . ورؤساء الدول فى دار لجرب 
وحاشيتهم ليسوا إلا مستأمنين . وطبتا هذه النظرية لا يعاقب المستأمن إلا على 
الجراثم التى تمس حت الأقراد » أما الجراثم الت #س حى إمجاعة فلا يعاقب 
غا وق مانا ان ابا رتت عالت اما سا ی هدا ری ری بای 
الأمة عقاب المستأمن على كل الجرام الى برقكبها فى دار الإسلاء . 

۹ رغال ااااك السا سى 0 سری الشر يعه عى رحال اللا 
السياسى فما بر ة-كبون من جرام فى دار الإسلام » سواء تعلقت ال رام قوق 
الجاعة أو محقوق الأفراد » ولس فى قواعد الشريعة مايسمح بإعفام من تطبيق 
المر د عام ¢ إلا إذا أخذتابةظر به أى حنيفة و ف ا ¢ وھ O E‏ 
ار ھ4 ۵ على الستامن دا إذا اركب حر af‏ 4 سی الأفرا اد اذا ا e‏ 
تمس حى الماعة فلا تسرى عليه الشر ية . 

وان روا ا ا ی ی اعتبارم 2 
بنتمون لدولة حار به 4 و عثلوما ولسوا مس هین ¢ u‏ الملسهون الذن عثلون دول 
حار ده 1 ر دول إساامية فولاء ل دع رور ا عا ¢ e‏ > ی 
مل نداد الإسلام . 

ولس ف ا رغال اللاك السيامى مراکم مايعیب 1 شر د دع ٤‏ مناد امت 


الديلة » ولكن العيب فى التفرقة الت تأخذ ا نين الوضعية عة جابمم» 


1( راحم الفقرة ۲٠٠١‏ وما مدها. 
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وتمكينهم من أداء وظائفمم؛ لأن المثل السياسى الذى رتكب ال جرام لابستحق 
ا جابة » ولا ,صلع لأداء وظيفته » ولأنه لا حى المثل شىء مثل ابتعاده عن 
الشات واعرمات » وإذا خيف من اتخاذ الاتيام ذريعة للضغط على المثل 
فهو خوف فى غير عله؛ لأن هناك من وسائلالضغط ماهو أسهلوأسرع وأ جدى 
من الانهام » فنع عا كة المثل السياسى لابمنعم من الضغط عليه والتأثير فيه » 
والمحجج التى يبررون با منع الجا كة لا تبر ا منع حال من الأأحوال . 

۲٠‏ أعضار اليئ التسر بء : - لا تسمح قواعد الشر بعة بإعفاء أعضاء 
البرلان من العقاب على ال جرائم القولية التى برتكبونما فى دار البرلان ؛لأن الشر يمة 
تأبى أن تميز فرداً على فرد » أو جاعة على جماعة » ولأنما تأ أن تسمح لفرد 
أ هيئة بارتكاب ال جرالم مهما كانت وظيفة الغرد أو صفة الجاعة . 

وقد يظن البعض ا القانون بتفوق فى هده الناحية على الشر يعة» ولكن 
قليلا من التفكير يؤدى بنا إلى القطم بان الشرية فو ق فى هلم التاعية فر 
عظما » سواء نظر نا إلى المسألة من وجمتما الففية » أو نظرنا إلى المدألة من الوجبة 
الاخاغة و اة 

فالقانون الوضمى يقوم فى جرائم الةول على قاعدة النفاق والر ياء » و يعاقب 
الصاد ق والكاذب على السواء » والمبدأ الأساسىف القانون أنهلاجوزأنيقذف 
امرؤ آخر أو يسبه أو يعيبه » فإنفعل عوقب سواء كان صادقا فبا قال أو كاذيا 

وإذا كان هذا المبدأ عمى البرءاء من ألسنة الكاذبين الملفقين » فإنه محى 
أبضاً الاوثين والجرمين والفاسةين من ألسنة الصادقين . 

وبمذا امبدأالذىقام عليه القانون»انعدم الفر ق بين‌البيث والطيب»والمسىء 
واحسن » وانعدم الحد بين الرذيلة والفضيلة » وممذا ميدأ انعط المستوىالأخلاق 
بين الشعوب » فالطيب لايستطيم ا ا و ا ا ق 


ا 


إلى نهامة طوره ؛ لأنه لا بخشى رقيبا ولا حسيبا من الجاهير > ولا يستطیع امرو 
طبقا ذا ابد القانونى أن يمى الأماء مسمياتما » وأن يصف الوصوفات 
بأوصافہا ء لایستطیع أن یقول لمن زی یازانیء ولا بستطیم أن یقول لمن سر ق 
ياسار ق » ولا يستطيم أن يقول لمفترى يا كاذب » فإن قالما باء بالمقو بة » وباء 
ازانى والسارق والكاذب فوق حابة القانون بالتعويض الالى على مانسب الم 
من قول هو عين الح والصدق . 

ذلك هو مبداً القانون فى جر ام القول » بحرم على الناس أن يقولوا التق 
وأن يتناهوا عن النكرءوأن بحطوا منقدرا سىء ليرفعواسقدر الحسنوالإحسان. 

وقد شعر واضغوا القانون المصرى خطورة هذا المبدأ على الشعب إذا طبق 
على إطلاقه » فاستئنوا منه حالات اربع ھی :- 

١‏ - حالة الطلمن فى أعالموظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أومكلف 
تخدمةعامة» فإن‌الطاعن لايعاقبعلى طعنه إذا حضل بسلامة نية » وكانلايتعدى 
أعمال الوظيفة أو النياءة أو الخدمة العامة» بشرط أن يثبت الطاعن حقيقة كل فعل 
أسغة إلى القدوف وقد قرز هذا الاستاء > لإشار المرظطفت:والاب 
والملكلف مخدمة عامة أن أعالم معرضة للانتقاد » فيدعوم ذلك إلى الإحسان 
ما استطاعوه . 

۴ س حالة دعو ةالأمة إلىالاتتخاب: فإن نص الاد ة۸ من قانون الا نتخاب 
يبيحالأقوال الصادقة عن ساوك الم رشح وأخلاقه أثناء الممر كة الانتخابية بارغم من 
رع قانون العقو بات هذه الأقوال فى الأوقات العادية» وقدجعلت هذه الإباحة 
لبستطيم کل مرش وكل ناخب أن يقول مايعرف عن سلوك المرشح وأخلاق 


دون خوف من العقاب » ولسل على الناخبين أن عيزو ا بين المرشحين ومحتاروا 


. من قانون المقوبات المصرى‎ ٠١۲ تراجم الادة‎ )١( 
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من يصلح للنيابة عنهم بعد أن يسمموا عن هكل ما يتعلق بسلوكه وأخلاقه . 

+ س حالة انمقاد البرلان : فإن أعضاءه لا يۋاخذون على ما يبدونه من . 
الأفكار والاراء فىالجلسين طبقا لنص الادة ٠٠۹‏ من الدستور . وقد وضعهذا 
النص لكين تواب الأمة من أن يقولوا ما يشاءون دون تحرج أو خوف من 
اشا كه والقات: 

و يلاحظ أن هذه الحالة تختلف عن الالتين السابقتين فى أن القاذف فى 
البرلان فلا حا ک ولا يعاقب سواء كان صادقا فبا قال أو مختلقا لما قال . 

س حال الحا كة والتقاضى : فالادة ۳٠۹‏ من قانون العقو بات تنص على 
الإعفاء من المقاب على القذف أو السب الذى حدث من اللصوم أو وكلاليم 
فى دفاعېم الشفوى أو الكتابى أمام الجا ؟ » ولا يترتب عليه إلا القاضاة 
الدنية أو الحا كة التأديبية . 

وان القاذف والساب لا يعاقب جنائيا على قذفه أو سبه سواء کان 
صادقا أو اذا فا قال . 

هذا هو مبدأً القانون المصرى وهو تفس البدأ الذى تأخذ به القوانين 
الوضعية بصفة عامة » وهذه ھی مستثنیات البدأى مصر › وهی لا تکاد تختلف 
کا عما فى معظم القوانين الوضمية . 
فبا المبدأً الأساسى يقوم على حاية اليا اللاصة للغراد » إذا بالاستئناءات 
تقوم على إباحةالياةالياصة والعامةء و بيا ا ميدأ الأساسى هو تحر القولالصادق 
والكاذبعل‌السو اء » إذ ببعض الاستئناءات تبيح القول‌الصادق فقط» و بعضها 


A 


بیج القولالصادق.والقولالكاذبمعا » ولس بعد هذا تناقض ولا اضطراب . 

والب الق الاحتاعى أن القانون حين قررحابة المياة الحاصة للا فرادقد 
تقضى بإفساد المياة العامة للجاعة ؛ لأن الأفراد م الذين يكؤنون الجاعة » وإذا 
اوا صلحت الجاعة » ولا كن أنيتصرر وجودجاعةصالية أفر ادهافاسدون. 
ولا شك أن حابة حياة الأفراد الماصة يؤدى إلى فساد أخلاقم » وهدم الوازع 
الأدبى فى نفوسهم » هن حاول أن يوجد جماعة صالحة من هؤلاء قبل اجتثاث 
القساد من نفوسم » ف وك عاول إقامة بيت من لبنات تالفة غير متاسكة » 
فلا یکاد ينی من بنائه حتى خر عليه من السقف أو ينتقض من القواعد . 

أما المبدأ الأساسى للجر ام القولية فى الشريمة فأساسه تحر م الكذب 
والافتراء » و إباحة الصدق ف ىكل الأحوال » ولذلك فلا عقاب فى الشر يعةعلى 
من يقول التق » ولا مؤاخذة على من يسمى الأشياء بمسميانها » والموصوفات 
بأوصافہا » لا قاب على من بقول لازانی یازانی إذا ثبت انه زان »> ولا ءقاب 
على من بقول للسارق إنك سارق إذا أثبت أنه سارق » ولا عقابعلىمنيقول 
كاذب إنك كاذب إذا م يعد قول الحق 

ولس مذ المبدأ استثناءات ما » فكل إنسان يستطيم أو ق اغال 
الموظفين العموميين والنواب والمكلفين مخدمات عامة » و ينسب إلهم عيو م 
مادام يستطیم إثبات مطاعنه » وله أن يتعدى أعالم العامة إلى أعام وحیاتہم 
الماصة ما دام يستطيع إثبات مطاعنه » وللبس هم أن يتضرروا من عيو يم 
ولا من الصفات القانمة فى أعام أو أشخاصهم . 

ول تحم الشريمة الإسلامية المياة اللحاصة لموظفين العموميين ومن فى 
e‏ کا تفعل القوانين الوضعية ؛لأن الشر بعةلاتحمى النفاق والرياء والكذب 
ولان الشخص الذى لا بستطيم أن يسر سيرة حسنة فى حياته الحاصة ليس أهلا 


۴۲۹ 


ف نظر الشر يمة لأن يتولى شيا من أمور الناس فى حيانهم العامة . 

وكل إنسان فىوقت الا تخاب وفى غير الانتيخاب يستطيع طبقاً للشر يعة أن 
يقول للمحسن هذا حسن » وللسى هذا مسىء » مادام يستطيع ان ب اة 
سىء »وکل إنسان سوا ء كان ءضوأن‌البر لان أوفى أبة هيثة أخرى » أوكان عاطاد 
من عضو تة الميثات على الإطلاق »له الح فیآن ینسب ما یشاء إلى من شاء »مادام 
يستطیم أن يبت ماينسبه إلىھۇلاء . فلس فىالشر يعة كاىالقانونماىدعو إلى تحليل 
الصدقفوقت الانتخابات » وتحر مه فى غيرذلك من الأوقات؛ لأن الشر ية توجب 
الصدق على الدوام » ولاتحرمه فى أى ظرف من الظروف أو زمن من الأزمان. 

ولس فى الشريعة كا فى القانون ما يدعو إلى تحليل الصدق والكذب معا 
لأعضاء البرلان والمتقاضين ؛ لأن ذلك مجمل الصدق والكذب منرلة سواء » 
والشريعة وجب الصدق كل الوجوب وتحرم الكذب كل الحرم » فلا مجم 
فی حک واحد ان فين © ولان اعا البرلان هم أهل الرأى والشورى › 
فإذا أحل م الكذب وأمنوا العقو نة عليه »كانوا أقرب إلى مظنة الوقوع فيه » 
وما قيمة الرأى والمشورة من قوم يظن فم أن م لا يصدقون فى كل الأحوال ؟ 
ولأن الشر يمة الإسلامية تقوم على المساواة » وفى تيز أعضاء البرلان والمتقاضين 
خروج على مدأ المساواة . 

هذا هو مبدأ الشر يعة الإسلامية فال رام القولية يقوم علىالصدق وترم 
الكذب » ويقوم على المساواة وامنطق والأخلاق الفاضلة »> وبر إلى إصلاح 
الجاءة وتقو يما » وتشجيم الصا وكبت الطال » وتربية الأفراد على الأخلاق 
الحسنة » ورفع مستوى الفضيلة بين الجاعة » وشتان بين هذا البدأ فى قوته 
وصلاحیته » وبين مبدأ القانون فی ضعفه وتہافته . 

١‏ - ارز اء والفةراء : لا تفرق الشريعة بين الأغنياء والفقراء فم 


لدى الشر يعة سواء » وقواعد الشر يعة لاتسمح أن يستفيد الغنى من غناه أو أن 


° 


يضار الفقير بفقره » وهذا لاتعترف الشر يمة بنقام الضمان المالى أو الكفالة المالية 
إذا كانت المقو بة الحجس لا لثىء إلا لانه نظام بقوم على غير المساواة . 

والمعروف فى الشر يعة هو نظام السكفالة الشخصية » وبطبى فىحالة ا لجس 
للدن » ف نکان بوس لدین جاز أن بفرج عنه إذا کان له كفيل » ولا شك 
اک محبوس لدین يستطیع أن عد شخصا كفل لن البنن مدن لايكون 
إلا عند الامتناع عن الدفع مع القدرةعليه » ولک ن کل محبوس لا يستطيم ان 
يدفم فوراً قدراً من امال . أما ابس فى الجرام على ذمة التحقيق والحاكة 
فيراه بعض الفقماء نوع من التعز ر » أى عقو بة اقتضتما حالة الامام التى نزات 
امتهم » وبترتب على اعتبار هذا النوع من المبس عقوبة أنه لا يمكن إخلاء 
سبيل الهم بكفالة شخصية ؛ لأن الكفالة لا تقبل فى العقوبة . وبرى بعض 
الفقماء أن ا لبس فى هذه الحالة حبس للاحتياط”“ وليس عقو بة » وعلى هذا 
الأساس تجوز فيه الكفالة الأندصية » ولا شك أن كل عبوس حبسا احتياطيا 
بستطيع أن جد له كفيلا واک نكل بوس لا يستطيع أن يدفع ضمانا ماليا. 
وسواء اعتبرنا المبس تمر راً أو احتياطا فإن قبول الكفالة الشخصية أو عدم 
قبو طا أساسه المساواة التامة بين الأفراد . 

» الطاهروں فى اع : - لاتم الشريعة الإسلامية بين الأفراد‎ ۲ ٣ 
م لدی اشر دة سواء ¢ فالا ک کا کو والشر يف كالوضيع ¢ والةوی‎ 
کالضعیف » والتاهکانلامل . وقد عاتب الله رسوله عتاباشدیداً؛ لاه اهم باصم“‎ 
ف اال اون آنا ا عه ا وکن اى عا ى دا‎ 


(۱) المدو نة الکری < ۱۹ ص ۱4 »> ۱۷ › ۱۸ - اليوط للسر سى < ۲١‏ 
س ۱۰١‏ شرح فدح القدیر < ٤‏ ص ۱۱۷ - نهاية الحتاج + ۷ ص ۲۸٤‏ . 
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الوقت بصنادید قريش وسرانما يكلمهم فى شأن الدعوة » فكره أن يقطع عليه. 
ان ام مکتو مکلامه » وظلهرت هذه الكراهية فى وجه > وأعرض عنه وهو 
يطمع فى استالة القوم » فأنزل الله جل شأنه فى ذلك الحادث قوله:( عبس وتولى 
أن جاءہ الأعی › وما یدریك لعله کی › أو یذ کر فتنفعه ال ذکری > أما من 
استفنی » فأنت له تصدى » وما عليك ألا رک » وأما من جاءك سی » وهو 
مخشی » انت عنه تلهی ) [ عبس : ٠١ ١‏ ] . 

وقد حرص اارسول صلى اله عليه وسل على تطبيتى مبدأ المساواة وعدم القييز 
بين الأفراد » من ذلك آنه طبتق هذا المبدأ بوم أن سرقت امرأة من أشراف 
قريش » فتحدث الناس أن رسول الله عزم علىقطع يدها » وأعظموا ذلك وكلوا 
فیہا ارسول فقام خطیباً قال : ما کٹا رک على فی حد من حدود اله » وقع على 
أمة من إماء الله ؟ والذى تسى بيده لوكانت فاطمة بنت تمد نزلت مثل الذى 
رلت به لقطم تمد بدها. 

وخاصم عبد من‌عامة الناس عبد الرحن بن عوفوهو م نكبار الصحابة إلى 
رسول الله صل الله عليه وسل » ففضب عبد ارهن بنعوف » وسب المبدقائلا: 
ابن السوداء . ففضباانى أشد الغضب » ورفع يده قائلا: « لیس لانبیضاءعل 
ان سوداء ساطان إلابا حق»» فاستخذى عبد الر من وخحل » ورأیأنيعتذرلاعبد 
أوضح اعتذار وآ له نفس »فوض ع خدهعلى التراب » وقالللعبد: طا عليه حتی رض 

وكلنا يذ كر قصة جبلة بن الأمم » فقد داسأعرابى على إزاره وهايطوفان 
بالكمبة » فلطمه جبلة » فشكاه الأعرابى إلى عمر بن الطاب » فأمر بالقصاص 
وعز على جبلة وهو شريف أن يقتص منه الأعراى »فورب ولجتی بأرض اروم 
وتنصر » ثم أدركه الندم » فقال مقالته المشہو + 

تنصرت الأشراف من أجل لطمة وھا کن فا و صرت فار 


(۱) کتاب الجراج لای :وسف ص ٠۰‏ . 
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SRS,‏ الطاب حر بصا على القسوة بين الأشراف والمامة » وله فى 
ذلك وقائم o‏ 
والقاءدة فى الشربعة أن التعو يضات لا ينظر فما إلى شخصية اجى عليه » 
ا كره» ولا روته-٤‏ وإنما يقدر التعويض على أساس نتيجة الفمل 
وقح عليه » فاذا فقتل شر يف ووضی م فدتهماواحدة » و إذا ات عاملفی شرکة 
ومد ر الشركة فى حادث ورتب على اا و ا 
CT NAT‏ 
٣ع‏ ۲ _ لامور وال میوںہ : : - وتسوى الشر يعة بين السامين والذميين 
ق قاضو ال فی کل ما کانوا فیه متساو سن » أما ما ختلفون فيه 
فلا تسوی بینم فيه ؛ لأن الاواة فى هذه الال تؤدى إلى ظط الذميين › 
ولاعختلف الذميون عن السلين إلا فيا يتعلتق بالعقيذة » ولذل ك کان کل مایتصل 
بالقيدة لامساواة فيه » والوافع أنه إذا كانت الماواة بين المةاوين عدلخالص 
فإن المساواة بين المتخالفين ظلٍ واضح »> ولا عكن أن يعتبر هذا استثناء من 
قاعدة المساواة > بل هو تأ كيد لمساواة » إذ المساواة م يقصد با إلا حقيق 
الغدالة » ولا عكن أن تتحةتى العدالة إذا سوى بين المسامين والذميين فيا يتصل 
بالمقيدة الدينية ؛ لأن معنى ذلاك هو حل المسامين على ما يتف مع عقيدتمم › 
وجهل الذميين على ما حتاف مح عقي دنهم » ومعناه أيضا عدم التعرض لاء سين 
فا يعتقدون » والتعرض للذميين فبا يعتقدون وإ كراهمم على غير ما يدينون » 
ومعناه أخيراً الطروج على قواعد الشريعة العامة التى تقضى بترك الذميين 
ومايدينون»وانلروج على نص القرآن‌الصرح }لا کر اه فی‌الدسن)[البقر .[Ye:s‏ 
والجرائم التى تف رق فما الشر يعة بين المسامين والذميين هى ا جرا م القانمة على 


(۱) راجع سیرة عر رن الطاب لان الجوزی من ص ٩۰‏ إلى ص ٠. ٠١٠١‏ 
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أساس دینی حض کشرب اجر وأ کل لم اللنزر » فالشر يعة الإسلامية تحرم 
شرب اجر وأ كل لم انز بر » ومن المدلأن بطب هذا الحرم على الل الذى 
يعتقد طبقا لدينه حرمة شرب الجر وأ كل لم انز » ولكن من ااظل أن 
يطبق هذا التحر 2 على غير الل ألذى بعتةد ق شرب الجر غير ګرم و ا 5 
حم لحز ر لا حرمة فيه » ولو طبقت قاء_دة المساواةتطبيقا أعى لأخذ الذميون 
بأفعال ھی فی معتقدمم غر حرمة »> ونی هذا ظال من کان فن العدل لدی اخذت 
اله فا ن قصرت التح رم على الاين دون غير م » فالسل إذاشرب 
الجر اوا كل حم ازير اركب جر عةمعاقبا عابما » ما الذی فلا متیر شر به 
الجر وأ كله لم اللنزر جرمة . 


ولکنيماقب الذميون على الجرائم القامة على أساس دين إذا كان إتيانبا رما 

فی عقیدتہم » أو يعتبر عندم رذيلة . أو إذاكان إتيان الفعل مفسدأ للا خلاق العامة 
او اسشا عور الت بن » مثلاشرب اتر لس رما فىعقيدةالذميين ولكن‌السكر 
رما عندم » أو هو رذيلة » فضلا عن أنه مسد لا0ّخلاق العامة » ومن ثم كان 
الذميون معاقبين على السكر دون الشرب » هن شرب حتی سکر عوقب » ومن 
شرب ولم يسكر فلا عقو بة عليه . والشر يعة وجب الصوم على الس » وترى فی 
عدم الصوم معصية » وف التظاهر بالإفطار معصية » ولكنرا لا تعاقب على عدم 
الصوم إلا الل ؛ لأنه مام به طبقا لمقيدته ؛ ولأن غير السا ليس ماما بالصوم ؛ 
لأندلا يعتقد به ولو حمل عليه بالعقو ب ظا وأ کرہ على عل مالا پعتقدولا | کراء 
ف الدين . أما التظاهر بالإفطار يعاقب عليه اسل والذى معا ؛ لأن الذعى وقد الترم 
اجک م الإسلام حب غلك ان کنن عن کل ماء س‌شعاتر الإسلام وشعو ر المسامين» 
وهدادونشكڭف استطاعته»و لاء A E‏ الاظاھ ر بالإافطار قيەمساس 


بشعيرةالصوم »و شعو ر الصاعين ¢ اذا ما تظاھ رالدذى بالإفطأر عو قب على تغلاه, ِ0 
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بالإفطار » وإذا ل يتظاهر فلا عقاب عليه ولوأنه مفطر ؛ لأن الصوم ليس 
واجبا عليه . 


€ ۲ - ميق لاسر بع : و يترتب على التفرقة فى تطبيق نصوص الشر به 
بين المسامين والذميين أن #كون ال جرا فى الشر يعة قسمين : ق عام يعافب 
على إتيان هكل المقيمين فى دار الإسلام » وقسم خاص يعاقب على إتيانه المسهون 
دون عيرم ولا کن أن بقع إلا مم وأساس هذا القسے هو الدین : 

ولس نى القوانين الوضعية الحديثة-علىما أعل قانونا و واحدا ل بلك ملاك 
الشريعة من حيث جل بض ال جراعم عاما بقع من کل الرعایا » و بعضہا خاصا 
قم من وض ارعايا فقط » ولكن القوانين لا جعل أساس التفرقة الاين .. 

دا تال بهة الإسلامية لدلوك هذا الطريتق لتحقيتق المدالة » ونوفير 
حرية الاعتقاد » والحافاة على النظام » وأأساس النظام فى الشر يعةهو الإسلام . 
أما القوانين الوضعية فلاس فما ما حمل واضعما على سلوك هذا الط ی + لان 
القوانين تجرد عادة من كل ماله مساس بالعقائد والأخلاق والدين على العموم » 
ويسكتنى فبها بترم ما مس علاقات الأفراد الادية » أو س الأمنء أو و نظام 
ا جك . وقد أدت طريقة القوانين إلى فساد الأخلاق » وشيوع الفوضى » والتحلل 
م نکل القیود » وأوجدت نی ا ایر روح القرد » والاستعدادللخروج على قواعد 
القانون والاستبانة مہا > فكثرت الثورات والانقلابات » وصارت النظم تتغير 
بوما بعد بوم » وکل نظام لای مصير النظام الذى سبقه . 

ولقد أوقم المشرعين الوضميين فى هذا اللاطا الفاحش آنہم ار اذوااآر ت 
محققوا المساواة » ويطبقوا مبداً حرية الاعتقاد ء فلم روا وسيلة لتطبيق هذين 
البدأن معا إلا أن بجروا القانون من .كل ما مس العقائد والأخلاق والأديان » 
فأدى بهم هذا التطبيق السىء ء إلى هذه النتائج الحزنة » ولو أنهم أخذوا بطريقة 
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١الشر‏ يعة الإسلامية لضمنوا تحقيى ما شاءوا من مبادى*» ولنعوا من وقوع هذه 
:المساوى* 

ولعل عذر المشرعين الوضعيين فا حدث أن القوانين الوضعية كانت إلى 
ما قبل الثورة الفرنسية تقوم على أساس دینی ,راعی فيه مذهب الا کو اعتقاد» 
لا مذاهب الحكومين جيماً وعقائدم » ي ي ث كان الخالفون فى العقيدة حماون 
هلا بسطوة القانون على اعتناق مذهب اا أوعقيدته » وقد أُدى هذا 
السلك إلى إثارة الشحناء والبفضاء بين أفراد الشعب الواحد » و إراقة الدماء 
وتعدد المذابح » ما کان له رد فمل قوۍ حمل الشرعين أن يمال جوا هذه الالة 
> رد القوانین الحديثة من كل ما عمس العقائد والأخلاق والأديان » وللكن 
هذا الملاج أدى إلى نائج لا تقل سوءا کا رأينا > ولا أظن أن هناك علاجا 
موفقا کالملاج ااذى ارتأته الشريعة » فإنه يؤدى إلى الأخذ مبدأى المساواة 
وحر بةالاعتقاد »كا يۇدىفى الوقت نفسه إلى‌الاحتفانل الق الأخلاقية والروحية 
وهی الأساس الأول فى احترا م الشرائم رالقوانين . 

وجب أن لا ننسى حين تقارن القوانين الوضمية بالشر يمة الإسلامية » 
انا ر ة شر يعة دينية أساسما الإسلام » فلا حكن بطبيعة الال أن 
تتجه اتجاها مخالف الإسلام » وأن الدين الإسلاى يعتبر النظام الأساسى للدولة 
بکل ما یشتمل عليه من صوم وصلاة و زکاة وحج وتوحید وکل ا نة 
و حرمه » وهو نظام لا يقبل التجرثة بطبيعته » فلس من المستطاع الأخذ ببعضه 
ورك تة لان الا بېعضه » ورك مضه هدم له . وقد فم أسحاب‌الرسول 
صلى الله عليه وسل هذا الوم حق الفہم » اربوا مانمی ال کاۃ بعد وفاۃ اول 
داعتبروم مر تدین ؛ ؛ مم أن السدين كا نوا فى أشد الحاجة إل المسالة فى هذا الرقت 
المصيب الذى انتقضت فيه شبه جز برة العر ب كلما على المسلمين . 
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فالشر يعة إذن لا حكن بأى حال أن تتخلى عن العقاب على ال جرم الدينية 
أو الأخلاقية » لاما تقوم على النظام الإسلامى » ولأما وجدت خجابة هذا النظام 
والجافظة على مقوماته » فلا بد أن تحرم كل ما عسه وتم اقب عليه . 
ولا يصح أن يعتبر هذا عيبا فالشر يعة الإسلامية » لأنه صفة أساسيةلاصقة 
بکل نظام قم أو يقام على وجه الأرض » فكل نظام له أسسه التى قوم علبهاء 
ومقوماته التىلا يستمر بغيرها » ولا بمكن أن يقوم أی نظام وضمی أو غيروضعی 
إذا أهمات اسه > وتجوهات مقوماته . فالدعوةراطية ها ا معينة ومقومات. 
خاصة » والناز نة ها أسس معينة » ومقومات خاصة » والشيوعية ها أسسممينة» 
ومقومات خاصة » وكل نظام من هذه الأنظمة ختلف أسسه ومقوماته اختلافا 
ظاهرا عن أسس النظام خر ومقوماته » ولا كن أن يعيش أى نظام من هذه 
الأنة اذا أهلت تعض سنه » أو وهات يعض وهاه ؛ لاه هده لأسن 
وامقومات وجد وعاش » ويز عن غوره من‌الأنظمة »وحن نعل أن كل نظامءن‌ هذه 
الأ نظمةالثلانة يضم عقو بات قا سيةعلى كلما مس أسس النظام » أو دم مقوماته» 
و عة إذا عاقبت على كل ما عمس النظا م الذیقامت‌عليه ؛لأن 
«أنة ءاه الشر بعة هو طبيعةلازمة لكل نظام بر ادلهالبقاءو والاستقرار»وإذاكانت 
ال ر بعة عاقب على مالا تعاقب‌عليه‌القوا ننن الو ضعي فاس ذلاك !شى ء بلأنديرجع ا 
تفار الفظم واختلاف طبائعماءومادامت اتجاهات النظم محتافة » وطباتعماحتلفة» 
فلا مكنأنتتفق فمالعل وفا تحرم والأمثلة عل ذلك بارزة فى الأ نظمةالوضعية» 
فالشيوعية مثا ءاقب على الدعوة لاناز نة والدجوقراطية » والناربة تعاقب على 
اإدعوة لاد عو قراطية والنيوعية» والد عور اطية تارب الشيوعية والناز به وتعاقب 
عل ما » والاكية الغردية مباحة إلى غير حد فى البلاد الد عوقراطية » و 
2 فى البلاد اليو عية » فاختادف الأفمال ا النظملا حكن أ E‏ 


LE‏ املا تقاس عا بحل وما يحرم »> ولا بعمومه وخصوصه 
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و إا يقاس يما يؤدى إليه من إسعاد الجاعة » ور ووا و ادل 
والمساواة والتراحم بين أفرادها . 

ولت أترك هذا الو ضوع قبل أن أبين حقيقة مقررة فى الشر يعة الإسلامية 
لا تما الباطل من بين يديا ولامن خلفما » وهى أن‌الشر يمة نصت علىأفعال 
معينة واعتبرتما جرائم » وأوجبت العقوبات عليها » ولم تحمل لولى الأمر حق 
العفو عن العقوبة أو الجر ية فى بعض هذه الجرام » وهى الحدود والقصاص » 
وجمات له حق العفو عن الجرية أوالعقوبة ف بعضها الآخر > وھی جرا م 
التعاز بر » كذلك ترك لولى الأمر أن حرم كل الأفعال التى تقتضى مصلحة 
الجاءة والنظام العام تحريما + وأم هذه الأفمال هى الأفعال التى تخالف روح 
الشريعة أو ادما العامة » فإن رأى ولى الأمر أن المصاحة تقتضى تحر فمل 
معن حرمه وعاقب عليه بعقو بة تعزيرية » وحق ولى الأمر فى التحرع والعفو 
عن العقو ة أو الجر بمة مقيد بالصام العام والنظام العام » أى : النظام الإسلای , 
وعلى هذا من القول بأن كل الجرام ذات او 
فى الحقاب عليما » لأن المرية إن كانت حدا فلا حيص من المقاب عليماء و إن 
LEE‏ فإن العفو عن العقو بة أو الجرية مقيد مصاحة النظام 
ای وق ان ایی کا اليتنای مع هذا النظام . كذلك‌فإن 
ولال مازم بحرم کل ما يتنانی مع روحالإسلام ومبادته العامةوفرضعقوبة 
عليه » فسلطان ولى الأمر فى فى التحرم وعدم التحرم والعغو وعدم العفو مقرر 
لمصالحة النظام الإسلاعى » ولبس لصلحة ولى الأمر ولا لأبة مصلحة أخرى . 
والعقوبة المقررة للجرائم الدينية إنما قررت أصاية النظام الإدلاى دون غيره» 
و وا اا 0 مء 2 أن جادلفيه من ريد إقامة هذا النظام » 


ولا يصح أن یاون ی شاه اعون ا آم هذا النظام » ولا ضير فى أن 
(۲۲ - القشريم الجناى الإسلا ) 
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تخالف الشر يعة الإسلامية القوانين الوضمية فى المقابعلى الجر امم الدينية » فإن 
الللاف راجم إلى اختلاف طبيمة انظ » ولن يثنى هذا الملاف السادين عن 
تفضيل النظام الإسلاى على غيره من الأنظمة » كا لم يثن الشيوعيين عن بيذ 
الشيوعية وتفضياها على غيرها من الأنظمة » مم آنہا خالف کل نظام وضمی أو 
سماوی وجد على وجه الأرض حتى اليوم »کا أنها لا تتف مع طبائم الأشياء . 


ولقد قلنا : إن الشر يمة الإسلامية تقسم الجراثم إلى جرائثم عامة تقع من كل 
#ارعايا » وجرائم خاصة تقم من المسامين دون غيرم » وإن أساس هذه الجرام 
اتجاها الديث و إن كانت لا تجعل أساس التفرقة الدين . وتفصيل ذلك أن 
القوانين الوضعية الحديثة لا تخاو من نصوص خاصة لا تنطبق إلا على بعض 
الأشخاص أو بمض الفميثات » كالنضوص القى تنطبق على القضاة دون غيرم » 
أو على الجامين أو الأطباء » وهذه النصوص تحرم على بمض الأشخاص أو بعض 
الميئات أفعالا ممينة » وتماقب علبها بعقوبات خاصة » وتحرم بعض الأفعال 
على أشخاص أو فثات معينة يساوى ما فعلته الشر يمة من عقاب الس على بعض 
الأفعال الحرمة عليه دون غيره » ومعنى ذلك أن القوانين الوضعية | لديثة قد 
اضطرت خجابة المصلحة الفردبة والعامة أن تأًخذ بالنظربة التى جاءت بها الشر يمة 
الإسلامية من أربعة عشر قر6 لجاب مصالم الجاعة ونظامما العام . 

۵-۔ ھل تمری الشر ب فی العقو ب۶ ہیں السار وف الل ؟:_ 
القاعدة فى الشر يعة أن من ارتكب جرعة عوقب بالعقو بة المقررة ها » وإذا 
كانت الشر يمة تحرم الفعل على فثة دون فثة للا سباب الت بيناها فيا سبق فإن 


والعقو بات فى الحدود مقدرة » أى عقوبات ذات حد واحد لا تزيد ولا 
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تنقص » ولیس للقاضی أن يستبدل با عقوبات أخرى » والمقوبات فى جرائم 
الةصاص مقدرة أيضاً » ولكن يصح أن تستبدل بها عقوبات أخرى إذا عا 
اجى عليه أو وليه » أ وكارت مانم شرعى من العقو بة » ولس للقاضى حق 
الاستبدال » وعليه أن يطبق العقو ة الأصلية إذا م يكن مانم أو عفو » فان کان 
أحدها طب العقو بة البدلية » أماعقوبات التع زر فهى ذات حدن غالبا وتقدر 
العقوبة متروك للقاضى ينزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى » أو ,رتفع بها إلى الحد 
الال فا رق من وف ا ا ون اا 

وظاهر ما سبق أن طبيغة العقوبات فى الشريعة لا نسمح بالتفريق فى 
العقوبة بين فرد وفرد » ولا مل وغير :مسل » وأن لكل جرية عقوتا 
فن ارتسکكب جرية استحق عقوبتها سوا ء كان مسلا أو غير مسل . 

لسكن هناك جرائم اختلف فيم الفقهاء على الشروط التى جب توافرها فى 
ا لجانی أوالجی عليه ؛ ليستحق ال جانى‌العقوبة المقررة هذه الجرائم » وهذا الحلاف 
قد يدعو غير الل بالشريعة أو بأحكام المذاهب الختلفة إلى الظن بأن الشريمة 
تفرق ف العقوبة بين المسلم وغير الس » وال جرام الختلف عليها هى على وجه 
التحديد ثلاث : القتل العمد » والزناء والقذف . 

فأماالقتل الممد فعقوبته فى الشر يعة هى القصاص» ولكن مالكا والشافمى 
وأحمد لا بجيزون القصاص من اسل إذا قتل الذمى » وحجتهم ما روى عن 
رسول الله صل الله و : « ألا لايقتل مسل بکافر » أما أو حنيفة فيرى 
القصاص من السل إذا قتل الذعى ؛ لأنه يفسر لفظ الكافر بأنه من لا عمد له 
غلا ینطبق على اذى لاله ذو عمد » و يتب ك بعموم النص الذى جمل القصاص 
عقوبة لكل قتل . فانللاف بين الفقماء هنا هوخلاف فى تفسير نص » ولاشك 
أن التفسير الذى يسوى بين المسل والذى هو التفسیر الذی بستقے مع عموم النص 
ومع التسو بة بين الاثنين ف الجراثم عامة . 
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وی الزنا لاخلاف على عقاب الزانی غير اصن فالس غير الجحصن والذى 
غير الحصن عقوتا واحدة وهى الجلر »> ولكن الفقاء اختلفوا فى الزانى 
اھ ای او ان الد لاغ کان يعاقب بالرجم وهو المقوبة 
امقررة لازانى الجحصن » وححته أن من شروط الإحصان الإسلام فلا كن 
اعتبار الذي حصنا ؟ ولذلك فقو بته نى كل الأحوال الجلر ء أما الل الحصن 
فعقوبته الرجم . ورأى مالك والشافعى وأحد أن الإسلام لس شرطا فى 
الإحصان » ومن ثم فالذى حصن يعاقب عندم بارج م كال . فالللاف بين 


ا ى اا ا ا 


فإذا فر لفظ الإحصان على أن من شروطه الإسلام ترتب على هذا التفسير أن 
عاقب قاذف الل بعقو بة المد وهى الجر انين جلرة »> ويعاقب قاذف الذى 
پالتعز ر ¢ والتە زر فل ن حلرا أو دسا أ عير دلاک وقد کین Î‏ من 


عقو ب المد وقد یکون أنكى منہا 


وظاهر من مقارنة التتائج فى هذه الجراثم الثلاث أن الس لا بير على 
نهج واحد » ولا يهى بنتاح واحدة » فإذا كانت النتيجة فى القتل تحخفيف 
عقو بة الل » فق د كانت ف‌الزنا مخفيف عقو بةالذى » وتشديد عقو بة الل 5 
فى القذف فقد تكون النتيجة فى صا الذعى وقد تكون ضده . وهذه النتاج 
التى تى إلبها راء الفقماء تكن بذانما لدفع ما يكن أن بظن من أن الشر يعة 
تميز امسا على غير الل فى العقوبة » كا أن هذه النتاح تؤيد ما قلناه : من أن 
الملسألة ترجم إلى تفسير النصوص والاختلاف على فما » ولا رجح ا 
الشريعة بز فريقا على فريق . 


E۹ 


_ : س مرا الم بع فی سرہاںہ الوص الینائیے علی اررسذاص‎ ٦ 
و يتصح تما سبق أن نصوص الشريعة تسرى عل ىكل الأشخاص ولایعنی مہا‎ 
ای م ركزه أو ماله أو جاهه أو صفاته » وأن الشر ية تطبق‎ 
ا ا آخر حدوده ولا تسمح بتميءز شخص على شخص › أو هيدة‎ 
على هيئة » أو فريق على فريق‎ 


هذه هى نظرية المساواة فى الشريعة الإسلامية » وهذا هو تطبيقما فى 
سريان النصوص ال منائية » ولا شك أن الشريعة أجل من أن تقارن بالقوانين 
الوضمية فى هذا الوجه » فالقوانين على ما استحدث ها من نظريات لا تزال أدنى 
مستوى من الشريعة » ويستطيع كل منصف بعد هذه المقارنة التى عقدناها أن 
يقول : إن نظرية الساواة بلفت فى الشر يمة درجة الكال المطلق » واكنهانى 
القانون لا تزال كالطفل الذى بحسن أن بحبو ولايسطيم أن يقف على قدميه ‏ 


EY 


الباب الثانفى 
ألركن المادى للحر عة 


EY‏ — مراع لعن : س يتوفر الركن المادى لاحرعة بإتيان الفعل. 
اورا ب رة عا ا سلبية » وقد بم الجانى الفعل فتمتبر 
الجر ية تام ة كن سرق متاعا من آلخر وخرج به من المرز » وقد لا ي اجى 
الفعل فتعتبر الجرعة غير تامة »> كن يضبط قبل المروج بالمسروقات من الحرز 
أو بعد دخوله مباشرة » وهذا ما اسميه اليوم فى اصطلاحنا القانونى بالشروع 
a‏ ۱ 

وقد برتكب الفعل الحرم شخص واحد» وقد يتعاون على ارتكابه حاعة 
يتففون عل ار عة رمه دها أحدم بعصم ¢ أو عرض بعصم عضا علا 6 
أ ساعد بعصم البعض الأحر و دعينه حال e‏ ¢ وهدا ما اسمی رالاشتراك 
نى الجرعة . 

فالكلام على الركن المادى يتناول الكلام على الجرعة التامة » والشروع »> 
والاشتراك » ول اكلام على الجرعة التامة هو القسم الان الاصن حف 
تیحث کل جر عة ومین ارا وشرانطما وعقوب اتپا ¢ وهذا ما لو حبه منطقی 
فصل بين القسے العام والقسم الماص . أما السروع والاشتراك فسنتكام علمما 
فیا ينی » وسنخصص اکل ممما فصلا خاصا . 


TE 
القعس ادل‎ 
الشروع فى الجرعة‎ 


۸ - الفقماء والشمروع فى ار عر 2 متم فقہاء الشر يعة اوضع 
نظر نة خاصة للشروع فى الجرائم وم يعرفوا لفظ الشروع بمعناه الفنى كا نعرفه 
اليوم » ولكهم اهتموا بالتفرقة بين الجراثم التامة والجرام غير التامة » و مكنا 


او : و و e‏ 2 1 ا ٣‏ ا تعاقب‌عغایه اض ر E‏ وإعايعاقب. 


ا ا بال ا وع الخرعة . وقل حری الفعراء کک ا مېتهوا | فقمل ۶ رام 
ادود e‏ جراعم ثابتة لا بدخل عل ارک ما وشروطہا التغيير 
1 ان عو بها مدرد لسن اقا أن يغلظما أو محففما » أماج رانم 

لتر E‏ فاا اسنا العذدد القليل الذى صت عليه | لر بے کد رح اليتة وخيانة 
الذمانة 4 فإن ا جرا التە زرب ةمتروك مرها لاساطة اله مسر ر ا رل ا 
3 حرمون من الأفعال مأرونه مأسا بالمصلحة العامة أو النظام العام ٤‏ ويعاقبون عليه 
ویر کون ما لا رون مرو رة اقا غل اأ تقدر العقاب فى جراتم التعزبر 
عامة متروك لأولى الام راء كان ن التحر م بنص الشر ا ن التحرےراجعاً 
ر الا فيستطيم ول الأمر ا حفف عقو بات جرام التعاز روأن زك دده 
طبقا ما تقتضيه المصاحة العامة » وللقافى بد ذلات ساطة واسعةفى او قیم العو به » 
فان یرل مھا إا غد لادی ران ,رتفع با إلى المد الأعلىءو بيترتب على ذلاك 
ان جرائم التعازبر ليست ذات أهية بالنسبة جرائم ادود والقصاص»وأنجر ا 


4 بء اقب عل الشروع ف القدل ادا دی رح أوقطم بالقصاص کا کان ذلا ا‎ )١( 


وکن ن مقاب ف هذه الالة ١‏ لاس عل ارون القتل الذى : م 6 وا عاعلى الجرح أو القملم 
باعتپار أن ما حدث هو < عة تاأمة ساق تفصيل ذلك . 


ti 


التعازرر جرالم عو بانما غيرثابتة قد يعاقب علا بعقو باتتافية وقد بء اقب علا 
کن دون کان ¢ وفدتتغير ا دتعار وجه IF a‏ الأمر ¢ ؛ ومذا كلهم 
يتكلم الفقہاء عن جرا م التعازر إلا كلاما عأماء ول یدخاوا فی تفاصیل أرکان 
لخر 4£ ه وشروطما ( وعلى ھا انش ا e‏ ع الشروع بصفةخاصة ؛لانه 
من جرام | لتعازر . 
انما : - أن قواعد الشريعة الموضوعة لاعقاب على التمازبر منعت من 
وضع قواعد خاصة للشروع فى الجرائم » لأن قواعد التعازب ركافية لسك جرام 
الشروع . فالقاعدة فى الشر يمة أن الت زر يكون فى كل معصية ليس فما حد 
مدر MY‏ 4 ای ان تعت۹ره النر اة معضية هو حرعهة يعاقبعاما 
بالتع زير ما م يكن مماقبا عاما حد أ وكفارة » واكان الد والكفارة لايماقب 
ا إلا على جرائم معینة آعا ا انی فعلا » فإ ن کل شروع فی فعل حرم لایعاقب 
عة إلا ان ویر کل شر وع TIT E‏ 
تاه ¢ ولو اه ج من الاعال الكوتة لر عة تع 4 مادام اء الذى ٤‏ حرما 
ذاه 4 ولا استحالة 4 أن کن فول ا جر که معينة إذاکان وحده ¢ کون 
م غيره جرةة من نوع آخر . فالسارقإذا مانقب البيت تم ضبط قبل أن يدخل 
ا ٥ر‏ کا لأعصية ستو حب المقاب ¢ وهده الأعصية تعتر ف ذاتہا حر عة امه 
وأو 8 رک ۶ 4 ف فيد حر £ ة سره ¢ وعتدما یتسای اا الذى رید ا 
شیرف متك و موصي ¢ وعندما بدخل ابت دون نفب أو نسل بقصد 
اة ركب ممه واا دن ل درل الوت مم متاعه لدسرقه فضبط 
قبل ار وج به فو مركب لغصية » وهكذا كلا أنى السارق فعلا حرمه عليه 
ال دمه فو ٥ر‏ ى معصية »ای حر ا امه استو حب العقاب»إدا نظر ۴ إلا 


عل اة ولو I EN‏ حر وا من حر رة أخرى إذا ظر نا إلى حر ع 


"io 


السرقة التى ‏ تم ء فإذاآتم ال جانى سلدلة الأفمال الكونة رة السسرقة » وخرج 
بالسروقات امن الرز ء قان كل لاال الى أتاها تكرن عة رة نة 
هي السرفة » و بام جرعة السرةة حب عقو نة الحد وهى العقو نة المقررة لاسر قة 
التامة » و تنم التعز بر على مادون الام ؛ لأن كل الأفعال اندجت وتكونتمنما 
جرة السسرفة 

ga AON, 
ف علوة رتك معصية » و إذا قبلا وتكن مضه > وكل هذه الافال تبر‎ 
شروعا فى جرية الزنا التى | ت ول کا ی ا‎ 
تستوجب التمزبر » فإذا ما تمت جرية الزنا وجب الحد وامتتم التعزبر » لأن‎ 
واحدة تامة هى حجر عة الزنا.‎ E ايلاح‎ ٠ هذه القدمات تكورز‎ ٤ 

وهکذا تبين لنا ما سبق أً نه م يكن نة مايدعو الفقماء لوضم نظرية خاصة 
«الشروع فی ار ا E‏ دعتمم الضرورة فقط إلى التغرقة بين الجرعة التامة 
والجرعة غير التامة فى جراعم الحدود والقصاص » لأن الجرية التامة دون غيرها 
هی الى اتر غقوبة الد او التاص ٤‏ أا ارائ غير التامة فلا ستو جب 
هاتين المقو بتين وفما التعر ر فقط 

ومن اطا ان أن ان آنا لا ف ا لجراي 
إذ الظاهر ما ققدم آنا عرفت الشروع حق اله, فة » وكل مافى الأمر نما عالت 
بطر يما اللحاصة لا على طربقة القوانين الوضعية . ولم يعبر الفقماء عن الجر ائ غير 
النامة بتمبير الشروع فى الجرام لان الأفال التی م تے تدخل فی جرائم التعازبر 
کا کو ن ملا معصية » وتمتیر جرائم N‏ فكت لكو 
الجرام المقصودة أصلا » فليس هناكمايدعو لتسميتما با لرام المشروع فما مادام 
ا مام ملا يعتجر فى ذانه جريمة تأمة » و إذا عبرنا اليوم عن الجرالم غير التامة 


واا ا حر ا ال روع فان اف سی ء حل رل 9° إعاهو إطلاف اسمية حدردة 


۳٤٦ 


على بعض جراثم التعازبر » ويز ابض جراعم التعازرر عن بعضما الآخر »دون 
أن تكون هناك حاجة ملحة همذه التسمية أو هذا المَييز » ودونأنيدفعتاإىهذا 
التعبير إلا البيان والإقناع » ومقار نة نظر ية الشر يعة عا يقاباما فى القوانين الوضعية. 
تماقب على الشروع فى كل جرية إذاكون الفمل غير التام معصية » وهى تسير 
على هذه القاعدة دون استثناء » من رفع على إنسان عصا لیضر به ہما يل بينه 
وس ذلاک فو ن أعصية دعزر عاہہا ¢ وهن حاول إطلاق النار على خر 
فل يصبه فو مرتكب لعصية عقو بتها التعز بر . أما الةوانين الوضعية فتعاقب 
غالبا على الشروع فى أ كثر الجنايات» وعلى الشروع فبعض ال جنح » دون‌البعض 
الآخر » ولس ها قاعدة عامة فى هذا . 

ومن تطبيقات نظر به الشر يمة حالة إحداث جرح بقصد القتل . فإن الجرح 
إذا أدى لوت اعتبر الفعل قتلا عمدا» و إذا شى الجنى عليه اعتبر جرحا فقط 
و ع ی ا راد لای ان بقتل الجنى عليه فل 
دصبمه فالفعل معصية وفه التع زر 

٤۹‏ - الرامل النى عر مما ا ر وما بعتم ممص : - عر الجربمة 
عراحل معينة قبا ل | جرم ¢ فو أولا شک رفا › ٤‏ يعقدالعزم على 
ارتكابہاء ثم محضر بعد ذلك المعدات وبىء الوسائل اللازمة لتنفيذها كشراء 
ساح يقتل ب4 ¢ ا مطمب نمب dı‏ حاط الیرل الذى ر دد السرقة منه. أو إعداد 
مفتاح مصطنع ايغتح اا اة اا اعد الجرم معدات الجرعة 
اقل إلى مر حلة ثالثة هى مر حلة التنفيذ . فيبدأ فى تنفيذ جر مته على الوجه الذى 
فكر فيه وأعد له الوسائل . 


هده ھ یی المراعل الثلاث الى یمر مہا جرم ہی رت کب جر مته.فآی هده 


EV 


الراحل يتير معصية وبالتالى جر عة نستحق المقاب ؟ وال جواب هو ماسنبينه فما بل : 
أولا - مر حلة التفكير والتصمم : - لا يمتبر التفكير فى الجر عة والتصے 
على ارتكابما معصية تستحق التعزبر و بالتالى جرية عاقب علمها ؟ لأن القاءدة 
فى الشريعة الإسلامية أن الإنسان کک فا ونون له فة او ده 
به من قول أو مل > ولا على ما ينتوى أن يقوله أو يعمله ؛ لقوله عليه الصلاة 
راللام : « إن الله جاوز لأمتی عا وسوست أو حدثت به اقسا مال تعمل به 
أو تکلم » و إعا يؤاخد الإنسان على ما يقوله من قول وما يفعلة من فعل . 
وهذا المبدأً الأساء ى الذى قامت عليه الشريعة من يوم وجودها هو ميدأ 
خديت ف المواين:الرصة خ أخدت u‏ هيما فى عصرنا الحاضر » ولكما 
تعرفه ولم تأخذ به إلا ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر بعد الثورة الفرنسية» 
وقبل ذلك كان من المكن أن يعاقب على النية أو التفكير إذا أمكن إثباتهما» 
اة تقر رها هذا المبداً » قر e‏ شر يعة وضعية » والشرائمالوضعية 


ا 


حن أخذت ما ا اة بدا | المبدا 8 اکت بأقدم الیادىء ا ف الشر دع 


۽ 


الإسلامية » ویبقی بعد ذلا أن الشر يعة الإسلامية لس فما استثناءات هذا 
المبدأ » أماالة وانين الوضعية فلابزالبا استثناءات ليدأ » ومن الأمثلة علىذلاك : 
ر ن القانون المصرى والفرنسى يفرقان بين عقو بة القتل العمد الصحوب سبق 
الإصرار أو الترصد» و بين عقو بة القتل المد | الخاى عن سبق الإصرار أوالترصد 
ويشددان العقوبة فى المحالة الأولى ومخففانما فى الثانية 

ا - مر حلة التحضير : _ لاتعتبرمحلة التحضيرأيضا معصية » ولاتعاقب 
الشريعة على إعداد الوسائللارتكابجرعة إلاإذ ا كانت حيازة الوسيلة أو إعدادها 
ا ر ا کل أ راد سرقة إنسانبواسطة إسكاره فإنشراء النكر 
أو حيازته يعتبر بذاته معصية يعاقب عليما دون حاجة لتنفيذ الغرض الأصلى وهو 
السرقة 


۳e۸ 


والعلة فى عدم أا ر ار ا ا ا ا و ن 
ر للءقاب عامما أن تكون معصية » ولايكون‌الفعلمعصية إلاإذ اكان اعتداء 
على حت لله ى : حقللجماعة أوعلى حتىللافراد » ولوس فى إعداد وسائل الجر عة 
فى الغالب ما يمتبر اعتداءا ظاهراً على حى الجاعة أو حقوق الأفراد » و إذا أمكن 
اعتبار عض هذه الأفعال اعتداء فإنه اعتداء قابل للتأو يل أى مشكوك فيه . 
والشر يعة لا أذ الناس فى ال جرالم إلا باليقين الذى لاشك فيه 

م ا اود ا ر افا ان 
E NE E ES E A‏ 

ى الفرد » وليس من الضرورى أن يكون الفعل بدءا فى تنفيذ ركن الجرية 

لادی » بل 6 e‏ و الفعل معصية ) ون ن ا به تنمید ا ركن 
الادی » ولوکان لازال بين الفعل وبين الركن المادى أ كثرمن خطوة › فلا 
١‏ ا ا N‏ والسلق وکر الباب وفتحه مفتاح مصطنع كل ذلك 
E SRN a.‏ 
وبين e‏ الادى المكون لمر عة السرقة خماوات . هى دخول حل السر 
والاستيلاء على السروقات » وإخراحما من ارز . كذلات يعزر الجانى باعتباره 
e‏ اممصية أو شارا فی سرقة » إذا تمرض لاتقب أو فتح الباب أو حاول 
ا E‏ تم مات Es‏ 

E E a ت‎ 0 E 
أو قا‎ e دخل ا اتی ارتا اف اوا‎ 
a Ea As NORE أو تمرا» أو فمل‎ 
کر‎ O AR 

E E O E 5 


۱ e 1 


و ای a‏ :ا وحد وار ا i E‏ رك ار ده 4 AR‏ مرد لفستع ماه و ف 2 الاب 


é4 


أو منقب لينقب به الحائط » ولو أنه يبدأ فى قت الاب أو قب الجائط » إذا 
ا ا بقصد السرةة » و ری تع زر لان کل إذا وحد مترصدا بحوار 
محل السرقة يترصد غفوة الرس ليسرق الماع الذى حرس 

قياس الفعل المعاقب عليه فى الشروع هو أن يكون ما أاء الهم مكوا 
لمم لي و ان ع مر ا ن ا ك ر غر 
بنية الجانى وقصده من الفعل ؛ لأن ثبوت هذه الفية بز يل كلشك و ساعد على 
تحديد نوع المعصية . وقد جعل أبوعبد الله الز بيرى فى الأمثلة التى كر ناها سابةا 
شأناكييراً لنية ال انى » فالترصد بجوار محل السرقة قد بكون لاسرقة أو لمل 
أخر سباح ٠‏ ولك ية الما وتذها هى الى أزالت الك عن الل وعبات 
العصية » ووجود المانى بجوار حل السرقة ومعه مبرد أو منقب بحتمل أن يكون 
ا انى قاصداً سرقة هذا الحجل أو غيره » و محتمل أن يكون أراد السرقة أو أراد 
عاد اجر عير شرم ولك ية اطا هن لىأ حرجت الفمل من خر الخال 
إلى حب اليقين وعينت الممصة . 

١‏ - الكمر بم والةانون : : - وتتفتق الشريعة مع القوانين الوضعية فى 
عدم العقاب على مرحاتى التفكير والتحضير »> وفى قصر العقاب على مرحلة 
التنفيذ » و لكن شرا اح القوانين بحتلفون على الوقت الذى يعتبرفيه الجانى قد 
دأ التنفيذ » فأحاب الملذهب الادى رون أن بدء التنفيذ المكون لاشروع 
هو البدء فى تنفيذ القعل المادى المسكون للجرية » فإذ ا كانت الرعة تتكون من 
فعل واحد کان الشروع هو البدء فى تنفيذ هذا الفعل » وإذا كانت تتكون من 
NE ERNE EGET E‏ 
عمل آخر لا يدخل فى الأفعال المكونة لاجر ية . وبرى أصحاب الذهبالشخصى 
أنه یکی لفحقيق الشروع أن يبدا الفاعل تنفيذ فعل ما » سابق مباشرة 


VEST NEADS 


Fo. 


.على تنفيذ الركن المادى للحرعة ومؤد إليه حتا » ويستعين أححاب هذا المذهب 
بنية المانى وشخصيته لعرفة الفرض الذى قصده من فعله . 

وا لمذهب الشخصى لا محتلف فى شىء عن نظر دة الشر يعة الإسلامية » فكل 
ما كن ‌المقاب عليه محسب هذا المذهب تعاقب عليه الشريعة » ولكن نريه 
الشر يعة هذا تقسم لأ كثر مايتسعله اهت فى ن ال هة اق 
عل كل ما يأتيه الجالى إذا تكون مما فعله معصية » سواء كان ما فعله الجانى 
مؤد حتا إلى الركن المادى لاجرعة المقصودة أو لايؤدى إليه . كدخول منزل 
عند انا مامد فيه آما اذهب الشخمى فسخوجب أن بكون الفعل مود 
حتا لا ركن المادى كالنقب وفدح سحل السرقة عفتاح مصطنع . ويأخذ القانون 
المصرى بالذهب الشخصى » وقد اتنت أحكام محكة النقض المصربة إلىالأخذ 
ا 


aelt Y۵‏ ب على الثروع : قاعدة اشر عة الإسلامية ف جرا م 
ا حدود والقصاص أن لايتساوى عقاب ال جر عة التامة بالجرعة التى ) تر » وأصل 
هذه القاعدة حديث الرسول صلى آله عله وسل:«من بلغ حدا فی غير حد فمومن 
المعتدن 2 وهذه الماعدة لامكن الحروج علا ف جراعم الدود وجرام 
القصاص » فلا بمكن العقاب على الشروع فى الزنا بعقو بة الزنا التام وى الجلر 
والرجم » ولا بمكن العقاب على الشروع فى السرقة بعقو بة القطع ؛ لأن القطم 
جمل جزاء الجرمة التامة ولا شك أن البون شا م بين الشروع والفعل التام » 
فيجب أن يؤخذ انهم بقدر مافعل » ومجزى بقدر ما اكتسب » فضلا عن 


أن التسو ية فى العقاب بين الشروع والجرية التامة حمل من شرع فى جرعمة 


()١(‏ تور حرام القص اص وحرام ادود حدوداً . والد ف الأصل هوبا کانت عقو بته 


.ەقذرة . 


۳o1 


طى تماما ؛ لأنه رى نفسه قد استحق عقو بة الجر عة التامة بالبدء فى تنفيذ 
الجرية » فليس نمة ما يفره بالمدول عتا . 

ونستطيع أن نقيس الشروع فى جرام التمازير بالشروع فى جراثم الحدود 
والقصاص » فنقول : إن‌القواعد العامة التى تسرى على جراثم الحدود والقصاص 
تسرى على جراثم التعازير » ولووردت هذهالقواعد خاصة بجراثمالحدود والقصاص 
ققط ؛ لأن هذين النوعين من الجرائم ها أمال راثم وما يسرى على ال جرا المامة 
یسری على غیرها . 

ونستطيع أن نخصص الحديث بالمقوبات ا مقدرة فقط » وهى عقوبات جرا م 
ادود وح رام القصاص > ونص الحديث تمل هذا التخصيص فمو « من بلغ 
حدای‌غیر حد» والمر الأول هوالعقو نة » والحد الثاى هوالجرعة فالنص‌قاطم 
بلفظه بأنه ورد فی جر ائم الحدود والقصاص دون غيرها » ومن ٤‏ جوز سو به 
عقوبة الشروع بعقوبة الجرعة التامة فى غير الحدود خصوصاً وأن التعازر غير 
مقدرة » وللقاغى حر بة واسعة فىتقدرر العقو بة من بين حدما الأدنى والأعلل . 


والقوانين الوضعية لاتخرج عن هذين الانجاهين » فبعضما إسوى بين عقو بة 
الشروع وعقوبة الجريعة التامة » وبعضما يعاقب على الشروع بعقوبة أخف من 
عقو نة الجر عة التامة . 

۲ ار عرول لای ع س الفمل : إذا شرع ال جانى فى ارتكاب الجرعة 
فإما أن يتمها وإما أن لا يتما » فإذا أمبا فقد استحق عقو بها » وإذا ‏ تما 
٥ a‏ على عدم إغامما كن يضبط وهو يحمع السروقات من محل 
السرقة » وإما أن يكون هو الذى عدل مختاراً عن إماما » وى حالة المدول 


. ٤۸ا راجع الفقرة‎ )١( 


Tor 


إما أن يكون المدول ليب ما غير التوبة »كان يكتنى ال جائ با فعل » أو رى 
أنه ينقصه بعض الأدوات » أو رى أن يماود الكرة فى وقت آخر مناسب > 
اوی ن راء اح « امان کون سات العدول هو نو نة الجانى وشعوره 
بالندم ورجوعه إلى الله . 

فإذا کان سبب عدم إمام الجر مة هو إكراه ال جانى على ذلك كأن يضبطه 
الجنى عليه أويصاب محادث منعه من إتمام الجرعة » فإن ذلك لايور على مسئولية 
ال انی فی شىء › ما دام أن المل الذى أتاه يعتبر معصية . 

وإذا عدل الجانى عن إعغام الجرعة لأى سبب غير التوبة » فمو مسثول 
عن النمل كا اعتبر الفعل معصية » أى اعتداء على حت الجاعة أو حق الفرد » 
فلا إذا قصد سرقة منزل فنقبه أو كسر باه » م عدل عن دخوله ؛ لأنه رأى 
ا حارس مر نى هذه المنماقة نفشى أن يكتشف ال حادث » أو دخل المغزل تم خرج 
جون ان رق غ ٤‏ لاه شون فتیم خر اة النقود » أو لیأنی 'زمیل له يعاونه 
فى فتح اللزانة أو يماونه فى حل المسروقات » فهو فى كل هذه الحالات يعاقب 
بارغم من عدوله ؛ لأنه عدل لسبب غير التو بة ؛ ولأن ما وقع منه فعلا متبر 
مءصية » فالنقب معصية » ودخول مز ل الغير دون إذنه معصية » وكسر بابه 
مزل الغير معصية » أما إذا وصل إلى باب لزل بقصد السرقة م عدل لای سیت 
وعاد » فإنه لا يعاقب ؛ لن ما فله لا يعتبر اعتداء على حتى الماعة أو حق الفرد 


ومن ٤‏ ل دعتار معصمة ¢ وإذا : يعتبر الفعل معصية فلو عقاب 


۵۳ اامرول لاو : أما إذا كان سبب عدول ال انى عن الفعل هو 
وة ور جر غه إلى الله » فإن الجانى لا يعاقب على مافعل » إذاكانت الجرعة هى 
حرعة المرابة وذلات لقوله تعالى  :‏ إلا الذين تاوا من قبل أنتقدروا علمم » 
اغلا ان ان غفور رحم £ [ الائدة : ء۴ ] . فالحارب إذا تاب قبل القدرة 


ror 
> عليه سقطت عقو بته بالرغم ما4 اف الجرية التامة » وإذا کان هذا هو‎ 
n يتنبا‎ ٤ من آتم الجر ية فاو انون > من‎ 
وإذا كان الفقماء قد اتفقوا على أن التو بة سقط العقوبة المقررة طرعة‎ 
الحرابة" إذا حدثت التو بة قبل القدرة على الغازت فإنهم اختلفوا فى أثر‎ 
: التو بة على ما عداهذه الجرعة وهم فی ذلاك ثلاث نظریات‎ 
الأولى : ويقول با بعض الفقماء قى مذهب الشافمى ومذهب أحد » وتمل‎ 
رأيهم أن التو بة تسقط العقو بة » وحجتهم فى ذلات أن ااقرآن .نص على سقوط‎ 
عقو بة ارب بالتو بة > وجرية الرابة هى أشد الجراثم » فإذا دفمت النوبة‎ 
عن الحارب عقوبته كان من الأولى أن التو بة عقو بة ما دون الحرابة من‎ 
» الجرائم وأن القرآن لا جاء بعقو بة الزنا الأولى رقب على التو بة منم العقوبة‎ 
فآذوهما » فإن تابا وأصلعا فأعرضوا‎ Lie وذلاك قوله تمالى : ل واللذان يأتيانما‎ 
وذ كر القران حد ااسارق وأتبعه بذ كر التو بة فى قوله‎ . ] ٠١ : عنما ) [ النساء‎ 
] ۳۹ : شن تاب من بعد ظلمه وأصاح فان اه توب عليه 4 [ الماد‎  : تعالی‎ 
» وأن س صلى الله عليه وسل قال : « التائب من الذنب كن لا ذنب له‎ 
ومن لاذنب له لا حد عليه » وقال اارسول فی‌ماعز لا أخبر مربه : «هلات رکتموه‎ 
. » یتوب فیتوب الله عليه‎ 
ویشترط هولاء الفماء اسقط التو ا رة 0 ٹکو ن الجر عة ما بتعا‎ 
مح الله » أى أنتكون من الجراثم الماسة محقوق الجاع ةكالزنا والشرب » وأن‎ 
لا تكون ما مس حق الأفرا دكالقتل أو الضرب » ويشترط بعض هؤلاء النقباء‎ 
ر و ن التو بة مصحو بة بإصلاح العمل » وهذا الشرط‎ 


(5) من المتفى عله أن ا 3 ةط وودر ٠ا‏ س حقوة لاجاعة أ أما ماع س حةوق الأفراد 
فلا سقط بالتوبة فالحارب إذا أحذ الال فةط ثم تاب سقطت عنه عقوبة القطم بالوبة ولكنه 
ازم برد ET‏ 2 ناب سةطت عله عقوبة القتل حدا LL‏ ازم ر 
ا لمال ولا ةع عنه عقو بة القصاس إلا بعفو أولاء لقتل 


( ۲۴ التمیریم اطنائی الإسلای ) 


ot 


يقتفى مضى مدة بعل مها صدق التوبة » ولكن البمض الأخر يكتنى بالتو بة 
ولا بشترط إصلاح العمل . 

ويترتب على إلأخذ هذه النظرية أن سقط العو بة من يعدل عن إغام 
جر يته تابا كلا كانت الجرية ما مس حقوق الجاعة » أما الجرائم القى مس 
حقوق الأفراد فلا يؤدى العدول عن ارتكابما اسقوط المقوبة محال ول وكارٺ 
سبب العدول هو التو بة 

النظر نة الثانية : وهى نظرية مالك وأو حنيفة وبعض الفقماء فى مذهبى 
الشافمى وأحمد » وتمل رأم أن التو بة لا تسقط العقوبة إلا فى جرعة المرابة 
لانص الصر بح الذى ورد فما؛ لأن الأصلأن التو بة لا تسةط العقو بة » فابله أ 
محل الزانى والزانية فقال : ل الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد ممما مالة جلدة ) 
[ النور : ۲ ] عل ال جلد عام للتائبين وغير التابين » وقال تعالى : ل والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيدما ) [ المائدة : ۳۸ ] عل القطع للتائب وغير التائب . 
وقد اس رسول الله صلى اينه عليهو سل برجم ماعز والغامدية وقطع الذى أقر بالسرقة 
وکلم جاءوا تائبين معترفين على أنفسمم يطلبون أن يتطمروا من ذنو بهم بإقامة 
الحد علم » وقد سمى الرسول فعامم تو بة فقال فحت المرأة . « لقد تابت توبة 
لو قسمت على سبعین من أهل المدينة لوستم » . 

و رى هؤلاء الفقماء أن العقو بة لا نسقط بالتوبة » لأنماكفارة عن المعصية 
2 ن ن ا ین کی قاش اھ عل لار 
فالحارب شخص لايقدر عايه عات التو بة مسقطة لعو بته إذا تاب قبل القدرة 
عليه بتشجيعه على التو بة والامتناع عن الإفساد فى الأرض » أما امجرم العادى 
فهو شخض مقدور عليه داناً فايس نمة ما يدعو لإسقاط العقو بة عنه بالتو بة» 
ل إن الدقو بة هى التى تزجره عن الجرعة » وفضلا عن ذلك فإن القول بأن 


۰ ۴۳١۷ › ۳۱۹ انی + ۱۰ ص‎ ٩ نہابة الحتاج < ۸ س‎ )١( 


Foo 


التو بة تسةط العقو بة يؤدى إلى تعطيل العقو بات ؛ لأن كل جرم لا يمجز 
عن ادعاء التو بة. 

ويترتب على هذه النظر ية أن عدول ال انى عن إتمام جر مته تاثبا راجا 
إلى الله لا منم عنه العقو بكلا اعتبر فعله معصية . 

النظر ية الثالثة : وهى نظرية ابن تيمية وتهيذه ابن القيم وها من المنابلة» 
وعندها أن المعقو بة تطمر من المعصية » وأن التو بة تطهر من العصية وتقط 
القو بة فى ارام التى تمس حقاله » فن تاب من جر ية من هذه الجرام 
سقطت عقو بته إلا إذا وأى ال جانى نفسه أن يتطمر بالعقو بة » فإنه إذا اختار 
أن يماقب عوقب باارغم من تو بت4 . 

ويترتب على هذه النظر ية أن من عدل عن إمام جر يته تابا نط عنه 
العقو بة إذا كانت الجر بمة ما مس حقا له » أى حقا من حقوق الماعة » ما( 
يطلب الجانى نفسه أن يعاقب » أما إذا كانت الجر ية تمس حقا للأفراد 
فلا تسقط العقو بة . 

والقاعدة العامة فى الةوانين الوضعية هى أن تو بة الجانى لا نسقطالعقو بة . 
وهذا يتفق مع نظر ية مالك ومن معه » ولكن بعض القوانين الوضعية لا تعاقب 
الجانى إذا عدل مختارا عن إتمام الجر عة » ومن هذه القوانين القانون المرى 
والقانون الفر نى » وهذا يتغق مع ما يقوله بعض الفقماء المسامين من أن التو بة 
سقط المقو بة . و بعض القوانين الوضعية لاخلى الجانى من المسئولية عن الشروع 
ولو عدل عن إعام الجر ية مختارا كالقانون الإنجليزى والقانون المندى . 


٤‏ - الشروع في الرع اير : س ليس فى أقوال الفقماء ما ير 


(۱) شرح الزرقانی ج۸ ع ۱١۰‏ بدائع المتائم < ۷ س ٩٩‏ - أشن المطالب < > 
ص ٠١۹‏ الغنی < ۱۰١‏ س ٠۱١‏ . 
(۲) أعلام الموقعن < ۲ ص ۱۹۷ » ۱۹۸ . 


آ 


إلى ما نميه اليوم بار عة الستحيلة . والجرعة المستحيل ة كا يع رفا شر احالقو انین. 
الوضمية هى التى يستيحيل وقوعما إما لعدم صلاحية وساثاما » كن بطق على ا خر 
هصد تله بندقية ل 2 أ عبر ەر أو ق ارتا او و ما لانعدام 
موضوعما St‏ یطلقی عياراعلی ميت صد تله ودو غر ع( وده 

وقد كانت الجر مة المستحيلة عل نظر فقماء القانون الوضعى ومناقشا م 
قى القرن الماضى » وكأن بعفمم ری المقاب على الشروع فیا » و بعضہم لابری 

. ما اليوم فقد انحه الرأى إلى إهال نظر ية الاستحالة والأخذ بالمذهب 
اأضاد وعو المذهب الشخدى ¢ ويغوم على النظار إل غٌرض الفاعل وخطورته 6 
هى كانت الأفعال النى أتاها تدل ضراحة على قصد الفاعل فهو شارع فى الجرعة 
ونحب عليه عقو بة الشروع . 

و اعاب الذهب ی ا لر عة اأستحيلة تی مم أحكام 
الشر معة ة الإسلامية » إذ ستو ى فى الشر يعة الإسلامية ا تستحيل الجر عة بالدسبة 
وسا اما أو موضوعما والنا دة مما : منہا » فان ذلات کله لا ينی مستولية الجحای إن کان : 
ما فعله معصية » ولا شك أن محاولة الجانى الاعتداء على اجى عليه هى فی ذاتما 
معصة بفض النظار عا إذا كانت الحاولة قد أدت لنتيجتما أم م قؤد لذلك › 
وسواء كانت نتيجة الجاولة ممكنة ا لحصول أو مستحيلة الوقوع ؛ لأن الحاولة 
فى كل الأحوال اعتداء على الفرد وعلى أمن الجاعة » وما دامت النية الجنائية 
قد ظہرت وتحسمت فی أفعال خار جیة آنی ہا ال جانی بقصد تنفیذ جر عتھ فہو جان 

بق القت کا كرون من فال عة واا كان الفمل ل بلحق أذى 
وملا انی عایه » | أوکا: ت ار عه قر استال يدها » فان ذلاک ا ترك 
تعد ره للقاتى ¢ فيعاقب الجا بألعقو ره ٥‏ الى تتلاءم م فصده وخطورته 


وألخاروف الى احاطت تنفید حر ځته 


Tov 


المعجل التاق 
الاشتراك فى الجر عة 


۵ - صو ار رتراك : قدبر تكب الجرعة فرد واحد »وقد رتكا 
آفراد متعددون فیسام کل منم فی تنفیذها » أو يتعاون مع غیره على تنفیذها » 
وصور المساهمة والتعاون لا تخرج مما اختلفت عن حالة من أرب : فا جانى قد 
یسام فی تنفیذ ركن المادى للحرعة مع غیره » وقد بتفق مع غیره على هذا 
التنقيذ » وقد بحرضه عليه » وقد يعينه على اركاب الجرعة بشتى الوسائلدون 
أن يشترك معه فى التنفيذ » وكل واحد من هؤلاء يعتبرمشتركا فى الجرعة سواء 
اشترك ماديا فى تنفيذ الركن المادى لجر عة أو م يشترك ماديا فى تنفيذه . 

وللتمييز بين من يشترك ماديا ومن لا يشترك فى تنفيذ الركن المادى للحرعة 
یسمی من بباشر تنفیذ ارکن الادیشر یکا مباشرا » و یسی من لا بباشرالتنفیذ 
شريكا متسببا » ويسمى فمل المباشر الاشتراك الباشر ف الجرعة » ويسى فعل 
الشر يك المتسبب الاشتراكغير المباشر أو الاشتراك بالتسبب . وأساس‌هذهالتفر قة 
أن الأول يباشر تبفيذ ال ركن الادى للحر عة فمو شريك فى الباشرة » وأن‌اتانى 
يسبب فى الجرية باتفاقه أو تحريضهأو بذله العمون ولكنه لا مباشر تنفيذ ركن 
ال الى ر ا 

واعل فى التفريتق بين الشركاء الختلفين على الوجه ما زيل اللبس النى 
بحدث من تسمية كل واحد من الشركاء بالشريك دون تميز بين من بباشر 
الجريمة ومن ل يہاشرها » ولعل رجال القانون فی مصر أول هن يعای من هذا 

اللبس حيث جرى الشراح المصريون على سمية المنسبب والمباشر بالشريك ۔ 


(۱) شرح الزرقای < ۸ ص ۱١‏ . 


e^ 


۲۵ _ اعام و إرال : ومحب أن نلاحظ قبل کل شىء أن فقہاء 
الشر يعة اهتموا بإبراز أحكام الاشتراكالمباشر » بنا أهاوا إلى ح دكبير أحكام 
الاشتراك بالتسبب » ولذلك الاهتام وهذا الإهال علتان : - 

العلة الأولى : - إن الفقہا ء كا ذكرمن قبل“ قصروا همم على بيان أحكام 
الجرائم ذات الةو بات المقدرة وهى جرائم الحدود والقصاص » لأنها جر ام ثابتة 
لاتقبلالتغيير والتعديل » ولأن عقو بانما مقدرة لاتقبل الز ياد أو النقص أماجر ام 
التەزبر فل يېتموا بها و| يضهوا هما أحكاما خاصة » لأنا فى الفالب جر ائم غير 
ثابتة » تتفير بتغيرظروف الزمان والمكان واختلاف وجمات النظ ركا أن عقو بات 
التعز ر غيرثابتة فعى تقبل الزيادة والنقص . 

العلة الثانية : - إن القاعدة العامة فى الشر يعة أن المقو بات القدرة تقم على 

مر الجر عة دون المتسبب » وهذهالقاعدة مطبقة بدقةعند أبى حنيفةولكن 
بقية الفةاء يستثنون من القاعدة جراثم الاعتد!ء على اانفس ومادونما أى ج رام 
القتل والجرح > وحجتهم فى ذلك أن س طبيعة هذه ال رام أن تقع بالمباشرة 
والتتب ٤‏ واا تق ع كيرا بالتبب » فلو طبقت القاعدة على المباشر فقط لامتنع 
توقيع العقو بة المقدرة على المتسبب مع أنه نفذ الركن ا مادى للجر ية كا فمل المباشر 
و يقصر هؤلاء الفقماء الاستثناء على الشركاء المباشر ين » أما الشركاء المتسببون 
فيخضعونمم للقاعدة. العامة . 

و يترتب على القاعدة العامة أن الشر يك المتسبب إذا اشترك فى جريمة ذات 
عقو بة مقدرةل يعاقب بهذه العقو بة ؛ لآن الو بة امقدرة لاتقع إلا على الشر يبك 
امباشر فقط » فجرعة الاشتراك بالتسبب هى من جراثم التعازر فى كل حال 

سواء اشترك الشريك المتسبب فى جرعة من جرالم الحدود والقصاص » 


% < راجم الفقرة‎ )١( 


To 


أو اشترك ف جرية من جرائم التعز بر . وهذا يسر لنا هتام الفقماء بالاشتراك 
المباشرء و إهاهم الاشتراك بالتسبب » فقد اهتموا بالاشتراك المباشر؛لأنالشر يك 
اأباشر يعاقب بعمو بة الحد والقصاص إذا ارتكب جرية من هذا النوع » 
وقد أهاوا الاشتراك بالتسبب ؛ لأن الشمر يك بالتسبب لايعاقب بىقو نة الحد 
ا الةصاص + وإنا يمزر » خريته داتعا من جرائم التعاذ بر » ولو أله اشترك 
فى جرعة من جرائم المدود أو القصاص . 

والفقماء باارغم ما سبق ل مهم لوا الاشتراك غيرالمباشر إهالا كليا» بل تعر ضوا 
له أثناء محث المناية على النفس أو مادونم ا أى جرائم القتل وال جرح ؛ لأن هذه 
الجرائم ترتكب إما مباشرة وإما بالتسبب » والاشتراك غير المباشر نوع مر 
التسبب وما ذکر ه اافقماء عن الاشتراك بالتبب يناسبة الكلام على القتل 
والجر حکاف على قلته لاستخراج القواعد العامة التى بنى علبما الفقماء أحكام 
هذا النوع من الاشتراك » وسنرى فيا بعد أن هذه ااقواعد لاتختلف فى موعما 
عن قواعد الاشتراك بالتسبب فى أحدث القوانين الوضعية . 

۷ - روط ابر تراك امام : - والاشتراك سواء کار مباشرا 
أو غير مباشر له شرطان عامان بحب توفرها لاعتبار الاشتراك جرعة وهذان 
الشرطان ها  :‏ 

واکان يتعدد الجناة » فإذا ل يتعددوا فليس هناك اشتراك مباشى» 
ولا غير مباشر . 

انیا ان ينسب إلى الجناة فعل حرم معاقب عليه » فإذا | يكن الفعل 
النسوب إلمم معاقبا عليه فليس هناك جرعة وبالتالى لا اشتراك . 


ب ارول 
ً الاشتر اك المباشر 


۸ اتراك المارس : - الأصل أت هذا النوع من الاشة 
بوجد فى حالة تعدد الجناة الذين يباشرون ركن الجرعة الادى » وهو اة 
اليوم بتعدد الفاعلين الأصايين أو اشتراك أ كثر من فاعل أصلى فى الجرعة» 
واكن الفتقماء يلحقون بهذا النوع من الاشتراك بعض صور الاشتر الك بالتسبب 
و محملون حكما واحدا ولو أن الشر يك بالتسبب لايباشر ركن الحرعة 'المادى 

بنفسه » وعلى هذا يعتبر مباشرا للحرمة : - 


اوت وحده أومع غیره » من EE‏ 
١ء‏ باشر لجر ية القعل أو السرقة » وإذا اشترك اثنان أو ثلالة فىالقتل فأطلق كل 
منم عيارا على اجى عليه فأصابه إصابة قاتلة فكل منم بم مباشر لجرعة القتل » 

و اسا کر امه اجر ی 
وة المباشر فى حال التوافى الالو غرف أغلب الفقماء بين مسثواية 
الشر يك المباشرفى حالة التوافق و بين مسئوليته فى حالة الالو » فنى حالة التو افق 
سال کل ر نتيجة فعله فقط » ولايسألعن نتيجةفعل غيره »> كشخصين 
سر با ثالئا فقطم أحدها بده وقطمالثانیرقبته ET‏ ل عن القطم او 
الثانى عن القتل » أما فى حالة الالو فوسأ ل كل منهما عن القتل . 
الو اى اة أن هرا اا نق الخرهة إل ارا ونان 


ون م اغاق سابی ¢ بل ل عم ل کل e‏ ئر الدافماا شی والفكرة 
الطار دة ٤ک‏ هو الال ف أا احرات الق غدث أ 4 فیتجمم ا أهل المتشاجر بن 


۴۱ 

دون اتفاق سابق » و يعمل کل منم بحسب ما تمليه عليه رغبته الذاتية وفکرته 

الطارة » فنى هذه الحالة وأمثاها يقال إن بين المشتركين توافق » واك ركلا 
ل ا إلا عن فمل ويل ¢ ولا تعمل نذيحة فعل عره. 


r 


أما الالو فيققضى الاتغاق السابق بين الشركاء الباشر ن عل اركاب 
الجرعة معنى أنهم يقصدون جميعاً قبل اركاب الجادث الوصول إلى حقيق 
و وقوع الحادث على إحداث ما اتفقوا عليه » فإذا 
افق شخصان على قل ثالث » ثم ذهبا و اھ کن 
فقطع إصبع بده » وذ حه الثانى » فإمما يمتبران متالثين على جر عة القتل » ركلاها 
مسئول عن القتل هذا الال . 

ولا يفرق أو حنيفة بين التوافق والمالؤ» خكمما عنده واحد » وال انی 
لا رسأل فى الحالين إلا عن فعله قط . أما بقية الأعة فيفرقون بين التوافق 
والمالؤ على الوجه الذى سبق بيان » على أن بعض الفقهاء فى مذهب الشافبى 
وأحمد بأخذون ری ای E‏ 

متی یعد الجانی شر یکا مباشرا ؟ : _ یعد ال جائیشر یکا مباشرا کا انی فلا 
يعتبر به أنه بدأ فى تنفيذ الجرية » وهو يتير كذللت كا أنى فعلا يتير معصة 
قاصدا به تنفيذ الجرمة » فو يعد مباشرا للحر عة كما اعتبر شارعا فى تنفيذها 
بتعبيرنا العصرى سواء تمت الجر عة أو 2 E‏ 
لس له اثر على اعتبارہ شر یکا مباشرا» و إا ره قاصر على المقو به » فان تمت 


الجر عة وک حدا وحبث عقو به الحد ¢ و ان 2 وحہت عقو به التعرز ر فط 


E E E SD 

(۲) شرح الاردیر ج٤‏ ص ۲۱۷ ۲۱۸۰ نهاية الحتاج < ۷س ۲٦۴۳ » ۲٣۱‏ 
تحفة الحتاج ج٤‏ ص٤ ١١١١‏ _حاشية اليجيرى على الهج + ٤‏ ص ٤ < عانقإلا١ ٤١‏ ص .۷١‏ 

(۴) المغنی + ۹ ص ۹٦‏ ۳-الشرح ال کبیر < ۹ ص ٣٣١‏ الہزب < ۲ ص ۷۱٦‏ . 


1Y 
فإذا كانت ال جرية من جرام التعر ر فالمقو بة هى الت زر فى حالة العام وعدم الام‎ 


وقد بنا من قبل أن نظر ية الشر يعة الإسلامية فى الشروع تتفق مع نظرية 
أشان الذهن الشحهى ى القو الوضمية» وهى الذظر ية السا دة فى معظم 
القوانين والتى بتحه e‏ الشراح» ونز يد هنا أن نظر ية الشر يمةي‌الشر يك 
اأباشزر قايمة علي نفس الأساس وا مت عايه ذظر ره ةه الشروع ¢ وهن ٤‏ فھی 
ج ما أل به معظم القوانين الوصعية الدشة وما القةانون الصرى 


انيا : - يعتبر مباشرا للحر عة الشر يك المتسبب إذا كان المباشرا ل فىبده 
ع رک هکیف رشاء » ولا خلاف ين الفقباء على تقر ر هذا البداأ ولكنهم 
ختلفون فى تطبيقه فن يأمر شخصا غير ميزأو شخصا حسن النية بقتل آخرفيقتله 
فان الاس a‏ تبر قاعلا مباشرا لاحر a‏ عاد مالات والشافمی وأحد ولو پباشر 
الل المادى لأن المأمور LTE SN‏ 
أو حنيفة فلا يمتبر الأمر مباشرا إلا إذا كان أمره | كراها لمأمور فإن ل 


يبلغ الأمر درحة الإ کراہ فو شر یك بالتسبب فقط ولیس مباشرا ولا یاخذ 


> ا 

واعتبار الشر يك بالتسبب مباشر هى نظر ية محل خلاف بين القوانين 
الوضعية وبين الشراح > من القوانين والشراح من يأخذ ہا ومهم من 
لايأخذ ما » وكان القانون المصرى بأخذ ذه البظر ية قبل سنة 
۰٤‏ حيث كان يماقب الرس الأمر بالقتل والقادر على استمال الوسائل 


٠٠٠١ راجع الفقرة‎ )١( 
ص ۲۱۹ ۰ ۲۱۸ ۔ الہذب +۲ ص ۱۸۹ ب الشرح‎ ٤< الشرح اللکیر الدردر‎ )١( 
. ٠۱۸۰ص بدائع الصناثم ج۷‎ )۳( 


۳۹۳ 


الجبرية باعتباره فاعلا أصلياً لاشر بكا للفاعل”'. أما بعد سنة ٠۹۰٤‏ فقد أصبح 
القانون المصری يعتبرالامر شر كا كا هو ظاهر النص » ولكن الجا ك المصرية 
لازال مع ذلك على اعتبار الشر يك المتسبب مباشراً متأرة نى هذا بقوة الذظرية 
ورجوح رأی مؤبدما »> فكأن الجا الصرية تأخذاليوم فى هذه المسألة 
بنظرية الشر يعة الإسلامية . 

۹ - عفو ي المناسررى : القاعدة فى الشريعة أن تعدد الفاعاين 
لاير على العقو بة التى وستحقما كل منهم لوكان قد اركب الجر عة رده 
فعقو بة من اشترك مع آخرین ف مباشرة جرعة هى نفس العقو بة المقررة لن 
ارتكب الجر ية وحده » ولوأن الجانى عند التعدد لا ياتى كل الأفعال 
اكونة للحرعة . 

٠١‏ -_أر روف الباسر على العفو بے : و إذا كانت عقو بة الجرعة 
واجبة على كلمباشر و إن اشترك مع غیرہ إلا أن عقو بة كل مباشر تأر بظروفه 
الماصة . والأصل فى ذلك أن العقو بة المستحقة على كل جان تتأثر بصفة الفعل 
وصفة الفاعل » وقصد الفاعل » فقد يكون الفعل بالنسبة لأحد الحناة اعتداء 
و بالنسبة للثانىدفما لصائل أى دفاعاً شرعياً . وبالنسبة للثالث 7أديباً . وقد يكون 
اس الفاعاين مجنو : وأحدم عاقلا . وقد کون أحدم ا وأحدم ع 
وکل هذا يؤر على العقو بة » هن کان فى حالة دفاع أو تأديب لا عقاب عليه 
إذا م جاوز حد الدفاع أو التأديب » وم ن كان مجنو فلا عقاب عليه » مخلاف 
العاقل المميز » ومن كان خط نزلت عقو بته عن عقو بة العامد . 


۱ ھل تار عقو الريك اروف شرع ؟  :‏ القاعدة فی 


(۱)( راجم المأدتين ۳ فمن قانون المقوبات المصرى الصادر فى سنة ١۸۸۴‏ 


E 
الأ يعة أنه إذا تأثرت عقو بة.أحد الشركاء لصفة فى الفعل » أو اصفة فى الفاعل‎ 
أو لقصد الفاعل » فإن عقو بة الشريك الأخر الذى ( تتوفر السات‎ 
لا تتأثر بفعل غيره أو صفته أو قصده . فإذا جرح شخص آخر دفاعاً عن نفسه‎ 

وتعمد ثالث جرحه بةمد قنله » ات من الجرحين » فإن ال جانى الأول بعنى من 
المقاب ؛ لأن وجوده فى حالة دفاع E E‏ 
القتل العمد ؛ لأن فعله عدوان متعمد » ولا يؤر على عقو بته آنه اشترك فى القتل 
مع من يباح له القتل ؛ لأن إعفاء الأو لكان لصفة فى فعله لم تدوفر فى فمل الثانى 
وإدا اشترك مجنون مع عاقل فی ارتكاب جر مة أعنى الأول من العقو بة لجنونه 
وعوقب الثانى بالعقو بة المقررة لاحر عة NT‏ ول ألرعلىعقو بة 
الثانى » إذ الإعفاء أساسه ممنى أو صفة صفة توفرت فى الأول وم تتوفر فى الثالى . 
الأب حین يشترك مع غیره فقتل ا لايقتص منه » ولكن الغير وقتص منه ؛ 
لأن أساس إعفاء الأب صنة الأوة فى الأب وهى صفة خاصة به لا تتوفر 
فى شر يكه فلا يستفيد منها الشريك . والمامد والخطىء إذا اشتركا فى جرجة 
قتل عوق ب كل منمما على أأساسقصده » فعلى العامد عقو بة المد » وعلى الخطىء 
غو اطا > ولا تار عقو بة الأول بعخفيف عقو ة الان ۶ لأن اشاس 
ER RE EE‏ 

هذه هى القاعدة الأساسية فى الشر يءة الإسلامية ولا خلاف عابما بين 
الفقماء » و إذا كانوا قد اختلفوا عند تطبيتق القاعدة على جر ا دودو لاان 
فإن الللاف ليس ف الواقع على تطبيتی هذه القاعدة » و إا الحلاف على تطبيق 


فاعدة أخری ہی فاعدة در ء۶ ادود الشات 0 ا انالف عڅصور ف 


(۱) مواهب ال جلیل ج٩‏ ص ۲٤۲‏ _ الشسرح الكبير للدردر ج٤‏ ص ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ 
بدائم الصنالم ج۷ ص ٠۳۹‏ _ البحر الراثق <۸ مں ۔ اة امحتاج < ۷ ص ۲۹۲ 
وما بەدها E E E‏ 


e ۰ 

المعاقب E‏ دون 8 2 ا ¢ ت الفتل م من عم ال 
ومن مدافم ومعتد » و٥ن‏ نون وعاقل ۽ وهن صی و بالغ م دمن مل الیب 
وعدوان الجا . اختلفوا فی هذه االات وأمثاما : کک فعل الشر کن دی 
للقتل ومن الحتمل أن يكون فمل أحدها هو الذى أدى للقتل دون ا شر ربک 
فرأى البعض فى قيام هذا الاحتال شبهة درأ على أساسما الحد عن الشر يك 
الأخر + ورلى البمض أن لا شب فل يكرا اوغا ك دقر هه اة 
عليه » فالملاف إذن لس على القاعدة الأصلية > وإعا هو على قاعدة درء 
الحدود بالشهات » وإن كانت النتيجة الءملية عند من يدرأ المد أن الشريك 
يقار بظروف شر كه علا سوا ء كانت هذه الظاروف قابمة على صفة الفعل أوصفة 
الفاعل أو قصده . 

ونظربة الشر ية فى عدم تأر عقو بة الشريك المباشر بظروف شر بكه تتفق 
الساندخ ي ف ی القوانہ E‏ القانون اللصرى ينص ۰ ا » إذا وحدت 
خاصة ا الفاعلين تقتةی تغیدر وصف الحرعة ا العمَو بة بالنسبة له فلا تعد ی 
ار ها إلى غيره منهم . وكذلات الال إذا تغير الواصف باعتبار قصد مركب 
الجرعة أ وكيفية عله ا »” . 


ى الثالى 


ف N‏ | بالسہت 


a‏ شرا التساموره ٠‏ اعتإر شریکا ES‏ من اتف . م عره عل 


. راحم المادة ۹ من قانون !ل لمق بات المصرى‎ )١( 


۳۹۹ 


ارتکاب فعل معاقب عليه»ومن حرض غيره أو أعانه على هذا الفمل » ويشترط 
فى الشر يك أن بكون قاصداً الاتفاق أو التحريض أو الإعانة على الجريمة . 

۳ - سر وط اررستراك ہالاسیب و خا اى أن الاجتراك 
بالتسبب لا يوجد إلا إذا توفرت ثلاثة شروط : أوهما ‏ فمل معاقب عليه هو 
الجرمة . وثانها - وسيل هذا الفعل وهى اتفاق أو تحربض أو إعانة . وثاما - 
أن يكون الشريك قاصداً من وساثله وقوع الفعل المناقب عليه . وسنتكام على 
هذه الشروطا واحداً بعد الآخر فيا بلى : - 

الشرط الأول : الفعل المعاقب عليه : يشترط لوجود الاشتراك أن يكون 
هناك فل معاقب عليه » وأن بقع هذا الفمل › ولس من الضرورى أن بقع 
الفعل تام » بل يكن لمؤاخذة الشر يك أن بون الفعل غير تام أى شروعا 
معاقباً عليه » ولبس من ااضرورى أن يعاقب الفاعل المباشر ليعاقب الشريك » 
فقد يكون المباشر حسن النية فلا يماقب و يعاقب‌الشر يك » وقد يمى الفاعل من 
آل لف ارو ةو ات لر رك . 

الشرط الثانى : مجحب أن يكون الاشتراك باتفاق أو تحربض أو إعانة : 

أ س الاتفاق : يفرق أغلب الفقہاء كا ذكر نا" بين التوافق والاتفاق 
أی الال » فالتوافق هو توارد خواطر أ كثرمن شخص على ارتكاب جرمة 
ما دون اتفاق فما بینہم » ولا یعتبرالموافقون شرکاء بالتسبب»وإنما بمكن اعتبار م 
شركاء بالمباشرة إذا ارتكبوا الفعل ارم . 

أما الاتفاق فيقتضى تفاهاًسابقاًعلى ارت كاب الجرعة بين انشر يك الماسبب 
والشر ك المباشر » ك يقتضى اتجاه إرادتمهما واتحادها على اركاب الرعة» 
فإذا | يكن هناك اتفاق سابق فلا اشتراك » وإذا كان هناك اتغاق سأبق واسكن 


. ٠٠۸ راحم الفقرة‎ )١( 


۳۹ 


على غير الجريمة التى ارتكبت فليس هناك اشتراك » هن اتفق مع آخر على سرقة 
شخص آخر فلا اشتراك » ولكن انمدام الاشتراك لاعنع من المقاب على الاتفاق 


اناا لا نه اة 
0 
ولقيام الاشتراك جب أن تقع الجرمة نتيجة للاتفاق . فإذا وقعت الجرعة 


التفق علبها ولكن ل يكن وقوعما نتيجة الاتفاق فلا اشتراك » هن اتفق مم 
خر على قتل ثالث,» و بعد اتفاقمما وقبل حاول الموعد الجدد لارتكاب ال جر عة 
عل الثالث جما درر له ؟ فذهب إلى اموكل عباشرة الجرية وحاول أن يقت » فقتل 
الأخر دفاعا عن نقسه » فلا مسئولية عل امباشر ٤‏ لان هکان فی حالة دفاع عن 
النفس » ولکنه هو ومن اتفق معه مسثولان عن اتفاقمما على ارت كاب جر عة 
القتل ولو لم تنفذ هذه الجر ية ؛ لأن الاتفاق على ارتكاب اجر مة معصية 
فی ذاته سواء وضع" موضع التنفيذ أو( يوضع . 
وحضر أثناء ارتكاا شر یك مباشر لاشر یکا متسبباً » ولو أنه يباشرالجرعة 
ولم يعن المباشر إذا كان محیث ل يباشرها غیره باشرها هو . وهذه نظربةمالكنی 
الشريك المتسبب على الإطلاق سواء كانت وسيلة التسبب الاتقاق أو التعريض 
اوا و ينفرد مالاك بهذه النظر بة فلا بوافقه عليما غيره من الققماء . 
ب : التعحر بض : يقصد بالتحر ص إغراأء الجی عايه بارتکاب الجر عه 
والمغروض أن يكو ن الإغراء هو الدافع لارتسكاب الجر ية » فإذا كان من وجه 
إليه الإغراء سيرتكب الجر ية وأو لم يكن إغراء ولا حر يض » فلا حكن القول 
بان التحر يض هو الذى دفع الجانى للجر ية » وسوا ء كان لتر يض أثر أو 


)1( شرح الزرقالى حھ م ,۱۰ مواهب الجلبل < ص ۲٤‏ . 
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. يكن » فإنه جوز طبقا القواعد الشر يمة المقاب على التحر يض مستقلا ؛ لأن 
يض على کات الجرية معصيه ة وأمر اتان امنكر. 

Mes › ضا الأمر بالقتل‎ e 
والإ کراه ا الأمر لا يور عل اختيار الاور فون ق وة ت بای الحرعة‎ 
ير زكرا » أما المكره فليس كذلك ؛ لأن الإ كراه يؤر على اختياره ولس‎ 0 
فى وسمه أن نختار إلا بين شيئين : إما إتيان الجر ية » وإما قبول ما هدد به‎ 

و إذا كان الأمر ذا ساطان على المأمو ركناطان الأب على ولده الصغير 
وال على تامیذه فقد يبلغ الأمر درحة الإكراه » وإذا کن الاخور ضرا 
ولا معتوها ولا نو نا ول يکن للامر عليه ساطان فار ا إلا 2 ا عادیا 
ول تج ارت وقد ل بات 

و يفرقون فى حالة وجود سلطان لمر بين المميز وغيره » فإ ن كان الأمور 
غير ممز ولا بمكنه أن مخالف الأمر فمو أداة للامر ولو أنه باشر الجر ية » و يعتبر 
الآمر هو الا ها ر رى ف ا ف اا 

و رى مالك أن الحرض إذاحضر فى عل الجر ة أثناء مباشرتا يمتبر 
فاعلا أصليا وا اعد لار را بداعده» بشرط أن يكون بحيث إذا يباشر 
غيره الحر ية باشرهاهو . 

< الإعانة :س إعترر شر یکائی‌الجر م بالتسببمنأعان غيرەعلى ارتکاہا 
ولو يتفق معه على ارت کا مما من قبل » من برقب الطر يق للقاتل أو السارق 
E‏ اجى عايه لجل المحادث م بترکه ر 


() الشرح انكمم الدردير ٤<‏ ص ۹ ۲۱۸۰ اذب < ۲ س ۱۸۹ - المغى. 
۹ سی ۳۳١‏ .۔ بداتم المناته <۷ س ۱۸۲ ۰ 


۳۹۹ 


أو بسرقه فمو معين للة_اتل أو السارق ومن ينقظر خارج حل السرقة ليساعد 
ا لجانى أو الجناة فى نقلالمسروقات يمتبر معينا لى . 

ويز الفةاء بين المباشر والمعين » فالمباشر هو الذى يأنى الفعل الحرم 
أو بحاول إتيانه » أما المعين فلا يباشر تفس الفعل ولا حاول مباشرته » وما يمين 
الباشر بأفعال لا صلة هما بذات الفعل الحرم ولا تعتبر تنفيذا هذا الفعل . 

وقد اختلف الفقماء فى حك من أمسك إنسانا ليقغله ثالث » فرأىالبمض أن 
الممسك شريك معين وليس مباشرا للقتل » وهو رأى أبى حنيفة والشافمى » 
ورأی فى مذهب أحمد »> وحجتم أن اممك إذا كان تسبب بفعله فى القتل 
إلأأن الا هو الذى باشره » وامباشرة تنغلب على السبب إذا ل كن ملجثا . 
ورأى البعض أن الممسك والقات ل كلاها مباشر للقتل » وهذا رأى مالك والرأى 
الثانى فى مذهب أحمد » وحجتهم أن القاتل باشر القتل والممسك تسبب فيه . 
ون الباشرة والسبب تساويا فى إحداث نتيجة الفعل وهى القتل . ولم يكن 
فی الإمکان أن تحدث هذه النتيجة لو م يكن أحد الفعلين . 

والالاف بين الفقماء لابرجم إلى اعتبارهذا معينا وذاك مباشرا ءفلا خلاف 
ينهم فى تعريف المعين والمباشر » وإنما الملاف برجم إلى تطبيتق القواعد الى 
تبين الطريقة التى ارتكبت بها الجرعة » وهل هى المباشرة أو التسبب ”". هذه 
القواعد تلخ صف أن الباشرة إذا اجتمعت معالسبب لاتخرجعن حالات ثلاث:_ 

الأولى : أن يتغاب السبب على المباشرة ء و محدث ذلك إذا ل تكن المباشرة 
عدوانا » کشہادة ازور على امهم بالقتل ولج عليه بناء على هذه الشادة . 

الثانية : أن تتغلب المباشرة على السبب » و يكون ذلا ك كلا قطءت المباشرة 

(۱) ارح الکبیر للدردر ج ٤‏ ص ۲۱۷ س الجر الرائق + ۸ ص ٣٤١‏ س نهاية 
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عمل السبب ول يكن السبب بلجا » كن ألقى بآخر فى لمة لا تستطاع النجاةمنما 
فلقيه ثالث فى اللحة فقتله . 

الثالئة : أن يمتدل السبب والمباشرة » ویکون ذلاف كلا تساوى عا 
كلإ كراه على المتل . فإن المكره هو الذى بحرك المباشر وبحمله على اركاب 
الحادث » ولولا الأول لما فعل الثانى شيثا » وأولا فعل الثانى ما أدى الإ كرا للقتل. 

فالحلاف واقع فى تطبيتق هذه القواعد لا فى غيرها . إذ المساك ترمتسا 
فى القتل والثانى مباشرا له » فقد اجتمعت إذن مباشرة وتسبب . هن اعتبر 
السك شر يكا مباشرا فقد رأى أنالمباشرة اعتدلت مع السبب وتساوى علمماء 
ومن اعتبر الممساك شر يكا بالتسبب فقد رأى أن المباشرة قغلبت على السبب » 
وأن عمل الممسك يعتبر إعانة على القتل لا مباشرة له . 

و يمتبر مالاك المعين شريكا مباشرا فى حالة الالو على الجر ية » أى فى حالة 
الاتفاق السابق على الجر عة إذا حضر المعين محل الحادت » أ وكان على مقر بةمنه» 
بحيث لو استعين به على اركاب ال جرعة لم يتأخر عن ارتكابما . فإذا م يكن 
هناك اتفاق سابق على الجرمة » وإذا حضر المين محل الحادث وم يكن على 
استعداد لارتكاب الجر عة لو استعين ه. فهوشر يك بالتدبب فقط .أمابقيةالفقماء 
فيمتبرون المعين شر يكا بالتسبب فى كل الحالات مادام أنه | يباشر تنفيذ الجر عة 

الشرط الثالث : - أن يكون الشريك قاصدا من وساثله وقوع الفعل 
العاقب عليه : - ويشترط أن. يقصد الشريك من اتفاقه أو تحريضه أو عونه 
وقوع جرعة معينة » فإن ) يقصد جرية بعينما فهو شريك فى كل جرعة تقعم 
مادامت تدخل فى قصده الحتمل » فإذا ] ا و ا 
جر عة معينة فارقكب ال جالى غيرها فلا اشتراك » فن أعطى إنسانا فأسا ليعزق 
مها أرضه فقتل بها آخر فلا يعتبر أنه أعان القاتل على القتل » ومن حرض إنسانا 
على ضرب آخر فأتلف زراعته لا يمتبر شريكا فى جرمة الإتلاف . على أن عدم 
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مسثولية ا حرض باعتباره شر يكاً لامنع من مسئوليته عن التحريض‌على الضرب 
ولو م تقع الجرية الحرض علما ؛ لأن التحريض ف ذاته معصية أى جرمة . 

۲)٤‏ - عرد اس ہیں ارررال وار عر : لا يمتبرالاشتراك 
موجوداً إلا إذا كان بينه وبين وقوع الجرية علاقة السببية المماشرة » فإذا 
کانت وسيلة الاشتراك هى الاتفاق وجب أن تقع الجرعة ننيجة هذا الاتفاق » 
فإن ل تكن الجرمة نتيجة للاتفاق فلا اشتراك » وإذا كانت وسبلة الاشتراك 
التحريض وجب أن تقع الجرعة نتيجة للتحريض » فإن وقعت نتيجة لنير 
التحريض أو م يكن للتحريض أثر فى تفس المباشر فلا اشتراك » وبحب أن 
0 ن بين الإعانة ووقوع الجرية علاقة السببية » ن استدرج إنسات إلى مكان 
ن ال ا فر جد القاتل فى المكان المتفى عليه فتركه يعود لزل » ثم جاء 
الجانى بعد ذلات فلما عل عا حدث ذهب إلى المجی عليه وقتله فی مازله » فی هذه 
الحالة لا يأل اممين باعتباره شر يكا لانمدام علاقة السببية بين فعله ووقوع 
الجرية . وانعدام الاشتراك لا ينع من المقاب على الاتفاق والتعريض والإعانة 
باعتبارها معاصى أى جرائم مستقلة بذاتما » ولا يتوقف المقاب علا على تنقيذ 
الجرمة الى قصدت ما . 

۹۵- ھل ہکوں اررسترال !“ءل سای :- وسائل الاشتراك ھی 
الاتفاق والتحريض والإعانة والاتفاق والتعحريض وسيلتان إجابتان بطبيتها 
ولا بتصور نسبة الاتفاق والتحريض لن لم يتفق ومن ل بحرض . أما الإعانة 
فتحتمل بطبيعتها أن تكون سلبية »كن رأى جاعة سرقون منزلا فكت 
ele‏ » أورام يقتاون خر منم عنه » أو رأى رجلا یلق بصغیر لا سن 
العوم فى نمر فل نعه ولم ينقذ الصغير » فل يعتبرالسكوت فى هذه الأحوال 
وأمثالما إعانة يؤاخذ عليما أم لا ؟ أغلب الفقماء لا يرون فى هذه المالاترأمالما 
إعانة لمن باشر الجرعة ؛ لأن السكوت وإن أمكن اعتباره عونا من الناحية ‏ ۾ 
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الأديية إلا آنه لا مكن اعتباره اشتراكا بالنسبب وإعانة على الجرعة من الناحية 
الشرعية » إذ الإعانة المعاقب عاما تقتضى .۰ بين المعين والمباشر »کا تقتضى 
أن يقصد الشريك من إعانته حدوث المرعة » وأن تؤدى الإعانة إلى حدونثما . 
والسكوت على الجرمين فى حالة من رى جرعة وکت فلا يمنعمن ارتکاہہا > 
السكوت نى هذه المالة لايقوم على تفام » ونما قد يكون نتيجة اللوف أو عدم 
امبالاة »كا أن الا كت لايقصد من سكوته حدوث الجرية » ولس بينسكوته 
وبين ارتكاب ال جريمة علاقة السببية التى حب نوفرها بين عون العين ووقوع 
الجرية . ولكن بعض الفقماء لاأ خذون بهذا الرأى » و يفرقون بين القادر على 
منم الجرية » ومن لايقدر على منمما ء فأما من بقدرعلى منع الجر عة أو إنجاء اجى 
عليه من الملكة فو مسثولجنائياعن سكوته » و يعتبرمشاركا فى ال جريةومعينا 

لاجناة » وأما من لايقدر على منم الجر عة أو إنجاء الجنى عليه من الملكة فلا 
ر إذا سكت » ولا يعتبرمعينا على الجرعة حیث م یکن فإمکانه أن 
ل ا واف 9 کف ها الا وس : 

٦‏ - عرول اشر ك وره  :‏ إذا عدلالشر يكعن اتفاقەمم المباشر 
أو تحريضه له » أو عدل عن تقد المون إليه » ثم وقعت ال جرمة بارغم من ذلك 
هن السهل فى حالة الاتفاق والإعانة إعفاء الشريك من عقو بةا لجر ية الى وقعت؛ 
لأن ماحدث منه لم یکن سببا فى وقوع الجر بمة » أما فى حالة التحريض فن ٠‏ 
الصمب القول يإعفاء الشر يك من‌القاب » إلاإذا أثبت الحرض أنه أزا لكل ار 
فنحريضه » وأن المباشر اركب ال رة وهو غير متألر ر ارك 
على أن هذا لانم من العقاب على الاتفاق والتحريض باعتبا ركل مهما معصية 
فى ذاته وبغض النظر عن الجرممة الى وقعت كا أن هذا لايعنع من المقاب على 
العون الذى قد م کلما كان معصية . 

۷ - عقو ب الريك المنمبب : - القاعدة فى الشر يعة أن المقو بات 
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المقدرة جعلتلباشر الجر عة دون‌الشر يك المنسبب » وتطبيق هذه القاعدة تى 
أن من اشترك فى جرة من جرا م الحدود أو القصاص لايماقب بالعقو بة امقر 
لحر عة أبا كا نتوسيلة الاشتراك » أىسوا ءكان الاشتراك بالاتفاق أوالتحريض 
أو العون » و إا يعاقب بالتمر ر 

والعلة فى اختصاص هذه القاعدة حرام الحدود والقصاص أن المقو بات 
المقررة هذه ال جرام بالفة الشدة » وأن عدم مباشرة الشر يك المتسبب للجرية 
ر ا ا ا 
وأقل خطرا من مباشر الجرعة » ومن ثم تستو عقو بتهما . 

لكن إذا كان فمل الشريك المتسبب محيث بجعله فى حك المباشر > كالوكان 
الماشر محرد أداة فى يدالشر يك المتسبب فإن الأخير يعاقب فى هذه ال ماله بعقو بة 
اوا اا و E‏ ا ا 

و رار ات اا کت وة 
الاشتراك شريكا مباشرا إذا حضر تنفيذ الجريمة »> وكان حيث إذا 1 يتفذها 
رد ھاو ار e‏ ك به يعاقي 
الك الت مر ةاد و قاض ا اعرف ك اتا 

أما جراثم التعاز بر e‏ ننظر إلا من وجہین : س 

١‏ س فإذا قسناها على جراثم الحدود والقصاص وجب أن لا نسوى بين 
عقو نة الشر يك الباشر وعقو نة الشر يك المتسدب » وو حب أن نجعل عقو بة 
لاخر ا و ول ر ف ع انا دا 
تنطبی على < جراعم ادود والقصأص » هى تقس الم أن ا فصب على < رام 
N eS Re‏ 
لائ e‏ غلا مەی 2 4 س کان . 


۲ د و إا اما : إن القاءدة ٠ا‏ صة لير آم ادود ءا صأص » وإن سبب 
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الق يى ن ال يك ا لبا رالو ك ال هي شالفو ية 4 وجت أن 
تقول إن جرامم التعازبر لا يفرق فبا بين عقو بة الشريك المباشر والشريك 
التسبب » وهذا هوالذى نرجحه ؛ لأن جرع ة كل من‌الشر يكين جرعة تم زر بة 
والعقو به المقررة علها عقو به تعزبر به » والشريعة لا تفرق بين جرعة ت زبرية 
وأخرى » ولا حدد لكل جرية عقو بة بعينها» وتترك للقاضى أن تختار العةو بة 
للناسبة للجرعة والجرم > كذلك فإن عقو بات التعز بر غير مقدرة أى غير ثابتة» 
وما ذامت افر به غ اة وقد رها ماروك لاقاضى فن الصعب وضع دود 
لعقو نة المباشر والمتسبب » کا أنه لافائدة عملية ترجى من وراء وضع هذه‌الحدود . 

ويترتب على هذا الرأى أنه يصح أن تزيد عقو بة الشر يك المتسبب على 
عقوبة الشر يك المباشر » كا يصح أن تقل عنما أو تساو يما ؛ لأن عقو بات 
التعاز برذات حدن فى‌الغالب» ولاقاضى حر به تقد ر العقو من بين | لخدن مر اعيا 
قى التقدرظروف الحرم والجرية » فإذا رأى القاذى أن ظروف الشر يك المباشر 
تى استعمال الرأفة خففعنه » و إذا رأى أن ظر وف الشر يك المتس بب تقتضفى 
استعمال الشدة غلظ عقو بته . و يستطيع القاضىعلى هذا الأساس أن برفععقوبة 
أحة الشر يكن إل الد الاعل » أوآن بزل جا إل الد الاد کا بستطیم 
أن يسوى بين عقو بة الشر يكين إذا رأى أن الظروف تقضى بالتسو ية بينهما . 

۸ - مر الريك عصرم ارو الى . — ويسأل الشر يك المتدبب 
عن المرية التىارتكما الشر يك المباشرءول و كانت أشد من الجر عة التىقصدها 
الشر يك التسبب › مادامت الجر عة التى وقعت نتيحة خت لة لاشترا كه » وكان 
باک وھ ا کا ی ا ارد ی ری عا جل 
شرب آخرفضر به ضر بةأدتلوفانه فالشر يك للت بب لايسأل عن اضرب قط 
وإنما يسألعن القتلشبه العمد ؛ لأن القت لكان نتيجةمحتملة الوقوع لتنفيدج ٠أ‏ 
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الضرب » و إذا ضر به فأحدث به إصابة أدت لبتر ده أو شلاما فالشر يك المتسب 
مسثول عن جربةإبانةالطر فأو إذهاب معناه ؛ لأن هذامن التتا ع التوقعة للضرب . 

۹ -اأر روف الشربك البائ على اشر بك التب : قد تنار 
عقو ب الشر يك المتسبب بالظروف التى تور على عقو بة الشر يك المباشر وقد 
لا تأر بها وعقوبة الشريك المباشر تتأر بصفة الفعل » وصفة الفاعل » و قصده 
ا 

فأما من جة اافمل » فإذا ارتكب الشر يك المباشر الفعل الذى كصده 

الشريك التسبب » فس کل منھما عقو بت گلا کان الفعلمن جرائم التعزر » أما 
ق الفعل من جرا م المحدود أو القصاص فلّكل منما عقو بته اللاصة للأسباب 
الى بناه. وإذا ارتكب الباشر فعلا غير الذى قصده الشريك التسبب 
فلا يعاقب الأخير بعقو بة هذا الفعل إلا إذا كان داخلا فى قصده الحتمل . 

وإذا كانت العقوبة قالمة على صفة الفاعل فشددت أو خففت أو انعدمت 
لصفته » فإن الشر يك المتسبب لا يتأثر بشىء من هذا ؛ لأن التشديد والتخفيف 
وامتناع المقاب راجم لمعنى فى الشر يك اا و ی 
فإذا كان الشريك المباشر صبيا أو مجنو فلا عقاب عليه » وعلى الشر يك المتسبب 
العقاب » و إذا كان الشريك الباشر معتاداً على الإجرام شددت عليه الةو بة دون 
الشريك المتسبب » و إذا كان الشر يك المباشر صغير السن » خففت عليه العو نة 
لصغر سنه ول مخفف عن الشر يك المتسبب . 

وإذا كانت العقو بة قاعة على قصد الفاعل عوقب با الشر يك المتسبب إذا 
ر یکن قصده خالا لقصد المباشر » ولا يعاقب بما إذا كان قصده اللاص وجب 
عليه عقو نة أقل منها . 


(۱) راجع الفقرتين ۰ 
(۲) راجم الفقرة ۲٦۷‏ . 
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وراعی اتا نى كل الالات أن هناك فرق بين عقو بة الشريكين فى 
جرام الحدود والةصاص . 

۰ _ روف المر بك فاص : إذا كان للشر يك المتسبب صفات 
خاصة تستدعى تغيبر وصف ال جر مة أو القو بة فإنما تسرى عليه » فإذا كان عاثداً 
شددٽ عمو يته ¢ واا کن صعار السن خفەت عھو بته ¢ وإذا کان معتوهاً أو 
مجنوتاً أعنى من المقو بة » وإذا كان للشريك المتسبب المحتى فى إتيان الفعل 
عرض غیره عليه »> کان حرضه على تأدیب ولده « أو تاميذه » أو زوجته » فالفعل 
يمتبر جرب بالنسبة للمباشر » ولا يمتبر بالنسبة لاشريك المتسبب ؛ لأنه لو باشر 
الفعل بنفسه لما اعتبر جرم » و إذا زاد فمل المباشر على حد التأدي بكا نت مسئولية 
الشر يك المةسبب قاصرة على تعدى حد التأديب فقط . 

١‏ - بین التمريعم والقانوم : وتتفق الشريعة مع القوانين الوضعية 

وتتفتق نظربة الشر بعة فى عقو بة الشركاء فى جرائثم الحدود والقصاص بع 
النظربة التى يأخذ بها القانون البلجيكى اليوم » فهو بجملء قو بة الشر يك المنسبب 
أفل من عقو بة الشريك المباشر . وتتفتق كذلك مع ما أخذ به القانون المصرى 
ف القت العمد 

وتتفی نظر به الشر بعة ف عقو به الشركاء ف جرام الةهاز ر مع النظرية الق 
أخذ ما القانون اللصرى والقانون الفرنسى فى معظم ال جرا م »> حیت يسو یکلاها 

وتتفی نظر يه الشر بعة ف استفادة الف نف الد من ظروفه إاعلاصة a8‏ 
ما بأخذ به القانون الإيطالى الذى يقرر هذا البدأ . 
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۲ - العفاب على وائل اررسراك إزا لم تفع افرع القصورة : - 

القاعدة العامة فى الشر يعة أن لا عقاب على حديث النفس ووسوسة الصدر 
وما ينتوى المرء عله ما يعمل به أو يتكلم » وأساس هذه القاعدة قول الرسول 
صلل الله عليه وسل : « إن الله عفا لأمتى عما وسوست أوحدثت به أتقسماء مال 
تعمل به أوتكلم . 

ويترتب على هذه القاعدة أن الفرد إذا كر فى الجرية وانتواها وصمم 
عليما فلا عاب عليه » ما دام آنه ل مرج نه إلى جر افيد راء کن 
التنفيذ بعمل مثل ارتكاب الجرية » أو بقول كأن يأمر غيره بارتكاب الجرعة 
أو حرضه على ذلك أو يتفق معه على ارتكاب الرعة . 

والأصل فى الشر يعة أن الاتفاق على الجر ية والتحريض علبما و إعانة الجر م 
على خر مته ء كل دلت بر بذاته جر ةمقل شواء وت ال ر عة العمودة 
أ قم »> وهو يعتڊر جر عة من وجين AE‏ ال هة حرم لامر 
e‏ عليه » وال مراع ھی اشد المنکرات وأ کبرها ی 
الشريمة ء وثانهما :أن الاتفاق على الجرعة والتحر يض والاعانة علا يودي 
إل ار تكات ما رمه الشر ية وعو الجرائم» وا و ن ا ایی 
إلى الحرم فهو حرم . 

وعلى هذا جوز عقاب من اتفق أو حرض أو أعان على جرية ولو ا تقع 
هذه الحرعمة ؛ لأن محرد الاتفاق والتحريض والإعانة لا حرج عن كونه جرعة 
بذاته » فإذا وقعت الجر عة المقصودة اعتبر المتفق أو الحرض أو المين شر يك 
بالتسبب فما وکان عليه عقو بها طبقاً للقو اعد الى ا 

و ينبنى على ماسبق أن التحريض العام على ارام »ءاقب عايه فى الشر يعة» 
وآن الاتفاق ال منانی على ال رام معاقب عليه سواء آدى النحر رض الاتناق 
آلا عه الد او يؤد هذه التتاح . 
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ومبداً الشر يعة فى المقاب على الاتفاق والتحر يض والإعانة باعتبارها جر ام 
مستقلة يتف مام الاتفاق مع مبدأها فى عدم المقاب على النية ما أ يصحبها عمل 
أو قول » فالمتفق أو الحرض على ال جرعة بنوىإتيان الجرعة وبظهر نيته مصحو بة 
بقول هو الاتفاق أو التتحريض » والمعين على المرعة بظمر نيقه مصحو بة بعمل 
هو الساعدة » فأصبح كل منم أهلا للعقاب على ما وسوست له نفسه بعد أن 
أظهره فى عله أو قوله . 

وتتفق القوانين الوضعية مع الشر NSE‏ وتخالفما فى الأخر› 
فتتفق القوانين مع الشر يعة نى أن لا عقاب على النية مستقلة عن القول أو المل» 
ولكن القوانين لا تطبق المبداً بدقة حيثله مستثنيات » منها تشديد المقابعلى 
الجرائم العمدية المصحوبة بسبتق إصرار » وتخفيفه فى ال جرالم العمدية التق ) 
يصحمها سبق إصرار » ومعنى هذه التفرقة أن القوانين تعاقب على النيةمستقلةعن 
الفعل . أما الشريعة الإسلامية فتطبق البدأ بدقة آامة ولا تجمل له مستئنيات . 
أما امبدأً الثانى فتخالف فيه القوانين الشر يعة » حيث تأخذ القوانين عامة بعدم 
العقاب على الاتفاق أو التحريض أو الإعانة » إلا إذا وقعت الجر عة المقصودة › 
EE‏ ول ت » ع أن القوانين الوضمية قد خرجت على هذا 
البدأ فى كثير من e‏ أصبحت اليوم تعاقب على الاتفاقات الحنائية 
باعتبارها جر ام مستقلة » ولو م تقع الجرائم المقصودة أو يشرع فبهاا» ومن هذا 
الفبيل ما نص عليه قانون العقو بات المصرئ فى الماد ٤۷‏ منه » وهذا الالجاه 
الى اعت ا ا و ا ا کے ا ا ال ار ا 
أرق منطقاً وأوفى بتحقيق حاجات الجاعة » من وجبة المنطق إما أن يكون الاتفاق 
أو التحريض أو العون رما لذاته أو » فإ ن کان حرم لذانه فقد وجب 
العقاب عليه سواء وقعت الجر مة المقصودة أو )م تقم وإ نکان غير حرم لذاته 
فلا محل العقاب عليه بعد وقوع الجرية ؛ لأن المقاب عليه عقاب على ل غير 
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حرم ؛ ولأن الجرعة وقمت من باشرها وهوختار مز فلا يسأل عنما غيره ؛ ولأن 
التفق أو الحرض أو العين ل يعمل شيا ما » بعد الاتفاق والتحريض والإعانة» 
وقد اعتبرناها غير عرمة لذاتما . 

ومن وجمة حقيتى مصاحة الجاعة فإن نظربة الشريمة ساعد على حفظ 
النظام وكبح تيار الإجرام » ولس أدل على ذلك من أن القوانين الوضمية 
أخذت بنظربة الشر يعة أخيراً على الأقل فى الاتفاقات المنائية . 


الباب الثالك 
اركن الأدبى 


۳ موصو عت : سنتکا فى هذا ااباب على موضوعين : أولما 
السئولية الجنائية . وتانبهما - ارتفاع المسثولية الجنائية . وسنخصص لكل 


الفعسل ازل 


فى الأسثولية المنائة 


٤‏ - موصوع "حب : سنتكلم فى هذا الفصل على أساس المسئولية 
الجنائية » وعلى محل المسولية الجنائية » وعلى سبب المسئولية ودرجاتما » م على 
قصد المصيان أو القصد المنافى » وعلى أثر الجبل والمطا والنسيان على السئولية 
وعلى أثر الرضاء على الثولية » وعلى الأفعال المتصلة بالجرعة وعلاقتما بالمسئولية 
وسنيخصص لكل موضوع مبجثا خاصا . 


ئب ارول 


فى أساس المسئواية المجنائية 
لى د ءل 
٥‏ ۔ عرصم :ار کی اسو انا : 


أولا : فى القوانين الوضعية : كنت الةو!نين الوضعية فى العصور الوسطى 
و لى ما قبا الثورة الفرلسية حمل الإنسان اليوان بل الجاد علا المسئولية 
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اان ون يعاقب کاليوان‌على مانسب إليه منأفعالضارة » کا يعاقب 
الإنسان على ما ينسب إليه من أفعال حرمة » وكانت العقو نة تصيب الأموات 
كا تصيب الأحياء » وم يكن الوت من الأسباب التى تعنى اميت من الماكة 
والعقاب » ول يکن الإنسان مسئولاجناثيا عن أعاله فقط » و إما كان يسأل عن 
عمل غیرہ ولو م یکن عالا بعمل هذا الغير » ولول يکن له ساطان فعلى على هذا 
الفير فكانت الةوبة تتعدى اجرم إلى أهله وأصدقاه » وتصيمم كا تصيبه 
ودو وحده المحانی وم البرءاء من جنايته . 

وکان الإنسان يعتبر مسثولا جنائيا عن عله » سواء أ كان رجلا أو طقلا 
عا غر مبر ٤‏ اوسواء کان تارا أو غير حار مدرک أو قاقد الإدراك . 

وكانت الأفعالالرمة لاتعین قبل ترما » ولايعل با الئاس قبل مۋاخذتېم 
غلما ٤‏ وکات العةوبات الى نوقع غير معينة ف الغالب » يترك لاقضاة اختيارها 
وتقدررها » فكان الشخص يآنى الفعل | حرم من قبل » فيعاقب عليه إذا رأى 
صاحب الساطان أن فعله يستحالمقاب » ولول يكن عوقب أحد من قبل على هذا 
الفعل » ووم يكن الفعل قد أعلن تحريمه من قبل » وكانت المقو بات على الفعل 
الواحد نحتاف اختلافا ظاهرا ؛ لأن اختيار نوعما وتقد ر كما متروك للقاضى فل 
أن عاقب با شاء وکا یشاء دون قید ولا شرط . 

هذه هى بعض المبادىء البالية الت كانت القوانين الوضمية تقوم عليها » وهى 
مبادىء ترجع فى سا ما إلى نظربة المسثولية الادية الت ى كانت تسيطر على القوانين 
الوضعية » والتى تنظر إلى الصلة المادبة البحتة بين ال جانى والمناة » وبين الجانى 
وغیره من أعل والمتصلين به » ولاتحسب حساباً لملكات الان الذهنية » وقدرته 
على التفلر والمییز والاختیار » وتوجیه إرادته للفعل ومدی اتصال ذلك کل 
بالفءل الحرم وأنره عليه . 


وقد ظلت هذه البادىء ساندة ف‌القوا نين الوضعية حتى جاءتالثورة الفر نسية. 
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فزعزعت هذه الأوضاع المائرة » وأخذت تحل لما من ذلك الين مبادىء 
جديدة » تقوم على أساس المدالة وعلى جمل الإدراك والاختيار أساساً لمسثولية 
:اصح الإنسان الى وحده هومحلالمسئولية الجنائية » وأصبحت المقوبة شخصية 
لاتصيب إلا من أجرم ولاتتعداه إلى غيره » ورفعت المسولية عن الأطفالالذين 
م بميزوا > ووضعت عقو بات بسيطة للأطفال المميزين » وارتفعت المسثولية عن 
الكره وفاقد الإدراك » وأصبح من المبادىء الأساسية فى القوانين أن لا جرعة 
ولا عقو ة إلا بقانون » وأن لاعقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القوانينء 
وقيدت حر بة القضاة فى اختيار المقو بة وتقديرها 

انيا - فیالشر يمة الإسلامية : ومن يعرف شيئ قليلاعن‌الشر يعة الإسلامية 
يستطیم أن يقول وهو آمن من‌اللحطا » إ نكل هذه المبادىء الحديثة التى ل تعرفما 
القوانين الوضعية إلا فى القرن التاسع عشروالقرن المشرين » قد عرقتما اشر يعة 
ا وجودها » ونما من المبادىء الأساسية التى تقوم علا الشر يعة 

فالشريعة لا تعرف علا للمسئولية إلا الإنسان الى الكلف » فإذا مات 
سقطت عنه التكاليف ولم يعد حلا لامسئولية . 

والشريعة تعنى ; الأطفال إلا إذا بلغوا E‏ الرجال لقوله تمالى : 
وإذا باغ الأطفال ك ا فليستأذنوا كا استأذن الذين من قبامم 4 [ النور : 
۹] ولقول الرسولعليه الصلاة والسلام : « رفع الق عنثلاثة : عن الصبىحتى 
بحت » وعن النائم حت بصحو » وعن الجنون حتى يفيق » . 

والشر يعة لا تؤاخذ المكره ولافاقد الإدراك لقوله تعالى  :‏ إلامن أ كره 
وقلبه مطمئن بالإعان 4 [النحل:٠٠‏ ۱] وقوله تعالی : [ فن اضطر غیر باغ ولاعاد 
فلا ع عليه ) [ البقرة ٠۷۳‏ ] ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « رفع عن 
أمتى اللطأً والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

ومن القواعد الأساسية فى الشريعة الإسلامية: ( ألا تزر وازرة وزر أخرى 


TAF 


وأن لیس للإنسان إلا ماسمی 4 [ التجم : ۳۸ » ۳۹ ] فلا يأل الإنسان إلاعن 
جنابته ¢ ولا يۇ خد محجناية غاره مھا کات صاته به . 

ومن القواعد الأساسية ف‌الشريمة الإسلامية أن كل ما ل حرم فوس خص 
لااعقاب على إتيانه » فإذا حرم فالعقو بة من وقت الم بالتحر ى » أماماقبل ذلك 
فیدخل ف قوله تعالى : ¥ عفا الله عما سلف 4 . 

ولس للقضاة فى الشريعة الإسلامية أى شىء من الرية فى اختيار المقو بة 
أو تقديرها فى جرائم الحدود والقصاص » أما فى التعازرر فلمم حرية مقيدة » هم 
أن تختارو | المقوبة من بينءقو بات معينة » ولمم أنيقدرو ا كية العقو بة إن كانت 
ذات حدين يما يتناسب معظروف الجر عة والجرم » ولكن ليس هم أن يمافبوا 
بعقو بة لم بقررها أولو الم » ولا أن ,رتفعوا بالعقوبة أو يزلوا مما عن الحدود 
الى وضفبا أوى يضما أولو الاس 

هذه هى المبادىء الحديثة التى ابتدأت القوانين الوضعية تعرفما فى القرن 
قرنا» ومن اموم حا أن جل أ كثر رجال القانون فى البلاد الإسلامية هذه 
المحقاثق الأولية »> وأن بخيل إلہم من جملهم باحکام اشن نة أن افو اين 
ألو ضعية ھم اول ما استحدٹ هده المبادىء النشر يعية 

: ہے اولي انائ فی اكر»ء واررسس الى تقوم علا‎ ٦ 
من المتفقعلیه آن الافعال الحرمة یوما أو ینھی عنہا  لان فی إتیانہا أو رکا‎ 
بغير ذلك من الاعتبارات التى مس مصالم الأفر اد أو مصالم الجاعة ونظامما»‎ 
والأفعال التى تمس مصال الأفراد تننهى عاس مصاحة الجاعة ونظامما » فالأفعال‎ 
التى تحرم إذن م حرم إلا لحفظ مصالاججاعة ونظامما والعقو بات الى تفرض‌على‎ 


AE 


هذه الأمال إنما تفرض خجابة مصالم الجاعة ونظامما ‏ . 

والأفعال الت ترم لا حرم لذاتما ؟ لأن من هذه الأفعال ماقد يستفيد منه 
الفاعل و يعود عليه بالنة فع كالسرقة وخيانة الأمانة والرشوة . فإنما تعود على الجالى 
بانسب وكالزنا فإنه يمود على الزانى باللذة و إطفاء الشهوة » وكالقتل للانتقام 
فإنه يعود على القاتل بشفاء تفده من الحقد والشعور بالذلة والعار » فمناك فوائد 
عققة تعود على الجانى من ارتكاب الجريمة » ولكن هذه الفوائد التى قد 
بعسیمأ الخانی من جرعته تؤدىإلى إفساد الجاعة والإضرار مها وانحلال نظامما» 
ولتلانی هذه التتام حر مت هذه الأفمال ؛ اة للجاعة من‌الفساد وحفظا لنظامما 
من التفكات والاتحلال . 

والأفعال الحرمة بعضما يعتبر بطبيعته جرعة ؛ لاه يتناف کک 
كالسرقة والزنا » وبعضما لايعتبر بطبيعته + رة ول ع رمه الشارع > لاله کن 
الشرف أو يۇذىالأخلاق »› و! إنماحرمه ؛ لأن فى إباحته إضرار باججاع ة کتحرم 
مل السلاح » وحرے الانتقال من عل مو بوء عرض معد 


وخر" 0 لامتفاع عه ن تلق ا ¢ فثل هده الأفعال حرم لظ مصاح الجاعة 


ودف 

و إذا كانت الأفمال ترم لمصلحة الجاءة » فإنالمقو بة تفرض باعتبارها وسيلة 
اة الجاعة ما بضر بصوا لما ونظامبا » ولأ كانت العقو بة هىأمثلالوسائل خمابة 
الخاعة من الحرعة والإحرام » فإن العقو بة بهذا تصبح ضرورة احتاعية لا مغر 
ES‏ التو بة فى هذ اكل وسيلة أخرى تقوم مقام العقو بة فى حمابة الجاعة 
من الإجرام واجرمين 

وإذا كانت العقوبة ضرورة احاعية > فان کل ضرورة تقدر بقدرها › فلا 


يصح ان ا التو بةأ كثر ما ينبنى ججاية اججاعة ودفع ضرر الإ جر ام عا ۽ 
E‏ لایصح أن ن أقل ما حب جاية الجاعة من الإجرام . 


. ٤)۳ راحم ألفقرة‎ )٩( 


YTAe 


وتعتبر العقو بة محققة لمضاحة الجاعة كلا بعدت عن الإفراط والتفربط » 
وھی تعتی رکذلت كلا نورت فبا العناصر التية : - 

۱ تدان کن العو به حیٹث تكن لتأديب الجا و عن معاودة 
الحرعة 6 ن کن یٹ بستطيع القافی أن محتار ف العو به اللدة 
لشخصية الجانى وأن يقدر كية المقو بة التى راها كافية لتأديبه وكف أذاه » 
وهذا يعتفی تنو عالعقو بات ¢ وتە ددها لاحر عة الوأ حدة ¢ وجەل المقو بات‌ذات 
حدين ليستطيم القاضى أن تار العقو بة الملانمة ويقد ر كينها من بين حدى 
المقو بة الأدنى والأعل ” . 

۳ — أ کون العقو بة كافية لزحر الغير عن اتات الحرعة حیٹث 
إذافكر ف الجريعة وعقو بها وجد أن ما يعود عليه من ضرر العقو بة قد زد 
على ما يعود عليه من نفع الجرعة > وهذا يقتضى ن کون أنواع العفو بات 
0 حدودها العلا عحیٹث تنفر من الجرعة 

e‏ أن يکون هناك تناسب بین الجرعة والعقو به > محیٹ ت ون العو بة 
على قدر الجرعة » فلايصح أن يكو ن عقاب قطلع الطري ى كعقو بة السرقة المادية 
ولا يصح أن تكون عقو بة القتل العمد متساو ية مع عقو بة القتل اللطأ . ولقد 
عاقیت الشر يعة مثلا على السرقة بقطم اليد » واكنما 1 تماقبعلى القذف بقطم 
اللسان » وم تعاقب علىإتلاف الزنا بالحصاء » وعاقبتعلى القتل الممد القصاص 
ولكنهام عاقب عل ادف الأمرال اقماضن.. 

وکن العقو بة عامة بحيث تطبق العقو بة المقررة للجرمة على 
ی ارتکما ¢ فلایعی نپا ا رکه و شدھه او ذلكمن الاعتبارات 

والعقو بة التى تتوفر فما العناصر السابقة هى العقو بة العادية ء» ولا يصحأن 
تقح إلا على من ارتكب الجرعة وهو مدرك محتار » فإذا ۾ یکن الجانى مد ركا 


)١(‏ تسير العسريعة على هذه القاعدة فى كل ال رام إلا جرام ادود وااقصاس وقد بيا 
علة ذلات فى الفقرات من ٤٤٠١‏ إلى ٤)٤٣‏ . 
٠٠ (‏ - التشريم المجنائى الإسلاى ) 


۴۸۹ 


أو ختارا فلا عقاب كقاعدة عامة » فالجنون لا بقتص منه إذا ققل غيره » ولا 
عار إذا زنا وهو غير حصن » وكذلك الصغير الذى ) يمز » ولكن امتناع 
العقو باتالعادية لدم الإدراك أوالاختيار لانم الجاعةمن حاية فسا بالوساثل 
الى تراها كافية أو ملاتمة . فالصغير غير المميز إذا م > كن الافتصاص منه إذا 
قتل فإنه كن أن يوضع فى فى ماحاً » أو ترسل به لإحدى الإصلاحيات واجنون 
إذام بمكن عقابه » فإن من الممكن حابة الجاعة من شره بوضعه فى مستشنى » 
وهكذا إذا امتنع عقاب|لجانى بالمقو بات المادية » وكان من الضرورى اتقاشره 
وحجاية الجاعة منه » فإن للجهاعة أن تتخذ من الوسائل ما حمى به نفسم| من شر 
الجا وواه غير مسثول ولا کن عقانه » کان تضمه فى ماعجأً أو متش 
أ مذرسة إل ا حدود ا غر عدود حیث لا عر چ منه إلا إذا أف شره 
أوصاح حال » وهذه الوسائلعلاختلاف أنواعما وا ثارها تعتبرها الشر يعةتعاز رر 
ھی عقو بات ولکنہا غير عادية أو هى عقو بات خاصة . والمقصودمنما أساساهو 
ايةالجاعة عللأً نهقد قصدمنما أيضاً التأديب و إصلاح الان ى كا فى حالة الصغار. 


و ل لل الققاء اشتراط الإدراك والاختيار لاستحقافق العقاب العادى بان 


اه جل ناوه ات اعا خلقی العباد وخلق الوت والحياة ¢ وحعل ما على 
ا دة ا املو ع أده و یرم اچ ان عل ¢ واه هيا هم اسا 
الا يلاء ف ا وف ی خار ”< ج أتقسمم ¢ فأما ف آنفسمم E‏ خلقی 2 العقول 4 
والأسماع» الشات والإرادات»وا لش واتءوالقوى»والطبائم» وا لحب »والبغض» 
والميل » والنفور »و الأخلاق اعضاو المقتضية لأثاره) اقتضاء السد بل ببه» راشای 
خازج أتفسم فقد خاتق مم المناقع والمعانی التی تحرص النفوس عامما وتتنافسفی 
الوصو لإ لما > کا خلق هم من الاق والأسباب ماتكرهه‌النفوس وتعمل على دفعه 
عنماء وم ترك اله جلشأنه الناس ودواعی أ نفسمم وطبادہ پم ٬بلر‏ کن فرع 


وعقوم معر فة انير والشروالنافع والضار والأل وأللدة و و و بکتف 


AY 


٣ 


يجرد ذلكحتى عرفمم به مفصلا على ألسنة رسله » وقططم معاز رالناس بأن أقام 
على صدق رسله من الأدلة والبراهين مالايبتق معه ممعايه حجة ؛ للك من هلاك 
عن بينة » و حى من حى عن بيئة » وصرف هم طرق الوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب وضرب هم الأمثال وأزال pee‏ کل إشکال › ومکېم من القيام 
عا أمرم به ورك مانام عنه غابة الغكين وأعانهم عايه بكل سيب » وساطمم 
على قمر طباعهم» وأرشدم إلى التفكروالتد ر وإيثار ماتقضى به عقوهم» وأ كل 
هم دينهم وأتم عليهم نعمته با أوصله إلبهم على ألسنة رسله من أسباب العقو بة 
والمثوبة والبشارة والنذارة واارغبة والرهبة » وحقن, هم ذلك عل بعضه ف دار 
الدنيا ليكون علا وأمارة لتعقق ما أخره عنهم نى دار الزاء والثوة ويكون 
O‏ حرم على الناس ما يضر 
يعقوم وأبدانهم وأموامم وما يضر بأفرادم وجماعتهم ونظاممم » وشرع هم 
من المقوبات عليه ما يقطم أطاعمم و برد عدوانهم وعنع تظاأمم » فإن معوأ 
وأطاعوا م يضرم ذلك شيا » و إن عصوا فقد حقت علمم العقو بة بمصيامم 
وعدوانہم » ولا عذر هم ان عاموا ما حرم علمم وما بنتظرم من عقاب › 


Ss ¢‏ د ِ ۱ 
وبعد أن أنوا ما أتوأ وم مختارين مدركين. 


أمامن ل يكن مدركا أو ختاراً فلا عقاب عليه ؛ لأن الكلف بإتيان فل 
أو تر كه حب أن يفم الحطاب الوجه إليه أى الأمر وانہی » وهو لا وستطیع 
أن يفم ذلك إلا إذا كان عاقلا »كا أنه لا بمكن القول بأن اللكلف عصا 


aA‏ 2 ~0 ن 
ا الشارح إذا کان قدا که عل الفعل اخرم وسئعر ص على القاریىء 


ل 


ا #. ے 
فما يلى أ موذجا مما يقوله الفقماء فى تمليل عدم العقاب فى هاتين الالتين » وهذا 
( أعلام المونعین <۲ ص ۲٠١ › ۲۱٤‏ . 
(۲) المستصني لاغزالى > ١‏ ص ۸۳ + ۸4 ٩١ ٠‏ سم فواتع الرحوت < ١‏ ص ٤٣١‏ 
ا «مدها و ص ra 1٦‏ أصول الق للخضرى ص ٩۹‏ + ډ وماعدها . 


FAA 


القول لأب الحسن الآمدى صاح ب كتاب الإحكام فى أصول الأحكام قال: 

« اتف المقلاء علىأن شرط الكاف أن يكون عاقلا فاها اكليف » 
لأن التكليف خطاب » وخطاب من لاعقل له ولافهم حال »كاماد والهيمة ». 

« ومن وجدله أصلالفېم لأصل الطاب دونتفاصيلهم ن کو أمراً أو ناء 
ومقتضياًللثو اب والعقاب » وم ن كون الأمر به هو الله تعالى » وأنه واجب‌الطاعة » 
وكون المأموربه على صفة كذا وكذا »كامجنون والصبى الذى لاعيز فبوبالنظر 
إلى فم التفاصيل كال جاد والهيمة » بالنظر إلى فم أصل الطاب » ويتعذر 
تكليفه أبضاً إلا على رأى من جز العكليف با لا طاق ؛ لأن المقصود من 
التكليف كا يتوقف على فم أصل الطاب فهو متوقف على فمم تفاصيله ». 

« وأما الصيى المميز وإ ن كان يفم مالا ميمه غير المميز » غير أنه أيضا غير 
فام على الکال مایعرفه کامل العقل من‌وجود الله تمالی » وکونه متکلا عاط 
مقا الاد ون وجو د ارول الصادق والمكع عن الله تعالی » وغیر ذلا ما 
يتو قف عليه مقصود التكليف » فنسبته إلى غيرالمميز كنسبة غيرالميز إلى الهيمة 
فا فی رات ر ال2 

وإن كان مقار لالة البلوغ بحيث ل بيت بينه و بين الباوغ سوى لحظة 
واحدة » فإنه وا ن فېمه كمه الموحب لتسكليفه بعد غا 
نا كان المقل والفہم فيه خفياً > وظہوره فيه على التدر ع » ولم یکن له ضابط 
يعرف به » جملله الشارع ضابطًوهوالباوغ وحط عنه التكليف قبل تحفيقاً علي 
ودليله وله عليه السلام: « رفع الق ا : عن الصی حت يبلغ « وعن‌النا م 
حت ستيقظ » وعن اتو ن حتی فی » 

«وعلى هذا فالغافلعا كلف به والسكران المتخبطلا يكون خطابه وتكليفه 

ى حالة غفاته وسكره أيضاً » إذ هون تلاك الالة أسوأً حالا من الصبى المميز 


. وما بمدها‎ ۲٠١ ص‎ ١ > الإحكام نى أصول الأحکام المد‎ )١( 
. اللكلف هو الشخس الى وجه إليه الأمر واأجى‎ )۲( 


۳A۹ 


فیا مرجع إلى م خطاب الشارع وحصول مفصوده منه ) وما حب عليه من 
الغرامات والضمانات بفعله » . 
« واختلفوا نی الملجأً إلى الفعل بال کراہ محیٹ لا يسمه ترکه فی جواز 
تكليفه بذلات الفعل إجاداً وعدما » والحق أنه إذا خرج بالإ كراه إلى حبد 
کان تکلیفه به إجاداً وعدماً غیر جائز إلاعلی القول بتکلیف مالا طاق و إن کان 
ذلك جاثزا عقلالكنه متنع الوقوع سما لقوله عليه السلام :« رفع عن أمتى اللطاً 
والذسیان وما استکرهوا عليه » والمراد منه رفع الؤاخذة .. وأما إن لم ينته إلى 
حل اضطر ار فهو حتار وتکايمه حاتز عو و € .۰ 
هذه هى نظرية السئولية فى الشر دة الإسلامية » وظاهر ما سبق أنها تقوم 
على اا : 
أوهما : - إن العقو بة فرضت خجاية الجاعة وحفظ نظامما وتحقيق الأمن ههاء 
ففى ضرورة اجتاعية استازمما وجود الجاعة » وكل ضرورة تقدر بقدرها . فإذا 
اقتضت مصلاحة الجا عة أن تكون العقو بة قاسية غلظت العقو بة» و إذا اقتضت 
مصلحة الجاعة أن حفف النقو بة خففت المقو بة » و إذا اقتضت مصلحة الجاعة 
استئصال الحرم استؤصل منها : إما بقتله و إما حبسه حتى بوت أو ينصاح حاله . 
انما : - إن المقو بة العادية لا يستحةما إلا من كان مدركا تارا من 
الكلفين » فإذا | يكن‌المكاف مدركا أوختاراً فلا مسثولية عليه و بالتالىلاعقاب 
ولسكن هذا لاعنع الجاعة من أن حمى نفسها من الشخص غير السئول بالوسيلة 
الملامة لالهو حال الجاعة » ول وكا نت هذه الوسيلة عةو بةمادامت تلام حال المعاقب . 
۷ ا السولءء اا ف الةراى الوص :و إذا كانت‌الشر ية 
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الإسلامية قد عرفت النظرية الت بسطناها من ثلاثة عشر قرا ولم تعرف غيرها 


۹۰ 


فإن القوانين الوضمية قد عرفت أ كثر من نظرية واحدة » فقبل الثورة الفرنسية 
كانت امسو لية المثائية قامة على أساس الفظر نة الادية › ومقتضاها المقاب على 
أى فمل أيا كان مرتكبه» و بفض النظر عن صفته وحالته»وقد أدت هذه النظرية 
إلى عقاب الإإنسان واليو ان وال جاد » وأدت إل عقاب الأحياء والأموات 
والاطال واغانن: 
و بعد الثورة الفر نسية قامت المسئواية الجنائية على أساس من فلسفة الاختيار 
و يمى هذا المذهب با لمذهب ااتقليدى وخلاصته أنه“ لا يصح أن فال جنایا 
إلا من يتمتم بالإدراك والاختيار » وأن الإنسان وحده هو الذى تتوفر فيه هاتان 
الصفتان » وأن الإنسان بعد سن معينة يستطيم أن بيز بين انير والشرو حار 
ينما » ومثل هدا الشخص هو الذى توجه إل او امر الشارع ونواهیه »› فإذا 
خالف الشارع مم قدرته على الإدراك والاختيار »> كان من‌العدل أن يعاقب جزاء 
على مخالفة أمر الشارع . فأساس المسئولية هو الإدراك والاختيار » والمقو بة 
مفروضة مانا لتنفيذ أمر الشارع » وجزاء عادلا على خالفته . 


و بعد أن ساد المذهب التقليدى زمنا ظير الملذهب الوضعى > وهو قاثم على 
فلسفة الجبر» وخلاصته أن الجرم لا بأنى الحرعة مختارا ء وما يأتما مدفوعا إلبها 
بعوامل لا قبل له بها ترجع إلى الورائة والبيئة والتعام والترکیب ال انی › و إذا 
کان الجانی لا خیار له فی ارتکاب‌الر يعةضقدامتنم عقابهطبقا لمذهب التقليدى » 
ولكن يكن عقانه إذا اعتبرت العقو بة وسيلة من وسائّل الدفاع عن الجاعة 
وحمايتما » وعلى أساس هذا المذهب يعاقب الإنسان سوا ء كان تارا أوغير ختار» 
مدركا أو غير مدرك » عاقلا أو مجنونا » و إما تختلف العقو بة الى تصيب كل جان 
باختلاف سنه وعقليته » وقد أخذت بعض الةوانين هذا المذهب وما القانون 
السوفیتی ااصادر فی سنه ۱۹۲٩‏ » ولكن ا الدول ا . 


۳۹۱ 


ثم ظہر ظر بعد ذلك مذهب آخر قصد منه التوفيق بين المذهبين السابقين › 
و يمى مذهب الاختيار النسى » ورى أعابه الإبقاء على اذهب التقليدى › 
ا کان اختياره عحدوداً فان لإرادته دخل فى الجرعة » ولكن 
الذهب الجديد يضيف إلى المذهب القدع ةاعر > وهی أن المشرع ا 
حى الجاعة من إجرام الأشخاص الذين يتنم عقابهملانعدام إدراكهم أواختيارم » 
بأن بتيخذ معمم إجراءات خاصة منابة لالم . وهذا المذهب هو الذى يسود 
القوانين الوضعية اليو.° 

ویلاحظ أن المذهب القانولی الأخیر یؤدی إلى نفس النتاح التی يؤدى إلا 
مذهب الشر يءة الإسلامية » ولاأيفترق عنه إلا فى أن نظرية الشريعة أدق منطقا 
وأفطل ضياغة» فخ حمل افقو ب ضرورة أخاعة ووس خابة إخاعة »و فرق 
فى تطبيتی وسال حماية الجاعة بين الشخص الختار المدرك وبين فاقد الإدراك 
أو الاار آنا الذهب القانونى فأساس العقو بة فيه مخالفة أمر الشارع وتحقيق 
العدالة » وهذا الأساس مأخوذعن‌المذهب التقليدى » وهو أساس بتعارض منطقيا 
مع معاقبة غير امسو مول » أو اتخاذ أى إجراء ضده » إذ لا بعكن أن يقال إن فاقد 
الإدراك والاختيار خالف أمرالشارع »> وإذا م يكن قد خالف أمر الشارع فايس 
من المدالة نىشىء أن يؤاخذ بأى وجه من وجوه الؤاخذة . والشر ية الإسلامية 

وإ ن كانت تجعل أساس المسئولية الحنائية الإدراك والاختيار » والمدرك الختار 

شولا كا الف أمر الشارع » وتعتبر فاقد الإدراك أو الاختيار غير مسئول » 
إلا أنها تجعل المقاب ضرورة اجتاعية ووسيلة لجاية الجتمع » وهذا جمل من حق 
الشارع عقاب المسئول جنائيا بالعقو بة التى تحمى الجاعة منه »كا مجعل من حق 
الشارع أن تيخذ ضد غير المسثول الوسائلا اة ججاية الجاعة من شره وإجرامه 


دا دعت الدرورة لذلك . 


(۱) القانون ال جنا لملی بدوی ص ۳۴۰ » ٣۳۵‏ , 


4Y 


ومحب أن لاننسى بعد هذا أن نظرىة الشر يمة الإسلامية عرفت من القرن 
السابع ا الذاهب الوضمية ل يعرف إلا فى القرن العشرين 
وأن ما يقال من أن القوانين تقوم E‏ لا تعرفبا الشر يعة هو قول 
أقل ما يقال فيه أنه بخالف الواقم 

۸ - مى السو الائ فى الا م :- معنى السثولة الحنانية فى 
الشر يعة أن يتحمل الإنسان نتأأح الأفعال الحرمة الى بأتما مختارا وهو مدرك 
لعانمما ونتاجا » من أنى فعلا عرماوهو لا ريده كالمكره أوالمغى عليه لايسآل 
جنائياً عن فعله » ومن أن فعلا حرما وهو ريده ولكنه لا يدرك معنا هكالطقل 
أو الجنون لايسأل أيضاً عن فعله . 

فالسثولية الجنائية فى الشريعة تقوم على ثلالة أسس : أوهما : أن يأنى 
الإنسان فعلا عرما . ثانما : أن يكون الفاعل ختاراً . اكا : أن يكونالفاعل 
ê U OE Ey Des O OES‏ 
انعدم أحدها اتىدەت . 

۹ - مى اسول الائ فى الوا ى الوصه.ء : - معنى المسئوليية 
المحنائية فى القوانين الوضعية الحديثة هو نفس معنى المسئولية الجنائية فى الشر يعة 
اة وان اة فقاوان كى اي الأ الى رم غا 
اللسثولية فى الشر يعة » ولا خالف الشر يعة إلا القوانين التق تھے نظر بة امسئو لية 
على فلسفة الجير وعدد هذه القوانين حدود . 

ن ا عامة لم تسكن كذلكت قبل الثورة الفر نية » فقد كان 
لالمسثولية الجنائية فى ذلك الوقت معنى آخر » وهو أن يتحمل الفاعل أي كان 
ا ن اا اوغ فان کارا او غر غار راو عر 


)١(‏ اخترنا التعسير بالإدراك على التعير بالتميز لأن الفقماء بجعلون النمييز أدلى دزجة من 
الإدراك . 


Ar 


فكان غاب اران اة راان ف قي الط ادى سل ال نة 
اة فن ر ع ق 
ال التالى 
فى عل المسئولية الجنائة 

۰ = ارو اسار E O E A‏ 
أن کون الناعل مدر ا تارا »فق د کان طبيعياً أن يكون الإنسان فقط هوغل 
المسئولية المنائية » لأنه وحده هو المدرك الختار . آما لحيوان أو الجاد فلا كن 
أن يكون علا لاسثولية الجنائية لانمدام الإدراك والاختيار . 

ومحل المسثولية هوالإنسان الى » فلايمكن أن يكون الميت سحلا لسو لية 
الجنائية حيث يعدم باوت إدر اكه واختياره » ولأن القاعدة فى الشريدة أن 
اموت يسقط التكاليف . 

وإ كن اقتراط الإفراك والاخيار عل الإنهان وحدة غل الترلة 
الجنائية » فإن توفر هذين الشرطين يست وجب فوق ذلك أن يكونالإنسان المسئول 
عاقلا بالف مختاراً . فإن لم يكن كذلات فلا مسئولية عليه ؛ لأن غير العاقل 
لا یکون مدرک ولا متاراً » ومن لم يبلغ ستاً معينة لا جكن أن يقال إنه ام 
الإدراك والاختيار » وعلى هذا فلامسئولية على طفل ولا مجنون أومعتوه أو فاقر 
الا ا 

الشخصيات العنوية : وقد عرفت الشريعة الإسلامية من بوم وجودها 
الشخضيات الممنو به فاعتبرالفقهاء بت الال جمة ء وال رفت ةاي + اخ صامتر ا 
وكکدلك :ارت الذارن وىة ج الات وها وات هده 
ا لجأت أو الشخصيات العنو نة أهلا للاك الحقوق والتصرف فما » ولكنا 
م تجملما أهلا لهسئولية المنائية ؛ لأن المدئولية تبنى على الإدراك والاختيار 


۳A 


وکلاها منعدم دون شك فى هذه الشخصيات » اكن إذاوقع الفعل اعرم ممن 
بتولیمصالهذه ابات » أو الأشخاص المنو ب ة كا نسميما الآن » فإنه هو الذى 
بعاقب على حناته ولو ائ کن يعمل لصاح الشحص المعنوى 

ومکن عقاب الشح#ص المعنوى كلا انت العفو به وأقعة على من لشرفون 
على شثونه أو الأشخاص القيقيين الذين يمثامم الشخص العنوى كعقو بة الحل 
والهدم والإزالة والمصادرة > كذلك بمکن شرعاً ا يقرض على هده الد خصات 
ماحد من نشاطما الضار حاية للحاعة ونظامما وأمنها . 

واد ذاکان هلا هو حك الثر دغه ة الإسا لامية من لاه عشر در و ناأی: :من وم 
وحودها ¢ فان القوانين الفاضة كانت إلى عرد غر لعید حمل الإنسان‌واليوان 
والجاد محلا للمسثولية الجنائية » وم تكن تفرق بين الإنسان الى والميتولا بين 
المعز وغير المميز ولا بين الختار والمكره ؛ لأنهاكانت تنظر إلى الجرعة بفض 
النظار عن فاعام| » ومن م كان الماقل البالغ والصبى غير المميز والجنون والمعتوه 
يعافبون عل جرا “مم دون زظر إلى حالاتہم وعقليام ¢ بل کان الجيوان 
وكذلك الجاد يماقب على ما >كن أن ينسب إليه من أفمال جنائية . أما اليوم 
بعد أن تغيرت الأسس التي كانت تقوم علبما القوانين الوضعية فإن هذهالقوانين 
لاف غلا ل اة غر اسان لی کا آنا فرق ی حکا یی 
المدرك الختار و ین فأقد الإدراك والاختيار 6 ودا EE‏ ف هده النطة 
مطابقة للشر يعة الإاسلامية . 

١‏ - مص السود الناا : من القواعد الأولية فى الشريمة 
الإاسلامية أن المسئولية الجنائية شخصية » فلا يسأل عن الجر م إلا فاعله ولا يؤخذ 
٤‏ و ر رة غیره ممما كانت درجة الق الصدافة بدنهما . وقد قرر القران 

لکرے هلا الممدأ العادل A‏ من أ پاته من دلاک فو له تعالی: ولاتدکسب 

ل نفس إلا علا # 4 [الأنمام : [E‏ .رلا زر وازرة ور ر أخرى4[فاطر: 
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۸ ] › وان ل س لاآانسان إلا ماسعی 4 . [ الج : ۴۹١‏ ] » من عمل 
صالاً فلنفسه ومن E‏ فىلما 4 [ فصلت : ٤٦‏ ] » من يەل سوءاً جز ه) 
[ النساء : ٠۲۴‏ ] . وجاءتأحاديث الرسول صلى الله عایه وسل تكد هذا بدأ 
حيث يقول : « لا يؤخذ الرحل جررة أيه ولا #ررة أخيه » وحيث يقول 
لأهى رمثة وابنه : « إنه لا مجنى عليك ولا تجنى عايه » . 

ومبدا شخصية الستولية الناية يطبي تطبيعا دفغا فى الشر ية الإساامية 
من بوم وجودها » وليس لمذا امبداأً العام إلا استثناء واحد » وهو تحميل العاقلة 
الدية مع الجانى فى شبه العمد واللطاً » وأساس هذا الاستثناء الوحيد هو تحقيق 
المدالة المطلقة » أى تفس الأساس الذى قام عليه مبدأً شخصية المقوبة ؛ لأن 
تطبيتى هذا المبدأ على دية شبه العمد والحطأً لاعكن أن قق المدالة المطلقة بل 
إنه بؤدی إلى ظل فاحش 

ومن الفقماء من لايعتير حميل الماقلة الدية استثناء من ذا شخصيةالعقو به 
حيث رى أنه ليس فى جاب الدية على الماقلة أخذم بذنب ال جانى » إنما الدية 
غل القائل وار غولا الد شرل مدق اتا عل وخ الو اسا ل من غر ان 
بازمهم ذنب جنايته » وقد أوجب الله فى أموال الأغتياء حقوة لافقراء من غير 
إلزاممم ذنباً لم يذنبوه » بل على وجه المواساة » وأمر بصلة الأرحام بكل وجه 
أمكن ذلت » وأمر ببرالوالدين » وهذ ه كلما أمور مندوب إلا لهواساة و إصلاح 
ذات البين » فكذلات أمرت العاقلة بتحمل الدية عن قاتل الحطاً على جبة 
الواساة من غير إجحاف بهم وبه » و إا یاز مکل ر جل منم ثلانة دراهمأوأربعة ) 
مؤجلة ثلاث سين . فهذا ما ندوا إليه من مكارم الأخلاق » وقدكان تعمل 
الديات مشوراً فى العرب قبل الإسلام » وكان ذلاك ما يمد من جيل أفعاهم 
و 1 أخلاقم وقد قال النى صلى الله عايه و سل : « بعشت لام مک ۴ 


٤ 4۷۲ راجم الفقرة‎ )١( 


۳۹١ 


الأخلاق » فهذا فعل مستحن فى امقول مقبول فى الأخلاق والمادات" » 

و اليوم القوانين ن الوضمية الحديثة مبداً شخصية المسئولية الحنانية » 
فلا خد بالحر ائم غير جنانما ولا تنفذ العقو نة إلا على مر من أجرم دون غیره » 
واكن القوانين الوضمية ! تط بى هذا المبدأبدقة تامة حح تى الآنءوالمتتبملنصوصما 
جد خروحاً على هذا ابد نى كثير من المالات » فالقانون الصرى مثلا يعتبر 
من اشترك ی تجمهر وهو عالم بالفرض منه مسولا عن أبة جرعة تقع من أحد 
التحمير بن بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر » كذلك يمتبر مدبرى 
التحممر مسئولين جنائياً عن اة حرية اریم ااك امتجمهرين » مع ٺٺ : 
التطبيتق الدقيق لامبدأً بستوجب عدم مسئوليتهم إلا إذاکا: | قد اتفقوا على 
از کات هة ال عة ار خر قراغلا 

ونجد مثل هذا فما يقرره القانون الصرىمن سثولية ريس تحر ر الجريدة 
عما یکتب فی ال e‏ کان غائباً » ونی تحميل أععاب بيو تالعاهراتمسئولية 
الخالفات الى تقع ضد ا مواد Ys gj cco cE ٠١‏ العاهرات » 

نى تحمل حاب الحلات العمومية مسئولية بعض الحرا م اتی رتكما الغير 
فى هذه الحلات » وفى اعتبار الأب أو ولى الأ مسولا عن جر عة الصغيرالذى . 
ج بتسليمه إليه إذا ارتكب الصغير جر ية ثانية فى خلال سنة من تاربخ الاش 
بتلیمه کا هو نص المادة ٩٩‏ من قانون المقو بات المصرى . 

وإذا كان الشراح يعللون هذه الحالات بأن العقو بة تقم على خطأً مسن 
عاقب لا على فمل غيره فإنه من الواضح الذى لا جدال فيه أن خطا المعاقب 
يفترض قانوت » وأنه يعتبر ق٤‏ بناء على فعل بقع من الفير لم رشترك فيه المعاقب 
ائ و ق وا 2 

وا تكن القوانين الوضعية تطبتى مبدأً شخصية السئولية قبل الثورة 


. ۲۲٤ حکام الف رآن لای بکر الرازی الجمساس +۲ ص‎ )١( 
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الفرنسية كا تطبقه اليوم » و إا كانت تعتبرالرء مستولا عن عله وعن عل 
غیره ولول یکن عا بعمل هذا الغیر ولو م یکن له ساطان عليه › وكانتالمقوبة 
تتعدى الحرم إلى أهله وأصدقاله »> وتصيم کا تصیبه وهو وحدہ ال جانی وم 
البرءاء من حنايته . 


2 


وإذاکانت القوانين الوضعية الديثة قد أخذتأخر مدا ل المستولية 
الذى جاءت به الشر ية الإسلامية من لاثة عشر قرا » فإن الظاهر ما سبقأن 
القوانين الوضعية م تصل فى تطبيتى هذا المبدأ إلى الد الذى وصات إليهالشر بمة 


وان دائرة تطبيةه فى القانون أضيق من داثرة تطبيقه فى الشر ية . 


۷ ایی عل ایی عاو مو ا عل د 
او على ماله » أو على حت من حقوقه . ولا نستازم الشر بعة أن يكون اجى عليه 
ختاراً درک ۴ است رمت هدن الشرط ن ى الکاى 4 لان اا 
الحنائية مأخوذ ما ؛ ولأن السثولية مترتبة على عصيان أمر الشار ع » وأوامر 


الشارع لا عاطب ا إلا مدرك تار ٭ اما اجى عليه فغير مستول وإعا ق 
معتدی عاړه ¢ ا بالاعتداء 8 قبل المعتدى وھوالحانی ¢ وصاحب الحی 


)١(‏ معنى الجناية فى العرية هو الجررعة أبا كانت بغض النظرعا إذا كانت المقو بة المقررة 
عاہا س عة أو إسرصة 

(۲) الأوامرالق يعاقب على عصيانا لما أن يأر ما اة أوالرسول أو أولى الأمركالايغة 
او الاطان او ELI‏ ¢ فإذا کان الآمر هو این وقد و حب الأمر باجا به وتعن اده € le‏ اذا 
عب الأمر؟ لأن اة أو جب عابنا طاعة الرسول وأولى الأمر فى قوله: «ياأيما الذن آمنوأطيعوا 
م يكون كل أمر صادر من ولى الأمر غاا لأمر اله أو أمر اأرسول ياطل ولا جب طاعته . 
راجم الستصنىالغزالى المزء الأول ص ۸۳ » وشر ح ملم ابوت لمبدالملى الأنمارى س ه٣‏ 


١ 


وما مها . 


۳۹۸ 


لا رشترط فيه الإدراك ولا الاختيار » وإنما يشترط فيه فقط أن يكون أهلا 


٭ 


والمقوتق التى تشأً عن الجراثم ل غین حقوق له تال وحقوق 
للادميين ا ء فيذشاً عر عن الجرا م التى س مصالم الجاعة ونظامما 
وأما النو ع الثالى فاشاعن الح راثم الى تمس الأفراد وحقوقم » وعلى هذايصح 
أن يكون الجخى عليه إنساتا ميزا ا أو غير مير عاقلا أو مجنو » ويصح أن يكون 
اجى عليه طائفة من النا سكا لو بغت طائفة على أخرى » و يصح أن یکون 
الجنى عليه الجاعة كلما الو كانت ار عة زا أوردة' 


كأن يرق الجانى مالا لشركة أو لوقف أو للدولة . 


وإذا كان عل الحرعة حيو أو مالا نى صورة الماد أو عةيدة من العقاند 
فالجنى عليه هو مالاك اليوان أو الال أو الميئة التى تميق العقيدة . 


واھ ما سبتى أن اجى عليه فى كل الصور والأحوال هو الإنساات > 


۰ ر ‌ ھ 
ما باعتباره فردا و إما باعتباره منتميا هينه . 


ولعتير الث مر لع النسان عتا عليه ولو وتفصل عن امه ش خت 

ا باراد ايل فأجہضت فقد جنى على شخصين ها الام والجنين حيث 

أعات الام وأسقط الجنين » وو حیت عليه عو بتان ھا )¢ الحانقة وده 
سس 


. ۷4 راجم الفقرة‎ )١( 

(۲) راجح اقفر ۱۷۰ . 

(۳) المائة مى اليرح النافذ للتجويف الصدرى أو البطنى . 
)٤(‏ ار س ھو دەض الد ية . 
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اجنين وإذا شر بت الام دواء فأجهضت فملما دية الجنين" . 
ويرف البعض الجنين ف هذا المعام بأنه ما طرحته المرأة مر مضنة أو 
علةة مابعلانه ولد »› وان اجنين هو مااستبانت خلقته » و ری‌البمعصض 


الفالت أن ان هي اوخوت ال 2 
: و Gh‏ 


N 


الاعف اة أن الاسان ى هة ر وة مات اص 
لاوجودله » وانتقلت أمواله وحقوقه إلىدائنيه وورثته وإذا كانت نفس الإنسان 
وماله وحقوقه هى عل الجرعة فلا يتصور ق کون الإنسان بعد الموت علا 
لخر عة إلا عالق ا 

١‏ س الاعتداء على رفاٽت ارت لا تر الاعتداء عل حدث‌اليت 
أو رفاته جر مة واقعة على الميت باعتباره إنساناً » ولا يمتبر اميت هو الجنى عليه 
إا حرم الاعتداء على رفات امات باعتیارها شرا ع لدى الجاعة وله 
حرمته ف نفوسېم » فالجنى عليه فى الحرمة هوالماءة والشريعة تعاقب مرتكمما 
ا ا ت و 

ق ا غ 
لاتقام علىالقاذف إلا إذا تقدم المقذوف بالشكوى ؛ لأن الجرعة مس امجنى عليه 
اا عدا و ا و ا ی ا 
القذف » » فإذا أثبتما أصبح المقذوف مسولا عن الجر عة القى قذف اووجيت 
عليه عقو بها » ومذأ عاتى رفع الدعوى على شكوى المقذوف فإذا شكى أخذت 
الدعوى سيرها . و إذا كان المقذوف حيا وقت الةذف فله وحده حى اللصودة 

(۱) مواھب الجلیل ج٦‏ ص ۲١۷‏ ۔ بدائم الصنائم ج۷ ص۳۲۵ اسن الطاب ج 
ص ۸۹٩‏ - لی < ٩‏ ص ٥۳١‏ » ٤ه‏ . 


(۳) بداية امحتهد + ۲ ص ۲۹۲. 


(oe 


فإن مات بعد القذف وبل السکوی فليس لغيره من ورثته أو عصباته أن يخامم 
القاذف ويشكوه إلا إذا كان المقذوف قد مات قبل الع بالقذف » أما إذا مات 
بمدالسكوى فتحل ور لته عله عند مالك والشافى وأحمدء وت قط الدعوى موته عند 
أىحنيفة » لأنه رى أن حى الخاصمة قدعوى القذف ليس حقاً مالياحتىيورث. 
وإذا كان المقذوف ميتا جممور الفقماء ببيحون رفم الدعوى على القاذف 
بناء على شكوى الورثة أو الأصول والفروع »> وحجتهم فى ذلك أن القذف 
دی الت إل الاخا ءا نهم قدح فی نسم فكأن القاذف قدفېم معنی › 
هذا کان هم حق تحريك الاعوى دفعاً للعار عنأنفسمم . و برىبعض الفةباء 
ن ا لى الاق ل والةروع دون غيرم وهذا فصر حى الخاضعة 
ونرئ البمض أن المار باحق كل الورثة » وأعاب هذا الرأىيبيحونللورثة جيم 
حتى الخاصمة . وعلى كل حال فن له حتى الخاصمة بستطيع أن تخا بخاص دون توقف 
غل کاو کی ا ین ای ول کن هدا انير ا وھ ای 
الأبعد يستطيع أن أن مخاصم ولو لم بخاصم ال 
وإذا الفقماء يعالون الخاصمة بأنہا لدفم العار على E‏ ول 
ايت أو فروعه أو ورثته » وكان للا بعد أن ا وجود الأقرب شمنی فاك 
أن الدعوى قصد منما حماية الأحياء لا حاية اميت » ودقع العار علهم لا عنه » 
خصوصاً وإن القذف بتعدى داعا المقذوف إلى غيره » إذ القذف فى الشر يعة 
معتاه نی السب عن المقذوف أو نسبة الزنا إليه » فالمقذوف سو اک 
أو رأة إذا نى عنه نسبه تعداه نى النسب إلىأصوله وفروعه وورته» وإذا كان 


امرأة فنسب إلما الزنا تعداها القذف إلى أصوهما وفروعما وورأتما . 


YAT‏ س إل مر ام ۶ والها تون :فى القوانين ألو صعية الشر عة ة الإسلامية 


() مواهب ا لجال < ٦‏ ص٣۳۰‏ ۔ الزیلعى < ٣‏ ص۲۰۳ ۰ ۲۰٤۲‏ ۔ الشرح الكير 
۱ ص ۲۳۰ وما بعدها _ المہذب + ۲ ص ۲۹۲ . 


١ 


فما قاناه عن امجنى عليه فيصح فيا أن يكون الجنى عليه إنساتا ميراً أو غير مز» 
ماق ارو ویم ان کون آنا آل ار و اا 
أن القوانينالوضمية حى ا منين قبل أنينفصل عنأمه » فتاقب علىالإجماض <> 
سواء حدث من الام أو من غبرها » وتحمى جدث الميت ورفاته » فتعاقب من 
OAS‏ وهی فى ذلك تتفت مع الشريعة . 

أما فيا يتعلق بالقذف فالرأى السائد فى القوانين الوضمية اليوم أثٺ 
القوانين توضم جاية الأحياء دون الأموات° > ومن ثم فقذف الميت لا عقاب 
عليه إلا إذاتعدى أرالقذف إلى الأحياء منورة المقذوف أو ذوی‌قر باه فلامانم 
أن من اغا ك واقای: 

وبەض القوانین لایعاق رفع الدعوی على شكوى المقذوف أو ورثته کا 
هو المال ف القانون المصرى » ولسكن بمض القوانين يشرط رفم الدعوىعكوى 
القذو ف كاهو ا حال فى القانون الفرنسى » فإذا مات الجخى عليه سقط #وته حى 
الكو ى إلا إذا قصد من القذف المساس بكرامة أسرة القذوف وذو هه الأحياء 
فيحق همم حينئذ أن برفعوا الشکوی بامہم . 

وانجاه الةوانينالوضعيةنى قذف الأّمو ات لايكاد ختلف عن اتجاه‌الشر بعت 
فدعوى القذف ف الشريعة مس دان أسرة المقذوف وأهله » فإذا أجازت 
الشريعة للورثة رفع الاعوى دون قيد فإن هذا يساوى تماما ما أجازته القوانين 
لورثة من رفع الدعوى فى حالة المساس بهم ؛ لأن القوانين لا تقصر القذف 
على نسبة الزنا وننى النسب كا هو المال فى الشريعة » وما تعتبرالقوانين قاذ 


(۱)( راجم اواد ۲١٤١ - ٠‏ من قالون العقوبات المصرى . 
(۲) راجم المادة ٠١٠١‏ من قانون العقوبات المصرى . 
(۳) خمد امین ص ٠٠١) ٠٤٤‏ ى القانون الجنائى لأحد صفوت س ٠١١‏ وماعدها» 
شرح قانون العقوبات لل دكتورين كامل مرسی وااسعید مصطنی ص ۲۵۸ . 
( ۲۹ التعریم المنائی الإسلای ) 


é 


کل من أسند ليره واقعة توجب أحثة . ومن ا ر 
ف القوانين اک وره القدوف الأحياء ¢ أما لسية ة اأزلى للمةذوفونق 

السب عته فلا شك أنه مهم » ومن ثم بمكن القول : بأن القوانين تيز دائما 
ودون قيد لورثة اللةذوف وأهله الأحياء أن رفعوا الدءوىف هاتين الحالتين على 

القاذف » أما تليق الدعوى على شكوى القذوف فقد رأينا أن بعض القوانين 

كالقانون الفرنسى يتفق مم الشر يمة فى هذا المبدأ » وأن قوانين أخرى منها 

القاون اللصرى لا تعلق رفع الدءوى على شكوى القاذف . 

الى اتات 


سبب المسئولية ودرجام| 


علامة على مسببه » وربط وجود السب بوجوده » وعدمه بعدمه » حيث يام 


2 
من وجود السبب وجود المسإب ومن علمه عذمه 5 


والشرط هو ما يتوقف وجود ا الشرعی على وجوده » ویازم ئل 
عله عدم O‏ 

وسبب المسئولية ال جنائية هو ارتكاب العاصى » أى إتيان الحرمات الق 
حرمتها الشريعة ورك الواجبات التى أوجبتها » و إذا كان الشارع قد جعل 
ا ت ا ا لية الجنائية إلا أنه جعل وجود المسثولية الشر ع 
موقوفا على نوفر شرطين لا يننىآحدها عن‌الآخر وها : الإدراكوالاختيار » فإذا 
انمدم أحد هذين الشرطين انمدمت المسثولية الجنائية » وإذا وجد الشرطان معا 
وحدت المسئولية 6 فالسىرقة معصية حرمما الشارع وجعل القطم عقو لاء اما 6 


. ٩١ أصول الفقه للاستاذ عبد الوهاب خلاف ص‎ )١( 
. ٩۳ أصول الفقه للاستاذ عبد الوهاب خلاف ص‎ )۲( 


é۳ 


هى سرق مالا من آخر فقد جاء بنعل هو سبب للمسثولية الجنائية » ولكئه 
للا يسأل شرعاً إلا إذا وجد فيه شرطا المسئولية وها الإدراك والاختيارءفإ ن كان 
غير مدرك كمجنون مثلا فلا مسئولية .عليه » و إن کان مد رکا ول-کنه غير مختار 
فلا مسو لية عليه أيضاً . 

وإذا وجد سبب المسثولية وهو ارتكاب المعصية ووجد شرطاها › وها 
الإدراك والاختيار واعتبر الحانى عاصياً » وكان فعله عصياتً أىخر وجأعلىماأمر 
به الشارع » و حقت عليه المقو نة المقررة للمعصية . أما إذا ارتكبت المعصية 
وا #وفر فى الفاعل شرطا المسثولية أوأحدها فلا يمتبر الفاعل عاصياً ولا يعتبر 
فعله عصيانا » وإذن فالوجود الشرعى للمسئولية الجناثية متوقف على وجود 
المصيان وعدمما تام أعدمه . 

والعصيان فى الشريعة يقابل الحطا وانحطيئة مه۴ 14 فى تعبير القوانين 
الوضعية » ولكن التعبير بالعصيان أدق فى دلالته على المعنى القصود» وهو 
مخالفة أمر الشارع من التعبير بالط والحطيغة » فضلا عن أن التعبير الأخير 
يودى إلى الحاط بين لفظ الحطأ بععنى غير المتعمد » وبين لفظ الحطأً ععنى مخالفة 
أمر الشارع . 

۵ - در مات مسوا : رانا فا میق أن الوحود الشرعى للهستولية 
الجنائية يتوقفعلى وجود المصيان» فن العابيمىإذن أن تكون درجاتالمسئولية 
تانعة لدرحات العصيان . 

والأصل فى هذه المسألة أن الشريعة الإسلامية تقرن دابا الأعال بالنيات 
ول لك امرىء لضا سن فة وخدا متي قول الرسرل صل الهعلیهوسل: 
« نما الأعال بالنيات . و مالكل امرىء مانوى » والنية ماما الةلبومعتاها 
القصد » فتقول العرب نواك الله محفظه أى قصدك الله بحفظه » من انتوى بقلبه 


أن يفعل ماحرمته الشريمة ثم ةل ما انتواه فقد قصده . 


1: 


وتطبيةا القاعدة اقتران الأعمال بالنيات لا تنظر الشريعة للجنابة وحدها 
عندما تقرر مسئولية الجانى » و إا تنظر إلى الجناءه أولا و إلى قصد ال جائ ثانياً ‏ 
وعلى هذا الأساس ترتب مسئولية الجانى . 

والمعاصى التى بمكن أن تنسب للانسان المدرك الختار فيسأل عنما جنا 
لانخرج عن وعين : وع يأتيه الإنسان اش ينتوى إتيانه و يقصد عصيان‌الشارع » 
ووع يأتيه الإنسان و ينتوى إتيانه ولا يقصد عصيان الشارع » أو لا ینتویإتيانه 
ولا يقصد المصيان ولكن الفعل يقم بتقصيره أو بتسبيبه » فالنوع الأول هو 
ما يتعمده قلب الإنسان والنوع الثانى هو ما خطىء به . 

ولا كانت الشر يعة الإسلامية تقرن الأعال بالنيا تك| قلنا فقد فرقت فى 
السئوليه المنائية بين ما يتعمد ال جالى إتيانه و بين مايقع من ال جالى نتيجة خطئه » 
وجعلت مسئولية ال جانى‌العامد مغاظةومسثولية الحانى ا لخطىء مخففة » وعلة التغليظ 
على العامد أنه يتعمد العصيان بفعله وقلبه ر مته متكاملة » وعلة التخفيف على ٠‏ 
الخطىء أن المصيان لا بطر بقلبه وإن تلبس بفعله جريته غير متكاملة . 

وقد فرق القرآن بین العامد والخطیء ی قولہ تمالی : } ولیس علیک جناح 
فيا أخطأتم به ولکن ما تعمدت قاو بک { [ سورة الأحزاب ٠:‏ ] وكررالرسول 
عليه الصلاة والسلام هذا ا لىف قوله : « رفم عن أمتى الط والنسيان » والمقصود . 
من عدم الجناح ومن رفع الحطاً هو تخفيف مسثولية الخطىء وعدم تسو يتهبالعامدء 
ولا يقصد من هذبن التعبير بن عو المسئولية الجنائي ةكلية » ولبس أدل على ذلك 
من أن الله جل شأنه جمل عةو بة القتل المد القصاص » وجمل عقو بة القتل 
الط الدبة والكفارة » فغاظ مسولية العامد وخفف مسئولية الخطىء ول محا 
كلية » وذلك قوله تعالى  :‏ با أيما الذين آمنوا كةب علي القصاص فالقتلى4 


(۱) اعلام الموقەین + ۳ ص ٠١٤١ ٠١١‏ - الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم 
> ص 4١‏ وا دوه( ت الأشباهوالنظائر ص A‏ وما عدها . 
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[ سوره البقرة : ٠۷۸‏ ] وقوله ( وكتبنا علبهم فبا أن النفس بالنفس )[ سورة 
المأندة : ٤٠‏ ] وقوله ¥ وما کان لمؤمن أن يقتل مومت إلا خطاً » ومن قتل مومت 
خطاً تحر بر رةبة مؤمنة ودية مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا » فإن كان من قوم 
عدو ل وهو مؤمن فتحر رر رقبة مؤمنة » و إن کان من‌قوم ینک ویبهم‌میثاق 
فدية مسلمة إلى أهله وتحربر رقبة مؤمنة 4 [ سورة النساء : ۹۲] . 

وهكذا تتنوع المسثولية الجنائية وتتعدد درجاتها حسب تنوعالعصيان وتعدد 
درجاته » فإذا أردنا أن نمرف مدى تنوع المسئولية وتعدد درجاتما فعلينا أن 
نعرف مدى تنوع العصيان وتعدد درجانه . 

وقد عرفنا فما ا المصيان إما ا يتعمده العاصى و إما ا مخطىء به 
فهو إما عمد و إما خطأ » والعمد واللطأً كلإها على نوعين بحسب درجة جسامته 
فالعمد ينقسم إل غو عد يفقم إلى خطا وما جری مجر ی الط 
ومن م یکو ن المصيان على أربع درجات » وبالتالى تكون السثولية الجنائية 
على أربع درجات ؛ لأنہا تقوم على العصيان » وتغاظ ونخفف بحسب درجة 
الفشان م اا و 

١‏ - العمد : المعنى العام للعمد هو أن يقصد الجانیإ تيان الفعل الحظورء من 
شرب ار وهو يقصد شر مما فقد شر ما متعمدا » ومن سرق وهو يقصد السرقة 
فقد تعمدها » والعمد هو اج ا اع العصيان » ورتب عليه الشر عة اج 
أنواع المسثولية » وتفرض عليه أغاب العقو بات . 

وللعمد فى القتل معنى خاص عند جهور الفقماء هو أن بقصد الحانى الفعل 
القاتل ويقصد نتيحته . 

ويغرق جممور الفقماء بين القتل الذى يتوفر فيه هذا المعنى الماصو بين‌القتل 
الذى يتوفر فيه الممد بعناه العام فقط » و يسمون الأول القتل العمد . و يسون 
الثانى القتل شبه العمد . 
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٣‏ س شبه العمد : لا تمرف الشريعة شبه العمد إلا فى القتل والجنابة على 
ما دون النفس“ وهو غير م عليه من الأنمة » مالك لا بعترف به فى القتل ولا 
فیا دون القتل . و ری أنه لبس فى كتاب الله إلا العمد والحطاً من زاد قسماثا 
زاد عل النص» ذلك أن القرآن نص على القتل العمد والقتل اطا فقط » فقال تعالى 
ومن يقتل مؤمتاً متعمداً غزاؤه جېړ) وقال :وا کان ومن أن شل زعا 
إلا خطأ 4 وعلى أساس هذا الرأى يعرف مالك العمد فى القتل بأنه إتيان الفعل 
قط المدوان + فر لا شط أن سد الان الل و قحاد اة : 

و يتف أو سليفة والشافي وأحد" فى الاعتراف بشبه العمد ف القتل 
ولکنہم مختلفون فی وجوده فما دون النفس » فيرى الشافعى ”“ أنالعمد فا دون 
النفس إما أن يکون عداً حا و إما أن يكون شبهعد» وهذا هو الرأىاراجح 


( 
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فی مذهب اجر : ورى أو حنيفة ٣‏ أن شبه العمد لإيوجد فيا دون النفس 


چ . 8 ۷ 
ورآبه يتف 2 الراى المرجوح گ مذهب أجرة 
وشبه المد فى القتل مناه إتيان الغمل القاتل بقصد المدوان دون أن تتجه 
نية الحانى إلى إحداث القتل » ولكن الفعل يؤدى للقتل » وححجة القائلين أن 
رسول الله صل الله عليه وسل قال : « ألاإنیقتيل خطأ العمدقتيل الد و طوالمصا 
والححر اة هن الإبل 4« وکی شبه‌العمد هده التسمية ¢ لاله يشبەالەمدمن حيث 
قصد الفعل ولا شه من میٹ ادام وے د الفعل 5 
)١(‏ الجناية على ٠ا‏ دون النفس ممتاها الاعتداء على الجسم عا لا يؤدى لقنل اسرب 
والجرح وقطم الأطراف وغير ذلك . 
(۲) مواهب الیل < ٦‏ ص ۲٤١‏ . 
(۳( اة الحتاج > ۷ ص r»‏ — الزیامیى > 31 ص ۹¥ المغنى < ۹ ص FY‏ 
)٤(‏ الأم < ¢ £0 . 
)0( الإقناع < 4 ص ۱۸۹ . 


. ۲۸۷ الجر ااراثق < ۸ ص‎ )٩( 
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وشبه المد فما دون النفس سناه إتيان الفعل بقصد العدوان دون أن تتحه 
نية الجانى إلى إحداث النتيجة التى اتنهى إلا الفعل . 

وشبه العمد أفل جسامة من العمد » وينبنى على ذلك أن ون عقو به 
شبه العمد أخف من عقو بة العمد . فعقو بة العمد الأساسية القصاص وعقو بة 
شبه العمد الدية والتعز بر إن رأى ولى الأمر تعز ر الجالى . 

ج س اللطاً :هو أا الجا القعل درن ان شاد المضبان وکن 
بخطىء إما فى فعله و إما فى قصده » فأما الإطأ فى الفعل فثله أن رى طائرا 
فيخطئه و يصنيب شخصا . وأما الحطاً فى القصد فثله أن رعى من يمتقد أنه 
جندی من جنود الأعداء ؛ لأنه فى صفوفمم أو عليه لباسہم فإذا به جندى من 
جنود الوطن معصوم الدم . 

٤‏ - ما جرى مجرى اللطأً : - يلحت الفعل بلاطأ ویعتبر جار يا رای 
حالتين : _أولاأها : أن لا يقصد الجانى إتيان الفعل و ا الفعل يقع نتيجة 
قر کن ينقلب وهو نام على صغیر جواره فیقتله . وثانین‌ما : أن يقسبب 
الجانى فى وقوع الفعل الحرم دون أن يقصد إتيانه كن حفر .حفرةفى الطر بق 
لتصر يف ماء مثلا فيط فما أحد المارة ليلا . 

والحطاً أ کثر جسامة ما جری مجرى اللطاً ؛ لأن المانى فى المطاً بقصد 
الفعل وتنشاً النتيجحة الحرمة عن تقصیره وعدم احتیاطه » أما فما جری مجرى 
الحطا فالمانى لا يقصد الفعل ولكن الفعل يقع نتيجة تقصيره أو أسببه . 

وأول من قم لطا إلى خطا وما جری مراه هو ابو بكر الرازی» فقد 
رائ أن الل فى اعطا مو5 أن اا يقع تارة فى الفعل وتارة فى قصد 
الفاعل » ولا ينطب هذا على الساى و النام ولت وولا نفل کمن 
هؤلاء غير مقه ود صلا فليس هو إذن فی حیز اللطا کا أنه لس فى حبر العمد 
او E‏ حک فمل اساي والائم والتبب هو ك اطا من 


°۸ 


حیث الجزاء فقد رأ أبو بكر الرازى إلحاقة بالحطأ باعتباره جاريا جرا“ . 

۲٦‏ - المرب والقائوںه : - وتنفق القوانين مع الشر يعة فما ذ كرنا 
من سبب المسئولية وشرطما » فسبب المسئولية فالقانون هو اركاب الجرا 2 ٤‏ 
وشرط المسئولية هو الإذراك والاختيار كا هو المحال فى الشريعة » ولا مسثولية 
ما یکن الجانی مخطا ی عاصيا » ودرجات المسثولية تتعدد وتتنوع بحسب 
تنوع E‏ دة وطاق القانون على نوعين د طا¿ والاطأعل 
توغن ا اهال رطا سيط ودل ت المد ها يدل فى اة 
تت اليد وغه المد و تسل عت اطا مايدخل عت اطا فى ار ية 
وما تجری راه . 

والقوانين الوضعيةو إن كانت لاتعترف بشبه‌العمدف القتل إلا أا حمل هذا 
النوع من‌القتل ضر با مفضيا لاموت» ونخففعقو بته عن عقو بةالقتلالعمد »فتصل 
بذلك إل ‌الفرض الذى رى إليه الشر يعةمن التفرقة بين القتل بقصدالصربوالمتل 
ن ون اشر والقا ون اف وال لا غر : 

ولا شك أن تعبير الشر يمة بالقتل شبه العمد أصح منطقا من تعبيرالقوانين 
الوضعية » ذلات أن القتل شبه‌العمد يندرج تحتهالموت‌الناشىء عن الضربوالجرح 
و اء الوا د الا ر الفا رار یوار بى وارد و الى غ وکل ما د خل 
تحت القتل العمد إذا انعدمت نية القتل عند ال جاى وتوفر قصد الاعتداء » ولفظ 
القتل يدحل تحته كل مايؤدى للموت » فاختيار الفقماء هذا التعبير لادلالة على 
هذه الأنواع الختلفة من الاعتداء والإيذاء هو اختيار موفق ؛ لأا تذهى جيما 
باموت» أما لفظ الضرب المفضى للموت الذى عبرت به القوانين الوضعية فإذا 
دخل تحته الضرب باليد أو بأداة أخرى فإنه لا بمكن أن يندرج تحته غير ذلك 


(۱) احکام القرآن لای بکر الرازی الجصاص ج۲ ص ۲۲۴ ٠‏ 
)٠(‏ ذكرنا فا سبق أن المأ أو الحطيئة نى الةا نون يقابل المصيان فى العمر عة . 


۹ 


ا اع الإيذاءوالاعتداءاختلفة الصور والوسائ ل كالتغريق والتعريق والتردة 
والحنى » وشراح القانون المصرى يعترفون بقصور لفظ الةرب عن استيعاب 
المعنى الذى يندرج تحته قانوناً . 


امن الر ابع 
ااانا ااا 


۷- فصر الصا أو القصر لای : بنا فما سبق أن أساس 
السئولية الجنائية هو المصيان » أى عصيان أمر الشارع ان ا اق 
تختلف باختلاف درجة المصيان » فإن قصد الحانى‌العصيانشددت العقو بة و إن 
1 يقصد العصيان خفةت العو به » فقصد المصيان عامل أو لى فی تعيين عقو بة 


الجالى » وهذا القصد هو مانسميه اليوم فى اصطلاحنا القانونى بالقصد الجناى . 


وقصد العصيان أ و القصد الحنان هو تعمد إتيان الفعل احرم ا ر A‏ 
ل9 الشارع بحرم الفعل 0 لوحبه ¢ و یلبفی أ ل يھو تنا ادرا اك اله رف ر 
العصيان وین صد العصيان فا لمصيان عنصر ص روری ۶ب ب توور e‏ َ6 
حر عه ة سواء کا ت الحر af‏ ةس طة ا حسيمةمن حر ائ العمد اأ و ٥ن‏ جراعم | E‏ 
فإذا ا يتور عنصر العصيان ف القع مو لاس حر عه . اما قصبد العصيان i‏ 
جب توفره إلا ف الجراتم العمدية دون غيرها . والعصيان هو فعل العصية أي ' 
إتيان الفعل ارم او الإمتناععن الفعل الواجب دون أن يقصد الفاعل المصيان ٠‏ 
کن یلق ححراً من نافذة ليتخاص منه فيصیب به مارا فى الشارع » فمو قدفءز, 
معصية باصا بة غیره ¢ وا 2 ا دهصد اغا لصب غاره» وا دق صدا ا : 
قعل الأعصية E‏ صد المصيان مو ااه ی ه الفاعل إلى الفعل أ والترك مع مع ا ا 5 
الفعل أ و الترك ج ¢ أ هو فعل المصية بقصد لضان کن بلق - حجر 


۰ 


من نافذة بقصد إصابة شخص مار فى الشارع فيصيبه » فإنه إرتكب معصية ‏ 
ينها إلا وهو قاصد فعلما وبتفتى هذا المثل ممالل السابق فى أن كلا من ال جانبين 
ای معصية حرمما الشارع » وتختلف المثلان فى أن الجانى فى المال الثانى قصد 
إتيان الممصية بنا ال جانى فى المثل الأول لم يقصد إتيان المعصية . 
والتفر قة بين المصيان و بين قصد العصيان تقابل التفرقة بين الإأرأدة ۷010٣6‏ 
وهى تعمد الفعل الحرم أو تركه ماديا و بين القصد 1١٤٠"٤10‏ وهو تعمد النقيجة 
الترتبة على الفعل المادى » تلت التفرقة التى نقول با اليوم فى القوانين الوصعية > 
ولا شك أن التهبير بالمصيان عنإتيان‌الفعلالمادى و بقصدالعصيانعن تءمد نتيجة 
الفعل هو تسبير أ كثر دقة ودلالة على هذين المعنيين من التعبير عنمما بالإرادة 
والقصد؛ لأنه لس نة فرق بين الإرادة والقصد من الوجبة اللغو بة » وهالفظان 
ا لکلا ها للد لالة على تمم دالة عل وتعمد نتيحته » وهذه الصلاحيةاللغو بة 
تؤدى إلى الحلط بين المعانى النية كا تؤدى إلى المجز عن تمييزها أحيانا . 
وقصد المصيان أو القصد الجنالی قد یوجد لدی الجانی قبل اقتراف الجر ب 
كأن ينتوىقتل إنسان تم ينفذ القتل بعد ذلاك بزمن ماء وقد يعاصر القصدا جر عة 
کا ہو الحالنی جرائے المشاجرات أونى ال جرائم التى تحدث بفتة بغيرد بير سابق. 
و استویفی الشر E ET‏ ن القصد سابقاللحر عه أو معاصر 1 اء فالءةو بة 
ار ر ا ا و ال رد ر 
ولا يصح تشديد المقاب مقابل القصد السابق علىالفعل؛لأنمعنى ذلاكهوالعقاب 
على القصدوحدهمستقلاعن الفعل . والقاعدة فى الشر يعة أن لاعقاب على حديث 
النفس وقصد الجر عة قبل ارتكا ا لقوله عليه الصلاة واللام : « إن الله جاوز 
لام عا وسوست اد ا سا2ا تعمل 8او تکام » وعلى اس 
هذه القاعدة لاتفرق الشريعة فى القتل والجرح بين العمد مم سبق الإصرار 


وألترصد وین المد الحالی من سبی الاصزان والترصد بل حعل العقو به وأحدة 


٤١١ 


ف أخااين » فقو بة القتل العمد هى القصاص سواء سبقه إصرار وترصد أو[ 
يسبقه ء وعقو بات الشجاج وألجراح فى حالة المد مم سبق الإصرار والترصد 
هى نةس عقو باتہا فى حالة التعمد اللالى من بق الإصرار والترصد . 

والقوانين الوضعية لا تعاقب على النية مستقلة عن الفعل أو القول كقاعدة 
عامة » ولسكنما مع ذلك تفرق فى بض ارام بين عقو بة السمد ال حوب ببق 
إصرار أو ترصد و بين عقو بةالعمد الذى )يصحبهسبق إصرار أو ترصد»وقدجرى 


القانون المصرى على هذه التفرقة فى جرام لقتل والضرب وا جرح المتعمدة . 


يوم وجودها بين القصد و الباعث.أى سن فصدالمصيان و من الدو افم الت دفعت 
المجانی للعصيان » و تجعل الشر يعة للباعث على اركاب المر عة أىتأثير عل 
کون الجر عة أو عل العقو بة المقررة ها » فيستوى لدى الشريعة أن کون 
الباعث على الجر بمة شر يفا كالقتل للثأر»أو الانتقام للعرض»أوأن يكون الباعث 
على الجر به وضيعا كالقتل بأجر أو القتل للسرقة » فالباعث على الجر مةليس له 
علاقةبتعمد الجانى أرت كاب المر بمة » ولا يؤرعلى تكو ينها ولأعقو بتماشاما. 

وإذا کانمن المكن علا أن لا يكو الاعف ار عل کر ا 
وأن لا يکون له آلر عل عقو بات جرام لوو ا القصاص والدية » فإن 
هذا لا عکن عملا فى عمو بات التعاز ر ؛ ذلك أن‌الباعثأيا كانلن يؤر فطبيعة 
الفعل اللسكون للجر عة ؛ ولأنالشارعضيق سلطان القاضى ف عقو بات الحدود 
والةصاص »› ميث لا بستطيم ان مجمل للبواعث آی اعتبار . آما تی التماز ر فقد 
رك الشارع لادی هن اخر 0 8 اختیار اعقو ره وتقد رها ن نه 2 من ا 


£ 
€ ے al‏ 1 5 ۹ ۰ و » » 
فلاياء ثا 5 من الور حه الءملية عل عقو بات التعاز 8 مولع ھا ل العفو رات 
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وعلة ذلك أن عقوبات ال مرا التعزبرية غيرمقدرة » وللقاضى حرية واسعة فيهاء 
فله أن محختار نوع العقوبة ويعي نكما » فإذا راعىالقاضى البواعث نففف المقو بة 
أو شددها فإنه بفعل ذلك فی‌نطاق حقه » ولامخرج عن حدود سلطانه . آماجرام 
الحدود والقصتاص فەقو با مقدرة أی حددة » ولیس للقاضی أن ينقص ما 
أو بزيد فما » ومن الواجب عليه أن حك بها مما كان الباعث على الجرعة » 
فسواء كان الباعث شر يما أو وضيعاً فالعقو بة لن تتغير . 
وأ كثر القوانين الوضعية تنفق فى هذه المسألة مع الشر يعة » فهى لا تخلط 
أ e‏ والقصد المنالى » ولا تحمل للباعث أثرا على 
تكو بن ال جر عة أو عقو بها كقاعدة عامة » ولكن‌بالرغم من ذلك فإنللباءعث 
من الوحمة العملية أثره على تقدبر العقو بة » إذ للقاضى أن بقدر المقو بة الملايمة 
من بين المدين الأدنى والأعلى للعةو بة > وله فى كثيز من الأحوال أن بختار 
إحدى عقو بتين » وهو حختارالعقو به و 0 ااری أن الجانىرستحقه» 
وهو بدخل فى تقدره ظروف الجرعة واجرم والبواعث التىدفعت لارتكاب 
الجر عة » فيخفف العقو بة إن رای ا انی مستحقاً التخفیف › و یغلظہا إن راہ 
مستحقاً التغفليغل » وسمذا يكون لاباءث أثره العملى على العقوبة . وهذه هى طريقة 
القانون الفر دى والقانون المصرى . 
على كاك ج اشاقن لفاون لاطا والبولزى * غل هن 
الباعث ظرفا ننا أو مشدداً التو بة » وتلزم القاضى مراعاة هذا الباعث عند 
تقد ر اعقو بت٤‏ وهذه التو انين وإن كانت تعترف بأن لاباعث أثراً قانونياً عل 
المقو بة. إلا آنا من الرجمة العملية لاتصل إلى أ كثر من النتاج التى تصل إلبا 
القو انان اا لا رئ الاعف شن اديه لابه ء٤‏ لان القاضی لابستطيع علا 


ز١)‏ القانون النالى على بدوى س ۳٠٠١‏ وما بعدها - الموسوعة المجنائة +< ۴ ص 1۸ ء 
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أن يتخلى دابا عناعتبار البواعثعند تقدبر المقوبة» سواءاعتبر الشارعالبواعث 
أو يمتبرها . 

فالفرق بين الشر يمة والقوانين الوضعية أن الشر يعة لا تعترف بالباعث 
رلا نل4 آرا فى الجرائم الحطيرة التى تمس الجاعة ونظامماءوھی جر ام اد 
والقصاص » أما فما عدا هذه الجرائم » فإن الشريمة و إن لم تمترف بالباعث من 
الوجمة النظرية » إلا أنه ليس فما ما ينم القاضى من تقدير الباعث من الوجة 
الت كثر القوانين نهمل الكلام على الباعث ولا تعترف به من الوجمة 
النظرية » ولكن هذالاينع القاضى من تقدرالبواعثعلافى E‏ 
والطرة عل الوا ولا شد أن اطر ةة ال نة اسل وأفضلء لأنما تضم 
مصاحة الجاءة ف الجرام الخطيرة فوق كل!عتبار » ولا تسمح للقاضىبأنيفاضل 
بين هذه الصاحة ومصلحة الجانى ؛ لأن معنى ذلك هو إخضاع المصاحة العامة 
افوا واو 

۹ - صور القصر : ولاس للقصد صورة معينة فمو بطر فى صور 
متنوعة تحتلف باختلاف ال جرالم ونية امجرم » فقد يكون القصد عاما» وقديكون 
خاصاً » وقد يكون‌القصدمعينا أوغير معين»وقد بكو نالقصدمباشم أو غيرمباشر. 

١‏ _الفصر العام والاصر الحاص : يتوفر القصد العام کٹا تعمد ا جانی 
اتات الجرعة مع علمه بأنه برتكب محظورآى وأ كث الجرام یکت فہابتوفر 
القصد الحناى العام » كجر ية الجرح والضرب السيط فإنه يكن فما أن يتعمد 
الجانى إتيان الفعل المادى مع عل اا فعا ميدرما . 

E‏ ا لا یکت الشارع بالقصد العام » بل يشترط أن يتوفر 
معه قصد خاص كتعمد نتيحة معينةأو ضرر خاص »ا هو الحال فى جر مةالقتل 
المد أو جرية السرقة » فى جر ية القتل العمد لأيكنى أن بضرب الحانى‌ا جى 


ء 


عليه أن ر حهوهو عا بان الصربوالجرح رع ¢ بل حجان يتعم اهم الضرب 


2ا 


أو الجرح إزهاق روح الجنى عليه » فالشارح وجب جاسبة الجالى على القتل 
العمد أن يتعمد بعد توفر القصد العام نتيجة معينة أو قصداً خاصاً » فإذا وفر 
القصد العام فقط ومات الجخى عليه كان الفعل قتلا شبه عمد لا قتلا عر . 
وفى جر بمة السرقة لا يكنى أنيأخذ ال جانى مالالغير خفية وهو عالم بأن هذا الفعل 
حرم ٭ بل حب أ يتعمد مع ذلك علاك المال » فإذا اة وهو لا رقصد تملکه 
لم تكون جرية السرقة . 

ونی االات التی رشترط فا قصد خاص تلط القصد ال جنائی بالباعث 
كلا كان القصد الحاص هو الباعث على المرعة » فن بقتل شخصا بقصد إزالته 
من طريقه مختاط قصده الحاص بالباعث على الجرعة » واكن لايمكن أن يقال: 
إن الباعث يور على المرعة أو العقو بة ؛ لأننأ لاننظر إلى الباعث فى حالة 
الاختلاط باعتباره باعثاً و إا باعتباره قصداً خاصاً . 


۹١‏ - القصر المعين والقصر غر العس : يكون القصد مميتاً إذا قصد 
i O CD ES‏ 

ويعتبر الفعل معیتاً سواء کان بطبیعته ذا تاج محدودة کن يذح ی 
أو أ کر بسكين أو كان بطبيمته ذا تناع غير محدودة كن‌ياتی قفبلة على جماعة» 
فمو يعرف دون شك أن فعله سيؤدى لقتل وجرح الكثيرن»ءولكنه لابستطیم 
تحديدم من قبل کا يستطیم فن ول السکن: 

ویستمر الفعل معیتاً ولو کانت نتاتجه غير محدودة »کا آتاه ال جانی وهو ءال 


)١(‏ لا رشترط مالك القمد الجاس فى جر عة القتل ؟ لأنه لا بعترف بالقتل شبه العمد والقتل 
عنده لوعان لا ثالث مما : قنل عمد وقتل خطاً » فيعتير قاتلا عمدا عنده كل من ألى الفعل بقصد 
المدوان ولو م يقصد إزهاق روح الجنى عليه » فالةصد العام كاف وحده عند مالك لتدكوبن 
حر عة القتل العمد . 

(۲) تماية الحتاج الجزء السابم ص ١‏ الجبرى على شرح الهج الجزء الرابم ص ٠١١‏ 
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بنتانجه قاصداً حقیی هذه انتا كلما اوا ال اا 
ويمتبر اجى عليه معيناً كا أمكن تعيدنه » ولو م يمين باسمه أو شخهه 
ا ن ا ی ی من جا م ف ادا 
وأطلتق عليهم النار #أصاب أحدم فقد أصاب شخصاً معيتاً » ومن أطلق التار 
بقصد إصانة أى شخص من حاعة معينة لا يعرف أفرادها » فقد أصاب شخي)ً 
معيتا ؛ لأن الجاعة معينة ؛ ولأنما تصبح مقصودة فتعتبر جماعة وأفراد؟ . 
ويكون القصد غير معين إذا قصد ال انى اركاب فمل معين على شخص 
غر ن 6 و الف ر و اذا کر فی الإمکان‌تعیينه قبل الجر عة 
فإذا أطفق ال مان كلباً عقوراً ليعةر منيةابله » أو حفر برا فى الطريق لسقطفما 
من عر فى الطريق » كان اجى عليه غير معين » و بشترط ليكون القصدغيرمعين 
أن لايقصد الجانى من فعله هلاك شخص مين » فإن قصده.فالقصد مين بالسبة 
هذا الشخص » وإن هلاك الشخص العين وهلاك معه غير معين فالقصد معين 
بالنسبة للأول وغير معين بالنسبة للثانى. 
ويستوى عند الفقاء الإسلاميين بعفة عامة أن يكون القصد معيناً أو غر 
ن کا احد منحيث مسئولية الجانى وتكييف فعله » إلا أنهم اختلفوا 
فى مسئولية الجانى وتكييف فعله إذا كان الفعل قتلا وكان القصدغبرمعين »فبرى 
بعض الشافعية أن ال جانى لايسأل باعتباره قاتلا متعمداً إذا قصد قتل غبر معين » 
و إغا بسأل عن الفعل باعتباره قتلا شبه عمد مادام الشخص الذى قصد بالجرعة 
منهما غير معين ” . ويفرق المالكيون بين القتل المباشر والقتل بالتسبب . 
وإسوون فى حالة القتل الباشر بين القصد المعين والةصد غير المعين » و مجهلون 


(۲) فة الحتاج + ٤‏ ص ۲ › ۳ شرح الحرشی <+ ۸ ص ۸ . 
(۳) نة الحتاج < 4٤‏ ص ٣‏ . 


Abî 


القاتل مسولا عن القتل الممد » أما فى حالة الفتل بالتسبب فلا يسأل القاتل 
باعتباره قاتلا عداً إلا إذا قصد شخصا معيناً بفعله وهلاك هذا ا مين » فإن قصد 
غير معبن فلا ل باعتباره قاتلا بدا € و ej‏ ال عن الفتل E‏ 

وبمكن تعليل رأى الشافميين القتل العمد يشترط فيه قصد إزهاقروح 
الجخى عليه » وهذا الشرط لايتحقق إلا إذا قصد الإنسان فعلا يؤدى للقتل » 
وقصد به ا ا »> فإن قصد غير معين فقد قصد الفعل دون شك › ولكنه 
ل يقصد إزهاق روح الجنى عليه الذى لا يعرفه ولا بدرى مر کک 
E‏ اا ا ا وام إليه» 0 لا مکن أ 
والجانى بوخد ف القتل العمد يانه قصد إزهاق روح القتيل مع إنه لاکن 
يقال فى حالة القصد غيرالمعين: إن الجحانى قصد إزهاق دح القتيل الذات » وإذا 
انعدم قصدإزهاق روح القتيل فقدبتى قصد الفعل الذى أدىلموت » وهذا الفعل 
ا قل شبه عر . ۰ 

و مکنا أن ملل رأى الال كيين بنفس التعليل السابق » کا يمكننا أن نعلل 
تفر قم بين القتل امباشر والقتل التسبب بأن الجخى عليه فى حالة القتل المباشر 
يكون فى الغالب مميت ؛ لأن القاتل يباشرالقتلبنفسه دون واسطة » فمولايباشر 
الفعل القاتل قبل أن يتمكن من الجنى عليه » و إذا يكن منه فقد أصبح معينا 

لديه » بعكس الحال فى القتل التسبب » فإن الجانى يماشر القتل بواسطة » وهو 

قاغاب الاحوال خط يع أن مباشر الفعل القاتل قبل أن يتمكن من الجن عليه 
وقبل أن يصبحح معيتا : 


(۱) مواهب ال مايل < ٦‏ ص ۲٤١‏ - الشعرح للدردیر ج ٤‏ س NS ٠‏ 

Ce (۲)‏ ن الوصول لنترجة اسما م ze‏ بار الفعلى قلا عدا اذا ls‏ :إن هناك شبمة ف 
صة القصد أو فی حدر ته » لأن ادود تدرا بالش هات ¢ و تاتب ع درء عقو بة القصاص أن 
عاقب على الفعل بعقوبة a‏ الa‏ تل شه الممد م وصةه انه قل عمد م 


¥ 


أما فقماء الحنفية والحنابلة ومعمم بعض الشافعية فإنمم لأيفرقون بين‌القصد 
لفن وسن القصد غر العن ف الل رق الل الان راء قضد بال 
ا و و و ی ا 
التى قصدها . 

ويلاحظ أن تقس القصد ف الشر يعة إلى معين وغير معين مقابل تقس 
القصد فى القانون إلى حدود وغير محدود » وأن رأى الفقماء القائلين بعدم 
التفرقة بين القصد المعين وغير المعين فى القتل يتفق عام الاتفاق مم رأی شرام 
قان الي الق ت و ف اد اد 
وغير الحدود ؛ لأن الجانى فى الالين يقصد النتيحة التى حدثت أو يقبل وقوعا 
عند ار کاب الرعة. 

ونصوص القانون المصرى والفر سى لاتفرق بين القصد الجدود والقصد 
ر دوو ا ا » فهى بهذا تتف مع رأى الفقماء القائلين بعدم التفرقة بين 
القصد المعين والقصد غير المعين » فالمادة ۲۳١‏ من قانون العقو بات المصرى|الاثلة 
للمادة ۷ من قانون العقو بات الفراسی تعرف سبق الإإصرار ا : ( هو 
القصد اللصم عليه قبل الفمل لارتكاب جنحة أو جئاية > غرض المصر منها إبذاء 
ین امین اوی کن و ی ود او اد وای کان ات ا 
E‏ جوت اض أو موقوقا على شرط » . 

أما الفقماء القائاون بالتفرقة بين القصد العين والقصد غير المعين » فر e‏ 
يطابى أو يقترب من النظرية الألمانية » الى تبر الانى خيلا لا عامدا كلا دى 
فعله إلى تاح م بتمثاما أو لم بقصدها قدداً صحيحاً . 


(۱) ہدائع الصتائم < ۷ س ۲۳۳ › ۲٢٤١‏ ے الہذب ١‏ ۲ س ۱۸٤‏ أسن الطاب < 4 
ص ۳ . الإقناع < ٤‏ ص ۱۹۳ المغی < ۹ س ۰ وما مدها . 
( ۲۷ _ التعسریم المنای الإسلای ) 
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القر الار وااقصر غر اياك : يعتبر القصد مباشراً 
سوا ہکان معیتاً أوغور معی ن كما ارکب ال جانی الفعل وهو بعل تاهو بقصدهاء 
بغض النظر عا إذاكان يقصد شخصاً معيناً أو لا يقصد شخصا معينا . 

و بعتبر القصد غير مباشر إذا قصد الجانى فعلا معيناً فترتب على فعله تاج 
م يقصدها أصلا أو م يقدر وقوعہا > و يسمى القصد غير المباشر بالقصد امحتمل 
أو القصد الاحتالى 

ولم يتعرض الفقهاء للقصد المباشر أوغير المباشر كا ألم ل يعرفوا تعبورالقصد 
الاحتالى » ولكن ليس معنى هذا أن الشريعة الإسلامية | تعرف القصد 
الاحتالى » وأنبا لاتفرتى بين القصد المباشر وغير المباشر » فقد عرفت الشريعة 
حى المعرفة القصد الاحتالى وفرقت بين‌القصد المباشر وغير المباشر من يوم روها» 
ولس أدل على ذلك من جراعم الجراح والضرب » فالضارب وال جارح يضرب 
أو جرح وهو لايقصد إلا جرد الإيذاء أو التأديب » ولا يتوقع أن يصيب الجنى . 
عليه إلا جرح ا کات او لايتوقم أن يصيبه إلا مجرد الإيلا» 
ولكن الجانى مم هذا لايسآل جناثياً عن النتاج التى قصدها فةط أو التى توقه با 
وإنما يسأل أيضاً عن التتاج التى | يقصدها ولم يتوقعما » فإذا أدى الضرب أو 
الجرح إلى قطع طرف أو فقد منفعته فهو مسثول عن ذلك مأخوذ به » وإذا دى 
الضرب أو الجرح إلى اموت فهو مول عن موت امجنى عليه باعتبار الفعل قتلا 
شبه عمد لا ضر با ولا جرحا . فالشر عة حمل الجالی فی جراعم الضربوالجرح 
نائج فعله ولو 1 يقصدها أو يتوقمما » وحمل الحانى هذه التتائج معناه أ 
الحانى يؤخذ بقصده غير المباشر أو بقصده الحتمل . 

وإذاكانت الشر ية قد عرفت القصد غير المباشر على الوجه‌السابقورتبت 


£۹ 


الشريعة نظرية عامة فى القصد الاحتالى أو ل يستخلصوا نظرية عامة واكتفوا 
قطن سو ار هة ان هدا ثانوية ترجم إلى تقدبر الفقماء أنفسمم 
و إلى طريقم فى السكتابة . على أتنا مع هذا نستطيع من تتبم أقوال الفقماء فى 
جرائم القتل والضرب والحرح أن نتبين بسہولة رى كل مهم فيا نميه اليوم 
ا ا z‏ هذا القصد › وساری فیا بأنی أن آراء الفقہاء فی هذه 
المألة لا تخرج عن ثلاثة آراء محختل ف كل منها عن لخر اختلاف ظاهرا :_ 

۹۳ — الراى اررول : هذا الرأى لالات وهو يفرق عادما يتعرض 
لجراثم القتل والجرحوالضرب بين‌الجراثمالتعمدة والحر ائم غير التعمدة» و مجعل 
الجانى فى الخالين مسولاعن النتيجة التى أتتهى إلبها فعله » هن أدى فعل إلى 
الوت فمو مسئول عن القتل » ومن أدى فعله إلى قطم عضو أو فقد منفعته فمو 
مسئول عن ذلك » ومن شنى جرحه دون عأهة أو يرك ضر به ارا كانت 
مسئوليته بقدر ما اتتهى إليه فعله . والفرق بين الجرام المتعمدة وغير المتعمدة 
لبس فى ذات الفعل المادى الذى أتاه الجاى وإعا فى قصد الان وقت إتيان 
الفعل » فن أتى الفعسل بقصد العصيان كان متعمداً » ومن أتاه دون أن يقصد 
لضان ن ر م : 

ویکتنی مالك فى جرائم القتل والحرح والضرب المتعمدة بالقصد العام 
وهو قصد العدوان » ولا يشترط فى القتل العمد أن يقصد الجانی إزھاق روح 
ا ولا يشترط فى قطع العضو أو فى فقد منفعته أن يقصد الحانى 
هذه النتيجة + ومن تم يمتبر الجانى قاتلا عمداً عند مالك إذا لطم شما أو 
لكزه بقصد المدوان فأدى ذلات إلى موته » وكذلك يمتعر قاتلا عدا لو رماء 


)١(‏ کان القضاء الفرنسى إلى سنة ۱۸۳١‏ يكتنى فى جرائم القتل الممد بالةصد العام حى 


° 


حجر صفير أو بقضيب أو ضر به بعصا خفيفة ولولم وال الضر بات » مادام أنه 
قد فعل ذلك بةصد العدوان وأدى الفعل للموت » ويعتبر قاتلا مدا من يدفم 
شخصا بقصد العدوان أو بأخذ برجله فبسقط فتؤدى السقطة لموته » ولا يشترط 
فى كل هذه الأحوال أن ت-كون الأداة قاتلة » ولا أن يقصد ال جانى إزهاق روح 
اجى عليه" . ومن لطم شخصا بقصد العدوان ففقأً عينه أو أذهب بصره فمو 
مسئول عن نتيجة فعله ولول يقصدها أو يتوقعما ‏ . 

وإذاكان ال جارح أو الضارب الذى م يقصد. إلا جرد المدوان مسثولا عن 
کل نتاع فعله فعنى ذلك أنه لا يؤخذ بقصده المعين الحدد» وإنما يؤخذ با 
حتمل أن يترتب على هذا القصد أو بتعبيرنا العصرى يؤخذ بقصده الجتمل . 

تغلاصة رأى مالك أن الجانى مسثول عن كل تاح فعله المقصود » سواء 
قصد هذه النتأح بالذات أو ل يقصدها » توقعما أو م يتوقعما » وسوا ء كانت هذه 
التتاج قريبة يكار حدوشما أو بعيدة يندر وقوعما . 

وقد کان مالاك فی رأبه هذا منطقیا مع ننسه ؛ لأنه لا يعترف بالقتل شبد 
العمد ؛ ولأنه جعل القتل نوعين لاثالث فما ولا وسط بينهما : ها القتل العمد 
والقتل الحطأً » فم يكن لديه بعد هذا مايدعوه لاشتراط نية خاصة فى القتل العمد 
مزه عن غیره . 

٤‏ ۹ - رای الانى : وهو رأى فقاء مذهب أبى حنيفة والرأى 
الرجوح فى مذهب أحمد . ويغرق أسحاب هذا الرأى أيضا بین جراعم القتل 
والجرح والضرب التعمدة وبين الجرائم غير المتعمدة » و علوت ال جانى فى 
الحالين مسثولا عن النتيجة التى اتهى إلما فعله » وأساس الفرق بين الجرائم 


۰ ۲4١ ص‎ ١ < ص ۱۰۸ - مواهب ال جليل‎ ۱١ < المدونة‎ )١( 
. ۲٤۹ ۲٤١ ص‎ ٦ +< مواهب الملیل‎ )۲( 
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المتعمدة وغير المتعمدة هو قصد الجانى فإن اتی الفعل بقصد المصيان فهو متعمد » 
و إن نم يصطحب الفعل بقصد العصيان فهو غير متممد . 

ویفرفق هوؤلاء الفقماء بین القصد ف المتل العمد والقصد فيا عداه من جرا م 
الاعتداء على النفس أو ما دون النفس” » فيشترطون فى القتل العمد أن يقصد 
الجای الفعل القاتل ويقصد معه إزهاق روح ا لجنى عليه » فإن توفر هذارن 
القصدان فال انى قاتل متعمد » وإن نوفر الأول دون الثانى فالفعل قتل شبه عمد . 

وفيا عدا القتل العمد لا يشترطون إلا القصد العام أو قصد العصيان أى : 
تعمد إتيان الفعل مع الع بأنه حظور » فإذا اوفر هذا القصد فالجانى مسثول عن 
تتأح فعله سواء قصدها كلما أو لم يقصدها » توقعما أو م يتوقمما » وسوا ءكانت 
هذه التتاتع فريبة يكثر حدوثما » أو بعيدة يندر وقوعما » فن ضربشخصا صد 
ضر به فقط فأدى الضرب لون هكان مسئولا عن جر مة القتل شبه العمدلاالضرب » 
ومن لمل شخصا ففقأً عينه أو أذهب بصره » فو مسئول عن نتيحة النعل لاعا 
قصده من الفعل وهكذا . 

وأسحاب هذا الرأى يتفقون مع مالك وخالفونه » فيتفقون معه تمام 
الاتفاق فيا دون القتل حيث يأخذون الجانى بقصده الجحتمل » وجعاونه مسولا 
عن تناح فعله التعمد ء ولو لم يقصد هذه التتاأح أو يتوقعا » و بخالفون مالكا فى 
القتل العمد» حيث لابرون أخذ ال جانى بقصده الجحتمل فى القتلالعمل»و يشترطون 

)١(‏ يفرق الفةہاء ار والحناية على ما دون النفس » فال جناية على النفس 
هى الجرعة الى تؤدى لاموت سواء كانت ال جرعة متعمدة أو غير متعمدة » والجناية على ما دون 
النةس يعبر بها عن كل أذى يقع على جسم الإنسان فلا يودى بياته » وهو تعبير دقيق يقسم 
اكل أنواع الاعتداء والإيذاء الى حكن تصورها » فيدخل حته الجرح والضرب والدفم 
والجذب والمصر والفخط وقص الشعر ونتفه وغير ذلك . ويعبر القالون المعرى عن نفس الى 
بلفظى الجرح والضرب فقط وهو تعبير ناقس لا يسع لفير الضرب والجرح من ألواع ألإيذاء 
والاعتداء : 


(۲) البحر الرائتق + ۸ ص ۲۸۷ ۔ بدائم الصنائم + ۷ ص ۲۴۳ س اغى + ٩‏ 


ص ٤١۰١‏ الشرخ الکبیر < ٩‏ ص ٤۲١۸‏ . 


EY 


لاعتباره قاتلا عمدا أن يقصد إزهاق روح القتيل » بيا يؤخذ الجانى عند مالك 
بقصده الجتمل فى القتلالعمد وغيره » وعلة هذا الاختلاف أن من عدا مالكمن 
الفقماء جعاون القتل ثلاثة أنواع : عمد »> وشبه عمد » وخطأً . وقد اقتضى هذا 
التقسے مہم آن بجعلوا لكل نوع من هذه الأنواع حداً عيزه عن غيره» فاشترطوا 
فى القتل العمد أن بقصد ال جانى إزهاق روحالقتيل » لميزوا بين القتل العمد وبين 
القتل شبه المد الذى يكنى فيه أن بقصد ال جانى الفعل القاتل » فإذا قصد ال جاى 
الفمل القاتل وقصد إزهاق روح القتيل فمو قاتل متعمد » وإذا قصد الفعل الاتل 
فقط فېو قاتل شبه متعمد » بدا هو فی الحالین قاتل متعمد فی رأى مالاك . 

٥۵‏ اہی ااب : - وھو رای الشافمی والرآی الراجح فی مذھب 
أحد » ويفرق أعحاب هذا الرأى أيضا بين الجرائم المتعمدة وغير المتعمدة » 
وتجعلون ال انى مسولا فى الالين عن تاع فعله » كا بجعلون أساس التفرقة 
قصد ال جانى » فإن أتى الفعل بقصد العصيان فمو متعمد › وإن م صد المعصيان 

ويفرقون فى جر ائم الاعتداء على النفس بين القتل العمد والقتل شبه العمد 
ومجعلون القاتلمسئولاعن‌القتل العمد كا قصد الفعلوقصد إزهاق ر وحاجی عليه 
وجعلونه مسولا عن القتل شبه العمد »› إذا قصد الفعل ول يقصد إزهاق روح 
الجنى عليه » ولوكان لا يؤدى غالباً لوت . فلا جال للقصد احتمل فى دائرة 
القتل العمد » ونى هذا يتف أععاب هذا الرأى مم أعحاب الرأى السابق . 

ما فی جراتم الاعتداء على ما دون النةس فيرى أخحاب هذا الرأى مسئولية 
الجانی باعتبارہ متعمداً ع ن کل نتاج فعله التى قصدها » ومذ وليته عن كل النتا ج 
الت يؤدى إلبها فعله غالباً ولول يقصدها أو يتوقمبا ؛ لأن تأدية الفعل غانبا هذه 
النتأأح بجملما فى حك التتأج القصودة » فإذا أدى الفمل إلى تتأئخ لم يقصدها 
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اجان » ولا يؤدى إلبها فعله غالبا » فلا يأل الجانى عن هذه تانح اا 
متعمدا ها ؟ لأنه م يقصد هذه التتاح ولا يۇدىفع غانبا إلما »كذلك لايسأل 
الجانى عن هذه النتاح باعتباره مخطا ؛ أنه قصد الفعل وإن لم بقصد نتانجه . 
وا سال الا عن تاع اا اغا هغد و او ا ر 
العمد واللطاً » والمسئولية عنه أخف من المسثولية عن العمد وأغلظ من المسثولية 
عن الحطا س والأصل أن شبه العمذ مزع من العمد والطأً ؛ لأن ال جانى 
يتعمد الفعل ولا بقصد نتاحه ؛ ن تاج الفعل فى شبه العمد ليست ما دى 
ها الفعل غالبا ء» فالجانى يتمد الفعل وتخطىء فى نتاجه » فو جب أن يعاقب بعةو بة 
بين عقو بة العمد وعقو بة اللا . هن صفع شخصا على وجه فقا عينهأوأذهب 
بصره دون أن يقصد هذه النتيجة » لايسأل عن فدله باعتباره متعمد ؛ لأنه و إن 
قصد الفعل م يقصد نتيجته ؛ ولأن الصفع لايؤدى غالبا هذه النتيجة . كذلك 
لا يسأل ال انى باعتباره خطتا لأنه تعمد الفعل » وإنما يأل الجانى باعتباره شبه 
عامد » و يعاقب على فله بعقو بة أخف من عقو بة العامد وأغلظ من عقو به 
اخطىء . ومن أدخل إصبعه فى عين إنسان ففةأها أو أذهب بصرها » يسأل عن 
نتيجه فعله باعتباره متعم دا ؛ لأنه قصد الفعل وقصدنتيحته » أو لأن الفعل يؤدى 
غالبا هذه النتيجة . وس رى إنسانا حجر فأوضحه أو هشمه ”“ . يسأل عن 
نتيجة فعله باعتباره متعمدا؛ أنه قصد الفعل ؛ ولان فعله يؤدى غالبا ذه النترحة 
ومن ری غیره حصاة صغیرة فی جمته فورمت ثم أوضحت لا سال عن هذه 
النتيجة باعتباره متعمدا إذا لم يكن قصدها ؛ لأن الفعل لايؤدى غالبا ها » و إنما 


دسا عن هذه النتيحة باعتباره شبه Ck‏ 


)١(‏ الإيضاح والمشم امان انوعين من ااشجاج . وااشجاج هى الجراح الى صيب الرأس 
والوحه. ۰ 

)( اة امحتاج Y>‏ ص ۲٦۷‏ الأ * ٦‏ ص ٤ ١‏ _ الإقناع < ٤‏ ص ۱۸۹١‏ 
المغنى < ٩‏ ص ٤١۰١‏ ب الشمرح الك E‏ 
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_ مقار ہیں اررراء لمو : - والقصد الاحتالی لاوجود لہ ف 
جرعة القتل العمد عند أبى حنيفة والشافمى وأحد » بيغا يسل مالك بوجود القصد 
الحتمل فى القتل العمد ويؤخذ ال جانى ف ىكل الأحوال بقصده الحتمل . 

والأصل فى هذا الحلاف أن مالىكايقىم القتل إلى عمد وخطأ فقط » فكل 
مالس خطأ فو عمد عند مالاك » وكا عمد يكنى فيه قصد العدوان » ذلك‌القصد ‏ 
الذى عيز العمد عن انليطاً . أما بقية الأبمة فيقسمون القتل إلى عمد وشبه عمد 
وخطاً » ورشترطون فى الممد قصد الفعل وقصد إزهاق روح الحنى عليه » فإذا 
عقوة العمد وتزيد على عقوبة البطاً . وهكذاكان اشتراط قصد إزهاق روح 

الجنى عليه عند من يشترطون هذا الشرط سببا فى امتفاع القصد الاحتالى ف 
دائرخ القتل اأممد . 
والضرب وما أشبه » ويتغق مالك وأبو حنيفة فى أخذ ال جانى بقصد الحتمل فى 
كل الأحوال مادام قد تعمد الفمل » ويظاهرها على ذلك الرأى المرجوح فى 
مسئول عن التتائج التى قصدها باعتباره عامدا » وأنه يؤخذ بقصده الاحتالى 
فیسال باعتبارہ عامدا کا کانت النتا ع فی حک القصودة » وتمتبر النتأج كذلك 
إذاكانت غالبة الوقوع فإذا ۾ كى نتأح الفعل مةصودة ولا غالبة الوقوع 
فھی تاج و ى > التتاج EV SNE‏ 
ا انى باعتباره مخطا ؛ لأنه تعمد الفعل » و إنما يسأل عنما باعتباره شبه عامد » 
و بعاقب علا ةو به بين عتوبة المد وعو به اطا 
۷ ا سس لسر اع والقانوںہ , _ الأساس الاول الذى قامت عليه 


To 


وضعت هذه الجرائم هى التى بعشت فكرة القصد الاحتالى إلى الوجود وجعات 
منها نظر بة خاصة . 

وا کا وان اة لاتضع قواعد عامة للقصد الاحتالى وتكتنى بالنص 
عليه فى جرائم خاصة هى جراثم الضرب وال جرح والجرام الأخرى التىتؤدىإلى 
قتل أو جرح » فقانون العقو بات الصرى مثلا يأخذ ال جانى بقصده الجتمل فى 
جرائم الجرح والضرب (المواد من ۲٠۰‏ إلى ۲٤۳‏ عقو بات) وفى جرعة تعذيب 
ee‏ جل على الاعتراف ( المادة عقو بات ) وفى جرعة تعطيل المواصلات 
ا تعر يضما للخطر إذا او ذلك إلى جرح إنسان او مو ته ) المادتان ۹۸1٩۷‏ 
عقو بات ) ونى جريمة الحريق المتعمد إذا أدى لموت شخص کان موجوداً فى 
الاما کن الحر قة » ( المادة ٠٠۷‏ عقو بات ) وى جرمة تعريض الأطفال لاحطر 
إذا سأ عن ذلاك اتفصال عضو من أعضاء الطفل » أو فقد منعته أو نشا عن ذلك 
موت الطفل ( المادتان ۲۸٣۰۲۸۰‏ عقوبات ) . و( يضم القانون المصرى 
قواعد عامة للقصد الاحتالى إلا عندماتعرض لعقو بة الشركاء » حيث نص ت المادة 
۳ عقو بات علىأن : « من اشترك فى جريجة فيه عقو بتها » ولو كانت غيرالتى 
تعمد ارقكاما » متى كانت الجرعة الى وقعت بالفعل نتيحة عحتملة للتحريض 
أو الاتفاق أو المساعدة الى حصلت » . 

ونظرية القصد الاحتالى ل تعرف فى القوانين الوضعية إلا أخيرا» وهى من 
النظريات امسر با غلا ا حلت ى شاا غلا + اران خلت )دى 
تطبيقما » والشراح ختلفون فى تصو رها وتحديدها » ولكن ماأخذت به 
القوانين وما براه الشراح على اختلافمم لاخرج فى تموعه عن النظريات الثلاث 
الى عرفما الفقه الإسلاى . 

فالقانون المصرى يأخذ فى جرائم الققل والضرب وال جرح بنظرية ألىحنيفة» 


وإن كان لا يشترط صراحة فى جرية القت العمد توفر قصد إزهاق روح القتيل» 


Ab 


لأن هذا الشرط تقتضيه التفرقة بين القتل العمد والضرب المفضى .موت » وقيام 
هذا الشرطيؤدى إلى استبهاد القصد الاحتالى من دائرة جرعة القتل العمدءومجمل 
القانون اللصرى ال جارح والضارب مسئولا عن نتاح فعله سواءقصدها أو يقصدهاء 
وقىپا أو يتوقەپا ¢ وسواء کات النتاع قريبة.الوقوع ۴ بعیده الوقوع ٠‏ 

والقانون‌اافر نسى يأخذ فى جر ائمالقتل والضرب وال جرح يشل ماأخذه القانون 
الصرى ¢ من ضرب ا بنا فأحدث به حرحا أدی لوته فېومسئول عن جرعة 
الضرب المفضى إلى اموت » وإذا أدى الضرب لماهة فال جالى مسئول عن إحداث 
عاهة ¿ و إذا أعرالضرب اجى عليه مدخ لزيد عل النشر نوا کان ا لای ستولا 
عن هذه النتيجة » فإن قلت مدة العحز عن ذلك كان ال جانى مستولا علىقدر نتيجة 
فعله » وال جانى يأل ىكل هذه الأحوال الختلفة باعتباره عامداً لا عخطاً . 

والشراح المصر بون والفرنسيون يسامون عا سبى » باعتباره ما نص عليه 
القانون » ولا رون الأأخذ بالقصد الاحتالى فى جرمة القتل المد ؛ لأن الأخذ 
بنظر ية القصد الاحتالى فى القتل العمد يؤدى إلى اختلاط القتل العمد بالضرب 
هذا يصوغون نظريتهم فى القصد الاحتالى على أساس خر » ومجماون الجالى 
مسولا كها كانت النتا ج قريبة ومحةءلة الوقوع وفى الإمكان توقعما » سواء 
توقعما الجانى بالفعل أو لم يتوقما . 

و ری بعض الشراح أن يؤاخذ ال جانى على أساس أنه متعمد فى حالنين : 
الأولى : إذا نص القانون على ذلك . والثانية : إذا كانت النتاع من النتاج 
اللازمة للفعل » بحيث لايتصور أن ال جانى قصد العمل دون أنيقصد نتا نجه وفيا 
عدا هاتين المحالتين بأل ال جانى باعتباره عخطى. 


القالون والاقتصاد النة الأولى ص ۸۷۷ . 
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وستخاص ما سبق ا الفأنونين : : الصرى والفر سی ا بذظر ية 
انه ا ف القتل والضرب والجرح e‏ بفظر ية مالك فىالضرب 
والجرح فط » ويأخذان بنظر ية الشافعى فيا يتعلتق بالقتل فقط . 

ُا نظرية الشراح المصريين والفرنسيين فى أقرب ما تكون لنظارية 
الشافمى وأسحاب ارا اى الراجح فى مذهب أحمديولكن نظرية الفةماءالإسلاميين 
أدق منطقاً ومةياسً ؛ لأا تعطى النتا ج الغالبة الوقوع f‏ النتاح المقصودة » 
وتجعل ا لجانی فی حک العامد »کا آنا تجعل نتا ع الى اقلت قرعا ج 
افا | » وجل الجالى مسولا عناباعتيا ره شبه عامد . وهذا منطق دقیق واضح 
لس فيه تید ولا |( التواء » فالقياس الذى تاس به مسئولية الجانى عا لم بقصده 
ا ٠‏ هوغابة دقوع هذه النتام » وهو مقياس عادل ؛ لأن نتائجالفعل الغالبة 
الوقوع 7 KRE‏ فى ذهن ال انى » ولاتكاد تنقصل ذهنياً عن الفمل‌الادى» 
فإذا قصد الجا الفعل فةدقصدها » وهو مقياس e‏ قوم اسای مادی 
ثابث هو غابة وقوع النتاج » ولا وم على أساس اعتبارى حتاف باختلاف 
الأفا وقدرتمم على التضكير والاستنتاج . أما الشراح فيةيمون نظريتهم على 
ا غير ابتة » و يقسون المسثولية عة ايس لوست دقيقة » إذ بحجعلون الدانى 
فل عن النتائج کل كانت 5 فر يبة وحتملة اوقوع وف الإمكانتوقعرا »> واشتراط 
قرب اتاج لبس مقياسا حيحا ولا أساسا ثابتا مادامت درجة القرب م تحدد 
محد ثابت » واحټال وقوع 2 لبس أساسا ثابتا ولا مقياسا سيا » ومثلذلاك 
يقال عن کک توق التتاع فالنتاج | تل قد و ن قرببة وقد ن 
بعيدة » وما حكن أن يتوقعه شخص قد لایتوقعه آخر . وما براه شخص محتیلا 
قد برا الآخر غير محتمل . ولمل هذه اعيوب هى التى دعت بعض الشراح إلى 
الول رة الان اعا اا أكانت النتائج من النتائج الملازمة للغعلء 


محيث لايتصور أن الجانى قصد الفعل دون أن يقصد نتيجته » وهؤلاء الشراح 


TA. 


وإن جاءوا قياس مادى ثابت إلا انم قضوا على نظرية القصد الاحتالى ؛ 
لأن التتائج اللازمة للفعل هى تتانجه الطبيمية التى يسأل عنما ا لجانى على أء اس 
قصده العام دون حاجة إلى اللجوء لنظرية القصد الاحتالى . 

والقانون الإجلمزى لايشترطف القتل العمد نوفر إرادة القتل عندالقاتل » بل 
بعتبر حدث القتل قاتلا عمدا مت ی کان یل أو کان فی استطاعته أن ل : أن فعله 
کن أن بيترتب عليهالموت » بغض النظرعا إذا كان قد أرادهذه النتيجة أولبردهاء 
و بهذا الرأى أخذ القانون السودانى » إذ يعتبر القتل عدا إذا حصل الفعل بقصد 
تسبيب الموت » أو إذا عإالفاعل أو أ وکان لداع نيمل آن أن الموتر عا يكون النتيحة 
الحتملة للفعل » » أو لأى ضرر جسد ىكان ادان مال : 

فالقانون الإنجلمزى والقانون السودالى يأخذان ال جانى فى القتل العمد 
قصده الحتمل » وهذا يتفق مع النظر ية الألا انية الى اخد اغاق قفد الخال 
نى القتل العمد وغيره > كلا تمثل ال انى أو توقع النتيجة أو النتائج الى وقىت ولو | 


بقصدها بالذاٽ . 


وتتفق النظرية الألانية والقانون الإعلبزى والقانون الدودالى مم مذهب 
مالك فى مؤاخذة ال جانى بقصده الاحتالى فى القتل المد » ولكن مذهب مالك 
بالرغم من هذا الاتغاق الظاهر يتسم اتشيي عه الظرة "الا اة ولا معن 
إليه نصوص القانون الإجليزى أو الودانى ؛ إذ الجانى لايؤخذ بقصده 
الاحتالى عند الألمان » ولا طبقا للقانونين الإجليزى والسودانى إلا إذا توقم 
أن فمل قد يؤدى الموت » وأما فى مذهب مالك فال جانى يأل عن القتل ولو م 
يقصده أو ل يتوقعه » فثلا إذا لطم الجالى شخصا حح الج بقصد العدوان 


. ۸۷١ جلة القانون والاقتصاد النة الأولى ص‎ - ۳٠۹ أحد بك أمين س‎ )١( 


۹ 


ودون أن يقصد الجانى القتل أو مخطر فى باله أ يۈدى للموت » فات 
امجنى عليه من الاطمة » فال انى قاتل متعمد عند مالك“ » ولس قاتلا متعمد 
طبقاً للنظربة الألانية أو طبةا لاقانو نين الإجلبزى والسودانى . 
ولا يغوتنا أن نلاحظ أن القاييس التى وضعتما النظرة الألانية والقانونان 
الإنجليزى والسوداى هى مقاييس شخصية غير ابتة » فال انى طبقاً للنظر بة 
الألانة ئ أن يتمثل أو يتوقع النتيجة » والعثل مسألة داخاية يصعب إثباتيا 
إلا إذا اعترف ہا الجانى > وما قد یتمثله شخص لایتفق مم ما قد یتمثله آخر 
٣‏ يصعب معه وضع قاعدة للتمثل والتوقع ا للقانونين الإنجامزی 
E NT‏ مل اوان ون اا ل أن الفعل قد دى 
لاوت والعل ااه داخلية » ومن الصعبإثباته إلا إذا اعترف بها لجان » 
وما قد مامه شخص أو يستطيم أن يعلهه قد لا یعلمه ولا يستطيم أن يمامه‌شخص 
ا ومن تم فلیس ف الإمکان وضع قاعدة لعل واستطاعة الع . 
وقد حاوات التشر يعات الوضمية الديثة أن تضع نصوصا عامة لاقصد 

الاحتالى » ولكن هذه النصوص على اختلافما لا تخرج عنا قال به الفقباء 
لإسلاميون » فالقانون المكسيكى الصادر فى سنة ۱۹۳١‏ حمل الجانى مسولا 
باعتباره عامدا ء عن کل‌النتاع اتى يقصدها » إذا كانت من نتا الفعلالضرورءة 
أو العادة » أ وكان ال مان قر حدونما » أو عزم على حالفة القان ورن ممما 
کائث اتی » وهذا الذى أخذ به القانون المكسيى إنما هو مزج من 
النظريات الإسلامية . والقانون الإيطاى الصادر فی سنة ۱۹۳۰ عل ت 
مسولا عر ن النتانج ال ال تى يقصدها و دماقيه بعقوبة أقل مرن عمو بة العامد 


عاقب عل اأضرب ر يقو , ù:‏ به اقل من عقو بة 


e 
وأ كثر من عقو بة الخطىء» ونظرىة القانون الإيطالى تقوم على تفس الأسس‎ 
. التى تقوم علمما نظر ب الشافمى والرأى الراجح فى مذهب أحجمد‎ 

j‏ < هى نظر يات الفقماءالإسلاميين فى القصد الاحتالى » وهذه‌هى نظريات 
م شراح القوانين ¢ وظاهر بحلاء ما قدمنا أن القوانين الوضعية لم ت بحدىد على 
الشريعة » وأن الشراح لم يعرفوا فى عدنا أ كثر ما عرفه الفقہاء فى ألعمود 
القدمة » فالشر E RW E‏ الجرام التى تصيب 
النفس وما دون اانفس » والقوانين الوضعية ل رج عن هذه لار ۾ وط ارات 
الفقماء الإسلاميين لا تزال كا رأينا أدق منطةاً وأ كثر سعة وأفضل صياغة من 
کل النظریات التی بقول ہا شراح القوانين . 

EE 

۸ ار لجرل على اسول لطباي : من البادىء الأولية فى الشريمة 
الإسلامية أن الجانى لا يؤاخذ على الفعل الحرم Û e le j i MY‏ 
بتحريه » فإذا جهل التحرم ارتفعت عنه ا لمسثولية . 

ویکنی ی العم بالتحرے إمکانه » فتی بلغ اللإنسان عاقلا وکان مسرا له أن 
بعل ما حرم عليه إما برجوعه للنصوص الموجبة للتحربم » و إما سۇالأهل الد کر 
ار بالأفمال الحرمة » وم يكن له أن يعتذر بالجهل أو محتج بعدم العم 
ولمذا يقول الفقماء : « لا بةبل فى دار الإسلام المذر عل الأحكام » . 

ويعتير اللكلف عا بالأحكام إمكان المل لا بتعقق العم فعلا » ومن م 
يتير النص الحرم معلوما للكافة ولو أن أغلبهم م يطام عليه أو بعل عله شيا 


۴1 


مادام الم هکان مکنا لم. وم تشترط الشر بمة حقتق الع فىلا؛ لأن .ذلك يۈدى 
إلى احرج و يفتح باب الادعاء بالجهل على مصراعيه و يعطل تنفيذ النصوص . 

هذه هى القاعدة العامة فى الشر يعة الإسلامية ولا استثناء ها » وإذا كان 
الفقماء رون قبول الاحتجاج جيل الأحكام من عاش فى بادية لامختاط مسلمين» 
أو من أسل حدر ول يکن مقي بين المسامين » فإن هذا ليس استثناء فى الواقع 
وإنما هو تطبيق للقاعدة الأصلية التى تنم مؤاخذة من هل الحرم حتى يصبح 
الل ميسرا له » هثل هؤلاء ) يكن الملل ميسراً م » ولا يمتبرون عالين بأحكام 
الشر وة د امان كان مد ام اا ون الان او أهل الم فلا يقبل منه 
الادعاء بالجيل . 

ويلحق الجهل جعنى النصوص اقيق بالجهل بذات الاصوص » كما 
واحد » فلو ادعى الجانى أن النص لايدل على الحرم أوأن نصا خر باح 
الفعل الحرم » فإن جه بالمعنى اليتق للنصوص لايرفع عنه المسثواية الجنائية 
وهذا هو الحطأً فى التفسير كا نسميه اليوم ف لفتنا القانونية . ومن الأمثلة 
آلشمورة فى الشريعة على إللحطأً فى التفسير » أن جماعة من المسامين شر بوا الجر 
فى الشام مستحلين هما مستدلين بقوله تعالى : لإ ليس على الدن آمنوا وعملوا: 
الصالحات جناح فما طعموا 4 [ الا : ۹۳ ] فأقے علیہم حد الجر . 

وتتفق القوانين الوضعية تام الاتفاق مع الشريعة فما مختص بأثر اجهل 
بالقانون على المسئولية الجنائية » القاعدة فى القوانين الوضعية أن الإنسان لايعذر 
ا اجهل بالقانون تشمل الم به والمطا فی فېمه وتفسیره» 
ولکن إذا کان الإنسان فى ظروف بستحيل معا الل بصدور قانون فله أن 
محتج بالجهل » ويضر بون لذلك مثلا حالة الحاصرين فى قلعة إذا خرحواً نها 
وخالفوا قوانين صدرت أثناء ضرب الحصار علبهم» وأساس اروج على القاعدة 
أن ھۇلاء | يتسر فم الل بالقانون . 


۳۴ 


۹ - ار لطا على الول البائ : الحطاً هو وقوع الشىء على غير 
إرادة فاعله . فالفاعل فى جراثم الاطاً لايأنى الفعل عن قصد ولا رر يده » وإنعا 
بقع الفعل منه على غير إرادته و مخلاف قصده » ونی بعض الأحيان بقصد ال جانى 
فعلا معينا ليس جرعة ف ذاته » فيتولد من هذا الفعل المباح مايعتبر جريمة دون 
أن بقصد ال جانى ماتولد عن فعله . وتعتبر الجرية المتولدة عن الفعل الماح 
جرمة غير عمدة ولوأن ال جانى قصد الفعل المباح ؛ لأنه قصد بفعله محلا غير ا حل 
الحرم أى غير عل الجرعة . ومثال ذلك أن يتمضمض صاثم فيسرى الماء إلى 
حلقه » أو رى صائد طيراً فيصيب إنسانا » فالصائم قصد إدخال الاء إلى فه 
ليتمضمض ولم بقصد إدخاله إلى حلقه ليفطر فو قد قصد فعلا مباحاً » ولكن 
تولد عن الفعل المباح الذى قصده فعل آخر غير مباح ل يقصده وإنما وقع على 
غير إرادته . والصائد قصد صيد الطائروم بقصد إصاة الجنى عليه » فمو قد قصد 
فعلا مباحاً ولكن تولد عن الفعل الباح الىقصده فعل آخر غير مباح ليقصده 
وهو إصابة اجى عليه » وعحل الفعل المقصود هو الطائر وحل الفعل غير المقصود 
هو الإنسان . 

والخملىء کالعامد مسئول جنائياً كلا وقع منه فعل محرمه الشارع » ولكن 
E E‏ مختلف » فسولية العامد سبما أنه قصد عصيان أمر الشارع 
وتعمد إتيان ماحر مه أو ترك ماأوجبه اة اط جما أنه عمى الشارع 
لاعن و عن تقصير وعدم تثرت واحتیاط 

E E‏ عى العا اسسسَناء : والأصل فى لسر بعة أن المسئولية 
اانه لاتکون إلا عن فعل متعمد حرمه الشارع ولا کون ظل الحطاء 
قله تمالی : ل ولس علیک جناح فیا أخطاتم به ولکن مانسندت قادیگ 4 


.٠١١ أصول الفةه لاخضری س‎ )١( 


1r 


الأ حزاب : ه ] ولةول الرسول عليه السلام : « رفع عن أمتى انحطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » ولكن الشريمة أجازت المقاب على الحطاً استثناء من 
هذ الأصل”“ » من ذلك قول الله تمالى  :‏ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 
إلا خطأ » ومن قتل مؤمنا خطأ فت ر ر رقبة مومنة ودبة مسامة إلى أهلى (l..‏ 
[ النساء: ٩۲‏ ] . 

ولا كان الأصل هو العقابعلالعمد » والاستئناء هوالمقاب على اللطأءفإنه 
يترتب على ذلك أن كل جرعة عدية يعاقب علا فاعلما إذا أتاها عامداً » ولا 
يعاقب عليما إذا أتاها خطثا » ما م يكن الثارع قد رر عقو بة لن أتاها مخطنا ؛ 
لأن الجرية بهذا تصبح من جرام العمد وجراثم الحطأ فى آن واحد . ن زنا 
EE O ET O E‏ 
ارات لا عاب عا لان أعطا وار عة عد ف وو ری اا عر 
رة ا ول ن ن جرال روا أوخطا مم مال له » لاعقابعليه ؛ 
لأنه أخطأ وم يتعمد الفعل الحرم والجرمة عدية . ومن شرب الجر عوقب 
بعقوبة الشرب » وکن من شر مهايظناماء لا عقاب عليه ؛ لأنه شرمهاعنغير 
عمد والجريمة عمدية . وهكذا كل جرمة عمدة آتاها ا لجان عامداً فعليه عقو تا 
فإذا تاها طا فلا عقاب عليه » و كن تعليل عدمالعقاب بأن الطأً يعدم ركنا 
من أركان الجر ية العمدية فلا تتكون الجرمة » على أن انتفاء المسؤلية المنائية 
لانعدام ركن من أركان الجرية لا عنم من مسولية الفاعل مسئولية مدنية » 
إذ القاعدة فى الشريعة أن الدماء والأموال معصومة » وأن الأعذار الشرعية 
لاتنانى عصمة الحل » من زفت إليه امرأة على نها زوجته فوطها حسما زوجته 
ED‏ وما عليه مرها ؛ لأن الوطء فى دار الإسلام لا خلومنحدأو 


( ۲۸ _ التشريم الجنالى الإسلای ) 


a: 


مهر ومن أخذ خفية مالا للغير وهو محسبه ماله » ثم تمرف فيه لایعتبر سار 
لانمدام القصد الجنانى » ولكنه ازم بضمان هذا امال لصاحبه . 

أما إذا كانت الجرءة ما حرم إثباته عداً أو خطأ . كالقتل والجرح » فإن 
العامد يعاقب على فعله بالعقو بة المقررة للعمد »> بيا يعاقب الخطىء بالمقو بة 
القررة لاخطأ » وقد بينا من قبل أن الشارع يفرق بين عقو بة الع امد وعقو بة 
O ST‏ 

و يلاحظ أن الصالم العام هو الذى اقتضى المقاب على اللطاً » فمناك من 
جراےالبطاً ماله خطورته و بكر وقوعه »كالقتل وال جرح ا ا 
الط هوالتقصير وعدم الاحتياط » فقد عافب الشارع على جرام الحطأ التىيكثر 
وقوعما ولامننى خطرها ؛ لأن القاب علا محقق مصاحة عامة إذ حمل الأفراد 
على التثبت والاحتياط فيقل هذا النوع من الجراثم . 

ولقد نصت الشريعة الإسلامية على جرام معينة واعتبرت أغلب هذه 
المرائم عمدية وأقلما من جر الم اللطا » ولا كان الأصل هو العقاب على الجرائم 
العمدية والاستتناء هو النقاب على اطا فإنة لا جوز لولى الأمر أن باب من 
اركب خطأ جر عة عمدية إلا إذا كان فى ذلك تحقيتق مصلحة عامة » وهذا 
بص دق على ال مراع متى < حرمتها الشر يعة ء أما ال جرام ال را اوق الام 
فلم فہ ما أن يعاقبوا على المد والبطاً مع مراعاة قاعدة الشر يمة الأصلية » وهى 
أن العقاب على العمد هو الأصل » وأن العقاب على الحطاً هو الاستثناء » وأن 
العقاب على اللطاً لا حل له مالم محقق مصلحة عامة . 


سسس 


(۱) راجم الفةرة Ao‏ . 
)۲( ر المعزلةالمقا س عل اما إا مانص عا 4 وحجممأنالمۇاخذة 3 کون بالحنابة» 
و اة لا کون الا اوا لا قصف فيه Ce E‏ > ولكن 
u‏ ری ان ی اا سم اج ت الا حدر ام إل و این ک ُن تسډبنی طا أو باشره فقد 
اة وحأزت ما ره »راج فواتح الروت لميد العلى الأنصارى + ١‏ ص ٠ ۱١١‏ 


to 


» ألواع النطاً : - اللطأً فى الشريمة على نوعين : خطأً متولد‎ ١ 
. وخطأ غير متولد‎ 

الط التولد : هو ما تولد عن فمل مباح أو فعل أتاه الفاعل وهو يعتقد أنه 
مباح » واللطأ امتولد إما أن يكون مباشرا كن رى طاثرا فيصيب شخصا» 
e‏ جنديا فى صفوف الأعداء أو عليه لباسهم معتقدا أنه من المدو ثم 
يتبين آنه من جود الوطن > وإما أن يکون بالاسب کن عفر برا فى 
الطريق‌العام بإذنمن ولى الأمر ولايتخذ الاحتياطات منم المارة من‌السقوط فأ . 

الحطاً غير المتولد : هو كل ما عدا الط امتولد » وهو إما أن يكون طا 
مباشرا فيقم من الخطی" مباشرة دون واسطة »کا لو انقلب نام على صغير مجواره 
فقتل » و إما أن کون خط بالتسبب »> وهو ما يسبب فيه الخطى* دون أن يم 
منه مباشرة » كا لو حفر شخص برا ف الطريق العام دون إذن ولى الأ فوقم 
فا حن الارة » وكا لو وضع شخص أحجارا فى الشارع العام دون إذن فاصطدم 
فا شخص وأصیب . 

ويطلق بعض الفقماء على الحطأ المتولد المباشر لفظ اللطا طلقا من كل 
قيد » ويسميه بعضمم اللاطأًالحض » أما الحطاأً امباشر غير اتود »والاطأً بالتسب 
متولدا وغیر متولد » فوسمونه اصطلاحا ماجری جری الخطا ومن الفقماء من 
لاينوع الحطأ ولا يفرق بين صوره الختلفة وإسمما جيما خماً . 

TEN‏ : أساس الط فالشر يمة هو فالأصل عدم التثبت 
والاحتباط » واسكن لايشترط مع هذا لسثولية الخطىء أن بقع منه تقصير ف ىكل 
الأحوال E‏ وقوع التقصير فى الخطا المتولد » أما فا عداه فالتقصر 


. ٠۸٠١ راجم الفقرة‎ )١( 


é۳“ 


مفارشن رعا فی الان ولا ق من المسثولية إلا إذا ثبت أنه ألىء إليه إلجاء . 
واسډر الفقباء عل قأاعدتېن عامتین عکان الخطاً ¢ و بتطبیقمما نستطيم أن 
تقول : إن شخصا ما » أخطاً أو م مخطى ,° : 

القاعدة الأولى : إذا أنى ال جانى فلا مباحا أو يعتقد أنه مباح فتولد عنه 
مالس مباحا فېو منثول عنه جنائیا ¿ سواء باشره أو تسبب فيه » إذا ثبت أنه 
كان يمكنه التحرز منه » فإذا كان لا بمكنه التحرز منه إطلاقا فلا مسئولية 

القاعدة الثانية : - إذا كان الفمل غير مباح فأتاه الجانی أو تسیب فيه دون 
ضرورة ملحئة » فهو تعد من غير ضرورة » ومانتج ال ا اق ا 
سواء كان ما بمكن التحرز عنه أو ما لا بمكن التحرز عنه . 

۴۳ - نوع س اطا عر مالاع : - و يعتبر مالك من الخطاً الأفمال 
التى ياتا الحانى'بقصد التأديب أو النعب إذا أدت لوت ال جى عليه أو جرحه» 
وقد أخذ بهذا الرأى نتيجة لمدم اعترافه بشبه العمد ؛ لأن القتل عنده ليس إلا 
عدا أو خطاً » والعمد ماقصد فيه الحانى المدوان » اا هو ما عدا ذلك»ومن 
يأت الفعل بقصد التأديب أو الاعب لا يتوفر لديه قصد المدوان بحسب رأى 
مالاك ومن ثم اعتبر فمل خطأ لاعداً . 

ع ٣۰‏ _ لاطا نی السویں والیاً فى ايء : _ براد بالخطا فی الشخص 
أن بقصد ال جانى قدل شخص ممين فيصيب غيره » وراد بالخطاً فالشخصية أن 
بقصد ال مان قتل شخص على أنه زيد فيتبين أنه عرو . والخطأً فى الشخص 
والخطأن‌الشيخصية نوعان من الخطا امتولدءفالخطا فى الشخص هو خطأن‌الفعلء 
فن ری شخصا معینا فیخطله و یصډب غبره فقد أخطأ فى فعله » والخطأً الذى 
وقع فيه متولد عن فل الى فد أا الخطا ف اة ر طا فلن 


(۷)( بدائع الصنائع < ۷ ص ۲۷۱ › ۲۷۲ . 


۳Y 


الفاعل وقصده » من رى شخصاً على أنه زبد ثم تبین آنه ری عر فقد آخطاً 
فی قصده » واللطاً الذى وقع خيه ولد عا ظنه حيعاً وقصده . 

وقد اختلف الفقہاء فى حك الحطا فى الشخص والشخصية » فرأى البمض 
أن الجانى رسأل عن الجرعة باعتباره متعمداً » ورأى البعض أن الجانی آل 
عن المرعة باعتباره مخطنا . 

فأما القائلون بأن الجانى يمتبر عامداً فم أغلب الفقاء فى مذهب مالف 
وبعض فتماء المذهب الحى » وهؤلاء يغرقون بين ما إذا كان الفعل المقصود 
اصاد ا ا غير حرم » فإن كان الفعل المقصو د أصلا محرماً فإن‌اللاطأ فى الفءل 
أو فى الظن لا يؤر على مسثولية ال جانى شيا ؛ لأنه تسد فى الأصل فعلا عرماً 
فو جان متعمد »فن أراد قتل زید فاخا وقتل مرا يمتبر قاتلا عدا أممرو ٤‏ 
ومن قتل عراً حاسباً أنه زيد يمتبر قاتلا عدا لممرو . أماإذا كان الفملالةصرد 
أصلا غير حرم فإن اطا فى القعل أو ف الظن يكونله أثره على:سثولية ال جانى؛ 
لأ نه قصد فعلا مباحاً فإذا أخطأ فى فعله أو فى ظنه فمو جان مخطىء لا متعمد > 
فن ری صیداً أو غرضا فأخطأہ وقتل آدمیاً یعتبر قاتلا خط » ومن ری حری) 
أو مهدر الدم فأخطأه وقتل معصوماً يعتبر كذلت قاتلا خطأ » ومن قتل عر 
وهو بحسبه زيداً الممدر الدم يتير أيضاً قاتلا طلا °. 

وأما القائاون بأن ال محانى يعتبر غخطاً فهم فقہاء مذهى أبى حنيفة والشافى 
و بعض النابلة » وهؤلاء جمياً رون ان من قصد تل شد ص آو إصابته وأخطاً 
فى فعله وقتل أو أصاب غير » أو أخطأ فى ظنه » وتبين أنه قدل أو أصاب غبرمن 


قصده » فإن ال جانى يكون مسئولاعن‌الفتل أوا جرح الحطاً فقط ؛ سوا ءكان‌الفعل 


(۱) مواھب الجلیل < ٦‏ ص ۲٤۳ ۲٤١‏ - الشمرح اكير للدردیر < ٤‏ ص١٠(‏ 
اغى < ۾ ص ٣۲۳۹‏ . 
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ادى قصده أصلا مباحاً أو عر ؛ لأن ال جانى ل يقصد قتل من قتل ولا إصابة 
من أصيب » ولو عل بأنه مخطىء ما أقدم على الفعل”“. 

ورف ا مضل اافقباء ى مدهب مالك بين الط ى احص والحطا فى 
الشخصية » و رون أن ال الى يسألباعتباره خط فى حالة ليطا فى الشخصسواء 
كان الفعل الذى قصده أصلا مباحاً أو رم » أمافى حالة اللطا فى الشخصية 
فیسأل الجانى باعتباره عامداً كلا كان الفعل الذى قصده أصلا عرما . 

ورأی کک عامداً إذا كانالفعل المقصود أصلا عر ما » يتفق 
مم رأیشراح القانون الصرى » ورأى أغلب‌الشراح الفر نسيين » وراىالقائلين 
باعتبار الان E‏ ال يتفق مم النظرية الألمانية » أما القائلون 
بالتفرقة بين الحطأ فى الشخص والاطأً فى الشخصية فيتغتق رأيهم مع ما يقول 
به بعض الشراح الفرنسيين. ) 

٠ ۵‏ _ أر النسياںعلى الول : س النسيان هو عدم استعحضار الشىء 
فى وقت الحاحة إليه . وقد قرنت الشريعة الإسلامية النسيان بالمطا فى قوله 
تعالى : ل ربتا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ¥ [ البقرة : ۲۸١‏ ] وف قول 
الرسول صلی الله عليه وسل : « رفع عن أمتى انحط والنسيان » . 

وقد اختلف الفقہاء فى حك النسيان » فرأى البحعض أن النسيان عذر عام 
ف العبادات والمقو بات » وأن القاعدة العامة فى الشر يعة أن من فل محظوراً 
ناسا فلا إتم عايه ولاعقاب » لكن الناسى إذا أعنى من المسثولية الجنائية فإنه 


(۱) بدائم الصنائم ج ۷ ص ۲۳٤‏ _ نماية احتاج + ۷ ص ۲۴۷ _ الإقناع ج 4 
ص ۱۹۸ - الغنی < ٩‏ س ۳۳۹ . 

(۲) شرح قانون العقوبات لادک تورین کامل مری والسمید مصمنی ص٦ ٠۰‏ ومابعدهاء 
القانون ال جناتی الى بدوی ص ٠٠٠١‏ . 


۴% 


قى فن ار ا ن 
لاتتنانى مم عصمة الحل» وطبةاً هذا الرأى لايعاقب الناسى إذا ارتكمفعاد 
را مادام قدنی الفعل‌وهولایذ کرأنه حرم»ولکن النسیان لابقط الواجبات 
بل علىالنامىإتيانہاحين يذ كرها أويذ كر بهاء و إلاوجبت عليه المقو بة القررة. 

و رئ البعش أن النسيان عذر النسبة لو اخدة فى الاحرةء لان الق نة 
الأخروية تنقفى علىالقصد ولاقصد للناسى . أمابالنسبة لأحكام الدنيا فلا يعقر 
الان غدرا ا ن او الد ا ف كان رى ان بال هاه 
يعبر عذراً فما بشرط أن يكون هناك داع طبيعى للفعل » وأن لا يكون هذاك 
ما مذ کر الناسى جا نساه . ويضر بون مثلا لذلك أ كل الصائم ناسياً فإن طبع 
الإنسان يدعوه للا كل وليس هناك ما يذ كره بالصوم . أما ما تعلق حقوق 
لادان لار ار اغا 

وإذا كانت بعض الجرائم ممامس حقوق الله كالزنا وشرب الجر وماأشبه 
NS‏ ا ا ر ال ا رودا 
نسيان الفمل الحرم نادر فى ذاته ؛ ولأن الجرمة التى تنسى جب أن يندفع إلا 
الناسى بدوافع طبيعية كأ جب أن لایکون هناك ما یذ کره بالتحریم . وکنا 
ن تصور من اسل E ET N E‏ 
بائنا يأتمها وهى فى المدة ناسياً . 

وسواء أخذ بهذا الرأى أو بارأى الابق فإن ادعاء النسيان وحده لايم 

من العقاب » و اجب قبل کل شیء أن بثبت الان آنه ارتكب الجر مة ناسا 

)١(‏ أعلام الوقعین <۲ ص٠ ١ ٤‏ - المستصنى لاغزالى ج١‏ ص ٤‏ ۸ س الإحكام فى أصول 
الأحکام الآآمدی + ۱ س ۲۱۷ س الإحکام فی أصول الأحکام لابن حزم + ۰ س ٠٤١‏ 
وما بعدها . 


(۲) أصول الفقه لاخضذرى ص١٠١‏ علة القائون والاقتصاد الدنة الأولى ص٤‏ ۳۷ 
الأشباه والنظانر ص ١٠١۷ » ۱١١‏ . 
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وهذا عمل من‌الصمو بة بمكان»ومن كان مبحث النسيان فى ال راثم مبحثاقليل 
الأهية » إذيندرأن بستطيم شخ ص أن بثبت بدليل مقنم ATE‏ 

1 النسيان عند أححاب الرأى الأخير لا سقط الواجبات أيضا » فالواجب 
لوا فل اناي عة ان ل أن اكان رة تدرا انقو کا 
وجبت عقو بة المحد على الناسى » وإذا درئت عقو بة المحد حل حلم التعزير » 
فأثر النسيان على ال راثم طب لارأى الأ خير قاصر على إعفاء الناسى من العقو بة 
فى بعض الأحوال ودرء عقوبة المد عنه فى حالات أخرى . 


ال الارس 


أثر الرعا بالجر ءة على المسئولية الجناثية 


۳٠‏ د ار ارضا على السو اليناء: =الأصلف الشر يمة الإسلامية 
أن رضاء الجنى عليه بالجرمة وإذنه فما لا يبيح الجرعة ولا يور على المسئولية . 
الجنائية إلا إذا هدم الرضا ركنا من أركان الجر عة كالسرقة والفصب مثلاء 
فإن ال ركن الأساسى فى الجر عتين هو أخذ امال على غير رغبة الجنى عليه » فإذا 
ت اجى عليه بأخذ الال كان الفعل مباحاً لا جرعة 

وهذه القاعدة العامة تطبقما الشر يعة بدقة على كل ا رام ما عدا حرا ا2 
الاعتداء علىالنفس ومادونما » أى جراعم القتل والجرح والضرب » وكانالنطق 
يقضى أن تطب القاعدة على هذه الجراثم أا ان ارتا امت رامن 
أركان جرية القتل أو الجرح أوالغرب » ولكن الذى منع من تطبيتق هذه 
القاعدة هووجود قأعدة ا خاصة ذه ار راثم»وهی أن حى عليه وأولياته 
حت العفو عن العو نة الأصلية فى الجناة على النةس ومادون النة س » فلم أن 
يمفوا عن الةصاص إلى الدية » وهم أا غ ا واا ا ا ق 
بعد ذلات إلا تعر ر ال انی إن رأى ذلا أولو الأمر » أى من هم حق التشر بم. 


٤١ 


وقد أدى وجود القاعدتين معا إلى اختلاف الفقماء على المدى الذى تطبق 
فيه كل قاعدة » کا جمل آراء الفقہاء ء فى القتل تحتلف عن آرائهم ف القطم 
وال جرح » وهمذا ستتكل أولا عن اارضاء بالفتل»ثم تنكل بعد ذلك عن الرضاء 
بالقطع وال جرح 

۷ الرضاء بالقتل : رى أو حنيفة وأعابه أن الإذن الفتل 
لاد بيح الفعل ؛ لأن عصمة النفس لاتباح إلا ما نص عليه الشرع» والإذن‌بالقتل 

لاس منها» فكان الإذن عدماً yT‏ ال غا افا 

عليه باعتباره قتلا عدا » لکنهم اختلفوا فيا ينهم على العقوبة التى توقعم على 
ا لجإانى » فرأىأو حنيفة وآو بوسف ومد أن يدرأوأ عقو بة الةصاص‌عن ال جانى» 
وان تكون العقو بة الدية على أساس أن الإذن لقتل شبة » وأن اارسول 
صل الله عليه وسل يقول : « ادرأوا الحدود بالشات » والقصاص ممتبرحداًء 
فكل شبة تقوم فى فعل مكون لجرعة عقوبتما القصاص يدرأ بها المد عن 
اا وران الإذن لا يصاح أن يكون شبة » ومن م فو لا یدرا 
القصاص » فوجب أن يكون القصاض هو العقو ب“ 

والرأى الراجح فى مذهب مالاك أن الإذن بالقتل لا يبيح الفعل ولا سقط 
القوبة » ولو أبرأ الجنى عليه ال جى من دمه مقدما ؛ لأنه أبرأه من حق ل( يستحقه 
بعد » وعلی هذا يمتبر الجانی قاتلا عدا » وبعض ااب هذا الرأی رى أن 
تكون‌المةو بة القصاص حيث لا يعتبر الإذن شة » والبعض الأخر يتر الإؤن 
شبة تدرأ القصاص و يوجب الدية بدلا من القصاص . 

أما الرأى الرجوح فى مذهب مالك - وينسبه ابنعرفة لسحنون - فمو أن 

الإذن بالقتل لايبيح الفمل » وأ-كنه يسقط عقو بتى القصاص والدية معا » وإن 


۲ 


کان لا منم من التعزر » ولكن الرأى المعروف عن حنون فى المتبية”“ أنه 


N NE ENS 
وی مذهب الشافعى رأيان : وها - أن الإذن فى القتل سقط عقوبتق‎ 
القصاص والدية ولا يبيح الفعل . وثانهما - أن الإذن فى القتل لا يبيح الفەل‎ 
اغات ھا ای ی ی ادن هة را‎ O NER 
القصاص وتوجب الدية » و بعضمم الأخر يوجب القصأاص ولا رى فى الإذن‎ 

ا 

ربرى أحد وأعحابه أن الإذن نى القتل بسةط المقو بة عن الجانى ؛ لأن 
من حق الجنى عليه العفو عن العقوبة »> والإذن بالقتل يساوى العفو عن 
0 ا ال هو شر ما رل أغات اران الارل ف 
مدش الشاي : 

۳۰۸ - الرصاء بارع والقاع : ری أو نة واعابه أن الإدن 
بلطم والجرح بترتب عایه منم المقو بة ؛ لأن الأطراف عندم يسلث بها 
ملت الأموال » وعصمة الال تثرت حقا لصاحبه » فكانت العقوبة على القطم 
والجرح حتماة القوط الإباحة والإذن . ولكنهم اختلفوا فيا إذا ادى 
ارح أو القطم اموت » فأبو حنيفة رى الفعل تتلا عمداً ؛ لأن الإذن كانعن 
اجرح أو القعلم فلا مات تبين أن الفعل وقع قتلا لا جرحا ولا قطما» ومن م 
E A E‏ يتير شة تذرأً القصاص فيتمين أن 


AEE‏ ا چ 


(۹) ام کتاب نی فقه مذهب مالاك . 

(۲) مواهب الجليل لاجملاب < ٦‏ ص ۲۴٣١‏ › ۲۴۳۹ ہہ الشرح الكر للدردير < ٤‏ 
ص ۲۱۳ ۔ 

(۴۳) نماي الحتاج الجزء السام ص ٤۲۸‏ . 

. ۱۷١ ص‎ ٤ < الإقاع‎ )٤( 


۳ 


أو القعم لوت فلا شىء على الجانى إلا التزبر ؛ لأن العفو عن الجرح أو المطع 
N‏ 

ومذهب مالاك على أن الإذن بالقطع أو الجرح لا عيرة به إلا إذا استمر 
اجى عليه مپرثا له بعد اجرح 3 القطم » فإن م ببرىء اجى عايه ال جانى بعد 
اجرح أو القطم فقد وجبت العقو بة المقررة وهى القصاص أو الدية إذا امتنع 
الفقاف ا ي اما ا ان ا عدر ان و ار به 
القررة أصلا وهى الةصاص والدية نسقط و محل لما التعزير » هذا إذا م يود 
الجرح أو القطع لوت » فإذا أدى إليه اعتبر الجانى قاتلا عدا ووجبت عقو بة 
القتل المد . 

والإذن بال جرح والقطع يسقط المقاب فى مذهب الشافمى ما( تر الجاعة 
عقابه تعزراً > فإذا أدى الجرح أو القطم إلى اوت فن فقاء الذهب من برى 
مسئولية الجانى عن‌القتل العمد » ولكنه يدرأً القصاص لشة الإذن » #كون 
الدية هى المقو بة » ومن فقماء المذهب من رى امتناع المقاب ؛ لأن الموت تولد 
عن فل شادرن فی غ ادن اط ال 

والإذن بالجرح والقطم عند أحد كالإذن بالقتل مسقط لاعقو بة و إن كان 
الإذن لا يبيح الفعل ؛ لأن لامجنى عليه الحق فى إسقاط المقو بة » وقد أسقطبا 


. 
ا 


۹ ۳ ت ات امرف ی الهةراء 2 ارر ریہ الل رارع : 
اقا الاختلاف فى هذه المألة أن للمجنى عليه وأوليائه العفو عن العو بة 


(۱) بدائم الصنائم < ۷ ص ۲۳١‏ »› ۲۴۷ . 

(۲) الفعرح اکير للدردر < ٤‏ ص ۲٠۱۳‏ . 

(۴) ية الحتاج < ۷ ص ۲٤۸‏ ۹۹ فة اتاج < ٤‏ ص ۴١)۳۰‏ . 
)٤(‏ الإقناع + ٤‏ ص ۴۷۱ . ۰ 


E3: 


عله الدية » وللمجنى عليه وأوليائه أن يمغوا عن القصاص إلى الدية » وأن يعفوا 
عن الدية والقصاص معا » فإذا عفوا سقطت المقو بة المةررة للقتال أو الجرح وم 
يبق إلا و به ر إن رای ولات 8 5 ّ رها اق حال 
العقاب أعتہر الإذن i E‏ ورتب عليه اشرب ره ¢ ون 8 الإذن 
وجود القتل » فإذا جاء العفو قبل القتل فمو عفو غير حيح ؛ لأنه | 
ومعنى ذلك أن حت الجنى عليه فى العفو لا يذشأً إلا بعد وقوع الجرية » فإذا عنا 
قبل وقوعها وقد ت اعموه 1 ؛ لأن حھه يکن زا دول حی دعھو عنه ¢ ومن 
جل المقو بة الدية اعتبر شمهة تدرا ايد أى القصاص » ومن قال 

فى حالة الجرح الذى لم يؤد موت عليه » فمن قال بإسةاط العقو بة 
اعتبر الإذن بالجرج أو القطم ا ¢ واعتبره عفواً ا ٤‏ انه استمر حتی 
تم إحداث الجرح ا القعلم > ومن قال بعدم سقوط العةو بة اعتبر الإذن السابق 
باطلا ؛ لأنه | رصادف عله واشترط لإسةاط المقاب أن يبرىء الجخىعليه الحالى 
دول الح #5 و القطم ٤‏ 

وەن i‏ المقاب ف الحر ح المؤدى لاوت أعتبر الوت متولداً عن‌الحرح 4 
وغو مأذون فيه وما تود عن معفو عه أخذ ك . ومن رأى العقاب اعتبر الإذن 
عن جرح لا عن قنل » فإذا ظهر أن الفعل قتل فمو غير مأذون فيه » لكنه مم 
ذلاك اعتہر الإذن الباطل شه و القص اأص 

۰ - ہیں الم لمر والقالوں : : القاء_دة ا العامة فى القوانين أن رضاء 
ای عاره را = رگ4 4 لا ال4 تل ولا رفم العقاب إلا ذا کان ار ضاء يعدم ر 5 


من اون الحر عة ٤‏ وف تھی الموانين 0 اشر دة ة إلاأن الموانين الوضعية 


+0 


فل الرضاء ر کنا فى بعض الجرائم التى لايغير ار ضاء من طبیعتہا شبثاً > کالزنا 
إن الرضاء به لا يغير من‌طبيعة الجر عة ٠‏ ولا تيا لالفعلمن ع ل ناف للا لاق 
خارج على المألوذ ف »إلى عمل متفق مم الأخلاق و إلماات الألوذ فة » ومثل ذلاك 
اللواط » وهتك العرض . وهذا لایتفق مم مبادی: اشر عة »کا أنه خرفچ من ١‏ 
القوانين على القاعدة العامة التى ذكرناها » إذ المفروض فى الرضاء أن يتر على 
اران ا عة اط کا هو الحال فى السرقة ؛ إذ أن اارضاء يعدم الجرعة» 
أما اارضاء فى الزنا » فلا ر له إطلاقا » والفعل فى حالة الرضاء «عدمه زنا لاشك 
فيه » فى لساز, العرف » والعادات » والأخلاق » وآذاب الجاعة . 
ويلاحظ أن رضاء الجنى عليه بالجرح والقطع والقتل فى الشريعة الإسلامية 
لاأثرله على تكو بن الجرية . وإنما أثره قاصر على إسقاط اعقو بة ؛ لا لأن 
اجن غل أو أولياءه رضوا با لجر ية » ونما ؛ لأن حقم العفو عن العقو بة ‏ 
ا يعة حون تقرر للمجنىعليه ووليه حق العفو ف ال جراثم التى دكرناها 
ن عبد غريب على القوانين » فقد عرفت القوانين الوضسية مبدا منح اجى 
عليه حق العفو عن المقو بة » وطبقته فى الجرائم التى عس العرض » فالقانون 
الصرى مثلا يعطى لازوج حى العفوعنعقاب زوجتهالزانيةءفإذا عفا سقطت عنما 
الو ا ن فز > مها وبدىء فى تنفيذها » على أن هناك فرقًاً بين 
الشريعة وااقوانين فى هذه المسألة ءفالشر يمةإذا أعطت للمجنى عليه أو وليه حى 
العفو عن العقو بة » فنا أعطته حق العفو عن العقوبة الأصليةفقط» وهي القصاص 
أو الدية وم رتب على عفوه سقوط حى الجاعة فى العقاب بصفة مطلقة » بل 
ر کت لاغ أن تماقب ال جانى إذا شاءت بعقوبة أقل شدة من المقو بةالأصلية » 
فالغو فى جراثمالقتل وا جرح يؤدىإلى إسقاط حق الجنى عليهفى التمو يض » و إلى 
استبدال عقو بةمحففة بعقو بةمغاظةء ولكنه لايؤدى إلى إسقاط العقا بكلية» بنا 
المفوعن الزو جةالزانيةطبقا للقانون الصرى ينم من عقابما بأيةعقو بةأخرى »ومعنى 
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ذلك : أن حى العفو الذى منحته الشر يعة للمحنى عليه مقيد ءصلحة الجاعة » 
بنا حى العو الذى عنحه الةوانين لمحنى عليه غير مقيد بقيد مأ . 

E NS‏ وليه حت العفو فى جرائم 
لقتل والجرح والضرب»فإن عفو الجنىعليه أو وليه بؤدى علا إلى مثل ما أدت 
إليه نظرية الشر يمة فى هذه المسألة » إذالقوانين الوضعية حمل للقتل » والجرح 
عقو ن٠‏ وارك اى أن ار اداع ١اا‏ رك فافى أن دل 
بالعقو بات الأصلية عقو بات أخف منما إذا اقتضت ظروف ال جانى والجناية هذا 
ا لاك ف ان غ اش عله و را ام الظروف التى تدعو 
إلى حخفيف العقو بة على الجانى »كا أن العفو يؤدىبطبيعته إلى إسقاط التعو يض 
الدنى » و مهذا يننهى العفو فى داثرة القوانين من الوجةالسملية » إلى مثل التتا ج 
التى يؤدى إلا العفو فى الشر يعة الإسلامية . 

على أن بعض القوانين الوضمي ةكالقائون الأل انى تج لارضاء اجى عليه ى 
حالة القتل والشروع فيه أثراً على العقو بة » وتفرق بين هذه الالة وحالة القتل ‏ 
العمد بدون رضاء الجنى عليه » وحمل القتل برضاء الجنى عليه جرية من نوع 
خاص » وتعاقب علا بعقو بة تقل عن عقو بة القتل العمد . وما هذه المبادىء 
القانونية إلا تطبيق لنظر به الشر يعة الإساامية . 

ور قر ار أن ما ال الول لا ال را اا أ 
و شرا القانون اليوم > وهى قتل المريض اليئوس منه لتخليصه من NT‏ 

۱ د ار رار والسولم الائ :حرم الشر يعة الإسلامية الاتتحا ركا 
تحرم القتل » وقد جاء التحرح فى القرآن »كا جاء تبه السنة » فاه تعالىبقول : 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحى4 والانتار قتل نفس » ويقول جل 
شأنه : إولا تقتاوا نفس إن اللہ کان بک رحا 4 ويقول الرسول صلى الله عليه . 
و سل : « من قتل نقسه تعد يدخ څدږدته فده 2 ہا فی بطنه فی نار ج خالدا 
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مخلدا فا أبدا » ومن قتل تفسه بس فسمه فی يده پتحساهی نار جهنم خالدا علدا 
فا آبدا » ومن تردی من جبل فقتل نفسهء فېو مترد فی‌نار جہنم خالدا خلداً فما 
آ بدا الا شکار دد کون عدا ۽ وتن یکن شا وکلاها حرم . 

و إذا- جحت علية الانتعار ومات المنتحر » فلا عقو بة عليه ؛ لأن العقو بة 
نسقط بالموت » ولكن الفقاء اختلفوا فى السكفارة » فرأى مالك وأبو حنيفة 
أن لا كفارة فى قتل النفس مطلقاً » و يظاهرها على هذا الرأى فى مذهب أحمد . 
أما الشافمى فيرى أنءن قتل نفسه عدا أو خطاً وجبت الكفارة فى ماله . و وى 
بعض الفقماء فى مذهب أحدمابراهالشافمىمن وجوب الكفارة فى قتل الافس » 
ولكنمم لا يوجبون الكفارة إا فى مال منقتل نفسهخطأ.والكفارة عقوبة 
تعبديةيقصد منم امصاحةالحانى نقسه» فن أو جما فى مال المنتح ر فقدراعىهذهالناحية. 

ويترتب على تحر الانتعار » أن يعاقب شريك المنتعر ؛ سوا ءكان 
اغراك لتر + اوالافاف او اون 

وإذا ل بعت من حاول الانتحار » عوقب على حاولته الانتحار » وعوقب 
معه شركاؤه فى الجرية » وعقو بة ايع هى التعز رر 

وطر ية ف ا الانتحار والمقاب الاشتراك والشروع فيه » 
تتف مع مايأخذ به الكثير من القوانين الوضعية الحديثة »كالقانون الإنجلزى » 
والسودالى » والإيطالى وغيرها . أما القانون اللصرى » والقانون الفرنسى » فلا 
يعتبر الانتحار فما جرعة ؛ وكذلاك لا يعتبر الاشتراك فى الانتحار . 


۳۱۲ چ إصاے السقصس 7 ونحرم الشر يعةعلى الاشان ن ست 
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قإن فعلى . عوقب على دلاك بعقو بة تز رية » وإذاکان من الحرم أن يصب 
(۱) اسنی الطالب + ٤‏ ص ٩۰‏ س نهاية الحتاج + ۷ ص ۳٠۹ » ۳٦۵‏ س الفنى 
= ۱۰ ص ۳۸ › ۹ - بدائع الصنائم < ۷ ص ۲ ۔۔ شر ح الدردیر < ٤‏ ص ۲١٣٤‏ _ 
-مواهب الجلیل < ٩‏ ص ۲۹۸ . 
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الإنسان نفسه » فإن من الحرم على غيره أن يشترك معه فى تلاك الجرعة . 
وتتفق‌الشر يعةن‌هذامم مكشيرمن الةو انين الوضعية» و إ نكا نت بعص القوانين» 
كالقانون المصرى جعلالتحر م مقصورا على أشخاص معينين»وفى حالات معينة . 


۳ - الاررة والسئرد: الا ۲ _ المبارزة قتالبين شخصينقد يكون 
ل ی و ا ا ق 
على قتل صاحبه » وقد ينوى أن حرحه حتى يعحره عن المبارزة › ولا بش ترط فى 
البارزة أن تكون بسلاح معين » فيصح أن تكون باليوف أو اللناجر » 
و يصح أن تكون بالاأساحة النارية » ويصح أن تكون بالععى » و يصح أن 
تكون بالأيدى » وا لمهم فى المبارزة أن حرص كل على ةلل صاحبه » أوجرحه» 
أوإيذائه » فإن كانت البارزة مقصوداً بها جرد إظار الممارتوالتفوق » ول بقصد 
مها الإيذاء » فى نوع من أاماب‌الفروسية التى تبيحما الشر يعة » وسنتكلم عايما 
قا بعد . آما امبارزة اللقصود بها الإيذاء أو الجرح أو القتل » فى حرمةشرعا ؛ 
لأنها ليست إلا قتلا أو جر حا أو إيذاء» وهذه أفعال تحرمما الشر يمة تحر ما قاطعا» 
هن تبارز مع خر فقتله » فهو قاتل متعمد إذا تعمد قله » و إذا جرحه وهو يقصد 
قتله فأدى ال جرح لوه » فو قاتل متعمد » أما إذا جرحه بقصد تعطيله فقط » و 
يقصد قتله » فو جارح عمدا » فإن أدی ال جرح لموته » فېو قاتل شبه متعمد . 


ولاتبیح الشر يعة البارزة انذاء الاج إلا ف الحرب ¢ فف اجرب جوز 
المبارزة ‌ الحارب ٤‏ ویباح قتله » وحرحه» و إنذاؤه : لان دمهم مدر > کذلات 
عو ار الا وا تر ومسل ؛ لأن البغاة تمدر دماؤم وقت المرب . 
قى البراز بوم بدر » ويوم الحندق» والفقماء ببيحون البراز » سواء دعا إليه المقاتل 
أبتداء ادن إجابة لدعوء غره ٠‏ ولكن أا حنيفة 0 لا يليح لمقاتل أن ندعو 
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للبراز مبتدثا ؛ لأن ذلك تطاول و بنى فى رأيه » بيا بقية الفقهاء برون الدعوة 
ا اداد وا من اا ار روات اد : 

وبحب أن نفرق فى المبارزة الحرمة بين حالتين . الأولى: ماإذا أحل كلمن 
التبارزين زميله من دمه » وفى هذه المالة تطبق القواعد الحاصة رضاء الجنى عليه 
بالقتل والجرح وقد سبق أن بينا هذه القواعد . الثانية: إذا | عل أحد التبارزين 
الآخر من دمه » ونى هذه الالة قطبق على القاتل أو لجار ح النصوص اللاصة 
بالقتل والجرح » ولا يكون لاتفاق المتبارزين على المبارزة أثر على العقو بة 
اا الاتفاق على المبارزة ايس معناه الرضاء بالقتل والجرح . 

فالبارزة فى الشر يعة تخضع للنصوص العامة القى تحرم القتل وال مر ح ؛ لأن 
البارزة تؤدى لقتل والجر ح . وهناك نصوص يكن أن يستدل بهاعلى ترم 
البارزة » ومن ذلك ما رواه أو بكرة حيث يقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « إذا التق المسامان بسيفمما فالقاتل والمقتول فى النار » فقات : 
يارسول الله هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال:« إنه كان حریصاعی قتل صاحبه»» 
ومن ذلك قوله صل الله عليه وسل: « ساب الل فسوق وقتاله فر »»ولکننا 
لسنا ف حاجة هذه النصوص اللاصة لحر المبارزة ؛ لأن النصوص العامة الى 
حرمت القتل والجر ح كفيلة بهذا الحرم . 

وإذا أدتالمبارزة إلىقتل أحد المتبارزين أوجرحه فإن القتل وال جرحينسب 
لفاعله فقط » ولاينسب للتبارزين معا » ولايعتبر اتفاقمما على المبارزةونشوءالقتل 
والجر ح عن التقامهما اشترا كا منهما فى القتل أو الجر ح قياسا على التصادم ؛ لأن 
القتل أوال جر ح النائىء عن التصادم مترتب على فمل المتصادمين معا » وعلىالقوة 
الناشئة من اصطداممما » أما القتل وال مر ح فى حالة البراز فناشىء عن فعل أحد 


)١(‏ الأحكام الساطاية ص ٠٠١‏ وبا بعدها ى مواهب المليل لاحطاب الجزء الثالك 
س ۳۵۹ ۔ اسنی الطالب الجزء الرابم ص ۱۹۲ الغنی المیزء الماشر ص ٠۹٤۲‏ وما بعدها 
( ۲۹ التشرم الجنالى الإسلای ) 
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التبارز بن وقوه ولا ألر لفمل الآخر وقوته فى إحداث القتل أو الجرح . فإذا 
تصادمت سیارتان و نشأعن اصطد امپما فقتل شخص ا حه » فان‌القوة التىأدت 
لقتل أو الجر ح ترجم إلىقوة اندفاع السيارتين مما والتقاء هاتين القوتين » ولو ) 
تات هاتان القوتان لا حدث القتل أو الحر ح . أما فى المبارزة فقدرة كل مبارز 
وقوته هی‌التى ينشأعنها فعاه فإذا ضرب أحدها الأخر غرحه أوأطلتى عليه رصاصة 


SA fy 4 1 : .‏ ۹ 
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E‏ فى المبارزة مع آغلب القوانين الوضمية 
الحديثة » فإنما حرم المبارزة وتعاقب علا باعتبار ما محدث عنما قتلا أو جرحا 
أو إذاء » ومن هذه القوانين القانون المعرى والقانون الفرنسى . وهناك قوانين 
أخرى تحرم الا ول فا غل ما عا رات ا ا 
تطبيقق عقو به القتل والجرح > ومن هذه القوانين القانون الإيطالى والقانون 


الو امد (CT)‏ 


اأعب الارس 


الأفعال التصلة بالجر عة وعلاقتما با مسولية الجنائية 


۳١‏ اررفعال التعن باليرع : الأفمال المتصلة بالجرمة لا تمدو أن 
کون فلا من اة فھی ما میاشرة ¢ و إماساب ¢ و إماشرط * والميز ا 
هذه الأفعال الثلاثة ضرورى للتمييز بين الحانى وغير الحالى . 


(۱) راحم كاب القصامن لاجد د ابراهے س- ۱۱۳ وما بعدها » فإله يعطى الاد 
حح الاضطدام وهو رای غر مط 6 آنه ۇدى )8 اعتبار کل تشاحر أو إععداء ف 2 
الاصططدام ٤‏ كما وقف الحنى عليه موقف المدافم أو المقاوم . 

(۲) شر ح قانون العتوبات للدكتورين كامل مرسى والسعید مصطËنی‏ س 1١‏ . 
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الباشرة : هى ماأحدث الجر عة نذاته دون واسطة وكأنعلة لاجريمة »كذع 
شخص بسكين فإن الذح بحدث اموت بذاته » وهو فى الوقت نفسه علة اموت » 
و كالحنق فإنه حدث امو ت بذاته » وهو الوقت نفسهعلة للموت »وكإشعال نارق 
الشىء الحترق» فإن|إشعال النار عدث الجر يق ءذاته وهو فى القت نفسهعلة الحريق » 
وكأخذ السارق مال الغير من حرزه خفية ».فإن الأخذ حدث السرقة وهوعلة اء 
وكتناول الجر فإنه حدث جر عة الشرب وهو فى الوقت نفسه علة ها , 

السبب : هو ما أحدث الجرعة لا بذاته بل بواسطة وكأن علة للحرعة » 
كشمادة الزور على سرىء بأنه قتل غيره فإنما علة حك على المشمود عليه بالموت 
ولك الاد لاغدت دما الوت وإ ما عدت الوت واعطة فل اللا 
الذی یتولی تنفیذ حک القاضی الذی صدر بالوت . وکفر بئرفی طریق امجنی 
عليه وتفطیتما حیث إذا مر علمما سقط فا وجر ح أومات » فالفر هو علة لوت 
أو الجر ح ولكن المفر لا محدث الجرح أوالموت بذاته »> وإنما محدثه بواسطة 
سمَوط امجنی عايه فى البثر . 

ونستطيم أن تفرق بين المباشرة والسبب بأنالمباشرة تولد الحرعة دون واسطة 
وأن السبتب بولك المباشرة أوهى واسطة لتو لد الماشرة الى ولد عنما الجر عة : 

وللسبب ثلانة أنواع 

(۱) سبب حسی : وهو ما یولد المباشرة تولیدا حسوسا مد رکا لا شك فيه 
ولاخلاف عليه سوا ء كان السبب معنو يا أوماديا > كالإ كراه على القتل والجرح 
فإنه يولدفى المتكرداعية القتل والجرح دونشك » وكفر برف طريتقالجنى عليه 
وط اء خی دا مار علاط فم اومات ار جرح » فلاشك أن الحفر هوالذى 
تولد عنه التردی ّم الوت أوالجر ح » وكإشعال النار فى الببت الذى ينام فيه ا جى 
عليه حتی إذا ما استيقظ كانت الذارقد أ حاطت به وقضت عليه»وكإطلاق حيوان 
ی ا ا 


tor 


شخص فيقتله » فهذه كلما أسباب مادية ومعنو بة تؤدى إلى الجرعة بطريق 
حوس مدرك لا رشك فيه ولا تلف عليه . 

(ب) سبب شرعی: وهو مايولدالباشرة توليدا شرعيا »أى : أساسه‌النصوص 
الشرعية » كشمادة الزور بالقتل والسرقة فإنها تولد فى القاصى داعبة ا 
باموت على القاتل والقطم على السارق » وتنفيذ ا و ا ا ت 
والقطم وكتعمد القاضى أن حك ظاما بالقتل أو القطع ؛ فإن تنفيذ هذا ا 
يؤدى إلى مباشرة الموت أو القطع . 

(ج) سبب عرف : وهو ما يولد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا › 

كترك الطعام السموم فى متناول الضيف » وكالقتل بوسيلة معنو بة مثل الترويع 
وال ال ف ات الوق الات اة اا دت 
فام کا فا ر عا علا ٠‏ ون دلت امال ناز ف سکن 
شخص هضد قله » فإن إشال النار سنب سوس لاوت إذا مات اجى غليه 
محترقا » وان إذا نقذ الجى عايه ووضع فى مستشنى لعلاجه فانمدم الستشى 
على الجنى عليهومات تحت الأنقاض :فإن إشعالالنار يصبحسببا لدوت مشكوكا 
فيه أو ختلفا عليه » و ينقاب إلى سإب عرف . 

والسبب العرف قد يكون ماديا وقد يكون معنو يا » و يسمى السب بالعرفى 
لأن حد السببية فى النوع هو المد المتعارف عليه » أى ما أقره عزف الناس 
وقباته عقوم ”© . 

الشرط : هو مالا حدث المرعة وهو علة ما » ولكن وجوده جعل فعلا 

آخر محدثا للحرعة وعلة ها . ومثل ذلا أن ياتى إنسان بآخر فى بر حفره 


الت لبر رن القتل فیموت الثاى ¢ وان ا اڭ الوت وکن ءل له هو 


)١(‏ اة الحتاج < ۷ ص ٠٤١‏ الوجي للغزالی ص ٠۲۲‏ وما يعدا - اسن اأطالب 
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الإلقاء فى البر لا حفر البثر » ولكن الإلقاء ما كان بعكن أن يكونلهآثره‌الذى 
حدث لولا وجود البثر » فوجود البثر شرط رة الفتل التى وقعت بواسطة 


الإلقاءفی البثر . 


٥۵‏ عم البائرة والميب والشرط : صاحب الشرط لا مسثولية 
عليه ما دام لم يقصد بفعله التدخل ف الجرعة أو سيلبا أو الإعانة علا ؛ لأن 
فعله ل محدث ال جرعة ولم يكن علة هما » ولو اقتصر الأمس على فعله ما وقعت الجر نة 
بأی حال » وإذا کان الفعل شر طا لوقوع الجر عة إلا أن فاعله | يأته بقصد إجراى. 
ولكن صاحب الشرط يأل جنائياً عن ف له إذا قصد به التدخل فى الجرعة 
أو نسيلما أو الإعانة علا E a E‏ 
من سقطته فلا مسئولية على حافر البثر » كن إذا حفر البثر بقصد تسيل 
الجرمة غافره مسئثول » ومن يستدرج القتيل حل قتله مسثول إذا قصد تسميل 
الجرعة ‏ ولا يسل إذأكان لا عل له بما دبر للقتيل . 

أما صاحب المباشرة والتسبب فكلاها مسئول عن فعله ؛ لأنه علة للحر عة 
ولا مك ن أن حذث ا رة بذوة عل أن الأ ف ديد التو ية يدق إذا 
کان الجنی عليه قادراً على دفع أرفعل المباشر والمتسبب » وقد وضع بض الفقماء 
القواعد الأتية > هذه المالة : 

أولا : إذا كان الفعل مودي بطبيعته للجرية والدفع غير موثوق به » فإن 
ار و ل عن الجرية » ولا عبرة بسكوت الجنى عليه عن دفم 
الفعل أو إهاله فى ذلك ؛ لأن الفعل هو الذى أحدث الجر بمة وهو علتها » ولس 
لسكوت الجنى عليه عن دفع الجرعة أو إهاله دخل ف حدوث الجرية » ولا 

كن عقلا أن يكون علة ها ء فن أحدث باحر جرحا بقصد تله قات من 


o٤ 


اجرح فالفاعل مسثول عن القتل المد ولو امتاع اجى عليه عن معالجة الجرح ‏ 
أو اهل فی علاجه . 

ثانيً : إذأ كان الفعل لا يؤدى بطبيمته لحر ية وكان الدةع موثوقا هل 
ن ا لجنى عليه الفعل » فى هذه الحالة يأل الحانى عن الفعل فقط ولا يسأل 

ن النقيجة التى ترتبت عليه ؛ لأن الفعل م بحدث النتيجة ولم يكن علةماء و إلما 

e‏ و الدفعم من حېة الى نی عایه » ومثل ذلاك أن يل شخص 
ایا ل ر ا ر متاق فی الماء حت بد رکه اانوم 
أو حى تتصلب أطرافه من البرد فيغرق » فسثولية الجالى قاصرة على الإلقاء فى 
و ال کی ج اا ای ت لان ارا غا عن 
إلقاء اميت فى لاء و إا کان نتيحة بقانه فى الماء » على ان یکون 
ایت قد بی فى الاء مختاراً مم قدرته على اروج منه » فإذا حدث له شلل 
أ وكسرأو إغماء نتيجة إلقائه فى الماء فعاقه عن اروج أو غرق نتيجة لذلك » 
فالإلقاء فى الماء هو الذى أحدث ااحرعة وهو علتما » ومن م يسأل عن القتل 

اشر الإلقاء أو تسبب فيه 

:لا خلاف بين‌الفقماء على هذا بدأ واسكنمم مختلفون فى تطبيقه » فالشافعية 
مثلا رون أن من فصد 1 ربط ق دمه ومات لایسآل من فصده 
عن القتل ؛ لأن الفصد.لا يؤدى بطبيءته للموت ولأن ايت لو ربط محل الفصد 
لا تزف » وال محنابلة رون أن من أحدث الفصد مول عن القتل ؛ لأنه أ حد 
الحرح اذى أدى لوت ؛ ولأن الدفع ليس مووا به 

ثالاً : إذأكان الفعل يؤدى بعابيعته لاجر ية والدفم سہل »کا لو آلتی ن 
حن السباحة فى ماء مغرق فل يبح ورك نفسه غرف ق » وکا لو الق شخص فى 

تأر قليلة يستطاع اروج متها فبقق فما حتی احترق » فن‌هاتين الخالتين وأمث اهما 
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خلاف » فالبمض رى أن الفاعل قاتل ؛ لأن الإلقاء فى الاء دهش اللقى عن 
السباحة فيغرق ؛ ولأن اعات الى فى الار تنشنج بإلقانه فى النأر فتعسر عليه 
الركة ؛ ولأن المادة أن لا يستسل الناس لفوت فيكون الموت نتيجة للإلقاء . 
رئ ابع أن الفاعل لا يعتبر قاتلا مادام اجى علي هكان يستطيعالسباحة فلم 
يقعل » والحروج مرن النار فبتق فا » وكلا الفريقين رى الجالى مسولا 
اا ولكن الفريق الأول مجعله مسولا عن نتيجة الفعل ٠‏ بنا مله الفريق 
الأخر مسثولا عن الفعل دون نتيحته قيا على الالة الثانية » وأ كثر الدين 
یعتبرون الفاعل قاتلا یمتبرو نه قاتلا شېه عند لا قاتلا عمدا ؛ لان الفعل لایژدی 
غالبا للموت . 

e المروں ہیں سوا الاسر وعسوليم الاساب‎ - ۳۱٦ 
ار الا الباشر والمتبب كلاها مسثول جنائياً عن فعله » لكن‎ 
ا اة ف المسثولية لا استازم تساويم ما ف العقو بة فى جرا الحدود ؛ لأن القاعدة‎ 
فى جرائم الدود أن عقو بة الد لا جب إلا على مباشر" فلا عكن إذن أن‎ 
يعاقب المتسبب بعقوبة حد» وإتعا يعاقب بعقو بة تعزرنة » ويمكن تعليل هذه‎ 
القاعدة بأن الأصل ف الجرائم ارت كابما بطريتق المباشرة » وأن جرائم المحدود‎ 
لت :ا کا بطريق الباشرة و يقل ارتكامما بطريق التسبب لقصصت‎ 
. عقوبة الحدود لشدتما ما هو أصل وعا فلب وقوعه‎ 

أما جر ام القصاص فعقوباتها وإ ن كانت مقدرة كدو بات الحدودإلا نبا 

تقع على ال وات ا عند مالك والشافعی وأحمد ٤‏ لان هذه الح رام 
تقع غا بطري التسبب فلو قصرت عقو باتما على المباشر فةط لتعطات نصوص 


(۹) اة الحتآج + ۷ ص ۲٤١ › ۲٤۴‏ انی < ٩‏ ص ٠۲۹‏ - العر الرائق <۸ 
ص ۲۹۲ س مواهب ال جلیل < ٦‏ س ۲۹۰ س الشرح اکر للدردیر < ٤‏ ص ١٠١‏ »> 
3 . 

(۲) اذب + ۲ ص ۱۸۹ - ۰ الشرح اکر < ۹ص ٣٤١‏ . 
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القضاصض لإمكان: الخان أن يمدل عن طرق المباشرة إلى اطرقة الل ٠:‏ 
ولكن أا حنيفة لايسوى بين عقو بة القت العمد المباشروالقتلالعمدالتسبب °" 
مع أنه يعتبر الفعل فى الحالين قتلا عدا » وهو مخصص عقو بة القصاص للقاتل 
المباشر و يدرأها عن القاتل المتسبب » وحجته فى هذا أن عقوة القتل الممد هى 
القصاص » ومعنى القصاص الماثلة » والقصاص ف ذاه قتل بطريق المباشرة . 
فيحب أن يكون الفعل المقتص عنه قتل بطريق المباشرة مادام أساس عقو بة 
القصاص الماثلة فى الفعل » فمن حفر برا لسقط فما آخر بقصد قتله لا بقتص 
منه ؟ لأن الفر سبب القتل ولكنه ل يؤد إليه مباشرة » ومن شمد على لخر 
زوراً باه ارکب جرعة عقو تما القتل ك عليه بالقتل على ساس هذه 
الشهادة المزورة لا بقتص منه ؛ لأن الشهادة وإ ن كات سبب الح بالإعدام 
إلا آنها م تؤد لإعدام المشهود عليه مباشرة" . 

وفى جراثم التعزبر لا فرق بين عقو بة المباشر وا متسبب » فالعقوبات المقررة 
ها واحدة » ولكن هذا لا يقتضى التسو بة بنهما فى نوع العقو بة التى توقع على 
كلما ومقدار هذه العقو بة ؛ لأن عقو بات التعازر غير مقدرة » وللقاضى حر بة 
فى اختيار العو به من بين عةو بات معينة » وحديد مقدار العو نةمن بين حدما 
الأدنى والأعلى 

۷ -مری سول الباسر والنبب إزا ع سیب وصارة : - 
أ اج ست واف فا عزج الأمرق خد مرك التبب الان 
عن حالة من' ثلاث  :‏ 


1> وما بعدها مواهب الحلبل‎ ٥ ص‎ ٤ اسن الطالب<‎ - ۳۳١ ص‎ ٩ < اغى‎ ()٧( 


ص ۲٤١‏ . 
(۲) يتر أبو حنيفة القتلبالتسيبتتلامباشراً إذا كان من باش القتل أداة فى يد المتسبب 
کا فی حالة ال کراہ . 


. ۲۴۹ ہدام الصناثم < ۷ ص‎ (e) 
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الأول : - أن يغلب السبب المباشرة : ويتغلب السبب على المباشرة إذا 1 
كن المباشرة عدوانا » وف هذه الحالة تكون المسثولية على المتسبب دون المباشى 
كقتل الحكوم عليه بالإعدام بناءعلى شادة الزور » فتنفيذ ا ععرفة الجلاد 
هو الباشرة وشہادة الزور هى السيب » ولا كان فعلى الجلاد لايمتبر عدوانا كان 
صاحب السبب أى شاهد الزور هو القاتل » وهكذا كلا تغلب السب علىالمباشرة 
انتفت مسئولية المباشر ووقمت السئولية على عاتق صاحب السبب . 

ا تغلب المباشرة السبب : - وتتغلب المباشرة على السبب إذا 
قطعت عله » كن ألقى إنساتا فى ماء بقصد إغراقه نفنقه آخ ركان يسبح فى الماءء 
و اق اا 
بسيف » أو أطلق عيارا ناريا قتله قبل وصوله إلى الأرض » فالمسثول عن القتل 
فى هذه الصور هو الباشر وعليه وحده القصاص » أما المتسبب فيعزر على فعله 
فقط ولا محاسب على نتيحته وهى الوت . ۰ 


ويرى البعض أن المباشرة لاتقطم عمل السبب إذاأكانت السلامةمنالسبب 
غیر متوقعة »> کن ری آخر من شاهق لاعکن أن ل منه فتلقاه آخر قبل أن 
ل ال رض وقد بالسيف » فإن السبب فى هذه الالة يعتدل مم المباشرة » 
و ن کل من الباشر والمتسبب مسئولین عن القتل ؛ لان عمل کل منہما يتمم 
عمل الأخر » أما إذاكان السبب يسل منه فتقطع المباشرة عمل السبب على الوجه 
اذى سبق بيانه” » والمفروض فى الأمثلة السابقة أن المماشر والتسبب ليس 
بنهما اتفاق على الحر عة . 


وبری أو حنيفة أن المباشرة تفلب‌السبب دانما كلما اجتدما وكانت المباشرة 


(۱) اسن المطالب + ٤‏ س ٦‏ - مواهب المليل + ٦‏ ص ٠٤١‏ . 
)( انی < ٩‏ ص TA‏ . 
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درا شت ضاف + إلى المباشر دون المتسبب“ وإضافة ال إلى 
الماش دون التسبب لا يترتب عاما إعفاء المتسبب فمو مسئولعن فعله كلاأكان 
ف 

وأهية هذه القاعدة لاتظهر إلاف جراثم الدو و قافن لار 
تغليب المباشرة على السبب و إضافة ال إلىالمباشر بؤدى إلى قصر عقو بةا لحد 
والقصاص على المباشر دون غيره » و مل عقو بة المتسبب التعزير كما تغلبت 
اليا عل الت 

الثالثة : س أن يمتدلالسبب والمباشرة  :‏ بأن يتساوى أثرها فىإحداث 
الحر عة » وفى هذه الحالة يكون المتسبب والمباشر مسثولين معا عن نتيجةالفغل» 
کال كراه على القتل .والأمره ؛ فإن المكرموالاممسسئولان عن القتل کايسأل 
اة اتون ۰ 

و عند ای کن ان المت ل دل مم المباشرة ابا CEE‏ الح 
لباشرة كما اجتمعت مم سبب وکانت عدواتًءوهو فی هذاخالف مابراه مالك 
والشافمى وأحد » وإذا كان أو حنيفة يعتبر الكره مسئولا عن القتل فليس 
ذلك لأنه برى اعتدال السبب مع المباشرة » و إا ؟ لأنه يمتبر صاحب السبب 


إذا كان المباشر اله فى يده . 


a 
و دشترط أستولية الجا عن الرعة‎ E راط الس والمستولء‎ — ۳۴۱۸ 
الا اة أن تكون ناشثة عن فعله » وأن يكون بين الفعل الذى أتاه‎ 
. والنتيجة التى يسأل عنما رابطة السببية‎ 
وقد لايصعب القول وجود را بطة السببية بين فل ال جالى ونتيجته » إذاكان‎ 


فل ا لحانى مباشرة لاتصال الفعل بالنتيحة اتصالا مباشرا . أما إذا كان فعل 


. ء۸١ علة القالون والاقتصاد النة السادسة ص‎ _ ۸١ الأعباه والظطار س‎ )١( 
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الجانی سبباً فقد صعب فی كثير من الأحوال القول بوجود رابعاة السببية بين 
اقل وات حت ا مدل الل ااا مارا ج وا حن 
الصاعب كما تمددت المال المؤدية للتيجة فساعد بعضا عمل البعض » أو قبطم 
بعضما عملالبعض » وکلابمدت التتاج » وتوالدت الأسباب بينها و الأضالء 
ونا کن فا بان سو الات ون ا 

۹ - تعر ر الفلل آل للأي : القاعدة أن الحانى يأل عن نتيجة فدله 
إذا كان فعله وحده هو عله النتيحة » أ وكان لفعله إذانظرإليه منفرداً عنغير .© 
دحل فى إحداث النتيجة » فالجانى مسثول عن نتيحة فعله سواء كان هو الذى 
أحدت النتيجة وحده أ و کان آحد الموامل‌التی اشترکت فى إحداماء فنأحدث 
بآخر جرح قاتلا بقصد قتله فأدى الجرح لوت فمو مسثول عن القتل العمد» 
وإذا كان بالجنى عليه إصابات قاتلة من قبل فأحدث به الحانى إصابة أخرى 
قاتلة مات منها جميعاً » فالجانى مسئول عن القتل العمد » ولوأن الموت نتيحة 
لكل هذه الإصابات » ويسثوى أن تكون الإصابات ال كانت بامجنى عليه 
ناشئة عن فعله هو کا لو جرح نفسه أو عن فعل غیره »کا لو ضر به إنسان 
هشه حیوان . 

وإذا كان باجنى عليه إصابات قاتلة سبمافعل مباح کالدفاع الشرعی مثلا 
فأحدث به آخر إصابة أو إصابات أخرى عدوا بقصد تتله مات من جيم 
الإصابات » فالجانى مسئول عن القتل العمد » ولو أن بعض الإصابات التىأدت 
لاوت ناشئة عن فعل مباح » وكذلك الح لو كانت الإصابات السابقة غير 
عمدة » وهو نفس الم لو كانت الإصابات غير العمدة أو الناشثة عن فعل 
مباح لاحقة بالإصابات التى أحدنما الجانى وليست سابقة عاما . 

- وإذا كانت بعض الإصابات أغش من بمض » فإن ال جانى الذى أحدث 


. المفروض أن ال جالى لا علافة له بغبره من الفاعلين‎ )١( 


a 


اط الإصابات مسثول عن القتل الممد ما دامت إصابته مملكة بذاتما أو هما 
دخل فی القتل على انفرادها »کا أنه لا عبرة بعدد الإصابات الى عدا کل 
جان » فلو كان بشخص مائة إصابة أت إلى قتله » فا جانى الذى أ حدث واحدة 
منها فقط مسثول عن القتل مادام لإصابته دخل ف القتل على انفرادها ولو كانت 
بقية الإصابات من فمل شخص واحد . 
) وإذا أساء الجنى عليه علاج تفه أو أل الملاج » أو سمح لطبيب بعلاج 
جرحه أو بإجراء علية فأخطأ الملاج أو قصر فى العملية » وساعد كل ذلك على 
إحداث النتيجة فإن ال جانى مم ذلك يسأل عن القتل العمد » مادام فعله مهلكا 
بداته »أو کان له منفر دا دخل فى إحداث النذيحة . 
وإذا کان الجن عليه مریضاً أو ضعيقاً أو صغيراً فیعتبر الجانی مسولا عن 
تله 2 ا 5 جر حه و اا ل يقتل' الصحيح ۳ الكيير ¢ 
مادام من شأن هذا الضرب أو الجرح أن يقتل المريض والضميف والصغير . 
۳۰ - اتقطاع فمل اليانى : س وبأل الجانى عن نتيجة فعله مالم ينقطم 
فمل الجانى بفعل آخر يتغلب عليه ويقطم عله » فف هذه الالة يأل الجالى عن 
الفعل دون نتيجته » من جرح إنساتاً جرحاً قاتلا بقصد قتله يعتبر قاتلا له عمدا 
١‏ إذا مات من الجرح » ولكن إذا جاء ثالث فقطع رقبة الجرج فمو القاتل » 
والأول جارح لا قاتل ؛ لأن فءله انقطم ا ل 
ا الانى عن الفعل دون نتيجته إذا انقطم ا الفعل فل يؤد لانتيجة» 
ول ركان الجانى قاصداً النتيجة » فن جرح إنساتا قاصداً قتله فيشنى الحرح 8 
باعتباره جارحا لا قاتلا ؛ لأن الجرح انقطع أره فر يؤد لاوت . 
١‏ _ نواار الملل والسسات : _ قانا : إن الجالى يسأل عن نتيجة فعله 
إذا كآن فعله وحده هو علة النتيجة » أو كان لفعله إذانظر إليه منفرداً عن غيره 


دخلف إحداث النتيجة ء وهذه هىالقاعدة العامة فالشر يعة » ومن‌السمبلتطبيقما 


“۱ 


کا کان فمل الجالى علة مباشرة للنتيجة » كذح شخص بسكين ؛ فإن الدع علة 
مباشرة لوت . ولكن المسائل لا تعرض داعا هذه السولة » فيناك حالات 
كثورة لا يكون فما فمل الحانى هو الملة المباشرة لانتيحة > ونما تتولد الملل 
وتتوالى بين الفء ل والنتيحة بحيث تضعف صله السيبية بين الفعل المنسوب للحالى 
والنتيجة النىسأل عنها » و محيث يبمد الغعل عن‌النتيحة » ولا يكونسببًمباش) 
ها » ومثل ذلاك أن محدث الال بالجنى عليه جر حا بقصد قتله فينقل اجى عليه 
إلى المستشنى فيحدث حر يق بالمستشنى وت فيه الجنى عليه » فمل يأل المحانى 
عن الوت باعتبار آن الجرح لدف اعد ا ال عليه إلى المستشن » 
و النقل تولد عنه موت امجنى عليه محترقا » أم يسأل الجانى عن الجرح فقط؟ 
ول دل ابا ان ید شان رورا غل ار اه قتل ثالث » فیک على 
اہم البریء بالقتل و ينفذ فيه » تم تتبین بعد ذلات راءته » فېل عبر شاهد 
ازور قاتلا باعتبار أن فعله عل a zl‏ < تولد عنه الأمر بالتتفيذ»وأن 
ال بالتنفيد تولد عنه قيام الملاد بقتل اكوم عليه ؟ 

ولل هذه الصعو بات يفرق الفقماء بين ثلاثة أنواع من العلل والأسباب : 

اوها ت الملل والاشات الحسية : وهى الملل النى تنولد عنما التتاتح توليداً 
وسا ندر کا لاشك فيه ولا خلاف عليه » بغْض النظر عا إذا كانت النتيحة 
قد تولدت عن العلة مباشرة أ كانت قدتولدت عن علة متولدة عن‌العلة الأولى» 
فكلا كان فمل الجالى علة عحسوسة ومدركة لانتيحة فمو مستول عن النتيجة» 
ا الار فى بيت امجنى عليه بقصد قتله » حى إذا ما استيقظ كانت النار 
قد أحاطت به فل النجاة ومات ترقا » فإن المانى وضع E‏ 
وکان وصعما علة فى احتراق العزل » وكان إحراق ازل عل فى موت الحنى 
عليه حترقا . 

ثانا - العلل والأسباب الشرعية : - وهى العلل والأسباب الى تولد 


1۲ 


۶ 
Eê 


تتام يأل عنما ال جانى عقتضى النصوص الشرعية » كاعتبارشاهد ازور جرعة 
القتل قاتلا ليحكوم عليه . وهذا النوع من العلل يتحمل الجانى نتيجته الى رتا 
عليه التصوص ممما بعدت النتا ج وضعفت صله السببية بين النتاح والفعل . 

#اتنها:الملل والأسباب العرفية : وهى كل ا لايولد النتاحتوليد 
حسياً ولاشرعياًء ويدخل تحت هذا النوع من‌العلل كل ما لا يدخل تحت النوعين 
NE N EEN‏ 
عايه أى : :ا أقره عرف الناس وقباته عقوهم . 

رح هذا النوع من العلل أن الجانى يتحمل التتاأج ممما توالدت الملل 
«الأسياب » إذا كان‌العرف بقضى مسثولية هذه التتاأح » أما إذا كان العرفق 


E 7 ۳ . ٣ .‏ 
نم م مسو يته عن النتا ك فلا سال عنہا » هثلا لوخر ف شخص قارا ر کړه : 


ا 8 یف دصرد إغراقه ف له لعا مسا فاا شرف القارب عل الغرفق الق 


س مله تفس في الماء و فالتةمه حوت » فإن الحالى ال عن القتل . 
أن فل الحانى وهو حرق القاربم يكن العلة أو السبب الباشر المؤدى لامو 
كان علة فرق القارب » وكان غرق القارب علة لإلقاء اجى عليه بنفسه فى 
ا ت د العلة الأخيرة علة لابام الوت له » وهذه العلة الأخيرة هى 
a a‏ مباشرة هوت › وال الحالى عن النتيحة الى رتبت على فمله مم 
رالد العلل ءتوالما وبعد النتيحة عن فعله ؛ لأن العرف يعتبر صلة السببية قاعة 
٠‏ من ذلك کله ویعتبر ال جالی قاتلا . وإذا ضرب الان شخصا بقصد قتل 
اذه إصابات استلزم علاجما وضع اجى عليه فى مستشنى E‏ ا 
ا هدم الستشيى وموت ا عليه ت الأنقاض » فإن‌الحالی اس أل ‌باعتباره 
E E E‏ 
NE E N ea‏ 


n‏ ا ا قات ف هده الا . وال حر الذى عارس أعال السحروااشعودة 


as 


بقصد قتل إنسان ممين لايسأل عن القتل إذا مات الشخص المقصود › وإنما 
يأل عن الأفعال التى تاها دون نتيجتما ؛ لأن عرفنا اليوم لا يعترف بأن‌السحر 
يؤدى للفتل . 

١‏ ر ال ق ار ت وها ان عاف ا بق 
نظر ١ة‏ السيبية فى الشر ية وهى أن الجانىلايسأل عن نتيجة فعله إلا إذأكان بين 
الفمل والنتيجة رابطة السببية » وهى الر باط الذى بر بط الفعل الحاصل من ال جانى 
بالنتيحة التى يسأل عنما » أوهى الرباط الذى ربط السبب بالمسبب والعلةبا ملول » 
و توفرت هذه الرابط ة كان ال انى مسولا عن نتيجة فعله » و إذا انعدهت 
رابطة السببية بين الفعل ونتيجته » أو قامت هذه الرابطة ثم انةطعمت ر 
النتيحة سوا ء كان الانقطاع اا ا ی ار فان اعا ان ن 
ف فط رلا سال عن تنه:: 

ولا رط ان کو فو ای ع ال اد اا ا و 
يكنى أن يكون فمل ال جانى سببا فعالا فى إحداث النتيجة » و يستوىبعدذلك أن 
O O E E PT‏ 
e‏ ترجم إلى فعل الجنى عليه أو الغير » أو ترجع ا 2 
الا و اة 

والانى مسئول عن نتيجة فعله کان ف غل مبان لانتيجة أو کان 
E IS O TE E‏ 
ا تولدت من فمل ال انى » مادام المتعارف عليه بين الناس أن يكون ال جى 
ستولا عن مثل هذه الال . 

ولا سمح الفقاء بتوالد الأسباب والعال وتوالما إلى غير حد» بل يقيدون 
ااھو الت زارا ا العرف سببا للنتيحة فو سبب هما وأو كان سببا 


بعيدا » ومام يمتبره العرف سيأ للنتيحة فمو ليس سببا هما ول وكأن سببا قربا . 


aE 


قد ساك الفقباء هذا الت ؛ لأنه أقرب إلى المدالةوألمق بطبائع الأشياء » 
فلو أنهم أكتفوا فى تحديد رابطة السببية بالسبب المباشر فةط كا فعل شراح 
القانون 1 E‏ الد ا ا خروج کثیر N‏ 
بمتبرها العقل والدرف قتلا» ولو نهم اوا دوا کل ت غر مبان کا 
فعل بض الشراح الألمان لأدخلوا فى ة القتل أفعالا كثيرة لايعتبرها عرف 
الناس ولا منطقم فتلا . 

ومن أجل ذلا جاءت نظرية السببية فى الشر يعة مرنة تقم لکل مایتسم 
له عرف الناس ومنطقمم عادلة ؛ لأنما تعتمد على شور الناس بالعدالة وإحد اسم 
O‏ إن جعل العرف مقياسا تقاس ب هكفابة ال بب لتحقيق النتيجة‌هوالدى 
تمن لنظر بة الشر ية البقاء مأبتق الاس ؛ لأن الناس سواء تقدموااً وتأخرواجپدا 
او عرف بطمئنون إليه وعقول لاترتاح إلا إلى ماتراه عدلا »> ونظرية 
الشر يعة تتمشى مم عرفمم ونظرم لعدالة ف یکل وقت ونی کل ظرف . 

٢۳‏ ہس المرب والقوالیں : _ ونظرة الشر يعة فى السببية تفضل 
على قدمما النطار ىة الفرنسية وتتفق مع أحدث النظر يات التى ظمرت فى داترة 
القوانين الوصعيه . 

فالشراح الفر سيون حتى اليوم لا يقباون فى القتل العمد إلا السبب المباشر 
أى : ااسيب الذى بؤدى الوت بشرط أن لاتةوسط بينه و بين اموت عوامل 
أخری توؤدی بذانبا لوت أو ساعد على إحداثه ء فلا إذا ضرب ال جانى شخصا | 
جرحه بقصد قله فأهل امجنى عليه العلاج أو أساء علاج تة او کان س ضا 


و رع ا فس اعد إهاله أو سوء ا ا ضعفه على الوفاة » فإن الضرب 


ا 


لا بمتبر ئى نظر الشراح الفرنسيين عة مباشرة لاوت ؛ لأن هناك 
E‏ دت على إحداث الوفاة وفد لالعدث الوفاة ول کن 


1 


و يطبق الشراح الفر نسيون نظر يتمم هذهف حالة القتل العمدفقط » ولكمم 
لابرون بأسا من قبول السبب غير المباشر فى القتل اللإطأ » وفى هذه التفرقة وحدها 
ما يؤكد أن نظريتهم معيبة ؛ لأنه إذاكان المدل يقعضى أن لايقبل فى القتل 
العمد إلا السبب الباشر فن الظل أن يقل السبب غير امباشر فى القتل اطا » 
وإذاكان المدل يقتضى أن يقبل السب غير المباشر فى القتل اللطأ من التال أن 

لايقبل فى القتل العمد . 

وأحدث نظريات السببية تأخذ بالسبب المباشر وبالسبب غير المباشر مما 
وقد ظهرت هذه النظاريات الحديثة فى ألمانيا وانجاترا و إيطاليا وسويسرا وانتقلت 
إلى غيرها من البلاد . وقعتبر النظريات الألمانية فى السببية أنموذجا لأحدث 
النظريات ف السببية ولذلك سنكتفى بعرضها . 

وأول النظريات الألانية هى نظربة السبب الأقوى أو السبب الفمال » 
وعقتضى هذه النظربة يأل الجانى عن النتيجة إذاكان فعله هو السبب الأساسى 
فى إحدانما » ول وكا نت هناك عوامل أخرى ساعدت على إحداث النتيحة ؛ لأن 
هذه العوامل تعتبر شروطا لمدوث النتيجة لا أسباب هما مادام أنما لاتقوم 
الدور الأول فى إحداث النتيجة » أما إذا قام أحد هذه العوامل بالدور الأول 
فى إحداث النتيحة فإن النتيحة تنسب إليه و يصبح فعل ال جانى شرطا للدوث 
التتيجة لاسببا هما . وقد أخذ على هذه النظرىة أنما تقوم على المفاضلةبين الموامل 
التی تؤدی لإحداث النتيجة من حيث قوة هذه العوامل وضعفما » مع أنها جميعا 
ضميفما وقويما ضرورية لإحداث النتيجة » ولو امتنم ادها میا کان ضا ا 
اتهت النتيجة إلى الشكل الذى اتنہت به . 

وقد ظهرت بعد ذلك نظربة ثانية هى نظر ية التعادل أريد منها معالجة عيب 
النظرية الأولى » ولذلت فإن أسحابما لايفاضاون بين الموامل‌التى تؤدى لإحداث 
النتيجة بل بضعونما جميما فى مستوى واحد » وعندم أن فعل ال جانى هو العامل 

٠١ (‏ القشعريم المنالى الإسلاى ) 
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الأول الذى سبب النتيحة وللا لاخ خدثت » ومن فو مسئول عر اة 
- بض القظر عن العوامل الأخرى التى ساعدتعلى إحداما ء و 
تسكون العام لى عادة أو غي ر عادبة » راجعة إلى فمل الجنى عايه أو فعل غيره » 
ناشثة عن: , حالته الطبيعية أو حالته الصحية » قاطعة لفعل ال جاى أو EE‏ 
وقد أذ على نظربة ة التمادلاً حمل الجالى النتيحة دغ اتقطاع فعله بقعل 
خر ادى دون شك لدوث النتيجة وا بتوالد العلل والأسباب 
ولوالہا إلى غير حك وما ل الان التب اعت بارها متولدة عن فعله الذى انقطم 
عمله قبل حدوث النتيحة . 
وأحدث النظريات لألمانية ھی نظر به السب الاثم » وقد وجدت لمعلاج 
عيوب نظر نة التمادل » وهى تقوم على الأساس اذى قامت عليه نظر نة التعادل 
والكنہا لا تحمل ال جانى المسئولية عن النتيجة إلا إذا اعتبر SE‏ 
لإحداث النتيحة » و يعتبر السب ملام إا کان کافیا لإحداث النتيحة طبقا ا 


تعارف عليه ا( اس وما تمتصه طبام لأشياء . | 


ونظرية السب ب اللائ الأمانية قوم E‏ لأس التى تقوم علبما 
النظرية الإسلامية » وتكاد کلاھا تۇدى ا اتاج الت تؤدى إلا 
الأخرى من خث رتب المسئولية› ولمل آم ينما أن النظرية الإسلامية 
سبةت اانظرية الألانية بثلاة اعشر قرا ون النظرية الألانية ولدت عن 
نظر یات أخری کانت تقطور ص ة مد آخری ؛ لأخذ مما يتفق م الشريعة 
الإسلامية وتتخلص ما خالفما . 


۹Y 


الفصتلالثًان 
فی ارتقاع المسثولة النائية 


۲٤‏ - عل ار تفاع السو ل اليائ : - بينا ها سبق أن المسئولية الجنائية 
توم على اُسس ثلاثة“ : هی )١(‏ إتيان فمل عرم (۴)أن يكون الفاء! ,تارا 
(۳) وأن يكون مدركا . فإذا 1 ذه الأسس الثلائة » نوفرت اأسثولية 
الحنابية ¢ وإذا أنعدم اها ¢ ل يعاة اا غل فعله ¢ أن عدم ألعةاب 
لایرجم فی کل االات إلى ساب ينه ٠‏ ادا د کن القعل حرما فلا 
مسثولية إطلاقا ؛ لأنالفعل غيرعرم » والمسئوليةلا تتكون قب لكل شىء إلا عن 
فمل رم » و إذأكالالفملعرما »ولك الفاعل فاقد الإدراكأوالاختيارفا مسثولية 
الجنائية قامة . واكن المقاب برتفع ء عن الفاعل لفقدانه الإدراك أو الاختيار. 

السو ية ترتفع إذن » إما لسبب يتعانق بالفعل » وإما لسبب برجعللغاءل » 
وى المحالة الأولى يكون الفعل مباحا » وفى الحالة الثانية يبق الفقعل عرمأ» 
ولكن لا يعاقب على إتيانه . 

۵ اساب ارر با : ییا احالفعل ارم ف الشر يعة الإسلامية ؛ لأسباب 
متعدده » 3 ¢ ما لاست مال حی 3 اا لأذاء واحب » فاستمال 
الحقوق وأداء الواجبات هو الذى يبيحإتيان الأفعال الحرمة على الكافة » ونم 
من مؤاخذة الفاعل ؛ لأن الشر بعة جعلت لهحقا فى إتيان الفمل الحرم أو ألرمته 
بإتيانه فأباحت له بذلات إتيان ماحرم على الكافة . 


۰ ۸ 


- سباي رفع المقوبء : وترتفع المقوبة عن الفاعل لأربعة 
أسباب هى : )١(‏ الإكراء . (۴) السكر . (۳) الجنون . )٤(‏ صر السن 
وفى هذه الحالات الأربم ركب ال انى فعلا عرماً ولكن العقو بة رفع عنه » 


۷ ۔ اررعهاء می الەقاب : وقد حاءت الرمة د دلت كله عدا 
آخر مح بإعفاء الجانی من العقاب بار من أنه استیحقه ؛ لارتتکا به فملاعر) 
وهو متمتم بالإدراك والاختيار » ويعتبر هذا اليد استشناء من القواعد العامة » 
ولعل الشارع طمن ازاز عدا ادا الاشای الجانى على التو بة فى. 
المجرام اللطيرة والعدول عن الاشتراك فا » خصوصاً وقد جاء النص المرر 
1 بعد النص المةرر لعقو بةجر ية الحرابة»وهىمن أخطرا جر ر لەتمالی: 
إإغما جزاء الذن محاربون ا ور و ون یلار سادا ان راء او 
ا اتیل رجاب منخلاف» أو ينفوا من الأرض› ذلاك م خر 
فی الدنیا وم نی الا عذاب عظم . إلا الذين تاوا من قبل أن 
فاعه‌وا ُن اله غفور ت 4 [ اماندة : ۳۳ ٣٤‏ ] ومن اسل نه أن هذا النص 
يطبق على جر بم الحر » أما ما عداها من جراثم الحدود فشختلف عليه وقد سبق 
اكلام عن هذا الللاف“ . ولا شك أن المبدأ الذى جاء به النص يمكن 
تطبيقه على بعض جر ائم التعاز ر إذا رأى أولو الأمر مصاحة فى ذلك 

۸ سس اربع والقائوںہ : هذه هى أسباب ارتفاع المسثولية 
المنائية فى الشر يعة الإسلامية » وهى بذاتما نفس أسباب ارتقاع المسثولية فى 
القوانين الوضعية › و هذه الأسباب فى الشر يعة والقوانين واحد من حيث 
التكييف » فالشر بمة تحمل استمال القوق وأداء الواجبات مبيحاً للفمل فلا 


٠٠۳ راجم الفقرة‎ )١( 


۹ 


۽ 


جرعة ف فعل بستعمل حا أو ودی E‏ ¢ وهذا هو نفس ا ف القانون 
الممرى وغیره من القوانين ألوضعية المدثة والشر دعة رفع العقاب ف الات 
الإكراه والسكر والجنون وصفرالسن » مع بقاء الفعل جرية » وهكذا لحك 
القوانين ¢ والشر دعة ی من العقاب ف يعض الجرام الحطيرة من يتوبو بعدل 
عن اركاب الجر عة قبل القدرة عليه » وهكذا تفعل القوانين الوضعية الحديثة. 

والفرق الوحيد بين الشر يعةوالقوانين الوضمية أن أسباب الإباحةوأسباب 
رفع المقاب والإعفاء من العقاب عرف ت كلما فى الشر يعة الإسلامية من بوم 
وحجودها ۾ أى :من مدة زد على OES‏ » وعرفٽت من أول يوم على 
الوه الذى هى عليه الآن > بنا القوانين الوضعية [ تعرف هذا کله إلا فی 
أو اخر القرن الثامن عشر » وف القرنالتاسم عشر . ولم تعرفه إلا سبباً بعد سبب 


وخطوة رود خطوة 


القن اررُول 


أسباب الإباحة 


امفال الفو ف واد الواحات 


۹ - الملة فى إيام: اررفعال الحرم : الأصل فى الشر ية الإسلامية أن 
الأفعال الحرمة محظورة على الكافة بصفة عامة » لكن الشارع رأىاستثناء من 
هذا الأصل أن يبيج بعض الأفعال الحرمة من توفرت فم صفات خاصة ؛ لأن 
ظر وف الافراد أو ظر وف الجاءعة تفتفی هده الإباحة : و هو ءالذن اچم 
الأفعال الرمة بأو نما فى الواقع نقيت غرض أو أ كث من أغراض الشارع . 

فالقتل مثا رم على الكافة » وعقوبة القاتل عدا القصاص أى : القتل» 


ت 


وا الث م عل تيل ولم اأمقو ية م٥ن‏ حی ول الدم ودلاک قوله تعالى 


س 


۷* 


ل ومن قعل مظلوما فقدجملنا لوليه سلطا ا فلا يرف فى القتل 4 [الإسراء:۳۴] 
فولى الام حين يقتل القاتل يأنى علا مباحاً له بصغة خاصة » ولوأن هذا العمل 
ع ا ف ر جن ا غل د ن ن اراش اتارم :ارا 
القصاص من القاتل . وتانمما : أن يكون :القصاص بيد ولى الدم . 

والجرح حرم على ارک ول كن لا كات اة الانمان أو راه فد 
تنوقف على عملية جراحية » فقد أبيح لطبي بصفة خاصة جرح ا مر بض ؛ لإقاذه 
من آ لامه أو لإنقاذ حياته ؛ لأن الضرورات تبيح الحظورات ؛ ولأن الشر يعة 
تحض على التداوى من الأمراض وتوجب على المرء أن لا يلتى بنفسهفالتهلسكة» 
قإعداث الجرح قق من ن أغراض ١‏ دنع ا » والتداوىمن رض » 

وإنقاذ النفس من الملكة-.. کا 

والضرب حرم على الكافة » و E‏ بيةالصقار وتنشهم اة طيبة تة تقتفی 
بطبيعتما أن يؤدبوا ويضر بوا » ولا كانت الشر يمة توجب على المشرفين على 
الصغار أن محسنوا تربيتهم وتنشتنهم؛ فقد أبيح هؤلاء أن بضر بوا الصفار بقصد 
التأديب و E‏ تحقيةاً لاواجب المغروض علهم . 

وهكذا استوجبت طبيعة الأشياء وصالم الأفرأد والماعة ونحقيق غايات 
الثارع ا که أن ق ل ا اد ی ارو ات انال 
الحرمة على اللكافة . 

وإذاكان الفعل الحرم قد أبيح E‏ 
أن لا يؤل الفعل الحرم إلا لتحقيق المصلحة التى أبيحمن أجاما » فإن ارتكب 
الفعل لغرض آخر فمو جرعة » فالطبيب الذى جرح مريضاً بقصد علاجه يؤدى 
اا کی e‏ إذا جرح المريض بقصد قتله فمو قاتل 
وله حرعة. 1 

۰ ۔ اوس والواءی : والأصل ن صاحب الجق له. أن يستعمل. 


¥1 


حقه وأن لايستعمله » فإذا استعمله فلا حرج غو ر فلا إأم عليه » 
فالحق إذن هو ما جوز فعله ولایماقب على ر که . 

ويقابل,الحتى . الواجب » وكلاها حتاف عن الآخر ف طبيعته » فإذا كان 
المح جوز 1 فالواحب ب فعله » وإذا كان صاحب المقى لا يام بتر که 
ولا عاقب على تركه ؟ قإن المكاف بالواجب يام بترکه و يعرض نفسه للعقو بة 
رر رك الاج : 

وإذا كان الح والواجب محتلفان فى طبيعنهما » إلا أنممابتفقان من‌الناحية 
الجنائية فى أن الفعل الذى فعل ؛ أداء لو الجب ۴ استمالا ق هو فعل مباح ولا 
يعتإر جرعة . ) 
والفعل الواحد قديمتبر حقاً لشخص بعينه وواجبا عل شخص آخ فالقتل 
قصاصاً هو حق أولى الام إذا باشره » ولكن الفعل تسه واجب على الجلاد إذا 
ترکت مباشرته له » والتأديب فى مذهب أبى حنيفة حق للزوج والأب ولكنه 
واجب على الدرس ولعم : 

ولاتفرقة بين الحتى والواجب أحمية من وحمين : أوها وهو متف عليه من 
الققہاء » آن اتی لا عكن الءقاب على تر كه وأن الواجب کن عقاب تا ركه . 
وثانهما : وهو محختلف عليه بين الفقماء » أن الق يتقيد يشرط السلامة وأن 
الواجب لايتقيد بشرط السلامة » أى : أن من باشر حقأمسثول دايا عنسلامة 
امحل الذی باشر عليه الح ؛ لأنه خیر بین أن یأنی‌الفعل أو یترکه » أمام ن کان 
عليه واجب فلا يأل عن سلامة حل الواجب ؛ لأنه ملزمبتأدية الواجب ولس 
له أن بتخلى عنه » وهذا هو رأى أبى حنيفة والشافمى » أما مالك وأحد فمندها 
آنا اهب عر قد ترا ا ن ان ای درد 
المقررة عمل مباح ولا مسثولية على مباح . 

ولمرفة ماإذا كان الفعل حقاً أو واحباً بالنسبة لشخص معين ننظرهل يقتم 


VY 


إتيان الفعل أم لا؟ « وهل عاقب على رکه أو بام بترکه آم لاء فإن کان يتم 
عليه إتيان الفمل فهو واجب » وکذلك إن کان بام بترکه أو یعاقب على ت رکه» _ 
أا إذا کان له أن ياتى الفعل أو یت رکه دون أن ألم أو يماقب فالفعل حق 
بالنسبة له . 

وإذا حلانا المح وجداا أنه سلطة ذات حدود معينة تمنح اصاحب الحتقى على 
محل ا »غت التأديبمطى المؤدب ساطة على محل التأديب وهو الزوجة مثلا» 
أو الإن أو التاميذ » و إذا حلانا الواجب وجدنا أنه يعطى أيضا للمكلفه نفس 
الاطة على محل الواجب » و حمل مباشرة الواجب حت له على الحل » فواجب 
اتأديب عند من يقولون بأنه واجب يعطى للمكاف بالواجب » تفس سلطة 
صاحب الم على‌التاميذ والإبن . فا کلف بالواجب ہو فی الواقع صاحب حق 
على عل الواجب ولكن ليسله أن يترك استمال حقه » وهذا هو الفرق الوحيد 
بين صاحب الحق والمكلف بالواجب . 

وال كلام على استمال الحقوق وأداء الواجبات يقتضى الكلام على : 

)١(‏ الدفاع الشرعى . )١(‏ الثأديب . (ء) التطبيب . )٤(‏ ألماب 
الفروسية . (ه) إهدار الأشخاص . )١(‏ حقوق ا لكام وواجبانيم . 
وسنيخصص لكل من هذه المواضيع مبثًاً خاصاً . 

الرع ارول 
فى الدفاع الشرعى 

۱ اارفاع اللرعى فى الام بع على نوعس : 

| س دفاع شرعی خاص وبمی اصطلاحاً دفع الصائل .' 

ب س دفاع شرع عامو مى اصطللاحاً الأمر بالعروف والهى عن ا لمنكر . 

وسنخصص الكل من هذن النوعين مطلباً خاصاً . 


VT 


الطاب اررول 
إلرفا الشرعى اللاص 


٤ء‎ 


أو 
دف الصا ل 


۲ مەی الر فاع الشرعى الناص : الدفاع الشرعى الحاص فى الشريعة 
هو واجب الإنسان ف جارة تسه او غیره» و حقه فی هارة ماله 1 ومال غیره 
من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء . 

والدفاع الشرع انلحاصسوا کن وأحيا باأوحقامقصوداًه دفعالاعتداء ولاس 
عقو بة عليه ندليل ا دف الاعتداء فعاا لايمنع من عقاب المعتدى على اعتدا ته 


ویصطلح الفقہاء عل لسمية الدفاع الشرعى انلحاص بدفم الصال ت 


والأصل ف دم الصانل قوله تعالى : ل من اعتدی Xale‏ فاع دوا عليه مثل. 
TT‏ :4 ] ومارواه دا ي بن أمية عن رسول ا ءا 
عليه وسړ قال :کان لی اجر فقاتل إنسا ا ك e‏ 


2 ود أف 


ده من م العاض فان زع إحدى تيه فا ی الى فأهدر يته وقال 
EE‏ ا ® hh‏ ت + b1‏ 

E‏ ويك تە ضما ع الفحل ( وا رو اه عل الله س مرو من قول رسوا اه 
«من ا رید ماله دقر حی اتل فقتل ہو شید ) ومارواه أو ھر رة عن ر س ړل اله 


1 س 


قال:«لوانامرا اطامعليك بغر إذن خدذفته حصباة مات ع 1 يکن علڭ حنا ( 


وکا قر ت الشريمة دفع الصائل ارد e A E e‏ 
ا ماله ۾ کذلاک قر 4 ادفم ۱ اعد َء عن نع ار أ ۴ 4 ا ا ب ی ا4 عله 


Vé 
السلام : «انصر أخاك ظالا أومظلوما» ولقوله «إن اأؤمنين ينعاونون ءل ‌الفتان»‎ 


Jı‏ کف الأمرعى افع الصائل : لاخلاف بين الفقماءة فىاندفعم 
الصائل شر ع ليحمى الإنسان نفسه أو غيره من الاعتداء على النفس والعرض 
وا لمال » ولسكنهم اختلفوا فى التسكييف الشرعى لدفع الصانل من وجمين:- 


أولمما : ماهية الدفاع وهل هو واجب على المدافع فليس له أن يتخلى عنه 
کلا کان یمقدوره ¢ امهو حى لامدأفع فل أن يدفم الاعتداء وله أ لا ردفعه ؟ ٠‏ 


وقد اتف الفقماءعلى أن دفع الصائل واجبعلى المدافع فى حالة الاعتداء على 
المرض » فإذا أراد رج امرأة على تفسما ول ستطيع دفعه إلا بالقتل كان 
من الواجبعلما أن تقتله إن مكنا ذلك ؛ لأن المكين منها حرم » وفىترك 
الدفاع کین منہا لمعتدی ب وکذلاک شان الل ری غیره زی افراة أو اول 
اازنا ہا ولا بستطیم أن يدفعه عنما إلابالقتل » فإنه بجحب عليه أن يقتله إن أمكنه. 
ذلك . 

والواجب هو الذی یذم تارکه و یلام شرعا بوجه ما على رأی » وهو 


ما يعاقپ على ت رکه طبقا ارأی آخر 3 » ولستوی ان تکون العقو به عل 


الاب دتو ية او ارو 

والدفاع الواجب قد لایماقب على رکه عقو بة دنيو ية »ولکن تار که يعتبر 
آ نما مستحقا للعةو بة الأخروة » فانمدام المسثولية الجنائية على ترك الواجب 
لا يغير شيا من طبيعة الواجب ولا يمى من أداله . 


)١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام للا مدى < ١‏ ص ٠١۸‏ وما بعدها ‏ الإستصنى لاغزالى 
< ١ص ٦1 ٦٥‏ . 


(Vo 


وانمدام المسثولية الجنائية على ترك الواجب لا يسوى بين الواجب و بين 
لى ان لى تن ا ون الل راك واا اريه کان 
صاحب المت لايعتبر آ نيما بالفعل أو الترك » أماتارك الواجب قآ ثم شرع . 
واختلف الفةباء ف الدفاع عن النفس » فظاحر مذهب أبى حنيفة يتفق مع 
ارأى الةالب فى مذهبى مالاك والشافمى على أندفع الصائل عن‌النفس واجب“ 
والرأی الرجوع فى مذهبى مالك والشافم يتفقمم الرأیالراجح فى مذهبأً مد 
غل دنم العا كق ال هار واو راخ ا و ا 
اارسول صلى الله عليه وسل ف الفتنة «اجاس فى بيتك فإن خفت أنيهرك شعاع 
السيف فغط وجهك - أوف لظ آخر - فكن عبد الله المقتول ولات كن عبدالل 
القاتل » كذلك محتجون بعمل عن رضى الله عنه إذ ترك القتال مع إمكانه. 
وهو يع أن الثوار بريدون نقسه 
و بعض الفقراء النابلة يفرقون بين حالة الفتنة وغيرها » وحم لون الدفاع 
جالزا طلقا ف ال المغة ٤‏ أما ى غير اة اة فار راا ف © ۽ 
OS a‏ 
أما الدفع عن الال فأغلب الفقماء برونه جائزاً لا واجبا » فللممتدى عليه أن 
يدفع الصائل إن شاء » وأن لا يدفعه . والفرق بين امال والنةس » أن الال ما 
يباح بالإباحة أما النفس فلا تباح بالإباحة . ولكن بعض الفقماء يرون أن الافع 
عن المالواجب إذ | کان مالافيه روح » أى E‏ ا UE E‏ 


۷٤ ص‎ ١ < المستصن لاغزالى‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين + ه ص £۸١‏ س نحفة الحتاج < ٤‏ من ٠۲١‏ س مواهب 
الجلیل < ٦‏ ص ۳۲۳ الزيلمى وحاشية الشلى < س ٠٠١‏ 

)۳( الى < ۰ ص ۳١۰‏ ومارودها 

۲۹۰ س‎ ٤ < الإقناع‎ )٤( 

() حاشية الرملى < ٤‏ ص ١١۸‏ واس المطالب < ٤‏ ص ۱۹۸ ہ شرح الزرول 
وحاشبة اللنای < ۸ ص ١١۸‏ 


4Î 


المداف کال الور عليه أو الوقف » أومالا مودعا » أو كان مالا للمدافم ولكن 
تعلق 4 حی للغبر كرهن أو إارة 2 ۰ 

انا مال الى والجنون والميوان : - رى مالك والشافمى وأحمد 
أن الإذدان |:| صال عليه صبى أو مجنون أو حيوان يكون فى حال دفاع » فإذا 
نل الصبى أو الجنون أو الجيوان وا كن فى وسمه أن بحمى نفسه من الصيال 
إلا بالقتل فلامسئولية عليه من الناحية الجنائية أوالمدنية ء لأن هكان يؤدى واجبه 


فى دفع الصاثل عن نفسه ° . 


E‏ با حنيفة وأععابه:عدا أبا بوسف يرون أن بكون المصول عليه 
مسولا ندينا عن دية الصبى وا جنون وقيمة الميوان »وحجنهم فى ذاك أن الدفاع 
لدفع الجرا ٤‏ 1 و عل الصيى والجنون لايعتبر جرجة وكذلك فعل الميوان 
الام > ومن ثم فلا وجود لاقع فى حالة صيال الصبى والجنون واليوان » 
ولكن لهمتدى عليه فى هذه المالة الحتى فى قتل الصائل أو جرحه أو إيذاله عل 
أساس الضرورة اللحئة » والقاعدة أن الضرورة الملجئة لا تعن من الضمان و إن 
ا المتاب ؛ لأن الدماء والأموال معصومة ؛ ولأن الأعذار الشرعية 
¥ تناف هذه المصمة . 

و ری أو وسف أن كون المصول عليه مسئولا عن قيمة الحيوان فقط 
لأن فمل الصيى والجنون جرمة ولكن رفع عنما العقاب لانمدام الإدراك » 
أما فعل الميوان الأ فاس جربة » ويترتب على هذا أن يكون المصولعليه 
فی حالة دفاع إذا صال عايه صبى أو حنون » ونى حالة ضرورة ماجئة إذا صال 


۳ 
عله حيوان C‏ 


٠ ١١۸ ص‎ ٤ < اسن الماالب‎ )١( 
کا اع اال د س ا رة انكام ج س ا ج الام جا‎ ( 
٠ ۲۸۹ ص ۷ ان د ۲ س ۲1۳ الداع > 4 س‎ 


(۳: الت الرانن ۸ م ٣٣١٣‏ 


YY 


وحجة القائلين بقيام حالة الدفاع فى كل حال أن من واجب الإندان أن 
کی تسه ونس غیره ا اعتداأء يقم على النةس » وهن حه وعن واحبه 
اڪاااآن بحمی ماله ومال غیره من کل‌اعتداء بقع على المالسواء كون الاعتداء 
جريمة أم لا » وأن فمل الاعتداء بذاته لا محل دم الصائل واكنه يوجب على 
المصول عليه أو جز له أن ينع الاعتداء » فإذا م يكن فى الإمكان منع الاعتداء 
إلا بالقتل فذلك هو القدراللازم ارد الاعتداء » مشرو عية منع الاعتداء هوالذى 
أحل دم الصائل ونا فی ذ اته . ومن م 0 من الضرورى أنيكون 


الا 


۴ - ہیں السر ب والقائوںہ : بنا فا سبق الشكييف الشرعی 
للدفاع » أما تكييف الدفاع ف‌القوانين الوضعية فقد اختلف باختلاف الأزمنةء 
فقدعا کا نوا رون أن حق مستمد من القانون الطبيمى لا القانون الوضى › وف 
المصور الوسطى اعتبر الدفاع حالة لا منم من العقو بة » ولكنما تؤهل للعفوعن 
العةو بة . وف القرن الثامن عشر فسر الدفاع بأنه حالة ضرورة تبيح للمرء أن 
يدافع عن نفسه بنفسه » وتذشاً الضرورة من عدم وجود ابه حاضرة من اليئة 
الاجتاعية . وف القرن التاسمعشر » كيف الدفاع بأنه حالة من حالات الإ كراه 
لن الحطر الحدق بالدافم حمل عدم الاختيار ؛ ولأن الجانی یندفع بغربزته 
لمحافظة على حياته . وقد أخذ على هذا التكييف بأنه لا يعلل الدفاع عن‌الغير 
ولاعن الال » وأنه يؤدى إلى تير رر الدفاع عند استمال الحتق أو أداء الواجب . 

وأحدث الأراء اليوم فى القوانين الوضعية أن الدفاع استعال تى أ 
القانون الوضعى بل أداء لواحب ؛ لأن من حق كل إنسان بل ومن واجبه أن 
يعنى باحافظة على حياته وأن يدافع عن نه وماله » فضلا عن أن الجاعة 


۱۷۳۰ ۱۷۲ ص‎ ٦ < الام‎ )١( 


VA 


لامصلحة ها فى العقاب ؟ لأن الدافع ليس بالجرم الذى نخشى على ابجاعةمنشره 
والظاهرمن مقارنة هذه الأراء الختلفة باختلاف‌الءصور وتطورام المستمرة 
ا القرن المشرنن إلى ما بدأت به الشريعة الإسلامية فى القرن 
السابم ¢ فالدفاع یکیف فی الشر يعة د أنه واحب فی أ کٹر االات ¢ حق ‏ 3 
بعضما » وهو كيف اليوم فى القوانين الوضمية بأنه حق إن 2 یکن واجاًء 
ولعلا بعد قلیل ری شہ شراح الموانين الوضعية محددون الدفاع اراخب کا فعل. 
اء الشر يعة 
و الطفل » ولو آن اا ممنى من المقاب ؛ لأن الدفاع الشرعى ليس i‏ 
يقم على المعتدى » و |٤|‏ هو دقع لعدوانه » وهذا يتفق مع ما براه أغلب الفةماء . 
واكن ۴ ن شراح القوانين اختلفوا فا إذا کان هجوم ا يوان گس دفعه 
استنادا إلى حی الدفاع الشرعى › » أو استناداً إلى آنه حال صرورة ¢ 3 فر أىالبعض 
ما براه فقماء النفية » من أن الميوان الاجم لا کن اعتباره معتديا أو مرتكباً 
جرعة ¢ ائجال الضرورة ھی اا ی یح E‏ ¢ وزای اض ال 
نظر ية الدفاع الشرعى بالنسبة لاحيوان » وهو ما راه مالك والشاف وأ جر © 
ويتفق القانون المصرى مع مذهب أبى حنيفة فى اشتر کون فصل 
الصاتل جرية » فإن لم بسكن جرية » لم توجد حالة الدفاع ”“ 

۵ - روط رفع الصائل د ارود حب توو رها حتی 
يمتبر الصول عليه فى حالة دفاع وهذه الشروط هى : أن کون غناك 
اعتداء أو عدوان د انا أن کون هذا الاغتداء . الا - أن لا عكن 
دفم الاعتداء بطريق آ خر . رابعا - أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لافعه . 


. ٥*٠١ ص‎ ١ < الحنائية‎ 0( 


۹ 


الا الول : أن يكون هناك اعتداء : - بحب أن يكون الفعل الواقع 

على الملصول عليه اعتداء ؛ فإن لم يكن كذلك )جز دفعه » فالأب إذا ضرب 
ولده أو زوجته لاتأديب » والمل إذا أدب المي » والجلاد-حين يقطع رقبة 
الججكوم عليه أو يد السارق » ومستوف القصاص حين يقل القاتل أو يقطع يده 
قصاصاً > كل هؤلاء لا يعتبرفعلم عدوا أو اعتداء » وما هو استعال لمق 
أوأداء لواب . 

ويترتب على اشتراط الاعتداء أو العدوان فى الفعل أن كل عمل أوجبته 
الشر يعة أو أجازته لايعتبر اعتداء إذا باشره صاحب الق فيه »كالقبض والتفتيش 
والجلد والحبس وغير ذلاك » من المقوق والواجبات المغررة للأفراد والسلطات 
العامة أو علهم . 

ولس للاعتداء حد مقرر فيصح ن يكون الاعتداء شديدا وصح ا 
ف » و بداطة الاعتداء لا تمنع من الدفاع » وللكنها تقيد المدافم بأن 
يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه . 

ويصح أن يكون الاعتداء واقعا على تفس الصول عايه أو عرضه أو ماله » 
كا يصح أن يكون واقعاً على نفس الغير أو عرضه أو ماله » ويصح أن يكون 
واقعاً على نفس الصائل أو ماله »كن حاولأن يقل نفسه أو يقطم طرفه أو بتلف 
ا 

وبس من الضرورى فى رأى مالك والشافعى وأح_د أن يكون الاعتداء 
جرعة معاقاً علا » ولکن‌یکنی أن کون علا عیرمشروع > ولس من‌الضرورى 
فی رای هولاء الفقہاء أن يكون الصائل مسئولا جنائياً عن فل » فیصح أن 
يكون الصائل مجنو أو طفلا » ويكنى لقيام حال الدفاع أن يكون فمل الصائل 
با کان غير مشروع ا حنيفة وأسحابه » فيشترطون أن يكون الاعتداء 

. ١١۷ ص‎ ٤ < أسنى المطالب‎ )١( 


CA* 


ما يعتبر جر ية معاقباً علبما وان کون الضائل ولا چتاا عباء ولا کان 
الدفع قان على حالة الضرورة » وخالفمم ار ت ق واا دران 
بكون الفعل جرمة دون حاجة لأن يكون الصاثٌل مسولا عن الجر مة جناياًء 
ورای اى وسف بتفق تام الاتفاق مم نص القانون الصرى الذى بشترط أن 
يكون القعل جريمة . 

و اعتداء سواء کان مصدره إنسا أو حيوات » وهو ما براه مالك 
والشافمى وأححمد» ولكن أبا حنيفة وأصانه جي لا برون مبرراً لوجود حالة 
الدفاع عند هجوم ا ن فعله لا يعتبر جريمة » ورون رد المجوم على 
a‏ حالة الضرورة » وهو رأى قد يتفق أيضا مم نصوص القانون المصرى » 
الذى يعاقب على قتل اليو ان إذا کان تله دون مقتض ( م عقوبات ) 
هذا إذا فسرنا المفتضى أنه حالة الضرورة وهو الرأى الراجح ؛ لأن فمل الميوان 
ن جر مة فى ذاته » أما إذا أمكن فى بعض الأحوال اعتبار الفعل جرية من 
صاحب الميوان ؛ فالافاع بوجد ولكنه لا يوجد فى غير ذلك من الالات . 

ولس لاصال أن برد دفاع الصولعليه ثم محتج بان هکان داقع عن نفسه؟ _ 
لأنه هو الى اعندى قأصبح باعتدائه عرضة لدفاع المصول عليه » فإذا اقتضى 
الدفاع قتل الصائل فقد أصبح دم الصائل هدرا » أما الصول عليه فعصوم» و إذا 
اقتضى الدفاع جرح الصائل لت طيله فقد أصبح الجرح هدراً مع بقاء الصول عليه 
ا الأمثلة عل ذلات قضاء على رضى الله عنه فى امرأة زو جت بفلما 
کان ليلة زفافما أدخات صديةما الحجلة سرا » وجاء الزوج فدخل المحجلة فوثب 
عليه الصديتى فاقتتلا فقتل الزوج‌الصديق » وقتات المرأة الزوج » فقضى على بقتل 
المرأة بازوج وم يتبرها مدافعة عن نفسما أو عن غيرها . 

لكن إذا زادت أعال الدفاع عن الحد اللازم ارد الءدوان اعتبر الزاد 
منہا عدوا و كان للصائل أن يدفعه و يقاد امول عليه ما زاد عن حاجة الدفاع 


ويوخد ګر رنه ٠‏ 


4۸۱ 


ولا بشترط لقيام حالة الدفاع ا يقع‌الاعتداء فعلا » فايس على المصولعليه 
أن ينقظر حیی مدره الصانل بالاعتداء بل لامصول عليه أن مدر الصاتل بالمنم 
مادامت حالته تدل على أنه سيعتدى » فإذا أقبل الرجل بالسيف أو غيره من 
السلاح إلى الرجل فإنماله ضر به على ما يقم فى نفسه »قان وقم ا 

سر بهو إن بده الممبل | اليه بالضرب فايضر به وإن 6 ف هسه ذلات م يکن 

له ضر به“ » وبحب أن يكون الاعتقاد بالاعتداء غالبا على اظن حتى يكن 
تبر ر أا ما الوم والظن الضعيف فلا يبرره » فإذا دخل رجل بالسلاح 
دار! فنا ب على ظن صاحب الدار أ ره قاصد فتله کن له ا دبدره 
بالفتل . ؛ وإدذا توم صاحب الدار ن ص أنه سیها حله وکن توقعه ا على 
أسباب معقولة فباقتله ولا شىء عليه . 
ولا مجمله مصولا عليه ؛ لأن إشار السلاح على هذا الوجه لا يمتبر اعتد 
لكن إذاكانت الظروف تدل على أن الصائل يغاير المزاح ويبطن الجد حتى 
کن من المصول عليه ٤‏ کان الول عاه دم شره ولو بمتله إذا 1 کن 
دفعه إلا بالقتل . 

ولمعرفة رد أية الاعتداء ونهايته أهية فصوی : لان الدفاع يتولد عن الاعتداء 
و يتنهى باتنائه فلا دفاع قبل الاعتداء ولا دفاع بعد الاعتداء »¿ فإذا ضرب 
امول عايه الصائل فانصرف أو جرحه فأعزه عن الاعتداء فلس لامصول 
عله أن دمع ليضر ره مره أخری ¢ ولاس له دوک ا إعحزه ان یی عليه ¢ فادا 
فعل من ذلات شيا فهو جرح أو قتل وعليه عقو بته » ولكن جوز لامصول 
عليه أن يتبع الصاتل ليسترد منه ما هرب به من مال » وتعتبرً حالة الدفاع اة 

(۱) الأم < ٦‏ ص ۲۷ . 


(۲) نفس المرجع السابق . 
۳١ (‏ - القشريم ا لجنا الإسلای ) 


AY 


حتى يسترد من الصائل ماأخذه » وللمصول عليه أن يقل الصائل ليسترد منه 
اروق إذا ل كن استرداده بطريقة أخرى . 

والرغبة فى الاعتداء لا تخلق حالة الدفاع وإنما المعتبر هو إمكان الاعتداء» 
فر كان بريد الأعتداء ولكنه لا بستطيمه فضر به أو جرحه أوقتله جرمة؛ لأن 
الدفاع مقرر لدفم الاعتداء والاعتداء غير مكن فى ذاته . 

الشرط الثانى : أن يكون الاعتداء حالا : س لابوجد المصول عليه فى 
حالة دفاع إلا إذا كان الاعتداء حالا » فإن لم يكن حالا فعمل المصول عليه 
لس دفاعاً وإنما أعتداء ؛ لأن الدفاع لا يوجد إلا إذا تحقتى الاعتداء فى الفعل 
أو الظن لول الاعتداء هو الذى بخلتى حالة الدفاع » ومن ثم لم يكن الاعتداء 
المؤجلى سحلا للدفاع » ول يکن مديد بالاعتداء علا للدفاع » إذ ليس هناك 
خطر محتمى منه الإنسان بالدفاع العاجل » وإذا اعتبر النمديد اعتداءفذاته فإنه 
ان يندفم ما يناسبه » والالتحاء لالطات العمومية كاف خماية الصول 
عليه من التهديد . 

الشرط الثالث : أن لا يحكن دف الاغتداء طرق آل + س مشترظط 
لوجود حالة الدفاع أن لا تتكون هناك وسيلة أخرى ممكنة لدفع الصائل » فإذا 
أمكن دفم الصائل بوسيلة أخرى غير الدفاع وجب استم اا » فإن أهمل المصول 
عليه هذه الوسيلة ودفع الاعتداءفمومعتد » فإذا أمكن دفع الصائّل مثلا بالصراخح 
والاستغائة فليس لامصول عليه أن يضر به أو بمجرحه أو يقتله » فإن فمل كان 
عله جر مة » وإذا أمكن الاحتاء برجال الساطة العمومية فى الوقت المناسب 
أو استطاع الصول عليه أن منم تسةه أو يمتنم بغیره دون استم‌ال العنف فلس 
ان س . 


(۱) حاحبة ابن ماپدرن + ٥س‏ 4۸۲ » أسن الطاب ج ٤‏ ص ۱١۷‏ . 
(۲) الام ج ٩‏ سے ۲۷ س أسن العاالب + ٤‏ ص ٠١۷‏ . 


AF 


وقد E‏ أن المرب 

:وصلح وسيلة من وسال دفع الاعتداء فقد أو جب المرب على المصول عليه؛ لأن 
المرب هو الوسيلة المناسبة لدفع الاعتداء » والمصول عليه مكلف بدفع الاعتداء 

بأسر ما بمكن”" . ومن رأى أن المرب لا بصلح وسيلة من وسائل الدفاعفإنه 
لا یازم با هرب » وحمل له أن يثبت ويدافع إذا م يكن إلا المرب 
أو الدفاع ° . وفرق بعض الفقماء بين ما إذا كان المرب مشينا أو غير مشين » 
وجعاوہ لازماً إذا م یکن مشياً وغیر لازم إذا کان مش" . و يشترطعلى كل 
حال عند من رون المرب دفاءاً أن يقوم المرب مقام الدفاع » فإذاكان الدفاع 
عن الال أو الخرم ولم يستطع المدافع اهرب بالمال أو الحرع فلا يعتبر المرب 
دفاعاً ولا يام به المصول عليه“ . 

الشرط الرابم : أن يدفم الاعتداء بالقوة اللازمة ارده : — يشترط ف الدفاع 

أن يكون بالقدر اللازم لدفع الاعتداء » فإن زاد عن ذلك فمو اعتداء لا دفاع 
فا لمصول عليه مقید داعا بأن يدقع الاعتداء ا مایندفم به » ولیس له أن بدفعه 
بالكثير إذا كان يندفع بالقليل » فإذا دخل رجل مزل بغير إذنة وكان 
يندع بالأمر بمفادرة النزل أوبالنهديد بالضرب فليس أن يضربه » فإن) مرج 
ف ما يمل أنه يندقع به ؛ لأن المقصود دفعه فإن اندفع بقليل فلا حاجة 
لأ كثر منه » فإن عل أنه بخرج بالمصا لم يكن له ضربه بالحديد ؛ لأن الحديد 
للقتل مخلاف العصا » وإِن ذهب مولیا م یکن له قتله ولا اتباعه » و إن ضربه 
ضر ب عطلته لم یکن له أن یثنی عليه ؛ لان هکنی شره »> وإن ضربه فقطع مینه 
فولى مدبراً فضر به فقطم رجله فقطم اارجل مضمون عليه بالقصاص أو الدية ؛ 
I °‏ < ۱۰ص ass‏ 
(۲) تفس امرجم السابق الام + ٩‏ س ٠۸‏ . 


(۴) محفة المحتاج + 4 ص ٠١١‏ . 
(4) المرجم السابق وأسنى الطالب + 4 س ١١۷‏ . 


A 


لأنه نی حال لا جوز له فما ضربه »و إن کان لا یندفم إلا بالقتل أو خاف 
أن ببدره بالقتل إن م بقتله فله ضربه با بقتله أو يقطع طرفه وما أتلف منه فهو 
هدر ؛ لأنه تلف لدفم شر . 

ومن قصده رجل فى نفسه أو ماله أو أهله بنير حت فله أن يدفعه بأيسر 
ما يندفم به » فإذا أمكنه الدفع بالصياح والاستمانة م يدفع باليد» و إن کان فى 
موضع لا ياحقه الغوث دفعه باليد » فإن یندفم بالید دفعه بالمصا » فن ٤‏ يندقع 
بالعصا دفعه بااسلاح » فإن م يندفع إلا بإتلاف عضو دفعه بإتلاف العضو فإن ‏ 
يندفع إلا بالقتل دنعه بالقتل . وإن قدر على دفعه بالمصا فقطم وا أو فرغل 
دفعه بالقطلم فقتله » وجب عليه الضمان”" أى : العقاب ؛ لأنها جنادة من غير حق 
فأشبه ما إذا جنی عليه من غير دفع » وإن قصده ثم انصرف عنه م يتعرض له » 
وإن ضر به فطل ل جز E ST TE‏ 

ومن عض ید لخر وا بمكنه تخليصما إلا بفك ييه فك ييه و إن م يندفع 
إلا با كثر من هذا ء فعله ولا مسثولية عليه . 

ومن أراد امرأة على نفسما فقتلته لتدفع عن تما » فلا شىء علیما . ومن 
قضاء غر ری اله نة فى عذا لناب أن زجلا أضاف ناسا من هديل فاراد 
امرأة على تفسما فرمته حجر فقتلته » فقال عر « وله لا بودی أبدا» 

و إذا صالت بيمة على إنسان دفعما بالقدرالذى تند به » فان تندفع لا 
بالقتل قتا ولا مسثواية عليه من الفاحيتين الجنائية والمدنية إلا فى مذهب 


. ٠۴٠١۲۲ ۳۵۱ المخنی < ۱۰ ص‎ )١( 

)۲( فس امرجم ااسابق . 

(۳) بعر الفقہاء كيرا عن المزاء بالضان » والضان قد بون عقوبة بدنة وقد يكون 
عقو بة مالية . 


. ۲٤١ اذب ج ۲ ص‎ )٤( 


Ao 
أ حنيفة فإنه يسأل مدنيا فقط » لأن ادف م كان علىأساسحالة الضرورة »وحالة‎ 
. الةرورة ترفع المسئولية الجنائية ولا ترفع المسئولية ألمدنية‎ 
وإذا اطلع رجل على بیت إنسان من قب أو شق باب أو تحوه فله أن يهاه فإن‎ 
ينتە‌جازله أن یدفعه بأیسر مایندفع به » فإِن لم يندفم | إلابفقاً عينه ففةأها فلامسثولية‎ 
عليه » وها رأی م عليه فى مذهب الشافم ا ي ا‎ 
اارسول صل الله عليه وسل وان اما اطامعليك بغير إذن غذفته محصاة ففةأت‎ 
وحدیث الرسول الروی عن سل بن‌سعد أن رجلا‎ . » e یه ۾ يکن عليك‎ 
دری‎ ٤ اطلم فی جحر من باب النی صلی اله ا وکان اارسول حك رأسه‎ 
فى يده فقال الرسول «لوعامت أنك تنظر لطعنت به فىعينك إعا جعل الاستئذان‎ 
من أجل البصر » وفضلاعن الحديئين فإن هذا الرأى تطبيتى لقو اعد الدفاع وعلى‎ 
هذا الرأى الأقلية فى مذهى مالك وأبى حنيفة أما الغالبية فترى أن الدافع ليس له‎ 
أن يغةأً عين من يطاع من امارج جرد النظر ؛ لأنه لونظر إنسان إلى عورة آخر‎ 
بغير إذنه | سبح فقا عینه » فالذظر إلى الإنسان‌نیبيته أولى أن لايستباح به الفقاً»‎ 
ور اة أن الحديث قصد به البالفة فى الزجر عن الاطلاع و‎ 
امالكية أن اارعى أبيح للتنبيه أو لامدافعة لابقصد الإيذاء أو إصاة المين » فإذا‎ 
قصد عينه فعايه القود » و إذا قصد التنبيه فأصاب عينه فهىإصابة خطاً يأل عنها‎ 
EY E E 
وبری علاء الدسن الکاسانى أن الأصل فی كل ماسبق وأن من قصد‎ 
قتل إنسان لايمدر دمه عحرد هذا القصد» ولكن ينظر إن كان المشور عليه‎ 
ای الأصول عليه ) عكنه دفعه عن نفسه بدون القتل لا يماح ل ا وإن‎ ) 
کان لاعکنه الدفم إلا بالقتل بباح القتل ؛ لان من ضرورات الدفع . فإن شر‎ 


. ۲٤۲ الممذب الجزء الثالى ص‎ ٠٠٠١ المغى الحزء العاشر ص‎ )١( 
. 4۸١ حاشية ابن عابدن الجزء الجامس ص‎ )۲( 
TFT e YY م واب الجليل المزه الاين ص‎ e} 


E۸ 


عليه سیفه يباح له أن يقتله ؛ لأنه لا يقدر على الدفم إلا بالقتل » ألا ترى أنه 
اواستغاث الناس » بقتله قبلأن يلحقه الغوث إذ السلاح لايلبث فكان القتلمن. 
ضرورات الدفع فيباح قتله » فإذا قتله فقد قتلشخصا مباح الدم ا 
ولا حرج على المصول عايه إذا تمذر بدر الصائل بالدفم ول نتظر حتى يقم 
عليه الاعتداء مادامت حالة الصائل تدل على قصده الاعتداء . و إذاكان‌الصائل 
يندفع بالعصا فلم جد إلا سيفا أوسكينا فلاحرج عليه أن یدفعه بأسہما إذ لاعکنه 
الدفم إلا به ولا عكن نسبته إلى التقصير بترك استصحاب عما ‏ . 
ولبس للهصول عليه أن يقصد قتل الصاثل أو جرحه ابتداء إلا إذا عام انه 
لا يندفع إلا بذلك وأن القتل أو اجرح هو القوة اللازمة لافعه . والقياس 
الصحيح للقوة اللازمة لدغع الاعتداء هو ظن المدافع البنى على أسباب معقولة › 
فمذا المقياس تقاس القوة اللازمة لدفع الاعتداء ولا تقاس بالضرر القيقى الذى 
وقم أو الضرر الذى كان الصاثل ينتوى أن محدثه فلاصول عليه إذن أن يدفم 
الصاثل بأيسر ما يغلب علىظنه أن الصاثل يندفع به بشرط أن يكون ظنالصول 
عليه ا( عل السات معقَولة . 
وبراعى أن الأمر قد خرج عن حد الضبط عند الالتحام سها إذا كان 
الصائلون جماعة ؛ لأن دفم أحدم بأيسر ما يندةع به قد لا يندفع اا وقد 
يؤدى إلى إهلاك الول عليه“ ومن ثم برجع فى تقدير القوة اللاة لظروف _ 
کل وا 
٦‏ - اور مر الرفاع : إذا استعمل المدافم و 
الضرورة لدف الاعتداء فو مسئول عن فعله الذی تمدی به حد الدفاع الشروع 
(۱) بدائم الصنائم + ۷ ص ٩۳‏ . 
(۲) أسنى المطالب الجزء الرابم ص ٠١۷‏ . 


(۴) شرح الزرقانى وحاشية البنانى الجزء الثامن ص ١١۸‏ . 
(۾) محفة اتاج + ٤‏ ص ٩۱۲7ء‏ 


GAY 


فإذا كان الصائل يندفع بالمديد فضر به فمو ستول عن الضرب » وإن كان 
یندفع بالضرب بالید در حه فو مسئول عن اجرح » وإن کان يندفع باجرح 
فقتله فمو مسئول عن القتل » وإن هرب الصائل بعد أن جرحه فاتبعه المداقم 
وجرحه مرة ثانية فهو مسثول عن اجرح الثانى » و إن عطل مةاومته ٤‏ طم 
بعد ذلك يده أو رجله أو قتله فهو مسثول عا فعله بعد تعطيل القاومة » وهكذا 
ا الصول عليه عن كل فمل م يكن لازا لدفم الاعتداء . 

و بين الاعتداء والدفاع ارتباط وثيتق ؛ لأن الدفاع يتولد عن الاعتداء » 
فإذا بدا الاعتداء بدأت حالة الدقاع و إذا اتتحى الاعتداءفقد تهت حالة الدفاع 
ومن ٤‏ لايعتبر المصول عليه مدافاً إذا انتهى الاعتداء » ويسأل عن کل فعل 
يقع منه بعد اتنهاء الأعتداء . ولكن لا يعتبر الاعتداء متهي إذا هرب الصائل 
واش معه المال المصول عليه فلامدافم ا نه ق د م ها اده وان 
يستعمل معه القوة اللازمة فى استرداده » فإن م يكن إلا القتل لإمكان استرداد 
الأأخوذ قتل“. 

والأصل ف أفعال الدفاع أنها مباحة ولاعقاب علمما » ولكنما إذا تعدت 
لا رات غ فالفعل الذى وقع على الغير لا يعتير مباحاً إذا أمكن 
EEE‏ والإهال إلى المدافم » هن أراد أن يضرب الصائل فأخطأه وأصاب 
غیره رحه أو قتله فهو مول عن جرح هذا النير أو قتله خطأً ولو أنه تعمد 
الفعل إذ الفعل فى ذاه مباح على الصائلولكنه وقع علىالفير خطأ » وتشبه هذه 
الالة ما إذا أراد سان أن بصيد صيدا فأغطاء وأصاب شما اليد فى ذاه 
عمل مباح ولكن الصائد يسأل عن إصابة الشخص خطأ . 

ونصب البالات والأشراك وامخاخ وراء الأبواب أو الأسوار أوفى 


YE حاشية ابن عابدن < 0 ص‎ )١( 


AA 


الممرات بةصد قتل المعتدن أو جرحم جائز عند أ حنيةة والشافى وأحجر“ 
ولس على صاحب اكان مسثولية ؛ لأنه من قبيل الدفاع ؛ ولأن الداخل قتل 
فة فده ودحو سکن غاره فون حى ولك مالك "رى مرلة 
الفاعل إذا قصد بعمله إصابة الداخلين أو إهااكمم » أما إن قصد سد حاجة من 
حاجات المسكن أو اكان فلا مسثولية عليه . ولمل رأى مالك أقرب إلى الدقة 
فی تطبیتی قواعد الدفاع ؛ لأن الدفاع قاش على رد الاعتداء بأیسر مایندفم به وقد 
يندفع المعتدى بأيسر من ال جرح أو القتل . وقد تعرض شراح القوانين هذه المأ 
بالذات فنهم من رأى الفعل دفاعاً ومنهم من م بره كذلاك » وعرضت قضية من 
هذا النوع على الحاك الفرنسية فقضت ببراءة صاحب المسكن على اعتبار أن على 
طريقة من طرق الدفاع الشرعى. 

۷ -اکوں لاصائل مں الرفاع ؟ : يصبح الصائل فى حالة دفاع 
إذا تعدى المصول عليه حدود الدفاع المشروع ؛ لأن عمل المصول عليه يصبح 
حينذاك اعتداء والدفاع يتولد عن الاعتداء » أما إذا بى فعل الصول عليه فى 
حدود الدفاع فلا يعتبر الصال إلا معد وشن أن بن بان هکان يدفع عن 
تفسه . وإذا تجاوز المصول عليه حد الدفاع اعتبر عمله اعتداء » وكان لاصائل أن 
يدفم عن تفده هذا الاعتداء بأيسر مايندفم به . 

۸ لی رفم الصائل : من المتفق عليه بين الفقماء أن أضمال الدفاع 
مباحة » فلا مسثولية على المدافم من الناحية المنائية ؛ لأن الفعل يس جرعة »> 
ولا مسثولية عليه من‌الناحية المدنية ؛ لأنه نى فعلا مباحا وأدى واجباً أواستعمل 
حماً قرره الشارع وأذاء الاعات واستمال الفرق. لا رتب غله- اة 
)١( ۰‏ حاشة ابن عابدن ح ف ه_ تحفة الجتاج + ٠۰‏ المي + ٩‏ ص ٥۷١‏ , 


)۲( تەر ة الححكام > ۲ ص ۲۹۰٣‏ مواهب الجايل 2 ٦‏ ص ۲٤١‏ . 
(۴) الق العام لاجد بك صفوته ص ۲۲۲ . 


4A۹ 


a‏ إذا تمدى المدافم دود الدفاع المشروع فعمله جرعة يأل عنما 


ن الناحيتين الناء مةه و الد ية 8 


وقد بيا مره ن قبل أر e‏ رى مسئولية المدافع مدنيا عن قتل الصى 
واٰجنون أو جرحمما أو آتل الميوان أو جرحه » کا ينا أن أا وف مخالفه 
وبرى المسئولية المدنية فقط فى حالة قتل اليوان » وقلنا إن هذن الرأيين عخالفان 
لما براه جور الفقماء . 

۹ س ہیں الثمم والقانوںہ : هذا هو دفع الصائل فى الشر يعة 
الةو أحکام اران اا اء شراحما لات كاد تختلف اليوم شيا 
عن أحكام الشر يعة » وقد بينا الأساس الذى يقوم عليه الدفاع فى الشر ية 
a‏ التىقام علبما الدفاع فى القوانين ويقوم علمما اليوم . أماشروط 
الدفاع ف الشر يعة فهى نفس الشروط فى القوانين الوضعية المحديثة وعلى‌الأخص 
فى القانون اللصرى والفرنسى » وآراء الشراح فى هرب المدافع لاختلف عن راء 
الفقراء » فبعضمم ری هرب المدافم و عض لا براه» و بعضمم‌یفر ق بين اهرب 
الشين وارب غير المشين ويوجب المرب إذا م يكن شائ وحک الدفاع فی 
الشريعة هو نفس حكه فى القوانين الوضعية التى تحمل الفعل مباحاً ولا ترتب 
NEE‏ مدنية على المدافع إا فى حالة جاوز الدفاع . 

الطاب التالى 
ف الدفاع ار العام 
الأمر با مروف والنهى عن المكر 
۰ ۔ مزر کا اررر ,امروف عم السكر : 
الأصل فى الأمر بالءروف والنہی عن المن-کر قوله تعالی راتكن مک أمة 


5% 


يدعون إلى اللير و يأمرون باأعروف وينهون عن المنكر وأولنك م المغاحون) 
[ آل عمران : ٤٠٠]وقوله‏ ¥ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قاعة يتلون آيإت 
اله آناء الیل وم يسجدون» يومنون بالل واليوم الأخر ويأمرون با معروف و هون 
چ التكرو يسارعون فىاتليرات وأولثك من‌الصالين) [1لعران:١۳١١ء٤ ]١‏ 
وقوله : ل والمؤماون والمؤمنات بعفېم أولياء بعض يأمرون با لمعروف وينهون 
عن انكر ويقيمون الصلاة ¢ [ التوبة : ۷١‏ ] وقوله ‏ لمن الذين كفروا من 
بی إسرائیل على لساز داود وعیسی بن مرحم ذلك بماعسواوکانوایهتدون کانوا 
لايتناهون عن منكر فملوه لبئس ما كا نوا يفعاون) [ المأئدة:۷۹4۷۸ ] وقوله : 
کت شبرآمة حرجت لاس تمر A O TE‏ 
٠‏ ] وقوله ل الذين إن مكنام اف ااا او و وو 
بالمعروف ونوا عن المنكر ) [ المج : ١ء‏ ] وقوله إوتعاونوا على البر وااتقوى 
ولا تعاوتوا على الم والعدوان ) [ المانرة : ۲ ] وقوله إ لا خير فى ڪشر 
من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وء ن يفل ذلا 
ابتغاء مرضاة الله فوف نؤتيه أجراً علا ) [النساء: ]١٠٤‏ وقوله إو إن طائفتان 
من المؤمنين اقتتاوا فأصاحوابينهما فإن بغت إحداها على الأخرى فة اترا التى تبنى 
عتی تنیٴ إلى أمر اله ¢ [ المججرات : ۹] . 

دت هنو الان ا باخادت ارسرل سل ان عليه وسل ومنها 
آنه روی عن انی بکر رضی الله عنه أنه قال فى خطبة خطما : أا الناس e!‏ 
تقرأون هذه الأية وتؤولونها على خلا فأو يلما ليما الذين آمنوا علا تفس 
لا یضر ک من ضل إذا اھتدیم ) [ المائدة: ٠٠١‏ ] وإنى معت رسول الله 
صلی الله عليه وسل يقول : « ما من قوم علوا بالمعاصی وفبہم من بقدر نيکر 
علہم فل يفعل إلا بوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده » . 


وروی عن ابی ثمابة اتلشنی أنه سأل رول اله صلی الله عليه وسل 


۹۱ 


عن تفسیر قوله تعالی ‏ لا یض رک م من ضل إذا اھتدیت ) فقال « یا أبا ثمابة م 
بالمعروف وانه عن‌المنكر فإذا رأيت شحامطاعاوهوى متبعا ودنيم ؤثرة و جاب 
کل ذی رای ريه فىلىك ت نفك ودع عناك العوام . 

وقال صل الله عليه وسل «لتأمرن بالمعروف واتنهون عن المنتكر أو ايسان 
الله علیک شرار کم یدعوا خیارک فلا ستبجاب هم ¢ . 

وقال «ما عمال البر عند الجماد فى سبيل الله إلا كنغثة فى محر لى» وماجحيم 
أعال البر وال مياد فى سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهىعن المتكر إلا كننعة 

حر ی » 

وقال «إا وال جلوس على انطرقات » قالوا: مالنابد » إنماهى ع السنا نتعدث. 
فا . قال : «فإذا ابی إلا ذلاك فاعطوا الطريق حقما» قالوا . وما حق الطريق؟ 
قال:غض البصر مكف الأذى ورد السلام والأمر با معروف والنهى عن المنكر». 

وقال أو عبيدة بن الجراح قلت یا رسول الله أی الشہداء أ کرم على الله 
عز وجل؟ قال «رجل تام إلى وال جائر فأمره بالعروف ونهاه عن السكر فقتل 
فإن لم يقتله فإن الةم لامجرى عليه بعد ذلك وإِن عاش ما عاش » . 

وقالالحسن البصری قال رسول الله صلى‌الله عايه وسل « أفضل شہداءأمو 
رجل قام إلى إمام جار فأمره بالمعروف ونہاه عن المنكرفقتله عل ذلك» فذ 
الشميد معزلته فى الحنة بين رة وجعفر » . 

ا - معت رسول اله صلی اله عایه وسل 
يقول «بئسن القوم قوم ا » وبس القوم قوم لايأمرون بالعروف 
ولاينهون عن المنكر» . 

وروی عن أن :سد اللدری ا زشول ا قال « من رأی منک منکراً 
فاستطاع ا یغیره بيده فلیغیره بيده » فان بستطیم فبا انه » فان رستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإعمان » . 


AT 


۱ے اررٌمر الم روف رالرى عن الأر : العروف هو كل 
قول أو فل ينبغى قوله أو فعله طبةا لنصوص الشر يعة الإسلامية وماد ما العامة 
وروحما » كالتخاتى بالأخلاق الفاضلة » والعفو عند المقدرة » والإصلاح بين 
التخاصمين و إبثار الأخرة على الا نياءوالإحسان إلى الفةراء وا لمسا كين » وإقامة 
المماهد والملاجىء والمستشفيات » ونصرة المظلوم » والةو به بين الحصوم فى 
8 5 »> والدعوة إلى الشورى » والحضوع ارأىاجماءة وتنفيذ مشيثنها » وصرف 
الأموال العامة فى مصارفما إلى غير ذلك . 

والنكر هو كل معصية حرمتما الشر يعة سواء وقعت من مكلف أو غير 
مكلف : مرائ 0# 1 تحنو ا شرب جرا فا عه وریق مره › 
ومن ری نوا زی مجنو نة أو اك ميمة فعليه أن نعم ذلك » وا منم واجب' 
واا کی ل ق اوق غا 

و يعرف المنكر عند بعض الفقماء ا ف الوقوع فى الشرع 0 
و يفضل هؤلاء الفقماء التمبير محذور الوقوع على التعبير المعصية ؛ لأن المنكر 
عنده أعم من المعصية ؟ ولام لرن فل الى و رن ا ان 
الى را لا يكون معصية إلا إذا كان فاعله عاصياً ؛ ولأن الممصية 
بلا عاص حال . 

والأمر بالمعروف قد يكون قولا عضا كالدعوة إلى التبرع الكو بين 
أو الاتخراط فى سلاك الجاهدين ؛ وقد يكون الأمر بالعروف عملا حضا كالتبرع 
عبام من المال أو الانضمام إلى امجاهدين » وقد بجتمم القول والءمل كالدعوة 
إلىالجباد والانخراط فى سلاك الجاهدينءأ و كالدعوة إلى إخراج الزكاة و إخراج 
الداعى ها فلا . 


(۱( إحاء علوم ادن الحلد شای > ۷ س هگ .„ 


۹۳ 


والنہی عن المد کر قدیکون قولا عضا کالہیعن شرب الجرءوقدیکون 
عرلا محضا كإراقة الجر أو م: نع شارب ما بالقوة من ریا وا کن ای کن 
امنكر قولا » فمو الى عن ا > وإذ اکان علا فېو تغییر انكر : 
فالأمر بالءروف إذن هو الترغيب فما ينبنى عله أو قوله طبقا لاشر يعة » 
والنهى عن المنكر هو الترغينب فى ترك ماینبنى ركه أو تفيير ماينبفى ت ركهطبقا 
ل CY)‏ 
٣‏ کف الد رعی لمم لامر وف وااہری عں انکر :- 
من الى عله ين الفقياء أن ار اروف واي ع ا لن ا 
لاف راد اتوه إن شاعو ا و یتر كوه إذا شادوا ۾ ولس مندوبا إله عن بالاو اد 
إتيانه وعدم ت ركه » و إنما هو واجب على الأفراد ليس مم أن يتخاوا عن أداه» 
وفرض لا حيص همم من القيام بأعبائه » وقد أوجبت الشر يعة الأمر با معروف» 
وانهى عن انكر لتقوم الجاعة على انير » و يشا الأفراد على الفضائل » وتقل 
العاصى والجرام » فالحكومة تأمر با معروفوتهى عن المفكر » والجاعات تأمر 
ارو کے ن اا واو د موو ارو و ون غ ا 
و بذلات يستقر أمر امير والمعروف بين اجاعة » ويقضى على المنكر والفساد 
بتعاون ااصفغير والكبير وال ما ک وال 
والفقاء » وإ ن كانوا قد انفةوا على وجوب الأمر بالمعروف والهى عن 
لكر إلا أمم اختلفوا فى تحديد هذا الواجب من وجمين :الوجه الأولفىصفة 
الواجب » والوجه الثانى فيمن يازممم هذا الواجب . 
الاختلاف فى صفة الواحب :- اقم الفقماء فريقين فى ت#ددد صفة 


الوجوب » فقال البعض إن الواجب فرض عين أى : واجب محتم » وع ىكل مسل 


. ٠١ الفخر الرازی < ۳ ص‎ )١( 


e٤ 


أن يده بنفسه على قدر استطاعته ولو کان هناك من هو در منه على تأدیته 
أو من هو على استعداد لتأديته » أومن هو متفر غ لتأديته » وهم يشهونه فريضة 
فى فرض‌عين » ولكن على المستطيع » وعنده أن فريضة الأمر:العروف 
عن المنكر آ كد من فريضة الحج » ول شترط فما الاستطاعة ؛ لأا 
a‏ » فالاستطاعة فى الأمر بالمعروف والهى عن المنكر ممكنة جيم 
الأفراد » فا جاهل يستطيع أن يأمر با معروف فما هو ظاه ر كأداء الصلاة والصوم» 
وأن ينهى عن انكر فما لا مخ ىكالسرقة والزنا »> والمام يستطيع أن ا ا 
بالمعروف و يهى عن انکر فما هو ظاهر » وفما هو خنى . و برى أععاب هذا 
ارافان ا ش وا0 زامن الفساد والتلل”. 
ورأى الفريتق الآخر وه جمهرة الفقماء أن الأمر با مروف والنهىعن ا منكرء 
من فروض الكفايات كا ماد › فهو وأاجب حم عل کل مسل »> ولكن هذا 
الواجب سقط عن الفرد إذا أداه عنه غيره» و يستداون‌على ذلك بقوله تعالى: 
وتكن e‏ أمة يدعون إلى المير ويأمرون بامعروف وينيون عن المنكر 
وأولثك م المفلحون ¢ وعندم أن تمن ايض ٠‏ وأن اه فال وتكن 
منک أ مة 4 ول يقل کونوا کا آمربن بالمعروف » فإذا قام به واحد أوججاعة 
سقط الجرج عن الآخرين » فهو فرض ؛ لأن الله أوجبه بقوله : * ولمكن 4 
وهو فرض كفابة ENE‏ 
الاختلاف فيمن يازممم اواجب :- برى جمهرة الفقماء أن الأمر با مروف 


(۱) تفم المنار < ٤‏ ص ۲١ ۰ ۳٤‏ ب أحكام القرآن للجصاص + ۲ ص ۲۹ . 

(۲) الفخر الرازی + ٣‏ س ۱۹ الکشاف لازغخشری + ۱ ص ۳٠۹‏ أحكامالقرآن 
لابن المری + ۱ س ۱۲۸ _ أحكام القرآن للقرطی + ٤‏ س ۱١٦١‏ - أحكام القرآنلجصاس 
< ۲ س ۲۹ - اسن المطالب < ٤‏ ص ۱۷۹ مواحب المجلیل ج ۳ ص ۳٤۸‏ . 

(۴) رى الفريتق الأول أن من بيان وليت لتبعيض . 

. ٠ إحياء علوم الدين المجل الثانى + ۷ ص‎ )٤( 


0° 


والنهى عن المنكر واجب على كل أفراد الأمة لقوله تعالى : کت برأم 
أخرجت ااناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المةكر4 و رى بعض e‏ 
واجب الأمر بالعروف والہی عن المکرلایقع إلا على عاتی‌القادر بن علىآداله 
وم عاماءالأمة دون غير م E‏ أن ال جاهل ر عا میعن مەروف وأمر عنکر 
وقد يفلظ فی موضع يستوجب اللين » ويلين فى موضع الغلظة > وینکرعلى من 
لا بزيده الإنكار إلا ماديا و إصرار » وأنه رعا عرف لمكن تع وا 
فى مذهب آخر » وأسحاب هذا الرأى من القائلين بأنه فرض كفابة »وعندم أنه 

ادام الواجب على الكفاية » فإنه يسقط عن البعض إذا قام به البعض الأخر » 
وهذا يتفق تماما مع تخصيص العاماء بهذا الواجب ° . ورد على هؤلاء بأن 
الواجب لا يسةط بتحميله للبعض دون البعض » و إيما يسقط بالأداء » فإذا يقم 
به العاماء فهو فرض على غيرم » وفضلا عن ذلك فإن طبيعة الواجب علىالكفابة 
تقتضى أن يلتزم e‏ » و یظلوا مسئولین عنه حتی يديه بعضهم فیسقطعن 
الباقين بالاداء » ثم إن وت واجب‌الأمر بالمروف والنهى عن الماكرعلىعاتق 
الجاهل لن يؤدى إلى الأضرار التى يتوقعونما ؛ لأن ال اهل بطبيعة الحال لايأمر 
ولاینهى إلا فما هو ظاهر لاخلاف عليه كأداء الصلاة والنهى عن السرقة والزنا. 


۳ - الشروط الواجب توفرها فی الامر ععروف والنامی عن منكر:_ 
رأينا فما سبق أن جمهرة الفقماء توجب الأمر با مروف والنهى عن اشكر 
على كافة أفراد الأمة لا على فثة معينة منها » واكنهم مع ذلك يشترطون شروطا 
خاصة فيمن يأمر بالعروف أو ينهى فى لكر »> وبعض هذه الشروط رورجم 
إلى طبيعةالواجب » و إلى مبادىء الشر يعة العامة » و بعضمامتفق عليه » و بعضي 


(۱) الفخر الرازی + ۴ س ۲١‏ ہے الکشاف فزخشری +۱ س ۳۱۸ مموعة 
"الرسائل لابن تبمية . المسية س ۴۷ » ١١‏ . 


۹٦ 


ختلف فيه » وهی ججمیعا لا خر ج عن حسة شروط : 

الشرط الأول التكليف : يشترط فيمن يأمر بالعروف و ينهى عن المنكر 
أنيكون مكلفا أى مدركا مختارا» وهذا الشرط لازم ااال ت ا 
والنهى ؛ لأن ترك القيام بالواجب يؤدى إلى مسئولية التارك » ولا مسئولية على 
غير مكلف طبةا لقواعد الشر يعة العامة » وعلى هذا فالأمر بالمعروف والنهى عن 
انكر باعتباره واجبا لا حب إلا على مكلف . 


واعتبار الأمر بالمءعروف والہی عن لكر واحبا لانم عبر الكاف من. 
الأمر والنهى باعتبارها قر بة من القر بات ”“ ؛ لأن غير اا كلف أهلللقربات» 
و و ا ن 
له هو إن شاء أن يتنم من نفسه عن إتيانما »> كصلاة الصغيروصومه ٬فإنالصلاة‏ 
لاحب عليه » وكذاك الصوم فإذا آنى أحده اكان عله قر بة » ول جز لأحدأن 
عنعه من الصلاة أوالصوم TEST‏ بتع فلا إم عليه فى 
الامتناع » وعلى هذا فإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا ل يكن واجبا 
على غير المكاف فمو حت له يأتيه إن شاء و يتركه إن شاء » فالصبى المراهق 
للباوع له وان یکن مکلغا إنكار النكر ٤‏ وله أن ر یی الجر ويکر 
أدوات اللاهى » و إذا فعل ذلك نال به ثوابا » ولم يكن لأحد منعه على اعتبار 
أنه غير مكلف به . 

الشرط الفانى وهو الإمان :- يشترط فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المكر أن يكون مؤمنا بالدين الإسلاى » فال وحده هو الذى بقععلىعاتقه 
واجب الأمر بالمعر وف وااهىعن انكر أما غير السل فلایاہزم ذا الو ا 


(۱)( إحاء علوم الدين المحلد الثای < ۷ ص °14 
(۲) إحياء علوم الان الحلد الثالى + ۷ ص ٠١‏ . 


۹Y 


وقد روعى فى اشتراط هذا الشرط ترك الرة التامة لغير السر ا 
ما يشاء » ومایته من الإ كراه على اعتناق ما بخالف عقيدته » قالاس بالمعروف 
والنهى عن اکر يدخل فيه الأ بکل ما أوجبت الشر بعة عله أو حبدت للناس 
فعله من صلاة وصيام وحج وتوحيد وغير ذلك » والنهى عن المكر يدخل فيه 
النهى عن كل ما خالف الشريعة من أفعال وعقانّد فيدخل فيه النهى عن التثليث 
وعن القول بصلب المسيح وقتله » و يدخل فيه النهى عن الترهب وعن شرب اجر 
وعن أ كل لم النزبر وغير ذلك ما تخالف فيه الشريعة الإسلامية الأديان 
ل ى فاو ألزم غير اسل بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأزم بأن 
يقول عا يقول به الاسم وبأن e‏ » ولألزم بان يبطل عقيدته 
الدينية ويظمر عقيدة الإسلام » وهذا هو الإ كراه فى الدين الذى تحرمه الشر يعة 
الإسلامية فى قول تعالى  :‏ لا كراه فى الدن ) فن أجل حاية حربة العقيدة 
جعل هذا الواجب على اسل دون غير . 

الشرط الثالث وهو القدرة : - ويشترط فى الأمر بالمعروف والنهى: عن 
لكر أن يكون قادراً على الأمر والنعى وتغيير انكر » فإن كان عاجزاً فلا 
وجوب عليه إلا بقلبه أى : عليه أن يكره المعامى ويضكرها ويقاطم فاعلما . 

وسقوط الواجب لا يترتب على العجز الحسى وحده » بل يلحق بالعحر 
الحسى خوف الاآمر والنامی من أن یصیبه مکروه » أو أن یود ہی النامى إلى 
مضفكر شر من اکر الذى نى عنه » فى هذين الالين يسقط الواجب 
ايتا »من ا هيه لن نفع وأنه سیضرب إذا تکل ٤‏ جب عليه 
مرا و و ان ل ها بقلبه ويقاطم فاعلیما وان 
لا بحضر مواضع المباصی والن اکر > ومن عل ن نيه إذا نہی عن مذکر سیؤدی 
إلى إزالته أو إلى بث زول ويخلقه ماهو أقل منه رتبة فقد وجب عليه 


( ۳۲ التدمريم المنالی الإسلای ) 


۹۸ 


درجته فيو ايار إن شاء منم اکر ونہی عنهء وإن شاء ركه بحسب 
EAS‏ إذا عل أن إزالة المكر ستؤدى إلى ماهو أشر منه 
فقد سقط عنه الواجب » بل حرم عليه الى » ومن الأمثلة على ذللك أن جد 
شخص شراب حلالا جس بسڊب وقوع تجحاسة فيه ويل أنه لو أراقة لشرب 
صاحبه الجر فلا معنى لإراقته » ومثل ذلك ما حدث من ابن تيمية » فقد مر وبعض 
أحابه نى زمن التتار بقوم منهم يشربون الجر » فأنكر علم أحاب ابن تيمية 
شرت خر ولكن ابن تيمية أنكر على أعحابه قوم » وقال م : ما حرم الله 
الجر ؛ لأنبا تصدعن ذكر الله وعن الصلاة » وهؤلاء تصده اتر عن قتل النفوس 
وسی اللرفة واد الأموال ( فدعوم وخمرھ. 

ومن عإ أن أمره أو نميه لا بفيد ولكنه ل خف مکروهاً » فلا حب عليه 
الأمر وانہى لعدم فائدتمما » ولکن یستحب له ن یأمر وینہی لإظہار 
شمائر الإسلام وت ذكير الناس بأمر الدين . ) 

ومن استطاع أن يبطل المننكر بفعله ولكنه يمل آنه یصاب تمکروه سیب 
تمرضه لإبطال انكر » فلا تحب عليه إبطال الفكر » ولكن يستحب له أن 
کن بقدر على إراقة الجر أو تكسير أدوات اللهو» ولكنه يعم أنه 
سيضرب إن فمل هذا » فلا جب عليه إبطال المكر » وإما يستحب له أن يبطله 
لا باعتباره واجباً » بل اعتباره قربة من القربات . 

و يلحت بالمجز المسى المجز الملى » فالماعى لا مجحب عليه الأمر والنهى إلا 
فی الحلیات العلومة كشرب الجر والزنا والسرقة ورك الصلاة » وفيا عدا الجليات 


)١(‏ احاء علوم ادبن الحلد الثالى < ۷ ص ۲١‏ وما بمدها - أعلام الموقعين الجزء الثالت 
ص ۲۸ جموعة الرسائل - المسية ص 1۷ » 1۸ ٠‏ 

(۲) اإحاهء هلوم الدبن المحلد الكالى الجرء السابم ص ۲١‏ . 
(۳) ہر البعض أن الواجب لا يسقط فى هذه المالة . راجم أسنى المطالب ال جز ءالرابم 
ص ۱۸۰ . 

. ۲١ إحياء علوم الدين الجلد القانى الجزه السابم ص‎ )٤( 


۹% 


العلومة لا ب عليه أمر ولا نهى ؛ لأنه يعجز عن فيم حقائقما ومعرفة فقا 
ولو سمح له باللوض فما لکان ما یفسدہ أ کٹر مما مہا 

ولا بشترط فى إسةاط الواجب بالمجز وما ياق به أرن يكون المجز 
وما فی حكه مملوماً علا محققاً » بل يكنى فيه الظن الغالب ؛ لأن لظن النالب 
ى هذه الحالات معنى الع و وحکه » فن غلب على ظنه أن إنكاره لا بفيد )جب 
عليه إنکار » ومن غلب على ظنه أنه يصاب بمكروه لم جب عليه » و إن غاب على 
ظنه أنه لا يصاب وجب عليه » ما إذا شك فيه من غير رجحان » فإن الشك 
ات 

الشرط رابع وهو العدالة : - رشترط بعض الفقماء هذا الشرط » فيرون أن 
رالروت والنامى عن المنكر لا يصح أن يكون فاسقاً » و حتجونبةوله تعالل 
و e‏ 
منوا ( تقولون ما لا تفعاون . كبر مقتاً عد الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4 
| الصف ٤)۳:‏ ] وعندم ان هداية الغر فرع للاهتداء . وتقو م الغر فرع 
للاستقامة » وأن الماجز عن إصلاح تفه أشد تجزاً عن إصلاح غيره . 

ولكن الرأى الراجح لدى الفقماء : أن للفاسق أن يأمر بالمعروف وينهى 
ن الت وا لا ترط ق الام او الاه أن بكرن محصرما فن الا 
ع ارط داب و ارو ای ن اکر 
ومذا قال سعيد بن جبير : « إن لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن النكر إلا من 
لا یکون فيه شیء ل بأمر أحد ا 

والأضل أن الفاضى سق اانه المعاضى + أى5 باتيانه الحرمات :وراك 
الراجبات » فإذا حرم على الفاسق أن بأمر با لمعروف وينهى عن المتك ركان معنى 


(۱)( إحاء ملوم ادبن ا لحد الای الجزء الجامس ص۸ تسر المنار المزء الراب ص٤‏ ۴۳. 
(۲) إحیاء علوم ادن المجزء المامس ص ۲۸ ۰ ۲۹ . 


1-00 


دان ر اوا فط عرو ن ارات وان ارا ج ارد اا 
بارتکاب حرام آخر : 

وليس فى الأيتين اللتين استدل بهما الفريق الأول ما ينم الفاسق من الأمر 
اروف والى عن ال و اعا عاءا الى غل من مر تامرو ولا اا 
ويینهى عن المفكر و ووو ا ان محعل الإنسان EE‏ وله 
ليكون لقوله ألره ونتيجته المرجوة. 

الشرط اتلامس وهو الإذن : و بشترط بعض الفقماء فيمن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر أن يأذن له الإمام أو الحا ك بذلاك » وحجتهم أن الإمام 
أو اجا ك يستطيع اختيار من بحسن القيام بهذه الوظيفة » وأن ركا إلى الأفر اد 
دون قيد ولا شرط يؤدى إلى الفساد والفتن . ولكن حمرة الفقاء على خلاف 
فیا رای ول رن لاام الروت اتی عن الک ان م 
أو هيئة ما » ورون أن تخصيص أناس من قبل الإمام لأداء هذه الوظيفة لا عنم 
غيرم من القيام بها » وحجتهم أن النصوص الواردة فى الأمر بالعروف والنہى 
عن المه-كر حاصة توجب على كل فرد الأمر بالمعروف والهى عن المكر » 
وتجم لکل من رأى منكراً فسكت عليه عاصياً » وتضم على عاتقه أن بنهى عنه 
أيا راه وكين رآه » فالتتخصيص بشرط التفو يض من الإمام > لا أصل له . 
وفضلا عن ذلك فإن الإمام والما ك من يوجه إليهم الأمر با معروف والنهى عن 
النكر » وإذا كان من الواجب أمر الإمام بالمعروف ونميه عن المنكر فكيف 
بحتاج فى إذنه لتأدية الواجب . 

والرأی الأخیر هو الرأی الذی جریى عليه العمل فى کل المہود حتى فى 
اواك و فا اا وا ر سن ا ارو و 


)١(‏ إحياء علوم الدين الحلد الثالى الجزء الحاممن ص ٠١‏ - ۷١الكشاف‏ المزء الأول 
ص ۳۱۹ ۔ أحکام القرآن لاحصاس سن ۴۳ الجزء ااثالی. 


۵۱ 


عن‌النسكر » فإن هذا التخصيص ل ينع أى فرد من أفراد الأمة عن القيام بهذا 
الواجب » بل لق د كان بعض الأفراد يتصدون إلى الولاة والللفاء فيأمرونمم 
بالمعروف وينم ولمم عن المنكر » و يتصدون لتفيبر انكر بأیدم فلا ةطيع 
اللغاء والولاة أن يقولوا لمن فعل شيثا من ذلاك إنك E‏ 

والذين يشترطون إذن الإمام يقصدون من هذا الشرط تنظم ا 
والهى عن المنكر ولا يقصدون تحر يما على من م يؤذن له » نن م يؤذن له 
إا ود اع ر ون غا فکسر دنام وأراق مرم » أو وجد رجلازنى 
وم يستطع منعه إلا بقتله فقتله » لايعتبر أنه ارتكب جرعة الإتلاف أو جرمة 
ال ان ماعن او ا ف و ا 
مخالفته أ الإمام أو استخفافه بأوامر الساطة التنفيذة . 

٤‏ ۳ - روط ابعر باامروف والری عن النگر : - لس للامر 
الروت رطا شاص رل اوا عا ن ر بالمعروف نصيحة وهدابة 
وتعلے » وکل ذلك ری کو کا ق ق 
وتغيبره فله شروط خاصة حب ٤‏ فرها لجواز أو و ا ق 
(۱) وجودمنکر ( ۲ ) وأن یکون موجودا فی الال ( ۴) وأن یکون ظاهراً 
کون شی )وان يدفم ا 4 

الشرط لول ورد u‏ ر : بشترط واز الهى عن اكا او 
اران رن هال ا وا ھر کم ا ار 
اكان حذور الوقوع فى الشرع » ويستوى أن يكون فاعل انكر مكاقاً أو 


غير مكلف » من رأى صبياً أو مجنو يشرب اجر فعليه أن ریق هره ومنعه 


۱۹ الد الا > ¥ ص‎ ١ وما بهد ھا ا إحاء ء علوم ادن‎ r ص‎ ٤ > سیر المنار‎ )١( 
اسن الطاب‎ ٤)٥ مھا 2 أحکام الق ان لاجص اس >۲ ص۳٣ ۲ ث البعرالراثق > ۵ ص‎ | “2 


2 


< غص ۱۷۹ وما بعدها ‏ مواهب ال ليل OER EE‏ شاف < ۱ ص ۳۱۹ . 


oY 


وکذا ا أی نو ر مجنو او ای ميمه فاا عنغه » ولا فرق بين 
إالصغنرة 7 al‏ ف النعی عن ع المنكر أ تغیدر المنكر فکشف العورة ف جام 
والمحلوة بالأحنبية 9٤‏ إتباع اامظر لانسوة الأحنبيات ۽ کل ذلك کر وان کن 
من الصغاتر وجب النهى عنه ومنعه 2 
ولكن يشترط فى المنكر أن يكون منكراً معلوما دون حاجة لاجتهاد » 
فکل ماھ 2 للاحتاد ' لا انی dl‏ أ و تعییره ¢ اہ س لانو و 
5 
عل شافی أ کل الضب والعيم ¢ وس لاشافی أن و عل حنقی کا 
لاو 
الشرط الثاني :أن بكون مو ق ا ان کون 
سا عع أن أن > ون اأعصبية ر أهنة a‏ ا ا وقت انی أ التغيبر 
کر الجر ا و خلوته ا ¢ اذا فر من المعصية لدم af‏ کان للہی 2 
E e‏ ة وإ هناعل العقاب على الأمعصية والمقابمن ۰ حن الاطات العامة 
ولس للاأفراد» فإذا اعترش شخص ال انی خر حه أو غه فور ا 
خر ب € أا إن قعل لاک ياء مباشرة الأعصية وک 8 نع عنما رقتضی‌ هذا الفعل 
م و ناه عن Ka‏ ا معير اکر ولا دعتار یله حر 4 عة ؛ لان فیا ا لواحب 8 
ا ف رل کی ا اذ وازن الحاس اسدادا 
لشرب الجر فلس على مثل هذا من سبل إلا بالوعءظ والنصح وما زاد على ذلاك 
كالتعنىف e‏ واأضر ب فهو او A‏ ¢ بل إن‌الوءظ ا النصح لاحوزإذا ا نکر 
م da‏ عا ى الشرب ؛ لأن ی ی الو عط والنصح رل إنکاره إساءخ ظ 8 ن باس . 
الشرط الثالث : أن يكن ظاعراً دون تسس أو تفتيش : - يشترط للنهى 


عن المنكر أو تفييره أن يكون المنكر ظاهراً بغير جس أو تفتيش » فإذا توقف 


(۱) احاء علوم الد ال جلں الثالی < ۷ ص ۳١ » ۳٣١‏ . 
(۲) امرجم السابق ص ۳۷ › ۴۸ - أسنی طالب < ٤‏ ص ٠۸١‏ . 


o۰۳ 


إظار الممكر على التجسس أو التفتيش ل جز إظمار ا كر ؛ لأن الله حرم 
التحسس فى قوله ولا سوا [ الخحر ات ٠۳:‏ ]ولان للبیوت حر موللا شا 
ر اف ا ا و و ا عليه وسل 
میعن تتبم عوراتالناس فقال لماو بة « إنك إن تقبعتعورات الناسأفسدتم 
أ وكدت تفده » وقال عليه السلام « يامعشرمن من بلسانه ولم يدخل الإعان 
قلبه لاتغتانوا المسامين » ولا تتبعوا عورانهم » قإنه من يتيم وة اخ السل 
يقبع الغو يتبع الله غور تة ول کان ف خرف ع وق اسقر 
الأمر فى الشريعة على هذا من أول بوم وما يذكر هذا الباب ما حدث من عر 
واا كه فد ان وار ا ودل هة وا ت غا فال( آم 
الؤمنين إن كفت أنا قد عصيت الله من وجه واحد قفنت قد عصيته من ثلانة 
أرجه » فقال وما هی ؟ فال : قد قال الله تعالى ل[ ولا تجسسوا 4 وقد تجسست . 
وقال تعالى لإوأنوا البيوت من أبواما 4 وقد تسورتمن السطح»وقال لإ لاتدخلوا 
ا ر یوت خی تا سوا واو غل اح 4 وما سا ر عر 
وشرطعلية التو نة و )ذا کان غر قد رکه ر يعاقبه ولم يفير ا مكرفذلك ؛ لأن 
دخول المسكن هو الذى أظمر المنكر وهو دخول بغير حق ومن غير وجه »> 
ومثل‌هذا مارواه عبد الر حن بن‌عوف قال «خرجت مم عر رضی الله عنه ليلة فی 
الدينة فبدا حن نمشىإذ ظمر لنا سراح فانطلقنا نؤمه فل دنو نا منه إذاباب مغاق 
علىقوم مم أصوات ولفط » فأخذ عر بیدى وقال : أتدری بيت من هذا ؟ قلت 
لا. فقال : هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وم ان فرت و ف 
آنا قد آتینا ما نانا الله عنه قال الله تعالی ل ولاتجسسوا € فرجم عر وت رکېم» " 

وتحرح التتجسس والتفتیش بترتب عليه أنه لاينبنى لإنان مثلا أن يسترق 


السمع على دار غيره ليسم صوت الغناء والأوتار » ولا أن يستنشق ليدرك راحة 


e“ 


اجر والحشيش » ولیس لإنسان أن یتسس ملاس شخص لیعرف مامحفیه نحتہا 
ولا أن بدخل بیته لیعرف أی شىء فيه فيه » بل لس له أن يستخبرمن جیرانه 
ارو ا ری NE‏ 

ES E e a EES 
ذلك أو لبر يغلب على الظر. و راعة ادش حارج من هسكن‎ 


ا وماع صوت عيار أو استفائة » أو أن بره من يث بصدقه أن رجلا 


U 


ت زی مہا ا رجل ليقتله » فيحوز فى مثل هذه الحالات التحسس 
والبحث والتفتيش » حذراً من فوات مالا ستدرك من اتاك الحارم وارتكاب 
EE‏ 

والأضل أن امن أغلى باب دارة وسار طالة فلا وز الذ حورل عليه خير 
إذنه لتعرف المعصية والبحث عنما »> لكن إذا أخبرابتداء من غير استخبار 
ا او ف و رای ن وا ر کی لای ی که غاز 
دخول البدت دون إذن » كذلك جوز الداخول دون إذن إذا ظمرت المعصية فى 
الدار ظموراً يعرفه من المارج کور ا ا و ات ای 

ودلالة الشكل كدلالة الرانحة والصوت » وماظمرت دلالته فمو غير مستور 
بل هو سكوف وقد امنا ن ا ونتک ر على » ن أبدی لنا صفحته 
ا عليه وسل « من آنی شيا من هذه الفاذورات 
فامستتر بستر الله » فإنه من وبد انا صفحته نقم حد الله تعالى عليه » والإبداء أى : 


إبداء الصفيحة ل درجات فتارة يبدولنا محاسة المع وتارة بحاسة الشى وتارة بحاسة 


. ۳٤١ إحاء علوم الان الحاں الثالی < ه ص‎ )١( 

(۲) الأحكام الساطانية ص ۲٠۸‏ . 

(٭) ت طالب < ٤‏ ص ۱۸١‏ س الأحكام الساطانية ص ۲١۸‏ . 
)٤(‏ إحاء علوم الد الد الثاتی + ه ص ٤٤)۳۷ ١۴۳١‏ . 


البصراوتارة محاسة الاس > ولا عكن أن تخضص ذلك اة البصر وحندها 
إذ المراد العم وغلبة الظان وهذه الحو اس تفیدالمل وغلبة الظ ن كا يفيدها البصر 

الشرط الرابم : دفع المندكر بأيسر ما يندفع به : بشترط فى دفع المتكر 
ا بدفع عا يدفعه و بأيسرما يدفعه فلا جوز أن بدفع بأقل يما بدفعه مادام الداقع 
قادرا على د لا کر ولا جوز ا يدفم رأ کٹر ما ندفعه ؛ لأن ما زاد على 
الحاجة يعتبر جرمة » ولك دفع المنكر بأقل تما يدفعه فى حالة عدمالقدرة» 
فإذا کان امک ر یدفع بالید ly‏ ن الدافع درا غل هده اسا دة ا 
فان يستطلم دفعه مايه . 

ودفع المتكر يما يندفع به يقنضى أن تختلف وسائل دفع المنكر باختلاف 
نوع المتكر واختلاف حال فاعله ؛ لأن ما یندفع به شخص قد لا پندفع به آخر» 
وما يصاح لدفع منكر لا يصاح لدفع منكر آخر . 


۵ وال ددع الر : وذ ھر رور N E‏ 
لدم المنكر ف ج وسال وی : التعر دف ¢ والنھی بالنصح والوعظ ؛ رالتعنيف ¢ 
والتغير بالیديوالتهدید بالرب وا لمتلءوإيقاع الفرب وا لقتل ¢ والاستعا نه بالغہر. 

التعر بف : Cs‏ کا أقدم الشخص على المنكر وهو پل أله و 4 
قال و سيلة الصاخة لدم انكر ف هذه ا م عر یف فاعل المنكر أو قعل د 
ET‏ کور ك بالاطف من غير عنف ؛ لان فى التمريف نسبته إلى الحمل 
وهدا ف دان إا a‏ ۱ له لدم Ee‏ ¢ فو حب ا ا التعريف 
فی غابة الاطف حى لا ن إيذاء دون مبرر ؛ لأن إيذاء امس حرم . 


النحى االوعيا والنصح : ولوحه إلى من يقدم على الہ وهو ع بکونه 


)١(‏ إحاء علوم الد الد الثاى < ٠‏ ص 4١‏ وما بعدها 


°“ 


منكرا؟ إذا غلب على الظن أنه يؤدى إلى ترك انكر » كصاحب الفيبة الذى 
یع آنہا حرم واکن برجی أن بترکہا لو وعظونصح » و ینبنیآن یکونالناھی 
شفيقاً لطيقاً بعيداً عن العنف والغضب . 
التعنيف : ويكون عند العجزعن المنع بالاطف » و بوجه إلى المصر ا مستيزىء 
بالوعءظ والنصح » ورشترط فى التعنيف شرطان : أحدها : أن لا يقدم عليه 
إلا عندالضرورة والعز عن الاطف والثانى : أن لا ينطق العنف إلا بالصدق 
ولا بسترسل فی التعنیف فیطاق لسانه عا لا بحتاج إليه » بل يقتصر على قدر 
الحاجة » ولس للمعنف أنيسب فاعل المكر عا فيه كذبولا أنيقذفه » و إا 
يصح أن مخاطبه مما فيه ما لا یمد خا کقول یا فاق با جافل با جن با غئ 
وما جری هذا ؛ لان كل عاص فاس والفاسق أحمق جاهل ولولا حقه 
وجپله ماعصی الله » وكل من لس بكس فو احق ؛ لقولعليهالصلاةوالسلام 
» الاس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » و الأحمق من آتبم تفه هو اها 
ونی على الله » . 
التفيير اليد : والمقصود بالتغيير هو ذات المسكر -ككسر الملاهى » وإراقة 
الجر » وخم الربر من رأس المامى وعن بدنه » و إخراجه من الدار ا لصوب 
وإ را ما بض عة مى اال واد ى ااط يی النام فيسده أو يضيقه إلى غير ذلك . 
والتغيير لا يكون إلا فى المعاصى التق ا ا ی ا ا 
ا اناف اش فى الاستطاعة تنييرها ماديا » وكذلك كل معصية 
فرغل اش الفاضى وسوا حه لياط 
ر لا یباشر دافم انكر التغيير بيده طالما استطاع 
أن حمل فاعل المنكر على التغيير » فايس له أن جر الغاصب من الدار المغصو به 
٠‏ يستطيم تكايفه الطروج منها a‏ » ولاس له أن ريت الجر بنفسه إذا 
استطاع أن u‏ شارا أو حرزها بإراقتها . 


CV 


و أن يقتصر فيه على القدر الحتاج إليه » فايس لدافع 
العكر ان ا خد اة الاس و رجله ليخرجه من الدار المغصوبة مادام 
ستطيم أن بجذه أو بره إلى خارجما من يده » ولبس له أن مرق أدوات اللاهى 
مادام يستطيع أن يكسرها ويعطاما عن العمل » وحد الكسر أن تضكاف من 
النفقات فی إصلاحما ما يساوی نمن مثاہا . ولس له أن يكسر أوانى الجر إذا 
استطاع 0 ون کاو 

و الأصل ان ا تغيير المدكر لایقصد به إلا دفم ال واا 
عقوبة فاعل المنسكر ولا زجر غيره » والزجر إغا يكون عن المستقبل والعقو بة 
8 ن على الماضى » والدفع على الحاضر الراهن » وبس إلى آحاد الرعيةإلاالدفع 
وهو إعدام النكر وإزالته » فما زاد على قدر الإعدام ذ فمو إما عقو نة على حر نمة 
Sg E RE‏ لس للافراد 

النهديد بالقرب والقتل : ويي 0 سبق !ا ر ا ن تقدعه 
A Lak‏ لا بېدد الدافم بوعید ز له تحقيقةكقوله 
لأنہين دارك أو لأضربن ولدك أو لأسبين زوجتا » بل ذلك إن قاله عن عزم 
فو حرام » و إن قاله من غير عزم ف و ذب » وإ ما جوز له أن مہدد ما جوز 
له حقيقه فى سبيل فع انكر كةوله لأجلدنك لا كسرن رسك لأضرن 
زاوا ات وان غد کد ما فى عزمه الباطن إذا عل أن ذلاك 
لردعه عن انكر : 

الرب والفتل * و غور عند ااضرورة أن بباشر دافم السك قرب فاغل 
امنكر لكفه عنه » ويشترط أن لا يندفع انكر بغير > وأن لا زي 
الضرب عن الخاجة فى الدقع » فإذا اندفع انكر بصفعة أ ضير بة فايس لادافم 
أن يصفم أو يضرب i‏ 

وإذا لم ند ندفع المنكر إلا :اجرح و إشمار السلاح فلادافم يشير السلاح 


°۸ 


وأن جرح کا أوقبض فاسق على امرأة وبدنه و بين الدافع نهر حال أو جدار 
مانم فيأخذ بندقيته ويقول له خل عنما أو لأرمينك فإن م مخل عنما فله أن برى» 
ویذبنی أن لا بةصد المقتل بل الساق والفخذ وما أشبه » وله أن بسلسيفه ويقول 
له اترك هذا لكر أو لأضر بنك فكل ذلك دفع لكر ودفعه واجب بكل 
ممکن » ولا فرق فی ذلات بین مایته‌اق بحقوق نله کالزنا وة فطع الطريق وین 
ما يتعلق محقوق الأفرا دكالضرب والجرح والفصب . 


وإذاكان فاعل المنكر لا متنع ء ن الم کر إلا بقتال قد يۇدىإلىقتلەکان 
على دافم انكر أن بقاتله ولوكان المكر الذى راد منعه أقل درجةمن القتلء 
ان ن ش۳ طر ف نفسه وکان لا »تنم عن ذلك إلا بقتال رعاأدى 
لقتله و حب منعه عن القطم وقتاله عليه ؛ لأن ال J‏ ررض لیس حةظ نفسةه و طرِ ۳ 
بل الع ٤ض‏ 3 فا الد والمعصية ¢ وفتله ف ده فع انكر لہ 
ظط رف دس4 معصبة ¢ وذلت ا ل دفم الصا لعل 4( تله فاه حا غل 
معی أفتداء درم من الال 2 شحص و إا هور حالز صد دفع المع صی)وقصد 


aR E N a E الصائل‎ 


الاستعانة بالفير : وإذا جزالدافع عندفم انكر بنفسه واحتا اج إلىأعو ا 
يعينو نه على دفوه بوم وأسلحتهم فمل رای عض الفقماء ا الأفر il‏ لوسم ٣‏ 
أن يدفعوا لكر مده الوسيلةو لاس ا ؛ E‏ تودی ا تحريكا( ف 


ی 


واختلال الأمن والنظام ١‏ لان القاس قد سعد أبضاً بأغوانه فيؤدئ ذلك إلى 
القتال ؛ و إنما للافراد e‏ | هذه الوسيلةإذا أذن هم الإمام باشرتما » وهو 
لا را ف إلا لن أقامه من فاه ا الام باع روف والنھی عن المنكر . 


ورأى البعض الآخر أن للأفراد مباشرة هذه الوسيلة دون حاجة لإذن 


(۱) إحاء علوم الدين الد لار ی < ۷ ص ¢^ 


۰ 


الإمام ؛ لأنه إذا جاز ا“ فراداستءءال الوسائل الأخرى فقد جازم أن 
الرسل لاخر لا مان وا رعا اا و فة دى ااا ال ارت 
والتضارب يدعو بالطبيعة إلى التماون » فلا ينبغى إذن أن ببالى باوازم الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » و إذاكان اتتهاء الأمر إلى الفتنة من النوادر 
والنادر لا ج له فإنه يضاف إلى ذلك أنه ليس فن الشر يعة معنم اق 
کل من قدر على دفع منکر فعلیه أن یدفعه بيده وسلاحه و بنفسه وأعوانه . 

٦‏ ھل ور سال الوسائل المابة فی مس الافر ؟ : جوز 
استمال الوسائل التى سلف ذ كرهاىحق الكافة عدا الوالدين والزو جوا لا 

فاا الوالدان فليس لاولد عامما إلا التعر يف ثم النهى بالوعظ والنصح »> 
ولس أن بنا اوعد او را ر اکن عل رای ان ذز 
AR‏ من المنكر يث لا من صا اء کان ریق حر ھا أو رد ماحد 
فی هما من مال مفصوب او مستروق لابه و ا وی ا 
العام أن الله تعالى نهى عن التأفف منهما و إبذامما فقال : ل ولا تقل هما أف 
ولا ترا 4 [ الإسراء ۳ ] وقد ورد فى حق الأوين ما وجب الاستثناء من 
العموم إذ لا خلاف فى أن الأب لا يقاد بولده » وأن الجلاد لس له أن يقتل 
ای ارا عدا زا ان يباشر إقامة المد عليه » فإذا ل جز للإين إيذاء 
الأب بعةو بة هى حى على جناية سابقة فلا جوز إيذاؤه يا هو منع عن جنابة 
مستقبلة متوقعة . 

واا اة کمامم ازوج جک ولد مع أيه لقول الرسول صلى الله 
عليه وسل «لو جاز السجود مخاوق لأمرت الرأة أن تسجد ازوجما» وهذا يقتضى 

منع امرأة من إيذاء الزوج . 

ا اارعية مم الما ٤‏ أو السلطان أو الإمام فادس لارعية عليه إلا التعر يف 


ee 


والهى بالوعظة والنصح » آماالتنیبر بالید فالرأیالراجح أنه غير جائز لانهيففى 
إلى خرق هيبته و إسقاط حرمته وذلك محظور لقوله عليه الصلاة والسلام « من 
کا نت عنده نصیحة لذی سلطان فلا یکلمه مہا علانية » ولیأخذه بيده فلیخلبه» 
فإن قبلها قباہا » و إلا کان قد اذى الذی عليه والذی له » ولقوله أيضاً « من 
أهان سلطان الله فى الأرض أهانه الله فى الأرض » . 

۷ مم الاوز فى رفع التر : إذا استعمل الداقع فى النهى عن 
لكر أو تغيره وسيلة تزيد عما يقتضيه الال فمو مسثول عن هذه الز يادة » 
وكذلت إذا تمدى الحدود المغررة لوسيلة من الوسائل » فإذا عنف فاعل مد.-كر 
فقذفه في وممولعن‌القذف ؛ لأن القذف لايدخل فالتعنيف » و إذا كان انكر 
يندفع بالتعنيف أوالتديد فضرب فاعل الما كر أوجر حه فوم مول عن‌الضرب 
والجر ج وا امفكر بضر بةواحدة أو جرح واحد فضر به ضر به ثانية 
او جر حه جرحاً ثانباً فو مسئول عمافعل بمداندفاع انكر . وإذاكان المنكر 
2 تفیبره باليد فاءس له أن يتعدى المحدود المغر رة للقفيير » فإذا كان المنكر 
شرب الجر أو إحرازها فإن کک إراقة الجر فإذا أتاف الموائد 
lS‏ ار أو الأبواب أو الأمتعة أو أحرقما فهو مسئول عن ذلك . 

ولا حل للنعی ء عن المسكر أو تفييره قبل فباشرة انكر أو بعد مباشرته ؛ 
انار 5 الك هى التى تحل النهى عنه أو تغييره دفعاً لكر » فإذا م يقع 
الفكر فلا يمكن اعتبار مايقع على قاصد النكردفًاً وإنما هو اعتداء وإذا 
اتتہى فاعل المنكر من فعله فا يقع عليه من أفعال أوما يوجه إليه س أقوال 
سيب فعل المنكر لا يمتبر دفعا ا اکر و إا | اعتداء على فاعله . 

والأصل ا يدع EIS‏ ادود 
القررة لدفع النكر لكن إذا تمدت أفعال دفع النكر إلى الغير وأصابته خطاً 
اعت الففلبالة لبر خط ولو أنه صدر من فاعله متعمدا إياه ؛ لأن الفعل 
مباح ضد فاعل انكر حرم د اعد لا عر ب لاه د فل 


°۱١ 


مباح والقاعدة أن من تعمد فملا مباحاً فأخطأ فى فعله يسأل عن نتيجة اللطأً 
باعتباره خط لا عامداً . 

۸ ۔ ھل لماعل اکر می الرفاع ؟ : لس افاعل المنكر أن بتعدى 
عل من يدفم انكر عة أنه يدفع عن نقسه أو ماله lb‏ أن دافم اشكر 
م يتجاوز حدود دقع انكر » فإذا تعدى هذه الحدود كان عله اعتداء وكان 
لفاءل المنكر أن يدقع هذا الاعتداء . 

: الرۍ ہی الرداع الئرعى العام والرفاع الترعى الناص‎ - ٣۹ 

إذا قارنا الدقاع الشرعى العام بالدفاع الشرعى اللاص تبين لنا أن الأسس 
الت يقوم علیہا كل منہما واحد: ؛ وأن أحكاممما واحدة ونما لا يكادان 
مختلفان إلا فى بعض التفاصيل . 

والواقع أن الدفاع الشرعى الحاص لا مختلف عن الدفاع الشرعى العام 
من هذه الناحية » ولكنمم يفرقون بينهما من ناحية الموضوع فوضوع الدفاع 
الشرعى اتماص ه وكل صيال أى موم أو اعتداء مس سلامة الإنسان أو مس 
ماله أو عرضه ويسمى هذا النوع من الدفاع بدفع الصائل » وموضوع الدفاع 
الشرعى العام هو ما عدا ذلك مما مس حقوق الجاعة وأمنها ونظامما ويسسى هذا 

وقد يقال إن هذه التفرةة الموضوعية تفرقة إسمية » لأن أ كثر ما يدفع فيه 
الفاعل باعتباره صائلا بمكن دفع الفعلفيه باعتباره منكراً » ولكن هذا القول 
غير حح » لان مایدفع فيه الفعل باعتباره منکراً لايدفع فيه الفاعل باعتباره 
صائلا » فدفع الصاثل لا يكون إلا إذا وجد صيال أى : جوم أو اعتداء عل 
الإنسان أو ماله أو عرضه » أما دفع الممكر فيكون كلا انعدم الصيال أو المجوم 
او الاعتداء » ثلا إذا مم رجل على امرأة رید اغتصابہافانه یدفع عنهابا متباره 
صائلا فینادفاع شرعی خاص » آماإذا تاها برضاها ففعلیما يدفع باعتباره منكراً 


o۱۲ 


فپنا دفاع شرعی عام » ومن حاول قتل‌غیره یدفع عنه باعتباره صائلا » ویکون 
الدافع فى حالة دفاع شرعی خاص » أما من محاول الانتحار فيدفع فعله باعتباره 
منكرأًميكون الدافم فی حالة ہی عن المتکرأو تفییره » ومن حرق مال غیره 
أو بتلفه يدفم باعتباره صائلا » ولكن من عرق ماله أو يتاف مال الغير برضاه 
يدفم باعتباره قاعلا لمتكر » فالصيال أى : المجوم أو الاعتداء هو ماعيز الدفاع 
الشرعى الحاص عن الدفاع الشرعى العام . 

۰ _ بين اكم بع وااقالوء: تاز الشر يعة الإسلامية من يوم وجودها 
ما جاءت به من الأمر بالمعروف والنهى عن ا كر وهى ميزة ل تعرفما القوانين 
الوضعیة قدما ء ولکنہا بدت تە رفا وتأخذ ہہا فى نطاق ضيتى ابتداء من القرن 
الاضى»ولقد أوجبت الشر يمة الأمر بالمعروف والنهى عن‌المنكرلتجعل من كل 
إندان رقيباً علىغيره من الأفراد والحكام.ولتحمل الناس على التناصح والتعاون 
وعلى الابتعاد عن المعاصى والتنامى عن المنكرات » ولقدترتب على جاب الأمر 
الروت اى عن ال أن امح الأفراد مازمين بأن يوجه بعضمم بعضاًء 
وأن يوجموا الحكام و يقوموا عوجېم وینتقدوا تصرفانېم » والتو جیه أساسه 
الأمر بالمعروف والتقو م والنقد أساسه النهى عن المنسكر . ولقد فيم السامون 
الأوائل هذا حق الفمم وساهوا به تسليا » فبذا أبو بكر يصمد المغبر بعد مبايعته 
فیقول : « اطیعونی ما أطت الله فیک فإذا عصيت فلا طاعة لى عليك » وهذا 
عمر يقول بعد توليته الللافة : « من رأى نى اعوجاجا فليقومه » ورتب على 
إ حاب الأمر بالمروف والنهى عن المكرأن أصبح الأفراد مازمين بالتعاون على 
إقرار النظام وحفظ الأمن ومحاربة الإجرام » وأن يقيموا من أتقسمهم حاة منم 
الجرام والمعاصى وحاية الأخلاق » وكأن فى هذا كله الغمانالكا ججاة اجماعة 
من الإجرام » وحاية أخلاقما من الانحلال. وحاية وحدتما منالتفكك وحابة 
نظامما من الاراء الطائشة والمذاهب امدامة » ب لكان فيه الضمان الكافى لاقضاء 


o۱۳ 
عل المفاسدرى كما وقيل ظمورها وا نتشارغا:‎ 
ولم تمرف القوانين الوضعية الأمر بامعروف والنهى عن المكر إلا ابتداء‎ 
من القرن الماضى ت تعترف للا فر اد حى النقد وحىق التوجيه » وتعترف‎ 
للافر دابالقبض على الحرم فى حالة التلبس وتسليمه إلى الجمات الختصة وتعطى فى‎ 
بعض االات للاأفراد ا حى فى منم ال جانى بالقوة من ارتكاب الجرعة إذاكانت‎ 
ماسة بصالم الجاعة كقلب نظام الك وتخريب المنشآت العامة » واسكن‌القوانين‎ 
» الوضمية مع هذا 1 ا اا الہ ر بالمعروف والنعى عن اك ر على إطلاقه‎ 
قصرت تطبيقه على حالات معينة » حلاف الشر يعة التى تطبقه فی کل‎ el 
. االات وى جميع المراتم‎ 
الرع الثالى‎ 


التأدب 


١‏ - (أولا) تأريب الوم : من حق ازوج فى الشر يعة الإسلامية 
أن يدب زوجته إذا ل تطمه فيا أُوجبه الله علا من طاعته كأن تثاقل عليه إذا 
دعاها أو رجن فر فن اده 2 و اسا هدا الح قوله تعالى: ل الرجالقوامون 
على النساء4 . وقوله: : ل واللای افون نشوزهن فعغوهن‌وا هجروهن فى المضاجم 
واضر بوهن فإن طعت فلا تبغوا عأيمن سبلا 4 [النساء : ٠١‏ ] والنشوز هو 
معصية ازوج مأخوذ من النشز : أى الارتفاع فكأنما ارتفعت وتعالت عا 


أوجب الله علا من الطاعة . 


~o‏ اودب قر : مر اتف عاہه أن روج ان ودب زوحته 
بصفة عامة على العام التىلاحد فما » كتقابلة غيرا حارم » وترك الز ية والروج 


1 أ 


مر ازوج ¢ 4 ا ماله 2 والرآى ی الراجح ا له تعرز رها 
( ۳۴۳ القشريم المنای الإسلای ) 


دون إدن ْ ۾ ی 


o۱€ 


على ترك فرائض الله إذأكانت مام ةكترك الصلاة والمو. 

وهن الى عليه أن الأو لار ت لوي الور فل ابره واا 
O EES‏ 

٣٢‏ - ھل جور التأديب رول ممع ؟ يرى مالك وأبوحنيفة أن 
ارا رن اول ف و ا ن ا و ا و ا 
فإذا عصت أول مرة وعظبا بالرفق واللين » و إن عاد ت کان له أن ممجرها ء فإن 
عاد ت كان له أن يضر مما » وححة أعحاب هذا الرأى أن الزاو وردت للترتنب فى 
قوله تعالى : ل فعظأوهن واهجروهن فى المضاجع واضر وهن 4 وأن المقصود من 

eas a ala e yg E التأديب‎ 

ا a‏ يتف مع الرأى الرجوح فى مذهب الشافعى وأحمد . 

ویترتب الأخذ دا ا وعاقب من يضرب زوحته و معصية 
أ راان ية اما من را اة فاه عل لا ال ى 
حدوده القررة » ويعاقب أيضا من يضرب زوجته للمعصية الثالثة إذا م يكن 
وعظما أو هحرها قبل ذلك » فعلىالضارب ليعنىمن‌العةو نة أن ثبت أا عصت 
قبل الفرب مرتين » وأنه وعظما فى أولاها وهحرها فى الثانية . 

والرأى الراجح فى مذهى الشافعى وأحد أن من حت الزوج ضرب الزوجة 
E‏ 1 تكرر » وسواء سبتى الضرب وعظ وهجر أو 1 


يسبق الضرب شىء من ذلت » وححة أسحاب هذا الرأى أن عقوبات المعامى 


)١(‏ البجر اآرائق < ۰ ص ٠۳‏ أسنى المطالب < + س ٠١١۲‏ - إحياء علوم الد 
الد الثاتی < ٤‏ س ۱٤١‏ العرح اکس < ۸ ص ١١١۹‏ . 

(۲) ال#رح ااسکیر < ٩‏ ص ۱۹۸ 

(۳) مواحب الجلیل الجزء الرابم ص ۱١ › ٠١‏ - مقدمات اہن رشد < ۲ ص ٠١٤‏ _ 
بداثع الصنائم < ۲ ص ۴۳٤‏ . 


olo 


لا تختلف بالةكرار » وأن الواوفى قوله تعالى: فعظوهن واهجروهن ف‌المضاجح 
واضر وهن ) جاءت لطا المع وليت للترتیب ”° . 

وک ا ناونعرت وع ا اغ 
EB a Ae‏ 

ro‏ - ھل بأل الوم عن سوب الصرب ؟ وری أجدأن ال 
ازوج عن سبب الضرب ؛ لأن الرجل قد يضرب ازوبة لأجل الفراشفإنأخبر 
د او اجر ره کدی و دی هادا ال ار راا 
عن عر رضی ضی الله عنه أنه قال : يا أشعث إحفظ عى شيا مته عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل :«لانسألن رجلا فم مرب مرا نه 6 ودا ایل يو ن 
الأخذ بقول الزوج أنه ضر بها للتأديب » و منم الببحث عن سبب الضرب ما 
تدعی ھی اضر ہا لير التأديب غينئذ جب على‌الزو ج أً ن تبت سبب‌الضرب. 
ولا يتوقف تأديب الزوجة على سن معينة فلازو ج أن يدبا مما بغات من العمر 
ھل الارن ج تأديہم ینتهی بالبلوغ . 

۵ مر الصری : ولیس لازو ج أنيضرب زوجته ىضرب شاء دمه 
مقید دصر ا ضر با غیر میرح لقوله عليه الصلاة والسلام IRE‏ لک عليهن‌آن 
لا بوطئن فرشك أحد تكرهونه » فإن فعلن فاضر بوهن ضر با غير ميرح » . 

والضرب غير ا ميرح هوالضرب غير الشديد » وقدفسره البعض بأنهالضرب 
الذى يؤلما ولا يكسر هما عظماً ولا بدعى هما جسما » وقال البعض إنه الضرب 
الذى لا يسود الجلد ولا يهر الدم وأن يكون مايعتبر مثله تأديباً . وعرفه البعض 
E Ol‏ غير مدم ولا مدمن . وقال البعض إنه الضرب الذى لا ترك ارا 
کوت ع ای ر ی ی و 


" ١۷١۲ ۔ اسن الطاب < ۴ ص ۲۳۹ انی ج ۸ ص‎ ۷٤ اذب < ۲ ص‎ )١( 


2۱۹ 


ويشترط فى ضرب التأديب أن لا يكون على الوجه ولا على المواضع 
الخوفة كالبطن ° . 

و يشترط فى الضرب أن يكون بقصد التأديب وأن لا بسرف فيه وأن 
کون ما يعتبر مله تأديبا » فإن كان كذلك فلامسئولية على ازو ج ؛ لأن الفعل 
حقه فېو مباح له » و براعی الوط فى الضرب فما يعتبر تأديباً فى وط قذلاوعتبر 
ادا ف وما خر ج عن حدود التأدیب فی وسط قد لا يصل حدود 
التاديب فى وسط أخر . 

ويصح أن يكون التأديب باليد وبالسوط و بالءصا . 

و تشرط )ذا کان التأديب عن أمر تعاقب غل الطاطات النامة أن ك 
NEK‏ ن الدعوى العمومية قد رفعت ضدالزوحة بشأن هذا 
الأمر» فان حدث شىء من هذا فلوس لازو ج اوت ا وغ 
الساطات العامة هى الختصة أصلا بالىقاب» فإذا عرض الأمر عااسةط حى الزوج 
فی التأدیب ؛ لأنه حق آعطی له استثناء حتى لا يؤدى تدخل الاطات العامة فى 
كل أمر إلى إساءة العلاقة بين الزوجين » فإذا سرقت الزوجة مثلا من جار تما 
ا تر ال جارة أن تاا للاطات العام ة كان لازوج آن يودب زوجته على 
ما حدث منها » أما إذا لجأت الجارة للسلطات العامة م يكن ازوج أن يؤدب 
الزوجة إلا إذاكان هناك ما عمس حقوقه علا »کان یکون قد نہاها عن سب 
جار تما أو نهاها عن المروجمن النزل » فإن مخالفتما عصيان له واعتداء على حقه 
فيحوز له أن يؤدبما على هذا فقط » لاعلى السرقة أو السب . 

ولس لازوج أن يودب الزوجة إذا اعتقد أو غلب على ظنه أن التأديب 
لا فائدة منه » ولس له أن حرج على حدود التأديب إذا اعتقد أو غاب على 


ء١١۴۳ اغى < ۸ ص‎ )١( 
. ٠١ مواهب ال جيل + ؛ ص‎ )۲( 


D4 


ظنه أن إصلاحما لا يکون إلا بالضرب الشديد » ويعتبر عمل الزوج فى الحالين 
اا 

۳۵ - مى السرايۓ : - و إذا ضرب الزوج زوجته بقصد التأديب فتلفت 
من الضرب أو أصيبت بعاهة فن رأى مالك وأحد أن الزوج لايضمن‌الزوجة إذا 
تلفت من التأديب المشروع على أن کون الضرب ما يمتبر مثله أدبا » فان کان 
القرب شديدا ت كرون لادا رة ف انق 

ااا حنيفة والشافعی فيريان أن ازوج يضمن تاف زوجته سواء كان 
الصرب ا کو اا أوکان اشد من ذلك ¢ وحجهة ا حنيفة ة أن التأديب 
فل يبتی‌المؤدب بعده حيا » فإذا أدىالضرب إلى تلف المضروب أو إلىتلف أحد 
أعضائه » فقد وقمقتلاأوقطماً لاتأديباً » وحجة الشافمى أنالتأديب ليس واجبا عل 
ازوج 9 إا هر حه ومتروك لاحتپاده 4 فيتحمل نتيحة اجنپاده . والمتأخرونمن 
فقماء مذهى الى حنيفة والشافمى محتيجون ف تحميل الزوج نتيجة الفعلبأن التأديب 
لبس واجبا عليه » وا هوحق له واستمال الحقمقيد بشرط السلامة » و بأنحق 
ازوج ف اتا درب متمحصس لنذمه الشخصی وله أ لستعمله و رکه 2 

وححة مالاك وأحمد أن استمالالحتق فى حدوده المغررة عل مباحولامسثولية 
على عل مباح 

۷ - السواية على تاور بت :ت و يتين مر الرأيين السابقين أن 


ازوج اال جنائیاً ولا دا عن التأديب مادام فی حدوده المشروعة ؛ لانه 


: ۳۹ اسنی الطالب < ۳ س‎ - ۱٦ ص‎ ٤ < مواهب الجل‎ )٩( 

(۲) الفنی < ۱۰ ص ۳۲۹ . 

(۴) المغنی + ۱١‏ س ۳٤۹‏ ہ حاشیة الطمطاوی + ٤‏ ص ۲۷١‏ _ الام ج س ٠۴١‏ 
و وما متها 


0۱۸ 


يستعمل حقا أباحه له الشارع . أما إذا تعدى الزوج حدود التأديب المشروع فو 
مسٿول جنائيا ومدنيا عن فعله . 

والملاف الذى عرضناه بين الفقماء هو على الالة التى لاخرج فما اتأديب 
عن حدوده المقررة ولكنه يؤدى إلى اموت أو إلى تلف عضو . 

۸ ( انیا ) س تاوس الصمار : _ الأب الت ف تأديب أولاده 
الصغار الذن دون الباوغ و لمعل اکان مدر ا مع حرفة ادبت الصغيرولاحد 
وللوصی تأدیب من تحت ولایتہما » وللام حت التأدیب على رأی إذا كانت 
وصية على الصغير أو كانت -كفله وما هذا الحى فى غيبة الأب » وفيا عدا هذه 
الأحوال فليس هما حت التأديب على الرأى الراجے" . 


۳۵۹ سرو ط ٣ار‏ بب الفا ت ورطق ادت الصار ما رط 
فی تأدیب ا فخت ان رن ادا ت اال لش وان 
يفەله » وأن يكون الضرب غير مبرح متفقا مم حالة الصغير وسنه.» وأن لا يكون 
على الوجه والمواضعم الخوفة كالبطن والمذا كير » وأن يكون بقصد القأديب » وأن 
لايسرف فيه » وأن يكون ما يعتبر مثله تأديبا للصغير » فإذ اكان الضرب هذه 
الحدود فلا مسئولية على الضارب ؛ لأن الفعل مباح له . 

۰ _ ى السرا : س و إذا أدى الضرب إلى تلف الصتير أوتلفأحد 
أعضائه فالك وأحمد ر ا الدب لايضمن مادام الضرب مما بعتبر مثله أدبا » 
وما دام التأديب فى حدوده المشروعة » فإ ن كان الضرب شديدا حي ثلا يعتبر مثله 
آدبا فامؤدب مسثول عنه جنائيا" . 

وبرى الشافمى أن المؤدب ضامن تلف الصغير وتلف آطرافه فى أى حال ؛ 


(۱) أحكام القرآن للجصاس +۲ ص١١‏ _ حاشية الطہطاوی جه ص ۲۷١‏ . 
() المفتی < ۱۰ ص ٠٠۰۲۰۴۳٤۹‏ . 


0۹ 


لان الأديبت حقه ولیس واجبا عليه » فله أن يترکه وله أن يفعله فان فعله فېو 
ا ر 
ورأى أبى حنيفة الشخصى أن الأب والجد والوعى يضمنون تلف الصغير 
أو تلف أطر افه بضمن ازوج زوجته » ولکن هذا ارأی غير معمول هنی 
الذهب بل إن بعض الفقماء برى أن أبا حنيفة عدل عنه » والرأى ا معمول به فى 
الذهب‌هو رأى اى بوسف وتحد وها بريان أن الأب والجد والوصی مأذونونفى 
لعل ولامسئولية نا تولد عن فمل ا الم والمدرسفيفرقأ بوحنيفة 
وأتحانه بين ما إذا اکان القرب بغير إذن الأب أو الوصی » وفی هذه‌الالهیکون 
الضارب مسولا جنائيا ؛ لاله متعد فى المرب حيٿ ضزب من ل يؤذن له فى 
مره » فأّما إذا كان الضرب بإذن الأب أو الفصى فلا منشولية للشرورة لان 
د ذا عا به يازمه الضان بالسرابة تفع عرنل والناس فى حاحة إليه 
فأسقطو ا اعتبار السمرابة فى حقه هذه الضرورة » ذه عا حفيفة ة وأسحانه فى 1 
تادا الصغار يتفق مع مدھی مال را جر فی النتيجة . 


ويفرق بعض الجنفية بين ضرب التأديب وضرب التعلم وون ان نرت 
ااا ى وان ضرب التعلم واجب والأول مقيد بشرط السلامة والثاى غير 
مقيد » والتفرقة مقصورة على الضرب المعتاد فى Ld‏ والكيف والجل » أما غير 
اامتاد وجب للتمان فى الكل أى : فى ضرب التأديب وضرب التعلم 0 

و يز على ضوء هذه التفرقة بين ضرب ازوج وغيره » فضرب 
ازوج للتأديب دانم E‏ الأب والجد والولى والوصى والمعل فقد يقصد به 


التعلم وقد يقصد به التأديب » ولكن معنى التأديب تايل ععنی التعلے فی حا 


( ام ت وما دا 
)۲( بدالم الصنائم < ۸ ص ۳۰٥‏ حاشة الطہطاوى < ٤‏ ص ۲۷١‏ 
(۴) حاشية ااطہطاوى < 4 ص ۲۷٠١‏ . 


o 


الصغير ؛ لان کل ات له قصد a‏ کر ا ق کو 

۱ ار وی ہیں الزالھی :- بختلف مذهب مالك والشافمى وأحمد 
عن مدهب آي حنيفة ی آم ترون التاديت فة عامة سالاو اكا أماى 
مذهب أن ية فيرو ن تا ديب العفار وا جا بطفة غامة أو واخيا على الال 
فی حالة ما إذا صد به ا : 

ومحختلف مذهب الشافمى عن مذهبى مالاك وأحد فى أن الشافم يقيد 
استمال الحتى بشرط اللامة » أما مالك وأحد فلا بقيدان الحتى بشرط مادام 
الفعل قد وقعم فی حدود الق › ولذلاک ۸ذھہما فی نتیجته يتفق مع مذهب 
أى حنيفة فى نتيجته ولو أن التأديب فى المذهب الأخير واجب لاحق . 


الفرع اثالث - فى التطبيب 


ES‏ - من المتفق عليه فى الشريمة أن تعلل فن الاب 
رشن فروض الكفانة ونه واجب حتم عل کل شخص لابسقط عنه إلا 
إذا قام به غیره » وقد اعتبر تعل الطب فر ضا لحاجة الجاعة للتطييب ؛ ولاأنهضرورة 
الجاع وا 6ن لر من ا الطب دو اليب وکن تع الطب واجبا 
فيرتب على هذا أن يكون التطييب واجبا على الطبيب لا مغر له من أدانّه» على 
أن التطبين يعتبر واجباكفاليا كلا وجد أ كثرمن طبيب فى بلدة واحدة» فإذا 
م يوجد إلا واحد فالتطبيب فرض عين عليه أى : أنه واجبغيرقابل للسةوط . 
والنتيجة البدية لاعتبار التطبيب واجبا أن لأيكون الطبيب مسئولاعايؤدى إليه 
عله قياما بواجب التطبيب ؛ لأن القاعدة أن الواجب لايتقيد بشرط السلامة › 
الكن لا كانت طربقة أداء هذا الواجب متروكة لاختيار الطبيب وحده 
ااا ا دا فلك إل الت ها دا کان سال اتا عن 


تناج عل إذا آدی عله إلى تناع ضارة بالریض باعتبار آنه حین یؤدی واجب 


-Î 


الاطبيب أشبة بصاحب التق منهيؤدى الواجب لا له من الساطان الواسموحربة 
الاختيار فى الطريقة والكيفية الى يؤدى ما عله . 

وقد أجم الفقماء على عدم مسئولية الطبيب » إذا أدى عله إلى تاع ضارة 
با ريض » ولكنهم اختلفوا ف تعايل رفم الستولية » فأبو حنيفة رى أر 
السئولية رتفم ان اوها المرو رة الاخ اع ةادا الاج اة ال غ الطيتب 
وها يقتعی اشحيعه وإأحة العمل له ورفعم المسئولية عه حی لاعمله انلجوف 
من السئولية الجنائيةأو المدنية على عدم مباشرة فنه » وفى هذا ضرر عظم با جاعة. 
ثانما : إذن الجنى عليه أو وليه » فاجتاع الإذن مع الفرررة الا خاعة أو 

CVD-r, 

ارم المسئولية 

و ,رى الشافمى أن علة رفع المسثولية عن الطبيب أنه يأئى فعله بإذن اجى 
عاه أنه رقصد صلاح‌المفعولولايقصد الإضرار ره ¢ ادا اجتمم هڏ ان‌الشرطان 
كان العمل مباحا لاطبدب وائتفت مسثوليته عن العمل إذا كان مافعله موافقا ا 
يقول به آهل الع رصتاعة ا . ویتفق ر أى أحد مم ر أی ا 

أما مالك فيرى أن سبب رفع المسئولية هو إذن الماك أولا وإذنالريض 
انيا » فإذن ا ایح لاطبیب الا شتغال با لطبیب ٤‏ و إذن ا ريض يبيبح لاطباب 
ن يفل با ريض ما ,رى فيه صلاحه » فإذا اجتمم هذان الإذنان فلا مسئولية 
على الطبيب ما حالف أصول الفن أو مخطىء فى فلي“ 

وعلى هدا فالطبیب غير مسئولعن عله؛ اقا أف يوديه ¢ ولاید ال 
عن تاج عله ولو أن له حري ةكاملة فى اختيارهذا العمل وفى اختيار الطريقة الى 

)۱( بداثم الصناثم < ۷ ص ۳۰١‏ . 

(۲) ية الحتاج + ۸ ص ٠١‏ . 


)۳( المغى الجزء الماشر ص £۹ Fo cC‏ 
)٤(‏ مواهب الحليل < ٦‏ ص ۳۲١‏ . 


or 


الطر يقة التى يؤدى بها هذا العمل » فلو جر ح الطبيب شخه) نات أو أعطاه 
دواء فأحدث له نسمماً أدى لموته فلا مسئولية على الطبيب من الناحية الجنائية 
ا المدنية . 

١ ٠‏ ہے سس ال : والمفروض فى الطبيب أنه يؤدى عله بقصد تفع 
الر يض و محسن نية » فإذا قصد قتلالر يض أوكان سىء النيةفى عله فومسئول 
عن فعله جناثياً ومدنياً » ولو | يؤدفعله إلى الوفاة أو إحداث عاهة » بل ولو أدى 
فمله إلى إصلاح الر يض ؛ لأن فمل الطبيب فى هذه الحالة يقم فعلا رما 
معاقاً عليه ۹ 

۴ - طا الطيب : إذا أخطأً الطبيب فى عله فإنه لا يسأل عن خطئه 
1 إذ اکان 2 فاح ¢ والطاً القاحش هو ما ١‏ تەره أصول فن الطاب ولا 
ره هل الم بفن الطب » ويضرب الفقماء مثلا على اللاطاً غير الفاحش قصة 
صبية سقطت من سطح فانتفح رأسما فقا ل كثير من الجراحين إن شقةم وا 
توت » وقال واحد منهم‌إن ل تشقوه اليوم نموت وآنا أشقه وأر اء فشقهفاتت 
بعل 4 أ ومین 0 ولا سل ف ذلات اسَد الفقاء اللشہورن أفتی بأ نه ما دام 
الشق باذن وما دام الشى موادا وا یکن فاا خارج ار ای ۾ يکن هناك 
خروج فاحش على القواعد الفنية المرسومة هذا الشق فإن الطبيب لايضمن أی: 
لا بسأل جنائياً ولا مدنياً » فقيل له فإن قال الطبدب إن ماتت فأنا ضامن هل 
يضمن ؟ فقال : إنه لا يضمن 4 :لأن ضمان الطبيب يترتب على خطئه الفاحش 

ن )1( 

5 على تعېده نجاح العماية‎ ١ 
۔ إزں المرب : و يشترط ارقم ا نای‎ ٥۵ 


القعل بإذن الر يض و بإذن وليه أو وصيه » فإن ۾ يکن للمريض ولى أو وصی, 


(۱) اة الطہطاوی < ٤‏ ص ۲۷٦‏ . 


or 


وجب إذن الماک باعتباره ولی من لا ولی له > وإذن الماک فى إجراء جراحة 
ريض لاولى له محختلف عن إذن الماك للطبيب ى مباشرة التطبيب بصفة عامة . 

٦‏ - إذدہ ولى ازمر : وليس فى الشريمة ما عنم ول الأمس من أن 
يشترط فى الطبيب أن يكون على درجة معينة من الل » وأن تتوفرفيه مؤهلات 
خاصة » وأن لا بباشر القطبيب إلا إذا رخص له ولى الأسم عباشرته » وقد 
جمل مالك إذن الاك فى التطبيب شرطاً فى انتفاء السثولية عن الطبيب 
کا قدمنا . 

ومن تطبب‌وهو غیرطبیب کان مسئولا عن عمله لقوله عليه الصلاةوالسلام : 
« من تطبب ولم يعرف الطب فمو ضامن » . فإن صد العدوان والإضرار فو 
متعمد » و إن لإيقصد الإضرار بالمريض ولاالمدوان فهو خطىء على رأى ومتعمد 
عل وا والرأۍ الأول هو الراجح . 

۷ _ روط عرم اسول : يستفتج ماسبقأنه بشترط لعدم السو لية 
عن التطبدب الشروط الأتية : ' 

. أن يكون القاعل طبباً‎ ١ 

ا الفعل بقصد العلاج و محسن نية . 

+ أن يعمل طبقا للأصول الطبية . 

. له ريض أو من يقوم مقام هكالولى‎ ey 

فإذا توفرت هذه الشروط فى ااتطبيب فلا مسئولية » وإن انعدم أحدها 


کان الفاءل مسولا . 


۸ _ ةر رہ باررطباء : و يلحق بالطبدب البيطار والمججام والاان 


(۱) شرح الزرقای علی ختصر خلیل ج۸ ص١۱۱‏ > ۱١۷‏ نهابة الحتاج < ۸س ۲+ 


orf 


ف e‏ ¢ فیحب ف a‏ مثلا TT‏ اناسل خاتناء وان ای الفعل 
محسن نية و بقصد المتان » وأن يعمل طبقاً للأصول الفنية » وأن يأذن له الحتون 
أو من يقوم مامه ال . 


۹ ہیں التر بء والةوائيى الوصعب : تتفتق. القوانين الوضعية مع 
الشريمة الإسلامية فى اعتبار التطبيب علا مباحا »كا تتفق مع الشريعة فى 
الشروط التى منم من المسثولية » فتستازم أن يكون الفاعل طبيباً » وأن يأتى 
العلل بقصد الملاج و وان ا ا لوسرل اة ران ادن ل 
EE‏ 

وقمتبر اتقوانين الوضمية التطبيب حقاً ييا تعتيره الشر يعة واجباً » ولاشك 
أن نظربة الشر يعة أفضل؛ لأنما تازم الطبيب بأن کک مواهبه فىخدمة الجاعة» 
ااا کر اناا مع حیاتنا الاجتاعية القاعة عل التعاون والتكاتف 

وتسخير كل القوى للحدمة الجاعة . 

اختلف شراح اح القوانین ورجال القضاء فى تعليل ارتفاع الألسئولية عن 
ا » فذهب الفقه والقضاء فى انجلترا إلى أن سبب عد المستولية هورضاء 
الريض بالفعل » وأخذ بہذا الرأى بعض الشراح فى ألاتا و اغ و 
لجاک فى فرا ار و وت کو اشر ان ان 
ارتةاع المستولية هو انعدام قف الان لان الطببب يقعل الفمل بةصد 
و غد افا یی ووا سادا ای ورای 

)١(‏ القانون المنائىلملى بدوى س ٤٠١١‏ ومابعدهاس شرح قالون العقو بات لل دكتورين 
کامل مر-ی والسعید مصطنی ص۲۲٤‏ . 


(۲) نقض ٠٤‏ أبريل سنة ٠۸١۷‏ القضاء النة الرابعة ص ٠٠١‏ . 
(۴) تقض فی ۱۸ ينار سنة ۱۹١۸‏ الجموعة الرسمية س 1۸ رقم ٠۸‏ ص ۴١‏ . 


oro 


الدولة ونظءه وشحم عامه ؟ لأنالياة الاحتاعية تمتصی ذللك. وهذه التعليلات 
عل اختلافا م نفس التعليلات الى ذکرها الفقماء الإإسلاميون لعدم مولية 
الطبيب إذا أدى عله إلى تاج ضارة با ريض . 


الرع الر اع 
ى الات ارو 


٠١‏ - التمر م فى وألماب الفروس : تحتفل الشريمة بألماب الفروسية 
وتحض عاما باعتبارها مقو بة للأجسام منشطة للعقول » كا أنما مظمر للممارة 
ودعوة لاشحاعة والفتوة » وتشمل أت القروسية فى الشر عة ما لسميه الوم 
بالألماب الر ياضية وألماب الفروسية والسباق » فكل ذلك بدخل تحت مدلول 
لفظ الفروسية 

ويز الشر يعة من آنواع اروس کل ما يؤدى إلى التفوق فى القوة 
وا لممارة ما ينفع | الجاعة وقت السراً و وقت المرب »كالمسابقة بالأقدا م » وسباق 
الحيل » وسباق السغن والسيارات والطارات » وسباق‌الطير وماأشبه » وكالاعمب 
بالشيش والمزاريق والسيوف والعصى » وكالرماة بالنبال والمنحنيق والأساحة 
الغاربة 6و لمضارخة والاا كة والملاج“ أى : رفم الأثقال وشد الحبل 
اة وها 

و کڪ اجاءت صر تحة فى الأ بالغروسية والترغيب 


ء 


موا م :ون Ceh er‏ 
وقول ارول غا با ا IE‏ اناا أل إن القوة الرى 


۷ عر الفةاأء گي 4 الأتقال باعلا ج ج راجع لتا ۳ ب الفروسية ل ن الق م ر‎ )١۷( 


o 


.وقول : « لسم القوی خير من الل الضعيف » وقوله.: « إن الله بدخل بالىېم 
الواحد ثلاثة فى الحنة » صانعه حتسب فى صنعه المير » واارامى به » ومنبله » 
او وار وا وان موا حت ال هوان كوا ول مح الهو اناوت 
تأديب الرجل فرسه » وملاعبته أهله » ورميه بقوسه ونبله » ومن ترك الرعى بعد 


ما عامه رغبة عنه فإنا نەمة ت رکا » . 


واقد ثبت عن‌النی صل‌الله عليه وسل » آنه ساب بالاقدام . وثبت عنه آنه 
ابی ن الال ٤‏ وت عه آنه سای ن الیل »وشت غه آنه حفر نضال 
السام وصارمع إخدى الطاتین» فامسكت الأخری واوا : کف ری وات 
ممهم ؟ فقال : « ارموا e‏ وثبت أنه صارع ركانة » وثبت 
عنه أنه طعن باارمح و رکب الیل مسر جة ومعراة . 


ولق حر ص أعاتب الرسترل غل تقد هده التصوص و الل جما هن 
ذلات مارواه مصعب ن سعد قال: کان 9 يقول: أی : بنى تعاهوا الرمابة فانما 
خير لب > وکت عر بن الطاب أن عبيدة ن الجراح ان علموا غلا 
العوم ومقاتا a‏ ای ا کال فا رر ان کا ا که 
e CE TET »‏ على اتیل ا 


الأغر اض a‏ 
والأصل فى الشر يعة الإسلامية أن كل ما ينفع الأمة فى ديما أو دنياها 


٤ 


من عل E‏ فهو من فروض الكفاة رتل واجب عل الأمة 


أ 


. به درن شعله‎ yy اخلو‎ )١( 
. بقعم الر كب حت لا بعتادوا ال رك وب داعا بالرکاب‎ 
۰ ری الأهداف‎ a ء الأغرانن‎ Ek 


or¥ 


ا ا و ی فن وون الا واا غل لواد 


لس مم أن يتخاوا عنه . 

وتجز الشريعة الموض فى الرعى وف المسابقة تشجيه للافراد على الإقدام 
علمها والتفوق فما » وللغقماء آراء ختلفة فما جوز فيه العوض وما لامجوز فيه 

وز FS VEE NS AE‏ 
تعود منفعتها للحماعة » وهىإعداد عسكرى للأفراد . ولكن أباحنيفة والشافمى 
مال أحد اللاعبين دون لخر محيث إذا تفوق الأخرأخذ الموض و إن ل يتفوق 
(O<.‏ 

م باخده : 

١‏ _ اى إصابات الام : وألماب الفروسية قد تؤدى إلى إصابات 
تقع على اللاعبين أو على غيرهم » فإن نشأت هذه الإصابات عن لعبة لاتقوم على 
اا القوة والعنف بن اللاعبين 4 ولاس ف ممارستما ا يستازم اتفال القوة 
IS TS DIE TENE‏ 
& عم وع مر به و عر ه للحرح هد اصابات کہا قواعد 
الشر تة الذامة 4 لأسا لست من شرورات اللبةء فإن تم دها أحد فيو ستول 
عنما باعتبارها حر عة عل ره ¢ وإن وفعت نة إال أو رعوله و فول عنپا 
باعتبارها حر 2ه غير عه 

أما الالعاب التى تستازم استعمال القوة مم الحم كالمصارعة او نستازم 
الضرب كاللكة والتطيب فإن الإصابات الناشئة عنما لاعقاب علا إذا [ 


)١(‏ رى البعض أن العوض لا تكون إلا فى الرى وق مسابقة اليل والإبل وراه العش 
جائزاً نى ا لابقة بالأقدام وى المصارعة وااسباحة ورف الأثقال وامشابكة بالأيدى وى سباق 
ابغال والجير والبةر والفيلة والفريق الأول م المالكية والنابلة والفريق الثالى م المنفية 
والشافسة على خلاف بينم 

(۲) مواهب الجلیل < ۳ ص ۳۹۰ وما بعدها ‏ حاشية ابن عابدرن ٦<‏ ص ٦٥۷‏ 
م الآنہر + ۲ ص ٥۲۹‏ _ تحفة تاج < ٤‏ ص ۲٠۵‏ ومابعدها _ الغنی + ٠١‏ ص ١١۸‏ 
وما بعدها ‏ افر وسة ص ٦۹‏ وما بعدها . 


eA 


تعد حدما اللدود الرسومة لامب ء نورت مار سه اللعبة يەتفی بداته إباحة 
ما يصحما عادة من إصابات فى الدود المعروفة . فإذا تعدى اللاعب حدود 
الاعب راخت رمیله إصابة ما فھی جرعه عده إدا تەم دها ¢ وجرعة غار 
دة إذا يتعمدها . 

٢‏ ہس اسرب والقانوں : س هذا ھو جک ألعاب الفروسية فى 
الشريعة الإسلامية » أما حكما فى القوانين الوضعية فغير متفق عليه » فبعض 
ر ا یات وات 
جراعم »> و بعض ولایإات مر يک العحدة تأخذ بالفكرة الأولى » و بعضما ا 
بالفكرة الثانية » وتقضى الحا فى بلجيكا بالمقوبة على ما محدث من إصابات 
نتيحة مارسة الألءاب الرياضية» بنا تقضى الجا e‏ ارا الان 
فى انحلترا وإيطاليا وألانيا أنالألعاب الرياضية مشروعة فى حدود ممينة ولايترتب _ 
عاا ًة مستولية ¢ وف مصر وفرنسا ریالبعض ارتفاع المتولة ¢ وری‌البعض 
السئولية » والرأى الأول هو الراجح . 

واختاف شر اح القوانین فى سبب ار تفاع المسئولية فال البعض إنه انعدام 
القصد الاي » وقال البعض إنه رضاء الجن عليه > وقال البعض الأخير بأن 
E‏ وما رة ای ٠لا‏ یرب غلا مايه هذا رای اهو 
أحدث الآراء وأرجحما » والممل به یؤدی إلى نفس النتاح الت تؤدى إلا 
نظر م الشر يعة الإسلامية ا ا ی ا وا ن 
اتر بم ترى فى ألعاب الفروسية واجيا على الأفراد » بيا هى طبقا مذا الرأى 


الهاو تاا عل :دوی ص ۳۹۸-شر ح قانون المقوبات للدکتورن کامل مرسی 


o4 


ونظر بة الشر يعة أدق منطقاً ؛ لأنألعاب؛ الفروسية ضرورة اجتاعية اقتضتا 
مصاحة الأفراد والجاعة من الوجمات الصحية واللاقية وار بية والاجتاعية » 
ولا توجد دولة اليوم إلا وتحض علا وتشحمما وتلقنها للنشء فى المدارس کا 
تلقن الملوم الضرورية » بل إنما أصبحت "ن الملوم الأولية فى المدارس التى تعد 
رجال الول والنش ودا كان لالماب الفروسة دة ار فى اة الا 

فن المنطى أن تعتبر واجباً على الأفراد لاح م E‏ يستطیع 
الل عه ما اى فلا حرج على صاحبه e‏ بترکه . 


افرع اخاسس 
إهدار الأشخاص 


۴ مى ارر شرام : - الإهدار هو الإباحة » ويقع على تفس الشخص 
أو على طرفه أوعى ماله » فإذا وقع الإهدار على نفس شخص أبيح جر حه أوقطمه 
أو قتله » وإذا وقع الإهدار على طرف شخص ل( يبح من الشخص إلا قطع هذا 
الطرف » وإذا وقع الإهدار على مال شخص أبيح ماله كإباحة مال الربى» 
والمقصود من هذا البحث إهدار الأشخاص الأموال . 

ونستطيم أن نعرف إهدار الشخص بأنه إباحة نفس الشخص أو طرفه . 
کا نستطیم أن رف القخص التو بان ات فة ارط 

VE‏ عو ارو رار : - علة الإهدار الو حيدة هىزوال ءصمة الشخص» 
وتزول المصمة إما بزوال سببها » و إما بارتكاب الجرالم الممدرة . 

زوال العصمة زوال سبمما : - القاعدة العامة فى الشريعة الإسلامية أن. 
الما لوال مو ى ت ا ا ن 
الان الد كد اة 
وعقد المدنة وما أشبه . فبالأمان تعصم ON‏ وأموالم .لقوله عليه 


٠١ (‏ القصريع الجنائى الإسلاى ) 


o. 


الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتیيقولوا لاإله إلا الله حمدرسول اله » 
فإذا قالوها عصموا منى دماءم وأموام إلا حقما » . وبالأمان تمص دماء غیر 
اق وأموالم لقوله تعالى : ل ياأما الذن آمنواأوفوا بالعقود 14 الماندة ١:‏ ] 
ولةوله : ¥ وأوفوا بمهد الله إذا اهنم 4 [ التحل : ۱ ] وقوله : ( ون جنحوا 
اسل 2 ها 4 [ الأتفال : ۱ ] وقوله : فا استقاموا کک فاستقيموا هم 4 
[ التو به : ۷ ] وقوله Sd‏ : £ ]وقوه : 
Î N‏ کن تخار د فاج ره حت يسمع کلام الم أبلفه مات 
[ التو : ٦‏ ] ولقول رسول ل الصا لى اللهعلیەو سل : « المسامون عند شروطمم » . 
وفوله : « إننا إننا لا يملح فى ديننا الغدر » وقوله : « ذمة المساهين واحدة وسعى ما 
ادنام ش ا ا ل ا واا الفا حفن ٤‏ اشا ارف 
ولا عدل » وقوله : « إذا لقيت عدوك من المشركين فادعيم إلى إحدى خصال 
ثلاث : ادعېم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل وكف عنہم » فإن أو | فادعېم 
إلى إعطاء الجربة » فإن أجابوك فافبل مم وکف عنم » فإن اوا فاستە رن 
باه وقاتلېم » 

و الأمان فى الشريعة الإسلامية على نو غ ان ت وان 
فالأمان الؤقت ما كان عدوداً بأجل طال هذا الأجل أو قصر » ويةوم هذا 
النوع من الأمان على معاهدات السلام وعدم الاعتداء » أو على معاهدات 
الإقامة المعقودة بين دار الإسلام وردان ارت ئ بين الدرة الاسادمة وأ 
دولة غير إسلامية » ويدخل تحت هذا النوع عقد الدنة والإذن بالإقامة فى 
N‏ 1 


والامان الو بد هور ما لس لە احل څلود یہی به ¢ ولايکون 3 رعمد 
الر ء E‏ ۰ 2 41 لى < °١‏ ص ۷۸ . 


۳ه 


الذمة » ولا يتمتع به إلا الدميون الذين يقيمون إقامة دائة فىدار الإسلام وعلهم 
فی مقاب ذلات التزام أحکا کک 0 
لاان ل الناس قى العالم على رعين : إما مؤمن بالإسلام وإما منكر له 

وکرو ن على نوعین : ما مسال لاسام و ي له » فالمسالمون للاسلام 
من کان بيهم و بين دا e‏ 8 ل مشبادل » اود منعقود الل کعقد 
اا أو الموادعة ١‏ ع وا E‏ م من کا وا فی حالة جرب مم 
دار الإسلام ویسمی هولاء بار بیین › و کنا کے موی کن الما 
دماؤم وأموام معصومة إما بإسلام ي ° وإما مسالهم أوبتعبير خر إمابإ عانم 
وإما بأمانم . 

وإذا كان أساس المضمة هوالإجان امان ثإنالعصمة زول بزوال الأساس 
اذى قامت عليه » فامسام تزول عصمته بردته وخروجه عن الإسلام » والستأمن 
والمعاهد والذعی ومننی حکہم ل کک ji‏ 
الك pena‏ أصبحو | زواها حربيين حکہم ج ا لحر یی ال لدی م N EE‏ 
ع 

وإذا كانت العصمة تعنى حرم ادم وأذال فإن زواهما يعنى إباحة الدم والمال 
وهذا هو الإهدار » وما كانت المصمة لا تزول إلاعن مرتد أوحرنى فعنى ذلك 
ان و ر و و ف ال 

زوال العصمة بارتكاب الجرام المدرة و تزول العصمة بااردةو باتنماء 
ا تقض العمد فإنما تزول أيضاً بارتكاب الجرائم ألمدرة موا مراع المدرة 
هى الجرائم الى حب علا عقوبات مقدرة متلفة للنفس أو الطرف . 

ور ق الطريق 


0 ا 


ofr 


أو الرابة (۳) البفى )٤(‏ الةتل والةطم المت مدان (ه) السرةة . 
E N DN OY‏ 
أن قكون الجرية ذات عقو بة مقدرة يالمقو بات المقدرة محاما جر ائم ادود 
و اما | وام نازر فیقوباما AE E‏ 

ا کون العقو به 9 أى تتلا أو مأفة الاعارف أ ی طا . 
وإذاخلف أحد هذين الشرطين م تكن الحرعة ممدرة » فالسرقة الى 
لاقطام فما كسرقة الأب من الان ؛ والقتل العمد المعاقب عليه بالدىةلايعتبر اما 
جر عة مهدرة » لأن العقو بة فما غيرمتلفة ولو أن العقو بة فى حالة الدب مقدرة » 
ومثل ذلك الزنا منغير حصن والقذف وشرب الجرفعقوبات هذه الجر ائم الثلاث 
عقو بات مقدرة ولكنما غير متلفة » ومن م فى جرام غر رة + و کد 
الح لو كانت المقو نة متلفة ولكنما غير مقدر ةكالقتل تعر برا . 
وارتكاب الجر عة المدرة زيل العصمة من وقت ار سكاب الجرعة لا من 
وقت الكم بالمقو بة ؛ لأن أساس زوال المصمة هوارتكاب الجر عة ولي 
الحكم بالعقو بة » وفضلا عن ذلا فالعقو بات المقدرة ما هى إلاحدودوالقاعدة ‏ 
العامة فى الشريمة أن الدود واجبة التنفيذ فوراً ولا حتمل التأخير أو الّهاون › 
أا لا تحتمل العفو أو إيقاف التنفيذ عدا عقو بة القصاص فيجوز العفوفم| من 
الجنى عليه أو وليه » ومن المدود عقو بات لازمة حتمة لا عيص مها » 
وا يكن هناك ما يدعو لتعليق زوال اامصمة على الحكم بالعقو بة . 
و إذا كان لامحنى عليه أو وليه المفوفى عقو بة القصاص فإن ذلك لا يور 
على القاعدة العامة ؛ لأن زوال العصمة فى جرام الةصاص نسى لاعام فالعصمة 


زول بالنسبة لفحى عليه أو وليه وو ط وبظل الجاى معصو ۶ J‏ اس SU‏ د ر 


(۱) راجم الفقرتین ١ه Ne‏ 


ot 


فإذا عفا المجنى عليه أو وليه سقطت العقو بة المتلفة وعاد ال جانىمعصوما عصمة تامة 
کن ار کاب اا 

وفما عدا الجرائم السابقة لا تزول العصمة بارتكاب أبة جريمة أخرى 
ولو كانت عقو تما القتل ما دامت المقو بة تعزرية ؛ لأن اول الأمر نى الجرام 
التى يعاقب عليما بالتمزر حى العفو عن الجرعمة وحق العفو عن العقوبة » 
ومن م كانت العقو بة غير لازمة.حتا » وكل عقو بة غير حتمة لا تز يد العصمة 
ولا تہدر الجانی ولو كانت متلفة حتى بعد صدور ا E‏ 
أن مقو ول الاس عن الق قق اة i‏ 

٠ — 0‏ : ومخرج ما سبق ر بأن الېدرين ۾ : (۱) المری 
( ۴ ) الرتقد ( ۴ ) ازانی الحصن ( ٤‏ ) الحارب )١(‏ الباغی () من عليه 
القصاص ( ۷) السارق . کک احد من هؤلاء أحكام خاصة ا 
علبہم واحداً بعد آخر فما يأ 

۷۹ ولا E‏ لدولة فى حالة حرب مم 
الدولة الإسلامية »> وهو أيضاً من كان معصوما بأمان أو عد فاتهى أمانه 
او 

ومن المتفق عليه أن الرهى مهدر الام » فإذا قتله شخص أوجرحه فقد قل 
او جرح ا مباح القتل والجرح ولا عقاب على ففل مباح » و إا يعاقب 
الفاعل فى عض الالات ؛ لأنه ا ن#سه حل ااساطة التنفيذية وافتات علا 
بإتیانه علا ما اختصت نما نه . 


ولا عقاب على قتل الرى إطلا إذا قل فى ميدان الرب أو تل دفاعا 
عن الأفس ف عير مدان الحرب ¢ وف ها يتف > الشر عة الإسلامية 
القوانين الوصعية . 


ا إا حل آغری ف ردان ارب مر کن ف وار 


ert 
الإسلام أو استأسر فقتله من ضبطه أو أسره أو قتله غيرهما» فإن القاتل لايؤاخذ‎ 
باعتباره قاتلا ؛ لأن الربی مباح الدم طبقا اشر يمة وضبطة أو أسره لايعصمه‎ 
ولا یغیر من صفته کرب » فيبتی دمه مباحا بعد الضبط أو الأسر» فن قتله فقد‎ 
قتل مباح الدم ولا مسئولية على قتل مباح باعتبار فمل القعل » وإما المسثولية:‎ 
تأنى من كون القاتل اعتدى على الساطة العامة التى يوكل إلا أمر من بضبط‎ 
أو يؤسر من الربيين » فن هذه الوجة يسأل القاتل ويعاقب لافتياته على.‎ 
. السلطة العامة‎ 

وقتل المحربى فى ميدان المرب وفى حالة الدفاع عن النفس يمتبر واجباء 
وفما عدا ذلك فمو حت للقاتل وليس واجبا عليه . 

هذاهو جک الشر يمة الإسلامية وهو حالف حك القوانين الوضعية الى تعتبر 
الفملقتلاعمدا وتعاقى عليهعل‌هذا الاعتبار وإن كان‌الذى محدث علا أن اجا 
تقدر ظروف الجانى والجخى عليه وتقضى على ال جلى بعقو بة مخففة بقدر الإمكان. 

والنتيجة العملية أن الشريعة تتفق مع القوانين الوضمية فى عقاب القاتل > 
ولكن الحلاف واقم فى تكييف الفعل المعاقب عليه › فالقوانين تعتبره قتلا 
والشر يعة تعتبره افتياتا على الساطات العامة . 

۷ - انیا س الرتر : رتد هو الس الذى غتردينه » فالردة مقصورة 
على السامين ولا يعتبرمرتدا من يغير دينه من غير المساهين . 

ويعتبرالمرتد مهدر الدم فی الشر بعة » فإذا قتله شخص لا یعاقب‌باعتباره 


ااسلام « لاحل قتل امرىء إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إعان » وزفابعد إحصان» وفتل نفس 
بغير نفس » ولقوله «من بدل دونه فاقتلوه» فعقوبة اأردة عقوبة متلفة » وعلى هذا تعتبر الردة 
من الجرائم المهدرة إذا نظر إلى عقوبتها » ولكن 1ا كان أس_اس الردة هو الرجوع عن 
الإسلام وهو الأصسل فى المصمة فقد نظر ف الإهدار إلى الوجه الأول دون الثالى ۔ 


ote 


قاتلا عمدا » سواء قتله قبل الاستتابة”“ أو بسدها ؛ لأن كل جنابة على المرتد 
هدر مادام باقیا على ردته . 

والأصل أن قتل المرتد لاساطاتالمامة » فإن قله أحد الأفراد دون إذنهذه 
الاطات فقد أساء وافتات علا فيعاقب على هذا لاعلىفمل القتل فى ذاته وعلى 
هذا الرأى فقماء المذاهب الأربمة إلا أن فى مذهب مالاك رأى الف 
ری أصحابه أن امرتد غير معصوم»ولكنهم يرون مع ذلك أن على قاتلهالتعز ر 
ودبة لبيت الال » وحجتهم أن المرتد جب استتابته » فهو بعد ردته كافر فن قتا 
فقد قتل کافرا حرم القتل فتجب‌علیه دیته لبدت الال ٤لأنه‏ هو الذى رث ال رتد 
کان امات ذا رای بز يلون عصمة المرتد باردة ويعصونه بكةره وهو 
تناقض ظاهر يکنی هدم رأً. بهم » وکن الرد علیہم بأنه لا کان مساما عصمه 
الإسلام فما كفر زالت عصمته »وأن الكفر لايع م صاحبه و إعا الذى يعصمه 
الأمان من ذمة أو عمد أو غيرها والمرتد لايدخل واحد مها فلا كن 
اعتباره معصوما بعد ا 

ويشترط لعقاب قاتل الرتد على افتياته واسنمانته بالساطات العامة أنتكون 
هذه الساطات قد اختصت تفسما ععاقبة المرتد » فإذا كانت لاتم اقب على الردة كا 
هو حادث اليوم ىمصر وغيرها من بلاد الإسلامء فليس ها أن تعاقب قانل المرتد 
باعتباره مفتاتا علمها ؛ لان لایعتبر مفتاتا إلا بتدخله فما اختصت نفا به من 
تنفيذ أحكام الشر يعة » فإذا كانت قد أهمات تنفيذ حك من الأحكام فأقامه 
لأفراد فليس ها أن تؤاخذم على إقامته محال من الأحوال . 

)١(‏ يشترط الفقہاء قبل الج بعقوبة الردة أن يستتاب المرتد ويعرض عليه الإسلام 
من حديد فان ذب قتل حداً 

(۳) البحر الرائق الزء امس ص ٠٠١١‏ - الإقناع الجزء الرابم ص ٠١٠١‏ - المذبه 


المجزء الثاتی ص ۲۴۲۸ ہ مواهب الجایل < ٦‏ ص٣٣۲‏ 1 
(۴) الشرح الکبیر للدردر ٤<‏ ص ۱۲۷ . 


orل‎ 


والقاعءدة العامة علد ا(شاقعيين ا غر الأمصوم معصرم على آنا ¢ فالمر تد 
غير معصوم واکنه معصوم على ا فلا a‏ دمه رد مله ¢ فان فده فمو 
قاتل متعمد ولو أ فيا بعد » بخلاف مالو قدله مسل فإنه لاعتبر قاتلا » وکذاك 
لو قتله ذم على الرأى الر اج . ويطبتق الشافعون قاعدتهم هذه على كل 
للمدرين » ولكن الفقماء الآخرين لايأخذون بمذه القاعدة . 
وفتل المرتد يعتهر واجبا ف الشر عة الإإسلامية على کل فرد ولس حا لان 
عقو بة الردة من المحدود وهى واجبة الإقامة ولا جوز العفو عنها ولا تأخيرها » 
ولا يعنى الأفراد من‌هذا الواجب أن يعمد بإقامته إلى السلطات العامة ء ولايسقط 
هلا لواحب عن الأفر اد إلا إذا ته الاطات فعا . 
وختلف القو انين عن الشريعة الإسلامية فى آنا لاتعاقب على تغيبر الدين 
بالذات » ولكنما تأخذ بذظرية الشر ية وتطبقما على من بخرج على النظام الذى 
تقوم عليه الجاعة » فالدولة الشيوعية تعاقب من رعاياها من يترك المذهب‌الشيوعى 
وينادى بالد عوقراطية أو الفاشية » والدولة الفاشية تعاقب مر من حرج على الفاشية 
و ينادى بالشيوعية أوالد موقر اطية»والدول الد موقراطية ی الشيوعية والفاشية 
وتعتره جر عة » فار وج غل الذهب الذى قوم عله النظام الاحتاعیف دار 
الإسلامية . والملاف بين الثر يعة والقوانين فى هذه المألة خلاف فى تطبيق 
اذاو س خلافا على ذات المداً » فالشر وعة الإإسلامية ععل الإسلام ا 
النظام e‏ ٥ن‏ ال ن ابت على الردة اتحمی ا 
والقو انين الوضمية لا محعل الدن اساسا للنظام الأخ اع وإ مال اساسا 


اذاهب الاجتاعية.فكان من الطبيعى أن لا حرم تغيير الدينو أن نم قرم | 


. ٤ ٠ ۳ س شرح الأنصارى على البهجة < ۵ ص‎ ٠۳ س‎ ٤ < أ الطالب‎ )١( 


ory 


کل مذهب اجتاعى مخالف للمذهب الذى أسس عليه نظام الجاعة . 

وقد جری قالون العقو بات اللمصرى ری الفوانه نين الو صعية الق ا عا 
ف ينص على عقاب لتد 2 أ الإسلام هو اشا نظام اجاعة ا البلاد 
الإسلامية » ولسكن عدم النص‌على عقاب المرتد لا يعنى أن الردة مباحة؛لأن اردة 
جر بمة يعاقب علا بالقتلحدا طبقا لنصوص الشر يعة الإسلامية » تلاك اانصوص 
التى لاتزال قانمة ملا كن أن تافى أو تنسخ بالقوانين الوضعية ما بقى الإسلام 
0 ا 
ولا يعتبر مفتاتا على الساطات العامة ؛ لأنه أنى فعلا مباحا طبقا لاشر يعة وأدى 
واجبا من الواجبات التى تفرضما عليه . 

ود بلاحظ أن فانون کک اللصرى وإن ينص على عقاب اا رل إلا 4 
5 اسمری على کل فم فمل رت ب ية سليمة عل عیٰ مقرر گهتصو ى الشر عة 
( م ٠۰‏ عقوبات )» وهذ 6 لإعفاء قاتل المرتد من العقاب ؛ لأن إعقاء من 
تل حقة أساسة اة الفيل ق القر ةوقل الر تد فل به اشر ية 
و )ذا کان قشل الرتد واجبا ولس حقا فإ ن کل واجب يساوی المجتی و بز دعنه 
درجة » فهو يساو يه إذا نظر نا إلى ذات الفعل أو منيقع عليه الفعل » فإذا نظر نا 
2 و مباح فى حالة الح والواجب » و إذا نظرنا إلى من يقع عايه 
الفعل ا ره ل١‏ اة دم الفعل باعتباره حر عة : ؛ لان من حی الماع| ان 
ا عله سواء ف حال اجى 5 الواجب ت ور کد الوا حب عن ع لحي 4 نار 4 li‏ 
ا مصدر التشکكایف اف بااواحب ملزم اتيا زه ¢ اما صاحب ۱ لق وله ا 
ENG E TEE OES‏ 


بالو اجب عند رکه » فو قد يتر ض لامعاب بترك الواحجب أماصاحب الى فل 


)0( راجم الفقرة ١۹۱‏ وما بمدها . 


orA 


يتعرض بالترك لعقو بة ما » فإذا أعنى صاحب المحتى من المسثولية إذا أتى فعلا 
مباعا له أن يأتيه أو ركه » فأولى أن يمى اللكلف بالواجب إذا نى فعلا مباحا 
لف هان ركه 


ويضاف إلى ما سبق أن الادة السابعة من قانون العو بات اللصرى نصت 
أيضاعلىأن أحكام هذا القانون لا تخل فىأى حال من‌الأحوال بالةوق الشخصية 
ا ا ا غ 
شخصية هم فى إتيان الفعل إذا نظر نا إلى حل الواجب » فالتطبيب واجب على 
الطبيب يازمه الشار ع بأدائه ولكن تأدية هذا الواجب تعطى الطبيب ال حق فى 
a‏ المأريض أو بتر طرفه ¢ وقتل المرتد واحب عل کل فرد 8 عن دته 
أمام الشارع ولكنتأدية هذا الى تعطى لكلف بالواجب المحتى فى قتل الرتد. 
ومن واجب ال لاد قطمر قاب المحكوم علمبم بالقتل » ولكنتأدية هذا الواجب 
تعطیه ا مق فی قطم رقبةا لكوم عليه. على أننا لسنا فى حاجة هذا التمليل مادمنا 


تقول ببظاان الأصوض آلقانز نة اشالفة الشر عة . 


۸ ۔( ثالہا ) ار انی احص  :‏ تعاقب الشر يعة اازائى اخصن 
باارجم والزانى غير ا حصن بال جلد » وعقو بة الرجم عقو بة متلفة يقصد منماإهلاك 
اازانى وزجر غيره » أما عقو بة الجلر فغير متلفة ويقصد منها تأديب الزالى وزجر 
غيره . ولا كانت عقو بة الرجم متلفة وكانت حدا أى عقو بة مقدرة فقد اعتبر 
ازا الحصن مہدر الدم ٠‏ 

من المتفق عليه عند مالاث و اق حنيفة وأححمد أ س على قاتل الزانی 


الج ا ولادية ؛ لأن 1 رای الحصن ب رناه »ولا کانت 
عفو ره ة ألزنا من م ادود 4 والمحدود ل حور اا .ولا العفو عا فار فقتل 


or 


ای حف ووا لد ا ا لک ود لود ا 

و یتفق الرأی الراجح ی مذهب الشافعی مع الرأی السابق » آماالرآی 
الرجوح فى مذهب الشافمى فيرى أعحابه أن قاتل الزانى الحصن يقتل به ؛ لأنه 
قتله ليره ولبس لنفسه فوجب فيه القصاص » کا لو قتل رجل رجلا فقتله غير 
ولی الدم . ورد على ذلك بأن الزانى الجحصن سباح الدم للجميم لا لشخص 
فة وان قتله متحت لاخيار فيه بعكس القاتل فإن دمه لا يباح إلا لولى الدم 
فقط » وله انيار إن شاء قل و إن شاء عقا 

و إذا كان لا جوز مؤاخذة من تل الزانى ا حصن باعتباره قاتلا :فإنەلا جوز 
A SE E E ENE N AOR‏ 
على عاتقما أداءهذا الواجب » فإذا أهملت فى أداء هذا الو اجب أو تخلت عنەفللس 
ها أن تواخذ من أداه ححة أنه مفتات علا . 

و يشترط الشافعیون فى قاتلالزانى الحصن أن يكونمعصوما ؛ لآنممدرالام 
لايعتبر مهدراً لمثله » فاازانى الحصن لايعتبر ممدرالدم لازانى الحصن » ولالهرتدء 
ولا للحربی ؟ چ جیما نى درجة وأحدة ودم یما مهدر 

أما إذا كان الزانى غير حصن فعقو بته الجلر فقط » فن قتله فى غير حالة 
الس اعتبر قاتلا عمداً وأقيد به ؛ لأنه قتل معصوم الدم » وهذا متفق عليه بين 
الأنمة الأربعة . 


و إذا قتل الزانى غير الحصن فى حالة التابس فلاعقو نة على قاتله عند مالاك 


_ ۳۳ ١۲٣۳۱ ص‎ ٩ < مواھب الجلیل‎ ۲۹٦۰ ص‎ ٤ حاشیة الطہطاوی ج‎ )١( 
. ٤۴ ص‎ ٩ < المغنی‎ 

(۲) اذب < ۲ ص ١۸١‏ . 

(۳) المرجم السابق وتبصرة امام د ١‏ ى ١ل‏ . 

. شي ن الأنصارى على اة < ۵ ص ۳ ء1‎ .- ٠١ ص‎ ٤ < فة الحتاج‎ )٤( 


EE 


واف حنيفة وأحمد ٭ وحجتمم فی ذلك قضاء عر رضی ا هة ققد کان دی 
بوم فأقبل عليه رجل يمدو ومعه سيف جرد ملطخ بالام حت قعد مع عر » 
وجاء جماعة فى أثره فقالوا : إن هذا قتل صاحبنا مم امرأته . فقال عمر : ما بقول 
هڑلاء ؟ قال الر جل : لقد ضر بت نغذی امراتی بالسیف ٭ فإ ن کان ہما أحد 
فة قتللته »قال لم عمر : ما يقول الرجل ؟ فقوا : ضرب بالسيف فقطع نوذى 
امرأته وأصاب وسط الرجل فقطعه انين . فقال عمر لارجل : إن عأدوا فعد 
وأهدر دم القتيل . 

ويهال بعض الفقماء إباحة القتل فى حال التلبس بالزنا بالاستفراز اذى 
بنقاب القاتل فيدفمه لاقتل » وهؤلاء بفرقون بين الأجنبية وغير الأجنبية » فإن 
کانت ا مزن ما أجنبية فلا بباح القتل » و إن | تكن أجنبية بباح القتل ؛ لأن 
آزنا بالأحنبية لا يستفز الشخ ص كا يستفزه الزنا بأهله ممن زوجة أو أم 
أوأخت إل . 

ولكن أغلب الفةماء لا يعللون الإباحة بالاستفزاز » و إا يعللوما بتفيير 
لكر » فيرون أنقتل الزانى غير الحصنفى حالة التلبس تغيير لكر باليدوهو 
EE‏ من استطاعه ”“ . وأعحاب هذا الرأى لا يفرقون بين الزنا بأجنبية 
او اة »> ويبيحون قتل الزانى غير اصن رجلا كان أو امرأة فى حال 
التامس مطلتاً » وهذا هو الرآى الراجح فى المذاهب الثلاثة ‏ . 

أما الشافمى فلا رى قتل الزانى غير الجصن فى حالة التلبس إلا إذا لمكن 
منعه عن الجرعة إلا بالقتل » وفما عدا هذا يمتبر قله جريمة يماقب عاب 
بتو نة القتال العمد سواء كانت هناك حالة استفرزاز أو م تكن ؛ لأن الاستفزاز 


. ٠٤٠ راجع الفقرة‎ )١( 
د‎ ٤١ ٠ ٤١ الجر الرائق < ۵ ص‎ _ ۷۰ > ٠١١۹ تد صرة الج کام < ۲ ص‎ )۲( 
. وما بعدها‎ ٠٠۳ ص‎ ٠١ + المغنی‎ 


oèdا‎ 


لايح القتل ؛ ولأن دقع انكر لا بيبح القتل إلا إذا كان القتل هو الرسيلة 
الوحيدة لدفم المنكر” “علىأن بعض الشافعيين رى قتلل الزانى غيراحصن مادام 
قد أو انه مواقم i IR‏ ييح هؤلاء لدافم الك أن دا اه : 

و يستوى عند الفقماء أن يكون القتل لازنا بصفة عامة قبل حك ااقضاء بآبوت 
+e, E‏ وال أن شت كر فة لزا غل لتيل بادا الشرعية» 
فإن يتت فلا يأل القاتل عن القتل على التفصيل السابق » وإن ل تأت فمو 
مول نايا نالفل العمة , 

ولاس فى القوانين الوضعية الحديثة مأيتفق مم الشر يعة الإسلامية فى عقاب 
اإزنا» فنس فى هذه القوانين ما يعاقب على الزنا بالقتال أو ما يعاقب على كلزنا 
كا تفع الشريعة » وقد نمج قانون العقوبات المصرى نهج القوانين الوضءية 
السائدة فى البلاد غير الإسلامية » لكن نصوص قانون العقوبات » أيا كانت 
لا أثر ها علىأحكام الشر ية » وهى نصوص باطلة بطلانا مطاقا فى كل مامخالف 
الشر يعة حيحة فقط فى كل مايتفق مم أحکام اال وا و 
بطنا هذامن قبل بط وافياً فلا نعود إليه ”. 

وإذا كان قتلازانى الحصن واجباتازم به الشر يمة الأفراد فإنهذا الواجب 
حه ا ف غ ون ت ای ات 
التى ذكرناها مناسبة اكلام على واجب قتل المرند » ولا بذ كر هذا لفبرر به 
قعل إلزانى الحصن فقتله واجب طبقاً لاشر ية »> ولا عبرة بالتهوط القانونية 
الال للش ةة و اماد ك ما د ى هدا الفان لن دى اط ات 
لافار دة ا ماف عل ها جه الشر هة من ل الد 
والزانى وغيرها من المدرين كالمادة الابعة من قانون العقو بات » و بعضها حرم 
NIE MEAT O‏ 


(۳ )راجم الفقرة ۱۹۱ وما بعدها . 


ci 


فل ان ن الادة ٠٣٠‏ عقو بات » وعلة هذا الاضطراب أن واضع قانون 
العقوبا ت كان جيل مدى القوق المقررة للأفراد فى الشر يعة ومدى الواجبات 
المغروضة علهم . 

۹ ۔ (رابا) حار : الحارب هومن رتكب جرمة المرابة أى 
الإفداد فى الأرض أو قطم ال ج ا الح ار اة ای ٠‏ 
ت 

ولجرعة الحرابة أ كثر من عقو بة واحدة وذلات ظاهر من قوله تمالى : 

إا حراء الذن ارون ا الاس EE‏ 2 
أو بوا أو تقطع أيديمم وآرجامم من خلاف أو ينفوا من الأرض 4[ المادة: 
۳ ] فعقو نة الراة هى القتلوالصالب وقطم‌الأيدى و من‌خلاف والنی» 
E RE EO‏ ا ا 


سس 


وقد اختاف الفقہاء فى ع هذه العقو بات هل هى مرتبة على قدر الجرعة 
أم هى على التخيير ؟ وأساس اختلافيم هو تير احرف «أو » فن رآى البءعض 
أنه جاء للتفصيل والترتيب » ومن رأى البمض أنه جاء للتخيبر . 
و رى الفقماء فى مذهب أبى حنيفة والشافمى وأحد أن العقوات مرتبة 
على حسب المنامة التى وقعت » فمن قتل وم بأخذ مالا قتل » ومر أخذ لمال 
وليقتل فع ۽ ومن ع قتل وات وسن أغاف الدبيل ولکنه 
۾ يقتل وم ا YL‏ 8 


(۱) لایری اع فة د من الج س القطم والقتل ف هذه الا ٤‏ وعالفه ف هذا 
صاحاه»ء ولا هد رایتفق م رای ا حل فة ف هذه الأةطة « راج دام الصنائم Y>‏ ص۳ ٩‏ 


والغنى < ا e‏ 
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or 


وید الان احارب إذا قتل فلابد من‌قتله » ولیس للإمام تخیر فی قطمه 
ولاف نقره < l9‏ التخییر فى قتله أو صلبه ¢ و NEA‏ ل.و ميقتل فل یر 
فى نفيه و إا التخيبر فى قتله أو صله أو قطعه من خلاف » وأماإذا أخاف‌السبيل 
فمل فالومام خر ف فتله أو صايه ؛ 8 وطده أو نفیه ٤‏ ومعی التحيير عل ماک 
أن الأمر راجم ذلك إلى اجتهاد الإمام » فإ ن كان الحارب من له الرأى والتدير 
فوجه الاجتهاد قتله أوصابه ؛ لأن لقتل لابرفع ضرره و إن کان لارأیل » وإنما 
هو دو وة ا دطیه من خا اف ¢ وإں E‏ ن ل سیه شىء من‌هاتين ١‏ لصفتين 
ا ا ذلك فی وهو الننی والتع زر ۳ 

والر انه حر 4£ من جراعم ادود وعقوباتہا حدود والفاعدة أن عو !ا ره 
المر لا فاو تمل اهال تنھیدها ولا بالعقو عا . عمو بات الا رانهة 
اسقط أستئناء بالتو بة لقوله تعالى  :‏ إلا الين تابوا من قبل أن تقدروا عام 
فاعامو | ا ا غفور دج % 14 مادج ES‏ اذا تاب ارت شو ظا A‏ 
عقو بات | تل والصاب وال 4 ‌ والنی ای العقوبات المقررة نا | رعة لحرا به 
ا کون التو نة قبل القدرة عليه » فإن تاب بعد القدرة 1 دسقط 
عه e‏ 

و بترتب على التفصيلات التى د كرناها أن الحارب ختلف حاله فى الإهدار 
باختلاف رى الفقماء فما إذا كانت المقو بات جاءت على وجه الترتبب أو 
التحيير » فإذا قلنا إنما جاءت على الترتيب فالحارب مهدر دمه بالقتل 

ا د الال 0 ودر ده ا ورحله السرى الال فقط » ولا هدر منه 

شىء بإاخافة السبيل فم لان العفو به ای وهو غر متلف وإن فلا إن 
العقوبات جاءت على التخيير فالجارب هدر دمه بالقتل ؛ لأن العو بة هى القتل 


l= 
. ۳۸۱ ۲ ۳۸۰ داية اجنهد < ۲ ص‎ ٠١( 
. ٠۳۸۲ ب بدابة اند < ۲ ص‎ ۳٠١ المغنى الزء العاشر ص‎ )۲( 


ok 


أو الصاب وكلاها عمو بة متلفة » وكذلك kl‏ فى حالة القتل وأخذ الال . أما 
ادا آذ الال ول يمتل ¢ فلا هدر منه 5۸ بده اھ ورحله السری ٤‏ لان الإمام 
وإن کان له أن يقتله أو يصابه إلا أن له أن بقطمه » فالقطم هو أقل العقو بات 

و نزول عنه » وما إذا أخاف 2 فط مدر ا 
غير متلمة ۰ 

ودمیر الحا را على الوحه السابی من وقت ارتکاب الجرعة ل من. 
و الج بلقو بة . وينبنى على هذه القاعدة أن تتغير حالة الإهدارى الجاى 
ان ا و ن 2 2 عليه بالقتل 
فیصبح مدر الدم من وقت الج بعد I‏ مېدر ا فى طرفيه فقط من وقت 
اركاب الجر عة » ومن أخاف السبيل فةط عليه بالقتل أو القطم مدر 
إهدا LE,‏ حر ا با من وقت الك مع أ را ا 

وتزول حالة الإإهدار بتو به کک عليه و بمودالحارب معصوماء 
فن قتله أو قطعه بعد ذلك فو قاتل أو قاطع متعمد إذا كان عا باتو بة » قان 
عالاً فو اتل أو ا 
اا ll‏ ن i‏ وتنفيذها ا مل کل فرو عاو 
واختصاص اول الأ ا بإقامة هده العقو ٫اٽ‏ لارةط وأاحب إقامتا عن 
الأذراد إلا إذا ا فعلا . 

وجوز لاساطات العامة أن تعاقب من يقتل أو يقعلم ندرالا باعتباره 
قاتلا أو قاطماً » و إما باعتباره مفتات على السلطات !إلىامة » ولكن يشترط 
لاستحقاق المقاب فى هده الالة أن تكون السلطات حريصة على إقأامة الحدود 
قا انصوص الشريعة » 


oto 


وإذا كان الحارب ممدراً إهداراً جريا كأن أخذ امال ول تل فقتل شخص 
فهو مسئول عن تتله عداً » وإذا قطع طرفا غير الطرف المستحق فمو مسثول 
عن قطعه عمداً ما م يقصد الطرف المستحق فيخطىء ويصيب غيره » فإنه يسأل 
عن وطاعه ا : 

وإذا قطلم الطرف المدر فأدى القطم إلى اموت فلا سئولية على القاطع ؛ 
لان الوت تولد عن قطع واجب » والواجب لايتقيد بشرط السلامة . 

۰ - خامسا - الماعى : الباتى هو من يعمل على تغيير نظا ا 
أو الحكام بالقوة » أو تنم عن الطاعة معتمداً على القوة » والبضى جرعة توجه 
ضد نظام الح والحكام ولاتوجه إلى النظام الاجتاعى » فإذا كانت الجرية 
مقصوداً ا النظام الاجتاعی فهى ليست بغياً »> و إا هى إفساد فى الأرض › 
والنظام الاجتاعى الذى تقوم عليه امحاعة هو الإسلام ولس هما نظام غيره . 

ويشترط الفقماء فى جرعة البغى شروطاً خاصة سبق أن ذكرناها ° أهمبا 
ن بکوڻ البغاة متأولين ا E‏ دوی 2 ومنعة ¢ وأن ا ف تطفید 
غرضمم بالقوة على رأى أو أن يأخذو | فى التجمم والامتناع بقصد تنفيذ 
غرضمم بالقوة . 

وإذا توفرت شروط جر ية البفى » أهدردم الباغى » فن قله فقد قتلشخماً 
ماح الدم ولا عقو بة عليه و يظل دم الباغى ممدراً حقى تننهى حالة البنى . 

وتلاف مدهب ا حفيفة غ بره فیا نه هدر م من وقت ەم 
وامتناعم واو ل ببدأوا بالقتال أو الاعتداء . أمامالاك والشافعى وأحد فيشترطون 
لإهدار دم البغاة أن ببدأوا بالقتال أوالاعتداء . والقاعدة عندم ان باعي لاع 


. ۷۸ راحم الفقرة‎ )١( 
٣ شر ح القدر<‎ ۲۳٦ بدائم الصنائم < ۷ ص‎ ۱٤۲ البحر الراثق < ۵ ص‎ )۲( 
. ٤4١١ ص‎ 
) القسریم الجنائی الإلای‎ ۴ ( 
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>م4 عير حرب ا ا 2 

وقتال البغاة. واحب ف الشر دعة لموله تفال : فقاتلوا الى ہی حی۔ تی ء 
إلى أمر الله وهذا الوأاجب ملقى على عات ق كل فرد » فإذا خصصت السلطات 
الفامة أشخاصا بأعیانہم لقتال البغاة » فإن هذا للا منم غير من أداء الواحب 
ولا اسقطه ees‏ مادامت حالة البفى قابمة . 

ولس لاسلطات العامة أن تؤاخذ قاتل الباغى على القتل ؛ لأن الباعى مباح 
القتل » ولكن هذه السلطات أن تعاقب القاتل اعتباره مفتاتاً على السلطات 
العامة بشرط أن تون السلطات قانمة بأداء هذا الواجب ومخصصة له من 
يموم بأداله 5 

۹ سادساً - سى عل الأصاص : القصاص فى الشر يعة هو العقو به 
الأصلية للقتل وا جرح العمد » ومعنى القصاص أن يماقب ال الى مثل فمل » 
والقصاص عقوبة مقدر ةك أنه عقو بة متلفة » ويقع الةصاص على النفس وعلى 
مادون النفس » فإذا وقم عل النفن کان قتلا . وإذاوقع على مادون النفس 

کااو طا : 

وەن أن دما لوحب القصاص دعقار ا فیا أوختة على سه بمعله ¢ 
غإن وجب عليه القتل فمو مهدر الام » وإن وجب عليه قعام EN‏ 
غو مدر فى طرفه أو جارجته التى وجب فما القصاص . 

والإهدار ف القصاص إهدار لسی ¢ فلاہدر الحا إلا لامحنی عایه اوزلة 
وفما عدا ذلك فمو معصوم فى حق الكافة » وعلة نسبية الإهدار فى القصاص 
أ افا ن و ق دو اا ا ا ن ا ا 
فالقتل لايبيح دم القاتل إلا لولى القتيل » فإذا جاء أجنى فقتل القاتل ولو بعد. 


(۱) مواھب ال gجایل‏ < ٦‏ ص ۲۷۸ ۔ الہذب + ۲ ص ۲۳٦‏ ۔ الإقناع < ٤‏ ص۲۹۳۲ 
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al‏ عليه بالقصاص فقد اركب جرعة قتل متعمد ؛ لأنه قتلشخصا ممصوم 
الدم فى حقه ؛ ولأن من الحتمل أن يعفو الام عن الحكوم عليه فيمتنم 
ا زا ا هور ا يور ا2 

6 قال وة أن ةشدرد و اعا ءابقر بات ان لاست 
من هذا الأصل إلا القصاص فلامحى عليه أو وليه أن يستوف العقو نة بنفسه . 

ومن المتفتق عليه أن لولى الام أن تالاص تة ى ال رند ا 
العقو نة وتحديد ميعاد التنفيذ » بشرط أنيكون الاستيفاء تحت إشرافالسلطان 
کک ول الدم قادرا على الاستيفاء وحستاً له » فإن کان عاجراً 

ن الاستيفاء أولا عسنه جاز له أن ب وكل من يتوفر فيه هذان الشرطان ولس 
نة ما منم من أن يكون هذا کک ظا خصصاً هذا الذرض 

أما القصاص فما دون النفس فمختاف عليه » فيرى مالك والشافمى ورأما 
اھ اجو ان ای 2 ول لشن له أن توق القضاص ادون 
ا فن هر ان كن ناص ار اة لان لايؤمن مع قصد 
التي أن عت عل الان أو فى عة عا لا عك باه واا تول" 
خافن م ا ار وو وا ی ا وو ای ان فل 
الإمام علیالجراح‌رجلین عدلین » فإِن | جد إلا واحداً فأری ذلك جز إن کان 
E‏ 

و رى أبوحنيفة وا وحه فی مدھب أ جمد أر ن له حنی عليه أن ستو 


اقعاضن ف ونا ا ا وة کار اوق 


۳٣۳٦ ص‎ ٩ اغى ح‎ )١( 
۔ الہذب < ۲ ص ۱۹۷ _ الع حا(-کبير‎ ۲٣٤۰ ۲۰۹۳ ص‎ ٦ < مواھب الجلیل‎ )۲( 
. ۳۹۹ ص‎ ۹٩ < 
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ما دام محسنه » فان لم يكن سنه فله أن يوكل عنه خبيراً بالقصاص . والقائون. 
هذا الرأى نى مذهب أحمد لابرون ماما من تعيين رجل خبير بالقصاص بأجر 
من بت الال کون ممه أ ستوفی نیابة عن لامحسنون ا 

والأصل فى تقربر حق القصاص انى عليه أو وليه قول الله تهالى: | ومن 
قتل مظاوماً فقد جملنا لوليه سلطا فلا سرف فى القتل 4 [ الإسراء : ٣۳‏ ] 
والفروض أن مستحق الةصاص ليس له أن يستعمل حقه إلا بعد < بالعةو به 
وفى الوقت الجدد للتنفيذ . 

وف الوقت الذى منحت فيه الشريعة ولى الدم حى القصاص فإنيا منحته 
EE ESS NNE‏ 
فإذا عفا امتنمالقصاص وكانلاطات العامة أن تعاقب ال جانى جا تراه من عقو بة 
أخرى دون القتل . 

وقد حرضت الشريعة ولى الدم على العفو مختلف الأساليب » مات 
ا ن و عا ال عد وغد ی ر 
من ذلك قول تمالى : ل فمن عا وأصاح فأجره على الله ) [ الشورى : ٤٠٠١‏ ] 
وقوله ل والعافين عن الناس والله حب الجسنين 4 [ آل عمران : ٠۴١‏ ] 
واعتبرت الشر يعة العفو رحمة من الله للناس » وذلاك قوله تمالى: لفن عن له من 
أخيه شىء فاتباع با لمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تحفيف من ر ور هة ) 
[ البقرة : 1۷۸ ] و بتر عن الرسول صلى الله عليه وسل فما روی عته انس 
أنه ما رفع إليه أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو . 

وقد حسب البعض أن تقر ر حى القصاص لولى الدم إنما هو إقرار للعادات 

الأولة الى كانت سادة ق ال مرت اة م ولاف رة حاط لاقن 


(۱) بداثم الصنائم < ۷ ص ۲٤٦‏ ۔ الشیرح الکییر + ٩‏ ص ۳۹۸ ۲ ۳۹٣۹‏ . 
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على أساس سحيح » فإن الشريعة حين قررت هذا الى لولى الام م تكن تقر 
وات عا بن الب واھ 6 فت ف ل کل کی ا ةر 
وغراتزم » وإلى مصلحة الأفراد والجاعة » شأنہا نىكل ماجاءت به من مبادىء 
وا ف ری ارو ا فوا حاف 

ولھ فن کان حب الانتقام طبيعة فى الإنسان › و ٣‏ 
طباعه وهذبت غرائزه فإنه يفضل أن ينتقم بيده لنفسه على أن يكون الانتقام 
بید غره » ولیس أَیضا من حجادل ى أن الإنسان بطبعه يكون أقرب للعفو عن 
ف ن قادرا على الوصول لةه لا نمه عنه مانم : 

ومن المبادى” الس , ما أن تقر بر الةصاص عقو نة للقتل من مصاحة الجاعة؛لأن 
القتل أننى للقتل ؛ ولأن فى القصاص حياة » ومن البادى” اسز انا 
عن القصاص بنية حيحة بؤدى إلى حفظ الأمن وصيانة الدماء وتقليل الجرام 

عل اا ا ا ول امان و الاي السليمة الس ا 
قررت الشريعة حق ولى الدم فى أن يقتص بنفسه » لترضى بذللك لزعة الانتقام 
الامان أغر ارو ورل ون أن د ج و ا 
الوعد الحدد لتنفيذ المقو بة » أو أن برى العقو بة الى تنغذها الداطاتالعامةغير 
اة اغا فة اول أن ينتقم من أهل القاتل . 

وعلى نفس الأسس جعلت الشريمة لولى الام أن يقتص أو أن يعفو » فبعد 
أن كته فن الصاف کل اکن ا ع ان ال هذا اشن جوت 
إليه العفو » ودعته إليه وأغرته نه من الناحية ا لمادية عالت له أن يعفو على مال » 
وا 0 اة او ت وعد را ا ون وات ا 
ماعفا بعد هذا كله فقد عةا بنية ححيحة » وامحت السخام والمحزازات وحل 


الوم حل الحصام وهو العأمل الفعال حةظ الامن ۹ إقرار النظام ناا عا 
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ولاساطة العامة بعد ذلاك أن تعاقب الةاتل عا تراه ملاعا من العقو بات بشرطأن 
لاتصل إلى القتل . 

فالشر يعة إذن قصدت من إعطاء ولى الام حق القصاص إصلاح النفوس »› 
و إحلال الوثام محل الحصام » وحفظ الأمن والنظام » وتقليل الجرائم » ول 
الناس على احترام الأحكام » ومنعمم من‌التفكير فى الاتتقام لأ نقسمموأهلمم» 
کا آنا قصدت فوق هذاكله حفظ الدماء والأرواح وعدم الإسراف فى عقو بة 
الإعدام بقدر الإمكان . 

وحق القصاص حى لايتحرا » أما حق العفو ى قابل للت رة » وهذاهو 
رأى أبى حنيفة والشافمى وأ حد » و يترتب على غا ا ف عدار 
. الام سقط سقط حت الباقين فى القصاص . ولكن مالکا رى أن حق العفو حق 
لايقبل الجر ئة أيضا و يترتب على ذلك أن العفو E‏ من 
جيم أولياء الام » فإذا عفنا حدم کان اوخ أن يقتص . 

وأسظ الور ق امال عى القضاصض ١‏ ن 2ک على ال انى بالقو بة ء قإذا 
حاق موعد التنفيذ تفذ ول الم العقو بة أو وكل غيره ة ی تنفيذها » ومن اسل به 
أ ن لال على ولى الدم غاا وان فءله لاس جر عة لأنه تنل 
حقا قرره له الشارع . 

لكن محدث أن تتملات الرعو نة ولى الدم فيقتص قبل |+ کک على الجانى. 
ا الح وقبل میعاد التنفيذ »كذلك عدث أن يعو ولى الدم عرئنل 
الةمصاص تحت بعض المؤبرات ثم يعود فيرى القصاص خيرا لهفيقتص بعد العفو» 
وقد يعفو بمض الأولياء با يققص البعض الآخر > وقد يسارع بض الأولياء 
بالقصاص قبل أخذ رأى الباقين وفہم من برى المغوء فمل يعتبر «باشر 
القص اص فى هذه الالات مستعملا حقا م مرتكبا لمرعة ؟ وهل يعنفى من 
اعقو بة ام واچ فعله ؟ ذلك ماسنبینه فا بلی مبتدين أولا ك NE"‏ 


0۱ 
الحالات فى القتل ذا كربن بعد ذلات حكما فيا دون القتل . 

۲ - اور : عار فنل الباہی : ۔ 

)١(‏ القتل قبل الح أو قبل موعد التنفيذ : - إذا قتل ولى الدم الجانى 
المستحقللقتل قصاصا » فسواء قله قبلا کاو بعده وقبل ميعاد التنفيذ فلا عقو بة 
عليه للقتل ؛ لانه تی فعلا مباحا له ومارس حقا قرره له الشارع » ولکنه بعاقب 
على تسرعه وممارسته حقه قبل حلول الوقت المناسب » وعلى افتياته على الساطات 
العامة الى جعت لارسة حى القصاض و فا مستا » والساطات العامة أن تغاقه 
على هذا الافتيات بالعقوبة التعرسرية التى تراها مناسية . 

و يشترط فى حالة القتل قبل صدور الح بالقصاص آنا ا 
الجا » فإن یثبت اعتبر ولی الام قاتلا متعمدا 

وظاھر ا سی انه لافرق بين القتل قبل الج 9 بعده ما دامت الرعة 
ثابتة على الجانى » وعلةذلك أن حق ولى الدم ى القصاص يتولد محرد ارتكاب 
جرعة القتل » لامن وقت <l‏ بالقصاص . فولى الام حين بقتل الجانى 
قبل Hl‏ عليه إا سمل حقة فى القضاض الى بت كه من وقتارتكاب 
الجانى جريمة القتل . 

والمفروض فى المسألة أن ولى الدم واحد» أو أنهم متفقونإذاكانوا متمددين 
على قصل اجان . أو لیس فہم من رى العفو عنه . ٠‏ 

(ب) القتل بعد العفو : — رى أو حنيفة والشافمى وأحمد أن عفو بعض 
الأولياء أ وكلہم سقط القصاص ؛ لأنالقصاص لايتجرا فإذا عفا أحده أو بعضيم 
فقد عفا عن بعض القصاص ولامكن إحياء بعض الشخص وقتل بعضه . وعلى 

هذا إذا قتل ال انى من ل يعف من الأولياء وهو عالم بمفو غيره فقد اركب 


. ٣ ص‎ ٠ < س ۲۳۳ _ شرح الهجة‎ ٦ + مواحب ال جلیل‎ (٠ 
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جرعة قتل عقو تما القصاص عند أبى حنيفة وأحمد » أما الشافعى فيفرق بين 
حالتين : أولاها حالة ما إذا كان القتل بعد أن أقر القضاء العفو وح بسقوط 
القود . وى هذه الالة رى وجوب القصاص . وثانتهما: إذا كان القتل قبلأن 
حك بسقوط القود » وحك هذه الحالة هو > القتل قبل استئذان بقية الأولياء 

فإذا قتل ولى الدم الجانى بعد العفو وكان لايع بالمفو فو مسئول عن 
القتل » ولكن جمله العفو يدرأً عنه القصاص » وتكون العقو بة الدية فى رأى 
أن ةوا وق ا ھی الان راان :رای قول قاض ورای 
يقول بالدىة » وححة القائلين بالقصاص أن حق القصاص بسةط بالمفو فكان 
و کو و ا ن ا 
الدم ثابت ف القصاص» والأصل بقاؤهءفإن قتله وهو يەل بالعغو معتقدا بقاء حقه 
فى القصاص فإن ذلك يكون شمة تدرأ المحد . 

U‏ مالاكفیریأن العفو لابتحرأءوأن العفو لایعتبر موجودا إلا إذا کانمن 
كل أولياء الدم الستحقين للةصاص » فإن عفا أحدم فإن عفوه لايسقط حق 
الآخريننفالقصاص »فإذا اقتص أحده بعدعفو غيره من الأولياءالباقين فلا مسثولية 
غ ان غو ر ا ي ای ع و ا 
لامنع من تعزبر القتص إذا كان فى عمل افتيات على الساطات العامة" . 

( < ) القتل قبل استئذان باقى الأولياء:إذا قتل ا جانىأحد الأولياءأو بعضہم 
ق ن وون جانا عن 
القتل ¢ وهذا متف عليه ن الفقاء عدا مالاك ون نوا قد اختلقوا ف عقو بة 

)١(‏ بدائع الصناثم <۷ص ۲٤۸‏ س تفه المحتاج ج ٤‏ ص٣۲‏ س اذب ج۲ ص۱۹۷ 
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يتلف بعض القتيل فكان هذا شبهة تدرأ القصاص وتو جب الدية بدلا منه » 
ويتفق هذا الرأى مم ارأی الراجح فی مذهب الشافمی » أما الرأی الرجوح فی 
مذهب الشافمى » فيرى أعابه أن بقتص من الولى ؛ لأن بعض القاتل غير مستحق 
له » قياساً على ما إذا اشترك جماعة فى قتل واحد قإن الشر يك لا يقل إلا بعض 
امقتول ومع .ذلك يقتص منه » ورد أححاب الرأى الضاد بأن هذا القياس غير 
ححيح ؛ لأن الشر يك لايقتص منه لإتلاف بعض القتول و إنما لأنه أتلفه كله » 
و رى البعض الةصاص من الولى ؛ لأنه أتل ف كل القاتل وهولايستعق منه شيا 
إذ لايستحق بعضه إلا إذا أصبح كله مستحةا موافقة بقية الأولياء » فإذا ) يوافق 
قتل القاتل فد أتلفه كله دون أن يستحق فيه شيا ؛ لأن عدم الإذن منم من 
استحقاق کله »ومن لاستحی کله لايلستحق e‏ : 


أما مالك فلا رى عقو بة القاتل أصلا ؛ لأنه فمل حقه وحقه القصاص ° 
ا رأى الفقماء الثلاثة أن استئذان بقية الأولياء ضرورى ؛ لأن أحدم قد 
واا رای ات ا ن ع ا و ال م ا ون 
القصاص لا سقط إلا بعفو كل الأولياء المستحقين للقصاص » ولمذا كان القاتل 

( د ) القتل من العاف : - إذا كان القاتل هو نفس العاى فو مسثول عن 

(۱) بدائع الصنائم < ۷ ص ۲٤٢١‏ _ الہذب + ۲ ص ۱۹۷ - الشمرح الکیر جه 


ص ۳۸7 و ۳A۷‏ . 


(۲) العرح اتر لادردیر < ٤‏ ص ۲١۲‏ 
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فعله » ويستبر قاتلا عدا باتفاق“وعقو بته القصاص سواء عفا جانا أو على 
مال" لأن الجانى بالعفو عنه صار معصوم الدم . 

(ه) إتلاف جوارح القاتل : وإذاأتلف ولى الدم جارحة أوعضواً من 
ا لجانی م عا عنه ولم يقتله مثل أن يقطم أطرافه أو بمضما فعليه دية ما آتلف 
فى رأى أبى حنيفة وأحمد ؛ لأنه قطم طرفًاً له قيمة حال القطم را لا 
و ری وجه ر ل عا ا و ی 
حقه فی القتل لای القطع » وکان القياس أن يقتص منه إلا أن القصاص درىء 
لاشهة « شة أن له تلف الطرف تبعاً للنفس » وإذا درىء القصاص وجبت 
الدية . ولكن حقه فى الطرف لا يثبت إلا مع ثبوت القتل ضرورة » وهذه 
الضرورة تتحقق عند التنفيد بالقتل لاقبل ذلات › فإذا قتل ظمر حقه ف الاطر اف 
تبعاً » و إن لم يقل ل بظر حقه فى الطرف لا أصلا ولا تبعاً » ومن هذا يتبين 


و ری الشافعی‌ومعه ا يوسف ود من فقہاء الذهب الحننی اشن تلف 
جارحة أو عضواً من الجانى لايسأل جناثياً إذا عفا عن‌القتل » ويعزر إذا ‏ بعف 
عن القتل عقو بة له على أنه مثل به قبل قتله » وحجتهم ف عدم المسولية فى حالة 
العفو أنه قطع طرف أو أطرافا من جلة استحق إتلافما > ومن له إتلاف الكل 
لایصح أن اد عل إتلوف اسن ٠‏ > 


وررى مالك مسئولية الولى إذا تلف جارحة أو قطم عضواً من الجانى 


)١(‏ المقصود بالاتفاق اتفاق الأبمة الأربعة وللكن هناك من رى غير رأيهم فا مسن برى. 
أن تؤخذ من القاتل الدبة ور بن عبد العزيز رى تمعز القاتل . 

(۲( بدائم الصنائم <۷ ص ۲٤۷‏ _ حاشية ااطہطاوی < ٤‏ ص ۸+ - المیذب < ۲ 
ص ۱۹۷ نہابة الحتاج ج۷ س٦‏ ۲۸ _ الفنی < ۹ س١۱٦٤‏ الشرح الکبیر + ۹ص۱٣۳۹‏ 

(۳) المغنی < ٩‏ ص ۳۹۱ - البحر اارائق + ۸ ص ۳۱۸۹ ۰ ٠۳۲۰‏ . 

. ٠٠٤ المہذب < ۲ ص ۲۰۲ - بدائع الصنائم + ۷ ص‎ )٤( 
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سواء عفا عن القتل أو لم يعف » وعليه في ذلك القصاص ؛ لأن الجانى يستفاد له 
ومنه وتعقل جراحاته ما لم يقتل. 

: ا ( می ۶ا روں القتل‎ )- AT 

إذا وجب على الجانى قصاص متلف فا دون النفس كقطم إصبع أو يد 
و كان الجانى غير مءصوم بالنسبة لمستحق القصاص فى حدود ما بستحقه 
فقط » فليس لمستعق القصاص ان رة يقطم غير العضو المماثل » فإن فعل فمو قاطم 
عا » وإن قطع المضو الماثل فلا يسأل عن القطع وإعا يسأل عن افتياته ٤‏ 
الاطات ا و قاض ا وکان القاطم أجنبياً فو مسئول عن 
القعلم ؛ لان الجانى معصوم فى حقه ول مهدر إل لجنى عليه أو وليه . 

وإذا قطع الستحق طرفا من الجانى فى الوقت العين للقصاص أو قبله فسرى 
القطع إلى النفس ومات ال انى منه فلا يسأل المستحق عن الوت ؛ لأنه نشا عن 
فعل مباح هو استمال حق القصاص وهذا هو رأى الشافمى وأحد ونی وست 
ومد من فقماء اذهب المننى »> وحجتهم أن اموت نشأعن فعل مأذون فيه 
ولايعتبر جرية وما تولد عن مباح فمومباح › فضلاعن أن تنفيذ العةو بة ضرورة 
لاد منها » فلو حمل منفذ العقو بة النتاعالتى تتولد عن فعله لتعطلتنفيذ المقو بات 
ا حنيفة فيرى أن المستحق يسأل عن اموت باعتباره قاتلا شبه متعمد » 
وحجنه أن القعل الأذون فيه هو القطم وهوحقه ولکنه استون أ کر من حقه 
وجاء بالقتل فعلیه مسو لیت . 

امالك وون کن رى منع المستحق م فن :أ قفص ف الأط اف 
سه إلا ا عنهه لهصاحة العامة > م السا 2 ا صاحب حق فی القَصاص 


(۱) مواھب الجلیل < ٦‏ ص٣۳۲‏ س الدونة < ۱١‏ ص۲۲۲ س المغنی < ٩س ٣۹۱‏ 
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والبدأً العام عند مالك أن سرابة الود غيرمضمونة أى : لابترتب عليها مثولية 
جنائية » وعلى هذا فإذا اقتص شخص لنفسه فى طرف فسرى إلى النفس 
فلا مسثولية عليه عن السراءة واكنه مسئول لافتياته على الاطات العامة . 
وما ذکرناه عن أحكام العفو فى القتل وحالاته الختلفة ينطبق على العفوعن 
القصاص فما دون النفس وليس مة ما يدعو لقكراره هنا 
A‏ - (سابعاً  )‏ ار کل E e‏ اقطع 
يعتبر غير معصوم بالندبة للعضو الذى بجحب قطفه » أا ماعدا ذلك من الأعضاء 
فتظل على عصستها »> وعلة الإهدار أن القطم عقو بة و ان 
يقام ولاس فيه عفه ا > ومذا کان القطم واجباً لاا هى واحت 
le.‏ ی کل فر د وإن تكفات السلطات العامة بإقامته » ولا قط هذا الواجب 
لار اداه فعلا . 
ويترتب على ماسبتى أنه لوعدا إنسان على السارق فقطم لواو 
حب قطعما فإنه لايعاقب على القطم ؛ لاه قطم عضواً غبر معصوم ES‏ 
تفرضه الشر يعة عليه » فإذ كانت السلطات العامة قدتكفات بأداء هذا الواجب 
فيعاقب القاطم لافتيانته على اللطات العامة » ولكنه لا يعاقب عل القطم 
ذاته » ولكن لاجوز لالطات المامة أن تعاقب القاطم باعتباره kn a‏ ذا 
EA TE‏ 


وإذا كان القطم قبل ثبوت السرقة فلا يسأل القاطع عن القطم ا 
السرقة بعد ذلك » أما إذا لم تثبت السرقة فمو مسثول عن ا 


إ 


(۱) بداب المحتہد + ۴ ص۲ ۳٤‏ - المغنی < ٩۹ص۳٤‏ ٤-مواهب‏ الجلیل ج ٦‏ ص ٠٠۴۳‏ . 
(۴) المغى < ۰ ص ۲۹۹ › ۲۷۰ _ الجر الراثق < ٩‏ ص 1۲ . 
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و إذا سرى القطم إلى النفس فات السارق فلا يأل القاطع عن الموت إلا 
إذاکان مسو لا ع القطعم » فإ ن کان مسولا عن القعام فېومسئول عن قتلهعداً 
وإن لم يكن فلا مسئولية ؛ لأن الوت تولد عن قطم واجب والواجب لا يتقيد 
شرل السلامة . 

والفرق بين هذه الالة وحالة القصاص عند أبى حنيفة أن القصاص حق 
للقتص ولس واجبا عليه » وهو خير فى حقه إن شاء عفا وإن شا اققض» 
بل هو مندوب إلى العفو فضلا عن أن استعمال الح عند ألى حنيفة مقيد بشرط 
السلامة . أما القطم لامرقة فواجب ؛ لأنه حد وإقامة الد واجبة على كل فرد 
ولو أن نائب الجاعة مخصص بإقامتها فضلا عن أن الضرورة تقتضى التسامح فا 
نشا عن فيد الد ع لاتطل إقامة اللدو ا 

ويشترط الشافعية فى القاطم أن لا يكون ممدراً قطبيتاً لقاعدتمم الاصة 
وهى أن غيرالمصوم معصوم على أنداده » وهى قاعدة لا بطبقما إلاالشافعيون 
ويرى بعض الشافعية أن السار ق مءصوم إلاعلى الجنى عليه فى السرقة » و يعتبرون 
القطم حا للمجنی علیه وھو رآی مرجوے . 


الع السار س 


ا CD‏ 
فى حقوق اكام وواجبامم ۳ 


۵ - وام ات اام تضم الشريعة واحبات على عاتق الساطات 
العامة وتلزمما بأداما لصا الجاعة > ويقوم بتنفيذ هذه الواجبات الموظفون 


. ۳۱۹ البحر الراثق < ۸ ص‎ ۳۰١ داتع الصناثم < ۷ص‎ )١( 

(۲) شرح المجة + ه ص ٣‏ . 

(۴) للحكام بصفتهم أفراداً كل حقوق الأفراد وعاهم كل الواجبات الى سبق بيالما» 
ولكنمم بصفتهم حكاما هم حقوق وعليهم واجبات من لوع خر » وقد خصصنا هذا البحث 
هذه المقوق الى بتمر بها اكام وتلاك الواجيات الى عملونما . 


00۸ 


العموميون غ اختلاف درجاتہم کل فیا بخص به . فإذا أدى الموظف واجبه 
فلا أل عنه حناثياً ولوكان الفعل الذى قام به ما ر مه الشريعة بصفة عامة » 
فالقتل مثلا عرم على الكافة ولكنه مباح إذاكان عقو بة ؛ لأن الغو بة ليست 
ا ك اون وا اة ايد ان 
تنفذها » وال بعقو به الد وتنفيذها من واحبات الأوظفين ¢ ولامسثولية 
على قاض أو منفذ ولو أن الضرب مرم أصلا ؛ لأن ا لحك واجب على القافى 

والقاعدة فى الشر يمة الإسلامية أن الموظف لا يسأل جنائياً إذا أدى عله 
ظبةا انعدو د ار سومة ذا الفتل ا وو فو کول جا 
عن عله إذا کان عل أن لاحى ا فيه » آٌما إذا حسدت نيته فآٹی العمل وهو 
يعتقد أن من واحبه إتيا» فلا مسئولية عليه من الناحية الجنائية . 

ومن 7طبيقات هده الها که إقامة ادود ¢ فلاخلاف بين الفةاء ف ا إقامة 
ادود وأحيهة 4 وأنساثرالمحدود اذا نی مہا على الوحه اللشروع من‌غير زياد ة فلا 
E ER‏ عا تؤدى إليه من تاف ؛ لأن‌الواجبلايتقيد بشرطالسلامة؛ 
YoY,‏ كاف بالواجب من إتیانه » فن اقام حد الزنا على حصن فضر به 
مالة حلدة بطر ية مشر وعة فلامتولية على الضارب إذا أدى الضرب إلى اموت » 
فإذا تعمد الزيادة عن الائة أو أخطاً فراد على المائة فأدى الضرب إلى الموت فمو 
رل جا ی الال وعو مرل عن اادد ق الان ووم بود الفرب 
اموت . وإذا أمر الإمام مق الحد أن يضرب أ كثرمنمائة وكان مق المد يعتقد 
طاعة الإمام وجهل حرم از يادة فلا مثولية عليه وإنما المسئولية على الإمام » 
فإذ اکان عالا بالتح رم فہو مسعول ولايعفيه الأمر من المسئولية . 

ومن تطبيقات هذه القاعدة أن الإمام ی کل اون 


( ۱ المغنی < ۱۰ ص ۳۳٤‏ شرح فتح القدير ٤<‏ ص ۲۱۷ › ۲۱۸ + ۲۱ ~~ 


سى المطالب < ٤‏ ص ١١۳‏ - 


o0۹ 


جور غار به على الناس » فإذا قتل إنسانا قتل به ء وإذا قطم إنساتا قطع به سواء 
باشر الفع لكأن ضر به بسيف أو تسبب فيه كأن حك عليه ظل بالقتل أو 
القطم . 

وکا أل الإ ام عن عده يسأل عن خطئه » لکنهم اختلفوا فی سان 
الحطأ» فرأی البعض أ الفمان على الإمام وعاقلته ؛ لانه مان وحب نخطئه 
و ی غ ا ا 
E E E‏ 
عن أن الماك يعمل لاجماعة وليس نفس" . 


٤ 


ويطبى مالك وأو نيفة وأحد القاعدة السابقة فى التعازر » فيروز أن 


لاعقو بة ولا تمان على حا a E NE e‏ 
احکوم و كعقوبة الإعدام » أوكانت 
عبر مہدکةکا لار ولىكن تنقی ها أ وت اکومعلیه ¢ ورای هو ءالفقماء 
قاعم على أن فعل الحكوم عليه استوجب المىك بالعقو بة وتنفيذها عليه » وأن 
التعزر واجب لظ سلامة الأفراد وصيانة نظام الجاعة والواجب غير مقيد 
دشرط السلامة اذا داه الكلف به ف حدوده المشروعة ول دتعمد الز ياد عليه 


ول حدث منه خطأ فی دائ . 


أما الشافمى فيرى أن يضمن الإمام دية اكوم عليه إذا عزره ات أو 
كانت العقو بة التعزبر هى الوت ؛ لأن من حق الإمام المفو عن الجرعة والعفو 


)١(‏ شرح فتح القدير + ٤‏ ص ١١١‏ > ۱ - الذھب + ۲ ص ۱۸١۹‏ - الشرح 
الکبی + ٩‏ ص ۲۶۲ » ۳٤۳١‏ مواهب الجليل ج ١‏ س ۲٤١١‏ _ المدونة < ١١س‏ ۷ه _ 
الام < ١‏ ص ١۷١ ١١٠۷٠١۰‏ . 

(۲) المخنی + ۱١‏ ص ۳٣١١۴۳۳٤‏ _ الہذب ج۲ ص۲۲۸ الام < ٦س۰ ۷٠)١۷‏ 

(۴) المغنی + ۱۰ ص ۳٤۹‏ ۔ شرح الزرقانی + ۸ ص ۱١١‏ - شرح فتح القدر < ٤‏ 

ص ۲۱۲ › ۲۷۳ . 
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عن العو بة كا أن من حقه اختيار العقو بة الملاعة لللجرعة والجرم » والتعزبر بعد 
هذا مقصود به التأديب لا الملاك فكان مشروطاً بسلامة العاقبة فإذا عاقب 
الإمام بعقو بة متلفة أو بعقو بة أدت للتلف فعلا فمو مسثول عن تمان الجانى . 

ودخل نى التعز ر عند الشافمى حد الجر إذا زاد على أربعين جلرة » فإذا 
ضرب شارب الجر أ كث من أربعين فأدى ذلك لوت هكان الإمام مستولا؛ لأن 
NN a GEL‏ 

و حتج الشافمى فى رتيب المسئولية على الإمام عن التعزر المتلف أو المؤدى. 
قلف أن علاك ريا عة قال : اعد آم عليه المد فیموت فأجد فی 
ا و ان شرل ان 1 سنه لنا .کا محتج. بأن 
غاا غل غر خان مر اة اسعدغاها غر فرعت وجمان ارش 
إلا وقد عمل عر مشورته » ومحتج أيضاً بأن رسول الله صلى الله عليه وسل 
ر التع رز ر اا ف حال ¢ 4 عا عن الجر عة وعما عن العقو ره قجرا م 
ND. “1|‏ 
ر ت 

ورأى الأمة الثلاثة يتفق مع البدأً الذى سير عليه القوانين الوضعية المديثة 
ا رای القافی 6 و کی رای انی وی إل ندا اجہاعی صالم 
إذ يعوض ورثة الحكوم عليه عن موت عائلهم الذى موت فى خلب الأحوال. 
من عهو به رقصد مہا موته ¢ ولاشك 3 مثل ھا التعو ل : ساعد عل جار 


اک المحكوم علا وتدشتة اوو تلشتة حسنة 
٦‏ - مقوں اکا م : - للح م فى الشر يم ة كلما للأفراد منالحقوق 
ولكن هم فوق ذلك حى الامر على الافراد »> واستعمال هذا احق يؤدى إلى 


ترتيب واجب على الأفراد هو واجب الطاعة » وقد قرر القرآن هذا الحى 


۲٠۲۸ص۲‎ + شرح المجة < ۰ س ۱۰۸ اذب‎ ۱٦۳ ص٤‎ < اسنی الطالب‎ )١( 


٦۱ 


وذاك الواجب فى قوله تمالى :ل يا أا الذين منوا أطيموا الله وأطيءوا الرسول 
وأو الم منک » فإنتنازعتم فی شیء فردوه إلى الله واارسول) [ النساء : ٥۹‏ ] 

وخی الاس وزاجب الطاغة كلاه مقي غر مطلى فلس لأس أن أب 
ا الت اة ولسن لمرو أن يطيع فمامخالف E‏ 
أو غير موظف . وذلك ظاهر مر قوله تعالی ل فإن‌تناز عتم فی شىء فردوه إلى الله 
واارسول ‏ ومن قول الرسول صلى الله عليه وسل : « لا طاعة ماوق فى معصية 
الحالق » وقوله : « من اک من آلا ر ادان فلا ,تطيعوه » . 

فأمر الحا فى التسريمة لاخلى الأمور من السئولية وا وكان الأمور موظفاً. 
ا ا وهو عالم بأنه غير مباح له 
كان على الرءوس عقو بة الفعل الذى أتاه » لأن أمر الرس فى هذه الالة يعتبر 
أمراً غير مازم لا تحب طاعته » لأنه صدر فما لا سلطان اريس فيه » ولیس 
لامر ءوس أن ینفذه فان نفذه حمل مستولیته . 

واا کن الفا مار لكي الامو رلایل ذلك ونفذه طاعة للا معتقداً 
أنه غير حرم فلامسئولية على الأمور لسن نيته بشرط أن يكون الفعل داخلاى 
لاص الاس إذ من اراج عل ال اموران يطيع رتيسه فماليس ععصية. 

واا کو ا ا و عل ل اذ جلده بغر حق مات ف کلاها 
E er a O‏ 
ال ق ا ان اه على القتل لایعنی الكره 
من العقوبة . وإذا كان الإ كراه اللحىء لاعن من العو بة فلإ كراه الأدد 
لا یعنی منہا من باب اول . والواقع انارو ی ا 
الرءوس ما حمل الأخير عل إطاعة أ مالف للشر ية . 


(۱) الشرح الکبیر < ٩‏ س ۳۲۲ ۰ ۳٤۲۴۳‏ أسن الطالب < ٤‏ س ۷ وما دما _ 


شرح الزرقاای < ۸ ص۰ ۱ 
۴١ (‏ - التصسريع المنائى الإسلاى ) 


or 


وإذا كان الأمر يعتقد حل الفعل الذى أمر به وكان الأمور لا يمتقد حله 
ثم نفذه بالرغم من ذلك فإن عليه المسثولية دون الأمر . 
ولا فرق فما سبق بين أن يكون الأمور جنديً أو غير جندى فصفة المأمور 


لاحل له ارتکاب فعل ګرم وصمة اهر لاتبیح 4 5 ا ا اس من حهه. 


۷ ب ہیں الم بع والقائوںہ : وک الشريعة فى حق الأمر وواجب 
الطاعة يتفق مم أحدث النظريات فى القوانين الوضعية إلا فما تراه هذه القوانين 
من تفرقة بين حالة الجندى وغير الجندى » فإنما لاتسمح للجندى ممخالفة أوامر 
رؤسائه. فا هو ظاهر أنه من اختصاصهم » بنا تسمح لغير الجندى مخالفة أمر 
ره إذا رأى أن الأمر الف للقانون . والشر يعة لا تقبل هذه التفرقة ؛ 
لأا حرم عر ب قاط طاعة اريس فما هو معصية سواء كان المرءوس جنديا 
أو غير جندى » ولا شك أن الشريعة تتفوق على القوانين فى هذه الناحية لأنها 
نشجع اإرءوس على قول التق » وعلى ساوك السبيل السوى » وتجمل ربس 
فى حالة تز عن خالفة التشر يم ؛ لأنه لاجد من ينفذ أمره »'وفى ذلك خير تمان 
اأحكرمن اطا ك غل العواء: 

المونٌ التالی 
أسباب رفع المقوبة 

ما رفم العفو ب۶ : ترفم العقو بة عن الفاعل فى أربع حالات هى: 
)١(‏ الإ کراه ( ۴ ) اکر ( ۳ ) اتون ( + ) صفر السن . 


ونی كل حالة من هذه المالات و تكب الفاعلفءلا حرمه الشارع و يعاقب 
عليه » ولكن الشارع يفيه من العقاب لالة قابمة فيه لا فى فعله » فأساس 


1 


الان افر ت يه اة ى شمن الفاعل ب كن لأر ق اعاب 
الإاحة فإن الإباحة أساسما وجود صفة فى الفعل لا تجعله محرماً » وعلى هذا 
نستطيم أن ەز اا الإعفاء من ‌العقو اوسن سات الإباحة ان الإعفاء 
برجم لصفة فى الفاعل وأن الإباحة ترجع لصفة فى الفعل . 

وسنخصص فما يأنى مبحئاً لكل حالة من حالات رفع المقو بة . 


الارع ارول 
فی الإ I‏ 


۹ - تمرف ار کرام : - یعرف بعض الفقماء الإ كر اهبأ نه فعل يفعله 
الالان وه زول رضاة او مد ا حارو وبا هفل وجا ۰ من المكره 
ا أل ائ اة سى مر به دقوع إلى القعل ادى طا نة 

بات عبارة غ ی مید انیز عل ماهدد عك روه غلا مر کیت ين به ازا : 
و ان ا هھ و ووی اشن آنا 
الإ كراه هو أن يهد الكره قادر على الإ كراه بعاجل من أنواع العقاب يؤر 
العاقل لأجل الإفدام على ما أ كره عليه وغاب على ظنه أنه يفعل به ما هدد به 
إذا امتنع ما أ كرهه عليه . 


۰ -انواع ارو گرام : - الإڪراه نوعان : و يعدم الرصضا 
وفك االاعتار وغو ما خت فد تلف ان وي اها ما او 
| كراها ملجتاً » ونوع يعدم الرضا ولا دد الاخشار ¢ وهو ما لا خاف فره 


. ۱۷۹ البحر الرائق < ۸ ص‎ )١( 
2 4٥ ص‎ ٤< غي ل‎ 
. ۲۸۲ اسن ى الاطالب وحاشیة الشہات الرملی < ۳ ص‎ )۳( 


o 


التلف عادخ کاخس والميد لخ فصيرة ¢ والضرب الذى ا شی منه التاف. 
ویسی۔إ کراھا ناقصا أو إکراھاً غیر ملی,' . 

والإ كراه الناقص لا يور إلا على التصرفات التى تحتاج إلى الرضاءكالبيم 
والإجارة والإقرار فلا تأئير له على الجرائم . ) 

أما الإ كراه التام فيؤر فمايقتضى الرضا والاختيار معا كارتكاب الجرائم» 
ا ووا ا ا ن و اه الواقع عليه حيث يعدم 
رصاه د دشسک احتیاره ¢ والا التام هو الذى سنتکم عه . 

وری بعص الفقاء £ مدهب ا وزات ES‏ ان ال کراه عتعى 
شا من المذاب مثل الصرب وانحنق وعصر الاق وما اشبه ٤‏ وان التوعد 1 
ادات ل کن غا ودن عل د کی غا ن ای کی ااه ٠‏ 
اللكفار فأرادوه على الشرك بال فى عايهم » فاما غطوه فى الماء حتى ادت 
روح تھی اجام ما طابوا فاتتہی إلیه النى صل الل عليه وسل وهو ببکی عل 
Ga‏ الدمو من عينه ويقول DJ;‏ ازل لون ففطوك ف لاء وأمر وكا 
ان ك ن ا فافعل ذلات م ) ويسٹدلون 
أبضا ا قاله عر رضى الله عنه : لاس الرجل أميناً على نفسه إذا أجعته أو ضر بته 
أو أوتقته . فمؤلاء الفقماء برون أن الإ كراه يستلزم فعلاً مادياً يقم على الكره 
فیحمله على إتیان ما أ كره عليه » فإن 1 يكن الإ كراه ماديا وسابةاً على الفمل 
الذى يأتيه اللکرہ فلا يمتبرالفاعل مکرهاً فی ر“ . 

و ری أ حاب الرأى الراجح ف کت أ هد م راه مالک واو حر 
والشافی ¢ فیرون از الوعبد گەردە کا ¢ و ا EE‏ غ 


۰ ء ا 4 ۴ ۶ 
إلا بالوعید بالةء دیب او بالقتل أ بالضرب أو دعیر دلاک › امامامقی من العو ره 
)١(‏ البحر الرائق + ۴ س ۸١‏ . 

(۲) القی < ۸ ص ۲٦۰‏ - الشرح اکير < ۸ص ۲٤٠١‏ . 
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خإنه لا يندفم بفعل ما أ كره عليه » ولا مخشى منه شيا بعد وقوعه » إنما المشية 
واللوف ما ېدد به » فإذا وقم الفعل الأہدد به اتہت الحشية وذهب الحوف 
فالذى يندفع إذن بإتيان الفعل المكره عليه هو ما يتوعد به من المقوة أو 
التعذيب وليس ما وقم ف 

وعلى هذا فال کراه يصح أن کون ماد > ويصح أن کون معنو يا » 
فلإ كراه الادى هو ما كان النهديد والوعيدفيه واقعاً » أما الإ كراه المعنوى فو 
ا اوعيد والنهديد فيه منتظر الوقوع . 

١‏ - روط ارر گرا : يشترط لوجود الإ كراه توفرالشروط الأتيت 
خإن لم تتوفر فلا يعتبر الإ كراه قا ولا يعتبر الفاعل مكرهاً : 

أن یکون الوعید ملعا - ی مايستضر : به ضررا E E‏ 

يعدم الرضاء كالقتل والضرب الشديد والقيد وا لبس الطويلين وتقدر لويد 
الذى يستضر ه مسألة موضوعية تختافباختلاف الأشخاص والأسباب اأكره 
غاا ھا ون الیو کک اھا ق کی شف رن ار وی ت درن اک 
فبعض الأشغاص قدلايقرر من الضرب عددة أسواط والبعض قديقضرر من 
ضر بة سوط واحدة » والبمض قديرحب مكثه فى السجنأمداً طويلا » والبعض 
قديضار ببقانه فى السجنليلة واحدة » والتهديد بالضرب والحيس والقتل لايعتبر 
ا ف و ق ا 
والضرب الیسیر ق حق من یبای به لس | کراهاً » ولکنه یعتبر | کراهاً فی 
حى ذوى المروءات إن وقع على وجه يكون إخراقاً بصاحبه وعضالة وشهرة 


ا 


(۱) المغی + ۸ ص ۲۹۱ - البحر الراثتق + ۸ ص۸۰ أسن الطالب ج٣‏ س ۲۸۲ء٠‏ 
۴۳ ۔ مواھب الملل د ۳ ص ٤۹ ٤٥١‏ . 


٦ 
والنهديد بالشتم والسب والقذف لس | كراها اتفاق.‎ 


وأمر صاحب الساطان يمتبرف ذاته كراها دون حاجة إلى اقترانه بالوعيد 
أوالتديد إذا كان الغموم أن جزاء الخالفة هو القتلأو الضرب الشددد أوا حبس 
والقيد الطو يلين . وأمر من لا ساطان له لا يعتبر | كراهاً إلا إذا كان الأمور 
یل أنه إن لم بطم وقعت عايه وسال الإكراء أو كان الأمر قداعتاد إيقاع هذه 
الا غ ا ا 


وام ازوج لزوجته فی > أمر السلطان إن كانت تخشى أن تقع عاما 
وسال الإ كراه عند عدم الطاعة » فإن أطاعت وهی لا تخشى شيا من هذا 
فلا یعتبر الأمر إ کر اه ° . 


و يعتبر الوعيد إ كراهاً إذا وجه.لنفس المكره وهذا متفق عليه » فإذا وجه . 
لغيره فہناك اختلاف » فيرى المالكية أن الوعید | کراه ولو وقم E‏ 
وبرى بعض النفية أن الوعيد ليس كراهاً إذا وقع على غير اللكره ولكن 
بعضهم پری أنه راه إذا وقم على الولد أو الوالد أو على ذی رح حرم وهذا 
يتفق مم رأى الشافعية ”و رى المنابلة أن الوعيد !كراه إذا وقع على الإبن 
او 


والوعيد بإتلاف الال كرا عند مالاك والشافمى وأحد إذا م يكن المال 
را فان کن الال ا وا و دو ا کنا ا ار 


(۱) اغى < ۸ ص ۲٦١۱‏ - مواهب المجليل < ٤‏ ص ٤١‏ . 
(۲) حاشية ابن عادین < ۵ ص ٠ . ۱١۲‏ 
(۳) حاشية ابن عادین < ۵ ص ۱۲۰ . 
)٤(‏ مواهب الجلیل < ٤‏ ص ٤٥‏ . 
(o)‏ حاشية ابن عابدين جه ص ١١ ١‏ أسن المطااب وحاشية الشہاب اارملی ج۳ ص۸۳ + 
(0) الإقناع < ٤‏ ص > . ۰ 


oY 


يسير ررجع فيه إلى الشخص نفسه ومقدار ثروته » فقد يكون الال يسيراً بالنسبة 
لشخص وغير يسير بالنسبة لأخر. 

والأصل فى مذهب أبى حنيفة أن الوعيد بإتلاف الال ليس إكراهاً ولو 
كان إتلاف المال يلحق ضرراً جسما بصاحبه ؛ لأن محل الإإكراء الأشخاص 
CoS SENE OS‏ 
وأسعاب هذا الرأى محختلفون فيا بيهم فيشترط بعضم أن يكون الوعيد بإتلاف 
کل الال لیکون إ کراھاً » والبعض لايشترط إتلاف كل الال ويكنى عندم 
اعارا ادقع أن بكرن اع انى ت م من الال شر اتو 
ا 

وت ان کون ارد شل دور اج غير مشروع فإن كان الفعل 
المهددبه مشروعاً فلايعتبر الفاعل مكرهاً » ف كان عكوماً عايه با جلد أوا حبس 
وهدد بتنفيذ المقو بة عايه إن _ رتلب جر عة فارتكما فعليه عقو بها ولايعتبر 
انه کان ئ ال | کراه ؛ لان الفعل الذى هدد به مشروع فلا يمتبر أن النہديد ٍ 
قو الى :له غل الفعل .بل يتير أ تقد أ الل محم © 

ایا ت ان کون اغف ارال وك آرت يقم إن | بستجب 
الممكره فإ ن كان الوعيد بأمر غير حال فليس نمة | كراه » لأن الممكره لديه من 
الوقت ما يسمح له محمابة تفه ولأنه ليس فى الوعيد غير الحال ما عمله على 
المسارعة بارتبكاب الفعل » و رجم فى تقدر ما إذا كان الوعيد حالا أو غير 

حال إلى ظروف المكره وإلى ظلنه الفالب المبتى على أسباب معقولة . 

(۱) واب الجلبل + ٤‏ ص ٤١‏ اسن الطالب + ۳ ص ۲۸۲ - الإقتاع < ٤‏ ص 4 
المغنی < ۾ ص ۲١١‏ . 

(۲)الحر آاراق < ۸ ص ۸۲ . 


(۴) حاشیة اہن عایدین جه س١۱۲۰‏ ۔ أسنی الطاب ج٣‏ ص۲ ۲۸ _المغنی ۸ص ۰ ۲٠۹‏ 
)٤(‏ حاشیة ابن عادین < ۵ ص ۱۰۹ . 


e٦۸ 


ان کون ال که ورا غا يى وده ٤‏ لان ال اة فی 
الابالقدرة فان یکن الك قادراً على فعل ماهدد ره فلو ا 6 ولارشترط 
فی التكره أن يكون ذا سلطان كا ك أو موظف ؛ لأن العبرة بالقدرة على الفعل 
ادد DE E‏ 

رابعاً - أن يغاب على ظن اللكره أنه إذا م حب إلى ما دعى إليه تحقق 
ا اوعد به » فان کان ودن اأكرة عبر حاد فا أوعد به ¢ ا کان يستطیعم 
أن يتفادى الوعيدبأى طريقة كانت اتی الفعل مم ذلاک فإنه لایعتبرها مكرهاً. 

٢‏ می ارر کرام : حتاف کک الإكراه باختلاف ال جرائم » فى 
بعض الجراثم لا بكون للإكراه أى أثر» ونى بعضما ترتفع المسئولية الجنائية 
ویباح الفعل ¢ وی بعضاتبقی الأستولية الختاية ورتفع العقو به ¢ فالجرام رالذسية 
للاكراه على ثلاثة أنواع : 

. ل يور عله ال کراه فلا ارده الإ کراه ولا رحص به‎ 2 (١) 

. و دایح4 ال کراه فلا دعتار جر عة‎ (r) 

: نوع ارحص ب ال کراه فيعتار جر ٤ة ولكن ۷ بھاقب عايه‎ (r) 

٢‏ ۔ افر انم النی رر ور علا اررکرام : اتفی الفقہاء على آنالإ کراه 
اللعىء لابرفم العقو بة على الممكره إذا كانت المحرية التى ارتكما قتلا أو قطم 
طرف أو ضرباً ملک ”“ وحجتهم فى ذلك قوله تمالى : ل ولا تقتلوا النفس 
التى حرم الله إلا بالحتى 4 [ الأنمام : ٠١١‏ ] وقوله : لإ والذين يؤذون المؤمنين 
والمومنات بغير ما 1 كتسبوا فقد احتماوا تاتا وما مبينا 4 [ الأحزاب : ٠۸‏ ] 
ولارن عات الك اهفل اجى عليه متعمدا ظالاً لاستبقاء تفه ممتقداً 


ا فى قتله تحاة نفسه وخلاصه من شر اللكر ه. 


(۱( البحر الراثق < ۸ ص ¥٤‏ › ۷¥ . 


o4 


والظاهر أن الفقماء يرون أن كل جرية يكن أن ثباح أو رخص بها 
لاإ كراة إلا قتل الإنسان والاعتداء عليه اعتداء مهلكا » فإنه كبيرة والساهل 
فا بؤدی إلى خطر جس » ولذلات يتشددون فى هذه الناحية وجمعون على 
عدم تأثير الإكراه على العقوبة فى هذه الجرائم . ولكنهم اختلفوا على نوع 
الوه فال وا خد ران فاص هى اله ٠‏ بو مدعت الغانى 
و ری القصاص والثانی ری اھان کن الدبة 
عل اع اران ا ك اة دوا اقا رای ب اوی 
على العقوبة فرفر رى القصاص وأو حنيفة ومد بريان الا كتفاء بتع رر 
السكره أى عقابه بالعقوبة التى رراها الشارع ملاعة » وأبو يوسف رى الدية 


على المسكره 


ونظر بة فقماء الشر يعة فى عقاب المكره عل القتلوقطم اوا ت 
اهلك تتفق تماما فى النتيجة مع ما براه أععاب النظربة الادية من شراح القوانين 
الوضمية » وم ال رون ان ف اور ان و ا 
TT CEE RO‏ 
وتضحية افر ولا رون الشاب إذا ع الال فة ية رغيف 
لإحياء شخص جام 0 
فيرون عقاب الفقاعل“ . وقد طبقت هذه التظربة فى انجلترا فى حادث ماعغصه 
ان عا غرق وجا من ركابه القبطان وآخر وخادم » واستقاوا قارب لانحاة 
فوا ا و يقاسون أشد الآلام » و بمدها اتف القبطان ورفيةه 

() مواهب الجلیل + ٦‏ ص ۲٤۲‏ المغی < ٩‏ ص ۳۳١۱‏ - الإقاع < 4 ص١۷١‏ . 

(۲) تحفة احتاج < ٤‏ ص ۷ المپذبا < ۴ ص ١۸۹‏ . 


(۴) بام الصنائم < ۷ ص ٠۷۹‏ 1 
)٤(‏ الموسوعة الحناثية < ١‏ ص ٤۹۲‏ . 


0۷۰ 


على قتل انلمادم ليشر با دمه وليقتاتا بلحمه وقتلاه فلا ك علبمما بالإعدام 
2 استبدل بالإعدام اجس : 

٤‏ ارام اتی رباع فما الفمل : يرفع الإ كراه السئولية الجنائية 
ف ىكل فمل حرم يبيح الشارع إتيانه فى حالة الإ كرا هكا كل اليتةوشرب‌الدم» 
لقوله تعالى : لإ وقد فصل > ما حرم le‏ إلا ما اضطررتم إليه ‏ [ الأنمام : 
] ولقوله : ل من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اعم عليه ) [ البقرة : ۱۷۳ ] 
فأ كلى الميتة وشرب الدم كلاها حرم فى غير حالة الإ كراه » ولكنه بباح إذا 
أ كره الإنسان عليه » ومن ثم فلا مسثولية على إتيان الفعل ولو أنه حرم أصلاء 
لان الحرم بزول بال إكراه » بل إن اللكره ليام فا بینه و بین ربه طبقاً 
لارأى الراجح إذا امتنم عن مطاوعة اللكره ؛ لأنهيات بنفسهفالتهاكة بامتناعه 
وعدم ls‏ . 

ويشترط ق ال کراه الذى ر المستولية المحناية ویایح الفعل 5 کن 
إكراهاً ملحا » فإ ن كان ناقصاً فإنه لا حل الفعل فيبتق الفعل رما معاقباًعليه. 

وعكن معرفة الأفعال التى برفع فيا الإ كرا المسئولية الجنائيةمن مراجمة 
التضرص: الى رما » قان كانت أخلها عند الضرورة أو آلإ كراد ف هن 
هذا النوع E‏ ف ا 
الأفعال خاصة بالمطاعم والمشارب الجرمة كأ كل ليتة ولم ازير وشرب 
الدم والنحاسات . 

و محختلف الفقباء فى شرب الجر فأو حنيفة والشافمى وأحد رون أن 
الإكراه ببيح الفعل » أما مالك فيرى أن الإ كراه برفع العقوبة ولا يبيح 


)١(‏ بداثم الصنائم < ۷ ص ۱۷۹ المہذب < ۲ ص ۲٤١‏ ومابعدها -مواهب الجليل 


. ۲۲۹ ص‎ ٣ < 


o۷۱ 


الفعل فيظل الفعل عرماً على أصلى . والكن الفاعل لا يعاقب لمدم التكلين 
أى لانعدام الاختيار . 
سول لكر الأردء عى لزم ارام : والأصل أ الإنسان لا 8 
ا و عن فعل مباح » والإكراه فى هذا النوع من ال راثم محل الفمل » 
فال ر الجرعة فى ذانما» وإنما يسأل عن كل فمل 
ا ا إذا ا ھا 2 e‏ االر الزر مثلا حرم أصاد 
لكن الإإكراه بيج للإنسان أ APE‏ ا »> ولا يعتبر تناوله جرعة 
Ea E‏ ا إشترى الحم أا إفا غضياو ت 5 
e @‏ فإنه يأل مدنا قبل الالك بقيمة ماغصب أ سرق والواقم 
EEG‏ للم و إا هى عن الفصب أو السرقة 
فكلاها جرية لا يعاقب عابما للوكرا ه > والإعفاء من العقاب لا نع مر 


المسثول ية الد نيه عن هاتين الجر تین . 


۵ س بيس السّمر بء والقائو . وتختلف الشر عة عن القوانين الوضمية' 
ا تجعل الإ كراه مبيحاً بعص الأفعال الحرمة » بيغا القاعدة فى القوانين 
ان الإ كراه لا يبيج الفعل وإنما برفع العقو بة قط » والواقع أن الأفعال 
التى يبيحما الإ كراه فى الشريعة حدودة وقد حرمت هذه الأفعال أصلا؛ لأن فى 
آکاعا ضور کن :ا ارت ا وا کک اليتة ولم النزير عرمة؛لأنما ضر 
يصحة الشارب وال كل قبل كل شىءءفحى آفعال عرمة لمصاحةالقاعل لا اة 
الغير » فكان من المدل أن تباح إذا أدى ريما لإلاق ضرر أ كبر بالفاعل 
ا إذا انتفت حكة الحرم » أما ماعدا ذلك من الأفمال فأساس 


ااقحر م ف اة الفدر وسواء اء ره السحص على اتیانہا و تاها ختاراً وان 


۲۲۷ ص ۳\۸ و رة اكام < ۲ ص‎ ۰٩ < المراجم الساقة ومواهب اا‎ )١( 


ovr 


. الفعل بعس مصلحة الفير » فأساس التحر م قاثم فی حالتی الإ كراه والاختيار » 
ومن ثم بتى الفعل جرية فى الحالين » واكن لما كان الفاعل قد أنى الفعل وهو 
مكره فقد رفعت عنه عقو نة الفعل للا كراه . 

ولمل منطق الشر يمة فى هذه الناحية أدق من منطق القوانين الوضمية التى 
تسوی فی Hl‏ بين الجرام E‏ الحرم فما . فالقانون 
الصرى مثلا يعاقب على استمال الحم المذبوح خارج اة واكةق 
حرم الخال غر فن ان ن اللحم من حيوان مصاب عرض معد 
فيمرض الا كل » فإذا اضطر الجوع ع إنساتا ليأ كل من‌هذا اللحم اعتبرفعله جر عة 
بالرغم من أن التحرے قصد به أصاا الحافظة على حياة ال كل » وبارغم من أن 
رع الفعل فى حالة الاضطرار يؤدى إلى القضاء على حياة الا کل وا کتنی رفع 
العقاب ءاه مم أن علة الحرم فى هذه الحالة منعدمة. وهكذا لاتجدالشر يعة خالفت 


القوانين الوضعية إلاوجدنا التق والعدل والنطق والمصلحة فى جانب الشريعة . 


٦‏ - ارام الى تفع فا المةو ب : رفم الإ كراه التام المقو بة 
ى كل الجرائم الأخرى عدا ما سبق مع بقاء الفعل حرم على أصله » وعلة ذلك 
أن الكره لا يأنى الفعل راضياً غنه ولا ختاراً له اختيارا؟ حيحا ۽ والرء لايل 
عن فعله إلا إذاکان مدرک ختاراً » فإذا انعدم الإدراك أو الاختيار فلا عتاب 
على الفاعل . فالسبب فى الإعفاء راجم إلى الشخص لا إلى الفعل فى ذاته : 
ومن ٤‏ رفعت العقو بة عن الفاعل وبق الفعل رما . 

وكل ما بث_ترط رفع العقو بة عن | اکان یکون الإ کراہ تاماً » فإن 
كان ناقصاً ل ترتفع العقوبة » ويستوى أن ت الإ راه التام ماديا 


أ معنو د 3 


)١(‏ الادة الأولى من لائحة ااسلخانات 


evr 


ومن جراعم ال دخل تحت هذا ت القدف وااسب والہرقة و إتلاف 
ا النیر › فہذہ الجرائم وغیرھا ما یدخل تحت هذا القسے لا عقاب علا إذا 
ا کرو الان غل ااا راه اما را ال امنا ک موقل مان 
بالإيمان 4 [ النحل : ٠١١‏ ] ولكن تبت الأفعال الكونة هذه الجرام عرمة 
لقوله عايه الصلاة والسلام : « كل السل على المسيم حرام دمه وعرضه وماله ». 

واختلف الفقماء فى زا الرجل فقال أو حنيفة أولا : إن الرجل لا زى 
E NG NE SNE‏ 
ن هذا الرأى ؛ لأن الانتشار قد يكون دليل 


الفحولية لا دليل الاختيار . وف مذاهب مالاك والشافعی وأحمد من ری 


أله به » عل حنيفة ع 
العو ٤‏ ل أو 


را حنيفه الأول ولك مقلة ورا 2 ¢ وا رأیالراجح ف اذاهب 
الاه هوان الإ کراه ينی اارجل من عھو ٫‏ به الزنا EE‏ 
یکون على رك ازا لا على إتيانه » والفعل ئى ذاه لا بخاف منه فلوس ةمانم 
CD es‏ 

51 نتشار . 

ا الكرهة على الزنا فلا عقو بة عليما باتفاق » لقوله عليه السلام : 
« رفع عن أمتى اطا والنسيان وما استكرهوا عليه » » وقد جرى العمل ذا 
ن عد اسول ا ا وسر حیث بروی أن امرأة استکرهت على عېده 
فراع الحد. ولافرق فىحالة الرأة بين الإ كراه بالإ لجاءأىأنتفابعلى أمرها 
بمو ماده وهو ما سمه اليوم بالا کر ۹ لادی وین ان ر بالہدید وغیره 
وهو ما اس می4 اليوم ال ای 4 ومن ‌القصايا المشہورة قضية ا وا 
فاستسقت راعیا فأ أن يسقا إلا أن تمكنه من نفسما ففعات » فلمارفمأمرها 
لعمر استشارعليا رضى الل عنما فأفتى عل بأنا مضطرة ولاعقابعلىمالقولهتعالى 


(۱) بدالم الصنائم <۷ ص ۱۸۰ . 
(۲) مواھت الجلیلے دہ سس ٤‏ ۲۹ نحفة اناج ج٤‏ ص ۹۱ ا نی ۱۰ ٠١۹٤۱۵۸‏ 


oVé 


ن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إم عليه ) فل ماقا ر . 

CaN EN >‏ فی هذا الق ء غ 
التى أصابت غيره من الجر عة التى ارتكمما ولو أنه معنى من عقو ؛لأن‌القاعدة 
فى الشريمة أن الدماءوالأموال معصومة_أىأن الاعتداء علبهاحرم_-وأنالأعذار 
الشرعية لاتبيح عصمة الحل _أى أن ما اعتبره الشارع عذراً للفاءل لايبيح نفس 
الفعل الحرم -فإذا أعفى الفاعل من العقو بة فمو مازم بتعو يض غيره عن الأضرار 
التى سبمها له بإنجاء نفسه من الفللكة والضرر . 

وتتفق الشر يعة فى هذا القسم مع القوانين الوضمية الحديثة ولا تختلف 
عن القانون المصرى الذى ينص على رفم العقاب عن ارتكب جر عة اجات 
إل اكا ما شرو ةوقا شه او غیره من خر جسيم على النفس على وشك 
الوقوع به أو بغیره ول یکن لإرادته دخل نی حاوله ولا فی قدرته منعه بطرينة 


والقوانين الوضعية وإ ن كانت ترفع المقو بة عر إلا أنبا تحعله 


ا ۷ 8 لار الى ا ا بالغیر ا اف ذلك ش ن الشر 


۷ ا اس تیار ار رگراہ فی الم بے : بینا فیا سبق اساس حال 
الإ كراه المبيح للفمل ونبين الآن أساس ماعذاه من حالات الإ كراه . والظاهر 
تقب آراء الفقاء آم رون أن الإ كراه يعدم الرضا ولا يعدم الاختيار › 
فالتکره لا ينعدم اختياره إطلاء و إنما يفسد فقط ويضيق مداه محيثلايستطيم 
أن ختار إلا بين أمرىن : إما اركاب الجرعة وإما تعر يض نفسه لوعيد 
اللكره. وإذا كات المسشولية ال منائية لية تقوم على اختيار فإنما لا تنعدم إلا إذا 
انعدم الاختيار » ولا يمتبر الاختيار منعدماً إذا احصر وضاق مداه على 


)١(‏ راجم الادة ٠١‏ من قانون العقوبات المصرى 


oVo 


الوجه السابق ؛ لأن السكره يستطيع أن مختار على أى حال . 

والسكر ه حين حار ارتکاب الجريمة يلح الضرر بغيره » وحين بحتار 
الوعيد يلحق الضرر بنفسه » وكلاها أمر تأباه الشر يعة » فى تحرم على الناس 
الإضرار باافي ركا تحرم على الناس أن يلقوا بأبدممم إلى النبلسكة » فالمكرهحين 
حختار إ4 حتار دجن ګر مین سن صرر س وول وصعت الشر عة قاعدتين ك 
هلما الك : أولاها : إن الفرر لازال بالضرر ¢ وممتعی هده القاعدةأنەلا جوز 
لن ن يدفم الضرر مثله » فليس له أن يدفم ا ر ضه بإٍغراق 
أ غبره ¢ ولا ا حفظ ماله باتلاف مال غبره ¢ ولس لامضطر ا تناول 
طمام E CE I E OE‏ 
أشدها » ومقتغى هذه القاعدة أنه إذا | کک مو ار تک ت ا خد اررق 
وور انان أن ر کي احا لدفع الأشد > ولا مجو وان ونکت 
اشد الشرر ن ادقع أخفمما . فتطبيتى هاتين القاعدتين وجب على المكره أن 
بأنى من الأمرسن أمرا واحدا بعينه » فإذا أتاه فمو لا مختار فى الواقع و إا يضطر 
ا اا اغ > الإ کراه أولا ونزولا على > الر فة ي ن 
فاختیاره ينعدم تماما إذا زل على > قاءدتى الضرر سالنى الذ كر فتنعدم 
المئولية الجنائية لانعدام الاختيار وترتفم العقو نة . أما إذا خالف ك قاعدتی 
الضرر ودفع الضرر مثله » أودفع الضرر الأخف بالأشد فقد اختار » وهذا 
الاختيار لا يعدم المسئولية المنائية ولا إرفم العقو بة ول و كان مداه ضما . 

وقد جاءت أحكام الإ كراه فى الشريعة تطبيقا دقيقا لما سبق » فإذا قتل 
اللكره غاره أوقطم‌طرفه او به صر ا le‏ فإعايفعل هدا ليدم عن هسه 
لقتل أو ما يؤدى إلىالقعل من قطم أو ضرب مملات » وليس له أن يدقع الضرر 
مثله أو بأشد منه فإذا فمل ذلك فقد اختار وهذا الاختيار على ضيق مداه لابرفع 


عنه المسئولية المنائية فيعاقب على القتل والقطم والضرب المملاك . أما ماعداهذا 


0۷٦ 


من ال جراعم كال سرقة والقذف والسب واازنا والتبديد و إتلاف الأموال فايس فبها 
ما بساوى التهديد بتاف النفس » فإذا اركب ال-كره المرعة اينجى نفسه من 
الماك فإفه لايدفم الضرر مثله » وإنما يدقع أشد الضررن بأخفمما » ولتار 
بين الضرر ن رولا على > الشريعة » وإذن فو مكره على إتيان الجرية 
ولا خيار له فى إتيانما أو تركما » وإذا انعدم اختياره انعدمت المسئولية الجنالية 
۸ یی المر به والقوائين الوطم :-— هذه هى نظر بة الإ كراه 
فى الشر يعة وهن له إلام بالقوانين الوضعية رى أن نظر بة الشريعة جمعت بين 
نظریتین قول ما شراح القوانين : إحداها النظربة الشخصية والثانية النظرية 
م عيو ما » ذلك أن أعاب النظر بة الشخصية رون أن أساس الإ كراه هو 
انعدام حرية المكرمفى الاختيار » أماأ#اب النظرية المادية فير ون أنه كان ختارا 
وأن فكرة توفر الاختيار وانعدامه لا تصلح أساسا لتعليل الإ كراه والصحيح 
عندم اا 1 کراەیکون‌هناك تنازع بين حقین اوا ءوأن‌هذاالتنازع 
قتضى تضحية أحدها مادام أقل قيمة من الأخر » أما إذا تساوت قيمة الحقين 
أوالمصاحتين أو زادت قية أحدها فأعاب النظر ية ينقسمون على بعضهم »فم من 
برى القاب إذا تساوى ضرر الجرية مم ضرر الإ كراه أوزاد عليه » ومنهم من 
لاری العقاب فى أى حال ؛ لأن الجر عة فى هذه الالة لاتيم الجاعة » ولأن ا جرم 
لا بعتبر خطرا » وهو تعلیل غير مقنع GEN‏ 
۳۹۹ ار رگ رام وال2مرورة چس و بلحی بالا کراه حالة الضرورة من 
2 الح والكنما تختلف عن الإ كراه فى سبب‌الفعل » فى الإ كراهيدفع 


)١(‏ الموسوعة المنائية < ١‏ ص ٤۹۲‏ _ شرح قانون العقوبات للدكتورين كامل مرسى 
والسعيد مصطنفی ص TY‏ وما رھ ها 


oY 


الكره إلى إتيان الفعل شخص آخر يأمر الكره بإتيان الفمل وحبره على إتيانه 
ا فى حالة الضرورة فلا يدفم الفاعل إلى إتيان الفعل أحد» و إغا بوجد الفاعل 
فى ظروفيقتضيه اروج منها أن برتكب الفعل الحرم؛لينجى نفسه أو غيره من 
الملكة » كن ر ركب مم آخرين قارب ملوءً بالأمتعة يكاد بغرق لثةل حمولته 
فإن نجاة اركاب تقعضى تخفيف حولة القارب و إلقاء بعض الأمتعة التى تثقله فى 
الا اة على حالة الضرورة الجوع الشديد والءطش الشديد » فإن ا جالع 
أو المطشان إذا 1 جما کاو يشر به من طریتی مباح هلات » وقد یندفعم 
الجاع اوالط ا ی الجوع والءطش إلى سرقة ما بد رمقه أو يطنىء 
عطشه کا قد یندفم إلى تناول طعام أو شراب حرم » ومثل ذلك يقال عن كاد 
هلك من الود إذاأشمل تارا ى حطب اخرلسعدقء أو اشغاما ل یره ف كل 
هدو الا جرال وج ن الفاقل :او ود ووی ا او ی و ا 
فيندفع الفاعل إلى إتيان فعل حرم لإنجاء نفسه أو إنجاء غيره من المالكة . 

٠‏ - روط ماك الضرورة : - بشترط لوجود حالة الضرورة أربعة 
شروط : 

1 أن تكون الضرورة مله عيث عد الفاعل فمه أو غبرة ف حا 
ی ا ا ان واا 

۲ س أن تكون الضرورة قاعة لا منتظرة فليس لاجائع أن يأ كل الميتة 
قبل ان س جوعا بحشى منه . 

۳ - أن لا يكون لدفم الضرورة وسيلة إلا اركاب الجرعة فإذا أمكن 
دف الضرورة بقعل مباح امتنم دفعما بفعل حرم » اجام الذى يستطيم شراء 
الطعام ليس له أن حتج محالة الضرورة إدا سرق طعاماً . 

٤‏ أن تدفع الضرورة بالقدر اللازم لدفعما » فلاس لاجائع أن يأخذ من 


طعام غیره إلا مارد حوعه 
( ۳۷ التشریم النائی الإلای ) 


ov 


١‏ عام ماك الضرورة : - مختلف حال الرورة باختلاف 
للمرعة › فمناك جرام لا تۇر علا الضرورة » وجرا تبيحما الضرورة 
وجراثم رتفع فبا المقوبة للضرورة . 

۲ ارام التى رتور علا الضرورة : - لبس للضرورة أر على 
راثم القتل وال جرح والةطع » فليس للمضطر بأى حال أن بقتل غيره أو بقطعه 
أو جرد لينجى نفسه من‌الهلكة » فإذا كان جاعة فى قارب مشرف على الفرق 
لثقل حمولته خليس لأحدم أن يلتى غيره فى الماء ليخفف حول القارب ولينجى 
خفسه وغيره من الملكة » ولا يعفيه هذا إذا فعلة من المقاب . 

ومن المتفق عليه أن الشخص الذى حرم قتله أو جرحه أو قطعه هو الشخص 
الممصوم » أما الممدر فقتله مباح بل هو واجب فى أ كثر الأحوال . 

ورم مالك أ كل لم الإنسان ف حالة الفرورة ول و كان ممدراً » فن جاع 
ا لات ول جد إلا مم درا فليس له أن یا کل من جه ماردجوعه 
سواء كان المدر حيا أو ميتا » وهذا هو الرأى الراجح فى مذهب أنى حنيفة. 

ويز الشافمى وأحد أ كل لم المدر فى حالة الضرورة سوا ء كان المبدر 
ا ميتا » و بوافقمما فى هذا بعض النفية بل يبيح الشافمى و بمض النفية 
أ كل لحم اميت المعصوم فى حالة الضرورة ؛ لأن حرمة الى أعظم من حرمة 
اليت » أما أحمد فيحرم أ كل لم المعصوم الميت". 

و يبيح الشافمى للمضطر أن بقعم ن جه فة ا كيا ى ا الو 
إذا ظن السلامة مع القطم"» و مخالفه فى هذا بقية الفقماء . 

و يأخذ من مضطر مثله ما يقم ا ا ای ا 


(۲) المخی ۱۱ ص ۷۹ أسنى المطالب ج١‏ س١۷‏ . 
(۳) أسن المطالب < ١‏ س ١۷ه.‏ 


o۷۹ 


وساو به فى الضر ورة وينفرد الماك ¢ فان آخذه منه مات فېو مسئول عن موته 


ا WM.‏ 
و عبر قاتلا له بعر حى .۰ 


وللضطر أن أذ ما يقم 
احتاح الأسم إلى قتال قاتله عليه » فإن قتل المضطر فقاتله مسئول جنائيا عن قل 
ولايعتبرن حالة دفاع » و إن قتله المضطر فهو هدر ؛ لأنه ظالم بقتاله المضطر فأشبه 
الصائل . وليس لمضطر أن بقاتل على شىء كلا استطاع أن يأخذه بشراء 
اوا صا عا ال هان اى ق ا ٠‏ ون الع لا ا ع 
نمن المئل“ » وهذا هو رأى مالاك والشافمى وأحمد » ولا عتلف عن رأى 


ی حنيفة إلا ی أنه یح ضط أن يقاتل المتنع باليد لا بال او 


حياته من غيره إذا ل يكن فى حاجة إليه » وإن 


۳ک ايرام انى را اللأرورة : تباحالجرية الور ادا فت 
الشر يعة تنص على إباحتما فى حالة الضرورة » وهذا النوع من الجراثم خاص 
با لطاع و ليتة ولم اللنزبر وشرب الدم والنجاسات » فمذه 
ارام وأمثالهما يباح إتيانما فى حالة الاضطرار باتفاق » وبشرط أن يقتصر 
الفعل الجر م على القدر الذى يسد الفرورة » هن اضطره الجوع إلى أ كل الميتة 
فله أن يا کل مہا بقدر ما رسد رمقه ويأمن معه من الوت على رأی أو بقدر 
ما یشبعه على رأی آخر » ولکن له أن بزید على ما يشبعه إلا إذا كانت 
ارون ف ار انا ي 

. ۲٤١ ص‎ ٦ < انی ۱ ص ۸۰ مواهب الیل‎ )٩( 

(۲) المغی + ۱۱ ص ۸۰ سی الطالب < ۱ ص ٥۷۲‏ مواهب الملل + ٣‏ ص ٢٣٤‏ 

(۳) حاشة اہن تابدن < ۵ ص ۲۹٩‏ . 


ہ۷١ س‎ ١ + ب اسن ااطالب‎ ۱۴۳۰١ س‎ ١ < أحکام الفرآن لاجصاس‎ )٤( 
. ۷۳ ص‎ ١١ < المي‎ 


OA. 


وللمضطر النزود من الطمام أو الشراب الحرم إذا كان مل أن اة 
مستمرة » برط أن لا بطممه ولا يشر به إلا إذا تجددت الضرورة“ 

وقد اختلفوا فى إتيان‌الفمل الحرم الذىيباح للضرورة » فقال البعض وريم 
الراجح : إن إتيان الفعل واجب على المضطر ولس حفا له » فالمضطر إلى الطعام 
أو الشراب يم إذا ل يأ كل الحرم أو يشر به لقوله تعالى : ل ولا تلقوا یدیک 
إلى الهاكة £ [ البقرة : ٠۹١‏ ] ولقوله : ل ولا تقتلوا أ قك إن الله کان 5 
رحا 4 [ النساء : ٠١‏ ] فوجب على الإنسان كما قدر على إحياء نفسه مما أحله 
لله أن يتناوله ليحي نفسه » و رى البعض الآخر ورام مر جوحج أنإباحة الأ كل 
ا ل 


€“ ~— ارام الى رشع المرورم عقو برا : - وفيا عدا النوعين 
السابقين من ال رام فإن المضطر إذا أنى ال جرائم الأخرى مدفوعا إلى ارتکابہا 
بالضرورة فإنه يعنى من العقو بة مع بقاء الفعل محرما » ومثل ذلك سرقة الجالم 
الطعام أوالشراب » و إلقاء أمتعة اركاب فى البعر إذا أشرف ال ركب على الغرق . 

ويشترط للاعفاء من العقو بة أن لا يأنى المضطر الفعل إلا بالقدر الذى 
يدفم الضرورة » فليس لاجائم أن يأ كل من طمام غيره إلا ما برد جوعه » 
وليس له أن يأخذ معه شيا » ولس ار اكب القارب المشرف على الغرق أن يلق 
من أمتعة الركاب إلا بالقدر الذى نع غرق القارب . 

وبشترط للإعفاء من العقوبة أن يكون الفعل الحرم ما برد الضرورة » فإذا 
يكن كذلات فلا إعفاء » نهن يسرق أمتعة من آخر ليبيعما و يشترى بشنما 

(۱) مواھب الملل + ۳ س ۲۳۳ أسنی الطالب + ۱ ص ٥۷۰‏ الغنی ج ۸١‏ 


. ۷١9 ص‎ 


e۸\ 


طماما لا يستطيع أن يدعى أنه كان فى حالة ضرورة ؛ لأن سرقة الأمتعة لا تدفع 
الور وا اا من يسرق رغيفا فإنه يستطيع أن يقو ل إنه کان فى حالة 
و ن ا قة تؤدى مباشرة لدفع الضرورة . 
۵ مار السواية ارتي فى مالع الصرورة : - حك المسئولية امدنية 
ا ال و کی ی عا ا کا سل ی کا کن ف 
فرعا و ر عة القت ولا ا عله کا ن 


- اراس الئرعی لان الصروےة := الأساس الشرعی لا 
ا ی ا الذى بقوم عليه الإ كراه » فى حالة عدم رفم العقاب 
می الفعل معاقبا عأہه لانعدام الإلجاء ¢ وف حال الإباحة باح الفعل لانتقاء 


علة التحرح » وفى حالة رفع‌العقاب رفع المقابلتحةى الإجاء وانعدام الاختيار » 
وقد فصلنا القول فى ذلك كله أثناء الكلام على الإكراه . 


الع 1 ی 
فی السڪر 


۷ ) - السرس والسكر : تحرم الشريعة الإسلامية شرب اجر لذاته سواء 
ا ول يسكر » وتعتبر جريمة الشرب من ادود ويماقب علا باجلر 
مانن جلرة . 

و إجماع الفقماء فيا عدا أو حنيفة وأعحابه على أن ما أسكر كثيره فقليله 
حرام سواء می مرا أو کان له ام ایغ ن 
معاقبعليه ولو _يسكر » ولسكن أباحنيفة يفرق بين اجر وغيرها من‌المسكرات »› 
وبرى المقاب على شرب اجر سواء أسكر أو لم يسكر » أما ما عدا اجر من 
المسکرات فلا رى العقاب على تناوله إلا إذا ادى شر به إلى السكر فعلا 


eAY 


وانجر فى رأى أبى حنيفة هى عصير المنب النىء“ إذا غلا واشتد وقذف 
زا » أو طبخ فذهب أفل من ثلثيه » وكذلك نیع الّر والز بيب إذا اشتد 
بغر طبخ . أما عصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه » ونقيم العر والز بيب إذا طبخ 
وإن )ذهب ثلثاه » ونبيذ الحنطة والذرة والشعير وغيرها نقيما كان أو مطبوخا 
فذلك هو المتكر" لا يعاقب على جرد شر به و إا يعاقب على السكر منه . 

والخدرات على اختلاف أنواعما كالشيش والداتورة وما أشبه هما حک 
السكر » ولكن لايماقب علمها بنقو بة المد ؛ لأنه ورد فى الجر والسكر » والحد 
عقو بة مفلظة لا تقرر بالقياس » والتفق عليه أن عقوبة تناول الخدرات 


ھی التعزیز . 


تعريفالسكر :- ويعرف ااسكر بأنه : غيبة العمل من تناول خر أو مايشبه 
الجر“ . و يعتبر الإنسان سكران إذا فقد عقله فل يعد يعقل قليلا ولا كثيرا» 
ولا ييز الأرض من السماء ولا الرجل من الرأة » وهو رأى أبى حنيفة” "و رى 
مد وأبو بوسف أن السكران هو الذى يغلب على كلامه المذيان » وحجتما 
قوله تعالى : ل يا أا الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأتم ارق 2ا 
ما تقولون 4 [ النساء : ۳٤‏ ] ممن م ما یقول فہو سکران › ورآہما بتفق 
مع ر ی ای الأ . 


۸ -الكر والولة الائ - الرآى الراجح فى كل من المذاهب 


(۱) بداثم الصنائم + ١‏ س ۱۱۲ . 

(۲) عصير العنب الىء خر عند مد ق ووسف قذف بالزبد أو قف به . 

(۴) المغنی < ٠۰‏ ص ۳۲۷ . 

)٤(‏ يدخل تحت هذا التريف المنكرات على رأى أبى حنيفة كا تدخل تحته كل أنواع 
الخدرات . 

(٭) بدائع الصناثم + ه ص ١١۸‏ 


۲٠١ ص‎ ٠١ < المغنی‎ )1( 


oA 


لأر بعة”“ أن السكران لا يعاقب على ما ركب من الجرائم إذا تناول الادة 
اسر مكرها » أو تناول المسكر مختاراً وهو لا يع أنه مسكر » أو شرب دواء 
للتداوی فأسکره ؛ لأنه ارتكب الجر ية وهو زائل العقل فيكون حكه حك 
اتون او الام و 

و يلحق بالإكراه حالة الاضطرار » فن شرب الجر مثلا وهو عا بأنها خر 
لدفع غصة فسكر منها م اركب جر ية أثناء سكره فإنه لايماقب علا ؛ لأنه 
موقل ارفا ایی اول الک ار رعاو ار اول دو ا ار 
حاجة فیسکر منه » فاه مسٹول عن کل جر مه رتكا ألناء سكره سواء 
E E E‏ ت 
هو فى ذاته جر ة فيتحمل العو نة زجراً له » فضلا عن أن إسقاط المقو بة عنه 
فی ال ان ن ارادا ات ها رعا وق ما اح و اه 

ونی كل من المذاهب الأر بعة رأی آخر مرجوح” “بل ممجور وهو أن 
السكران لا بال غن تفرفاته راء اول السك تارا أو مها أو غير عا 
بأنه مسکر ٤‏ لان عقل هکان زائلا وقت إتيان الفعل فل يكن مدركا » والإدراك 
افاس ا ا ق 
زی اف غه 6 وه اعد نآلاف ارف د ی اا ق کل 
مذهب ولکن کا قلنا رأی ممحور . 

۹ اکر وااستواءم امن بال الان مدا عن فعله ولو أعنی 
من المقاب لسكره > فالسئولية امدنية لا ترتفع عن الدكران محال » ذلك أن 
الدماء والأموال معصومة أى عرمة طبقا للقاعدة العامة فى الشر يمة » والأعذار 


(۱) المغنی ٩+‏ ص ۳۰۸ و + ۱۰ ص ۳۲١‏ ومابمدھا ‏ مواهب الملیل + ٦‏ ص ٣٠۷‏ 
تبصرة المکام < ۲ ص ۲۲۷ فة الحتاج + £٤‏ ص ۱۱۸ ا لذب < ۲ ص ۸۲ » ۸۵٠١ء‏ 
٤‏ ۔ البحر الرائق + ٥‏ ص ٠١‏ شرح فتح القدیر < ٤‏ ص ۱۷۸ . 

)( المزاجم السابقة . 


oA 


الشرعية لا تبيح عصمة الحل » أى ن رفم العقو به عن السكران بسبب عدم 
الإدراك لانم من مسثوليته مدنياً عن تعو يض الأضرار التى سبمها للغير ؛ لأن 
عدم الإدراك إذا صاح‌سببا رفم المقاب ابه لا رصل سیا لإهدار الدماءوالأموال. 

٠‏ - اربع والهوائين : تتفق راء شراح القوانین مع ما براه 
الفقاء ف السشريعة ¢ وينەسمون اش قسمین أقلية ری ما تراه اعاب اارأى 
الرجوح فى الشر يعة من أن السكراز. لا يعاقب فى أى حال على ما يرتكبه من 
الجرام » وأغلبية ترى ما راه أحاب الرآى الراجح فى الشريعة من رفم المقاب 
عن السكران إذا تناول المسكر مكرها أوغير عام بأه مسكر ثم ارتتكب 
الجر عة أثتاء سكره » فإن تناول المسكر تارا فاته يماقبعلآبة جر بمة برتكما 
ناء سكره.. 

ويتفق نص القانون المصرى تام الاتفاق مم الرأى الراجح فى الشر يعة 
الإسلامية » فمو لا يعاقب من ارتكب الفعل وهو فاقد الشور لغيبو نة ناشئة 
عن عقاقير خدرة أيا كان نوعما إذا أخذها قرا عنه أو على غير عل منه بها . 

رع لالت 
الجنو ن 

١Q‏ ن ير اتر الشرية الإسان مها أى مسولا رة 
ا کنر ع فإذا انمدم أحد هذين العنصر ين ارتفع التكليف 
عن الإنسان » ومعنى الإدزاك فى ال كلف أن يكون متمتها بقواه العقلية » فإن 
فقد عقله لماهة أو أمر عارض أو جنون فهو فاقد الإدراك . 

ءوالمرء قد يولد فاقداً لقواه العقلية وقد يولد متمتعاً مذه القوى. » وقد تنمو 


قواه العقلية مسارة عو حسم ¢ وقد يعترضا 4 بوقف عوها من مرض او 


eAe 


عاهة فينمو الجسم إلى خر أطوار موه وتظل القوىالعقلية باقيةأطوارها الأول 
وقدیبلع‌الإنسان‌رشيدا متمتعاً بقواه العقلية ولكن يطرأً عليه مرض يذهب بقواه 
العقلية كالما أو بعضها » ففقدان القوى المقلية لس له وقت ولا أوان . 

زفدان القرى القاية فد بكرن تما ورا و وة ون ةا وة 
کون اما وار م و و و ا خط د وف کون ا فد الا ان 
قدرة الإدراك فى موضوع بعينه » ولكنه يظل متمتعا بالإدراك فما عداه » وهذا 
ا ف اون ا ن و د ار الله ماما وول ا ضف 
ضعقا غير عادى » فلا ينعدم الإدراك كليةءولا يصل ف قوته إلى درجة الإدرالك 
العادى للأشخاص الراشدن » وهذا ما يسمونه بالعته أو البله . وهناك مظاهر 
أخرى لفقدان القوى المقلية اصطلح على تسميتها بأماء معينة » ولكنها جي 
تقوم على أأساس واحد هو انعدام الادراك فى الإنسان » و ج عذه الحالات حي 
واحد على تعدد مظاهرها واختلاف مسميانما » وهو أن المسثولية الجنائية تنعدم 
كلا انعدم الإدراك فإذا لم ينعدم فا لمسئولية قابة . 

۲ تعر ف اکلوںہ :ونستطيم ا نرف الجنون : بأنه 
زوال العقل أو اختلاله أو ضعنه » وهو تعريف يشمل الجنون والعته وغير ذلك 
ا المرضية والنفسية الى تؤدى لانعدام الإدراك » وسنبين فا بى 
حالات الجنون وما بلحق ہا . 

۳ - الينون الى : الجنون الطبتق هو الذى لا يقل صاحبه شيا 
أو هو اون اك اللو و لار نسان وان 
کان ا له من يوم ولادته » ويس بالجنون المطبق إمالاأنه يستوعب 
کل أوقات امجنون » وما لکونه جنونا كلا لايفقه صاحبه شيا » و يعبر 
بعض الفقماء عن امجنون جنوتا مطبقا بالمجنون المغلوب » ولكن البعض يرى 


أ اجون اغلوب هومن کان جو نه ا سواء کان جنو نه کلیا حیٹ 


oA“ 


لال ف ماو كن ره عا عت ل ك اشنا ون 

الفت اا 

٤‏ - النوں التقطع : هو الذى لا يمقل صاحبه شيا » ولكنه وا 
غير مستمر » فمو يصيب الشخص تارة وإرتفم عنه أخرى » فإذا أصابه فقد 
عقله ماما » وإذا ارتفع عنه عاد إليه عقله » فهو نفس الجنون المطبى لا يفترق 
عنه إلا فی e‏ . فالجنون التقطم يفقد صاحبه الإدراك فى حالة وجوده 
فاا یکون سر لا اا » فٳذا انقشم عنه عاد له الإذراك وضار مسرلا جانا 
ما برتکیه من جرام فى حالة إفاقته » بكس الجنون جنونا مطبقاً » فإنه 
لا بأل جناثياً ؛ لأن جنونه تام ومستمر . 

وإذا أفاق صاحب الجنون المتقطم إفاقة جز ية » معنى أنه لا يدرك إدرا ا 
اما فى حالة أو ى خالات مععة ولكه يدرك إذرا کا اما فا عداداك» 
كه فى حالة الإفاقة الجر ية حك صاحبً الجنون الجزلى 

و إذا أفاق صاحب الجنون المتقطم ولكنه كان فى إفاقنه ضيف الإدراك 
بصفة عامة كه فى هذه اک التو 

0٥‏ -الفنوںہ الیزلی : إذا م يكن الجنون كليا وكان قاصراً على ناحية 
أو كثرمن تفكير الجنون حيثيفقده الإدراكن‌هذه الناحية أو هذه انوا 
فقط مع ائه متمتهاً بالإدراك فى غيرها من النواحى » فمذا هو الجنون ال جزلى 

والمجنون جريا مسثول جنائيا فما ید رکه » وغیرمسئول فی النواحی اتی 
ينعدم فیا إدراکه . 

وقد يكون انون ال جلى متقطعاً ينتاب امرض حي خينا ورتفع عنه حیا 
آخر » فإذا ارتفع الجنون صار الريض مسولا جنا عا برتكبه من جرام 
فى حالة إفاقته . وقد يكون الجنون الجر لى مستمراً » ويسمى البعض الجنون فى 


AY 


هذه الالة بالجنون المغلوب ؛ ارون أن اجون اغلوب هو من كان جنوه 
ا شو اء کان کا اوسا وال عل کل حال لا أهمية هما ؛ لأن العبر 
فى انعدام المسثولية بفقد الإدراك لا بالتسمية » فالجنون غير مسئول كا انمدم 
إدراکه . 

۱٦‏ المت : يعرف الفقهاء امعتوه بأنه : م كان قليل الفهم » مختاط 
الكلام » فاسد التديير سوا ء كان ذلك ناشئًا من أصل الاقة أو لمرض طرأً عليه » 
ويفهم من هذا التعريف أنالعتهأقل درجات الجنون » ويكن القول بأن انون 
يؤدى إلى زوال العقل أو اختلاله . أما المته فيؤدى إلى إضعافه ضعا تتفاوت 
درجاته » ولكن إدراك المعتوه أي كان لا يصل إلى درجة الإدراك فى الراشدين 
العاديين . 

وأ كثر الققهاء يسامون بأن العته نوع من الجنون وبأن درجات الإدرالة 
تتفاوت فى المعتوهين ولكما لا مخرج عن حالة الصبى المميز » ولكن بعض 
الفقياء رون أن بعض المعتوهين يكو نون من حيث الإدرا ك كالصى غير لمر 
وبعضہم کالصی الميز » وأسحاب هذا الرأى لا مجعاون فرقا بين الجنون والعته 
إذا كان المعتوه فى أقل درجات القييز » ولذلك فرقوا بين الجنون والعته بأن الأول 
يصحبه اضطراب وهيجان » والثانى يلازمه المدوء ولكن حقيقتهما واحدة . 

وسواء صح هذا الرأى أو ذاك فهى مسميات قاق واقعة ومعبرة بالواقع 
لا الى لان قك الا دراك سى ن المقاتب بوا ن تر ها أو شا 
أ و کان له اسے آخر : 

۷ -الصرع والیستر با وما أب : هناك حالات عصبية تهر عل 
الر ھی با فيفقدون شع ورم أو اختیارم کا يفقدون إدرا 8 وياتو ن بر کات 
وأعمال وأقو ال لا يعونما ولا يدركون حقيقتما. وهذه االات المرضية ۾ يتعرض 
ها فقهاء الشر يعة بصفة خاصة » ولعل السر فى ذلات أن العلوم النفسية والطبية 


OAA 


1 تكن وصات إلى ما هى عليه اليوم من التقدم » لكن هذه االات على 
اختلافها بمكن استظهار حكما بمو إذا طبقنا علبما قواعد الشريعة العامة . 

والصاب بالصرع تأخذه حركات تشنجية بعد أن يفقد الإدراك والاختيار » 
وقد ركب وهو فى هذه المالة أعالا إجرامية دون أن يشعر ا حث منه 
بعد إفاقته . 

واللصاب بالميستريا نتاه ح ركات نشنجية فإذاعاودته راحب هذى دون وعى » 
والريض الملاخوليا يتصور الأمور على غير حقيقتما و يدعوه هذا التصور المغاير 
للواقم آل اتان امون لا رر ها : 

وشولاء رى وأمثافم حکهم حك الجنون EOE‏ 
الحادث فاقدى الإدراك أو م ادرا کہم اف رة افوا الوه اغد 
هؤلاء ا رضی جک ال ره إذا کانوا متمتعینبالإدراكولکهم فاقدی الاختیاز 
فان لم یفقدوا إدر اکم ولا اختیارم فېم مسئولون جنائيا عن أعام : 

۸ - قاط ا زرف كارا : وياحق الجنون ما يسمونه فى عصرنا 
الماضر ساط الأفكار اللبيثة وهى حالة مرضية تنشأً عن ضف الأعصاب ٠‏ 
أو الوراثة »ومظهرها وقوع الإنسان تحت سلطان فكرة معينة » والشعور القوى 
الذی لا يدفم بارغبة فى إتيان فعل معين استجابة للقكرة المتسلطة » كن يعتقد 
اد وان ورن 5 کک بالرغبة الجاحة فى قتل 
من يتوه أنه رید قتله أو الانتقام منه »> وقد يأنى المريض الفعل استحابة ليل 
غربزى جامح لا تحت تأثير فكرة مقساطة عليه . 

وک اإرضى من هذا النوع إ لاقم بالجانين إذا كانوا يأتون الفعل وم 
فاقدوا الإدراك أو كان إدراكہم من الضعف ميث يساوى إدراك المعتوه 
فإن م يكونوا كذلك م ا 

۹ - ازدو جع السو : هى حالة مرضبة نادرة لصإب الانسان 


oA 


فیظہر فی بعض الاحیان بغیر مغمره المادی » وتتغیر أفکاره ومشاعره وقد تتنیر 
ملاحه و ينی أعالا ما كان يأتبها وهو فى حالته العادية » ثم تزول الالة الطارئة 
فلا یذ کر شتا ما حدث له فان وا حا س 

وک هذه الالة أنه يعتبر مجنو نا إذا م يدرك ما يفعل ؛ لأن هكان فاقداً عقله 
وقت ارتكاب الفعل . 
کم ن 
والمعتوه ولكنه ينقص عن إدراك الإنسان الكامل » رهم على ضعف إدر اكم 
سريعو الاندفاع ولكنهم حين يأتون الجرعة يأتونما وهم ميزون مدركوز 
لأفعا لمم » وهذا الإدراك الناقص نوعا لا يعنى من العقاب طبقا لقواعد الشر يعة 


طف الي : هناك أشخاص پرتفع إدر إدراك الجنون 


العامة » وهو ذلك لايعنى من العقاب فى القوانين الوضعية . وبرى بعض 
الشراح ی الو ااافا دور و لن ال لاخر رى شك 
العقوبة ؛ لأن العقو بة الشديدة هىالتى تردع أمثال هؤلاء وتصرفمم عنارتكاب 
الجراتم . ولا سمح قواعد الشريمة بالأخذ بقكرة التخفيف إلا فى جرام 
التمازير » أما جراعم الحدود والقصاص فلايصح فما تخفيف العقو بة ولا استبدال 
غیرها مېاطو رةهذه اراتم وانص اها الشديد عياةالأشخاصوأمنالماعة ونظاما. 

الەر انکر : الع ا ون اا عن جرا 6 
متمتعين بالإدراك والاختيار وقت ارتسكا ما » فإذا آرت حامم على إدر اكم 
حيث كن اعتبارم ا معتوهين فلا مسثولية علمم . 

و'رى أبو حنيفة وأحابه درء المجدود عن العم ا وال كتفاء بتعزبرم 
ولوأقروا بالجرية ؛ لأن ال مم وا وان إقرارم يقوم على الإشارة 
وقد يقصد بالإشارة غير ا معنى الذى فم منها ؛ ولأن الام لاک لو استطاع 


ن ينطق لاقم اة جرح الشود . وحالف مالات والشافمى وأحمد رأى 


o - 


أن ی و درن اا الأب مام يكن ف ااال رون د 
الد عنه للصمم وال . 

٣‏ ال رک ادوص : تى بعض الناس أفعالا وهو نام دون أن ر 
ویفلب أن تکون المرکات التی یآتی ہہا اتام تردیدا لیحرکات التی اعتاد 
أن يأتما فى اليقظة » ولكن بحدثأن بأتى عركات سخالفة لاعلاقة هابا لحركات 
التى يأتمها وهو متيةظ . 

وان که النائم من‌الناحية الملية بأن ملكات الإنسان جميما لاتتاثر 
بنومه بل چم بعضما ويظل البعض متنا بدرجات حتلفة » وحدث عند من 
نتا ېم هذه الالة أن تتنبه فم بغض ا لكات بدرجة غير عاديةفتؤدىوظائفما 
ال الناع بذك فرك او یکنت آویای آغالا اغری» 
2 تزول حالة التنبه الطارئة فيعود النام إلى حالته الطبيمية ولا يشعر بعد اليقظة 
مما حدث منه أثناء النوم . 

والقاعدة المامة فى الشريعة أن لاعقاب على النام » لقول النى عايه الصلاة 
والسلام: «رفع اقل عن ثلاثة : عن انام حتى يستيةظ » وعن الصغير حتى يبلغ 
وعن الجنون حتى يفيت » وإذاكان الحديث قد جمع بين حالة النوم وحالة الجنون 
وجعل حكمما واحداً إلا أن الفقباء ياحقون حالة النوم بال إكراه ولا يلحةونما 
بالجنون » وامل الحكة فى هذا هى أن النام التيقظ يتمتم بالإدراك و إا بفقد 
قط الاختيار » فمو يمل مايعمل دون أن يقصد عله » وهو وقت العمل لايفقد 
إدر اک بدلیل أنه لایای أعاله اعتباطًاًو یز بین‌الضار و النافمولایاتیأعالانضر 

وشراح القانون الوضمى يتكامون عن هذه المالة إذا تكاموا عن الجنون 
ا انام يكون فاقد الإدراك والاختيار مما » وأن ميوله هى الت 
ترك عضلاته دون أن رى ما يقعل ببصره أو بعقله . 

ویلوح لى أن إلحاق هذه الالة بال كراه أقرب لامنعاى من إلاقما بالجنون 
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حی لوصح أن انام بد إدراکه أيضا : لان الكره مع نمتعه الإدراك 
والإرادة لا يعمل بعقله ولا بإرادتة وإنما يعمل مدفوعا بإرادة غيره وعقل غيره » 
وقد تح رکه قوة مادية خارجية فلا يغنى عنه عقله ولا إرادته شيا والنام المتيقظ 
أشبه شىء اة ه فو متمتم تع باللإدراك والاختيار وا ل دغثیاه شتا وقت 
الحركة النومية . 

ولبس نمة فرق على بين الشريعة والقوانين الوضعية فى هذه المسألة بارغ 
ماد کر لان الا اق الشر يعة برفع القوبة وكذلك المنون » وح 
الإ كراه والجنون ف القوانين الوضعية أنهما رفعانأيضا العقو بة » فسواء أعتبرنا 
النام مكرها أو مجنونا فهو غير مماقب على ما يأتيه من جرالم أثناء نومه 
شخص بتأثير خر حيث يصبح النام تحت تأثير انوم يفعل كل ما يأمره بفعل 
سواء ۋت النوم ا دول النةَظة 4 وينقد عاد هة الأواسص رشکل 0 فلو 
شعر ما فعل تلبية الاس الصادر إليه إذ آ الفعل آثناء النوم »> ولا يستطیم 
مقاومة إحاء الاس إذا أنىالفمل بعد اليقظة . ول يعرف بعد رصفة قاطمةالكيفية 
التى يسيطر با المنوم على لنم وان کن ن ااا وی ان النام يستطیم 
أن يقاوم الإحاء الإجراى 

وإذا طبقنا قواعد الشر ية على هذه الالة وجب أن نلحةما بحالة النوم 
الطبیعی » ومن م کون النام مرها و برتفم‌عنه المقاب لا راه إذا اركب 
جرعة من المر ا“ م التی رفع فہا الا كرا a‏ 
التنوم المغناطيسى بالجنون ؛ لأر ن النوم الصناعى الذى يقع فيه انام EE‏ 
الإدراك وإنما يسلبه فةط الاختيار . 


ا اغلئ ا اح القوانين تتف معالشر : دة ف اعتمار ر التنو رم المغناطسى 
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| كراها و إن كانوا يتكلمون عنه عادة عمناضبة الكلام على الجنون . 

هذا هو حك التنو م امناطيسى إذا كان النأم قد نام مرغما أو قبل أن يتام 
وهو ليکر فى اركاب المرعة »ما إذا كان النام بل أن ا موم يقصد من 
تنوه أن يوحى إليه بارتكاب جرية أو يشجعه على ارتكابما ٤‏ قبل أن‌ينام‌فإن 
لنم فى هذه الحالةيعتبرمتعمداً ارتسكاب الجر ية » وما كان‌التنوع إلا وسيلةمن 
الوسائل التى تساعده على ارتكابما » فو مئول عن فعله طبقا لقواعد المسئولية 
العامة » وفى هذا تتف الشر بعة الاسلامية مع القوانين الوضعية يمام الاتغاق . 

۴€ - فاع العو طف : إذا كان الإنسان متمتعا بالادراك والاختيار 
ثم اركب جرجة فهو مسثول عنما جناثيا ولو كان قد ارتسكب الجرية محت 
ار خاظفة قو ية » وستوى أن تكون العاطفة شر يفة أو دنيئة »فن دفعه حب 
الانتقام أو شدة الكراهية لقتل شخص فمو مسئول عن تتله » ومن دقعه الحب 
الشديد لقتل إنسان ليخاصه من آلامه الشديدة فمو مسئول أيضا عن قتله »> 
فالعواطف‌القو ية مهما بلغت قوتما لا أثرها على المسئولية الجنائية »و إا قديكون 
ها فى الشر بمة أرفى العقوبة إذا كانت العةوبة تعزراءأما إذا كانت حدا فلا 
أثر للعاطفة على المستولية ولا على العقوبة . 

والفضب الشديد أو الاستفزاز لاتعتيره الشريعة ا ر ت 
NEY,‏ لة الجنائية » و إ٤‏ قد يكون مما أر على العقو بة إذا كانت 
تعر ترا » فإن كانت العو بة حدا فلا أر للغضب أو الاستفزاز علا . 

ولكن الموف الشديد من الاعتداء قد إرفم امسثولية المنائية إذا كان 
الإنسان فى حالة دفاع شرعى أو فى حالة | كراه . 

و رى بعض الفقاء إعغاء قاتل الزانى غير الحصن من العقو بة إذا قتل في 


حالة الاب على أساس أن هكان فىحالة استفزاز تيج ؛ واكن الرأى الراجج 
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أن علة القتل هى تغيير انكر وأن من يغير انكر يؤدى واجباً عليه فالفعل 
e‏ 0 

هذا هو ار العواطف القو ية على المسثولية الجنائية فى الشر يعة الإسلامية» 
والقاعدة العامة فى القوانين الوضعية أن الواطت مها بات م ا2 او 
ها على المسئولية الجنائية » ولكنا قد تصلح عذراً لتخفيف العقو بة إذا رأى 
القاضى ذلك . على أن بعض القوانين تجعل من حالة الاستفراز عذرا قانون) 
كالقانون الفرنسى فإنه حمل الاستفراز عذراً قانوناً فى جرائم القتل والضرب 
وکالقانون الصری حمل التلبس بازنا عذر لازو الذی بقتل زوجته ومن زی ہا 

AT‏ انو : محتلف حك الجنون بحسب ما إذا كان معاصر]ً 
للحرية أو لاحقا ها . 


٦‏ مکی لينو العاصر لليرمة : يترتب على الجنون المعاصر للحر عة 
رفع العقو بة عن الجانى لانعدام الإدراك فيه . فالجنون لا ييح الفعل الحرم و إغا 
,رفع عقو بته عن الفاعل » وهذا ا متفق عليه بين ‌فقماء الشريعة »ولاتختلف 
الشريعة هذا عن القوانين الوضعية الحديثة » فكاما على أن الجنون يمنم عقوبة 
الفاعل ولكنه لا يبيح الفعل » ونص القانون اللصرى صرح فى هذا » فمو 
شی بان لاعقاب على من يكون‌فاقد الشعور أو الاختيار فى عله وقت اركاب 
الفعل إما لجنون أو عاهة فى العقل ° . 

مسئولية اجنون المدنية : وإعفاء الجنون ومن فى حكه من المقو بة المنائية 
لا يعفيه من المسثولية المدنية عن فمله ؛ لأن الأموال والاماء ممصومة » ولأن 


٠١ + الغنى‎ _ ٤١ » ٤١ تبصرة الحكام < ۲ ص ۱۹۹ - البعرالرائق + ۵ س‎ )١( 
وما بمدها.‎ ٠٣۳ س‎ 
. من قانون المقوبات‎ ٠۲ المادة‎ )۲( 
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الا ن ا ل ور قل ی ارق فوش اران الق 
سيا له الجانى بفعلة ؛.لأن الفعل ظل محرماً على الفاعل » و إذا كان الجنون 
لاجمل الجانى أهلا للسقو بة فإنه لاينفى عن ا جانى أهليته قلت الأموالوالتصرف 
فما وما دامت هذه الأهاية متوفرة فيه فقد وجب أن يتحمل المسئولية للدنية 
و مسئولية مالية . 

مدى مسئولية الجحنون المدنية :٠ن‏ المتفى عليه بين الفقماء آرت الجنون 
ضامن لأفعاله أی مسثول عنما مدنا » فو مازم بتعو يض ما يذشأً عن جريته 
من ضرر تمو يض كاملاما دام الضرر ناشا عن عله . ومع تسلے الفقہاء بہذہ 
القاعدة القامة فإمم اختلفوا فى مدى مسئولية المجنون المدنية فى جرائم القتل 
والجرح . وأساس|اختلافېم هذه المسألة هو اختلافمم یتکییف جرائم الجنون» 
و ےا ¢ وإذا یکن فداه مقا فو لس عدا وا ا 0 . 
أما الشافمى فيرى أن عمد الجنون عمد لا خط » وأن الجنون يعفيه من المقو بة 
فقط ولا يور على تکیيف الفعل ؛ لأنه يأتيه ا ل وإن کان لا یدرکه 
إدر اکا حي" . 

وللاختلاف على تكييف فعل الجنون ألره على التعويض الذى يام به 
الجنون ؛ لأن الدية فى جراعم العمد مغاظة ومحملما العامد فى ماله الحاص » ولكن 
الدية فى جرائم المطأً مخففة وتحماما العاقلة مم الجانى أو غنه . واكان التعو تض 
فى جراثم القتل والجرح مقدراً بالدية فإنه بأخذ حكما » ولذلك جعل الشافعى 
التعو يض فى مال الجنون أا اعتبره عامداً ؛ لأن المتعمد يحمل الدية فى ماله ء 


\ 
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أما بقية الأبمة غعلوا التويض على الجنون وعاقلته ؛ لأنهم اعتبروه مخطا لا عامدا 
ولو جعاوا التعویض کله فی ماله ‌ اعتباره طا لکان م رکز امجنون ف جرام 
القتل والجرح أسوأ من مركز الماقل الخطىء ؛ لأن العاقل الخطىء لا يازم 
إلا بالدية حملا ممه العاقلة . 

۷ - مقار ہیں السربع والقائور : - مختلف القانون المصرى 
والقانون الفرنسى عن الشريعة فى هذه المسألة » فكلاها لاجمل الجنون مسولا 
مدنيا عن جرابمه ولكنه حمل المسئولية الشخص الكلف عملاحظة الجنون 
باعتبار أنه امل فى ملاحظته » ویعلاون عډم مول اتون مد نا اة اند 
الشعور والاختيار وأن كل مسثولية تقتضى وجود خط ولا خطأً إذا | تكن 
هناك إرادة . وليس للمسثول عن ملاحظة الجنون أن برجم على الجنون ما سببه 
له من المسثولية بفعله » ولو أن القاعدة العامة أن المسئول عن غيره لهأن برجم على 
هذا الغير“» وبعللون هذا ا بأن اللحطاً خطأ المسثول عن ملاحظة الجتون؛ 
لأنه مكلف عملاحظته والإشراف عليه وحمايته من أعاله الضارة وهو تعليل فيه 
ا 

ونصوص القانون المصرى والفرنسى ف المسئولية المدنية تقوم على النظرية 
التقليدية نظرية اللطأً #٤اة؛‏ ه1 » ولكن هناك نظريةأخرى حديثة هى نظرية 
الحطر ووا سل 1eا0غط) 1a‏ تحاولأن تزحزح النظر يةالتقليدية عن مکا نما 
ومقتضى نظرية المطر أن الجنون يأل مدنيا عن تعمويض الأضرار التى أ حدما 
من ماه الحاص » وقد طب القانون الألمانى والقانون السو مسرى نظرية اللطرء 
فالقانون الألمانى يازم الجنون بتعويض ما أحدثه من ضرر فى جدود مقدرته 
على دفع التعو يض » والقانون السويسرى يبيح للقاضى أن 2 على غير المسثول 
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کا کیو ف رای احده فر ها کا ا ال اقاب ن لای 
والسويسرى يذهبان إلى مسئولية الجنون جنات ومدنياً إذ اكان الفعل الذىأتاه 
من الأفعال التى يعاقب فيما على الإهمال أو عدم التبصر »كأن يكون جنو نه ناشت 
عن عادات سيثة كتعاطى المسكرات أو ناشتاً عنفساد الأخلاق.وذلكلانهيوجد 
فى هذه الحالة خطأً أصلى يصح أن ينسب إلى الفاعل ویکنی لتبریر مسئو ليت . 

وظاهر ما سبق أن نظرية الحطر وهى أحدث النظريات تتحه انجاه الشريمة 
رل اون دا ل کی ر ق ا اکر ودا کت الوا ت 
الوضعية ل تعرف نظرية الاطر إلا فى القرن المشرين فقد عرقتها الشريعة من 
ا غ وا ر 

۸ - عام اليو المرمى لير : الجنون اللاحق للجرعة إبا أن 
عدت فيل الك أو مدهت 

الجنون قبل الح : إذا حدث الجنون قبل الح فإنه لا نع الجاكة 
ولا يوقفما عند الشافعية والحنابلة»وحجتيم أن‌التکلیف لایشترط إلاوقت ار تكاب 
الجرعة » ولمس ف رأممم هذاما سىء إلى مركز الجنون ؛ لأن عا كة الجرمين 
فى الشر يعة محوطة بضمانات قوية » ولمل أححاب هذا الرأ ى كانوا متاتربن فى 
رأيمم بانط والواقع أ کٹرمنأی شیء آخرء فا جر مقدارتکب جر جتە و استحق 
العقو بة علها فإذا جن فإن جنونه لا منع من حا كته على جريته ما دام هناك 
من الوسائل ما يوصل إلى القيقة ؛ لأن أثر الجنون ينحصرف إتجاز الم 
عن الدقاع عن تفسه » والقاعدة أن العجز عن الدفاع لا يوقف الجا كة ولا 
منعما » فالا بكم ومن فقدالنطتق بعدارتكاب ال جرعة ومن لایكاد يبي ن كلهؤلاء 


. 1۲١۹ اموسوعة الجنائة + ۳ ص‎ )١( 
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حا يدعو امييز الجنون على هؤلاء وإيقاف محا كته بحجة أنه عاجز عن الدفاع عن 
نفسه ؟ لانم مثله من حيث جزم عن الدفاع ول يقل أحد بإيقاف مح اكيم 
أو امتناعما . 

أما المالسكية والحنفية فيرون أن الجنون ضسل ا عنم الجا كة و وفيا 
حتى زول الجنون » وأساس هذا الرأى أن شرط العقو نة الكليف » وأن هذا 
الرظ ي ورو رع ا ف وود ي و ا 
ا حا كة فإن. لم يكن كذلاك امتنمت محا كته . 

ويتفق القانون المصرى والقانونالفر نىى مم رأئالالكية والنفية ف اماف 
عا كة امجنون » ولكن القانونين بجملان علة الإيقاف تج الجنون عن الدفاع 
عن نفسه » وهذه العلة ظاهرة فى نص للمادة ۲٤۷‏ من قانون تحقيق الجنايات المصرى 
حیٹ جاء ہا « إذا کان الهم غير قادر على الدفاع عن نفسه يسبب عاهة فى 
عقله فلا حا ك حتى يعود إليه من الرشد ما يكن لدفاعه عن نفسه وإذا اتضح 
تزه عن‌الدفاع عن نفسه أمام الجحكة وجب إبقاف عا كته علىالوجه المتقدم». 

وعلة إبقاف الحا كة فى الشر يعة عندالقائلين بالإيقاف ليست عن عر الجنون 
عن الدفاع و إا هى عدم استيفاء شرط العقاب » ولعل هذا التمليل أدق مذطقا 
من تعليل الإيقاف بالمجز عن الدفاع ؛ لأن القانون المصرى والقانون الفرنسى 
لاوقفان حا كة الأخرس ولا الام 9 ل EES,‏ 
الجرعة مع أم عاجزون عن الدفاع عن أنفسمم تماما كالجنون » فضلا عن أن 
حالاتهم أ كثرطروء فى العمل من حالة الجنون . 

امون الطارى مد }< داشان د HI‏ عليه فیریالشافی 
وأغدان الارن ل و I‏ إلا إذا كانت الجرية الحكوم فما من 
جرائم المجدود وکان دليل الإثبات الوحید الذی بنى عليه ا هو الإفرار ؛ 
لان لمحكوم عليه فى جراثم الحدود أن برجم عن إقراره إلى وقت تنفيذ اعقو بة 
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وبعد البدء فى التنفيذ . فإذا رجم فى إقراره أوقف التنفيذ لاحتال أن يكون 
عدوله عن إقراره کیا ¢ ولا کان الجنون E‏ المحكوم عليه من الرجوع ف 
إقراره وکان من‌حقه أن برجم فى إقراره تمين إيقاف التنفيذ حتى يفيق الجنون. 
ما إذا کان ا قايا علىدليل خر غير الإقرار فلايوقف الرجوع عن الإفرار 
تنفيذ الج . وأساس هذا الرأى أن الةو بة عن جرية ارتكما جرم مسئول 

وعكن تعليل هذا الرأى أيضا بأن العقو نة شرعت للقأديب والزجر » فإذا 
تعطل جا نب التأديب جنون الجكوم عليه لأنه لايشعر بالتأديب فلاينبنىتمطيل 
جاتن الرجر؟ لاأن مصاكة ابماعة ظاه رة ف فيد العفو بة لخر انبر 

وف مدهب ماللٽت رون ن الجنون وقف تنفيد ا ¢ ویظل الح 
موقوفا حتى يفيق الجنون إلا إذا كانت المقوبة قصاصا فإما على رأى البعض 
تسةط باليأس من إفاقة المجنون وتحل ماما الدىة » وللكن البعض الأخر رى ف 
حالة اليأس من إفاقة الجتون أن ل امجنون اكوم عليه بالقصاص لأولياءالدم 
فان اوا افا وان اوا ادوا ا 2 

و رى أو حنيفة إيقاف تنفيذ العقوبة على الجنون إلا إذا كان الجنون قد 
طرا بعد تسام الجنون لاتنفيذ عليه ؛ لأن هذا يعتبر بدءً فى التنفيذ وإذايدأالتنفيذ 
فلا بوقف لاجنون . وإذا كانت المقو بة قصاصا ن ال جانى بعد ا لحك عليه 
وقبل تسليمة للتنفيذ عليه فإن القصاص ينقلب بالجنون دىة اسعصان. 

ويقوم اقول بأن الحنون يرقف التنفيذ على أساسين أوما: أن شر ط العقو بة 

. ٠٤٤ ص‎ ٤ + ص ۳۷۷ الإقناع‎ ٩ < ص ۱۹ الغنی‎ ٤ < تحفة الحتاج‎ )١( 
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تكليف المعاقب أى صلاحيته لأن يكون مسولا مسثولية جنائية » والمقو نة 
لاتكون إلا بالقضاء أى بالج بها فوجب أن يتحقق شرط القوبة وهو 
اكليف وقت الجا كة و الح . اهما - أن الاستيفاء من تام القضاء » أى 
إن تنفيذ اكوم به يمتبر متما للتقاضى » وإذا كان منشرط الحا كة أنيكون 
الجانى مكلفا فيحب أن يكون كذلك وقت التنفيذ ؛ لأنالتنفيذ مكل لمحا كت 


فأذ اسا الحا ال" فيعتهر أن التنفذ قد تم ذا الت : 
فإذا سالجا للتنفيد عليه فيعتير أن التنفيد قد م مدا ج 


والقانون المصرى والفر سى يطبقان النظريتين الإسلاميتين معا » حيث 
تقضى نصوص القانونين بنع تنفيذ العقوبة على من جن بعد صدور حك الى 
عليه إذا كانت العةوبة هى الإعدام أو عقوبة مقيدة للحربة » أما العقو بات 
امالية فتنفذ على ماله ولكنما لا تنفذ عليه بطريق اللإكر اه البدلى . ومع تنفیذ 
العقوبات البدنية تطبيق لنظرىة مالك وأهى حنيفة » وإباحة تنفيذ العقوبات 


الالية تطبيتى لنظر بة الافمى وأحمد 


الفرع الراع 


E 


۹ - رید : تعتبر الشر يعة الإسلامية أول شر يعة فى العام ميزت بين 
افر وا لارو ن او اا ی کم وول ج ا وص 
مسثولية الصغار قواعد م تتطور ول تتغير من بوم أن وضعت ولكنمابالرغم من 
مى ثلاثة عشر قرنا علما تعتبر أحدث القواعد التى تقوم علمما مسثولية الصغار 
قفر اکا 

ولقد بدت القوانين الوضعية أخذ ببعض المبادىء التى وضعتها الشر ية 


للسثولية الصغار بعد الثورة الغر نسية 6 ثم أخذت تتطور باستم‌رار ا تددم 


ee 


العلوم الطبية والنفسية » واكن الةوانين الوضعية برغم من تطورها تطرراً 
عظما 1 ات بعد بجديد ل تعرفه الشريعة الإسلامية . 
ولا نستطيم أن نتصور مدى فضل الشريعة الإسلامية إلا إذا عرفنا ما كانت 
عليه حالة الصغار فى القوانين القدعة التى كانت تعاصر الشر ية عند نزوهاءو ام 
هذه القوانين القدية هو القانون الرومانى أساس القوانين الأور بية الحديثة ءفمذا 
القانون کان ىأر قى القوانين الوضعية كافة » ولكنه ) يز بين مسئولية الصفار 
والكبار إلا إلى حد دود » فق د كان يز بين الطفل فى سن السابعة ومابمدها 
و حعل الصغير مسثولا حنانيا إذا زاد سنه عن سبع سنوات » ولا حعله مسئولا 
إذا قل سنه عن سبع سنوات إلا إذا كان قد ارتكب الجرعة بنية الإضرار 
بالغیر فی هذه الال يکون مسئولا جنائيا عن عله » وشتان بين هذا وبين 
ما جاءت به الشر يعة الإسلامية . 

لر والمست ول الائ : تقوم اللسئولية الحنائية فى الشريعة 
الاسلامية كا بينا من قبل على عنصر ن أساسيين . ها الإدراك والاختيار»وهمذا 
تختلف أحكام الصغار باختلاف الأدوار التى عر مها الإنسان من وقت ولادته 
إلى القت الذى يستكل فيه ملكتى الإدراك والاختيار . والانسان حين يولد 
رن ا ا عن الادراك والاختيار» بدأ ملكتا الادراك والاختيار 
فى التسكوين شيثا فشيثاحتىيأنى على الانسان وقت بستطيع فيه الادراك إلى حد ما 
وکن ادرا ک کون صخغا وتظل مل کات ر عى كمل مو الق 
وعلى أساس هذا التدرج فى تكو ين الادراك وضعت قواعد المسئولية الجنائية 
فى الوقت الذى ينعدم فيه الادراك تنعدم المسئولية الجنائية » وفى الوقت الذى 
يكون فيه الاذراك ضعيفا تكون المسئولية تأديبية لا جنائية » وفى الوقت الذى 
E OO N‏ 

و بتبين ماسب أن المراحل التى بجتازها الانسان من يوم ولادته حتى بلوغه 
ا و ی 


4 


بالصى غیرالممیز . الثانية : حل الإدراك الضعيف ويسمى الإنسان فا بالصی 
البيز . الثالئة : مرحلة الإدراك التام ويسمى الإنسان فيا بالبالغ والراشد 

١‏ -الرمر اررٌولى : انمدامالادراك : تبدا هذه المرحلة بولادة الصى 
وتتهى ببلوغه السابعة اتفاقا » وفى هذه المرحلة يعتبر الادر اك منعدما فى الصى 
ویسمی بالصبی غیرالمیز ء والواقع ارا رای ا 
اا قا قد يظهر فى الصبى قبل بلوغ السابعة وقد يتأخر عنها تبماً لاختلاف 
الأشخاص واختلاف بيئانم واستعدادم الصحى والىقلى » وللكن الفقا, 
حددوا مراحل الميبز أى الادراك بالسنوات حتى يكون <l‏ واحد للحميم 
ناظرىن فى ذلاك إلى الحالة الغالبة فى الصغار » وقد كان هذا التتحديد ضروريا لنم 
AES E E e‏ 
يعرف بسهوله إن كان الشرط تحقق أم لا ؛ لأن هذا الشرط وصف خسوس 
یہ پل ضبطه والتعرف عليه . 

و يعتبر الصبى جير میز مادام | يبلغ سنه سیم سنوات ول وکان أ کثر مرا 
يمن بلغ هذه السن ؛ لأن !< لالب ولبس للاأفراد » وحك الغالب أن الييز 
يعتبر منعدما قبل باوغ سن السابعة » فإذا اركب الصغير أبة جرعة قبل بلوغه 
السابعة فلا يعاقب علبما جنائيا ولا تأديبياً . فمو لامحد إذا اركب جرعة 
توجب الحد ولا يقتص منه إذا قتل غیره أو جرحه ولا يعزر 

ولكن إعفاءه من المسثولية الجنائية لا يعفيه من المسثولية المدنية عن كل 
رک وول ا الان کن توش ای کرو ت 
رە ما او نفسه » ولا برقع عنه انعدام ايز السثولية المدنية كا برفع المسثولية 
المنائية ؟ لأن القاعدة الأصيلة ى الشنر نة الاساامية أن الدماء ر الأم رال وة 
أى غير مباحة » وأن الأعذار الشرعية لاتنانى هذه المصمة أى ارت الأعذار 

لانهدر الضمان ولا تسقطه ولو أسقطت الق نة . 


NY 


۲ -الر صر الائ: الادراك الضعيف : تبدأ هذه المرحلة ببلوغ الصبى 
الدابعة من ععره وتتتهى بالباوغ ء» ومحدد عامة الفقماء سن البلوغ مخمسة عشرعاما 
فإذا بلغ الصبى هذه السن اعتبر بالا حكا ول وكان لم يبلغ فملا . 

وحلد ألوحنيفة 7 سن الباوغ ا وی قول اة غر 
عاماً لارجل وسبعة عشر عام للمرأة » والرأى المشهور فى مذهب مالك يتفق مم 
رأى أبى حنيفة إذ محدد أعحابه سن الباوغ بانية عشر عاماً » بل إن بعضهم رى 
ان کون س ع اا 

وى هذه المرحلة لايأل الصيى المميز عن جرامه مسثولية جنائية » فلا محد 
إذا سرق أو زنا مثلا » ولا يقتص منه إذا قتل أو جرح » وإعا يسأل مسئولية 
تأديبية فيؤدب على ما يأتيه من الجرام » والتأديب وإن كان فى ذاه عقو بة 
على الجر عة إلا أنه عقو نة تأديبية لا جنائية » ويترتب على اعتبار العقوة تأديبيا 
ا الصى ا ممما ع او ¢ وان لاوقم عليه مرن عقو بات 
التعزر إلا ما يعتبر تأديبيا كالتو بيخ والضرب . 

ويسأل الصي المميز مدنيا عن أفعاله ولو أنه لايع اقب علبها بعقوبة جنائية 
للأسباب التى ذكرناها من قبل عند الكلام على الصبى غير الممبز 

٣‏ - ارم اكاك : مرحلة الادراك التام : وتبدا ببلوغ الصبى سن 
ارشد » أى باوغه العام الحامس عشر من عمره على رى عامة الفقماء » أو ببلوغه 
العام الثامن عشر على رأى أبى حنيفة ومشمور مذهب مالك . 

و هذ المر عل کون الانسان مولا تاتا عن جر امه آي کن رعا 
فيد إذا أزنا أوسرق » و يقتصمنه إذا قتلأوجرح » ويعزر بكلأنواعالتعازبر. 

٤‏ - عا اضتمرف الففراء ف كربر سى البالوعغ : الأصل عند الفقماء 
جیما فی تحدید سن الباوغ قوله عليه الصلاة والسلام : « رفم الل عن ثلا : 
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الصبى حت بحت » والنا'م حتى يستيقظ » والجنون حتى يفيق » ومعنی رفع الق 
عن الصبى حى بحت هو جعل الاحتلام غابة لارتفاع الطاب » والأصل أن 
المطاب بالبلوغ » فدل الحديث على أن الباوغ يثبت بالاحتلام ؛ لأن الباوغ 
والادراك عبارة عن باوخ ار كال الحال » وذلك بكالالقدرة والقوة على استمال 
سائر الجوارح السليمة » وهذا يتحقق عن ال كال عند الاحتلام . 
وإذا کان البلوغ بالاحتلام فإن بلوغ الفلام يعرف بالاحتلام والإحبال 
والازال > وبلوغ الجارية يعرف بالحيض والاحتلام والخیل » ولاکانت هذه 
العلامات قد تتقدم وقد تتأخر فقد رؤى أى محدد الباوغ غدده أغلب 
الفقہاء بخمسة عشر عاما للفلام وال جارية جيما » وحجتهم أن الؤثر فى القيقة 
هو العقل وهو الأصل فى المسئولية ونه قوا م الأحكام »> وإتما جعل الاحتلام 
ا لاباوغ شرعا لكون الاحتلام دليلا على كال العقل » والاحتلام لا يتأخر 
عادة عن هس عشرة سنة » فإذا | حت إنسان حتى هذه السن فذلاك بجع لافة 
فى خلقته » والافة فى انللقة لا نوجب آفة فى العقل » فكان المقل داعا بلا آفة 
ووج اعبار التخين بالا ية الأحكام . 
ُا من محددون الباوغ بثانية عشر عاما أو بتسعة ءشر عاما خجتهم أف 
الشرع عاق ا واللطاب 2 فوجب بناء اجک عليه » ولایرتفع | < 
عنه ما يتيقن بعدمه ويقم اا عن‌وجوده » و إا يقم اليأس هذه المدة ؛ 0 
الاحتلام إلى هذه المدة متصور فى الجلة فلا جوز إزالة | کک الثابت ا 
عنه مع الاحتال » أى أنه مادام الاحتلام مرجوا وجب الانتظار ولا أس بعد 
هن٠‏ غشرة نة إلن عاف عة أو نسع عشرة بل هو مرجو فلا يقطام < 
الثابت بالاحتلام عنه مع رجاء وجوده » حلاف مابعد هذه المدة فاته u‏ 


وجوده بعدها فلاحوز اعاتباره ف زمان اا عن خرو ٤‏ 


(۱) پدائع الصنائم + ۷ ص ۱۷۱ )۱۷۲ ۰ 
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ويتبين ما سبق أن الفريت الأول يرون أن علامات البلوغ تظمر عادة فى سن 
اجس عشرة خددوا الباوغ بهذه السن التىيغلب فيا ظمور علاماته » أما الفريق 
الآخر فإنهم برون أن علامات البلوغ يتأخر ظمورها عادة إلى سن المّانى عشرة 
أو التسع عشرة فوجب أن بحدد الباوغ بهذه السن التى يتأخر إلہاظمور علامات 
الباوغ » وبرى أبوحنيفة أن أصول الشر يعة تجرى على رأبه > الحيض مثلا 
لازم فى حق الكبيرة ولو انقطم ها افيش و ب الا تطار لدد الاسلاخال 
عود المحيض » والتفريق بين العنين وزوجته لا جوز مادام طمع الوصول إلها فق 
فصول السنة الختلفة ثابتا فإذا انقضت السنة وهوعلى حاله وقع اليأس وجاز ا 
بالتفريی » وكذلت أمر الله بدعاء الكقار إلى الاسلام حتى يقم اا 
قبوهم فإذا | يقم الان فلا باح قتالمم . 

٥۵‏ - عفوے الصى غر المي : عقو بة الصبى غير الممیز هى کا قلا 
عقوبة تأديبية خالصة وليست عقو ب جنائية ؛لأن الصى ليس من أهل العقو بة. 

ول تحدد الشر يعة نوع العقوبات التأديبية الى كن توقيعما على الصبيان 
وترکت لول الأمر أن محددها على الوجه الذى بتراءى له » ومن امسلل به لدى 
الفقماء أن التو بيخ والضرب من العقو بات التأديبية . 

وترك تحديد اعقو بات التأديبية لولى الأمر حكن من اختيار المقو بة الملاعة 
للصى ف یکل زمان ومکان » فیجوز لولى‌الأمر أن يعاقب بالضرب أو التو بيخ › 
0 اتسا الالام أو لذيره » أو بوضع الصى فى إصلاحية أوفى مدرسة » أو 
بوضعه تحت مراقبة خاصة » إلى غير ذلات من الو سال الى تؤدى إلى تاديب الصى 
وتهذيبه » وإبعاده عن الوسط الذى يعش فيه . 

واعتبار العقوبة تأدينية لاجناثية يؤدى إلى عدم اعتبار الصبيى بعد بوغه 
عائداً عا عوقب به من قبل البلوغ » وهذا ما يساعده على ساوك الطريق السوى 


وعد لاسيان الاضى . 
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- اله ائين الوصرء والهبيان : تأخذ القوانين الوضعية عامة با 
ادت به الشريعة من حيث اختلاف مسو لية الأحداث باختلاف أعار م 
والرأى الغالب فى هذه القوانين هو تقس الأعذات إلى أنواع بحسب ان » 
ا الحدث عر بثلاثة أداور رة عن بعضما مييزا كافيا ولو أنه يصعب تحدير 
کل منها تحديدا دقيقا » فنى الدور الأول يكون الطفل صفيرا ويفترض فيه عدم 
قدرته على فم ماهية العمل الجنالى وعواقبه ومن تم فلا مسثولية عليه إطلاقا» 
وفد حدد القانون المصرى هذا الدور بسبع سنوات وکذلت الال فی النجلترا ونی 
اند ٠‏ وى إبطاليا يعتبر ا لحدث غير مسئول إذا قل سنه عن لسع سنوات . وقد 
ادت بلاد کثیرة هذه القاعدة أى اعتبار الطفل غير مسئول حت يبلغ سنا 
معينة . وف الدور الثانى يستطیم الطفل أن عل بأن ما یفعله حظور ولکنه ا 
يبلغ من العم والتجربة ما يكنى لفهم موقعه إزاء القانون وتقدر تانج أعاله حى 
التقدر وهمذا فد أحمعت القوانين الوضعية على أن تعاقب الصفار فى هذا الدور 
بعقو بات تتلاءم مع حالنهم » وهذه المقو بات إا عقو بات خاصة تتلاءم مع حالة 
الأحداث و إما المقو بات المادية محفغة . والمابة القصوى للدور الثانى -خس 
شرة سنة فى مصر وائنتا عشر ة سنة ف ألمند والسودان وأربع شر ة فى اعلارا 
وإبطاليا و ست عشرة سنة فى فرنسا . وف الدور الثالث يكون الطفل قد بلغ من 
العمر ما يؤهله لنم موقغه إزاء القانون ومن ثم يكون مسئولا عن أعاله مسو لية 
تامة و يعاقب عليما بالقوبات العادية » إلا أن بعض القوانين كالقانون الصرى 
لا يعاقبه بالعقوبات المفر طة فى الشدة وهى الإعدام والأشنال الشاقة » وهذا 
لامتياز مقرر أن ل يبل سنهم سبع عشرة سنة » أمامن بلغ هذا السن فيعاقب 
يكل العقوبات المادىة "° . 


- 


(۱) راجم العلبقات على قانون المقوبات اللصرى والموسوعة المحنائية × ۱ ص ۷۲ 
وما بعدها وشو ح قانون العةوبات لأحد صفوت س ۲ وما بعدها . 
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ویقم القانون المصرى الدور الثانى قسمين : من بز يدعره على سبع سنو ات 
ويقل عن اثنتى عشرة سن ةكاملة لا جوز الح عليه بالعقوبات المادية . وإنعا 
ات بعقو بات خاصة القصد منها إصلاحه وتأديبه وهى التوبيخ والارسال 
إلى الاصلاحية أو التساے لولى الأمر أو غيره » ومن بلغ سنه اثنتى عشرة سنة 
وقل عن نمس عشرة سنة يكون القاضى عيرا ا شخذ فی شأنه وسيلة من 
وسال الاصلاح والتأديب التى سلف دكرها أو أن حك عليه بعقوبة خففة من 
العقوبات المادية . 

3 القوانين الوضمية الحدث مسولا مدنيا عن أفعال كلا كان مسثولا 
خاو عرق نز لقو بات العادية » وكذلاك هو مول مدنيا عن أفعاله 
و ل يکن RE‏ جنائيا إذ لس مة تعارض بين إعقائه من العقوبة لعدم باوغه 
سنا معينة و بين الح عليه بتعويض الضرر الذی سبب فيه مخطأه ° . 


وبين ما سبتى أن القواء-د التى وضعتما الشريمة الاسلامية أسئولية 
الأحداث من ثلائة عشر قرنا هى نفس القواعد التىتقوم عليما مثولية الأحداث 
فی القوانین الوضعية المحديثة »كا يتبين أن فى قواعد الشريعة من المرونةمايؤهلما 
لأن تسب ىكل القوانين » وما يساعدها على الأخذ بكل ما أظهرت التجارب 
أو اللوم من وسائل الاصلاح والنبذيب المغيدة للا حداث بصفة خاصة وللجاعة 


E 


— 


. 1۳١ ص‎ ٣ + الموسوعة الجنائية‎ )١( 


الكتاب الفانى 
ف 


المقوبة 


۷ - 2 ال : بقتذى البحث فى العقو بة أن ڪڪ على 
س أقسام العقوبة وما یدخل تح تکل قسے من عقوبات ۔ 
ع س استيفاء العفو بات . 


وستاتحصص لکل موصوع من هده المواضيعم بایا خاصا م 


اباب الأول 
المقو به س مبادیء عأمة 


۸ - العفو والعرصم نرا : العقوبة هى الجزاء امقر لمصاحة الجاعة 
على عصیان أُمر الشارع . والقصود من فرض عقوبة على عصيان أمر الشارع 
هو إصلاح حال البشر » وحمايتم من المفاسد » واستنقاذم من الجبالةءوإرشادم 
من الضلالة » وكفهم عن امعاصى » وبعثهم على الطاعة » ولم إرسل الله رسوله 
للناس ليسيطر علهم أو ليكون علمم جبارا » إنما أرسله رحمة للعامين وذلك 
قوله تعالى  :‏ لست عليهم بمسيطر 4 [ الفاشية : ٠۲‏ ] وقوله : ¥ وماأنت علمم 
حبار 4 [ ق : ٠١‏ ] وقوله ‏ وما أرسلناك إلا رحة لاعالين ) [ الأنياء ٠٠۷:‏ ] 
فاللّه انزل شریعته للناس وبعث رسوله فم 2 الناس وإرشادم » وقد فرض 
العقاب على مخالفة أمره ممل الناس على ما یکرهون مادام آنه محقق مصالہم» 
ولصرفمم عما يشنهون ما دام أنه يؤدى لفسادم » فالعقاب مقرر لإصلاح الأفراد 
ومجاية الماعة وصيانة نظامما » والله الذى شرع لا هذه الأحكام وأمرنا ميا 
لا تضره معصية ماص ولو عصاه أهل الأرض جيما » ولا تنفعه طاعة مطيم 
ولو أطاعه أهل الأرض جي <^ 


۹ - اررصو ل الى تقوم علا العقوءء : ولا كان الغر ض من العقوبة 
هو إصلاح الأفراد وحاية الجاعة وصيانة نظامما فقد وجب أن تقوم العقوبة على 
أصول تحقق هذا الفرض لتؤدى العقوبة وظيغتها كا ينبنى » والأصول الحققة 
للغرض من العقوبة هى : 


(۱) راجم الفقرة ٤۳‏ . 
(۳۹ - القشمريع الجنائى الإسلای) 


1۰ 

١‏ أن تكون العقوبة حيث منم الكافة عن الجر عة قبل وقوعما ء فإذا 
ا وفعت الحرع ة كانت العةو رة حیت تۆدب الجا على حنایته وزحر غبره 
عن الذسبه ر4 وساو طر بقه وف هذا يقول بعص الفعاء عن العو بات ة «إہا. 
موانم قبل الفعل زواجر بعده أى الل بشرعيتما ينع الإقدام على الفمل وإيقاعما 
بعده منم ا 

— إن د العقوبة هو حاحة الجاعة ومصلحا فإذا افتصضصت مصراحة 
ا لجاءة التشديد شددت العقو بة » و إذا اقتضت مصلحة اججاغة التخفيف خففت 
العقو بة فلا يصح E EEE BA‏ 

م إذا اققضت حاية الجاعة من شر الجرم استصاله من الجاعة أوحبس 
شره عنها وجب أن كون العقوبة هى قتل الحرم أو حبسه عن الجاعة حت 
کوت مام ياب أو ينصح اله 9 ٤‏ 

۽ إن كل عقو بة تؤدى لصلاح الأفراد وحاية الجاعةهىعقو بةمشروعة 
فلا ينبني الاقتصار على عقو بات معينة 0 

ه - إن تأديب الجرم ليس معناه الانتقام منهءو إعااستصلاحهءوالعقو بات 
على اختلاف أنواعما تتف ق | قول بعض الفقہاء فی أا « تاديب استصلاح 
وزجر حتاف بحسب اختلاف الذنب“ » . والعقوبات « إا شرعت رحةمن 
اله تعالی بعبادہ فھی صادرة ٠‏ | رحة الملق وإرادة الإحسان الم > ودا 

شرح ج الود ج ص ۱۱۲ .۰ 

(۲) الأحكام ال اطانىة ص ۲۰۹ شرح فتح القدیر + ٤‏ ص ۲۱۲ › ١٠١-دصرة‏ 
اكام ا وا ات ا لاع < ا ی 1 وا ها 

(۳) الإقناع < ٤‏ ص۲۷۱ » ۲۷۲ _ حاشية ابن عابدین + ۵ ص 1۸۰ وج ٣‏ ص۹ه» 
۲۰ ے اختارات !ن تیمیة ص ۱۷۸ وما بعدها . 


)4( المراحم السارقة . 
)٥(‏ الأحكام الساطا ية ص <TC Yoo‏ . 


۹۱۱ 


نبغ لمن يعاقب الناس على ذنو م أن يقصد بذلك الإحسان إلهم والرحمة م 
EUG, ES NLR E ca Aa‏ 
فى التأديب أنه مختلف باختلاف الأشخاص » فتأديب أهل الصيانة أخف من 
تاوت امل البذاءوالسفاهة لقول الى عليه الصلاةوالسلام: « أقيلوا ذوى الميتات 
عثرام »" ولأن المقصود من التأديب الزجر عن الجرعة وأحوال الناسختلفة 
فيه مهم من يزجر بالصيحة من بحتاج إلى اللطمة وإلى القرب ومهم 
من بحتاج إلى الحيس 2 
٠‏ - ظر ب اربع فى العفاي : يلاحظ أن الأصول التى تقوم علا 
العقو بة فى الشر يءة ترجم ا اف اجن د ن ن ا 
عحاربة الجرعة و ممل شحصية اجرم »> و عضا دعنى (شخصية الحرم ولا مل 
حاربة الجر عة » والأصول التى تعنى محاربة المرعة النرض منها اة الجاعة 
من الإجرام » أما الأصول القى تعنى بشخص الجرم فالفرض منما إصلاحه . 
ولا جدال فى أن بين البدأن تضارب ظاهر ؛ لأن حمابة الجاعة من الحرم 
تقتضى إهال شأن الجرم »كا أن العنابة بشأنامجرم تؤدى إلىإهال اة الجاعة. 
وقد قامت نظرية المقو بة فالشر يعة على هذبن المبدأن المتضاربين»ولكن 
الت ية فت ين ايدان بطريقة تزيل تناقضمما الظاهر» وتسمح محاية الجتمم 
من الإجرام فى كل الأحوال وبالعنابة بشخص الجرم فى أ كثر الأحوال 
ذلاك أن الشر يعة أخذت عمبدأً حابة الجاعة على إطلاقه واستوجبت توفره فى 
كل العو بات المقررة لجر اثم»فكل عقو بة حب أن تكون بالقدر الذى يكنى 
لتأديب الجرم على جريته تأديبا بمنعه من العودة إلها ويكفى لزجر غيره عن 
(۱) اختیارات اہن تیمبة ص ۱۷۱ . 


3 الأ م الساظا ية ص NS‏ 
(۳) شرح فتح القدہر < 4 ص ۲۱۲ . 
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التفكير فى مثاما » فإذا لم يكف التأديب شر الجرم عن الجاعة أو كانت ايت 
الجاعة تقتضى استئصال المجرم وجب استئصال الحرم أو حبسه حتى الموت . أما 
مبداً المناية بشخص الجرم فقد أهاته الشريمة بصفة عامة فى الجراثم التى تمس 
كيان الجتمع ؛ لأن حماية الماعة اقتضت بطبيعتما هذا الإهال » والجرام الىمن 
هدا النوع قليلة وحدودة بطبيعة الجالءوما عدا ذلك من الجرام ینظر فی عقو بته 
إلى شخصية الجرم » وتستو جب الشريعة أن تكون شخصية الحانى وظروفه 
وأخلاقه وسيرته عل تقد ر ااقاضی عند Hl‏ العفو بة . 

تقسے الحرائثم : ولقد نشا عن المع بين المبدأين على هذه الصورةأن أصيح 
E e a‏ تق الشر يعة معام واتحة لاحيز 
اذى بنطبق فيه كل مبدا قسمت الجر ائم قسمين : - 

القسم الأول : الجرام الاسة بكيان الجتمع : دخل تحت هذا القسم کل 
الجرام التى تعس كيان الجتمع مساسا شدیدا وهی نوعان لکل منیا حل 

١‏ النوع الأول : والنوع الأول من الجرام الماسة بكيان الجحتمع يشمل 
جراعم الحدود التامة وهی سبع جراٌم : )١(‏ الزنا . (۴) القذف . (۳) الشرب 
٤‏ ) السرقة . ( ١‏ ) الرابة . ( ١‏ ) الردة . (۷) البشى . 

EERSTE‏ الجرام السبع عقو بات مقدرة ليس للقاضى أن 
ينقص من أو بزيد فبا أو يستبدل بها غيرها» من اركب جرعة ما أصابته 
العقوبة المقررة ها دون نظر إلى رأى الجنى عليه أو إلى شخصية الحانى » ولس 
ول الام ر أن يفو عن الخركة أو الو بة حال من الأجرال : 

و جرام المحدود إلى حماية الجاعة من الحر مة وأهلت 
شأن اجرم إهالا تاما » فشددت المقوبة وجعانما عقوبة مقدرة » ولم تجل 
اقاي اور الات ساطانا على القو بة » وعلة القشديد أن هذه الجرام من 
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الاطورة عكان وأن التساهل فما يؤدى حا إلى تحال الأخلاق وفساد الجتمم 
واضطر اب نظامه وازدیاد الحر رام > وهی تناع ما اتل ا جاع إلا تفرق 0 
واختل‌نظامما وذهب ر مما » فالشدد فی‌هذه الحرامةصد به الإبقاء على الأخلاق 
وحفظ الأمن والنظام » أو بتعبير آخرقصد به مصلحة الجاعة ‏ فلا جب أن تمل 
مصاحة الفرد فى سبيل مصاحة الماعة » بل الععب أن لاتضحى مصلحة الفرد فى 
هذا السبيل ٠‏ 

ب - النوع الثانى : والنوع الثانى من الجرائم الماسة بكيان الجتمع يشمل 
جرام ا والدية وهى جرائم القتل والجرح سوا ء كانت عدا أو خطاً 
ا هی على وجه التحدید : ١‏ - القتل العمد - ۲ القتل شبه العمد _ ٣‏ _اللطاً 
٤‏ - الجرح المتعمد _ ٠‏ - الجرح اطا . 

وقد وضعت الشر يعة هذه الحرائم عقو بتين ها : الةصاص أو الدية فى حالة 
العمد والدية فى حالة اللطأً » وحرمت على القاضى أن ينقص من هاتين اعقو بتين 
أو رید فهما أو او یستبدل ہما غیرھا کاحرمت على ولی‌الامر أن يعفو عن ال ر عة 
أو العقوبة » وعلى هذا فن اركب جرية من هذه الجرام أصابته العو بة 
المعررة ها دون نظر إلى ظروف الجانى وشخصيته . 

و إذا كانت الشر يعة قد حرمت العفو علىولى الأمر فإنها قد أباحته للمجنى 
عليه أو وليه » فإذا عفا اجى عليه أو وليه فى العمد سقط الةصاص وحات علي 
الدبة إذأكان العفو الدية » فإذا كار ن العفو جانا سقطت الدية أيضا » وفى جرام 
الحا إسقط العفو الدية » ویترتب على سقوط الةقصاص فى العمد والدية فى الاطا 
جواز معاقبة الجانى بعقو بة تعزررية » والعقو بات التعزيرية ينظر فا إلى شخص 
اح عليه وظروفه . 

واه ر ها عى أن الك ةة ا فى جرائم. القصاص والدية إلى حماية 
الجماعة من الحرعة وإعال شأن امجرم » وآنما لا تعنى بشخصية الجانى وظروف 


جا“ 


> إذا عما الجىعايه ا وليه ¢ وقد متحت الشر يعة حی العفو اجى عليه اوفوت 
لأن الجرية وإ ن كانت ماسة بكيان الجتمع إلاأنما مس الجنى عليه أ كر مما 
تمس الجتمع » بل إنما لاتعس الجتمع إلا عن طريق مسامما با جنى عليه » فإذا 
عفا الجنى عليه أو وليه لم يعد مايدعو لإهال شأن الجرم والتشدد فى حابة الماعة 
لأن آثر الجر ية الحطر ءزول بالمفو فتصبح الجرمة غير خطرة ولا تور ع ىكيان 
اجتمع . والواقع أن المجنی عليه أو ولیه لا مفو لا إذا صمح عن ال جانی أو رأى 
فى الدية فاندة مادية سهمه الاحتفاظ بها » فلة العفو هى إما الصفح أو الفائدة 
لمادية التى تعود على الجنى عليه وأوليائه » وكلاها عل مشروعة تحلما الشريعة 
محل الاعتبار ء لأن الصفح معناه القضاء على الحصومات والأحقاد » ولأن تفضيل 
الفاندة المادية على العو بة البدنية معناه التسامح والصمح وإضء اف حدة 
الحصومات ¢ ولاشك ف ان حی انی عليه أو وليه ا کون آل من دعود 
عليه الحرعة بالقاندة إذا امڪن لاك نعل ا صب منپا وحمل من لاا 
ما بتحمله غیره ۰ 

اشے الثانى : الجرائم الأخر ی : ويشمل هذا القسم کل ال جرائم اتىلاتدخل 
تحت القسم الأول . أو هو يشمل الجرائم الى تعاقب علبما الشريعة بعقو بات 
غير مقدرة فيدخل تحت هذا القسم كل ارام المعاقب علا بعقو بة تعزرية 
وهى على ثلاثة أنواع : ١‏ - جراثم التمازر الأصلية أ ىكل جرية بست 
من جرا م الحدود ولا من ج راثم الةصاص والدية کات جرامالحدود الى لا عاقب 
علا بعمو بة مقدرة و جرام ادود غير التامة و برام الخحدود اآى ا فا 
اللمر کے ۳ ت جراعم القصاص والدية الى يعاق علا دعو به غير مفدرة وی 
الحراثم الى لاقصاص ولادية فا . 

والجرائم التى تدخل تحت هذا القسم ليست فى خطورة جرائم القع الأول 
وهذأكان هما حك مختلف » فنى القسے الأول تقيد الشريعة القاضى بعقو بة معينة 
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مقدرة فاس له اختیار غیرها ولیس له أن رید فیما أو ي 
الثانى فتترك الشر يعة الحرية للقاضى فى اختيار العةوبة الملامة من بين تموعة من 
المقوبات »كا تترك له تقد ر كية القوبة اللازمة وتقدر ظروف ال مر مةوظروف 
الجرم » فإن رأى أن ظروف الجرعة وظروف الجر م لاتقتضى التخفيف عاقب الجرم 
ما نستحقه جر يته » و إن رأى ظروف ال انى تقتضى التخفيف عاقبهبالعقو بةاملامة 
لشخصه وظررفه وسيرته وأخلاقه » وإن رأى أن ظروف ال جر عة تقض التشديد 
وظروف ال جانى تقتضى التخفيف توسط بين الأمرين فل يغاظ العقو بة و محفغما 
وی هذا القسے تطبق الشر عة الأصولالتى تقوم عليما نظر يةالعقوبة منفردة 
ومجتمعة » فإذا ‏ تكن ظروف ال جانى تقتضى التخفيف روعى فى تقدير العقو بة 
واختيار نوعما حماية الجاعة من الجريمة ولم براع فيما غير هذا الاعتباا » وإذا 
کانت ظروف ال انی تقتضى التخفيف روعى فى تقدبر المقوبة واختيار نوعما 
شخصية الجانى . و إذا كانت ظروف الجر عة تقتفى التشديد وظروف ال جلى 
تقتضى التخفيف روعى بقدر الإمكان فى اختيار المقوبة وتقدير ر کیتما ان 
الجاعة من الإجرام وأن تلام شخصية الجرم . 
ورأی الججی عليه لیس له اعتبار لذاته فى هذا القسم »وعفوهلايسقط العقو بة» 

ولكن العفو ينظر إليه باعتباره ظرةً قضاثيا محفت لجان «فإذاتص ا اجى عليه 
مم الجانى أو عفا عن هکان لاقاضی أن يعتبرااصاح أوالمفوظراخففاًی صا لال انى 
والعلة فى عدم إسقاط العقوبة التعز-رية بالعفو أن كل عقو بة فما حقان : حق 
لمجنى عليه وحق للجماعة » فإذا أسقط الجنى عليه حقه فقد بت حق ال جاعة » 
بعكس الال فى عقوبتى القصاص و الدية فمما من حت الجخى عليه أو وليه دون 
غيرها » فإذا عفا أحدها سقطت المقو بة وحل محلا التعزبر على اعتبارأن التمز ر 
حى الحاعة » وهذا لا بظهر أثر المفو فى عقو بات التعاز ركا بظمر فى القصاص 
«الدية ؛ لأن عة عقو بة التعزبر فا حى ال عليه وحقى الجاعة فإذا أسقط حق 


“1٦ 


الجخى عليه بتى حق الجاعة » أما الةصاص والدية فما من حق الجنى عليه وحذه 
فإذا عفا أسقطمما العفو . 

العلة فى اعتبار جرائم لقم E‏ امم : قلئا إن الشر يعة 
تشددت فی ا واتجهت فى اختيار العقو بة وتقد رها إلى حجابة 
من الإجرام وأهلت شخصية الجانى هالا تام إلا إذا عفا الجنى عليه فى 

جراعم القصاص والدية دون غيرها » وقلنا إن الشريعة أرادت E‏ 
ن ا الأول بنوعيما تمس كيان المجتمع دا وو 
أن نرف كيف تمس هذه | رام کیان اجتمم وذلك هو ما سنبينه الأن . 
فا جاعات ممما اختلفت على المبادىء أو اختلفت عليما المصورتشترك فأ نظمة 

معينة تعيش عليما الجاعةو يقو م كيانمما عليما » وأو حثن اكل الأنظمة التى تقوم عليما 
الجاعاتنى كل أقطار الأرضلوجدن اكل ال ماعات تشترك فى أربمة أنظمةهى ادعام 
التى يقوم علبما فعلاكل تمم على وجه البسيطة ¿ وهذه الأنظمة الأربعة هى 

)١(‏ نظام الأسرة . (۲) نظام اللكية الفردية (ء) النظام الاجتاعى 
للحاعة )٤(‏ نظام ا فى الجاعة . 

فوجود الرجلوالمرأة وقدرتهما على التناسل وحاجة هذا النسل إلى من يعوله 
حقی بل اشد کل هدا اقتضی رطبیعته أن ستا ر کل رجل راء معينة » 
وأن ينسب إلى نقسه من تلده من الأبناء » وهكذا اقتضى وجود الرجل والرأة 
وجود نظام الأسرة » وصار هذا النظام أساساً تقوم عليه كل جماعة ؛ لأن الجاعة 
لوست إلا موعة من الأفراد » ولا بزال نظام الأسرة حتى فى الدول الشيوعية 
عاد امجتمع وینظل کذ ات إلا اء اه 

وحاجة الإنسان الطبيمية الدالمة إلى اللطم والمشرب واللبسوالمسكنوأدوات 
السسى ذه ولغيرها من النافم دعته إلى تملك هذه الأشياء والاستئثار بها دونغيره 
من الناس لنفسه أولا ولنفسه ولأسرته بعد أن اقتضى المحال وجود نظام 
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الأسرة » وهكذا وجد نظام اللسكية الفردية كا وجد نظام الأسرة أوجدتيما 
طبيعة الإنسان وطبيمة الأشياء » وسيظل كلاها قاي مام تتغير طبائم البشر 
وا او و ل ا ی کی اش وت 
EE‏ الاشترا كية والشيوعية حبذ الللكية الجاعية وتؤلرها على 
اللكية الغردية فإن غلاة الممتنقين هذه المبادىء ل يقولوا بإلغاء الماسكية الفردية 
إلغاء مطلةا ؛ لأن هناك من‌الملكيات الفر دية ماتقتضى الطبيعة وجوده والحافظة 
عليه » فكل إنسان بحب ان .غلك طعامه وكساءه ومسكنه وأداة عله و إلا 
استحالت عليه الحياة . 
وقد اقتضى نظام الأسسرة ونظام الاكية الفردية الاعتراف بشخصية الفرد 
وحريته وحقه فى حماية نفسه وأسرته وملكه » ولكن ضعف الفرد وكثرة 
حاجاته وفلة وسالله وحاجته إلى التعاون مع غیره کل ذلك دعا إلى تكوين 
الجاعة 
وتكون الجاعة بقتضى بطبيمته أن يكو نللجاعة نظام اجتاعى تقوم ال جاعة 
على مبادئه ويبين حقوق الأفراد وواجباتمم . والنظام الاجتاعى للجاعة مختلف 
باختلاف الجاعات فالجاعات الإسلامية نظامما الاجتاعى يقوم على مبادىء 
الإسلام والجاعات غير الإسلامية يقوم نظامما الاجتاعى على أساس الاشتراكية 
أو الشيوعية أو الرأمالية أو غير ذلك من الأنظمة الاجتاعية . 
كذلك اقتضى تكوبن الجاعة أن يقوم فما نظام الک بصرف شئونہا 
ويسهر على مصالما ونظامما الاجتاعى ويوفر الأمن نما نى الداخل واللارج . 
ونظام لحك يختلف باختلاف البلاد فن بعض البلاد یکون الک جمموريا وق 
بعضما ملسكيا إلى غير ذلك » وهكذا وجد نظام الح وكان وجوده نتيجة 
ضرورية لوجود الماعة نفسما . 
هذه هى الأ نظمة الأربعة الت يقوم عليه ا كيان الجتمم » کل مساس ايعس 


1۸ 


امجتمع فى أصل وجوده ويمدم أم مقوماته » ولذلك حرصت الشر بعة الإسلامية 
على أن تحمى هذهالنظم م نكل اعتداء لأن فى حايتما بقاء الجاعةوصلاحيتماللبقاءء 
ولأ نکل تہاون فى حياطنہا و ايتا يؤدى إلى احلال الجاعة وسقوطما . 

وقد تقصت الشر يعة الاعتداءات الحطيرة القى بعكن أن تمس هذه الأنظمة 
فوجدتہا تنحصر فی جر ام الحدود وجرا القصاص والدیتوهی الزناوالقذفوشرب 
اتجر والسرقة والرابة والردة والبغى والقتل وال جرح ف بعال المد واللطا: 

فازنا اعتداء على نظام الأسزة وأو لم يعاقبعليه لكان لكل امرىءأنيشارك 
الأخر ق ائ مرا غا وان ى من ا ار فل نادن اما 
ولاتهى الأمر بغلبة الأقوياء وهزعة الضعفاء ونضييم الأنساب وشقاء الاباء 
والأًبناء وأخيرا فإن إباحة لزنا معناها الاستغناء عن نظام الأسرة وهدم الدعامة 
الأولى من الدعائم التى تقوم علا الجاعة . 

والسرقة اعتداء على نظام اللسكية الفردية » ولو ل يعاقب عاما لكان لكل 
امرئ ۶ أن اشا ك عرةف اة وشراة و كاه و مسكنة وأداة غل وکا نت 
الغلبة آخر الأمر لاقو ياء » وكان ال جوع والعرى والرمان للضعفاء فإباحةالسرقة 
معناها الاستغناء عن نظام اللماسكية الفردية وتجز الأفراد عن الحصول على 
ضروريات اللياة وسةوط اججاعة بعد سقوط ام الدعامات التى قامت علا . 

و الردة اعتداء علالنظام الاجتاعي لاتجاعة؛لأن النظام الاجتماعى لكل جاعة 
إسلامية هو الإسلام » ولأن الردة معناها الكقر بالإسلام والطروج على مبادثه 
والتدكيك فى ححته » ولا كن أن بستقي أمر الجاعة إذا وضع نظامما الاجتاعى 
موضع التسكيك والطعن ؛ لأن ذلات قد يؤدى فى النہاية إلى هدم هذا النظام . 

والبغى اعتداء على نظام ا فى الجاعة ؛ لأن جرية البفى تعنى المروج. 
على ا جکامو معصتهم »› أ تی طاب تفرم أ تخیر نظام الك نفسه»و إباحة , 
مثل هذه الجرعة يؤدى إلى إشاعة الملاف والاضطراب فى صفوف الجاعة » 
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وفيا شیا واوا تتقاتل وتتناجر فی سبیل الک »کا يؤدى إلى اختلال 
الأمن و وسقوط الماعة وانحطاطما . 

وجرام القتل وال جرح اعتداء من ناحية على حياة الأفراد الملكونين للحاءة 
وهى من ناحية أخرى اعتداء على النظام الاجتاعى ونظام الج فى الجاعة ؛لأن 
هذه الجرام تمس حياة الأفر اد وأبدانهم والنظام الاجناعى يقتضى اة الأفراد 
وعصمة أنقسمم وأموا هم »کا أن نظام ال وجد لإقامة النظام الاجتاعى 
ولوفیر الأمن للحاعة › ly‏ هذه الجرام يؤدى إلى e‏ الأقو ياء 
فى الضعفاء وصرف الأفراد عن ع العمل المنتج وأنصہ رافہم إلى التنازع والتناحر 
واستنباط الوسائل لجاية أرواحمم وأنة نفسہم . وهذا یؤدی بالتالی إلى تفكات 
الجاعة واحلاها . وقد حرصت الشر يعة علىأن لاتصل ال ماعة هذه الالة فقررت 
عقو بة القصاص فى حالة العمد والدية فى حالة الحطاً » وهى عقو بات رادعة قصد 
مها ماية الأفر اد الكونينلاجاءة و بث الأمن بد مو توفير الطمأ نىنةفى نفوسم . 

2 رعة القذف اعتداء على نظام اا ن ا ى اة ر 
عل ماس الأعر اض ولان القذف اماس بالأعر اض هو تشكيك ف صة 
نظام الأسسرة . من بقذف شخصا فإعا ينسبه لغير أبيه و بالتالىلغير أسرته » و إذا 
ضعف الإعان بنظام الأسر ة فقد ضعف الإعان بال جاعة تفم ؛ لأن الماعة تقوم 
على هذا النظام . 

وجريمة الشرب تؤدى إلى فقدان الشعور» وإذا فقد شارب الجر شعوره 
فد أصبح على استعداد لار ت کات السرقة والقذف والزنا وغير ذلك من الجر ا 
فضلا عن أن شرب اجر يضيع الال ويفسد الصحة ويضعف النسل ويذهب 
المقل ء والنظام الإسلامى بحرم شرب اتجر جريا قاطا » فإتيان هذه الحرعة 
اعتداء من كل وجه على الجاعة وهدم للنظم التى تقوم عابم الجاعة . 

وة ارا إن اقتصرت على السرقة فمى اعتداء على نظام اللڪية 
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الفردية » وإن سحا القتل فى أيضا اعتداء على حياة الأفراد الكونينللحاعة» 
وإن اقتصرت على تروم الجنى عليهم فى اعتداء على أمن الماعة » والاعتداء 

على حياة الأشخاص وأمنهم هو اعتداء على النظام الاجتاعى وعلی نظام المك؛ 
لأن كل جماعة مازمة اة حياة الاأفراد وتوفير الأمن هم ؛ لأن ذلك ضرورى 
لبقاء الجاعة » فإذا [ تكن هذه الجاعة فعنىذلك تفكك ال جاعة وانحلاها ؛لأن 
الأساس الأول لبقاء الجاعة وهو حمابة أفرادها منعدم » ولا حمى الأفراد ونع 
الاعتداء على حيانهم وأمنهم إلا تقر ر المقو بة الرادعة على هذا الاعتداء . 

هذه ھی الجرام التى تمس كيان الجتمع مساسا مباشرا عاقبتعلما الشر يعة 
بعقو بات رادعة وهات فىتقد ر المقو بة شخصية الجانىإبقاء على الماعة وحماية 
هما ءوإذا قلنا إن هذه الجرائم تمس كيان الجاعة فلوس معنى ذلك أن باق الحراثم 
لاتمس الجاعة من قريب أو بعيد » إذ الواقم او کل را اا که ن 
الجاءة »ولكتنا نستطيم أن نقول:إنه ليس فى الجرالم كلما ما يمس الأمس الى 
يقوم عليها امجتمم مساسا مباشرا مثل الجراثم التى احتفظت هما الشريعة بهذه 
العقوبات » وإن بقية الجرام إن مست صالم الجتمع فإنما لا مس الأنظمة الى 
تقوم علمها الجاعةءو إن مست‌هذه الاس فإنما لامها مساسا مباشرا وخطيراء 
وهكذا كانت الشريمة منطقية وؤاقعية حين أهملت شخصية الجانى ف الجرا م 
الى تمس كيان الجتمم وتتصل بالأسس التى يقوم عليهاء وكات الشر يعة منطقية 
وواقعية حين معزت بين هذه الج رام من ناحية و بقية الجراثم من ناحية أخرى 
لتفاوت اناطورة والاثار ى النوعين . 

علة التفرقة فى العقاب بین جرا ئم الحدود وبين جرائم الةصاص والدية : 
تعتبر الشريعة جرائم الحدود وجراثم القصاص والدبة ماسة بڪيان e‏ 
وبالأسس النى يقوم عليما و بارغم من هذه التسو بة فقد أبيح لەحنى عليه أو وليه 
حق العفو عن العقو به فق جرا م القصاص والدية ول تبح له أن يفو فى جرام 


۱ 


الحدود » وعلة التفرقة أن جراثم الحدود يصيب ضررها المباشر الجاعة أ كث ما 
يصيب الأفراد » وأن جراثم القصاص والدية مم مساسما بكيان الجتمم يصيب 
ضررها الباشر الأفراد أ كثر ما يصيب ال جاعة فالسرقة والرابةوالقذف والشرب 
وااردة والبتى هى فى ذاتما هديد لجاعة واعتداء على أمنها ونظامما أ کڑ ا 
هى تهديد واعتداء على الأفر اد الذين تقم عليهم » فالفرد فرق م ب 
ماله فلا حزنه ما سرق منه بقدر ما يمدده هذا العمل وتخيفه على بقية ماله و بقدر 
مأمخيف جیرانه وممارفه وأهل بلاه ويہدد أموالمم مخطر السرقة » ومثل ذلك 
يقال عن بقية جراثم المدود فضررها على الماعه أشد من ضررها على الأذراد « 
أما جرائم القت والجرح فهىتصيب الافراد بأ كثر ما تصيب ابماعة وتمتبر إلى 
حد ما جرا م شخصية ععنى أن مرتکہا لایقصد الاعتداء عل کل شخص 
يلقاه إما يقصد الاعتداء على شخص بعينه فإذا م يستطم الوصول إليه يعتد على 
غیره » وهذا لایر الاعتداء الماعة إذاوقم او غل اما را دا 
أما السارق مثلا فإنه يطلب الال آنى وجده فإن لم يستطم سرقة شخص بذانه 
سرق أى شخص آخر ؛ لأنه يقصد الال وهو فى يد كل الأفراد » و كذلك الزانى 
فإنه لايطلب امرأة بعينما إا يطلب المرأة أا كانت فإذا تمسرت عليه امرأج 
بحت عن غيرها . 

ان جراثم القصاص والدية تمس الفرد أ كثر نما تمس الجاعة تراه ل 
عليه وأوليائه أن ختاروا بين القصاص والدية فى حالة العمد » وجعلت الدية من 
حق انج عليه کتعویض له عبا أصابه من المرعة » وترك له أن يعفو عن 
القصاص وعن الدية معا . 

تار القاں فی القوائين الوضيم : كانت القوانين الوضعيةحتى 


أواخر القرن الثامن عشر تفظر إلى الجرم نظرة تفيض عنفا وقسوة » وكان 
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أساس المقو بات البالغة فى الإرهاب والانتقام والتشهير »> وكان من المقو بات 
امقررة المعترف با قانونا الحرق والصلب وتقطيم الأوصال وصل الأذان وقطم 
الشغاه واللسان والوشم بأداة اة فى النار ولاس أطواق من الحديد والننى وا لجلر 
والمبس » ول تكن العو بات فى الغالب تتناسب مم أهية الجرائم الى قررت 
هما » فباارغم من قسوة بعض النقو بات التى ذ كر ناهاوفظاعة بعضم) كا نتعقوبة 
الإعدام جزاء لكثير من الجرام البسيطة » ثلا كان القانون الاجلزى حى 
آخر ألقرن الثامنعشر يعاقب‌على مانّى جر عة بعقو بة الإعدام ومن هذه‌الجرا م 
سرةة أ كثرمن شان من شخص ماأى ما يقابل خمسة قروش تقريبا ق العملة 
الملصر نة » وكان القانون الفر نسى يماقب بالإعدام على ماين وهس عشرةجرعة 
معظمما جرام بديطة . 

وکا کان الإنانالیأھلا لسعو لية والقاب فكذا ككان الأموات بل 
كذلك كان الميوان والجاد ¿ فىكان القاون بحيز عا كة الإنسان حيا ومجيز 
عا كته ميتا ويز حا كة اليوان والجاد» ويز توقيم الةو بة على الإنسان الى 
اذى عس وبأل ويفكر ويمقل كا حيز توقيع المقوبة على جثث الأموات 
الذين فقدوا الإحساس بالا وخر جوا من دنيا التة كير والتعقل » بل كان يز 
توقیم العقوبة على الميوان الأ ب اذى لايستطيع التفكير فى جريته والدفاع 
2 توقيما على الجاد الذى لاعس بالجرعة ولا يشعر بالحا كة 
ولا تألم من العقوبة . 

ركان الأساس الذى تقوم عليه العقو بة هو الانتقام من اجرم وإرهاب 
E‏ ة الإتتتام والارهاب هى التى سوغت تقر ر العقوبات القاسية »› 
وهی‌التیسوغت المثيل با جرم ونشو یه جسمه» بل هی‌التیسوغت عا كة‌الأموات 
وا كة الميوانات والجاد » فاليت والجاد لن يشعر أحدها باجا كة ولن 
کش بالمقو بة» والميوان لايشعر با جا كة أو لا يفقه معناها وقد بحس بالعقو بة 
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ويتام منها ولكنها ان تردعه عن الفعل الذى حو من أجل ؛ لأنه لايمقلشيثا 
من الجا كة ولا يفهم سبب المقوبة » ولكن ححاكة الأموات والجادات 
والمحيوانات و إنزال الحقو بات بالجميم تؤدى إلى إرهاب الناس أعا إرهاب وتمثل 
فكر ة الانتقام خير ثيل . 

وف القرن الثامنعشر بدأ الفلاسفة وعاماء الاجتماع يعملون على هدم الآساس 
الذى تقو م عليه العقو بة وحاولون إقامتها على أساس آخر e‏ (اروسو» پبرر 
العو بة الاجاعی وری أن الفرض مها هوماية الجاعة من الجرم ومنمه 
من إيذاء غيره » و برر «بكاريا» العقوبة بأنهاحقالدفاع يتنازلعنه الأفرادللجاعة 
وأن الفرض منها هو تأديب اخجرم وزجر غيره » وقد تأر رجال الثورة الفرنسية 
ا فطبقوها فى القانون الفر نى الصادر فى سنة ٠۷۹۱‏ . ثم جاء «بنتام» 
فبرر العقو بة منفعتما للحاعة حيث تقوم حايتما واستوجب ف ‌العقو بة أن تكون 
كافية لتأديب ااجانى وز جر غيرهء م ظهر رأى«كا نت »وهو يبرر المقو بةبالمدال 
وزات البعض التوفيق بين مذهب النفعة ومذهب العدالة فرأى أن لاتكون 
اروا ا ا تما تسمح به العدالة . 

ونمتاز النظريات‌السابقة بأنها تهملشخصية الجرم وتنظر إلى الجر عة ومقدار 
جسامتہا وآثرها عل الجتمم » ولذلك ن تؤد إلى حإ, مشكلة المقاب حلا محسن 
السكوت عليه . 

وظهرت بعد ذلك النظرية المامية أو النظرية الإيطالية وهى على إهمال 
الجريعة إهالا تاماً والنظر إلى شخصية الجرم » فيرى أععاب النظرية أن تكون 
المقوبة متناسبة مع عقلية الجرم وتكو ينه وتارنځخه ودرجة خمورته » فالجرم 
ابرع عل ااا ام بعد إبعاداً مۇبداً عن اجتمم أ او e‏ عليه بالإعدام »ول وکانت 
جريمته رسيطة » والجر م الذى اعتاد الإجرام يأخذ حك الطبوع على الإجرام إذا 
سكنت منه المادة » والجرم الذى تحمل منه الصادفات والظروف جرم بعاقب 


٤ 


عقاباً هنا لينا ولو كانت جريته خطيرة » وامجر م الذى برتكب الجرعة بحت 
ايز القاطفة لا رور ة لقا 
SS‏ ؛ لامها تنظر إلى الجرم 
وتهمل الجرية » ولأمما تفرق بين الجرمين دون فارقملحوظ أو محدود » ولأنها 
تترك بعض الجرمين دون عقاب بيا تأخذ غيرم ممن ارتكبوا تفس الفعل 
ا العقاب . 
وقد وجد بعض علماء القانون أن النظريات القدمة أخفقت ؛ لأنها تحتفل 
بالجرية وتهمل شأن الحرم » وأن النظرية العية أخفقت لأنها تحتفل بالجرم 
وتهمل الجر ية » فرأوا أن يدوا الففكرتين اللتين تقوم علبهما هذه النظريات 
ويقيموا عليهما نظرية جديدة بحيث يتمثل فى المقو بة على كل جرعة فكرتان: 
فكرة القأديب والزجر » وفكرة شخصية الجرم » ولكن هذه البظرية الختاطة 
فشلت أ كر ما فشات النظريات السابقة؛ لامها تقوم على فكرتينتناقض إحداها 
الأخرى فى أ كثر الأحوال » فالنظر فى كل عقوبة إلى شخصية الجرم لاحقق 
دام فكرة التأديب والزجر أى حاية الجتمع وعلى الأخص فى الجرالم الحطيرة 
التى تمس الأمن والنظام والأخلاق » والأخذ بقكرة حاية الجتمع فى كلعقو بة 
مع من الالتفات لشخصية اجرم فى الج e‏ 
ويمكن القول بأن الاتجاه السائد اليوم لدى شراح القوانين‌الوضعية هون 
لضن فن الفو بة اديت الجرم واستصلاحه وممعاونته على استعادة مکانته 
السابقة فى الميئة الاجتاعية . 
ومع أن هذا هو الانجاء الأساسى فمناك اتجاه ثان رى أعابه أن تكون. 
العقو بة أداة استئصال كلا كان الجرم غير قابل للاصلاح . 
وهناك اتجاه ثالث رى أحابه أن تكون المقوبة وسيلة لجاية امجتمم 
و إرهاب من تحدثه نفسه بارتكاب الجرائم » وقد أيد الاتحاد الدولى لقانون 


“Yo 


المقوبات هذا الأ مجاه وأخذت به بعض البلاد الأوربية ومنها ألا 
وهذه الاتجاهات جميعاً تقوم إماعلى النظر إلىالجرعة دون E‏ 
النظر إلى الجرم دون الجرعة ء وإما نما تقوم على المع بين هاتين الفكرتين . 
هذه هى النظريات الختلفة عن المقوبة ف عا القوانين الوضعية » وظاهر 
من استعراضما أن شراح القوانين الوضعية يتجهون اتجاهات مختلفة يناقض 
بعضہا بعضاً > وقد منع تعدد النظريات من وضع أساس واحد ثابت للعقو بة 
فى كل القوانين الوضعية فامخذت كل دولة لفسا امجاها خاصاً بحسب ما ترام 
متفقا مع مصلحتما الحاضة أو محسب الفكرة السائدة فبها . 
ولمل تعدد النظريات والانجاهات هو الذى دعا اتحاد القانون الدولى اقانون 
العقوبات - الذى حلت حل الجعية الدولية لقانون العقو بات س لأن يقرر 
وجوب الاسترشاد ما التجارب » وان يقرر أن أحسن نظام جنال هو 
الذی ودی علا إلى تاع أ ا اح الجرعة . 
وقد حاول واضعو القوانين أن بجمعوا بين هذه النظريات والانجاهات 
الختلفة بقدر الإمكان » وأن يتفلبوا على ما وجه إلمها من اتتقادات محلول علية 
محثة » ويمكننا أن نتخذ القانون اللصرى مثالا فى هذا الباب لغيره من القو انين 
الوضعية الحديثة كا يمكننا أن نلخص وجات النظر الى أخذ ا القانون 
الصرى فما بى : 
أولا - أخذ القانون الجنالى المصرى بالمبداً القائل بأن الفرض من العقو بة 
حمابة الجاعة » وجعل هذا المبدأ أصلا وضعت على أساسه الة وبات لكل ال رام 
محيث تكن العقوبة لتأديب ا جرم على فعلته وزجر غيره عر TT‏ 
ا وأخدالقانون المناى بالنظرية العامية إلى حد ما» ظ ینس 
شخصية الجرم فى كل ارام تقريا > عل لكل جرعة عقو بتين إحداها 
أخفمن الأخرى » وجعل لكل عقوبة حدرين تختار العو بة من بينهما » وأباحج 
٠٠١ (‏ - القممريع الجنالى الإسلاى ) 


1 


للقضاة فى جرائم الجايات أن يستبدلوا بالمقو بة أخرى » ا أا اح م أن بوقفوا 
تنفيذ العقو به إذا ل رد العقو بة الحكوم با عن حد معين هو المحبس لدة سنة › 
ومعنى كل ذلات أن القانون اعترف بشخصية الجرم عند وضع العقو بة الکنه | 
يزم القضاة إلزاماً مراعاة شخصية الجرم عند اختيار العقو بة وتقدبرها . بل ترك 
م الحرة ينظرون إلى شخصية الجرم إذا رأوا ظروفه تدعو لذلك ويمماون 
شخصيته إذا كان هناك ما ندعو لإها هما . 

ثالث - بعد أن أخذ المشرع ال ی لدان اناف رای اغر ان 
الحطر النظر إلى شخصية الجرم فى كل الجرائم وعلى الأخص فى الجرام المامة ‏ 
غرم على القضاة أن ينزلوا بالمقو بة عن حد معين فى بعض الجرام كا حرم 
علمهم إيقاف تنفيذ العقو بة » وقد أخذ بهذا المبدأ فى قانون الخدرات الصادر فى 
سنة ۹۲۸ وقانون الفش الصادر فی ۱۹٤١‏ وقانون الاح الصادر ی سنة ۱۹٤۹‏ 
ون الط فى مدان ا خا الشرع اللصرى بذا المبداً الأخير أن يميد النظر 
فى قانون العقوبات على هدى هذا المبداً > فیحرم على القضاة أن ينظروا إلى 
شخصية امجرم فى جرامهى أخطر على الجاعة من جراعم القن و اراز اغدرات 
والأساحة » ولكنه ل يفعل فأدى هذا الاضطراب المنطتقى إلى نتيجة تبعث على 
ازثاء » فبينا نع القانون التخفيف وإيقاف التنفيذ فى جر ام اللو ا 
الخدرات والأسلحة إذا به يبيح التغفيف وإيقاف التنغيذ فى جرام اليانة 
العظبى واختلاس الأموال الأميربة والرشوة والقتل والسرقات والزنا والقذف » 
ولاشك أن كل واحدة من هذه ارام أخطر على كيان الجتمع وعلى أمنه ونظامه 
وال وا ارات واا 

هذا هو القانون الوضمی نظراً وملا فما بتصل بالمقو بة » رى أن تتمثل فى 
العقو بة فكرة التأديب والزجر حابة للحاعة من الإجرام » و رى أن لا تمل 


فى تقد ر العقوبة شخصية الحرم » ورى فى بعض التشر يعات المديثة إهمال 


YY 


شعخصية جرم فى بعض ال رام » والقانون واضع ومنطقى فا يتعلق بالمبدأ الأول 
ولکنه بميد عن المنطى والوضوح فيا يتعلتق بالبدآين الأخيرين حيث ۾ بصل 
بعد إلى محديد المدى الذى يسمل فيه كل من الميدأين . 

E‏ - ہی السّمر ب والقانوںم : استطيع القارىء بعد استعراض نظربة 
لقو بة فى الشريعة ونظ انيا الختلفة فى القوانين الوضمية أن بقول بأن نظربة 
الشر يمذ تجمع بين كل النظريات الوضمية التى ظلبرت ابتداء من القرن الثامن 
عشر ٠‏ فالعقو بات فى الشريعة إنما شرعت لنفعة الجاءة ولإصلاح الأفراد ولجابة 
الجاعة من الجرمة ونمكينها من الافاع عن نفسما ضد الإجرام » والعقو بات 
فى الشريعة لا يصح أن زد عن حاجة اماعة کا لا يصح ان قل اغ هده 
الحاجة فهى من هذه الوحهة إجراء تقتضيه العدالة والصلحة معا وهذا هو ما رآ 
روسو » و بکاریا » و بنتام » وکانت > مجتمعين »والعقو به فى الشر يعة يقصد منها 
استصلاح الجانى واارجة به والإحسان إليه فینبغى أن لا همل شأن اہم فى 
تقدرر العقو بة وهذا هو ما تتجه إليه النظر بة العلمية . 

وإذا كانت نظربة الشر يعة قد جحت بين النظريات التى سادت فىالقوانين 
الوضعية من القرن الثامن عشر حى الآن > فإن نظربة الشر ية قد تنزهت عن 
العيوب الت شابت النظريات الوضعية وسامت من الانتقادات الى وجهت إلا . 

ولعله مما يدهش الكثيرين أن يعاموا أن للعقو بة فى الشر يمة الإسلامية 
نظرية عامية فنية تامة التكوين لا يأتم) النقد من بين يديا ولا من حلفا » 
وان الان بالرم ما وصل إليه من تقدم إنما سير فى ألر الشرية وبتر 
خطاها وآنه | يصل بعد إلى ما وصلت إليه الشر يعة » وأن التتاح التىوصل إلا 
القانون والاتحاهات الى يتجه تحوها تدل على أن تطوره فى المستقبل القريب 
أو ابيد أن بخرج عن النطاق الذى رسمته الشر يعة للعقو بة . . 

ونستطيع أن تقول إنه لاخلاف بين الشر يعة والقوانين عل البادىء والأصول 


A 


التى تقوم علبها المقو بة » و إا الحلاف على الكيفية الى تطبق بها هذه المبادىء 
والحدود الى تطبی فما » فقد طبةت الشر يعة كل المبادیء الت تعترف با القوانين 
الوضعية ولکنہا ل تجمم بینہا نی كل العقو بات ولم تسو بينما فى كل ال رام » بل 
جعلت لكل ميدأ منطقة يعمل فيا وحده أو مع غيره ¢ وحعلت هذه المناطقى 
معام بارزة واتحة لا مخطنها عقل ولا بصر » ومن ثم استطاعت الشرية أن 
تخرج على الناس بنظربة منطقية عملية لاعيب فما ولا مأخذ عليما . أما القوانين 
الوضعية فقد حاولت اجع بين كل هذه المبادىء والتسوبة ينها كل الجرام 
والعقوبا ت كا حاول ذلك شر احالقوانين الوضمية » وكا نتالنتيجةأنأخفقواضعوا 
القانون فى إجاد حاول عليةمقبولة ك أخفق الشراحف|جاد نظرية عامية سليمة »> 
وفى اليوم الذىتطبق فيه القوانين الوضعية المبادىء الى تقوم عايما اعقو بة تطبيقا 
سلما متفقا مم مصاحة الجاعة والأفراد ء وملاعا لطبائمالأشياء ستضطر إلى أن نحمل 
لكل مبداً منطقة يعمل فبا وستهمل شخصية الجرم فى ال جرم التى مس كيان 
اجتمم فتصل ذلك إلى ما سبقتا إليه الشر يعة ونصبح متفقة معا عام الاتفاق . 

ولايفوتنا بعد هذا أن ن ذكر أن القانون الوضم ىكان حتى آخر القرن الثامن 
عشر اونا وحشيا بعيداً عن أفق الإنسانية فكان با ك الأحياء والأموات 
والميوان وال ماد وينزل بالجيع عقو باتشتى قا مةعلى المثيل والتشہير » كانالقانون 
الوضعى هكذا حتى أخذ فى القرن الثامن عشر بول ميدأ من مبادىء الشريعة 
الإسلامية فانقلب قانوتً إنسانياً متا ؛ إذ أصبحت المقو بة فيه قانمة على أساس 
التأديب واازجر بمصد جاه اجتمم ¢ ول تعد هناك حاجة للتمئيل والنشپير» و 
يمد منطق القانون يقبل عا كة الأموات والميوانات والجادات ؛ لأن التأديب 
لايتغم فم فلا جوز إذن علبهم » وهذا المبداأً الأول الذى ل يعرفه القانون إلافى 
القرن‌الثامن عشر غرفته اشر يعة مع عیره من المبادىء من القرن السايم اميلادى »> 
ولذلك تركرت المسئولية ال مجنائية من يوم نزول الشريعة فى الإنسان ال مى » ول . 


۴۹ 


مجم غيره أهلا هما » ولم يعرف عن الشريعة ماعرف عن القانون من سحاكة 
الأمواتث والميوان واماد » ول يعرف عنما آنا تةبل التشهير والمثيل » بل عرف 
عنما أنها تأياه أشد الإباء فقد نى الرسول صلى الله عليه وسل عن الثلة 
ولو بالکاب العقور » ومن لا برضى المثلة للحيوان فهو دون شك لا رضاها 
لإنسان . ويكنى الشريعة الإسلامية نغرا بعد هذا أنها سبقت تفكر 
العا بأد شر فرنا ون العا يسير على آارها من قرنين ولا تزال سبق 
ن عراحل . 
۳ - تروط العفو ب : يشترط فى كل عقوة أن تتوفر فبا الشر وط 
الاتية لة-كون عقو دة مشروعة : 
اوا ان رن افقو ا شرع ر ا ا ع کن و 
إل مصدر من مصادر الخ فة کان کن موا ا ن ا ا والإجاع 
اوا دو ا رن 4 ن الميئة الختصة » ويشترط فى العقو بات التى بقررها أولو 
الأ أن اون منافية لنصوص الشر يعة و إلا كانت ا اطا 
ر غل افراط فرع العو داه لا جوز للقاضى أن يوقع عقو بة 
من عنده ولو اعتقد ألما أفضل من العقو بات المنصوص علا . 
ويظن البمض خط أن الشر يعة تمنح القاضى سلطة كي فى العقاب وهو 
ظن لا يتفق مع الواقع » ولبس له مصدر إلا الجممل بأحكامالشر يعة » فالعقو بات 
e‏ چ الى حدود وقصاص وتعازر » فاما ادود والقصاص قھی 
E‏ شی اها مى لان الا أن 2 2 بتطبیقما کیا 
SEES.‏ ستطیم تخفيما أو شديدها أو استبدال‌غیرھا ہا » 
لسسرفة مثلا عقو بنا الةطم وليس للقاضى إذا أثبتت الجرعة على الجانى أن 
عليه بغير القطم إلا إذا کان هناك سبب شرعى ينع من عقو بة القطم كدرةة 
الأب من الاين » والزنا من غير حصن عقو بته الجر مائة جلرة فإذا ثيت الزنا 


۳° 


e‏ القاضى بالجلد مالة جلدة ولس له أن ينقص منها واحدة أو لزيد علما 
واحدة وليس له أن يستبدل با جلد عقو بة أخرى . والقتل المد عقو بته القصاص 
أى القتل » فإذا تبتت المرمة على الجالى كان على القاضى أن مح بالقصاص 
ولس له أن < بعقوبة أخرى إلا إذا كان هناك سبب شرعی نع من 
القصاص » فساطة القافى فى ادود والقصاص عدودة مقيدة . 


أما الار تر فساطة القاضى فا واسة ولكها لست كة ف واسة 
لان الشريعة تماقب على جام التعازبر مجموعة من المقوبات تبداً بأتغه 
العقوبا تكالتو بيخ و تنتهى بأشدها كالبس حتى الوت والقتل » وتترك الشريعة 
لقاضى أن تار من بين هذه الجموعة المقو بة الملامة للجرية والجرم » كا قترك 
إعطاءالقافى ھا السلطان ا مشروع الواسم سہل عليه ا بصع الأمورف مواضغا 4 
وأن يعاقب ال جانى بالمقو بة الى تحمى الجاعة من الجرعة وتصلح الجانى وتؤده . 
وسلطة القاضى على سمتها لست حكية لأنه لايستطيم أن مك بعقو بةغيرشرعية» 
هو الذى دعا إلى القن خطأ بأن ساطة القاضى فى الشر يعة ساطة حكية . 


ولس ف الشر عة ماوحب مح المضاح ھا االساطان الواسم و٥ن ٤‏ حور 
و غ ف ا ا وا عا لون اة 
العامة هى الى سوغت منح القضاة هذا الساطان" . 

ثانيا - أن تكون‌العقو بة شخصية : ويشترط فى‌العقوبة أن تكونشخصية 


تصيب ال جانى ولا تتعداه إلى غيره » وهذا الشرط هو أحد الأصول النى تقوم 


(۱)( راجم الفةرة ٩۷‏ وما عدها . 


1۳۱ 


علبما الشر يعة الإسلامية وقد تكلمنا عن هذا الشرط ١ا‏ فيه الكفاية عناسبة 
الكلام ONE‏ 

الا _ أن تون القو نة غا ويشترط فى العقو بة أن کون عام تقعم 
على کل الناس ممما اختلفت أقدارم محيث يتساوى أمامما الحا والحكوم 
والغنى والفقير والمتعل وال جاهل . 

والمساواة التامة فى العقو بة لاتوجد إلا إذا كانت العقو بة حداً أو قصام)ً ؛ 
لأن اعقو بة معينة ومقدرة فكل شخص اركب الجر عة عوقب مها وتساوى 
مع غیره فی نوع ا 

أما إذا كانت العقو بة التعز ر فا مساواة فى نوع العقو بة وقدرها غير مطلو بة» 
ولو اشترطت الساواة على هذا الوجه لأصبحت عقوبة التعزر حداً » وإما 
الطلوب هو المساواة فى أثر العقوبة على ال جانى » والأر المرجو لاقو بة هو 
ازجر والتأديب » و بمض الأشخاص بر جرم التو بيخ وبعضهم لا بزجرم إلا 
الضرب أو الحبس » وعلى هذا تمتبر المساواة محققة إذا عوقب المشتركون فى 
جرية واحدة بعقو بات محتلفة تكن كل ملا اردع من وقعت عليه محسب حال 
وظروفه . 


(۱) راجم الفعرتین ۲۸۱ » ٤۷۲‏ . 


TY 
الباب الثافى‎ 
أقسام العو بة‎ 


€ € € س تنقسم العقو بات بحسب الرابطة القاعة ينها إلى أربعة أقسام : 

)١(‏ العقو بات الأصلية : وهى العقو بات المررة أصلا لاجر عة كالقصاص 
لقتل والرجم لازنا والقطع للسرقة . 

(۲) المقوبات البدلية : وهى العقوات الى تحل عل عقوبة أصلية إذا 
امتنع لطبي العو بة الأصلية لسبب شرعى » ومثاها الدية إذا درىء القصاص › 
والتع زر إذا درىء الد أو القصاص . 

والمقو بات البدلية هى عقو بات أصلية قبل أن تكون بدلية » و إا تعتبر 
بدلا ما هو أشد منها إذا امتنع تطبيتى العو بة الأشد » فالدية عقوبة أصلية فى 
القتل شبه العمد وللكنما تعتبر عقو بة بدلية بالنسبة للقصاص › والتع زر عمو بة 
أصلية فى جراثم التعازير وللكن حك به بدلا من القصاص أو الحد إذا امتنم 
الد أو القصاص لسجب شرعی 

(۳) العقو بات التبعية : هى العقو بات التى تصيب ال مانن بناء على ا 
ا الاضلة وون اة al‏ ا ا و ران الال من 
الراك ارغان غل ا على القاتل بعقو بة القتل ولا يشترط فيه 
صدور جک رمان . ومثاما أيضا عدم أهلية القاذف لاشمادة » عدم الأهلية 
لا بشترط أن يصدر به جک وإنما يكنى لانمدام الأهلية صذور الححك 
بعقو بة القذف . 

e العقوبات التكيلية » هى العقو بات الى تصیب ال جائی بناء على‎ )٤( 
SN الو الاصلة رطان ك‎ 


r 


اوبات السكيلية تتفق مم المقو بات التبعية فى أن كلمهما مترتبة على 
> أصلى » ولكنهما محتلفان فى أن المقو بة التبعية تقع دون حاجة لإصدار . 
حك خاص بما أما المقو بة السكيلية فتستوجب صدور حك بما » ومثل المقو بة 
التكيلية تعليق يد السارق فى رقبته بعد قطعما حتى بطلتق سراحه فإن تعليق 
اليد مترتب على القطام ولكنه لا محوز إلا إذا به . 

: وتنقسع العقوبات من حيث سلطة القاضى فى تقديرها إلى‎ - ٥۵ 

۱ - عقو بات‌ذاتحد واحد وهی‌التی لایستطیم القاضیأن ينقصمنہا أوبز يد 
اول وكا نت تقبل بطبيعتما الز يادة والنقصان كالتو بيخ و النصح وكال جلد المفررحداً . 

۲ - عقو بات ذات حدن وهی الت ها حد أدنى وحد على ويترك للقاضى 
أن بحتار من بينهما القدر الذى راه ملاعا كالبس وال لر ف التعازر. 

: و او ات وت ا ا إلى‎ ٦ 

١‏ عمو بات مقدرة : وهى العقو بات الى عين الشارع نوعہا وحدد 
مقدارها وأوجب على القاضى أن يوقعما دون أن ينقص منها أو لزيد فا أو 
بستبدل بها غيرها » ويسمى هذا النوع من المقوبات بالمقو بأت اللازمة ؛ لأن 
ولى الاس لس له إسقاطما ولا العفو عنہا . 

٣‏ - عقو بات غير مقدرة : وهى العقو بات الى يترك للقاضى اختيار نوعما 
کن ون ون ار ات وقد را کا ی مار غ وف اة جال 
الجرم » وتسمى هذه العقو بات بالعقو بات الجخيرة ؛ لأن للقاضى أن مختار من بنا . 

۷ وتنقسے التو بات من حیث لما إلى : 

| - عقوبات a‏ الإنسان » لقتل 
والجلد والحس . 

٣‏ - عقو بات تفسية : وهى العقو بات التى تقم على نفس الإنسان دون 


€ 

٣‏ - عقوبات مالية : وهى العقو بات الى تصيب مال الشخص كلدية 
والغرامة والمصادرة ٠ ٤‏ 

- : وتنقسم العقوبات بحسب الجرام الى فرصت علما إلى‎ - EA 

١‏ عمو بات ادود :وم العو بات المقررة عل جراعم ادود 

۳ - عقو بات الكفارات : وهى عقوبات مقررة لبعض جرائم القصاص 
والدية و بعص جراعم التعازر . 

. -.عقوبات التعاز ر : وهى العقو بات للمعررة رام التعاز ر‎ ٤ 

وهذا ا هو آم س اعقو بات وسنتکم عن کل سے من هده 
الأقسام فى فصل خاص ثم نتب ذلك بفصلين آخرين خصص أحدها لبيان مدى 
صلاحية العقو بات الشرعية ونتخصص الثانى لبيان العقو بات فى القانون المصرى. 


ومدی صلاحیرا 


العمل !زرل 
العقو بات المةررة لرام الحدود 


1۹ - ارود : هى العقو بات المقررة لرام الحدود وھی کا ذکرنا 
من قبل سبع جراثم : )١(‏ الزنا . (۴) القذف . (۳) الشرب . )٤(‏ السرقة . 
(ه) الجرابة . )١(‏ الردة ٠‏ (۷) البغى . 

وتسى العقو بة المقررة لكل جرية من هذه الجرام حداء ٠‏ 


والمحد هو العو بة المعررة حقا لله تعالى أو هو العو بة المقررة لمصلحة 


o 

الجاعة > وحيا يقول الفقماء إن العو بة حق َه تعالی يعنون بذلك آنا لا تقبل. 

الإسقاط من الأفراد ولا من الجاعة » وهم يمتبرون العقوبة حقا له كما استوجبتها 
المصلحة العامة وهى رفع القساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسلامة هم . 

وناز المقو بات القررة راثم الحدود بثلاث ميزات : 

| إن هذه المقو بات وضعت لتأديب الجانى وكفه هو وغيره عن الجرعة 
ولبس فما جال لوضع شخصية الجانى موضع الاعتبار عند لوقيم العقو بة . 

ب - إن هذه العو بات تعتبرذات حد واحد و إن کن فما ما هو بطبیعته 
دو دن لاما عقو بات رة نة رلا عقو بات لازمة » فلا يستطيم 
الفافی أن بض ا ار رد فا که لا بستطیع ان سندلا رعا 

.- أن هذه المقو بات جميعا وضعت على أساس محاربة الدوافع الى تدعو 
للجر عة بالدوافع التى تصرف عن المرية » أى أن هذه العقويات وضمت على 


اساس متین من م النفس : 
اعت ارول 
١‏ - عقاس الرزالى : لازنا فى الشر يعة الإسلامية ثلاث عقوبات هى : 
)١(‏ الجلد )١(‏ التفريب (۳) الرجم . 
اا عقو بة الزانى غير الجصن » أما الرجم فمو عقو بة 


ازانی اصن » فإذا کان الزانیان غير محصنین جلدا وغربا ء وإ نانا حصنن 
ر جما » و إن کان أ حدها حصنا والثانى غير حصن رجم الأول وجار الثانىوغرب. 
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١‏ - عقو البلر: تعاقب الشر يعة الزانى الذى ل حصن بعقوبة الجلد 
SE NETE SD LST‏ 
العقو بة وقدرتما عتما مائة جلدة » وذلاك قوله تعالى : ل الزانية والزانى فاجلدوا 
TES‏ ولاتأخذک بہما رأفة فیدین الله » إن کنتم تؤمنون 
الله واليوم الآخر » وليشمد عذابمما طائفة من الؤمنين € [ سورة الثور : ۲] . 

وقد وضعت عقو بة الجلد على ساس حاربة الدوافع التى تدعو للجرعة 
بالدوافع التى تصرف عن الجرية » وهذا هو الذى بردينا إليه التأمل والتفكير 
ف الجر عة وعقوتما. 

فالدافع الذى يدعو الزانى لازنا هو اشتہاء الاذة والاستمتاع بالنشوة التق 
تصحبما » والدافع الوحيد الذى يصرف الإنسان عن اللذة هو الأ ولا كن 
أن يستمتع الإنسان بنشوة اللذة إذا تذوق مس المذاب » وأى شىء يحقتق الا 
و ا 

فال 


شر يعة حينا وضعت عقو بة الد لازنا 1 ضما اعتباطا » و إعا وضعها 
على أساس من طبيعة الإنسان وفمم لنفسيته وعقليته » والشريعة حيا قررت 
عقو بة الجلر لازنا دقعت العوامل النفسية القى تدعو لازنا بعوامل نفسية مضادة 
تصرف عن الزنا ء فإذا تغلبت العوامل الداعية على الموامل الصارفة وارتسكب 
اا س ٠‏ فا يصيبه من أل العو بة وعذابما ما ينسيه اللذة وحمل 
عل عدم ال فا . 

ف الوضعية : ولق د كانت عقو بة الحلد من العقو بات الى 
يعترف مما قانون المقوبات المهرى سنة ۱۹۴۷ » وكانت وسيلة من وسال 
تأديب الأحداث » ثم ألغاها المشروع الصرى مقلداً نى ذلك معظم القوانين 
اة الي الم ةا ت 


راغت شراح القوانين اليوم د رون ف العودة إلى تەر ر عو بة الحلد 


TY 

ويسعون فى وضع هذه الةسكرة موضم التنفيذ . وقد اقترح فعلا ف فرنسا تقر بر 
عقو بة الجلد على أعال التعدى الشديد التى تقع على الأشخاص » وذ كر تأبيدا 
هذا الاقتراح آ ادات ودوت ف عا وان ا ا 
تلا إلى القوة والعنف سم النازعات » وأن الإجرام تفير مظمره عن ذى قبل 
فأصبح أ E‏ وأعظمحدةءوأن لاوس ل طمد الأمن إلا اغا العو بات 
البدنية وأفضلما عقو بة الحلد . 

ويعارض بعض شراح القوانين فى تقر ر عقو بة الحلد لسببين: أولهاالنفور 
من الأ البدلى . وثانمما إتقاص الاحترام الواجب عو شيخص الإانسان»ولكن 
أحاب الرأى الضاد ,ردون على هؤلاء بأن عقوبة الحلد تاز بأنما موجة إلى 
۰ حساسية الجانى المادية » وأن اللوف من 1 الحلد هو أول ما تخافه الجرمون 
فيجب الاستفادة من ذلك فى إرهامم » أما إنقاص الاحترام الإنانى ففكرة 

والقاتلون بعقو به الحلد رون أن 3 مقصورة على ا الدن 
ل يتارون بغر ها من أنواع العفو بات e‏ اع م بالغبن وم من 
ری حصیص عقو به الحلد جراعم السكر وجرا م هتك ألعرض وجرام الب 
والسرقة و كسر الاسوار وإتلاف الزروعات وقتل المواشى وعلى العموم لكل 
الحرا' الق تدل على القسوة وعدم لالاح ¢ و حت ها الفريق يانه ما دام قل 
بت بشکل قاطم ن عقو بة اللر تفوقغيرها من‌العقو بات فىتأديب المسحو نين 
وحفظ النظام بيهم وهم طائفة فاسدة » فيجب أن يكون الجا عقو بة أساسية 
ف القانون ووسيلة من وسال التأديب والإصلاح لير السجونين 

ویعارض «حارو »ف عقو بة الحلر ل لارا عقو به غير صالة) ولك لانه 
سی من سو ء الاستهال عند تنفد العقوبة » ولاأنه حشی ا ودی ارجوع إلى 
الجلد إلى تبارى المشرعين فى تقر ر المقو بات القاسة © 


. وما ومدھا‎ or الموسوعة الحنائية * 0 ص‎ 0Q) 
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وعقو بة الحلد وإن كانت ألفيت من أ كثر القوانين الجنائية الوضعية إلا 
أنما لا تزال عقو بة معترفا ما فى قوانين بعض الدول » فن اتجلترا يعتبر الجلد 
إحذى المقو بات الأساسية فى القانون الحنالى ٤‏ وف الولايات العخدة يماقب 
السحونون الل » وف قانونى الحيش والبولس فىمصر وانجلترا لا 'زال الجلر 
عقو به أساسية وكذلك المجال ف کر من الدول . 

وفى أثناء الجرب الأخيرة رجمت معظم بلاد العام إلى عقو بة الجلد وطبقتا 
على المدنيين فى جرائم الو بن والتسعير وغيرها » وإن فى اضطرار أ كث بلاد 
العام إلى تطبيتق عقو بة الجلد علىالمدنيين أثناء ا لجرب لشادة قيمة هذه العقو بت 
واعتراف من القاعين على القوانين الوضعية عقو وه اخس تعحز عن همل 
الناس على طاعة القانون . 

والعال ن فو غر اا ف اون ال ران وده 
العقو بة ضرورية لظ النظام بين الجند ولمم على طاعة القانون » ولكن 
ال ا تحاء العالاليوم أشد حاجة من‌الحند إلى هذه‌المقو بة بعد أن أصبحوا 
لا حرصون على النظام ولا يعترفون بالطاعة للقوانين » وما أب منطق ااناس 
ریدون الطاعة والنظام لاحند ولا يستازمو نما لامد تيین ن الد نىن سوا من 
الأمة أو ليسوا م الذين يدون الجيش بالجنود . وأى عيب ف أن يدين أفراد 
الأمة جيما بالضوع للنظام و بالطاعة للشرائم ؟ 

هده ھی عقو رة الحلد وها هور رأی الماماء والدول فا ¢ شن کان يود أن 
رنتقد هله العقو به فليقل إن العام کله ی ء واه هور وده المصيب ¢ بل يقل 
ما شاء فإنه لن يستطيع أن يقول إن التجربة أبتت عدم الحاجة هذه العقوبة . 

عقو بة الزنا فى القوانين الوضعية : وتعاقب القوانين الوضعية على الزنا 


باحس وهر عفو به أ تو ازا الاما مله على ر اللدة الق يتودعما ن 
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وراء الجرعة » ولا تثير فيه من العوامل النفسية المضادة ما يصرف العواملالنفسية 
الداعية إلى الجرمة أو يكبتها . 

وقد أدت عقو به ا حبس إلى إشاعة الفساد وعاحشة » وأ كثر الناس الان 
سکن عن الزتا اليوم لا تصرفيم عنه العقوبة وإنما ممسكهم عنه الاين 
أو الأخلاق الفاضلة التى م يعرفما أهل الأرض قاطبة إلا عن طريق الد 

وتتاز الشريعة الإسلامية بنا حين جعلت الجلر عقو بة لازنا قد حاربت 
الجريمة فى النفس قبل أن تحارا فى الس » وعالتما بالملاج الوحيد الذ 
لا ينفعما غيره » أما العقوبة التى قررها القانون فإنما لا تمس دواعى الجرعة فى 
تفس اجرم ولا حسه إذ الحبس علاج إن صاح لأية جريمة أخرى فو لا يصلح 
محال جرية الرنا. 

{o‏ - عقو ب التعربب : وتعاقب الشر يعة الزالى غير الحصن بالتفريب 
عاما بعد جلده » والمصدر التشر يمى مذه العقو بة حديث النى صلى الله عله وسل 
« الہ بالبكر حلد مانة وتغريب عام «. 

وهذا الحديث غير متفق عليه بين الفقماء ولذلك اختلفوا حيال هذه المقو بة 
فأو حنيفة وأعحابه برون أ ا حديث منسوخ أو غير مشهور وإذا اعترفوا 
بالتفريب فإ نما يعترفون به على أنه تع زر لاحد جوز tl‏ به إذا رآه الإا 
ومالك رى التغريب حدا واجبا على الرجل دون لار زالافن اچ2 
رر يان ف التغریب حدا جب على كل ز زان غير حصن“ 

و .رى القائلون بالتغريب أن يغرب الزانى من بلده الذى زنا فيه إلى بار 


(۱) شرح فتح القدرر + غ ص ٠۳٤۲‏ وما بعدها . 

(۲) شرح الزرقالی < ۸ ص ۸۳ . 

EE EEE < اغى‎ ٠٠۹ س‎ ٤ + اسن الاطالب‎ )۴( 

(4) ری مالاك أن الت ریب على اارحل دون المرأة وءلى المر دون العبد» وجهل أحجد 
الغريب عقوبة على الأحرار فقط رجالا ونساء . أما الشافمى فيجله على الرجال والكاء 
والأحرار ر والعبید . 
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آخر داخل حدود دار الإسلام على أن لا تقل المسافة بين البلدين عن مسافة 
الأ 

وبری مالك أن سجن الزانی فی البلدۃ التی يغرب لہا » و یری الشافتی 
أن براقب فى البلدة التى يغرب إلبها ولا حبس إلا إذا خيف هربه ورجوعه 
إلى بلدته فيحبس » وبرى أحمد أن لا عبس الغرب" . 

والتغريب يعتبر عقو بة #كيلية بالنسبة لعقوبة ال جلد وله فى نظرنا علان : 

الأولى : القميد لنسيان الجريمة بأسرع ما بمكن » وهذا يقتضى إبعاد اجرم 
ا الجرعة » أمابقاؤه بین ظمرانی الجماعة فإنه بجی ذکرى الجرعة وجول 
دون نسیانہا سول . 

الانية : أن إبعاد الجرم عن مسرح ال جرية مجه مضايقات كثيرة لابد 
أن بلقاها إذا [ يبعد » وقد تصل هذه المضايقات إلى حد قطع الرزق وقد لا لزيد 
على حد المہانة والتحقير › فالإ بعاد مهىء للحالی أن یا این ا عه 

وظاهر مما سبتى أن التفريب وإن كان عقو بة إلا إنه شرع لمصلحة ال جالى 
0 لا ولصاڂ الجاعة ثانيا » والمشاهد حتى فى عصرنا الحالى الذى انعدم فيه الحياء 
أن كثيرين من تصيمم معرة الزن بهجرون موطن ا جرية مختارينليتأوا بأتقمم 
عن الذلة والممانة الى تصيمم فى هذا اللكان . 

۴ - عقو بد ارم : الرجم عقوبة ازانى الحصن رجلا كان أو امرأة ء 
ومعنی ارجم القتل رميا بالحجارة . ول برد ف القرآن شىء عن الرج ولذلك 
أ الحوارج عقوبة ارجم ومذهمم يقوم على جار الحصن وغير الحصن 
والةسو ية بن ما فى العقو بة » وفما عدا الموارج فالإجحماع منعقد على إقرار عقو بة 

(۱) شرح الزرقانی + ۸ س ۸۳ ٠‏ 


(۲) اسن ااطالب + + ص ٠١١‏ . 
(۳) الغنی < ۱۰ ص ۱۳١‏ . 
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ل لله صلی الله عليه وسل أ با وأجع أسحابه من بعده علا » 

ن الأحاديث ث المشهورة فى هذا الباب د لا حل دم امریء مسل إلا بإحدى 
کقر بعد إبمان » وزنا بعد إحصان » وقتل نفس بغر نفس » وقد أثر 
عن ارول انه اس برج ماعز والفامدية وصاحة المسيف فالرجم سنة فملية 
وسنة فولية فى وقت واحد . 

وقد وضمت عقوبة ارج غل فی ااان ای ت ا 
لازانی غير الحصن » ولكن شددت عقوبة الجصن للإحصان ؛ لأن الإحصان 
يصرف الشخص عادة عن التفمكير فى الزنا . فإن فكر فيه بعد ذلك فاا يدل 
تفكير ه فيه على قوة إشتمائه للذة الحرمة وشدة اندفاعه للاستمتاع ا يصحبما 
ESE‏ توضع له عقوبة فما من قوة الأ وشدة العذاب ما فما 
بحيث إذا فكر فى هذه اللذة الحرمة وذكر معا العقو بة المقررة تغلب التفكير 
فی الال الذى يصيبه من المقوبة على التةكير فى الاذة التى يصيما من الجرعة . 

E NE‏ اليوم عقوبة ارجم على ازانی الحصن وهو قول 
يقولونه بأفواھ e‏ ولا تؤمن به قاو م ET‏ هؤلاء وجد امرآته أو إبنتد 
تی واستطاع أن يقتلم ومن إلى با 1_| تأخر عن ذلك » والشر يعة الإسلامية 
قد سارت فى هذه المسألة کا سارت فى كل أحكامما على أدق القابسوأعدهاء 
فازانی الحصن‌هو لک و لغیره من‌الرجال والنساء ا محصنین‌ ولس 
Rl‏ ء فىالشريعة حى البقاء » والشر وعة بعد ذلاك تقوم على الفضيلة المطلقة 
وحرص على الأخلاق والأعراض والأنساب من التو والاختلاط » وهى 
توجب على الإنسان أن جاهد شموته ولا يستجيب ها إلا من طريق اللال 
وهو الزواج » وأوجبت عليه إذا بلغ الباءة أن نٹ ازوج تی لا پعرض شه 
للفتنة أو محملما مالا تطيق » فإذا 1 يز وج وغابته على عقله وعزعته الشہوات 
فعقانه أن جلد مائة جلدة وشفيعه فى هذه العو بة الفيفة تأخير هى الزواج 

4١ (‏ - التصريم الجنائى الإسلای) 
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الذى أدى به إلى الجرعة . أما إذا تزوج فأ حصن ج افر ان لاج 
له بعد الإحصان سبيلا إلى الجرعة » فلم تجعل الزواح أبدي حتى لا يقع فى اللحطيئة 
أا ونا فد ما ينميا » وأباحت لازوجة أن تحمل العصية ق يدها 
وةت الزواج كا أ باحت ها أن تطاب‌الطلاق للغيبة والمرضوالضرر والإعسار » 
اا زوج EEE‏ ينزوج أ كثرمن واحدة 
علىآن يعدل بينهن » و ذا فتحت الشر يعة حصن کل أ واب‌الحلال وأغلقت 
دونه باب ارام » فکان عدلا زك أطت الأسباب الى تدعو لجر عة هن 
تاحية العقل والطبم » أن تنقطلع المعاذبر الى تدعو إلى خفيف العقاب » وأن 
يؤخذ الحصن بالمقوبة التى لا يصلح غيرها لمن استععى على الإصلاح . 
و هؤلاء الذن حزعون من المتل ای ووا ك الواقم لاستتام 
م الس ولمامو | أ الشرية الإسلامية حين أوجبت تنل ازانى الحصن 
۾ تأت بثىء مالف مألوف الناس » فنعن الآن حت حك القانون . وهو يماقب 
ل ازنا با حبس إذا كان أحدالزانين حصا » فإذا | یکن أحدھا عصنا. فلاعقاب 
ما لم یکن کراه > هذاهو حک القانون فل رضى الناس ج القانون ؟ 
إنہم | برضوه ولن رضوه بل إهم حن رفضو | حک القانون لقام مرغین 
أقباوا على عقو بة الشر يعة المعطلة مختارين » فيم يقدصون من الزانى حصنا وغير 
حصن بالفتل وم ينفذون القتل بوسائل لا يبلغ ارجم بعض ما يصحما من 
العذاب » فم يغرقو ن الزانى ومرقونه ويقطمون أوصاله وہشمون عظامه 
بو يثاون به أشنم تمشيل وأقلهم جرأة على القتل يكتنى الم IC‏ 
عليه الموت زناه » ولو أحصينا جراعم القتل اتی تقع بسبب الزنا لبافت نصف 
جراعم القتل حيعاً » فإذا كان هذا هو الواقم فا الذى مشاه من عقوبة الرج ؟ 
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إن الخد سا لن یکوز ن إلا اعترا بالواقم . والاعتراف بالواقم شحاعة 
وفضيلة 4 ولا E‏ ا رغم مما وصانا إليه 4 ن تدھور نکره الإقرار بالجی 
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آأو بخشى الاعتراف بالواقع الحسوس ‏ 

و شى البعض أن يكون فی عقوبة ارج شىء من القسوة » ولل هولاء 
تقول: إن الرج هو القتل لاغير » وإن قوانين العام كله تبيحالقتل عقو بة لبعض 
الجرام » ولا فرق بین من يقتل شنقاً أو ضر با بالفأش أو تسمما بالغاز أو صتا 
بالكمرباء أو رجا بالحجارة أو رمياً بارصاص » فكل هؤلاء يقتل ولكن 
وسائل القتل هى التى فما الاختلاف » ولا فرق فى النتيحة بين الرعى بالمحجارة . 
واارعی باارصاص » وم نکان بظن أن الوت يسرع إلى المقتول باارصاص فی کل 
حال و يبطىء عن‌المرجوم بالحجارة فى كل الأحوال فمو فى ظنه على خط مبين ؛ 
لانار صاص قد لا يصب مفتلا من القتیل فيتاخر موته؛؟ و انا قد تباب ؛ 
القتل وتسرع بالموت أ كث مما يسرع به ارصاص »> فرماة الرصاص عددم 
څخدود و طلقانہم ا الحا فەددم غر حدود وعلېم أن رموا 
ازانى‌حتى يموت » ومن استطاع أن يتصور مائة أو مثاتيقذفونشخصاً فىمقاتله 
بالأحجار استطاع أن يتصور أنه يموت بأسهل وأسرع ما يموت قديل الرصاص. 

ولقد دلت انتجارب على أن حبل المشنقة لاءزهتى الروح فى بعض الأحوال 
وأنه لأزخقيا بالنيرعة اللازمة ف كثر من الأحوال» کا دلت التارب لان 
ی قد لا يكنى لقعم الرقبة وأن قطع الرقبة ليس هو أسهل 
'الطرق للموت » كذلكت فإن القسمے بالفار وااصقی بال کر اء بط نالوت 
کر عا وط الى او ارصاضن.. 

وأخراً فإن التفمكير فى هذه المسألة بالذات تفكير لا يتفق مم طبيعة 
المقاب » فالموت إذا جرد من الأ والمذا ب كان من أتفه العقو بات »وأ كثر 
الناس اليوم إذا اتجه تفكيرم اموت فكروا فما يصحبه من أل وءذاب فم 
لا مخافون الموت فى ذاته وإنما افون العذاب الذى يصحب الوت » وإذا كان 
'العذاب لا قيمة له مع الحكوم عليه بالموت فإن قيمته مجحب أن تل محفوظه 


4£ 


لازجر والتخو يف » ولس من مصلحة الجتمم فى شىء أن بفمم أفراده أن‌العقو بة 
هينة لينة لا تو ولا تدعو للخوف » وقد بلغت آ ية الزنا الغابة فىإراز هذا العنى 
حیٹ جاء ہا : ل ولا خد بہما رأفة نی دین ا4 وحیٹ جاء با : ل ولیشېد 
عذا هما طائفة من المؤمنين) ذلك أن الرأفة با مجرميننشجع على الإجرام»والعذاب 
الذى بصحب المقوبة هو الذى يؤدب من أجرم ويزجر من م جرم . 

€ €0 - لی على عقو بات الرزنا : هذه هى عقوبات الزنا فى الشر يعة 
الإسلامية | تجىء ارتجالا ول قوضع اعتباطً و إا جاءت بعد فهم حي لكوين 
الإنسان وعقليته » وتقدر دقيقى لغرائزه وميوله وعواطفه » ووضعت لتحفظ. 
مصاحة الفرد ومصاحة الجاعة » فحى عقو بات عامية تشر يعية » هى عقوبات 
عامية ؛ لأنمها وضعت على أساس العم بالنفس البشر بة » وهى عقوبات تشر يمية؛ 
SN E Dee E ES‏ 
الشر عة لرام الحدود وجرائم القصاص والدىة » ولا تكاد هذه المزة توجد 
ین لر اتا ا اوران ار هة 

ولا ريب فى أن العو بة التى تقوم على فم تفسية الحرم هى العقوبة الى . 
يكنب ها التجاح ؛ لأنها تحارب الإجرام فى نفس الفرد وتحفظ مصللحة الماعة 
ثم هى بعد ذلك أعدل العقوبات ؛ لأنما لا تظل الجرم ولا تهضمه ولا تحمله مالا 
یطیقی فی سبیل الجاع و کف تطاه وقد یت غل اا قدرته واشتقت من 
طبيته ونقستته ؟ وهى عادلة أبضا بالنبة للجاعة ١‏ لأن عدالتها بالندبة للأفراد 
هى عدالة مجموعيم » ولأنها حفط لامجتمع حقه ولا تضحى به فى سبيل الأفراد 
والعقو بة التى #-ابى الأفراد على حساب الماعة إا تضيم مصاحة الفرد 
والماعة معا ؛ لأنا تؤدى إلى ازدياد ارام واختلال الأمن م وهي للنظام ً 
وانعلال الجتمع ء و إذا دب الاحلالف تمع فقلعلى الأفراد وعلى الجتمع العفاء . 
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ولق دكان لعقوبات الزنا التى جاءت ما الشر يمة رها فى حار الجرية فى 
کل زمان ومکان »ونستطیع أن ناس هذا الأثر القوی فیأی بلر يأخذ بأحكام 
الشريعة » ونستطيع أن هسه فی الفرق بین ما کنا عليه من ن وار 
أو ثلائين سنة أوأقل من ذلك و بين ما نحن عليه الآن » ول تكن الشر عة 
تطبق قبل مسين سنة ولكن أرها القوى كان لا زال باقياً متمشلا فى أخلاقنا 
وعاداتنا وتقالیدنا م أخذ بضعف ويتضاءل على مر الأيام . 

ونستطیم أن نمس أثر الشريعة اتا فى الفرق بين الشرق الإسلاعى عامة 
و بين بلاد الغرب بالرغم من أن بلاد الشرق كلما تقريبا قد أخذت بقوانين 
اللر ت وة وور يتغل آل ورات هه ي ها تار بالاعراض 
لالا فا رن ال ر من ر ا و و ر 
و ل کک 2 ب مما عظمت علا بنا القربلامحفل مده الجر عة ولا r‏ 
بالأخلاق والأعراض على العموم » والفرق بين الشرق والفرب هو الفرق بين 
الشر يعة والقانون »كل قد ترك طابعه فى الجاعة التى حكما طويلا» فعقوبة 
الشر يعة العادلة الرادعة قد خلفت وراءها مجتمماً صالاً يقوم على الأخلاق الفاضلة 
وعقو بة القانون المينة على الأفراد الضيعة للحاعة قد ركت وراءها عتما 
کا م ر او ا 

أب الثافى 
فى عقو ة القذف 

۵ -الار وعرم ارر اء سراد ٠‏ للقذف فى الشر يعة عقو بتان : 
إحداها : أصلية وهى الجلد » والثانية : تبعية وهى عدم قبول شادة القاذف . 

وعقو بة الجلد ولو أنا بطبيمتبا ذات حدن إلا أن عقو بة الحلد للقاذف 
ات خد واف لان عدد الحلدرات دد ولس للقافی ان ينقص منها أو بريد 


خبہا أو پستبدل ہا غيرها . 
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والأصلفى حقوبتى القذف قول الله جل شأنه :والدين برمون الحصنات ثم 
ا ا ار فاجلدوم انين حلدة » ولا تقباوا هم شاد آبداء وأولئك 
هم الفاسقون 4 [ النور : ٤‏ ] . 

ولاتعاقب الشر يمة علىالقذف إلا إذ اكان كذبا واختلاقاء فإ ن كان تقربرا 
للواقع فلا جرعة ولا عقو بة . 

والبواعثالتى تدعو القاذف للافتراء والاختلاق كثيرة منا: المحسدوالمنافسة 
والانتقام > ولکنہا جیما تننہى إلى غرض واحد برع إليه كل قاذف هو إيلام 
ا 

وقد وضعت عقو ة القذف فى الشر يعة على أساس عاربة هذا الغرض » 
فالقاذف ری إلى إیلام القذوف إيلاما نفسيا فكان جزاؤه الحلد ليؤلمه إيلاما' 
بدنيا ؛ لأن الإيلام البدنى هو الذى يقابل الإيلام النفسى ؛ ولأنه أشد منه وقعا 
على النفس والحس معا إذ أن الإيلام النفسى هو بعض ما ينطوى عليه الإيلام 
ابد .والقاذف بر مروراء قذفه إلى قير القذوف وهذا السحقیر فردیءلأن 
مصدره فرد واحد هو القاذف فكان جراؤه أن حفر من الجاعة كلما وأن يكون 
هذا التحقير العام بعض المقو بة التى تصيبه فتقط عدالته ولاتقبل له شادة أيداً 
ویوعم رة أيذية با نه من الفاسفين : 

وهكذا حاربت الشربعة الإسلامية الدوافع النفسية الداعية إلى الجرية 
بالعوامل النفسية المضادة التى تستطيع وحدها التغلب على الدوافع الداعيةللجرعة. 
وصرف الإنسان عن الحرمة » فإذا فكر شخص أن يقذف آخر ليو تفسه 
وحقر شخصه ذكر العقوبة التى تول النفس والبدن » وذ كر التحقير الذىتفرضه 
عليه الجاعة فصرفه ذلك عن الجرية » و إن تغابت الموامل الداعية إلى الجرعة 
مرة على العواملالصارفة عنما » فارتكب الجر عة كان فيا يصيب بدنه ونفسهمن 
1 العقو بة وفبا يلحق شخصه من تحقير الجاعة ما يصرفه نمايا عن العودة 
لار كاب الحرعة بل ما يصرفه نمايا عن التة_كير فما . 
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عو ب القزف فى الفوائس : وتعاقب القوانين على القذف باليس أو 
بالف رام ة أو نهنا معا ٤‏ وه قو بات غر راذعة ولدلك ازدادت جراعم القذف 
والسب زيادة عظيمة » وأصبح الناس وعلى الأخص رجال الأحزاب يتبادلون 
القذف والسب كا لو كانوا يتقارضون الماح والثناء » كل محاولتحقير الآخر 
وتشو به بالق أو بالباطل » وکل رید أن دم آخاه ليخاو له الجو ينطاق‌فيه 
وسيظلون كذلك حة, عزقوا أعراضهم ويقطموا أرحامم ومدموا تضم 
یدہم کہم بر کون اوا مثل حتذى لن يعدم . 

ولوأن أحكام الشر يمة الإسلامية طبقت على هؤلاء بدلا من القانون لا 
واھ ل ان کی غل اه کو ا و 
وتتنهى بإبعاده عن الياة العامة »> فلا قيادة ولا رئاسة ولا أ ولا نہ › ذلاك 
ا من کت سقطت شادته » ومن سقطت شادته طت عدالته » ومن 
سقطت عدالته سقطت عنه قيادته ورئاسته ؛ ولأن الأمر والنهى من حق المتقين 
ولا کون ادا للفاسقين . 

وما تشكو منه مصر وتتألم له نشكو منه كل البلاد الدعوقراطية »> ورى 
بعض المفكرين فى هذا عارضا تملا تقتضيه حياة الشورى ؛ لاما تقوم على 
اختلاف وجمات النظر وتمدد الأحزاب واختلاف البرامج » ويراه البعض شرا 
مستطيراً ومرضاً خطيراً من أسراض الدعوقراطية لا ينقضى إلا بالقضاء علماء 
وأحاب الرأيين على خطأ فما ذهبوا إليه ؛ لأن الشورى لاتقتفى بطييعتما خلق 
ارام ولا التشجيع على ارتكابما » ولو هدوا إلى الطيب من القول لاوا إن 
هذا العارض‌اختملوهذا الشر المستطير كلاها ناثىء عن انعدام ا 
التى تصد الناس عن اقتراف الجرعة . ' 

کک ی ع فک اف راا رد ن ا م 
الفكرة فى روحانيته القدية الباقية »> وهو يسير علا الآن فى ماديته المحديثة 
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الماتية » فقد كان عر ن امطاب > بالمذل لا تى غرض ادناو إا ي 
ثواب الأخرة » وكان يبتمد عن الظل ؛ لأنه خلى اليوم الآخر »أما حكام اليوم 
فا نما کو ن بالمدل إذا حكوا لينالوا ثناء الجاهير و يبتعدون عن الظل ٤‏ 
مخشون فقدان مناصبهم . وكان العا الورع قدعا يکتب ما یکتې لوجه الله 
وطمعاً فيا عنده ويدع ما يدع خشية من الله وخوفا من غضبه » أما العام المطلم 
الوم فیکتب ما بکتب لتروج کتاباته لدی ال ماهير ؟ ويدع ما يدع خو من 
إعراض ال جاهير وما يتبم الإءراض من الكساد والبوار . وكان المامل المتدين 
وما زال يعمل لیؤدی ما عليه من حق ارب العمل إرضاء لله ولا یقصر فی عله 
ا » أما العام اليوم فإنما جد فى عله انتظارا للهكافأة العاجلة 
من رب العمل أو طلباً از يادة الأأجر » و يتمد عن التقصير؛ لأنه جر عليه الطرد 
RT‏ 

هذه هى طبيعة الناس لن تتغير ولن تتبدل ولو تغيرت مظاهر م وتبدلت 
وسائلہم » وهی طبیعتہم إذا تقدموا وطبيتهم إذا تأخروا إرجون الثواب 
و عرصون على الوصول إليه » و مخشون المقاب ولا برضونه لأنقسہم » فن 
الحكة أن تستفل طبيمة البشر ف سياستهم وتوجبهمم » وقد استغلت الشريعة 
الإسلامية طبيعة البشر فأقامت أحكامما على ساس ماف خلائقهم الأصيلة من 
واد وکوت ون ةوجف غات اسک ماصالة لکل کان وزمان؛ 
لأن طبائم البشر واحدة ‏ ىكل مكان ؛ ولأنما لا تتغير بتغيبر الأزمان ءذلكهو 
السر فى صلاحية الشر يعة للقدبم والمحديث » وهو السر فى صلاحيتما للمستقبل 
الب رالوك: 


۾ 


اا الاب 
ف عقو به الشرب 


۷ - عفو بء الام : تعاقب الشريعة على شرب اتمر بال جلد انين جلدة 
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وهى عقو بة ذاتحد واحد ؛ لأن‌القاضى لايستطيم أن ينقص منها أو ,زيد علا 
آو يستبدل ہا غيرها . 

وزی الان أن :ج :ار ربمن اة فط غل ادف الامة 
وحجته أنه 1 ينبت عن الرسول أنه ضرب فی الجر أڪثر من أربمين » 
ما الأرون الأخرئ فلست من الد عند القافى وإ نما هى ترس 

ومنضيدز العفو بة التشتر وى هو قول اارسول صل الله عليه وسل : « من‌شرب 
ار فاجلدوه فإن‌عاد فاجلدوه » أما عر € ار فصدره اران ٤‏ وآرائ اراجح 
أنالعقو بة ل محدد مقدارها انين جلدة إلا فى عمدعر بن الطاب حيث استشار 
اساب الول ی ا قاری ار ا عل دن ای طالے ان عد ان 
و e‏ ا ھی ى 
أا اور ا ووا اغات اارسول على هذا الرأى » وإذن تحر 
لخر مدره القران » والعقاب مصدره السنة » ومقدار الحد مصدره الإجماع . 

والدافع‌الذى يدفم ارا لر ا فو رة وان نى الا اة 
ورب من عذاب القائق إلى سعادة الأوهام التى تولدها نشوة اجر . 

وقد حاربت الشر يعة هذا الداقم فى نفس شارب الجر بعقوبة الجلد فمو 
بريد أن هرب من أ لام النفس ولكن عقوبة الجر رده إلى ماهرب منه 
وتضاعف له لأر د تجمع له بن أ1 الففشن وأا البدن » وهو ريد اَن هرب من 
عذاب المقائق إلى سعادة الأوهام وعقوبة الل ترده إلى العذاب الذىهرب منه 
جم له بین عذاب امقائ وعذاب العو بء 

فالشر يعة نوضعما عقو بة ال جلد لشارب اجر ءقد وضعتما على أساس متينمن 
عل النفس » و حاربت الدوافع النفسية التى تدعو للجرية بالدوافع النفسية المضادة 
التى تصرف بطبيعتما عن الجرية واتى لا بمكن أن يقوم غيرها من الدوافع 
النفسية مقامما » فإذا مافكر الشخص فى شرب الجر لينسى 1 لام نفسه ذ کر مع 
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الجر العقو بة الى تزده إلى لام النفس والبدن » وإذا ما فكر فى شرب ا 
لہرب من عذاب المقائق ذكر مع الجر أنه سوف برد إلى عذاب القائق 
وغا ا اا شو ی غ 
م يصرف عنما وارتسكمما مرة كان فما يصيبه من العقو بة هذه المرة ما يغاب 
العوامل النفسية الصارفة عن الجر عة علىالعوامل النقسية الداعية إلا إذا مافسكر 
ف رة رى 

oA‏ - ار طا وا اعا و الل ٤‏ من الناحیتین الطبية. 
واا ةف ف الات ان ا او اون ار رها ا عفن : 
فهى تفسد العقل » وتفسد الصحة » وتؤدى إلى الم اجا »و إلى ضعف النسل 
غالبا » کا تؤدى إلى ضياع الال » وضياع الكر N ET‏ 
أن تأنى دولة كر فتحرم الجر مستندة إلى دستورها الذى مجمل دين الدولة 
الرسمى الإسلام » وإلى الإسلام الذى حرم الجر ويعافب على شربها » وإلى . 
النتاح السيئة التى تنتح عن شرب الجر » ولكن »صر لم تفعل شيثاً من ه 
وأباح قانونما الوضمى الجر إباحة مطلقة فر ا راو اھا 
بيعما » وإذا كان قد عاقب شارب اجر إذا سكر وتواجد فى عل عام فالعقاب 
فى هذه الحالة لس على شرب الجر والسكر وإغما على التواجد فى حل عام عالة 
س بين » وا يتشدد القانون فى عقاب هذه الالة الوحيدة لعل الجرعة عالفة 
عقو بتما الذرامة التى لا تز يد على مائة قرش أو الحبس البسيط الذى لايشجاوز 
أسبوعا" . والمیب فى هذا ليس على واضم القانون فمو رجل أوروبى غير 
مسل ينقل عن القانون الفر نى » ولكن اليب عيب الذن أقروا هذا القانون 
ورضوا به وطبقوه وهو باطل بطلاناً مطلقا ف ىكل ما بخالف الشر يعة الإسلامية» 
والميب عيب من أرادوا أن جماوا من مصر البلد الشرق الإسلامى مقاطمة 


. من قانون أامقوبات الإصرى‎ ٠۸٠١ الادة‎ )١( 
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فرنسية ناسين أو متناسين الفروق العديدة بين الشرق والفرب متجاهلين الدبن 
والتقاليد والبيثة وعامل الوراثة . 

۹ - العام ورم افر : ولقد حرم الإسلام اجر وعاقب على شرا 
من ثلاثة عشر قرناً » وانفرد بتحرعما والعقاب علا طيلة هذه الدة » حتى جاء 
العام فى القرن المشر ين يشمد للإسلام بأن هكان على الحتى فى موقفه من‌اتجروبأن 
غیره کان يعمه فى الضلال ء وقد حمل المالم على هذه الشهادة أن الل اتان 
الجر حقيقة أ البائ ثكاقال عنما الإسلام » وأنما مفسدة للعقل والصحة والمالء 
وها هو العام غير الإسلاعى لا يكاد بخلو فيه باد اليوم من جاعة تدعو إلى ترك 
الجر ولمذه الاعات مجلات ورسائل ومو مراتءولق د كان أر دعامةهذه ا لجاعات 
قو يا فى الولايات التحدة بأمر یکا و المند وکان الرأى المام أسرع استحاءة فى 
هاتين الدولتين فسنت فما القوانين لتحرم اجر حرا تاماً . وى كثير من 
البلاد الأخر ی سنت قوانين تحرم الجر تحرعاً جريا فنع تناوهما أو تقدعما فى 
أوقات معيئة » ولكن الكثير من القوانين التى حرمت الجر لم تنجح فى عاربة 
الجر ؛ لأن العقوبات التى فرضتها م تكن عقوبات رادعة . 

وإذا كان الناس جيعاً قد آمنوا بأحقية الإسلام فى تحر الجر فقد بى 
علهم أن يؤمنوا بالعقو بة التى فرضما الإسلام على شارب الجر » ويوم يؤمنوا 
بهذا تنجح القوانين التى تسن لتحرح اتجر وتؤدی مممتا خير أداء . 


اون الر ابع 
ف عقو به السر ةة 


6 - عقوي القع : تعاقب الشر يعة على السرقة بالةطع لقوله تعالى : 
ل والسارق والدارقة فاقطعوا أبدمماجزاء بم كسبا نكالا من‌الل4[الاندة:۴۸]. 
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ومن المقفق عليه بين الفقماء أن لفظ أيديما يدخل تحته اليد والرجل » فإذا 
سرق السارق أول مرة قطعت بده المنى » فإذا عاد للسرقة ثانية قطمت رجله 
اليسرى » وتقطم اليد من مفصل الكف » وتقطم اا من :مضل اكب 
وكان على رضى الله عنه بقطما من نصف القدم من معقد الشراك ليدع للسارق 
عقبا مشی عليه . 

وعلة فرض عقو بة القطم للسرقة أن السارق حينا يفكر فى السرقة إا 
بكر فی أن بزب دکسبه بکسب غیره » فمو يستصغر ما یکسبه عن طریق الملال 
وريد أن نميه من طريق الحرام > وھو لا یکتنی بثمرۃ عله فیطمم فى رة عمل 
غير » وهو يمل ذلك لمزيد من قدرته على الإنفاق أو الظمور أو ليرتاح من‌عناء 
الكد والعمل أو ليأمن على مستقبله ء فالدافم اذى يدفع إلى السرقة وبرع إلى 
هذه الاعتبارات وهو زيادة اللكسب أو زيادة الثراء » وقد حاربت الشر يعةهذا 
الدافع فى تفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع ؛ لأن قطع اليد أو الرحل يؤدى إلى 
ا ا کی إذ اليد والرجل كلاها أداة العمل أيإ كان » ونقص الكسب 
يؤدى إلى تقص الثراء » وهذا يؤدى إلى نقص القدرة على الإتفاق وعلى الظلهور 
و الكدح وكثرة العمل والتخوف الشديد على المستقبل . 

فالشر يعة الإسلامية بتقر برها عقو بة القطعدفءت العو امل النفسية الى تدعو 
لارتكاب المرعة بعوامل تفسية مضادة تمرف عن جر عة السرقة » فإذا تغلبت 
العوامل التفسية الداعية وارتكب الإنسان الجرعة مرة كان ف العقوبة والرارة 


الق 


لصديه نا ا عب العوامل النقسية الصارفة فلا إعود لاحر عه مرة ثانية . 
ذلات هر الأساس الذى قامت عليه عقو بة السمرقة فى الشر يعة الإسلامية » 
وإه لعمّرى حر اشا قامٿت عليه عقو به السرةة ٥ن‏ :وم دشنا عاا حی 
الآن » وإنه السر ف نجاح عقو بة السرقة فى الشر يعة الإسلامية قدعا »> وهو 


)۱( اغى < ۰ ص 4 وما ردهأ . 
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الجر الذى جعاما تنح جاحا باهرا فی الححاز فی عصرنا هذا فتحوله من بل ر کله 
فساد واضطراب ونہب وسرقات إلى بل ر کله نظام وسلام وأمن وأمان . لقد کان 
الححاز قبل أن نطبق فيه الشر يعة الإسلامية أخيراً أسوأ بلاد العا أمنا» فكان 
السافر إليه او الق فيه لا يأمن على نفسه وماله وعياله ساعة من ليل بل ساعة 
من نمار بارغ ماله من قوة وما معه من عدة » وكان معظل السكان لصوصا 
وقطاعا للطرق » فما طبقت الشر يعة أصبح الحجاز خير بلاد العام كله أمنا » 
يأمن فيه السافر والقم > وتترك فيه الأموال على الطرقات دون حراسة فلا تجد 
من يسرقما أو یلما من مانا على الطریتق حتی ياتى الشرطة فيحماونما إلى 
حیث یقے صاحبہا . 

١‏ - عفو ب السرف: فى القانو ر : وتجملالقوانين المبسعقو نة لاسرقة 
وى عقو بة قد أخفقت فى محاربة الجرعة على العموم والسرقة على اللصوص »> 
والعلة هذا الإخفاق أن عةوة الحبس لاماق فى نفس السارق العواملالنفسية 
التى تصسرفه عن جرية السرقة ؛ لأن عقو بة ا مجس لا حول بين السارق وبين 
لوال إلا مدة المحبس » وما حاجته إلى اللكسبف الحبس وهو موفر 
الطلبات مكنى الحاجات ؟ فإذا خرج من عبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب 
وکان لد به وسم الفرص لأن E a‏ 
والرام علىالسواء » واستطاع أن مخدع الناس وأن يظمر أماممم غار الشريف 
فیامنوا جانبه و يتعاونوا معه » إن وصل فى اللامة إلى ما وبنى فذلات هو الذى 
أ اد و إن لم يصل إلى بفيته فإنه م مخسر شيعا ول تفته منفعة ذات بال . . 

أا عقوبة القطع فتحول بين السارق وبين العمل › أو تنقص من قدرته 
على العمل والكس تقصا كبيرا » ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعما على 
کل عال. 6 وتقص الكسب إلى خد صل أو انقطاعه هو ارجح ف أغاب 
الاح ال » ولن يستطيع أن مخدع الناس أو بحمامم على الثقة به والتعاون معد 
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رجل عمل أثر الجر عة فى جه وتعلن بده القطوعة عن سوابقه » فالطاية الق 
و الخساب أن جانب السارة مقطوع به إذا كانت العو به القطع 
وجانب‌الرح مرجح | إذا كانت العقو ر نة الحيس » وفى طبيعة الناس كلمم لاالسارق 
ب خروا ع ن عمل رجح ET‏ لا مدموا على عمل 
تتحقی وره انلحسارة 
- اعمراصات در دوده اغب ذذ دلت م ن يقولون إن عقو بة 
القطم لا تتفتق مع ما وصلت إلبه الإنسانية E TE‏ 
الإ e‏ تقابل السارق باللكافأة على جر يته > وأن نشجعه على‌السير 
ف غوايته ¢ وان نەس ف خوف واضطراب ¢ وان کد وسقی او على 
مار علنا العاطلون واللصوص . 
٤‏ أعب بعد ذلك مرة انية من يةولون إن عةوه القطم لا تتفق مع 
إليه الإنسانية ّ الانيا انيه ة والمدنية ة أن لذ اللحديث. 
عقولنا ومهمل الق وصل إلا كرتا نا خذ عا يقوله f‏ فلا عد 
و إذا كانت المقو بة الصالحة حقا هى التى تتفق مم المدنية والإنسانية » فإن 
عاو نه ه لحيس ول حی le‏ ا الإلقاء وعهو به ةا اطم و3 و ا اليقاء : 
الاخ تقوم على اا متين من ع اانفس وطبانم الشر وتا رب الام ومنط 
العقول والاشنا ¢ و نفس ا ی تقوم علا المدنية والإنسانية ¢ اما 
عقو ة اليس فلا تقوم على أساس من العم ولا التحربة ولا تتفق مع منط 
العقول ولا طبالع الأشياء . 
إن أسار. عقو بة ااقطلم هو دراسة تفية الإندان وعقليته » فى إذن 


عقو بة ملابمة للأفراد »> وهى فى الو ف ادا اع 4 لاا ودی ال 
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قلل ارام اڭ امجتمع » وما دامت المقو بة ملابمة للفرد وصالة لاجاءة 
فهى أفضل العقوبات وأعدها . 

ولكن ذلك كله لا يكنى عند بعض الناس لتبربر عقو بة القطع ا 
رونہا کا يقولون عقو بة موسومة بالقسوة » وتلاك هى حخحتم لوالا 
وهى ححة داحضة فان اسم العقو نة مشت من العقاب ولا يكون العةاب عقابا 
ذا کان موسوما بالرخاوة والضعف » بل يكون لمبا أو عبثا أو شيا قريبا من 
هذا » فالقسوة لابد أن تتمثل فى العقو بة حتى يصح تسميتها مهذا 

وبعد ذلك فإن القانون أا السادة الرحماء وجب ا بالأشغال الشاقة 
ا رام السرقة » و وجب Hl‏ بالأشغالالشافة الؤقتة فى بض 
آخر » فکیف ترط قلو بك الرحيمة أن يوضع احکوم عليه ف‌السجن کا يوضع 
E‏ والميت فى قبره طول هذه المدة روما من حرمه بميداً عن 
عاو و ا قطع ید امحکوم عليه وترکه بعد ذلات يتمتم حريته 
و ياش بن اهَل A‏ م حڊسه على هذا الوجه الذى رسلبه حر يته و امته 
و|نسانیته ورجولته ؟ 

والقانون أخيراً أا الرحماء يبيح عقو بة الإعدام وهى تؤدى إلى إزهاق 
ار وح A Es‏ عقو بة القعلع فهى تؤدى إلى فناء بجزء من الجسد فقط 
شن رضى بعقو بة الإعدام وأتم ها راضون وجب ن رى لقو نة اطم ٤‏ 
و جزء من کل » ومن | ا عقو بة الإعدام فليس له أن يستفظع عقو بة 
العطم بأی حال . 

إن الشر يعة الإسلامية حين قررت عقو بة الط طم ٣‏ تكن قاسية » وهی 
الشر يعة الوحيدة فى العام التى لا تعرف القسوة » وما براه البعض قسوة إ ما هز 
القرو الحم ادان جار ا ال يعة يتمثلان فى العقو نة كا يتمثلان ن العقيدة 
و العبادات وف الحقوق وف الواجبات » ولمل لفظ الرحمة ومشتقاته أ كر 
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لألفاظ ورودا فى القرآن » وإن الشر يعة لتازم اسل أن لا يأ كل ولا يشرب 
ولا يتحرك ولا بسكن ولا يعمل ولا یتعبد ولا ینام ولا بستیقظ حتی یذ کر 
ام الله ارهن ارحے فإذا دکرہ کر الرحمة وتأثر ها فى قوله وفله » والرسول 
صل الله عليه وسل يقول : « ااراحمون رجهم ارهن » ويقول : « ار حوامن 
فى الأرض رمك من فى الماء « اغ اسا شی ان الشر يعة الأولية « 
وشر يعة هذا شأنما لا عكن أن تعرف للقسوة سبيلا 

م الأامس 

ف عقو به الجرابة 

عقو حارب : - فرضت الشريعة رة الرابة أربع عقوبات 
ھی : ١‏ - القتل - ٣‏ القتلممالصلب ت 2 ٤‏ - الى - ومصدر هذه 
العو بات التشر يمى هو ال ان حيث يقول الله جل شأنه : 3إا الذن 
بمحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فادا أن يقتاوا أو يصلبوا أو أو تقطم 
أيديمم وأرجامم ن كلاف ار هترا من لأر 1 ا 18 : 

٤‏ لقتل : تحب هذه العقو بة على قاطع الطريق إذا قتل » وهى حد 
لاقصاص فلا تسقط بعفو ولى اجى عليه . وقد وضعت العقو بة على أأساس من 
ار بطبيعة الإنسان البشر بة » فالقاتل تدفمه إلى القتل غربزة تنازع البقاء بقتل 
غیره لیبتق هو فإذا عل أنه حين يقل غيره إنما يقتل نفسه أيضا امتنع فى الغالب 
عن القتل » فالشر يعة بتقر رها ءقو بة القتل دفعت‌العوامل النفسية الداعية للقتل 
بالمواملالنفسية الوحيدة المضادة الى حكن أن تمنع من ارتكاب الجرعة حيث 
إذا فكر الإنسان ی قتل غيره دكر أنه سيعاقب على فعله بالقتل فكانف ذلك 
ما يصرفه غالبا عن المجرعة . 


٥۵‏ _ القنل عع الصاب : _ جب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا 


4 


قتل وأخذ الال فھی عقو به عل القتل والسرقة مما وی عقو به عل جرکتان 
كلاها اقترنت بالأخرى أو ارتتكبت إحداها وهى القتل ليل الأخرى » 
وهى أخذ المال . 

والعقو به حد لا قصاص فلا نسقط بعفو ولى الجنى عليه . 

وقد وضعت العقوبة على نفس الأساس الذى وضمت عليه عقوبة القتل 
لكن لما كان الحصول على المال هنا يشجعم بطبيعة الال على ارتكاب المرعة 
و المقوبة بحيث إذا فكر الجانى فى الجريمة وذ كر العقو بة المغافاة 
وجد فيما ما يصرفه عن ال مجرعة المزدوجة . 

و رى بعض الفقماء تقدم الصلب على 8 فیصاب الجانی حیاً تم بقتل 
وهو مصاوب » وحجة هذا الفريق أن الصاب عقو نة و إا يماقب الى لااميت . 
ورى البعض الآ ر تقديم القتل على الصاب فيقتل أولا ثم يصاب » وججتهم 
أن النص قدم القتل على الصابناللفظ فو جب ا يتقدمه فى القعل » وأن‌الصلب 
قبل القتل تعذيب للمحكو م عليه والشر يعة تنهى عن التعذيب » وأن‌الصلب لس 
عقوبة شرعت اردع القاتل وا وكان عقو بة ردع لبه القتل طبقاً لقواعد الشر يعة » 

ا لازجر فالمقصود ey‏ بذلك 

غر ورای الأول لمالك وأبى حنيفة » والرأى الثانى لاشافى وأحمد 

والصلب مع القتل يقابل فى عصرنا الحاضر القتل رمياً بارصاص حيث رشد 
اكوم عليه إلى خشبة على كل الصليب ثم بطلق عليه ارصاص . 

ولا يوافی الفقاء على إبقاء الأصلوب مدة طو :له »> ودد بعضهم مدة 
لصلب بثلائة أيام » و حددها بعضهم ببدء تعفن الجثة فإذا بدىء التعفن أنزلت 
الجثة » وبرى البمض الا كتفاء عجره الصلب فيصلب بقدر ما يقع عبيه ام 


3 المغنی < ٠١‏ ص ٣١۸‏ . 
ل اريم المغای الإسلای ) 


ااا و e E‏ تنزل الجثة قبا 
E‏ 

وقد أعسات الشريمة فى التةريتى بين عقاب القتل وحده والقتل 
ف ا ذد لال ٤ ٤‏ ن اخ رعتین ر اتان وكلاها لاساوی الأخرى فو حب من ناح 
اناق و 1 اا أن یا اف ندغو رة إحداها عن الأخرى 


وقد يقال : إن لافائدة لأى عقو بة أخرى مم وة الل ما 
اب مم القتل لوس إلا القتل مصحو با بالتمويل فالصلب زيادة لا فائدة 
والرد على ذلك من أهون الأمور فلكل غقو بة غرضان : تأديب ال جى 
وزجرغيره » وإذا كان كل تأديب لفوا بعد عقوبة القتل فكل عقو بة أخرى 
ممما صذرت ها أرها ى الزجر إذا عبت عقو بة القتل » والصاب حقيقة لاي ر 
على اكوم رفا إا كان الطاب مد لرك ولكن ر القاب عل 
اور یل قد يكون هو الشىء الوحيد الى مجمل لعقو بة القتل قيمتها 
بين الجمور عامة وبين قطاع الطرق ما ات ايه الاي ا شك 
فى از حر افير وكفة عن المرعة: 
٦‏ - الفطم : ' بجحب هذه العقوبة على قاطم اط اة الال 
و يق( 2 . والمقصود بالقطم قطم يد الجرم العنى ورجله البسرى دفعة واحدة 
أیى قصلم يده ورحله من خلاف . 
E‏ ا ی ی ا ر 
الس قة . إلا أنه لما كانت الجر عة ترتتكب عادة فى الطرق و بعيداً عن الءمران 
کان قاطع الطريت فى أغاب الأمر على ثقة من النجاح وى أمن من الطاردة » 


وهذا ما يقوى العوامل النفسية الداعية للحرعة وبرجمما على العوامال الصارفة 


. ۳٠١۸ ص‎ ٠۰ < اغى‎ )4( 


(۲) راجع الفقرة ۳4 


10۹ 


التى تبعشما فى النفس عقو بة السرقة العادية » فوجب من أجلذلك تفغليظالعقو بة 
حتى تتعادل العوامل النفسية التى تصرف عن الجرعة مم العوامل النفسية الق 
تدعو إلا . 

وعو بة قاطع الطريق هنا تساوى عقو بة الدارق إذا سرق مرتين وهى 
عقو بة لا شك عادلة» لأن خطورة قاطم الطريق لاتقل عن ضعف خطورة 
السارق العادى » ولأن فرصة قاطع الطريتق فى النجاح والإفلات قد ريد على 
ضعف فرصة السارق العادى 

وإذا كانت الشريعة تضاعف العقو بة المقررة لاسرةة العادية وتجملماعقو بة 

القاطم الطريق فإن القانون المصرى حعاما خمسة أمثال العو به المقررة للسرقة 
ا ا ا و ی س ن 
لد ثلاث سنوات و يعاقب على السرقة الى تق فى الطرقات العمومية بالاشغال : 
الشاقة المؤ بدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة » وعقو بة الأشغال المؤقتة حدها مسة 
عشر ll‏ فھی مس أمثال عقو به اجس من حيث عدد السنو ات » وسری 
فما بعد أن حوالى نصف الحكوم علہم اغالا رون ال ارت کات 
المرام فی ظرف سئة من تاربخ E‏ ‘ وم خرجون من السجن 
وم اشد ميلا للإجرام وأ كثر حذقا له »وأنهم يصبحون بعد خر وجمم من‌السجن 
چ هدد الأمن والتظام » ومن السهل أن يصدق كل إنسان هذا القول 
ويؤمن به»› و لكن هل يستطیم أحد ممما بعد به ایال ن صد رحلا 
مقطو ع اليد واارجل يصاح لارتكاب ارام أو ينقعه شيت حذقه للإجرام 
أو يستطيع أن يصح خطراً على الأمن والنظام ؟ . 

۷ - عفو بء اللهى: تحب هذه المقو بة على قاطم الطريق إذا أخاف 
الناس ولم يأخذ مالا ول يقتل . 

وتعايل هذه العقو بة أن قاطع الطريتى الذى مخيف الناس ولا يأخذ منهم 


° 


مالا ولا يقتل منهم أحدا إعا بقصد الشمرة و بعد الصيت فعوقب بالثى وهو 
يؤدى إلى امول وانقطاع الذ كر » وقد تكون العلة أنه بتخويف الئاس نى 
الأمن عن الطريق وهو بمض الأرض فعوقب بنةٍ,الأمن عنه فى كل الاأأرض . 

وسواء سحت هذه العلة أو تلك فالموامل النفسية التى تدعو للحريمة فى كل 
حالقد دفعتما الشر يعة بالعواملالنفسية الوحيدة الضادة التى تصرفعن ال جرعة ». 
فمو إذا.فكر فى الجر عة لتجلب له الشرة ذكر المقو نة فم أا تر عليه 
الول » وهو إذا فكر فى الجرمة ليخيف الناس وينفى الأمن عنم ET‏ 
الأرض ذ كر المقوبة فمل آنه ق عنه الأمن فى كل الأرض » وحینئذ 'رجح, 

فى أغلب الحو ال الموامل التفسية الصارفة عن الجرعة على الموامل التفسية: 

الداعية إلما فأساس المقوبة هو الل بطبتغة النفنن اشر بة : 

والرأى الراجح أن النفى يكون من بلد إلى بلد داخل حدود دار الإسلا ٠°‏ 
على أن لا تقل المسافة بين البلدسن عن مسافة القصر » وعلى أن حبس ال جانى, 
فى البلد الذى يننى إليه » ولبس للحبس أمد معين بل هو متوقف على ظمور 
تو بة اكوم عليه وصلاحه فإن ظمرت أطلقق سراحه . وخجتهم فى حبس. 
ا كوم عليه أن المقوبة مجحب أن يكون هما ممنى ؛ لأن نقل قاطع الطريق 
من باد إلى بلد آلخر لا معنى له إذا بقى مطل السراح » ولا نمه أن يفعلمافمله 
من قبل ٤‏ ایکون انی محتاه ب أن س . 

وعقو بة الننى بالمعنى السابى تقابل عقو بة الإرعال إلى الإصلاحية الى 
عرقتما أخبرا القوانين الوضمية » تلاك المقو بة التى تقوم على حبس الححكوم 

((.⁄ ی بعض الفقهاء أن الننى هو إخراج الى من أرض الإسلام إلى أرض المرب 
وحو رای ممل . 

(۴) مسافة القصر مى مسيرة يوم بالسير الوسط كا رى مالك والثافعى وأحد » وهى 
مسيرة ثلاثة آیام کا رى أبو حنيفة» وهی سبعة عفر ميلا کا رى البمض . 


(۴) شرح الزرقاتی + ۸ ص ١٠١‏ - بذاية الجنهد < ۲ ص ٠۸١‏ _ أسنى الطالبه 
٤<‏ س ۱:١‏ -الغنی < ۱۰ س ۳۱۳ . 


۱ 


عليه فی مکان خاص مدة غير محدودة بشرط أن لا حبس أ كثر من مدة معينت 
وهذه العقو بة تطبيتق لنظرية العقو بة عير الحدودة وهى من أحدث نظريات 
المقاب فى القوانين الو ضعية . 
ا القوانين الوضعية م تعرف نظرية العقو بة غير الجدودة إلافى 
e r‏ عشر وأوائل القرن المشر ين » فإن الشريعة الإسلامية قد 
عرفت هذه النظرية وطبقتها من اة عشر قر نا و عقو بة النفى على ذلك 
من الشاهدين » هن كان يظن أن القوانين الوضمية حين أخذت مذه النظرية 
قد جاءت شىء حدید فليعل أ ا م نجیء إلا بأقدم النظريات فى الشر بع 
الإسلامية »وم نكان‌يظن أن عقو بات الشر يعةونظر يانما لانصلح للعصر الحديث 
فلعله أن يستبين مما تقدم وما سيجىء أن عقو بات الشريعة ونظريانها هى أ 
لااد ها اهر الد : 


ال السار س 


فى ءقو نة اأردة والبنى 
۸ - عقو ب الررة : لاردة عقوبقان عقو بة أصلية وهى القتل »> وعقو بة 
تبعية هى المصادرة . 
- القتل: تعاةب الشر يعة المرتد بالقتلء والأصل فى ذلك قوله تعالى لإومن 
برتدد منک عن دنه فیمت وهو کافر » فأو لثك حبطت أعماهمم فالدنيا والأخرة 
ووك اعات اا م فيا خالدون 4 [ البقرة : ۲۱۷ ] وقول النبى صلى الله 
عليه و سل : « من بدل دینه فاقتاره » . 
TT‏ الدين الإسلاى والجروج عليه بعد اعتناقه فلا تتكون 
ااردة إلا من مسل . 
وتعاقب الشريعة على الردة بالقتل ؛ لأمما تمم ضد الدين الإسلاعى وعليه 


11۲ 


يقوم النظام الاجتاعى لاحاعة » فالتدادل فى هذه الجرعة يؤدى إلى زعزعة هذا 
النظام ومن تم عوقب عايما بأشد العقو بات استئصالا للمجرم من الجتمع وحماية 
للنظام الاجتاعى من ناحية ومنعاً للحرعة وزجراً عنها من ناحية أخرى » ولا 
عك أن عقر اقل افدر الو رات فل اضرف الان عي ا وا 
كانت العوامل الدافعة إلى الحر عة فإن عقو بة القتل ولد غالب فى نفس الإنسان 
من العوامل الصارفةعن الجر عة ما يكبت الوامل الدافعة الهاو عنم من ارتكاب 
GEE‏ 
وأ كر الدول اليوم حم نظامما الاجتاعی بأشد العقو بات تفر ضما على من 
تخرج على هذا النظام أو محاول هدمه أو إضمافه ء وأول المقوبات التى تفر ضا 
القوانين الوضعية حاية النغلام الاجتاعى »وهى عقوؤة الإعدام أى القتلفالقرانين ' 
الوضعية اليوم تعاقب على الإخلال بالنظام الاجتاعى بنفس العقر بة الى وضتتما 
الشريعة خاية النظام الاجتاعى الإسلای . 
ASE OE EA N E a‏ 
الفقماء فى مدى المصادرة ذهب مالك والشافبى والرأى اراج فى مذهب أحمد 
على ا لأصادرة تشمل 8 مال المرتد » ومذهب ق حنيفة ويو دده يعض 
الفا ى مدهب اخ دعل أن مال ال تد الى ١‏ تيه جد ال دة هو الى 
يصادر » أما ماله الذى ا كتسبه قبل الردة فمو من حق ورئته المسهين » وهناك 
روايةعن أحمد بأن الال المكتسب بعد الردة لا يصادر إن كان للمرتد من ره 
من هل ديفه الذى اختارہه وهی رواية غير مشهورة ا 
- عقو الى : - تعاقب الشر يعة على البنى بالقتل والأصل فى 
ذلك قرله تعالى: ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصاعحوا هما » فإن بغت 
إحداها على الأخری فقاتلوا التی تبنی حتى تنىء إلى أمر الله ¢ [ المجرات : ۹] 


. ١۷٤ المغنى < ۷ ص‎ ١ 


AF 


وفول اول ص ان عليه وسل « من أعطى إماما صفقة يده وة فواده فايمامه 
ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضر بوا عنق الأخر » وقوله: « ستكون هنات 
وهناٽت i‏ ومن حرج فلات وم جيم فاضر وا الس عنقه کا نا من‌کان» : 

وجرعة البغى موجمة إلى نظام ا وان ار و 


الشر رة ¢ 9 التساهل ف ایؤدی إلى القتن والاضطرابات وعدم الاستقر ار وها 


بوره و ق الى ار اة وا اا عك أن عفر الل افدر اترات 
على صرف ااناس عن هده الجرعة الق يدفم إلا المح و حب الاستعلاء 2 
وكل الدول اليوم تعاقب على البنى .بالإعدام وهو نفس العقو بة المقررة 


Li 


المعل التاف 

۰ عقو ہات تەر رق : - جرائم القصاص والدیة ھی کا ذکرنا قبلا : 
(۱ ) القتل العمد . (۴) القتل شبه العمد . (۴) القتل الحطا . )٤(‏ ارح ال 
)١(‏ الجرح الطاً. ) 

والعقو ات المفررة هده الجرام ھ القصاص-الدية_ ا الحرمان 
ا اث - المرمان من الوصية . وسنتكلم فيا بى عن هذه المقو بات واحدة 
بول ای 

E E SO 
العمد و اخر @ العم > ومع القصاص ا عاقب الحرم 8 فيل فیقتل َ تل‎ 


ا ک EE‏ 


NE 


ودر عقوبة القصباص هو القران والسنة اله جل شاه بقول : ياأبا 
الدين منوا كتب عليك القصاص فى القتلى » المر با حر » والعبد بابد » والأنئى 
الى » من عن له من أخيه شىءفاتباع با معروف وأداء إليه بإحسان » ذلك 
فف ن ربک ورحمة ممن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 2 . ولك فالقصاص 
ت امک تقون 4 [ البقرة : ۱۷۸ » ۱۷۹ ] وقول جل شاأنه 
3 وكتبنا عليهم فبا أن النفس بالنفس» والمين بالمين » والأنف بالأنف »والأذن 
بالأذنءوالسن بالسن » وا لجرو قصاص» فن تصدق به فب وكفارةله » ومن e}‏ 
ما ازل الله فأوللك ۾ الظالمون) [المائدة : ٠٠‏ ] وجاءت السنة مؤكدة لما جاء به 
#لقرآن فاارسول صلی اله عليه وسل يقول : « من اعتبط مۇمنا بقتل فېو قود به » 
إلا أن رضى ولى المقتول » » وبقول : « من قتل له قتیل فأهله بین خير تین » إن 
أحبوا فالقود » و إن أحبوا فالمقل - أى الدية -» . 

ولس فى العام كله قدعه وحديثه عقو بة تفضل عقو بة القصاص » فى 
أعدل المقوبات إذ لا بجازى الحرم إ إلا مئل فعله ء وهى أفضل المقو بات للاأمن 
والنظام ؛ لأن الحرم حا ب أنه سيجزى مثل فعله لا برتكب الجرية غالبا . 

والذى يدفم الجرم بصفة عامة للقتل وال جرح هو تفازع البقاء وحب التغلب 
والاستعلاء > فإذا عل الحرم أنه لن يبق بعد فريسته أبتى على نفسه بإبقائه على 
خريسته » وٳذا عل أنه إذا تفاب على اجى عليه اليوم فمو متغلب عليه غدا ) 
وتلم إلى التغلب عليه عن‌طريتى الحر عة » وأمامنا على ذلك الأمثلة العملية تراها 


كل يوم » فالرجل العصب امزاج السريع إلى الشر تراه أهداأ ما يكون وأ بعد 
عن الشر وطلب الشحار إذا رأى خصمهأقوى منه أو قدر أنه سيرد على الاعتداء 
عثله ¢ والرجل المسلح قر لا نيه ش ء عن ٠‏ الاعتداء ولکنه يتراجم و بتردد ذا 
رأی خصمه ملحا مثله ويستطیع ا برد على الاعتداء بالاعتداء ؛ والصارع 
lly‏ ل دی اا شخ صا یم ا 2 منه قوة أ صر انا 3 جلدا ولکنه 


٥ 


يتحدى بسپولة من يظنه أقل منه قوة وأضعف ددا . 

تلك هى طبيعة البشر وضمت الشر يعة علىأساسما عقو بة القصاص » فكل 
<افع نفسى يدعو إلى الجرعة بواجه من عقوبة القصاص دافا تفسيا مضاداً 
يصرف عن ال رة » وذلك مايتفق تمام الاتفاق مع عل النفس المديث . 

والقوانين الوضعية الحديثة تعترف بعقوة القصاص ولكها تطبةما على 
جرية القتل فقط » فتعاقب بالإعدام على القتل ولك ما لاتعاقب بالقصاص على 
الجراح » وتكتنى فى عقاب إلجارح بالةرامة وا حبس أو بأحدها . 

ولاشك فان الشريمة الإسلامية حين سوت بين القتل وال راح فى نوع 
المنطتق وطبائع الأشياء حین فرقت فی نوع العقو بة بین ھاتین الجر عتیں » ذاکف 
أن جر تی القتل والجرح من نوع واحد و ينبعثان عن دافع واحد » ولا یکون 
القتل قتلا قبل أن يكون ضربا أو جرحا فى غلب الأحوال » و إ عا يشهى بعض 
الجروح أوالضربات بالوفاة » وینتهی البعض بالشفاء فتسمی‌هذہ جراحاً کا تسى 
تلك فتلا ¢ ومادام الجرعتان من و واحد فو حب ا ان عو ہما من 
نوع واحد » و إذا كانت النتيجة ف ىكل من اط ر عتين تخالف الأخرى » فإن نتيحة 
العو نه محالفة اا مقس القدار لار رد ولا تنص ¢ فالجرعتان و عمما وأحل 
وأصلمما الجرح ¢ وعقو ہما م۵ن 2 وأحد وهو القصاص ء وإحدي الجر عتين 
تتنهی بقتل اجى عليه وعقو بتا قتل الجر م » والجرعة الثانية تى جرح انى 
عليه وعقو بتها جرح الجرم » وهذا هو منطق الشر يعة الدقيق وفها المسين الذى 
ج يصل إلبة القانون بعد والذى ول يصل إلية بهل ین طو یل 0 ەدر فل 
سیل اله دون شك لان :انان ار ل ف الشرائم على اموم هو اعطق > 
"نطق يقفی ك تطبی هده العقو رة على جرکة اجرح ا ¢ واا ید ھر ن 
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تخضعم القوانين مذا الماطتى الذى أخذت بأسبانه واعترفت مقدمانه . 
والاحنى عليه ولوليه حق‌العفوعنعقو ة الةصاص» فإذا عفا سقطت المقو بة. 
والعفو قد يكون جانا وقد يكون مقابل الدىة » ولكن سقوط عقو بة القصاص 
الو لول الأمر مز أن يعاقب الجرم بعقو ب تعزبربة مناسبة . 
والأصل فى الشريعة أن الجنى عليه ليس له فى الجرائم عامة حق العفو عن 
العقو ب » ولكن هذا المت أعطىاستئتاء لمجنى عليه أو وليه فى جرا القصاص 
والدية دون غيرها من الجراثم ؛ لأن.هذه الجرائم تتصل اتصالا وشيقاً بشخص 
الجنى عليه » ولأا تمس الجنى عليه أ كثر ما مس أمن الجاعة ونظامما »> ولم 
تش الشر يعة أن عمس حت الجنى عليه فى العفوالأمن العام والنظام ؛ لأن جرعة 
القتل والحرح إ إذا كانت اعتداء خطيراً على أمن الفرد » فإنہا لست فى هذه 
الحطورة النسبة لأمن الجاعة » فكل إنسان لامخاف قاتل غيره أو ضاربه 
ولاخشى أن يمتدى عليه ؛ لأنه يعرف أن القتل أو الحرح أو الضرب لا يكون 
إلا عن داقع شخصى » أما السارق مثلا فیخاف هکل فرد و عخشاه ؛ لاله يعم ك 
السارق يطلب الال أنى وجده ولا يطاب مال شخص بعينه . 
واا اا او ى عا روه و رل ان ا 
فإن هذا التأثير لا يكون إلا إذا أسرف الجى عليه فى استعمال هذا المحتى » 
والإسراف بعيد الاحتال ؛ لأن اتصال الجرية بشخص اجى عليه ما يدعوم 
للتشدد فى استمال حت‌العفو إذ فى طبيعة الإنسان أن ميل إلىالإنتقام من اعتدى, 
- عليه أ كثر ما ميل إلى العفو عنه » و إذن فى اتصال الجر ية بشخص امجنى عليه 
تمان لدم الإسراف فىاستعالحت‌العفو و بالتالى مان لمدم ا لمساس بأمن‌امجاعة . 
ولق د كانت الشر يعة عملية ومنطقية فى منح حت العفو لمجنى عليه أو وليه 4 
لأن التو بة فرضت أصلا محاربة الجرية ولكنما لانمنم وقوع الجرية فى أغلب, 
الأحوال » أما العفو فيؤدى إلى منم الجر عة فىأغلب الأأحوال » لأنه لأيكونإلا 
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بعد الصاح والتراضىوصفاء النفوس وخاوها من كلمايدعو إلى الجر عة والإجرام 
فالعقو هتا بؤدى وظيفة العةوبه وينتهى إلى نهابة تعجر العقو نة عن الوصول 
إلا » وهذا هو الوجه العملى لتقرر حت العفو . أما من ناحية المنطتى فقد قلنا 
ان ر ا القتل والجرح جر ام شخصية فھی تصدر عن دو افع شخصية فى نفس 
الحرم سبمما شخصية الجنى عليه » وهى تمس الجنى عليه فى حياته وبدنه أ كثرما 
تمن اليم فى أنه » فن حى أشني عليه أن يكون اشخضنه اعتبار ف توقیم 
العقو به ما دامت الحر عة متصلة دشخصه هذا الاتصال . 

وإذا كانت الشر يعة الإسلامية قد اعترفت حى اجى عليه فى أن يعفوعن 
عو به بعض الحر ا » فإن القوانين الوضءية تعترف بنقس‌هذا اليا وان ت 
لا تطبقه على تفس الجراثم التى ينطب عامما فى الشر يعة » ذلك أن من القوانين 
الوضعية ما يعترف بحت الزوج وهو الجنى عليه فى جرعة الزناف أن يعفوعن 
عو بة زوجته الزانية . فالشر يعة إذن ت شىء غريب حين اعترفت لامحى 
عليه حق‌العفو و إا جاءت مبدأ تعترف به اليومأحدث القوانين » وتبقالشر يعة 
بعد ذلك متفوقة على القانون الوضمى تفوقا ظاهراً فى أنها أحسنت اختيارالمنطةة 
El‏ تقربر حق العفو فى راثم القت والجرح يؤدى إلى 
لوقاف و اوتام > ويقصی على دواعي النقورو بواعث الا نتقام » فقتل دلاك الحر ا 
وتخف حدة الإجرام » أما القانون فقد أساء اختيارالمنطقة القى يطبي فما المبدأء 
لان تقربر حق العفو فى جرية الزنا يؤدى إلى شيوع الفاحشة وفساد الأخلاق » 
ومهدم نظام ا و به الوفاق الوقتى بين الزوجين » وإذا هدم نظام 
الاسر ة فقد هدم ال ركن الركين الذى يقوم عليه امجتمع وما وجد القانون هدم 
الماعة وإنما وجد لامحافظة علمما . 

وإذاکان القصاص هوعقو بة التتلالعمد والحرحالعمد قإن کک 
مقي بامكانة و بترفر شروطه » فإذا لم یکن مكنا ول تتوفر شروطه امتنع || = 
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4 ووجب الم بالدية ولول بطل الى اعلية أو ولمة ا مها ؛ لأن الدية 
عقو بة لايتوقف ال ا غا ظلت الأفراد 

ولبس فى الشريعة ما ينم فی حالة عدم إمكان ا بالقصاص من معاقبة 
غل ااب بة التعزبر كما سقط القصاص أو امتنع الك به فى حالة القتل 
و الجر © 

والقصاص هو العقو بة الأصلية للقتل والجرح فى حالة المد » أما الدية 

أو التعز ر فكلاها عقو بة بدلية تحل عل القصاص عند امتناع القصاص 

۲ - (ثانيا ) الرءء : س جعلت الشريعة الدية عقو بة أصلية للقتل 
والجرح ف شه الي واللطاً ¢ ومصدر هده العو به القرآن وسنة الرسول فالله 
جل شأنه يقول : ¥ وما كان لؤمن أن يقتل مؤمنا إلاخطأ » ومن قتل مؤمنا خط 
فتيحر ر رقبة مؤمنة ودية مسامة إلىأهله إلاأن رصدقوا ۾ 4 [النساء : ۹۲] واارسول 
صلی عله وسل يقول E‏ آل إن ف فتیل عےل علاطا فتیل السوط والعصا 
والححر مائة من الإبل » . 

والدية مقدار معان م E‏ وی ھی وان 6 فق عقو بة إ إلا : | ہا تدخل ف مال 
اس عارة و تدخل حر أنه الدولة ¢ وھ من هذه الثأحرة أشبه بالتعو يض 
خصوصا وأنمقدارها مختلف تبعاً لحسامة الإصابات ومحتلف محسب تعمد الجالى 
لاحر عه وعدم اهمده ها . 

وەن ا اعثبار الد دة هو د ا ا التشابه القوى بنا وین التعو ص 
5 أده عمو بة حفادية ١‏ يتوقف الک ب | على طاب الأفر أد» وكذلك من 
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التجوز اعتبارها عقوبة خالصة وهى مال خالص لاجنى عليه » وأفضل ما يقال 
ف الاية أنما عقوبة وتعويض معا » فهى عقوبة لأنها مقررة جزاء للجرة» 
وإذا عفا اجن عليه عنما جاز تعزبر ال مانى بعقو بة تعزير ية ملاة » واو م تكن 
عقو بة لتوقف المحم بها علىطلب اجى عليه » ولا جاز عند العفو عنها أن تمل 
محلما عقو بة مزر بة » وى تعو يض لأنما مال خالص للمجنى عليه ولأنهلاجوز 
الح با إذا تنازل الجخى عليه عنها . 

وعقوبة الدية ذات حد واحد فليس للقاضى أن ينقص منها شيا أو لزيد 
فی مقدارها » وهی إن اختلفت فى شبه العمد عنها فى الحطاً واختلفت ف الجراح 
محسب نوع الجرح وجسامته فإن مقدارها ثابت لكل جرعة ولكلحالة » فدة 
الصغير كدية الكبير ودة الضعيف كدية القوى » ودبة الوضيع كدية الشر يفي 
ودية الجحكوم كدية الحا » ومن المتفق عليه أن دبة الرأة على النصف من دة 
الرجل فى القعل » أما فى الجران فأو حنيفة والشافمى ريان أن مامحب لدرأة 
هو نصف ما بحب لارجل بصفة مطلقة » بنا برى مالات وآحمد أن الرأة 
تساوى الرجل إلى ثلث الدية فإن زاد الواجب على ثلث الدية فلامرأة نصف 
مامحب لارجل”. وهناك خلاف على دية غير المسامين فالبعض يسوى بين دبة 
الل وغير اسل والبعض يفرق بين“ . 

وقد فرقت الشر يعة بين عقو بة القتل‌العمد وعقو بة الفتلشبه العمد» جعلما 
فی الأو ل القصاص وفى الثانى الدية الغلظة ؛ لأن الحرم فى القتل العمد يقصدقتل 
a‏ 


(۱) بدائم الصنائم + ۷ ص ۳١۴‏ س نهاية اتاج < ۷ س ۳۰۲ . 

(۲) شرح الدردر > ٤‏ ص ۲٤۸‏ — الغنی < ٩‏ ص ۲۳ء . 

(۴) هذه القاعدة مطلقة عند أحد أما مالك فيقيدها باحاد الفعل واتحاد الحل . راجم 
شرح الدردر + ٤‏ ص ۲٤۹‏ ومواهب الجلیل < 1 س ٠٠١ > ٦4‏ . 
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:الجنى عليه أما فى شبه المد فاجرم لايقصد تل الجنى عليه » ووجود هذا الفرق 
بنهما فى الفعل نع من التسو ية بينهمافى العقو بة » وفضلا عن هذا فإنه لمكن 
تطبیق عقو ره ة القصاص على المتل سیه إالممد ء ٤‏ لان القصاص ەى الماثل ین 


ما قعل الجانی وما يفعل به > وال جالی م بقصد قتل اجى عليه » فإذا قتل الجا 


بالجنى عليه فإن قاتل ا جانى لا بد أن يقصد قتله » وهنا ينعدم الال » فالمدالة 
والمنطتى ها أساس التفرقة بين عقو بة العمد وعو بة شبه المد . 

وا ية بين عقو بة المد المالص والحطاً > عتما فى حالة العمد 
القضادن وف حالة اطا الدية الخففة » ناظرة فى ذلك إلى أن الجا فى جرا ئم 
الد عة اة ويفكر فاو يتوسل لارتكاما مختلف الوسائل ليحقق 
لنفسه أو لغير م مصلحة مادية أو معنوية » أما الجانى فى جرال الحطأفإنه لايتعمد 
الجرية ولايفكر فما وليس نة ما | دقع لارتکاہا » وکل ما هنلك أن إغال 
أو عدم احقياطه يؤدى إلى وقوع الفعلا أكون للجرعة دون أنيتجه ذهن ا الى 
و هذا الفعل بالذات » فالجرية العمدية إذن تسكون من عنصر ين : عنصر 


أا اة اللطا فيتوفر فما المنصر المادى فقط وينقصم| المنصر المعنوى لتساوى ‏ 


لحر £ المد دة ¢ والفر ف ین تسةه الجا تعمد وین نقسيه الجا الخطى ۶ 


هو عله التفر وه ف عقو ية ا ر تین ¢ والفرق ین اانفسيتين ساوی 3 الفرق 


ین العقو تین ¢ ؛ لان جرم المتعمد إا جرد من الدوامل النقفسية الى دعته 


لارتکاب المجرعة أصبح ا جرم الخطىء وا وا لادی 
اجر مة » ومن أجل ذلاك سوت الشر يمة بين عقو بة العمد فى حالة العفو و بون 
عقو بة اللطاً وجملتما الدية فىالطالين» فكأن العفو ينصمرف إلى المتصرامنوى 
فى المرغة العمدية . فإذا كان‌المفوعن الدية انصرف إلى المنصر ا لمادىنى اجر عتين. 


و( عاقب الشر د د ف حال اطا بالةصاص؛ 2 لانعدام الده واف النغفسية لدی 
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ا جانى » ولأنه يتعمد الجرعة وم يفكر يها » ولكن لما كانت الجرعة سبما 
الإهال وعدم الجرص + ولا كان يتسبب عنها فى الفالب أضرار مالية اللمحنى 
عليه أو لورثته » فقد رأت الشريعة هذين السببين أن تكون المقو بة فى أعر 
م حرص عليه الإنان بعد اانفس وهو المال » فكان جزاء عدم المحرص هو 
ا رمان من المالالدىيتعب الناسأتفسمم ىا لحرص عليه » وكان جزاءالإضرار 
مال الأخرين هو الإضرار بالال » ولا شك أن هذه العقو بةكافية لجل المنهاون 
امل على أن يتمسك بأهداب احرص واليقظة . 

ويتضح ما سبق أن الدية عقو بة مشت ركة بين العمد الذى لا قصاص فيه 
و بينشبه العمد و بينالحطأءولكنمةدارالدية لس واحدأى هذه الحالات‌الثلاث 
فدية العمد وشبه العمد واحدة وهى الدية المغاظة » ودية الإطأً هى الدية الففة . 

والأصل أن الدية بصفة عامة مائة من الإبل » والتغليظ والتخفيف لا دخل 
ادو یکون فى أنواع الإبل وأسنانہا . 

ولفظ الدية إذا أطلق يقصد منه الدية الكاملة وهى مائة من الإبل سواء 
كانت الدية مغلظة أو خففة » أماماهو أقل من الدية اللكاملة فيطلتق عليه لفظ 
الأرش » فيقال أرش اليد وأرش الرجل على أن الكثيرين يستعماونفظ الدية 
فا غب أن ستل فيه لفط لأر : 

والأرش على وعين: ارش مقدر » وأرش عير مقدر » فالأول: هو ماحدد 
الشارع مقداره كارش الأصبع واليد » والثانى هو ما ) ررد فيه نص ورك للقانى 
تقدبره » ويسمى هذا النوع من الأرش حكومة أو حكومة المدل . 

من حمل الدية : والقاعدة العامة أن دية العمدتحب فى مالا جى عليه دون 
غيره سواء كانت الدية عن التفس أو مأدون النفس » إلا أن مالكا بستثنى من 
هذه القاعدة ارش اجراح التى تنم القصاص فما خوف تلف الجانى کسر 
االفخذ والجافة » ورى أن العاقلة تحمل مع الجانى ما بلغ ثاث دية الجانى أو 
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اجى عليه من هذه الجراح بشرط أن لاتكون الجرعمة قد ثبتت على الجانى 
بالاعتراف لأن الماقلة لاحمل اعتراة . 

ولكن الفةماء اختلفوا فيمن حمل الدية إذاكان ال جانى صغيراً أو مجنونا » 
فرأى مالك وأوحنيمة وأحمد أن الدبة الواجبة على الصغير والجنون تحماما الماقلة 
ولو تعمد القعل ؛ 0 رون أن عمد الصغير وامجنون طا لاعمد» إذلا کن 
أن يكون ها قصد يح فألتى عمدها بالاطا “وف مذهب الشافمى رأيان أ حدها 
وهو ال ر جوح يتفق مع ارأى السابق » والثانى هو الراجح”"برى أن عد الصغير 
والجنون عمد ؛ لأنه جوز تأديمما على القتل العمد وإ ن كان لا عمكن القصاص 
منہما فکان عمدھا عمد کالبالع الماقل وعلى هذا تحب الدة فى ماما . 

و مختلف الفقماء فى حك شبه العمد”““واللطا » فيرى مالك أن العاقلة حمل 
مابياغ ثلث دة الجخى عليه أوالجانى » ف اكان دون الثلث فہوعلىالجانى وحده”“ 
وری أحمد أن الحانى حمل مأ دون ثلاث الدة الكاملة فإن بلغ الثلٹ أو زاد 
عليه مته ".اقل . و برى أوحنيفة أن الحانى حمل ما دون نصف عشر الدية 
الكاملة وما زاد على ذلك تمله الماقلة". وبرى الشافمى أن الماقلة تحمل اجيم 
مافل أو كر ؛ لأن من ألزم بالكثير أازم بالقليل من باب أولى“. 


(۱) شرح الدردیر <+ ٤‏ ص ۲٠٣١‏ — بدائم < ۷ ص ۲٠۵‏ = لالغنی < ٩‏ 
ص ٤۸۸‏ الہذب < ۲ ص ۲۰۹ . 

(۲) شرح الدردیر ٤<‏ ص ۲٠۰‏ البحر الرائق +۸ ص ۲٤۱‏ - المغنی ٠ ٤ص ٩+‏ ھ 

(۳) اذب < ۲ ص ۲٠١‏ . . 

)٤(‏ يلاحظ أن مالك لا يعترف بشبه العمد والفعل طبقاً اشهور مذهبه إا أن يكون عمداً 
أو خطاً ولا وسط یلہا . 

(۰) مواهب ال جایل + ٩‏ ص ۲٠١‏ 

. ٠٥۰٦ >) ٥۰٥ ص‎ ٩ < المغنی‎ )1( 

(۷( بدائم الصنائم + ۷ ص ۲٠۵‏ . 

(۸) اذب + ۲ ص ۲۲۷ . 


Vr 


وإذا حملت العاقلة الدىة فيرى مالك وأ بو حنيفة أن بتحمل ال جانى من الدية 
ماحمله أحد أفراد العاقلة » أما الشافمى وأحمد فيريان أن لا عمل الان شي 
مع الماقلة . 

العاقلة : هى من حمل المقل . والمقل هو الدية و ميت عقلا ؛ لأنما تعقل 
لسان ولى القتول » وقيل : إنما سميتالماقلة ؛لأنهم :منعون عن القاتل فالعقلعلى 
هذا هو المنع . 

وعاقلة القاتل م عصباته » فلا يدخل فى الماقلة الإخوة لأم ولا الزوج 
ولا سار ذوى الأرحام . 

ويدخل فى العصبة ساثر العصبات مها بمدوا ؛ لأنهم عصبة رون الال 
إذام یکن وارث أقربپ منہم » ولا بشترط أن یکونوا وارثین نی الال » بل 
می کانوا رون :لزلا الحب عقلوا: 

ولا تتكلف الماقلة من امال ما ححف ما ويشق علا ؛ لأنه ازمما من غير 
جناية على سبيل المواساة لاحالى والتخفيف عنه » فلا فف عن ال انى عا يش 
على غیره و حسف به » ولو کان الإجحاف مشرو کان ال جانی أحق به ؛ لأنه 
موجب جنایته وجزاء فعله » فإن م یشرع ف حقه فی حق غیره اول . 

واختلف الفقہاء فى مقدار ما حمله كل فرد » فقال مالاك وأحمد يترك الأمر 
لحا ک یفرض على کل واحد ما يسمل عليه ولا یؤذیه . ونی مذهب مالك رأی 
فرص دار غل کل شمن موی مدهت اچد وای ا برض اضف قال 
على اموسر وربع مثقال على متوسط الال » وهو مذهب الشافمى . وبرى 
او ان لا يزيد ما يؤخذ من الفرد عن لاثة درام أو أربعة كا رى 
ال ا 

(۱) داتم الصناٹم <+ ۷ ص ۲٠۹‏ س المفی < ٩‏ س ٠۲١‏ مواهب الملل > “ 


ص ۲٦۷‏ اذب < ۲ ص ۲٣۳۰‏ ۰ 
٠۳ (‏ التدعريم الجناى الإسلای) 
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ول على الفقير ولا على المرأة ولا على الصى ولا على زاثل المقل شىء 
من الدية ؛ لأن تحميل الفقير إجحاف به ؛ ولأن المرأة والصى وامجنون ليسوا 
من أهل النصرة » ولكن مؤلاء إذا كانوا جناة يقل عام . 

وإذا) يكن للحانى عاقلة أصاا أو كانت له عاقلة فقيرة أو عددها صغير 
ل يتتحمل كل الدية فمناك رأيان : الأول و رى أعابه أن هوم بيت الال مقام 
الماقلة » فإذا | تكن عافلة أ وكانت عاقلة ولكنما فقيرة أخذت الدية كلما من 
ت الال وإن كانت عاقلة لا تم لكل الية أخذ اقا من بيت امال . وهذا ٠‏ 
ار أى هو مذهب مالاك والشافمى وظاهر مذهب ألى حنيةة ومذهب أحد. الثانى: 
ويرى أصعابه أن الدية تحب فى مال القاتل ؛ لأن الأصل أن القاتل هو المسثول 
عن الدية ء و إنما مانم الماقلة للتناصر والتخفيف فإذا ل تكن عاقلة برد الأمر 
لا رهد اا اى روا أن عة خد ورل بض ا لتا" : 

علة تحميل العاقلة الدية : وتحميل الدية اللعاقلة معناه أن آخرين غير ال انى 
تحملون وزر جرعته » وهو استثناء من القاعدة الشرعية العامة : ل ألا تزر 
وازرة وزر أخرى 4 إلا أن ظروف الجناة والجنى علهم هى التى سوغت هذا 
الاستتناء وجعلت الأخذ به لازما لتحقيق المدالة والمساواة » ولضمان المحصولعل 
المقوتق وبجكن تبر ر هذا الاستثناء بالبررات الأتية : - 

١‏ _ لو أخذنا بالقاعدة العامة فتحمل كل مخطىء وزر عله لسكانت النتيجة 
أن تنفذ العقو بة على الأغنياء وم قلة » ولامتنم تنفيذها على الفقراء وم الكثرة 
ويتبع هذا أن محصل الجنى عليه أو وليه على الدية كاملة إن كان امانى غنيا » 
وعل بعضہا إن کان متوسط الال › اما إذا کان الجانی فقیراً وھو کذلاٹ ف 
أغاب الأحوال فلا عصل الجنى عليه من الدية على شىء » وهكذا تنعدم المدالة 
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(۱) مواهب الملل + ٦‏ ص ۲۹۹ س بدائع الصنائم < ۷ ص ۲٠۹‏ س الغ + ^ 
س ٥۲٤‏ الہذب < ۲ ص ۲۲۸ ۰ 
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بوا لمساواة بين الجناة كا تنعدم بين الجنى علهم » فكان ترك القاعدة العامة إلى 
هذا الاستئناء واجبا لتحقيتى العدالة والمسأواة . 

۲ - إن الدية وإ ن كانت عقو بة إلا أنها حى مالى المحنى عليه أو وليه وقد 
روعى فى تقدبرها أن تكون تعويضا عادلا عن الجرعة » فلو أخذ بالقاعدة 
العامة وتحملى انهم وحده بالدية لما أمكن أن يصل معظم الجنى عايهم إلى الدية 
اتیک سا ؛ لأن مقدار الدية أ كيرعادة من روة الفرد » إذ الدية الكاملةمائة 
من الإبل تقدر يألف دينار » ولا شك أن ثروة الفرد الواحد فى أغلب الأحوال 
أقل بكثير من مقدار لدية الواحدة » فلو طبقنا القاعدة العامة وحمل ال انى وحده 
وزر عله لكان ذلك مانها من حصول اجى علبهم على حقوقهم » فكان ترك 
القاعدة إلى هذا الاستئناء هو الةمان الوحيد الذى يضمن وصول إلقوق المقررة 
إلى راما . 

ويلاحظ أن الجنى عايمم فى جراثم المد لايتعرضون ثل هذه المالة ؛ لأن 
العةو بة الأصلية هى القصاص ولا تستبدل مما الدية ا إذا عفا الجى عليه أو وليه 
عن القصاص » ولن يعفو أحدم عن الةصاص إلا إذا كان ضامنا ا لجصول على 
الدية » فإذا عا أ حدم عن القصاص وقبل الدية ول يكن مال ال جانى كافيا لسداد 
'الدية ذذلت هو اختيار الجنى عليه أو وليه وليس لأحدها أن يتضرر من هذا 
#لوضع الذى وضم فيه نفسه . 

٣‏ - إن الماقله حمل الدية فى جراتم الطأ أو فى شبه العمد وهو ماحق 
اطا و اغات جرائم الحطأ هو الإهال وعدم الاحتياط » وهذان سبهما سوء 
التوجيه وسوء التر بية غالبا » والسثول عن ربية الفرد وتوجمه م المتصلون به 
بصلة الدم »كا أن الفرد ينقل داعا عن أسرته ويتشبه بأقاربه » فكأن الإهال 
وعدم الاحتياط هو فى الغالب ميراث الأسرة» ولا كانت الأسرة تأخذ عن البيثة 
والجاعة فيكو ن الإهمال وعدم الاحتياط فى النهاية ميراث الحاعة » فوجب هذا 
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ان ل أرلا عاقلة الجانى نتيجة خطئه » وأن تتحمل الجاعة أخيرا هذا الحطاً 
كلا عجرت الماقلة عن له . 
وبمكننا أن نقولأيضا : إن الإهالوعدم الاحتياط هو ننيجة السعور بالزة 
والقوة » و إن هذا الشعور بتراد من الاتصال بالأسرة ومن الاتصال بالماعة » 
فالشاهد أن من لا أسرةله‌یکون أ كر اطا رقع 1 ار وان الکن 
للأقليات يكو نون أ كثر حرصا من المنتمين للأ كثريات . فوجب مذا أن 
حل المالة والجاعة نتيجة اللطا ما دام أنهما ها المصدر الأول للاهال وعدم 
الاحتياط . 
ع - إن نظام الأسرة ونظام الجاعة يقوم كلاها بطبيعتهعلى التناصر والتعاون 
ومن واجب الفرد فى كل أسرة أن يناصمر باقى أفراد الأسرة ويتعاون معيم . 
وکد وات الوق كل حماعة . وتحميل الماقله أولا والجاعة ثانياً نتيجة خطأً 
اجان عقو تی التماون والتناصر تحياً تاماً بل إنه جدده وب کده فی کل وقت . 
فكلا وقعت جرية من جراعم الحطاً اتصل ال مانن بماقلته واتصات العاقلة بعضما 
بض وتعاونوا على جع الدية و إخراجما من أمواام . ولا كانت جرام اللطاً 
تقم کل یوم فمنی ذلاتأن‌الاتصال والتعاون ا بين الأفر ادم ئے الجاع ة کل 
شل ددا مسرا : 
2 الج بالدية على على الجانى وعلى عاقلته فيه تخفيف عن الجناة و 
re‏ ولس فيه غبن ولا ظلٍ غير ؟ لان الحانى الذى تحمل عنه العاقلة اليوم دة 


جر مته مام بأن تحمل غدا بنصيب من الذية الغررة جر عة غيره مرن أفراد 
العاقلة وما دام کل إنسان معرضا للخطاً فسیاتی الیوم الذی یکون فيه ما ول 


فرد بعینه عن غیره مساو ي لما تحمله هذا الغیر عنه : 
_ إن القاعدة الأساسية فى الشر يعة هى حياطة الدماء وصياتما وعدم 
إهدارها » والدية مقررة بدلا من الدم وصيانة له عن الإهدار » فلو تحمل كل 
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جان وحده بالدية التى تحب جر مته وكان عاجرا عن أدانماء لأهدر بذلك دم 
اجى عليه » فكان الخروج عن القاعدة العامة إلى الاستثناء واجبا حتى لاتذهب 
الا درا دون انل : 

هذه ھی آم امبررات التى دعت إلى الحروج على القاعدة العامة » ولعلهذا 
الاستثناء هو فى الشر يعة الإسلامية الاستناء الوحيد لقاعدة ألا زر وزارة وزر 
آخرى أو لقاعدة تفريد العقا ب كا تسممها النظريات القانونية المديثة » وقدأخذت 

الشريعة هذا الاستثناء ؛ لان محقق الرحمة والمساواة والعدالة وعنع إهدار الدماء 

ويضمن المصول على الحقوق ” . 

هل حكن الأخذ بنظام الماقلة اليوم؟ : ونظام العاقلة على ما فيه من عدالة 
ونسوية بين الجناة والجخى علبهم لا بمكن أن بقوم فى عمدنا ا اضر » لأنأساسه 
وجود العاقلة » ولا شك أن العاقلة ليس هما وجود اليوم إلا فى النادر الذى لا ک 
له » وإذا وجدت فإن عدد أفرادها قليل لا يتحمل أن تفرض عليه كل الدية » 
ولق د كان لاماقلة وجود طالا احتفظ الناس بأ نسابم وقرابانہم وانتهوا إلی‌قبائاہم 
وأصوطم » أما الآن فلا شىء من‌هذا فى أغاب البلاد والأقطار» و إذن فلاعيص 
من :الاخ باحد ارأيين الذين أخذ بمما الفقماء من قبل » فإما الرجوع على ال جانى 
بكل الدية » وإما ارجوع على بیت الال . 

والرجوع على‌ال جانی يؤدى إلى إهدار دماء أ کر اجى علہم لان کر 
الجناة فقراء وهذا لا يتفق مع أ راض الشريعة التى تقوم على حفظ الدماء 
وخیاطپا کا ان اارجوع على ال جانى يؤدى إلى انعدام المدالة والمساواة . 

والرجوع على بيت الال رهق المزانة العامة »ءولكنه قق العدالةوامساواة 
ويصون الدماء » وحقق أغراض الشريعة » وإذن فيحب أن لا يكون اللوف 
من إرهاق الل انة مانا من الء-دالة والمساواة » وحائلا دون تحقيى أغراض 


. ۸4۱ راجم الفقرة‎ )١( 
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الشر يعة » فالحسكومة تستطيم أن تفرض ضر يبة عامة تخصص دخلما هذا النوع 
من التعويض » وتستطيع أن ت#خصص الغرامات التق e‏ مها عل المققاضين همذا 
الغرض » و إذأكانت الحكومات المصر ية تازم نفا بإعالة الفقراء والعاطاين 
فأولی أن تازم ا الجنى عليهم وورثنهم المكوبين . 
ولقد أخذت بعض‌الدولالأوربية ممذه الفكرةكألانيا و |إبطالياو وغو سلافيا 
فأنشأت خزانة خاصة تسمى خزانة الفر امات إيرادها امبالغ التحصلة من ‌الفرامات 
الت تح بها الجا ك » وخصص إبراد هذه الزانة لتعويض الجنى علبهم فى 
الجراثم بشرط أن تكون أموال الجانى لا تكنى للتعوبض ” . 
وهذا الذى أخذت به بعض البلاد الأوربية هو جزء من نظام الماقلةأ خذت 
به هذه البلاد لتحقق بعض الأغراض التى ترعى الشر يمة لتحقيقما » وإذأكان 
نظام العاقلة بقوم على هذا الوجه فى البلاد الأوربية فأولى بنا وهو نظامنا الأصيل 
أن تقيمه بيننا على الوجه الذى بحقتى أغراض الشر ية و يلاثم ظروفنا . 
۳ س ( اشا ) س الفارة: س الأصل فى السكفارة قوله تعالى : 
ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرر رقبة مؤمنة ودية مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا» 
فإ ن کان من قوم عدو ك وهو مؤمن فتحرر رقبة مؤمنة » و إن كان من قوم 
بی وییہم ميثاق فدية مسامة إلى أهله وتحربر رقبة مؤمنة » فن جد فصيام 
شهرن متتابمین و بة من الله ) [ النساء : ٩۲‏ ]. 
واللكفارة عقو بة أصلية وهى عتق رقبة مؤمنة » فن م بجحدها أو جد قيبتم 
بتصدق ہما فعلیه صیام شہربن متقابعین » فالصوم عقو بة بدلية لاتكون إلا إذا 
امتنم تنفيذ العقو بة الأصلية . 
وظاهر النص أن الكفارة شرعتن‌القتل اللطأً »ومن المتفقعليه أن اواجبة 
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فى القتل الحطأً وكذلك القتل شبه العمد ؛ لأنه يشبه المحطا من وجه إذ الجا 
لا يقصد قتل الى عليه . 

ولكن الفقماء اختلفوا فى وجوب الكفارة فى القتل العمد » فيریالشافى 
آنا تعب ف القتل‌الممد ؛ لأنها إذا وجبت فى القتل الط مع عدم الام فلان تحب 
EEE‏ الإئم أو © ولأححد رأى يتفق مم رأى الشافمى ولكن 
الشہور فا لمذهب أن لا كفارة فى القتل العمد ؛ لأن نص القتل الممد ؛ جاءخاا) 
من الكفارة”" . وبرى أو حنيفة أن لا كفارة ف القتل المد ؛ لأن الكفارة 
من القوبات الاقذرة فلابد من النص علا . ولا وجب مالك اللكفارة فى 
القتل المد ولكنه براها مندوباً إلمها فى العمد اذى يقتص فيه سواء کان 
عدم القصاص راجا لانم شرعى أو للفو © 

ولا يفرق مالاك والشافمى وأحمد فى القتل الذى تحب فيه الكفارة بين أن 
کون القتل مباشراً أو بالتسيب > ولكن أبا حنيفة رى أن لا كفارة فى القتل 
بالتسبب ایا کان نوعه ای : ول وکان طا“ , 

على من تحب الكفارة ؟ _ جب المكفارة عند الشافعى وأحمد على القاتل 
اکان بال آو غیر بالغ عاقلا آو ججدوتا مسل أو غور مسل ٩‏ . وبری مالك 
اا تحب على الصبىرالبال والماقل والجنون ولكنها لاتجب إلا على مل ؛ لأا 
تعبدية ” . وبرى أبو جنيفة ألما لا تجب إلاعلى بالغ مسل ؛ لأن الصبى والجنون 


٠. ۳۴۳٤ المپذب > ۲ س‎ )۱( 

, ٤١ ص٠٠١‎ + اغى‎ )۲( 

(۳) البحر الرائق + ۸ س ۲۹۱ 

. ۲٠۸ ص‎ ٩ < م واهب ال لیل‎ )٤( 

٠١ + س البحر الرائق < ۸ س ۲۹۴۳ س الغتى‎ ۲٥٤ ص‎ ٤ < شرح الدردیر‎ )٥( 
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(۹) المغنی + ٠١‏ س ۳۸ نماية امحتاج < ۷ ص ٠٠١ » ۴۹٤‏ . 

(۷) شرح الارد۔ < ٤‏ ص ۲٠٤‏ مواهب الجلیل ٦+‏ ص ۲۸١‏ . 
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لا خاطب کلاها الشرام أصلا ؛ ولان غير ادل لا ازم بما هو عبادة » 
والكفارة وإ ن كانت عقوبة إلا نما فى نفس الوقت عبادة ”^ 
ا يالا عن فعلمما من الناحية الجنائية فإنمما ضامنان له من الناحية المالية » وما 
غير الل فهو مازم بالكقارة لموم النص . 

العا باص : والصيام عقو ر d‏ ه بدلية لعو بة الكفارة الأصلية وھی العتی ¢ 
ولا جب e‏ إلا إذا م جد القاتل E OY‏ 

(Vé‏ ک راما : افر عاںہ مى الراب امان من البراث عاو ده تبعية 
ت افا ا zl‏ عليه بعقو بة القتل » والأصل فى ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام : « لس للةاتل شىء من الميراث » وقوله « لبس للقاتل ميراث بعد 
حاحب البقرة » 

وقد اختلف الفقہاء اختلافاً كيرا فى الرمان من الميراث محيث لا يتفق 
مایق فوا 

فالك رى أن القتل المانم من اليراث هو القت العمد المدوان سواء كان 
القتل مباشرة أو تسبباً »وسواء اقتص من‌القاتل أو درىء عنهالقصاص لسبب ما 
ما القتل الطأ فلا حرم القاتل من اليراث و إما محرمه فط من الدية الق 
وجبت بالقتل “ . والرأى الراجح فى المذهب يقضى رمان الصغير والجنون ‏ 

را 
وأو حنيفة رىحرمان القاتل من‌اليراث أياكان نوع القتلبشرط را ن 

القتل مباشرة لايا ٤‏ وان کون عدواناًءوأن لا یکون من ضير ولاجنون" 


. YoY پدائم الصنائم + ۷ ص‎ )١( 
. ٤٠۲۲ ص‎ ٩٦ + مواهب الملیل‎ ٤٤۳۲ ص‎ ٤ < شرح الدردیر‎ )( 
. ٠٠١ › £۸۸ البحر الرائق < ۸ ص‎ )۳( 


A1 


واختلف أسحاب الشافمى » همم من فرق بين القتل المضمون وبين القتل. 
خير الضمون ورأى الرمان من الميراث إذأكان القتل مضمونا ؛ لأنه قعل بغير 
حت » أما القتل غير الضمون فلا منم من الميراث ؛ لأنه قتل حت .ومهم من‌قال 
إن کان متہما باستمجال الميراث حرم من الميراث »کا ف القتل اللطاً > وکا 
لو حک حا على مورثه فى جرية الزنا على أساس البينة فإنه حرم ؛ لأنه متهم فى 
قتله باستمجال الميراث و إن م يكن متهما باستعجال الميراث فلا حرمان کا لوحك 
عليه فی لزنا بإقراره . 

والرأى الراجح فى المذهب غير هذين وهو أن القاتل حرم الإرٹف کلحال 
وء کن الل دا او شه عد ا وط :۲ وسر کن اهر او سیا رسا 
کن الل عى اوو حى #وسواء كان الفا الا افا ا صا ار جوا 
وأحاب هذا الرأى رون أن الحرمان من الميراث قصد به سد الذرائم ومنم 
زارت من استال الراك : 

ويرى أحد أن ‌القتل اللضمون هو القتل المانم من الإرث » أماغير الضمون 
فلا منم الميراث كالقتل دفاعا عن النفس والقتل قصاصا . و يمللون حرمان الصبى 
والجنون من الميراث فى مذهب أحد ؛ بأن مافله أحدها هو فمل حرم لكنه | 
يعاقب عليه بعقوبة الد لقصور أهليته » وامتناع القصاص لقصور الأهلية لانم 
مرن حرمان الجانى من اليراث بل إن الاحتياط بقتضى المنم من اليراث 
موا ا ۰ 


٥‏ - ارما مى الوصبء : الحرمان من الوصية عقوبة تبعيةءوالأصل 
خا قول الرسول صلی الله عليه وسل : « لا وصية‌لقاتل »وقوله: «لیس لقاتل‌شیء» 
بوذكر الشىء نكرة فى محل النفى يعم الميراث والوصية جميما . 


(۱( ازب > ۲ ص ۲٦‏ . 
(۲) الإقناع < ۴ س ۱۲۴۳ عل القانون والاقتصاد س ٩‏ ص ٥۸١‏ . 


AY 
- : اختاف الفقماء فى تفسير هذبن النصين وآطبيقما‎ ٠ 

فى مذهب مالك يفرقون بين القتل الممد والقتل الحطاً » وبتفقون على أن 
القتل اللطاً لا بصلح سببا للحرمان من الوصية » فالقاتل خطأً تصح الوصية له ف 
امال ولو م يكن المقتول عاما بأنه هو قاتله فإن عل بأنه قاتله وأوصی له حت 
الوصية فى المال وفى الدية . ولكنهم اختافوا فى القتل العمد » فرأى البعض أن 
الوصية لا تصح إذ اکان المقتول لا بعل أن الوص له قاتله » فن عل أنه قاتله 
وأوصى له بعد الجناية فالوصية تصح فى الال ولا نصح ف الدية ؛ لأن الدية مال 
حب إلا با موت » وعلى هذا إذاكانت الوصية قبل الجر عة فإمما تبطلبارتكابه 
جرمة القتل العمد إلا إذا رأى القتول البقاء على الوصية . ورأى البعض الآخر 
أن الوصية تصح لاقاتل عدا سواء عل ا لموعى أنه قاتله أو ) یع » ویستوی عند 
أسعاب هذا الرأى أن تكون الوصية قبل القتل أو بعده فى سحيحةفالالين. 

وبرى أبو حنيفة حرمان القاتل من الوصية أياكان نوع القتل بشرط أن 
يكون القتل مباشرا » وأن يكون عدوانا وأن یکون من بالغ عاقل . ویری 
أبو حنيفة أن الوصية تصح إذا أجازها الورثة » وءرى أبو يوسف آنا لا لصح 
ولو أجازعا الورثة ؛ لأن المانم من الوصية هو القتل لا مصلحة الورثة ” . 

ونی مذهى الشافمی وأحد نظریتان : - 

الأولى : وءرى اما أن الوصيةلانصحلقانلءوأعاب‌هذهالنظر يةينقسءون 
بمد ذلك إلى فريقين : فريتق برى أن الوصية لاتصح ولو أجازها الورثة ؛ لأن 
ا انم من الوصية هو القتل لا مصاحة الورثة فإجازة الورلة تكون هبة مبتدأة 
ينبغى أن تتوافر فبها شروط المبة , وفريق برى أن الوصية تصح بإجازة الورثة ‏ 


(۱) وهب المحليل < ٦‏ ص ۳۸۹٣‏ ۔ شرح الدردر ٤<‏ ص ۳۷۹ . 
(۲) بدائم الصناثم < ۷ ص ۳۴۳۹ › ۳٤۲١‏ . 


AF 


الثانية  :‏ رى أسحابما أن الوصية للقاتل سحيحة فى كل حال دون حاجة 
لإجازة الورثة © 


المصیلالناف 
فى عقو بات الكفارات 


٦‏ -الكفارة : - هى المقوبة المقررة على المعصيه بقصد الكفيرعن 
إتياما . واللكفارة فى الأصل نوع من العبادة ؛ لاما عبارة عن عتق أو إطمام 
مسا كين أو صوم » فإذا فرضت على عمل لا يعتبر معصية فمى عبادة خالصة 
كالإطعام بدلا من الصوم لمن لا بطي الصوم » و إذا فرضت على ما يعتبرمعصية 
فهى عقوبة جنائية خالص ةكالكفارة فى القتل اللطأً ؛ ولأن الكفارة دالرة بين 
العبادة والعقوبة نستطيم أن ا عقوهة تة ٠‏ 

والكفار ات عقو بات مقدرة حدد الشارع أنواعما وبين مقاد رها ومن أجل 
هذا قهى لا جب إلا فيا أوجبما فيه الشارع بص مرم . 

وال جراعم التی بک فما بالكفارة محدودة وهى : )١(‏ إفساد الصيام . 
(۲) إفساد الإحرام (۳) الحنث فى المن )٤(‏ الوطء فى المحيض (ه) الوطء 
ف الظپار )١(‏ القتل . 

والسكفارة الواجبة فى كل هذه الجرائم ليست واحدة وهى تختلف فى نوعما 
ومقدارها وطريقة أدانما باختلاف الرمة . 

وعقو بة الكفارة قد تصحم| عقوبة مقدرة أخر ى كا هو المحال فى القتل 
الحطاً فعقوبته الدية والكفارة معا وكلاه عقو بة مقدرة » وقدتصحب‌الكفارة 


4۲١ › 4۲٤ص‎ ٩ج ص 4۷-الإقناع ج۳ ص٩ _الشر حال -کبیر‎ ١ < المہذب‎ )١( 


A 


ر غر فن أن ر ره غو الال فا 


والكفارات التى فرضتما الشريءة عقو بات جنائية هى : ألتق» والإطما» 
والكسوة » والصيام . 

أولا - العتتى : - المقصود عتتق رقبة أى تحربر أحد الأرقام » وبشترط فى 
الرقيتى المعتتى شروطا خاصة لاحل لذكرها هنا »كا يشترط لمتتى الرقبة أن 
تكون فاضلة عن حاجة المعتق » فإن ل جد الرقبة ووجد قيمتما فاضلة عن حاجته 
تصدذق بميمتما . 

واليوم وقد بطل الرق فى الما کله تقريبا حب على من وجب عليه عتق 
رقبة أن يتصدق بقيمتما إن وجد قيمتما فاضلة عن حاجته . 

ثانيا - الإطعام : - القصود بالإطمام إطعام امسا كين » وكفارة الإطعام 
حتاف باختلاف الجر ام فقد تكون الكفارة إطعامعشر کیا کن کی کار 
المين » وقد تكون إطعام ستين مسكين اكا هو الال فى إفساد م 

و فى الإطام أن يكون من أوسط ما يطعم الطعم أهله وأن يكون 
مرة وأحدة . 

ثالثا - الكسوة:الكسوةلاتدخل فى غي ركفارة المين حيث ل ينص علا 
إلا ف كفارة المين » ولامجزىء فى الكفارة أقل م نن كسوةعشرة مسا كين اقول 
تعالىلإفكفارته إطعام عشرة ةمسا كين من أوسط ما تطمعون أها کا وکسوتېم) . 

رابا - الصيام : والملقصود صيام الجانى » والصوم لا يكون عادة إلا فى 
حالة المحز عن الكفارات الأخرى » ومحتلف مدة الصيام باختلاف الجرية 
التى يكفر عنها » فقد يكون ثلاثة أيام کا ف كفارة المین أو صوم شہرين کا فى 
القتل اللطاً . 


(۱) تصرة ال کام ج ۲ ص ۲۵٣۹‏ المقدمات لان رشد + ۲ ص ٠١١‏ - أسسنى 
الإطالب < + ص ١٠١۲‏ . 


“AC 


ومن اسل به أن الصيام لا يجوز إلا فى حق السل » أما غير السل فلا يطلب 
منه التكفير بالصيام ؛ لأن الصوم عبادة لايازم بها غير اسل . 


المعصل الرايل 


۷ ماهم التمازہ : - التعزبر هو تأديب على ذنوب م شرع فا 
المحدود أى : هو عقو بة على جرائم لم تضم الشريعة لأما عقو بة مقدرة . 

والتعاز ر هى موعة من العقوبات غير القدرة تيدأ بأتفه المقوبات كالنصح 
والإنذار وتشهى بأشد العقو بات كليس والجلد » بل قد تصل للقتل فى الجر ام 
الحطيرة » و يترك للقاضى أن بحتار من بينم المقو بة الملا مة للحرية ولال جرم 
ونفسيته وسوابقه . 

وبماقب بالتعزبر على كل الجرام فما عدا جراثم الحدود وجراثم القصاص 
والدية فلما عقو باتما الحاصة » ولا يماقب علا بالتعزر باعتبار التعر ر عقو بة 
أصلية و إنما باعتباره ر بدلية نبجب عند امتناع العقو بة الأصلية كعدم توفر 
شروط الد » أو باعتباره عقو بة إضافة تضاف إلى العقو بة الأصلية كالتغريب 
ىازا عند آي ستيفة 6 و كإضافة ”الفز ر قاض ف :ال ام عند مال 
وكاضافة ارت حلرة على حد اجر عند الشافؤس . 


وقد جرى التشريع امنا الإسلاى على أن لايفرض لكل جرعة من 
جرائم التعزبرعقو بة معينة كا تفل القوانين الوضعية ؛لأن تقييد القاضى بعقو بة ‏ 
معينة منم ال تؤدى وظيغتما » ومجعل العقو بة غير غادلة فى كثير من 
الأحوال ؛ لأن ظروف الجرائم والجرمين تحتلفى اختلافا بينا » وما قد يصلح 


rt - 5‏ ج wm‏ . 
رما رعينه فد دوسد رما احر ما 2 شخھصا عن جر عه دل لاإردع عاره 


ج 


۸٦ 


ومن أجل هذا وضءت الشر يعة لرام التعازبر عقو بات متعددة مختلفة هى جوعة 
كاملة من العقو بات تقساسل من أتفه المقوبات إلى أشدها» وت ركت للقاضى أن 
الجاع من الإجرام ( وللقافی ا عاقب بعةو بة وة أو TÎ‏ ¢ ولەآن 
فف الةو بة أو بشددها إن كانت العقو بة ذات حدن » وله أن وقف تنفید 


المقو بة إن رأى فى ذلك مايكنى لتأديب الجا وردعه واستصلاحه . 


وليس نة خطر من إعطاء القاضى هذا الملطان الواسع فى جرائم التعزبز ؟. 
لأنما ليست فى الفالب جراثم خطيرة؛ولأن التساهل فیا قد يصلح الجانی أ كر 
ما يفده » ما الجراثم المطيرة ومى جرام الحدود وجراثم القصاص والدية فقد 
وضعت ها الشر يعة عقوبات مقدرة » ول تترك للقاضىأىساطان علبما إلا تطبيق 
العقو بة المقررة كلا ثبشت المجرعة على ال جانى . 


وإذا كانت الشر يعة قد عرفت عقو بات تمعز رية معينة فلاس معنى ذلك 
مها لاتقبل غيرها» بل إن الشريعة تتم لكل عقو بة تصلح الجانى وتؤديه 
ونحمی الجاعة من الإجرام 4 واأقاعءدة العامة ف الشر عة أن كل عقو بة تؤدی إلى 
ووت جرم واستھب لا حه ورحر غیره وحهارة إلجاعة من شر الحرم والمحرعمة ھی 


۷۸ الرن, سی التمار ر وعرا مى العفو مأب : هناك فروف ظادرة 
مىز التعاز ر عن العقو بات المهررة رام الحدود وجرا م الق اص والدية وأم 
هذه الفروق ما بأ ن 


)۱( المعو بات القررة رام الحدود وجرام القصاص وألد رة ھی عقو بات 


٠مقدرة‏ ممينة » فهى عقو بات لازمة ليس لاقاضى أن يستبدل مما غيرها» ولبسله 


AY 


أن فف تاا رر فا ولو کا نت بطبیمنہا ذات حدی ن کا لر؛ لان تقدیرها 
وتعيينما جعاما فى حك المقو بة ذات الد الواحد . 

أما التماز ر فى عقو بات غير مقدرة » فلاقاضى أن مختار من يما العقو بة 
اللا عة بون ف النالب دات خن ولقاغى أن بزل بالمقوبة إل دعا الاد 
أو برتفم بها إلى المد الأعلى » على أن من عقوبات التمازبر مأهو ذو حد واحد 
كالتو بيخ والنصح ءولكن‌القاضى مع هذا غير مقيد بعقؤ بة بعينما إلا إذا كانت 
هى بالذات اللاية للحرعة والجرم . 

(۲) اعقو بات القررة لرام الحدود وجرائم القصاص والدية لا تقبل العفو 
ولا الإسقاط من ولى الأمر »أما التعاز ر فتقبل الغو من ولى الاس سواء كانت 
الجر عة ماسة بالجاعة أو بالأفراد . 

(۳) عقوبات جرائم الحدود وجرالم القصاص والدية بنظر فيما إلى الجرعة 
ولا اعتبار فما لشخصية الجرم » أما التعازر فينظر فم إلى الجريعة وإلى شخص 
الجرم معا . 

۷۹4 - أنواع التمارر : التعازر على أنواع فى الشريعة » وسن ذكر 
ا ام ما عرفته الشر يعة من التعازير ووضع فملا موضع الل وع أن 
شى أن ممادئ ال هة لا من الاد بابة عقو ية أعرى قق أغ اض 
E N E‏ 

٠‏ - عفو ء القتل : الأصل فى الشر يمة أن التمزير لاتأديب » وأنه 
ور بن ااا ت غا ف ف ان ا کون عار ار 


مهلكة » ومن ثم فلا جوز فى التعزرر قتل ولا قم © 


)١(‏ البر الرائق < ہ ص ٤٤‏ شرح الزرقانی < ۸ ص ١١١۹١١١١‏ أسنى ااطالب 
< + ص ١١١‏ مما رعدها ٠‏ 
(۲) المراجم الدابقة وده رة | لكام + ۲ ص ۲٦٤‏ والإتناع ج ٤‏ ص ۲٠۹‏ . 


AA 


لكن الكثيرين من الفقماء أجازوا استثناء من هذه القاعدة العامة أن 
يعاقب القتل تعرز را إذا اقتضت المصلحة العامة تقرر عقوبة القتل › أو كان 
فساد الحرم لا زول إلا بقتله »> كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد 
الجراع الالر2 2 : 

وإذا كان القتل تمزبرا قد جاء استثناء من القاعدة فإنه لا يتوسم فيه 
ولا ترك أمره لاقاض ى ككل العقو بات التعزبرية » بل حب أن يعين ولى الس 
اجرائم الت جوز فبا < بالقتل » وقد اجتمد الفقہاء فى تعيين هذه الجرام 
وتحديدها» و يبيحوا القتل إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك بأن كان الجرم قد 
تکررت جرانمه ويئس من إصلاحه » أو كان استتصال الجرم ضرورياً لدفم 
فاده وحماية الجاعة منه . 

ویج المنفيون عامة القتل تعر را ويسمونه الةتل سياسة » ويرى بعض 
النابلة هذا الرأى وعلى اللأخص ابن تيمية وتاميذه ابن القع ET‏ 
قليل من المالكية" ولكن أ كر الرالم الى يبيح فما المنفية القتل تعزراً 
اة ماف علا اقل غا آر قصاطا ى اأذاهي الأخرى »ها بقن 
توس نى مذهب النفية من هذه الوجمة هو توسم لاھ ری ی ا کر اللات 
مشلا يبيح النفية القتل تم زرا فى جرعة القتل بامثقل وى جرية اللواط 
ولا رون القتل قصاصاً فى الالة الأولى أو حدا فى الالة الثاني » بين ,رى مالك 
والشافعى وأحمد قتل القاتل بالمنقل قصاصاً وقتل اللائط واللوط به حداً » ويرى 
يعض المنابلة وا ماللكية قتل الداعية إلى البدعة تعزراً بيا براه غيرم ا 


8 کا 2 
بدعوته لابدعة فقتل حدا. 


(۱) حاشة ابن عابدرین < ؛ ص ۲٤۸ ۰ ۲٤۷‏ الإقناع < ٤‏ ص ۲۷١۱‏ - الطرق 
ا ية لابن اقم س ۱۰٦‏ الاختیارات لابن تبمية س ۱۷۸ ۰› ۱۷۹ مواهب الجليل 
٣ <‏ س ۳١۷‏ البحر اراق < ه ص ٤١‏ جوعة اأرسائل . الحسبة . ص ۸ه . 

(۴) لا ييي الشافعيون ومعظم المالكين القتل تعزبراً ويفطلون أن حبس الحالى الفسد 
انی ستضر راه لی غبر امد انش عن الجاعة > ويۇيدم فى هذا الاتجاه عض المنابلة . 


A4 
والقتل تعزبرا بالشروط السابقة لا بمكن أن يكون إلا فى جرائم تزبرية‎ 
محدودة المدد ء وقد رأينا فيا سبق أن الشر يعة جعلت القتل عقو بة فىأربع جراج‎ . 
الحدود هى : الزنا » والحرابة » والردة » والبنى . وجملتهعقو بة جر ية‎ ٤ من جرا‎ 
واحدة من القصاص هى الفتلالعمد » فإذا قدرنا أن ال جرام التعزبربة الت بمكن‎ 
المقاب عليما بالقتل تصل إلى مس جرائم أيضا كان تكل ال جرائمالمعاقبعليما‎ 
بالقتلف الشريعة لا لزيد على عشر جرائم عند من جیزون القتل تعز راء وکان‎ 
عددها لا بزید على مس جرائم عند من لا يبيحون القتل تعزبراً ». وتلك مبزة‎ 
انفردت بما الشر يعة الإسلامية من يوم زوا » فهى لا تسرف فى عقوبة القتل‎ 
ولا تفرضما دون مقتض » ونستطيم أن حيط مدى تفوق الشريمةنىهذه الوجة‎ 
إذا علمنا أن القوانين الوضعي ة كانت إلى أواخر القرن الثامنعشر تسرف ف عقو بة‎ 
القتل إلى حد بيد حيث كان القانون الإجليزى مثلا يعاقب على مائتى جرمة‎ 
. بالإعدام » والقانون الفرنسى يعاقب على مائة ومس عشرة جرية بالإعدام‎ 
ولقد حاولت بعض البلاد الأوربية فى المد الأخير أن تلفى عقو بة القتل‎ 
ولكن حركة الإلغاء وقفت تحت تأثير النظرية الإيطالية التى ترى فى عقو بة‎ 
القتل وسيلة حسنة لاستلصال من لا ورجى صلاحمم من امجرمين » بل إن بعض‎ 
البلاد التى ألفت عقوبة القتل فعلا كإيطاليا والروسيا والفسا عادت فقررت القتل‎ 
. عةو بة فى قواننما‎ 
وعقو بة القتل مقررة فى كل الدول اكير ى كانجلترا وألمانياوفر نساوأمريكا‎ 
وأم ما ببرر به شراح القوانين عقو بة القتل هو أنها وسيلة صالة لقاومة الإجرام‎ 
ولال مين اتللطرين على الماعة » وهذه هى نفس المبررات التى قال‎ 
RE 
عقو ب اليام : تعتبر عقوبة الجلد من العقوبات الأساسية فى‎ - ١ 
' الشر يعة » فهى عقو بة من المقوبات المقررة للحدود » وهى من‌العقو بات المقررة‎ 
التشريع المنائى الإسلای)‎ ٤ 4( 


4۰ 


فى جرام التعاز بر » بل هى العقو بة المفضلة فى جرائم التعازبر اللطيرة . ولمل 
وجه تفضيلما على غيرها ألما أ كثر العقو بات ردعا لاجرمين اللطرين الذين 
طبعوا على الإجرام و اعتادوہ ء وآنہا ذات حدین فیمکن أن جازی با کل 
جرم بالقدر الذی یلام جریته ویلام شخصیته فی آن واحد . 

وتمحاز عقوبة الجلر فوق ما تقدم بأن تنفي_ذها لا يثق ل كاهل الدولة » 
ولا يعطل الححكوم عليه عن الإتتاج » ولا يعرض أهله ومن يموم للضياع 
وا رمان كا هو الال فى الحبس مثلا » فالعقو ب تنفذف الال » والجرم يذهب 
بعد التنفيذ مباشرة إلى حال سبیله » فلا يتعطل عله ولا بشت بعقابه أهله . 

وأهميزة امقو بة الجلد أنما مى الحكوم عليه من شر الجابسوماجرءعلى 
الحبوسين من إفساد الأخلاق والصحة » واعتياد التعطل والنفور من العمل . 

الد الأعلى للحلر : اختلف فى المد الأعلى للجلد » فشمور مذهب مالك 
أن تعيين المد الأعلى متروك أولى الأمر ؛ لأن التعزر يكون بحسب المصلحة 
وعلى قدر الجر عة فيجتهد فيه ولى الأمر » وعلى هذا جوز عند مالك أن يضرب 
الجرم أ كثر من مائة جلدة ولو أن أشد الضرب فى رام الحدود لا بزيد على 
اة لر( Q0‏ 

ورى أبو حنيفه ومد أن الحد الأعلى للجلد فى التعزبر تسعة وثلاثون 

سوط » بنا برى أبو يرسف أنه خمسة وسبعون سوطاً . وأساس هذا التحديد 

ماصح عندم من قول رسول الله صلی الله عليه وسل ق 
خو من المعتدين » و رر جع الحلاف بین ابی حنيفة ومد وبين أب يوسف الین 
أبا حنيفة ومد ريا أن لفظ الحدود ورد فى الحديث منكرا » فقالا :إن المقصود 
به حد ما» والأربعون حد کامل للرقیق > فإذا نقصت سوط أصبح الحد 


(۱) تبصمرة المنکام + ۲ ص ۲۹۲ › ۲۹۴۳ م واب ال لیل ج ٦‏ ص ٠٠۹‏ . 


۹۱ 


الأعلى للتعزبر تسعة وثلاثين » أما أبو بوسف فصرف لفظ المد إلى حد الأحرار 
وأقله نمانون » وكان القياسأن حمل المد الأعلىتسمة وستين سوطا ولكنه اقتنى 
أثر على بن أبى طالب حيث جمل المد الأعلى لاتعزررخسة وسبعين سوطا ينقص 
خمسة أسواط عن آدنى حدود الأحرار“ . 

وى مذهب الشافمى ثلاثة راء : الأول يتفق مم رأى أبى حنيفة ومد » 
رالثای یتفق مم رأی ابی بوسف » والثالٹ ری أحابه أن. بز يد الحد عن حمسة 
وسبعین ولا یصل إلى مائة” بشرط أن تقاس کل جرع با بلق بها ما فيه 
حد فينقص تع زر مقدمة الزنا عن حده و إن زاد علىحد القذف » و ينقص تعر ر 
السب عن حد القذف » أى : أنه لا يبا باتع زر فى معصية قدر الحد فما » 
فلا يبلغ التعزير على النظر والمباشرة حد الزنا » ولا بالتعزرر على دون قذف 
حد القذف . 

وی مذهب أ مد آراء متعددة»منا ثلاثة آراء تتفق مم الأراء الى ذ كر ناها 
فى مذهب الشافمى»وهناك رأيان مختلفان : أولما:أن ال جلد لاإيصح أن يبلغ ف ىكل 
جناية حدا مشروعا فى جنسها » ولكنه يصح أن بزيد على الد فى جناية من غير 
جنس الجناية المشروع فبها الحد » فثلا حد الزانى غير الحصن الجلر مائة جلرة 
وحد الزانى الحصن ارجم » فلا يصح أن يعاقب على الماوة أو الباشرة أو التقبيل 
أو غير ذلك من مقدمات الزنا بالجلد ماة جلدة إذا كان الفاعل غير حصن حتى 
لا يبلغ العقاب حدا فى غير حد » ولكن جوز إذا كان الفاعل حصنا أن جلد 
مائة جلدة فأكثر؛ لأن حد الزالى الحصن هو الرجم والجلد أيا كان عدد 


(۱) شرح فح القدرر < ٤‏ ص ۲٠۶‏ _ البحر الرائق < ٠١‏ ص ١ه‏ . 

(۲) نهايةالحتاج ج۸ س١ ١‏ ۲-الأحكام الداطانية ص۲۰۹ _أسنالطالب ج٤‏ س۹۲١٠‏ . 

(۴) رى فريق من الشافعية أن يزيد الحلد على مائة برط أن كون الجرعة عا يرد 
فى نوعما حد مقدر . راجع بوعة اارسائل لابن تيمية . المسية »> س ۷ه والطرق المكية 
ص ٠۰١١‏ . ولم أجد لمذا الرأى ألراً فيا لدى من كتب الشافعية . 


۹ 


الجإدات لايبلغ حد الرجم » وثانمما : أنه لايصح أن بزاد فى التعزرر على 
عشرة أسواط بأى حال » وحجة القائلين بهذا الرأى الأخير مارواه أبو بردة 
قال : مەت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول : « لا جلد أحد فوق عشرة 
أُسواط إلا فی حد من حدود الله تعالى »“ وينسب بعض الفقاء هذا الرأى 
للشافعية » ولكنى لم أجد له أثرا فما لدى م ن كتب الشافمية : وحجة من نسبوم 
لاشافعية أن الشافمى قال : إذا صح الحديث فهو مذهبى والحديث الذى بى عليه 


هذا الرآی ی" .. 


وبرجع اختلاف اذاهب واختلاف فقاء المذهب الواحد إلى حديى, 
الرسول اللذن ذ کرناها وها قوله : « من بلغحدا فى غير حد فهو من المعتدين » 
وقوله:« لاجإر أحد فوق کے سواط إلا ی حدق حدود الله »فأما الحدیث 
الأول فلا برده من المذاهب الأربعة إلا مذهب مالك محجة أنه منسوخ » وعندم 
أنه لاحد لأ كر التعز ر » وأن للامام أن بزيد قى التعزر على المد إذا رأى 
المصلحة فی ذلات مجانبا هوی النفس › وأما الحدیث الثائی فہو دود إلا عند 
بعض الفقماء فی مذهب أحهد»ومن رده برده ؛ لأنه منسوخ »أو لأنه مقصور على 
زمن ا 

ومن أخذوا بالحديث الأول اختلفوا فى تفسيره » ففسره البعض بأنه نع 
من أن تصل العقوبة فى التعزبر إلى العقو بة فى أدلى الحدود » ونظر فريق منم 
إلى المبيد فقال : إن الحد ينصف فم » فأدلى الحدود حدودم » وأدلى حد مهو 
أربعون حلدة » وقال الفريتق الثانى : بل ننطر إلى حدود الأحرار واو خد 

)۱( فتا وی ابن تيمية الجلد الرابم . الاختیارات » ۱۷۸ - المغنی + ٠١‏ ص ۳٣۷‏ 4 
الطرق الحكية ص ٠١١‏ - الإقتاع < 4 ص ۲۷١‏ وما بعدها. 


(۲) شرح فح القدیر + ٤‏ ص ۲٠١‏ _ الطرق الكمية ص ٠١١‏ . 


(۳) شرح فنع القدیر + ٤‏ ص ۲٠١‏ تبصرة ال کام < ۲ ص ۲١٣۳‏ . 


r 


م هو انون جلرة » وفسر البعض الحديث بأنه منم من أن تصل المقوبة 
التعزبرية إلى عقوبة المد على وجه العموم » أو أن تصل العقو بة التعزير ية على 
مافى جنسه المد إلى عقوبة الحد» وبرى هؤلاء أن تقاس المراثم عضا على 
بعض » فا ماثل الشرب والقذف فى موضوعه أو فى خطورته لم يصل فيه ا جلد 
إلى انين » وما ماثل الزنا فى موضوعه أو ف خطورته لم بصل فيه التعزبر إلى 
ماه اة بوق انض الا الحديث بأنه منم منأن-تصل العقو بة التعزررية 
على جرعة فى جنسما الحد إلى عقو بة الحد فإن ل كنف جنسماحد جاز أنتصل 
إلى عقو بة الحد و إلى أ کثر منہا » ثلا لامجوز عقاب من وجد فى فراش امرأة 
با جلد مائة جلدة إذا م يكن حصنا مادام لم بطأها ؛ لأن حد الزانى غير الجصن‌هو 
الجلد مائة جلدة » ولكن جوز جلده مائة جلدة إذا كان حصنا و جوز جلده 
أ كثر من مائة ؛ لأن حد الزانى الحصن الرجم » ومجوز جاد السارق أ كثرمن 
مائة جلدة ؛ لأن حد السرقة هو القطم وهكذا » وإذا م يكن فى جنس الجرعة 
خد مقر حار ارول لتر إل المد الى لوول الأ انان 
ن اد ان لا يعاقب على جرية شرع فى جنسم| الحد بعقو بة الحد مادامت 
شروط عقو به الحد ل تتوفر حى لا يسوى فى العقاب بين الجرية التامة والمحرمة 
غير التامة » وبين الفعل الذى توفرت فيه شروط جرعة الحد والفعل الذى [ 
تتتوفر فيه هذه الشروط . ولعل هذا الرأى الأخير هو أحسن الأراء من الوجبة 
العملية وأفضاما من الوجة المنطقية . 

و رى بعض الفقماء أن يكون أقل الجلد ثلاث جلرات؛ لأن هذا القدر أقل 
ما يزجر » وللكن البمض لا رى جعل حد أدلى لاجلد ؛ لأن أثر الزجر تاف 
باختلاف الاس ^ . 


(۱) شرح فتح القدیر + ٤‏ ص ۲٠٤‏ - باية الحتاج < ۸ ص ٠١‏ االغنى ج ٠١‏ 
۳٤۷‏ ہے ااشرح اکير < ۰ص ٤4‏ . 
)( شوح تح القدر ح٤‏ ص٥‏ ۲۱ -المغى < ١ ٠‏ ص۸٤‏ ۲ بدائم‌الصنائم ج۷ ص ۹4 


۹٤ 


وليس ف الشريعة ما نع من أن يکون ا جلد عقو بة لأية جرية من رام 
التعزبر » وإن كان بعض الفقاء يفضل أن يكون ال جلد دون غيره عقوبة على 
الجرام الت شرعت فى جنسما الحدود » فيعاقب با لجل على السرقات الت لاحد 
فما » وعلى الزنا الذى لا حد فيه » وعلى القذف الذى لاحد فيه وهكذا » 
ورى هؤلاء الفقہاء أن يعاقب بالجلد أو بغيره من عقو بات التعازبر على ال مر ام 
التى لبس فى جنسا ما يوجب الد » والقائاون بهذا ينظرون إلى أن عقو بة 
طن افد اماو ووا عن ارتكاب الجرائم اللطيرة » والفروض أن 
الجرائم الت شرعت فى جنسما الحدود هى أخطر الجرام . 

۲ - اليس : المحبسف‌الشريعة على نوعين » حبس مدد المدة»وحبس 
غير حدد المدة . 

۳ - اليس الحرر الرة : تعاقب‌الشريعة با حبس ادد الماة على ج راثم 
التعز ر المادية وتعاقب به الجرمين العاديين . ولقد ذكرنا أن الفقاء يفضاون 
عقو بة الل على غيرهامن العقو بات إذا كانت الجرانم ره او کان ارون 
خا E‏ ردم إلا الد . 

واقل مدة هذا النوع من الحبس بوم واحد ء أما حده الأعلى فغير متفق 
ع ری این ان لا یکن م ایی چ و ری ا ان فل 
E O NENE‏ 

والذين محددون مدة ابس ه الشافميون » ويشترطون أن لا يصل إلى 


a ْ + 0 ”‏ 4 هه 2 ۳ 
)١(‏ .بداتم الصا تہ < ۷ ص 1٤4‏ . 
e a‏ 
(۲) راجم الفقرة 4۸ . 
)۳( همر 3 اكام ص4 ۴۸ شرح فح أأقدر + £ س ۲۱۹ الاحکام 
الس اة ص ۲۰۹ الغنى ج ٠٠١‏ ص ه٤۳‏ . : 


۹٥ 


ا شل اغا عن عام حت ل یعاقب حد فی غير حد وظاهر امذاهب‌الأأخرى. 
اھا ل شین ا عل اکر :: 


ووز أن بجمع بين ابس والضرب إذا رؤىأن|حدى المةوبتين لاتكنى 
وحدها » ولكن الكافعيين يشترطون فى هذه الالة أن لا يوقم من إحدى 
ار ن ا ا روا شن م ال هاا ف وا ضرت اغان 
اف ك رو افو را ت الود ارو لاحن و اط 
ربع ادات حبس ثلاثة أرباع مدة المبس وهكذا . ولا يشترطالفقماءالآخرون 
هذا الشرط فيوز عندم ن يضرب الجانى كل الجلرات المقررة للتعز ررم حبس 


١ . 1‏ 
بعد ذلك المدة الى تكفى لتأديبه وزجر غير © 


ویشترط فی فی الس 9 دشترط فی غاره م ن عموباٽ أن يؤدی: غاليا إل 
إصااح ا وتأديبه » قإن غلب على الظن آنه لن يودب الجانى أو لن بصاحه 


أمتنع | -ک به ووب الجسك بعقوبة أخرى . 


وموقتف السشمر وع ن عقو به اخس عتلف أحتلاة بسنا عن ەوقف القوا ني 
الوضمية » ذلك أن عقو نة الحبس فى القوانين الوضعية هى المقر ىة الأولى أوهى 
نة الأساسية الت e‏ ہا فی کل الجرام تتريبا سوا ءكانت ال رائ خطيرة 


» 0 + 


3 
أو (سمهلة 1 ماف ر دع الاس لامي فعقو به ه العنس ست 3 عقو ره او رك 
^ 1 8 ا ت “ ا 1 واه اء 3 “ 
ل عاقب ا 2 ل ارا السطة 4 وی عهور ره احتیار نه لاقامی أ يعاقبد 
a 9 4 2 2 i‏ 
پا او یتر تما » ولوس لھ أن يعاتب ہا إلا ذا غلب ظنه اا و 
8 ا ول Û f"‏ 2 
و ډترتب هلا الور ی بين الشر دمه والقوانين أن ھا ل ای حد بار عدد 


ا سين فى البلاد الى لطب الشر يعة الإسلامية ¢ ن زد عددم إلى غير سح 


۰ (he 


فی البلاد الت نط اوا 


ر 
و 0 7 ا a‏ 
٤‏ جر اام = ٭ ص 3^۸2 په اسن ا اأقدرير < غ ص ۲۷7 م الاحکام 
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والواقع أن مشكلة السجن والمسجونين هى أول المشا كل التى تبرز أمام 
شراح القوانين الوضعية » فقد ترتب على جعل الحبس عقو بة أساسية فى كل 
الجراتم تقريبا أن ازداد عدد الحكوم عليهمبالحبس وامتلات بهم الحابسحتى 
ضاقت et‏ على سعتہا » و أدی ذلك إلى أن السحون ا شت ادامر ومدرسة 
للإجرام بارغ من نما أنشثت للوقاية من الإجرام ؛ لأن اجتاع المسجونين 
يسح ۾ بالتعارف والتامر على اركاب ال رام وتبادل امعلوماتوالاختبارات 
كذلك ثبت من التجارب أن عقو بة السجن لا تردع من م فى حاجة إلى الردع» 
بيا تقد الصالحين من المسجونين وتعزل بم إلى مستوى الفاسدين . 
وقد حاول بءض الصلحين محفيف عيوب عقو نة الحبس فوضءوا أنظمة 
تختلفة همذا الفرض ولكنها جميما هما عيو مها ومفاسدها »كا أنها تعجر عن 
القضاء على عيوب الحبس الأساسية » من ذلات نظام الفصل بين المسحونين ليلا 
وجمەپم هارا مع إإزاممم بالصمت المطلق » ولكن هذا النظام يكلف نفقات 
باهظة و يقضى بتوقيع عقو بات صارمة ومستمرة على امسجونين لنعمممن‌الاتصال 
والكلام . ومن ذلك نظام الانفراد هارا وليلا وهو نظام كثير النفقة قليل 
لإ نتاج يؤدى بالمسجونين إلى البله والجنون ويؤدى ببعضمم إلى الانتحار . ومن 
ذلك النظام التدريجى أو النظام الأر لندی وهو یبدا بالحبس الانفرادی ثم حبس 
السجون بعد مدة منفردا ليلا وفى النهار بجتمع مع باقى مسجو نين علىأن لايقكم 
مم > وها النظام مم بين عيوب الإظامين السابقين . 
أما عقو بة الحبس فى الشر يعة فإنما لا تؤدى إلى مثل النتاج السابقة لاما 
لا توقع إلا فى بض الجرام البسيطة وعلى الجرمين المبتدئين ولاد قصيرة إذا. 
رأی القافی آنا ردع ال جاى » ومن م يكون عدد المسجونين قليلا » ومدة 
بام فى السجن قصيرة » وأخلاقمم غير فاسدة » وليس فيم من مرن على 
الإجرام أواعتاده » وهكذا تنتنى أسباب عيوب عقو بة العبس القابمة فى 


AY 


القوانين الوضعية بتطبيقق نصوص الشر يعة الإسلامية . 

٤‏ - احيس عم اكحرر الرة : من المتفق عليه أن الحبس غير الحدد 
الدة يعاقب به الجرمون الحطرون ومعتادوا الإجرام » ومن اعتادوا ارتكاب 
جراعم القتل والضرب والسرقة » أو تك تكرر منهم ارتكاب ال جرا اللطيرة» ومن 
لاتردعمم العقو بات المادبة > ويظل الحرم حبوسا حتی تظېر تو بتهو ینصلح حاله 
فیطاق سراحه وإلا بقی حبوسا مکفوفا شره عن ال جاعة حتى يموت © 

ومن المتفق عليه أن مدة الحبس لا حدد مقدما ؛ لأنه حبس لامدةله»بلهو 
حبس حتی الوت ینتہی بوت الحکوم‌علیه أو تو پته قبل ذلك وانصلاح حاله . 

والمجس غير الحدد المدة تطبيتى لنظربة الو نة غير الحدودة التى عرقبا 
القوانين الوضمعية فى أو اخر القرن التاسع شر كان الر ن مةك لقو ايق 
الوضمية فمذه النظربة بثلالة عشر قر نا تقريبا » وأول من قال من شراح القوائين 
هذه النظرية م الشراح الإيطاليون حيث رأوا ضرورة عدم نحديد العقو بة » إذ 
للعقاب فى رام وظيفتان : الاستئصال والإصلاح > فن کان قابلا من الجرمين 
للاٍصلاح كانت عقو بته مؤقتة » وم نکان غير قابل للا صلاح تو بد عقو بته . 

وتعتبر العقو بة غير الحددة المدة فى عصرنا الحاضر من العناصر الجوهرة 
فی تدایر الأمن jag mesures de suretè‏ اشزڭ العقو بات الق يعامج ا 
الإجرام على أساس من على النفس والاجتاع . 

وللقوانين الوصضعية طرانق محتلفة فی عدم تعيين المدة » فبعضما عل عدم 
التعيين مطلقا فيصدر القاضى ال بالعقو بة دون أن يمينا لمدة »واكن‌الساطة 
الشرفة على التنفيذ هى التى محدد مدة القو بة طبقا لما يتبين ها من حال اكوم 
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عليه » فقد تقصر دة إن رأت انصلاح حاله » وقد تبقيه فى سجنه حتى الوت 
إذا م یکن ,رجی صلاحه » وقد أخذ القانون الفر نسی الصادر فی ۲-۲۷ ۱۸۸١‏ 
بهذه الطريقة حيث نص على عقو بة النن ىكو بة مؤبدة وخول السلطة الإدارية 
ان ا اک عا س و 
وبعض القوانين حمل عدم التعيين نسبيا فيصدر القاضى اک حددا مدة 
العقو بة مبينا حدها الأدنى الذى لا يصح أن عنه وحدها الأعلى الذىلايصح, 
أن تزيد عنه » ويترك بعد ذلك لاساطة التنفيذية أن تخلى سبيل الححكوم عليه إذا 
رأت أنه انصلح حاله بعد أن يستوفى المد الأدنى من العقوبة » فإن لم ينصلح, 
حال بی حى ستو الحد الأعى ۰ 

ر ال ات ارف دو المد لاون اة ولا عبد الاي 
كالقانون‌الإبطالى الصادر فى سنة ۹۳١‏ » وبعتما محدد المد الأقصى دون‌الأدنى 
كالقانون الأمبرى بالنسبة لامحرمين المعتادين على الإجرام و بالنسبة للمجرمين 
الأحذاث: 

وقد أخذ القانون اللصرى بعد التعيين المطلق بالابة للتمين العتوهين 
إذ أجاز لانيابة العمومية مت ى كان الهم عبوسا احتياطيا أن تودعه فی أحد غلات 
امجاذيب - م ۹ من قانون حقيتی المحدايات . 

و بعض القوانين الأوربية كالقانون البلجيكى والقانون الإبطالى تقفى 
بوضم النہمين المصابين بالنورستانيا أو المدمنين على تعاطى المسكرات فى علات 
خاصة لذج غير معيئة . 

اى أن لانن فة دات ند ار اخر القرن التاسم عشر 
تأخذ بدظرية الشر يمة الإسلامية فى المقو بقغير yy‏ ا 
E E‏ ا ن اران 
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القوانين بالنظرية مطلقة أو مقيدة فعى نظرية الشريعة الإسلامية » وما التقييد 
والإطلاق فی الواقم إلا تنظم لاطبيق النظرية . 
العقاب . 

Ao‏ 2 التعر س أو ارر ماد تکلا عن التغريب عناسبة الكلام على 
عقوبات الزنا » وقلنا إن أبا حنيفة راه تع زرا و بقية الأمة رونه حدا » وفما 
عدا جرعة الزا فالتغ ریب يعتبر تعز را باتفاق . 

وياجا لعقوبة التفريب إذا تعدت أضال الحرم إلى اجتذاب غيره إلا 
او ماروا 

ورری بعض الفقماء فی مذهی الشافمی واج ا لا تصل مدة الإبماد إلى 
سن ةكاملة ؛ لأن التغریب شرع فى الزنا حدا ومدته عام فيحب ان لاتصل مدته 
فی التعز ر عاما محقيقا لقول الرسول صلی اله ا : « من بغ حدا فی غر 
حد فمو من المعتدن » . 

وری او 0 مدة التغريب يصح ا زید على سنة ؛ ّنه ا 
التغريب حدا وإعا یعتبره تعز راء وری ماللت ُن من الممكن زيادة مدد 
التفريب عن سنة مع سليمه بأن التغريب حد ؛ لأنه رى الحديث منسوخا د 
ورظاهر مالک و حنيقة لص فقراء مدھی السأفسی وأحمد 

والقاتلون ن مد اأتغرددب يصح ر رل عن سنه لامحددون مده الثغر د 
ل ون ال ی عة عي درد چ و یرکون اوی ,لامر E O‏ 
ف المودة إداصلح حاله وظرت لو ته 

والمجكوم عله بالتغر وب ۹ حدس ق ن معدن » ولكن هر 
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له اتفاقا أن يمود إلى الحل الذى غرب عنه قبل اتتهاء مدة التغريب عند من 
حددون له مدة وقبل تو بته والإذنله بالعودة عند من لا محددون للتغريب مدة . 
ولقد عاقب رسول الله بالنفريب فأمر يإخراج الخنثين من المدينةء وكذلك 
فعل أسحابه من بعده » من ذلاك أن عر رضى الله عنه عاقب ضبيما بالضرب 
وثفاة إل البضبرة أو الكوفة وآم مره كان لا بکلجه اعد حى ثاب و كن 
عامل البلد إلى عمر تخبره بتو بته فأذن للناس فى كلامه . وكذلك نى عر نصر بن 
حجاج من المدينة . 
ويدعو کثیر من شراح القوانين اليوم إلى عقو به التغريب ؛ لأنهميۆمنون 
ا حبس لا جدى فى إصلاح الحكوم علبهم وإعدادم لتبوء المركز الذىكان 
م فى المحاعة قبل الجريمة» إذ يستعيل على الحكوم عليه بالحبس مما تاب 
وا 2 RE TIRE‏ فيه حر مته › ومن م یظل 
منبوذا من الجور ويضطر اضطرارا إلى أن يسلك نفسه فى زمرة الجرمين 
والمفسدن » ولكن الإبعاد مخلص الجاعة من هذه الفثة من ناحية ويسمح 
ا م عليه من ايأر أن شيد فر كه ى اة ا دة الى 
إلا 
٠‏ ولد أخذت الدول الأرروسة بطر ية القذربب وطبقنها فى فرانناء فاجلا 
مثلاکانت تبعد الج کوم علیہم إلى أمریکا و إلى استرالیا ثم اضطرت إلى المدول 
عن الإبعاد بعد اعتراض سكان المستعمرات » والقانون الفر نسى الصادر فى 
سنة ۱۸٠٠١‏ حمل الإبماد عقو بة تساعد على التخلص من السياسيين المناوئين 
لظام القائم »ذلك جمل القانون الفرنسى من الإبعاد طريقة ليذ عقوبة | 
الأشغال الشافة ف استرات وحنل نه عفر ة تكيلية اللحرمينالماندن: 
والقانون الإبطالی يبیح رر بر الفذل أن مام فا ر الال الا داو 


السحن فى إحدى المستعمرات . 
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- الصلب : تكلمنا عن الصاب باعتباره حدا يعاقب به على جرعة 
الحرابة » وقلنا إن بعض الفقماء رى صلب الىكوم عليه. بعد قتله » و إن‌البعض 
لآخر بری صلب یا ثم قتله وهو مصاوب . وقد كان تقربر الصلب حداً رة 
قطع الطريق م دعا الفقماء للقول بأن الصلب يكن أن يكون عقو بة تعزبرية . 

والصاب للتعزبر لا يصحبه القتل طبعاً ولا يسبقه » وإما يصلب الإنسان 
حي ولا نع عنه طعامه ولا شرانه » ولا عع من الوضوء لاصلاة واسكنه يصلى 
إيعاء » و يشترط الفقماء ف الصلب أن لا تزيد مدته على ثلاث أبام . 

وما محتح به لمشروعية عقو بة الصاب التعزبربة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل عذر رجلا بالصاب وصابه على جبل يقال له أو ناب . 

ويذ كر الشافميون والمالكيون الصاب إذا ما ذ كروا عقو بات التمازر » 
ولكن الحنفية والحتابلة لا يصرحون بذ كره » على أن هذا لايعنى أنهم لابرون 
الصلب ؛ لأن القاعدة العامة أن كل وسيلة تؤدى إلىإصلاح ا مانى وتأديبه وحماية 
الجاعة من شره تعتبر عقو بة مشروعة< . 

وعقوبة الصلب على الوجه السابق هى عقو بة بدنية يقصد منها التأديب 
والتشهير معا » وهى أشبه ما تكون بعقوة التلاميذ حين يؤمرون بالوقوف 

وأيديهم مرفوعة إلى أعلى زمتا ماء أ و حين يؤمرون بن ٹوا على رکم زت 

طويلا أو قصيراً . 

وان لوقا ان عقوبات التمازر عقوبات غير لازمة كمقو بات 
الحدود أو القصاص » وعلى هذا فالأمر فى جل الصاب عقو بة أو هاما مترولك 
للهيئة التشر يعية » فإن رأت آنا تصلحلبءض الجرام أو لكاماأقرتماو إنرأت 
آنہا لا تصلح ترکتہا . 
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۷ - عفوب الوع وما رورا : يعتبر الوعظ عقوبة تعزرية فى 
'الشر يعة الإسلامية » و جوز للقاضى أن فی عقاب ال انی بوعظه إذا رأى 
أن فی الوعظ ما يكن لإصلاحه وردعه . 

وقد نص القرآن صراحة على عقو بةالوعظ فى قوله تعالى : ل واللای نخافون 
نشوزهن فعظوهن 4 [ النساء : ٤‏ ] . ۰ 

وفى الشر يعة من العقو بات التعزرية ما هو دون الوعظ فالفمماء يعتبرون 
جرد إعلان ال جانى مجرعته عقو بة تعزرية » وفى إحضاره إلى مجلس القضاء 
عقوبة نەز برية . 

وجب أن لانسى أن مثل هذه العقوبات لا توقع إلا على من غاب على 
الظن أا تصلحه وتزجره وتؤار فيه . 

۸ - عقو ار : ومن العقو بات الدع زر ية فى الشر يعة المجر» وقد 
ورد به القرآن تمر را رأة فى قولهتعالى ل فعظوهن واهجروهن ف المضاجع 4 . 

وقد عاقب اإرسول صلى الله عليه وسل بالمجر » فأمر بهجر الثلائة الذين 
خلفوا عنه فی غزوه تبو کو : كهب بن مالك»ومرارةبن ربيعة العامرى»وهلال 
ان أميةءفم جروا مسين يوماً لايكلممم أحد حتى نزل قوله تعالى: لإوعلى الثلاثة 
الذن خلفوا حتى إذا ضاقت عل م الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنقسيم 
وظنوا آن لا ملجأً من الله إلا إليه » ثم تاب عامهم لتو بوا إن الله هو التواب 
ااا اة 1A:‏ [. 

وعاقي عر رى اله عنه ضبیعاً باهجر مع الجلد والتفريب » فكان 
لا یکامه أحد حتی تاب» وکتب عامل البلد ب إليه إلى مر خبره بتو بته 
فأذن للناس فى كلامه . 


۹ - عقو التو بم : ومن المقو بات التعزبرية فى الشريعة عقوبة 
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التو بيخ » فإذا رأى القاضى أن التو بيخ يكنى لإصلاح الجانى وتأديبه اتن 
بتو بیحه . 

واقد عزر, رسول الله صل الله عليه وسل بالتو بيخ » ومن ذلك ما رواه 
أو ذر - رضی اله عنه - قال:سایبت رجلا فمیرته بأمه . فقال رسول الله صل الله 
عليه وسل : « يا أباذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية » . 

وخاصم عبد الرحن بن عوف عبد من عامة الناس إلى رسول الله » ففضب 
عبد الرحمن وسب العبد قائلا : يا ان السوداء . ففضب النى أشد الفضبورفعم 
ده قاتلا : « لیس لابن بیضاء على ان سوداء سلطان إلا باحق » فاستخذی 
عبد الر حن وخجل » ووضع خده على الراب ثم قال للعبد : طأعليه حتی رضْى. 

4° - عمو ب الرم : والنهديد عقو به تعزرية فى الشريعة يشرط 
أن n‏ کد »> ویشرط أن ری القاضی أنه منتج وأنه یکنیلإصلاح 
الجاى وتأديبه » ومن النمديد أن ينذره القاضى بأنه إذا عاد فسيعاقبه بلجار 
أو بالحبس أو سيعاقبه بأقصى العقو بة » ومن النهديد أن حك القاضى بالقوبة 
ووقف تنفيذها إلى مدة معينة . 

وقد عرفت القوانين الوضعية عقو بتى التو بيخ والنهديد » وأخذتبالتو بخ 
القضالی كعقوبة لاجر ام البسيطة وللمجرمين‌المبتدثين » وأخذت بالهديدالقضاى 
عقو بة لمن رى القاضى أن النہديد كاف ازجرم و إصلاحیم . 

وقد طبقر القوانين الوضعية عقو بة التهديد بطرق مختلفة » فبعضما رى 
ان 2 القاضى بالعقوبة مع إيقاف تنفيذها لمدة معينة فإن عاد الجرم أمڪن 
تنفيذ المقو به الموقوفة » وبعضها ,رى أن لا يصدر القافى حكا بل يوقف 
إصدار ال ال امد معین » و بعضما ,ری الا کتفاء بإنذار الجانی أن لایعود 
ريمت . 


a: 
وهذه الوسائل الختلفة التى تأخذ ما القوانين الوضعية ليست إلا تطبيقاٹ‎ 
هديد بالعقوبة » ويكنى أن نعرف أن القوانين الوضمية ل تأخذ بنظام التو بيخ‎ 
والنهديد بالمقاب إلا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن المشر ين » بيا‎ 

عرفت الشر يعة هذن النظامين وغيرها من ثلاثة عشر قرناًوأ كث . 

١‏ - التشرير : ومن عقو بات الشريعة التعزر ة التشمير » ويقصد 
اشير : الإعلان عن جرعة اكوم عليه » ويكون النشهير فى امإرالم الت 
يعتمد فبا الجرم على ثقة الناس كشمادة الزور والغفش . 

وكان التشہير حدث قدعاً با لمناداة على الجرم بذئبه فى الأسواق والحلات. 
العامة حيث ل تكن هناك وسيلة أخرى » أما ف عفر ا اطافر انرز کن 
بإعلان ال فى الصحف أو لصقه فى الجلات العامة . 

والقوانين الوضعية تأخذ بعقو بة التشهير وقد أخذ با القانون الصرى 
فى بعض الجرامكالفش والبيع با كثر من السعر الجبرى . 

۲ - عقو بات أغرى : وليست المقو بات السابقة هى كل عقو بات 
تز ر فی الشر ية الإسلامية ؛ لأن التمازر ليست ممينة و إنما ترك أمرهالأولى. 
الأمر أى الميئةالتشر يعية » ختارون منها ما يرونهصالا حاربة الإجرامو إصلاح 
الجرمين وتادیمم » ویت رکون ما روله غير صا » ولا يتقیدون فى ذلات بقيودما 
إلا مراعاة الأسس العامة التى تقوم عليما نظرية العقاب . 

والعقوبات التى ذكرناها هى أ اعقو بات العامة الى تكن أن تطبى 
ی کل اة ا وات اک ی لف عا ول فی کن ارام 
وأهمما : 

١‏ اله زل من الوظيفة : وتطبق على الذىن يتولون الوظانف العامة سواء 
كان آداء الوظيفة ابل أو جانا . 


¥۰60 


۲ - الحرمان : ومعناه حرمان الجرم من بعض الحقوق القررة له شرعاً » 
کالمرمان من تولی الوظائف » ومن أداء الشادة وكالرمان من سلب القتيل » 
والحرمان من سهم الغئيمة » وكإسقاط النفقة للنشوز . 

٣‏ - المصادرة : ويدخل حتها مصادرة أدوات الجرمة ومصادرة ماحرمت 
حیازته . 

٤‏ - الإزالة : ويدخل تما إزالة أثر ال جرعة أو العمل الحرم »كيم البناء 
امقام فى الشارع العام وإعدام أوانى اجر واللبن الفشوش . 

وهذه المقوبات جيعا تعرفما القوانين الوضعية اليوم وتأخذ بها . 

۳ - عقو بر ارامت : من الل به أن الشريعة عاقبت على بعض 
الجرام التعزير ية بعقو بة الفرامة » من ذلك آنما تعاقب على سرقة المر اعلق 
بغرامة تساوى عن ماسرق مرتين فوق المقوبة الى تلام السرقة وذلك قول 
ارسول : «ومن حرج بشىء فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن ذلك عقوبة كام 
الضالة فإن عليه غرامتما ومثلما معما » ومن ذلك تعزبر مانم .ا زكاة بأخذ شطر 
ا 

ولكن الفقماء برغم من‌هذا اختلفوا فما إذا كان من ال جائز جعل الغرامة 
عقو بة عامة يمكن الح بها فى كل جريةءفرأى البعض أن الغرامة الاليةيصح 
أن تسكون عقو بة تعزرية عامة » ورأى البعض أنه لا يصح أن تكون الغرامة 
عقو بة عام . 

والذين يعترضون على الغرامة الالية محتجحون بألا كانت مقررة فى عبد 

. ٠٠١ أعلام الموقعين < ۲ ص‎ ۳۳١ ص‎ ١ + غانة اللہفان‎ )١( 

(۲۲ المراجع ااسابقة والغی ٠١+‏ ص ۳٤۸‏ - الإقناع < ٤‏ ص ۲۷١‏ - تبصيرة المحكام 
+۲ ص ۲٦۱‏ شرح الزرقانی + ۸ ص ٠۲١‏ نهاية الحتاج + ۸ ص٠٠۲‏ أسنى 


المطااب ج٤‏ ص۱۹۲ شرح فاع القدرر + ٤‏ ص ۲٠۲‏ حاشية ان عاہدین < ٣‏ ص٦٤۲‏ 
وعة اارسائل . المحسة ٠‏ ص ۵۹ ھ 


٤١ (‏ القشريع الجنائى الإسلاى » 
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اأرسول ونسخت » وأنما غير صالة كوسيلة من وسال عاربة الإجرام » وأنه 
مخشى أن يكون فى إباحة الفرامة المالية ما يغرى الحكام الظلمة بمصادرة أموال 
الناس بالباطل . 

وتشدد بعض من أجازوا الغرامة عقوبة عامة»فاشترطوا أن تكون الغرامة 
عقو بة تهديدية بحيث بحصل المالو حبسعن الحكوم عليه حتى ينصلح حالهقإن 
صلح حاله رد إليه ماله » و إن | ينصلح حاله أنفق امال على جهة من جات البر. 

وبمكن أن يؤيد الرأى المعارض فى الغرامة المالية بأن مل الغرامة عقوبة 
أساسية دى إلى ييز الأغنياء على الفقماء ؛ لأن الغنى يستطيع أن يدفم ls‏ 
أما الفقير فلا يستطيع ذلك » ومن ثم فلا يمكن أن يماقب بالغرامة وهى أخف 
يكثير من بعض المقو بات الأخرى . 

وى عصر نا الحاضر حيث نظمت شون الدولة وروقبت أمواها » اوحيث 
خقرر الميئة التشريعية المد الأدنى والد الأعلى للغرامة » وحيث ترك توقيع 
المقو بات لمحا ك » لم يعد هناك محل للخوف من مصادرة أموال الناس بالباطل 
ربذلكت سقط أحد الاعتراضات التى اعترض ما على الفرامة . كذلك وجدت 
جرام بسيطة يعاقبعليما بعقو بات مالية تافبة كالخالفات محيث يستطيع أ كثر 
الاس دفم الغرامة » ويذا يضمف أحد الاعتراضات الأخرى على الأقل فى هذه 
:الجرائم البسيطة . 

وعلى كل ال فان الفقاء الأ رونل :الك أمة عقو بة غامة رون 
کک إلانی ا ر البسيطة » ول حاولا أن يدوا ا حداً ادلی 

ودا أعل ار كن دات ول الامر: 

والقوانين الوضعية تجعل الغرامة عقو بة أساسية فىمعظم ال جرا م » وتتوسل 
إلى تنفيذ العفو بة بوسيلتين : الأولى : هى التنفيذ الجبرى على أموال المحكوم 
عليه » فان م يکن له مال فالثانية وهى : الإ كرا البدنى » وهو يكون بتشفيل 
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الحكوم عليه فى عمل حكوعى إذا وجد هذا العمل أو حبس الجحكوم عليه مدة 
معينة » ومعنى هذا أنعقو بة الفرامة تتنهى بابس إذا كان الححكوم عليه فقيرا 
مع أن القوانين الوضعية تعتبر عقو بة الحبس أشد من عقو بة الغرامة . 

وشراح القوانين الوضعية يمترفون ا لعقو بة الغرامةمن عيوب كثيرةحاولون 
إصلاحما » و رون فى عقو بة الغرامة بالرغممن‌عيو بها وسيلة من الوسائلالحسئة 
للتخفيف أوالحد من مساوىء عقوبة الحبس فم يقباون عقو بة الغرامة لا لمزيإها 
وکن لان مسازا أقل من مساوىء عقو بة ا جس » وإذن فم لاحرصون 
على الأصلح ونما محرصون على اختيار أخف الضررين . 

ولا تبيح الشر يمة الإسلامية حبس الحكوم عليه يبلغ من المالإلا إذا كان 
المطالب بالمال قادراً عليه ومتنعاً عن دفعه كا هو الحال دين النفقة . آما إذا كان 
المطالب بالمال عاجرا عنه فلا جوز حبسه مقابل البلغ الححكوم به ؛ لأن اجس 
ف الدين)يشرع إلا جل المدين على الدفع فإذا كان عاجرا عن الدفع امتنع ا لجس 
لانعدام سببه . لکن لوس فى الشريعة ما منم من تشفيل الحكوم عليه فى عمل 
-حكوعى لاستيفاء الغرامة ا لمحكوم بها منأجره » ونظرية الشريعة فى هذا سليمة 
من الوجمتين التشر يمية والنطقية ؛ لأن التنفيذ على الحكوم عليه بالشغل هو 
تنفیذ على ماله مادام لا مورد له إلا عله » ولا يكاد التنفيذ جبراً بالشغل تاف 
-شيتا عن التنفيذ جبر؟ على امال » أما حبس اكوم عليه مقابل الفرامة فى حالة 
المجز عن الدفم معنا أن المجحكو م عليه حبس لفقره لاللحک عليه با جس »ومن ثم 
تكون عقوبة الحبس الحالة حل الغرامة عقو بة خاصة بالفقراء » ومن شروط 
امقر الاساسية أن رن عات ولا کان عن رة 

وليس فى الشريعة ما يدعو للحرص على عقو بة الفرامة وتعميمما فى كل 
الجرائم التعزبرية أو معظمما؛لأن الشر يعة حمل من عقو بة الحبس عقو بةثانو ية 
ولان القرة الأساة فی معظم الجرائم هى الجلد ء فانعدمت بذلك مساویء 
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عقو بة الحبس تلاك الساوىء التى وجدت عقو بة الغرامة لتخفيف من حدما 
فى القوانين الوضعية . 

والآصل فى الشر يمة أن راثم التعزبر مموعة من العقوبات تحتلف فى 
بساطتما وشدتما » وللقاضى أن يعاقب ال جالى بالمقو بة أو المقر بات التى براه 
ملامة للجرعة وللجانى » فإذا حرص بعض الفقاء على أن مجعلوا من الغرامة 
عقو بة عامة فانم يقصدون من ذلك أنيدخاوا الغرامة فى مجوعةعقو بات التە زر 
فيكون للقاضى أن يعاقب بها كلا رآها ملانمة للجريمة وللمجرم . فإذا ل تكن 
ملاعة فہو غیر مازم بالحک ہہا فی أى حال . 

الزصل الاسس 
مدى صلاحية المقو بات الشرعء.ة 


٤‏ - العفو بات الرعبے وارر معمائيات : يبنا فما سبتق أًنواع العقو بات 
فى الشريعة الإسلامية والمميزات التى تميز كل نوع عن النوع الآخر . وقلنا إن. 
الشر يعة حرصت فى عقو بات جرائم الحدود وجراثم القصاص على تقر بر عقو بة 
أو عقوبات خاصة اكل جريةءوإنما نظرت فى تقربر هذه المةوبات إلى الجر عة 
دون الجرم » وإنها حدت من سلطة القاضى تلقاء هذه المقو بات بحيث جملته- 
مسيراً لا خيراً » فلا يستطيم أن ينقص من العقوبة أو لزيد عليها » ولا يستطيم 
أن خفف العقوبة أو يفلظما ؛ لأن العو بات المقررة عقوبات مقدرة . وكا 
حدت الشر يعة من سلطان القاضى حدت من ساطان المشرع TT‏ 
يستبدل بعقوبة أخرى وليس له أن يمفو عن المقوبة أو يوقف تنفيذها وإن. 
كان له أن يغاظ العقو بة القدرة بعقو به تعر -رية أخرى + فليس له مثلا أن مجعل. 
عقو ة القذف مسين جلدة ولكنه يستطيم أن يضيف إلى عقو نة الحلد المقررة. 


للقذف عقو بة الغرامة أو الحبس » وأن يزيد عقو بة الجلد عن نمانين جلاة 
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فتكون الزيادة عقوبة تعزر ية » وليس للشارع أن يستبدل بالقصاص عقوبة 
أخرى » أو ينقص الدية » ولكن له أن يضيف إلى القصاص أو الدية عقو بة 
ا جلد أو ا لبس أو غير ذلك من العقو بات التمزرية ٠,‏ 

والجرائمالتى اهتمكفبا الشر يعة باجرية وأهات ال مانى هى جرائم الحدود 
وجراثم القصاص والدية وهى : )١(‏ الزنا (۲) القذف (۳) الشرب (:) السرقة 
(ه) المرابة )١(‏ البنى (۷) اردة (۸) لقتل السمد (۸)القتل شبه السمد(١٠)اقتل‏ 
الحطاً )١١(‏ الجرح العمد )٠١(‏ ال جرح اللطأ . جوع الجرائم الى اهتمت فبا 
الشر ية بالجرية وأهات شأن ال جانى هو انتا عشرة جرية » وما عدا ذلك من 
الجرائم فينظر فيا إلى الجرعة وإلى الجرم معا . 

وقد لا يستطیعم الإنسان لأول وهلة أن م حكة الشريعة الإسلامية من 
تشددها فى هذه الجراثم الائنتىعشرة وتساهلما فى بقية الجرائم وهى تعد بالمات» 
وقد یکون عجزه عن‌الفہم راجعاً إللأنه ينظر إلى عدد هذه ال جرا الائنتىعشرة 
ويقارنه بعدد الجرام الباقية وهى مثات » والواقع أن النسبة بين عدد جرائم 
الحدود وجرام القصاص والدية و بين عدد الجرائم الأخرى هىنسبة ضثيلة جداً 
ونستطيع أن نصل إلى هذه النسبة على وجه التقريب لوعددنا نصوص قانون 
العقو بات التى تكامت عن جراثم المحدود وجرائم القصاص والدية وقارناها 
بمدد النصوص التى كلمت عن الجرائم الأخرى . 

وظاهر من تتبع نصوص قا نون العقوبات المصرى أن المواد التى ڪا عن 
جراثم الحدود وجرام القصاص والدية لا تصل إلى مسين مادة » بينا النصوص 
الى ڪا على الجتايات والجنح تبلغ ثلاث مائة مادة » وهناك قوانين خاصة 
تعاقب على جنح _كثيرة » فلو فرضنا أن نصوصما لا تزيد على ثلاث مائة مادج 
آیضا وھی فی الواقع أ کثر من ذلات بکٹیر کان عدد الجنایات والجت داخلا 


(۱) راجم المقرة ٩۸‏ . 
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تحت ستائة مادة » وكانت النسبة بين عدد جرام الحدود وجراثم القصاص 
والدية وبين بقية الجراثم الأخرى ۸ .| وهى نسبة لاشك ف ضا امن 
الوجمة النظرية . 

ولكن المرء يستطيع يسر وسمولة أن يصلإلى حكة الشريعة فى تشددها 
فى جراثم الحدود وجراثم القصاص والدية إذا عل أن الجرائم لاتقع بنسبة 
واحدةءوأن أ كثر الجراموقوعا وتكرارأهى جراثم ال حدود » وجرائمالقصاص 
والديةءوأن معظ الجراثم الباقيةنادر الوقو عوأكلماهو الذىيتكرر ويكثر وقوعه» 
ولكنه ع ى_كلحاللايصل إلى الدرجة التىتتكرر بماجرام الحدودوالقصاص. 

ونستطيم أن ندرك حكة الشريعة على حقيقتما إذا رجمنا إلى الإحصائياته 
الجنائية » فإن هذه الإحصائيات تدل دلالة 5اطعة على أن جراثم الحدود وجراثم 
القصاص والدية هى أ كثر الجراثم وقوعاً فى الحياة اليومية » وأن هذه الجراثم 
الإٹی عشرة لو انقطم وقوعما لما عرف الناس الجريمة ولا شعروا بوقوع 
الجراثم » ونستطيم آن نتخذ الإحصائيات ال جنائية المصر ية دليلا على ذلك فقد 
بلغ عدد المجنایات ۸۱۷۰١‏ جنایة فی سنة ۱۹٤۳ - ۱۹٤۲‏ - مها ۱۷١۲‏ جنايةفتل, 
عمد ۱۱۱۹٩‏ جناية شرو ع ف قتل٤۹۸۹‏ جباية سرقة بإ کراه وشرو ع فیا٣٤‏ 
جناية هتك عرض وفدق » ۳۲۹ جناية ضرب أفضى للموت » ٠٠۹١‏ جناية 
ضرب نشا عنه عاهة مستديمة » ۳١‏ جناية عود وكلما تقريباً سرقات » وهذه 
جين من جرام الحدود وجراثم القصاص والدية ومجوعما ۲۷١‏ جناية ومعنى 
هذا أن جراثم الحدود والقصاص ف الجنايات تقع بسبة ٩و۷‏ .| من 
جوع الحنايات . 

وبلغ عددالجنح ۲۹۷۵۵۷ جنحةفیسنة ۱۹٤۳-1۹٤۲‏ منْا ۹۷۴۲۰ جنحة 
سرقة » ۱٤۸۲۸‏ جنحة جرح خطا » ۱۱۸۲ جنحة قتل خطا » ٠٠۲٢۴‏ جنحة 


رب » ٤٠٥‏ جنحة هتك عر ض» ۱۹۲۹ جنحة قذف وسب » ٤٩٩١‏ جنحةتعد 
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ومقاومة وهذ كلما من جرام الحدود وجرائم القصاص والديةو تموعما ۱۸۱۷١۲‏ 
جنحة وممنى هذا أن جراثم الحدود والقصاص ف الجنح تقع بنسبة ٩١‏ .7 مس 
جوع الجنح تقريبا . 

ولو رجعنا إلى ما قبل ذلك بمشر سنوات لوجدنا أن عدد الجنايات بلغ 
۷ جناية فی سنة ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳ » منها ٠٤۹‏ جناية من جرانم الحدود 
وشا القصاص والدية » فكأن نسبة هذه ال جرتم الأخيرة إلى جوع الجنايات 
فى هذه السنة ۷۹ ب . أما عدد الجنح فقد بلغ ٠٠١١١١‏ جنحة , سنة ٠۹۴۳۲‏ 
— ۹۳۳ من هذا العدد ٩۲۲٠۰‏ جنحة من جرائم الحدود وجراثم القصاص 
والدية » فكأن نسبة جرام الحدود وجرام القصاص والدية بالنسبة مجموع 
الجنح ۹ 

وفی سنة ۱۹۲۲ ۱۹۲۳ کان عدد الجتایات ۷۸۳١‏ جناية منہا ٤۷۸۲‏ 
جناية من جرائم الحدود وجراثم القصاص والدية فتكون النسبة 2.٦١‏ من جوع 
الحنايات › وى هذه السنة بلغت انح ۱۳۲۹۱۱ جنحة منیا ۹۳۹۹۰ جنحة من 
جرام الحدود وجراثم القصاص والدية » فتكون نسبة الجراثم الأخيرةهر ۷٠‏ 
من جوع جرم الجنح . 

هذا هو منطى الإحصائيات ال جنائية التى لا تكذب يقول فى صراحة إن 
جرام الحدود وجرام القصاص والدية بلغ متوسطما فى عشر بن سنة ۲ر۷۲ بر 
من تموع الجنايات و ٣ر٣‏ ./' من جوع جرامم الجنح . 
وهكذا. تبين لنا الإحصائيات بصفة قاطمة أن الشريمة حين احتفلت 
حرام الحدود وجرام القصاص والدية على قلة عدد هذه الجرائم إنما قصدت 
أن تقضى علن أ كثر الجرانم تكراراً وأشدها هولاء أو دت ان ف فل 
الإجرام قضاء مبرما » والواقع أننا لو رفعنا من الإحصائيات جراثم المحدود 
و ا القصاص والدية لما بو فى الإ .ابات إلا الجنايات والجنح التافية 
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أو الاعتباربة التى لا تخل بالأمن ولا تزعزْع النظام ولا تۇذىالاخلاقوالىيكنى 
ف ردع ۾ مرتكبما عقوبات التعر بر الختلفة . 

ونستطيع بعد هذا أن نقول إن الإحصائيات توكد ما قلناه من قبل » وهو 
أن الشريعة وضعت عقوبات جرام ال حدود والقصاص لأغراض ثلائة : هى': 
الا وتثبیت النظام » وصيانة الأخلاق » ولا شك أنه إذاسل للامة 
أمنها ونظامما وأخلاقما فقد سل اکل شی ول بقف فی طریتی تقدمما ورقیپا 
ا 

٥‏ -المقو بات السرع والنعاري : وإذاكانت الشريعة الإسلامية 
قد وضعت عقو باتها حار بة الجرية والإجرام فإن هذا وحده لإثبات 
صلاحية الشريعة وتفوقما على القوانين الوضمية › وإنما مجحب أن يثبت بعد ذلك 
أن هذه العقو با تكافية للقضاء على الإجرام » إذ العبرة فى هذا الأ لست 
بال وسال أو الغايات » و إنما العبرة بكفاءة الوسائل لإدراك ما وضعت له من‌غايات» 
والقوانين الوضعية نفسما قد قصدت عاربة الإجرام والجرمة ووضعت عقوبات 
ممينة هذا الفرض ولكنها فشات فى القضاء على الإجرام . 

والتجربة وحدها هى التى تبين قيمة الأنظبة الجنائية » ولا عبرة با نطق 
المزوق الذى يصح مۃ و خیب أخری ولست آ تی مجدید حین اقول ھذاءوإ غا 
أ كرر ما قاله عاماء القوانين الوضعية مجتمعين فى امحاد القانون الدولى » حيث 
قروا أن أحسن نظام جنای هو الذی يؤدى عملا إلى تناح أ كيدة فى كفاح 
الجرمة » وأن التجارب هى وحدها الكفيلة بإبراز هذا النطام المنشود . 

ولقد أرزت التحارب المحديثة أحسن الأنظمة الجنائية » وتبين أن هذا 
النظام المنشود هو الشر يعة الإسلامية » وكا نت‌التجارب‌التى امتحنتف اعقو بات 
الشريعة على نوعين : كلية » وجزئية . 

فأما التحر نة الكلية فقد بدىء ها فى ملكة الحجاز منحوالى عشر بن عاما 
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يث طبقت الشر يمة الإسلامية تطبيقا تاما » ونجحت ماعا منقطم النظير فى 
القضاء على الإجرام وحفظ الأمن والنظام » ولا بزال الناس يذ كرون كي كان 
الأمن مختلا فى الحجاز ب لكي ف كان المححاز مضرب الأمثال ف ىكثرة الجر ا 
وشناعة الإجرام . فق دكان المسافر فيه کالقم لا يأمن على ماله ولا على نفسه فى 
بدو أو حضر نى نهار أو ليل » وكانت الدول ترسل مع رعاياها الحجاج قوات 
مسلحة لتأمين سلامتهم ورد الاعتداء عنهم » وما كانت هذه القوات الماصة 
ولا القوات الحجازية بقادرة على إعادة الأمن وكبح جماح العصابات ومنعما من 
سلب المحجاج أو اارعايا الحجازيين وخطفمم والمثيل هم » وظل اة الأمن 
فى الححاز عاجزن عن حاب الور حتى طبةت الشر يعة الإسلامية » فانقلبت 
الحال بين بوم وليلة » وساد الأمن بلاد الحجاز وانتشرت الطمأنينة بين القيمين 
والمسافرين » واتهى عبد اللطف والهب وقطم الطريق » وأصبحت الجراعم 
القدعة أخبارا تروى فلا يكاد يصدقما من لم يماصرها أو يشمدها »> وبعد أن 
كان الناس يسمعون أشنع أخبار الإجرام عن الحجاز أصبحوا يسمعون أب 
الأخبار عن استتباب الأمن والنظام » فمذا يفقد كيس نقوده فى الطريق 
العام فلا كاد يذهب إلى دار الشرطة ليبلغ حتی جد کسه کا فقد منه معروضا 
للتعرف عليه » وهذا يترك عصاه فى الطريتى فتنقطم اوو ی ان 
الشرطة ارفع العصا من مكانما » وهذا يفقد أمتعته وييأس من ردها ولا پبلغ 
عا ولكنه جحد الشرطة يبحثون عنه ليردوا إليه مأ فقد منه » وبعد ان کن 
الأمن يمجز عن حفظه قوات ءسكربة عظيمة من الداخلوقواتءسكر ية كبيرة 
من امارح أصبح الأمن عفر غا عة من الشرطة الحلين:. 

تلات هى التجربة الكلية وكنى بها دليلا على أن النظام الجنانى فیالشر يمة 
الإسلامية يؤدى علا إلى قطع دابر الجرية » وإنه النظام الذى يبحت عنهو بتمناه 
ا انون الول 
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اما التحر بال جز ية فقد قامت مها أولا انجلترا وأمريكا ومر و بمض الدول 
الأخرى » ثم قامت بها أخير اكل دول العا تقريبا وقد جحت هذه التجربة 
الجزثية أيضاً نجاحا منقطع النظير . وقد سمينا هذه التحربة بالتجر بة الجزئية؛ لاما 
جاءت قاصرة على عقو بة واحدة من عقو بات الشر يعةوهى عقو بة الجلد»فانجلتراء 
و ا ی واا واک وت اق 
قوانينما المسكرية » وأمريكا وبع الدول تجمل ال جلد عقو بة أساسية فى الجرام. 
التى ,ركبا اجون » م جاءت المرب الأخيرة فقررت كل الدول تقريباً 
عقوبة الجلد على جرالم القو بن والتسعير وبعض ال جرالم الأخرى الماسة بالنظام 
أو الأمن العام » وهذا اعتراف عام عالى بأن عقوبة الجلد أفعل من أية عقو بة 
أخرى»وآنما الوحيدة التى تكفل حمل الجاهير على طاعة القانون وحفظ النظام » 
وأ نكل عقو باث الةوانبن الوضمية لا تغنى عن عقوبة الجلد شيا فى هذ الباب» 
وهذا الاعتراف العا لى هو ف الوقت نفسه اعتراف بنجاح الشريعة الإسلامية فى 
حاربة الجر عة ؛ لأن عقو بة ال جلد هى إحدى العقو بات الأساسية فى الشر يعة . 
6۹ - العو بات الترع: وطبع ارر نان :_ هذه هى التجارب قاطمة 
فى أن عقو بات الشر يعة الإسلامية تؤدى عملا إلى ناح أ كيدةن ى كفاح الجرعة 
وأنأی نظام جناى وضعى يعجز عن‌الوصول إلى بعض النتا الى يصل إلبا نظام 
الشريعة الجناى » ولعل السرف جاح الشر يمة أن عةو بانما وضعت على أساس 
طبيعة الإنسان » فى طبيعة الإنسان أن بخشى وبر جو > وھو لا یأنی ی عمل إلا 
دوا ا ا ا کی ا ا توج ی واه 
فالإنسان لا ياتى بنفسه من القطار وهو متحراڭ ولوكان له مصنلحة فى ذللت مادام 
مخشى أن يموت ولكنه لا بمتنع عن إلقاء نفسه من الترام او من‌علی غار دابتهإذا 
کان له فى ذلك مصاحة؛لأنه رجو الوصول إلى منفعتهولامخشى من وراءعلهضررا 
ابال ٠‏ والرء فد عاف ركوب الطائرة ولا حاف ركرب السيارء » و حى أن 
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يصعد الجبل الدديد الاحدار ولا خاف لی ال الط وی ان ر کن 
الفرس الجوح > ولكنه يسعى إلى امتطاء المطية الذاول والإنسان فى هذا كله 
يقدر المنفعة والضرر وبوازن بينهما » فإن رجحت كفة المنفعة فهو مقدم علا 
وإن رجحت كفة الضرر فو حجم عنه » وطبيعة الإأنسانتلازمهن‌الليروالشرء 
فى الأعال المباحة والأعمال الحرمة » فلا ركب المريمة إلا لما ينظره منها من 
منفعة » ولا ينتهى عن الجرعة إلا لما مخشاه من مضارها » فكلا اشتدت العقو بة 
كلا ابتعدالناس عن الجر ية » وكلا خفت المقو بةكلا ازداد إقبام على الجرعة » 
وكا نظر نا إلى الجرية دون الجرم أيس الحرم فل يطمع فى استمال الرأفة وتأى 
محانبه عن الحر عة وسلك طريق الاستقامة » وقد استفلت‌الشر يعةطبيعة الإنسان 
فوضمت على أساسما عقو بات الجراثم عامة وعقو بات جرام الحدود والةصاص 
خاصة . ونظرت فى الجرالم الأخيرة إلى الجرعة دون الجرم ؛ لأن هذه الخرا م 
من الحطورة كان » ولأنها مس كيان الجاعة ونظامما » فالتساهلفممايؤدى إلى 
أسوأ التتأح » والتشدد فبا يؤدى إلى قلة وقوع هذه الجرام . 

ولدينا جربة ف القانون اللصرى تثبت أن هال شخصية الحرم فى الجرام 
اللطيرة يؤدى إلى أفضل النتاح» فقد رأىالشارع الصرى أخيرأًأن همل شخصية 
الجانی إلى حد ماف جرم الخدرات فأصدر القانون رق ۲٢‏ لسنة ۱۹۲۸ وهو 
قانون يشدد عقوبة إحراز الخدارت و يضم حدا أدنى للمقو ب ةكايقضى بأنلاتقل 
العقوبة عن ضعف الحد الأدنى فى حالة السود ونع إيقاف نالفو ية وقد 
ترتب على صدور هذا القانون أن قلت جرام الخدرات قلة ظاهرة وصارت تقل 
سئة بعد أخری » فق دکان عدد جرام الخدرات ۲۱۱۱۳ جرعة فى سنة ۱۹۲۹_ 
۷ أى فى السئة السابقة على صدور القانون » فأصبحت ٠١٤١٤‏ جرعة فى 
سنة 1۹۲۸ - ۱۹۲۹ » وأصبحت ۸9۹٩‏ جر عة فی سنة ۱۹۲۹ - ٠۹۳١‏ ونزلت 


إل ۱۹۲۲ جر عة فی ۱۹۲۹ ۹۴۷ کا نزات إلى ۱۹۲۸ جرعةفیسنة ۱۹٤۲‏ _ 
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٠۳‏ وهذا الإحصاء الادى شاهد عدل على أن إمال شخصية الجرم فى الجر ا 
الحطيرة هو العامل الأول فى محارىة الجرية » وآن نظرية الشريمة الإسلامية فى 
العقو بة هى النظرىة المثلى » بل إن هذ الاحصاء فى ذاه دليل قاطم على بحرة 
أخرى لاجحة لنظربة الشر يعة فى المقو بة . 
الول الارس 
العقو بات فى الةائوں, اللهمرى وعرى ص مرها 

4Y‏ -أنواع الو بات : تختاف أنو ع العقو بات فى القانون المصرى 
باختلاف الجرام » وقد قسے القانون اللعرى حرام م ثلاث أقسام »وجعل جسامة 
"الجر عة أساساً مذا التق فأچسم الجرام تدخل حت القسم الأول وتسى 
حنایات »› و أقل) حجسامة تدخل ر اا الثالى وتلسى حنحا والجرام التافية 
تدخل تحت ت القسے الثااٹ وتسمى سخالفات . وجمل الةانون اک د 
الأقسام الثلابة عقو بات خاصة » فعقو بات الحنايات هى الإعدام و الأشغالالشاقة 
المؤبدة أو المؤقتة والسجن . وعقوبات الجنح هى ابس والراقبة والفرامة 
وعقو بات الخالفات هى ابس والغرامة » والفرق بين ابس فى الجنح و بينەق 
الخالفات أنه لا زيد فى الخالفاث عن سبعة أيام وقد يصل فى الجنح إلى ثلاث 
سنوات » والفرق بين الغرامة فى الجنح وہنہا فی الخالفات آنا لاتزید فی 
الحخالفات عن مائة قرش وزد عن ذلك فى الجنح . 

وعقوبة الإعدام هى إزهاق روح عليه » وختلف قوانين البلاد 
المتمدينة فى كيفية تنفيذ العقو بة » ففى بعض البلاد تنفذ بالشنتق كا هو ال حال فى 
مصر » وف بعضما تنفد بقطم ارقبة بآلة حاد ة كا فى فرنسا وبعضما ينفذ العقو به 
بصعق الححكوم عليه بتيا ركه ربا ى كا فى الولايات العحدة الأمريكية . 

وعقو بة الأشفال الشاقة سوا ءكانت مؤبدة أو مؤقتة هى وضع الحكوم 
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عليه ى حبس مم تشفيله فى أشق الأشفال التى تمينما الححكومة ( الادة ٠١‏ من 
قانون العقو بات ) . وإذا كان الحكوم عليه امرأة أو رجلا جاوز الستين من 
العمر استوفيت العقوبة فى أحد السجون العمومية (المادة ٠١‏ عقو بات ) والسحن 
ااعموعى هو السجن الى يقع فى داثرة المدبربة . 

أا عقو بة السجن فمى وصع الححكوم عليه فى أحد السجون الممومية. 
بتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تمينما الحكومة ( المادة ٠١‏ 
عقوبات ). . 

ولا جوز أن تنقص عقو بة الأشغال الشاقة المؤقتة أوالسجن عن ثلاث سنوات 
کا لا جوز أن تزيد عن مس عشرة سنة إلا بنص ( م ٠١‏ ۰ عقوبات ) . 

وعقو بة ا بس هى وضع الحكوم عليه فى أحد السجون ال ركزبة أوالعمومية 
ولا تنقص عةوبة ا حبس عن أربع وعشرين ساعة ولا زد على ثلاث سنوات 
إلا بنص » والبس إما أن يكون مم الشغل أو بسيطا > فإ ن كان مع الشغل 
اشتغل الحكوم عليه داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تمينها الكومة . 

ويمكن القول بأن عقو بة الأشفال الشاقة مو بدة أو مؤقتة وعقو بة السحن 
رعقو بة ابس ھی کلہا فی جوھرها عقو بات حبس یتفاوت فی مدته أ کثر 
ما يتفاوت فى نوعه » أما اختلاف العمل الذى ,زاوله الححكوم عليه من حيث 
مكان العمل أو قسوته فلا يغير من طبيعة المجبس شيا » وعلى هذا الأساس 
2 ن العقوبات النائية الت يعترف بها القانون المصرى هى الإعدام والحجس 
وللراقة والرامة: 

وكان القانون المصرى يمترف بمقو بة الجلد ومخصصم| للأحداث حتى سنة 
۷ م فما عدل القانون فی هذه السنة استبدلت بتلات العقو بة عقو بة التوبيخ . 

دلت ن القاون المصرى يعترف وقت وضعه بعقوبة الى موبدة 
ومؤقتة » فاما عدل فى سدة ۾ ۱۹١‏ ألغيت هذه المقو به محجة أن سهولة امو اصلات 
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أضعفت من أثر المقو بة اللفاة ولكن الرأى بتجه أ خير إلى إعادة عقوبة الثنى 
بل لقد اضطرت ال-كومة إلى فرض عقو بة الننى الإدارى إلى الطور فى بد 
الحرب الأخيرة فى سة ٠۹٠١‏ .كافرضت ال جلد عقوة لخالفة الأوامر المسكرية 
الحاصة بالمّو بن والتسعير وظل الحا ل كذلك حتى اتہت الحرب . 

ف العقو بات الأساسية فى القانون الصرى عقو بة الإرسال إلى الإصلاحية » 
وهى خاصة. معتادى الإجرام وبالأحداث » وهذه العو بة فى جوهرها حبس 
وإن اختلف نظام الإصلاحيات عن نظام السجون . 

4A۸‏ - 8 الفا می فی تسس زه المقو بات : وقد نص القانون على 
كل جرية وعلى العقوة المقررة ها وحين اختيرت العقوبة لكل جريمة روعى 
فما أن تكون مناسبة للجرعة » وجمل الشارع لكل عقو بة عدا الإعدام 
والتو بيخ حدين : أحدھا یصعد بالمقو ب إلى أعلى درجاتہا › والثائی : یرل بہا 
إل أونى هذه الدرجات » ونى أغاب الأحوال جمل الشارع لكل جرعة 
عقو بتين إحداها أخف من الأخرى . 

وأعطى القانون لقا ساطة واسمة فى تطبيتى العقو بات الى #ررت 
لاجرام فترك لاقاضى أن مختار المقوبة اللامة إذا كان هناك أ كثر من عقوبة > 

مختار من بین حدما الكية التى راه كافية لتأديب امجرم . 

م أعطلى القانون بعد ذلك لقاضى المحتى فى أن يستبدل بالمقوبة 
أو بالعقو تين المقررتين للحرعة عقو بة أخرى أخف مهما إذا اقتضت ظروف 
الجرعة ارأفة » وقصر استمال هذا الى على جراثم ال جنايات دون غيرها » فللقاضی 
أن ستبدل بعقو بة الإعدام عقو بة الأشغال الشاقة الؤبدة أو المؤقتة . وله أن 
يستبدل بعقو بة الأشفال الشاقة اؤ بدة عقو بة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن » 
وله أن يستبدل بعقوبة الأشنال الشاقة المؤقتة عقو بة السجن أو المبس » وله أن 
يستبدل بعقو بة السحن عقوبة ا لحيس ( المادة ٠۷‏ عقو بات ) . 
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وأعطى القانون أخيراً لقاضى الإحالة ا حى فى أن بحيل بعص ال جنايات على 
ححكة الجنح a‏ فما لا بالعقو بات المغررة للحنايات وإ نما بعموبة اخبس فط 
القررة للجنح » ولبس على قاضى الإحالة قيد فى تجنيح الجنايات ما دامت مقترنة 
بعذر قانولى معين أوبظروف مخففة تبررتطبيق عقو بة الجنحة » ومادامث عقو بة 
الفعل الأصلية ليست الإعدام أو الأشغالالشاقة المؤ.دة » والنتيجة العملية لااطة 
المعطاة لقاضى الإحالة هى استبدال عقوبة الحبس المقررة لاجنح بعقوبتى الأشغال 
الشاقة المؤقتة والسجن فى كل جنابة تحال إلى ححىكة الجنح وهى نتيجة تتفق مم 
النتيجة الى تؤدى إلا المادة ١۷‏ عقوبات . 

وللقاضى بعد هذا كله أن يأمر بإيقاف تنفيذ المقوبة إذا كانت بابس 
دة لا تزيد على سنة إذا رأى من أخلاق الححكوم عليه أو ماضيه أو سنه 
أو الظروف التى اركب فبا الجرعة ما يبعت على الاعتقاد بأنه لن يمود إلى 
خالفة القانون ( المادة عقو بات ) . 

۹ - الم فی القامّى هرا السلطان : 0 اضطر واضعو القانون 
اضطرارا إل إعطاء القاضى هذا الساطان الواسع a‏ راا ون 
ى وضع نظربه عامية للعقوبة و يعجزون عن التوفيق بين تلف المبادىء الى 
راد أن تقوم عليما هذه‌النظرىة » فآ روا أن حلوا هذه المشكلة المعقدة حلا عل) 
a‏ اللقاضى من بعد التسام بذ البادىء وإقرارنصوص القانون ه۵ أن يوفق 
هو بين هذه المبادىء المتعارضة » وأن براعى مختلف الاعتبارات » فعليه أنيقدر 

خطورة الجرعة وألرها فى اجماعة » وعليه أن يقدر ظروف الهم الشخصية » 
ءوظروفه أحاطت به وقت ارتکاب الجرية » وصلحه مم الجنى عليه وصلته 
ه۰ فإن رأی أن ظر وف الجرعة واججاعة تقتضى إهال شيخصية الجانى هام 
بوشدد العقو بة . وإن رأى أن ظروف ال انى تقتضى الرأفة أخذ ال جانى بالرأفة 
ما دامت الرأفة لا تضر بالجاعة . 
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وكان آلفروض أن ينجح القضاة فما أخفتق فيه العلهاء ؛ لأن القاضى راد 
E3‏ عاج حالات فردية واحدة بعد واحدة غيرمتأثر إلا بظروف هذه 
الحالة وحدها» أما العلماء فيراد منم أن يما جوا كل الالات مرة واحدة 
ويضعوا ها قواعد عامة تنطبق علمها و#-كما جيعاً . كان هذا هو المفروض 
القدور » فمل صح الفرض ونجح التقدر أم أخفق القضاة كا أخةتق من قبامم 
العاماء ؟ إن مقياس النجاح فى هذا الباب هو ألر المقو بة فى علاج الجرمة 
وكبح جماح الجرمين » ونظرة واحدة إلى إحصائيات ال جرائم سنة بعد أخرى 
تقطم بأن القضاة قد أخفةوا إخفاً لا يساو به إلا إخفاق من سبقمم من العاء 
فى معالحة نظر ية العقوبة . 

۰ لازا أُمهی القعاة فى طب تر القو ب ؟ والواقم أن الذن 
قدروا للقضاة اجاح أخطأوا التقدبر الصحيح » ولوآنهم أحسنوا تقدبر الأمور 
بض الشىء لماوقعوا فى‌هذا المطاً الشنيم »لقد عرفوا أن العاماء زوا عنتكو ين 
نظرية سليمة للمقوبة ؛ لأنممأرادوا أن جمءوابين مبادىء متعارضة ومجملونمامائلة 
فى كل العقو بات » فكيف يتوقعون جا القضاة وم مجبرونمم علىأن يسلكوا 
نفس السبيلحين|باحوا هم أن بر اعو ا کل‌هذه المبادىء فى كلجر عة دون استثناء؟ 
وهل يستطيم القاضى أن يوفق ف أى جرعة خطيرة بين خطورة الجرعة و بين 
ظر وف المانى الحففة إلا على حساب الجرية بأن ينزل عن العقوبة التى تقتضما 
لو2 الكرءة لیحک قو بة تتلاءم مم ظر وف ااجانی بقدر الإمکان»وهذا <k‏ 
اذى ينقذ الجانى من المقو بة الفاظة بضحى فى الوقت نفسه بأمن ال جاعة ونظامماء 
و تة لا حيص عنها هى استخفاف الجرمين بالعقو بةوتهال كم م على, 
الجرعة فتزداد الجرام ومختل الأمن » فالعةو بة التى وضعت لصلاح اجتممتؤدى 
إلى إفساده إذا ماأسىء اتم اها » ولا بد للقاضى أن يسىء استمالماعلىالوجه‌الذى 
بنا < الظر وف القاهرة التى أحاطه با القانون الوضمى . 
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لقد رتب القانون تخفيف العقو:بة على ظروف ال جانى » فمل يصعب فى أي 
جرية مهما كانت خطورتما أنلا جد لجان عذرا مخفا ؟ فتارة الجانى شابيافع 
وتارة هو متقدم فى السن > وتارة دفعته لاحر عة الغيرة على الشرف والعرض »› 
وارد اا اراب الجرية » وتارة وقع تحت مونرات قو ية » وتارة دفعته 
للحر عة عقيدته السياسية أو الوطنية » إلى غير ذلاك من الأعذار التى لاتفرغ 
مها جعبة الجناة والمدافعين عنم »وهل يستطيع القاضى أن ب أذنيه فلا يسمم 
دفاعا . وی چ ضعيقاً » وبوقف ؛ عقله فلا يفکر فى ظروف اہم 
ولا يقدرها خصوصا إذا أحك ترتيما وأحسن عرصما ؟ حيح إن القانون أجاز 
لقاضى أن يأخذ بظر وف الرأفة ول يازمه بها» ولكن هذا الجواز بالنسبة 
لقاضى يساوى تماما الإازام بل هو عين الإلزام ؛ لأن الاعتراف بالظروف الجففة 
وترتیب ألر قانونى 4| هو مثابة تةرر حت الجانى قبل القاضى أساسه هذه 
الظروف الخففة » فأى قاض يستطيع أن يكر على الجانى حقه » أو يستطيم 
أن لا رتب على دفاعه إذا صح أره؟ . 

وإذا كان واضعو القانون قد غب على ظنهم نجاح القضاة ؛ لأنهم سيعالجون 
حالات فردية فذلك هو القان اجرد » وإن الظن لايغنى من الحى شيا ءفالقاضى 
يعالم حقيقة ا لالات فرادى » ولكنه يمالجما على نفس الأساس الذ ی کان یماج 
به العلماء نظرية العقو بة » فالعاماء ينظرون إلى الجرية وإلى الحرم معا » والقاضی 
ينظر إلى الجرعة والجرم معا » والعاماء لايريدون أن يضحوا بأحد هذين 
الاعتبارن أحياتا فى سبيل الاختفاظ بالأخر » والقاضی یفعل مثاہم ولا يستطیع 
أن یضحی بأحد الاعتبارین ویستبتی لخر » فیؤدی به موقفه إلى أن يضح 
هما معا و تضاحة ال جاعة وأنها فى أغاب الأحوال : 

ولقد نىى من وضع هذا السلطان المظے ف يد القضاء اوش وان ی 
طبيعة البشر التهرب من همل المسثولية » «أن الإنسان إذا خير بين مسئوليات 

٠ ١(‏ -التعمريم الجنائى الإسلاى) 
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سارع إلى حملاخفما کا يسارع إلىالابتعاد عن أثقلما » ولايتعرض جل المسثوليات 
الثقيلة إلا كارهاً أو مضطراً حين لا جد بدا من ماما أو لاجد رجا لتركهاء 
فالقاضى يشعر عادة بثقل مسثوليته حين يفكرن‌الحك بالإعدام وتنفر نفهغالاً 
من مثل هذا الک ولا يقدم عليه مادام يستطيع أن يستبدل بالإعدام الأشنال 
الشاقة »وكذلك ينفر وا u‏ ویشعر بثقله على نفسه طالما کان 
فیاستطاعته نک بالسجن أو بالحبسء»وقد يضایی‌القاضیأن حك على شخص ما 
لظروفه بالحبس مم النفاذءولکنه لاری غضاضةفی اک عليه بالحبس مع إيقاف 
تنفيذ المقوبة » كذلك لا ينفر القاضی‌ولا يترد أن e‏ بعقو ب ما ایا کان اوغا 
إذا | يكن يستطيع أن ختارغيرها أو يستبدلبما أخف منها » وليس لاقاضىبدعا 
فی هذا » و إا هى طبيعة الإنسان لاتتغير حت يتفير تكو ينه » من طلب منه 
آنا ا لس فى طبيعته فقد طلب الجال وباء باللسران والحبال . 

۹ - فل واصعی الفائرںہ فی ۶ع مسكاء المةاى وعطاهرم : 

ونستطيع أن ن غا سيان راض انون 5 ا قرا خا ور احق 
أرادوا معالحة مشكلة العقاب علاجا علياً عن طريق القضاء » و يتمثل هذا 
الإخفاق فى مظمرن الكل منہما أهميته وألره وها : 

أولا : تعطيل العقو بات الأصلية : ترتب على إعطاء القضاة الساطان التام 
فی اختیار المقو بة » واستبدال غیرها مہا أن تمطات المقو بات الى وضمت أصلا 
للجرام و امت ف ج اللغاة ؛ لأن القاضى كا قلنا لا يلحا إلى التشديد 
إلا إذاسد أمامه باب التخفیف»و ندر أن يغای دونه هذا الباب»ولايطہق‌القاضى 
العقوبة الأصلية طالا استطاع أن يطبق العقوبة الاحتياطية وهو لا يكاد يعجز. 
عن ذلك فى كل الأحوال . 

فعقو بة الإعدام وهى مقررة لحوالى عشرين جرعة يندر در قطبیقما الأن مع 
أن جر ية القتلوهى إحدىالجرام العشرين التى يماقب علها بالإعدامتقع معدل 
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تسع جرائم وميا مس منہا جرائم تامة وأربع منها تقف عند الشروع . وفي 
سنة ۱۹۳۹ - ۱۹۳۷ كانت جرائم القتل والشروع فيه ۳٠۹۳‏ جريمة وفى سنة 
۸ ¬ ۱۹۳۹ بلغت ۳۲۱١‏ جرة فہی على خطورتما 'زداد عاما بعد عام » 
وهذه الزيادة سب يدعو إلى التشددقتطبيق عقوبة الإعدام وإن كانت خطورة 
الجرية فى ذاتما أدعىإلى‌هذا التشدد دون نظر إلى غير ذلك من العلل والأسباب. 
ولکن الإحصائیاترآسفاه ترینا مالاءراه اقل وتنتہی بناإلی غير ماينتمى إلية 
منطقالأشياء»ترينا أن ج راثم القتل تزداد باستمرارءوالأحكام الرادعةتقلباستمرار 
فی سنة ۹۳۷-۱۹۳۹ فصلت ماک ا لجنايات بالإدانة فى ٠٤۸‏ قضية قتل من 
لأنواع التى يحب فما الح بالإعدام » وكانعدد المنہمین فى هذه القضایا۲ ۲۲ 
شخي ارک غا الجنایات )نک بالإعدام إلا على۷٠‏ شخصافقط واستبدلت 
لباقين بعقو بة الإعدام عقو بات أخرى »ومعنى ذلك أن عقوبة الإعدام تطبق 
فی القضایا التی تحب فا إلا بنسة ۹ر۷ | . وی سنة ۱۹۳۷ - ٠۹۳۸‏ قضث 
محا ك الجنايات بالإدانة فى ٠۴۷‏ قضية قتل من الأنواع الت بحب فبا الح 
بالإعدام وكان عدد امین فى هذه القضايا ٠۸١‏ شخصا > على ستة عشر 
شخصا منهم بالإعدام واستبدلت للباقين بمقو بة الإعدام عقو باتأخرى»ومعنى 
ذلك آن عقوبة الإعدام لم تطبق فى القضايا التى تحب فما إلا بنسبة مر | 
ونی سنة 1۹۳۹-۱۹۳۸ قضت محا ك الجنايات بالإدانة فى ٠٠١‏ قضية قتل من 
الأنؤاع ال حب فبا اک بالإعدام » وکان عدد الہمين فى هذه القضايا ۲۰٠‏ 
شخصا حک على تة اشخاض فقط من هؤلاء بالإعدام واستبدلت لاباقين 
عقو بات مخففة بعقوبة الإعدام » أى : أن عقو بة الإعدام لم تطبق فىالقضاياالى 
تحب فما إلا بنسبة ۳ر٤‏ .| . ونی سنة ۱۹۳۹ - ۱۹٤۰‏ قضت محا ك الجنايات 


)١(‏ هذا الإحصاء وما يليه مأخوذ من الإحضاء الفضائى النوى لوزارة المدل ولیس 
لا فيه إلا استخراج السب الوية . 
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الإدانة فى ٠١۸‏ قضية قتل من الأنواع اتى بجحب فيا الك بالإعدام » وكان 
عدد المنہيين فى هذه القضايا ٠۹٠١‏ شخصا حک على ستة مهم فقط بالإعدام 
واستبدات بعقو ب الإعدام عقو بات محففة للبافين »ای :أن عقو به الإعدام 
تلبق فى القضايا تى تحب فبا إلا بنسبة ١ر۴‏ .|" 

فتوسط نسبة الأحكام ال قضت بقوة الإعدام .فى هذه السنوات الأربم 
امتتالیه می ۹رہ / وضآلة هذه النسبة. وتفاهتما ترجم إلى أنبا حدد أحكام 
الإعدام لاى.جراثم القتل بصفة عامة » ولكنف‌الجرام الى يوجب فماالقانون ِ 
الحك بعقو بة الإعدام دون غيرها .. 

ولايظنأ حد أن نسبة أحكام الإعدام كانت مرتفعةن‌القدح فإنالإحصائيات 
تدل على أن هذه النسبة كانت ۷ره .| فیسنة ۱۹۲۷-۱۹۲۹ › وأنہا کان تی 
السنة التالية ها ۹ر٠‏ | ويا لما مننسبة قينة بأن تحيلالدظام فسادا والأمن خوفا 
ولمل واضع القانون م يدر مخلده يوما ماأن يصل إلى هذه النتيجة » ولو أنه 
توقعہا لا مح باستبدال العو بات الخففة بالعةو بات المشددة . 

ولمل فيا سبتى الدليل الكا علىأن عقو بة الإعدام معطلة » وأا تكاد 
کون حبراً على ورق يعترف با القانون وينكرها الواقع . 

وما قيل عن عقو بة الإعدام يكن أن يقال عن عقوبة الأشال الثاقة 
اؤ بدة»فإنما لاتكاد تطب ق كمقو بة أصليةء و إنما تطبق بدلا من عقو به الإعدام. 

وإذا راجعنا إحصائية القوبات الصادرة من حا ك الجنابات فى سنة 
۳۷-۱۹۴ ند أن جوع الحكوم علبمبالأشغال الشاقة لمو بدة شخ 
من هؤلاء نسعة عشر شخما حك عليم بالأشغال الشاقة المؤبدة كمقو بة أصلية 
أما الباقون فمقو باتهم مستبدلة بعقوبة الإعدام . وی سنة ۱۹۴۷ - ۱۹۳۸ کان 
الحكوم علييم بالأّشغال الشاقة الو دة ۲۱ شخصا من هؤلاء ٤۸‏ شخماً 


عقوبتهم أصلية والباقون عقو بتهم مستبدلة بالإعدام . وفی سنة ۱۹۳۸ - ٠۹۳۹‏ 
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کان عدد اكوم علمہم بالأشغال الشاقة اؤ بدة ۱۱۴ شخصا من هؤلاء ٣٣‏ 
2 عقوتم أصلية والباقون عقو تم مستبدلة بالإعدام . وق سنة ۱۹۳۹ س 
۰ کان yT‏ الؤبدة ۱۲۳ شخصا من ھؤلاء ۳ _ 
شخصاً عةو بتهم أصلية والباقون عقو باتهم مستبدلة بالإعدام . 

ولاتکاد ماک الجنايات تحك بالأشغال الشاقة قة المؤبدة كعقو نة أصلية 
فى القتل الذى م يقترن e‏ 
عليه بالإعدام » أما بقية الجنايات'الأخرى فيندر أز نک فیا بعقو بة الأشغال 

٠‏ الشاقة المؤ بدة ء ثلا تدل الإحصائيات علن أنه م م بالأشقال :الا الو دة 
فما بین 1۹۳٩‏ ۱۹۳۷ وبين ۱۹۳۹ - ۱۹٤١‏ إلا من أجل القتل والشروع فيه 
فما عدا سمسة أشخاص حک علہم فی كل هذه المدة لسرقات . 

ومن السہل أن نبين نسبۀ تطبيی عقو به الأشغال الشاقة الؤىدة كىقوة 
اصلية فی جرائم القتل الذی م یقترن بظروف فی سنة ۱۹۴۳٩‏ - ۱۹۳۷ كانت 

۱۹۳۹ ۱۹۴۳۸ وی سنة ۱۹۳۷ ۱۹۳۸ کانت ۷ر٥٠ ا وی سنة‎ 1 VA: 
کانت ۹ر۲٠ | ومتوسط النسبة فی‎ ۱۹٤۰ - ۱۹۳۹ کانت ۹ر۸ | وی سنة‎ 
|. ١١ر٣ السنوات الأربعم هو‎ 

ولكن من الصمب أن نبين النسبة فى جراثم الشروع ؛ لأن الإحصائيات 
تجمل عدد القضايا ولا تبين ما بجحب فيه عقو بة الأشغال الشاقة المؤ دة ومالا جب 
فيه . ولا نعتقد أنها تزيد عن النسبةفىجرامم القتل بل إنما قد تقل عنها كثيرل 
فنی سنۃ ۱۹۳۹ ۱۹۳۷ مثلا حک على ٤۳۸‏ شخصا فی جر ام الشروع ئی القتل 

شن هو لاء رة قط e‏ علہم بالأشغال الشاقة اؤ يدة . 

أا النسبة فى جرائم السرقة فى تكاد تكون معدومة » فی سنة٩۹۴٠-‏ 

۳۷ ادن ۱۲۸ شخصاء كان بحب أو جوز طبةا لنص القانون آن مک علم 
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بالأشغال الشاقة امو بدة » ولكن ‏ حك على أحد مهم بهذ العقو بة» وى سنة 
۱۹۳۸-۴۷ أدین ۱۲۴ شخصا منہم اثنان فقط ها الاذان > علهما بعقوبة 
الأشغال الشاقة امو بدة كمقوبة أصلية أى : بنسبة ٦را‏ | » وف سنة ٠۹۳۸‏ 
۹ عوقب ۱٤۷١‏ شخصا منم ثلاثة فقط م الذين > علیهم بالأشغال الشاقة 
الم بد ةكعقو بة أصلية أىبنسبة ۲ 1 وقیسنة ۱۹٤۰-۱۹۳۹‏ عوقب ۱٤۸‏ شخصا 
٤ 2j‏ أحد منهم بمقوبة الأشفال الشاقة المؤبدة . وإذن فالإحصائيات 
تدل على انعقو بڌ e‏ لشاقة امو بدة تطبق فى جراأم السرقة كعقو بة أصلية 
بنسبة متوس طا ۹ر ء 1 ةط . 

وإذا كانت عقو بة الإعدام وعقو بة الأشغال الشافة اللؤبدة قد أصبحته 
كلتاها معطلة لاتطبق على الجرام التى فرضما ها القانون » فإن عقو بة الأشنال. 
الشاقة المؤقتة وعقو بة السحن قد لقيت كلتاها مثل هذا المصير ؛ ذلك أثٺ 
المنايات المعاقب علمما بعقو بى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تحال على محكة 
انح للغصل فيا علىأساس عقو بة الجنحة إذا كان تيم أعذار معينة أوظروفه 
حخفغة » وهذه الجنايات الى تحال على حكة ال جنح قد تبلغ أحيانا نصف ماحال 
على غا الحنايات » ومعنى هذا أن ثاث جو ع الجنايات تقريبا يعاقب عليه 
يقو بة ا لبس بيا عقو بته الأصلية الأشغال الشاقة المؤقنة أو السجن . 

والفروض ف ‌القضايا اتی تحال على حا الجنایات نما نوعان: نوع عقو بته 
الأعدام أو الأشغال الشاقة الم بدة وقد تدعو ظروف النممين فيه إلى استعال 
ارأفة وقد لاتدعو لذللك » ونوع عقو بته الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 
وظروف النہمين فيه كا رأى قاضى الإحالة لاتدعو لاستمال الرأفة »> فكان 
المنطق يقضى بأن هذا النو ع الثالى ےک فيه على النہمين بالعقو بات الأصلية › 
ل الواقع لا يتفق ا مع المنطتق » فإن كثيرا من قضايا هذا الفوع e‏ 
فيما بابس » وتدل الإحصائيات على أن هذه القضايا 2 فی ۹ر۴۸ | مما 
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ياليس بدلا من العقو بات الأصلية ”“ ؛ لأن ظروف الرأفة تظمر داعا أمام 
محكة اموضوع وإن م تظهر ف ىكل أدوار التحقيق » ولأن المنهمين لا يعجزون 
عن إظمار تمم فى مظهر المستحق لارأفة . 

ونستطيم آن نصل إلى نسبة دقيقة فى كل الجنايات إذا راجعنا العقوبات 
التی تصدر فبا سواء من محاک الجنایاتأو اک الجنح › فف سنة ٠۹۴۳۷-۱۹۳۹‏ 
کت ا الحنایات بالعقو نه فى ۲١۸۲‏ حنابة على ۳ شخی) من 
هؤلاء ٩4۱‏ شخصا حك عأبهم بمقو بة الجنحة » ون نفس العام حكت محا 
الحنح فی ٤ر١١٠‏ جناية علل ٠١‏ ا بعقو به الحنحة فصب عددا كوم 
علهم بعقو بة الجناية ۲٠۲١١‏ شخصاً » والححكزم عايم بقوبة الجنحة ۲۴۷١‏ 
شخصاءأى :أن و۲ ٠‏ .ر من الجنايات حك فما بعقو بة الجنعة بدلا من عو باتا 
الأصلية . ونی سنة ۱۹۴۳۷ - ۱۹۳۸ حکت ماک الجنايات بالقو بة فی ٠4۰۸‏ 
جنایة على ٥‏ ۲۹ شخصاً منم ۸۳۲ کک عام بعقو بة الجنحة وى نفس العام 
حکت ما ک الحنح فی ٠١٤١‏ حناية على ۲ شخ » کان عدد الحكوم 
عام بعقو بة الحثأية ۲٠٠۴۳‏ وعدد ا معلمم بعڌو بةالحنحة £ ۲1۹ EE‏ 
ی : أن ٠١‏ ب من الجنايات حك فما بمو بةالجنحة بدلامنالةو باتالأصلية. 
وی سنة ۱۹۴۳۸ ۱۹۳۹ کا نت النسبة ۷ر8۹ | ء ونی سنة ۱۹۳۹ 1۹٤١‏ 
کانت النسبة۹ و۹٤‏ | » فتوسط K2L‏ و م الان ف اة 
هو ۷ر۰٥‏ من جوع كل الجنايات . 

وهكذا تنتهى عقو بات الجنايات هذه الناية السيثة » فعقو بة الإعدام 
لا تطبق إلا على أقل من ٠‏ .| من‌الجرا الت جماتعقو بةهماءوعقو بة الأشغال 
الشافة المؤ بدة لا تطبق فى بعض الجرا م كعقو بة أصلية » فإذا طبقت ف البعض 


١۱۹۳۹ أخذت هذه الذسیة من کشف اعقو بات اتی کت ھا عا الجنایات ی سنة‎ )١( 


٠‏ من مقارنة اكوم علمهم بالأشغال الشاقة المؤقتة والسجنبعدد ال_كومعلمم با لجس 
فی کل الجنايات عدا جنايات القتل . 
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الباق تراوحت نسبتما الئوية بين ١‏ و١١‏ .| .وعقوبة الأشفال المؤقتة والسجن ٠‏ 
لا تطبق إحداها إلا على ۳ .| من ال جراتم القررة ها باعتبار أن نصف ال جراتم 
جنح وأن ٠١‏ .| من الباقى حك فيه بعقوبة الجنعة . 

NT‏ تطبيق العقو بات على الجرام نزل بها درجة أوأ كثر» 
قزل بالإعدام إلى الأشغال الشاقة الؤبدة » ونزل بهذ إلى الأشفال الشاقة المؤقتة 
أو السجن » ورل بكل من هاتين إلى عقوبة الحجس . ولملنا بهذا الأستدلال ٠‏ 
قد أدركنا إلى أىحدتعطلت العقو بات الأصلية وأحطنا جيداً عمنى هذا التعطيل. 

ثانياً : اميل إلى تخفيف العقوبات : قلنا إن القانون جمل الكل عقو بة 
حدین ر تفع أحدها بالقوبة إلى ناية التفليظ » وينزل ا الثانى إلى نهاية 
التحفيف » وقد خول القانون القصضاة حى تقد ر العقو بة من. بين هذين الحدين » 
ولكنهم يمياون غالبا إلى التخقيف وينزلون فى كثير من الأحوال بالمقو بة 
إلى حدها الأدنى متألرن فى ذلك ممختلف العوامل التى سبق شرحما . 

ولست أسوق دليلا على هذاالقولإلاالإحصاءات ار سمية فی سنة۱۹۴۳۹- 
۷ حك على ٠٠١١‏ شخصاً بالأشفال الشاقة الؤقتة فكانت نسبة الحكوم 
علہم من ھؤلاء بأدنی المقو بة وهی ثلاث سنوات ۲ر٣۴‏ | » وکانت نسبة 
وكانت نسبة من حك عليهم توسط العقو بة ٤راه‏ | . وفى تقس السنة 
بالسجن على ۷٤٤‏ شیا فکانت نسبة من حك علہم بأدنی‌العقو بةوھی ثلاث 
سنوات ٤ oA‏ ¢ و نسبة من > عام عدد تتراوح بن عشر سنوات 
ونس عشرة سنة ۸را .| » وكانت نسبة من حك عليهم بتوسط العقوبة 

٣ر٠‏ | . وف تفس السنة حح على ٠۰۰۹۰‏ شخما بابس مع الشنل 


)1( آغڌٹ هذه الإحصاءات من تقار ر مصلحدة السحون السنوية واستخر حت النسة 
الثوية ,معرفتنا . 
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فكانت نسبة الحكوم علهم بثلاثة شرفأقل ٣ر‏ ٦ه‏ راي 
عدد بين تلانة e e‏ وکانت تة الحكوم 
شخطاً a‏ اکر ع قاقر ٦ر۹۹‏ 1 ونسبة الححكوم 
علیهم با کر من تسعین وما ٤ر‏ . | 

وفی‌سنة ۱۹۳۹-۱۹۳۸ كانت نسبة الحكوم عليهمبأدنى عقو بة الأشغال 
الشاقة الؤقتة إلى جوع امحكوم علهم ١ر۸٠.| ٠‏ وكانت نسبة الححكوم عليهم 
مدد تتراوح ين عشر سنوات وھس عشرة شخ ٤ر۳‏ ¢ ST‏ أسمة 
اكوم علمم توسط العقو بة ۷ر۳۷ '. وف نفس السن ةكانت نسبة الححكوم 
عم ا عقو رة االسحن )| E‏ اكوم عام عدد تتراوح 
بین عشرسنوات ون رة نه ٤ |٦‏ وکانتنسبة الممكوم عام عتوسط 
العقوبة ۱ر۲۹ .| . وف نفس‌السنة كانت النسب بين الحكوم عليهم با جس 

مع الشغل اوالش السيط 7 تعادل الذ سب الیی د تناها عن سن ۱۹۳۷-۱۹۳۰٩‏ 
هذا هولسان الإحصاء | الذىلا یکذب»و! ز4 لقاطع ذ E‏ فان ان لجاک تنفرمن‌التشدد» 
وأنها تميل بالعقو بة إلى التخفيف أ كثر ما نميل ما إلى الاعتدال . 

و ننسی بعد هذا أن العقو بة خففت قبل ذلك مرة أخرى حين 
استبدلتبالعقو بة الأصلية عقو بة أخرى » ومعنى ذلك أن الجا ENE‏ 
مرتين : مرة عند أختيارها أو عند قبول الظروف اليقة > ومرة عند تقد رها 
والاطق ہا . 

¥ تايل العفو أب ويفا : رانا فا سبق e‏ تەطلت 
العقوبات الأصاية ويف تتجه الحا ك إلى تحفيف العقوبة بقدر الإمكان » 
وهاتين الظاهر تين اللطيرتين علة واحدة هى أن القانون قد جمل العقو بة لازجر 
والتأدب » واعترف ببأن لشخصية الجرم وظروفه أثر على المقو بة ¿ والقاضى ملام 
حين إوقع العقو بة أن إراعى هذن المبدأن معا فى ارام الطرة والتطة 


ٍ Yr. 
على السواء ؛ لأن القانورت ل همل شخصية اتهم فى الجراتم الحطيرة الاسة‎ 
بكيان الجاعه كا فعلت الشريعة » وكلا المبدأن مناقض للا خر فتحقيق ازجر‎ 
والتأديب بقتضى تشديد العقوبة »ومراعاة شخصية الهم تقتضى خفيف العقو بة»‎ 
ولا بستطیم القاضى أن يفعل شيا لإزالة هذا التناقض إلا أن يوفق بين المبدأبن‎ 
بقدر الإمكان » واكنه حين يفعل يتجه داعا ناحية الهم ؛ لأنه هوالذىيكون‎ 
› ماثلا أمامه مادته ومعناه پستر حه وبستعطفه ویعرض ظروفه ویبرر موقفه‎ 
أمامضاحة الجاعة فلا تكون وقت الحا كة مثلة فى ذمن القاضى بالقوة‎ 
التى تتمثل ما مصاحة الهم > ولذلاک لا تراعی بالقدر الذى راعی به المتہم ء‎ 
. وقكون النتيجة ما رأينا من تعطيل العقو بات ومحخفيفما‎ 

۳ - هفل کون الەقو ءات الةائو ر2 ارر مرا م ؟: 
شرعت العةوبات ولا تزال لاربة اجرمين والإجرام » وحين براد تحر فعل 
معين تقدر له العقوبات التى رى أنه اكفيلة زجر الناس عن إتيان هذا الفعل 
الحرم » فإن أدت المقو بة بالناس إلى أن يتنو عن الفعل الحرم فقد جحت 
اقرب رادت القرض مما وان بزدجرااناس عن اافعل الجر م حاول أولوالأمر 
أن ساقيو ا غله افو تة | كر رعا من العفو بة السابقة. 

فالقياس الصحيح لنجاح عقو بة ما هو أثرها على الجرمين والجرية فإن 
نقص عدد الجرمين وقلت الجرام فقد بجحت الءقو بة » و إن زاد عدد الجرمينر 
والجراعم و ل ا قوھ ار نة ان 
تردع الجرمين وتصرفمم عن ارتكاب الجر ئم 

ولقد عامنا أن القانون المصرى قرر عقو بات الإعدام والأشغال الشاقة: 
المؤ بدة والمؤقتة والسن وا لبس والإرسال للاصلاحية » وحب أن نرف إلى 
اى حد جحت هذه المقو بات » وک فکان أثرها على الجرمين والجرعة 4 


وهه العقو بات على تعد دها ھ عقو ٿان : الإعدام ¢( والحیس ډوحجه عام 5 
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۵ -ارر عراس : فأما الإعدام فلا شك فى أنهعةو بةرادعة»وقد قررت 
لأقل ما حكن من الجراتم » ولا تكاد تقم فى حياتنا اليومية جراّم يعاقبعليم 
بالإعدام إلا جراعم القتل » وقد بينا مستندين إلى الإحصاءات نسبة قطبيق 
عقو بة الإعدام فى ارام الت يعاقب علم| وجو با بالإعدام فإذا هى ف المتو سط 
أقل من ٩‏ | » وهى نسبة ضئيلة تشجع على الإجرام ولا تردع عنه » والذين 
يتصاؤن بدور القضاء يعامون أن القاتل اليوم لا ببالى أن بقتل ويعترف بجرعته» 
اما نال وم بأن ركز دقاعه فى طلم الرأفة ليفات بلده منعقوبة الإعدام 
وهو بصل غالبا إلى نما مناه 

ولست أدرى كيف نقبل أعذار القتلة والسفاكين وه لا يقبلون عذرا من 
ایام ؟ وکیف رمم وهم لا رون فرائسمم ؟ وإذا کان القاتل لا يقل 
ELEC OE E‏ 
ل ان ما 
بالرأفة والرحمة ؟ و إذاكان القانو ن تفسه قدفرق بون القتل بالقسم الل امرف 
سبق إصرار وترصد أو المقترن جر عة آخرى أو المقصود به تسہیل ارتکاب 
الجرام » إذا كان الفانون قد فرق بين هذه الأنواع وبين القتل الذى بقع دون 
ترتيب لوسائله أو تفكير سابق فيه » وجعل عقو بة الأنواع الأولى الإعدام 
وعقو بة النوع الثانى الأشغال الشاقة » فكيف سو ينا بين الختلفين » ول تفرق 
فى المقو بة بين النوعين ؟ وكيف طبقنا عقو بة الإعدام فى حدود هذه الأسبة 
الضيقة ححة استمال الرأفة ؟ وهل أصبح الجرمون اليوممستحقين للرأفة والرحة 
٣ IEE‏ َف جراعم التى لا تستحق أصلا رأفة أو رحة؟ . 

إن جرام القتل التی تقع کل عام تعادل |۴٥‏ من تجوع الجنایا ت کاما وهی 
تزداد عاما بعد عام» فی سنة ۱۹۴۳۰ - ۱۹۳۹ کان عدد جنايات القتل والشروع. 
فیه ۲۸۵۷ وکان جوع المنایات .۷۹۷٩‏ وف سنة ۱۹۳۹ - ۱۹۳۷ کان عدد. 
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جنایات القتل والشروع فيه ۳۰۹۳ بيا کان جوع الجنایات کاما ۸٩۱۸‏ . وف 

سنة ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ کان عدد جنايات القتل والشروع فیه ۳۳۱۹ جناية وکان 

جوع المنايا ت كلما ٠۲۴٢‏ . ولعل هذه الزيادة المتجددة رج ہل کل شیء 
إلى استمال الرأفة . 

فيب عقوبة الإعدام إذن برجم إلى تطبيقم) لا إلى طبيعتا » وقد جاء هذا 
العيب من إباحة قبول الظروف الختلفة فى الجرائم الحطيرة على الجتمم وعلىحياة 
الأفراد » ولو حرم قبول الظروف الحففة فى الجرام المعاقب عليما بالإعدام أوعلى 
الأفل فى جر ية القتل أو حرم على القضاة أن يستبدلوا بعقو بة الإعدام عقو بة 
أخرى اكان لمقو بة الإعدام أثرها الذى لا بد منه فى تقليل جراثم القتل › 
ولحل جانب خطير من مشكلة الإجرام . 

۵۵ - عفو بات اليس وعو برا :_ أما عقو بات الأشغالالشاقة بنوعيما 
والسحن والمبس فه کا قلنا من قبل ليست فى جوهرها إلا عقو بة ابس الذى 
يتفاوت فى مدته أ كثر ما يتفاوت فى نوعه'» وعقو بة المحبس هذه هى العقوبة 
الأساسية لظم الجرام » بجازى بها الجرم الذى ارتكب جريته لأول مرة 
و مجازی بہا ا جرم الماتی الذی مخصص ف الإجرام › ومجازی ہا الرجالوالنساء 
والشبان والشيب » و جازى بها من ارتكب جرية خطيرةومن اركب جرية 
تافمة » وتنفذ العقو بة على هؤلاء جميعا بطريقة واحدة تقريبا » وقد أدى تطبيق 
هذه العقو بة على هذا الوجه إلى تاح خطيرة ومش اكل دقيقة نبسطما فيا بلى : - 

١‏ س إرهاتق خزانة الدولة وتعطيل الإنتاج : س يوضم الحكوم علهم 
بعقو به ا لجس على اختلاف أنواعہا فی حابس بقیمون ہا حتى تتهى مدة 
العو بة وطمذه الحابس أسماء مختلفة » وأقاما درجة : السجون الم ركزيةو يوضع بها 
الحكوم علهم با حبس لمدة ثلاثة شمر فأقل »وبلي مان الدزجةالسجون العمومية 
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ویوضم فما الحكوم عليهم با حبس لدة تزيد على ثلالة أشر والحكوم علم 
بالسجن والمحكوم علبهم بالأشغال الشاقة من الذساء أو الرجالالمتقدمينن‌السن» 
ويلى السجون العمومية الليانات ووضع فما الحكوم عليهم بالأشغال الشاقة 
مؤبدة أو مؤقتة » وهناك إصلاحيات الرجال ووضع بها معتادو الإجرام : أما 
إصلاحيات الأحدات فى للا طفال الذين تز يد أسنانيم على سبع سنوات . 

وقد بلغ عدد الححکوم علبهم با حبس ممختلف آنواعه ۱۲۷۰۹۰ شخصا فى 
سنه ۱۹۳۸ - ۱۹۳۴۹ ولا یدخل فی هذا العدد من > عم باحس من الجا 
الركزبة وينزايد عدد الحكوم عام باستمرار سنة بعد أخرى وقد بلغ 
متوسط امسحونين ن وميا ۲۵٥۱۰۵‏ فی سنة ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ ریادة ۹۷٤‏ عن 
السنة السابقة . 

والحكوم علهم يكونون فى الفالب من الأشخاص الأصحاء القادرين. 
على العمل » فوضعهم فى السجون هو تعطيل لقدرتم على العمل وتضبيم هود 
کب رکان من الممکن أن پہذاوه فیستفید منه اجتمم لو عوقبوا بعقو بة أخرى غير 
الحجس تكن لتأديهم وردع غيرم . 

ولا شك أن هناك من العو بات ما يكن أن يؤدى وظيفة ازجر والردع 
ويكون له آثره فى حاربة الجريمة دون أن يؤدى إلى تعطيل جود الححكوم 

عليه » كا جلد مثلا فإن تنفيذ هذه العقو بة لس له أثر فى الغالب على إنتاج 
ا م عليه وقیامه بعمله الیویی . 

ولقد ا مصلحة السجون أن نستفل قدرة المسجونين على العمل » 
ولكنما م نستطم حتى الآن أن توجد عملا إلا مدد قليل من السجونين » أماا 
الباقون فيكادون يقضون حياتمم فى السجون دون عمل يأ كلون و يتطببون. 
ويلبسون على حساب ال : 


وقد بلغت نفقات مصلحة السحون ج فی سنة ۱۹۳۸ 44۳۹ 
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2 میلغ ۰ ج أنمان ادمات التى يقوم ها المسجونون » فكأنميزانية 
الدوله تتحمل ٥۳۲۱۲۰‏ ج تنفق سنو يا على المسجونين » ولو أضيف إلى هذا 
ميلغ الضخم ما خسره الجتمم كل عام من تعطل هؤلاء اسجونين عن الإتتاج 
على فرض أن کل مسجون ينتج سنو یا ما پساوی ار بعة وعشرن جنا لبلفت 
خسارة الأمة فی سبیل عقو بة الحبس ۲۰۸۲۲۸۰ ج سنويا . 

٣‏ س إفساد المسجو نين : وكان من الممكن أن تتحمل الجاعة هذه الحسارة 
الكبيرة سنويا لوكا نت عقو بة ا حبس تؤدى إلى إصلاح المسجونين » ولكنما 
ی الواقم تؤدی بالصاح إلى الفساد وتز يد الفاسد فسادا على فاده » فالسجن مجمحم 
بین جرم الذى ألف الإجرام ومرس بأسالیبه » وبين الحرم التخصص ف نوع 
من الإجرام وبين اجرم المادی ٤‏ کا يض السحن أشخاصا ليسوا بمجرمين 
ن وا جا القانون مجرمين اعتبار اكوم علبهم فى جل الأساحة 
أولمدم زراعة نسبة معينة من القمح والشمير وكا لكوم عليهم فى ج رام الطاً 
الإهال » واجتاع ھؤلاء جمیعا فی صعید واحد ودی إلى تفشى عدوى الإجرام 
ينهم » فالجرم اتير بأساليب الإجرام يلقن ما يملمه لمن م أقل مته خبرة › 
والتتخصص فى نوع من ال جرائم لا ويخل عا يعم عن زملائه » ومجد الجرمون 
المقيقون فى نفوس زملاتم السذج أرفا كم فون امتلاطا اما 
فلا مخرجون من السجن إلا وقد تشبعت نقوسمم إجراما . 

ولقد دلت المشاهدات على أن الرجل يدخل السجن لأمر لا يعتبره العرف 
جر ة كضبط قطعة سلاح معه وكان المعروف عنه قبل دخوله السجن أنه يكره 
الجرمين ويأنف أن يكون منهم » فإذا خرجمن‌السجنحبب إليه الإ جرام واحترفه 
بل صار یتباهی به » ركان هذا ما أدى بالقضاة إلى أن صارو! يشفقونمن الح 
بالحبس ف ال جراثم الاعتبارية التى لا بتمثل فما روح الإجرام اقيق > نهم 
يوقفون تنفيذ المقو بة فى الجرائم الحقيقية إذاكان الحرم مبتدئا؛ لأنهم بخشون 
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آن يدخل الان السحن ريا من الإجرام أو مبتد فيه فير ج من الجن ماو 
بالإجرام متفقما فى أساليبه ۔ 

فالسجن الذى يقال عنه إنه إصلاح وتذيب اس كذلك ف الواقع » ونما 
هو ممهد للا فیاد وتلقين أساليب الإجرام . 

وقد شرت المحكومة بوطا هذه المالة فمى تحاول أن تصلح من هذا 
اليب . ولكن أساس الإصلاح يدل على أنه لن يكون ناج » إذأما تريدأن 
قم السجون على أساس نوع العقو بةوأسنان ا لحكو معلیہموهذا التقسے سیبتی 
الحالة على ماهمی عليه ؛ لانه نه مجمع بین ذوی الهو بةالواحدة فى حبس ‌واحد وبعضہم 
قد يكونمبتد لايم كثيرأعن الإجر ام والبعض منعتاة الجرمين»راختلاطهؤلاء 
هو نفس العيب الذى راد علاجه » أما جع الشہان فی حبس واحد والکہولفى 
حبس واحد فلن يكون علاجاً ؛ لأن الإحصاثيات تذل على أن كراج رمين سن 
الشبان » فی سنة ۱۹۳۸ - ۹۳۹ كان عدد المسحونين الشبان ٥۲۷۷‏ أىبنسبة 
5 من تموع من دخاوا السجن » ومن هؤلاء ٠٥۰٥۰‏ شخصایتراءح سهم بین 
۲۰ سنة » والباقون يراوح تمرم بین ۲۲ ٣۰۰‏ سنةءفعددا جر مون من‌الشبان 
أ کڑ من عددم بين الرجال والمسنين » ووجود الشبان الحكو. عم لاأول 
مرة مع شبان من ذوى السوابق كفيل بآن خلت الأولين بأخلاق ارين 

۳ - انعدام قوة الردع : إن عقو بة ا حبس قد فرضتعلىأساس|أنماعقو بة 
رادعة ولكن لواقم قد أثبت OT EEE‏ 
فالذين يعاقبون بالأشفال الشاقة وهى أقمى أنواع ابس لا يكادون بخرجون 
من السجن حتى يعودوا لارتكاب الجراثم » ولوكانت المقو بة رادعة لماعادوا 
طا عوقبوا عليه بهذه السرعة . 

ول الإحصالية ر م من تقر ر مصلحة السحون‌عن سنة۱۹۳۸- ٠۱۹۳۹‏ 


على أن ٠١‏ .| من الجحكوم عليهم بالأشغال الشاقة عادوا إلى اركاب المرام 
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بعد الإفراج عنهم #دد تتراوح بين خمسة عشر وما وسنة » بل إن هذه 
الإحصائية تدل على أن ٤٣‏ .| من اكوم عليمم بالإرسال لإصلاحية الرجال 
مأكادوا مخرجون من الإصلاحية حتى ارتكبوا جرام أعادتهم إلها » وأنم 
ارتکبوا جرایممم فی مدة تتراوح بین ۲۱ یوما وسنة من تاريخ خروجهم من 
الإصلاحية » والفروض أن عقو بة الإرسال للاصلاحية من أ كثر العقو بات 
ردعاً وأن الجرم لا مخرج منها إلا بعد أن ا الأدلة على تركه الإجرام وميل 
إلى الاستقامة . ۰ 

وتدل الإحصانية دم ۷ من تقربر مصلحة السجون المشار إليه ساب 
ن و ا ا 
والثالثة والرابعة . 

وما يدل على أرالسحن دصفة عامة فى نفوس ا الإحصائية رقم 4٦‏ 

من تقر ر مصاحة السحون السنة ۱۹۳۸ -۱۹۳۹ فھی شیر إلى أن نەف من فف 

الإصلاحية تقر قربباً م سوابق فی الإجرام من مس مرات إلى عشر › وأنحوالى 
الثلث م من عشر س ابق إلى جمس عشرة سابقة » وأن أ كثر االباقين تتراوج 
سوابقېم بين جس عشرة ساقة ارق سابقة فاون ن ,ردع الجرمين 

حقيقة لما عاد الجرم للا جرام نمس مرات وعشر مرات وأربمين مرة : 

وتدل الإحصائية د ٤٣‏ من التقر ر المشار إليه سابقاً علىأن الذين يعودون 
لإصلاحية الرجال بعد خروجمم منہا بزداد عددم باستمرارفئي و 
نسبة العاندين إلى وع من فى الإصلاحية ۸ر١٠‏ 1 وف سنة ۱۹۴٩‏ ارتقعت 
. النسبة إلى ٦‏ ر ٠١‏ وف سنة ۱۹۳۰ باغت ۷ر۳۸ : 

وما يدل أيضاً على أن عقو بة المجبس لبس هما أثر على الجرمين ازدياد جرائم 
الود اة ا أخرى نقد وصات هذه الجرامإلى٣‏ ۷ نا ية ى سنة 1۹۳1-1۹۳ ` 


٤‏ ارتفعت ال ۹۳۹ جنایة فی سنة ۱۹۳۲ - ۱۹۳۷ بلغت ٠١٠۲۳‏ جناية ف السنة 
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التى تليها » وجنايات العود هذه لا تقع إلا من الجرمين أرباب السوابق المتعددة. 

٤‏ - قتل الشءور االمسثولية : وعقو بة ا حبس فوق أنها غير رادعة تؤدى 
إلى قتل الشعور باسئولية فى نفس الجرمين ومحبب إلبهم التعطل » فالكثير من 
السجونين يقضون فى السجن مدد طويلة نوع ماين مون فيا بالنعطل عن 
العمل ويكةون فہا منونة اتقسهم من مطم وماڊبس وعلاج ¢ والمشاهد ا هؤلاء 
يكرهون أن ياتى بهم خارج السجن. ليواجهوا حياة السمل والكد من جديد» 
وأنهم يموت فبهم كل شعور بالمسئولية حو أسرم بل حو أنفسمم فلا يكادون 
حرحون من السحن حی يعملوا للعودة إليه و ف الجرعة ولا حرصاً علہ) 
وإنما حباً فى العودة إلى السجن وحرصا على حياة البطالة . 

٥‏ ازدياد سلطان الجرمين : ومن الجرمين من يغادر السحن ليميش عالة 
على اجماعة يستغل جر يته السابقة لإخافة الناس و إرهامهم وابتزاز أمو ايء وعيش 
على هذا الساطان ا لموهوموهذا الال الحرم دون أن يفكر فى حياةالعملالشر يف 
والكسب الحلال . 

ولقد أصبح سلطان هؤلاء الجرمين على السكان الآمنين إزاحم ساطان 
الحكومات بل أصبح الجرمون ف الواقع أسحاب الكلمة النافذة والأس الطاع 
ومن الوقالم الى أعرفا ويعرفما غيرى أنرجال الإدارة يسشينون بامجرمين يام 
الاتتخابات العامة ليو جموا الناخبين المتمسكين حزبيتهم وجهات معينة بعد أن 
يعجزوا م عن هذا التوجيه . 

وقد دى هذا الركز المطير الذى محتله الجرمون إلى زيادة الجرمين الشبان 
الذین بتطلعون بدافع من طموحہم إلى نوال کل کر متاز »کا أدی إلى قاب 
الوازين والأوضاع » فبعد أن كانت الجرعة عار وذلة فى القدم أصبحت اليوم 
مدعا للتبامی والتفاخر و بع أن کان الحرم وهار د دللا 2 أصبح اليوم عر 
الجانب مسموع الكلة نافذ السلطان . 

~٤۷ (‏ التشريم ا نای الإسلای ) 
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> س اخفاض المستوى الصحى والأخلاق : وتنفيذ عقو بة ابس يقتضى 
وضع عدد كبير من الرجال الأعحاء الأقو ياء فى مكان واحد لاد ختلفة عون 
فيا من العتع محرياتم ومن الاتصال بزوجاتہم » » ولا کان عدد الجحبوسین لزید 
عام بعد عام » وا حابس لا نزید فقد اضطر ولاة الأمور إلى حشرم ا 
غرف السجو نكا حشر السردين فى عابته » حيث أصبحت السجون العمومية 
واللمانات ته بین خد رانا عدا یتراوح بين ثلائة وأربعة أمثال العدد المقرر 
لما من الناحية الصحية”“ . أما السجون الم ركزية فهى عادة لا تزيد عن غرفتين 
صفيرتين ولا بقل المدد الذى تضنه فى المتوسط عن ستين ا » و بنا تتوفر 
الوسائلالمسحية نوع ماف اجون العمومية فإنما تنعدم تماما فى السجون ال ركزية 
فلا يو جد فى كل السجون الم ركزية بالقطر المصرى فراش لمساجين الذين يقضون 
مدة حبسم م جاو أو نياماً عى الأسفات » كا أن الأغطية نى هذه السجون تكاد 
کن ا 

وقد أدى ازدحامالسجونوعدم توفر الوسائلالصحية مهاو < ا اجون 
من الاتصال بزوجانمم إلى انتشار الأمراض السر ية والجلدبة ا وغیرها 

من الامر اض 8 ة بين المسحونين » وتدل إحصائيات سنة ۱۹۴۹“ وهی 
خاصة بالسجون العمومية واللمانات على أن ٠۹۹۳‏ مسجونا أصيبوا بنزلات 
شعبية » ۳۹۹ بالتدرن الرنوى اا ٤۲۲‏ بالسیلان » ۱۱۹۰ بالزهری 
و ۱۲۸ با لجر ب ٠٥۳٤٤‏ بالقراع » ٥۳۳۴‏ بأمراض جلدیة أخری › ۲۱۹ بقمل 
االعانة > ۸۱۸ بخراجات ودمامل » ۹۲٩‏ بالروماتزم » بل لقد بلغت حال 
االإصابات والامراض بين المسحونين ۷٤٠۰۰‏ حالة فى سنه ۱۹۳۹ وفى عدد 
هذه المالات الضخم وف أنواع الأمراض التى بيناها ما يقطع بانخفاض المستوى 
االصحى والأخلاق بين المسجونين . 


(۱) الإحصائية رقم ١‏ من تفربر مصاحة ااسجون لسنة ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ ٠‏ 
۲) الإحصائية رقم ۲۰ من تقر ر مصاحة السجون لسنة ۱۹۳۸ ۱۹۴۳٩۹‏ ء 
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فالسجون إذنأداة لنشر الأمراض بين‌السجونين ولإفساد أخلاقمم و تضييع 
رجولنهم ولا بقتصر شر السجون‌على هذاءبل إنما تؤدى إلى فساد الأخلاق ى 
خارجما ؛ لأن وضع الرجال فى السجون معناه تعريض زوجات هؤلاء الرجال 
و باتهم وأخواتمم إلى الحاجة وإلى الفتنة ووضعهن وجما أؤجه أمام الشيطان . 

ارا الجرام : - وقد وضعت عقو بة ا حبس على اختلاف أنواعا 
لاربة الجرية ء ولكن الإحصائيات التى لاتتكذب تدلعلى أن الجرائم تزداد 
عاما بعد عام زيادة تسترعى النظر وتبعث على التة_كير الطو يل » فقد كان عدد 
تابات فی سن ٠۹۰۹‏ لا تزید على ۴٥۸۹‏ جناي فإذا به فی سنة ۱۹۱۲ يبلن 
٤۰۸‏ جتان ٤‏ صل یسنة ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ إلى ۷۷۹ جتاية وف سنة ۱۹۲٩‏ 
۷ إلى ۸۰۱۲ جنانة . وی سنة ۱۹۳۹-۱۹۳۸ إلى ٩۲۸٩‏ حنانة . أما انح 
کان عددهاقیسنة ۱۹۰٩‏ لا تز یدعلی ۳۲۸۱۰ ونی سنة ۱۹۱۲ أصبح ۸۳۷٤۳‏ 
وی سنة ۱۹۲۰۹ ۱۹۲۷ بلغ عددها ۱۹۷۹۷۷ حنحة وی سنة ۱۹۴۳۸ _ ۱۹۳۹ 
بلغ عدد الجنح ٤۳۸۲۸۲۸‏ وھکذا فی ظرف ائنين وثلاثین‌عاما بلغ عدد ال جنايات 
ثلاثة أمثال ما كان عليه وبلغ عدد الجنح أ كثرمن أحد عشرمثلا. ٠‏ 

وقد يقال : إن عدد الجنح لا ثل از بادة الحقيقية ؛ لأن الجن المعاقبعلما 
بزيد عاما بعد عام فتزداد تبعاً ذلك ف مجموعما » وهو قول ححح إلى حدماء 
خلنترك العدد العام للجنح ولفأخذ جر ية السرقة مقياسا فهى أحرى أن تصل بنا 
إلى نسببة الز يادة الصحيحةءفنىسنة ۱۸۹۱١‏ كان عدد جنح السرقة ٩٠٠١‏ وفسنة 
۱ باغ عدد الجنح ۳ جنحة وی سنة ۱۹۱۲ بلغ ۲۳۸۳٤‏ جنحة وف 
سنة ۱۹۱٩‏ کان ٠‏ جنحة وف سنة ۱۹۲١‏ بلغ ٠٤۳۲١‏ جاحة وفى سنة 
۳۹ بل ۷ جنحة ومعنى هذا اغ جنح السسرقة زاد ت غانية وا 
عاما سبعة أمثال ما كان عليه ء وهى نسبة لا تبررها زيادة السكان ولايقوم فا 
أى عذر مهما اختلفت للعاذرر » فالىكان ل يتضاعف عددم مرة واحدة 
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فکیف تتضاعف الماح سبع مرات وال جنايات ثلاث مرات؟ والالة الاقتصادية 
مہما قيل فبا لاتكون سبباً فى ازدياد ال جرائم ما دامت العةو بة رادعة » ولس, 
أدل على صحة هذا القول من المالة فى المملكة الحجازية » فلاشك أن الالة 
الاقتصادة والاجتاعية فى مصر أفضل منها فى المحجاز » ومع ذلا فقد قلت 
الجرام فى المححاز وازدادت فى مصر وانتشر الأمن هناك واختل هنا . ولق 
کان المجاز فى بوم ما مضرب الأمثال فى اختلال الأمن والنظام والجرأة على 
ارتکاب ارام ولرویم الامنين والححاج المسافرين وقطم الطريق علہم ہب 
ماهم ومتاعمم » ولمل الالة الاقتصادبة والاجتاعية فى المجاز الآن ليست خا 
منہا بوم کان الفساد مستشر با فى لجاز » والفرق بين المجاز قدا وحدیثاً دو 
نفس الفرق بين »صر والحجاز اليوم » هو وجودالعقو بة الرادعة فى الجاز الآن 
وانعدامہا قدما وهو اندام هده العفو بة ف مەر الوم ¢ فده المقو بةالرادعذ 
التى وطدت الأمن فى المجاز وقضت على ااساب والب وقطم ااطريقوجمات 
الأمن فيه مغرب الأمثال ء فلا يسةط من مسافر شىء إلا وجدمف دار الشرطة 
ولا يصیم لحد شىء إل رد إليه جه کن ولو لم یبا م بضياعه مادام مع الال 
م ایدل على ا صاحبه . 
فن ا إن غ قیام هذا امشل اللى أن تحتج ازيادة. الجرائم بالالة 
الأحتاعية والاقتصادية أو باردیاد الک لان الجر عة مرض علاحه العقو بق 
فإذا بجح أولوا الأمر وصف العلاج الذى يوافق‌المرض اتمى امرض أو سكنت 
حدته على أقل الفروض » وإن م يوفتق أولو الأمر فى وصف العلاج الناجم طال, 
الرض وأعضل وعانى منه الجتمع أشد المعاناة . 
۹ ۔ کف کایں می دیو ارۇ ر الوصمب : - تبينا فما سبق 
التتاأح السيثة للعقوبات التى فرضتما علينا الأنظمة الوضمية » فإذا هى تطييم 


لوال وام ود و اد اتون و اااي والة ول با دات 


23 


تهيبة الجحكومة وسطوتما وفرض سلطان الأشقياء والجرمين علىالسكان الأمنين 
ولا خلاص من هذه اتاج الجر نة إا بالتخاص من النظام کله »وإن ف بعص 
هذ النتا ج ما یکنی وحده للإلغاء هذا الذظام . و إذا كان الناسلايلنون أنظمتهم 
بسولة ولو تيقنوا من فسادها إلا إذا وجدوا خير منہا» فإن لدينا نظاما هو خير 
الأ نظمة التى عرفما البشر وأقدرها على حماية الجاعة ومكاخة الجرية وإصلاح 
الحرم » ذلات هو النظام الإسلاعى الذى آثبتت التجربة بجاحه فى كفاح الجرعة 
والةضاء على الإجر ام . ) 

وليست .ميزة النظام الإسلاعى الوحيدة فى أن التحربة أثبتت نجاحه 
وصلاحيته » ولكنه عتاز أيضاً بأن الأسس التى يقوم علمها كفيلة بأن تقضى 
على اعيوب التى تصحب العقو بات الوضعية »كا هى كفيلة بأن توفر على الما 
الجودات المظيمة التى تبذل لتخفيف أضرار هذه العقو بات والأموال الكثيرة 
ال فن ىسمل شاعا 

وأول عيوب‌النظام الوضعى أنه يؤدى إلى تمطيل العقوبات الأصاية وتخفيفما» 
وف الشر يعة ما حول دون ذلك فى الجراثم الحطيرة التى عمس كيان الجاعة » حيث 
تفرض الشر يعة هذه الجر ام عقو بات مقدرة معينة لبس للقاضى أن ينقص منها 
ET An OG EGE EAN ES‏ 
هذه‌الجراثم اللطيرةتوضع فوق كلمصلحة وتتغاب على كل اعتبار ءأما الجرام 
التى لا تمس كيان الجاعة فيحوز للقاضىفما أن ينظر إلى شخصية الحانىولو ادى 
ذلك لتخفيف العقاب مادام يؤدى إلى إصلاح الجانى فى الوقت نفس . 

والعيب الثانى للنظام الوضعى أنه يفرض ف معظٍ الجرام عقو بات لاتتنوع 
هى المبس الذى حتاف شدة وضعقا محسب نوع الحبس » والذى بؤدى تبفيذه 
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إلى وضع عدد كببر من الرجال الأحاء القادرين على العمل فى الحبس والإنفاق 
عام دون ا يدوا علا جديا فتخسر الامة من وحهين : 2 الال الذى 
تنفقه على الجبوسين » ونخسر ما كان كن أن ينتجه هولاء لوم بوضعوا فى 
الجابس » ولكن هذه الحاثر تنتنى لو نفذ النظام الإسلاعى ؛ لأن الشريعة 
لاتعرف المبس فى جرائم الحدود والقصاص › وھ یکا بینا تباخ ثائی ال جرا م 
عادة . كا أن الشريعة تفضل فى التعازر عقوبة ال ملد على عقوبة المحبس »› 
ا غر ا غر ورا م ا ا 
عن الجاعة مكفوةً شره وأذاه حتى موت » ولا حك بهذا النوع من الحجس إلا 
فی الجراعم الحطيرة أو على الجرمين العائدن . وإذا فرض أن عقوبة الجلد تطبق 
فى نصف الجرام الباقية كان الباق الأخير من الجرالم حوالى ٠١‏ .| من جوع 
ا رام ية سے بین عقو بات اليس والغرامة والتةر يب وغير ذلك من عقوبات 
التعاز ر ا . وامفروض أن ال راثم التق جلد فیماهى جرام التعازبر الحطيرة 
فالحر ام التق تبقى أخيراً ليعاقب علبها بغير ال جلد والحبس غير الحدد المدة هى 
جرام تافبة فى الفالب يكن فى عقابما النصح والتو بيخ والغرامة » والجس مع 
إيقاف التنفيذ فكون النتيجة أن لا عبس فلا إلا فى حوالى ٠‏ .| من جوع 
ارام وهذه نتيحة لا بمكن الوصول إلما إلا بتطبيتى نظرية الشريعة الإسلامية 
فى المقاب . 
وإذا قلت ال جراثم الى جک فیا بالحبس إلى هذا المحد فقد آصبح عدد 

الحبوسين قليلا جداً » وبذلك تنحل مشکلة اختلاط المسجونیں وما نشا عنا 

من فساد الأخلاق والصحة ونشر وسائل الإجرام » کا تقل جر E‏ 
لا یشجم علا إلا وجود الحابس والاستخفاف بعقو بة اجس 
وإذا علا أن ال رام القليلة التى حكر فيا با حبس حبسا دد ادخ ہی 
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جرام تافهة من مجرمين غير خطرين تأ كد لدينا أن ابس ف هذه الجرام 
سیکو ن مدد قليلة ولن يؤدى إلى نشر عدوى الإجرام ولا إلى فساد الأخلاق » 
وحتى إذا وجدت هذه المساوىء فانيكون هما أثر خطير على الجرمين وعلى الأمن 
العام لقلة عدد المسحونين وقلة خط اورم م 1 ولان جرم لا يضمن ا إعاقب مرة 
ثانية بىقو بة المبس . أما اجرمون‌الحطرون فمؤلاء تقضى عليممالشر يعة با جس 
غير الحدد اللدة مهما كان نوع ال جرمة النسوب إلبهم ؛ لأن اركاب اجان 
لأية جرية ممما كانت بسيطة معناه أنه لا بزال على استمداد للاجرام وأن 
العةو بات السابقة ردعه . 

ومن عيوب عقو بة ابس فى القوانين الوضعية نها تقتل الشعور با مسئولية 
فى نفس ارم وتحبب إليه التطل وتزين له أن يش عالة على الناس سز أمو م 
بالمديد والتخويف . وف عقوبات الشريعة علاج هذا كله » بل إن علاجه 
فى عقوبة الجلد وحدها إذ الجلر حط من قدر الجرم فى عين نفسه فلا يعود 
جریته » کا حط من قدره ف عیون الناس فلا مابونه ولا مخافون ساطانه 
ولا یکبر امجرم ف عیونہم حتی بزاح بسلطانه ساطان السکومات : 

OEE NS Na 
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. نظریتہا فى المقاب‎ 

هذه هى العقوبات الوضعية وهذا هو ألرها فى إفساد الأخلاق والأمن 
والنظام » وتلك هى عقوبات الشريمة الإسلامية وذاك هو أثرها فى إصلاح 
ما ندنه القوانين الوضعية » ولن جد بعد ذلك من بستطیع أ ن يفضل القانون 
الوضعى على الشر يعة الإسلامية ؛ فإن وجدته فاذكر قوله تعالى : ( فإنما لا تعى 
لأبصار ولكن تعبى القلوب التى فى الصدور 4 . 
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لباب الثالت 
لدد العقو بات 


۵۷ س ترو الو بات وتعمر الإرام: تتعدد العقوبات كلا تعددت 
لرام . وتتعدد الجرام کا ارکب شخص جراعم متعددة قبل ا عليه 
مائياً فى واحدة منها وهذا هو المعنى الفنى للتعدد . 

وتعدد الجر ا إما صوری و إما حقیقی » فو صورى إذا ارتكب ال جى 
فعلا واحداً يدل حته صور شرعية مختلفة » و محدث ذلك كلا انطبق على الفعل 
أ كثر من نص واحد كضرب الموظف أثناء تأدة وظيفته فالفعل ٤-كن‏ أن 
يكون ضر وعمكن أن بكون مقاومة وتعدي . أا التعدد المحقيقق فيوجد كا 
تعددت أفعال ال جانى بحيث يكو ن كل واحد منما جرجة مستقلة . 
| فنى تعدد المقوبات برتكب ال جانى عدة جراعم قبل أن e‏ علبه فى إحداها . 
أما نى العود فير تكب ال جانى جر مته الثانية بعد أن بعاقب على جر يته الأولى . 

ويقضى المنطق بأن لا بعاقب ال جرم فى حالة اعدد الجرام على کل جراغه 
ولو أن ارتكاه ذه الجراعم امتعددة ندل على ميوله الإجرامية ؛ لأنه عندما 
ت الجراع يکن عوقب على أبة جرمة سابقة وأخذ درسا عتا » 
فمو محختلف من هذه الوجهة عن المائد الذى سبق عقابه وأنذر بهذا المقاب أن 
سلات سلو کا مستا . 

۵۸ — الةوائس الوضهي والاعرر : عرفت القوانين الوضعية ثلاث 


طرق مختلفة فى حالة تعدد ال جراعم : 
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الأرى : طريقة الحم - ويأخذ بهذه الطريقة القانون الإنجلىزى ومقتضاها 
آن بوقع على الجانى جوع المقوبات القررة اكل الجرائم التى ارتكما . 

وعيب هذه الطريقة الإفراط فى المقاب ؛ لأن المع بين العقو بات قد يؤدى 
إلى أن تبلغ المقوبة حداً مفرطاً فى الشدة > قابس وهو عقو بة مؤقتة إذا تعدد 
أصبح عقوبة مؤبدة » والفرامات إذا تنددت قد تؤدى إلى مصادرة تامة لأموال 
الحكوم عليه 

اانه :طر فة المي وى امب أن ى الحقر نة الاخ عل رعا 
من المقوبات » فقتضى هذه الطريقة أن لا بوقع على ال جانى سوى أشد المقو بات 
المقررة للجرام التى ارتكبما . 

رعيب هذه الطريقة النهاون والتفريط » فااشخص الذى برتكب عشر 
جرام مثلا يعاقب بعقو بة الجرية الأشد فقط دون غيرها من العقو بات » ومعنى 
هذا أن من ,ركب جرية خطيرة يعاقب عليما بقوبة شديدة يكون فى حل 
من ارتكاب الجرام الأبسط منما طالما أنه م يماقب على جريته المطيرة . 

الثالثة : الطريقة الختلطة - وقد عوجت عيوب الطريقتين السابقتين ذه 
الطريقة الثالثة وتدعى بالختاطة أو المتوسطة . ونعنى ی باع بين الطريقتين الأولتين 
أو بتقييد إطلاقہما . فى یزاجم بين الهقو بات على أن لايتجاوز تجوعما حدا 
4 » وتعيون المد الأقصى للمقوبة قصد منه منع الإفراط فى المقاب » وهى 
تمالم يقة الجب بتشددد العقو بة الواحدة ال تی بک بہا . 

وقد جعت أ كثرالتشريعات الوضعية المديثة بين طريقة التعدد والجب 
مع تقییدها . 

۵۰۹ - قانوںہ المقو بات ااعرى ا قانون العو بات المصرى 
بقاعدة تعدد المقو بات حيث نصت الادة ۴۴ منه على أن العقو بات المقيدة للحر بة 
تتعدد إلا ما استنی بتص الادتین ۴ و ۳١‏ . والأولى منهما تبص على أن عقو بة 
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الأشغال الشاقة تحب مقدار مدتها كل عقو بة مقيدة للحرة حكوم بها لجرعة 
وفافل الح بالأشغال الشاقة الم ذ_كورة . والثانية منهما تنص على أنه إذا 
ارکب شخص جرام متعددة قبل ال کعلیەمن اا وا ا زی ار 
مدة الأشغال الشاقة المؤقبة على عشر سن سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات » وأن 
لا ترد مدة السحن أو مدة السحن والمبس على عشرين تة 6 وان لا زد 
مدة ابس وحده على ست سنوات . 

ب 

الأول : أن عقو بة الأشغال الشاقة حب مقدار مدتما كلعقو بةأخرىمقيدة 
الحربة محكوم بها لجر عة وقعت قبل ا بالأشغال الشاقة » فن كان محكوما عليه 
بالسجن عشر سنوات ثم جک عليه بالأشغال الشاقة دة مس سنوات نفذت عليه 
عقو بة الأشغال الشافة ونفذ عليه من عةوبة الجن مس سنوات فقط » ومعنى 
ذا أن القاون العرى يأخذ بط رهة اجب ولكنة لا ياد جا عل إطلاقا : 

الثانى : أن لا بز يد الحد الأعلى ممما تعددت العقو بات على عشر ين سنة إذا 

كا نت العقو ة الأشغالالشاقة المؤقتة » وأن لاز يد مدةااسجنأومدة السجنوا لبس 

ما على عشر بن سنة » وأن لار يد مدة ا حبس على ست سنوات » وممنی هذا أن 
القانوناللصرى يأخذ بطريقة الجم بين العقو باتولسكنه لايأخذ بها على إطلاقما . 

الثالث : فى حالة التعدد الصورى تطبق عقو ة الصورة القانونية الأشد »› 
ونى حالة التمدد المقيتى تطبق المقو بة الأشد أيضاً بشرط أن تكون ال مراثم 
ارتكبتلغرض واحد » وأن تكون مرتبطة ارتباطاً لايقبل التجرئة كا تنص 
على ذلك الادة ۴۲ عقو بات » وهذا قيد على طريقة المع . 

ويلاحظ أن القوانين الوضعية | تقيد نظربة تعدد العقو بات على الوجه 
السابق إلا فىالقرن الماضى » أما قبل ذلك فكانت‌العقو بات تتعدد بصفة مطلقة 


دون أى قيد . 
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٠‏ - الم بع والتعرو : - عرفت الشريعة من لوم وجوذها نظرية 
تعدد العقو بات ولكنما ل تأخذ بها علىإطلاقما » و إنما قيدتما بنظر يتين خر يون . 
الأولى : هى نظرية التداخل » والثانية : هى نظربة الجب . 

نظرية التداخل“: معنى التداخل هو أن ال جراعم فى حالة التعدد تتداخل 
عقوباتما بعضها فىبمض محيث يماقب على ميم ا رام بمقو بة واحدة » ولا ينقد 
على ال جائى إلا عقو بة واحدة كا لو كان قد ارتكب جرية واحدة . وتقوم 
نظربة التداخل على مبدأن : - 

أوا : أن الجرام إذا تعددت وكانت من نوع ا 
أو زنا متعدد أو قذف متعدد فإن العقو بات تتداحل وجزىء عنها يما عقو بة 
واحدة » فإذا اركب ال انى جرعة أخرى من نفس النوع بعد إقامة العقو بة 
عليه وجبت عليه عقوبة أخرى . 

والعبرة بتنفيذ العقو بة لا بالحك بها . فكل جرعة وقعت قبل تنفيذ. 
ا و ا 

وتعتبر الجرام على الرأی راجح من نوع واحد ما دام موضوعپا واحدا 
ولو اختلفت أركانها وعقو بانها . كالسرقة العادية والحرابة فكلاها سرقة وإن 
اختلفت أ ر کانہما وعقو باتما » وكاازنا من حصن والزنا من غير حصن فكلاها 
زناغ وق شل ع اللات كرون الق الأعد ى اة 

تنلل قدا لدا ٤‏ واساس هدا ادا أن المعى ية فرغ صد الاد 
واازجر » وأن عقوبة واحدة تكنى لتحقيق هذين المعنيين فلا حاجة إذن لتعدد 
المقوبات ما دام ا مفروض أن عقو بة واحدة تكن لإحداث ألرها وتنم الجرم 
من ارتكاب الجرية مرة أخرى » وإذا كان من الحتمل عقلاآن يمود الجرم 
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لارتكاب الجرمة فإن هذا الاحتال وحده لا يكنى مادام م بثبت قط أن 
المقوبة م تردعه » فإذا ثبت هذا بأن اركب جرعة فعوقب عليها م عادلمابعد 
ذلك فقد وجب أن يماقب على جر يته الأخيرة ؛ لأنه قد تبين على وجه اليقين 

أن المقوبة الأولى م تتكن زاجزة ولا رادعة لجان . 

ثانيهما : أن الجرام إذا تعددت وكانت من أنواع مختلفة فإن المقوبات 
تتداخل ومجزىء عن ال جراثم حيعاً عقو نة واحدة بشرط أن تكون العقو بات 
القررة هذه ا لجراثم قد وضعت خجابة مصلحة واحدة أى : لتحقيق غرض واحد 
فن أهان موظفا وقاومه وتمدى عليه عوقب بمو بة واحدة على هذه الجرا م 
الثلاث التى وضعت عقوباتها لفرض واحد هو حابة الموظف والوظيفة » ومن 
تناول ميتة ودما ولحم خنزر عوقب على هذه ال جرام الثلاث بمقو بة واحدة؛لأن 
عقو بانها جيه وضعت لفرض واحد هو حابة عة الفرد والجاعة . 

والعبرة فى التداخل بتنفيذ المقو بة لا با لحك بها فكل جرعة وقعت قبل 
تنفيذ الهقو بة تتداخل عةوبتها مع العقوبة التی لم بے تنفيذها . 

ورون فى مذهب مالاك أن عقو بة الشرب وعقو بة القذف يتداخلان فلا 
-بعاقب على الجر متين عند التمددإلا بعقو بقواحدة » وحجتهم فى ذلك أن الفرض 

من المقو بتین واحد ؛ لأن من شرب هدی ومن هدی افترى فعقو به الشرب 

وضعت إذن الافتراء » ولكن اذاهب الأخرى مخالف مذهب مالك فى هذا 
٠‏ لمحل بالذات ؛ لأن عقو نة القذف قصد مها حمابة الأعراض وعقو بة الثشرب قصد 
مها حماةالعقول فكلاهاوضعتلغرض الف النر ض الذى وضعتله الأخرى . 

و ری بمض المالكية أن التداخل بين عقو ة الشرب وعقو به a i‏ 
:إلى امحاد مقدارها » وهؤلاء تجعلون أساس التداخل الاد الموجب وليس أحاد 
الفرض من العقو بة ولكن ليس هذا الرأى صدى فى المذاهب الأخرى” . 


(۱) شرح الزرقانی + ۸ ص ۱۰۸ . 
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أا إذاكانت ال رام المتعددةمن أنواع مختلفة ول مم بين عقو بانمافرض 
واح دكن ارتتكب. ال جانى ممرقة فى الرة الأولى ثم زنا فى الثانية وقذف ن الثالثة 
فإن اعقو بات لا تتداخل فى هذه الالة و إعا تتهدد بتعدد الجرام الحتلفة . 

نظر به لحب : مەی الحب ف الشر يعة هر الا کتفاء تلفيكد العقو هالت 
يقنع مع تنفيذها تنفيذ العقوبات الأخرى » ولا يطبق هذا المعنى إلا على عقو بق 
المتل فإن تنفيذها بالرورةمن نقد غیرها ¢ ومن ثم فھی‌الءقو به الوحيدةر 
التى تحب ما عداها . 

وم يتفق الفقاء على تقربر نظربة ال جب » نالك وأبو حنيفة وأحديقررونها 
ولكن الشافعی ينكرها » والذن اعترفوا مہا ختافون فى مدى تطبيقما . 

فالات ,رى أن كل حد اجتمم مع القتل له أو قصاص لأحد من الناسفإنه 
لا يقام مم القتل » والقتل بحب جيع ذلك إلا الفربة ( أى القذف ) فإن حدر 
لصاحبه مالاك لم يضرب لت فلان حد الفر ة” . 

و ری أحمد آنه إذ اجتمعت حدود الله تعالی وفہا قتل مثل أن سرق وزنا 
وهو حصن وشرب وقتل فى الاربةاستوف الةتل وسقط سارها . فإذا اجتمعت 
م الحدود حقوف الأدميين وفہا فتل استوفی حی الآدى ودخلت حدود الله 
فى القتل سواء كان القتل حدا أو قصاصا » هن قطع إصبع شخص وقذفه ثم 
شرب وسرق وزنا وقتل أخر فإن إصبعه تقطع قصاصا ثم محد للقذف ثم يقتل 
وا 

والأصل عند أبى حنيفة إذا اجتممت ادود أن يقدم حق العبد فىالاستيفاء 
على حق الله عز وجل أى على حت الماعة لاجة المبد إلا الانتفاع محقه » فإذا 


. ١۲ ص‎ ١١ < المدونة‎ )١( 
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ا حكن استيفاء حةوق الله بعد ذلك اسقط ضرورة » أما إذا أممكن استيفاؤها 
فإن كان فى إقامة شىء منها إسقاط البواقق يقام ذلك الممط درءا للبواق 
لقوله عليه الصلاةوالسلام : « ادرأوا ا جدود ما استطمم » فإذا قتل شخص آخر ` 
وزنا وهو غير حصن وشرب خراً قتل قصاصاً وسقط حد الزنا والشرب ؛ وإن 
زنا وهو حصن وقذف و مرق وشرب يبدأ محد القذف ؛ لأنه متعاق مح آدى . 
ثم برجم و قط ما عدا ذلكمن الحدود » و إذا اجتمع مع هذه الحدود قصاص 
فى النةس بدىء بالقذف م قتل قصاصا e‏ ما سوى ذلك إلا أن الحكوم 
عليه يضمن فى ماله السرقة فى الحالين » ورأى أبى حنيفة كا هو ظاهر يتفق 
مع رأى أحد . 

أما الشافعى فلا يعترف ك| قانا بنظر بة الجب » وبرى أن تنفذ المقو بات 
کاہا واحدۃ بعد آخری مال دا ی ا غ اا ال عى 
الأدميين فها ليس فيه قتل » ثم عق الهأى عت الجاعة فما لانفس فيه أىلاقتل 
فيه ثم ىء القتل من بعد ذلك » فإذا اجتمعت مثلا على رجل حدود : حدبکر 
فى الزنا» وحد فى القذف » وحد فى سرقة » وحد فى قطم طريتى يقطع فيه أو 
يقتل » وقصاص فى قتل رجل » فیحد أولا فی القذف » ثم حبس حتى يبرا فيحد 
فی الزناء ثم حبس حتی يبرا م تقطم يده المنى ورجله اليسرى للسرقة وقطم 
ار م يقتل بعد ذلاك » فإذا مات فى أحد الحدود سقطت عوته المحدود 
التى له عز وجل وبقيت فى ماله حقوق الأدميي ن كالدبة والمال الملسروق وهکذا 
يؤخر الشافمى القتل لأنه لا يسل بظر ية ا لحب . 

و رى بعض الشافعية أن ال جانى لو سرق سرقة عادية ثم قطعالطر يق يقطم. 


(۱) ھ فج القدر < ٤‏ ۲۰۸ _ بدائم الصناثم < ۷ ص 1۲ . 
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للسرقة العادية وقتل اقطع الطر يى » وأله إذا زنا قبل أن حصن لد ثم زنا ثانية 
کل ان رت که و و محصن ثم زنا بعد إحصانه 
وقبل تنفيذ عقو بة الد دخل ال جلد فى الرجم » وأساس امتناع القطم والتفر يب 
واطلد لس الب راما اسان تطبيق نظر ية التداخل » فالسرقة المادية من نوع 
قطم الطر یی وإ ن كانت أقل درجة حتى ليسمى قطع الطر يت بالسرقة الكيرى 
والسرقة العادية بالسرقة الصغرى » والتغر يب عقو بة لازنا فإذا م ينفذ فى الزنا 
الأول أجرأً تفر يب واحد عن الزنا تين » واللد عقو بة الزانى غيرالحصن فإذا 
E O TNE‏ 

= مقار ت ين اء والةائو : - أساس‌القيود الموضوعة لنظرية 
التمدد فى الشر يمة هو نفس الأساس الذى تقوم عليه هذه القيود فى القوانين 
الوضعية » فكلاها رى أن ال جانى كان معذورا عندما ارتكب جر مته الثانية 
ّنه م يکن عوقب على الأو ی ٭ وکلاھا ری أن تعدد العقو بات دون قیدیؤدی 
إلى تانع يأباها اقل ومنطق التشر دم . 

وبارغم من هذا الاتغاق بين‌الشر ية والةانون فإن‌الشر ية جاءتأدقمنطقا 
من الةوانين الوضعية فى تطبيقى نظر ب التعدد وتقييد هذه النظر بة » ونجد هذه الدقة 
متمثلة فى تطبيق نظر ية التداخل حيث م تطبقا الشر يمة على إطلاقما بل طبقتما 
فقط فى حالة الجر بيمة الواحدة إذا تكرر وقوعما » وف الجر ائم الختلفة الت مم 
بين عقو باتما غرض واحد » ول تطبةها فما عدا ذلك من الجراثم » وعلة هذا أن 
لكل جر ية عقو بها فإذا اركب ال جانى جر بمة وتكرر منه اركاب نفس 
الجر عة قبل أن يعاقب على ما ارتكبه سابةا فن العقول أن يعتذر للحانى بأنه 
لم يعاقب على جر مته الأُولى فلا معنىلتعددالمقو بة » أماإذا ار تكب ال جال جر ام 
حتلفة فإن عدم عقابه على إحداهالايقوم له عذرا فى ارتكاب الجر بمةالثانية ؛ لأن 


( اسا للطاان س ٠٠۷‏ 1 
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كل جر بة محرمة لذانما وما عقو بة خاصة » وعقو بة الجر عة الواحدةل نوضع نع 
الجانى عن كل الجرائم وإنما وضعت لنعه عن ارتكاب جرعة بالذات » وقد 
روعی فیوض مکل عو ب اعتباراتخاصة لاتدوفر یغیرها »> فروعیمثلافی تقر رر 
عقو بة السرقة اعتبارات خاصة لنم ا لجانى من السرقة » وروعى فى عقو بتى الجلد. 
واارجماعتباراتخاصة لنم ا جالى من مقارفة الزنا وهكذا» ومن م كانت عقو بة 
القذفلاتصلحعقو بة لاسرقةولاتجدىنىالردع عنما » وكا نت عقو بةالسرقةلاتصلح 
عقوبة لاقتل ولا تفيك ف منعهذه الجر ية ركان الواجب نتيحة همذا المنطقأنتتعدد 

التق بة فى الجراثم الختلفة وأن يعاقب ال انى على كل نوع منها بمقو بته الماصة . 

أما القوانين الوضعية فتخالف الشريعة فى هذه النقطة ومجمل عدم المقاب 

ی جر بمة ما عذرا للجانى فى اركاب أية جرية أخرى سواء كانت اججرعتان 

من وع وأحد أ من نوعين حتلفين . 

ونظر بة التداخل فالشر يعة أوسع مدیمنہافی‌القانون الوضمى ؛ لأن القانون 
لا يعرف التداخل إلا فى حالة واحدة فقط هى ارت كاب ال جانىعدة جر ائم لفرض 
ء احد و بشرط آن تكون هذه ال راثم مرتبطة ارتباطا لايقبل النجزة والشرأح 
او ن هذه الالة بأبا جب علىأساس أنالمقو بة الأشد هى التىتوقع » ولكن 
الوصف الصحيح هما ألما تداخل ؛ لأن كل ارام يعافبعلها بعقو بة واحدة » 
والأصل أن الجب يكون بعد الح بالق بة » أما التداخل فيكون قبلا لحك 
بها و بعده » وحالة التداخل التى يسل بها الانون تبه آل عد كير البدا الثان 
للتداخل فى الشر يعة . 

و إذا كانت القوانين الوضعية قد أخذت بنظر ية التداخل على الوجه السابق 
فإنما تخالف الشر يعة فى الأساس الذى بنى عليه التداخل » فالقانون الوضمى تجعل 
اتان النداخل :ان :ر کب ال انى جرانمه لفرض واحد » وأن تكون الجرام 
ا ارتباطا لا بقبل التحرئة » أما الشر يمة فتجعلأساسالتداخلف‌هذه الحالة 
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أن کون عقو بات الجر الم وضمت لغرض واحد » وهذا الفرق ثل الروح‌التى 
تسيطر على كل تشريع » فالقانون بحعل. نظربة التداخل خاضعة لاغرض الذى 
يتوخاه ال جانى من الجر بمة » أما الشر عة فتحعل نظر نة التداخل خاضعة لافرض 
اذى توخاه الشارع ءن التشريم > وهكذا جد القانون الوض مضطرب الماطى 
متناقض الانجاهات بنا د الشريعة سليمة انمق موحدة الاتحاهات . 

ومن او الحلاف بيزءالشر يعة والقوانين .الوضعية فىهذا البابأنالقوانين 
حعلت حدا على للعو بات لا صح أن تتعداه ال ہما تعددت › ول تضم 
الشريعة مثل هذه القاعدة»والضرورة وحدها هىالتىأوجدت‌هذا القيد فى القوانين 
الوضعية ؛ لأن المةو نة الأساسية نى القوانين هى ابس بأنو اعه الختلفة من حبس 
بيط إلى حبس مع الشغل إلى سجن إلى أشغال شاقة مۇقتة ومؤ بدة » فلو لم يوضم 
حد أعلى لمدة المقو بة فى حالة التعدد لاستحالت المقو بات المؤقتة عند التعدد 
إلى عقوبات مؤبدة واتهى عر الحكوم عليه قبل أن تتتهى العقوة » 
أما فى الشر يعة الإسلامية فالعةو بات الأساسية ه ا والحلر وھی عقو بات 
مؤتتة بطبیعتها ومهما تعددت فان استحيل إلى عقو بات أبدية » ومن ثم لم يكن 
هناك ما يدعو اوضع حد أعلى للعقو بات عند التعدد . 

وإذاکانت‌الشر يعة قدقرر تعقو بة ا حبس المؤقتفىبعض ال جر ائم باعتبارها 
عقوبة تعزبر ية فإنها مع هذا لي كن فى حاجة أوضع حد أقصى لمقو بة ا جس 
بعد أن قررت نظر ة القداخل » إذ جرم يتخصص عادة فى اركاب ج راه 
فلا و إلا جر عة وأاحدة أوجر ائم متاثلة » فإدا ازکت هة واحدة عدة 
مات فہو لايعاقبعنما إلاعقو بةواحدةطبقا لذظر بة التداخل » و إذا اركب 
جراثم متاثلة فلا حكن أن تز يد هذه الجرائم عن ثلاث أو أر بم فإذا عوقب عن 
O O‏ 
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حد غير معقول خصوصا إذا راعينا أن بعض الفقماء ,رون أن لايصل الد الأعى 
لقو بة المبس إلى سنة كاملة أو أن أولى الأ مجعاونالحد الأعلىلمقو بة ا حبس 
ثلاث سنوات غالبا » وفضلا عن‌هذا فإن القاعدة الثانية من نظر ية التداخل تعمل 
غالبا نى هذه الخالة فتنزل بالعقو بة ؛ لأن ال جرام الماثلة نوضع عقو باتما غالبا ية 
هدف واحد » و إذا كانت المقو بات موضوعة لغرض واحد نداخلت عقو بات 
الجرائم المتعددة . 

وإذا كانت الشر يعة تتفق مع القانون فى تقرير نظربة الجب فإنمما مختلفان 
ی مدى تطبيةما . فن الشر ية لاتطبق نظر بة الجب إلا إذا اجتمءت عقو بهالقتل 
مم عةو بات أخرى على التفصيل الذى سبق ذكره » أما فى القانون فتطبتق نظر بة 
الجب فى هذه المالة وفىحالة چ عقوبة الأشفال الشاقة مم عقو بة أخرىمقيدة 
للحر ية حيث جب عقو بة الأشفال الشاقة بمقدار مدتم اكل عقو بة أخرى مقيدة 
للحر مة » ول تتكن‌الشر يمة فىحاجة لتقر برهذه الا0ةالأخير ؛ ا 
كا قلنا لوست عقو بة أساسية فى الشر يعة من ناحية » ولأنمددهاقصيرة من ناحية 
أخرى » ولأنه لا بمكن من وجه ثالث أن تستحيل إلى عقو بة مؤ بدة للأسباب 
التى سطناها سابقا » ان الشر يعة فضلا عن ذلك كله لم تنوع الحجس آنواعا 
متعددة حتلفة فا حبس فا کله من نوع وأاحد ودرجة واحدة مادام محدد الدة . 

و إذاكانت الثمر يعة قد قررت نظرية ا حبس غير ا لحد الماة فإنما قدأخذت 
ا على إطلاقما وعلةت إخلاء سبيل الحكوم عليه على انصلاح حالهونو بته تو بة 
خصوحا » فر یکن هناك داع لتحديد مدة قصوى للحس ؛ لأنالإفراج يت باتو بة 
وصلاح حال الححكوم عليه لا عضى مدة معينة عليه فى اعبس »> ویستوی بعد 
ذلك أن يتوب فيخلى سبيله أو بظل فى محبسه حتى موت ؛ لأنالفرض من حبسه 
هو كف شره عن الجاعة فإذا انلكف شره بالتو بة أخلى سبيله > وإذا لم یتب 
حبس یکف شره حتی أتیه الوت . 
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الباب الرابع 
استيقاء المقوبات 


۲ مس لہ مس ارو سے ماء : الأصل فی الشہ عة أن الجرائم تنقم 
من حيث استيفاء عقو بانها إلى ثلائة أقسام : جراثم الحدود » وجرائم القصاعر. 
والدية » وجراثم التعازبر وأن من نسب إليه أبة جرية من هذه الأنواع حوك 
عليما » فإن ثبت عليه أنه أتاها حك عليه بالعقو بة امقررة اء و إن لم يثبت عليه 
.إتيامها حك ببراءته ما نسب إليه » فإذا حك عليه بالعقوبة استوفاها ولى الأمر 
إن كانت ال جريمة من جرائم الدود أو التمازير » أما إن كانت من جراثم 
القصاص فيجوز للمجنى عليه أو وليه استيفاء عقوبة القصاص إذا توفرت شروط 
معينة وفما بلى ةصيل ذل ك كله . 


۳ - ابو ستغاء ىرام الحرور : من التفق عليه بين الفقهاء أنه 
اوران بم الحد أى : القوبات المقررة لرام الحدود إلا الإمام أو ناه ؛ 
لأن المد حق الله تمالى ومشروع لصا الجاعة فوجب تفو يضه إلى نائب الجاعة 
وهو الإمام » ولأن الحد يفتةر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فى استيفاله من اليف 
.والزيادة على الواجب » فوجب ركه اولى لأس بقيمه إن شاء بنفسه أو بواسطة 

وحضور الإمام ليس شرطاً فى إقامة المحد ؛ لأن النى صل الله عليه وسل 
بر حضوره لازم فقال : « أغديا أ نرس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فار جما» وأس 
عليه السلام برجم ماعز و بحضر ارجم »وای بسارق فال« اذهبوابه فاقطموه»'. 


٠١١ ص‎ ٠١ + السرح الکبيي‎ )١( 
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لكن إذن الإمام بإقامة المد واجب فا آقم حد فی عد رسول الله إلایإذنه 


وما اقم حد فی عد الللفاء إلا پإذنہم » وما بروی عن رسول اله فی هذا قول + 
« أربع إلى الولاة : الحدود > والصدقات » والجمات » والىء» . 

وإذا كانت القاعدة العامة أن إقامة ا لحد للامام أو نائبه إلا أنه لوأقامه غيره 
من الأفراد فإن مقيمه لا يسأل عن إقامعة إذا كان المد متاق نةس أولاط رق“ 
أى : إذا كان المد تتلا أو قطماً » وإنما يأل باعتباره مفتا عل اللطات الامة 
أما إذا كان المد غير متل ف كال لر فى الزنا والقذف فإن مقيمه يسأل عن إقامته 
أى : أنه يسأل عن‌الذرب وال جر حوما يتخلف عنهها.والفرق بين هاتين الحالتين 
أن لد المعلف للنفس أو الطرف ر يل عصمة النفس وعصمة الطرف » وزوال 
اة عن النةس ببيح القتل » وزوال العصمة عن الطرف ببيح القطم a‏ 
قتل النفس أو قم العضو مباحا ولا جر عة فيا هو مباح . أما الحد غير التلف 
فلا زيل عصمة النفس ولا عصمة الطرف قيبتق معصوماً من ركب جرية 
عقو بها حد غير متلف وتعتبر إقامة الحد عليه جربة ما لم تكن الإقامة من بلك 
تمي العقو نة . 

۵۱ - اررستفاء فی صرائم النمازے : واستيفاء العقو بات الححكوم مها 
ف جراعم التعازر من حق ول الأمر اوا أبتاً ؛ لأن العو بة شرعت خجاية 
اجاعة فهى من حقها فيترك استيفاؤها لناب الماءة » ولأن التعزب ر كالحد يفتقو 
إلى الاجتاد ولا يؤمن فيه الحيف . 

ويس لأحدغير الإمام أوتائبهإقامة عقو بة التعزبر ول وكانت متلفة للناس فإن 
قلأ حدالأفرادشخصاً عكوماً عليه بالتل تعزبراً ءفهوقاتل له ولوأنعةو بة القت 
متلفة للنفس » والعرق بين عقو بةالدالتلفة للنفس وعقو بة التعزبر التلفة للنفس أن 


٠۴١ ص‎ ٤ < المہذب < ۲ س ۲۸۷ _ شرح فتح القدر‎ )١( 
۰ ۲٤٥ م‎ ٤ + الإقناع‎ )۲( 
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عقو بة المد لا جوز العفو عنها ولا إسقاطا ولا تأخير تنفيذها فى عقوبة محثمة 
لابدمنهاءآماعقو بةالتعز ر المتلفة فلولى الأمر العفو عنها وهذافهى عقو بة غير لازمة 
لا مهدر عصمة الحكوم عليه إذ منا ل جائ أن يصدر عنما عفو فى اللحطةالأخيرة . 

۵ - اروت فاء فی رای الةصاضص : والأصل ان عقوبات جرام 
القصاص كنيرها من المقو بات متروك إقامتما لأولى الأمر » اكن أجز استثناء 
ان يستوف القصاص يعرفة ولى الام أو الجخى عليه» والأصل فى ذلك قوله تمالى: 
ومن قتل مظلوماً فقد جعانا لوليه ساطاتاً فلا سرف فى القتل 

ومن المتفق عليه أن لولى الجنى عليه حق استيفاء القصاص فى القتل بشر 
أن بون الاستيقاء حت إشر اف الماطان ؛ لانة اس يفتقر إلى الاجتهاد و حرم 
فيه الميف » ولأنه لا يؤمن الميف من المقتص مع قصد الشنى » كن 
إذا استوفاه فى غير حضور الداطان وقع الموقع أى : وقم الفعل قصاصاً » وعزر 
المستوف لافتيانه على ااساطان وفعله ما منع من فعله . 

وينظر ال اطان فى الولى فإ ن کان بحسن ‌الاستيفاء وبقدر عليه بالقوةوالمعرفة 
اللازمة مكنه منه»و إن كان لا حسن الاستيفاء أمره أن ي وكل غيره ٤لأنه‏ عاج 
ن اتنا سق 

ولس نمة ما جنم ن يعين خبير لاستيفاء الخدود والةصاص يأخذ أجره 
من بت المال؛لأن‌هذا العمل من المصال العامة فإذا كان الولى لا سن القصاص 
وا ار 

فإذا كان القصاص فما دون النفس أى : فما ليس قدلا فيرى أبو حنيفة أن 
امح عليه الى فى استيقاء مقو بة بنفسة إن كان خبیراً حسن الاستیفاء » فان 


ل یکن محسنه »وکل عنه‌من حسنه‌وما و هو چ ى ا جو . 


(۱) بدائم الصنائم + ۷ س ۲٤۲١‏ ہ الشرح الکیر + ٩‏ س ۳۹۸ ۰ ٣۹۹‏ 
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و ری مالك والشافمی ورأیمما وجه فی مذهب أحد أن امجنی عليه لیس ل 
أن يستوفى عقو بة القصاص فما دون النفس بأى حال سوا ءكان بحسن القصاص 
أو لا سنه ؛ لأنه لا يؤمن مع قصد التشن أن حيف على الجخى عليه أو نى 
عليه با لا يمكن تلافيه » وإما يتولى القصاص فما دون النفس من سنه 
من اللبراء » وعلى هدا يصح أن يكون ال هذا الغرض © 

۵ - کف استيفاء الةص اص فى الناسس ا ف 
تقس إلا اليف عند أي حيفة وروابة عن جد صواء كان الا قل يف 
أم بغير سيف » وسواء كان القتل نتيجة لز 'الرقبة أم لسراية جرح أو نتيجة 
- انق أو القغريتق أو التحريتق أو غير ذلك » وحجة القائلين بهذا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : « لا قود إلا بالسيف » والقود هو القصاص فعنى 
الحديث منم استيفاء القصاأص غير السيف . 

وإذا كان اموت نتيجة قطم انصات به السراية فالقود بالسيف ؛ لأنه تبين 
أن فز الان وقح قلا من وقت وجوده فلا يقتص مه إلا بالقتل ؛ لأنه لو قطع 
2 من ال جانى ليحقق المائل م عاد غر الرقبة إذا مت من اکان 
ذلك جما بين القطع والز » ول يكن مجازاة با مئل » ولا يعتبرحز الرةبة متمم 
لقطع ؛ لأن اتم لاشىء يكون من توابعه والمز قتل وهو أقوى من القطع فليس 
من توابعه » كذلات فإن القصاص فى النفس مقصرد منه إتلاف النفس فإذا 
أمكن هذا بضرب العنتق فلا جوز إتلاف آطرافه ؛ لأن إتلافها يعتبر تعذياً 
ولس :استيفاء ت ' 
RE‏ الول أن يقتل بغير السيف لا عكن من ذلك › وإذا فعله عزر 


(۱) مواهب الجليل < ٦‏ ص rof < ۲٠١٣۳‏ _ المہذب < ۲ ص ۱١۹۷‏ - الشرجع 
الکیی < ص ۳۹۹ . 
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لافتياته إلا أنه يعتبر مستوفيا لقه فى القةصاص بأى طربتى قتله سواء قتله بالمصا 
أو الحجر أو ألقاه من سطح أو رداه في بر وحو ذلك ؛ لأن القتل حقه فإذا قتي 
فقدا-توفی حقه إلا أنه يفتات إذا استوفاه بفيرااسيف ؛ لأنه يستوفيه بطريق غير 
مشروع فيعزر على هذا الافتيات © 
وعند مالك والشافمى وهو رواية عن أحد” أن القاتل أهل لأن يفل به 
کا فعل فإذا قتل بالسيف ل يقتص منه إلا بالسيف لقوله تعالى : ل فن اعتدى 
E‏ ) 
فإن حرقه أو غرقه أو رماه حجرأو رماه منشاهق أوضر به مخشبة أوحبس 
عنه الطمام أو الشراب نفمات فللولى أن يقتص منه مثل ذلا » لقوله تمالى : 
3 وإن عاقبتے فماقبوا ثل ماعوقیتم ولان دافن قم EN‏ 
مكنة از أن يستوفي سا الةصاص . 
وللولى أن يقتص بالسيف فى هذه الأحوال ؛لأنه قدو جبلالقتلوالتعذيب. 
فإذا عدل إلى السيف فقد رك بعض حقه وهو حال له . 
إن كان القتل عا هو حرم لنفس هكالاواط وستى اجر فالرأى الراجح أن 
E O‏ 
۷ - ارط فى آك ا مصاص : وإذا أراد الولى أن يستوف بنفسه 
فلا يسكنى أن يكون خبيرا بالقصاص » حب أن بستعمل فيه أداة صالة له 
لا کال مثلا ولا مسممة لثلا يعذب القتص منه » فإن فعل ذلاك وحب عليه 
او نن رو ا و یا یرن ھی رھ ا 
ما مكن”". تحقيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسل : «إن الله كتب الإحسان 


(۱) بدائم الصناثم < ۷ س ۲٤۹‏ إلشسرح ال کبیر < ٩‏ س ٠٠١‏ وما بعدها 
(۲) مواھب الملل < ٦‏ س ۲١٦‏ ے الہذب < ۲ س ٠۹۹‏ _ الدمرح اكير < ه 
صر ٠*١‏ . 
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على کل شیء فإذا تتام فأحسنوا القتلة وإإذا دحتم ا اذ عة وليحد أحدك 
سر ته و دح دبیحته ) . 

۵۸ - فل یوز ار را ماء عا ۵ و سرع مہہ اليف ؟ E‏ 
اختيار السيف أداة لاقصاص أنه أسرع ف القتل وأنه بزهق روح الان بار 
ھا عکن ت من الال اا واو ا ق أسرع فى الت رال 
إبلاما فلا مانم شرعا من استما هما « فلا مانم شرعاً من استيفاء القصاص بامقصلة 
وافكرسى الكمربانى وغيرها ما يفضى إلى الموت بسمهولة و إسراع ولايتخاف 
الوت عنه عادة :ولايترنب عليه تمثيل القاتل ولا مضاعفة تعذيبه » أما المقصلة 
فلآنما من قبيل السلاح الحدد وأما الكرسى الكهر باق ؛ فلانه لا يتخلف 
الوت عنه عادة مع زيادة السرعة وعدم او مالقاتل دون ُن بترتب عليه 


(۱ : r 
(CC مصأاعمه اغد‎ 


۹ ۔- ھل کور لااطاں ای تار ايوص باستيفاء القصاص : الرأى 
اراجح عند الفقماء هو أن لا بترك للمحنى عايه أو وليه أن يستوف حق القصاص 
فما دون التفس ؛ لأن هذا النوع من القصاص يقتضى خبرة ودقة فى المقتص 

ولايؤمن فيه اليف والتعذيب لو ترك للمجنى عايه أو وليه" أما القتصاص فى 
النفس فقد رك للولى استيفاؤه بشرط أن سنه وأن يستوفيه بال صالحة فإذا 
يكن بحسنه وكل ف الاستيفاء من سنه » ق الولى فى الاستيفاء مقيد بإحسان 
الاستيفاء و باستعال الالة الصالحة . 

واقد كان الناس قدي حملون السلاح وون امال غا أما اليوم 
فل فيم من بحسن استعال السيف بصفة خاصة وقل من وجد لديه سيف 
صا للاستع‌ال . 


۲٠۸ من فتوى نة المتوى بالأزهر . راجم القصاس ص‎ )١( ٠ 
٠٠١۴ ص‎ ٦ < المہذت < ۲ ص ۱۹۷ - مواهب الملل‎ ٤۱۲ س‎ ٩۹ < اغى‎ )۲( 
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واا إلى هذا أن وسيلة الشنق رالقصلة والكرسى الكهربافى 
وما آشبه لا عکن أن بحصل علا الأفراد ولايصاحون لاستعاطما وأنہا فى حياز: 
الدولة » إذا روعى هذا جميعه أممكن القول أن‌الضزورات الیوم تقضی بنع ولى 
جه عله ٥ن‏ ست اء حه عل الطريقة القدعة وبترك الاستيفاء لن مخصصمم 
الدولة هذا 5 ا أن يأذنوا مم بالتنفيذ إذا شاءوا 

oY ۶‏ ت اس نهاو المقو ءات عر التأهرر ٠‏ خالف‌الشر دة القوانين الوضءة 
فی طربقة استيفاء العو بات عند التمدد » و برجم هذا الاختلاف قبل كل شىء 
إلى طبيعة العقو بات فى كل 

وإذا أخذنا القانون المصرى مثلا على القوانيں الوضعمة الديدة فإنه يقفى 
بان تنفد االمقو ات عة التو كل خب درحة حعاي > كد الأجنان 
الشاقة ولا » ثم ينغذ السجن ثانا > ثم ا حبس مم الشغل » ثم المبس البسيط 
م ۳٤‏ عقو ات 

ولاراع ی ف التنفيد 7 ر تاب صدورالعقو ‏ اٿ. فإدا > على إنسانالأشغال 
الشاقة أثناء تنفيذ عقو بة السحن أو البس عليه أوقف تنفيذ عقو بة السحن أو 
ا لبس وبدىء فى تنفيذ عقو بة الأشغال الشاقة 

و تنفد الععو بات ف القاون الصرى على التوالى إا اتہت إحداها نفدت 
الار ةوا اسنها رك ى عار حا tS‏ 
ا الحكوم عليه مر بصا أو يسا سقما أو قو یا . 


وقد أوحت طبيمة العقو بات القانونية بهذا النظام» فهى عقو بات يستفرق 


Aa 


تنفیذها زمتاً طو یلا فکان لا بد من رتوب تنفیذها على هذا الوجه ما دامتہ 
عقو بة الأشغال الشاقة ° مقدار کک 
أ م عليه 1 خر الأشنال الشاقة أثناء التنفيذ . 

أما النظام لمعب فى الشر يمة الإسلامية فى حالة تمدد العو بات فمو مختلف 
ولكل مذهب من المذاهب الفقبية رأيه فى هذه المسألة. 

فاك ری فی حال تمد المقو بات أن يبدا فی التنفیذ باهو له أى: عاس . 
حقوق الجاعة » م يقام بد ذلك ماهو لاناس أى : ماعس حقوق الأفراد»وحجة 
مالك فى هذا أن ما لله لاعفو فيه وماللا دميين قد يمى عنه فن مصاحة الجحكوم 
عليه تخیر ما مس حقوق الأفراد . 

واستؤى عند مالاك بعد ذلك البدء بالمقو بة اللفيفة والبدء بالعقوبة الأشد 
ولړری أن ترك لولى الأمر البدء بأہما : 

ورى أبو حنيفة وأ-مد تقدحم ما مس حقوق الأفراد على ما مس حقوق 
ا جاعة على أن يبدا فيا مس حقوق الأفراد بالأخف فالأخف ثم ينفذ بعد ذلاث 
ما س حقوف الجاعة على أن يبدأ فيه ما حب غيره 1 

ورى الشافمى أن تنفذ المقو بات كلما بحسب خفتها » فيقدم الأخف على 
افيف » ويقدم ما ع حقوق الآدميين على ما عس حقوق الجاعة » وهكذا 
حى تنفذ العقوبا تكلم ؛ لأنه لايمترف با جب 

ورأى فقہاء الشر ية فى تقد الأخف على الأشد رأى بخالف ما جاء به 
القانون‌اللصرى» ولكنيتفق مم طبيعة العقو باتالشرعية » فالمقو باتالأساسية 
فی الث O‏ یی عقو ات بدنية فاستيغاوها يو <ب 
البدء بأخفما حفظاً للامة الحكوم عليه واستبقاء لقوة احتاله ومقاومته 
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ولا يقدم الأشد على الأخف » إلا إذأكان الأشد جب الأخت وف هذا تتفق 
الشريعه مع الاون . 

1 - التنفر على المرب رالضه ف والكران : وفتماء الشريعة 
متفقون على وجوب تأخير تنفيذ عقو بة القصاص وعقو بات الحدود وما عماثلم 
من عقو بات التعازرر إذاكان الحكوم عليه مريضاً » أ وكان الوقت لا يناسب 
تنغفیذ العقو بة کان کان رداً شديداً أو حراً شديداً » ولا يستثنون من ذلك إلا 
عقو بة القتل ؟ لأنما عقوبة مهاسكة أى : أن اللقصود منها إهلاكالجحكوم عليه 
أما العقوبات الأأخر ى التى لا يقصد منما إهلاك الحكوم عليه فلا يصح أن تنفذ 
فى ظروف تؤدى إلى اهلك . 

و رى بعض الفقاء أن يؤر تنفيذ المد علىالضعيف حتى يقوى »ولكن 
البعض الآخر لا رى تأخير التنفيذ ويفضل أن ينفذ الد بقدر الإمكان حيث 
لا يضار اكوم عليه بضمفه ء فإ ن كانت العقو بة ال جلد مثلا جلد مرة أومرتين. 
بصوت متعدد الفروع او بمقكال له ءارغ بعدد الأسواط أو نصفما . 

و رى الفقماء أن لا تدفذ المقو بة على السكران حتى يصحو من سكر.. 

o0‏ - افير على ادامل : عرفت الشريعة من لوم وحودها مبداً عدم 
التنفيذ على الخامل » وحديث الفامدية قاطم فى ذلك فقد جاءت ارسول تعترف 
بالزنا وهی خامل قال ها عليه الصلاة والسلام : «اذهی حت تصعی جلات» ومثله 
حدیث معاذ : « إ ن کان لات علیما سبیل فلا سبیل لات على مائی بطہا» والتنفیذ 
الممنوع على المحامل هو الذى يضر بالجل وهو تنفيذ المود وارجم والجلر . 

والفقماء تجعون على هذ البداً ولكنہم مختلفون بعض‌الشىءنىمدى تطبيقه. 

فيرى الشافمى أن لا ينفذ على المرأة إذا كرت حلاأو ريبة من هل حى 
تضم حلم أو يتبين آنا غير حامل ثم ینغذ علا بعد الوضع » ون لیکن لولدها 
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موضم «يفضل الشافی و لدها مرضماً فىحالة : 

وری مالك آنل يتمذ على الحامل حتى تضم e N‏ 
وجب تأخير ال جلد حتى بنتهى » وإن وجد اطفلما مرضع نفذ عابما القتل 
وإن ٤‏ ا يەحل عل ما بالمتل . 

وبرى أحمد أنه إذا وجب الةود أو الرج م على حامل أو حملت بعد وچو به 
م تقتل حی نضع واسقیه اللا e‏ مرضعة راتبة ف و لستقحب 
لولى القتل تأخيره للغطام » و إن ل یکن له من برضعه ت رکت حتی ترضعه حولین 
م تقطمه » کا بری ا حت تضم الجل . 

۳ - التنفیز على ا#حنورء : سبق أن تكامنأ عن هذا الموضوع بناسبة. 
الكلام على مسو لية الجنون فایس ما يدعوا لإعادة اكلام عن ھا الؤضوع 


MD 
ویکنی فيه مراجعة ما سبق‎ 


€ 0 - عل التنمنر : الأصل فى الشر يعة أن کون التتفيد ale‏ لقوله 
تعالی: ل ولشہد عذاممما طائفة من المؤمنين)4 ن السنة جرت مدا » و يستوى 
فى ذلات المتل وغير القتل »› وتتفق الشر يعة فى هذا مع كثير من القوانين الوضعية. 

ولق د كان القانون اللصرى يوجب العلانية فى تنفيذ عقو به الإعدام أخذا 
عن القوانين الأورو بية » ثم عدل عن اشتراط العلانية » ولكن فرنسا لا تزال 
سک الل 

وتنفذ عقو بة القتل فى الشر يعة بار جم إذا كانت عقو بة زان عصن وتنفدذ 
بقطع الرقبة إن لم تكن عقو بة راعلى ازى ار اجج , بين الفقاء : 


(۱) راجم اافةرة 4۲۸ 
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والفقٻاء عون لى أن م التنفيذ دون تعذيب أو تمشيل ء فأداة الققل تحب 
ان کون قاطعة » وال لاد بحب آن يکون خبرا بعمله » والتنفيذ بحب أن يم 
بطريقة واحدة ميم الناس مها اختلفت مراتبمم وجرامهم . 
ولقد جاءت الشر يعة هذه البادىء من يوم وجودها ¿ ولكن القوانين 
الوضمية لم تدرفما إلا خير فق دكا نت عقو بة القتل ف الةوانين الوضمية على در جات 
کەقو بة ا حبس » وکان صما أنو اع مختلفة من التذيب حتاف بحسب نوع 
الجرية ء فقاتل والده مثلا كانت تقطع يده قبل القتل », وكان التنفيذ مختاف 
حسب درج الأشخاص » فالشر يف يعدم بقطم رقبته بالسيف › والمای يعدم 
شنا ٠‏ ولا جاءت الث رة الفرنسية تغيرت هذه الأوضاع وصدر قانون فى فرنسا 
يسوى بين الحكوم عليهم فى التنفيذ ومجمل عقو بة القتل بإزهاق الروحفقط » 
وانتشر هذا البداً من فرنسا إلى غيرها من البلاد . م بدأتالأے بمدذلك تبحث 
عن الطريةة المثلى لإز هاف الروح دون تمذيب.فالمشرع الفر نسى ی إلى طر ية 
قطم الرأس » والمصرى والإجليزى إلى طريقة الشنق » وفإيطاليا علاقالرصاص 
على اكوم عليه بالقتل » وى بعض الرلايات المتحدةالأمريكيةيصمق الجحكوم 
ءايه بالکهرباء . 
وتقضى الشريمة أن تسل جئة القتيل لأهله بعد التنفيذ ليدفنو هكا يشاءون 
لةوله عليه الصلاة وااسلام : « افعلوا به کا تفعاون ٤وتا‏ » فيصح إذن أن يدفن 
القترل باحتفا لکا یدفن غیره » وکن لول الأ إن شاء أن ينع الاحتفال 
إن رأى أنه يؤدى إلى المساس بالأمن والنظام . 
والقانون الملصر ی يقغضۍ تسام الجثة لورثة الفتيل على أن يكون الدفن بغير 
احتال ( الادة ۲٠۲‏ من قانون تحقيتى الجنايات ) كذلكيوجبالقانون المصرى 
إيقاف تنفيذ حك القتل على المحامل إذا ظمر ألما حبلى ولا ينفذ عليها إلا بعد 
الوضع (المادة ۴٠۴‏ من قانون بحقيق الجنايات المصرى) ' 


VI 
الباب الحامس‎ 
الود‎ 
الشخص الذى ركب جرغة بعد أخرى حك فا نمايا » أى : أن المودينشاً‎ 
عن تكرار وقوع الجرام من شخص واحد بعد الک نمايا عليه فى إحداها‎ 
اوا‎ 
الأخيرة قبل أن يصدر عليه حك فى جرجة سابقة عليها ء أما فى العود فيكون‎ 
الجرم حین ارکب .جر ته الأخرة ور صدر عليه حم اوا کر‎ 
وعود الجرم للا جرام بعد الك عليه دليل على أن الجرم يصرعلى الإجرام‎ 
تشدید بة على العاثد فكرة التشديد بد تق انی‎ u 
مشروعية العقاب على المود‎ 
وشراح القوانين و إن کا نوا يسلمون بالمةو بة على الود » إلا دم اختلفواق‎ 
تقر بر المبادىء التى يقوم ء عامها المود » فالبعض رى أن يكوز. المود خاصاً بمعنى‎ 
أن لا يعتبر الجرم عائداً إلا إذاكانت ال جريمة الثانية من نوع الجريمة الاولى‎ 
. أو ماثلة هما فإن | تكن الجرمة الثاني ة كذلك فلا يمتبر الحرم عاد‎ 
وبری البءض أن کون العود عاماً حيث يمتبر الحرم عائداً إذا ارتتكب‎ 
جر يته الثانية سوا ءكانت من نوع الأولى أو من نوع خر مائلة هما أو.غيرمائلة.‎ 
كذلك اختلف الشراح دة رةو أي الف أن کون الخردمو دا‎ 
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عیث يعتبر اجرم عائدا مما مضى من الزمن على جريته الأوى » ورأى البعض 
أن يكون العود مؤقتا بمنى أنه إذا مضى وقت معين على الجر ية الأولى فلا يمتبر 
جرم عاد إذا اركب جرته الثانية . 

وقد أخذ قانون الحقو بات المصرىبمذه المبادىء جميما فأخذ يبدأ المودالعام . 
فى الفقرتين الأولى والثانية من الادة ٤۹‏ من قانون المقو بات » وأخذ مبدأالمود 
إلحاص ى الفقرة الثالثة من هذه المادة » وأخذ بنظام الود المؤ بد فالفقرة الأولى 
من نفس المادة » و بنظام العود المؤقت فى الفقرتين الثانية والثالثة من هذه الادة 
مراعیافی کل ذلك نوع العو بة رمدتما ونوع الجرعة . 

وإذا #دكرر من الجرم ارتكاب الجرام فلا يعتبره شراح القوائين الوضعية 
جرد عاد بل يمتبرونه مجرما معتادا على الإجرام وعدوا خطرا للجماعة حب 
إستئصاله منا أو إبعاده عنما » وقد طبتى القانون المصرى هذه النظارية قطبيقا 
محدودا مجعل عقو بة معتاد الإجرام الإرسال لحل تعينه الحكومة « إصلاحية 
اارجال » إلى أن يأمر وزرر العدل بالإفراج عنه بشرط أن لا تزيد مدة بقاء 
جرم فى الحل الحاص عن ست سنوات أو عشر بحسب الأحوال « المادتان 
٥۳ ۴‏ عقو بات » . 

وف إيطاليا يقضى قانون العقو بات الصادر فی سنة ٠۹۳۰‏ بوضع معتادى 
الإحر ام وحترفیه فی محل زراعی ا صناعی لد لا تقل عن سنتين لامعتادن 
وثلاث للمحترفين . 

وف فرنسا ينص التمانون الصادر فى rv‏ |۸۸0 عل نی معتادی الإجرام 
إلى إحدى الست مرات . 

وهكذا طبقت القوانين الوضعية النظرية تطبيقا حدودا ول تأخذ بيا 
على إطلاقما . 

هذه هى القواعد العامة التى بقوم علبما الود فى الةوابين الوضعية المدينة 
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ويلاحظ أن القوانين الوضمية ل تعرف قواعد المود إلا أخيرا» وأن البادىء 
التى وضعنها للعود والاعتياد على الإجرام تعتبر من أحدث المبادیء فى هذه 
القوانين . 

۵ - السمر بم والهور: - وقد دهش القار أن يمل أن‌هذه البادىء 
الستحدثة فى القوانين الوضعية هى نفس المبادىء التى وضعتما الشر يعة الإسلامية 
لاعود ولعتادى الإجرام من ثلائة عشر قرنا» بل قد يدهشه أن ل أن الفرانن 
الوضعية على حداتما لم تطبتق بعد المبادىء الشرعية على إطلاقما . 

ومن المتفق عليه فى الشريعة أن ,عاقب الجرم بالعةو بة المقررة للجرمة 
فإن عاد هما أمسكن تشديد العقو بة » فإن اعتاد الإجرام استؤصل من الجاعة بقتل 

و ی ا دی الوق مرو ار 
الأ فت ما ران طروت ار عة و ارا عل ااعة رن الغ عل 
ذلات اللواطةلغير الحصن فالفاعل والمفعول به بعاقب كلاها بالعقو بةالمقررة لاحر عة 4 
فإن اعتاد الجر مة ولم تردعه العقو بة قتل لشناعة جر يته ولا تؤدى إليه من التقليد 
و إفساد الأخلاق والتخنث . والسارق إذا اعتاد الدمرقة يعاقب على الاعتياد. 
بتخلیده فی أبس حت عو ا اظېر تو بته . 

وقد أقرت الشريعة مبداً الود على إطلاقه » ول يفرق الفةاء بين العودالعام 
والعود الحاص » كا آمهم ل يفرقوا بين العود الأبدى والعود الؤقت » ومن نم 
جوز أن يكون العود عاما وخاصا وأبديا ومؤقتاً » والأمر-نى ذلك متروك لول 
الأمر بضع من القواعد ما براه محتقا لامصاحة العامة . 

وهذه هى قواعد العود فى الشر يعة وتاك قواعد العود فى القوانين الوضعية 
ولا فرق بنہءا إلا أن الشر عة ل تطبق منذ زمن طول ہل الناس کل شىء 
عنها آما القوانين الوضعية فتطبق باستمرار و يعرفما أ كر الناس معرفة جيدة . 


وقد يكن الشر يعةامتيازاً أنقواعدها التى وضعت منذ أ كثرمن لائةعشر 
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قرا تتفى عام الاتفاق مم أحدث ما وصلت إليه القوانين الوضعية » ولكن 
الشر يعة فىالواقم تمتاز علىالقوانين الوضمية بأنا تعاقب معتادی الإإجرم‌ومترفیه 
فيه بالقتل و بالتخليد فى السجن » وها العقو بتان اللتان تصبو إلهما بصفة عامة 
نفوس شراح القوانين الوضعية وعلى الأخص أححاب نظريتى تدابير الأمر 
procédé d'élemination Jlصئت~اl êg mesure de Sû etê‏ 
فهؤلاء ,رون أن يستأصل معتاد الإجرام من الماعة » أو أن حبس حبس غير 
حدد المدة بحيث يكف شره عن الجحاعة » واكن القوانين الوضعية م تأخذ 
هذه الأراء عل إطلقا »وا كتفت بالأحد بنط ية الاس غر دولل د 
ا ی ر ا 
لد ةكا بينا فى الأمثلة التى كر ناها عن القوانين الملصرى والإيطالى والفرشسى . 

و ن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية فى تنظ 
العودة وتقربر قواعده » ولا تزال سابقة هذه القوانين فيا محختص بتقر ر تدايير 
الان وطق الانتسال وتطبیقما على الوجه الذی ینادی به شراح القوانین 


ا : 


( ۹ القدريم الحنالی الإسلای ) 
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سةوط العقو بة 


* 


o:‏ - اساب سقوط التو بے : اسقط المقو بات فى الشريمة بأسباب 
فة » ولكن لس فى هذه الأسباب ما يعتبر سبباً عام مسقطاً اكل عقو بة 
إا تنفاوت الأسباب فى أثرها على العقو بات » فبعضما بسقط معظم المقو بات 
وبضما مسقط لأا » و بءضما خاص بعقوبات دون أخری . 

اوالأسباب المسةطة لاعقو بات هى )١(‏ موت ال جانى (۲) فوات عل الةصاض 
(۴) تو بة الجانى () المح (ه) العفو )١(‏ إرث القصاص (۷) التقادم . 

موت الحاى : تسقط المقوبات موت الجانى إذاكانت بدنية 
أو متمق بشخص الجانى ؛ لأن عل العقو بة هو الجانى ولا بتصور تنفيذها بعد 
انعدام خلا . ۰ 

آما إذا كازت العقو بة مالية كالدية والغرامة والمصادرة فلا سقط عوت 
انى ؛ لأن عل العقو بة مال الجانى لا شخصه ومن الممكن تنغيذ العقو بة على 
مال الجالی بعد موته . 
اد ات اا فا إا كان مقر عقو بة اقا رت الان 
وجب الد ده ف ماله آل وجا ¢ فرأی مالاك وأو حنيقة ان انعدام حل 
القصاص ررب عليه سقوط عقو به القصاص ولا ترب عليه وحوب الدبة 
فى مال القاتل ؛ لان القصاص عندها واجب عينا والدبة فى رما لا تحب بدلا 
٥ن‏ القصاص إلا رضاء الجا ¢ فإذا مات الجا سقط لواحب وهو القصاص 
و تحب الدة ؛ لأن الجانى وجا عل تسه و استوی أن یکون الوت بافة 
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سماو بة أو بيد شخص خر ما دام اموت بحت » فإذا مات ال جانى برض أو قتل 
فى قصاص لشخص آخر أو قتل ازنا أو ردة فف كل هذه الحالات سقط عقو بة 
القصاص ولا عب الد بدلا a‏ 

اما إذا ققل المانى ظا فيرى مالك أن القصاص لأوياء المقتول الأول 
فن قتل رجلا فمدا عليه أجنى ف ا ق 

لأو لياء امقول الثانى ارضوا أولياء القتول الأول و شنک 2 ل ی القتل 

أو العفو » قإن ( .رضوم فلا ولياء المقتول الأول قتله أو العفو عنه » وهم دلا 
إن م برضو ٤ا‏ بذلوا هم من الدىة أو أ كثر منها و إن قدل خطأ فديته لأولياء 
اقتو ل الأول . 

ویسوی أبو حنيفة بين الوت بحت وا موت بغير حق فكلاها سقط حق 
القصاص سقوطً مطلقا ولا وجب الدبة فى مال ال جانى ولا فى مال غيره إذا 
غ 

و رى الشافمى وأحد أن فوات عل القصاص بسقط عقوبة القصاص فى 
كل الأحوال سواء كان اموت عق أو بغير حق ولكنه يؤدى إلى وجوب 
الدمة فى مال الجانى ؛ لأن الواجب بالقتل عندها أحد شيثين غير عين القصاص 
والدة قإذا تعذر أحدها لفوات عله وجب الأخر ؛ ولأن ما شعن ببيين على 
ل ادل دادر اها ت اا د ) 

واستطيم أن تتن مذ اللاف بن الفقهاء ق الل الى إذا قحل ريد 
علياً فإن لأولياء على حت القصاص على زيد » فإذا مض زيد ومات سقط 
القصاص موته ولا شىء لاوليائه طبقاً ارأى مالاك وأبى حنيفة » ولأّولياله الدية 
ی مال زید طبتا لرأی الشافمی وأحد . فإذا کان موت زید راجا إلى آن خالدا 

) N a 


(۲) بدائم الصنائم < ۷ ص ۲۲١‏ . 
(۳) اذب < ۲ س ۲۰١۱‏ الشرح ال کبیر < ٩‏ ص ۷١٤‏ . 
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فل غا ار دة ساره طا فل فد اط حن لقا ولا عى لارلاء 
ع فی رأى بى حنيفة » ما طباً ارأى مالك خق القصاص ينتقل إلى خالد 
ا ان يفتصوا مئه ف حالة العمد» ولس و رط ان يقتصو ا من 
خالدإلاإذا أرضوا آولياء عل وفى حالة الحطأيدفم خالددية زيد لأولياء عل .وطبةا 
اریالشافی وأ مد يسةطالقصاص موت زید و کون لاًولياءعلى الد ةف‌مالزيد. 

Y۵۹‏ —~ شش ١‏ ت ل المصاض : الملقصود بالقصاص هنا الةص اص فيا دون 
النفس ومعنى فوات عل القصاص أن يذهب العضو محل القصاص مع بقاء الجانى 
حياً » ففوات عل القصاص سبب مقط لعةو بة القصاص فيا دون النفس فقط . 

والأصل أن عل الةصاص فا دون النفس هو العضو المماثل لحل المجنابة » 
فادا قات عل القصاص ةمل القصاص لان عله اعدم ولا دتصور وحود الشىء 
مم انعدام عله . 

وإذا ق القماص حى 2£ ب لمحی 2 شىء عند مالاک » ن 

الجخى عليه فى القصاص عينى فإذا سقط القصاص فقد سقط حت الجنى عليه » ما 
إذا فات محل القصاص بظلم فإن حت القصاص يقل إلى الظا) على التفصيل 
a mel‏ 

وأو تة وهو من القالان بان شرحت المد هو امن غيا :يقرف 
بين ما إذا فات محل القصاص باآفة أو مرض أو ظلماً » وبين فواته محق كتبفيذ 
عقو بة أو استيفاء قصاص » وفى الالة الأولى برى أن اجى عليه لامجب له شىء 
بفوات محل القصاص » أما فى الالة الثانية فيرى أن الجنى عليه تحب له الدية 
ا القصاص ١‏ لأن الجا قفى بالطرف أو الجارحة الى فانت حا 
O‏ ۰ 


(۱) مواھب الجلیل < ٦‏ ص ۲٣۹۳‏ شرح الدردیر + ۲ س ۲۱۴۳ . 
(۲) بدائم الم تائم +< ۷ ص٦٤۲‏ › ۲۹۸ ٠.‏ 
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وبرى الشافمى وأحد أن المحنى عليه إذا ذهب عل القصاص أن بأخذ 
الدبة أيا كان سبب ذهاب محل القصاص » لأن موجب الممد عندها أحد 
شيئين غير عون القصاص والدىة » فإذا ذهب محل القصاص تعينت الدة 
فعا 

٠‏ _ نوب اليانى : - من التفق عليه فى الشريعة أن التو بة سقط 
عقو بة جرية الراب المقررة جزاء على الأفعال التى تمس حقوق الجاعة وذلك 
لقوله جل شأنه: إلاالدين تابو من قبل أن تقدروا علمم فاعاهوا أن الله غفور 
رحے 4 فاحارب إذا تاب قبل القدرۃ عليه سقطت. عنه العقو بات المقررة على 
الأفعال الاسة محقوق الجاعة » أما المقوبات المقررة على الأفعال الماسة محقوق 
الأفراد فلا تسقطما التو بة . 

و إذا كان الفقماء قد اتفقوا على أن التو بة سقط العو بة المقررة لمرعة 
الحرابة إذا حدثت التو بة قبل القدرة على الحارب فإنمم قد اختلفوا ىأر التوبة 
على ماعدا هذه الجريعة » ولمم فى ذلك ثلاث نظريات ذ كر ناها بمناسبة الكلام 
على المدول عن الجر ية فلا داعى لكرارها هن . 

۹ ۔ الصلے : ۔ الصلح سبب من أسباب سوط المقوبة ولكنه 
لا يسقط إلا القصاص والدية أما ما عداهما من المقو بات فلا أثر للصلح علبما . 

ولا خلاف بين الفقماء فى أن القصاص يسقط بالصلح » ويصح أن يكون 
الصلح عن القصاص بأ كثر من الدية و بقدرها و بأقل منها . 

والأصل فى الصلح السنة والإجماع . فقد روى عرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: « من قتل عدا دفع إل أولاء 
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امقتول فإن شاءوا کا ن ا ارا E‏ 
ونی عد معاو يه قتل هدبة بن خشرم قتيلا فبذل سميد بن العاص والمسن 
والحسين لان القتول سبع ديات ليعفو عنه فأى ذلك وقتړ. 

ولا كان الةصاص ليس مالا جاز الصلح عنه : ما مكن أن بتفق عليه الفريقان 
ا کون دل 
الصلح قليلا أ و كثيرا من جنس الدية أو من خلاف جنسما حالا أو مجلا . 

أما إذا كان الصاح على الدية A E‏ ان يکون عا 
أ كثر ما تحب فيه الدية ؛ لأن ذلك يمتبر ربا » فثلالايصاح الصلح على الدية مةابل 
مائة وعشر بن من الإبل ؛ لأن الدية مائة من الإبل ةط ؛ ولان الزيادة ربا . 

-المقو : - العفو سبب من أسباب سقوط العقو بة وهو إما أن يكون 

من الجخى عليه أو وليه » و إما أن یکون من ولى الأمر » ولكن العفو ليس على 

أ حال سا عاما لإسقاط العقو بة » و إنعا هو سبب خاص بط العقو بة ف 

يعض ال جرام دون البعض الآخر » والقاعدة التق غ العفوأًنه لا ألرله فى جر ا 
ا وأن له أزه فيا ء٠.ااذلاك‏ على اتفصيل لان ت 

۳ - مرائم الرور والعفو : :لبس لعفو آی آثر على المرائم الت 
تحب فا ی ا ون للعو أثر على هذه المقو بات e‏ 
المفو من الجنى عليه أو من ولى الأمر . فالقو بة فى هذه ال جرام لازمة عتمة 
ویعبر الفقہاء عنہا بأنہا حت الله تعالى ؛ لأن ما كان حا الله امتنع العفو فيه 
او اقا : 


. ٤۷۷ ص‎ ٩ < انی‎ )۱( 

(۲) اذا عوقب على حر ٤ة‏ من جراعم م الحدود, مقو بة ر ù‏ مم عقوبة اله حار لول 
الأ أن يفو عن العقو بة:اأتعز ية وحذها » وإذا إمعنم المد فى حرعة من جرام ادود 
وعوقب علمها بالتعزير فليس لولى الأمر العفو عن العقوبة على الرآى الراجح . 
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وقد ترتب على عدم جواز العفو عن العقوة أو إسقاطما اعتبار من وجب 
عليه حد ملاك ممدرا فما وجب فيه الد » فإن وجب المد فى نفسه أهدرت 
نفسه » وإن وجب فى طرفه هدر طرف 

o0€‏ — الهأو فى رام ااقصاص والرءء : جز الشر يعة لمحنى عليه 
اوو هة أن وتفن عالقا وا ٠‏ درن ر ن ات 
القررة رام القصاص والدبة » فايس له أن يعفو عن عقو بة الكفارة » ولا يور 
عفوه على حى و ل الا ضف تفن الاق بعد العفو عة : 

ولاس لول الأ أن يعفو فی جرام القصاص والدبة عن المةوبات المقدرة 
كالقصاص والكةارة » ولكن له أن يعفو عن أ عةوة تعزر ية يعاقب سا 
اا ول ان وکن کک غره او سا 

وی اح عله اوو له ى المفو مفضور كى ول :الاس عل اااي ع 
المةو بة فقط » وليس لأميما العفو عن الجرية » فإذا عفا أحدها عن المرعة 
انصرف عفوه إلى المقو نة فى ادود الق بيناها » والعلة فى منم العفو عن الجرعة 
أنه لو سمح لمجنى عليه بالعفو عن الجرعة لما أمكن 
خطر شديد على الجاعة ؛ لأن المر عة تمس الجاعة وإ ن كانت أ كثر مساسا باجى 
عليه » ٠لو‏ بح لولى الس بالعفو عن الجر عة لأمكن تعطيلى حق الجنى عليه 
فى القصاص والدية . 


معاقبة الجانى » وفى هذا 


والأصل فىحق الجنى عليه أو وليه فى المفو الكتاب والسنة » أما الكتاب 
فقد أقرهذا الحق فىسياققوله تعالى: أا الذين آمنو ا كتب علي كالقصاص 
ف القتلى ) حيث قال : 3 هن عنى له من أخيه شىء فاتباع بالعروف وأداء إليه 
بإحسان ‏ ونی سياق قوله تمالى ل وكتبنا علبهم فيم أن النفس بالنفس 4 حيث _ 


(۱) راجم الفقرة TYo‏ وما بعدھا ۰ 
(۲) المقصود من الدية معناها الأعم فتشمل الدية والأرشوالمحكوءة . 
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تحال :ل ن تصدق به فې و کغفارة له 4 وأما السنةفإن أنس ن مالكقال «٠‏ 0 
رسول الله صلی الله عليه وسل رفع إليه شىء من قصاص إلا أ فيه بالمفو » . 

والعفو عن الةصاص عند الشافمى وأحمد هو التنازل عن القصاص عانا 
أو على الدية شن تنازل عن‌الةصاص من القاتل جات فهو عاف.» ومن تنازل عن 
القصاص مقابل الدبة فمو عاف“ . 

والعفو عند مالك وأنى حنيفة هو إسقاط القصاص عانا ء أما التنازل عن 
القصاص مةابل الدة فمو لإس عفوا وإنما هو صلح ؛ لأن ال جانى لا يازم بالدية 
إلا إذا E‏ 

و يعتبر مالك وأو حنيفة العفو عن القصاص على الدية صاحا لاعموا ؛ لأن 
الواجب بالعمد عندها هو القصاص عينا ؛ ولأن الدية لا جب عندها إلا رضاء 
الجانى » وإذا كان إسقاط القصاص على الدية بقتفى رضاء الطرفين فمو صلح 
لاعفو . أما الشافعى وأحد فيعتبران العفو عن الةصاص‌على الدية عفواً لاصلحا ؛ 
لأن الواجب بالعمد عندها أحد شيثين غير عين القصاص والدية » والميار 
لح عله أؤولة دون اة رخا الاي + ولا كان القصاصض اشد من 
الدية كان إسقاطه واختيار الدية إسقاطا محضا لا مقابل له ورك للا كثر وأخذ . 
للأقل » فمو عفو ؛ لأنه إسقاط محض صادر من طرف واحد وغير متوقف عل 
موافقة الطرف الأخر . 

وكا جوز المفو عن الةصاص وز أيضا العفو عن الدية سواء كانت الدية 
هى المقو بة الأصلية كا فى القتل اللبطأً أو كانت حالة عل القصاص . 

۵ه - العذر فى مرا التمازر : من المقفى عليه بين الفقاء ال 

(۱) الہذب < ۲ ص ۲۰۱ - الشرح اکير < ٩‏ ص ٤١۷‏ . 


(۲) الفرح ال کی الدردر < ٤‏ ص ۲۳۰ الزیلعی < ٦‏ س ۱۰۷ ۰ ٠١۸‏ البدر 
الرائق < ۸ ص ۳۰۰ )› ۳١١‏ . 
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الس حت العفو كاملا فى جراثم التعازر » فله أن يعفو عن الجريمة وله أن يعفو 
عن المقو بةكلما أو بعضما » واكنهم اختلفوا فما إذا كان لولى الأمر حق العفو 
فی كل جرام التعازر أو بعضما دون البعض الآخر . 

فرأئ البعض أن لس لول الأاص حق العفو فى جرائم الةصاص والمدود 
التامة التى امتنم فما القصاص والد » وأن هذه الجرام عاقب علیما بالمقو بات 
التعز سرية المناسبة ولا عفو فما لا عن الجرعة ولا عن المقو بة . أماما عداها من 
ا ا فلولى الس فما أن بعفو عن الحرعة وأن يعفوعن العقو بة إذا رأى 


الصاحة فى ذلات بمد حانبة هوى نفس . 


ورأی البعض أن لول الأمے فى كل ال جرام المعاقب عایما بات زبر أن يعفو 
عن الجرعة وأن يعغو عن العقو بة إذا كان فى ذلك مصاحة” . ورأى الفريق 
الأول أقرب إلى منطى ااشريمة فى جراثم الحدود وجرائم القصاص .. 

وللمجنی عليه فی جرائم التعاز ر أن يمفو ۶ا بعس شخصه كا فى الفضرب 
والشتم » ولكن عفوه لا يؤر على حت الجاعة فى تأديب ال جانى وتقويعه » فإذا 
عفا اجى عليه انصرف عفوه إلى حقوقه الشخى °7 

وإذا عفا ولى الأمر فى جرام التمازير عن الجرعة أو العقوبة فإن عفوه 
ایال غ 

وقد سبق أن تكلمنا عن العفو مناسبة الكلام على بطلان القوانين الخالفة 
للشر ية وما قلناه هناك يكل ما قيل هنا“ . 

۳ س إت القصاص : اسقط عقو بة الةصاص إذا ورثالقصاص من 

(۱) شرح فتح القدر < ٤‏ ص ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ الفنی + ۱۰ ص -۳٤١۹‏ أسنالطالب 


٤+‏ ص ۱۹۲ ۱۹۳۰ _ الأحكام الساطانية ص ۲۰۷ _ الإقناع < ٤‏ ص ۲۷۰ مواهب 
ال جلیل + ١‏ ص ٠۲١‏ . 

. المراجع الابقة‎ )١( 

(۴) الأحكام الساطانية ص ۲۰۷ _ أسنى المطالب < ٤‏ ص ٠١۴‏ . 

. ۲٠۴ راجع الفقرة‎ )٥( .۰ ص‎ ١ المراجح الابقة وء واهب الجليل ج‎ )٤( 
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لس له أن يقتص من الجانى » كا سقط الحقوبة إذا ورث الجانى نفسه كل 
القصاص أو بعضه » فلا إذا كان فى ورثة القتول ولد للقاتل فلا قصاص ؛ لأن 
القصاص لا ترا وما دام لا جب بالنسبة لولد القاتل ؛ لأن الولد لا يقتص 
من أبيه فمو لا حب لاباقين . و إذا قتل أحد ولدين أباه ثم مات غير القاتل ولا 
وارث له إلا القاتل فقد ورث القاتل دم نسه كله ووجب القصاص لنةسه على 
تسه فيسقط القصاص » وكذلك الحسك لو ورث بمض القصاص فإن القصاص 
يسقط ولن بى من المستحقين نصيمم من الدية . 


oY‏ التقار مم : - التقادم القصود هو مضى فترة معينة من الزمن على 
Hl‏ العفو نة ذون أن تنفذ فيمتنم بمضى هذه الفترة تنفيذ العقو بة . 

والتقادم السقط للعقو بة ختلف عليه فأ كثر الفةباء لا يسامون به » ومن 
بر ونه مسقطا لاعقو بة لا مجعلونه سبباً عاما مسطقا لكل عقو بة » واراء الفقراء 
الختلفة بمكن ردها إلى نظريتين : 

النغارية الأولى : وهى تقوم على مذهب مالك والشافمى وأحد » وتلخص. 
ى أن السو بة لا قط ما مى غلبا من الزن دون تنفيذ > وأن المرعة 
لانسةط مممامضى علا من‌الزمن دون محا كة » ما لم تكن ‌العةوبة من عقوبات 
التعازبر وما م تكن الجرعة من جرام التعازر » فإن العقوبة أو الجرعة قط 
التقادم إذا رأى ذلات أواو الأمر حقيةا مصلحة عامة . 

وأساس هذه النظرية أن قواعد الشريعة ونصوصما ليس فبا ما يدل على 
أن عقو بات جرا الحدود وجراثم القصاص والدية اسقط بمضى مدة معينة »> 
كذلك فإن ولى الأمر لس له حى العفو عن هذه العقو بات أو إسقاطا بأى 


(۱) بدائم الصنائم + ۷ ص ۱ ۔ شرح الدردر < ٤‏ س ۲۴۳ ۔ الہذب + ۲ 
ص ٩ < ۱۸٦‏ ص ۳٣۲‏ .۰ 
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حال » وإذا لم يكن هناك نص بجيز إسقاط العقو بة وم يكن لولى الأمم إسقاطما 
فقد امتنم القول بالتقادم . 

أما العقو بات التعز ر بة فتطبيق القواعد المامة علما يقتضى القول بجواز 
سقوط المقو بة بالتقادم إذا رأى ولى الأمر ذلاك تحقيقاً أصلحة عامة ؛ لأن لولى 
الأمر حق العفو عن الجرعة وح العفو عن المقو بة فى جراثم التماز بر و إذا كان 
لولى الأمر أن يعفو عن المقو بة فيسةطما فوراً فإن له أن يعلق سةوطما على مقى 
مدة معينة إن رأى أن فى ذلك ما محقتق مصاحة عامة أو يدفع مضرة : 

النظرية الثانية : وقوامما مذهب أبى حنيفة » وأعامما يتفقون مع حاب 
النظرية الأولى فى القول بالتقادم فى المقو بات التعزبرية وف امتناع التقادم ف 
النقو بات اللق رة ل ام القصاص والدية وى جرية القذف دون غيرها من جرا بم 
الود جرام الحدود فيرون أن عقو بانما نط بالتقادم . وأو حنيفة 
وأعابه على هذا الرأى عدا زفر فإنه لارى سقوط عقو بة الحد بالتقادم . 

على أن القائلين بسقوط عقو بة الحد بالتقادم من الحنفية يفزقون بين ما إذا 
E EL EI‏ 2 
سقطت العقو بة بالتقادم و إن كان الدليل الإقرار ! سقط العقو بة بالتقاد. . 

والاسل ق هدار فة أن الفين ,اررق رل الا فى جرام 
ا مدرد ان ۷ کون ارغ ود ادس 6وا مون فن دات ال 2ة 
القذف ؛ لأنشكو ى اجى عليهشرط لتحرك الدعوى العمومية فلا بستطيع الشاهد 
أن يشد قبل الشكوى » أما ما عدا القذف من الجرام فلكل إنسان أن يتقدم 
بالتبليغ عنما ولا يتوقف محريك الدعوى الءمومية فما على تبليغ الجنى عليه . 


ويستند الحنفية فى قوهم بتقادم الجرمة إلى أن الشاهد خير إذا شد الجرعة 
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بين أن يؤدى الشہادة حسبة لله تمالى لقوله جل شأنه: ‏ وأقيموا الشهادة لله 4 
[ سورة الطلاق : ۲ ] و بين أن يتر على الحادث لقوله عليه السلام :« من ستر 
على أخيه الل ستر الله عليه فى الأخرة » فإذا سكت الشاهد عن الجرمة حى 
قدم العهد علا دل ذلك على اختياره جہة الستر» فإذا شد بعد ذلك فإن هذه 
الشهادة المتأرة دليل على أن ضنينة ما هى التى لته على الشهادة » ومثل هذا 
الشاهد المشكوك فيه لا تقبل شمادته . و يؤ يد المنفية رأيهم‌هذا با روى عن عر 
من قولہ : ایا قوم شمدوا على حد ل بشمدوا عند حضرته - ی عند وقوعه - 
فإ نما شمدوا عن ضنن ولا شادة هم. ويقولون إنه ل يقل آن أحداً من الصحابة 
أنكر على عمر هذا القول فيكون إ اعا . ومن المستفاد من قول عمرأن‌الشہادة 
التأخرة ورت النهمة ولا شادة لهم على لسان الرسول صلى الله عليه وسل 
حیث یقول : « لا تقبل شہادۃ خصے ولا ظنین » - آی متهم - . 

و إذا كانت الشادة ترد أصلا للتهمة فالمنطق أن لا ترد إذا انتفت النهمة 
EE WS e OE IE‏ 
خفينا غير متضبط ومن‌الصعب التحقق منه فى كل الأحو ال فقد أت التقادم مقامما 
وأهمل شأن اتهمة فلا بنظر إلى وجودع وعدمماء وعلى هذا ترد الشمادات بالتقادم 
ولول يكن هناك تهمة أو مأخذ على الشاهد . 

وبعد أن قال الحنفية بالتقادم فى الجر عة کان من السہل أن يقولوا به فى 
العقو بة؛ لأن القاعدة عندم أن الإمضاء من القضاء أى : أن التنفيذ متممللةضاء 
فوجب أن يتوفر عند التدفيذ ما بتوفر عند الك » وإذا وجب عند الك أن 
لا تتقادم الجرمة فقد وجب أن لا يكون التقادم غد ال , 

و يقدر أبو حنيفة للتقادم حداً وفوض الأمر فيه للقاضى يقدره‌طبةا لظروف 
كل حالة ؛ لأن اختلاف الأعذار مجمل التوقيت متعذراً » وقدره مد بستة 


. ۲۱۸ بعدها ب حاشیة ابن عابدین + ۳ ص‎ E ۱۹۱ ص‎ ٤ < شرح فتع القدير‎ )١( 
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ا ودک عله ا سر وهو روأدة عن اف حفيمة اف بو سف . 
و تت عل عدا ان اول :الا ان يضم ا لتقادم وأن جنع قبول الدعوى بعد 
مضىمدة معينة إذا كان الدليل علا هو الشمادة . 

تسةط بالتقادم أيا كان الدليل الذى بنى عليه < E‏ 
فا عدا القذف سقط بالتقادم إذا كان دليل الجر عة فما هو الشهادة » فإذا 
كان دليل الجرعة الإقرار فلا بسةط إلا حد شرب الجر على رأى أل حنيفة 


أ 0M.‏ 
وا بوسف . 


N 


س 
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مر جح اللكتاب 


3 التأسمر : 


جامع الان فى تفسير الفرآن لی جعفر مد بن جر رر الطبرى 

ا جامع لأحكام الفرآن . لى عبد الله مد بن أحمد الأنصارى القرطيى 
مفاتيح الب لحمد الرازى فر الدن 

الكشاف عن حقائق التتزيل للزعشری 

روح المعالی للسسد محمد الألوسى 

تفسهہر امار للد مد رشد رصا 


ف اكرءب : 
صح البخارى الطبعة الأولى بالمطءة الخبرية 
التاح ال جامع للأصول فى أحاديث الرسول الطبعة الأولى عطبعة الباى ال حلي 
ل الأوطار من أسرار متت الأخبار لحمد على الشوكالى مطبعة إولاق 


عون الىاری حل أدلة الخارى لای صدبق بن حسن ن على الحسينی 
مطبوع الكتاب السانق 
زاد المعاد فى هدى. خر العباد ‏ لابن الق الجوز ةالطبعة الاو لى عطبعةصايح 


سبل السام وهو شرح العلامة الصنعالى على متن باوغ الرام للحافظ بن حجر العسقلاى 


فی اررصول : 
آصول الفقه لاشيخ محمد الحضرى ٠‏ الطبعة الثانة 


الإحكم فى أصول الأحكام لابن حزم الأنداسى الطعة الأولى مطبعة السعادة 
الإحكام فى أصول الأحكام لف الدين اى الحسن الآمدى طبعة دار الكتب 


VA 


الستصنى للغزالى الطبعة الأولى بالطعة الأميرية 

فواع الروت فی شرح مسل الوت لحب الله ن عبد الشكور 
مطبوع مع الكتاب السابق 

رسالة الشافعى فى عل أصول الفقه اطبعة الأولى طعة القانى 


ف مزه الك : 
الدونة الكرى رواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك 
الطبعة الأولى عطعة السعادة 
أحكام الف رآن لألى بكر بنعبداله المعروف بان‌العربى الطعة الأولى عطبعة السعادة 
مواهب الجليل شرح مختصر خلل للحطاب ‏ ااطبعة الأولى مطبعة السعادة 
الاج والأً كلل لختصر خليل لمراق مطبوع مع الكتاب السابق 


شرح اازرقای على عحختصر خلیل مطبعة مد أفندى مصطنى 
حاشىة النالى مطبوع مع الكتاب السابق 
شرح الخرشی على حتصر خلیل الطبعة الثانة عطبعة ولاق 
حاشىة العدوى مطبوع مع الكتاب السابق 
المقدمات لاان رشد الطبعة الأولى مطعة السعادة 
بدابة الجتهد ونهابة المقتصد ‏ لابن رشد الطبعة الأولى بالإطبعة الالة 
الشرح الكببر للدردر الأطبعة الأمبرية 

حاشة الدسوق مطبوع مع الكتاب السابق 

فت العلى الالك للشيخ علیش ا(طعة الارلی مطعة التعدم العامه 


تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرجون 
مطبوع مع الكتاب السابق 


البسوط لشمس الدن السرخسى مطبعة السعادة عصر 
کتاب ا حراج لی ,وسف 
بدالع الصنائع فی تر تیب الشرائع لعلاء الدين الكاسالى 

الطبعة الأولى عطعة الجالة 


VAE 


شرس فتح المدر 


شرح العناءة على المدابه 
حاشة سعد حلی 
حاشةالطمطاو ا الختار 
حاشةرد الحتارعلى الدر الحختار 
تسین ا لحقائق شر کنر الدقائق 
حاشة شاب الدن الشلى 
مداية شرح بداية البتدى 


الحر الرائق“ شرح کذزالدقائق 
منحة الخالق على البحر الرائق 
مع الأنہر شرح ملتقق الأمحر 
الأشباه والنظار 

إحاف الإبصار والبصار 
تأسيس النظر 

جامع الفصو لين 

أحكام 'الفرآن 


فی ز۵ب الافعی : 
الأم 
تعر ا 


لابن المام مع تكلة تاج الأفكار فى كشفه 
الرموز والأسرار على المداية 
الطبعة الأولى المطبعه الأميرية 
مدن مموداللار لى مطبوع دع الكتاب السابق 
مطبوع مح الكتاب السابق 
الطبعة الثالثة 
لابن عبدين الطبعة الأميرية 
لازيلعی الطبعة الأولى المطبعة الأميرية 
مطبوع مع الكتاب السابق 
لرهان الدين أب بكر الرغتباى 
الطبعة الأولى المطبعة الخبرية 
لابن جم الطبعة الأولى 
لان عابدن مطبوع مع الكتاب السابق 
لشیخ زاده 
لان جم مطبعة وادى النبل 
مد ابو الفتح طبع ۱۲۸۹ هھ 
لابنعيسى الدبوسى الطبعة الأولى 
لان قاضى سماو الطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية 


لای بکر الرازی الجصاص 


الطبعة الأولى ءطعة الأوقاف الإسلامية 


للامام الشافعى 


الطبعة الأولى مطبعة بولاق 
مطبوع مع الكتاب السابق 
لای محی زکریا الأنصارى 
الطبعة الأولى بالمطبعة اليمنية 


VA 


حاشية أبى الاس أحمد الرملى مطبوعة مع الكتاب السابق. 
شرح البہجة لأب زكرا الأنصاری الطبعة الأولى بالمطبعة لليمنية 
ع ابن قاسم المبادی مطبوع مع الكتاب السابق 
الأحكام السلطانة لماوردى الطبعة الأولى مطبعة السعادة 

ومطبعة الوطن 
الفتاوى الكبرى لابن حجر امک الطبعة المىمنة 
فتاوی شاب الدبن الرملى مطبوع ٠ع‏ الكتاب السابق 


حفة الحتاج شرح الهاج لشاب الدرن أحمد بن حجر المیتمى طبعة ٠۳٠۹‏ ه 
نهاية الحتاج إلى شرح النهاج لأبى المباس الرملى الطبعة الأولى بعطبعة البابى الحلى 


حاشيه الشراملىی مطبوع مع الكتاب السابق 

حاشية مد بن عبد الرازق الغرنى D»‏ » «» )«» 

حاشية اليبرى عى منهحج الطلاب الطبعة الأولى مطبمة البابى ا لى 

الهذب لأب إسحق الشيرازى الطبعة الأولى مطبعة البابى الحلى 

إحياء علوم ادبن للغزالى الطبعة الأولى طبع نة نشر الثقافة 

الوجيز للغزالى الطبعة الأولىمطبعة الأدابوالمؤيد 

ف زفت أ گر ن مل : 

لى طى محتصر الخرق محمد عبد الله بن قدامة الطبعة الأولى عطبعة المنار 

الشرح الكبير على مان امهنع لشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن قدامة 
مطبوع مع‌الكتاب السابق 

الإقناع لشرف الد ين موسى ا لحجاوى الطبعة الأولىالمطبعة ا لمصر ية 

موعة فتاوى أن تيمة مطبعه کردستان 

الاختبارات العلمية لابن تيمة مطبوع مع الفتاوی 

أعلام الموقعين عن رب المالين لابن قم الجوزية ٠‏ مطعة الكردى 

الطرقالحكيةن‌الساسةارعة « ر« ر « الآداب والمؤد 

إغائة الهغان من مصايد الشيطان « ر« ر« « الانى الحلى 

الفروسة » » «» « الأنوار 
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تجموعة الرساثل لابن تبمية الطبعة الأولى مطبعة التقدم 


کت ری : 


الكامل ٠‏ لابن الأثبر ( تار ع ) مطبعة بولاق 

سبرة عمر بن الخطاب لاان الجرزى الطبعة الأولى مطبعة السعادة 
القصاص ‏ لامد مد إبراھے طبع ۱۳۹۳ س ۹٤٤‏ 
إلمحنايات المتعدة ارضوان شافعى التعافى المطبعة السلفية 

فقه الفرآن والسنة لحمود شلتوت الجزء الأول مطبعة العلوم. 
عجلة القانون والاقتصاد 

طرق القضاةف‌الشر ية الإسلامية لأحد إإراهى بك ااطبعة الأولى الطبعة السلفية 
طرق الإثبات الشرعة » J)»‏ « « مطبعة العلوم 

القضاء فى الإلام لعطية مشرفة ر « « الاعاد 


الدية فى العريمة الإسلامية ‏ لملى صادق أبو ييف مطبعة على عنان ‏ 


رقم 


آلفقرة 


nn E A 


o 


سے 
تفصيل 
الوضوع 
کر الف 


تقر ےم وتوہ 
موضوع البحث 
عحتويات الجزء الأول 
مذى القارنة ان :افر هة والفانرن الوضى 
اهت الف عة اهارن ا 
علة الاقتصاد. على المذاهب الأربعة 
ا 
الفماء والشراح 
اذا بدأت بالقسم الجنالى 


كف دفعت لدراسة الشريعة 


حاجة الكتب الشرعية للنهذيب 
طربقة التأِف 

كيف وصمت الشريعة بعدم الصلاحية 
وجه الخطاً ف قياس الشريعة بالفانون 


لا عاثلة بين الشر عة والقانون 
الاحتلافات الأساسة' بان الشر عة والقانورن 
الممزات الجوهربة الق نمز الشريعة عن القانون 
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رقم الفقرة 
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الوضرع 
اة الأولى : الكال 
الرة الثائة : السمو 
اة الثالئة : الدوام 
الأدلة على توفر هذه الزات فى الشريعة 
نظربة المساواة 
نظربة مساواة المرأة بالرجل 
نظربة الحرىة 
حرية التفكر 
جربة الاعتقاد 
حرية القول 
نظرية الشورى ‏ 
نظربة تقيد سلطة الاک 
وضع حدود لسلطة الج 
مسثولة الجا ك عن عدوانه وأخطائه 
تخويل الأمة حق عزل الحا ك 
نظرىة الطلاق 
الطلاق قبل الدخول وفرض المهر 
الطلاق قبل الدخول وعد فرض المهر ٠‏ 
الطلاق بعد الدخول 
نظرية حرم ار 
نظرية تعدد الزوجات 
نظريات فى الإثبات والتعاقد 
نظربة الاثبات بالكتابة 
نظربة إثبات الدن التجارى 
نظرية حق لمزم ف إملاء العقد 


رقم الضفحة 
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۴۹ 
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الو ضوع 
نظرية حرم الامتناع عن حمل الكادة 
حكام أخرى فى آبة الدين 
تذ کر 
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منهج الحث 


فى الجرعة 

الهم الأول من الكتاب الأول 

الاب ارول کل ماش ار عر 
تعريف الجرعة 
الجرعة والجنابة 
علة التحرحم والعقأاب 
اشرععة والقانون 
الوجه الأول من الخلاف بين الشريعة والقانون 
الوجه الثاى من اللاف بين الشريعة والفانون 
ما يترتب على كون الشرحة من عند الله 
النتيجة الأولى : ثبات القواعد الشرعبة واستمرارها 
النتيجة الثانبة : احترام القواعد الشرعة 
الجراتم التأديية والأخطاء الإدارية 
الجر عة المدنة 


الاب النالى د فى أو اع ار 


تقسم الجرامم 


۸۹ 
رقم الصفحة 
٠‏ 
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رة ۱ ۾ ص 
م أصفحة 


الفصل الأول 


اله 
م ی ا العقو ية 
جرا الحدود ۰ 
جراعم القصاص والدة 
جراعم التعاز ر 
اة هذا القسے 
من حيث العفو ) 
ّ اک 
من حث سلطة الماض 
ا الظروف الخففة 
من حيث إثبات الجرعة 
e‏ الفصل امان 
E‏ الجرام الفصودة ) 
ب 2 لجرا“ » 
ا ۱ 
أهمية هذا و 
الفصل الثالك ّ 
تقس ال جرائم بحسب وقت _ کشفہا 
الجرعة اتلس ہا 
Ao‏ 
الجرعة الق لا تلس فہا 
ية هذا التقسم ۰ 
A٦‏ 


من حٹ الإثبات 


من حيث الأمر بالمعروف وال 
هى عن النكر 


۷۹۱ 


رقم الفقرة ارشع a‏ 
الفصل الرزابع ‏ ف تقس ال جرا م محسبطربقة وكيفيةارتكابما ووقوعما 
البحث الأول تقسم ال جرالم محسب طريقة ارتكاما 


¥ تقسم الجرامم إلى إجايبة وسلبية ۸٦‏ 
0۸ الجر عة الإبجابية تقع بطريق السلب AY‏ 
0۹ ٥ت‏ بعتر المتنع مسولا A^‏ 
1۰ الشريعة والموانين الوضعة 
٦۱‏ الفرق. بين الشريعة والقانون ۸۹ 
البحث الثالى ‏ فى تقسم ال جرالم بحسب كفية ارتكاما 
3 تقسم الجرالم إلى جرامم بسيطة وجرانم اعتباد A‏ 
۳“ أمة هذا اللقسم ۹۱ 
من حث مدا سريان التقادم 
من حث الاحتصاص 
من حت اى فراغة ادال 
“٤‏ الشر عة والقوانين الوضعبة a۹‏ 
1 الجرالم الى تتكون من أفعال متلاحقة 
“٦‏ الفرق بان الأفعال المنلاحقة وحر عة العادة Ar‏ 
والجرمة غر المؤقتة 
۷ العلة فى اعتبار الأفعال المتلاحقة جر مة واحدة 


المبحث الثالث ‏ فى تقسم الجرام إلى جرام مؤقتة وجرا مغيرمۇقنة 


۸ سكوت الفقاء عن هذرن النوعينمن الجرام ٤‏ 

۹ جرامم التعازر مؤقتة وغبر مؤقتة 

۹٥ مقياس الع بين الجر عة المؤقتة وعبر المؤقتة‎ ۷٠ 

۷۱ تقس الجرام غير المؤقتة ۹٦‏ 
الجر ام المتجددة 


الجرام المستمرة 


7 
رقم الفقرة الوضوع رقم الصفحة 
VY‏ أمية تقسم ال جرام إلى مؤقنة وغير مؤقنة 1“ 

من حيث الاختصاص 
ت 
من حيث قوة الشىء المقضى به 
ا بين اشرية والفوانين الوضية ٠‏ ۹۸ 
الفصل الحامسس ‏ فى تقسم ال جرام بحسب طبيعتها 
ابحث الأول - فى تقسم الجرام بحسب طبيعتما الخاصة 


۹۸ ٠ تقس الجر ام إلى جرا م ضد اماع وجرام ضدالفراد‎ VE 
الف افا فى تقس الجرام محسب طبيعتبا الخاصة‎ 
٠٠١ ٠ التفرقة بين ال جرالم العادية وال جرالم السياسية‎ e 
۱۰١ ت مى توجد ال جرعمة السباسة‎ 
الجرمون السياسيون أو البغاة‎ Ww 
1۲ الشسروط التى حب توفرها فى البغاة‎ o 
أولا - الغرض من الجر عة‎ 
ثانا س التأول‎ 
اا ت لرک‎ 
الثورة أو الحرب‎  ًاعار‎ 
۱۰٤ حقوق البغاة ومسثوليتهم قبل الثورة‎ ۷۹ 
حقوق البغاة ومسو ليتهم أثناء الثورة وبعدها‎ XK 
٠١١ عقو بة البغاة أو الجرمين السياسيين فى الشريعة‎ ۸۲ 
۱۰۷ بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوطعية‎ i 


الق الثانی ‏ من الكتاب الأول 
AY‏ ا رکان الجرعة 11۰ 


Wr 


رقم الفقرة الموضوع رقم الصفحة 


الاب اررول 
A‏ اركن الشرعى الجر عة ۱1۱۲ 
الفصل الأول 


٠١١ ٠ النصوص الغررة للجرام والعقوبات أى الأحكام ال جنائية الشرعية‎ ۷٥ 
ابحث الأول فى الأحكام ال جناثية الشرعية وأثرها فى الجر عة والعقوبة‎ 


۱1۳ مید‎ ۸٦ 

1٥ قواعد أصولية قى اشرععة‎ AY 

۱۱۷ مصدر هذه القواعد الأصولة‎ x 

۸۹ مق وجدت قاعدة لا جر عة ولا عقوبة بلا نس ۱1۸ 

٠‏ كيف طبقت الشريعة قاعدة لا جر مة ولا عقوبة بلا نس 
الفرع الأول لا جر عة ولا عقوبة بلا نص فى جراتم الحدود 

1۸ أثر القاعدة فى جرامم الحدود‎ ٩۱ 
الفرع الثاني _ لا جر مة ولا عقوبة بلا نص فى جرالم القصاص والدية‎ 

۹۲ أثر القاعدة فى جر امم القصاص والدية ۱۲1 
الفرع الثالث - لا جرمة ولا عقوبة بلا نص فى جرالم التعاز ر 

۱۲۹ أثر القاعدة فى جرالم التعاز ر‎ a 

٤‏ ماعو تعزن 

۹٥‏ الشر عة م تنص على كل جرالم التعاز بر 

۱۲۸ أقسام التعز ر‎ ۹٦ 

الم الأول 
۹۷ التعزر على المعامى ۱۲۸ 


:۹۸ أنواع المعاصى ‏ ۳۰ 


¥٤ 


رقم الفقرة 


۹۹ 
۰ 
۱۰۱ 
۱۰۲ 
۳ 
E 
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الموضوع 
-- .افه الحد وقد تضاف إله الكفارة 
ما فه الكفارة ولا حد فه 
ا 
ما هو السبيل إلى معرفة ا معاصى 
المعاصى القى فما الكفارة ولا حد فما 
المعاصى التى لا حد فما ولا كفارة 
ظنون لا أساس ما من الحق 
ماج مما كتبه الفقماء فى التعزر 
كيف فرضت الشربعة عقوبات التعز رر 
لا جرعة ولا عقوبة ف التعزبر بغير نص 


القسم الثاى 
التعز بر لامصالحة العامة 
سلطة القاضى فى التعز ر للمصلحة ليست تحكة 
لاجرعة ولا عقوبة بلا نص ف هذا النوع من التعز رر 
العلة فى إحازة التعز بر لامصلحة العامه 

الس الثالث 


التعز ر عل المخالفات 


الفرع الرابع كيف طبقت القوانين الوضعية القاعدة 


1۱١۱ 
11۲۳ 
۱1۳ 


القوانين الوضعية وقاعدة اللص على الجر عة والعقوبة 
كف طبقت القوانين القاعدة 

بان اأشرعة والقوانين 

أولا - من حث تاريخ تطبيق القاعدة 

ثانا من حث التطبيق بصفة عامة 


ا س من حت الجر عة 


رقم الصفحة 


1۳ 
۳٤ 
۳A 
1۲ 
1۳ 
\0 
۱۸ 


1۹ 
\o۲ 
\or 
\o 


VA 


رقم الفقرة ااوضوع رقم الصفحة 
رابعاً ‏ من حيث العقوبة 
البحث الثالى م فى أدلة الأحكام الشرعية أو مصادر التشعريع ال جناى 
۱1٤‏ مصادر التشريع الإسلاى بصفة عامة ۱٤‏ 
1٥‏ مصادر التشريع ال جناى الإسلای 


الفرع الأول ف القرآن 


116 القرآن‎ ۱۱١ 
نصوص الفرآن قطعة‎ 1۱۷ 
۱٦ دلالة نصوص القرآن قطعية وظنية‎ ۱۱۸ 
حجية أحكام الفرآن‎ ۱۱۹ 
أحكام الهرآن شرعت للدنا والآخرة‎ ۰ 
۱۷۰ أخكام الشربعة لا تتجزا‎ ۱۲۱ 
V۲ معزات الشر عة‎ ۲۲ 
الفرع الثانى  فى السنة‎ 
\V تعر يف السنة‎ ۳ 
V٤ مرک الةو قران‎ \٤ 
Vo أنواع السنة بحسب رواتما‎ o 
السنة المتواترة‎ )١( 
(ب) السنة المنمورة‎ 
سنة الآحاد‎ )+( 
۱۷٦ هل ااسنن قطعة أم ظنة‎ ۱۳۹ 
حجة السنة‎ 1Y 
۱۷V هل تعتبر كل أقوال الرسول وأفعاله تشرعاً‎ ۱۲۸ 


الفرع الثالث ‏ ف الإجناع 


۱۲۹ ريف الإجاع 4۷٥‏ 


رقم الفقرة الوضوع رقم الصفحة 
e‏ حجة الإجماع 
۱۳۲ الأساس التشريعى للاجماع : 
الهرآن ‏ السنة 
۳ الإجماع مصدر القوانين واللو اع والفرارات ۱۸۰ 
e‏ مركز الفوانن واللوالع والفرارات من التشريع الإسلای 
۱۳٤‏ الشرعة لم تنفرد مجعل الإجماع .تشر بعا ۱۸۱ 
الفرع الرابع ‏ القاس ۰ 
e‏ تعر؛ف القاس ۱A۲‏ 
۳۹ هل القباس تكن فى جرع الأحكام 
۳Y‏ القياس فى ال جرالم والمقوبات ۱A۳‏ 
.۸ القناس فى الإجراءات 10 
المبحث الثالك ‏ فى تفسر الأحكام الجنائة 
۱۴۹ سلطة الماضى فى تفسير النصوص ۱۸0 
الفرع الأول فى القواعد اللغوبة الموضوعة التفسير 
4( کیف استنبطت هذه القواعد ۱۸٦‏ 
۱44 أولا _ دلالات العبارات والألفاظ أو مفهوماتها 
مغهوم العبارة 
مفهوم الإشارة 
مفهوم الدلالة 
مفهوم الاقتضاء 
مفموم الخالفة 
۱٤۳‏ تعارض المفمومات ۸ 
e‏ ثانيا - وضوح الدلالات وغموضما A‏ 
٤‏ أقسام الواضح الدلالة 


\4o‏ الظاهر 


اللضن 
امفسر 
اج 
التعارض 


ثالث : اشتراك الألفاظ وعمومها وخصوصا 
اللفظ المشتراد 

اللفظ العام 

دلالة العام قطعية 

ما بترتب على قطعية دلالة العام 
محصيص العام 

الدليل غبر المستقل 

الدلبل المستقل 

القصود من التخصص 

اللفظ الخاص 

ج اللفظ الخاص 

حالات اللفظ الخاصس 

الطلق والمقد 

صيغة الأص 


ي 


۹4۹۲ 
۹۹۳ 


1۹٤ 


14e 


۹۹٦ 


4 
۹۸ 


۱۹۹ 


(° 


۹A 


رقم الفقرة الوضوع رقم الصفحة 
الفرع الثالی ‏ فى القواعد التدربعية الت تراعى فى التفسير . 
۱۹۹ ماهبة القواعد التشرعة ¥ 
۷-۰ مقاصد الشارع العامة من التشريع الإسلاى 
۱۷۱ القصد الأول 
\VY‏ المقصد الثالى .۳ 
V۳‏ القصد الثالث 
2 رتيب المقاصد العامة من التشريع 
Vo‏ حقوق الجاعة وحقوق الأفراد ٤‏ 
۱۷٦‏ الاجتاد ۲۰۹ 
VY‏ كلة ختامة عن قواعد التفسير ۰¥ 
۱۷۸ المد الأول : درء الحدود بالشمات 
1۷۹ تعرف الشية ۲۰۹ 
۱۸۰ أنواع الشمة 
تقس الشافعية للشهة 1۲ 

تقسع الحنفية 
۱۸۱ ما بترتب عى درء الحدود بالشہات ۱٤‏ 
\AY‏ هل تطبق قاعدةدر, الحدودبالشمات‌عی جر ام التعاز ٦‏ 
A‏ المد الثانى : تفضبل الخطاً فى العفو 1۷ 
۱A4‏ القانون واشرعة 

البحث الرابع فى تعارض الأحكام و نسخما 

1۸0 التعارض 1۸ 
۱۸٩‏ النسخ ۲۳۹ 
AV‏ حل النسخ . ۲۰ 
u‏ »تی کان النسخ ۲۲١‏ 
۱۸۹ ی النصوص تنسخ الأخرى 


۱۹۹ ج الإجاع والقياس الخالفين للقرآن والسنة Y۲‏ 


¥۹ 


رقم الفقرة الوضوع رقم الصفحة 
البحث الخامس ‏ ف علاقة الأحكام الشرعة بأحكام الفوانين 

۱۹۱ حم القوانين واللواع الخالفة للقرآن والسنة (Yr‏ 
۱۹۲ نظربة البطلان فى الشريعة 
۱۹۳ الأدلة على بطلان التشر ىعات الوضعة الخالفة للشريعة ٠٠٠١‏ 
۹٤‏ مدى بطلان ما حالف الشرععة Vv‏ 
۹6 ما بترتب على بطلان النصوص الحالفة للاشريعة ۴۹ 

أولا ‏ من وجهة تطبق النصوص الباطلة 

ثانا - من وجة الاختصاص 

ثاثا من وجهة تطبيق الموانين بصفة عامة 

رابا من وجهة تطبيق الشريعة 
۹1 مدى التغبرات التى تترتب على الأخذ بنظربة البطلان ۲٤١‏ 
۱۹۷ أولا ‏ فى جراعم الحدود 4 
۹۸ ثانا - فى جرالم القصاص والدية é٤‏ 

القتل العمد 

الشروع فى الفتل 

الفتل شه العمد 

الجراح فى العمد والحطاً 
۱۹۹ الآ فى جرالم التعازر YEA‏ 
۰۰ مدى حقوق أولى الأص فى التحر والعقاب YoY‏ 
۲۰١‏ حق التحرح والامجاب Yor‏ 

¥ حق محصص الفضاء Yor‏ 
r.۳‏ حق العفو e۹‏ 
الفصل الثاتى ‏ فى سريان النصوص ال جناثبة على الزمان 

£“ قاعدة أصولىة ٣٦۱‏ 
٠‏ القاعدة العامة : لارجعية فى التشريع ال جنافى ۳۲ 
۲۰٦‏ الاستناف الأول : جواز الرجعية فى الجرالم الحطيرة ٠‏ م 


A+ 


رقم الفقرة الوضوع رقم الصفحة. 
eV‏ الاستثناءالمالى: وجوب الرجعيةإذا کان النشريع صلع الجانی ٠۲۷١‏ 
i‏ الشربعة والفانون Vr‏ 
الفصل الثالث ‏ فى سريان النصوص ال جناثة على الكان 
ا هل الشريمة عالمة أو إقليمية rv ٠‏ 
1۰ تقس المال ve‏ 
N‏ دار الإسلام 
۱۲ دار الحرب YW‏ 
۱۳ مدى إقليمية الشرععة ۲۷۸ 
٤‏ النظرية الأولى ۸۰ 
10 النظرية الثانة ۸0 
۲۱۹ النظرة الثاللة AV‏ 
۱۷ بين الشرعة والمانون ِ ۲۸۹ 
1۸ كيف ء_كن تمابيق النظريات الإضلامية »م تعدد دول الإسلام ۲۹۰ 
۳۱۹ نتيجة تطبيق النظريات الإسلامية ۹٤‏ 
12 ما یدخل فی دار الإسلام 40 
۲۲۱ الشرعة والقانون ۹٦‏ 
۲ تسلم الجرمين وإبعادم ۹۷ 
۳ أولا : تسليم الجرمين 
٤‏ التسليم لدولة إسلامية ۳۹۸ 
o‏ التسليم لدولة غير إسلامية 4 
۲٦‏ تسلم الأرقاء ۳۰١‏ 
YY‏ تسم الجرمين السياسيين والعسكريين ۳.۲ 
0 هل يكن ءعاقبة ا لحر دين‌الد سن ساموا ولا واإلىدار الإسلام 
۲۹ ثانيا : إبعاد الجرمين e‏ 
« إبعاد الحريين Fo ٠‏ 
۲۳١‏ الشريعة وانقانون ۳٦‏ 


۸*۱ 


رقم الفقرة الموضوع رقم الصحيفة 

۳۲ الجنسية فى الشربعة ۳۰۷ 
الفصل الرابع -- فى سريان النصوص الجنائية على الأشخاص 

۳ هید تار حی‎ (rr 

r٤‏ أمثلة على عدم المساواة كى الفوانين الوضعية ألم 


| س عرز رئيس الدولة 

ب نم رؤساء الدول الأجنسة 
+ يز رجال السلك السياسى 
د س مبب أعضاء المثة التشر عة 


هھ ييز الأغنياء 

و مز الظاهرن من أفراد الجاعة 
ro‏ بين المانون والشر عة ۳\6 
۳۹ نظربة المساواة فى الشربعة ۴۹۹ 
VY‏ المساواة بين رؤساء الدول والرعاا ۳۱۷ 
۳۸ رؤساء الدول الأجنبة r‏ 
۴۹ رجال السلك السياسى ۳٤‏ 
78 أعضاء المثة التشربعة ۳o‏ 
٤١‏ الأغنباء والفةراء ۳۲۹ 
4 الظاهرون فى الجاعة ۳( 
rer‏ المسلمون والدمون ۳۲ 
E‏ مبرة اشر عة ٤‏ 
© 4 هل تفرق الشرعة فى العقوبة بين المسلي وغير المسلم ٣٣۸‏ 
4 مبدأالشريعة فىسربان النصوص ال جنائية على الأشخاص ٣٤١‏ 

الاب الالى 
الركن المادى للجر عة 

re مناج الحث‎ YéY 


الةصل الأول الشروع فى الجر عة 
( ١ه‏ التعمربم ال جنا الإسلاى ) 


برقم الفقرة الوضوع 
YEA‏ الفقماء والشروع ف الجر عة 
5۹ المراحل التى عر بها .الجر عة 
أولا: عرحلة الفكر والتصمے 
ثانا : مرحلة التحضر 
اا : مرحإة التنفد 
o‏ ا وا ون 
۲۲ العقاب على اشروع 
٠-٠0 مم٣ ٠‏ .اثر عدول الجانى عن الفعل 
“جوم ٠©‏ العدول للتوبة 
٠‏ النظرية الأولى 
النظرية الثانة 
۰ النظربة الثالة 
eg‏ النروع فى الجرعة المستحيلة 
الفصل الى الاشتراك فى الجرعة 
oe‏ صور الاشتراك 
Ch‏ اهام وإعال 
ov‏ شروط الاشتراك العامة 
ايت الأول تق الااك 
ا اشتراك المباشرن 
o‏ عقو بة الباشرين 
۰ ر ظروف المباشر على العقوبة 
۳۹۱ هل تأر عقوبة الريك بظروف شريكه ؟ 
a‏ الشركاء المتسسبون 
۳ شروط الاشتراك بالآسبب 
E‏ علاقة السسة بين الاشتراك والمحرعة 


n ee 


rer 
۳٦ 


۳4۹ 
ro. 
۳o\ 
ror 


roo 


rov 
FoAN 
To 


۳۹۰ 
۳F 


۳0 
0 


۳V 


۸۰۴۳ 


رقم الفقرة الوضوع رقم الصحيفة 
1 هل کون الاشتراك بعمل سلى ؟ ) 

0 عدول الريك وأره‎ ۳٦ 
عقوبة الريك المتسبب‎ ۹V 

۹۸ أخذالشر يك قصده الاحتالى vé‏ 
4 أر ظروف الشربك الباشر على الريك المتسبب ve‏ 
Y*‏ ظروف الشر ىك الفاصة ۳۷٦‏ 
۳۷۱ بين الشريعة والقانون 

٣۷۷ العقاب على وسائل الاشتراك إذا م تقع الجر عة المقصودة‎ vy 


الاي الال 


اک الأدى 


۳۸۰ موضوع اللحث‎ Vr 
الفصل الأول _ فى المسئولة الجنائة‎ 

۳۸۰ موضوع الحث‎ VE 
المبحث الأول _ فى آساس المسئولبة الجنائة‎ 

۴۸۰ عرض تار حى للمسئولة الجنائة‎ Ve 


ولا - فى القوانين الوضعة 
ثانيا - فى الشربعة الإسلامية 


AF نظرية المنولية الجنائة فى الشربعة‎ ۷٦ 
۳۸۹ نظرية المسثولة الجنائة فى الهوانين الوطعة‎ VY 
۳۹ المسئولة الجنائية فى الشريعة‎ ىنع٠‎ ۷۸ 
معنى المسئولة الجنائية فى القوانين الوضعية‎ ۷۹ 
المبحث الثالى  فى عل المستولة المنائة‎ 
a الإنسأن محل المسئولة‎ ۲۸۰ 
الشات اة‎ 
۳۹٤ شحصة المسئولة الجنائية‎ ٣۸۱ 
av اجى عله‎ E 


الاعتداء على رفات الأموات 


۸*8 


رقم الفقرة ۱ الوضوع : رقم ا 


قذف الأموات 
۳ ا الشسريعة والقانون ٠‏ ,ااا £ 
ا الك الثالك - فى سب السثولية ودرجانها  ١‏ 
A‏ رسيب المسثولبة الجنائة وشروطا ٤ ۳ ٠‏ 
Ae‏ درجات المسثولة é۳‏ 
:المد / 
الما 
۰ ما جری مجرى اطا : 
٠٢ ٠ ۸‏ اة والقانون , a)‏ 
البحث الرابع _ قصد العصيان أو القصد ال ماف ٠‏ , 
AY‏ صد العصان ٠‏ . ۹ 
٠ AA‏ الفرق بين القصد والباعث ٠‏ ۱ 
E AA‏ الفصد : ۳ 
۹۰ القد العام والةصد الخاص ۰ 
۳۹1 القصد المعين والقصد غير المعين NE‏ 
A‏ الك الاش والفصد عن الاش : ۱۸ 
a‏ الرأى الأول وهو رأى مالك ۹ 
۹f‏ الرأى الثانى وهو رأى أهى حنيفة 32 
A‏ ار أىاكااثوهورأىالشافمىوأحمد Ai‏ 
A‏ منمارنة بين الآأراء الثلاثة 4٤‏ 
4y‏ بهن اكسريعة والقانون 
اث اإلخامس- لر ال مهل والخطا والنسيان على المسئولية 
۹A4‏ أثر. اجهل على المسثولية الجنائية ج 
A4‏ ر الخطا على المسثولة الجنائية ا 
م امسو لىقعنالخطا استثناء 


رقم الفقرة الوضوع رقم الصحبفة 
a:‏ ساس اطا 
۳.۳ نوع من الط عند مالك ۳٦‏ 
۳.٤‏ الحطاً فى الشخص والخطأ فى الشخصة 
2 أر النسيان على المسثولية ۳۸ 
البحث السادس - أر الرضاء بالجر عة على المستولة الجنائة 
۳۰۹ أثر الرضاء على السثولة te‏ 
۳V‏ الرضاء بالمتل ا٤‏ 
۳۰۸ الرضاء با لجر والقطع EI‏ 
۳۰۹ أسباب الخلاف بين الفقهاء فى الإذن بالفتل وال جرح ١4۳۴ء‏ 
٤ ) e a‏ 
۳۹١‏ الانتحار والمسثولة الجنائة Hš‏ 
۳1۲ إصابة الشحص نفسه 34 
۳۱۳ امبارزة والمسثولة الجنائية 4۸ 
ابحث السابع ‏ فى الأفعال المتصلة با لجر عة وعلاقنها بالمسثولية الجنائية 

1¢ الأفعال التصلة بالجر عة te٠‏ 

المياشرة 

ات 

الترط 
\e‏ ح المباشرة والسبب واشرط ter‏ 
۳۹٦‏ الفرق بين مسئولية المباشر ومسئولة المتست too‏ 
۳۱¥ مدى مسئولة المباشر والمتسب إذا اجتمم سبب ومباشرة ٤٥٦‏ 
۳۹۸ رابطة السسة والمسثولىة t0۸‏ 
۳۹۹ تعدد العلل المسبة للنتيجة 40۹ 
۰ انمطاع فعل ال جانى ٥‏ 
۲٢١‏ توالد العلل والملسبات 
rT‏ نظر ية السسة ف الشر عة 4۳ 


اور 


رقم الفقرة الموضوع رقم الصحفة 
r‏ بين الشربعة والقوانين 2٤‏ 
الفصال الثالى _ فى ارتفاع المسثولية ال جنائية 
٤‏ علة ارتفاع المسثولية ال جنائية EW:‏ 
o‏ أسباب الإباحة e‏ 
۳۳۹ أسباب رفع العقوبة EM‏ 
VY‏ الإعفاء من العقاب 
۳۸ ين الشريعة والقانون 
السحث الأول _ فى أسباب الإباحة - استعال الحقوق وأداء الو اجات 
4 العلة فى إباحة الأفعال الحرمة ER‏ 
r.‏ الحقق والواجب Ve‏ 2 
الفرع الأول - فى الدفاع الشرعى TT‏ 
۳۳١‏ أنواع الدفاع الشرعى ENE‏ 
الطلب الأول - الدفاع الشرعى الخاص أو دفع الصائل 
r‏ معنى الدفاع الا رعى الخاص 
rr‏ التكيف الشرعى لدفع الصائل 
Pre‏ بن الشربعة والهانون EVV‏ 
e‏ شروط دفع الصائل : 
السسرط الأول : أن بكون هناك اعتداء 
اللرط الثالى : أن بكون حالا 
الشسرط الثالث : ألا بمكن دفع الاعتداء بطريق اخر 
الشسرط الرابع : أن يدفع الاعتداء بالفوة اللازمة ارده 
۳۳۹ جاوز حد الدفاع 
rv‏ أيكون حق الدفاع ؟ 
FA‏ ح دفع الصا 
%4 بين الشربعة والهانون 


TT 
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رقم الفقرة الوضوع رقم المحفة 
الطلب الثاتى - فى الدفاع الشرعى العام أو الأ بالمعروف والهى عن المتكر 
rt‏ مصدر إمجاب الأمر بامعروف والهى عن المنكر ٠‏ .۸۹ع 
۴٤١‏ ماهية الأمر بالمعروف والہى عن المنكر ! 4۹۲ 
۳٤‏ التكیف الشرعی للاٴمر بالعروف والنہی عن انکر ۹۳ء 


الاختلاف فى صفة الواجب ‏ . 
ن ر 
rer‏ الشسروط الواجب توفرها فى الآمر بالعروف والنامى 
عن المنكر 260 
ارط الأول : التكايف ` 
ارط الثالى : الإعان 
افرط الفالث : القدرة 
السرط الرابع : العدالة 
e‏ : الإذن 
é٤‏ روط لامر Toy‏ 6۰۱ 
الشرط الأول : وجودمنكر ٠٠‏ . 
الشرط الثانى : أن يكون موجودا فى الحال 
الشرط الثالث : أن يكون ظاهرآً دون نجس 
الشرط الرابع : دقع المنكر بأيسر ما يندفع به 
9 وساثل دفع المنكر e‏ 
التعريف ا 
الہى بالوعظ والنصح 
العنيف 
التغير بالد 
اللهديد بالضرب والهتل 
الضرب والفتل 
الاستعانة بالفر 
SÎ‏ هل جوز استعال الوسائل السابقة فى حق ال كافة ؟ .۹٠م‏ 
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حك التجاوز فى دفع المنكر 


هل لفاعل المنكر حق الدفاع ؟ 
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الفرق بين الدفاع الشرعي العام والدفاع اللرعى الحاص ٠‏ 


ہک :اشر عة والقانو ا 
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ولا : تأدب اازوجة 
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هل موز التأديب لأول معصة ؟ 
هل سال الزوج عن سيب ارب ؟ 


حع السراية 
المسثوللة على التاديب 
ثانا : تأدب الصغار 
شنروط تأدب الصغار 
حح السسراية 
الفروق بين المذاهب 
فى التطبيب 


إذن المريص 

إذن ولى الأمر 

شر وط عدم المسثولة 

الملحقون بالأطباء 

بين الشربعة والقوانين الوطعية 
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رقم الفقرة الوضر 
الفرع الرابع فى ألعاب الفروسة 
° الشسريعة وألعاب الفروسية 
۳۷۱ حم إصابات اللعب 
vr‏ تالكر افون 
الفرع الخامس - ف إهدار الأشخاص 
vr‏ ى الها 
٣٤‏ ©2 عل الإهدار 


زوال العصمة بزوال سما 
زوال العصمة بارتكاب ال رام 


ن الہدرون 

۹۹٦‏ أولا .: الحرنى 

ا ثاناً : المرتد 

ا لالا : الزالى الجن 
۳۷۹ ۰ رايم : الحارب 
0 خامساً: الباغى 


سادساً : من عله القصاص 


FAT‏ رال 


۱ - الفتل قبل المج أو قبل موعد التنفذ 


ب القتل مد العفو 
< الهتل قبل استئذان باق الأولاء 
د - القتل مو العاف 

AT‏ (۲) حک مادون المتل 

AE‏ ساسا : السارق 

الفر ع السادس ‏ فى حقوق الحكام وواجبالم 
۳۸ واجبات الحكام 
۳۸۹ حقوق الحكام 


PAV‏ بين الشريعة والفانون 
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رقم الفقرة. 
البحث الثانى ‏ فى أسباب رفع العقوبة 


۳A 


الموضوع 
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افرع الأول فى الإكراه 


تعريف الإكراه 
أنواع الإ كراه 
شروط الإ کراه 
ع 
الجرام Ty‏ 
الجرائم التق بباح فما الفعل 

مسسشولبة المكرءالمدانة عن‌هذه ا لجرا مم 
بهن الشربعة والهانون 
الجرالم التى ترتع فما العقوبة 

المسشولمة المدنة 

ساس نظربة الإ كراه فى الشريعة 
بين الشربعة والقوانين الوضعية 
الإكراه والضرورة 
شروط حالة الضرورة 
حج حالة الضرورة 
الجرالم التى تؤثر علا الضرورة 
الجرام الت تبيحما الضرورة 
الجرانم التى ترفع الضرورة عقوبتما 

السثولية المدنة فى حالة الضرورة 
الأساس الشرعى لالة الضرورة 


الفرع الثانى ‏ الت 


الشرب والسكر 
السكر والمسشولة الجناشة 
السكر والمسثولية المدنة 
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ys‏ الوضوع 
° اسر بعةوالموانين. 

الفرع اثالث فى المنون. 
اا هید 
E ۲‏ 
ls‏ الجنون .اطق 
Os‏ 
6 الجون الجزفى ٠:‏ 
4۹ ا e‏ 
۷ ا eT‏ 
۸ تسلط الأفكار اليثة ٠‏ 
tT‏ ازدواج الشخصية 2 
۳ ا طض‌اين 
کر ا مالل 
eT SEET‏ 
رم ایی ۲ 
E‏ و العواطف ٠٠...‏ 


مسئولة الجنون اة . 


۰ مدې انسئولية الجنون الانية ٠‏ 


: ب مقاربة بن التريعة والهاتون‎ ۷ ٠ 


0 م انون اجى لجز‎ RR, 


الجنون قبل ل 


الفرع اداع e‏ 
۹ مهد 
e‏ امغر والسرية إنباية 


i n f ان الطاری, بعد‎ 
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رقمالفقرة الوضوع زي ال 

۰۱ المرحلة الأولى : انعدام الإدراك‎ ٤۳۱ 

ا المرحلة الثانية : الإدراك الضعيف 1۲ 

e‏ المرحلة الفالثة : مرحلة الإدراك التام 

۳٤‏ علة .اختلاف الفقماء فى حديد سن الباوغ 

0 عقوبة الصيى غير المي‎ tro 

۳۹ الفوانين الوضعية والصبيان e‏ 
الكتام التاق 

فى العقوبة 
FV‏ منهج البحث 8 


الاب ارول 


۴۸ العقوبة والغرض ما 

۴۹ الأصول الى تقوم علا اعقو بة 

1۱ نظرية الشر عة فى العقاب‎ KE 
تقس ال جرام إلى قسمین‎ 


١‏ ت الجرائم الماسة بكيان الجتمع 

۳ الجرائم الأخرى 

العلة فى اعتبار جرالم القسم الأول ماسة بكيان المجتمع 

علة التفرقةفى العقاب بين جر الم الحدود وجرأم القصاصوالدية 


“۳۱ نظر بة العقاب فى القوانين الوضعبة‎ ٤٤١ 
۳٦ بين الشرععة والمانون‎ ê 
31۲۹ شروط العقوبة‎ E 
الاب الثالي‎ 
اام اة‎ 
1Y تقس العقويات بحسب الرابطة القامة بينها‎ 44 


١‏ العقوبات الأصلة 
العقوبات الدلة 


رقم الفقرة الموضوع 
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العقوبات التبعة 
ع العقوبات التكداة 


تقسم العقوبات من حيث سلطة القاضى فى تقدبرها 


٩‏ - عموبات ذات حد واحد 
٣‏ عقوبات ذات حدن 
تقس العقوبات من حث و جوب اجج ما 
١‏ - عقويات متمدرة أو لازمة 
- عقوبات غير مقدرة أو عخرة 
تقس القوبات من حيث محلا 
- عقوبات بدية 
۲ - عقوبات تفسية 
٣‏ عقوبات مالة 
تقس العقوبات بحسب ال جرا م الق فرضت عابما 
١‏ - عقوبات الحدود 
٣‏ - عقو بات الةصاص والد.ة 
٣‏ - عقوبات الكفارات 
٤‏ - عقوبات التعاز ر 
الفصل الأول ف العقوبات المقررة لرام الحدود 
ادود 
الث الاول كد ق غقربات انا 
عقا ازا 
6 
الد ق القوانبن الوضعة 
عدو به الز نا ف القوانين الو ضعة 
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رقم الفقرة الوضوع 
البحث الثاني فى-عقو ية القذف 
too‏ الجلد وعدم الأهابة للشهادة 
Î‏ عقوبة القذف فى الوانين 
البحث الثالث ‏ ف عقوبة الشرب 
4 عقوبة الجلد ) 
te۸‏ اجر طببا واجتاعيا 
£0۹ العام وغرم الجر 
المبحث الرابع س فى عقوبة السوقة ٠”.‏ 
٤‏ عقوبة المطع 
4 عموبة السرقة فى الفانون 
E‏ اعتراضات مردوده 
البحث الحامس س ف عقوبة الحرابة 
1 عقوبات الحارب 
٤‏ الفتل 
e‏ المتل مح الصلب 
٦‏ المطع 
1Y‏ الى 
المبحث السادس ‏ فى عقوبة الردة والغى 
A‏ عقو بة الردة 
| الفتل 
ت تادر 
4 چو ي 


الفصل الثالى ‏ فى العقوبات المقررة لرام الةصاص و الدة 
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عو بات متعلدة 
أولا : القصاص 
اننا : الدية 

من حمل الدية 
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الموضوع 
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علة حمل العاقلة الدية 


هل عكن الأخذ بتظام العاقلة اليوم 


ثاأشا: الكفارة 
عل من جب الكقارة 
الصيام 


راهاء الرمان فن الزات 


خامسا : الحرمان من الوصة 


الفصل الثالث م فى عقوبات الكفارات 


الكفارة 


ماهية التعز ر 


الفرق بين التعازر وغبرها من العقوبات 


أنواع التعاز ر 

عمو بة القتل 

عقوبة الجلر 

الحد الأعلى للجاد 
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الحجس المحدد المدة 
اخس غر الحخدد المد 


التغريب. أو الابعاد 
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الموضوع 
الصلب 
عقوبة الوعظ ومادونما 
عقوبة الجر 


الفصل الخامس س مدى صلاحية العقوبات الشرعية 


اشرات افرع والإضاقات 


العقوبات الشرعية والتجارب 
العقوبات الشرعية وطبيعة الإنسان 


الفصل الس ادس العقوبات فى القانون الصرى ومدى صلاحا 


أنواع العقوبات 


سلطة القاضى فى تطببق العقوبات 
العلة فى منح الفاضی هذا السلطان 
اذا أخفق القضاة فى تطبيق نظردة العقوبة 
فشل واضعى القانون فى علاح مشكاة العقاب 
أولا ‏ تعطل العقوبات الأصلية 
ثانا اليل إلى تخةف العقوبات 
علة تعطيل العقوبات و محفيفما 
هل حت العقوبات القانونة فى حاربة الإجرام 
الإعدام 
وات ا و غ ا 
١‏ إرهاق خزانة الدولة وتعطيل الإتتاج 
س اقساد المسحونين 
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الموضوع 
ج انعدام قوة اردع 
ع - قتل الشعور بالمسثولية 
© ازدیاد سلطان الجر »ين 


- اخفاض المستوى الصحى والأخلاق. 


۷ - ازدياد الجرام 
كف تتخاص من عيوب الأنظمة الوضعية 
اللاب الال 
تعدد العقو بات 
تمدد العقوبات وتعدد الجرامم 
الموانان الوضعة واتعدد 
طريقة الع 
طريقة اجب 
الطرية الختاطة 
قانون العقوبات المصرى 
الفعربعة والتعدد 
فظر ىة التداخل 
نظرية الج 
مقارنة بين الشرعة والفانون 


الباب الرایع 
فى استيفاء المقوبات 
من له حق الاستفاء' 
الاستيفاء فى جرالم الحدود 
الاستيفاء فى جرامم التعاز ر 
الاستيفاء فى جر انم القصاص 
كيفية استيفاء الفصاص فى النمس 
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الاوضوع 
ما دشترط فى آلة القصاص 
هل موز الاستفاء عا هو أضرع من الف 
هل جوز للسنطان أن يستأثر باستيفاء القصاص 
اسكيفاء العقو بات عند التعدد 
التنفيذ على المريض والضعيف والسكران 
التتفيذ على الحامل . ) 
التنفيذ علي الجنون 
علنية التنفيذ ' 


الاي امس 
ماهية العود 


الشربعة والعود 


الاس الارس 
فى سقوط العقوبة 

أسباب سقوط العقو بة 

ر ی الجالى 

فوات حل القصاص 

توبة ال جإافى 

الصلح 

الفيو 

جرام اذو والعفو 

العفو فى ج رام القصاص والدية 

العفو فى جر ا التعازر . 

إرث القصاص 

التقادم : 
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Y۹‏ 


Y1 


۷٦۱ 
A8 


VE 


aj 
VA 


VV: 


NUN 
< و‎ 9 
بیرنے‎ % 


0 6 O 
ممت ازا بالمت اون اوی‎ 


الي 


ارا 


سلتا لاجم 


ا جد لله الذی عل الإنسان بعد جہل » وهداه بعد ضلال » وفقمه بعد 
غفل ¢ والصلاة والسلام على مد وول أن الذى اول رنه لئاس ڪافة 


1 2 ا ت ۴ ۴ 0 ي 2ے 
دشرا ودرا وهادیا ومعاماً لہلاف من هلات عن لزه وحی من حى عن له . 


و بعد ؛ فہذه دراسات فی التشر یم الجناى الإسلاعى مقارنة بالقوانين 
الوضعية » وفقنى الله فما إلى إظمار عاسن الشريعة » وتفوقما على القوانين 
الوضعية » وسبقما إلى تقرر كل البادىء الإنسانية والمظريات الملية 
والاجتاعية التى ل يعرفما المالم و تد إلا المماء إلا أخيراً . 


وسیری القارىء مصدافق هذا القول 5 دفتی ھا الكتاب ¢ وا رجو 
أن اسان من قر اه 3 وقد أصبح دعتهد ¢ اغد »> وهو ااشريعة 
الإسلامية هى شر ية كل زمان ومكان 


ا 


e 


وامد له الذی هدانا مذا وما کنا لنہتدى لولا أن هدانا الله . 


رب اشرح لی صدری وا ر ¢ واحلل عه دة من لسا 


۶ 
الباب الأول 
ف 
الات 
١‏ = ممئى الناية : المتاية لفة ‏ اسم لا نيه لارء من شر وما اک 
لسمية للمصدرمن ی‌علیه »> وهو AE‏ د 
واصلامن جى افر وعرا ا 


أ فى الاصطلاح الفقہی اة اہ ل ارم شرعاً سواء وح الفعل. 
فش وال اوغردات لکن حف Ml‏ جریعلی إطلاق اس ال جناب 
عل الأفعال الواقعة على نفس الإنسانأو أطرافه وهى القتل والجرح والضر E‏ 


وأ كث الفقماء يتكامون عن القتل وال جرح والضرب تحت عنوان الجنايات 
مقار ين ف ذلك يما تمارفوا عليه من إطلاق اسم الجناة على هذه الأفعال . 


.ولكن بعض الفقماء يتكلمون عن هذه الأفعال تحت عنوان ا 


ناظرين إلى أن المراحة هى أ كثر طرق القتل والاعتداء على النةس والأطر اف. 
كا أن بمضالفةماء يرون لفظ الاماء“ و مجماونه عنواتاً لجرا م القتل والجرج 


. ٩۷ والزيلعى < 1 ص‎ >» ۲۸١ البحر الرائق + ۸ ص‎ (٩) 

(۲) الأرحعان الايقان وبداثم الصناثم ص ۲۳۳ . الإقناع < ٤‏ ص ١١۲‏ الجري 
عى الہ < ۽ ص ۱۲۹ . 

(۳) تحفة الحتاج < £٤‏ ص ۱ . المغنی < ٩‏ ص ۳۱۸ . الام + ١‏ ص ١‏ . 

() الشترح اکر الاردر < ٤‏ ص ۲۱۰ س مواهن المجليل للحطاب + 4 
ص ۲۳۰ . 


© 


والضرب . ناظرن فى ذلك إما إلى النتيجة الغالبة هذه الجر ا وهى إراقة الدماء 
وإما إلى أن أحكام هذه ال رام وضعت خماية الدماء . 

اد فام لينا : ويقسم الفقباءا ل منابة “عل الادعى إلى ثلاة أقسام : 

١‏ - جنابة على التفس مطلقاً ويدخل حت هذا القسم الجرام التى تلك 
تفس أى القتل مختلف أنواعه . 

۴ جنابة على مادون النفس مطلقاً ءؤ يدخل حت هذا القسم الجرام اتی 
ن چم الإنسان ولانمس نفسه وهى الضرب والجرح . 

٣‏ جنابة على ماهو نفس من وجه دون وجه ويقصد من هذا التعبير 
الجنابة على الجنين لاه تار سا من وجه ولابعتير. كذلف من وجه أحر > 
خیعتبر نفساً من وجه لاه آذی » ولايستبر_كذلك لأنه ل ينفصل عن أمه « 

بويعبر عن هذه ال جناة فى الاصطلاح القانولى الوضمى بالإجاض . 

۳ وجرأم القتل والضرب وال جرح قد تقم عداً وقد تقع خطأ . ولکنہا 
سواء كانت عمد أو خطأً ليست ف الواقم إلا صوراً قانونية مختلفة لفعل واحد 
يقع على جسم اجى عليه فالضر بعصا قد لاحدث آلراً وقد حدثشجة أوجرحا . 
وقد يؤدى إلى موت الجخى عليه وقد يكون الضارب قاصداً جرد الاعتداء فيكون 
فعله ضر أو جرا متعمداً . وقد لايقصد الاعتداء فيكون فعله ضر أو جرحا 
خطا . فإذا مات الجخى عليه كان الضرب تتلا عمد إذا قصد ال جانى القتل › 
وکان قتلاً شبه عد أى ضرا مفْضياً لموت إذا تعمد ال جانى الاعتداء ولإ مقصد 
القتل » وكان تتلا خطأ إذا م يقصد الاعتداء أصلا . فالفارق بين هذه الصور 
التمددة الخافة هو نتيجة الفمل وقصد ال جانى » وهذا التصوبر لرام القتل 

والجرح والضرب متحد نى الشر عة والقوانين الوصعيه . 


)١(‏ بلاحظ أن معى الحناية ف الف يتفق مم معن الجر عة فالةعل جتابة ولو كان مخالفة 
أو حنجة أو أ كثر جسامة منهما ولفظ الحثاية فى الدريعة عخااف لمنى هذا اللفظ فى القائون 
اللصرى الذى دمترحناية كل فعل معاة . عليه الإ دام أو الأشغال الشاقة. أو الجن . 


٦٘ڵ٦‎ 


وتتفق أحكام جرام لقتل وال جرح والةرب فى الشريعة الإسلامية مم 
أحكامما فى القوانين‌الوضمية فما محختص بأركان الجر ٤ة‏ وصورها والأفعال الختلفة 
الكونة ها . ولاتكاد ال محختلف عن القوانين إلا فى نوع المقو بة الى 
يقررهاكل منهما هذه ال جرام . بل إن القوانين حين تتناول هذه ال جام تتناو ها 
على تفس طريقة الشر يمة فتجممما فى باب واحد » كا يتكلم عنها الشراح دفىة 
واحدة لشدة مابنها من اتصال وهو نفس مافعله فقماء الشريعة فى شرح 


هذه الجراعم 


€ — تورف اقل : يعرف القتل فى E‏ کا یعرف فی القوانین, 
الوضعية بأنه فمل من الءب_اد تول به المیاة أی آنه إزهاق روح آذ 
بفعل آدیی آخر . 

والقتل فى الشر عة أصلا على نوعین : قتل حرم وه وکل قتل عدواٺ 
وقتل بح وهو كل قتل لاعدوان فيه كتتل القاتل والمرتد . وبعض الفقماء 
قم القتل من حيث الحل والرمة إلى خسة أقسام : واجب وهو قتل الرتد 
إذا م يتب وال حى إذا م يسل أو يعط الأمان . حرم وهو قل المعصوم 
بغر حق . مكروه وهو قتل النازى قريبه الكافر إذا م يسب الله ورسوله 
فان سبہما لم یکره قتله . مندوب وهو قتل الفازى قريبه الكافر إذا سب 
الله ورسوله . مباح ومثله قتل القتص وقتل الأسير على أن قتل الأسير كه 
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برى البمض قد يكون واجباً إذا ترتب على عدم قتله مفسدة ومندوب) إذا كان 
فيه مصللحة بل مةل الوجوب مطلقا إذا ظهرت المماسة . 

ه - اقام القتل: ويقم الفقماء القتل تق مات تختلف #سبوجهة نظر 
E‏ مم ونا أن درکن هذه التقسمات الختلةة فمایأتی : 

أولا: : التقسے الثناى : قم بعض الفقهاء القتل إلى قتل عمد و تل خطاً و 
وسط بينهما » والقتل العمذ عند هؤلاء هو كل فعل ارتسكب بقصد المدوان إذا 
أدى لوت الجخنى عليه راء قصد الانى القتل أو لم يقصده وبشرط أن لا يكون 
لفل قد وع على وجه اللعب أو ءتقصوداً به التأديب من له حى التأديب . 
والقتل اطا هو مالم يكن ر واا غو ور و 

انيا : اس اللا : 2 معظم الفماء المتل اة أ 

)١(‏ عمد وهوماتعمد فيه ال جانى الفعل المزهقاصداً إزهاق روح الجنى عليه. 

(ب) شبه عد وهو ماتعمد فيه الجانی الاعتداء على اجى عليه دون انض 
قتله إذا مات الجنى عليه نتيجة للاعتداء ويسمى شراح القوانين الوضعية هذا 
النوع من القتل بالضرب الفضى إلى الوت ( <) قدل خطأً وبكون فى حالات 
أوها ٠‏ إا تد الان الففل دون أن بقمند اجى عليه كن بر رصا فيضيب 
شخصاً ولسمى هذه المالة اللطأفى الفعل . وثانما : إذا تعمد ال جالى الفەل وقصد 
ا جى عايه على ظن أن‌الفعل مباح بالنسبة لاحن عليه ولكن تبين أن اجى عايه 
معصوم کن ری من بظنه ا من حنود الأعداء فإذا هو مسل أ مەاهد 
أو ذعى وتسمى هذه الالة الحطأ فى القصد . وثالما : أن لا يةصد ال جانى الفعل 
ولکنه بقع نتيجة لنقصيره كن. بتقاب وهو نالم على خر فيقتله . ورابمما : أن 


. ۲۳۴۳ م نهاية الحتاج لارملى ص‎ eT الجر و‎ 2 )١( 
نای ای قا دا‎ E 
١١۳ ص‎ ٤ + الإقناع‎ . ٠۲١ ص‎ ٩ < اة اماج < ۷ مر ۲۳۵ . انی‎ (+) 


- ٩۷س‎ ٦ < الزبلعی‎ 


A! 


يتسبب ال انى فى الفعل كن حفر حفرة ف الطريق فيسقط فبما أحد للارة ليلا 
وتؤدى السةطة لوفاته . ) 
الا : التقسے الرباعی :و يقم بمض الفقماء القتل أر بعة أقسام : 
)١(‏ عد (۲) شبه عد (م) خط )٤(‏ وماجری ری السا 
E‏ المد عند أسحاب هذا التق gs‏ 
السابق فاللاف منحھر عندم ف انلطاً لاغير. 
واللطا عند هؤلاء ما كون فى تفس الفعل أو فیظن الفاعل . الأول 
أن يقصد الفعل ولا يقصد الشخص LS‏ 
يقصد من یظنه مباح القت ل کریی آومرتد ا ھو ەشو 1 
أماماجری مجری المطأفنوعان : نوع هو فی معنی الاطاً م ن کل وجه وهو 
أن يكون القتل على طريتى المباشرة كان قاب ب النائم على إنسان فيقتله فمذا 
القتل فى معنى القتل اططلأ من کل وجه لوجوده و وو 
سعنى الطأ من وجه واحاد وهو أن يكون القتل عن طر اال و 
حفرة فى طريق ولا يتغذ الاحتياطات اللازمة لمع امار 
فیسقط فما شخص ووت من سقطلا2 ,۲ ا 
وظاهر ما سب أن هذا ا لامتاف - غن E‏ شى. إلافى 
يقم ما ره ه القسع اا خطا إلى قسمين : أحدها : لبط » والثانى : 
ماجری مجراه , ۱ 
رابا : التقسے الجاسى : يقم بعض الفقماء القتل حخمسة أقسام : 


(۱) ہدائع الصنائم + ۷ ص ۲۲۴۳ . الشرح الکبیر < ٩‏ ص ۴٠۹‏ . 

() %» « <۷صإ٤۴.‏ « < ۹ص ۳۴۴۳.. 

(۴۳) الجر هو المنتمى إلى دولة عحاربة › والمرتد هو هو المسلم الذى ترك دينه › ال 
هو من لا حل قثله وم هدر دمه . 

() بدائم الصنائم + ۷ س ۲۷۱ . والغرح اللکبیر + ٩‏ ص ٣۳٤‏ . 


۹ 


(۱) عمد (۲) وشبه عمد (۳) وخطاً (٭) وما جرى حری الاطاً 
)٥(‏ والقتل بالةسبب . 

والفرق بین هذا التقسے والتقسے السابق أن أحاب هذا التقسے بفرقون 
بين الفعل المباشر والقتل بالتسبب وحماون الأخير قسماً مسقلا . 

و بەزی التق الجاسى إلى أبى بكر الرازى فقد أداه منطقه إلى اختراع . 


2 


هذا التقسم حيث رأى أن الطاً على ضربين . أحدها خطأ : فى الفمل كان 


£ 
بقصد رى طاثر فيصيب شنخما . والثانى : خطأ فى الةصد كأن يقصد إصابة من 
یظنه حربباً لأنه فى صفوفم أو عليه لباسہم فيتبين أنه معصوم وإذا كان هذا 
هو اللطاأً فإنه لاينطبق على فعل الساهى أو الام لأن الفعل فى اطا مةصود 
إلا أن الحطاً يقم تارة فى الفعل وتارة فى القصد » وفمل الساهى- والنام غير 
مقصود أصلا فليس هو إذن فى حيز اللطا كا أنه امس ف حيز العمد أوشبه العمد " 
ولا کان حک فمل الساھی والنام هو حل الحطأً من حيث المزاء فقد رأى 
أ بو بكر الرازى إلاقه باللحطاً باعتباره جار مجراه . 
كذلك لاحظ هذا الفقيه أن الفة ,اء ,لحقون حك القتل ما ليس بقتل فى 
الحقيقة لاعداً ولا غير عمد وذلك نحو فعل حافر البأر وواضع الحجر فى ااطريق 
إذا عطب به إنسان . وقال إن هذا ليس بقاتل فى المحقيقة إذ لبس له فعل فقتل 
اجى عليه لأن الفمل' القاتل إماأن يكو فاش و الان اوا کن 
فعله » ولیس من واضم الححر وحافر البثر فعل فى العار بالججر والواقع فی الب 
لامباشرة ولامتولداً ف يكن قاتلا فى الحقيقة وإمامكن اعتبارهقاتلا بالتسبب 2" . 
هذه هی التقسمات الختافة لاقتل > وظاهر من استعراضما أن التقسم اتنا 
تلف عن باتی التقاسے فى أنه لاسترف بالقدل شبه العمد وأن المحلاف بين 
التةسمات فا عدا ذلا خلاف ظاهرى أدى إليه منطى الترترب والتبو يب 
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الدقيق , ولا کان تقس الثلانی ہو اشر لتقام فستحمله اساسا لبحثنا دون 
غیره خصوصا وأنه غق مع التةسم الذى سار عليه قانون القو بات الممرى 
وغيره من القوانين الوضعية فةد قسےقانون الءقو بات المصرى التل إلى عد وخطا 
وضرب أفضى إلى الوت أى ااقتل شبه المد . 
ال ارول 
ف 
القتلل العمد 

- القتل العبد هو مااقترن فيه الفعل المزهق لاروح بنية قتل الجنى عليه 
أى أن تعمد الفعل الزهق لاي كنى لاعتبار ال جانى قاتلا متعمداً بل لابد من 
توفرقصد القدل لدی ال جای فإذا م يقصد الجانى اقل وإعاتعمد فقط ججردالاعتداء 
فالفعل لس تتلا عداً ولو أدى لوت الجنى عليه وإما هو قتل شبه عد کا يعبر 
عنه فقهاء الشر يعة وضرب أففى إلى موت ف لغة شراح القوانين الوضعية . 

۷ س و يمقر القتل العمد فى الشريمة من أ كبر الكبائو ولع ارام 
وقد جاء القران والسنة بتحر عه و ومحديد عمو بته . 

رع لقتل من الفرآن : قال الله تمالى  :‏ ولا تقتلوا النفس التى حرم 
الله إلا با می ومن تل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطا فلا يرف فى القتل 
إنه كان منصوراً 4[ الإسراء آية: ۳۳ ] وقال : ل والذين لايدعون مع الله إلا 
آخر ولا بقتلون الئفس التى حرم الله إلا باحق ولا پزنون ومن يفمل-ذلك 
يلق أثاماً 4 [ سورة الفرقان آية : ۸ ] وقال : ل ولا تقتلوا اولاد؟ خشية إملاق 
حن رزقهم وایا ك | ن تتلهم كان خطتا كبيراً ) [ سورة الإسراء آية : ۴١‏ ] 
وقال : [ قل تعالوا تل ل ماحرم ریک علیک ألا تش رکوا به شيا و بالوالدىن 
إحدات ولاتقتلوا أولاد من إملاق نحن ززق وإيام ولا تقريوا الفواحش 


۱ 


ما ظز منہا وما بطن ولا تقتلا النفس التى حرم الله إلا بالحتى ذل وصاک به 
< تعقلون & [ الأنمام : ٠١١‏ ] _ وقال جل أنه : ( من أجل ذلك 
کتبنا عل بی إسرائیل أنه من قعل تف بغير ةس أو فاد فى الأرضفكأعا 
قل الناس جيعاً ومن أحياها ف كا ”ما أ حيا الناس حي ) [ سورة المائدة : ۴۲ ] 

عقو بة القتل من القران : قال الله تعالى : لل وكتبنا عام فبا أن النفس 
لتس والعين بالمين والأنف الأنف والأذن بالأذن والن بالسن واجريج 
قصاص . فن تصدق به فهو كفارة له ومن ج بک عا آنزل اله فأولئك م 
الظالون £ [ المائدة : >٠‏ ] . 

وإذا كانت هذه الأبة ت ذكر أنهذا الك کت علیمن قبلنا فلس ذلاک 
نشی لان شرع من قبلنا شرع لنا مالم يقم دليل على نسخه فضلا عن أن القران 
جاء بنص صرح فی آنه مكتوب علينا وذلاك قوله تمالى : ( يا أا الذين آمنوا 
کتب le‏ الةصاص فى القتلى الحر بار والعبد بالمبد والأتتى بالأئى فن عن 
له من أخیه شىء فاتباع بالعر وف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربك 
ورحة فن اعتدى بعد ذلاك فله عذاب الم #و ل و الاش ا ا ر 
الألباب اما تتقون 4 [ سورة البقرة ۱۷۸ - ٠۷۹‏ ] . 

ترم القتل من السنة : روى عن رسول اله صل الله عليه وسل أنه قال : 
« لاحل قتل امریء مسل إلابإ<دیثلاث : کفر بعد إعان » وزتابعد إحصان» 
وقةل نفس بغير نفس »وقال : « أمرت أن أقاتل‌الناس حتى بقولوا لاإله إلااله 
وای ر سول الله . فإن قالوها فقد عصوا منى دماءم وأموالمم إلاحقما وحسام م 
على الله عز وجل » وقال : «من فقتل ن#سه بشیء من‌الد نيا عذب به بوم القيامة» 
وقال : « من أعان على‌قتل امریء مدل رشط ر کلة لاله مکتو باً بین عینيه اس 


من ر حه الله » . 
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وقال : « قتل المؤمن يعدل عند الله زوال الدنيا » وقال فى خطبة عرفات : 
٭ آلا إن دماء ک وتفو ےک حرمة علیک کرمة بوی هذا فی شهری هذا فی 
مقایی هذا » 

عقو بة القتل من السنة : روى عن رسول الله صلى اله عليه وسل أنه زا 
فى قام سيفه « إن أعدى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه 
ومن تولی غير موالیه فقد کفر ما آنزل على تمد » وروی أنه قال: « من اعتبط 
مؤمتا بقتل فمو قود به إلا أن برضى ولى المقتول فن حال دونه فعليه لمنة الله 
وغضبه لایقبلمنه صرف ولاعدل» وقال: «العمد قود » وقال: «من قتلله قتیل 
خأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود و إن أحبوا فالعقل » 

أركان جر ية القتل المد 

۸ - آرکان جرعة المد فى الشريعة ثلاثة : أوهما : أن يكونالجنى 
عليه آدمياً حياً . ثانيها : أن يكون القتل تنيجة لفل الجانى. اتا : أن بقصد 
الجانى إحداث الوفاة . 

وهذه الأ ركان هى نفس أركان جر عة القتل العمد فى قانون المقو بات 
لأصر ى وغيره من القوانين الوضعية . ) 

ا کی ارول 
القتیل آدی حی 

۹ - تقع جرية القتل عل النفس فی بطبیمتما اعتداء على آذمی حىءولذلك 
سماها الفقماء بالجنابة على النفس » فلتحةتق وقوع الجرعة بحب أن يكون اجى 
عليه آدمياً وأن يكون على قيد الياة وقت ارتكاب جرعة القتل فن أطلق 
مقذوقً ا على حیوان حی فقتله فإنه لا بعتار قاتلا عدا فان کن ر 
يوان » ومن شق بطن إنسان ميت أو فصل رأسه من جسمه بقصد قتله وهو 


۱۳ 


لايل ان ميت فإنه لا يعد غاتلا له لان الوت اشا عن فل ولان الفعل کان 
بعد أن فارق ايت الحياة فاستحال قتله أو بتمبير خر لا عاقب ال جانى على 
جر عة القتل المد لاستحالة وقوعما واكنه يماقب لأنه استحل حرمة ميت . 

٠١‏ - ومرن التفق عليه أن ايت هو من خرج فءلا عن المياة فإذا قتل 
شخص مريضاً فى حالة النزع فهو قاتل له عمدا لأنه أخرجه بفعله عن الحياة . 

ا ف فق جل و کن فل الول شی ال اوت 
لا عالة إلا أنه لا ځرج به من حك المحياة وتبتى معه الياة المستقرة مثل شق 
البطن ومزق الأمماء فإذا قطع الثانى رقبته فالقاتل هو الثانى لأنه فوت حياة 
مستقرة أو ماهو ف حك الحياة » وستدلون على ذلك محادث, عر رضى الله عنه 
فإنه لما جرح دجل عليه الطبيب فسقاه لبت نرج يصلد فمل ا ات 
فقال : اعد إلى الناس فدهد إأم وأوصى وحمل الللافة إلى أهل الشورى فقبل 
الصحابة عده وأجمعوا على قبول وصاياه وهكذا ما دامت الحياة باقية يعتبر الثالى 
مغوتا نما و بکون هو القاتل کا لو قتل علیلاً لابرجی له البرء. 

٣‏ أما إذا كان فعل الأول قد أخرج الجنى عليه من > المیاة کان 
قطم وی قطم او انتزعما ثم جاء الثالى وذعه فقد اختلف الفقماء فى 
K>‏ هذه المالة ففريتق رى أن القاتل هو الأول إذا صير الجنى عليه إلى حركة 
مذوح لأنه هو الذى صيره بفعله لالة الوت ومن ثم أعطى حك الام اتا 
ا و کو ا کن اااي وا لارا 
والاختيار و إذا نطق بكلام منتظم A‏ 


وبرى الفريق الأخر أن القاتل هو الثانى لأن من قربت روحه من ازوق 


)١(‏ الحر اراق < ۸ ص ٠۲۹٣۰‏ مابة الحتاج < ۷ ص ۲۵۰ )› ۲۵۹۱ مواهب الحايل 
لاحطاب < ٦‏ س ۲٤٤‏ الشر ح الکبیږ < ٩‏ ص ۳۳۸ . 
() عاب هذا الرأى م 'المنفيون والعافيون والنابلة وبعض الالكيين راجم 


امراجم الابتة . 


\£ 


يعتبرنی چ المياة ما دام م يسل الروح وهو برت غيره وتصح الوصية له إذا 
مات المومى قبله وإذا استطاع الكلام فاسل اعتبر إسلامه وورثه أهله من 
السدين وهو على كل حال إما حى أو ميت ولا سبيل لفير هذين الاعتبارين » 
ولا كن القول بأنه ميت قبل أن ن یسل ااروح فهو إذن حى على مابه من إصابات 
فإذا فمل به أحد فعلاً جل عوته فهو قائل تف عر). 

۱۳ - والجنين فى بطن أمه لايعتبر ا و ا ا و »> و بەر عنه فى 
الشريعة بأنه نفس من وجه دون وجه من یعدم الجنين لايعتبر قاتلا له عمداً و إا 
يمتبر مرتكبا لجرية قتل من نوع خاص ويعاقب على فعله بعقو بة خاصة » 
وسنتکم فا بعد عن هذه الجر عة ويتفق القانون الملصرى مم الشريعة فى هذا 
الاجا فن يعدم جنيتاً فى بطن أمه لا يعاقب على فعله بالعقو بة المقررة للقتل 
العمد فى الادة ٤ | ١‏ عقو نات و إعا عاقب بالمادة ۲٠٠‏ عقوبات وما بعدها 
الوار دة فى الباب الثالث من الكتاب الثالث والحاصة بإسةاط الموامل . 

٤‏ - ولس لسية الجنى عليه أودينه أوالونة أو سنه أو نوعه أو ضعقة 
أو صحته أى ر على اعتباره مقتولا عمداً فرستوى أن يكون القتيل أجنبً أو 
من رعايا دولة الجانى ويستوى أن يكون متدينا أو غير متدين يمتنت دين القاتل 
او دتا ا ویدتوی أن يکون أبيض أو أسود» ریا أو أعياً قرا أو 
را د ا آوا ی ضیا او قو 6 مرا اراک ٠‏ وسوی آرت 
يكون‌مرضه بيطا أو عضالاً يتوقم له الوت أو برجى له الشفاء » فن يقتل إنسانا 
أا کان فو قاتل متعمد ول وكان طبيبا قصد أن بحاص القتيل مرن الام 
مرضه الأستعمى .. 

۵ - ووجود جئة القتيل ليس شرطا لاعتبار جرعة القتل واقعة » ولاس 


)١(‏ ٠ن‏ هنا الرى أعاب الذمب القظاهرى وبوض الالكيين . راجم مواهب 
الجايل لاحطاب < ٦‏ ص ۲۳۳ » ۲٠١‏ والعرح اكير لادردير + ٤‏ ص ٠٠١‏ والحلى 
لاان حزم < 5 ص A‏ \ . 


مشرطا لقيام الدعوى ما دامت الأدلة قانمة على حصول واقعة القتل . 

- ولا خلاف بين الشريعة وقانون المقوبات المصرى فيا سبق . 
ولايشترط القانون المصرى لتوفر هذا الركن أ كثر ما بسطناه . ولكن الشربمة 
الإسلامية تشترط فوق ما سبق أن يكون القتيل مهصوما أى غير مهدر الدم . 

۷ - والعصمة أساسما فى الشريعة : الإسلام والأمان ويدخل تحت 
الأمان عقد الجزبة والموادعة والمدنة وعلى هذا يمتبر معصوما امسا والذى ومن 
ببنه و بين اأسامين عهد أو هدنة ومن کل ار الدزل امان :ول کان منت 
لدولة حاربة ما دام الأمان قابا و يمتبر الإذن بالدخول أماتا حتى تنتهى مدة 
الإذن . فهؤلاء جميعاً معصومون أى لا تباح دماؤم ولا أموام وإذا قتل 
أحدم کان قاتله مسولا عن قتله عدا إن تعمد قله وهذا هو رأى مالاك 
والشافعی و ار 

أما أو حنيغة فيرى أن المصمة ليست الإسلام وإعا يعم المرء بعصمة 
الدار ومنعة الإسلام وبالأمان فأهل دار الإسام مءصومون بوجودم ف دار 
الإسلام و عنعة الإسلام المستمدة من قوتهم وجاعتهم وأهل دار المرب غير 
معصومین لانم حار بون » وإِن کان فم ملل فلا يمصمه إسلامه حيث لامنمة 
له ولا قو e‏ 

والفرق بين رأى أبى حنيفة ورأى بقية الأنمة أن قتل الل فى دار المرب 
لا عقاب عليه لأنه غير معصوم كا برى أو حنيفة وعندم عاقب على قټله لاأنه 
معصوم النفس محقون الدم باسلامه فقط ولا عبرة وجوده ی دار الخرب . 

۸ - وإذا کان ساس العصمة الإسلام ولا فن الس ول 


>» 4۷١ الفى ص‎ ٠١ ص‎ ٤4< فة المتا‎ . ۲۴١ ص‎ ٦< مواهب الیل‎ )١( 
. ۴٠٠١ س‎ ٩ < س ۱۷۴ المغی‎ ٤ < والإقناع‎ » ٠١ < وما بعدها‎ 7 
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رل لاان ادى قات عليه فالل بصیح مېدر الدم بردته وخروجه عن 
الإسلام وا1 تأمن والمعاهد بصبحممدز الدم جاتجاء أمانه ونقضه ءمده » ولاعصمة 
أصلا ارعايا الدولة الحاربة ويس الفرد منهم حربياً اصطلاحا » والمرى مهدر 
الدم أصلا إلا إذا استأمن فأمن فإنه يەم عصمة موقوتة بمدة أمانة و إلا إذا عقدت 
دولته عهدا ينه حالة المرب مؤة أو دخلت فى الذمة فإنه يصبح معصوم) بمقد 
الموادعة أو عقد الذمة . 


۹ وكا تزول العصمة بالردة وباتتهاء الأمان فنا تزول بارتکاب 
ت الجرام وهى عل وجه الصر: الزنا من حصن وقطع الطريق والقتل المد . 
كذلك تزول المصمة على رأى أبى حنيفة”“ اركاب جرمة البفى وهى 
الجروج على أنظمة الدولة وقوانينما والثورة على القاعين بالأم فا » ويسى 
الثاترون بغاة وسنفصل القول فيا يأنى عن كل جرية من هذه المرالي . 

و غ رال ال ان يصبح الشخص مدر الدم أی مباح 
القتل فإذا قتله آخر لا يعتبر قاتلا لأن قتل اهدر لا يعتبر جريمة من حيث فمل 
الفتل إذ الفعل مباح ولكن أا كان قتل الدرين من شؤون السلطات العامة 
وموكولا إلا فإنقتل الأفراد هم يعتبر اعتداء علىالاطات العامة ومن ثم يعاقب 
قاتل الممدر باعتباره مرتكبا لجرية الافتيات على السلطات العامة لا بأعتباره 
قاتلا وهذا هو الراجح ف المذاهب الأربمة<° 


3 ری و حنيفة وأعابه أن الغاة ھر ومن وحالفه ف ذلاک مالك والشافعی, 
وأحد ويذولون ee‏ معصوه‌ون إہ ف حال الاشتاك أهل 1 E‏ وم الفريق الآخر مں 
الأمة الى خرج عليه البغاة . 

6 بحسن بالقارىء أن بجع لى ماكتبناه عن هذا الموضوع ف الجزء الأول من 
کتاپنا حث تکلہا عنه بتو 

(۴) الأصل ف الشعريءة الإسلامية أن من اركب جرعة حوك علا فإن ثبقت عليه 
عا بالعةوبة المقررة لاجر عة وإن ٤‏ فت ج راء ته ما ذنب اه 6 وإذا ج عله بالءقو بة ت 
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۹ ری :هو من ينتمى لدولة محاربة والإجماع على أنه مدر الدم 
خلا عاقب قاتله باعتباره قاتلا عدا وإا يماقب لأنه أحل نفسه محل السلطة 


التنغيذىة وافتات علمما بإتیانه علا ما اختصت نفا به . 


ر ا بی إطلاقا إن قتل ف مدان المرب أو تقل 
دفاعاً عن النةس فى غير ميدان المرب وفى هذا فق جک الشريعة الإسلامية 


أما إذ ۴ فتل اجر فی میدان المرب لیر مقتض کان ضبط ف أرض 
ا ارا قاط ار اس رھ غیرھا فلا اع اقا با 


= تول تنفیذها ولى الأمر أو نائبه ومن التق عليه بين الفقياء أنه "لا جوز أن يقم المحد سأى 
العقةوبات القررة راثم الحدود _ إلا الإمام أو ناثبه لأن المد حق اله تعالى أى حق الماعة 
فوخت تفويضه إلى ناثب الماعة ولأن المد مفتقر إلى الاجتهاد ولا يمن فی استیفاثه من 
الحف والزيادة على الواجب فوجب ركه لولى الأمر بقيمه إن ره پفسه أو بواسطة ناه . 
وحصور الإقام لیس درطا ف إقامة الد لأن أ الى صلى الله عليه وسل )رر حضوره 
لإزماً فقال « اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن إعترفت فار جما .» وأءر عليه الام برجم ماعز 
وم عضر الرجم وأنى بارق فقال « اذهبوا به فاقماعوه » . 

ا كن إذن الإمام واجب نى لقامة الحد فا أقم حد فى عمد رسول الله إلا بإذنه وما أقم 
حد فی عہد اللفآء إلا باذم ( اذب ان ص۲۸۷ ) وا بروی عن سول التهصل‌التعلیه 
وسل قال: « أره بم الىالولاة : المحدود . والصدقات . والعيات . والفىء »شر حفتعالقدير 
٤+‏ ص ۱۳۰١‏ ۔ ولذا كانت القاءدة العامة أن إقامة المد للامام أو ناثېه للا أنه لو أقامه غیره 
من اأفراد فإن مه لا يأل عن إقامعه إذا كان المد متلفاً للنةس أو لاطرف آى إذا كان 
الحد قتلا أو قطءاً و[ عا ال باعتاره مفتاتاً على ال لطات العامة » أما إذا كان اله غير متلف 
کاللد ى الزنا والةذف فإن مقيمه يسال عن لقامته أى أنه يبأل عن الضرب والمرح وما 
لف لما . والفرق بين المالين أن المد الحاف لانفس أو الطرق رزيل عصمةالنةسوعم.ة 
طرف وزوال اأمصمة عن اانفس ایح ال تل وزوال العصمة عن الطرف يبيبح القطم قیصیر 
ل النفسس أو قطم المضو اا و لاجررعة فما هو ماح . أما الحد غير المتلف فلا يزيل عصمة 

النفس ولا ءصة ااطرف قق فرعا من رکب حرعة عقوتا حد غير متلف وتعتیر 
إقامة الد عليه حر عة ة ما اک الإقامة عن علك قذفیڌ اأعقوبة . 

9 التعر بم المحنالی الإسلای۲ ) 
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للشريعة باعتباره قاتلا لأن الحرنى مباح الدم أصلا كا قلنا لرابته فضبطه 
اواشرد لا يمصمه ولا غير من صهفته ا ومن م دق دمه ا بعل 
الضبط أو الأسر هن قتله فقد قتل مباح الدم ولا مسئولية عن ققل مباح باعتبار 
فعل القتل وإعا المسثولية تأنى من كون القاتل اعتدى على الساطة العامة الى 
يوكل إلبها أمر من يضبط أو يؤسر من الربيين فن هذه الوجمة يأل القاتل 
ويعاقب لافتياته على الساطة العامة . هذا هو > الشريعة الإسلامية فىهذهالالة 
وهو بخالف حك القوانين الوضمية التى تعتبر الفمل تتلا عدا ويمافب عليه على 
هذا الاعتبار ولکن الذی بحدث علا آنا جا ك تقدر ظروف ال جانى والجنى عليه 
وتقضى على الجانى بعقوبة مخففة بقدر الإمكان » فالنتيجة العملية أن الشر بمة 
تتفق مع القوانين الوضعية من وجمة تقرير عقوبة على فعل ال انى وأن الللاف 
واقع فى قصو رر الجريعة تصو را قانونياً فالقوانين تتبرها قتلاً والشر يعة رى فما 
اعتداءعلىااساطة العامة وكا أن القوانين تعطى للقضاة حى نخفيف المقو بةلظروف 
الجانى والمناية فإن الشريعة تجيز لولى الأس أن ,رتفع بعقو به التعزبر إلى القتل » 
وجرية الاعتداء على الساطة العامة من جراثم التعازر فيستطيع أولياء الأمور 
إن شاءوا أن يشددوا عة و تا ف بعص االات دون الإمعض الأحر ۰ 
۲ الرتہ : ہو الل الذی غير دينه فلا يمتبر غير اسل مرتدا إذا غير 
دينه » ويعتبر المرتد مهدر الدم فى الشريعة” فإذا قتله شخص لايعاقب باعتباره 
)0( عر امرتد مهدر لدم من وحن ٠:‏ وها : نه کان مەصوما بالإسلام ولھ ے) 
زالت عصمته فأصبح مهدراً وأساسالءصمة بالإسلامقولهعايه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقانل 
الناس حت بقولوا لا إله إلا اله وى رسول اله فإن قالوها فقد عصموا منى دماءم وأمواهم 
إلا بحقبا وحسامم على الله عز وجل » . 
ثانهما : أن عةوبة المرتد فى الشمريعة القتل حداً لاتەز را لةولهعليه الصلاة وااسلام د لا عل 
قتل »ری ء مسل إل باحدی ثلاث > کفر يعد إعان > وزاا بعد إحصان »> وقتل تفس بغير 
تفيسن » واتوله « من بدل دينه فاقتلوه » وعقوبة المد فى الشريعة لا وز الةو عنها ولا 


ا ها فیعتر الالى مهدراً لوجوب تنفيذ المقوبة فإذاء تفذها عليه أى شخص فقتله فقد قتل 
مپدراً بحد من جدود الله مباح القتل کا لو قتل زانیا عصناً . 
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قاتلا عدا » سواء ققله قبل الاستتاة”"“ أم بعدها لأن كل جناية على الرتد هدر 
مادام باقياً على ردته . 

والأصل أن قتل المر تد لاسلطات العامة فإن قتله أحد الأفراد دون إذن هذه. 
الساطات فقد أساء وافتات علمها فيماقب على هذا لا على فمل القتل فى ذاته وعلى 
هذا الرأى فقاء المذاهب الأربمة إلا أن فى مذهب مالك رأیا خالفا“ ری 
ابه أن رتد غير معصوم ولكنہم ,رون مع ذلك أن على قاتله التعزر وده 
لبت المال » وحجتهم أن المرتد بحب استتابته فهو بعد ردته كافر من قتله فقد 
قعل كافراً حرم القتل فتجب عليه ديته لببت الال لأنه هو الذى رث المرتد 
فكأن أعحاب هذا الرأى زيون عصمة المرتد بالردة ويعصمونه بكفره وهو 
تناقض ظاهر يكنى هدم رأمهم » وعكن الرد علم اا کن سا امه 
الإسلام فما كفر زالت عصمته وأن احفر لا يمم صاحبه » ولكن الذى 
فة امان من دهد أو عرد اورا واد ا ل فخ وا ا 
بمکن اعتباره ممصوما بعد کفره . 

وتختلف القوانين الوضعية عن الشريعة الإسلامية فى أنها لا تعاقب على 
تفيير الدين و يرجم الملاف إلى الأساس الذى قام عليه كل منما فالقوانين 
الوضعية قامت على أساس لا دينى فاقتضى منطقما أن لايعاقب على تغيير الاين » 
والشر يعة الإسلامية أساسما الدن الإسلاى فاقتضت طبيمتما العقاب على تغيير 
الان الذى أسست عليه ٠‏ 

وقذ جرى قانون العقو بات المصرى رى القوانين الوضعية التى أخذ عنها 


)١(‏ یشترط المقہاء قبل المج بعقو ية القتل على المر تد أن ستتابت و يعرض عامه الإسلام 
من جديد فإن م يقب قتل حدا . 

(۲) راجم البحر اارائق < ٠‏ ص ٠٠١‏ والإقناع < ٤‏ ص ٠۰١٠١‏ واا ذب < ۲ 
ص ۲۳۸ ومواهب ال جلیل < ٦‏ ص ۲۴۳٣۳‏ ۔ 

)۳( راجم الشرح الكيير للدر در < ٤4‏ ص ۲۷۷ . 
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خم ينص على عقاب المرتد » وعدم النص لا يعنى أن الردة مباحة ولاعقاب علا 
لأن الردة جر عة معاقب علمما بالقتل حداً طبقا لنصوص الشر يعة التى لازال 
قانعة ولا كن أن تلنى أو تنسخ بالقوانين الوضمي ة كا بينا ذلك فى الجزء الأول 
من هذا التكتاب عند الكلام على الركن الشرعىللحر ة فنيقتل الآنمرتداً 
لا يعاقب على قتله لأنه أنى فعلا مباحا طبقا للشر يعة واستهمل حةا من الحقوق 


(0). ۴ E 


— ارتا رغ مس هرام اذرور عفو بمرا القّل : إدا اکت 
شخص جر ية من جرالم الحدود المقدرة حةا لله تعالىعقو بتها القتل أصبحممدراً 
وزالت غصمته بارتكابه هذه الجر بمة لأن عل الجر مة حد من حدود الله » 
والحدود فى الأصل واجبة التنفيذ فوراً ولا تحتمل التأخير أو التہاون »ا أن 
لا حتمل العفو أو إيقاف التنفيذ » وتزول المصمة من يوم ارتكاب ال جريمة لامن 
I py‏ بعقو بتما لأن أساس زوال المصمة هو إتيان الجريمة وليس الح 
بالمقو بة فالزنا من محض عقو بته الر جم أىالقتل » فإذا أتاه شخص أصبح مدر 
مجرد اركاب الجر بة » فإذا قتله خر فقد قل شخصاً مباح القتل ولايماقب 
على جر ية القتل ما دام أنه يستطيع إثبات وقوع الزنا بالأدلة المقررة لإثبات 
الزنا فإذا تحر اعتبر قاتلا وعوةب بالعقو بة ا مةررة لاقتل العمد » على أنه لا يعفى 
من المقابإطلاقا إذا أثبت الزنا لأنه يعبر مفتاتا على الساطات العامة التى اختصت 
تفسها بتنفيذ العو بات فيمكن أن يعاقب بعقو بة الافتيات علىالساطات العامة . 

ومثل ازا من حصن جر ية قطم العار يت المماقب عليما بالقتل أو القتل 
والصلب فإن مر كما زول عصمته بارت كابما و يصبح مهدر الام هن قتله 
لايعاقب على تله و إنما عاقب فقط على إفتياته على اللطات العامة . 
ولس فى جرالم ادود المقدرة سقا له مايعاقب عليه بالقتل إلا الزنامن حصن 


e 
ی ا ی ا ا ا ا‎ 


راجم ما كتيتاه عن اتم الاق وأداء الوااحي فى المزء الأول منْ‌هذا الكتاب. 


۲١ 


وقطم الطر يت والردة وقد تكلمنا عن الردة فى الفقرة السايقة . 

٤‏ ار تی مر القتل الهاقب عابرا القصاص : بمتبر القتل قصاصاً 
حداً من حدود ا ۹ ونه حد معدر 8 للافر اد ولس 8 ر ا 
للحاعة ومن ٤‏ فرقنا دنه وين جرام الجدود الممدرة i‏ له کالز نا والردة 
وقطع الطريق . 

والقل الذى ستو حب القصاص من القاتل يز بل عصمة القاتل و جلمد رآ شن 
وقت اركاب ار عة إهذاراً نسبيا مطلقاًء فو مهدر فةط بالنسبة لأولياء القتيل 
واكنهمءصوم بالنسبة لغيره» فإذا قدله أحد ولاة دم القتيل فلا يمتبر قاتلاً عدا 
لأر ع ق ال ا ا الان م ادا ن اقل عا 
وعدوانا حقيقا لقوله تمالى  :‏ ومن قتل مظلوما فقد جملنا وليه ساطانا » أما 
الم بالنسبة لقال الثانى » وقد فصلنا الكلام فى هذا الموضوع فى الجزء الأول 
من هذا الكتاب عناسبة اكلام على استمال الح وأداء الواجب 

٥‏ -الغى : هو الثورة أو الدعوة إلى قلب الأنظمة من غير الطريق 
المشروع آو رالو 4 ولسمی الداعون له دعا ¢ ک اس ج الفريق لويد لاال 
القائمة أحل العدل » والبغاة أمرم حتاف فيه . فيرى مالا والشافى وأجر 
أنهم معصومون إلا فى حالة الحرب بيهم وبين أهل المدل » وفى حالة مماجمتهم 
لأهل المدل »› الاعتداء على أمواهم »و ری أو e‏ أö‏ البغاة غير 
معصومین ف ا حال أن 2م در و عص م زول بالبغى ة وطبقا را 
الرأى لايماقب قاتل الباغى بعقوبة القتل العمد» وإنما يعاقب باعتباره متا 
على السلطات العامة » هذا إذا قتله فى غير حرب ٠‏ أما القتل فى حالة المرب فلا 


يعتبر جر بمة باتفاق الفقماء وطبقا لرأى مالك والشافمى وأحمد يمتبر قاتل الباغى 


(۱) مواهب ال مالیل < ٦‏ ص ۲۷۸ . المہذب < ۲س ۲۳۹ . الإقناع ٤<‏ ص ۹۳“ 
(۲) العر الراثق < ه ص ۱٤۲‏ . البدائم.+ ۷ ص ۲۳٠‏ . 


۲۲ 
اتل عنداً إذا قتله فى غير حرب »أو حيال أى دفاع عن النفس 


۲ - ولابزيل المصمة ارقكاب أبة جرعة أخرى سافب عليها بالقتل 
مادامت المقوبة لاتجب حداً أو قصاصاً . لأن لولى الأمر فى غير جرائم الحدود 
.والقصاص حق الهو عن الجرية » وحق المفو عن العقوبة”“ ومن كانت 
العقوبة غير لازمة حا وكل عقوبة غير حتمة لاتزيل العصمة ولا مهدر الجالى 
حتى ولو حكر با لأن من الجائزأن يفو ولى الأمر عن العةوبة فى 
اللحظة الأخير 8 


)١(‏ ليس لولى الأمر حق العفو فى جرام ااقصاص » وألكن لأولياء الدم حق العفو 
عقابل أو غير مقابل . وباارغم من تقر ر هذا احق لأولاء ادم واحمال عفوم حى اللحظة 
الأخيرة فإن الجاى بعتار مېدر الدم لأولياء اندم حی نوا 0 فان عفوا آو lie‏ احم عاد 
معصوم الدم ا کان قبل ارت کاب الجر عة وقد بظن أن هناك اقا س F>‏ هذه الال وس 
الجراتم الى لول الامر ٣ق‏ العفو فا 0 ی جرام القصاس زعتر الجا مدر الدم من وقت 
ارتكاب الجرعة مع أن لولى الدم حق العفو » وى الرائم ااتى علاك ولى الأمر فما حق العةو 
هتر الما معصوم ادم ف وقت تلف المقو بة ¢ والواقم أنه ل تناقشس إصلا > لأن اعقو بة 
من حق الجاعة لا من حق الأآفراد »> وولى الأمر يتير عثل الجاعة »> وقد اقتضت المصلحة 
العامة حرمان مثل الجاءة من ”ق العفو ی حرام ااقصاص ¢ a2‏ لاعدل والساواة وحفظاً 
للدماء »> كا اقبضت المصلحة العامة التعجبل فى تنفيذ الهقوبة » فأعصبحت عقوبة القصاص بهذا 
لازمة واأحة التنفيد من وقت وقوع الجر عة ٤‏ واقتةى ھا النظر اعتیار الجانى مودرا ْ 
فإهدار دم ال جالى فى جراتّم ااقصاص اقتضته المصلحة العامة » أما المقوبات الى جوز فما عةو 
ول الأمر ¢ فإن تقر ر العفو فا اس تو حبته اأص اة ااماءة ضا 6 فو حب ةة هذه الم احة 
أن يمتر ال مانى معصوماً مادام العفو مكنا لأن العقوبة لا تمتبر لازمة ولا واجبة التنفيذ حتا 
مادام العفو عملا ¢ فالإهدار ف حرام القصاص استو حيته الصلحة العامة چ والعصءة ف غیرھا 
اقتصما اأصلحة العامة » ولبلاحظ فوق هدا أن ول الامر ین لعفو 3 غو عن حق 
الجماعة وهو حق م ¢ وأن وی الدم حن لعفو عن حةه ف الةصاص !£ لفو عن حقه وهو 
حق خاص » ولا عسكن آن رتب على اأعفو عن حقين ختلفين فى طبيعتهها تتا وأحدة. 


۲۳ 

وتتفق القوانين الوضعية مع الشريعة فى هذه النقطة » حيث تعيبر القوانين 
الان ما ولد حک عليه بالإعدام » ولكنما تخالف الشريعة فى تمم هذا 
الح بالاسبة الكل | رام وأساس هذا الحلاف أن جراثم الحدودوالقصا صف 
الشريعة لا تقبل العفو ولا محتمل الإمہال والاخر فى تنفيذ العقوبة . فاقتفى 
هذا اعتبار مرتكب الجرعة المعاقب علمها بالفتل ممدراً من يوم ارتكاب الجرمة 
لأن من الواجب توقيع المقوبة عليه فوراً » ولأن العقوبة لازمة محتمة » أما 
القوانين الوضعية فتجيز العفو فى كل ال رام ومن ت كانت المقوبة فم اغير 
لازمة حا كا هو الشأن فى الشريعة فى غير جراعم الحدود والقصاص »وقداقتضى 
هدا النطىاعقار الطای وما ق يمد ضدوں ا عليه بالإع دام 
خواز العفو عنه 

۷ - وقت المصمم : لعرفة وقت المصمة أهمية ڪبرى » لأن تحديد 
مسؤولية الجالى يتوقف على معرفة حال الجنى عليه » فإن كان معصوما . فال جى 
مسؤول عن قله » وإ ن كان ممدراً فلا مسؤولية . 

و اغاق عد و اة ا و بة ر ان وف اة 
هو وقت الفعل لا غير فإن كان الجخى عليه معصوما وقت الفمل » فا اى 
مسؤول عن فعله وإلا فلا » فإذا جرح مسلا يقصد قعل ثم ارتد الجروح بعد 
الجرح ومات وهو رتد فإن الجارح لا يأل عن القتل » وإنما يسأل فقط عن 
ارح الذى أحدثه فى معصوم » وحجته أن مسؤولية ال جلى عن القتل لا بجب 
بفعل الجانى وما حب بحدوث القتل فعلا » وفعل ال جانی لا يصبح قتلا إلابفوات 
حياة المقتول » وقد فاتت حياة القتول فى وقت _ يکن فيه معصوما » فکان 
القتل هدرا . 

وری أبو يوسف وتحمد » أن وقت العصمة هو وقت الفعل ووقت اموت 
جيه وحتهما أن للفعل تعلقا بالقاتل والمقةول لأنه - فمل القاتل وأثره - بظمر 
نى امقول بفوات الياة » فلابد من اعتبار المصمة فى الوقتين جميعا » والظاه 


٤ 


أنه لافرق بين رأى آبى حنيفة ورأهما إذا اعتبرنا ححة أبى حيفة » لأنه أستدد. 
فى حجته إلى وقت الموت وننى مسئولية الجاى عن القتل على أساس أن الح 
عليه ) يكن معصوما وةت أن أصبح الفعل قتلا» أى وقت موت الجخى عليه » 
کات یدای ال وت الل ووت ارت ا ردا شی مرل ب 
اوق ودد ا 

وبرى - زفر - أن وقت العصمة هو وقت الموت لا غير . 

ومحتلف أبو حنيفة مع أبى يوسف ومد فى تحديد وقت المصمة عند الرهى 
فيرى أبو حنيفة أن وقت المصمة هو وقت رى لا وقت الإصابة » وبرى 
أو يو و د أن وف العطة هو وق الااة لا وق ال وة 
أب حنيفة أن مسئولية ال مانى تترتب على فعله » ولا فعل منه غير الرعى » ولا 
یدخل فی قدرته غیره » فیصیر قاتلا به إذا کان الجن عليه معصوما عند الرى ». 
وحجتمء| أن العبرة بوقت التلف وهو وقت الإصابة » فإن حصل التاف فى محل 
معصوم استحق الجانى المقوبة وإن كان الحل غير معصوم وقت التلف فلاعقو بة 
وعلى هذا لو رعى شخص آخر برصاصة » فارتد الجخى عليه بعد الرعى وقبل 
أن يصاب فا انى مسثول عند أهى حنيفة لأن الجنى عليه كان معصوماوقت 
ای واا عندها فو غير مسثول لأن الجنى عليه ل يكن معصوما وقت 
الاصابة“ . 

وبرى أسحاب مالك والشافمى وأحمد » أن وقت العصمة هو وقت القعل 
ووقت الوت » ولكن الفةماء فى المذاهب الثلاثة مخقلفون ف تحديد وقت‌المصمة 
حالة الری » فیری بعضهم أ نه وقت اارعى » وبرى البعض الآخر أنه 
حالة الإصاءة . 


. ۲٣۴ص‎ ۷ بدائم الصنائم ج‎ . ۳١۲٠١ البحر الراق ج ۸ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۳٤۲ ص‎ ٩ المفنی ج‎ . ۲٤٤ مواهب الجلیل ج٦ ص‎ )۲( 
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وقد وضح فةاء ألّذهب الشافمى قاعدة لتغير حال امجنى عليه بين العصمة 


دزن کل جرح وم أوله غیر مضمون لا ینقاب مضمونا بتفیر ال مال فی 
الاتهاء وما تعن فنا يعتبر قدر الضمان فيه الاننهاء » فإذا جرح شخصا حربيا 
اا 2 أل الجربى أو المرتد ومات من جرحه بعد إسلامه فلا مسؤولية 
عل لان اجرح وقع غر مضمون › ی عل مدر » فلا جرية فى 
فعله » وإذا جرح مها فارتد بعد اجرح م N‏ 
إلا عن هدر » لأن الفعل أصبح قتلا أثناء الردة » وقتل المر تد 
لاعقو بة عليه » ولو قتله مباشرة بعد الردة لم يكن مسولا عن قتله » ويرى 
اا فال ی ن چ من باب أولی مادام غير مسؤول. 


٩(7 


عن النقس 


ان 2 
القتل نترحة لفعل الجالى 


۸ فمل عت مى الالى - يشترط لتقت هذا الركن أن حدث القتل 
عل ا OS‏ شان هذا الفعل إ حداث الوت » فإن كان القتل 
لعل لا عكن نة إلى الان أو Xf‏ ن فعل ال انی ما عدث الوت فلا 

ا اللجانى قاتلا . 


۹~ رع المەل : ولا دشترط أ الفعل من وع مغن لاعتمازه 


1% ا ٤ f‏ ۽ ۽ ِء : 2 ل 2 
SE‏ یھ ان کون ا أو جر حا او ذع 8 حرفا أو نا ا اا 


اة اتا س ۲14 وما إمدها . 


۲٦ 


أو غير ذلك » ويصح أن يقع الفعل مر ال جافى مرة وة » ويصح أن يع على 
التوالى فى مدة طالت أو قصرت . 

۰ اران الال ووسبلت - ولا کان العرف قد خصص لکل a1‏ 
استعالا » ولكل فمل من الأفمال القاتلة أداة أو وسيلة تحدثه أو 2دث 
ما ولا بعكن أن بحدث الفعل القاتل بغيرها » ولا كانت الوسائل 
والادو ات القاتلة تحتلف اختلا بيناف قوتها وضعفم ا وأوجه استم اها 
وتأثيرها على الجسم وتار الج اء فقد رأی كر الفقماء أن رتبوا عل 
اختلاف طبائم هذه الوسائل وآ ثارها » اخلاف أحکاما وشروطما . وسنبین 
غا يلى أراء الفقماء الختلفة . 


١‏ - رای مالك : ولا يشترط الإمام ماللتث شروطاً خا ة فى 
الفعل القاتل أو فى أداة القت فعده « أن كل ما تعمده الإنسان من ضر بة بلطمة 
او ان بيندقية أو حجر أو بقضيب أو بغير ذلك . كل هذا قتل عمد » إذا 
مات فيه ا عليه » » « و أن هناك اشنا يتعمد الإإنسان فم لما مثل :ار جلين 
بصطرعان فيصرع أحده صاحبه أو يتراميان بالثىء على وجه اللعب أو يأخذ 
أحدها برجل الآخر على حال اللعب » فوسقط فيموت من هذا کله » فم ذا هو 
القتل الحطأً ولاأيكون قتلا عمد لأن ال جانى تعمده على وجه اللعب » فإذا تعمده 
على وجه القتال والغضب فصرعه فمات » أوأخذ رجله فسقط ات فمو 
فتل چ 
هذا هو نص المدونة » وظاهر منه أنه لا يشترط فى الفعل القاتل أو أداة 
القتل شروط خاصة » فالاطمة وهى لا تقتل غالبا ولا كثيراً تعتبر ققلا عدا إذا 
مات منہا اجى عليه » وكذلك الضرب بالقضيب أى المصاوالأخذ رجل الجنى 


63 داج مدونة الإمام مالاف ۱٩‏ ص ۱۰۸ العبارات الى وضعت س ڏو سین ف 
ص المدونة ك تەر ف أقذص اه ربط المارات . 


۲Y 


عليه ومصارعته وقذفه حجر کبیر او صغیر › ولا یشترط لاعتبار کل هذا قتلا 
عصداً إلا أن يتعمد ال جانى الفعل على وجه المدوان ولو لم يقصد القتل . 

واكن بعض فقماء الالكية بالرغم من ذلك ي رفون القتلالممدبأنهإتلاف 
اننفس بآلة تقتل غالبا أ۶) كان نوعما » أو بإصابة مقت ل كمصر الأئنيين وشدة 
الضغط واللنق' » وظاهر من هذا التعريف أنهم برون أن تكون 1 لةالقتل ما 
يقتل غالباً . 

وبرى البمض الأآخر أن الفعل يعتبر قتلا عمداً سوا ء كانت أداة القتل ما 
يتل غالبا كالسيف » أو ما لا يقتل غالبا كالعصا » وكل ما يشترطونه لاعتبار 
القتل عداً أن لا يكون الفعل قد وقم ا اوا و 
هو الذى يتفق مع ما قول به مالك من تقم القتل إلى عمدوخطأ فقط لأرٺ 
الفعل إما أن يكون عدا أو خطأ » ولا يكن اعتبار القتل بآ لا تقتل غالبا 
كالعصا قتلا خطأً مم تعمد الجانى الفمل وقصده القتل 

۳ ا الافەى وار : ويشترط الإمامان الشافمى وأحد ا 
يكون القتل ما تل غالباً »> ولو كانت الأداةمثقلا لایر » فإن ۾ تک 
الأداة قاتلة غالبا فالقتل ا١س‏ عدا و إنما شبه عمد 

وأدوات القتل على ثلاثةأنو اع : وع يقتل غالبا بطبيعته كالسيف والسكين 
والرمح والإرة الدممة والبندقية والمسدس وعود الحديد والعصا الغليظة › 
ووع يقتل كثيراً بطبيعته ولا يقتل غالبا » كالسوط والعصا اللفيفة » ونوع 
يقتل ا بطبیعته کالإ رة غير المسممة واللطمة واللسكزة . 

وال را او ادرا د و غا ی ی ا و کن 
الجنى عليه أو صفره أو لوقوع الإصابة فى مقتل » ولعرفة ما إذا كانت الأداة 


-(۱) مواهب ال جليل ج “٦‏ ص 4° . 
(۲) الشرح اکير للدردر ج ٤‏ ص ٠٠٠١‏ . 


۲A 


من هذين النوعين » تقتل غالبا أم لا »جب أن لاننظر إلى الأداة وحدهاجردة 
عن كل ظرف آخر » بل علينا أن ننظر إلى الأداة و ينظر معما إلى صورة الفعل 
وظروفه وإلى حال امجنى عليه وموقع الفعل من جسمه وأثر الفعل فيه . 

فإذاكانت الأداة تقل غالبا مم إدخال أحد هذه اامناصر أ و كلما فى امساب 
فالفهل قتل عمد » و إذا كانت الأداة لا تقتل غالبا مع النظر إلى أى عنصر من 
هذه العناصر فالفعل قتل شبه عمد » مثا السوط أداة عدوان » والمصا الحفيفة 
كذلات والضرب بأمہما لا بقتل غالبا و إن قت ل كثيراً » وکن تعدد الضر بات 
وموالانما يقتل غالبا » والضرب بأمما فى الجر الشديد والبرد الشديد يقتل غالا 
وضرب الصغير والعحوز والمربض والضميف بالسوط والعصا اللفيفة بقتل غالا 
والضرب مما فى مقت ل كالبطن بقتل غالباً » وكذلات الغرب فى غير مقتل إذا 
آدى إلى اموت فى الال » أو ترك آارا وآلاماً اتہت بالموت » وإذا كانت 
أداة القتل لا تقتل إلا نادرأ كالإ رة غير المسممة » فإنها تعتبر ما يقتل غالب إذا بول 
فى إدخاما فى غير مقتل » أو إذا غرزت فى مقت ل كاللق والماصرة والثانة أو 
فی مكان حاس أو إذا أدى غرزها إلى اموت فى الحال » والموت فی الال 
ختلف فيه » فیری البمض أ نه قتل عمد » و راه البعض أنه شبه عد لأن الفروض 
أن الالة لا تقتل غالبا وما دامت الإصابة فى غير مقتل » ولس فى ظروف 
الغعل أو صورته » أو حال الجنى عليه ما حمل الفعل قاتلا فى الغالب . أو ترائ 
اماو ار اشا 

۳ رأى أبى ية : ويشترط الإمام أو حنيفة فى أداة القتل أ كثر. 
ما يشترطه الإمامان الثافعى وأحد » فهو يشترط مثامما أن تكون أداة القتل 


)١(‏ راجم ف مذهبالشافمىماية الحتاج ج ۷ ص ۲۳۸ وما بمدها وحاشية البجيرى 
علی‌اانهج ج٤‏ س١۴۳٠‏ وما بعدها » وحفة اتاج ج ٤‏ ص۲ ومابعدها » والمېذب ج۲ ص۱۸۷ 
وہ پعدھا ‏ راجم فی مذهب ابن حنبل اغى ج ٩‏ ص ٠۳۲١‏ وبا بعدها والشرح الكبيي 
ج ٩‏ مر ۳۲۰ وما إبمدها والإقناع ج ٤‏ ص ۱٦۳‏ وما إمدها . 


۳۹ 


ما بقتل غالبا » ويشترط ا مما ا کون الأداة ما يعد لقتل » ولا يغنى 
عنده الشرط الأول عن الأخير » والالة المعدة للقتل عنده » هى كل أ لة جارحة 
أو طاغنة ات د ها مور فی الجسم واه 6 ن الد اوالتخاي او 
الحشب أو غير ذلك كالسيف والسكين والرمح والإرة وما أشبه ذلاك » أو 
ما يعمل عمل هذه الأشياء فى الجرح والطن كالنار والزجاج والمروة والرمح 
أاذق لاان 1 رعو كات وهناك زوا أ ى عن أي فة ان الأداة الد 
لاقتل هى ما كانت من الديد ولو م تكن جارحة أو طاعنة كالممود وصنجة 
الممزان وظهر الفأس » و يلح بالمديد ما هو فى معنا ه كار صاص والنحاس وغيرها 
من المعادن . 

فعلى هذه الراوية العبرة بالحديد وما هو فى حكه سواء جرح أو م جرح 
وعلى الرواية السابقة » العبرة با جارح او الطاغن سوا کانمن کد ار غار 
ES‏ 

فإذا كانت الالة ما يقتل غالبا »> وكانت معدة للقت ل كالسيف أو البندقية › 
فالفعل قتل عمد فى رأى أبى حنيفة »أما إذا كانت الالة ما يقتل غالبا ول كما 
لست جارحة ولا طاعنة فالفمل قتل شبه عمد فى رأيه » ولو كانت الاألة مدققة 
مكسرةكالحشبة الكبيرة والححرالتقيل. والصور الأنية لاتمتبر فى رأى أنىحنيغة 
قلا عدا » ول وكانت نية الضارب منصرفة للقتل و إنما هى فى رأيه قتلشبه عمد . 

١‏ أن يقصد ال جا‌القتل بعصا صغيرة أو عحرصفير أو باطمة ما لا يقتل 
غالبا و بشرط أن لا تتوالى الضر بات . وذلك لأن الأداة لا تل غالبا . ولأنما 
غير ممدة للقتل › ولكن هذه الصورة تعتبر قتلا عمداً عند مالك دون شرط « 
وتعتبر قتلا عدا عند الشافمى وأحد إذا كانت صورة الفعل أو ظرفه أو حال 
الجنى عليه أو موقم الإصابة وأثرها فى جسمه ما حمل الأداة قاتلة غالبا . 

۲ - أن بقصد ال جانى القتل عا لايقتل غالبأمع موالاة الضر بات حتى بوت 


۳. 


الجنى عليه فهذه الم ورةلا تعتبر قتلاعداً عند بى حنيفة ء لأن أداة القتل لا تقتل, 
غالبا » ولأنها غير معدة لاقتل » أما عند مالك والشافمى وأحمدغمى قتل عمد » 
وقد أعتبرها مالاك عدا جرد تعمد الفمل بقصد.المدوان » أما الشافبى وأحجمد. 
فقد اعتبرا هذه الصورة قتلا عذاً » لأن'موالاة الضرب حتى الوت تمل أداة 
القتل قاتلة غالبا ويكنى عندها كا قدمنا أن تكون الأداة قاتلة غالبا ليكون. 
الفمل قټلژ عدا : 

٣‏ أن يقصد ال جانى القتل عثقل يقتل غالبا ء أى بأداة ثقيلة ليست جارحة 
O E ET‏ 
الصورة أيضا لا تمتبر عند أبى حنيفة قتلا عمداً لأن الأداة وإن كانت تقتل غالبا 
إلا آنا ليست ما يعد للقتل . 

ولكن مالكا والشافمى وأحمد يعتبرون هذه الصورة من صور القتل المد 
ويأخذ أو بوسف ومد من فقهاء مذهب أبى حنيفة رأى الأعمة الثلاثة فيعتران 
هذه الصورة قتلا عدا مخالفين رأى أ ى حنيفةءورأيمماهو الراجح فى المذاهب. 

على أن موافقة أبى يوسف ومد للا عة الثلاثة » لا تعنى الأخذ برأى أحدم 
وترك رأى صاحبما أبى حنيفةءفإنما قد وافقا الأعة الثلاثة على تمسكمما بقاعدة 
أبى حنيفة وهى اشتراط أن تكون الالة ما يقتل غالبا وأن تكون معدة 
لقتل » وكل ما فى الأمر أنهما اعتبرا اقل أداة معدة للقتل على اعتبار أن الممقل 
ل غالبا فى القتل فأصبح بهذا الاستمال أداة قاتلة » وما دام المئقل أداة. 
تقتل غالبا ومعدة للقتل فالقتل به قتل عمد على شرط أهى حنيفة » وهكذا 
اتفاقهما مع الأمة الثلاثة نتيجة لخالفة أبى حنيفة فى اعتبارامثقل أداة معدة للقتل» 
لا نتيحة للأخذ برأى أحد من الأنمة الثلاثة . 

اتی شیرف ہیں مالك والفقماء التمرءء : أساس الللاف أن. 


(۱( راجم بدائم الصنائم ج ۷ ص ۲۳۳ والحر الرائق ج ۸ ص YAY‏ < والزيلعى. 


۳١ 


مالکا لا ترف بالقتل شبه العمد » وری أنه ليس فى كتاب اله إلا المد 
والاطأ . فن زاد قا ثالتا زاد على النص » ذلك أن الةرآن نص على القتل 
المد والقتل الحطأً فقط » ولم ينص على غيره فقال تعالى  :‏ وما كان لؤمن 
أن يقل مؤمنا إلا خطأاً » ومن تقل مؤمنا خطأ فتحر ر رقبة مؤمنة ودية اة 
إلى أهله إلا أن بصدقوا » فإ ن كان من قوم عدو لك وهو مؤمن فتحررر رقبة 
مؤمنة » وإ كان من قوم يك و ينهم ميثاق فدية مسالة إلى أهله وتحربر رقبة 
مؤمنة » فمن | ا شهرين متتابين تو بة من الله وکان الله علما ا 
ون قل موا دا اود جھنے خالا فىپا وغضب الله عليه ولعنه ا 
عداا عظما 4 [ النساء ۹۳-۹۲ ]. 

والقتل العمد عند مالاك هو : كل فعل تعمده الإنسان بقصد العدوان فأدى 
لاموت أيا كانت الال المستعملة فالقتل» أما ما تمده على وجه اللعب أو التأديب 
فهو قتل خطأ إذا م مخرج الفعل عن حدود اللعب والتأديب المعروفة وكأن با2 
اللءب والتأديب العدة هما » فإن خرج عن ذلك فهو قتل عمد . 

ومن طبيعة تسم القتل إلى عمد وخطأً أن يكتنى بتعمد ال جانى الفعل على 
وجه المدوان دون الدظر إلى الالة المستملة فى القعل » لأن اغتراط شروط 
فى الالة كأن تكون قاتلة غالبا أو معدة لقتل . يقتضى أن تكون كل الأفعال 
التعمدة التى تحصل بال لا تقتل غالبا كالمصا الحفيغة والسوط › فلا خطأً حتى 
مع تعدد الضرب وموالاته . کا يقتضى أن ت کون الأفعال المتعمدة التى حصل 
عا م يعد لقتل كإسقاط حائط على إنان » أو إلقاله من شاهق . أو ضر به 
بمصاغليظة قتلا خطأً » وهذا ما م يقل بة أحد قط » فطبيعة تقس القةل إلى عمد 
وخطاً هى التى اقتضت من مالك أن لا يشترط فى الالة القاتلة أى شرط» وسواء 
كانت الالة تقتل غالبا أم تقت ل كثيراً أو نادراً . فالقتل عمد" ما دام الفعل عندا 
وبقصد المدوان » بل إن هذا التقسم اقتضى أن لا يشترط حتى قصد القتل »> 
لأن اشتراطه مخرج بكثير من حالات العمد و مجعلا خطأً » وهى ليس تكذلك. 


0 


٥‏ _أما بقية الأنعة يرون أن القتل عمد وشبه عد وخطأً »> وحجتمم فى 
شبه العمد حديث اارسول : « ألا إن فى قتيل الصوت . . . المحديث » فاقنضت 
نهم ظبيعة هذا التقسم أن يفرقوا بين نوعين من الأفعال المتممدة ها : القتل 
العمد والقتل شبه العمد . وقد استعانوا فى التفرفة بين هدن النوعين عمبز 
صالم لتميبز هو قصد القتل » فإذا قصد ال جانى القتل » فالفمل قتل عد و إذا 
ٰ يقصده فهو قل شبه عمل » کہم وحجدو أأن القن مر داخلی بتعلی بيه 
ا جانی وقما يطام الآخرون عليه » .وأن وجوده یکون دا ما مشنک وکا فيه ما1 
يدل عليه دليل خارجى فإذا وجد هذا الدليل المارجى زال الشك » ومن ثم 
رأوا أن قيام قصد القتل فى نية الجانى لا يكنى وحده لثبوته » واشترطوا لاعتبار 
القصد اتا آن يکون من بوته دابا عن طر بق الوسيلة أو الالة التى ارتكبت 
مها الجرعة لأنها نعبر عن نية الجانى وقصده من الجرمة » ولأنها هى الدليل 
الحارجى الظاهر على نية ال جالى ولا أرادوا تحديد هذا الدليل الحارحى اختافوا : 
غرأى الشافمى وأحمد أن الدليل على قصد القتل هو استمال آلة أو وسيلة تقتل 
غالبا . ورأى أبو حنيفة أن الدليل الحارجى على قصد القتل هو استعال آل 
أو وسيلة تقتل غالباً على أن تكون الالة والوسيلة مما يعد للقتل . 

٦‏ - کف بات قصز الفئل ؟ - ولص مما سبق أن قصد القعل يبت 
من وجهين : أولا- عن طريق الالة المستعملة فى الجر عة . ثانياً- عن طريق الأدلة 
المادي ةكالاعتراف » وشہادة الشهود .ولكن لا يمكن أن يعتبر القصد ابا بأى 
حال مالم يثبت قصد القتل عن‌الطريق لأوال ءلأن كل إثبات بجىء عن الطريق 
الثانى يعتبر مشكوكا فيه حتى زول الثك بثبوت القص_د عن طريق الال أو ' 
الوسيلة المستعملة فى القتل . 

واعتبار القصد الجناى تابا باستمال آلة قاتلة ليس قرينة قاطمة ولا دلياا 
غير قابل للنفى » فيجوز للجانى أن يثبت أنه لم بستعمل الالة القاتلة بقصد القتل 
اذا استطاع إثبات دفاعه » انتنى وجود قصد القتل واعتبر الفعل قتلا شبه عمد 


۳۳ 


۷ ساس الاہرف ہیں الافعی وا کر وییں الى مء : -. ما الحلاف . 
بين الشافمى وأحد من جبة وبين أبى حنيفة من جمة أخرى فأساسه اختلاف 
وجة.الذظر فى تحديد معنى القتل العمد فأو حنيفة برى أن عقو بة القتل العمد 
عقو بة متناهية فىالشدة » وهذايستدعى أنتكون جر ية العمد متناهية ف العمد» 
اق یکون القنل عدا عضاً لا شب فيه لان رسول اله صلىابلہ عليه وسل قال: 
« العند قود » فشرط العمد E‏ من كل فيد والممد المطاق هو المد اکا مل 
من كل وجبة » أو هو المد الذى لا شة فيه ١‏ فلا يعتبر العمد كاملا مم قيام 
الشهة ووجودها » ذلاك أن الفرق بين العمد وشبه العمد هوقصد الفتل فقط › 
فيحب أن يكون القصد محيث لا شبهة فيه » والشهة لا تكون إذا كان القتل 
ب تقتل غالبأوممدةلاقتل » لأن استمالهذه الألة يظمر بجلاء قصد ال جانى حي 
لايدخله الاحتال ولا الشمة ء فا كان هكذا اعتبر العمد فيه كاملا من كل وجه 
وكان قتلاً عداً ولمذا اعتبر أو حنيفة القتل بغر نة أو ضر بتين على قصد القتل 
قتلاشبه عد » ولبعتبره قتلا عدا ء لأن الضر بة أو الضر بتين مالايقصده القتل 
عادة » بليقضده التأديبوا اهديب عادة » فسكان هذا الاعتبارشمة فى القصد» 
والقتل العمد لايعتبر موجوداً مم قيام الشبهة فى القصد » وكذلاك اعتبر الموالاة فى 
الضرب بقصد القعل تتلا شبه عد إذا أدى الضرب لموت » لأنه حتمل حصول 
القتل بضر نة أو ضر بتين على سبيلالاستقلال دون حاجة إلى الضر بات الأخر» 

الل بطر ة او شر ن لا رن غد تن ها بق لاحيال أن الضرة 
والذس تين قصد ما التأديب والنهذيب » والقاءدة عبد أبى حفيفة أنه إذا جاء 
الاحتال » جاءت الشمة » » وإذا جاءت الشبهة امتنم الول بتوفر قصد القتل 
وبالتالى بتوفر الفتل ألممد 
امان المنقل . فيرى أبوحنيفة أن استمال آل تقل غالبا واسكنما غيرممدة 
لقتل هو فى ذاته دليل على عدم القصد» لأن لأا عزده » أن كلفعل محصل 


٣ (‏ - القشرم المجنائی الإسلای ۲) 


۳٤ 


الال المعدة له . فإذا حدث با لة لم تعد له احتملأً ن الفاعل ل يقد هذا الفل ٤‏ 
بالذات وعدا الاحتال شسهة » والشية ٤ب‏ فع القول بالفتل ا 

۳A‏ - اساااسافعى وا قو ا انالا كعماء اف ق الله قا قاتلة 
غالبا ایا کان نوعہا . لہا إذا کانت کذلاک فمی بذانہا دلیل على توفر قصد 
القدل وأنتغاء قصد التأديب والہذیب » فإذا انةے هذا إلى وجود قصد القتل فى 
تية الفاعل »كان العمد كاملا لا شة فيه » ووجب اعتبار الفمل تلا عدا . 

وعلى هذا الأساس اعتبرا الضر نة والضر بتين بعصا خفيفة قتلا عدا إذا 
کا نت الالة تقتل غالبا اظر وف امجنی عليه أو الفعل أو غیر ذلا » کا آنہما اء 
الوالاة فى الضرب تتلا عداً . لأن الوالاة تحمل الله قاتلة غالبا » واعتبراالضرب 
بالثقل تتلا عدا لأنه بقتل غالبا فكان استعاله دليل القصد إلى القعل ء فإذا 
انفم هذا إلى أصل القصد الكامن فى نية الجانى ء كان العمد كاملا لاشمة فيه . 

۹ - مرف ای لوف وئ ری هة  :‏ خالفاه فى الثقل واعة 
القتل به قتلا عدا بيا اعتبر أو حنيغة القتل بالمثقل قتلا شبه عد كا ينا 
وحجتمما أن الضرب بالثقل مملاك غالبا » وأنه لا يستعمل فى الضرب إلا بقضد 
القتل » عله هذا الاستمال أداة معدة لقتل » ومن م كان استماله باعتباره 
آل تقل غالبا ومعدة لاقل دليلا على قصد القتل كاستمال السيف » ووجب 
اعتبار القعل قتلا عدا لانتفاء الشهة فى القصد ولوحود العمد كاملا . 

سسس المربع والقائوں : - لا تفترق آراء شراح القوانين كيزا عن 
آراء الفقماء التى عرضناهافشراح القوانين يغرقون كايفرق‌الفقماء بين الفهل القاتل 
ووسيلة القتل » وبشترط الشراح وما فى القتل الوقوف أو اللائب الأثر 
ازن الوسائل المستخدمة فيه ما محدث الوت » لأن تخلف هذا الشرط 
حمل الجرية مستحيلة الوقوع باوسياة اتی استیخدمما الجانی . 


(۱) راجم بداتم الصناتم ج ¥ ص E‏ والسحر الرائق ج ۸ س ۲4۸ . 


۳e 


١‏ - ولف الشراح فما إذا كانت وسيلة القتل لاتحدث القتل غالبا 
وكات تحدثه فى الكثير أو النادر » كن ياطم 


رة ¢ أ حر حه ف غر مقتل وهو قاصد تلد . فر ی البعض و حاب 


النتارة المستعيلة أن الفعل إذا ‏ يد للواة لا يمير شروعا فى تقل عمد . لأن 
ية الق عند ل تكن وحدها لاعتبار القتل عدا ۽ بل حب أن ا نأداة 
الل من شأنها إحداث القتل _ أى ما يقل غالبا _ لأن الجرح والضرب قد 
بقتل أ أو نادراً ويس هذ! شأن الاطم واللكز والضرب اللفيف والجرح 
فی غير مقتل وعلى وا ااا رو اا واجرح فى هذه الال 
شرا غاد : 

ورى البعض الأخرأن مثل هذه الأفعال يصح أن تكون شروعاً فى ققل 
لأنما تؤدى غالبًاموت إذاقكرر وقوعما أى مم موالاة اضرب وال جرح أوتعدد 
الإصابات » ورأى الفريق الأو ل يقفقق مم E E‏ 
وضر ب الموالاة » کا يتفق مم رأی أ يوسف وغد فى اضرب المثقل »> ا 
رون إل طة اداة الل دون قر إل ادد الل وظر وف وجال ۳ 
عليه وآثر الفعل فيه » أما رأى الغريتق الثائى فيتةتق اما مع رأى الشافس وأحمد 
ET‏ مم Es aE Eb‏ انى الاتفاق فما ختص بأداة الققل 
فةط لا فما بحختص المسئولية عن القعل . 

٣‏ _ أما إذا أعقب الضرب والجرح السيط حدوث الموت » فعامة 
الشراح فى فر E‏ أن الفعل يعتبر ضر با أفضى إلى الوت إذا أمكن القطم 
بأن الوقاة نشأت عن الضرب وال جرح . أما إذا كان من ارجح أن مرض الجخی 
O E E‏ أو التالى هما » أو إعاله الملاج هو الذى سبب الوت » 
فلا يسأل المانى إلا عن الدب فقط دون اموت » ولوأن اجى عليه ) يمت 
إلا على أثر القرب أو الجرح لأن اموت فى نظر هؤلاء الشراح م يكن نتيجة 
مباشرة لفعل ال جانى . أى أن فعل ال جانى م يكن السبب المنتج » بل هو سبب 


۳٦ 


عارض فط » وهذا تفت كل الاتفاق مم رأى أبى حنيفة فى القتل الممد عموما 
کا يتفق مع رأى أبى يوسف ومد فى مسألة لفقل . 

۳ - اررفعال التمير بالفتل : - والأفعال التى تتصل بالقتل لا تمدوفملا 
من ثلاثة فهى : إما مباشرة وإما سبب وإما شرط والميز بين هذه الأفمال 
روز لل بين القاتل وغو الفا °9 

e NEL AR US 
أی ما جاب ناموت بذاته دون واسطة وكان علة له كالح بسكين ء فإن‎ 
الح حلب اموت بذاته . وهو فى الوقت نفسه علة الوت » وكالحدق فإنه‎ 
متلف بذاته لمحن عليه » وهو فى الوقت نفسه علة تلفه - أى ما أتلف الجنى عليه‎ 
. وكأن علة تلفه‎ 

۵{ - و عرفو السب :أنه ما ار فی التلف ول محصلہ › أی ما کار 
علة للموت ولكنه لم محصله بذاته وإنما بواسطة كشمادة الزور على ٣رىء‏ بالقتل 
فإنما علة لحك عليه بالإعدام » ولكنما لاجلب بذاتما الإعدام و إعاالذى لبه 
فعل الجلاد الذى يتولى تنفيد الج > وکذلت حفر بر وتفطیتہا فی طریی 
اجى عليه حیث سعط فا ووت من سقطته . 

والبب على ثلاثة أنواع : - ١‏ حسى : كالإ كراه » فإنه يولد فى المكره 
داعية القتل . 

٣‏ - شرعی : كشمادة الزور على القتل › فإنہا تولد فی القاضی دواعی 
ال بالإعدام . 

۳ - ما يولد الباشرة توليداً عرفا لا حسيا ولا شرعيا كتقدى الطمام 
السموم إلى الضيف » وحفر بثر وتغطيتما فى طرينق القتيل . 


(۱) راجع د بك أمین س ۹ . والموسوعة المجنائية ج ٠‏ س 1۸٩‏ »1۸۷ . 
(٠‏ ) راجم تېلية اتاج » ج ۷ س ۲۲۰ الوجير ج ۲ س۲۴ وماإمدها للامام‌الغزالى ٠‏ 


۴¥ 


فإن حفر البثر علة لوت و e‏ احفر ليس هو الذى امات الجنى عليه » 
وأا الةطة م الق مات é‏ والس الشبه ال رة هن وحه» وکا ع 
: لوٽ عى ذلك ان القعل الما ر دی آ وت ت تود عن اساب . 

- الشرط ‏ هو ماللا 7 فی التلف ر عصل بل صل التلف عنذده 
وره ر و 0 ذلك العير عليه 4 ای هور i‏ کون عله موت ولا محلب 
الوت ٠»‏ أو ه وکل فعل ل تلف امجنى عليه » ول يكن عله فى تلفه » ولکن 
و حوده جعل فعا 1 حر تاا f‏ عل ف التاف » وولا وحوده ما کان ےھ E‏ 
الفعل الآخر ذلك التأثير » ومثل ذلك أن ياق إنسان بآخر فى بر حفره ثالث 
فر ق > فيموت الثالى » فإن ماآلر فى التاف وحصلههو الإلقاء لاحفر 
ار ر ولكن | لالقاء ما Xe E‏ نأنيکون له الأّر الذىحدث لولاوحودالیثر . 

۷ - امسو ولت عى الاسر وااقیب والشرط ‏ صاحب الشرط 
لامو ع ن غ و و رت لا ادات 
ولا بالوأسطة ¢ أا صاحب المساشرء وصاحس ااساب ھا مسؤول عن فعاه 
لأنه علة للموت وأدى إليه بالذات أو الواسطة فمستوى بذلك لدى الفقباء أن 
بكرن اقل الد ماني أرقا ل غو ان الطا ن ال اة 
السب ودا کن فل الان ها ی الل کاو سا ودا کان ا 
ّى القتل تقتلا بالتسبب . 

ر دقع ار الاسر والتسمب وق ا 
ی دوت اتو وة )ذا کان ای عله فادرا على دفع أثر فمل ال جلى » وقد 
وضع بعض الفقماء القواعد الأتية e‏ هذه الال : 

١‏ - إذا کان الفمل مہا والدفم غير مووق به كترك معا ةا جرح 
اعتبر القاتل قاتلا ولا عبرة بترك العلاج . 

۲ - إذا كان الفعل غور مهلك والدفع موثوق به کن ألقی آخر فى ماءقليل 
فبتی مستاقیا فيه حتی نام أو تصلبت أطر افه من الب د فإن الفاعل لا يعبر 


FA. 


قاتله ¢ اد او ب نايح 4 ليقاء أ ي , عليه ف اء ول س نذیجة إلقايه فره 6 وت 


م 


الفقماء ق تطبیی هرا اليدا ق الشافعية ر ون 0 من ورد ف بررط حر حه ہی 


مأٿت له يأل من صله عن ' الفتل 26 النفية اژززن آنه سز ول ( لاه أحدث 
الوفاة 5 الد 1 8 کک 6 
A OS‏ والدفم O E‏ 

ماء مفرق فل يسح وترك نقسه عرق » وکا لوألقی شخص فى نار فليا 
پسمطاع أ أل روج فا حیٰ 2 ¢ ن هذه الال حلاف › فالبءعض 
ری ا الفاعل “ن الإھاء ف لاء پدھشس لی عن الى باحة فيغرق › 
ولان E‏ لا تتشدج بإلقائه فى النار فتعسر عليه الركة » ولأن 
الماد آلا يستسل التاس اموت فبسكون القتل نتيجة للإلقاء » وبرى البعض أن 
د قاتا مادام اج عليه کان يستطيم البأحة ف فعل وار وج 
9 ا یات ی انادف هر e‏ فى وحرة ة الذظر فى تصور 
انی عليه » فاو عل قطعا آنه بی ارا فا للت لا تیر قاتلا پلا خلاف »› 


ن النار فا تار 1 


ولو ع قطعا آنه 1 کن تارا فی بقائه فالملتقی قاتل دون خلاف 

۹ ولا يشترط الفقبا ا يكون القتل‌العمد حاصلا بيد ال جانىمباشرة » 
فیستوی عندم ا تسببيا »فإذاذع الجانی اجى 
عليه بسكين فمو قاتل عدا » وإذاأعد الجانى وسائل اموت وهيا a‏ للمحنى 
عليه فمو قاتل عمداً » ولو كان الوت مملقا على ظرف معين أو على مشيثة اجى 
عليه فیعد قاتلا عداً من حفر برا فی طريقی الجنى عليه ويسترها عن نظره » أو 
جسراً نی طريقه ول وكان المرور فى الطريق مملقا على ظرف خاص أو على 
مشثة الجنى عليه » وهكذا فى غير ذلك من الصور مادام الفعل محدث الوت 
بذاته » أو مادام بين الفعل والموت رابطة السببية^ . 


- (۲) راجع الوجیر ج ۲ ص ۱۲۲ وما رمدها . 
)*( اة احتاج ج ۷ص ۲٤۰‏ ے اغى ج ۹ ص ۳۳۲ ومایعدھا ‏ مواهب الجليل 
ج ص ۲۰۱ »› ۲۴ ہہ بدائع الصنائم ج ۷ ص ۲۴۳۹ . 


- ۵- رأى رى ملف - وأو حنيفة كبقية الفقاء لا يفرق بين القدل 
المباش رالقتل بالأسبب ويعتب ر كلمهما قتلا مدا ونه حمل عقو بة القصاص 
لاقتل الأباشر و يدرؤها عن اقاتل بالقسبب زحعل بدلا مها اديه » و ححته 
فى هذا أن حقو التتل الممد هى القصباص » ومع القصاص الاثلة » والقص اص 
فى ذ41 قتل بطري المباشرة » فيب أن يكون القعل المقتص عنه قتلا بطريق 
الباشرة مادام أساس عقو بة القصاص ال اثلة فى الفعل » ن حفر بنرا ليسقط فما 
اس قفد وا e‏ منه لأن الفر سبب القتل ولكنه ل بؤد إليه مباشرة » 
ومن شېد على خر ر اه ار اوک حر عة عقو يا لقتل ê‏ عليه بالفتل على 
ایا هذه الثم ادة لا يقشص دنه لان الشأدة وإن کات سڊب اخس سک بالإعدام 
إلا ا تؤد إلى إعدام المشهود عليه مباشر“ 

۷ ۔ تمرر الباکرۃ واادیب : - وإذا کان الجانی واحدا کان فمل إما 
مباشرة أو تسدبا إذا كان فعلا واحداً » فإذا تعددت أفعال ال جانى أو تعدد الجناة 
تددت الاك أفال لامر رالات وقد كرون الأفعال يميا ميافرة 
وقد تمكون جيمما تسببا » وقد يكون بعضما مباشرة وبعضما تسبيا 

۲ بقاع ارتي فا كر : - إذا تعددت أفعال ال انى المباشرة 
فسواء كان ت كلما قاتلة إذا انفردت أو بعضما فقط هو القاتل » وسواء وقعمت 
مجتمعة أو متعاقبة فا لجانى مسؤول عن القتل العمد مادام فء له أو أفعاله من 
شأنما إحذاث الموت ومادام أا قد أدت إليه فعلا . 

أما إذا كانت الأفمال المباشرةمن أشخاص متمددين فا ك ينتاف بحسب 
ماإذ كانت قد وقعت منم مجتمعين مالين أو وقعت مهم على التعاقب» وقبل 
الكلام على هاتين الحالدين جب أن نعرف أولا معنى الالو . 

of‏ - "مالي : - الأصل فى الالو هو قضاء عر رضى الله عنه » فق دكان 


۲۴۳۹ داتع الصنائم ج ۷ س‎ (N) 


£* 


بمذيتة ضتغاء امراة غاب نها ز وجا ورف ابتاً له من غيرها يقال له 
أصيل فاتخذت المرآة بمد زوجها خلياڻ » فقالت له إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله ء 
فأ فامتنەت عنه فطاوعپا » فأجتمم على قتل ّ خليل المرأ ة ورجل ا 
والمرأة وضادمما فقتلوه ثم قطموه أعضاء وألقوا به فى بأر » ولا ظمر أمر ا حادث 
فا تين الناس أخد ا لون خليل الرأة فاعترف ثم اعرف الباقون » 
فکتب إلى عر بن الحعلاب خير ما حصل » »> فكتب إليه عر اق تلہم جیا » 
وقال : « واللّه لو تمالا عليه اهل صنماء لمتلہم جیما » . 

على أنه قتل ثلاثة قتلو رجلا » وعن ان عباس قتل جماعة 
بواحد » ول يعرف فم فی عصرم مخالف فكان قتل اجاعة بالواحد إحاعا لأنه 
عقوبة تحب للواحد على الواحد فوجبت لاواحد على الجاعة » كمقو بة القذف 
للواحد على الجاءة فضلا عن أن القصاص لايتبءض » فلو سقط بالاشتراك لأدى 
ذلك إلى التسارع إلى القتل وضاعت حكة الوضع والزجر . 

ومع أن الأبة الأربعة سامون بأن الجاعة تقتل بالواحد إلا أمم اختلفوا 
فى معنى الالو » فأو حنيفة رى أن الالؤ هو توافق إراداث الناة على الفعل. 
دون أن کون بینم اتفاق سابق » محيث مجتممون على اركاب الفعل ف فور 
واحد دون سابقة من تدبير أواتفاق » ويأخذ هذا الرأى بعض الفقماء فى 
مذهب الشافمى وأحمد كا هو الظاهر ”". ولا رتب أبو حنيفةعلى الما نتيحةما 
فإذا ) یکن فعل ال جانی قاتلا فلا اثر لال عليه 

وءرى مالك أن التالؤ يعنى الاتفاق السابق على ارتكاب الفعل والتعاون 
على ارتكابه » وأن التوافق على الاعتداء لا يعتبر تمالؤاً » ويأخذ بہذا الرأى 
بعض فقهاء مذهب الشافمى ومذهب أحمد والكنهم خالفون مال كا فى أنم 


(۹) - الزیلعی ج ٦‏ ص ۱۱٤‏ ۔ والبحر الرائق ج ۸ س ۳٠۰‏ - والغنی المزء ۹ سر 
۹ ۔ والشرح الکبیر ج ۹ س ۵ وما بسدها ‏ والپذب ج ۲ ص ۱۸٩‏ . 


ډة 


٠ ° من اشتراك فى ارتكاب الفعل بصفته فالا له‎ NY 

آما مالا فیمتیر مال کل دن حضر الحادث وإن لم وباشر لعل إلا ا 
أو بعضهم » لكن حيث إذا م يماشره هذا م يقركه الأخر و کل 
من فور وو کان :ر و آی رقنا شر ان کون مستداً التنفيذ. 
a‏ 

ع ۵ -القتل الباسر على ارو اع : - من التفق عليه بين الفقماءالأر بمة 
أنه إذا قام جماعة بقتل شخص ف فور ان رادام على القتلوقت 
الحادث فقط دون اتفاق سابق » فإن كلا ملم يمر قاتلا عدا له إذا كان فعل 
کل منہم ٤‏ کن عیزہ وکان على انفر اده له دخل فی إحداث الوت كأن جرحه 
E‏ حا أو حراحا قاتلة ها دخل فى زعوق روحه › ولا عيرة بالتفاوت 
بين الجناة فى عدد الجراح وشم ا » فإذا أحدث ENE‏ 

وإذاأحدث أحدم جرا فاحشا وأحدت الآر جرحا أل غشا فكل منم 

مسؤول عن القتل المد مادام قد أحدث جرحا له دخل فى إحداث الوفاة . 

وإذا كان فمل أحدم لا دخل له فى الزهوق فلا يمتبر قاتلا وإعا يأل فقط 
عن اجرح أو الضرب » والمبرة بقول اللعراء ف ى_كون الفمل له دخل فى الزهوق 
ام لا » فن قرر اللبراء أن لفعله دخلا نى الرهوق فهو قاتل عدا ومن قرروا 
أن ف له لا دخل له فى الزهوق فہو جار حاو ضارب . 

وإذا م تنيز أفعام فل يعرف المزهتق من غير المزهتق فم جارحون أو 
خاربۇن ولا نارن غن الفتل لان ا جرح والضرب هو التيقن منم وهذا 
هو رأى الأمة ما عدا مالكا » وءرى بعض فقاء الحنفية مسووليتهم جميماً عن 
القتل القت إذا] آ نتمیز أفعافم 9 


٠١١ س ۲۱۷ › ۲۱۸ ناي الحتاج ج ۷ ص‎ ٤ الشسرح الکبیر للدردیرج‎ O 
: ٠٤١ س‎ ٩ وحاشية اللجيرى على انمج ج‎ - ٠١ » ١١ وحفة الحتاج ج ۽ ص‎ ۴ 
۱۷۰ س‎ ٤ والاقناع ج‎ 

(۲) - المراجم السابقة  )۴(‏ حاشية ابن عاأبدن 4۹٠۰‏ 


a 


f. OT 1‏ س م 
وإذا گان قعل کل منم منفردا لا دخل له ف الم رف وله أفناش 
Mi : 5 ¬ = :‏ ا ر 
تمهة أ اليه ٭ فنری بعص الشافعية أ کا e pe‏ اتو مرا . 
وقد أ النقض الصر بة دا | الرأى ق f>‏ ها فضت ف 
f‏ 
أنه ٥ی‏ کان الثابت أن کلامن ا پدين قل صر اب الهتا أ وان صر د4 تا ۴ 
ث الوفاة کان E U‏ وکر ن بهم اتفاق ساب » 
8 ر 
الضر بة بة الحاصلة من أحدم لست بذ انا فاته اذا E‏ ا بت آل اه 
)3 
فز دید الف َ KK E‏ اش عن حنارة 1 4 ¢ » 
مم ل مسو تل 
5 الع ااك ei,‏ [ ا ES‏ او 7 
و z4‏ ذلاک ودر متمی a‏ ہے ہے ا تم واھ 
آم امالك فیری ! آنه إذا 1 تتمز الضر بأت أو e‏ الأو نٹ ا 
0 ُ ا ى 
اختافت »› eT‏ ن ا م عن من وسوا م رے u‏ الوت ¢ م ا فاون ذا 
حر دوه عررا عدم أ ٤‏ وف اذه ری قوط القهاصر 3 حا ا الد رة له دا 
1 1 3 
الضر بات وط | ُن ا مات وو رای ر 0 2 د 
هڏا هو ج ک القتل على الاجتماع عند الفاطين ا المالؤهو التوافی 
فم بعتېر ور القت على الاجماع مصحو ااا واف الإر ادات 
آی الاو . 
أا من رون أن العا وهو الاتفاق j‏ سای ولاس ں التو افی قيمطو ر" : 
الأحكام الساقّة الاحاعة عبر الان 4 فان کا نوا بو امان 7 ی الفتل وا res‏ ساون 
ميا عن القتل العمد » سوا ء كان قعل كل منم له دخل فى الزهوق منفرداً 
أو تما أو ل دخل له وسواء زت الاقعال أو مار ¢ ولور بوه سسیاط 
E‏ ء : ا 
أو عصا خفيفة آو بایدم ول وکان ضرب کل منم غر قاتل حو أن بضر به کل 
ا uss SKEET E‏ 
)١(‏ نقض ۷ نویر ۱۹۳۸ الحاماة س ۱۹ ص >١١‏ 
)( ا ۷ س Ns ۲٦۳‏ € س 4 


4۳ 


منهم سوط أو حو أن يضر بوه على ا توالی . CC‏ 


۵ - االقتل المماشر شی اناب : ألفروض ف القتل عل 
التاقب » أنه ليس تمة توافق ولا مالو بين القاعلين وأنم 
سرتكبون الفمل منفردين على التعاقب لا جتمعين كا هو ا لجال فى القتل على 
الاجتاع . وحک القتل على التعاقب » أنه إذا قام أ كثر من شخص بقتال واحد 
فإ ن کلا مهم یعتعر قاتلا له إذا کان فع کل منہم عکن يزه » وکان‌ عل انغر اده 
له دخل فى إحداث إلوفاة » وإذا جرحه أحدم جرحا وحرحه الا فر 
2 احات فکلاها مسثول عن قتله عدا ولا عبر بكرت الراحات مادام کل 
جرح له أثره فى إحداث الوفاة » ولأن الإنسان قد يوت جرح واحدولا 
کرت اتات کرد 

فمل أحدم لا دخل له فى إحداث الوفاة » فإنه يبأل فقط.عن 
الجرح أو الضرب ويسأل الباقون عن القتل وبرجع فى هذا إلى قول البراء 
ای 

وإذا شنى من الجراح التى أحدماأحدم » ومات من جراح الباقين كان 
کل مسولا عن نتيجة فعله » من رت جراحه التى أحدما سئل عن الجرح »› 
ومن م تبرأ جراحه سئل عن القتل إذاكان لجراحه دخل ف الموت . 

فإذا اشترك ثلاثة فى قل رجل » فقطم أحدم يده والآخر رجله وأوضه 
ثالث فات » فكل من الثلاثة قاتل عمد » فإن سرت جراحة أحدم ومات من 
الجرحين الآخر بن » فن رأ جرحه يماقب باعتباره جارحا ويعاقب الآخران 
باعتبارها قاتلین °° ٠‏ 

وإذا قطع واحد ده من المععم . وقطم الثانى نفس اليد من المرفق فات 

(۱) الشرح الکییر للدردر + ٤‏ س ۲۱۷ » ۲۱۸ - ونهاية الحتاج + ۷ ص ۷۹۳ 


والإقناعم ج + ص ۱۷۰ 
(۴) ااشرح الکبیر ج ٩‏ ص ٣۳۳٦۹‏ 


٤ 


فان ,رت جراحة الأول قبل قطع الثائی » فالاأول جارح والتانی قاتل دون 
خلاف وإ ن کان القطم الانى قبل برء القطم الأول فبرى الشافس وأحد 
أن الائنين قاتلان . لن جرح کل مما قأتل وحذه . والأل الجاصل باخرح 
الأو ل انضم إلى الال الحاصل بال جرح الثانی وتکامل به»فکان اوت مضافاإ لہا 
ومن أحاب هذا الرأى زفر » ورى أبو حنيفة وباق ابه أن القاتل هو 
الئای “لرن السراية باعتباز الألام امترادفة التى لاا تتحملما النفس, إلى أن موت 
وقطع اليد من الرفق إعنم وصول الأ من القطع السابتق إلى النفس . فكان 
قطماً للسراية ء فبقيت ااسراية مضافة إلى القطع الأخیر و ری مالث أنه اذا کان 
القطم الثاى عقب القعلع الأول فا قاتلان وإن عاش بد القطام الاول 
حتی ا کل وشرب م مات عقب الثانى مباشرة فالقاتل هو الثالى » و إن عاش 
بدا حقی أ كل وشرب فللاولياء أن يقسموا على أمما ويتقصوا من © 

وان تاه | جرخا من شاهق فتاه آخر بالسيف فقده. أو ألقى عايه 
صخرة فأطار آخر رأسه قبل أن تصل الصخرة » فيرى أجد أن القصاص على 
الثانی لن ارعی سبب والقتل مباشر ة . فقطعت المباشرة حك السبب » و رى 
الشافعى مثل هذا إن رماه من مسكان جوز ان يسل منه . أوأاقى عليه صذرة 
کن ان ل امان ,كان عمل الأول لا كن السلامة فيه» فالبعض رى 
ا مسئولا عن القتلل لدخول المباشر مم السب » ورى البمعض أن الاي 
هو القاتل » والرأى الأخير هو المتفق مم القانون لأنه يمتبر الأول شارءاً فى 
قتل والثانی قاتلا ما م يكن بينهما اتفاق أو توافق على القتل فكلاها بمتير 
قاتلا » وإن ألقاه فى لجة لا يكن احلاص منما فالتةمه حوت فالرامى قاتل لأنه 
ألقاه فى ممكة یمات بہا دون واسطة رعکن إحالة الک علی هکارریالبعض»و یری 


۳۰٤ البدائم ج ۷ س‎ )١( 
الشرح الکبير < ۷ ص ۷۷م‎ )۲( 


4- 


حوت أ مساح فو شر عل لان ألذى فداه لایعتل N:‏ 


e‏ فعا م ل يعرف صاحب الجرح لع اعت لار أو 
نت أفعام مفردة لادخل 4ا فى الزهوق ولكنما أدت إليه جتمعة « Xk‏ 
فى ذلك هو ماسبتق فى القتل على الإجماع وقد طا على الفعل المباشر فمل 
مباشر آ خر أقوى منه محيث ينقطم بالفعل الثانى أثر الفعل الأول » و > هذه 
الحالة تقد الفعل الأفوى واعتبار صاحبه هو القاتل » فاو جرح الأول :رجلا 
جر حا ميتا بقصد القتل اء صاحب الفعل الثالى وحز رقېتە فاق تل هو الثانى ٠»‏ 
أاغو رل اء الثانی وج الذبوح لابزال بنتفض فقده نصفين فالقاتل ‏ 
هو الأول aE E ST‏ 
بطنه ومزق أحشاءه ولكن بقيت به حياة مستقرة اء الثانتن وقطم رقبته 
فالتانى قاتل والاول E‏ کان فعل الأول قد أخرج الجنى عليه من 
> المياة فالأول هو القاتل على رأى » والثانى هو القاتل على رأى آ خر مادام 
الجنى عليه لم يسل الروح فعاا“ 
و ری البعض نم چ مسئولون‌عن‌القتل غا . إذا تعذر معرفة صاحب 


ا1 ال 2 
ر معن ۰ 


وإذا شق شخص بطن آخر ثم جاء ثان غر رقبته فالأخر هو القاتل أما 
الأول جارح فة فط + لان انان مش یالط ولان اة ان 
عليه كانت مستقرة.وقت حز الرقبة » هذا إذا كان الشق ما حتمل معه أن 
یمیش بعده بوماً أو بمض يوم فآما إذا كان لايتوم ذلك ول قبق إلا رات 
الوت فالشاق هو القاتل والماز لا يمتبر جارحا بل معتديا على حرمة ميت › 


(۱) الشرح الکیر ج ٩‏ ص ۳٤۲١‏ » وآلہذب ج ۲ ص ٠۸۸‏ 
(۳) راحم الفقرتین ٠١ » ۱١‏ 
(۳) حاشية اسن عابدن ص 4٩۹۰‏ 


Î 


ووا رای ا غر مادا ااي > وقد بسبطنا القول فى هذه الال فى الفقر تن 
ا ة والثانية عشرة . 

۹ - اماع سیییں فا کر + إذا تسبب اثنان أو أ كرف ادات 
أفعال قاتلة بإنسان « كان حبسه واحد فى مزل يقصد قله جوع » 
وا الثاى صنابير الفاز بقصد قتله خنقاً » وأشمل الثالث النار فى النزل بقصد 
تله حر » فإن مسئولية الجناة تترتب طبقاً للقواعد التى سبق أن بيناها فى 
حال تعدد المباشرة » سواء كانت الا فعال على الاجتاع أو التعاقب » وسواء 
أ كان هناك نمالو أم م يكن » ولا يفير من الج أن الفمل هناك مباشر وهنا 
ل التسبب لا يقتل بذاته و غا يقتل بواسطة فعل مباشر خر ينسب 
لافاعل باعتباره متسباً فيه » فا لمنسوب لمتسبب هو نفس الفعل: الذى ياب 
لاقاتل مباشرة » ومن م م یکن اختلاف الم>. 

۷ - اماع ماسر ة وسبب: إذا اجتيع فل مباشر مم فمل 
متسبب » فلا بمخرج الا مر فى تحديد مسثولية الباشر والتسبب عن حال 
من ثلاث . 

أولا: أن يغاب السبب المباشرة ويتفلب السبب على المباشرة إذا ل تكن 
الباشرة عدواناًء و فى هذه الالة تمكون المسثولية على التسبب دون الباشر . 
کقتل الحكوم عليه بالإعدام بناء على شادة اأزور » فيذه النتيحة سل ماف 
القانون الصرى إذ نصت المادة ۲۹١‏ عقوبات على أنه إذا ترتب على 
الادة اة u‏ بالإعدام ونفذ ال فملا » عوقب شاهد. از ور 
بعقوبة الإعدام . 

فان قتل الاد له لس عدوا . والجلاد هو المباشر للقتل » أما المتسبب 
ف القتل فشمود ازور » وما دامت الباشرة ليست عدوا » فالسئولية على ٠‏ 

التسبب وحلو. 


۷ 


اا : أن تغلب الباشرة السبب : وتتغاب الباشرة على السبب إذا 

ماسرت عله 3 TT‏ رقصبدک إغر اه نویه ا کان اسح ف لاء 
ر eT‏ 0 

أو ش الق اانا من شاهی A)‏ ا قبل وصوله إلى إل رض فةّط مته 
يسيف أو أطلتى عليه عياراً ناريا فقتل قبل وصوله إلى الأرض . فاأسثول عن 

ل ایی وا ن ای 
وهذه الحالة يكون المقسبب المباشر مسثولين معا عن القتلى كالة الإڪراه 
على القتل » فإن الكره وهو المتسبب هو الذى عر المباشر وو الكره 
وحمله على ارتكاب الحادثءولولا الأول لا فمل‌الثانى شا واا حصل القتل . 

eS ET ET SA ks 
الأمر فكلاها يمتبر قاتلا ولو أن للصغير أو المعتوه حك خاصا من‎ 
. العقو نة خلافاً لا هى حنيفة‎ 


+ 
دہ سی 


۸ - تسیب البایی فی فعل اتل م۔اسر می ای عاب : 

ويمتبر الجاى مسثولا عن القتل العمد عفد مالك إذا تسبب فى الفعل 
القاتل » ولو كأن الوت نتيحة مباشرة لفعل الجنى عليه . 

فلو أن إنسات طالب خر قاصدا قتله سيف عرد أ و مابخيف كرمح أو 
سکین فرب منه فتبعه ال جانی وتلف اجى عليه فی هر نه . ف سقط من 
أ ك ف مہواة أو سقط فتلف أو لقيه سم افر 
غرق فی ماء أو احترق و يعتبر الطالب قاتلا عدا » ولو 
أن هرب ال جنى عليه هو الذى أنتج اموت مباشرة 

ويمتبر أحمد" الطالب مستولا عن القتل شبه العمد فى هذه الصور » لأن. 


(۱) الوجیز ج ۲ س ۱۲۲ وما بعدہ ے نہابة الحتاج ج ۷ س ۲٤۲١‏ وما بعدها 
(۲) مواهب الیل ج ٦‏ ص ۲٤١‏ 
(۴) المغی + ٩‏ س ۷۷ه 


۸ 


الفعل الذى حدث من ال جانى لايقتل غالبا » ونی مذهب الثافی“ رأيان 
يغرقان بين الجنى عليه المميز »وغير ا لمميز »فإذا كان الجنى عليه غير مير فانطالب 
وعتار مسوا عن القتل شبه العمد» وإذا کان ما فېناك ر آيان ٤ر‏ أی ری آنه 
لا مسئولية على الطالب اجى عليه هو الذی آهلات نفسه بفعله » ورأی رى 
مسئولية الطالب عن القتل شبه العمدء لأن الجی‌علیه يبقصد إهلاك نفسه»وإغا 
لاء الطاب إلى ب المفضى للملاك . وقد اعتبر القتل شبه عمد لاان وسيلة 
القتل ليست مما يقتل غالبا » فالشافعى وأحمد فى هذا بحافظان على قاعدتيماء أما 
مالك فاعتبره عمداً لأنه كا مر لايعرف القتل شبه العمد » والفعل عنده إا عدا 
أو خطأ و ممكن تةسير مسئولية الطالب مح أن الفعل الباشر من اجى 2 
المباشرة ل تكن عدواناً فيتغلب الفعل المسبب . 
أ او حنيقة فلا رى مسؤولية الطالب EY‏ ا عليه فقتل 
ل اة 
ويتفق القانون المصرى والفرنسى مع مابراه أبو حنيفة » ويتغتق القانون 
الألاى والقانون الإ ازى مع ما براه ه باق الاأممة . 
۹ه - القتل بعل ر سارى : ويتفى الفقماء الأريمة على جواز حصول 
القتل بوسيلة معنو ية لا مادية » ٣ک‏ شہر سیفا فی وجه إنسان مات رعبا» ومن 
تغفل إنسانا وصاح به قاصداً قتله لمات مذعوراً أو سقط لفزعه من مرتفم ومات 
من سقطته » ومن ألقى على إنسان حية مات رعيا » ومن دلى إنسانا من 
ه قبل أن يضربه بسيف أو يترك لبسقط 


شاهی مات من روع 
RI‏ 
عل الارض 


وعند مالاك “أن القتل فى هذه الاحوال عمد مادام الجانى قد تمد الفعل 


(۱) اة الحتاج < ۷ ص۳۳۲ ٣۳م‏ 
(r)‏ الشرح اكير للدردر < ٤‏ ص ۲۱۷ 


4۹ 


على وجه المدوان وا يقصد منه اللعب أو المزاح » فإن قصد اللمب أو المزاح 
خالقتل خطأ . 

وسرى أحد “ أن القتل فى هذه الأحوال شبه عند لأن الوسيلة لا تقتل 
غالبا وكذلك رى أبو حنيفة ” . 

ونی مذهب الشافمی”یفرقون بین من یز وبين من لاعیز کالصېوالمعتوه 
والجنون والنام والوسوس والمصعوق والمذعور والضعيف » ورون أن القتل 
.شبه عمد فی حالة من یز ونه قتل عمد فی حالة من لا یز لان الوسيلة تقتل 
غالبا فی حالة من لا بيز . ولا تقتل غالبا فى حالة الميز . 

ولوس فى قص القانون اللصرى أو القانون الفرنسى ما ينع أن تكون وسيلة 

القتل فعلا غير مادى . ولكن جور الشراح الفرنسيين ويتابعهم المصر يون 
رون أن لا عقاب على المتل هده اط ريقة 6 وحجتہم أنه لا عکن على وحه 
التحقيق اعتبار العوامل النفسية التى تنشأً عن فعل ال جاى سببا اوت الجنى عليه » 
وهذا الرأى منتةد لأ نه مع تقدم الل كن أن يثبت على وجه التحقيق أن الوت 
نشا عن العوامل النفسية التى أحدثما فمل الجانى » ولأن هناك صوراً تكون 
حالة الجانى والجنى عليه فما من الظہور عكان حي کون من الل أن يقلت 
الجانى من العقاب » ومم ذلك فياك من القوانين الوضعية ما يأخذ بنظرية 
الشريعية الإسلامية » فالقانون الإبجلمزى يعاقب على الفتل إذا كانت وسيلة 
القاتل لقتل فريسته معنوية لا مادية . 


- رر اررہ. ای :ومن المتفی‌علیه نار الان چ 


. ٥۷۸ ص‎ ٩۹ < انی‎ )۱( 

(۲) البحر الرائق < ۸ ص ۲۹٤‏ . 

(۳) نای الحتاج + ۷ ص۴۳۰ › ۴۴١‏ . 

(£) نباب المحتاج+ ۷ س۳۲۳۸ 4 ۲ ۲1۳ ومابعدهاوا اغنىج ۸۰0۳۲٤ ٩‏ = 
٤ (‏ - القشریم ال مجنا الإسلای ۲) 


0* 


عن القتل العمد إذا كان فعله سبب الموت»أ و كان له على انفراده دخل فيه» ول ركان 
هناك اساب أخر ی اغا ركت ف إخدات الوت راء كانت هذه لاتتاب 
راجعة لفعل الجنى عليه أو تقصيره أو لالته أو لفعل غيره . متعمدة أو غير 
متعمدة » وسوا ء كانت رئيسية أم ثانو ية » فإذا أحدث الجنى عليه بنفسه جراحا 
وأساء اجى عليه علاج نفسه أو أل الملاج أو مح لطبيب بعلاج جرحه أو 
باجراء علية فأخماً العلاج أو قصر فى العملية وساع د كل ذلك فىإحداث الموت؛ 
أوکان له على انفراده دخل فيه » فإن ال انى مع ذلك بغال مسئولا عن القتل 
العمد ما دام فمله ملكا من شأنه إحداث الوفاة . 

وإذا كان اجى عليه مريضا أو ضميا أو صغيرا فيعتمر الجانى مسولا عن 
قةله عمدا إذا ضرب الجنى عليه ضر با أو جرحه جرحا لا يقتل الرجل الصحيح 
مادام من شأن هذا الضرب أو الجرح أن بقتل الرجل المريض والضيف 
والصغير » وإذا كان بالجنى عليه إصابات قاتلة فأحدث به الجانى إصابة أخرى 
قاتلة مات منها جميعاً » فال جانى مسثول عن القتل ولو أن القتل نتيجة مباشرة 
لكل هذه الإصابات ويستوى أن ت_كون الإصاات التى بالجى عايه ناشئة عن 
فعله کا إذا جرح نفسه أو عن فعل غير هكسان ضر به أو حيوان نهشه . 

وإذا کان يا جى عليه إصابات سا فمل مبا حم کالدفاع الثرعى مثلافأحدث 
به آخر إصابة أو إصابات أخرى عدوانا يقصد قتله ات من جيم الإصابات 
فال جانى »سثول عن قتله عدا » ولو أن بعض الإصابات التى أدت إلى القتل ناشثة 
عن فعل مباح . 

وإذا کان باجنى عليه إصابات غير متعمدة ثم أحدث به ال جانى إصابات 

متعمدة مات منها جيعما فال جانى مستول عن القتل الم د»ولو أنبعض ا 
التى أدت إليه ناشئة عن خطأ . 
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وإذاكانت بض الإصابات أغش من بعض فإن الجانى الذى أحدث 
سط الإصابات مسئول عن القتل العمدمادامت إصابته مهلكة بذاتها ومادخل 
فى القتل على انفرادها كا آنه لاعبرة بمدد الإصابات التى أحدثما كل جان فلو 

كان شخصمائة إصابة أدت إلى تله فا لای الذى أ حدثو احدة ما فقطمسئول 
عن القتل مادام لإصابته دخل فى القتل على انفرادها ول و كانت بقية الإصابات 
من فمل شخص واحد . 

ويؤخذ من اعتبارم الجانى قاتلا عمد فى حالة إال الملاج أو إساءته أو 
ضعف الجنى عليه وصرضه . . . الخ أنهم عرفوا نظرية تد اوى الأسباب التى [ 
تعرفما الةوا نين الوضعية إلا حديثا . فكل فعل اشترك فى إحداث الموت محيث 
م يکن الوت ليحدث للا وقوع هذا الفعل يعتبر بذاته سببا لوت ولو أنه 
م يؤد موت إلا لوجود أسباب أخرى لأن هذا الدبب بالذات هو الذى جمل 
فمذه الأسباب الأخرى أثرا على الوفاة . 

١‏ فطاع فمل اليائ : - ويسأل الجانى عن القتل المد نتيجة 
لفعله » مادام الفعل سببا للقتل » إلا ذا انقطع فعل الجانی بفعل آخر تغلب عليه 
وقضى على أثره . فن بجرح إنسانا جرحا قاتلا يقصد قتله يعتبر قاتلا له عدا إذا 
مات من الجرح » واكن إذا جاء ثالث فطع رقبة اجرح فمو القاتل والأول 
جارح لاقاتل » لأن فمل الثالث قطع فعله وقفى على أثره »> كذلك تنتنى 
مسئولية ال جى عن القت إذا انقطع ألر فعله » كأن يشنى جرحه قبل الموت أو 
إذا م يكن لجرحه أثر على الموت . 

- بر الب فى اريم : - ويكننا أن نستخاص مما 
سبق أن الث ية الإسلاسة تشرط رة الان هن الل أن بكرن بن 
فعله و بين الموت رابطة السببية وهى الر اط الذى ربط الفعل الحاصل من 
الجانى بالنتيجة التى يسأل عنما » ولا يشترط أن يكون فمل ال انى هو السبب 
الوحيد فى إحداث الموت » بل يكنى أن يكون فعل ال انى سببا فمالا فى إحداثه. 
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ويستوی بعد ذلك أن ا فيل الجاں هو الذى سبب اأوت وحده أ أن 
الوت نشا عن فعل الانى بالذات » وعن أسباب أخرى ولات عن هذا الفعل 
کتحرك مر ضکامن لدی الجنی عليه کا يستوى أن يكون الموت نشا عن فعل 
ا لجانى وحده أو عن هذا الفمل وعن أسباب أخرى لاعلاقة ها بفعل الجا 
کالاغتداء الحاصل من شخص E‏ 

ولا يمتبر فمل الجا سببا لموت إذا انعدمت رابطة السببية بين الفعل 
وموت اجى عليه » أو إذا كانت قاعة ثم انقطمت بعد ذلك بفعل من شخص 
آخر نسب إليه اموت دون فمل ال جانی الأول »أو إذا کان فى إمکان الجن عايه 
ُن يڌفع 4 الفعل دون شك فامتنم عن‌دفعه دون اق کو ن للحای‌دخلف‌امتناعه. 

وال جا مسثول عن نتيجة فعله سواء كان الموت نقيجة مباشرة لفعله » أو 
كان نتيجة غير مباشرة هذا الفعل » وسواء كان السبب قرببا أم بعيدا مادام 
القمل سببا للنتيجة . 

كن فقہاء الشر يمة مع هذا لايمحون بتوالىالأسباب إلى غير حد ؟ بل 
يقيدون هذا التوالى بالعرف » لأن السبب عندم هو مابولد المباشرة وليداً 
عرف » فا اعتبره اعرف سبباً لاقتل فهو سبب له ول وکان سببا بعیدا ومالم یعتبره 
المرف سببا لاقتل فمو لیس سبباً له ول و کان سببا قرياً . 

وقد سلاك الفقهاء هذا .اللات لأنه أقرب إلى العدالة وألصتق بطبالم الأشياء 
و ا كتفوافى بحديد رابطة السببية بالدبب المباش ركا فعل شراح القانون 
الفرنسىلأدى ذلك إلى خرو كثير من الأفعال التى يعتبرها المقلوالعرف قتلا 
ولو آمهم بالفوا فأخذوا بكل سبب غير مباشر كا فمل الشراح الألمان لأدخلوا فى 
دائرة القتل أفعالا كشرة لايمتبرها عرف الناس ولا منطقمم قتلا . 

ومن أجل ذلك جاءت نظرية السببية فى الشريعة مرنة تقسع لكل مايتسع 
له عرف الناسومنطقمم » عادلة لأنها تعتمد على شمور الناس بالعدالة وإحساسم 
بها » بل إن تحديدكغاية السبب لتحقتق النتيجة بالعرف شمن للدظربة البقاء ابق 
الناس » لأن الناس -واء تقدموا أو تأخروا جوا أو تملوا » م عرف 
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يطمتنون إليه » وعقول ١‏ رتاح UL‏ تراه عردلا . وهده النظر به تتەشى 
عرصم ونظرم للمدالة فى كل وقت ونی کل ظرف . 
مقأرنة بين الشربعة والقوانين الوضعية 

Ss‏ 1 الذر اس و ونظر به فہاء الشر بعة ف حديد رابطة 
السببية وقد مضى علما أ كثر منألف سنة تدل علىآنم م كا نوا أبعد نظراً وأدق 
تقد راللا مور » ن شراح القانون الوضعیفی عصرنا الحاضر»› فالشراح الفر نسيون. 

تى اليوم لا يقباون إلا السب المباشر » أى السبب الذى نتج الفمل الؤدى 
لقتل يشرط ا لایطراً عليه سیب اخ يؤدى بداته إلى حدوث النتيحة المتوقعة 
أو ساعد علي حدو ما ¢ فلك دا صرب شحص ا ضر نه مته ( وحاء الث 
قبل أن موت فقطم رقبته » فالثالث هو القاتل لأن السبب الثانى حال بين 
الات ال ونتيجته » وقطع عله » ولأن السبب الثانى هوالذى أدى بذاته إلى 
القتل » وى هذا يتف القانون الفرنسى مع الشريعة » ولكن إذا ضرب ال جالى 
شخصا أو جر حه فأهمل امجنى عليه العلاج » أو أساء علاج نفسه أوكان مريفاً 
أو ضعيفا فساعد إهاله أو سوء علاجه أو مرضه أو ضعفه على الوفاة > فإن 
ت الجرح لا يعتبر ف نظر الشراح الفرنسيين سببا مباشرا للقتل » لأن 
هناك سببا أو أسبابا أخرى ساءدت على إحداث القتل » وقد لا عدث القتل 
لوم تكن هذه الأسباب . وفى هذا تخالف الشر يمة القانون الفر نسى لأَنْا تأخذ 
ارأی اللضاد . 

- قم النْار ء م اله ر اس : و يطب الشراح الف ر نسيون نظر یم هده 
فى حالةالقتل العم دفقط » ولا رون بأعا من اعتبار السبب غر المباشرف القتل 
لاطا » وفى هذه التفرقة وحدها ماي ؤكد أن نظرينمم معيبة » لأنه إذأكان‌المدل 
يقتضى أن لابقبل إلاالدبب المباشر » فن الط أنيةبل 1اسبب غير المباشر فالقتل 
اطا وإذاكان‌المدل بقعفىأنيقبلالسبب غير المباشرف‌القتل الطأ فن الا أن 
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لا يقبل فى القتل العمد » أما فما مختص محالة تعدد الأسباب » فإن فمل ال جإانى هو 
السبب الفعال فى الموت » ولولاه لما كانت الأسباب الأخرى فعالة » فمل الجا 
هو سبب الوت أولةً وأخيراً » ومن العدل أن بدأل عن فعله ونتاح فل . 

ET:‏ ارزلا : ما الشراح الألان فيسامون بالسبب المهاشر 
وغير الباشر » ورون أن السبب هو كل شرط من شروط نتيجة الفمل المزهق 
للنفس » لأنه هو الذى جعل الشروط الأخرى سابية » والنعل عندم يمتيرام 
قتلا ولو کان غير كاف وحده لإحداث الوفاة» أو کانت الوفاة | بحدث 
لولا ءال أخرى اقترنت ذا الفعل أو تلته » ومن م فہم يعتبرون الضارب 
والجارح مسولا عن القتل ولو کان الضرب والجوح ف ذاه مهلكا ولا . 
ضعف الجنى عليه أو إهاله الملاج . 

1 - انرب ا رايز بء : كذلك يأخذ الإأجليز بابب المباشر وغير 
امباشر » ويبتبرون الجانى قاتلا ولو لم يكن الموت نتيجة مباشرة لفعله » بل 
أدت إليه أو ساعدت عليه عوامل أخرى » فإذا اعتدى شخص على أخر اعتداء 
ا مل المعتدى عليه أن ياتى بنفسة من نافذة أو شرفة ليخلص نفسه من 
هذا الاعتداء » فإن المعتدى يعتبر قاتلا إذا مات المعتدى عليه من إلقاء نقسه » 
كذلك يعتبر الجارح قاتلا ولوتبين أن الجنى عليه أساء علاج نفه » أو رفض 
إجراء عملي ة كان من ارجح أن تؤدى إلى شاه 

۷ عیب ااظر ار طائية وارو لير : ونظرية الألمان تتفق مم 
النظرية الإجليزبة وها أوسم مدى من النظرية الفرنسية وبرى الكثير من 
الشراح أن النظر ية الألمانية الإبجلمزية أقرب إلى المدل من النظرية الفرنسية › 
لأن الأولى تفتح الباب واسما أمام القاضى ليقدر مسؤولية من آسبب فى قتل 
غيره بطريقة غير مباشرة » ولا تسمح بإفلات قاتل من المقاب لأنه استطاع أن 
یصل إلى غرضه بطریق غیر مباشے. 
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ولكن النظرىة الألمانية الإحلزية بالرغم من ذلك معيبة » وعیما آم ر 
بتوالی الأسباب غير امباشرة إلى غير حد بقف عندہ هذا التوالی » وقد آدی ہا 
هذا اليب إلى أن خلت حاولا لا يستسيغما المقل ولا تتف مم المرف » فتلا 
ری کش الان بهذ النظر ية على إطلاتما أنه يعتبر متسبباً فى القتل من جرح 
عر ا غير ميت إذا استازست حالة الجرح قله لهستشنى فاحترق اللستشنى 

ن فيه إذ ولا اجرح لا احترق الجنى عليه . 

والرأى المعتدل الذى حاول به أعابه أن يصاحوا هذا النيب» 
يقوم على أساض أن يكون السبب كافياً لتعقيى النتيحة » فإ ن كان كاف 
فالجانی قاتل » و إن م يكن كافياً فمو غير قاتل » ثلا إذا ضرب ال جالى سفا 
قاصداً فأ حدث به إصابات آعر ته عن إدارة حركة السفينة » ثم غرقت به 
السفينة بعد ذلك بسبب اشتداد الأنواء دون أن. يكون لمحز الى عليه أثر على 
غرقه » فإن ال جالى لايعتبر مسؤولاً عن غرق الجنى عليه » أما إذا كان غرق 
السفينة ناتتا عن جز الجنىعليه عن إدارة السغينة بسببإصابانه فيكون الحالى 
وو عن الفرق »لأن جز الجنى عليه من القرب كاف لتحقيق 
هده النذيحة . 

۹ - وتقيد النظربة بكفابة السبب لتحقيق النترجة معناه تقيدهابالمرف 
لأن مقياس الكفاة لس ماديا . و إغا هو معنوی برجم إلى ما تارف عليه 
الناس وما تقبله عقوم وترتاح إليه نفوسمم » وإذاكان العرفهو المقياس الذى 
تقاس ب هكفابة الأسباب لتحقيق النتيحة فى الشر يعة الإسلامية » فعنى ذلا أن 
نظربة السببية فى القوانين الوضمية تسير الآن فى نفس الطريق الذى رسمه فقباء 
الشريعة الاسلامية منألف سنة وأ كثر وأحكام الجا كالصر بة تتف مم الشريمة 
الإسلامية فما بمحختص بتحديد رابطة السببية واعتبار الدب غير المباشر وتعدد 
اف e‏ الاتفاق أن أن اج ک المصرىة به ترج له الإسلای 
و إا منشؤءأن الجا ك المصر بةتفضل هذه المواضيع النظر بةالألانية الإجليزية 
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على النظربة الفر نسية» والنظرية المفضلة تتفق مم الشر ية الإسلامية ء فثلا 
حكت محكة النقض الصر بة فى قضية ضرب أفضى إلى موت بأنه : « متى ثبت 
أن الضرب الى وقع من الهم هو السبب الأول الحرك لموامل أخرى تماونت 
وإن تنوعت على إحداث وفاة اجى عليه » سواء كان ذلك بطري مباشر أو 
غير مباشر فهو مول جنائياً عن كافة التتاج التى ترتبت على فعله » مأخوذاً 
فى ذلات بقصده الاحتالى . لاله كان من واجبه أن يتوقع کل هذه النتاج 
الجاثزة المحصول" » . 


وأضذرت كه عات زط كا فى فة فل شارت فيه إل 
الملاف بين الشراح افر نسيين من جبة » وبين الألمان والإجلز من جة أخرى 
فما يتعاتى بالسبب وتحدىد معنى السببية وقالت إنها تأخذ بنظر ة الألمانوالإ جز 
لأا أقرب إلى العدل وتفسح الطريق لمعاقبة من يتسبب فى قنل خر بطريق 
غیرمباشر مت ی کانت ظر وف القتل ندل عل أنه قصد ذلاك . 

وحكت ع-كة التقض فى قضية قتل بأن إذا طعن. الهم الجنى عليه 
E‏ متعمداً قثله » فأحدث به حر ا فى مجويف الرنة نتحت عنه الوفأاة . 
يكون مرتكباً لجناة القتل عدا و إن تكن الوفاة قد حصلت بعد علاج بمانية 
وسين وما بالستشنى » إذ من المبادىء المقررة أن الفاعل مسثول عن جميح 
تاج فعله افير قانونى التى كان مكنه أ وكان واجباً عليه أن يفترضہا» وهذه 
لمسئولية ليست متوقفة على إثبات أن الجنى عليه قد عو أحسن علاج طبقا 
للماوم الخديثة" . 


(۱) نقض ۲۱ مارس ۱۹۳۸ القضیة رقم ٩۹۹٩٩‏ .سنة ۸ ق 

(۲) عكة جثايات أسيوط فى ۲۸ مارس سنة ۹۲۷ الجموعة الرسمية سنة ۲۸ 
المدد 1۲ 

(۳) نقض ۲۲ / ۱۱ / ٩۱۳‏ شرائم ۱ ص ۸٦‏ .۔ 
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-٠‏ الف !لرك :ركا جوز فى الشر بمة الإسلامية أن يكون القتلل بفعل 
مادی أو ممنوى أى بفمل جاب » قإنه جوز أن يكون القتل بالسلب» أىبغير 
فمل إن جابی بصدرعن ا ل جانی یٹ تنم ا لجانی عن عل ممن في دی |امنناعە ىقتلا جى 
عليه » من حبس إنساتاً ومنعه عن الطعام أو الشراب أو الدفء فى الايالى 
الباردة حتى مات جوع أو عطثاً أو برداً فو قاتل عمداً إن قصد بانع قتله » 
وذلك ٠ا‏ راه مالك “ والشافمى ° وأحد أما أو حنيفة فلا رى النملقتلا 
لان الاك حصل بالوع والعطش والرد لا بال حبس ولا صنع لأحد فى الجوع 
والعطش » ولكن أبا يوسف وتحداً بريان الفعل قتلا عدا ء لأنه لا بقاء لدی 
إلا بالا كل والشرب والدفء . فنع عند استيلاء الجوع والمطش والبرد عليه 
يكون إهاكا له ولكنه قتل بالسبب ولا يقتص فى القتل بالتسبب عندها 
وعند أ حثيفة . 

والأم التى عنم ولدها ارضاع قاصدة قتله تمتبر قاتلة عدا ولوأنما م تأت 
بممل إجابى ‏ . 

ومن منم فضل مائه مسافرا عا0) بأنه لا محل له منعه » وأنه موت ٺ ( 
رسقه اعتىر قاتلا عدا له وإن E‏ وهو رای فى مذهب مالك . 
و ری البعض أنه قتل شبه عمد وهو رأى فى مذهب أحمد 8 

وإذا حضرت نساء ولادة فقطعت إحداهن رة الوليب وامتتعت عن ربط 


۲٠١ ص‎ ٤ الشرح الکبیر للدردیر ج‎ )١( 

(۲) پابة ا لمحتاج + ۷ ص ۲۴۳۹ 

(۴) المغنی ج ۹ ص ۳٣۸‏ 

)£( بداثم الصنائم .ج ۷ ہں ۲۳٤‏ البحر الرائق < ۸ س ۲۹٤‏ 
() شرح الدردیر < ٤‏ ص ۲٠١‏ 

۲٤۰١ واهب الحلبل لاحطاب ج 7 ص‎ ٠ )٦1( 

(۷) انی < ٩‏ ص ١۸ه‏ 


0۸ 


المبل السرى مات بعد العام بقليل فى قاتلة له عمداً » ومن لمكن القول 
ماعتبار بقية الحاضرات قاتلات إذا ل ربن الر بط » لأن المللك ترك الر بطل 
الاك بسب إلهن کلهن و 

۷- والظاهر من تتبع أمثلة الفقاء أن الممتنع لا يمتير وولا عن کل 
جريمة رتبت على امتناعه » وأنه يسأل فقط حيث بحب عليه شر عا أو عرفا أن 
ا يعتنع ومع ذلك فهناك خلاف على ما يوجبه الشرع والعرف »ومن الطبيمى أن 
يکو ن هذا المحلاف ما دامت وجهات‌النظر ختلفة » فثلا رى بض المنابلة أن 
من أمكنه إنجاء آدمى من هلكة كاء أو نار أو سبع فلل يفل حتى هلك فلا 
مسؤواية عليه ” و ,رى بعض المنابلة مسؤوليته ”“ وأساس الاختلاف هل 
الإنجاد واجب أو غير واجب ؟ 


li NY‏ مقار بي السرم والقوائين الوصم ٠.‏ وانجاه فقاء الشريعة 
ى القتل بالترك هو نفس الاجا الذى سار فيه أغلب شراح القوانين الوضعية 
ا > ما قبل ذلك فقد كانت المألة محل خلاف شدید بین شراح القوانین . 
کان إعضهم رى أنه لا بمكن إحداث الجرعة بالترك» لأن ارك عدم ولاينشاً 
عن العدم وجود » وكان البعض ,رى أن الترك بصلح سببا لا LL‏ 
الان کلہہا برجم إلى إرادة الإنسان »وقد اتهت الأغلبية أخيراً إلى ال 
لرك يصلح سبباً للجرعة ولکنہم يأخذوا بالبدأ على إطلاقه » وقيدوه lL‏ 
يكون الشخص مكلفا فى الأصل بالعمل وأن يكو ن الامتناع أو الترك مخالفة 
هذا التكليف » ويستوی عندم ر کون مصدر التكليف العمل القانون 
أوالاتفاق » ومن الأمثلة التى يضر يما شراح القوانين على القتل بالنرك » حبس 


(۲) الاقناع < ٤‏ مر ۲٠۵‏ 
(۴) انی ج ٩‏ ص ٥۸١‏ 
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شخص دون حق ومنم الطمام عنه بقصد قتله » وامتناع الام عدا عن إرضاع 
ولدها بقصد قتله » و يضر بون مثلا على الال التى لا مسثولية فما . الامتناع عن 
إنقاذ مشرف على الفرق » أو إنسان أحاطت به الار أو أقدم سبع على 
افتراسه » والأمثلة فى الوحمين كاد تكون نفس الأمثلة التى يرما فقماء 
الشر يعة الاسلامية . 

ويلاحظ أن اشتراط شراح الوا ن أن بكرن الإ مقتضى القانون 
أ و الاتفای » يساوی Cl‏ ما بشترطه فقماء الشر يعة من ن يکون العمل وا 
عقتضى الشر يمة أو العرف لأن تعارف الناس على وجوب أ يساوى الاتفاق 
على وجو به“ فكأن القوانين الوضمية التى تعاقب على القتل بالترك تيرق إ ر 
الشر يعة الإسلامية و إذا كانت الأغلبية فى فر ندا ترى العقاب على القتل بالترك 
فان الافية وغل راسا ارون رى ا تقون الما ون افر ن ون 
تمائل.نصوص القانون المصرى لا تقسم للعقاب على القتل بالترك . وأنه إذا كان 
لابد من العقاب على هذه الجر ا » فيتعين إصدار تشر يع خاص يماقب عابها 

أمانىا تحاترا فالقانون الا زى لايفرق بين ما إذا كانت الجرمة ارتكبت 
بفعل أو ترك » ويعاقب على الحالين » شن كان متكفلا بطفل ومنم عنه الطمام 
مات خرعا ما فة الل الك 

وی ايطاليا نص فى قانرن العقو بات الإبطالى الصادر فى arf‏ 

ل أنه إذ إذا م نع الإنسا ن حادثا هو مازم قانوا نمه فإن عدم منعه هذا 
ا ناو » أى أن القانون الإيطالى يعاقب على القتل بالترك . 
إذا كان العمل ما يوجبه القانون . 

ونی مصر تعاقب ا لجاک الصر بة على القتل بالنرك » فقد حكت حكة 
الفقصن ف فة لحف وفا باق أن الهم لعداء بینه وبين والد الجنی علہما 


)١(‏ لوحب الشريعة الوفاء .العقود والاتفاقات فن كان عله واجب طةا ‏ لاتفاف فو 
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غاا ووضعمما ف زراعة قصب بعد أن أحدث مما إصابات أعحر ماعن 
ال ركة ثم تركما بموتان جوعا » وقد مات أحدها فعسلا وأسعف الآخر بعد 
العثور عليه 6 وظېر من شرع حثة الفتيل أن وفاته خضصلت ھن الميدمة المصبية 
الناشئة من الكدور والرضوض التى به مع ضعف .اليو بة الناشىء عن عدم 
القغذية > وقد قالت الجكة فى مءرض بيان نية القتل : « آنه لزاع فی أن تاز 
وسال الياة بنية القتل يعتبر قتلا عدا حتى كانت الوفاة نتيحة مباشرة 
الاک الأفمال e‏ 

وهڪدا بين أن الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوصمية فى تقر ر 
عقو بة القتل بالترك » بأ كثر من ألف سنة »وأن القواعد التى وضعتا لمذه الالة 
هى نفس القواعد التى أخذت ما القوانين أخيراً . 

۳ ۔ ك القاتل : ويشترط فى الفعل القاتل أن يكون صادراً من 
ا يسال عن الفعل د اح لیر المعصوم 6 

ومعنى المصمة بالنسبة للقاتل حتاف عنه بالنسبة للهقتول › فالمصمة بالنسبة 
أو الزانى الحصن أم غير ملم ها كالربى س أما العصمة بالاسبة لاقاتل فهى 
ممدرة لانم ملتزمون بأحكام الإسلام وهو حرم القت لكا حرم غيره من الجر ام 
التق يؤدى ارتكابما إلىإهدار الدم» فإذا أهدر شخص دم نفسه بارتكاب جرية 
فليس له أن يتخذ من ذلات سنداً لارتبكاب أى جرعة أخرى ححجة أنه أصبح 


(۱)( تقض ۲۸ دإسمبر سنة ۱۹۳۲١‏ قضية رقم ۲٠٠٠١‏ سنة ٩‏ ق 
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و إذا كانت العصمة بالنسبة لاقاتل هى التزام أحكام الإسلام فإ ن کل قاتل ٠‏ 
ممصوم إلا ا لر بی" فإنه لایعتبر معصوما حال حرابته ومن م فېو غير مسئول 
عن الجرائم التى برتتكما ولو أل بعد ارتكابما لما تواتر من فعل ارسول 
والصحابة من عدم عقامم من أسل على ما فعله فی حال حرابته »کا آنه لایسأل 
عن جرانمه الابقة ولو عقدت له ذمة أو أمان لقوله تعالى : $ قل للذين كفروا 
إن دتو | يغفر م ٤‏ قد سلف 4 [ الأنقال : ۳۸ ] . 

واعتبار الحربى غير مءصوم وعدم عقانه عن أى جرية برة-كبها هو عين 
المدالة » لأن حالة ارب القابمة بين دولته والدولة الإسلامية تقتضى أن يكون 
دم الحر بی وماله هدراً ومباحا للسل وان مجعل مال الل ودمة هذراً ومباغا 

للحربى . فالشريعة لاتميز الل عن الحربى وتبيح فى حالة الحرب لأحدها 
2E‏ 

وتعتبر الحزية والأمان والمدنة النزاما بأحكام الإسلام واو من بعض‌الوجوه 
فإذا دخل المربى تحت عقد من هذه العقود اعتبر معصوما وعوقب على كل 
جر عة رت كما دعد العقد . 

8 _ کل ماسبق‌عله‌ان :کون من‌شأن‌فمل ا لجان إحداث وفاة وأن حدما 
فعلا فإن م يكن منشأن الفعل إحداثالوفاة أصلا كن حاول قتل آخر بسلاح 
نارى غير معمر فإنه بمكن القول بأن الفقماء لاءرون العقاب على ذلك الفعل 
بدليل أنهم لم بتعرضوا له أصلا فى باب القتل وا جرح » وفى هذا يتفق فقاء 
الشر يعة على الأقل مع من بقولون من شراح القوانين الوضمية بنظرية الجريمة ‏ 
امستحيلة وتعليل عدم الغقاب ف القانون هو أن جرية القتل ل تقع ولا عقاب 

) (۱) راجم الشرح الكبير الدردير الجزء الرابم ص ۰ ومواهب الال لاحطاب 
الإزء السادس س ۲۳١‏ ونهاية الحتاج الجزء السام ص ٠٠١‏ بدائع الصنائع الجزء 


السابع س ۲۳۹ » ۲۳۷ » ٠٠۲‏ وشرح فتح القدرر الجزء الرابم ص ۳٠١‏ - والغنى الجزء 
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على جر ية ل تقم > وأن جريمة الشروع ف القتل لايكنى لوقوعما أن بقصد 
الان النشل ٠‏ بل ب أن كرون ارسي الى اسخدمت من شاا إخدات 
القتل » ومادامت الوسيلة لا محدث القتل أصلا فلا تقع جرية الشروع ولاعقاب 
على جربة ل تقع » أو أن الجريمة التامة وهى القعل بستيحيل تنفيذها » والشروع 
هو البدء فى التنفيذ › فا لجر عة الى يستحيل تنفيذها › بستحيل بدء تنفيذها » هذا 
هو التعايل القانونى لعدم العقاب . ولبس فى مبادىء الشريمة مايمنع قبول. 
مثل ھا التعايل . 
على أن فقماء الشر يعة إذا کا نوا م يذ كروا شيا فى باب ااقتل عن عقاب. 
مبادىء الشر يعة فى الو اقم لاتمنعم من المقاب على الشروع فى الجرمة المستحيلة 
إذا رأت السلطة التشريعية ذلاك مادام الفعل ف ذاته اعتداء » والتفسير الصحيح 
لسكوت الفقماء » هو نهم فى باب القتل كمون عن جريمة القتل والجرح 
المعاقب عاما بالةصاص والدية إذا ارتتكبت فعلا » فإذا حاولالعانی ارتکكاہا 
عقو بة التعز ر وتقدرها متروك لاساطة التشريعية » بحدده كا تشاء وعا نشاء 
فضلا عن نهم فى باب التعزبر نصوا أن التعز بر جائز فى كل ممصية ليس ها ساد 
٥‏ - وإذا كان من شأن الفعل أن بحدث الوقاة ولكنه ل محدثما فمل 
فإما أن بكون ذلك راجا لأن الجانى ل يصب الجنى عليه » أو لأنه أصابه 
وشنی من أصابته فإذا كان الجانى حارل إصابة الجنى عليه وأخفق فى إصابته ٠‏ 
كان أطلق عليه مقذوفا ناريا أو رماه بسم لم يصبه » أو ضربه سيف غاد عه 
فذلك هو ما يمى بالشروع الطاب فى القوانين الوضعية » وعقو بته فى الشريعة 
الاسلامية التمزبر أى العقو بة التى تقدرها الساطات التشريعية لأن الفقباء رون 
التعز ر فی الشتم ونی الوائبة . ومعتى الموائبة : محاولة الاعتداء البسيط › هن 
باب أولى أن يعزر من حاول الاعتداء الجسے : 
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و إذاكان فقماء الشريعة 1.بضعوا نظرية منظمة عن الشروع فى ارام ک 
فمل شراح القوانينءفليس ١ءمنى‏ ذلك أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين اجر ٤ة‏ ' 
ااتامة والثروع فيا > إذ الواقع آنا فرقت بين الجر بة التامة وااشروع من 
وقت نزوطما حيث جعات ااتعز ر فى نوعين من اجر ائم خعلته أولا فی كلجر مت 
| شرع فما حد . وجعلته ثانيا نی كل جر ية شرع فبا حد إذاكا نت الجرعة ( 
تم لأن المد شرع فقط لاجر رة التامة » فيبتق مادون المام لقو بة التعز بر . 

ثلا جر ية الزنا من جرام المحدود » وحدها الرجم للهحصن والجلر أغير 
اصن وهی لا تم إلا بالوطء » ومعناه دخول الحثفة أو قدرها فى الفرج فإذا 
E 1‏ الو جه فلا رجم ولا جلد وکانت الو بة الت زير فيا دون 
الوطء أى فما دون يمام الحر عة » وجر ية السرفة حدها القطم وی لات إلا 
بإخراج الال من حرزه » فإذا ضبط النهم قبل إخراج امال من الحزز عزر وم 
بقطع لأن القطع لا يكون إلا بام الجرعة وهی م تيم . . وكذلك جر ية القتل 
حدھا القصاص ۔ ولا تر إلا بفعل من الجالى يقع على على اجى عليه ويكون من. 
شأنه إحداث الوفاة » فإذا بدأ التبم جر يته وخاب أثرها السبب لا دخل 
رادت فوج التعز ر . 

ما إذا أصيب الجى عایه وشنی من إصابته فالفمل لا يختبر ف الشريعة جر ٤ة‏ 
ت تر أو بقە‌بیر آخر شروعاً فی قتل ونما بمتبر جرحا » لن فمل ال جا كون 
جر بمة تامة مستقلة هى جر عة ا . ومذه الحر عة عقو نة خاصة ق حالة 
العمد هى القصا ص كلا أمكن ذلات أو الدبة » فليس إذن نمة ما يدعو لاعتبار ‏ 
الفمل جر ةلم تتم وت زر الجانى عليه . 

وقد أخذ القانون المصرى كغيره من القوانين الوضمية ذه الطريقة فى 
جراتم الضرب فإذا يترك الضرب عاهة مستدعة »أو بۇد أوفاة اجى عليه ٭ 
فلا يمتبر الجانى شارعا فى إحداث عاهة أو ضرب مفض لوت » وإعا يمتبر 
ضار أو جارحا لأن القانون يمتبر الضرب والجرح جر ية مستقلة أدلى صرترة 
من إحداث الماهة والضرب المفضى للموت . 
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ولكن, كلا من القانون الصرى والفرنسى مختلف مم الشر يعة فى حالة 
القتل العمد إذ بعتبر الجرية التى م تنم شروعا فى قتل ولا يعترها جر حا . فکأن 
هذنن القانونين يؤاخذان الفاعل على فعله بحسب قصده من هذا الفعل أماالشريعة 
فتؤاخذه على فعله طبقا لنتيجة فعله»وليس هذا الللاف أهية لأنه ىصو رالفعل 
القانونى وا لهم أن كل تشر يع يماقب على الفعل بالمقو بة التى يراها مناسبة له . 

٦‏ تطسيقات على ررفمال الفاتك:رأينا أن نورد أنواع) مختلفة من الأفمال 
القاتلة ونبين أ راء الفقماء فيا تطبيقاً للقواعد التى سبنى عرضما فإن ذلا أحرى 
أن يثبت هذه القواعدنذهن القارىء و يساعد على فم أسس ال لحلاف بين الأراء الحختلفة 

۷-الفنر انحرو : والحدد ه وكل آل حددة جارحة أو طاعنة ها مور 
ف‌البدن . أى تفرق أجراء الجسم > ولا يشترط أن يكون الجدد من مادة 
معينة » فيصح ن المحديد أو النحاس أولارصاص أو لذت أو 
الفضة أو الزجاج أو المحشب أو القصب أو إلعظم أو غير ذلك ؛ ومثل الحدد 
السكين والرمح والبندقية N‏ والسهم والقنبلة والسيف » وگ | الجدد أن 
الحانى إذا أحدث به جرح كبيرا؟ فأدى إلى اموت فو قتل عد لا خلاف فيه 
ا ) 

فإذا جرحه جرحاً صفيرا كشرطة الحجام أوغرزه بإرة أو شوكة أو 
ما أشبه » فإن كان ذلاك نى مقتل كالعين والقلب واللاصرة .فمو قتل عمد إذا 
مات فيه باتغاق ايض وكذلا ا > لو بالغ فى إدخال الإرة أو الشوكة فى 
الجسم ول وكانت فى غير مقتل كالعمد . 

جرحه جرحا صفیرا فی غير مقتل أو غرزه بإرة أو شوکة فی غير 
مقتل فبقق نا _ أى سقيما - حتى مات أو مات فى الحال فى الاسألة رأيان 
عند الشافمى وأحد : -أوهها : أن القتل لس عدا بل هو شبه عمد » لٺ 
الإبرة والشوكة والجرح لا تقتل غالبا > ووسيلة القتل جب أن #كون قائلة 
غالبا انيمما : أن القتل عمد لأنه عحدد . والحدد لا تشترط فيه غلبة ءظن 
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ی فول ایل سکن غر ادو فاا بد ان کر ن اا غ ۹ : 
وى مذهب أبى حفيفة ” رون القتل فى حالة الإرة والشوكة شبه عد » 
لأن الآلة » و إن كانت جارحة إلاأنما ل عد لقتل . فالإبرة مثلا معدة للخياطة 
ولا يقصد با القتل عادة . 
أما الجرح البسيط فى غير مقتل فمو قتل عمد إذا أدى اموت وكان من 
قاتلة معدة للقتل 
ورى مالك أن الجرح والغرز قتل عمد سوا »كان فى مقتل أوفى غيرمقتل» 
مادام الفاعل متعمداً ولم يأت بالفعل على وجه اللعب أو التأديب ° 
وهكذا يتمسك كل بالشروط. الى وضعما لآل القاتلة . فالشافميوزب 
والحنابلة يشترطون أن تقتل غالبا برغم من أنها محدد » وإن كان بعضهم 
لا برون هذا الشرطف الالة إذا كانت عددا» والأحناف يشترطون أن تكون 
الله قاتلة ومعدة لقتل » أما مالك فلا بشترط شا إلا أن يكون الفعل مته مدا 
على وجه المدوان 
-اقتل عنمل : والثةل هو ما ليس له حد كالعصا والمححر . واراء 
الفقماء ختلفة فى اقل . 
مالك ,رى كل تتل بالنقل هو قتل عمد » سوا ء كان المنقل يقتل غالبا أو 
لا يقتل غالباءما دام الفعل مته مدا على وجه المدوان لا على وجه اللعب والتأذديب 
ويرى الشافعى وأحد أن الضرب عمقل بقتل غالباً هو قتل عمد إذا أدى اموت 
كالعصا الغليظة والججر وعود المديد . ويالعق بالثقل مايعمل عله كإلقاء حاط 
او سقف وال قا من شادى ٠٠‏ ويف ر أن لفل غدا أيضا وار كان اشر تيه 
مثقل صغير كعصا خفيفة أو حجر صفير أوالكرة يد فى مقتل أو فى حال ضف 


(۱)( نهاية الحتاج < ۷ ص ۲۴۳۸ . الى والشرح اكير ص FT\Ic TY‏ والإقناع 
٤ <‏ ص ۱۹۳ . 
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(۳) شرح الدردیر الکییر < ٤‏ ص ٣٣١ ) ۲۱٤‏ 
التسريم ال جنالى الإسلاى.:) 


a 


امروب لمرض أو صفر أو حر مفرط أو برد شديد » ولو ضر به ضر بة واحلة . 
وكذلك يعتبر قاتلا مدا ولو م يكن الضرب فى مقتل » واو لم يكن 
للضروب ضعيقاً أو صغيراً . . . الخ » وذلك فى حالة تتكرار الضرب ؛ لأئن 
تسكرار الضرب وموالانه يقتل غالب . وهذا كله قاثم على أساس القاعدة التى ' 
أخذ مہا الشافمى وأحمد » وهى اشتراط أن تبكون الالة أو الوسيلة قاتلة غالب 
جذاتما أو لظروف الفعل ووقته وحال ال جنى عليه وألر الةعل فيه . 
أما أبو حنيفة فيرى القتل بالمثةل قتلا شبه عمد أي اكان اقل فيلا أو خفيتاً 
لأنه يشرط أن تكون اللة قاتلة غالبا وأن تكون معدة لاقتل » والمتقل إذا 
قل غالبا فإنة لا يعد لاقل » ولا يستثنى أبو حنيفة من هذا إلا الحديد فرواية 
ويلحق با ديما هو فى معناه » أى ما يستعمل استعماله كالنحاس والصفر › 
فہذه إذا استهملت فى القت ل كان الفيل عمداً وو ل تكن دة أو طاعئة أى ولو 
كانت مثقلا كالمود والملكة والمطرقة والعصا اللبسة بالحديد . وقد استثنى 
بو حنيفة الحديد ا عمل السلاح « أو لأنه يعتر سلاحا بنقه لقوله 


ا 
9و 


مال ل وارلا دید فيه باس شديد 4 فاه بالسلاح فى ا ا 
که > الحدد . وأللحق مافی معنی الحدید بالمحديد فى المح . 

ويشترط البعض فى الحديد أن يرك جرحا ليكون القتل عدا . ولكن 
البعض الأخر وئ فی ال بين الجر اح والرضوض و يعتبر الفعل عدا 
و 

وررى أبو يوسف وتحمد أن الققل بلقل قتل عمد إذا كان لتقل يقتل غالبا 
واعتبرالمئقل آله معدة للقتل باستعماله فى القتل » فتوفر للمثقل شرطا أبى حنيفة » 
وهو أن يكون قاتلا غالبا . وأن يكون معدا للقتل »› فإذا م يكن لمشقل قاتلا 
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غالبا . فالقتل شبه عمد ولو توالى الضرب 

وحجة أبى حنيفة فى المثقل قوله عليه الصلاة والسلام « ألا إن فى تيل عمد 
المطأً قتيل السوط وال صا والحجر مائة من الإبل » وقد أخذ أو حنيفة الحديث 
على إطلاقه وقال : أن الرسول سمى هذا انوع من القتل عمد اللطأً وأوجب فيه 
الدىة دون القصاص . فو إذن لس بعمد وإ نما شبه عمد » ولا كان السوط 
والعصا والمححر أدوات غير جارحة وكل منها مثقل » فكل مثقل له حكها . أى 
أن الضرب به لايكون إلا شبه عمد ولم يستأن من ذلك إلا الحديد الذى لاحد 
له لن المديد معدة لقتل بطبيمتما بقوله تعالى ل وأنزلا الحديد فيه بأس 
شديد 4 ولان القتل بممد الحديد معتاد ء آما بقية الأمة فقد فسروا الحديث على 
أن المقصود نه ا قل الصغي ر كاله صا الرفيعة وااسوط والجر الصغير وهذا أساس 
الاختلاف بين الأممة فى کک المفقل . 

۹ اررلقاء فی ملک کان جم بينه و بين أسد فى.زبية أو ينهشه 
ا سبع ار اوک غب 

بری آحدأن لمات إذا جمع بين انی عليه و بین أسذ أو وه ق کن 
ضيقی » فقتل الاسد فمو عمد إذافعل به السبع فعلا يقتل مثله » و إن فعل به السبع 
فعا أو قله الآدمى | يكن عدا فالفعل ليس قتلا عدا » لأن السبع ضار آله 
للادمی فكان فمل كفعله و إن ألقاه مكتوقاً بينيدى أسد أو مر فقتله فهو عمد» 
وكذلك إن جم بدنه و بین حية فی مکان ضيق فنهشته فقتلته فمو عمد وكذلك . 
و لسعه عقرب من القواتل . 

وإن ألقاه فى أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فو عمد إن كان الفعل 
بقتل غالبا وإلا فمو شبه عمد . 

ون هشته حية أو سيم فقتل فپو عمد » فإن کان ما لابقتل غالبا كثمبان 
المحجاز أو سبع صفير فيه رأيان : 


(۱) البحر اارائق < ۸ ص ۲۸۷ ۲۸۹ . 
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أحرها أنه عر لان اجرح لایعتار ويه غلية حصول العتل ¢ ولأن الثعبان 
وااسبم من جنس مايقتل عالیا 

ثانا : هو شبه عبد لأن الفعل لايقتل غالبا . 

وان کته وألقاه ف ف ارش عبر مسيعة ۴ کله 2 ا ا حي #ات 

فمو شه عمل . 

وف مذوب ا من ری 2 مسوواية الجا ف حال | جع بین امجنی عليه. 
فاسان حه ة لان الأسد والية ia‏ پان من‌الادی» و الفعلسبب‌غير ا 

آنا فى مدهب الشافعى فيفرقون بين الصبى والبالم »> ورون أنه إذاوضم 
ان صا ی عة و رة ا ات ا كله السبع فلا مسؤولية على 
الجا لان الوضم ليس بإهلاك » ولم باجا ااسبم إلى افتراسه . 

أما إذا ألتى الصبى على السبع وهو ف زبيته » أو ألقى السبع عليه » أو أغرى 
السبم به فېو قتل شبه عمد » لان السبع يثبت فى المضيتق و ينفر بطبيعته من 

وى الذهب رى مسثولية الجاى كلا جز الجنى عليه أن ينتقل من الحل 
اللات » فإن تز فالفتل شبه عمد إلا إذا کان السيم e‏ لاتا امرب منه 
فمو عمد . فإن كان الجنى عليه عكنه الانتقال من الحل الات فل ينتقل أو وضع 
دعر مسبعة فاتفي ن ا أ أو کان اجى عايه 1 فالفعل هدر لامستولية 
عن“ وفی مذھب آیی حنیفة أن لاثیء عل الجا نی کل هذه الصور فی أی 
حالة » ولو قله السبع أو نهشته الية أو اسعته العقرب 

أما مالك فالفعل عنده فى كل حال قتل عمد . سواء كان الفمل بقتل غالا 

أم لا مادام القصد منه المدوان حطر“ . 


۲) انی والشرح الکییر < ٩‏ ص ٠٠۲١۰۳۲٤‏ . 
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وأساس الللاف بين القائلين بالمسئثولية ومن لايقول باهو اختلاف وجة 
النظر فى طبيعة الحيوان وقدرة الجنى عليه على التخلص » فن رأىأن الحيوانات 
تفر من الانسان ورت هه زان اجى عليه يستطیع أن شت الیؤان؛ء 
وأن وجود الإنسان ولو مكتوةاً أمام الحيوان لس فيه مابلحىء اليوان لافتراسه 
أونيشة أوالسغه من رأى هذا قدب عل رأة عدم السغولية كاافل أوستفة 
ومن رأى أن الصغير لايتطيع ا ی ف ا و ا 
لاينفر من هكا ينقر من الكبير » فقد رأى المسئولية فى حالة الصغير دون الكبير» 
ومن رأى أن الملاك ا تحر الجنى عليه عن الابتعاد عن الحل اللات » فقد 
جعل المسثولية فى حالة المج ز كا فمل بعض الشافعية » ومن ل ر هذا ولا ذاك . 
فقد حمل ال مجانى المسثولية إذا كان الفعل يقتل غالباً على اعتبار أنه قتل عمد » فإن 
م يكن يقل غالبا فهو شبه ع دكا يفعل أحمد » أما مالاك فقد اعتبر الفعل مباكا 
ولم ينظر إلى غير هذا من الاعتبارات » فإذا اتهى باملاك فالفعل قتل عمد . 

۰ - التمر بس وااحربى : يتيز مذهب الشافعى وأحمد فى هذه المسألة 
ومن رأمہما أن الجانى إذا ألتقى اجى عليه فى ماء أو نار لاعكنه التخلص منها إما 
لكثرة الماء والنار . أو لأنه مكتوف يعجز عن اروج منما أو لأن ال جائ منمه 
من المروج أو لكونه فى حفرة لايقدر على الصعود مها أو فى بر عميقة » فإذا 
أدى الفعل إلى موت الجنى عليه فو عمد » لأنه يقتل غالباً . 

و إن ألقاه فى ماء يسیر بقدر على اروج منه فلبث فيه ختارا حت مات 
فلا مسؤولية على الفاعل لأن الفعل ل يقتله . وإنما قتله لبثه فى الماء وهو فعل 
نفسه فلا پسأل عنه غبره . 

وإن ألقاه فى نار بمكنه التخلص منما لقلنما أو ألا فى طرف منم احيث ككنه 
المرو ج منہا بأدنى حركة ف خر ج حتى مات فلا خلاف فى أن الفعل لا يعتير 
ققلا عدا . لأنه لابقتل غالا » ولكنهم اختلفوا فى تحديد المسؤوليه على ال جانى» 
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فرأى.البعض أنه لايسأل عن القتل قيا على حا الإلقاء فى ماء يسير و إا 
يسأل فقط عا أصابت النار منه باعتباره‌جارعا . و رى البعض أن الجانىمسؤول 
عن القعل شبه العمد لأن فمل أدى إلى اموت » ولأن للنار حرارة شديدة فرع 
أتجزته عن معرفة طريق الللاص » أو شنجت أعصابه فيعجز عن المروج منها 

و إن ألقاه فى لة فالتةمه حوت ففى هذه المسألة رأيان : 

أولمما : يقول إنه قاتل لأنه ألقاه فى ملكة فيلك فأشبه مالو غرقف ]لاء , 

والثانی : أن الملا ك كان نتيجة التقام الوت له فأشبه مالو قتله آدعى آخر حين 
ألقى فى الماء . فلا يأل إلا عن إلقائه فى الاء فقط وهو فعل عقو بته التعز ر . 

وإن ألقاه فى ماء يسير لايهلك غالب فأ كله سبم أو التقمه حوت أو مساح 
فو شبه. عد عند أصحاب الرأى الأول وعليه التعزر عند حاب الرأى الثانى . 
وإن هلك غرقا فېو شبه عد باتفاق ° 

وإن كان الجنى عليه حسن السباحة فألقى فى ماء مغرق وهو مكتوف أو 
زمن أو ضعيف فالفعل قتل عمد إن مات » وإن منع من السباحة عأرض بعد 
الإلقاء كرح أو موج فات فشبه عد » وإن كان المارض قبل الإلقاء فالفعل 
عد لان الإلقاء مهلاك غالبا . 

ن بحسن السباحة فامتنم عنما مع إمكانما فهلك فيرى البعض أن 
لامسئولية على الملتى لأنه هلك بامتناعه عن السباحة . وبرى البعض أن الفعمل 
قل شبه عمد لأن الإنسان لايسل نفسه موت عادة » وقد نعه عن السباحة 
دهشة أو عارض باطن » ولا كان الفمل لامهلك غالبا مادام حسن السباحة فو 
قبل شبه عر . 

و يفرق أبو حنيغة وأحابه بين التحريق والتغريق . لأنمم يلحقونالتحريق 
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بالسلاح إذ يعمل عله فيفرق أجزاء اجنم »> ومن ثم فالذار عندم معدة لقتل 
فإن كانت تفتل غالب فالفمل عمد وإ ن كانت لا تملك غالب فالفعل شبه عمد 4 
وبلحقون بالنار الماء المغلى والأكياء الممورة والوضع فى فرن مى » وعلى هذا 
الأساس يتف رأى أبى حنيفة وأعحابه فى التتحريق مع رأى الثافمى وأحد . 

اما التغریق فو شبه عد دايا عند ات حنذيفة لاه رلحقه بالمثقل » وهو إن 
قتل غالبا لاس معدا للقتل » ولكن أبا وف ودا بريان أنه معد لقتل إذا 
استعمل وسيلة له » وعلى هذا فإذا كان الاء قليلا لايقتل غالبا وترجى منه النجاة 
فى الفالب وألقی فيه إنسان فت فالفعل شبه عمد لا خلاف فيه فى مذهب أ 
E E‏ الاء عظما ولكن الجنى عليه يسقطیم النحاة بااسناحة وكان 
محسنہا ولیس نمة ما نمه منها بأن م يكن مشدودا ولا مثقلا قات مما فېو شبه 
عرد عندم أبضاً » وإن كان سحيث لا مكنه النجاة بالسباحة أولا سن السبأحة 
فمو شبه عمد عند آیی حنيةة ا تقدم وعد عند ا وسف وګد» وإن ألقاه فى 
بر فالفعل شبه عد عند یی حنيفة وعد عددھا إن کان موضا لا ترحی مته 
النحاۃ غالبا فإن کانت ترجی فېو شبه عبر . 

أما مالاك فالةحر يى والتغريق عنده قتل عمد داعا سوا ء كان الفعل ملكا 
غالا أم لا ما دام الفعل قد آدى لوت ولم يكن على وجه اللمب . 

وأساس الحلاف بين الفقماء هو اختلاف وجهة نظرم فى شروط اة القتل 
اووس وقد بی أن شرحنا هذا للوضوع فى فقرة ۳۲ وما بعدها . 

١‏ - اتس : القصود من التق منم خروح انس بأى وسيلة سواء 
شق الجانى اجى عليه تحبل أو خنقة بيديه أو بل أو غه بوسادة أو بأى شىء 
وضعه على فيه وأنفه » فإن فل به ذلك فى مدة عوت فی مثاما فو قتل عد » 

و إن کانت مدة لا عوت فی مثلما فهو قتلل شبه عد . 


. ۲۹٤ص‎ ۸< البحر الرائق‎ )١( 
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ون خنقه وترکه مألا حتی مات فہو عمد » أما إن تنفس وصح بعد ذلك 
٤‏ مات فلا ينأل الجانى عن اموت لأنه لم يکن ۾ من احق . 
يلون ياتى عع امن و 4 ایی عا ر فان کن 
العصر شديدا بحيث يقتل غالبا فمو قتل عمد » وإن كان محيث لا تل غالا 
پو شبه عمد . ٠‏ 
٠‏ : اذاهو رأى الشافى وأحد فى. التق » وظاهر أنما بطبقان فى الق 
٠‏ التى وضعاها فى الوسيلة القائلة أو أداة الفتل » فإن كانت تقتل غالبا . 
عم الل ا وإن : کن أعتبر شيه .عمل . 
أما أبو حنيفة فيعتبر انق فى كل الأحوال قتلا شبه عد تطبيقاً لقاعدته 
الحاصة فى الوسيلة القاتلة وهى أن تقتل غالباً وأن تكون معدة لقتل . والحنق 
وان قل غالا اس وسا معد لهل وکن اا بو فهر عدا یران انى 
وسيلة معدة لقتل ومن م فمو عند ھا قتل عمد إذا قتل غالبا وشبه عمد إذا ‏ 
يقل غا( . 
والحنی عند مالاك 0# کل الأحوال ما دام قر وقع بقصد العدوان وا 
يكن على وجه اللعب والمزا 
AY‏ — افاس وعنع الطءا م واكمراب : بعتبر الجاس مع منم الطعام 
والشراب قتلا عمداً عند الشافمى وأحد إذا مات الحبوس فى مدة يموت فى مثاما 
: غالبا . وهذا محختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال فإذا منع عنه الماء 
فى شدة المر مات عطثا فى الزمن القايل . وإن كان الوقت بارداً أو معتدلا ] 
ت إلا ف الزمن الطو يل » والكبير قد يتعمل عن ‌الصغير » والمتقشف قد يصبر 
1 كثر من للرفه . فتراعى هذه الاعتبارات » فإن مات فى مدة موت فى مثلم 
)١(‏ افرح اتير مم انی ج٩‏ ص ۴۲٣‏ 


(۲) الجر الرائق < ۸ ص ۲۹٤‏ 
)( اشر حع الک الدر در ص ۲۱۰ 
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غالا فالقتل عمد » و إن مات فى مدة لاموت فی مثلها غالبا فهو شبه 3 


ومثل المنع عن الطعام والشراب مالو عزاه أو منعه عن الاستظلال حتى قتل 
البرد وار . 

وان کان به جوع أو عطش سابق على حبسه وع ا حابس بذلا فالقتلعد» 
افرص ان جوع المدتين بلغ المدة القاتلة » وإن ۵ ل فى المسألة رأيان : 

أحدها : أن القتل عمد » لان اجيس أملك الجبوس » فهو كا لو ضرب 
الريض ضر ب اكه دون الصحيح وهو جاهل مرضه فإنه يبأل عن قتله . 

والرآى التأنى : يمتبر القتل شبه عمد لانتقاء قد الإهلاك إذ الفاعل أت 
فمل مهلك أى أن المد الى حبس فما اجى عليه لالات عادة" . 

وأو حنيفة لاءرى مسؤولية الفاعل لأن الوت حصل بالجوع والءطاش 
لا بالیس وال جانی ل يفعل إلا ابس » والسکن أآبا بوسف ودا يعتبران ال جانی 
قاتلا شبه عبد لان اجانی منع بفعله الطمام والماء عن الجنى عليه » ولا حياة 
له بنیره فهو الذى هلكه عنعه . ولکنہما لا بعتبران القتل عدا لاما لاريان 
E O CO‏ 
رأمہما مقيدان بتوفر شرطى الوسيلة القاتلة » کا أن الشافمى وأحد يصدران فى 
رأمما عن هذه الوجة . 

وارى مالك الفعل فی کل حال فتلا عدا مادام أنه قد صدر على وجه 


ا 


Af‏ د العّل ات سے ری : ومثله شہادة ازور عل رجل بمتل عےل 


۳۲۸ المغی < ۹ص‎ ١ 
. ۴٤١ اة الحتاج > ۷ ضس‎ ¥( 
۴۹۵ انحر اراق < ۸ س‎ (¥) 
. Yo ص‎ ٤ الشعرح الكيير لادردر ج‎ )+( 
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أو زا أو ردة» ê‏ بقتله › ٤‏ يتضح كذب الود بعد تنفيذ e‏ » والأمة 
جميعا“ يعتبرون الشاهد قاتلا عداً » ولأن القتل بالتسبب وليس مباشراً » فان 
أبا حنيفة لابرى فيه القصاص » والقاعدة عنذه أن القتل بالتسبب لاقصاص فيه 
إلا إذا كان السبب ملت . ) ) 

والقاضی إذا حک بالإعدام على شخص ظلا وهو عالم بذلك ومتممد له اعتبر 
قاتلا لهحكوم عليه عمداً » وولى الام إذا قتل الححكوم عليه ,القصاص ظلاً وهو 
عل أنه مظاوم يعتبر قاتلا له عدا . 

٤‏ - القنل وسو مهو ۶ : بری مالك أن القتل بطر بق معنوی مماقب 
عليه باعتباره قتلا عداً . فن أاتقى على إنسانحية ول و كانت ميتة فات فرعاور عا 
فېو قاتل له عحداً » و إذا سل“ عليه سيةا مات فرعا فېو قاتل له عبرا ° . 

و ری أحد أن الجانی إذا شہر سیفا فى وجه إنسان أو دلاه من شاهق‌فات. 

من روعته » أو صاح به صييحة شديدة تفر من سطح أو نحوه مات » أو تفل 
عاقلا فصاح به تفر میتاً فإنه إن تعمد ذل کله فو قاتل تتلا شبه عمد . ولایعتیر 
أحمد القتل عدا لأن وسيلة القتل لاتقتل غالبا . 

وإذا بعث السلطان لامرأة ليحضرها إلى حل < فأفزعما ذلكوأسقطت 
جنينا ميتاً منه فإن ماتت للمرأة من الإجماض الذى رتب على الفزع فالحادث 
قتل شبه عد - وكذلات من استعدى السلطان على امرأة فأحضرت إلى محل . 
ال فرعت والفت جا او قات من الفزع كان القاتل نما هو المستعدى 
مالم تكن ظالة له فلا يكون مسؤولا لأنما أحضرت بسبب ظلمما . 

(۱) انی + ٩‏ ص ۳۳۲ . اة الحتاج ج۷ ص ۲۲۱ . بدائم المنائم ج۷ ص ۲۴۹٠ء‏ 
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و يتفق مذهب الشافسی فى تموعته مع مذهب أحمد » إلا أن الشافعية 
منقسمون فى هذه المسألة » فالبعض lT‏ « وون ان 
لامسثولية على الفاعل إذا کان اجى عليه ميا > لان الميز لايفزع عادة وإذا 
فزع فنادراً ولا حك للنادر و رى البعض الآخر أن لافرق بين الممبز وغير 
ابيز وأن الفاعل مسثول عن فعله مادام قد أدى لاموت . والفريقان يعتبران 
الفمل فى حالة المسثولية قتلا شبه عد » لأن الوسيلة لاتقتل غالبا »> ولكن 
القائلين بقصر العقو نة على حالة غير المميز بعضمم يعبر الفعل قتلا عدا و يمم 
يەتەره شبه عمد . 

ولاشافعية رأى خاص فى حالة الإجهاض من الفزع . فهم ررون مسئولية 
اتان غ اا ا ون مر اا ت ا جا ون 
المرأة من الفزع لاإسبب الإجماض o‏ مانظن . 
اجا ک حین استدعاها کن دی واا عله او عل ا 4یا 
الشا کی کان ممل حقه و برى أو حنيفة أن من صاح على إنسان غأ 
(CY)‏ 


مات من صيحته فېو قاتل له فتلا شبه عر( 


(۱) نہایة الحتاج + ۷ ص ۳۳۰ _ ۴۳۲ . 

(۲) ار الرائق < ۸ س ٠۹١‏ . بحمل المقياء الساطان مثولية إجهاض المرأة لذا 
طلبها ففزعت وألقت ماما اتباعاً ا فمل عمر رضى اله عنه . فقد طلب امرأة ففزعت وأخذها 
الطلق فأاقت ولداصاح صيحتين ومات . فاستشار عمر أععاب'لنى » فقال بعضمم : ليس علبك 

شیء ما نت وال ومژدب . وصمت على . فقال عمر ما تقول يا أبا اسن ؟ فقال : إنكانوا 
قارا رأيهم فند خلا رأ وان کانوا قالوا ف هواك فلم ينصحوا لك . إن ديته عاك 
لأنك أفزعتها فألقته . فقال عر : أقسمت عايك أن لا تبرح حتتقسما على قومك . والفقماء 
وإن اتفقوا على مسثولبة الساطان فإنهم بختلفون فيمن بحملى الدية أهو الساطان تفه وعاقلته.. 
أم بيت الال . . 


۷٦‏ : 1 أ 
بعطبينق القواعد العامة على هذا النوع من وسائل القل كا بطبقوما على التفريق 
والتحریق > وم حخالفون فى طر يقم ماسیر عليه شراح القوانين فى مصر 
وفر نسا وغیر ها من مخصيص فصل لا کلام على القت بالس . وعلة عدم التتخصيص 
فى الشريعة هى : أن عقو بة القتل العمد فى الشر بمةواحدة مهما اختلفت وسائل 
لقتل وهى القصاص » فل يكن مة مايدعو للتيخصيص . أما فى القانون اللصرى 
والفر سى مثلا » فإن عقو بة القتل بالسم مخلف عن عقو بة القتل المادى » ومن 
ثم کان هناك مایدعو لاتتخصیص و رى مالكأن القتل بالسم قتل مد فی کل حال , 
سواء كانت الادة سامة كثيراً أو قليلا » تقتل غالا أو كثيراً أو تاحراً » مادام 
ا لجانی قد انتوى قتل اجى عليه بہذه الوسيلة » ومادام الجنی عليه قد ءات فعلا. 
وسوی عد مالك ان يقدم الجانى الطمام أو الشراب أو الاباس السموم 
بنفسه للبجنى عليه أو بواسطة آخر » أو بضعه فى طمامه أو شرابه أو لباسه دون 
ا فو قاتل عدا له فی کل حال . ك إذا ۴ ای عليه بن الطعام 
أو الشراب مسموم ثم تناوله مم عامه فهو القاتل لنفسه . 

و ری أحد أن الجانی إذا سقی اجى عليه الم کرهاً أو خاطه بطعامه أو 
شرابه فأ کله دون أن بل باه سے فالجانی مسؤول عن القتل العمد إذا کان 
الم ما بقتل غالا . فإ ن کان اسم عا لایقتل مثله غالباً فالقتل شبه عد . 

وان عاط اى الم بطعام نفسه فدخل إنسان منزله دون إذنه وأ كله 
فلا مسئولية على الجانى » لأن الداخل هو الذى قتل نفسه بفعله > وإذا دخل 
الجنى عليه المزل بإذنه أى بإذن الجانى . وأ كل الطعام المسموم دون إذنه 
E kl‏ 

ويتفق الشافمى مع أحد فى حالة الإ كراه » فإذا سق الجانى الجخى عليه 
الس کرھا عنه فو قاتل عدا إذا كان الس يقتل غالا » فإن م يكن يقتل 

. ۲١۷ اأعمرح اکير لاھردیر مر‎ )١( 
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غالبا شبه عمد » وكذلك الک لو أ كره إنانا على أن يشرب الم 

ان ط آن لايل آنه مم 

و مختلف مذهب الشافمى عن مذهبأحدفما عدا ذلك . أى فى حالة تقد 
الطعام السموم لاحن عليه . أو وضع الم فى شرابه أو طعامه » فيرون أن الطمام 
السموم أو الراب المسموم إذا ةدم لضيف » فإن كان الضيف صبياً غير مبز أو 
مجنو نا أو اميا رى طاعة المضیف وکان السے ٤ا‏ بقل غالبا فا جانی قاتل عمدا» 
وإن) یکن مما یقت غالبا فالقتل شبه عد . 

اما إذا کان الضیف بالنا عاقلا فیری البعض أن ال جانی قاتل عدا إذا کان 
الم تما يقتل غالبا » فإن لم يكن ما يقتل غالبا فالقتل شبه عمد . و برىالبعض 
الأخر أن القتل فى كل حال شبه عد » ولعل حجتهم أن البالغ العاقل يستطيع 
أن تنم عن تناول المادة المسممة بعكس غير المميز فإنه يغرر به بسمهولةو إصعب 
عليه الامتناع عن تناو ها » والقدرة على الامتناع مجمل لتس غير قاتل غالبا » 
فكو التتل غيه غاد » وارى:البغض الثالت أن لاس ائولية على الجا لأنة 
تناول الماد المسممة بنفسه » فقطم فعله فمل الحانى » أى أن الباشرة اجتمت 
م الب هلت عله و رذعل :داك أن الاضرة الاغات الت الا إا 
امحل ممما » ولا يضم حل السبب إلا إذا عل اجى عليه أن ااطعام مسمو ۴ 
تناوله » قنى هذه الالة تغلب المباشرة السبب و يقطم فعل انى عليه فعل الحالى . 

و إذا دس الحا الم فی طعام الجنی عليه أو شرابه فا کله جاهلا ومات » 


ری الشافءيون فړه لأر |ء ا السابقة ¢ ولايفرة ون هنا س امز وعير امز 
۳ فی حالة تقدرم الطءام أو الشراب المسموم اال 


M8 e 1 “vd. ¢ en 
ق تات الودله‎ 2 is Et کک رن 1 چا هھ‎ 


۹ 
وا اس اللاف 
فت غ ا ی صل اه عليه وسل فأ کل مہا دو و يشر ن‌البراءءوفقذ 
روى أاس مالك الحديث ول يذ كر أن انى قتاما ما مات شر » ورواء وة 


. ۲٠٣ص‎ ۷ + نهاية الحتاج‎ )١( 
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ف ذكر أن النى أمر بها فقتلت لا مات بشر » وقد بنى الشافمى مذهبه على رواية 
أنس » وبنى أحمد مذهبه على رواية أبى سان » ومن هذا الطريق جاء اختلاف 
امذهبين فى تقد الطعام امسوم » أو دس اسم فی طعام الجن عليه . 

أما اختلاف الشافمية فما ينهم فأساسه أخذ بءضمم رواية أبى سلمة وأخذ 
البعض برواية أنس ن مالف وجمم البعض الأخر بين الروايتين ومحاولة 
التوفيق بينهما . ) 

ولا يعتبر أبو حنيفة وأححابه تقديم الطمام والشراب امسوم للهجنى عليه 
أو دسه فی طعامه وشرابه قتلا عدا » ولوأ کله الجنی عليه أو شر به جاهلا بأنه 
«سموم وعدم أن ا جى عليه هو الذى قتل نف سه بتناول المادة المسممة » ولكن 
الجانى يمزر لأنه غرر بالجنى عليه . 

أما إذا أوجر ال جانی اجى عليه الم إجاراً » أو ناوله له وأ کرهه على شر به 
حتی شرب فالفعل قتل شبه عمد عند آیی حنیفة سواء کان السم بقتل غالبا أو 
لا يقتل غالا فإن كان يقتل غالبا الفعل قتل عمد » لأن الس إذا كان يقتل غالبا 
فو باستدماله معد للقتل » وإن كان لايقتل غالبا فالفعل شبه عد . 


الركى لالت 
أ قصد الجا إحداث الوفاة 
يشترط لاعتبار القتل عدا عند أبى حنيفة والشافمى وأحد أن 
يقصد الجانى قتل الجنى عليه فان ل يتوفر هذا القصد فلا يعتبر الفعل تتلا عدأولو 
قص دال جایالاعتداء على المجنی عليه لان نيةالءدوان الجردة عن قصد القتللاتکنی 
عل الفعل قتلا عداً . 


۷ - ولقصد القتل أهمية خاصة عند الأعة الثلاثة لأنه هوالذى مز القتل 


۷۹ 


العمد عن القتل شبه العمد وعن القتل الللطاً إذ الفعل الواحد يصلح أن يكون 
تتلا عدا أو شبه عمد أو خطاً والذى بيز هذه الأنواع الثلاثة من القتل أحدها 
عن الأخر هو قصد المانى فإن تعمد الجالى الفعل بقصد قتل الجنى عليه فمو قتل 
عمد و إن تعمد الفعل بقصد العدوان الجرد عن نية القتل فو شبه عمد » وإن 


تعمد الفعل دون قصد عدوانى أو دون أن يقصد نتيحته فهو خطاً . 


۸ - ولايشترط مالك لاعتبار الفمل قتلا عدا أن بقصد ال انى قتل 
اجى عليه ويستوى عنده أن يقصد الجانى قتل الجنى عليه أو أن يتعمد الفعل 
بقصد العدوان اجرد عن نية القتل مادام آنه لم يتعمد الفعل على وجه الاءب أو 
التأديب فال جانى فى كلا الحالين قاتل عدا "“ وهذا الرأى يتفق على منطق مالك 
لأنه لا يعترف بالقتل شبه العمد ولا رى القعل إلا نوعين فقط عد وخطأً 
فاقتضى منه ذلك أن يمتبر الجانى قاتلا عدا محرد لوفر قصد العدوان ولو أنه 
اشترط توفر نية القتل عند ال جانى لترةب على هذا الشرط أن بدخل فى باب اللطاً 
کل مايدخل فى باب شبه العمد عند الفقماء الآخرين . 


۹| س وبع ض كتب الفقه فى مذاهب الأمة الثلالة تشترط صراحة قصد 
القتل فى الجانى وبمضما لا يذكر شيا إطلاة عن قصد القتل وقد بوهم هذا ف 
هناك خلافا على اشتراط قصد القتل والواقم آنه لا خلاف إطلاقاً فی اشتراط 
قصد القتل ونما الللاف جاء فىطريقة التعبير » فالأصل أن نية القتل شرط أساسى 
فى القتل العمد ولا كانت هذه النية أمراً باطني) متصلا بال جا ى كامنا فى نفسه ومن 
الصعب الوقوف علا فقد رأى الفقماء أن يستدلوا على نية الجانى مةياس ابت 
بتصل بال جانى و يدل غالبا على نيته ونفسيته ذلك المقياس هو الالة أو الوسيلة التق 
بست ملما فى القتل إذ ال جانى فى الغالب محتار الال المناسبة لتنفيذ قصده من الفعل 


. ٠٠٣١س‎ ٤ < ص ۲۲ . العمرح الکبیر لادردرر‎ ٦ < مواهب الجلل للحطاب‎ )١( 
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فإن قصد القتل اختار الألة ا لملامة للغعل والتى استعمل غالبا كالسيف والبندقية 
والعصا الغليظة و إن قصد الضرب دون القتل اختار الال الملابمة لقصد هكالضرب 
بالقل أو العصا الحقيفة أو السوط . فاستمال الألة القاتلة غالبا هو المغلمر الجارحى 
لنية الجانى وهو الدليل المادى الذى لاي_كذب فى الفالب لاه من صنع الجانى 
لامن صنع غیره ومن م اشترط الفقماء أن تكون الالة أو الوسيلة قاتلة غالبا 
لأن توفر هذه الصفة فما دليل على أن الجانى قصد قتل الجنى عليه واستفنوا 
بهذا الشرط الدال على قصد القتل عن مدلولالشرط أى أنهم أقاموا الدليلءقام 
المدلول ل يعد بعد هذا مايدعو لاشتراط قصد القتل › لان اشتراط ا کون 
الالة قاتله غالبا يغنى عن اشتراط القصد وهمذا لاجد فى كتب الفقه كتابا يعرف 
القتل العمد أو شبه العمد في ذكر قصد القتل فى التعريف إلا نادراً وإنما يذكر 
القصد فى مئاسبات أخرى وأخصا بيان الفرق بين المد وشبه المد وتعليل 
نسمية شبه العمد هذا الاس اپ يصرون ان شبه المد لايشترط فيه قصد. 
القتل › و أن هذا هو مأعيزه عن العمد » 9 ر ون العمد هو ما قصد فيه 
الفعل والقتل » وأن شبه العمد ماقصد فيه الفمل دون القتل ولذلك مى عيا 
العمد أو عمد اللحطا لأنه عمد فى الفعل خط فى القصد » ونستطيع أن نمرض 
عينة من أقوال الفقماء فى هذا الموضوع فثلا يعرف الزيامى وهو حننى المذهب 
القتل العمد فلا ي ذكر شيا عن قصد القتل ولكنه تد فى بيان أنه تعمد الفعل 
با يقتل غالبا من وسال معدة للقتل فإذا عرف شبه العمد قال إنه تعمد الضرب 
يما لايقتل غالبا وأنه سمى بشبه العمد لأن فيه قصد الفعل لا القتل ويمرف 
صاحب بدائع الصنائم وهو حننى المذهب القتل العمد فلا يذ كر شيثا كا فعل 
الزيلمى عن قصد القتل ولكنه حين يتكلم عن شراط القصاص يقول إن القاتل 
عا حب أن يکون متعمداً المتل قاصداً إیا ° ويعرف صاحب اذب وهو 


(۱) الزیامی < ٦‏ ص ۹۸A‏ ¢ 1°۰6 . 
(۲) بدائم الصنائم + ۷ ص ۲۴۳۳ Fie‏ 
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شافمى القعل الممد بأنه قصد الإصابة عا بقتل غالب فيقتله ٤‏ يعرف شبه الممد 
أنه قصد الإصاءة ا لا قتل غاب فیموت مه وبقول إن لا جب فی شٻه الممد 
عقو بة القتل المد لأن الجانى م بقصد القتل " E‏ الاوردى وهو شافعى 
القتل العمد بأنه تعمد قتل النفس يا يقل غالبا ويعرف شبه المد بأن فاعلى 
يكون عامداً فى الفمل غير قاصد القت ° ويعرف معظ ققماء الذهب الشافى 
الممد بأنه قصد الفمل وعين الشخص عا بقتل غالبا كا يعرفون شبه العمد بأنه 
قضد الفعل والشخص مما لا يقتل غالبا ونيم حين بفرقون بينأفعال اليد 
وشبه العمد يمزون العمد بقصد ال جانى إهلاك الجنى عليه مم ا لات رون 
قصد القتل صراحة فى تعريف الممد أو شبه العمد » ويعرف صاحب المغنى وهو 
حنبلى المذهب القتل العمد فيقول ما خلاصته أنه الضرب ما يقتل غالبا ولكنه 
حين بتكم عن شبه العمد يقول عنه إنه الضرب عا لا يقتل غالبا م يشرح هذا 
فيقول إن الضرب فى شبه العمد يكون إما لقصد المدوان عليه أو لقصد التأديب 
له فيسرف فيه كالضرب بالسوط والعصا والوکز وساثر مالا بقتل غالبا وهو 
شبه عد لانه قصد الضرب دون القتل ويسسى عمد اللحطاً وخطاً العمد لاجماع 
العمد واللحطأ فيه فإنه تعمد امل وأخطأ فى القثإ <(“ ويعرف صاحب الشرح 
الكبير وهو حنبلى الذهب العمد وشبه العمد مثل ماعرفمما به زميله السابق 
وصاحب الإقناع وهو حنبلى أيضا يشترط فى العمد القصد و يعرف العمد بقوله :: 
« أن يقتل قصداً بما يغلب على الظن موته به » نم يعرف شبه المد فيقول: أن 
بقصد ال جنابة إما لقصد ان عليه أو التأديب له فسرف فيه ما لا بقتل غالبا 
قصد قت أ ولم يقصده “ وظاهر ا اشمراط قصد القتل هو ا بين 


(۱) اذب ج ۲ ص ۱۸۲ › ١۸١‏ 

(۲) الأحكام الاطانة س ۲۲٠١ » ۲٠۱۹‏ . 

(۳) محفة احتاج ج ٤‏ س ٤٠٠٠١‏ _ نهابة الحتاح ج ۷ س ۲۳١‏ ے ۲١‏ » حاشة۔ 
البجیری على المنهج ج ٤‏ ص ۱۲۸۹ ٠١١ ١‏ . 

. ۴۴۷» ۴۳۲۱ س٩۹ المفنی ج‎ )٤( 

. ١١۸ ١ ١١۳ ص‎ ٤ الاقاع ج‎ )( 


٩ (‏ - القشرم الجناتی الإسلای ۲ ) 


A 


وقد أدى و جود انقاعدة ال#انية إلى الاختلاف بين الفقماء فى تطبيق القاعدة 
الأولى على جراتم القتل والضرب > كذلت تختلف آراء الفقہاء فى الفتل عنہافى 
القتل والجرح . 

الرضاء بالقتل : رى أبو حنيفة وأحابه أن الإذن بالقتل لايبيح القتل ». 
لأن ا التق لإ تباح إلا ما نص عليه ااشرع » والإذن بالقتل س مہا » 
كان الإذن عد لا أثر له على الفعل » فيبقى الفعل رما مماقبا عليه باغتبارم 
قتلا مدا . لكنمم اختلفوا فى العقو بة التى توقع على الجانى » فرأى أو حنيفة 
وأبو يوسف ومد أن تكون العقو بة الدبة ودرؤوا عقوبة القصاص عن الحا 
علىأساسآن الإذن باتقتل شبهةء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بقول: «ادرؤوا 
الحدود بالشمبات » والقصاص معتبر حداً » فكل شبهة تقوم فى فعل مكون 
NEN AEE‏ 
انون شمة » ومن ٤‏ فو لا يدرأً القصاص . ا يكون القضاص 


والرأى الراجح فى مذهب مالاك : أن الإذن بالقتل لا يبيح الفعلولا بسقط 
القو به ولو أرأ الجنى عليه الحانى من دمه مقدما لأنه أرأه من حق ( بستحقه 
بعد » وعلى هذا يعتبر الجا قاتلا عدا » ولكن بعض أححاب هذا الرأى رون 
أن تسكون العفو نة القصاص و يعاقب بالمقو بة للقررة له » و رى البعض الاخر 
أن الإذن شبمة تدرأ القصاص » ومن م يوجبون الدية » أما الرأى المرجوح 
فنسبه ان عرفة « اسحنون » ومقتضاء أن الإذن بالقتل لا ييح الفعل » 
ولكنه بسةط الةو نة فلا قصاص ولا دبة و إا التعزير ولكن إلرأى المعروف 
عن سنو EE TNE‏ ری عقاب القاتل ا ن 
اقتا عد :> 

۱٣ ص‎ ٤< واار ح السکیرلادرد بر‎ ۲۳۹ .- aS 
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E‏ يان : أويها : أن الإذن فى القتل سقط الق به 
ولا يبي الفعل ومن ثم فلا قصاص ولا دية » ثانيهما : أن الإذن فىالقتل لا ييح 
الفعل ولا بسقط العقو بة . ولكنه شمهة تدرأ القصاص وتوجب الدية”“ وبعض 
أعاب هذا الرأى برى القصاص لأن الإذن لس شة . 

أما أحمد فيرى أن لا عقاب على الحانى لأن من حق اجى عليه العفو عن 
ال و ال ارف افر ال ق ا ° وهذا تةق مع 
الرأى الأول فى مذهب الشافس . 

۲ ار ضاء بالیرع : برى أبو حنيفة وأعحابه آن الإذن بالقطع والجرح 
يترتب عليه 2 العقو .ية ٤‏ لان الأطر اف ا مسلك الأموال ¢ 
وعصة امال تثبت حقا لصاحبه فكانت النقوبة على القطم والجرح عتملة 
السقوط بالإباحة والإذن » واسكنهم اختلفوا فما إذا أدى الجرح أو القطع إلى 
اموت » فأبو حنيفة ,رى الفعل قتلا عدا لأن الإذن كان عن الجرح أو 
القطم » فلما مات تبين أن الفعل وقم تتلا لا جرحأ ولا قطما ومن م فعليه 
عقو بة القتل العمد ولا كان الإذن بمتبر شة تدرأ القصاص فتمين أن #كون 
العقوبة الدية » أما أبو يوسف وحد فن رأممما أنه إذا أدى الجرح أو القطم 
للموت فلا شىء على الجانى إلا التءزبر لأن العفو عن الجرح أو القطم عفو عا 
نولد منه وهو القتل ° . 

وفى مذهب مالاك أن الإذن بال جرح والقطم لا عبرة به إلا إذا استمر مبرأ له 
بعد الجرح والقطع فإن ل يبرن بعد الجرح والقطم ففيه العقو بة المقررة وهى 
القصاص أو الدية » أما إذا استمر مبرً له سقط العقوبة اأقررة وهى القصاص 
والدبة ومحل اما التمزبز مالم يؤد الجرح أو القطم إلى الموت فيماقب ال جانى 

0( اة الحتأج < ۷ س ۲٤۸‏ . 


. ١۷١ ص‎ ٤ < الإقناع‎ )۲( 
e TEN. TOT بدائم الصدالم > ۷ ص‎ (۳) 
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و بعتار اح ليه ما و قفا يصب أى شخص من حاءته » 
لان اجماعة تصب كلها مةصودة » فتصير معينة أفراداً وجماعة . 

ویفرقون فی مذهب مالا أيضا بين قصد شخص معين وبين قصد شخص 
عير معين فإن قصد الجانى ممينا فالفعل قتل عمد » وإن قصد غير معين أيا كان 
فلا يعتبر القتل عمداً و إعا يتير طا . 

ويتضى مذهب ألى حنيفة وأحمد مم القانون المصرى اتفاقا تاماء فالادة 
١‏ عقوبات تنص على أن الإصرار اسابق هو القصد الصمم عليه قبل الفمل 
لارتكاب سب او اة قرض ال دا ابد فحن من :أو اى شخ 
غير معين وجده أو صادفه . سواء كان ذلك القصد مملقا على حدوث أمر أو 
موقوفا على شرط » وتطبيقا هذا النص حكت ع-كة الاةض بأله إذا صوب 
شخص بندقية إلى جمع محتشد » وأطاتى منما عياراً ناريا أو دة أعيرة نارية 
اساب وا ا 1 ١أ‏ كثر من هذا الجم وقتله » عد القانل مرتكبا لجرعة ) 
القتل عدا لتوفر قصد القتل 2 

أما مذهب الشافعى ومالاك فظاهر ألما لفان القانون . 

۹ - لیا ئی یں بلاطا فی الوم : راد بالط فى الشخص أن 
يقصد الحالى قتل شخص ممين فيصيب غيره » وراد بالحطأ فى الشخصية أن 
يقصد الحافى قتل شخص على أنه زيد فيتبين أنه عرو . واللطا فى الشخص هو 
خطأ فى الفعل » فن رى صيداً أو غرضا أو آدميا معينا فأ خطأه وأصاب شخدا 
أ ای د اا اق ا و اق کک ور 
شخصا على أنه مرتد أو حرلى فإذا هو معصوم أو رماه على أله زيد فتبين أله 
عرو ا ف دده . 

وللفقهاء نظريتان مختلفتان فى الاطأ فى الشخص والشخصية : الأولى لااك 


)4( اأهعرح اكير لادردر < ۲١ ٦ص ٤‏ › مواهب الملل < 1 ص 4۰ . 
(۲) قض ۱۲ دامر ۱۹۲۸ عاماة ٩‏ عدد ۱۰٩‏ . 
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وأحابه » وتلخص فى أنه إذا قصد ال جانى شخما فأصاب غيره » أو قصد شخصا 
لی آنه زید فتبین أنه بكر فإن الجانی کون قاتلا عمذاً فی الین » سواء قصد 
القتل أو قصد محرد المدوان على وجه الفضب لا على وجه الاعب أو التأديب 
وسمض فقباء المذهب رى أن الا الأولى لست تقتلا عدا » بلهى قعل ا 
و ى بعص فقماء المذهب النبلى : أن الفعل المقصود أصلا إذاكان رما 
فإن تلطا فى العمل أو اظن لا يؤر على مسؤولية ال جانى شيا لأنه قصد فعلا 
رما قتل به إنسانا » فهو إذن قاتل له عدا » أماإذا كان القعل القصودأصلا 
عبر حرم » فإن اللطأ فى الفعل أو الظن كون له ألره على مسؤولية الجالى 
له قدد فعالا مباعا » فإذا أخوطاً فى فمله أو ظنه فمو قاتل خطاً لا عدا . 
والنظرية الثانية أخذ با فقهاء مذهب أبى حنيةة ومذهب الشافعىوالفريق 
ااب غیره وأ خطأفىظنه وتبين نها صاب غیرمنقصده»فإنالحانىيكونم-ۇولا 
عن التتل اطا ققط » سوا ء كان الفعل الذى قصده أصلا مباحا أو حرما ‏ . 
۷ - وار س لسرب والةوائس الوص : والرأى السائد فى 
القواتين الوضمية يتفق مم رأى أححاب النظرية الأولى » إذ تأخذ القوانين 
الوصمة المای (ol‏ 14 دام فل قصل المتل والضرب ونفد فصده فستوی 
بعد ذلك أن بكون أصاب من قصده أو أصاب غيره » وقضاء الج ك الملصرية 
مرل ان من د کل اسان اهاب آغر فو قال عدا الاح . 
۸ - القصر ارر الى : ولا شك أن‌الشر بعة الإسلامية تمرف حى المعرفة 


۲٠١ص‎ ٤ + والدمرح الکیم لدردیر‎ . ۲٠۴۳ » ۲۲۰ ءواهب الملل < 1 ص‎ )١( 

(۲) المغی < ٩‏ ص ۴۳۹ . 

(۴) بدائم الصتائم < ۷ س ۲۳۹ ١‏ نماي الحتاج + ۷ ص ۲۴۷ الإقاع+ )4 س١۸١٠‏ 
واآغنی < ٩‏ س ۳۴۳۹ . ۰ 

. قا‎ ٤1 سنة‎ ٠٠۸٠١ قضية‎ ۱۹۲١۹ ا کتوبر سنة‎ ٠۰ نقض‎ )٤( 
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اجى عليه أو فى اللطمة ذانما ما يدعو ال جانى إلى العم بأن الاطمة قد تؤدى الوفاة 
٠‏ \ = 2ا ت القصم الى - شترط ا نمه والشافىىٍ وأحد ان 
يثبت الةصد القتل ثبو 6 لاشك فيه فإن كان هناكشكف أن الجانى قصد القتل 
أعتہر الفعل فتاد شي عړز ويستدل هؤلاء الفقماء أصاد على وحود صد القتل 
بالالة أو الوسيلة التى استعملما الجانى فإن كانت قاتلة غالبا فالقتلى عد وإن 
كانت لانقتل غالبا فالقتل شبه عمد“ وكون الآلة قاتلة غالبا ليس فى ذاته 
دليلا قبل الننى على قصد القتل وللحانى أن ينن عن نفسه قصد القتل وأنيثبت 
آنه مم استماله الآلة أو الوسيلة القائلة غالا قفد الل ان أت هذا 
اعتبر الفعلى شبه عمد وعلى هذا مكن القول بأن استمال الال القاتلة يعر فى 
داه د 9 عل ولد الما يصح ية الاتہام أن فک ره إذا : کن م ITE‏ 
ويصح 4\ ا تضيف إليه او ری من ظر وف 1 ظروف اہم واش 
عليه أو اقوال الود 
ولس فى مذهب الإمام مالاك ما منم من الاستدلال على قصد النہم بالالة 
الستعملة فى القتل أو عل الإصابة ولكن لس من الضرورى فى اذهب إثبات 
قصد القتل لدی ال جانی إذ یکی أن ت اه نالفل ضف ندران :وا 1 
ر 4 عل وجه افتاه التأديب 
% % ¥ 
اون الالى 
في القثل شه العمد 
٠١١‏ - ذكرنا أن القتل شبه العمد تلف عليه بين الفقماء مالك رى 
أن القتل صنفان: عمد اا شن زاد علہما فقد زاد على النص و محتجبان‌القرآن 
لم ينص إلا على العمد واللطاً فقط حيث قال اله تمالى : [ ومن يقتل مؤمنا 


. A۷ والفقرة‎ ۳۸ _ ١ راحم الفقرات من‎ )١( 
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ا كان اومن أن يقتل مؤمنا إلا خط ) أما أبو حنيفة والشافمى 
وأحد فيقولون بالقتل شبه العمد ورون أن القتل على ثلائة أنواع عمد وشبه. 
عمد وخطأ و حتجون بقوله عليه الصلاة والسلام « ألا إن فى قتيل خطأ العمد 
٠‏ تيل الوط والمصا والحجر ماثة من الإبل » وبأن عبر وعليا وعتان وزيد بن 
ثابت وأبا موسى الأشرى والمغيرة قالوا بالقتل شبه العمد ولا حالف فمن 
الصحابة كا حتحون بأن القصد مألة تتعاتی بنية ال جانى ولا بطاح علىالنيات إلا 
له تعالى و إا اجك يدارعلى الظاهر وليسأدل على النية وأ كثر إظمارا امن 
الله المستءملة فى القتل فن قصد ضرب آخر با ا غالبا کان حکه کک 
الفالب آی حك من قصد القتل ومن قصد الضرب بال لاتقتل غالباً كان حكه 
رد ئاد اغا ففعله يشبه العمد لأنه قصد ضر بة ويشبه اللطاً لأنه 
ضرب با لا بقتل غالبا وما لا يقل غالبا يدل على أنه م يقصد لقتل ولذلك 
مى هذا النوع من القتل بشبه المد" لأنه ئل القتل المد فى كل د 

ولا تلف عنه إلا فى قصد ال جانى أ کت الل الد دى 
على الجنى عليه بقصد قتله أما مرت ب القتل شبه المد فيعتدى على الجنى عليه 
إقصد الاعتداء دون أن بفكر فى قتله فالفرق بين النوعين هو فى نية الجالى 
التى يستدل عامما بالالة المستعملة فى الحرعة ومن م تشابه القتلان شاا شديداً 
دعا لتسمية أحدها بالقتل شبه الءمد إذا كان الثانى يسمى بالقتل المد 

- رف النفیون شبه المد بأنه ماتممدت ضر به بالفضا أو 
السوط أو الجر أواليد أو غير ذلك مما يفضى إلى ا موت فإن فى هذا الفعل . 
معنيين أو ها :معنى الممد باعتبار قصد الفاعل إلى الضر ثانا : می اللطاً 


(۱) هر أو فة عن هذه الفكرة إقوله أن القتل با غير مەدة له دیل عدم | e)‏ 
لأن حصيل كل فمل بالآلة المدة له فحصوله بغي ١ا‏ أعد له دليل عدم القصد . 

(۲) بدابة المحتهد < ۲ ص ۳۳۲ » ۴٣۳‏ . 

(f)‏ داحم اافقرة ۸۹ من هذا إل تاب تفم م يد آالفرق رن المد و شه الومدن‌الةصد. 


1 
به حیوانا مفترسا کالدب أو أل کا لکا( 


۷ _ وستوی أن محدث الفعل أرا مادیا فی ج م امجنی عایھ آو أن 
حدث به اثر شا يۆدى مياه ف شہر على إنسان سيا اموب إليه بندقية 
مات رعبا قبل أن يضر به ومن‌دلى إنسانا من شاه فات رهبة ورعاً ومن‌أفزع 
امرأةحاملا فألةت هلما من الرعب وماتت بسبب الإجياض يسأل عن القتل شبه 
المد ولو أن فمل | محدث أثراً ماذيا مباشراً جس سے اجى عليه . 

ولا يتفق القانون المصرى والفر ننى مع 2 فى هذا ولكن الكثيرن 

من الشراح رون أنه من الةصور أن لا يعاقب هذان e‏ فل سل فده 
الحالات أما القانون الإجلىزى فيعاقب على مثلما فعلا . 

| کوس کک الشافعى وأحمد عن مسؤولية الجانى عن 
القتل شبه العمد ولو م يكن اموت نتيجة مباشرة لفعله كن طاب إنسانا سيف 
رد أو بندقية أو ما يف فهر ب منه فتلف فی هر به کان سقط من شاهقی أو 
اضف اه سقف أوغرق فى مان أو أرق بتار أو سقط فلت أو ق 
مهواة من بر أو غيره فى كل هذه الأحوال يمتبر الطالب مرتكبا لجرعة القتل 
شبه العمد ولوأن فعله لس هوالذى أدى مباشرة موت على خلاف فى الإطلاق 
والتقيد بين الشافمى وأحد سبق 0 

۹ -وبشترط ی الجنی عليه أٺ يكون معصوما » فإنمم يكن 
منوا » فلا يعتبر الفعل جرجة قتل وما بمكن اعتبار ماوقع اعتداء على 


)۱( ری آبو فة شخصا أن .. حر ا او غيره على آخر لا پکون معتم د 
لأن لکا باختیاراً و عا کون طا فإذا قتنهال_كاب كان ءسؤولا عن الفتل الحماً فقط و مالف 
فی هذا ابو :وسف و ځگد وریان الفعل قتلا شبه عمد 

(۲) راجم الفقرتین ۹ » ٠١‏ من هذا الكتاب . 

(۳) راجم الفقرة 1۷ من هذا الكتاب . 


< 


۹۷ 


الساطات العامة . وقد بينا معنىالمصمة يمناسبة الكلام على القتل المد“ ولكنا 
ت ذكر من المدرين إلا ما اقتضى اكلام عن القتل العمد ذ كرم فب مهم 
من م نذكره وه : السارق سرقة عقوبنما قطم اليد » والزانى غير امحصن > 
والقاذف وشارب الجر » فمؤلاء ممدرون فما مختص بتنفيذ العو بة علهم » فمن 
قمم يد السارق لايعاقب على قطمه » ولكنه يتير معتديا على السلطات المامة 
تى من اختصاصما قطم السارقين » ومن جار الزانى غير الحصن أو القاذف أو 
شارب الجر لايعاقب على جر عة الضرب و إعا يعاقب على أنه افتات على السلطات 
العامة » وى بعمل اختصت به نفس » والعلة فى إباحة حذه الأفمال ألا حدود 
لامجوز العفو عنها » ولا التراخى فى تنفيذها » وهى واجبة على الماعة فكل فرد 
شر رلا عن ادها والامر سول إا كان م اح عة مرا ادارا 
كلياً. . ولكن إذا كان الإهدار جريا لتنفيذ حد لايقتل من المحدود الى 
ذكرناها الآن م مات الجنى عليه نتيجة لتنفيذ المد من أحد الأفراد فمل يتير 
الفمل قتلا شبه عمد أٌم لا ؟ 


فاع السار : يعتبر السارق الذى سرق سرقة جب فبا الةطم غير معصوم 
بالنسبة للعضو الذى حب قطمه » أما باقى أعضاله فعصوم وكذلك ف° »> 
قإذا عدا إنسان على السارق فقطع يده أو رجله التى بحب قطءما فلا يماقب على 
لقعام لأنه قطم عضواً غير معصوم » ويستوى عند أحد أن :كون القطع قبل 
الح بالسرقة أو بعده مادامت السرقة ثبتت على السارق ولكن يشترط أن 
تكون الاعوى مقامة » فإن | تكن الدعوى رفعت » ابر القاطم قاطا 
عمداً ء وإذا شمد الشود بالسرقة ولم حك القاضى بالقطع نتظار؟ لتعديل الشمود 
فقطمه قاطم فلا غو نة عايه إذا عدّلت الشود - أى ثبتت عدالتهم وصلاح 


(۱) راجم الفقرات من ۱۷ إلى ۲۷ من هذا السكتاب . 
۲ ) نپاية المحتاج < ۷ ص ۲٠٤‏ ت 
 ۷(‏ القعريم ا اى الإسلای۲) 


۹A 


فان تعدّل الشمود فهو قاطع ليدمعصومة عدا . وإرى الشافمى مثل ماراهآحد. 

أما مالك وأو حنيغة فيشترطان أن يكون القطغ بعد اح > فان ک۴ 
بعده. فلا مسؤولية على القاطع بسبب القطم وإعا يواخذ على الافيات على 
السلطات » أما إذا كان القطم قبل ا فپو اسول ن القطله © : 

وإذا أدى القطع إلى الوفاة فلا يسأل القاطع عن موته إلا إذا کان مسولا 
عن قطمه » فإن کان مسؤولا عن القطم فو مسؤول عن تدله عدا . وإن م 
يکن مسۆولا فلا مسۋولية . 

والحجة فى عدم المسؤولية : أن الوت ولد عن قطم واجب وأن إقامة 
الحدود واجبة ولا حتمل التأخير » فالضرورة تقتضي بالتسامح فا ينثا عن تنفيذ 
الحد حت لايتعطل تنفيذ الحدود . 

والفرق عند أهى حنيفة بين هذه الالة وحالة القصاص » أن القصاص حق 
المقتص وليس واجباً عليه » وهو مخير فى حقه إن شاء عفا و إن شاء اقتص » بل 
هو مندوب إلى العفو واستعال الت مقيد بشرط السلامة 

أما الواجب فلا يتقيد بشرط السلامة ولاشك أن إقامة المد واجب عل ىكل 
فرد من الجاعة ولو أن. الذى خصص لإقامته هو نائب الجاعة . ) 

OE E E 
الوفاة على أثر الفعل أو بمده بزمن طال هذا الزمن أو قصر » فإذا | بمت الجنى‎ 
عليه من الفعل وشنى عوقب ال مانی باعتباره ضار أو جارحا أو قاطا محسب‎ 
ما اننہت إليه حالة ا جنى عليه » فإن فقد من الجنى عليه عضو أو زالت منفمته‎ 
عوقب الان على هذه النتيجة » وتتفق القوانين الوضعية مع الشريمة فى هذا‎ 
المبداً فمى لانمتبر الجافى شارعا فى جريمة ضرب مفض إلى الموت إذا م يؤد‎ 


(۱) مواحب الجللى < ٩‏ س ۲۴۳١‏ وافحر الوائق < ٠‏ ص ٠۴‏ . 
*( مدائح ااصنائم + ۷ س ۳٠١‏ » اأبحر الرائق + ه ص ۳۱۹ . 


۹۹ 


الضرب للموت » وإنما تعتبره محدثا لماهة أو ضاربا #سب ماتتنهى إليه حالة 
اجى عليه . 

۷ و یصح أن یصدر الفعل من ال انی مباشرۃ . کان یضرب اجن 
عليه بعصا أو برميه حجر » ویصح آن يتسبب ف الفعل دون آن بباشره کأن 
یغری به کلیا فیمضه فيموت من العضة أو يضع له مزلقا فى الطريق فيسقط فيه 
فيموت من سقطته » فالجالى مسؤول عن القتل شبه الممد فى ٬حالتى‏ المباشرة 
والتسبب » ولا فرق عند أهى حنيفة فى القتل شبه العمد بين عقو بة القتل المباشر 
والقتل بالتسب ب كا هو الحال فى القتل العمد . 

۲٢‏ - وتنطبق على القتل شبه العمد کل القواعد التی ذ کرت فی باب 
القتل عن المباشرة والسبب والشرط والمسألة علا . وتمدد المباشرة والسبب 
والهالؤ والقتل على الاجتاع والقتل على التمافب واجتاع المباشرة مع ال 
وقد تكلمنا عن هذه القواعد عا فيه الكفاية فلا داعى لإعادة الكلام عنما . 

) من کان عليه قصاص متل فكقطع أصبم أو يد أو رجل أو أذن فو غير 
ممصوم بالنسبة لستحق القصاص فى حدود مايستحقه » فليس للمستحق أن يقطم 
غير المضو الماثل » فإن فمل فيو قاطم عدا » و إن قطع المضو الماثل فلا يسأل 
عن القطع و إا يسأل عن افتياته على السلطات العامة وتمجله بالقصاص » أما 
ل و كان القاطم أجنبياً فهو مسؤول عن القطم لأن المقطوع معصوم فى حقه . 
وإذا اقتص المستحق فىطرف ء فسرى القصاص إلى النفس » ومات المقتص 
منه » فلا يسأل الوالى عن القتل شبه المد » لأنه مات من فمل مباح”" وهو 
تفيذ القوبة . 

وهذا هو رأى مالك والثافمى وأحد وأو يوسف وتحد » أما أبو حنيقة 

فيرى أن المقعص مسؤول عن القتل شبه الممد > وحجة الفريق الأول أن الوت 


. من عذا الكتاب‎ ه١‎ - ٤۳ راجع الفقرات مين‎ )١( 
. 4٤۴ س‎ ٩ < س ۲۸۵ > انى‎ ٤ + امپذب + ۲ س ۲۰۰ ء تحفة الحتاج‎ )۲( 


(۰ 


حدث بفعل مأذون فيه » ولايعتبر جرعمة » فا تولد منه-لايمتبر جر عة . فان 
ماتولد عن المباح مباح . وحجة أهى حنيفة أن الفعل المأذون له فيه هو القطم 
وهو حقه » ولکنه استونی أ کثر من حقه » وجاء بالقتل فيه مسؤولية . 

۳ _-ويشترط أن يكون الفعل الذى أتاه الجانى عرما عليه » فإن 
كان حقه أو من واجبه أن يأ الفمل فأدى. الفمل للموت فالمسؤولية نختلف 
محسب حدود الحی » و بانختلاف أ حاب الح کا مختلف حسمب اختلاف الشخص 
الحمل بالواجب وسنفصل ذلك فما يأى : 

ی ادت حى اط لداب راف ى اشا » التعرر 
قطم السارق » الجر فى حد . ٠‏ 
ا رکی لای 
أن يتعمد الجا الفعل 

١ ٤‏ - يشترط أن يتعمد الجانى إحداث الفعل الأؤدى للوفاة دون أن 
يتعمد قتل الجنى عليه » وهذا هو المميز الوحيد بين جرتى الفتل العمد وشبه 
العمد » فنى الأول يتعمد ال جإانى إضابة الججى عليه وفى الوقت ذاته يقصد من 
الإصابة قذله »> وف الثانى يتعمد إصابة الجنى عليه ولا يتعمد قتله فالفاصل بين 
لجر يتين أصلا هو قصد ال جانى » فإن قصد القتل فالفعل قتل عمد و إن قصد تجرد 
المدوان ول ب#صد القتل فالفعل شبه عمد » ويستدلعلى نية ال جإلى قبل کل شیء 
بالالة أو الوسيلة القى يستعملما فى القتل » فإن كانت الال تقتل غالبا » فالفعل 
قل عد مالم يثبت ال انى أنه ل يقصد القتل » و إن كانت الال لاتقتل غال » 
فالفعل قتل شبه عمد ولو تو جه قصد الجانى فعلا لاقتل » لأن القتل لاأيكون إلا 

الآلة الصالحة لإحداثه » فإن ل تكن الال صالة لإحدائه كانت نية القتل 


. ۲۰٣١ مر‎ ٩ + بدائع الصنائم‎ ۱١ 
i 


۱۰١ 


عب“ و يستدل على القصد بعد الألة الستعملة بشمادة الود واعتراف ال الى » 
ونتميز جرمة الققل شبه العمد عن القتل الحطاً بقصد الفقاعل اشا > فی شبه 
العمد يى الفاءل الفعل بقصد العدوان دون أن بقصد القتل » أما فى القتل اللطاً 
فیاتی الفعل وون أن عدوت او يقع‌منه الفعل نتيجة للإهاله أو عدم احتیاطه 
دون ا يقصد الفعل بالذات . 

۵ = القصر ارو الى : والجانى فى القتل شبه العمد مأخوذ بقصده 
الاحتالى » فإن نبته لاتتحه لقتل الجنی عليه عند ارتکاب المادث » وماکان 
يتوقع أن يؤدى الحادث لاقتل » ولكنه بسأل عن القتل باعتباره نتيجة لمعمل 
وکان فی وسمه أن يتوقمپا أو کان حب عليه ن بتوقمپ“ 

۱۱۹ - القصر المرور أو غر الحرور : ويستوى عند الفقماء فى القتل 
شبه العمد أن يقصد ال جانىشخما معيناً بالفمل‌الذى أدى لقتل » أو بةصدشخصا 
غير معين أیا کان » فال جانى مسؤول فى الحالين عن فعله » ويماقب عليه بعقوبة 
القتل شبه المد إذا أدى للموت <° 

۱1%۷ لخا نی یں لطا فى سوھ و فد الاق فا 
تا فا ام راضاتب ره کن رغاد م فل یصبه وأصاب الأخر وقصد 
شخصاً على أنه زد فتبين أنه عمرو . فإن الجانى يسأل عن القتل الحطأً إذا ونی 
الجخنى عليه . ولا يسأل عن القتل شبه العمد وهذا هو الرأى فى مذهب أي حنيفة 
والشافمى و بعض فقماء مذهب أحمد » أما البمض الأخر فيرى أن الجانى بسأل 

عن القتل شبه العمد إذا كان الفعل الذى قصده رما » أما إذا كان غير عر : 
فيسأل عن القتل السا . 


. فى هذا الكتاب‎ ۸١ راجم الفقرة‎ )١( 
. فى هذا الكتاب‎ ٩۸ راجم الفقرة‎ )۲( 
. فى هذا الكتاب‎ ٠١ راجم الفقرة‎ )۳( 
. فى هذا الكتاب‎ ٩١ راجم الفقرة‎ )٤( 


۱۰۲ 


۱۱۸ - رضاء الى عل : وإذا كان الجخى عليه قد أذن بالفمل المؤدى ' 
لموت فيرى أبو حنيفة مسؤولية الجانى عن القتل شبه العمد لأن الجانى أذن 
بالجرح ول يآذن بالقتل فلم مات الجنى عليه تبين أن الفعل وقع قلا لاجر 
ومخالفه أو بوسف وتحد فى هذا الرأى كا خالفه الشافبى وأحد » ورون أن 
لامسؤولية على الجانى » وقد تكامنا عن هذا بتفصيل ممناسبة الكلام على 
الق الد : 

ولا عبرة بالبواعث التى دفعت الجالى لارتكاب الفعل » فسواء كانت 
هذه البواعث شر يفة أو وضيعة فلا لر ها على المحرعة ولا أآثر ها على العقو بة » 
لأن المقوة خد لا رر يفا ولا إقافا ولا افر عا : 


ال رک تالت 
أن ييكون بين القعل والموت رابطة السببية 


۹ - يشترط أن يكون بين الفعل الذى ارتكبه ال جانى وبين اموت 
رابطة السببية » أى أن يكون الفعل علة مباشرة اهوت أو أن يكون سببا فى علة 
اموت » فاذا انعدمت رابطة السببية فلا يسأل ال جانى عن موت الجنى عليه » وإعا 
يسأل باعتباره جارحا أو ضاربا . 


۰ و یکی أن یکون فمل الجانى هو السب الأول فى إحداث 
الوفاة » ولو تعاونت معه أسباب أخرى على إحدإث الوفاة كإهال العلاج ا 
إساءة الملاج أو ضعف اجى عليه أو مرضه أو غير ذلك . وقد تكامنا على ذلك 
يما فيه الكفابة مناسبة الكلام على القتل العمد » وما قلناه هناك ينطبق هنا ما 


)0( داح الفقرة ۲ فن ھا اتاب 2 


۰۳ 


هو خاص بتعدد الأباب وتوالبها وانقطاع آثارهاء وتغاب بعضها على البعض 
ا 

١‏ _ والقضاء الصرى يتحه انجاه الشريعة مالفا ذلك العظربة 
الفر نسية » ومن المبأدىء التىقررتها عحكة النقض اللصر بة »أنه لا يقبل من الهم 
الاحتتجاج بأن وفاة الجنى عليه الذى أصابته ضر بة من الفير مطالبا بأن يعمل 
کل احتياط لا عساء أن محدث من هذه الضر بة طالا أنه ل يعمل علا إ بحاي 
ساءت له بخالة ٠‏ . وسكت أيضا عحكة النقض باه إذا كان سيب الوفاة هو 
التسمم الصديدى الناشىء من الإصابة مم الضعف الشيخوخى . فلا يقبل من 
انهم القول لمدم توفر رابطة السببية بين الضرب والوفاة » لأنه مت ىكان الضرب 
اذى وقع من انهم هو السبب الأول الحرك للموامل الأخرى المتوعة الى 
تماونت بطريق مباشر أو غير مباشر على إحداث النتيجة الهائية » فإن الم 
مسؤول عن كافة النتاأح التى ترتبت على فعله » وما خوذىذلكيبقصده الاحتالى 
ولو م يكن يتوقع هذه النتاأح لأنه كان بحب عايه قانوا أن يتوقعم)" . 

الب افالتٌُ 


في القتل الصا 
٢‏ _ الأصل فى العقاب على القل اللحطأ قوله تعالى : ل وما كان لمؤمن 
أن يقتل مومت إلا خطأ » ومن قتل مؤمتا خطأ فتحررر رقبة مؤمنة ودبة مدلمة 
إلى أهله إلا أن يصدقوا » فإن كان من قوم عدو لك وهو مؤمن فتحربر رقبة 
مؤمنة » وإن کان من قوم ی وبينهم ميثاق فدبة مسامة إلى أهله وتحربر 
)١(‏ راجم الفقرات من 1۸ إلى ۴ من هدا الكتات . 


(۲۴) نقض ٥‏ ماږو سبنة ۱۹۴۳١‏ قضة رقم ١٠۴١‏ نة ٤۷‏ قضالة : 
(۴) نقض ۹۳۴/۱۱/۲۰ قضية رقم ۲۰٠۵۸‏ سنة ۴ ق . 


€ 


رقبة مؤمنة » فن م جد فصيام شرن متنابعین و بة من الله » وکان. الله علا ٤‏ 
حكها 4 [ سورة النساء : الاه ٩۲‏ ] . 

۳ _ و ری بعض الفقہاء أن اللطاً نوع واحد . ولكن بعقمم 
وقسمه إلى نوعين : 

١‏ فقتل کش 

۴ - قتلی فی مھ u‏ المطاً 

واللطاً الجض هو مأقصد فيه:ا انى الفعل دون الشخص . و E‏ 
فعله أو فى ظنه . ومثل الاظأ فى الفعل أن رى صيداً فيخطئه وبصيب دميا » 
واللطاً فى ظن الفاعل كن رى شخصا على ظن أنه مدر الام فإذا هو معصوم 
وکن ری ما حسبه حیوانا فيتبين أنه إنسان أما ماهو فى ممنى القتل لطأ ء 
فمو مالا قصد فيه إلى الفعل ولا الشخص » أى أن الجانى لايتعمد إتيان الفمل 
الذى يسبب الموت ولا يقصد الجنى عليه.وهذا النو ع من القتل الحطاً قد حدث 
من الجانى مباشرة » وقد يحدث بالتسبب » والأول كن انقاب على نام مجواره 
فقتل أو سقط منه شیء کان مله على آخر ات منه › والئانی کن حفر برا 
فسقط فا آ خر فات » وكن ترك حاثطه دون إصلاح » فسةط على بعض الارة 
أو كن أراق ماء فى الطريت فانزاتى به أحد الارة وسقط على الأرض غرح 
جرحا آودی محیاته . والفقماء الذین لا رون تقس انلحطاً بدخاون محته ما بدخله 
الأخرون تحت هذين القسمين فالفرق بين الفريقين فى منطى الترتدب 
والتبویب لاغير . 

ولمل الذی دعا القائلین بالتقے إلى تقسے المطأ »آنهم رأوا أن طبيمة الفعل 
فى اللطاً ال حض تختلف عن طبيمته فما يمتبر قتلا فى معنى اللطاً > ففى العا 
الحض يتعمد الحانى الفعل » أّما فی النوع الثانى فلا يتعمده »وعلة تقس النوع 
الثانى إلى قل مباشر وقتل بالتسبب » أن القعل المباشر فيه الكفارة دون القتل . 
بالتسبب » والكفارة عقو بة تدبدية أو هى داثرة بين القو بة والمبادة وتخص 


اسر دون غيره . 

۴ وماجاء فى الشر ية عن اللطأ يتفق مع ماجاء فى القوانين 
الوضعية حثه وإذاكان شراح ااقوانين لايقسءون اللطاً هذه التقاسے ویكتفون 
بإدراجا كلا تحت لفظ الط كا فمل بعض الفقماء إلا أن ماتمتبره القوانين 
خط لانرج عن نوع من الأنواع التى ذكرها فقاء الشريعة . 

٥‏ _ والظاهر من تتبع أمثلة الفقماء أن الجانی بکون مشولا کا 
كان الفعل والترك نتيحه إھال أو راو عدم احتياط وحرز 9 عدم تبصر 
أو مخالفة لأوامر ااساطات العامة أو الشريعة ومن ثم یکون أساس جراثم 
اطا فى الشريعة هو تفس الأساس الذى تقوم عليه هذه الجرا م فى القوانين 
اة وة خاصة القانونين المصرى والفرنسى وسنعرض فما بألى أمثلة ما 
راه فقماء الشر يعة خطاً تأييداً لا قلتاه . 

۲۹ ويسير الفقاء عامة على" قاعدتين عامتين بحكان مسئولية 
الجانى فى اطا وبتطبية مما استطيم أن نقول إن شخصاً ما أخطأ أو بخطىء . 

القاعرة اررولى :کل مایاحتق ضرراً بالغير يسأل عنه فاعله أو المتسبب فيه 
إذاكان ممكن التحرز منه ويمتبرأنه رز إذا م همل أو يقصر فى الاحتياط 
والتبصر فإذ اكان لايمكنه التتحرز منه إطلاقً فلا مسثولية . 

القاعرم الائ : إذاكان الفعل غير مأذون فيه ( غير مباح ) شرعا وتاه 
الفاعل دون ضرورة ملجثة فهو تعد من غير ضرورة وما تولد منه يأل عنه 
الفاعل سوا »كان ما عكن التحرز ا ما لاعكن التحرز عنه 

۷ _( ) من کان عشی فی الطریق حاملا خثبة فسقطت منه على 
إنسان فقتله فمو مسثول عن قتله الأنه يستطيع أن بتحرز ويحتاط فل يفعل 
ولکن الفبار الذى بثیره مشى الإنسان ف الطريتی إذا جاء فى عين إنسان 
فأتلفها لايسأل عنه الماشى لأن إثارة الفبار عن المثى ما لابمكن التحرز منه . 


بداتم الصناثم < ۷ص ۲۷۱ و۲۷۲ . 
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(۲) - من سير دابة أو ساقما أو قادها فوطثت إنسات أو كدمته أر صدمته 
فهو مسثول عن ذلا ك كله لأنه ما كن التحرز عنه محفظ الدابة وتنبيه الاس » 
أا تقح الدابة ,رجلما أو ذنمما فلا يمكن التحرز مته وكذلك وها وروما 
ولمامما فاو نفحت الدابة برجاما أو ذنمها إنسانا فأحدثت به إصابة مات مرا ولو 
الف فار ززا او لاما مدشن اسان ارز انه فط وان ف 
مسثولية على اركب أو السائق أو القاثد لأن سبب الإصابة ما لامكن ارز 
عفه ولان اارسول صلی ابه دو قال: «والرجل جبار» أی ج الدانة رجلما 
از ای لام ثولية عله . 

(۳) - ماتثيره الدابة بسيرها من الفبار والمحصى الصفأر لاتمان فيه أى 
لامسئولية عنه لأنه لابمكن التحرز فيه أما إثارة الحصى الكبار ففيه المسثولية 
لما لاتثار إلا عند السير المنيف وهو ما حكن التحرز منه . 

)٤(‏ - إذا أوقفت الدابة فى الطريق العام فقتات إنات فن أوقفما مول 
عن قتله سواء وطئت بيدها أو رجاها أو كدمت أو صدهت أو خبطت يدها 
أو فحت برجاما أو بذنبها وكذلك هو مسئول عما بعطب روما أو بوطما أو 
لمابما كل ذلك مضمون عليه سوا ء كان راكب ها أم لا» لأن وقوف الرابة 
فی الطريق الما لس أذون فيه شرعا» إنما جمل الطريتق لارور فإذا كار 
الوقوف لاضرورة فيه فمو تعد من غير ضرورة وماتولد منه بكون مضموا 

عليه سوا ء كان ما حكن الترز منه أم لمكن التحرز منه . 

(ه) ومن ربط فی غير فهو مسؤول عا أصابته من شیء یذها 
أو رجاما وعما عطب روما أو وما أو لعامما لأنه متعد بالوقوف ف غير ملكه. 

)٩(‏ - فإذا أوقفہا فی ملكه فلا مان عليه إلا فیا وطئت بيدها أو ر جاا 
وهو را كما » و إذا كان الوقوف فى محل مخصص لذلك كوقف معد للحيوانات 
فى الشارع العام أ و كوقف الميوانات فى السوق العام ف وكا لو أوقف الدابة 
فی ملک الحاص . 
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(۷) - ولو نفرت الدابة أوانفاتتمن صاحما باارغم منه فا أصابتف نفارها 
. وانفلاتما فلا مسؤولية عنه لقوله عايه السلام : «الجاء جبار» أى الهيمة جر حما 
جبار ولأنه لاصنع له فی نفارها وانفلا اا ول يكن فى إمكانه أن يتحرز 
عن فعا . 

(۸) - من أحدث شيثا فى الطريتق كن أخرج جناحا أو شرفة » أو نصب 
میزابا » أو بنى دكانا ٠‏ أو وضع O PO AOE E‏ 
عار فوقع مات » أو وقع على غبره فقتله » أو حدث به أو بغره من المثرة 
والسقوط جنابة من قتل أو غيره » أو صب ماء فى الطريق فزلق به إنسان فهو 
رل غر ذلك ا وها يدمن ارا رت من الاموال > لان 
ف قاف ا عذات هدو الايا وهود ق اقبت کن مارد مه 
التعدى يكون مضمونا عليه . ول وكان التحرز منه غير ممكن .. 

)٩(‏ - إذا أشعل ناراف داره أو أرضه وان منالتوقع ان ارو 
إلى دار غيره أوأرضه بوب المواء قبل إشعال النار فو ضامن لما احترق فى 
فی دار جاره أو أرضه معدم تبصره ولعدم احتياطه . 

)٠۰(‏ - إذا سق أرضه فأسرفحتى أضر الست بأرض جاره أ وکان بأرضه 
شق فبزل الاء فی أرض جارہ فہو ضامن لعدم تبصره وعدم احتياطه وتقصیره . 

. إذا رش الطريق خاوز المعتاد فى الرش فو ضامن‎ )۱١( 

)۱١(‏ - ولو تناهى فى الاحتياط والتبصر والتحرز جرت حادلة لاتتوقع أو 
صاعقَة فسقط ها شىء من ملكه كيزاب أو شرفة وأتلف إنسانا أو شيا 
فلا مسولية ولا تمان“ . 

هذه هى بعض الأمثلة التى ضرا فقاء الشر يمة على اللحطاً وظاهر مها أن 

(۱) راجم فی هذا الئل والأمثلة السابقة بدائم‌الصنائم +< ۷ س ۲۷۱ - ۲۸١‏ . والمغى 


٩ <‏ ص ٥۷۷ ٠٥٥۸‏ . ولابة الحتاج < ۷ ص ٠٠١ _ ٠۳۳‏ . ومواهب المليل ج1 
ص ۲١‏ - ۳ وەن ص ۳۲۰ ۴۲۴ . 


۱۰۸ 


اللسؤولية تختلف فى حالة ما إذا كان الفعل مباحا عنها فى حالة ما إذا ل يكن 
مباحا فإ ن کان الفعل مباحا فالمسؤو له ااا التقصير الذى برجم إلى الإعال 
وعدم الاحتياط والتحرز أو عدم التقصير أما إذاكان الفعل غير مباح فأساس 
المسؤرلية هو ارتكاب الفعل غير المباح ولو كان ل حدث منه تقصير وهذا الذى 
تقوم عليه المسثولية فى اللطاً فى الشريعة هو تفس مايأخذ به القانون الصرى 
الناقل عن القانون الفرنسى فو نص على المسثولية ف حال التقصر بصوره 
الحتلفة من عدم الاحتياط والإعال وعدم الانتباه كا ينص على المسؤوليه فى 
حالة عدم مراعاة واتباع الواح ولا بشترط التةصير فى الال الأخيرة . 
ركان القتل الحطاً 

۸ _ للاجناية على النفس خطأ ثلائة أركان : أوهما _ فعل يؤدى لوفاة. 
فجنى عليه . انها أن يقم الفعل خطاً من ال انی . الها _ أن يکون بين 
الط ونتيجة الفعل رابطة السبيبة . 

ال رکمہ ارول 
فل يؤدى لوفاة امجن عليه 

۹ _ بشترط أن بقع بسبب ال انى أومنه فعل على الجنى عليه سواء 
کان ال جانی راد الفعل وقصد ہکا لو آراد أن رى صيداً فأصاب إنسانا أو وقع 
الفمل نتيجة إهاله وعدم احتياطه دون أن بقصده كأن انقلب وهو ناثم على 
طفل مجواره فمتاه a‏ 

۰ ولا یشترط ف الفعل أن یکون من نوع ممی ن کا رح مثلا بل 


. من قانون المقوبات المصرى‎ ۲٤٤ » ۲۳۸ راجم الادتين‎ )١( 
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الطريق.وحفر بثرفها وإسقاط ماء ساخن أو نار على الجخى عليه أو إسقاطه . 
فی ماء أو سقوط حاط عليه . 

٢‏ وکا يصح أن کون الفمل مباشراً يصج أن کون بالتسبب کن 
مات من إصا يته ومن حفر 4 أو حفرة ول خد حوها ماتا فط فہا 
إنسان مات من سةطته . 

٣‏ _وجوز أن يكون الفمل ابا كن ياتى حجراً من شرفته. 
ليتخلص منه دون قصد إصابة أحد فيصيب أحداً ومجوز أن يكون الفعل ت ركا 

كترك الكلب العاقر فى الطريتى فيمقر إنسانا ومحدث به إصابات يته وكمدم 
إصلاح المائط المائل أو الختل حتى بسقط على إنسان فيميته . 

۴۳ _ ويصح أن تكون وسيلة اموت مادبة كا يصح أن تكونممنوية. 
فن أثار رأة كربهة أدت إلى إسقاط حامل ومونها ومن صاح على 
من سقطته يعتبر قاتلا خطأ فى كل هذه المحالات وأمثا ما . . 

۴ _وبشترط أن يؤدى الفعل إلى الوفاة ويستوى أن تتكون الوفاة 
علي هكان الفعل جنابة خط على مادون الئفس . 

٥‏ _ و نطب على القتل اطا كل القواعد الى ذ كرت فى باب القتل 
العمد عن المباشرة والسدب والشرط والمسؤولية ا وتعدد المياشرة والسدب 
واخاغاواشل عل اغاق . 

۱۳۹ - ولیکون ال جانی مسؤولا عن فع له حب أن يسكون الجنى عايه 


(۱) راحم الفقرات من ۳+ إلى ١ه‏ فى هذا الكلب . 


۱4۰ 


ممصوما وقد تكلمنا عن الصمة بمناسبة الكلام عن القتل العمد وقا ذكر 
هناك الكغارة 


الکن الال 
ak |‏ 


۷ -_ اللطا هو الركن المي جراعم الحطاً على العموم » فإذا اندم 
لحملا فاو عقّاب و عتیر اغليلا نوخودا کا رت على فعل أو تراك نتا | 
ردھا لای بطر یی مباشر أو غر مباشے 4 وا کن الجا راد الفعل ا الترك 


أم لإ برده » ولكنه وقم فى المالين نتيجة لمدم حرزه أو لخالفته أوامر الساطات 


۳۸ - ومن السل به أنه لاعقاب على عدم التحرز فى ذاته » أو مخالفة 
الأوامر والنصوص » فإن ل يكن شىء من هذا فلا عقاب » إلا إذا ولد عن 
عدم التحرز أو مخالفة الأوامر والنصوص ضرر » فإذا تولد الضرر فقد وجدت 


)١(‏ يعت الإمام مالاك مى القتل الحطاً الأفغال الى تقع من ال جانى بقصد تآديب الحنى عليه 
أو بقصد اللعب إذا أدت لاوفاة » ولعله أخذ بهذا الرأى نتبجة لقوله : إن القتل إما عمد وإما 
خطأً فقط » ولاوسط بينهما > ورأيه فما مختص بالأفمال الى يقصد بها التأديب مالف آراء بقبة 
الفقماء الذرن يةررون الفعل ةلا شبه عمد كا خالفالقا نو نين المهسرىوالفر نى اللذرن يقر ران 
الفعل ضرا أفضى إلى موت » وهو بتفق مع رأى بقية الفقهاء > أما قا محص بالأفمال اأنى 
ركب بقصه اللمب أو تخهاً عنه فرآی مالاك فبها يتفق مم رأى بقية الفقپاء | تةق مم 
القوائين الوضصة . 

وى أو حنيفة من اطا أن يفرى إنسان كابه فيعقر آخر فقتله »> وحجته أن الكاب 
لا عقر مكوها » وإكن يمقر مختاراً فلا ع_كن أن يندب لصاحب الكاب إلا أنه آل » 
ولالفه أبو بوسف ود ويمتبران الفعل قتلا شبه عمد ورأهءا دفتق مم رأى الشافمى وأحد 
أما مالي فيمتير الفعلى فتلا عمو . الندائم ۷اس ۳ ۱۸› ومواحب الیل + ٩‏ ص .۲٤۲٠١۲٤١‏ 
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السؤولية عن الحطأً » و إذا انمدم الضرر فلا مسؤولية" . 

۹ _ ومقياس اللطأً فى الشر يعة هو عدم التحرز » ويدخل بحت هكل 
ما کن تصوره من تقصير » فيدخل مته الإهال وعدم الاحتياط وعدم التبصر 
والرعو نة والتفريط وعدم الانتباه وغير ذلك مما اختلف لفظه ول خر ج معناه عن 
عدم التحرز . 

٠‏ - ومخالفة الأوامر والنصوص يدخل نما نصوص الشريعة فسا 
ونصوص القوانين واللواأح والأوامر التى تصدرها الساطات التشر يمية » ومجرد 
ألخالفة يعتبر خطأ فى ذاته وترتب عليه مسؤولية الخالف سواء فما هكن التحرز 
فيه أو مالا بمكنه أن بتحرز فيه » واكن يشترط للسؤولية أن يكون هداك 
ضرر کا قدمنا . 

١‏ - ولا بشترط أن يكون اللحطأ بالغا حدا معينا من الجسامة » فيستوى 
أن یکون خط الجانی جسما أو تافما » فهو مسؤول جتاثيا جرد حصول اللطا 
وعليه أن يتحمل اتيجة خطئه » وهى نتيجة لا مختلف باختلاف جسامة الما 
أو تفاهتة » لأن عقو بة القتل الحطأ فى الشر يمة ذات حد واحد ولا جوز إنقاصها 
ولا إيقافما ولا المفو عنما من الساطات العامة . وينى على هذا أن الجخى عليه 
لا يستطیم أن يطالب بتعويض ماأصابهمن ضرر إذا رأت ال كة الختصة الجانى 


لأنه | محدث منه خطاً . 
ارکى الاب 
أن بكون بين اللمطأاً وا موت رابطة السببية 
۲ -يشترط ليكون الجانى مسؤولا أن تكون الجنابة قد وقمت 


9 بدائع الصنائم ج ۷ ص ‘YC‏ 
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نتيجة نلاطئه » بمحيث يكون المحطأً هو العلة للموت » وحيث يكون بين الاطاً 
عى ال جانی . 

۴۳ - وبأل الجانی عن ٤‏ ولو ساعد على إحداثه عوامل أخرى 
كسوء العلاج واعتلال سحة الجخى عليه أو صغر سنه أو ضعف تكونيه » كذلك 
سأل عن الوت ولو | شترك ف ااا أ أ کر من حص قفص الفظر عن عدد 
الإصابات التى تسبب فما كل » وغش هذه الإصاءات »ماد امت الإصابة المنسو بة 
احانی مپلکة بذاتما أو سات فى إحداث الوفاة . وتعتبررابطة السببية متوفرة 
سوا ء كان الموت نتيجة مباشرة للخطأ »> كن يعبث ببندقيته فتنطلق منه خطاً 
فتصيب الجنى عليه فتقتله » أوكان الوت ليس نتيجة مباشرة للخطا » كن حفر 
a‏ ا ودحرج مجوارها حجر فار اجى عليه با ححر فط 

i‏ ت والجای مسؤول عن خطله ولو توالت الاات وعدت التتاح 
مادام العف دعتاره مسوولا عن هذه النتاح ¢ وقد تکلمنا طا ولا عن رابطة 
السببية مناسبة الفتل العمد . وما قيل هناك يكن أن يقال هنا . 

٥‏ _ واشتراك شخص أو أشخاص فی الما لا ينی الجانی من مسؤولیة 
القتل المد » ولكنه مخفف من العقو نة » إذ تقس علیم الدية بحسب عددم 
لایب عدد إصاباہم ¢ اذا اترا ك اة ف 3 فتل ا 6 فعلنم دتهاثلاتا ۰ 
يفاض المظر عن حسامة فل کل مم وعدد إصاراته مادام فعله فد ًح 
فى إحداث الوفاة . 

- و إذا اشترك اجى عليه مم الجانى فى اطا ء تخفف العقوبة بقدر 
نصيب الجنى عليه لأنه اشترك فى الفعل » فأعان على نفسه » فثلا إذا اشترك 
ارف حفر بار فوقعت علمم فمات أحدم » فی کل من الثلانة الباقين ربع 
دية فقط » وإذا كان عشرة برمون االنجنيق فر جم عامهم مخطهم فأصاب أحدم 
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قات فلي الباقين كل منهم تسم دبة و بط عشر الدة نابل اشتراك الجنىعليه 
فى انلطاً الذى أعان نه على نفسه » وقد قضى على بن أبىطالب بثل هذا فى قضية 
مو ضوعہا ا عشرة مدوا تخلة فة طت على أحدم مات فقضى على الباق كل 
بمشر الدمة » وأسقط عشرها لأن القتيل أعان على تفه . 
ولكن الفقماء مختلفون فى حالة الصادمة . فيرى بعضهم عقاب كل متصادم 
عقو ب كاملةعنفەله »و بریالبعض الا خرأن الوت حدث من فعلينفنصف المقو به . 
والرأی الثانی يتف مم ما تأخذ به ا جاک فى مصر وفرنسا » فإن اشترك 
الجنى عليه فى البطاً لا بخليه من المسؤولية الجنائية ولكنه يؤر على التعويض » 
ويدعو إلى تخفيف العقوبة . 

۷ - وتمتبر رابطة السببية قاعة سواء كان اموت نتيجة مباشرة لفعل 
الجانى أو كان نتيحة مباشرة لفعل غيره من إنسان أو حيوان » ما دام ال جانى هو 
الاتسبب فى الفمل » فن يعبث ببندقیته » فتنطای منه خطأ فقصيب الجنى عليه . 
فپو مسؤول عن القتل إذا مات » ومن كاف آجيراً حفر برف طريق فقط 
فبا أحد فات من سقطته » فالقاتل هو الاك ما دام الأجير لا يهل آنا فى مللث 
لخر » ومن قاد دابة فرت شخما فمات من العقر فالقأتل هو القاد . 

اون ارا( ) 


فى عقوبات القت ل العمد 


۱۸ للقتل العمد فى الشريعة أ كثر من عقو بة « منپا ما هو أصلى « 
ومنا ما هو تبمى والمقوبات الأصلية هى : 
١‏ - القصاص ۲ - الدبة ٣‏ - التعزير والكفارةعلىرأى » والمقو بات‌التبعية 


(۱) بداتع الصنائم ج۷ ص ۲۷۸ واأفنی < ۷ ص۹٥٠‏ »> ولهاية المحتاج <+ ۷ ص ٠٠١‏ 
)( بدائم الصنائم < ۷ س ۲۷۳ ومواهب الجليل < :ص ۲2۳ » ونہاية الحتاج 

< ۷ ص ٣+۳‏ . 
( ۸ - التصريع الجنالى الإسلای ٠‏ ) 
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نتان :. ١‏ - المرمان من الميراث ۲ _ الرمان من الوصية . 

۹ - القصءاص : تحب عقو بة القصاص بازرتكاب جرعة القتل المد 
ف الشر يعة ومن القصاص الماثلة أى مجازاة ال جانى بمثل فعلهوهو القتل و بستوى 
لتوقیم هذه العقو بة أن يكون القتل مسبو أو ترصد أو غير ری 
بشیء من ذلاک کا ستوئ أن يصب القتل جر٤ة‏ أخرى أولا يصحبه شىء › 
فالعقو بة علىالقتل العمد هى القصاص فى كل سال إلا فىحالة المرابة . أىعندما 
يقترن القتل بسرقة فالمقو بة فى هذه الحالة هى القتل والصاب ولكن العقو ب 
لا تقع على ال جانی باعتبارہ قاتلا متعمداً بل باعتباره محار؛)ً أى قاطع طريق . 

۰ - وعقو بتاالد نة والتز رکلاها دل من‌عقو ا 
هن اعاتا عية الى ٠‏ لع نم القصاص حلت ت عله ءقو بة الد بةمضافاًإلماالتعز بر 
إن رأت ذلك الميئة التشر يمية وإذا امتنعت عقو بة الدية لدبب من ع الأسباب 
الشرعيةحلت لما عقو بة التمزبر فالفرق بينهما أن عقو بةالتهزبر تتكونا حيانابدلا 
من‌القصاص وتكونأًحيانا بدلا من بدل الةصاص أىبدلامن عقو بةالدمةالى هى فى 
الأصل بدل من عقوبة القصاص أما عقو بة الدنة فى بدل من القصاص فتط . 

١‏ _ و بيترتب على اعتبار الدىة بدلا من القصاص نتيحتان : أوه| _ أنه 
لا جوز للقاضى أن مع بين العقوبتين جزاء عن فعل واحد ولكن الحم جوز 
إذا تعدەت الأفعالفيجمع بينهما باعتبار القصاص عقو بة عن بعض الأفعالوالدية 
عقوبة عن البعض الأخر فن قتل شخصا عدا لا يصح أن يعاقب إلا بمقو بة 
الةصاص فإذا امتنع القصاص فعقو بة الدية والتمزبر أو الدية فقط فإن امتنمت 
الدية فالعقو بة التعزير ومن‌قتل شخصين جاز أن يماقب‌علىقتل أحدها الةصاص. 
وعلى قعل أنيهما بالدية والتمزبر إذا امتنع القصاص وبالتعزير فقط إذا امتنم 
القصاص والدية فقكون نتيجه الكعليه أنه عوقب بالقصاص والدية والتعز بر 
وخلاضة ما سبق أنه لا جوز الجم بين عقوبة أصلية وعقو بة بدلية إذا كانت 
الأخيرة مقررة بدلا من الأولى أو معنى آخر لا جوز المع بين العقوبة الأصلية 


11° 
وبدماولكن موز ام بین بدلین کا وز ام بين عقو بتين أصليتين فثلا 
جوز اج بين الدىة والتز ر وكلاها بدل من عقوبة القصاص و جوز ام ن 
القصاص والكفارة وكلاهاءةو بة أصلية » ولاجدالف أنه جوز الم بين العقو بات 
الأصلية والعقو بات التبعية حيث لا بوجد ما بنع من ذلا عقلاً ا 

۲ - و يترتب على أن القصاص أصل والدبة والتعزبر بدل أنه لامجوز 
للقاضى أن جک بالقو بة البدلية إلا إذا امتنم الح بالمقو بة الأصاية ولسبب 
ت الأسباب الشرعية التي منم الةصاص فإذا م يكن هناك مأنع » وجب ا 
بالءقو بة الأصلية . 

۴۳ موانع القصاص : العقو بة الأصلية الأول لقتل العمد هى القصاص 
فیح ذه المقو بة على ال انى كما توفرت أركان المرعة إلا إذا كان هناك 
سبب ينع من الك بالقصاص والأسباب التى تمن الحم بالقصاص ليس فبا 
سبب واحد متفق علي هکلاختلف فيه ولكن بعضهاخذ بهممظمالفقماء والبعض 
أخذ به أقلم وسن ذكرها جميعً فما يى : 

ع ۵ ١‏ س أولا: أن یکون‌القتيل جز ء من‌القاتل : برى أو حنيفة والشافى 
وأحمد”“إذا كان القتيل جزء منالقاتل امتنم الم بالقصاص » ویون القتيل 
جزءاً من‌القاتل ذا كانولده » فإذاقتل الأب ولده عدأفلايعاقب على قتله بالقصاص 
اقوله عليه السلام:«لايقاد الوالد بولده» ولقوله «أنت ومالك لأ بيك » والمحديث 
الأول صر فى منع القصاص والحديث الثالى و إن ل يكن صر أف منم الةصاص 
لا أن نصه منم منه لأن تمليك الأب ولده و إن شيث فيه حقيقة ا للسكية تقوم 
شمة فى درء القصاص إذ القاعدة فى الشر يمة « درء الحدود بالشهات » . 

أما الولد فيقتص منه لوالده سواء كان أبا أوأما إذا قتله طبقاً للنصوص 
العامة لأن النص اتماص ل مخرج من حك النصوص المامة إلاالوالد فقط و يعلاون 
هذه التفرقة فى الح بين الواله والولد بأن الحاجة إلى الزجر والردع فى جانب 


٠ مزب < ۲ص ۱۸7 › والغنی < ۹س ۳۰۹۹ وما بمدها‎ > Ye بدائم م ثااصنا ص‎ )١( 
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الول أشهر متها فى جانب آرالد لأن اواد عب ولدة لزنه لا للقه دون أن 
ينتظر نفعاً منه إلا أن حى ف ه » وهذا يقتفى اللمرص على حياته أما الولد 
فيحب والده لنفه لا لوالده أى أنه حبه لايصلإليه من منفعة عن طريقه وهذا 
N‏ ا ال د ال و 
لتفسه يتعارض مع الحرص على حياة و E TE‏ فة الم 
بأن الوالد كان سبباً فى إمحاد الولد فلا يصح أن کون الولد سبباً فى إعدامه وهو 
تتعليل براه البەض بعيداً عن الفقه لأن الأب إذا زی بابنته برجم فتکون سبب 
إعدامه مح زه ا الان والبنت ليسا صبب إعدام الأب 
بای غل کیا ر ت 
لفظى الؤالد والولد باتقاق الفقماء الثلانة كل والد وإن علا وكل ولد وإن سفل 
فيرخل تحت الوالد الد أب الأب والجد أب الأم وإن علا“ ويدخل تحت 
الولد ولد الولد وإن سقاوا 

۴ > الام هو > الأب فإذا قتلت الام ولدها فلا يقتص منها لأن النص 
جاء بلفظ الوالد وهی أحد الرالدین فاستوت فى e‏ مع الأب فضلا عن آنيا 
أولى EY‏ بن الق اص عنہا ولأحد زائ اخر غير معمول به وهو 
تل الام بولدها و يملل هذا الرأى ن الام لا ولاية ها على ولدها ه 
ورد على هذا الری بأن اولاية لا دخل ماف منم القصاص بدليل أن الأب 
لايقتص منه إذا تل واده الكبير مع أنه لا ولاية له على ولده“. 

واللدة کالم فا سی مواد ناش فل ااب اومن فل الأم کہا 

(۲) انی < ٩‏ ص ۴٠۹‏ » الحر الرائق < ۸ ص ۲۹٩‏ . 

(۴) ال جاءم لأحكام الق رآن للقرطى + ۲ ص ٠٠١‏ . 

(4) ری e‏ بن حى أن المد لا يدخل تحت لفظ الوالد ورد عليه بأن الى تعلق 
دالولادة فاستوى فيه القريب واليعيد ومن ثم كان الجد والداً . 

. ۳٣۱ ص‎ ٩ < مغنی‎ )۰( 
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> المد و يتفم القصاص عن الوالد سواء كان ماوياً للولد فى الدين والرية 
أو الفا له فى ذلك لأن انتفاء القصاص أساسه شرف الأبوة وهو موجود فى 
کل حال فلو قت ال کافر ولده الل اول ارق ولاه ار فلاقصاض خرف 
الأوة ولاچ رای اتر غير معمول به ا الان لا يتل 
بوالده لأنه ما لاتقبل شادة له حى النسب فلا يقتل به كا لايقتل الأب بولده 
حيث لا تقبل شہادة له ورد هذا الرى بأن الاصوص العامة تقضى بأن يقتل 
کل مما بالآخر لولا اانص الحاص الذى جاء قامرا على الولد . وأن الوالد 

أعظم حرمة وتا على‌الإن من أى شخص أجنى فإذا كان الإن يتل بالأجنى 
فبالأب أولى كذلك فإن الإن مد بقذف الأب فقتل ر 0 

و بخالف مالك الفقماء الثلاثة » و رىقتل الوالد ولده كلااتتفت الشة فى 
ENE‏ أو کلا ثبت بوتا قاطا أنه أراد تله » فلوأضجعه فذعه 
او ا ا و قطم أعضاءه فقد حقق أنه أراد قتله » وانتفت شة أنه أراد 
من الفعل تأديبه » ومن ثم يقتل به » أما إذا ضربه مودباً أو حانقًاً ولو سيفب 
أو حذفه بحديدة أوما أشبه فقتله فلا يقعص منه » لأن شغقة الوالد على ولده 
وطبيعة حبه له تدعو دات إلى الشك فى أنه قصد تتله وهذا الشك يكنى لدرء 
الحد عنه فلايقتص منهء و إا عليه دية مغلظة . 

والقتل كا جاء فى المدونة من المد لا من الحطأً فمو فى حال القاتل لاتحمل 


العاقلة منه شم . 


والأصل أن الحطا فيه دية مخففة لا دية مفلظة » وأن للدية امغلظة » هى 


العو بة البدلية التى محل عل القصاص » أى عقو بة المد » فمل اعتبر مالاك 


۳٦١ س‎ ٩۹ < ای‎ )١( 

. ٦ ص‎ ٩ = نى‎ )۲( 

(۳) ااحرح اکير الدردیر < ٤‏ س ۲٠١‏ واا دونة < ٦‏ می ٠١۸ ۱۰١‏ . 
() صفحة ١٠۷‏ ۸۰ م المدونة < ٠١‏ 
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الفعل قتلا عمداً ودرأ القصاص للشبهة ؟ طبقا لقوله عليه السلام « ادرؤوا ا لحدود 
بالشمهات » ومن ثم رأى القضاء بالدية ا لمغلظة بدلا من ‌القصاص » أم أنه اعتبر 
العلل قتلا خطأ ورأى تفليظ الدية لشناعة الجرعة ؟ الراجح أن الفعل يعتبر قتلا 
عمداً . وأن القصاص درء لاشمة المتمكنة فى القص دكا سنبينه بعد » على أنه عكن 
القول باعتبار الفمل خطأً ثم تفليظ الدية لشناعة الجرعة » والاأًم فى ذلك مثل 
الأب فى ا فى حالة تغليظ الدية » ومثل الوالد الجد ومثل الولد ولد الولد . 

وهناك رأى ثالث بأن مالا اعتبر الفعل تتلا شبه عمد وأنه م يسل بالقتل 
شبه العمد إلا فى هذه الحالة » وهو رأى له سند فى الذهب » ونما جاء به أععابه 
اناد لا ولاك أن ا حه لانن :لاهن عدر مه :اقول وات 
إلى المبداً الذى قام عليه اذهب . 

وسذه الناسبة بحسن أن نفصل القول عن تطبيتى قاعدة درء الحدود 
بالشهات فى جر ية القتل » فعنى هذه القاعدة أن كل شهة قامت فى فمل الجائى 
أو قصده يترتب علا درء المد إذا كانت الجرعة من جرأم الحدود» ويعاقب 
الجانى بدلا من عقو به الد بعقوبة تعزربة » ومن السمل تطبيقى هذه القاعدة 
فی جراتم الحدود جمیعا على هذه ا > واكن تطبيق القاعدة فى جراتم 
القتل نادر مع إمکانه » فهی تقر يبا معطلة التطبيتق وإن كانت فى الواقع تطبق 
م اضر لان لقتل وهو فعل واحد قم إلى أنواع مختلفة : عمد » وشبه 
عد » وخطأ . فى العمد إذا قامت الشبة فى الفعل فإنه لمكن درء الحد بالشمة 
لأن الفعل بعد قيام الشبهة يكون تلا خطأ أو جرحا » وإذا قامت الشبهة فى 
القصد » فإن القعل يكون تتلا شبه عمد » وهكذا ينم تنوع القتل من تطبيق 
القاعدة » وكذلت إذا كان الفعل تتلا شبه عمد » فقامت الشة فى الفعل أو 
القصد » فإن الفعل يعتبر تقتلا خطأ أو جرحا » و إذا قامت الشبهة فى القتل الإطاً 
فإن الفعل يعتبر جرحا خطأ » فالشبهة فى القتل تحوّل نوع القتل إلى ماهو أدلى 
منه » وتدرا المد الأعلى باد الأدنى » فكأن القاعدة تطبق معنى لاصورة ١‏ 
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ولس لتطبيت القاعدة جال عند مالاك › لأنه يقم القتل إلى نوعين فقط 
عمد وخطاً ا ب عدا عند ا »> فإذا قامت الشهة فى القصد 
أو الفمل اعتبر المد قتلاً ا 

قتل ان مل بزو نہ : 

ویقبس الایٹ بن سعد والزهری الزوج على الأب . فالإن وماله ملاكلاأبيه 
طبقا لحديث الرسول . والزوجة ملاك لازو ج بعقد الفسكاح » فهى أشبه بالامة . 
فإذا منعت شمة اللاك القصاص هناك » منعته كذلك هنا . ولكن جهور الفقماء 
لابرون هذا الرأى وعلى الأخص فقاء المذاهب الأربعة . فمندم أن الزوجين 
شخصان متكافئان فيقتل كل منمما بقتل لخر كالأجنبيين » وما يقال من أن 
ازوج علاك الزوجة غير ححيح » فى حرة ولا ملاك ملا الزوج إلا متعة 
الاستمتاع » فهى أثبه بالستأجرة وفضلا عن هذا فإن النكاح ينعقد هما عليه كا 
ينعقد له علا » بدلیل أنه لاينزوج أختا ولا أربعا سواها » وتطالبه فی حق 
الوطء ما بطالبها» ولكن له علما فضل القوامة الى جعل الله علمما ما أنفقمن 
مال أئ غا وت عله من صداق وقة ول اورت هذاشمة لاور پا فى 
الجانبين لا فى جانب واحد . 

٥‏ مانا : يشترط مالك والشافمى وأحد أن يكون الجنى عليه 
مکافٹا للحا › فان ل یکن مکافٹا امتنم نع ا لحك بالقصاص > ويعتبر اجى عليه 
مکافا للحای عندم » إذا م بفضله الجا حر به أو إسلام > فإذا تساو با فى 
الحربة والإسلام فما متكافئان » ولا عبرة بعد ذلك ما بينم ما من فروق أخرى 
فلا رشترط الآساوى فى كال الذات » ولا سلامة الأعضاء » ولا يشترط التساوى 

فى الشرفوالفضائل » فيقتل سل الأطراف عقطوعم| والصحيج بالريضوالأمثل 
وال کر لر وا ى إلشبت » ولال بال جاهل . والعاقل بالجدون والأمير 
ئا لامور واد ر يالاى.: ال 

ولاخلاف بين الفقاء فى قتل الرجل بالرجل والأنى بالأتى لقوله تعالى : 


۲۰\ 
المر بار والعبد بالعبد والأئى بالأثى 4 ولكنمم اختلفوا فى تفسير هذه 
الآة » فم من رأى أا تعرضت ك النوع إذا قتل نوعه ؛ ولكنما رض 
لحد النوعين إذا قتل النوع الآخر » ومن ثم فقد اختاغو! فى ذلات إلى رأبين . 
إرأى الأول برى أعابه - وهو روابة عن على بن أبى طالب ۔ رى ٠‏ 
أسحاب هذا الرأى بأن الرجل بقتل بالر ةو ا نعف الدبة وححة 
هذا الفريق أن النص ل يتعرض إلا ے النو ع إذا قتل نوعه . وإن دبة المرأ 
نصف دبة الرجل ٠‏ فإذا قتل مها بقى له ية فيستوف ممن تله“ وأن أرادوا 

استحيوه وأخذوا منه دة المرأة 

وإذا قتلت امرأة رجلا »> فإن أراد أولياؤه قتاما قتلوها وأخذوا نف 
الدىة وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوها . 

ويقول القرطى : إن أا عر علق على هذا الرأى بقوله : إذا كانت المرأة 
لاتکانی, ارجل ؛ ولا تدخل بحت قول النى : « للمسامون تتكافاً دماؤم » فلم 
قتل اارجل ما وهى لأ تكافئه ؟ وكيف تؤخذ نصف الدية مع القتل وقد أجم 
الاماء على أن الدية لا مجتمع مم القصاص ؟ وأن قبول الدبة حرم دم القاتل 
و نع اقصاص ”" وأححاب الرأی الثانی رون أن الذ کر یقتل بالاثی کا تقتل 
لأنى بال كر . ومن هذا الرأىالأبة الأربعة وحجنهم قوله تمالى: « المربالر» 
وقوله عليه السلام: « السامون تعکافاً دمام » ونه صلی‌اله عليه وس کتب إلى 
أهل المن بكتاب الفراض والسنن وذ كر فيه أن الرجل بقتل بالمرأة » والرجل 
وامرأة شخصان بح دكل منما بقذف الآخر » فيقتل كل ممما بالآخ ركارجلين» 
ولا مجحب مع القصاص شى ءلاً نهقصاص واجب » فلا جب ممه الابة كا رالقصاص. 
واختلاف الديات لاعبرة به فى القصاص » بدليل أن الجاعة تقتل بالواحد » 
والنصرانی باجو سی » مع اختلاف دینهما » والعبد بالعبد مع اختلاف قیمتهما .. 


() المغنی ص ۳۷۷ › ۳۷۸ . 
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مذهب الشيمة الز بدية أنه إذا قتات امرأةرجلاوجبأن تقتل الرأةبالرجلى 
ولا بز يد شىء على قتلما» وإذا قتل الرجل المرأة قتل الرجل سا » و يستونىور ةه 
تایا لياء الام - نصف دبة ء ولا حب القصاص إلا بشرط المزاممم ذلك 

و بشرط التکافؤ فی الجنی عليه لای ال جای » فإذا کان الجن عليه لایکافیء 
الجانى امتنع القصاص كأن يكون القاتل مسل والقتيل كافراً » أو كان القاتل 
حراً والقتیلعبداً » ول کن التکاف لابشترط فی الجانی › فإ ن کان ال جانی لایکانی, 
اجى عليه » فإن هذا لاعنع م وا > لأن شرط التكافؤ وضع لنم قل 
الأعلى بالأدنى . . ول يوضم لنم قتل الأدنى بالأعلى » فإذا قتل : الكافر مسلها أو 
المبد حرا قتل به على الرغم من انعدام التكافؤ بوم ما » لأن‌النقص فى المای رلوس 
٠ SAS a‏ وا 

العر ع : رى الأعة الثلاثة مالك والشافمى وأحد . أن الر لايقتل 
بالمبد . لما روی عن رسول الله صلی الله عليه وسل من أنه قال : « من السنة أن 
لایتتل حر :عبد » أو کا ,روی عن این عباس « لایقتل حر بعبد » ورون أن. 
العبد منقوص بالرق فلا يكاىء الجر . والم-كاقآة بالمرية شرط عندم فى اجى 
عليه لا فی الجانی » فإذا کان اجى عليه حرا والجانى عبداً اقتص من اا » 
وإذا کان اجى عليه عبداً والجانی حرا ٤‏ ينص من الان . 

أما أو حنيفة فيرى القصاص بين الأحرار والمبيد ولا بشترط ال كاو فى 
الحرية للقصاص » وبستوى عنده أن يكون المر هو القاتل للعبد أو المبد هو 
القاتل لاحر » فالقصاص واجب <l‏ به على الجانی فی الخالین . 

ولكن أبا حنيةة رى استثناء أن لابقتل السيد بعبده » فإذا كنالقتيل 
ما وکا للقاتل أو 0 لقاتل فيه شبهة اللاك . امتنع القصاص من ااقاتل وله 


سس م نمس سمس 


)١(‏ مواهب اذل ٦‏ ص ۲۳۹ وما ,مذ ها ءااہدب<۲ ص ۹ ۱ انی ٩‏ و 
(۷) بداد E‏ ۷ ص ۲۳١‏ . 


۲۲ 
صلی الله عليه وسل « لايقاد الوالد بولده ولاالسيد بعبده » وعلة المنم آنه لو وجب 
القصاص لوجب للسيد ولا بمكن أن يكون القصاص له وعليه » هذا إذا كان 
عاکه کله » فإن کان عملت بعضه »فلا يقتص منه » لأن القصاص عقو بة 
لاتتبعض » فلا کن استيفاء يعفا ظ بعض . وإذا كان له شمهة اللاك فيه 
لايقتص منه » لأن الشبهة فا بقتص منه تاق بالقيقة درءاً للحد أما إذا قتل 
العبد سيده فإنه يقتص منه » لأن معنى القصاص عام » ول پستان منه إلا قتل 
السيد لءبده » وظاهر ما سبق أن أبا حنيفة يتفق مم الأعمة الثلائة فى قتل السيد 

لعبده » و محختلف معم فما عدا ذلك . 

وهناك من رى أن يقتص من السيد إِذا قتل عبده » فالنخمى وداود ريان 
ك الك ده لا روئ هن ارسول لا عليه وسل :« من قتل عبده قتلناه 
ومن جدعه جدعناه ۲ . 

وة أر افا ق الف كاف ن ار واد راا الان ا 
لإعطاء فكرة عن أحكام الشريعة فى هذه الناحية » وحن نمل أن ارق قد 
أبطل اليوم » فلا سيد ولا مسود » ولمل أول شر يعة دعت إلى إبطال ارق 
بوحثت عليه هى الشر يعة الإسلامية . 

ب - ار رسمرم .. فنل الل بره : رى مالك والشافمى » أن الا لايقتل 
بكافر أي كان إذا قتله » لأن الكافر لايكانىء امس » وللكن الكافر يقتل 
بالسل إذا قعله » لأنه قل الأدنى بالأعلى و ررون تطبيق هذا الح على الذميين 
ولو ا يؤدون الجزية » ومجرى علهمأحكام الإسلام » وححتيم »أن التكافؤ 
فى الإسلام شرط وجوب القصاص وأن السكفر نقصان » فإذا وجد الكةر 
امتنمت المساواة » و يتنم وجوبالقصاص » لان رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال: « السامون تعكافاً دماؤم ويس بذمتهم أدنام ولا يقتل مؤمن بكافر » 


س )١(‏ اغى ج۹٩‏ ص ۳2۹ . 


\Yr 


ولأن فى ءصمة الأمى شبة المدم بوتا مم قيام امنانى وهو الكفر - والأصل 
فى اللكفر أنه مبيللدم» ولكنعقد الذمة منم الإباحةفبقاء الكفر بورث الشهة 
والشبهة تدرأ الد وإذا كان الل لايقتلالمستأمن وع وكافر فكذلك الذمى . 
التى جاءت بعقو بة القصاص عامة فال تعالى يقول : [ كةب عليكر القصاصض فى 
القتلى) ويقول : ( وكتبنا علهم فما أن النفس بالنفس) ويقول : ل ومن قتل 
مظاوماً فد جعلنا لوليه سلطانا ) فہذه النصوص عامة م تفصل بين قتيل وقتيل 
ونفس ونفس ومظاوم ومظلوم من آادعی التحصيص والتقييد فو ندعيه بلادلیل 
ولقد قال الله تعالی : 3 وا اعا اا اول االات ا ى ن 
المياة فى قل المسل بالذى بلغ منه فى قتل المسل بالل لأن العداوة الدبنية حمله 
على القتل خصوصاً عند الفضب ف_كا نت الحاجة إلى الزاجر امس » وكان فرض 
القصاص بلغ فى عقي معنى المياة وخالف الإمام مالاث زميله » فيرى تتل المسل 
بالذعى إذا قله غيلة » والغيلة هى أن بخدعه غيره ليدخله موضعاً يأخذ ماله . 
والقتل الغيلة هو نوع من الراب عاد مالك ¢ ولا دعآرف به الشافمى ٤وا‏ هدل 
وأو حنيفة”" فإن لقتل الفيلة حك خاصاً » فمو قتل فيه القصاص إن لوفرت 
شروطه » وإذا كان مالك بقدسه على الراب فإنهم لابرون ذيك ^" . 
بکافر وقال : آنا أحق من وى بذمته » ويقسرون حديث لايقتل مؤمن بكافر 
ولا ذو عېد فی عېد » بأن المراد من الكافر الستأمن وأن « ذو عد » معطوف 


ا٠۸١ ص‎ ٣ + وملامدما- الہذب‎ ۲۴٣ س‎ ٦ <>» موامب الملل‎ )١( 
. وها بعدها‎ ۳٣١ ص‎ ٩ < . اغى‎ 

(۲) مواھب الملل ۴۳٣۳‏ . 
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على مؤمن معنی الخدیث : لایقتل مؤمن بکافر ولا ذو عد بكاف . 
ورردون على القول : بأن فى عصمة الذعى شبهة العدم » بأن دم الذى حرام 

لاحتمل الإباحه محال م قيام الذمة » وأنه عرلة دم الل مم قيام الإسلام . وأن. ) 
اقفر ال يا على الإطلاق » وأن اللكفر المبيح هو السكفر الباعث على 
الحرب › وكفر الدی لیس بباءث على المرب فلا يكون مبيحاً » كذلات فإن 
الساواة فى الدين ليست بشرط لاقصاص » لأن اذى إذا قتل ذميا م أ القاتل 
فإنه يقتل به قصاصاً کا يسل به اجيم ولا مساواة بنمما ف الدين وقد قال على 
ری الله عنه » إنما نذلوا الجزبة لكو ن دمام U‏ وأموام کامو النا » 
وذلات بأن تكون معصومة بلا شة كمصىة دم اسل وماله » وهمذا بقطع السر 
بسسرقة مال الذعی ولو کان فى عصمته شبمة ما قطم الل e‏ لايقطم فى سرقة 
مال اللستأمن ء لأن المال قبع لانفس » وأ امال أهون من النفس » فما قطم 
بسرقته كان أولى أن يقتل بقتله » لأن أمر النفس اعت و 

ورائ أ حفيفة يتفق مع القوانين الوضعية الحديثة » فهى لاتفرق فى 
العقو به لاختلاف الدين » والقانون المصرى لا فرق بین ذی ومسل فکلاها 
يقتل بالاخر . ۰ 

قتل امس فن دار المرب . رى أبو حنيفة أنه إذا قتل مسر ج أل 
و بق فى دار المرب » فلا قصاص على القاتل » لأنه وإن قتل ملا » إلا أن 
المقتول من أهل دار الحرب .فكو نه من أهل دار الحرب اورت شة یع مته 
لأنه إذا م بهاجر إلى دار الإسلام فمو مكثر. سواد التكفار » ومن كثر سواد 
قوم فو منم على لسان الرسول » وهو وإن ۾ يکن مم ديتا فمو منہم دارا 
وهذا هو الذى أورثه الشهة » ول وكانا مسامين تاجرن أو أسيرين فى دار الجرب. 
فقتل أحدها صاحبه فلا قصاص أيضاً لاشمة ولتمذر الاستيفاء . 


. ۲۹٩ داتع الصنائم + ۷ ص ۲۴۳۷ _ البحر الرائق < ۸ ص‎ )١( 
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أا الأعة الثلاة » فيرون القصاص سواء كان القتل فى دار المرب أو دار 
ت Q0)‏ 

الالام ¢ وسواء هاحر القتيل أ اجر 

قتل الكافر بغيره : وإذا قل الذعى مسلا قتل به اتفاقا . لأنه فى رأى 
أي خنيفة فل دال عت التضوض المامة وغت االأمة الثلاثة يقتل به مم 
و ا إلى النقصان ولا نع القصاص إلا التفاوت إلى 
زيادة » ولا يعتبر قت الذعى للحرلى جر عة اتفاقاء لأن ا مربي ماح الام على 
الإطلاق" . 

ولا ومتل الذى باستآمن عند أبى لن ع السثأمن لست مطلمة 
بل هى موقتة إلى غابة مةامه فى دار الإسلام . إذ المستأمن أصلا من أهل دار 
الحرب » وإنما دخل دار الإسلام لمارض على أن يمود إلى وطن-ه الأصلى » 
فکانت فى عصمته شة العدم » ولری أبو بوسف أنه يقتل به قصاصا لقيام 
المصمة وقتت القتإ <° 

ويقتل المستأمن االمستأمن عند أى حنيفة قياسا » ولا يقتل قي اسا لقيام 
ال“ و ری مالك والشافی وأحمد ¢ ا الكقفار رققلون بمعمم مض دون 
٣ AS Sk‏ ( ا 3 
نەریں ۰ فالذمی يتل کن او وی ا ا ولو اختلفت دیاتېم 

E‏ يباشر الانى المنالة ولكنه عاون علمها أو 
حر ص علا ا 1 

غل هذا لر أن دد الا الان لان اراد ما الاه م 
جوا کن ل او ا ا إذا تعدد الجتاة فإن بعضهم قد يباشر 
اناه بنفسه و بعقمم قد مين المباشر بن » و بعضمم قد بحرض على اناه . 


. ۳٣۳٠١ ص‎ ٩ < المغی‎ )١( 

. ۳٤۷ ص‎ ٩ < اغى‎ )۲( 

(۴) بدائم الصنائم ج ۷ ص ۲۴۳۹ . 
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ومن المتفق عليه بين الفقاء الأربمة أن تمدد الناة لاجنع من المج ع 
بالةصاص مادام كل منهم قد باشر الجناية” وإذا كان القصاص بقتضى الاثلةفإن 
الماثلة شرط فى الفعل لا فى عدد الجناة والجنى علمم »وأحق مامجمل فيهالقصاص 
إذا قتل الجاعة الواح لأن القدل لابوجد عادة إلا على سبيل الاجتاع » فلو 2 
حمل فيه القصاص لانسد باب القصاص» إذ كل من رام قتل غیره استعان بغیره 
يضمه إليه ليبطل القصاص عن نفسه » وفى هذا مايةوت الفرض من فرض 
القصاص وهوالياة ومنم القتل ٬قال‏ الله تعالى: ( و ل فى القصاص حياة ياأولى 
الألباب ld‏ تقون 4 . 

وهناك روابة عن أحمد : بأن الةصاص بسةط عن الجناة إذا تمددوا ولب 
علهم الدية » وبرى اسن از بير وان سبرين وآخرون : أن يقتل من الاتلين 
واحد و يؤخذ من الباقين حصصمم من الابة » وحجتهم فى عدم القصاص من 
اج أن کل واحد مهم مکافیء لاحانی » فلا ستو ا بدال عبدل واحد » کا 
لاج ديات اقتول واحد . وأن الله تمالى قال( الر بالر )والس باللفس) 
وا ان لوخد بالان ٠‏ كرشن س واع : 

وإذا كان الفقاء الأربعة قد اتفقوا على القصاص من الجاعة للفرد إذا 
باشروا القتل فإ مهم اختلةوافىحالة الإعانة ءلى القتل أو التحريض عليه » والمسائل 
الحختاف عليما أربم : أو - الإعانة فى حالة الالؤ »ثانبما - إمساك القتيل للقاتل 
اا ار اهل اماد ال ‏ اتل ال : 

أولا الإعانة فى حال الال : - ) 

ذكرنا قبلا أن التالؤ عند أبى حنيفة هو التوافق . وأن باقى ألأعة رون 
التوافق قتلا على الاجتاع لا مالو فيه » وأن التالؤ عندم هو الاتفاق السابق على 
٠‏ ارتىكاب جرية القتل » والفرق بين الحالين أن الميأشرن فى حال الاتفاق تبر 


.٠٤ إلى‎ ٠ه‎ ۲٠ راجم الفقرات من‎ )١( 
. ۳۴۳۷ ۴۴٦۹ راجع المغی ج ۹ ص‎ )۲( 


¥ 


کل منهم قاتلا » ول وکان فعله بالذات غير قاتل » ما دام للو ت كان نتيجة أفمال 
اجيم ء أما ق حالة التوافق فلا يعتبر المباشر قاتلا إلا بشروط ببناها عند الكلام 
على القتل على الاجتاع . 

ولا خلاف ف أن القاتل ى الالين يقتص منه ولو تمدد المباشرون » سواء 
کان اجتاعمم على القتل نتيحة اتفاق ساب أو توافق غير منتظر . 

ولكن الحلاف فح من اتفتق ولم محضر القتل » أو أعان عليه ول بباشره. 

فأو حنيفة والشافمى وأحمد رون القصاص من المباشر فقط » وتمزبر من 
لم بباشر » ومالات ,ری قل من حضر ول بباشر ومن أعان ول یباشر » کا ن کان 
ربيئة أو حارس للاأواب > أما من اتفق ولم محضر فعليه التعزر فى الراجح . 
وشارط فن جف اون اغان أن یکونوا بحیث لو استعان ہم أعاوا » 
أ إذا م بباشره أحد الممائلين باشره الآخر فشرط القصاص إذن أن يكون. 
الالىء غير المباشر فى حل الادث أو على مقرة منه » ولس من الأرورى. 
أن شاشر لقتل فة . ) 

وقد جاء فى فتاوى ابن تيمية” أمثلة على هذه الحالات الختلفة » ففما إذا اشترك 
جحاعة فقتل محصوم « أىعرم القتل » بحيثأ نهم يما لو باشر وا قتله » وجب‌القود 
- أى القصاص - عابہم جميعاً » و إن كان بعضم قد باشر وبعضہم فام حرس 
امباشر ويماونه ففما قولان : أحدها - لا بحب القود إلا على المباشر وهو قول 
أنى حنيفة والشافعى وأحمد والثانى - بحب على اميم وهو قول مالك وجاء فى 
الفتاوى أيضاً : أنه إذا اشترك أولاد رجل مم أجنی فی قتل والدم جاز قتلم 
جيعاً » فقتل المباشر باتفاق الأعة » وأما ادبن أعانوا بمثل إدخال الرجل إلى 
الببت وحةظ الأبواب ونحو ذلك » فى قتلهم قولان : وقتلمم مذهب مالك 


(۱) مواهب الیل < ٩‏ س ۲٤۲۲‏ الشرح الکبیر < ٤‏ س ۲۱۸ » القصاص ص۲۷١‏ 
وها بعد ها أحکام المرأة ص ٠٥۸4‏ ومارمدها : 
(۲) فتاوی اہن تیمیة ج ٤‏ ص ۱۸۷ › ۱۸۸ سنة ۱۳۲۹ ه صر مطبعة كردستان .. 
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وغيره » وجاء فى الفتاوى أبضاً : إذا وعد رجل رجلا آخر على قتل معصوم با . 
معين فقتله وجب القتل على الموعود . وأما الواعد فيجب أن يماقب عقو بة تردعه 
وأمثاله عن مثل هذا » وعند بعضهم مجحب عليه القود . 

ثانيا س إمساك القتيل للقاتل : 


إذا أمسكرجل آخر اء تالت فقتله فلا ٠‏ سؤولية على الك › ذا ا سک 
بقصد القتل أو a‏ ن م القاتل سيقتله » أما إذ أمسكه صد القتل فقتل 
الثالث فلا خلاف فى القصاص من الثالث أى مباشر القتل » وا-كنهم اختلفوا 
فى الممسك على الوجه الذى سنبينه بعد .. 

فالا“ رى قتل المسكقصاصاً إذا أك القتيل لأجلالقتل فقتل ااطالب 
وهو يمل أن الطالب سيقتله » لأنه بإمساكه تسبب فى تله > وبشارط البمبض 
أن يكون ولا الإساك ما أدركه الطالب » ولا يشرط البعض هذا الشر ° 
فإن أمسكه ليضر به الظالب ضر ب معتاداً أو ل أنه يقصد قتله لدم رؤيته 
آله القتل معه مثلا » أو كان قتله لا يتوقف عل الإمساك » فعقاب الك هو 


التهز ر ولوس القصاص . 

و باحق مالاك بالممسك الدال على القتيل إذا ثبت أنه لولا دلالته ما قتل 
الداول عا< 

و رى أبو حنيفة“ والشافمى" تز ر اممك ولو أمسك الجنى عليه بقصد 
القتل وهو عا بأنه سيقتل » لأنه فعل الطالب مباشرة وفعل الممسك تسيب » 
وفك فل الان e‏ وقطمت آثره » كا أن السبب غير ملحىء 

وی فدفی اچد بے راان أرھا- رى القصاص من اممك » لأنه لو ل 


(0) الفز الك < ٤ص‏ ۷ا 

(۲) القصاسص س ٠۳۲‏ (۴) الرح ال کییر للدر در < ٤‏ س ١۱۷‏ .. 
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عاك القتیل ماقدر الطالب على قتل » فالقتلحاصل بقعلہما معا فما شر بان فيه 
وعلمهما القصاص » وإذاكان فمل الطالب مباشرة وفمل الممسك نسبيا فإنهما قد 
تتمادلا واشترکا فى إحداث الموت وهذا الرأى بتفق مم مذهب مالاك وهو الرأى 
لأرجوح فى مذهب أحد . 

سا الراى لای : فیری اانه حبس الممسك حتى اموت » لما روى عن 
ان عر عن النبى عليه السلام قال : « إذا مسك الرجل الرجل وقتله ال خر يقتل 
الذى تتل و حبس الذى أمسك لأنه حبسه إلى الموت » ولأن عليا رضى الله عه 
قضى بقتل القاتل وحبس الممسك حتى عوت . 

و ری البعض ا مدة ا لبس متروك تقد رها لول الأمر ¢ لان الحجس نوع 
.من التەز ر ولاس E‏ 

وإذا اعتبرنا ا حبس تع زرا لاحدافإن الرأیالثاى ف مذهب أحد بتفق مع ذهب 
أى حنيفةوالشافمى ويفسرالفقماءالإمساك ععناءالأع » فلايقصر ونه على الإمساك باليد 
فیدخل محتە‌منع القتيلمن»مبارجة مكانه بأىوسلة كانت حت تمن منه القاتل 
أو حڊس القتیل فی مکان لا يستطیم اروج منه » فإذا تیعم رجل آخر لیقتله 
فهرب منه فقابله ثالث فقطم رجله ّم أدركه الطالب فقتله » فإن كان الثااث 
قطم رجله لیحبسه عن امرب حت لح به الطالب كه حم اممك فما 
يتعلق بالقتل أنه حبسه بفعله على القتل » ثم هو مسؤول بعد ذلاك عن القطم 
2 

تاا س ررس لقنل : يفرق الفقماء بين الأمر بالقتل والإكراه على 
القتل » فنى الأمر بالقتل لايكون المأمور مكرما على إتيان الجرية فيأتما ختاراً 
وإذا كان قد أمر بإتيانما فإن الأمر ليس له آثر على اختياره وقد يكون الآمر 
:ا افا فل الامو لات رات ولده الصغير » والحاک ا 


. أحكام المرأة س ۸۳ء » عله الأنون والاة: ماد السنة اادسة‎ )١( 
. ٠٤٤ س‎ ٩ < افرح الکبی‎ )۲( 
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تحت إمرته » وقد لاأيكون له سلطان عليه » وف هذه الالة الأخيرة يكون الأمر 
محرد حريض على إتيان المرمة . ولكل حالة من هذه الالات حكما 

فإذا كان المأمور غير ميز كصبى أو مجنون » فيرى مالك والشافمى وأحمد 
القصاص من الآمر لأنه هو المتبب ف القتل وإن كان المأمور هو الذى باشره 
فا ہو إلا آل للا مر م رکا كيف شاء“ » ولارى أبو حنيفة القصاص من 
الأمر لأنه تسبب فى القتل ول يباشره » والتسبب عند أهى حفيفة لا قصاص فيه . 

وإذ اكان المأمور بالفا عاقلا ولا ساطان للا مر عليه » فيرى مالات والشافمى 
رأعد قا س ارو ا ا ون ور افا 
من اآمر أيضا إذا حضر القتل » وهذا بتغتق مع رأيه فى الالو » فإذا ) محضره 
فعليه التعزر » وينبنى أن يلحق بحضور القتل الإعانة عليه » لأن المعين عند . 
مالك يتتص من" . 

وإذا كان المأمور بالا عاقلا » وكان للا مر ساطان عليه » حيث نخشى أن 
يقتله أو لم بطع الأمر فيقتص من الأمر » والأمور معا عند مالك » لأن الأمر قى 
هذه الالة يعتبرإ كراها » فإن لم يكن الأمور بخشى القتل إذا لم يطع الأمر 
فالقصاص على المأمور وحده ويعزر الأمر إذا كان المأمور يع أن القدل بير 
حى » فإن کان بعتقد أن القتل حى » فالقصاص على الأمر دون اموز لاه 
معذور قى طاعة الأمر » هذا إذا كان الأمر من حق الآمر كوال أو سلطان. 
فإن لم يكن من حقه » فالقصاص على الأمور » لأن الطاعة لاتلتزمه » ولأن 
الآمر لس له الأمر بالقتل . حلاف السلطان فله الأمر بالقتل وطاعته واجبة 


الثاني ا اکذلاك u‏ المذهب ر الأمور فى حالة اعبار الأمر 
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إكر اها أده رى أععابه القصاص من الأمر دون المأمور والثائى وهو الأصح 
زی اسا اقاس ا ا 

وعند اد حنيفة يقتص من الأمر فى حالة الإ كراه فور ن 
ممه الا 2 ا يشاء كانه باشر القتل بنفسه فإذا م یکن الأمر 
| كراها فلا قصاص على الأمر لأنه لم بباشر القتل بنفسه أما الأمور فيقتص منه 
إذا ل يکن مکرها وكان الأمر صادرا له من لاحق فيه فإن كان صادرا تمن 
اكه فلا قصاص ولو کان ألامۇر ل أن الأمر غير محتى لأن الأمر يكون 
شمه تدر أ ا 

ابما : ارركرام على القتل : تسكلمنا عن الإكراه فى الجزء الأول من هذا 
اكناب ولارى ما يدعو لتكرار القول ولكنا نلخص آراء الفقماء فى نوع 
عقو بة كل من ال امل أى ال-كره وذلاك ماحن فى حاجة إليه فى هذا المقام . 

مذهب مالاك وأحمد والرأى الصحيح فى مذهب الشافعن على أن القصاص 
واجب على الكره والمكره معا لأن الحامل أى المكره تسبب ف القتل ععنى 
بفضى إليهغالبا ولأن المباشر أىالمكره قدل الجنى عليه ظلاً لاستبقاء نفسه فأشبه 
ما إذا اضطر للا كل فقتله ليأ كله والقول بأنه ماعا غير يح لانه بستطیع أن 
بتع ع عن القتل وللكنه لم يفعل إبقاء على تفه" . 

وعند أهى حنيفةو#د أن القصاص جب على ال امل دون المباشر ره 
عليهوسل « رفم عن أمتى اللطأً والنسيان وما استكرهوا عليه » » وعفوالثىءعفو 
عن موجبه فظاهر الحديث يدل على أن الفعل الستكره عليه معو عنه بالنسبة لن 
باشره ولأن الحامل هو القاتل معنى و إن كان المباشر هو الذى قتل صورة إذ 
امباشر کان آل للحامل ع رک کا یشاء”“ وهذا اارأی بتفق مع الرأى الضيف 


. ۱۸۹ ا)ہذب < ۲ ص‎ )۱١( 
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. فى مذهب الشاف‎ 

و ءرىزفر أن القصاص على المباشر فقطلانههو القاتلحقيقةحساومشاهدة 
وبرى أبو بوسف أن لافصاص على الحامل ولا على المباشر لأن المكره مسبب 
لقتل ولاقصاص على متسب و إذا م جب القصاص على الحامل فأولى أن لاحب . 

على المباشر زففا 1 

التةرفة بين الماعل والشريك : ونخلص ما سبق أن الفقماء يفرقون بين 
الباشر للجرية ومن اتف أو أعان أو حرص عابما فالمباشر هو من ارتكب 
الجرمة وحده أو مم غيره أو أنى عملا من الأعال المكونة لاجرعة ومن التاق 
عليه أن عقو بة المباشر هى القصاص أا من اتفق أو آغان أو حرض أی من 
اشترك فى الجرمة مخكمم لبس واحداً فن اتفق أو حرض خزاؤه التعزر 
عند الأنمة عدا مالكا أما من أعان غزاؤه الةصاص غند مالاك والتمزر عند 
اى الأبمة . 

والقانون الضرى يفرق بين عقو بة المشاركين فى القتل وعقوبة الفاعلين 

الأصليين إذ تنص الادة )۲٠٠(‏ عقو بات على أن المشاركين فى القتل الذى 
سٹو جب ال على فاعله بالإعدام يعاقبوز ن بالإعدام أو بالاشغالالشاقة الؤبدة 
آى أن القانون المصرى الف بين عقوبة الفاءل والشريك ولايسوى بنمما 
وهذه هى وجمة نظر الفقاء فكأن نص القانون فى هذه المسألة تطبيق لنظرية 
فقماء الشر يعة وإذ اكان القانون قد أجاز الح بالإعدام فإن عقو بات التعر 
من نا عقو بة الإعدام . 

»- هليو إعفاء أمر الفاعلين مس القصاص على عقو لباقي ؟ 

عامنا ما سبتق أن تمددالةاتلين لاينع من ا علمهم بىقو بة القصاص جزاء 
على جرية القتل العمد ولكن محدث أن يكون بين الفاعلين من لاعكن نبة 
القتل الممدإليه كن محدثبالجنى عليهإصابة قاتله خط أدت مم إصابات للتء مدن 


(۱) بدائم الصنائم + ۷ ص ۱۷۹ . 
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إلى الوق لذلاك حدث أن يکون بين الفاعلين من لا بمكن أن يعاقب بالقصاص 
طبقاً للقواعد كالصغير والجنون فل يور إعفاء اللاطىء والصغير والجنون من 
عقو بة القصاص على مركز بقية الفاعاين فلا يقتص منم أيضا ؟ ذلك ماسنفصله . 
فیا انی : 
٤‏ إن إعفاء اا بعضم ممن القصاص ررجع إلى حالتين لاثالكها 

الأولى : أن يكون الإعفاء راجماً إلى صفة الفعل . الثانية : أن يكون 
الإعفاء راجماً إلى صفة الفاعل . 

الان ارول : امتناع الةص امن لص ف الهء ل : متم القصاص عن الفاعل 
إذا م يكن فەله موجبا للقصاص کان کان فعله قتلا خطأ أو تتلا شبه عمد فإذا 
کان فعلہ ھکذا قانا إن القصاص امتنم عنه لصفة فى فعله أو لدم إ حاب الأجل 
للقصاص . 

وقد أنه ا د ء إزاء هذه الاه قسمين › الأول :ری ن امتناع القصاصب 
عن أحد TT‏ لايوجبه بستازم منع القصاص عن بقية الفاعلين ولوكان 
فعامم موجباً لقصاص كالمامد مع الخطىء فإن الخطىء لايقتص منه أصلا لأن 
ل ود قافن راكاد من هة لان اة ارت الان زا 
إذا اشتر كا مما فى قال امتنع القصاص عن المامد بامتناعه عن الخطىء لأنه من 
اختمل أن يکو ن فەل الخطىء هو الذى أدى لقتل کا محتمل أن ن فمل 
العامد هو الذى أدى لقتل وقيام هذا الاحتال شبهة توجب درء الحد عن العامد 
تطبيةا لةاعدة: ادرؤوا الحدودبالشمات : الرأى هو مذهب أبى حنيفةو شای 
والرأى الراجح فى مذهى مالك وأحجر“ 

والان :بر أن ااا دد i‏ من عقو نة القصاص لأن فعله لاو 

ل 8 ر شا على عقو بة القصاص 1 استحقما بای اللنا اقام و مادام أ er‏ 
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تشا روا فى القتل عادين متممدين فعليهم عقو:ة القصاص لأن كل إنسان يؤاخذ 
بفعله ولا اتر لفل غيره عليه وهذا هو الرأى الر جوح فى مذهبى مالك وأحد . 

وقد اتف الفريق الأو ل فى تطبيتى القاعدة التى أقرها. على المامد مع اخطىء 
فأجم على عدم القضاص من شد بات الحخط ءاور كان يادا و اختلةوا 
فما عدا ذلك وأسأس اختلافم هو تطبيتق القاعدة لا غير »هنهم قن رای اا 
فى كل حالة لايعاقب فبا أحدالشركاء وهؤلاء م النفية أو بعض فقماء المذاهب 
الأخرى ومنهم من رأى تطبيقما فقط إذا كان فمل لی غير متعمد فن کان 
ا فلا تنطبق القاعدة . 

ومن المسائل التى اختلفوا عليما شريك سه وشريك السبع فأبو حنيفة 
رى أن لاقصاص على الشر يك لأنه شارك من لا حب عليه القصاص فلا يازمه 
القصا صكشر يك اللاطىء و رى هذا الرأى أيضا بعض فقماء المذاهب الثلاثة - 
أما اليعض الآخر فيرى القصاص على الشريك لأنه شارك من فعله عمد . 

لحان التائ اماع الفصاص اع فى الماعل : مختلف هذه الجالة عن 
الحالة الأولى أن القصاص هنا يتنم عن أحد القاتلين لصفة فيه لا لصفة فىالفمل 
وهذه الصفة المتوفرة فى الفاعل يتراب عايما شرعا أن لايماقب بالقصاص. ومثال 
ذلك اشثراك الأب فى قل ولده م أجنى فإن الأب لايقتص مته لقتل ولده 
لصفة الأ بوه القانمة فيه ومثاله أيضا أن بقطع شخص يد خر قصاصا أو دفاعا 
عن نفسه فيجىء ثالث ومجرح القطوع جرحا يؤدى مع القطع إلى موته فإن 
القمص أو الدافع لاقصاص عليمما لصفة القصاص والدفاع المتوفرة فما والق 
یترتب علبہا شرعا امتناع القصاص منہما . 

وقد اختلف الفقياء فى حك هذه الالة أيضا فأبو حنيقة برى أن امتناع 
القصاص فى حت أحدالشركاء يترتب عليه منع القصاص فى حت الاًخرينلاحتال _ 
أن يكون القتل من فل المنى من القصاص وهذا الاحتال شبة تدرأ المحد عن 
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مجحب أعامهم القصاص ولأحد رواية مرجوحة فى المذهب تتفق مع هذا الرأى 
Ns ES‏ 

و ری الشافعی وفريق من فقماء مدهب مالاك ومذهب اچ ان إعفاء 
أحد الشركاء من القصاص لاينع القصاص عن الأ خرين لأن‌الة ماص امتنع عن 
الشريك لمنى مخصه ولا يتوفر فى باقى الشركاء فلا يتمدى إلهم مادام أنه غيرقا م 
بهم ولكن أححاب هذا الرأى اختلفوا فى الصبى والجنون فيعضمم رئ أن 
شر يك الصبى والجنون لايقتص مه والقائلون ذا ينظرون إلى فعل الصى 
وامجنونو يقولون إن من التفنى عليه بين أغلب‌الفقماء أن عمد الصى والجنون طا 
فإذا کان فعلہما یوصف بأنه خط ولا قصاص فی اطا فشر یکہما يأخذ حک 
العامد مم الخطىء ولا يقتص منه فذا الفريق يغلب صفة الفعل على صفة الفاعل - 
والفريق الشانى يأخذ برأى الشافمى وهو أن عد الصى والجنون عمد وبرى 
أن الإعفاء من القصاص أساسه صفة الفاعل وإذن فلا يستفيد من الشريك › 
والفريت الثالث ,رى أن العبرة بفعل الشر يك فا دام أنه تعمد الفعل فقد وجبت 
عليه عقو بة العامد دون النظر إلى فمل شر يكه أو صفته" . 

۸ = رابا القتل پالندیں : رى أبو حئيفة دون غيره من الأَمة 
أن القتل بالنسبب لا يوجد الك بالقصاص لأن القصاص قل بطريق 
امباشرة فيجب أن يكون الفعل ا عنه قتل بطريق المباشرة مادام أن 
أساس عقو بة القصاص الماثلةف الفعل”“ ويو جب الدية بدلا من القصاصولكن 
الأنمة الثلاثة لابرون فرقا بين القتل بالاسبب والقتل المباشر فكلاها قل 
يعاقب عليه بالقصاص ورأيهم يتفق ممالقانون ا لمصرى وغيره من القوانين الوضمية 


(۱) البحر الرائق +۲ ص ۲۰۱ - مواهب اليل ج ٠‏ ص ۲۲۲ - الشسرح الكبي 
الد زردار <4 س ۲۱۹)۲۱۸ ,. 

(۲) مہاية الحتاج + ۷ ص ۲۱۲ وما پمدها ۔ ایی < ٩‏ ص ٠۷۴۳‏ ومابندها. 
المہذب + ۲ ص ۲۹۷ . 

(۴) المغی < ٩‏ ص ۴۷۹ وما بدها (4) بداثع الصنائم < ۷ س ۲۳۹ . 
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۱۵۹ س امسا : ارہ بکوںہ الولی کر وہر : - إذا کان ول اٹیل 
ولا لامجب ال بالقصاص فىرأى أبى حنيفة لأن و جوب القصاص وجوب. 
للاستيناء والاستيفاء من الجهول متعذر فتعذر الإجحاب له“ و خالف فى ذلك 
ای الأجة . 


۰ س بارا : اب رر بکوں اقل ف رار المرب :- ری 
أبو حنيفة أن لا قصاص من القاتل إذا كان القتل فى دار المرب وهو بفرق بين 
حالتين » حالة ما إذا كان القتيل من أهل دار المرب ثم مام ول مهاجر إلى دار 
الإسلام وحالة ما إذا كان القتيل من دار الإسلام ولكنه دخللى دار المرب 
بإذن كالتاجر أو مضطرا كلأسير ففى الالة الأرلى لاعقاب على القاتل وفى 
الحالة الثانية عليه الدية فى حالة التاجر ولا جب عليه فى حالة الأسير و مخالفه فى 
هذا #د وأبو يوسف وأساس الترقة بين الالين أن اله مة فى الحالة الأولى محل 
- شبمة لأن القتيل و إن كان مسلما فهو من أهل دار المرب لقوله تمالى ‏ فإ نكا 

من قوم عدو لک وهو ءؤمن ) فَكونه من أهل دار المرب أورث شبهة فى 
و إذا لم مهاجر إلينا مكثر سواد الكفار ومن كر سواد قوم فيو 
مهم على لسان رسول الله وهو ون ۾ يکن منهم دينا فهو منهم دارا والللاصة 
¥ إسلامه لا يمصمه لان المصمة عند ألى حنيفة لاتىكون بالإسلام فقط وإنا 
بالإسلام و بمنعة الدارء أما الحالة الثانيه فليس فما قصاص لأن الجر عة وقعت فى 
مكان لا ولابة ملين عليه والحدود بشترط zl‏ مها عند ألى حنيفة القدرة 
على الاستيةاء وقت وقوع الجرعة" . 

TT‏ من القاتل سواء کان القتێل فی 

دار الإسلام أو فى دار الحرب وسواء هاجر المقتول من دار الحرب أو ل مهاج 
مادام القاتل قد قتل وهو يملل بإسلام القتيل لأنه قتل ممصو بالإسلام ظل 
ا 4°‘ 


(۴) بداو ثم الصنائع + ۷ ص ۱۳۳ › ۲۳۷ . 
(۳) اقرح ال۔کییر < ۹ س ۳۸۲ ۳۸۳.. 


IV 


۱ - مري روم القصاص : وعقوبة القصاص لازمة إلا إذا رأى. 
ولى القتيل العةو فإن ءا فلا قصاص ومن المتفق عليه بين الفقاء أن لولى القتيل ‏ 
أن يقتص من القاتل أو يعةو عنه إما على الدية أو جانا ولكنمم اختلفوا فىحالة 
ماإذا عفا الولى عن القصاص على أن يأخذ الدبة فرأى مالك وأو حنيفة أن عذو 
الولى لاياام الجانى بالدية إلا إذا قبل أن يدفعما فى مقابل العفو عه ورأى 
الشافمى وأحد أن عذو الولن عن الةصاص إلى الدية مازم للجانى ولوكان المنو. 
ENE‏ أن مال_كا وأبا حنيفة يان أن القصاص واجب 
عينا بنا الشافعى وأحد بربان أن القصاص ليس واجيا عيتاً وأنالواجب هوأحد 
الشثين غير عين»|ءاالةصاص و إا الديةء وللرلى خيار الديين إن شاء استوف الةصاص. 
وإنشاءأخذ الدةمن غير توقفعلى رضاءالقاتل وعلى اعتبار التهز ر بدلامن‌الاىة. 

و بترتب على اعتبار الد ىة والتعز ر بدلا من القصاص نتيحتان : أولاها: أنه 
لامجوز لاقاضى أن مع بين عقوبة وبدها جزاء عن فمل واحد سواء كانت 
المقوبة المبدل با عقوبة أصلية أو بدلا من ءقوبة أصلية لأن الجح بين البدل 
والمبدل تناق ٠م‏ طبيعة الاستبدال ولىكن جوز ام بين عفوبتین بدلیتين. 

کا جوز جم بين عةوبتين أصايتين فن ار تكب جرية قتل لاوز < عليه 
بالةصاص والديةأوالة »اص والتعز رلأن‌الديةو التهز ر ر کلاها بدل من القصاص فلا 
ا إلا إذا امتنم ال به فإذا امتنع الح کبالقصاص 5 ا کبالديةو التعزر 
مجتممين أو منغردن لأ نكلاها بدل من القصاص كا جوز الم بين القصاص. 
وبين الكفارة وكلاها عقو بة أصلية . 

ومحوز الحم بين العقوبة البدلية والعةوبة الأصلية مع بقاء القاعدة سليمة 
وذللك إذا تمددت الأفمال ول تكن العقوبة البدلية الحكوم بها بدلا عنعقوبة 
أصلية محكوم ما كن‌قتل ثلاثة أشخاص خكعليه بالقصاص لقتل أحدم وبالدية 
لقتل التائی لوجود مانم عن اج بالقصاص کا نکان‌القتیل ولد القاتل وبالتمر ر 
لقتل الثالث لامتناع i‏ بالةصاص والدية كأن عفا ولى القتيل عن القاتل عفو) 


\۳A۸ 


2 فى هذه الالة اجتمع القصاص مم الدبة والتعزبر والأول عةوبة أصلية 
.وکل من‌الثانى والثالث عقوبة بدلية وقد جاز الحم لأن القوبات اكوم بها 
لس فما عقوبة بدلا من أخرى وإما المقوبة ابدلية نمثل عقوبة ۾ حك بها 

۲ _ تمر ر الفتلى : وتظمر أهمية التفرقة بين هذن الرأمين 
اختلفين فى حالةتعدد الجرحى إذاأكانالقاتل واحداً . فالات وأو حنيفة بريانأن 
الواحد إذا قتل جماعة قتل م قصاصا ولا جب محم القتل شىء من الال ۽ سواء 
كان الجانى قتلهم مرة واحدة أو قتلمم على التماقب » وسوا ءكان الأولياء قد 
طابو اكلم قتله أو طلب بعضهمقتله وطلب بعضمم الدية » وإن بادر أحدالأولياء 
فقتل الجانى قبل إبداء الأخرين رمم فقد سقط حتى الباقين فى الةم اص ولادية ' 
هم » وهذا #طبیقی دقیق للقول بأن القصاص حب عینا .لان حق ى اجيم ق 
بال ماص » فإذا تغل الجانی فقد استوفو | حقپ كاملا » وليسلأحدم i‏ 
بالدية » لأن تنازله عن القصاص لاقيمة له » مادام أحد الاوليأء ريد القصاص » 
و إا غب الدية بدلا من الةصاص إذا امتنم القصاص . وهنا لاعنكن امنا 
مادام أحد الأولياء يطلبه » لأن حل القصاص واحد بالنسبة لاجميم . 

وبرى الشافمى”“ أن حقوق الأولياء لاتتداخل » فإن قتل الجانى واحداً 
بعد واحد اقتص منه للأول لأن له مزية بالسبق » وإن سقط حت الأول بالمفو 
اقتص للثالى » وإن سةط حق الثانی اقتص للثالث وهكذا» وإذا اقتص ج 
ا جانى لواحد بين » تعين حق الباقين فى الدية » لأن القصاص فانم بغير رضام 
فانتقل حقهم إلى الدية كا لومات القانل » وإن تلهم دفعةواحذة أو أشكل 
الال » أقرع ينهم فن خرجتله القرعة » اقتصله لأنه لامزية لبعضمم على بمعض 
فقدم بالقرعة » و إن عفا عمن خرجت له القرعة أعيدت القرعة للباقين التساوييم . 


(۱) بداثم الصنالع < ۷ ص ۲۳۹ » ومواهب ال جل < ٦‏ ص۸٤۲‏ 
(۲) اذب + ۲ ص ۱۹٩‏ . 
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بوإن ثبت القصاص لواحدمنهم بالسبق أوالقرعة فبادر غیره واقتص صارمستوفيا 
لقه » وإن أساء فى التقدم على من هو أحق منه . 

واختلف فقماء مذهب الشافمى فى الحارب الذى قتل جماعة فى الجاربة » 
فرأى البعض أن الهو ماسب .کا لو قتلېم فى غير المحاربة ؛ ورأى البعض 
أنه يقتل باججيع » لأن القتيل فى المحاربة حق الله تعالى ولارسقط بالمفو فتتداخل 
ااعقوبات » بعكس ماإذا كانت حقاً لأدميين فإنما لاتتداخل . 

ويتفق مذهب أهد مع مذهب الشافبى ولا محختلف مه إلا فى.أنه جز 
للاأولياء » أن بتفقوا على قتل القاتل » فإذا اتفتى اثنان أو أ كثرعلى قله قتل 
وليس مم غير ذلاك » وإن أراد البمض القود والبعض الدية » قل لمن أراد 
القود » وأعطى الباقون الدية » وحجته فى ذلك » أن عل القصاص وهو القاتل 
تملقتبهحقوق لايتسم لامعا » فإذا | كتن الستحقون حل الةم اص فيكت به » 
فأساس فك رته أنهمادامالستحقون قدا كتفوا بالقصاص» ففدتنازلواعا عداء. 

وإن قطع ید رجل ثم قتل آخر فسرى القطم إلى النةس - أى نفس 
المقطوع اليد _ ات فمو قاتل هما » ويقتص منه أولا عنتتله » لأن وجوب 
القتل عليه أسبتق » إذ القطم م يصح تتلا إلا بالسراية وهى متأخرة عن قنل 
الآخز ء لكن لا كان استيفاء القطام مكنا وكان فى القتل تفويت للةصاص من 
القطم وق القطم قبل القتل » ولولى المقطوع نصف الدية عند الشافى 
وأحد » ولا شىء له عند مالك وأنى حنيفة » وإذا يسر القطم أی قطع اليد 
إلى التفس فيقتص لاقطام ألا » سواء تقدم القطع القتل أو تأخر عنه » وهذا 
متف عليه من أحد وأبى حنيفة والشافعى » وررى مالك أن يقتل فى كل الأحوال 
ولا يقطم » لأنه بالقتل بتلف الطرف فرةط القصاص بتلاف عل“ وكذلاك 

الج لو تأخر القطم عن القتل . 

. )١۸ ص‎ ٤٠١ ص‎ ٩ < المغنی‎ )۱( 


(۲) ای < ٩‏ ص ٤۰۸‏ )> مرح الدردر س ۲۳۴۹ میدب + ۲ ص ۱۹۰١‏ بداثم 
الصنام ص ۳٠٢۳‏ . 
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وأساس الاختلاف فی هذا کله هو اختلافېم ف‌المقوبة الواحبة بالقتل المد 
فأ بو حفيفة ومالات ريا ن كا قلنا من قبل أن الواجب هو القصاص عينا وأن عفو 
وى القتيل لايلزم ال جانى بالدية إلا إذا رضى ال جانى بذلك » والشافعى واد 
بريان آن الواجب بالقتل المد أعد شيثين الةصاص أو الدية » ولولى القتيلى أن . 
حتار أى المقوبتين شاء دون حاجة لوافقة الجالى . 

استيغاء القصاص ف القتل 

۳ _ سن اقصاص : عند مالاك الماصب ال ذكر » فلا دخل فيه 
ف مرتبة الأخر 3 وأبناء الاخوة قل مرتبة من الد 4 له عر أ بهم ¢ والمراد 
بالجد » الجد القریب فمو الى يتساوى مم الأخوة فى الدرجة » أما ال جد العالى 
فلا شأن له 2 الاح أن ۳ الا لا شان هم مم الد ال 
ويستحق القصاص عند ألى حنيفة والشافمى وأحمد الورثة الذين ولوف 
مال القتيل رجالا ونساء ولا يشترط لاستحةافمم الفضاض ٢‏ أن رو غا 
فملا» هن قتل وعليه دين يط بتركته أو م يترك شيا » فالقصاص لوارثيه 
الد ن کان عتمل أن روه لو ترك شر ) 

وعند مالاك رث المرأة القصاص إذا توفرت فما شروط ثلاثة : أولا_ 
أن تكون وارثةكبنت أو أخت . ثانياً - أن لاي اوم عاصب فى الدرجة 
وعلى هذا تخرج البنت مم الإن ١‏ والأخت مم الاخ فل کلام لواح دة 


. ۲۲۷ الشعرح ااکبیر للدردیر س‎ )١( 

٠۸۲ س‎ ٤ + ء الإقناع‎ ۱۹٦ ے الہذب + ۲ ص‎ ۲٤٢۲ بدائم الصنائم ج۷ ص‎ )١( 
وق مدهب الشافعى رأيان آخران : أحدها أن الةصاس لاعصبة » والثانى أن ورث بانسب لا"‎ 
. ۲۸٤ راجع اة اجاج + ۷ ص‎  بجیلاب‎ 


۱4١ 
منهما ممه فى عفو ولاقود » حلاف الأخت الشقيقة مم الأخ الأب » فلما الكلام‎ 
لاه ون ساز أها ق الد ر عة ازل مهاف العو »غالا إن تكون يث‎ ٠ ممه‎ 
لو کان فی درجتہا رجل ورث بالتعصيب »› وعلى هذا حرج الأخت للام‎ 
: ٩ واازوحة والجدۃ للا‎ 
فل علك الوارت مس القصاص على ييل الوک أ على‎ - ٤ 

سیل اکال ؟ 

إذا كان الوارث واحد فهو عات القصاص على سبيل الكال إذ لاشر يك 
اله فيه أما إذا تمذد الورثة فهناك نظريتان : - 

النظربة الأولى : و قول بها مالك وأو حنيفة . وهى قول لأ حمد > وتوم 
على أن القصاص حى كل وارث على سبيل الكال لا على سبيل الشركة 
وحجتهم أن المقصود من القصاص فى القتل هو التشنى . وأن اميت لايتشنى 
ولكن الورثة هم الذين يتشفون » فهو حقهم ابتداء » أى أن القتيل لايثبت له 
حت الةصاص » وأن القتيل لاشبت له هذا التى مادام حيا ولكنه يبت 
بوفاته » فإٍذا ثبت | يكن القتيل أهلا للاك الحقوق » فيثبت الح للورنة ابتداءء 
ویثبت لکل وارث على سبیل الکال » کان لیس ممه غیره › لأنه حق 
لايتحرا » والشركة فا لايتحزأً حال » إذ الشركة المعقولة هى أن يكون البمض 
ذا واليعض اناك كش يك الأرض والدار > ولكن ذلك عال فيا لايتضش» 
والأصل أن ما لا يتعزا » من الحقوق إذا ثبت جاعة وقد وجد د ژوتە ف 
ح یکل واحد مہم ثبت لکل واحد منہم على سبیل اکال .أن لیس معه 
غیرہ کولابة النکاے" . 

. ۲۲۹ ص‎ ٤ + الشرح الکبیر للدردیر‎ )١( 


)۲( العرح البر للدرد ر < + ص YY‏ بدا ثم الصنائم +< ۷ ص Y{Y‏ < 
ا لی < ٩‏ ص 4)۵۹ . 
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النظزية الثانية : ويقول اء الشافمى وأحد وأو سيف ومد من فقاء ' 
أاذف ال ر م على أن القصاص حق كل وارث على سبيل الشركة 
وحجتهم أن القصاص جب بالجناية » وأنيا وقعت على المقتول . فكان مامحب 
E‏ ا آنه بالوت جز عن استيفاء حقه بنفسه » فيقوم الورئة مقاءه 
اط الإرث عنه ويكون الةم اص مشتركا 0 

وأمية الملاف تظهر إذا ورث القصاص کبیر أو صغير . فطبقا لانظرية 
الأرلى » يكون لا_كبير حى الاستيةاء دون حاجة لانتظار بلوغ الصغير » لأن 
ال اص حت کل وارث على سبیل الاستقلال فلا معنی لقوقف الاستیفاء عل 
اوغ الصنير » وطبتا لنظرية الثانية ا 2 بالقصاص وعليه أن 
ينةظر باوغ الصغير لأن حق القصاص مشترك بينهما وليس لأحد الشر یکین 
أن ينغرد بالتصرف فى حى مشترك دون رضاء شر یکه . 

٥۵‏ - وإذا م يكن لاقتيل ولى من المتفق عليه أن السلطان يتولى 
القصاص » لأن الساطان ولى من لا ولى له . ولّكن أبا يوسف رى أن الساطان 
لبس له أن يقتص إذا كان القتول من أهل دار الإسلام » وله أن يأخذ الدية» 
وحجته فى ذلك : أن القتول من أهل دار الإسلام لاخو عن ولى عادة » إلا 
أنه لايعرف » ولا ولاية للسلطار ن إلا إذا انعدم الولى الوارث مخلاف المرب إذا 
دخل دار الإسلام قأسل » لأن الظاهر أن لا ولى له فى دار الإسلام . 

٦‏ سس بلی اررستیفاء : مختلف الح فى هذه المسألة مسب ماآإذا 
کان مستعحق ااقصاص و احداً أو أ کر 

)١(‏ اذب < ۲ س ۱۹٩۹‏ وای < ٩ص ٤.5۸4‏ وها بمدها. 


(۲) الفمرح الکبیر للدردیر ج ٤‏ ص ۲۲۸ › + ٩‏ ص ۳۹٤‏ و الصنائم Nz‏ 
س ۲٤١ ۲٤۳‏ > المېذب ج ۲ ص 1۹٩‏ . 
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۷ _ فإذا استحق القصاص واحد وکان کبیراًفلہ أن يستوفيه إن شاو 
لقوله تعالى : ل ومن تل مظلوماً فقد جعلنا وليه ساطانا فلا يرف فى القتل 4 
ولوجود سبب الولاية فى حقه على الكال » وهو وراثة القصاص دون مزاحم . 

ما إا كان متمق القصاصن عقوا أو ترا فرع القافن ‏ وانند 
انتظار باوغ المي وإفاقة الجنون إلا أنه إذا كانت إفاقة المجنون ميؤوساً منها 
قام وليه مقامه" لأن القود للتشنى » ولا محصل باستيفائه بمعرفة ولى الصبى أو 
الجنون ولا ععرفة ا وی مدش أف E‏ رأیان : أحدها : رى 
ابه مابراه الشافمى وأحد . وثانہما : برى أععابه أن يقوم القاضى أو الحا 
باستيفاء دون حاجة لانتظار بلوغ الصبى أو إفافة الجنون » وإرى ماللى“ 
أن لولى المصغير والجنون ووصمما الاستيفاء نيابة عنما فلا حاجة لانتظار 
البلوغ أو الإفاقة . 

و ری أو ان الأب والحد ستو فيان الةصاص الواجب لاصغير دون 
اوی لان لاا راه فر وما : 

أما أو نونف فيرى الانتظار ومالك رى الاستيقاء للوصى والوالى . 

ساعاء ولى الصمر واجنو : ومن يعطى الولى حق الاستيفاء عن الصغير 
والجنون بيه حق الصاح أو العفو عن القصاص على مال بشرط أن لايقل عن 
الدبة » وأن يكون أصلح من القصاص لاصغير » أو على الأفل تتساوى مصلحة 
القصاص مصاحة العفو » فإن صالم أو عفا على أقل من الدية كان لاصغير بعد 
باوغه الرجو ع على القاتل ما نقص من الدية - مالم يكن القاتل معسراً وقت 
الصاح - كا رى مالك . ولس للولى أن يتنازل عن القصاص جانا » فإن فمل 
فتنازله باطل ° . 


(۱) ايه المحتاج + ۷ ص ٠۸۵‏ . 

(۲) الإقناع < ٤‏ س ٠۸١‏ . (۴) كأ ورد ذلاك فى الجزء السابع من نهاية الحتاج 
للشراملي . )٤(‏ بداثم الصتائم + ۷ ص )٥( ۲٤۳‏ مواهب الجایل + ٦‏ ص .٠٠۲‏ 

(1) الشرح الکییر للدردیر ص ۲۴۰ م٥واهب‏ الملل ص ۲٠۲‏ _ البحر الرائق 
< ۸ص ۲۸۹۹ ۳۰۰۲ . 
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ومن لايعطى الولى حى الاستيفاء يعطى ولى الجنون حى العفو عن‌القصاصس 
إلى الدية بشرط أن يكون المجنون محتاجاً إلى النفقة فإن م يكن عتاجا فالعفو 
باط لک لو عفا على غير مال » أما الصبى فقد اختلةوا فى شأنه فأجاز بمضمم أن 
يكون للولى حى العفو عن القصاص إلى الدية إذا كان متاح إلى النفقة ول جز 
العض الآخر ذلاث لاولى وأساس التفرقة بين الصبى والجنون أن بلوغ الى 
يئقظر بعد وقت ممين واكن إفاقة الجنون ليس ها وقت ينجظر”“ . وأبوحنيفة 
لاينطى ولى الضغير والعتوه حق العفو لأن العفو لا يكون إلا من صاحب الحق 
.والح للصغير والءتوه ولس فما » وإ عا ها ولاية استيفاء حق وهب لاصغير 
وولايتهما مفيدة بالنظر للصغير والعةو ضرر محض لأنه إسقاط حق أصلاً ورأيجً 
فلا علكانه و إا 4 حق الصلح على مال وأبو حنيفة متأثر فى هذا بنظريته 
التى تقضى بأن حت الولى ف القصاص عيناً وأن العفو لادية بقتضى رضاء ال جإانى 
ويظهر أن أبا حنيفة رى أن المغو لا يكون عفواً مادام متوقفاً على رضاء الجانى 
و إا يكون صلحاً ولذلك فهو لايتكل إلا عن العفو الطاتى القيد دون قيد أما 
عند ماللك فيعتبرون التنازل عن القصاص إلى الدية عفوا ولو أن الأمي معلق 
على رضاء الجانی و بعیرعنه هذا » و بعبرعنه أ کثرالشراح بالصلح ومن عبر 
عنه بالعفو عبر عنه أ كثر من مرة بأنه صاح ما يدعو إلى الاعتقادبأن لفظ العفو 
جاوز فى التمبير وقد جاء هذا التعبير فى الشرح لامن المتن ما يؤكد فكرة 
التجوز فى التعبير أو اللطا . 
ھل بے فصاص الصعر والجورہ ¢ الأصل فى تأخير القصاص حتی 
باغ الصبى و يفيق الجنون ؛ أن القصاص حت وأن استماله يقتضى فى امستسمل ‏ 
الأهلية والصى والجنون كلاها غير أهل لاستيفاء الحقوق » لكن إذا فرض 
أن الى أو الجنون وثب على القاتل فقتله فهل يمتبر كلاه مستوفيا لمقه 


(۱) الد سرح ال کی + ۹ ص ۳۸١‏ ے نهاية الحتاج + ۷ ص ۲۸٤‏ . 
۲) مواهب < ٦‏ ص e‏ . 
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آم ل“ ؟ فصار کا لو أتلف وديعة له فلا مسؤولية على المودع لديه » رى ٠‏ 
البعض أنه بقتل القاتل صارمستوفيا له لأنه ءين حقهوأتلفه بعمله و رىالبعض 
أنه ليس من أهل الاستيقاء فلا يعتبر مستوفياً لحقه وتحب له الدة فى مال الجانى 
اذى قتله ولاو لياء الجانى الرجوع على عاقلة الصى والجنون بدة قتيلمم أى أن 
عاب هذا الرأى يعتبرون فمل الصبى والجنون جرعة قنل عد يدرأً فما 
القصاص لاصغير والجنون"“ ولا شك أن الرأى الأول أقرب لامدالة والمنطق 
من الرأى الثانى . 

۸ -“- تعرر ”فى اررستفاء : إذا تعدد مستحقو الاستيفاء فإما أن 
يكون جيممم كباراً وإماأن يكون فيهم صغير أو مجنون وإما أن يكوتوا 
ا حاضر ين و إما أن يكون بعضمم غاثباً . 

8 ا و مر الاسشنا وکو کک کارا ارق 
فالأصل أن لكل منهم ولاية استيفاءالقصاص حتى إذا قله أحدم صار القصاص 
مستوفی للجميع » › لان القصاصس إن کان خی الت کا ری أ دوسف ومد » 
فكل واحد من الورثة خصم فى استيفاء حت اليت كا هو الحال فن امال » وإن 
كان القصاص حى الورثةابتداء كا يرى مالك وأ وحنيفة فكل من الو رة عا حق 
القصاص على السكال » هذا هو الأصل »إلا أن الفقماء بشترطون اتفاقمستحتق 
القصاص عليه قبل الاستيفاء . وحضورم لاحتال أن يعفو بعةمم » ولأن العفو 
قط جى الاخرين ف القفاس: 

فإذا.بادر أحد الستعحقين بقتل الجانى قبل اتفاقم على القصاص » ذهب 
ا اق ن القصاص صار مسو لاجميم » لأن الأصل أن لكل 
من الستحقين ولاية استيفاء القصاص » ولوس لباقى الورثة شىء من الال » لأن 
حقمم فى الةصاص قد استوفاه أحدم وهذا تطبيق نظرية مالاك وأبى حنيفة فىأن 


)١(‏ فى هذه النقطة فراغ يبدو أنه کلام ۾ م و ولیکتب ا 
اا ا 
٠١ (‏ - التعمريع الجناف الإسلاى ۲ ) 
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القصاص حب عي" إلا أن‌المقتص يمرر لافتياته على الإمام . 

أما الشافمى وأحجد فيريان أن المبادر بالقصاص منوع من قتل الجاتى لأن 
بەض ال جانی‌غیر مستحقله» فإذااستوف دون اتفاقفېو مستوف لحی‌غیره‌دون إذنه 
والراجح أنه لا جب القصاص عليه بفعله لأنه يستحتق القصاص على وجه 
الشركة »ولأن الجانىستتق عليه القصاص . كالامجب الحدطلى أحد الشر يكين 
فى وطء الإارية المشتركة » لكنه يازم على رأی مت شركائه فى الدية ء لأنه هو 
الذى تلف محل حقم » ويازم عل الرأى الأخير لورثة ال جانى بدية موريم 
إلا قذرَ حقه مها » على أن يكون لباق مستحق القصاص الرجوع محقهم فى 
الدية على تركة الجانی » ورای الشافعی وأحد تطبیتی لاظرینہما فى أن القصاص 
ثبت للمورث ابتداء» ةا رة كاهو تی غ ا ی ان 
الواجب بالقتل أحد شيثين غير عين القصاص والدية”" . 

°- وإذات تەدد مستحقو القضاص » وکانوا کارا وصفارا أو ۳ 
مجنون » أو بعضمم غاب » فيرى مالاك وآبو حنيفة أن لا ينتظر البلوغ ولا 
إفاقة ا لجنون » وللعقلاءالكبار استيفاء القصا ص لأن الةصاص ثأبتللورثة ابتداء 
فو حق کل مہم على سبیل الکكالوالاستقلال » لاستقلال سبب ثبونه فىحق 
کل ٭ستیحق » واعدم قأبليته للتحزدة › و يؤيدون e‏ ن علیا رفی الله عنه 
أوصى الحسن بمد أن ضر به ان ملجم فقال له : إن شثت فاقتله » و إن شئت 
فاعف عنه › وإن تعفو خير لك » فتتله الحسن وكان فى ورثة على صغار 
والاستدلال من وجرين: أحدها: بقول على» لأنه خير الحسن فى القتل أو العفو 


)0( ك الصناثم < ۷ ص ۲٤۳١‏ » العمرح اكير الدردير < »> ص (٠١‏ البحر 
الرائق ص ۳۰۰ ۳۰۱١‏ 

ا الكافعى رأى مر جوج اخصه » أن عى المستحق القصاص إذا اتل الجا 
قبل اتفاقه مم باق المستجقين لأنه اقنس ف أ كر من حقة » ولأنالةصاص جب بقتل بض‌الفس 
إذا عرى عن الشهة ؟ فإذا اشترك شخصان فى قتلاقتص منههاوأن كلام نهما قاتل لءض النفس . 

)۴( افرع الك ٩‏ ص ۳۸۹ › ۳۸۷ › والہذب < ۲ ص۱۹۷ . 
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مط فل بقیده بباوغ الصغار » والثانی : لأن ا لجسن قتل وم ينتظر وکل ذلك 
كان ف حضور الصحابة ول ينكره أحد فيكون إجاعا . 

ولكنهما رريان مع ذلك انتظار عودة الغائب لاحتال عفوه » ولأنه قديعفو 
دون أن يشعر اللماضر بعفوم »> فإذا أجيز للحاضر أن يتوف » استوف حا 
قد سقط بمو الفائب . 

ويفرقون فى مذهب أبى حنيفة بين احتال الةو من‌الصغير وال جنون » وبين 
احتال العفو من الغاأب فإن احتال العفو من الغائب الكبير ثابت »أما احتال 
عفو الصفير أو الجنون فيئوس ماه حال استيفاء القصاص » لأنه لس من 
أهل المةو . 

ويغرقون فى مذهب مالاك بين الغيبة القريبة » والغيبة البميدة الميئوس منها 
أى من عودة صاحبما ويرون الانتظار فى الفيبة القريبة دون البعيدة » وهذا هو 
الرأى الراجح » وهناك رأى لا يفرق بين الفيبة القريبة والفيبة البعيدة ”“ . 

أما الشافمى وأحد ومعمما #د وأبو يوسف فيريان أن ورثة التي إذا 

کانوا أ کثز ش واحد جز لبعضمم استيفاء القود إلا باذن الباقين » فإن كان 

فم صغير ينتظر باوغه » أو مجنون تنتظر إفاقته أو غاب ينتظر قدومه © 
لأن القصاص حق مشترك ينهم » من استوف قبل اتفاق کل‌الشر کاء فتداستوفی 
غير حقه وأبطل حق غيره » ولأن القصاص أحد بدلى التفس . فإذا) جز انفراد 
اشد القن ناخ البدلين وهو الدية ( جز له أن ينفرد بالبدل الأآخر وهو 
القصاص » و يستداون على أن لاصنير والجنون حقيما فى القصاص بأربمة أمور : 

مرها : أنه لو کان ا لا ستعق القصاص » ولونافاه الصغير مح 
غيره لنافاه منفردا . 


(۱) مواهب اليل < ص ۲۵۱۰۲۰۰ ؛ شرح الازدیر + ٤‏ س ۲۲۸ » بدائع 
الصناثم < ۷ ص ٤ ›» ۲٤۴۳‏ والبحر اراق ص ۳۰۰ ۳۰٠۱۰‏ . 

)۲( هناك رواية عن أحد: : بأن #كبار المقلاء. الاستفاء دون اقظار امغر والمنون 
ولکن م هذه الروابة ليست ااذهب 3 
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ټل موت‎ E الى 5 أنه و بل اسای لا خلاف ¢ ولو م يکن‎ 
. امورث ل يكن مستحةا عند البلوغ‎ 

الات : لو سقط القصاص وآ ل الأمر الدية لاستحتق » ولو ل يڪن 
FEE‏ لاقَصاص i‏ استتحی بدل القصاص وهو الد ية . 

الراع : لو ماد الصغبر لاستحق ورته» و E 5 ly‏ 
n Ye‏ ۰ 

۰ ۶ Sr 8 

- هل لو سرام اال مى همر العاتب او بلع الصعر 

ومن افق عليه أن 2 الاستيغاء ل ودی إلى إطلاق سراح الجایءبل 
حبس ممما تأخر الاستيفاء فیعبس حتى عضر الغائب 1 بلغ او وش 
الحنون ¢ وقد حاس معأوية 8 ن سفيان هدر ن حشرم ف قصاص حی بلغ 
ان القتیل فی عضر الصحابة 0 ن عليه ذلك » ودعلاون بقأءه 2 انف 
ليه e.‏ لاح ¢ انه لايؤمن هر به ¢ ولانه مستحں ف القتل وفيه تفو ت 
خفسه ونفعه » فإذا تعذر تفویت نفسه جاز تفويت نفغه لامكانه » ولا يقبل من 
القتيل أن يقد م كفيلا ليخلىسبيله له » لأن اللكفالة لا تصح ف المقو بات لأن 
فائدتما استيفاء اجى من الكفيل إذا تعذر إحضار اللكفول ولا كن اتيفاء 
القتل من غير القاتل ° . 

۱۷۲ ت ومہما علد مستحقو القصاص فان ستوفيه إلا أحدم فط 
يوکاونه عنہم و يشترط أن يون خبيراً قادرا على القصاص . فإن م يكن فم 
من محسن القصاص أو تفقوا على واحد منم ٠‏ آناب الا ک من #سنه. ولاس عة 

ماعنع أن يكون موظةاً يتناول أجرة من خزانة الحكومة » وبرى الشافمى 


. ۲۸4١ ص ۳۹۲ ۳۹۳ »> اة الحتاج < ۷ ص‎ ٩۹ < ااغیرح الکیر‎ )١( 
< C0 ص‎ ٦ < ص 4 - 49 . واهپ الجلبل‎ ٩ > العسرح الكبيي‎ )۲( 
. ۱۹٩ اذب + ۲ ص‎ 
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الافتراع بين مستحتى القصاص إذاكا نوا جيعاً #سنونه ول يتفقوا » هن اختارته 
القرعة قام بالاستيةاء و رى بعض الفقماء فى مذهب مالاك أن الما کک یر ښَ 
٤‏ ستو ٤‏ بنغسه القصاص أو أن يسامه لولى القتول ليقتص منه › والأصل فى 

مر دة لا یکن إنسان من استيفاء ح44 سه ¢ لان استيقًاء المحقوق . 
متروك ا ¢ ولکن حاز ا استوی الفرد دږ ف القتل ندلیل خاص هو 
نلم ارسول القاتل المستحتق ٠‏ ولا كان من شروط الاستيفاء عدم الميف 
تحت إشراف السلطة التنفيذية » ويس ٤ة‏ ما عنم من أن تتولاه الساطة‌التنفيذية 
Vr‏ - الرمس عن التعری إلى غر القائل : بشترط فى الاستيفاء أن 
لا يتعدى إلى غير القاتل » فإذا وجب القصاص على حامل قبل وجو نه أو حامل . 
دود وحو به تفتل حی تضم ولدها ¢ ولاس ف هلا اختلاف أقوله تعالى :2 
فلا شنرف" ف القتل4 وقتل الحامل اسراف ¢ وروی عن رسول الله انه قال 
« إذا قتلت ا اوعدا 1 تمتلحتی نضح ای ان کات اا حتیتکفل 
ولدها » وإن زفت ) رجم حتی نضع ماق بطما وحتی كفل ولدها » ولقد قال 
الرس ول للغامدة الق رنٽت: » ارج ی حتی نضعی ما فی رطئك» فا وصعته قال ا 4 
ار ی ترضعيه» وهذهالقاعد ةسل ما ی القصاص أطاا قاسو اء کان ف النفس 
أو ااطرف » أما فى النفس فلا سيق وأما فىالطر ف فلا ننا منعنا الاستيغاء فيه خشية 
من الحامل قتا لغير الجا وهو حرم إذ لا تزر وازرة وزر أخرى 


ی س س د ا می 


(۹) مماية الحتاج + ۷ ص٥۲۸‏ 
(۲( الشرح السكير الاردير ص ۲٠٠١‏ . 
)۴( ارح ال کر < ۹ص ۷ وم ادها » اة الحتاج < ¥ ص YAY < A3‏ 
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وإذا وضمت المامل لم تقتل حتى تسق ولدها لبأ » لأن الولد بتضرر 
لقرکھ ضرراً کبیراً م إن ل یکن للولد من رضعه م جز تناما حتی مجیء أوان 
فطامه » وإن وجد له مرضعة راتبة جاز الاستيفاء من الام » لأن الولد يستغنى 
عنما بلين المرضعة » وكذاك إذا أمكن أن بست من لبن شاة أو غوها 
أو وجدله مرضعة غير راتبة أو نساء يتناوىن رضاعه » ولكن يستحب فى هذه 
الحالات أن يؤخر الولى القصاص لما على الولد من ضرر فى اختلاف اللمن 
وشرب لن الهيمة . 

وإذا ادعت الرأء ا لجل فلا ستوفى منها إلا بعد التحقق من خاوهامن 
ا جل وتعرض على أهل اللمبرة » فإن تبين اما أو أشكل الأ أخرت حى 
3 خی بین مرا و إن ایت آنا غر کک وإذا تبين الجل 
أو أشكل الأمر فتحڊس حت تضم > توئ ان تىكون حاملا من زوج 
أو زنا”وقأخير التدفيذ على المامل هو المبداً الذى تأخذبهالقوانين الوضعيةاليوم 
فالقانون الصری ينص فی الادة ۲۹۴ على E‏ علا با بالإعدام 
انپا حبلى وقف تدفیذ ذال » ومتى محقتى قوها لا ينفذ إلا بعد اوضع ٠.»‏ 

€¥\ - کف اروس ماو : 

لا بستوف القصاص إلا بالسيف عند أهى حنيفة » وروابة عن ا ر 
كان المانى قتل بسيف أم بفيرسيف » وسوا ء كان القتل ننيجةزالرقبةأم لسراية 
جراح أو نتيجة المنق » أو التفريتق أو التحريتق » أوغير ذلك وحجة القائلين 
تدان رول اله صلی الله عليه وسل قال : « لا قود إلا بالسيف » والقود 
هو الةصاص » والةصاص هو الاستيفاء فعنى الحديث ننى القصاص بغيرالسيف . 

وإذا كان اموت ننيجة قطم اتصلت به السرابة » فالقود بالسيف لأنه تبين 
أن فمل الجانی وقع قتلا من وقت وجوده » فلا يقتص ماه إلا القتل لانه 


(۱) الشرح الکییر < ٩‏ صر ۳۹٤‏ ومابمدها . ناب اتاج < ۷ ص ۲۸۸ ۲۸۹ 


\o\ 


لو قطع عضوا من ال جانى لتحقق القائل » ثم عاد مز رقبته إذا م يمت من القطع 
کان ذلا جا بين القطع والز » وم يكن مجازاة بالثل ولا يعتبر حز الرقبة 
متمما للقطم » لأن التمم للشىء يكون من توابعه . والحز قتل وهو أقوی ن 
القطم فلاس من توابعه » كذلك فإن القصاص فى النفسبقصد منه إتلاف النفس 
فإذا أمكن هذا بضرب العنتق فلا جوز إتلاف أطرافه » لأن إتلافما يعتبر 
تعدبا ل استيقاء . 

و هذا من قطم اتان ات اوا اا ا وة 
غات فليس له أن يقطعه أو محجيفه أو بوضحه م بقتله طبقا ارأى ألى حنيفة وأحد 
رات أحد وله فقط أن بقتله بالسيف 

وإذا أراد الولى أن يقتص بغير السيف لاءكن من ذلاك » وإذا فعله عزر 
لافتياته على السلطات العامة » إلا أنه يعتبر مستوفيا لحقه فى القصاص بأى طريق 
قتله سواء قتله بالمصا أو الجر أو ألقاه من سطح أو أرداه فى بثر أو ماف عليه 
ا مات » ونحو ذلك »لان القتل حقه » فإذا قثله فقد استوف حقه ا 
يفتات إذا استوف بير السيف لاستيفائه بطريق غير مشروع فيءزر على هذا 
الافتيات" . 

وعند مالك والشافمى وهو روابة عن أحمد أن القاتل أهل لأن يفمل 
به کا فمل فإذا قتل بالسيف لم قعص منه إلا بالسيف لقوله تعالى إن اعتد 
le‏ فاعتدوا عليه مثل‌ما اعتدی {e‏ ولان اليف أوسى اللات أىأسرعبا 
فإذا قتل به واقتص بغيره أخذ فوق حقه لأن حقه فى القتل وقد قدل وءذب . 

فإن أحرقه أو غرقه أو رماه حجر أو رماه من‌شاهقأوضر به مخشب أوحبسه 

أو منعه الطعام والشراب فاتفللولى أنيقتص مثل ذلاك لقوله تعالى: ( و إن عاتبع 
(۱) پدائم‌الصنائم + ۷ والشرح الکبير + ٩‏ س ٤٠١‏ وما بعدها . 


(۲) مواهب الجلیل ج ص ۲۰۹ » مہذبج۲ س ۱۹۹٩‏ الشرحالکبیر ج۹ س 4٠١‏ 
ونا بعدها . . 
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فماقبوا ثل ما عوقبتم ) ولا روا البراء عن الرسول علیهالسلام قال: « من حرق 
حرقناه » ومن غرق غرقناه » ولأن القصاص موضوع على المائلة والائلة ممكنة 
هذه الأسباب از أن يستوف مأ القصاص . 
ولاولى أن يقتص بالسيف فى هذه الأحوال لأنه قد وجب له القتل والتعذيب 
فإذا عدل إلى السيف فقد ترك بعض حقه وهو جالز له . 
وإن قتله ما هو حرم كاللواط وستى اجر فيرى البعض أن يفعل ١ه‏ مثل 
فعله صورة با هو غير حرم فيفعل به فى اللواط مثل مافعل بحشبة لتعذر مثل 
فعله حقيقة ولستى الماءبدلا من الخرحتى موت و رى البمض أن يكون القصاص ٠‏ 
بالسیف کا کان القتل با هو حرم لنفسه وإن ضرب رجلا بالسيف ف مت 
کرر عليه الضرْب نالسيف لأنه قتل مستحق ولیس هاهنا ماهو أوحى من 
السيف فيقتل به . 
وإن تله بقل أو رماه من شاهتى أو ممه الطمام والشراب مدة ففعل به 
مثل مافعل ف يمت فيرى البمعض أن يكرر عليه ذلك حتى يموت وإرى البمض 
الآخر أنه يقتل بالسيف لأنه فعل مثل مافعل وبقى إزهاق الروح فوجب بالديف 
وإن جنى عليه جداية بحب فيما القصاص بأن قطم كفه وأوضح رأسه فمات 
فللولى أن يستوق القصاص عا جنى فيقطع كله ويوضح رأسه لقوله تعالى 
والجروح قصاص 4 فإن مات فقد استوف حقه و إن ل يمت قتل بالسيف لأنه 
لمكن أن يقطم E‏ أن يوضح فى موضع آخر لأنه بصير قطم 
عضوين بعضو و إيضاح موضحين موضحة. 
وإن جنى عليه جنابة لامجب فيا القصاص كام ائفة وقطم اليد من الساعد. 
فات منه فيرى البعض أن يقتل بالسيف وتخالف مالك الشافعی فى أنه رى أن 
يكون القصاص بالسيف دانما كلا ثبت القتلبقسامة أو كان‌القتل عا يطول أمره 
كنع الطمام والشراب ولا بقتص فى الجائفة ولاف قطع الساعد لأن كلاها. 


\or 


جناية لا حب. فما القصاص فلا يسو ما القصاص كاللواط و رى البعض أن 
يقتص فى ال جائفة وقطم اليد من الاعد لأنه هة جوز القتل مما فى غير الةصاص 
جار القتل با فى القصاص كالةطم من المفصل وحز الرقبة فإن اقتص بالجائفة 
وقطم الساعد فل عت قتل بالسيف لأنه لا مكن أن حاف جائفة أخرى ولا أن 
يقطم منه عضو خر فيصير جافتان اة وقطع عضون بعضو . 

۵= مار ملین : وإذا قطم طرف رجل کید أو رجل ثم قتله 
فإذا كان القتل بمد رء الإصابة الأولى فيرى أو حنيفة والشافمى وأحد أن 
يقتص منه الولى ثل ما فمل فيقعام طرف ثم بقتله إن شاء وله أن يكتنى بقتله 
فقط . أما مالك فيرى أن المارف يندرج فى القتل فليس للولى إلا القتل فقط . 
أما إذا كان انقتل قبل رء الإصابة الأولى فيرى أو حنيفة والشافعى وقوطما 
روابة عن أحمد أن للستوف أن قط الطرف م تل لان جق اجى عله ق 
الثل والثل هو القطم والقتل والاستيفاء بصفة المائلة ممكن فإذا قطع الول 
طرفه ثم تله كان مستوفيً المثل وكان الجزاء مثل الليانة جزاءاً وفاقاً » و برى 
مالاك هذا الرأى بشرط أن-يكون القطع قصد به المثيل”"“ و برى أو بوسف 
ود وهو قول فى مذهب أحد بأن الطرف بدخل فى النفس فلاولى أن يقتل 
الجإنى وليس له أن يقطع بده لأن الجنابة على ما دون التفس إذا لم بتصل با 
البرء لا حک امم الجنانة على النةس فى الشريعة بل بدخل ما دون النفس فى 
النفس و رى هذا ارا ی إذا م يكن ال جانى قصد من قطع الطرف المثيل 
بالجى عليه . 


۱۷ - مور لتقيس رر ناء : رى أو حنيفة أن مستحق 
القصاص بحب أن محضروا الاستيفاء ولا يكنى أن محضر وكيل عنم بل بحب 


۳۹٦ ۴۸١ الفیص‎ - ۵ eT ٣ بدائم الصناثم ج ۷ ص‎ )١( 
ا‎ 
.. ٠١۹ ص‎ ٩ < مو اهب ال ایل‎ ٠٠۴۳ بدائم الصنائم ج ۷ ص‎ )۲( 
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حضور الوكل ببغسه ولا جوز لاوكيل استيفاء القصاص مع غيبة الوكل أو 
الموكلين لاحتال أن الغائب قد-عفا ولأن فى اشتراط حضور الوكل رجاء العفو 
مغه عند معاينة حاول العاقبة بالقاتل”“ ولا يشترط باق الأنمة هذا الشرط وليس 
عند مانم من أن م الاستيفاء معرفة الوكيل فى غياب الموكلين . 

۷ -_ تقر آل اقش : وإذا أراد الولى الاستيفاء بنةسه فملى اللطان 
أن يتفقد الال التی يستوف مها » فإذا كانت كالة منعه الاستيفاء ها للا يذب 
القتول » وإن كانت مسممة منعه الاستيفاء بها لأنها تفسد البدن » وإن جل ٠‏ 
فاستوفى بالة كالة أو مسمومة عزر » فالولى الذى يستوق بحب أن يكون خبياً 
بالاستيفاء » وأن تكون الالة التى يستوفى ا صالحة للاستيفاء . وكل ذللك 
قصد منه أن لا يذب ال انى وأن تزهق روحه بأیسر ما یکن » وقد روی شداد 
ان اوس أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن الله كتب الإحسان على 
E‏ ا القتلة » وإذا 2 فأحسنوا الذححة › 
شفرته ولیرح ذبیحته »" . 

۱۷۸ - ھل وز اررستیفاء ۶ا شر سرع مس الف ؟ الأصلفىاختيار 
السيف أداة لقصاص » أنه أسرعف القتل وأنه بزهق روح ال جانی بأبسر مايحكن 
من الألم والمذاب » فإذا وجدت أداة أخرى أسرع من السيف وأفل إيلاماً 
فلا مانم شرعاً من استماها » فلا مانع من استيفاء القصاص بالقصلة » والكرسى 
الكهرباى وغيرا ما يفضى إلى الموت بسبولة وإسراع ولا لف اموت عنه 
عادة » ولا يترتب عليه ثيل بالقاتل ولا مضاعفة تعذيبه » أما القصلة فلانما من قبيل 
السلاح الحدد » وأماالكرسى الكمربالى فلا نه لا يتخلف الموت عنه عادة مم زيادة 
السر. عة وعدم اميل بالقاتل دقان يترتب عليه مضاعفة القعذ E‏ 


(۱) بداثع الصنائم ص ۲٤۳‏ . 
(۲) ال ذب ج ۲ ص ۱۹۷ ۰ الشمرح الکبیر <+ ٩‏ ص ۳٩۹۷‏ . 
١‏ * (۴) من فتوي للجنة الفتوى بالأزهر راجم القصاص ص ٠٠۸‏ . 
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۹ ۔ ھل ور لاسالاںہ البوم اہ بتار باستیفاء القصاص ؟ 
الرأى الراجح عند الفقباء أن لا يترك الولى ليستوى بنضسه القصاص فى 
الجرام“ لأن القصاص فى الجراح يقتضى خبرة ودقة فوق مامحب فيه من البمد 
ن الحيف والتعذيب » ولما كانت اللبرة ا فى مەم الأولياء . فقد رأى 
أن بتولى القصاص خبراء وکام الأولياء ولا مانم من أن بأخذ هؤلاء 
اللبراء أجرم من خزانة الدولة » أما الاستياء فى القتل فقد ترك لاولى › إذا كان 
بحسن ‌الاستيفاء وإذا استوفاه بالة صالحة . فإذا ) یکن عسنه وکل من عسنه» ق 
الولىفى الاستيغاء بنفسه متو قف على إحسانهوعلى استمال الالة الصالة » ولقد كان 
الناس كديا محملون السلاح ومحسنون استماله غالبا » أما اليوم فيقل أن تحد 
بو ن استمال اليف » بل قد لا تجد فى القرمة كلما سيةاً واحداً صالا 
الاكمل ‏ اعت اال هدا أن وة الى والقة رالكريس اكير اف 
أسرع اموت من السيف كا هو ثابت من التجربة » وأن المقصلة أو غيرها 
لا مكن أن محصل علبما الأفراد وأنبا فى حيازة الدولة » وإذا روعى هذا جيعه 
أمكن القول أن الضرورات اليوم تمنع من ترك الولى رستوفى فى حقه على الطربقة 
القد٤ة‏ > وآنها تقضى رمان الأولياء من استيفاء الةصاص بأنفسم ورك 
الاستيفاء أن تعينهمالدو هة منالموظفين المبير بن » وللا ولياء أن يأذنو ا بالتنفيذ 

إذا شاؤوا القصاص أو لا يأذنوا إذا رأوا العفو . 


۰ - طا القصام اساب فى : فوات عل القصامر 


» عل القصاص فى القتل هو نفس القأتل‎ : E فوا‎ - ۱۸١ 


(۱) المغنی < ٩‏ ص ٤۱۲‏ »> المہذب + ۲ ص ۱۹۷ مواهب الملیل + ٦‏ ص ۲٠۴۳‏ 
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فإذا فات عل القصاص » أى انعدم عله بأن مات من عليه الةصاص » سقطت 
اعقوبة » لأن محلا انعدم » ولا بتصور تنفيذها بعد انمدام اما . 

وقد اختلف الفقمأء فما إذا كان سةوط القصاص يوت ال انى بوجب الدية 
فى ماله أم لا ؟ فرأئ مالاك وأبو حنيفة أن انعدام حل ااي ارت غ 
و ای و ا ی 2 
القصاص واجب عيتاً » والدية لا حب إلا رضاء القتيل فإذا مات القاتل سقط 
الواجب وهو القصاص ول تحب الدية لأن القاتل ل يوجبها على نفسه » ويستوى 
أن يكون الموت باة سماو بة أو بيد شخص آخر ما دام أن الموت بحت فإذا مات 
الجانى عرض أو قتل فى قصاص بشخص آخر أو زنا أو ردة » فف كل هذه 
الحالات تسةط عقو بة الةصاص ولا تحب بدها الدية . 

أما إذا قتل ظلما » فيرى مالاك أن القصاص لأولياء امقول الأول » فلا 
« من قتل رجلا فعدا عليه أجنى فقتله عدا » فدمه لأولياء القتول الأول » ويقال 
لأولياء المقتول الثانى : أرضوا أولياء امقول الأول » و شان بقاتل ولیک فی 
لقتل أو الغو » فإن لم برضو فلأولياء القتو ل الأول قنله أو العفو عنه » ولم 
ذلات إن ل برضوا عا بذلوا هم من الدية أو أ كثر مها » وإن قتل خطأ فديته 
ارلا اول رل وریا و نة ین ارت کی رالروت اردق 
فكلاها سقط حت القصاص سقوطا مطلقا » ولا يوجب الدبة. فى مال الجانى 
وا ال ع ی عل ری ای واچ ان ورات غل 
القصاص بسقط عقو بة الةصاص فى كل الأحوال » سوا ءكان‌الموت بح أو بغير 
حق » واكنه يؤدى إلى وجوب الدبة فى مال ال جانى » لأن الواجب فى القتل 
أحد شرئين غير عين القصاص والدءة فإذا تمذر أحده لفوات عله وجب الأخر 


(۱) مواهب الملیل < ٦‏ ص ۲۳۱ . 
(( بدائم الصنائم < ۷ ص ۲4 . 
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ولان نان سان غل سيل البدل إفاع درأ حدما بتالاغر كذوات الامال. 
واستطيم أن نتبين مدى الحلاف بين الفقماء فى الئل الآئى : إذا قل مد 
عليا » فان لأولياء مد حق القصاص على على » فإذا مرض على ومات سقط 
القصاص موته ولا شىء لأوليائه طبةا ارأى مالاك وأبى حنيفة » ولا وليائه الدية 
فی مال عل طبقالرأی الشافمی وأحد » فإذ اکان موت على سببه‌آن زيداً أطلق عليه 
عیار؟ ناریاعدا فقتله أو صدمه رسيا ر ته خطأفقتله » فقد سقط معه‌الةص اص »ولاٹی ء 
لأولياء مر کا 24 ابو حفيمة ¢ وطبةا ارأی مالک ¢ ينتقل حى ‌الةصاص إلى رید 
ويكون لأولياء حدأن يقتصوا منه فى حالة العمد ولس لاأولياء على أن يقتصوا 
منزيد إلا إذا أرضواأولياء مد » وفى حالة الملا يدفم ربد ةغللا راء غه : 
وطبقا ارأىالشافمى وأحهدو يسقطالقصاص وتكون لا ولياء د ديته فى مال على 

- امو : أجم الفقراء على جواز العفو عن القصاص . وأن الةو 
عنه أفضل من استيفائه » والأصل فى جواز العفو الكتاب والسنة والإجماع › 
أما الكتاب فقد أفر العفو فى سياق قوله تعالى : $ يا أا الذن آمنو اکتب علیک 
القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 4 إلى أن قال: 3 فن عنى له من أخيه شىء 
فاتباع با مروف وأداء إلیه بإحسان ) وفیسیاق قولەتہالی : | وکتبنا لمم فا أن 
النفس بالنةس ) إلى أن قال: فن تصدق به فم وكفارة له وأما السمة فإن انس 
ابن مالاك قال : « ما رأیت رسول الله صلى‌ابلهعلیه‌وسل رفع إلیه شیء فی قصاص 
YÎ‏ أمر فيه بالعةو » . 

۳ - والمفو عن القصاص عند الشافمى وأحد هو التنازل عن القصاص 
جانا أو عن‌الدمة » فنتنازل عن القصاص منااقاتل انا فمو عاف » ومن تنازل 
عن القصاص مقابل الد فمو عاف » وإن كان مالاك رى أن امو عن الدية 
بحتاج لبفاذه رضاء الجانى بدفع الدية حلاف الشافمى وأحد اللذين بربان أن العفو 
عن الدبة دعتار ناقذا درن حاحة ارصاء اا ها 

(۱) المہذب < ۲ س ۲۰١١۱‏ > الشرح الکبير + ٩‏ ص ٤١۷‏ : 


(۲) الشرح الکبیر الدردیر ج ٤‏ س ۲۳۰ المہذب + ۲ ص ۲١٠١‏ › الشرح اللكبير 
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والمفو عند مالاك وأبى حنيغة هو إسقاط القضاص جانا ء. أما التبازل عن 
القصاص مقابل الدية فمو لس عفوا عندها » ونما هو صلع" لأن تنازل 
الولی لا ينف إلا إذا قبل ال جانی دقع الر ىة ١‏ 
ويشترط مالك وأو حنيفة أن يكون العفو عن القصاص من صاحب المحق 
لأن المفو عنده إسقاط الق و إسقاط التق محال من ليس له حق » وبرتب على هذا 
أن العفو لا يصح من أجبى لأنه لبس صاحب التق ولا من الأب أو ا جد فى 
قصاص وجب للصغير خاصة » لأن التق لاصغير ولس لما » وسلطتهما قاصرة 
على استيفاء الحقوق الواجبة لاصغير؛» وولايمما مقيدة بالنظر لصاح الصغبر » 
والمضو ضرر عض لأنه إسقاط التق أصلا ورأسا فلا علكانه وكذلك لا ملك 
الساطان العفو فما له ولاية الاستيفاء فيه“ واكن الأب والجد والسلطان 
ملكو ن الصلح ) 
a‏ الشافمى وأحمد حزان أن يكون المفو من الأب والجد على مال ڳا 
بنا فى الفقرة ۷ کا جیزون لاسلطان آن یمو على مال ولکنہم لا جیزون 
له العفو جانا . 
والفرق بین أن متيف والقافی وا داهو اختلاف ی کیت انازل 
عن القصاص على الدية » فأو ا صاحاً وباق الا بمة وسمونه عفوا وأو 
ا ا ف وجبة N‏ بدفع الدة . فإذا كان 
التنازل معلقا على رضاء الجالى قابل التنازل وهو الدية فالتنازل صلح لا غفو 
والشافمى وأحد يتبعان المنطق فى وجة نظرها لأن تنازل أولياء اجى عليه 
عن القصاص على الدية لا يتوقف على رضاء الجانى إذ الواجب عندها بالقتل 
) (۱) الزیلعی < ٩‏ ص ۱۰۷ » ۱۰۸ » ۱١۱۳‏ والبر الرائق + ۸ ص e ٣١۲‏ 
(۲) يسمى بعض الفقهاء ق مذهب مالك التنازل عن ااقصاص .عقابل عفواء ويسميه بعضام 


صلا › وهؤلاء بتفق رم أ حتفة 0 راح اأفقرة 4۷ .۰ 
: م ٤‏ 
)۳( راجم الفقرة ١١۳‏ : 
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العمد القصاص والدىة وللولى أن تحتار بينهما فإذا اختار القم.اص فله أن بتنازل 
عنه إلى الدبة فالتنازل إذن إسقاط محض لا مقابل له وترك للأ كثر وأخذ للأفل 
فمو عفو لأنه إسقاط محض . 
رف ت ات ا ورن ا ن اکان ازل عن اقش اس ان 
الدية عفوأمم أنم يمتبرون الواجببالقتل العمد هوالقصاص عينا وإوجبون‌رضاء 
الجانی إذا أختار الأو لياء الدبة ولكن بعضهم يعتبرهذا صلحا لا عفوا ومن 
يمتبرونه عفوا يفرقون بينه وبين الصلح بأن العفو يكون على الدية فقط أو أقل 
مما أما الصلح فيكون على أ كثر من الذية ويكون على غير الدية ولاشك 
أن من يسمونه صلحا أقرب إلى المنطق ممن يسموله عفوا"“ . 
۱۸٤‏ - س عل مس العفو : 
علاك حت العفو عند أبى حنيفة والشافمى وأحد من ملك حق القصاص ° 
والةصاص عندم حت جيم الورة من ذوى الأنساب والأسباب » ارجال 
والشساء والصقار والكبار . فكل واحد مهم لاك العفو إذا کان بالنا عاناد 
فإن) كن كذلات فلا ملاك القصرف فيه وإ نکان الحتی ثابتا لأتەمن 
التصرفات الضارة والتى لا جوز إلا للماقل البالة”“ . 
وعلاك العفو عند مالك من ملك حى القصاص › وهو العاصب الذنكڪر 
الأقرب درجة لامقتول والمرأة الوارثة التى لا ساويما عاصب فى الدرجة › وال 
وکان فی درجنہا رجل ورث بالنمصب“ وبشترط مالك أیضا نی المانی آن: 
:کون بالا عاقلا ٠‏ 
۵- هل ملك الممو فرر عر تعر د المقين ؟ . إذا كان المستحق 
اا ا ا ی 
(۱) راجم شرح الدردیر + ٤‏ س ۰ و واهب الجلیل س ٠ ۲٠۲‏ 
(٠‏ ) راجع الفقرة ١١۳‏ 5 


(۴) البدائم + ۷ ص٦٤۲‏ > مہذب + ۲ ص۱ ۰ ابرح الکبیی جه ص ۴۸۸ . 
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0 
أبى حنيفة والشافعى وأحمد » وإذا عنا كان عفوه أافذا » و إذا تمده المسشحقون 
#قصاص فعفا أ حدم نفد عفوه وأنتج ا » ولو يعف الباقون ١‏ وحجتېم 
الفصاص حى مشترك بين الستحقين فإذا عفا أحدم سةط بمفوه لأن القصاص 
لایتحراً بطبیعته إذ لا کن قل بعض الانى وإحياء يمضه وأن العفو أةرب 
فتقوى » فو أفضل من طلب القصساص » فن عنا رجح عفوه على طاب 
القصاص » وبستدلون على حة رأيم ا روی عن ګر من أنه ی رجل قتل 
قتيلا » اء ورثة المقتول ليقتاوه » فقالت امرأة القتول » وهى أخت القاتل 
قد عفوت عن حى . فقال عر : الله كبر عت القتيل » وف روابة عن زيد قال: 
دخل رجل على امرأنه فوجد عندها رجلا فقتلما » فقال بمض إخوتها قد 
تصدقت » فقضى اسائرم بالدية . وروى عن قنادة : أن عر رفع إليه رجل قتل 
رجلاء لاء القتول وقد عفا بعضمم فقال مر لا بن مسعود ؟ ما تقول : 

قال : # قد أحرز من القتل . فضرب عل كتفه وقال كفيف ملىء علما . 
رزوال ٠‏ اازوجية بالموت لا منم استحقاق التصاص ثم العفو E‏ 
استحقاق الدبة وسار حقوق القتيل المورولة عنه سواء على رأى القائلين بآن 
القتصاص رنه الورنة ابتداء أو رثونه عن ‌القتيل . 

أما مالك فيرى أن المستعقين إذا کانوا رجالا مساو ن فى الدرجة فالمفو 
بملکه أی واحد منهم فإ ن کان فہم من من هو أعلى درجة فالعغو له دون غيره 
وإن كان المستحقون نساء فالغو لأعلاهن درجة كالبنت مم الات فالغو 
لابنت دون الأخت ولو أ نكلمهما وارثة . هذا إذا كان القتل بغير قسامة فلا 
عفو إلا باجتاع الذاء والعصبة . وإن كان الستحقون نساء وكلمم من درجة 
واحدة فعفت إحداهن فلا يعتبر العفو إلا إذا أقره الجا ك وإذا كان المستععقون 
رجالا وذساء أعلى درجة منهم وكان للرجال كلام لكونمم وارثين ولبت الفتل 
ببيئة أو إقرار أو قسامة أوكان الرجال وارثين ولكن ثبت :القتل بقسامة فلا 
عفو إلا بإجماع الفريقين أو بإجماع بعض هؤلاء وعض هؤلاء . أما إذا كان 


۱٦۱ 


الرجال مساو ین للاساء فى الدرحة أو أعى منهن فلا كلام لنساء معمم والاستيقاء. 
لاعاصب ks‏ . 

- مى عفر الولى ؟ قد يكون العةو من الولى قبل الموت وقد 
يكون بعده ولكل حالة حكا الحاص . وقد يكون العفو من الولى المستعحق 
ای لا شريك له . وقد یکون من ولی له شركاء وقد يكون عن بعض الجناءة 
دون البعض . 

۷ ~~ عفر الولى بسر الوت : إذا استحق ولى القصاص وحده 
فما رمل موت المتيل Eb,‏ ن علاك العفو ر ب عل عفوه ر ry‏ القصاص 
عن القاتل: سواء کا ن العفو E‏ عر E‏ و الغو على | لدد سو اء دبل 
الجا دف الدية أ م قبل » وهدا هو رأی ای حنيفة والشافعى وأحمد أما مالك 
فيرى أن حق القصاص لا بسقط إلا إذا قبل ال مانى دفم الدية إذا كان العفو على 
فلا حاجة رضاه واكن الدبة لاحب عند مالك وأنى حنيفة إلا رضاء الجانى. 

و اذا عم الول ع ن الجای م تله دعك ¢ أعتر الول قاتلڈ عدا 
باتقافق لان الجا بالعفو عنە‌صار و الد و استحققصاصاً على شخص 
فطع دده ٤‏ عا عه روك ذلك مو فو عن طم اليد عټل مالاك وای حليفة 
ولا مسثولية عليه عند الشافمى وأحد وأ وف ومحد . وححة الفريتى الأول 
أن حق من له القصاص فى الفعل وهو القتل » لا فى الحل وهو النفس » وإن 
کان فى النفس فهو فى القتل لا فى القطم لأن حقه فى الثل ومثل القتل هو القتل 
قإذا قاعما فقد استوف ما ليس له مح . وبر : مالاك القصاص والكن أبا حنيفة 
راه الشمة . اما ا زیی الآخر 4 > A2‏ ان س الها تل صارت ما ا لول 

E GT ET 

٦+ (۲(‏ ص ۲۴۵ ۔ بدائم الصنائم < ۷ ص ۲٤۷‏ . 

)۳( بدائم الصنائم < ۷ س ۲٤۷‏ _ انش رح اکير < ۹ ص ۳۹۱ ے المہذب < ۲ 
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٠١ (‏ القععربم المنالى الإسلامی ۲ ) 
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القتيل » والتفس اسم جل الأجزاء » فإذا قطع يده فقد استوفى حت ففسه وإذا 
کان 1#. عنا » فالعةو عن الباق لا عما استوفاه . 

ومن المتفتق عليه أنه إذا قطعه م قتله فلا شىء عليه إلا التعزبر لتمذيبه 
القتيل”“ و إن كان القصاص على ا کمن شقن واخد کان کان اقائن 
رن کا عا ازل ا او عب EE aE LE‏ 
أحدم أو بعضمم سقط الةصاص عن العفو عنم وبتى على الأخرين لأن العاف 
استحق على کل متهم فاضا كماد وال ن أحدم لا بتوجب العفو 
عن الأخرين . 

وإذا تعدد الأولياء فى قصاص مشترك فمفا أ حدم سقط القصاص عن القاتل 
لأن سقوط نصدب المافى بالعفو بسقط نصيب الآخرين ضرورة لأن القصاص 
لا يتحزا وهو قصاص واحد فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعض وينقلب نصيب 
الأخرين مالا فيأخذون حصتهم من الدية ولا يأخذون الدبة كاملة لأن لاماق 
نصیباً فبا فيا خذون الباق بعد خمصم نصيب العافى أما الما فإنه يأخذ نصيبه 
إذا عفا على الدية ولا يأخذه إذا عفأ عجان“ . 

وإذا عفا أحدم فقتل الآخر فإن م يكن يمل بالمفو أو عل به ولكنه 
لا يعرف بأن القصاص سقط فهو قاتل عدا عند أبى حنيفة وأبى يوسف ومحد 
ويدرأ عنه القصاص وعليه الدية فى ماله لأن لاولى القاتل حت الةصاص وهذا 
یورٹ شة ف عصہة الجانی والحدود تدرا بالشہات اکن زفر ری أن عصہة 
ا جانى عادت بالمفو فإذا قتل أحد الأرلياء فد قدل معصوماً ملي القصاص وف 
ق اا رأیان كلاها تبره قاتلا عدا ولكن أعحاب الرأى الأول 
کون اا ا وأعاب الرأى الثانى رون القصاص » ومذهب أحمد 


أن لا قصاص لاشة . 


69 بدائم الصئائم + ۷ ص ۔ مواهب < ٩‏ ص ۵ مدب < ۲ ص ۲۰۴۳ 
(۲) بدائم الصنائم ص ۲٤۸ ۲٤۷‏ - مواهب ال ليل < ١‏ ص ٠٠٤١‏ > اذب ج۷ 
ص ۲۰۲ الشرح الکبیر < ٩‏ س ٠۹۰‏ . 


۱۹۳ 


وإذا قتله وهو عالم بالمفو وبسقوط القصاص كان قاتلا عدأ دون شية 
ووجب عليه القصاص عند أبى حنيفة وأحمد وطبقاً لأحد الرأبين فى مذهب 
الشافمى أما الرأى الأخر فرشترط لاقصاص أن يكون ما بالمفو وأن E‏ 
#لقامى بوط القصاص وإن لم يتوفر هدان الشرطان درىء القصاص لشہة 
أن مالک ری أن حت الولی لا قط فی القود يعفو الشر يك وهذا الللاف 
ر هة فترا القضا | ت دة السا من كنب الا )۽ 

كل ما سبق إذا كان القصاص الواحد مشتركا بين مستحقين متعددين فعفا 
حدم أو بمضهم عن نصيبه أما إذا وجب امكل من السةعقين قصاص كامل غير 

مشترك قبل القاتل فإن ا لحك بختلف فلو قتل ابجانی رجلین فقا ولی أحدها عن 

#لقاتل فإن عفوه لا سقط حى ولى القتيل الأخير من القصاص من القاتل لأن 
گل واحد من الوليين استحق على الجانى قصاصاً كاملا مسقلا عن القصاص 
الذى استحقه الأخر فإذا ما أسقط أحدها حقه بى حق الآخر بخلاف القصاص 
المشترك فان عةو أحد الش ركين فيه يسقط حق الشريك الأخر لأن حق القصاص 
لإ يتجزأً ومن الحال إسقاط بعضه وتنفيذ بعضه . 

۸ - عفر الولی ل اموت : إذا عفا الولى بعد الجرح ول الك 
نى سحة عفوه ونفاذه رأيان : أوها - أن العفو غير سحي لأنه عغا عا م جب له 
لن القصاص لا بحب له إلا بعد وفاة موروثه ولأن المفو عن القتل يستدعى 
وجود والفعل لا يصير قتلاً إلا بوفاة الوروث فالمغو م يصادف عله . 
انيما - أن المغو سحيح لأن الجرح متى اتصلت تبین أنه وقع قتلا 
من يوم وجوده فكان العفو عن حى ثابت وإذا فرض أن القتل لم يوجد من 
يوم الجرح فقد وجد سببه وهو اجرح المفضى إلى الوت والسبب المفضى إلى الثىء 
يقام مقامه وعلى هذا يون الغو ص" . 


(۱) بداٹم + ۷ س ۲٤۸‏ - الہذب ج ۴ ص > ۱۹۷ نهاية الحتاج ج ۷ص ٣ ۸١‏ الغى 
ج٩‏ ص £٤1١‏ 417. 
(۲) بدائم الصنائم ج ۷ س ۲٤۸‏ الام ج ٠‏ ص ٠١‏ . 
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۹~“ العفر می ای عاي :وک يصح ان المفو٠ن‏ ولى القتیل 
يصح أن يكون العفو من القتيل قبل موته فإن عقا الجر وح عن الجالی ورمن 
راخ دون أن پسرى إلى أعضاء أخرى فالغو حيح لأن القاعدة أن لاحنى 
عليه أن يمفو عن القصاص مما وله أن يمفو عن الدية أيضاً . 

وإن عفا الجروح عن ا جلى فر الجرح إلى عضو آخر کان قطع أصبعه 
فمفاعنه » ثم سرى الجرح إلى اليد فأتلفما > فيرى أو حنيفة أن العفو حيح 
سواء عن الجرح » أو عن ال جرح وماحدث منه لأن المفو عن ال جناية عفو عا محدث 
منها . أما الشافمى وأحد فيفرقان بين ما إذا كان العفو شاملا الجتاية وما ع#دث 
منها » وفى هذه الالة يصح الغو وبين ما إذا كان النفو قاصراً على اجرح فقط 
فى هذه الالة يكون الجالى مسولا عن السراية ولكن لا يقتص مه لأن 
القصاص ف الأصبم سةط بالمفو ولا مجحب فى الكف لأنها تلفت بالسراية » فإذا 
كان العفو على الدية وجبت الدية فى اليد كلما » وإن كان العفو جانا وجمت 
الدية دون الأرش فما تسسرى إليه » والظاهى أن هذا الى عند مالای . 

وإن غفا الجروح ثم سرى ال جرح إلى النفس ومات . فيرى أبو حنيفة 
وأحابه » أن الغو إذا كان بلفظ ال مناية أو الجراحة وما حدث منما صح العفو 
ولا شىء على القاتل » لأن لظ الجناية يتناول القتل » وكذلات لفظ المجراحة 
وما محدث منها » فكان ذلك عفوا عن القتل » وأما إذا كان العفو بلفظ 
الجراحة فقط وم ید کر ماحدث منیا » يصح العغو عند أبىحنيفة » وكان الجانى ) 
فرلا قن الل الما ون جت الد بدلا من الان درا اله 
الغو » وعند محد وأبى يوسف العفو حيح ولا شىء على القاتل » لأن العفو 
فا ل ا وا فر عا اة ن اة ا 


» ٤۷۲ ص‎ ٩ > بدائم الصنأئم < ۷ ص ۲۲۹ + اذب < ۲ ص ۲۱۲ + الفنی‎ )١( 
AY ¢ ۸١ شرح الدردر < ٤س۳ »> مواهب الملل ج ۵ ص‎ 
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اجرح » والمفو عن الشىء عفو عن ألره » وحجة أو حنيفة » أن حى الجئى غليه 
فى موجب ال جناية أى الةصاص لافى عين الجناية أى الجرح دعين الجناية » ومن 
ا پتصور بقاوه فلا بتصور العفو عنه . فکان عمو انی عليه عدوا عن موحب 
الجراحة وبالسراية تبين أن لاموجب بهذه الجراحة»:وأن الواجب عند السراية 
هو موجب‌القتل أى القصاص » كذلاك فإن اجرح غير غير القتل » فالعفو عن أحدها 
CC»‏ 

لس عفوا ره ا 

ويقترب رأى الشافمى من رأئ أب حنيفة » فإن كان العفو عن الجناية 
ودتہا وما بمحدث منها فلا قصاص ولا دية » وإن كان عن الناية فقط سقط 
القصاص ول سقط دية النفس » لأنه أرا فا قبل الأجوب . أما سقوط 
الةصاص فبالعفو بعد الو جوب وبسةط فى النفس لأنه لا يتبعض وفى مذهب 
أحد رأیان : ری اٹل الثافعی ورآی ماثل رأى أو يوسف وتمد أما إذا 
كان الجرح أو الجناية لا حب فيه القصاص كائفة أواقطم يد من الساعد» 
إن العفو لا ر له عند الشافبى وأحد » أن العفو عن القصاص فا لا قصاص 
غه فل يصادف العفو مله » بحلاف ما إذا كان الجرح أو الجناية بحب فيه 
القصاص » فإن المغو يصادف مله فى الجرح » و بسقط القصاص فى النفس لأًنه 
سقط فى الجرح » إذ القصاص لايتبءض فإذا ةط فى البمض سقط فى الكل < 

وعند مالاك إذا كان العفو عن الجرح وما ترام إليه من عضو أو نفس 
فالعفو سحيح نافذ وإ ن كان العفو عن الجرح دون بيان فهو حول على أنه عغا 
عما وجب له فى الال » ويسأل عن السرابة لامضو والنفس » ويعتبر فى حالة 
السراية إلى النفس قاتلا عدا ويقتص منه بقامة فى حالة المد . 


(۱) ہدام الصناثم نج ۷ ,ص ۰.۹ 

٠ .. ۴١۴۳۲ ۲۰۲ المپذب < ۲ ص‎ )۴( 

(۴) الشرح الکبیر < ٩‏ س ٤۲۷‏ وما بعدها » واآغنی + ٩‏ س ۲٠۹‏ وما بمدها . 
)٤(‏ المہذب > ۲ ااشرح اکير + ٩‏ الغنی < ٩‏ . 

(۰) مواهب الملل < ٦‏ س ۲۰۰ ۲ ۲۵٦‏ و < :ص ۸۷)۸١‏ . 
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فالفرق بين الشافمى وأحمد وبين مالك » أنه حمل القصاص فی کل ال ۔ 
وا نما محعلانه فى حالة ماإذا كانت المناءة لا توجب القصاص » أى أن رأى 
مالك يتفق مم رأى أنى حنيفة وخالفه فقط فى أنه لا يدرأً القصاص لاشة » 
ولكن بعض الفةباء المالكيينيفرق بين ما إذا كان الجرح حب فيه القصاص أو 
لا حب » ودل القصاص قاصراً على الجنابة التى لا حب فما القصاص . 

ھل بتر عفو الى عا وصبء للقاتل ؟ : فى هذه السألة أهمية. 
کن ار ا و وت ان رن ار عه ق ت ا 
حیث لا تصح الوصية فى أ كثرمن ثلث التركة » فإن كان المعفو عنه فى ثلث 
الركة فالعفو نافذ إذا كان ححيحا وتوفرت شروطه » وإ ن كان العفو عله بز يد 
على ثلث الت ركة نفذ العفو فما يساوى ثلث التركة فةط . 

و إا ارتا التقر وة فرناك ران :رائ قول بان اوحة لا جور ان 
کون لقاتل ورآی رى الجواز » فإذا أخذ بالرأى الأول كان العفو نوا إا 

فى الجرح الحاصل ة قبله ومن رأى مالك وأبى حنيةة أن عفو الجنى عليه لا يعتبر 
وف قان لأن موخت الد خو القداضن غين ءالطو نمت غل اغا 
القصاص » والقصاص ليس مالا علاك والوصية ليك لما بعد الوت » e‏ عن 
الأقصاص ۷ بمکن آن يکون وصية . 
ورى أحمدأن المفر لا يتير وصية ولو عبر عنه العافى بلةظ العو أوالوصية 
أو الإبراء أو غير ذلك » لأنه إذا كان الواجب فى العمد هو أحد شيثين » 
التصاص أو الديه » فإن العفو قبل تعيين أحدها لا يتير عفواً عن مال » أوجعنى 
آخر تملیکا لمال » ومن تم فلا یعتہر وصية » أما إذا تين الموجب بأن أبرأه 
الى عليه من الدية » أو أومى له ما . فالتعرف وصية لأنه تمليك الال لما بمد 
اموت » وقد اختلةوا فى المذهب فى صحة الوصية لقاتل » فرأى البمض أثٺ 
الوصية لا تصح لقاتل ويترتب على هذا الرأى أن الجانى يازم بدية النفس بعد 
خەم دی اجرح » لأن العفو عن الجرح صادف عله فكان إسقاطا لا وصية » 
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زرائ افش أن تصح للقاتل » و يترتب. على هذا الرأى أن الدية تسقط 
: إذا كانت حرج من ا اله ء فان کا ت الك دة E‏ ن الثلث ث سمط ما 
بقدر ثلث الركة » ووحب الباق على الجانى 

ومذهب الشافعى على أن العفو إذا جاء فى صيغة الوصية فمو وصية لقاتل » 
کن ول اوت ا ارش دة اا وا اء الي لفط الف او 
الإبراء أو الإسقاط فيرى البعض أنه وصية أيتاً لأنه ترع » وبرى البعض 
أنه لىس وصية لأنه إسقاط ناجز » والوصية معلقة مالة المت » والرأى الأخير 
هو الراجح وکا اختلفوافی > الوصية للةاتل » هل هى ية أ لا؟ فقال 
البعض ما كييحة وهو هو الراً ی الرأجح ¢ وقال البعض اا غر ية ¢ ویترتب 
على هذا الللاف فى صة الوصية ماسبق أن بنا 

٤ 
لصاح‎ 

٠‏ - لا خلاف بين الفقماء فى جواز الصاح على القصاص وأن القصاص 
سقط بالصاح و بصن کون الصلح عن القصاص بأ كثر من الدية وبقدرها 
وبأقل منها والأصل فيهالسنةو e‏ . فقد روی عر ن شعیب عن أبیه عن جده 
ازول ال قال :ن ققل' اع دو فع إلى أولياء المعتول فان شاووا قټلوا وإن 
شاو وا أخذوا الدية ئلائين a‏ جلعة وار خافة وماصو لوا عليهفېو 
هم » وفیعمد معاوية قتل‌هو يه بن خشر رم قلا فبذل سميدين العاص‌وا مسن 
والسين لان المقتول سبع دیات يعمو غنه فای ذلك وقتله . 

ولا كان القصاص ليس مالا جاز الصلح عنه ما يكن أن يتف عليه 
الفريقان لأنه صلح عا لا جرى فيه .الر با فأشبه الصلح على المررض فيصح م أن 


(۱) الرح الکبیر + ٩‏ س ٠ ٤٠١١ » ٤۲٤‏ الإقناع < ٤‏ ص ٠۸۸‏ . 
(۲) تحفة الحتاج < ۷ س ۲۹۰۱ › ۲۹۷ » اذب + ۲ ص ٠٠۴‏ . 
(۳) انی < ٩‏ ص ٤۷۷‏ . 
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يكون بدل الصلح قليلاً أو أ كثرمن جس الدية أو من خلاف جنسما حالا أو 
مؤجلا خلاف ما إذا كان الصلح على الدية واس على القصاص فإنه لا مجوزأن 
یکون على کڑر le.‏ ب فيه الذية لان دلا دعقار ریا فاد و الصلح على 
الدية مقابل ما مألة نه وعشر بن ھة ن الإبل لأن الدية ماٌة 4 ن الإبل ولأن الز بأدة راء 

۱۹۱ س الاریہ e‏ الصو والهاى : العغو هو إسقاط دون مقابل ا 
الصاح فو إسقاط يقابل وقد ذ كرا أن مالكا وأبا حنيفة بمتبران العفو عن 
القصاص على الدية صاداً لاعذواً لأن الواجب بالعمد عندها هو القصاص عيناً 
والدية لا تعب إلا برضاءالجانى فإ قاط القصاص‌على الدة يقتفى رضاء الطرفين 
غهو صلح لا عفو أما الشافمى وأحمد فيمتبران العفو على الدية عفواً لا صلا لأن 
الواجب عندها أحد شق الةصاص أو الدبة واليار للولى دون حاجة ارضاء 
الجا ومن ےم کان التصرف قاطا من طرف واحد فو عفو ۰ 

۲ -- مى لاع الى :علكالصلح من بلك حق القصاص وح العفو 
وقد سبق أن بنا ذلك مناسبة اكلام على العفو وأزيد عليه هنا أن الشافيى 
وأحمد حملان العفو للساطان لولى الصغير والجنون على الدية أما مألكوأوحنيفة 
ويشترطان أنلا يكون‌الصلح على أفل من الديةفإنصام أحدها على ال الدية 
صح الصاح وو حب بای الدية ف ذم ة الجا اذا کان الجا هید اوقت 
الصلح فیری مالك عدم ٤‏ عليه 

۱۹۳ أن کون الصلح من ای عاب وج أن يکون من 
الزن قبل الموت أو بدو > الصلح فن هذه المالات حيماً هو > العفو على 
الوفاق وانلحلاف الى ذ كرناف العفو . 

۹ - وإذا صالم الول القاتل على مال ثم قتله فو قاتل له عدا وقد 
مرت المسألة فى العفو وإذا تمدد الأولياء والةصاص مشترك فصالم أحدم سقط 
القصاضن عن التائل واقاب تعب الارن مالا .اذ كرتا ف الفو ]ذا قل 
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أحد الأآخرين بعد عفو صاحبه فو على التفصيل والحلاف والوفاق الذى ذكرنا 
فى العفو وإذا تعد الأولياء واكل منهم قصاص كامل فصالم ولى أحد القتلى 
فللا خرن ا دستوفوا ولو تعدد القأتلون فصا الول أحدم کان له أن يقتص 
من الأخرن وهكذا كل ما ذكر ف الو ينطبق فى حالة الصلح . 

۵ _ وصاح الجنی عایه سکه حک عفوه سواء سری اجرح واتہی 
باليرء أو اموت على الوفاق والللاف الذى EE‏ إذا اعتبر الصلح 
غير نافذ وم يقره الأولياء فعا م أن ردوا لاجالى مقابل الصلح إذا كان القتيل 
كل لساهة . 

إرث حق القماص 

4 - ةط القصاص إذا وره من لوس له القصاص من القاتل کا قط 
إذا وره القاتل كله أو بعضه فإذا كان فى ورنة المقتول ولد لاقاتل فلا قصاص 
لأن القصاص لا يتحر وما دام لا حب بالأسبة لولد القاتل لأن الولد لا يقتص 
من أبيه فمو لا بحب لاباقين وإذا قتل أحد ولان أباه ثم مات غير القاتل 
ولاوارث له سوى القاتل فقد ورث القاتل دم نةه كله ووجب القصاص لنفسه 
على تفه فةط القصاص وكذلاك |1 ب لو ورث بعضه فإن القصاص قط 
a E‏ نمیم من الدىة“ ومن الأمثلة الى يضر نوما على 
سقوط القصاص بإرثه ما يالى 

إذا قل أحد الأو بن صاحبه وما ولد أ جب القصاص لأ نه أو وجب لوجب 
لوده ولا جب للود قصاص على والده لأنه إذا م مجحب بالجنابة عليه فلاأن 
لا حب له بالجناة على غیره آولی وہواء کان الود ذکراً أو أٹى أو کان 
للمقتول ولد سواه أو من بشاركه فى اليراث أو لم يكون لأنه لو ثبت القصاص 
وجب له جزء منه ولا کن وجوبه لانه اذا ثبت بعضه سقط کله لأنه 


(۱) بدا الصناتم ج ۷ س ٤۲٣١١‏ شرح الدردیر ج ٤‏ ص ۲۴۳ الہ ذب ج۲ ص١۱۸‏ 
الغىي رج ۷ ص ۴1۲ وما بمدها 
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ا يعض وصار E‏ و عا :عض مسمدیی القصأصض ع زص به ما . 
د . ۹ e‏ 
ذا قتل رجل أخاه فوره أبنه اواس برت انه منه شتا من ميرانه م حب 
القصاص 5 د کرنا ولو فتل خال أنه فورئلت آم | بک القصاص ر ا 
م مات فور را انيا سهَها القصاص ولا ع بکون الان 1 رث القصاصض 
۳ ا * E 5 Ê mbi‏ £ 
إلا بەد وورع 1 تل د القاعدخ أن ما مثعم مقارنا افا مار ا 
ب TT‏ ر 
ولو فتلت امرأة ا زوجما فصار الق اض و جرء مله انيا سههل القصاص 
ٍ ۴ 
سواء صار إليه ابتداء أو انتقل إليه من أبيه أو من غيره . 
١ ET ١ ۹‏ 0 سے ا ا hh‏ 
انان فتل أحده اباه » والاخر اه » فن كنت الزوجية قاعة حال فل 
۶ ا i‏ 4 8 0 % 2 
الارل فالقصاص على قاتل الام درن اتل لاب 4 لان الام ورست رعا هن د 
ٍ » س 1 jn x‏ ۳ * 7 
الاب ولا وتذت و را اتل الاب ڈوز ت حر 8 من دم ت#سك مط جنه القصاس 


.0 ل AEE‏ 
E‏ له القصاأاص على 2 6 وان سکن اأزوحية 8 عه وفت الغتل فی 


کم ی ی و 
فإن بادر أحده فقتل صاحبه فقد استوفى حقه وسقط الةصاص عنة » لأنه رث 
أخاه لكو به تتلا حى » فلا ينع اليراث إلا أن يكون للمقتول ابن أو ان ان 
بحجب القاتل فيسكون له قتل عه » فإذا م يبدأ أحده الأخر بالقتل فقد اختلف 
أا بقتل أولا » لأن القصاص من أحدها بسقط القصاص عن الأخر إذا كان 
پر فی مذهب امد ,رى البعض البدء يمن اركب جر مته أولا . وری 
البعض الاقتراع ينما »> والرأى الأخير مذهب الشافعى » واختلفوا فى مذهب 
أهى حنيفة » فرأى زفر ترك الأمر للقاضی ببتدیء بأما شاء » ورأى المحسن 
این زیاد بن وکل کل منہما وکیلا لقتل الأخر فيقتلان ف وقت واحد فلا رث 
أحدها الأخر » وقال أو بوسف بإ قاط القصاص عنما معا » وححته فى ذلك 

(۱) هذا الل على مذهب ی حنيفة والشافعى وأحد» أما على مذهب مالك فإن على كل. 


لد القصاس لأخيه ا فى السطر الثالى من المثال . وعلة اللاف أن الزوجة لا تتحق عند 
ر ُد من 3° ر ستحق 
مالك ہی لا ترت شيا من حق القصاس عند الأب . 


۱۷۱ 


تعذر استيناء القصاص لأنه إذا استونى أحدها سةط القصاصعن الأخر » ولاس 
أحدها بالاستيفاء أولى من الآخر » وف استيفاء أحد القصاصين إبقاء حق E‏ 
وإسقاط حى الآخر » وهذا لا جوز » والقول باستيفانهما بطريق التوكيل غير. 

سديد » لأن الفعاين فاا قان فى زمان » بل يسبق أحدها الأخر عادة » وإذا 
اتف الفعلان فإن أثر كل من الفعاين وهو فوات المحياة لا مکن أ ن يتفق مم 1 
الفعل الآخر » فإذا تخاف الفعل أو أثره فقد ورث من وقع عليه الفمل الف 
E E N‏ 

ويلاحظ أن مالكا يفرق بين استحقاق القةصاص ووارث حت الةصاص 
مستت القةصاص هو العاصب ال كر والمرأة التى توفرت فما شروط خاصة سبق 
سانا فإذا مات من يستحق القصاص ورثه ورثته الذين ,رون الال من غير 
خصوصية لاقضية فيرثه البنات والأمهات ويكون من العغو والقصاص كأ لو 
کانوا کلہم عصبة لان م‌ورثوه عم کان ذلاكله ولایستثیمن‌الورثة إلا الزوجين. 
فإمما و إن ورتا المال لا ران حق القصاص . 

وبرى أشہب أحد فقماء مذهب مالك أن القصاص لا قط عن ال جال إذا 
ورث جزءاً من دم تفسه إلا إذا كان من بقق من المستحقين يستةل الواح منم 
الغو" أما إذا كان الباقون لا يستقل أحد منهم بالمفو ولا بد فى العفو من 
إجاعہم عليه فلا بط الةصاص عن ال جانى الوارث لجزء من دمه كن قتل أآخاه 
شقيقه وترك القعول بنتين وثلاثة أخوة أشقاء غير القاتل فات أبوم ولا وارث 
له إلا إخوته الثلاثة القاتل والأخوان الآخران فقد ورث القاتل قط من نةه 
ولاق القهامن غه ي فر اعارا ران اناقان أو المش من کل 
أی من هولاء وهؤلاء 

(۱) انی ج ٩‏ ص ۳۹۲ وما بمدها » بدائع الصنائم ص ٠٠١۱‏ . 

(۲) راجم الفقرة ١١۴١‏ . 


)۳( راحم الفقر تين .\Ae c N\A‏ 
)٤(‏ شرح الدردر < ٤‏ ص ۲۳۳ . 
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۷ الأصل ی الک قول تمالی ل ومن تل مومناخطا فتحر ر رقبة 
مومنة ٤‏ وديه ® ى هزد کک يصدقوا فار ن کان ن دوم علو u:‏ 


و 


وهو و ربة ممن وول إن کان ء ن ورم E f‏ ميا ثا 
فدية مسامة إلى أله وتر رر رقبة مۇمنة ن 1 ور فصیام شر ن امین 
ا : من الله 4 : 

۹A‏ - والكفار ۾ عقو بة د أصلية وهى عت رقبة مومنة فن عدھااً 


i im FF 
%8 a تانع قالصو م عو ية اة که ر‎ i رمیا دتصدی سپا فعليه صيام ش‎ 
ا ا‎ ۴ 8 4 n ^~ 


إل إذا ا متم تنفد أالعقو بة الأصلية . 

۹ - وظاهر من النص أن السكفارة شرعت فى القتل اللطا ومن المتفق 
عليه ا وأحية ف القتل ا و کدذ لك ن Wa,‏ سيه ومد لاه سره اعلا من 
و حه ولک ا توا فی وجو مہا ی اتل فرای انشاتی آم ج فى عمد 
لأنها إذا وجبت فى قتل الملا مع عدم الا م فلان ق اليد ركالمند وة 


1 
| 


تغاظ الم أولى . واستند إلى مارواه واثلة ن الاسقم قال : آتینا انى صلى الله 
عليه وسل بصاحب لنا قد وجب بالقتل فقال : « اعقو عنه رقبة يعتق الله تمالى 
بکل عضو فما عضوا من من النار ج 

ولاحمد رأى شق مع ر ای الشافعى و لکن شور فى ا أن 
لا کقار ة فى القتل المد وحجة القائلين بأن لا كفارة فى العمد أن النص اتلاص 
بالقتل جاء خاواً من الكارة وأن الله جمل جراء القتل العمد القصاص من 
القاتل دم خالداً ها ومفموم ذا ان لا كفارة ى الفتل الد وستندزن 
ال ُن سويد بن الصامت قتل رجلا فى عهد ارول صلى اله عليه وسل فأوجب 
عليه القود ولم يوجب كفارة . ) 


ن م 


. ۴۳۲ اتب ء۲ ص‎ )١( 
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EA‏ الضءرى قتل رجلين فى عبد النبى فوداها وم 
وجب کفارة 

وبرى أو حنيفة وأسحابه أن لا كفارة فى القتل العمد لأن الكفارة دائرة 
بين العبادة والعقو بة فلابد من أن يكون سبمها دار بين الحظر والإباحة لتعلق 
العبادة بباح والقتل باحظور وقتل المد كبيرة محضة فلا تناظر به الكفارة 
ون ا ن الات ا و و ا ى 0 
النضن عا 

ولا وجب مالك الكفارة فى القتل العمد » ولكنه راها مندوباً إلها فى 
العمد الذى م يقتص فيه سواء كان عدمالقصاص راجماً لانم شرعى أو لعفو" . 

وسنذ كر فما بلى أحكام الكفارة مقارنة فى المذاهب مم ملاحظة الفرق 
سن ما ها فی القتل العمد ومن ا بها 1 
ی واد 
على القاتل أيا كان بالتاً أو غير بالغعاقلا ونون شتا او غير مسل . لایستشنی 
من ذلك إلا الجربى فتجب على الذعى والماهد والمستأمن“ و ری مالك آنا 
تحب على الصبى البالغ والماقل والجنون . و للكنها لا جب إلا على مسال لأا 


o). "‏ 
عهو به ا ¢ : 


٠١‏ - على مى حب الكفارة ؟ تحب الكفارة عند الشاة 


ورى أو حفيفة أن الكفارة لا جب إلا على مسل بالغ » فى لاتب على 
الصى والجنو ن وغیر الل > لأن الصى والجنو ن لا بخاطبان بالشرائع أصلا » 
أى لا مسؤولية علهما» ولان غير المسل لا يازم با هو عبادة » والكفارة وإن 


. 4١ ص‎ ٠٠١ < الى‎ )١( 

(۲) البحر الرائق + ۸ س ٠۹۱‏ . 

(۴) مواهب الیل < ص ۲۹۸ . 

. ۳۹۵ ۲ ۳۹٤ اة المحتاج < ۷ صر‎ ٠ ۳۸ انی ج ۱۰ ص‎ ۲٤( 
. ۲۹۸ شرح الدردر < 4 ص ۲ . مواهب الیل < 3 س‎ )٥(( 
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کانت عقو ة إلا أنہافی الوقت نفسه عبادة » ورد على أىحنيفة بان الكفارة. ) 
عقو بة مالية » والجنون والصنيز و إن لم يسألا عن فعلمما من الناحية اجتانية » 
ف ضامنان له من الناحية المالية » وأما الكافر فيازم مما لعموم النص . 

۲۰١‏ س لمر الكفارة تمرر اليا : إذا تعدد الجناة فى قتل يوجب 
'الكفارة لزم كل جان كفارة مستةلة > وعلى هذا أجم الأمة الأربعة » لأن ) 
الكفارة عن الفعل فلا يتبعض وتکون کا ملا ی ی کل :واد من المشترکن 

فى القتل كالقصاص بحب على كل مشترك فى القتل . 

وهناك رواية عن أحد ورأى فى مذهب الشافمى بأن على اجيم كفارة 
واحدة » وهذا يتفق مع رأى آیی ور والأوزاعی > وححة اعاب هذا الرأى 
أن النص أوجب فى القتل دبة واحدة وكفارة واحدة »› واا کان من الل 
به أن الددة لا لا تسده فقكذاك يجب آز 9 ن شان الكفارة 

¥ ركفارة القت كا قلنا هى عتتق رقبة مؤمنة' . فإن لم مجدها القاتل 

مله فاضلة عن حاجته › أو جد مھا فی ماله فاضلا عن كکقایته > فصيام 
شهرن متتابعين » فليس بشرط إذن أن تكون الكفارة عتق رقبة بالذات 
لأا يمتها تقوم مقامبا » وعلى هذا بجكن أن تقول : إن الكفارة بعد إلناء 
ارق لا تكون بعتت رقبة » ونما تسكون بالتصدق بقيمة الرقبة إذا كأن لدى 
القاتل ما يفيض عن حاجته » فإن ل جد فصيام شرن متتابمين وتقدير قيمة 
فة رك او لاء لامور 

وإذا م يستطع القاتل الصيام فيرى البعض » أن الصیام يثبت فى ذمته حت 
يستطيعه أو بستطيم قيمة الرقبة » وبرى البعض أن على القاتل إذا لم يستطم 
الصوم أن بطم ستين مسكيئً قيا على ما جاء فى كفارة الظمار » ويعترض 
على هذا الرأى بأن الله كر التق والصيام فقط ف القتل »> وذكر التق 


 .۲۹۸ والہذب < ۲ ص٤۲۳ . مواھب ا لجإيل +1 س‎ ٤١ ص‎ ٠٠١ + المغى‎ )١( 


ve 


والصيام والإظمام فى الظار » ولو وجب الإطعام فى القتل لذ ره کا ذ كره 
OE‏ 

ھل تہب امار فى يل فل ؟ تحب الكفارة فى القتل الحرم فقط » أما 
القتل الأبأح فلا حب فيه » کقتل قاطم الطريق والقتل للقصاص وقتل المرب 
والقتل دفاعاً عن النفس » وتعب الكفارة سوا ءكان القتيل ماما أو غير مسلء 
وذ کر؟ أو ای » صنیراً أو کبیراً » وسواء کان القتل فى دار الاسلام أو دار 
الحرب باتفاق . 

واختلف فى قتل النفس » فرأى الشافعى أن على قاتل نفسه الكفارة فى ماله 
لأن القتل عرم والدص عام بدخل تحت قتل النقس . وف مذهب أحد رأيان 
أحدها : ری ماراه الشافى » والثانى: رى أن لا كفارة فى قتل النفس . لان 
النص مقصود نه قتل الغير بدليل قوله تعالى : $ ودمة مسامة إلى أهله £ وقاتل 
نفسه لا جب فيه دبة کا أن أن عامر بن الأ كوع قل تسه خطا » ول يأمر النى 
عليه السلام فيه بكفارة وءرى مالك وأو حنيفة أن لا كفارة فى قتل النفس ° 

الفل الاسر والقتل بالتسيب : - وجب الكفارة عند مالك والشافعى 
وأحد سوا ء كان القتل مباشرا أو نسبباً » ورى أو حنيفة أن لا كفارة فى الققتل 
التفدت اا کن وچ ای و کان ا . 

العقوبات ألبدليةللةتل العمد 


۴ - عقو بات القت ار البرك تمر : الدية » التعزر » الصيام 
والدية والتعزر دل ٣ن‏ القصاص ¢ والصيام دل من الكقارة ¢ وسنبین فما 

. ۲۳٤ الہذبه < ۲ ص‎ › ٤١ ص‎ ٠٠١ < المغنى‎ )١( 

(۲) شرح الدردیر ج ٤‏ س ۲۵٠٤‏ › الغنی ج ۱۰ ص ۳۸ » ۳۹ . نهاية الحتاج ج ۷ 
ص ۳٦۵‏ » ۳۹۹ بدائم الصنائم ص ٠٠۲‏ . 

(۴) البجر الرائق ج ۸ ص ۲۹۳ › الغی ج ۱۰١‏ ص ۳۳ › المہذب ج ۲ س ۲۳٣‏ . 


۱۷٩ 


ورو : الر : 

٤‏ ۰ - اززمل فی وموی الہ لکنا والس وار رماع ماع أماالكتاب 
فةوله تعالى ل ومن قتل مما خطأ فتح رر رقبة مؤمنة ودبة مسامة إلى أهل إلا 
أن يصدقوا) . 

وأما السنة: ققد روى أن النى صلى الله عليه وسل کب لعمرو بن حزم کتابا 
إلى أهل الين فيه الفر اض والسنن والديات وقال فيه :« و إن فى النفس ماثة 
الإبل » وأ جع أهل الم على وجوب الدية فى الجلة 

٠۵‏ والدية فى القتل الءمد ليست عقو بة أصلية : وإجاهى عقو بةبدلية 
فرت ل من المقو بة الأصلية وهى القصاص » وآحل الدية محل القصا ص كلءا 
امتنع القصاص أو سقط بسبب من أسباب الامتناع أو القوط بصفة عام ة» 
مع مراعاة أن هناك حالات بقط فيا القصاص ولا تحل محله الدية كالة العفو 
جا وكالة موت ال انى عند مالاك وأبى حنيفة » ولقد سبق أن بينا بتفصيل 
حالات سةوط القصاص . والاراء الختلفة فبها وما محل محل القصاص . 

ولا يعتبر الدية فى حالة قتل الأب ولده عقوبه أصلية . لأن العقوبة الأصلية 
لقتل هى القصاص . ونا استثنى الأب منها لقوله عليه السلام : « لا يقاد الوالد 
بولده » والتعبير بلفظ يقاد دليل على أن القود هو الأصل والكن صلة الأبوة 
منم منه خلت الدية عل . 

۲۰۹ - رماس اتی کی فا الريمٌ : تحب الدية عند مالك وألىحنيفة 
فی ثلاث أجناس : الإبل . والذهب والضة<“ . 

ولا تحب الدية فما كلما » و إا فى منها » فإذا قضيت الدية 


. «tl; =» » 


(۱) وحچتهما أن رسول الله قال: dile E‏ م ن الإبل » وأنه جمل دية 
کل ذی عېد على عېده آلف دنار . 


VY 

يقوم مقام الآخر وبرى أحد وممه أو يوسف ومد » أن الدية تحب فى سدة 
أحناس : الإبل والحب والفضة والبقر الةم وا 

وکان الشافعی ری قدماً رأی مالاث وأبی حنيفة ثم عدل عنه وقال : إن 
الدية جب فى جنس واحد هو الإبل » وأساس رأى الشافمى الأخير » أن الإبل 
ن الأصل ف الذية ءوأن ما عدا الال من لهت أو اة او رعا دال 
تز بد وتنقص بحسب زيادة قيمة الإبل ونقصها . وليست هذه الأبدال أصولا 
ثابتة كالإبل . 

وحسجة الشافمى حديث الزهرى قال : « كانت إلدية على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسل مائة من الإبل » قيمة كل بعير أوقية » ثم غلت قيمة الإبل 
فصارت قيمة كل بعيرأوقية ونصفا ثم غلت فصارت قيمة كل بمبر أوقيتين » 
شا زالت تفلو حتى جملا عر عشرة آلاف درم أو أرنعالة دار »4 وسندل 
الافمى على أن الأصل هو الإبل . بأن‌التفليظ جاء فى آلإبل لای غبرها فل كان 
غيرها أصولا لاء فما التفليظ أت . 

وباق الفقماء يسامون بأن الإبل هى الأصل فى الدية » وأن تقد ر الذهب 
والفضة وغيرها روعى فيه وقت التقدرر قيمة الإبل » ولكنهم لا يعتبرون ماعدا 
الإبل بدالا عنها » وررون أن الذحب والفضة أصبحت أصولاً » أو رون 
أا والدية جميعاً أبدال من التلف وهو القتيل » فصفتما واحدة ولا يتميز جنس 

وأهية اعتبار أحد هذه الأجناس أصلاً أو عدم اعتباره تظير عند تسلم 


)۱( وحجمم تمل ر رفى الله عنه فإنه قضى بالدية من هذه الأحناس جما حین کانت 
الد ,ات على العواقل »> وروی عن رو ن شیب آنه قام طا فقال آل إن الإبل قد غلت» 
فقوم على أهل اذهب ألف دینار » وعلى أهل الورق اثنى عشر î‏ »> وعلى أحل البقر مائی 
بقرة . وعلى أهل الثاة ألنى شاة » وعلى أحل الملل ماثى حلة . 
)+( مهاب اتاج ج ۷ ص ۲۹۹ وما عد ھا 6 اذب ج ۲ ص ۲۰۹ وما بعدها 2 
٠١ (‏ - التعمربع المنائى الإسلای» ) 
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الدية ء» فإذا اعتبرت الإبل والذهب والفضة والبقر وام والحلل أصولا » لم يكن 
لولی الدم آن تنم عن تسل آی شىء منها أحضره من عليه الدية » ويازم الولى 
بأخذه دون أن يكون له المطالبة بغيره لأنما جيم أصول فىقضاء الواجب جزى 
واحد منا » فالليرة فما ن وجبت عليه الدية لا لمن وجبت له » أما إذا قيل 
إن الإبل هى الأصل خاصة فملى القاتل تسليمما للولى سليمة من العيوب » وأيهما 
أراد المدول عنما إلى غيرها فللا خر مدمه لأن المت متمين فبها »> وإذا أعوزت 
الإبل وا توجد فملى القاتل نها مهمابلغت قيمة الإبل ولو زادت عن ألف دينار 
وا ثنی عش ر ألف درم › وکان رأی الشافمی قدا كرآى مالك وأبى حنيفة 
يقضى فى حالة إعواز الإبل بدفم أل ديار أو اثنى عشر آلف درم » لأنه ٤‏ 
يعتبر الإبل والذهب والفضة أصولا كلما . وإذا قلت قيمة الإبل حسب رأى 
الشافمى ولتصل | إلى ألف دينار فالولى ماز 0 بأخذها ممما قلت قيمتها » لان ماجن 
بنوع من امال وجيت قيمته کذوات الأمثال » ولان حق الول يتعين فى الإبل 
دون غیرها فلیس له آن یطالب با کٹر مہا 

¥ ¬ مقرار الوامب مى نی الواجب من الإبل هو مائة من 
الإبل ومن الذهب ألف ا والدينار مثقال من الذهب ومن الورق اثنا عشر 
آلف درم طبةا ارأی مالاك وأحد ورأی الشافمى القدم الف درم 
طبقا ارأى أبى حنيفة 'وأساس الللاف أن الفر يت الأول يحمل الديار اثنى غشر 
درها والفريق الثانى يجله عشرة درام ومن البقر مائتا بقرة ومن لقنم ألفا 
ومن اللل مائتا حلة ونلاحظ ما ذكرنا عن الاتفاق والاختلاف على تقدرر 
هذه الأجتاس . 

۸ - عل س آمب الہ فى القتل ال#ءر : من العفق عليه أت دية 
القتل العمد تحب فى مال القاتل فلا محملما غيره عنه وهذا يتفق مع مبادىء 


(۱) بدائم الصنائم ج ۷ س ۵ »۷ شرح الدردر ج 4 ص ۲۰ اغى ج۹ س۸۸ 
ال]ہذب ج ۲ ص ۲۰۹ . 
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الشريعة العامة التى تقضى بأن يدل التلف حب على متلف وأن أرش المنابة على 
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عم 5 واحدذة اقتا ل تقسم e‏ کات عددم ولايا ۴ کل منم دة مستقلة 
وإذا عى عن بعض الجناة على الدية واقتص من البعض الأخر فملى اعقو غنيم 
كل منهم حصته فقط من الدية مقسمة على عدد رؤوس القاتلين من اقتص منه 
ومن عقأ عنه , 

وإذا نتج الوت می جا امات کن ا ی عدار م وأصابه آخر 
طا وعقرته دابته بعد ذلات ات من هذه الحالات الثلاثة فعلى المتعمد ثلث 
الدية بغض النظر عن عدد ماأحدثه من إصابات ولا يلتزم كل واحد من 
القاتلين بدية مستقلة حال العفو أً و امتناع القصاص واو أن ءلهم ال#صاص يما 
ذلك لأن القصاص عقوبة على الفعل فيتعدد بتعدد القاعلين . أماالدة فبدل ا لجل 
المتلفن وهو IT‏ 


-٠۹‏ ولكن الفقماء مع هذا اختلفوا فيمن حمل دية القتيل إذا كان 
القاتل حدثا صغيرا أو مجنوناً فرأى مالك وأو حنيفة وأحمد أن الدية الواجبة 
على الصغير والجنون تحملما العاقلة ولو تعمدا الفمل لاچ يرون أن عد الصنير 
والجنون طا لا عمداً لذلا ان کن ا کت سحيح فألق عمدها بانلاطاً 
وف مذهب الثافم ی رأیان أحدها : : يتفق رأی بای الأعمة وهو الرجوح 
والثانی : ری أن عمد الصتير والجنون عمد لأنه جوز تأديهما على القتل العمد 
وإن كان لا عكن القصاص منما كان عبرها عدا کالبالغ الماقل وعلى هذا 
ت اد ا 


۳7 nS ) 


e‏ ر ائ ج ۸ ص ۱؛ شرح الدردیر س 


١ ۰‏ المفى Tad‏ 
الدب ج ۲ ص (N°‏ . 
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۰ -اوصاف اریل فی د اشر چ زی مالك وأو حنيفة ومد 
أن الدية فى القتل العمد مائة من الإبل تقس أرباعً جمس وعشرون بنات مخاض 
وحمس وعشرون بئات أبون وس ر حقة وهس وعشرون جذعة 

و رى الشافمى ومد بن الجسن من فقهاء مذهب أبى. حنيفة ولأحد رأى 
يتةتى معهما أن دية المد مائة من الإبل مثلثة ثلائورن حقة وثلاثون جذعة 
وأربعون خلفة فی بطونہا أولادها وحجة هولاء ما روی عرو بن شعيب عن 
اس غ دان رول اله صلل اله عليه وسل قال : « من قتل متعمداً دم إلى 
أولياء امقتولفإن شاؤوا قتاوه وإن شاؤو! أخذوا الدية وهى ثلاثون حقة وئلائون 
حذعة وأر ربعون خلفة وما صولوا عليه فهو فم » : 

ومارواه عبد الله ن عمرو من أن رسول الله قال « ألا إنفی قتيل عد العا 
قتيل السوط وا صا مائة من الإبل منہا ا خامة فى بطونها أولادها وما 
رواه مرو بن شعیب من أن رجلا يقال له قتادة حذف ابته بالسیف فقتله فا خذ 
مر مه الدية ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربغين خلفة” وانلافة الامل وقول 
اارسول فی بطونہا أولادها تأ كيد وقاما تحمل إلا ثنية وهى التى ها مس سنين 
ودخلت فى السادسة وى ناقة حملت فهى خلفة تجزى"” فى الدية ولو م تبلغ السن 
لأن لفظ خلفة مطلتق ولو أسقطت قبل قبضما فملى القاتل بدها. 

۹ - هل تعاط الربے مى عر ؟ رى مالك تفليظ الدمة من العمد 
فى حالة واحدة هى قتل الوالد.لولده فى هذه الالة تغلظ الدبة وتكون مثلثة 
ا 2 ويازم القاتل بمائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذءة 
وأربعون خافة فان م تكن إبل فالتفليظ من الذهب أو امضة وذلك بأن 
ينظر قيمة الإبل متغاظة وقيمتما غير مغاظة والفرق بينهما تم تضاف مثل نسبة 


(۱) شرح الاردہر ج ٤‏ س ۴۳۹ > ۳۷ > بدائم الصنائم ص ٠ ۲٠٢‏ الپذب ج ۲ 
ص ٩‏ ۰ والغنی ج ٩‏ ص £۸۸ » £۹ . 
(۴) شرح الدردیر ج ٤‏ ص ۲۳۷ . 
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هذا الفرق على الذهب أو القضة فثلا إذإ كانت قيمة الدة من الإبل مخفضة 
ستائة وقيمتها مفلظة ممانمائة فالفرق بينهما يساوى الحخفضة فيضاف على الذهب 
أ الورق مایساوی ثلثه وير e‏ الدية اظ ى الذ لا سباب ثلاثة ھی 
القتل فى الحرم » والقتل فى الشور الحرم » وقتل الحرم واختلفوا فى الذهب فى 
الغليظ لقتل ذى رحم حرم وصفة التفليظ عند أحد أن يضاف اكل واحد 
من أسباب النفليظ ثلث الدية فإذا اجتيمت الأسباب الثلاثة وجبت ديتان ولا 
رى الشافمى التغليظ فى العمد و إتما ' راہ فی اطا کا سارى فما بعد وقد احتیج 
عليه فقماء مذهب أحمد بأنه إذا جاز التفليظ فى اللحطا فمو فى العمد أولى والظاهر 
أن الشافمى ل بر التغليظ فى العمد لأ نه جمل دية العمد مغاظة إذ جملما مثلثة 
بنا جلا أحمد ا ولا ری ا حنيفة التغليظ فى العمد لا نه ری دية 
العمد مغلظة بالنسبة لفيرها إذ هى مربعة بيا دة الحطاً عخمسة ولأنما فى مال 
الجانى بنا دية اللإطأً على العاقلة . 

TN‏ العرر :رى مالك والشافعى اجان الدية فى 
العمد تحب حالة غير مؤجلة إلا إذا رضى ولى الدم بالتأجيل فيكون التأجيل 
مرجمه الاتفاق وحجنهم أن الدية فى العمد بدل القصاص وهو حال ر 
مله حال ولان ى الفاجيل ةا والاند لا سى انيف . 

وتر أو ئة أن دية المد عب موحل لات نوات کا هو الامرق 
دية الحطاً ويكنى العامد تغليظً بتثبيت الدية وجعلما فى ماله“ . 

۳ کد هل تساوی الربات دمحل اررسدًاص ؟ تختلف الديات لسببين 

أولها: الجنس » وثانبهما: التكافؤ والأول متف عليه والثانى مختلف فيه وفما عدا 


سسس 


(۱) المغنی < ٩‏ س ٤۹۹٩‏ وما بعذهاء اذب < ۲ ص١٠٠‏ . 

)۲( بدائم الصنائم < ۷ ص ١۷‏ . 

(۳) شرح الدردیر ص ۲٠۰‏ »> المغنی < ٩‏ ص ٤۸۹‏ > نمابة الحتاج ص ٠٠٠١‏ . 
(4) بدائم الصنائہ < ۷ ص ٠٠١۷‏ . 


۱A۲ 
هذين الدببين فلا اختلاف فدىة الصغي ر كدة الكبير ودةالضي فكد ىة القوي‎ 
ودبة اأريض كدة الصحيح و ديةامتعل كد ىة ا لجاهل ود ة الشر ي فكدة الو ضيع.‎ 

٤‏ - لجنس : اتفق الفقم اء على أن دبة الرأة فى القتل نصف دة 
الرجل أخذاً عا نسبه الرسول حي ثكتب فى كتاب عرو بن حزم دة الرأح 
على النصف من دية الرجل وقد أجمع الصحابة على هذا فيروى عن عر وعلى 
وعیان وان عمر واین مسعود وان عباس وزد بن ثابت رضوان الله علهم 
أنهم الوا : إن دية امرأة على النصف من دية الرجل ولم ينقل أن أحدا نڪر 
علبهم فيكون إجماعا ولأن لمر فى ميرانما وشهادتم ا على النصف من الرجل 
فکذلات فی دتا" ٠.‏ 

۵ - اتافي : أساس الت-كافؤ عند من يقول به من فقماء الشريمة 
الحرية والإسلام فإذا كاف الأشخاص فقد تساوت دياتمم ولا عبرة ما يينهممن 
اختلافات طبيعية أو غير طبيعية ولقد ألنى الرق من العام فلا حل اکا عل 
المرية ولكنيا نستطيع أن نلخص رأى الفقماء فى ذلك فنقول : إنه م كانوا 
مجماون دية الرقيتى قيمته الت يساو ہا وقت القتل فإ ن كانت أ كثر من دية حر 
فہی دته وإ ن کا: نت أقل می ديته 

أما لإسلام فلا براه أبوحنيفة مانعاً من التكافوؤ لأن أساس التكافؤ عند 
الحرية فط ومن ثم فدية اأسلل عنده تساوى دية غير اسل ناء کان تابا 
أو غير كتابى كالجوسى وعابد الون أو الشمس وححة أبى حنيفة أن الله تعالىى 
ال [ فان کان من قوم بین وبينهم ميثاق فدية مسامة. إلى أهل 4 فأطلق 
القول فى الدية فى جيم أنواع القتل من غير فصل فدل أن الواجب فى الكل على 
قدر واح د كذلك فإن الرسول عليه السلام جعل دی ة کل ذی عہد فی عہدہ آلف 
دیناروروی‌آن‌عرو بن‌أميةالضمری قتل منافقین فقضی رول اللهص لی ا عايه ولم 


(۱) بدائم الضنائم + ۷ ص ۲۰ »› المفی ج ٩‏ ص ٥۳١‏ )اذب ج ۲ س ۲١١‏ »> 
شرح الدردیر ج ٤‏ ص ۲۳۸ . 
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فما بدية حرين مسلهين وعن الزهرى أنه قال: قضى أو بكر وعر فى دة اذى 
السلين ثم إن وجو ب كال الدية أساس ه كال حال القتيل فا رجم إلى أحكام 
الدنيا وهى الذ كورة واطرية والعصمة وقد وج د كل هذا أما اللكفر فلا بؤثر 
فی اح کام ادي . 

وبرى مالاث والشافسى وأحد أن دية الكتاى على النصف من دية الم 
ون دية نساهم على التصف من ديام وحجتهم مارواه عرو بن شعیب عن 
وف لوي خر عقل الكتاى نصف عقل الل وړری أ جد وحده أن امسر ذا 
بهذا فى رجل قتل رجلا من أهل الذمة . 

ودية الجوس عند الأ عةالثلاة مانمائة درهم ونساؤم علىالنصف من ديانهم 
وعبدة الاوثان ومن لا كتاب له فيلحقون بالجوسيين ° وحجتهم أن بض 
الصحابة قضى بهذا وأن الجوس ومن لا كتاب له أنقص مرتبة من الكتاى 
لنقصان ديله . 

ونظرية أبى حنيفة فى التوية بين الأشخاص دون نظر إلى أديانهم متفق. 
مم الاتجاهات الديثةمن التشريمات الوضميةالحديثة فهى تسوىبين الأشخاص 
ولو اختلفت أديانهم فى المسائل التى لاتبنى على الدين والعهاقة بالدنيا . 

اتبا : المزر : ) 

۲۱١‏ - يعتبر التعزبر عقوبة بدلية فى القتل المد ويوجب مالاك أن 
يعاقب القاتل تعزررا كلما امتنع القصاص أو سقط عنه لسبب من الأباب فيا 
عدا سقوطه باوت طبعا وسواء بقيت الدية آم سقطت هى الأخرى وبرى أن 


(۱) بدالم الصناثم ص ه0 . 


)«( شوح الدردر a‏ ص۸۰ ۲۳ ١‏ المغی ج ۹ص۷ ٥۲‏ وما بمدھاءا]پذت ج س۱۱ 
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کون العقوبة الحجس أ عة وال ما 

ولا رى باق الأ عة هذا ويقولون :إن هذا حى الله تمالى أى سق لاحماعة 
بعد سقوط القصأص وهی تأديب لاقاتل برجم نفعه للنا سكافة ونقل ابن رشد 
عن أبى ثور أنالقاتل إذا كان معروةا بالشر وسقطالقصاص عنه يسبب عفوولن 
الدم فإن الإمام يؤدبه على قدر ماءرى . والاً عة الثلائة لا يوجبون عقو بة معيئة 
على القاتل إذا سقط الةصاص أو عفى عنه واكن ليس عندم ماعنع من عقاب 
القاتل عقوبة تعزبرية بالقدر الذى تراه الميئةالتشر يمية صالخا لتأديبه وزجر غيره 
و دلاحظ الفر ف الظاهر ين عقو ره التعز ر الى غل کل القصاص ویس 
عقوبة التعزبر على جرائم الشروع فى القتل الائبة . فالقوبة فى المالة الأولى 
بدلية وف المالة الثانية أصلية . كذلك هناك فرق بين عقوبة التعر ر التى توقم 
على الشركاء وبين العقوبة فى المالة الأولى فعقوبة الشركاء أصلية لأن الشر يمة 
لا تعاقب الشركاء بالةصاص ولا الدية وإنما تماقمم بالتمزير عدا مايرا مالك فى 
حالة الاشتراك بالساعدة أما عقوبة الت زير فى الالة الأولى فى بدلية ولو آنا 
واقعة على الفاعل الأصلى . ) 

ولس ن الشريعة معنم اوک ن عقوبة التعزير فى جرعة القتل الإعدام 
ا ابس مدی اليا . 

۰ “0 

: ت الصيا م‎ E 

۷ _ الصيام عقوبة بدلية لعقوبة الكفارة الأصاية وهى العتق ولا مچب 
الصيام إلا إذا ل جد القاتل الرقبة أو قيمتما فاضلة عن حاجته فإن وجدها فلا 
جب الصيام عليه وإن م جد وجب عليه الصيام . 

۸ - ومدة الصوم شمران ويشترط فى الصيام أن يكون متتابما. 
فإذا كان متفرقا )زىء وتحتسب المدة بالأهلة إذا صام من أول الشهر ولو 


(۱) مواهب ال جلبل ج ١‏ س ۲٠١۸‏ . 
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كان أحد الشرين ناقا فإذا صام من وسط الشمهر حتسب الملدة بالأيام باعتبار 
ال ن ا 

۹ -وإذا م وستطم الصوم لمرض أو كبر فيرى مالك وأبو حفيغة 
و بعض فقماء مذهي الشافمى وأحد أن الصوم يثبت فى ذمته ولبس عليه شىء 
آخر بدلا من الصوم رى بعض فقماء مذهى الشافمى وأحد أن عليه إطعام 
ستين مسكيتاً قياس عل ىكفارة الظمار فقد نص فبها على التق وعلى الصيام ثم 
الإطمام عند العجز عن العتتى والصياء" . 

٠١‏ ولا بحب الصيام أصلا إلا على بالغ عاقل" وترتب على هذا 
أن الصيام ا ه لين البلوغ أو الإفاقة عند من يقول بأن اللكفارة 
واجبة على الصى والجنون . 

العقوبأت التيمية لقتل العمد 

١‏ - الم قوعات المي لقتل عمو بنا : الأولى : الحرمان من اليراث 

الثانية : المحرمان من الوصية . 
«أولا » الحرمان من المبراث 

۲ _ الأصل فی ذلات قوله عليه السلام: « لبس للقاتل شىء من لیر اث 
ولس لاقاتل ميبراث بعد كصاحب البقرة » . 

وقد اختلف الفقم|ء فى تطبيق اانص اختلا كبيراً حيث لايتفق مذهبان 
فى هذه المسألة . 


(۱) مواهب ال لیل ج ٤‏ ص ۱۲۷ ۰ مع الأآہر ج ۱ ص ٤۲١‏ : المہذبج۲ س۹١١١‏ 
الإقناع ج ٤‏ ص ٩۲‏ . 

(۲) شرح الدردیر ج 4 ص ۲٠١٤‏ » الجر الرائق ج۸ س ۹ . الہذب ج۲ س۲٤۲۳‏ 
انى ج ٠١‏ ص 4١‏ . : : 

)۳( م الآنر ج ۱ س ۲۲۲ » مواهب الیل ج ۲ ص ۳۹۵ وااہذب ج ص۱۸۹ ٠‏ 
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e‏ ارمام ر ی ان القتل لانم من اليراث هو القتل العمد سوام 
كان الفتل مباشرة أو نسببا وسواء اقتص من القاثل أو درىء عند القصاص: 
ببب ما . 

ويلاحظ أن الققل العمد عند مالك يشمل القتل شبه العمد أبضاً لاله قم 
لقتل إلى عمد وخطأ . أما القتل الطأً عند ماللاك : فلا حرم القاتل من ميراث 
امغتول وإنما حرمه فقط من الدية التى وجبت بالقتل واختاف فى مذهب مالك 
فى الصفير والجنو ن إذا قلا عدا هل معان من الميراث أم لا ؟ فرأى البعض 
أن لا عنما من الميراث لأن عمدها كطنمما » ورأى البعض حرمانما من اليراث 
وهو الراجح ف اذهب . 

وإذا كان القتل عمداً ولكنه غيرعدوان فلا حرم من‌الميراث كالقتل دفاعا 
عن النفس فمن قتل ولده دفاع) عن نفسه رث ولده والحا ک الذى بنفذ القصاص 
أو الد على وده a‏ 

٤‏ ۲ - وبرى أو حنيفة : أن القتل العمد » والقتل شبه المد » والقتل 
الخطا » وما جرى مجرى اللطاأ . كل هذه الأنواع من القتل تحرم القاتل من 

ولا : أن .يكون القتل مباشراً فإن كان القتل بالتسبب فلا حرمان من 
البراث » ول وكان القتل عداً . 

وتائما : أن يكون القاتل بالتاً عاقلا » فإ ن كان صغيراً أ وحنو نا فلاحرمان. 

واكرا . أن يكون القتل فى العمد وشبه المد عدواناء فإ ن كان ع ىكالقتل 
داعا عن النفس فلا يكون القتل مانا من الميراث . 

٥‏ واختلف أححاب الشافمى : فم من فرق بين القتل الضمون 
و بين القتل غير المضمون ورأى الحرمان من الميراث إذاكان القتل مضمونا لأنه . 

(۱) شرح الدردر + ٤‏ ص ۳۲+ » مواهب الحلیل < ٦‏ ص ٤۲۲‏ . 

(۲) البحر الراثی < ۸ ص ٠٠١ _ ٤۸۸‏ . 
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قدل بغير حت » أما القتل غير الضمون فلا منم من الميراث لأنه قتل ق . 
ومنہم من قال : ۔ إنکان متہماً باستمجال الیراث حرم من الميراث کا فى 
اشتل اعلطاً » وکا لوک حا ك فى الزنا على أساس البينة على مورثه فإنه حرم 
لأنه متهم فى قتله لاستعجال لراتاق | کن كبا باستعجال الميراث فلا 
حرمان اوح عليه تى الزنا بإقراره . 

والرأى الاس ف ااذ لقب E3‏ هڏن : وهوآن القائل رم ن لرن E‏ 
کل حال اء ا 2 ا سمه 4 ا ا € کک کن مښاشرة 
اوھ غا 4و ا هذا الرأى برون أن المحرمان من اث قصد به سد. 
0 2 1 »0 
الدرانم و امورث من استمحأل الات ً 

hE‏ و ری أحمد ان الفتل الضمون هو القتل ll‏ م الإرٹث 
سواء کان اا عل أ ا وسواء کان مباشرة 3 6 وسواء 
من الميرا ثكالقتل دفاعا عن النفس والقتل قصاصا . ويعلاون حرمان الصي 
۰ ساقي ابه عقر الق e‏ رأهلیته » و القصاص 2 

ا a‏ ,5 
صو 5 

«ثا نيا» المرمان من الوصية 

۷ _ الاصل فى الجرمان من الوصية قول الرسول صلى الله عليه وسل : 
« لا وصية لقاتل » » « لس لقاتل شىء » وذكره « الثىء » نكرة فى محل 
الننى يعم الميراث والوصية جميما . 


3 اذب > ۲ ص٦۲‏ . 
(۲) الإقناع < ۳ ص ٠۲۳‏ وراج أحكام المرأة س ١۸ء‏ وما بمدها ةة القا نون 
والاقتصاد السنة الأدسة . 
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وقد اختلف الفقماء فى ةسير هذبن النصين وتطبيقيءا : 

٨۸‏ فى مذهب مالك يفرقون بين القتل العمد واللطأ كا فرقوا 
فى اليراث ‏ ويتفقون على أن القتل اللطأ لا يصلح سبباً للحرمان من الوصية » 
فالقاتل خطأً نصح الوصية له فى الال واو لم يكن التول عا بأنه هو فاته » 
فان عل بأنه قاتله وأوصى له سحت الوصية فى المال وفى الدية . 

و لک اختلفوا فى القتل العمد.فرآى بمضهم أن الوصية لا نصح إذا كان 
المقتول لا يمل ا الموعى له قاتله ء فإن عل بأنهقاتله وأوصى له بعد الجناية فالوصية 
تصح فى المال ولا تصح فى الدية لأن الدية مال لم بحب إلا بالوت . وعلى هذا 
إذا كانت الوصية قبل الجرعة فإنها تبطل ارتتکاب جرعة العمد إلا إذا رأى 
امقتول البةاء على الوصية . 

وبرى البعض الأخر أن الوصية تصح لاقاتل عداً سواء عل ار اا0 
و 1 ل ویستوى عند أسحاب هذا الرأى أن تكون الوصية قبل القتل 
أو بقده ف نة ف اللا 

۹ -_ و رى أو حنيفة حرمان القاتل من الؤصية فى القتل العمد 
العدوانى وشبه العمد العدوالى والللطا وما جرى مجرى اللطاً بشرط أن يكون 
لقتل مباشرا لاقتلا بالتسبب وأنيكون‌القاتل بالا عاقلا فإن كان القتل بالتسبب 
أو کان القاتل صغيراً أو مجنو أ وكان القتل ليس عدوانا فلا بحرم القاتل من 
الوصية» وری أو حنيغة ومد أن الوصية تصح إذا أجازها الورثة » وبرى 
أو يوسف آنا لا تصح للقاتل ولو أجازها الورثة لأن المانم من الوصية هو القتل 
ل مصلحة الورثة والقتل لا ينعدم بإجازة الورثة . 

_ وف مذهب الشافمى وأححد نظريتان : أما الأول : فر 
أسحابما أن الوصية لا نصح لقاتل وأصعاب هذه النظرية ينقسمون بعد ذلك إلى 


(۲) بدائم الصنائم < ۷ ص ۳۳۹ ۳٤١‏ . 
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فريقين : فريق رى أن الوصية لاتصح ولو أجازها الورثة لأن الانم من الوصية 
هو القتل لامصلحة الورثة فإحازة الورنه تكون هبة مبتدأة بی ا تتوذر 
فما شروط المبة » وفريق آلخر برى أن الوصية تصح بإجازة الورثة . 

والنظربة الثانية برى أعحابما أن الوصية حيحة فى كل حال للةاتل دون 

حاجة لإجازة الورثة . 
عقوبات القتل شبه العمد 

١‏ االمقوبات على القتل شبه العمد منها ماهو أصلى : وهو الدب 
والكفار » ومنها ماهو بدل : وهو التع زر والصيام » ومنما ماهو تبعی : وهو 
ا رمان من الميراث والحرمان من الوصية . 

المقوبات الأسلة 
أولا _ الدية 

۲ »-الرب: هى المقو نة الأصلية الأساسية لاقتل شبه العمد والأصل 
فما قوله عليه الصلاة والسلام : «ألا إن فى قتيل عمد الط قتيل الوط والمما 
والمجحر مائة من الإبل » . 

وتعتبر الدبة فى شبه العمدعقو بة أصلية لاما ليست بدلامن عقوبة أخرى »› 
ولأنيا العقو نة الأساسية هذا النوع من القتل » واكن الدية فى القتل المد تمتبر 
عقوبة بدلية لا أصلية لأنها بدل من عقو بة القصاص وهى العو بة الأصاية 
للقتل العمد . 

٢‏ س امنا اتی کب فبہہا د الفتل سے غر : جب دة القتل 
شبه العمدفی نفس الأًجناس التى تعب فما الدبة فى القتلالعمد . فهى عند الشافمى 
ت ف الإبل وحدها » وعند مالك وأنى حنيفة تحب فى ثلالة أجناس هى : 
الإبل والذهب والفضة وعند أحمد وأنى بوسف ومر حب فی ستة آجناس هى: 
الإبل والذهب والفضة والشعيرو الفم والخحلل . 


(° 


»0 گی " 5 “ < i‏ *1 1 
وفل وشا ا و 8 اا گے ا ۳ ۹ E‏ دنا EB‏ وس ولاه 
ا 
ر 1 1 4 ك 
عن دا ا ا هم 
درا رد ی 2 4 i‏ 
N‏ ج 4 3 NT‏ 1 
E es:‏ 1 اه اھ یں hS E RT EE 42 , vê‏ 
٢ ¢‏ کے اے ار اجا کی ا جاسں ر ا ی کے ر 
ك a‏ رة إا E 2 Het j‏ 
E‏ ده سے الحم د ٤‏ تاس خهدار 2 ا 3 ك اا 7 ا وک سدی ا 
اا ب 7 ww‏ و 0 5 fF‏ 
HH {mii 3 e Ug E e SNS A‏ 
ا ف ا 4 قاميا اسا م عن د ٠‏ اسو 
RSA‏ 2 ¢ کے 1 
7 فی . e‏ 
(f Seeds ٤ 2 4‏ اھ ع و 4 2 KH‏ اص ۹ لوی ألديات ا م 


وڈ ل اجنین وما نبهما: القكافؤ » والأول متفقعليه والثانى تلف فيه وقد تكلمنا 
عن هذا الموضوع فيه السكفاية فى الفقرة « ٠٠١‏ » وما قيل هناك هو مأاعكن 
اھا 

۹ اوضاف ارر یل ف د کے ا ھی اش اوضانا ی :د 
المد على الحلاف والوفاق الذى سبق ذ كره هناك مع ملاحظة أن شبه المد 
بدخل فى العمد عند ماللت إلا ماکان على وجه اللعب أو التأديب لان القتل 
عنده إما عمد و إما خطأً . 

۷ ھل اظ اراق ت عر : لارى التغليظ فى شبه العمد إلا 
أحمد للأُسباب الى بيتاها عند اكلام على التفليظ فى دية الممد وصفة التتليظ 
وکیفیته هناك هی صمته وکیفیته هنا . ومن يقول من الالكية لشه الممد 
ری أن الد ية i‏ ف شبه العمد وهو ضرب الؤدب و ولده ولام 
والأجداد وفعل الطبيب والحاتن وهو كل من جاز فله شرعاً » وقيل : اللطمة 
والوكزة والرمية والمحر والضرب بعصاة متعمداً فمذا شبه المد وتلكون فيه 
دية مغلظة على الجا وليست على العاقلة" وارأى المشور نى مذهب مالك 
E‏ 


(۲) راجم الفقرة ۲١۷‏ . 
(۴) مواھب الیل + ٦‏ ص ۲۲۹ » شرح لار در < ٤‏ س ۲۴۷ . 
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۸ على مس ع ر كبر العم ؟ : رى أبو حنيفة والشافعى وأحمد 
وم القائلون بلقل شه المد أن دة شه الد عت عل المافلة ولنشت ى مال 
ا لجانى » وخالفمم فى هذا ابن سيرين والزهرى والارث العكلى وأبن شبرمة 
واد واو ورواو الام » ورون أن دية القتل شبه العمد على القاتل 
ف ماله لاا مو جس فعله ألذى تعمده فلا مله عه العالة 6 هو الال ف امد 
الحض » وهذا هو مقتفى مذهب مالك » لأن شبه العمد عنده فى حك الدمد» 
وهو تحمل الدية فى العمد فى مال القاتل » فكأن مايعتبر شبه عمد عند مالك إذا 
OTIS SY NES‏ 

وححة القالين بتحمیل الد ية الماقلة E‏ هر رة قال DPD:‏ افتدلے, امرآتان 
من‌هذيلفرمت |حداها الأخرى حجر فقتتا ومافی بطنہا فقضى ر سول اله صل الله 
عليهو م بدية‌المر ا على عاقتما ی على عاقلة الحانية » و يقولون إن القت ل المد تلف 
عن القعل شبه العمد فنى الأول يقصد ال انى الفعل ويقصد القتل فغاظ على ا جانى 
من كل وجه ماق الى فد الان الفعل رلا قحد المتل > قلط عا 
من وحه حیٹ حعلت عاہه الدرة alia‏ هو أخال ف د اأعمد»› و حمھت 
اة انیا دق باز نفتل 5 حت اة على العاقلة کا هوا مالف القتل الا هة 

ھل کب الرء على الاي اشراد ص j‏ بى المافر ؟ اختلفوا فى التصور 
القانونى لتحميل الدية قنى مذهب الثافمي وأحد آنا بحب على الماقلة ابتداء 
ولاب على الجا له ! لا ,ا اس م مھا عر ۵ وار دعر ٍ م ور ٤‏ 0 مم 
مازمون رضوا أ م ا رضوا و جب على غرم » و والأرجح ا آنا 
ی ا دا2 عل الان اوھ ای ارکب E‏ ثم تنتقل منه إلى الماقلة 
تخفيقاً عنه ومناصرة له ولأنحفظالقاتل فی الواقع وجب على عافلته فإذا ٤‏ حفظوهفقد 
فرطواءوهذاالتفر يط يقعضى منهم أن يتحماوا بعض تاح ذنبه خصو صا وأنالقاتل بقتل 
بظر عشیر ته » فکا نو و » وعلىهذا الرأىأ بوحنيفة ومالك . 


(۱) بدائم الصناثم + ۷ ص٠٠۲‏ > ال فی < ٩‏ ص۹۱٤‏ › اذب < ۲ص ٩‏ ° 
(۲) بدا ثع الضنائم + ۷ ص٥٣۲‏ ب ۰ الى ص ۲7-66 
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وتظهر نتيجة الفرق بين الرأبين إذا لم يكن لجان ماقلة » أوكان له ولكنها 
لا تستطيع حمل الدية » فإن أخذنا بالرأى الأول وجب ألا برجم على الجانى 
بالديةء وٴإن أخذنا بالرأى الثاني وجبأن ,رجم عليه ا لاه ھى الان اا 

عن الدية صا . 

۹ - می توری ت سے همر : من المتفق عليه بين الأبمة الثلاثة 
أن دية شبه العمد لست حالة وأنما بحب مؤجلة فى ثلاث سنوات › فيۋدی فى 
اخ ر كل حول ثاشما » ؤيعتبر بدء السنة عند الشافمى وأحمد من اليوم الذى 
تجب فيه الدية وهو يوم اموت و رى أبو حنيفة أن السنة تبدأ من يوم الح 
بألدية ١‏ من وم الموت. وهدا هو مأ راه مالك ف دية OU:‏ 

و إذاكان الواحب ده ة وأحدة ٤‏ 4 ئی ثلاث سنان فی کل سئه ة لها 4 
فإذا كان الواجب على شخص واحد أ كثر من دي ةكأن قتل شخصین مثلا فعليه 
الكل واحد منهما ثلث الدية فى كل سنة :لان لكل واحدمنماديةمستةلة فستحق 
لہا كا لو انفرد حقه » ولو وجبت الدية على عواقل كثيرة فإذا قتل عشرة 
مثلاً شخصا وجبت الدية على عواقلمم وقط نصيب كل عاقلةعلىثلاثسنوات 
وف ألدية العاقصة i‏ الراً ۳ ة وجان : أحدها: :ا م ف اثلاث سنن لہا 
بدل النفس فأشهت الدية الكاملة فتأخذ حكما . وثانمما : الدية الناقصة بحب 
فما فی العام الأول قدر ثلث الدية اللكاملة وباقما ف العام الثالى » والوجه الأول 
5 الف اء ف مذه ن الشافی وأحد وژری مالل التأجيل على ثلاث 
سنوات فى الدية الكاملة أًما الدية الناقصة ففها آراء ختلفة منها أنها حالةومنما 

أما تؤجل على أن مايدفع لايقل عن ثلث الدية الكاملة“ . 


. ۲۳٤ ص‎ ٤ + الإقناع‎ )۱( 

(۲)مواهب المحلیل < ٦‏ ص ۲٦۷‏ . 

(۴) بداثم الصنائم < ۷ ص ۲۵۰ ۰ ۲۵۹ ۲ اغى ۽ ٩‏ ص ٤۹۲‏ ء 1۹٤‏ » المذبه 
= ۲ ص ۲۲۸ . 

“۷ مر‎ ٦ < مواهب اليل‎ )٤( 
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وإذا وجبت الدية بالصاح فہی حالة فی مال الجانی مالم یکن هناك شرط 
GO SA E‏ ری آبو ا کی اا ووی 
أحد آہا حب حا وهو رأی الڈافعى وا 

۰ ھل کیل الماقر یل الرے فى القتل ا ری أحمد 
أن العاقلة لا تحمل مادون ثلث الدية الكاملة فإن بأ الثاث أو زاد علا حلته 
الماقلة وحيجته ماروى عن عر أنه قضى فى الاية أن لا حمل مما شىء حتى تبلغ 
عقل الأمومة « وعقل الأمومة ثلث الدية » ولأن مقتضى الأصل وجوب الفمان 
على الجاى لاوجت جئايته ودل معلفه » فکان عليه کار کک 
والتلفات »و إنماخواف ف ‌الثاث فص اعدا تخفيقا عن ا ل جانى لكو ن هکثیر | جححف ب٣‏ 

و رى أو حنيفة أن الماقلة لا حمل مادون نصفعشر الدية الكاملةومحمله 
الجانى فإن بلغ نصف عشر الدية ملته العافلة وحجته ماروى عن رسول الله 
صل الله عليه وسل أنه قال : « لا تقل العاقلة عمدا إلى قوله - ولا مادون أرش 
الموعة » . « أرش الوضة نصف عشر الدية اا 

وبرى الشافمى أن العاقلة تحمل الجيع مافل أ وكثر من الدية لأن ما ألزم 
بالكثير أازم بالقليل من باب أولى“ . 

ویری مالك أن ا إذا بلغت ثلث دية ا نى عليه أو الجانى مما الماقلة 
فإذا كانت دون الثاث فى على الجالى و “ فذحت رى بأن الماقلة 
E‏ إلا مازاد على الثاث ومقتضى هذا الرأى أنالثلك مله ال جانى » و ينظر 
فى هذا إلى مصاحة ال جانى فإن كانت ديته أقل اعتبرت دون دية امجنى عليه فلو 
جنى مسل على مجوسية مايبلغ ثلث دي تپا أو ثلث دیته ملته عاقلته » ولو جنی 


(۱) بدائم الصنائم < ۷ ص ۲۰۹ - ۲٣۷‏ »> انی < ٩‏ ص ٠*١١ ٠١٤‏ . 
(۲) المغنی < ٩‏ ص ٠۰٦ ٠۰٥0‏ . 
)۳( بدائم الصتائم ص oo‏ . 
)٤(‏ اذب + ۲ ص ۲۲۸ . 
() مواهب ال جلیل + ٦‏ ص ۲٠١‏ . 
٠۳ (‏ التعیریم المنائى الإسلای ۷) 
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و جوسية على مسل مايبلع ثاث دية ال جانى لته انمافلة ولوكان أقل من 
ثلث دية الجنى عليه » ومجعل مالك وأحمد مالا تحمل العاقلة حالاً لا مجلا أما 
أو حليفة e‏ موا عزز 2© 

وإذا مات الماقلة الدية فيرى أبو حنيفة ومالك أن بتحمل الجانى من الدية 
ما محمله أفراد العاقلة » آما الشافمى وأحد فيريان أن لا حمل الجانى شيئ . ورى 
مالك أن يحمل الجانى مم العاقلة وتظلمر أهمية هذه الأراء الختلفة إذا ما 'خذنا 
بالرأى القاثل بأن الديات تتفاوت سب الدين فإن دية المجوسى وعابد الولن 
أقل سن ثلث الدية فلا محماما عنه العاقلة طبقا لرأى أحمد وى أ كثرمن نصف 
لمر ما ن آل ا الوط اى أن فة رلا أ اة 
ديما تبلغ جاج فلا حملا الماقلة فى رأى أبى حنيفة وأحد ولكن ماما طبقا 
ارأى الشافمى والسكتابية ديتما + الدية الكاملة فلا حلا العاقلة طبقاً لرأى 

Y{ ۱‏ ت ھل ل الماقرء الات عن ار رمام واا ؟ من التفى عليه 
أن مامحب على الإمام وا لماک فى غير الحك والاجتهاد فمو على العاقلة إذا كان 
- مما تحمله الماقلة » أما ماوحب عليه سبب | ا والاحنهاد فيه نظریتان ف 
مذهب الشافسى وأحمد : الأولى : أنه على عاقلته لما روى عن عر رضى الله تعالى 
عه أنه بث E E‏ فأجہضت جنها » فقال عر لمل :عزمت 
علیك لا تبرح حتی تفتسمما أى الدية على قومك . ولان الاک جان فكان 
خطوه عل عاقلته کغیره . 

الثانية : أنه فى بيت الال لأن اطا يكثرفى أحكامه واجتهاده فإجاب 
العقل على عاقاته عحف er‏ ولاه نادب عن ا تعالی ف e a‏ و فی اله فکان 


)1( بدائم الصنائم ص ۲٠۷‏ ¿ امف < ٩‏ ص ۹¢ > مواھب الیل ے ٦‏ س ٣٣١‏ ۰ 


ارش جنایته ئى مال الله . وأو حنيفة من القاللين بالوجه الثاى 
القائلين بالوجه الأول . 

۷ الما : الماقلة من عمل العقل وميت عقلا وهى الدية لها 
تمتل اسان ولى المقتول وقيل : إلماأ ميت العاقلة لهم جنعون عن القاتل والعقل 
و e‏ خلاف فى أن العاقلة م الءصبات وأن غيرم کالإخوة لام وسار 
دوی الأرحام والزوج ج سوا من العافلة . 

مذهب الشافعى أن الات واد ولان وان س فى العافلة 
وهو رى أحد وححته ماروا أو هررة عن الرسول عايه السلام قال : اقتتات 
ان هذيل فرمت إحداها الأحرى انما فاختصموا إلى رسول اله 
فقضى بدية رأة على عاقلا وورثما ولدها . وفى رواية م ا ا غفل 
ال ى ميرامما لبنما والمقل على المصبة وإذا ثبت هذا فى الأولاد قسنا عليه الوالد 
a OOD‏ او له فى العصبة ولان مال ولده ودالده کاله ودا تقبل 


| ل وألد ده ا عى المأفلة إبقاء على الا لفاتل i,‏ له ولو ھا اھ( عل 
E‏ 


E 

الأب والإن ا حتفنا ا ن ا 

زد شت فا وان حنيغة وهو رأى لامد : أن الأباء والأبناء من الماقلة 

لأن العقل أساسه التناصر وعم من أهله ولأن المصبة فى حمل العقل 
اليراث فى تقدم الأقرب فالاقر ب وا واا أقرب الناس إ اليه فكانوا 

أولى بتحمل عقله ا ار سول فی کہا روی عرو بن شعیب بان عل الم 


دين عصیتپا [ ا" ن کانوا لارثون شا 6 إلا مافضل عن ورا [ وان فلت فعقاما 


ويدخل فى العاقلة سار المصبات ما بعدوا لام عصبة رون الال إذا : 


٠ ۸۴ ص‎ ۱۲١ < ص ۱۰ء )اذب > ۲ س ۲۲۷ > المدونه‎ ٩ < انی‎ )٩( 


(۲) الپذب < ) ص ۲۲۸ › انی + ٩‏ ص ١٠ء‏ - 
(۴) مواھب الیل < ٩‏ ض ۴٣۹‏ » بدائم امام ص ۲٠١‏ ۾ اغى < ۹ص ١٠١‏ 
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يکن وارٹ قرب مم ولا يشترط أن یکو نوا وارثین فی امال بل متی کانوا 
رون لولا المححب عقوا . 
وقد كان العقل قبل خلافة عر رضى الله عنه بالتمصيب فما وضع الديوان 
المقل على أهل ديوان الةاتل > وه المقاتلة من الرجال البالفين » ومن ثم برى 
أبو حنيفة أن عاقلة الشخص أهل ديوانه ولكنه يقول: إن الماقلة هى العصبة إذا 
| يوجد الديوان » واايوم لا ديوان فالماقلة دون شك هى العصبة » وءرى مالك 
أن الماقلة هى المصبة ولكنه مجعل أهل الديوان مم المصبة ويبداً م فی تقسم 
الدية » أما الشافعى وأحد فلا ران أهل الديوان من العصبة . 
ويشترك فى العقل الحاضر والغائب من العصبة طبقا لرأى أنى حنيفة وأجد. 
لأن الغابين استووا مع الحاضرين ف التمصيب والإرث فاستووا نى تحمل المقل 
کالاضرین ولانه معنی تعاق بالتصیب فاستوی فيه ال اضر والفائب » وبری 
مالك أن خص العقل بالحاضر فقط لأن التتحمل أساسه التناصر وهو بين الحاضر 
و بعض الفقماء فیمذهب الشافعی بأ ذون بالأولوالبعضيأخذون بالرآی انى“ 
وتقسم الدية على الماقلة مم مراعاة الأقرب فالأقرب ولا يكل المقل 
إلا من ”يعرف نسبه من القاتل أو يمل أنه من قوم يدخاو ن كلهم فى المقل ومن 
لا یعرف منه ذلات لا حمل وإن کان من قبیلته ف وکان القاتل قرشیا لا ازم 
قريشا كلهم التحمل فإن قريشاً وإ ن كانو اكلم برجعون لأب واحد إلا أن 
قبائلهم تفرقت وصار كل قوم ينتدبون لأب تميزون به فيعقل عم من 
بسار کی ف سان الأب الاد ب 
ولا تكاف العاقلة من الال ما مححف با ويشق علمما لاأنه ازمما من غير 
جاية على سبيلل المو اساة لاجالى والتخفیف عنه فلا مخفف عن الجانی ما يشیعلى 
غیره ومحعحف به ولوکان الإجحاف مشروعا کان الجانی احق به لان موجب 
جنایته وجزاء فعله فإن م یشرع فی حقه فی حت غيره أولى . 
)١(‏ البحر الرائق ج ۸ ض ٤٠۰‏ »> مواهب الجایل + ٦‏ س ۲۹۷ » الغنی + ٩‏ 


ص ٥۱۸‏ »> اذب < ۲ س ۲٣١‏ 


٠٠۱۹ س‎ ٩ < المغی‎ )۲( 
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راتات الفقہاء فى مقدار ما عمله كل فرد فقال مالك وأحد :يترك الأص 
) لاجا ک بفرض على کل واحد ما پسهل عليه ولا يؤذیه » ونی مذهب مالك رأی 
يفرض ربع دینار عل کل شخص » وئی مذهب آحد ری آخر یفرض نصف 
مثقال على الوسر وربع مثقال على متوسط الال » وهو مذهب الشافمى » 
و رى أو حنيفة أن لابزيد ما يؤخذ من الفرد عن ثلائة درام اوار کا 
ر السو وة ن الالو ا لفاون بتضف بتار وة الوا 
فبعضمم رى هذا القدرهو الو اجب ف السنوات‌الثلاث والبعض راه الو اجب سنو يا 
والفروض أن الدية تقسم علىثلاث سنوات فا مباع ةدر على كل فرد هو 
أقصى القسط السنوى حب عليه فى آخر السئة ومن مات أو افتقر أو جن قبل 
اول ل بلزمه شىء من الدية ؛ لأن تحميل الفقير إجحاف » ولأن المرأة والصى 
والجنون ليسوا من أهل النصرة » ولكن هؤلاء إذا كانوا جناة يعقل عنهم . 
وإذا لم يكن للجانى عاقلة أصلاً » أو كان له عاقلة فقيرة » أو عددها صغير 
لاتحمل كل الدية » فمناك نظريتان : 
الأولى :رى حابم اأنيقوم بيت الال مقامالعاقلة » فإذام يكن عافلةأو كانت فقيرة 
أخذت الد نة من بيتا لمال »وإن كا نتعافلةلاتحم ل كل الدية أخذ اق امن ببت الالء 
وار 2 هذا الرأىأن مامحب على بیت الال يدفم فو راء لأن التأجيلللماقلة 
قصد به التخفيف ولاحاجة للتخفيف إذا قام مقامما بيت الال » و رى البعض أن 
الواجببةسط على ثلاث سنوات على حسب المستحق على الماقلة وأحاب هذه 
النظرية مالك والشافمى وهى ظاهر مذهب أبى حنيفة والراجح فى مذهب أحمد . 
الثانية : وسرى أسحاما أن الدية تحب فى مال القاتل لاعلى بيت الال ء الأن 
الأصل أن القاتل هو المسؤول عن الدية » و إماحملما الماقلة للتناصر والتخفيف»› 
غإذا م تكن عاقلة برد الأسس لأصله » كذلات فإنه فى بيت المال حقو 


(0( بدائم الصنائم + ۷ ص ۲١٣٣‏ › والمغى < ٩‏ ص ۵*۲۰ › مواهب الجليل ص YY‏ 
مپذب < ص ۲۰° . 
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لانساء والصبيان والحانين والفقراء وهؤلاء لا عقل علهم فلا جوز عرف 
ما بستحقو ته فما لامجب علم وة الط ية زواية فن أن ةة خد ورای 
فی مذھب ا 

وإذا لم بمكن الأخذ من ببت امال » فيرى القائلون بأن الدية جب ابتداء 
على الماقلة » وهم بعض الفقماء فى مذهب الشافمى وأحد » بأن الدية اسقط كلما 
ام تكن عاقلة أو يسقط منها ما لم تحمله الماقلة إذا كان عددها صغير؟ » أما 
لقائلون بانہا تحب على الجانی ابتداء فیرون إازام الجا ہہا أو ما بق منما . 


٤ 
٤ 
1 
ا‎ 


يدفم ربع دينار وافترضنا أن الفقراء ضعف عدد الأغنياء ومتوسطى الال 
ان ر ا وان اا امان ف عد ارال 
فإنه تحب ألا يقل عدد أفراد الماقلة عن .هة لاف نفس . وإذا طبقنا هذاعل 
مايقول به أبو حنيفة من حمل الشخص أربعة درام وتان بل اراد 
العاقلة إلى عشرة لاف نفس : 

وفى مذهب مالك :رى بعضم أن أقل ماتوزع عام الدية سبماثة شخص 
وبرى البمعض أن أقامم ألف » و إذا أخذنا بالةر وض السابقة » وصل عدد أفراد 
العافلة إلى عشرة ألاف نفس . 

۳ ا نظام الماقن : بينا فى الرء الأول أهية نظام العاقلة 
وتحملما الدية ودللنا على آنه نظام عادل وإن کان ياوح فى ظاهر الأمر أله حمل 
الإنسان وزر غيره وقلا إننا لو أخذنا بالقاعدة العامة فيحمل كل عخطىء وزره 
لسكانت النتيجة أن تنفذ المقوبة على الأغنياء وهم قلة ولامتنم تنفيذها على الفقراء 
وم الكارة » ویقبع هذا أن بحصلأولياء الجنى عليه أو هو نفسه علىالدية كاملة 
إذا کان ال جانی غنیاً وعلی بمضہا إذا کان متوسط الخال اما إذا کان ا جانی فةيراً 


(۱) مواهب الجايدل + ۷ ص ۲۹۹ » بداثم الصنائم <۷ ص ۲٠۹‏ الغ ١<‏ 
ص ٥۲ ٤‏ »لذب < ۲ ص ۲۲۸ . 
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وه و_كذلك فى أغلب الأحوال فلا صل الجنى عليه من الدية على شىء وهكذا 
تنعدم المسأواة والعدالة بين النهمين كاتنعدم بين اجى علمهم وتنا إن هذا النظام 
قصده أن بحصل الجنى علهم على حقمم كاملا وأنه قق المدالة والمساواة على 
یع ال جوہ وقلنا أ کةر من ذلات فلیراجمه من شاء . 

لسكن هذا النظام على مافيه من عدالة ولسو ية بين النهمين والجنى عام 
لا مكن أن بقوم فى عدا الحاضر لأن أساسه وجود الماقلة ولا شك أن الماقلة 
اس ها وحود الان إلا فى النادر الذى اح له و إذأ وحدت فإن عدد أفرا ادها 
قلیل ال ارف 2 با کل الدية » ولقد كأن للعاقلة وجود طالما تفط 
الناس بأنسابمم وقرابانم وانتموا إلى قبائلهم وأصوهمم أا الآن فلا ثىء من 
کا ا ا يعرف جده الثالث و إذن فلا حيص من e‏ 
بأحد الرأبين الاذين أخذ . ما الفقهاء من قبل » إما الرجوع على الجنى عليه بكل 
الدية » وإما الرجوع على بيت الال » والرجوع على امجنی عليه بؤدى إلىإهدار 
اء أ کٹ امج عاہم لأنا كثرالن مين فقراءوهذا لايتفق مم أغراض‌الشر بمة 
التى تقوم على حفظ الدماء وحياط تا وعدم إهدارها » والرجوع إلى بيت المال 
رهت اللزائة العامة ولكنه عق اأساواة والمدالة وعقق أغراض الشر بمة » 
وانلحوف من إرهاق اللرانة لاحب ا قف حابلا دون حفيق الساواة والمدالة 
ولايصح أن حول دون قي أغراض الشر يمة » فالحكومة تستطیم أن تدر 
مرها بفرض ضر يبة عامة مخصص دخلما هذا النوعمن التو يض » ونستطيم أن 
نةرض ضر يبة خاصة على المتقاضين هذا الفرض وإذا كانت الحكومات العم ية 
تلزم تفسمما بإعانة الفقراء أو الماطلين » فأولى أن تازم تفسما بتعويض ورل القتيل 
أكوبين » ولقد سبقتنا بعض البلاد الأوربية إلى هذا العمل . فأنشأت 
صندوةا لقعو يض الجنى عليهم ف الجرائم » إيراده البالغ التسحصلة من الفرامات 
التی کو ہا اجا » وهذا هو بالذات ما قصدته الشريعة الإسلامية من نظام 


۰+( 
المافلة » فنظام العاقلةيقوم اليوم فى (بءض)“(وهى من) البلاد الأوربية فأولى 
بنا وهو نظامنا آن تفيمه بيننا على‌الوجه الذى يتلاءم مع ظروفنا وحالاتبا . 
انيا = الكقارة 
٤ ٤‏ ۲ - تحب الكفارة عقوبة أصلية على القدل شبه العمد مع الدبة وقد 
سبق أن تسكاءنا عن الكفارة مناسبة الكلام على عقوبة القتل العمد وماقلناه 
هناك يننى الاطلاع عليه عن إعادته هنا . 
المقو بات البدلية 
۵ ۲ العقو بات اسر لی فی القتل سم ا٣ر‏ ھی : أولا - التعر ر بدلا 
من الدية . ثانيا - الصيام بدلاً من التكنارة وى عت الرقبة أو التصدق بقيم تما 
وقد استوفينا الكلام عن التعز ر والصيام عناسبة عقوبات القتل العمد وما قلناه 
هناك يغنى عن إعادته هنا . 
العقوبات البعية 
٤٦‏ ۲ ۔ العفو بات اشع فی القتل سے عر ھی : أولا - المحرمااف 
من الميراث . ثانيا - الحرمان من الوصية وقد استوفينا الكلام ءلمهما فى باب 
القتل الءمد ومن ثم فليس مايدعو لكرار القول . 
۷ - عقو بات القتل الحطأ مما ماهو أصلى وهو الدية والكقارة 
وما ماهو بدل وهو التعزير والصيام وما ماهو بی وهو الحرمان مe‌‌‏ 


الزات وال رمان من الاصة . 


. مکذا فی الأسل ونظن أنہا اسم بل م بقحقق من اه‎ )١( 


المقوبات الأصاية 
أولا س الدبة 

۲٤۸‏ - هى عقوبة أصلية ولبست بدلاً من عقو بة أخرى لأ عقو بة 
المطا روعى فى تقد رها انمدام قصد ال جانى فا كتنى بتقدبر الدبة عليه ومقدارها 
٠‏ هو نفس مقدار الدية فى الممد وشبه العمد أى مأئة من الإبل . 

۹ - وتحب دية القتل الحطأً خسة.أى توخذ أخماسا . عشرون بنات 
محاض » وعشرون باو حاض وعشرون بئات بون » وعشرون حقة » وعشرون 
جذعة » وهذه الأوصاف متفق علا من الأبمة الأربعة ودليلم ماروى عبد أله 
ان مسعود قال ر سول الله صلل الله عليه وسل «فیدة اططاع روق حقةوعشرون 
جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنو مخاض»”“. 

١‏ -ودة ٠‏ اللطاً على الماقلة دون خلاف طبةا لقضاء الرسول عليه 
السلام وعلة فرضما على الماقلة » أن جنايات الحطأ تكثر ودية الأدى كثيرة 
فإ اما على ال جانى فى ماله مجححف به فاقتضت الحكة إجاما على الماقلة على سبيل 
المواساة للقاتل والإعانة له فيا عنه إذ انمدام القصد عذر له فى فمله يشفع فى 
التخفيف عنه . 

١‏ ولا خلاف ف أنا مؤجلة فى ثلاث سنين وأساس التأجيل فى 
الدبة هو قضاء الصحاءة فقد قضى عر وعلى بحعل لدية فى القتل الحطاً على الماقلة 
فى ثلاث سنين ولاخالف هما من الصحابة فاتبمم ف ذلاك أهلالدل وعلة التأجيل 
أنه مال جب على سبيل المواساة فل جب حالا کال زکاۃ . 

وما لا حمله العاقلة مجحب حالا عند مالك والشافعى وأحمد ولكن أًبا حنيفة 

برى التأجيل فما بحب على العاقلة وما جب على ال جانى . 


(۱) المغنی + ۹ص ٤4۵٩‏ ۲ لذب + ۲ص ٠٠۹‏ > بداثع الصنائم + ۷ 
ص ۲۰٤‏ ۰ شرح الدردیر < ٤‏ ص ۲۴۳٠٣‏ . 


۲ - و إذا كانت الماقلة حمل الدبة وهى عقو بة أصاية أساسية فيل 


خ 


حمل e‏ وهى عقو نة مالية أصلية أخف بكثير من الدية ؟ 

ى اافقاء أنالكفارة فى مالا الى وحده ولاحملالماقلة عنه شتا ولات 
ال ولک ق مذمت لشاف رای بآن ت الال محلا عن الا 

۳ ۲ - ولا رى مالاك وأبو حنيغة ااتفايظ فى دة اطا أما الثافى 
وأحمد فيريان التفليظ ولكن ينما فرق هو أن أحمد رى أن الليئ فى المد 
EE‏ | الشافمی فیرى التنابظ فی اللطا ولل الشافعی )ر 
التغليظ فى العمد وشبه العمد لأنه بوحب الدية فما مثلثة أما أحد یو سپا مر نة 
فكأن دة المد وشبه العمد مغاظة بطبيعتما عند الشافعى و وجب أسمد المغليظ 
لقتل فى الحرم » وللقتل فى الشمور الحرم » والقتل الحرم . واختاف فى المذحعب 
فى التغليظ لقتل ذى الرحم الحرم فيرى البعض المغليظ لقتله ولا رى البعض 
التفليظ ووز عند أحد أن مع بین آ کار من سبب من أسباب الفغليظوتذاظط 
الدبة لكل سبب بأن يزاد عليما مقدار الثلث ومن ثم تصل الدية إلى 
دیتین إذا کان القتل فی ارم والشہورالرم شخما عر أما الشافیی فیرى 
التغليظ بالقتل فى الحرم وفى الشور ارم وبقتل ذى الرحم الحرم واختلةوا 
فى المذهب فى القتل فى الحرم الدنى فرأى البعض أن القعل فيه سبب للقفابظ 
وراى البعض أن القتل فيه ليس سبباً للتفليظ وهو الرأى اراج فى الذهب > 
وصفة التغايظ عند الشافعى هو إ جاب دة المد بدلا من دبة الحطاً فإن فقتل 
ارهن افا رة ورن اع و ا 

٣ ۵‏ - ولا حمل العاقلة دة القتل العمد سواء درىء القصاص للشة 
أو وجبت الدية بالعفو أو الصلح وهذا متف عليه بين الأعة لأن الماقلة حملت فى 
المطأً وشبه العمد لانمدام القصد إلى القتل ولعذر الجانى أمأ المامد فلا عذر له 


انی < ٩‏ ص £۹۸ ء 
(۲) المغی < ٩‏ س ٤۹٩‏ ومابمدها » اذه # ص ۴۹١ ۲١۹‏ . 


فی حرعته ومن ERR ٤‏ ا ولا مغاونة . 

oa‏ - وإزا مى الرعل على نہ ا الأو س 
على عاقلته الدية لورثته إذا قتل نفسه . والقائلون ذا الرأى بءض فقماء مذهب 
أحد وحجتہم : ( أن رجلا ساق مارا فضربه بعصا کانت معه فطارت منہا 
شظية ففةأت عينه مل عر ديته على عافلته وقال هى يد من أيدى المسهين ) 
و محتحون بنا ليست إلا جنابة خطا كأىحنابة خطاً دنا على الماقلة و يترتب 
غل هذا الرأى أنه إذا كانت الماقلة م عض الورثة | جب شیء عل م لاه 
لا جب للانسان شىء على نفسه هذا إذا كان ما يجب علبم من الدية جاثل 
نصیبه فی‌الیرات فإن کان أ کثر سقط عنه ما يقابل نصیبه وعلیه ما زاد » و إن 
كان نصيبه من الدية أقل من نصيبه فى الميراث فله ما بق . 

والرواية الثانية - رى أصاما أن الجنابة هدر وهذا ما راه مالك 
وأ وس يفة والشافعى وهو رأى فى مذهب أحد. وحجتهم : أولا : عاس 
این الا کوع بارز مرحبا بوم خیبرفرجم سیفه على تفه مات ول ا 
الى قى فيه بدية ولا غيرها ولو وجبت لبينه النى عليه السلام E‏ 
وجوب الدية على العاقلة قصد منه مواساة الجانى والتخفيف عنه والجانى هناهو 
فس امجنى عليه فايس إذن ما يدعو للإعانة وامواسا 

وحکر شبه ااممد هو حكر اللطا فى هذه المسألة . 

الارة 
٥‏ ۲ - تكامنافى الكقارة عناسبة الكلام علىالقتلالعمدوفما قلنا هكفابة 
المقوبات البدلية 

۷ - هى الصيام فقط وقد تسكلنا عليه من قبل » ولاس نة تمز ر 

باتغاق الفقماء فى الحطأً أكتفاء بالمقو بتين الأصليتين وها الدبة والكفارة 


(۱) ای < ٩‏ س ۲۰٠۹‏ وما بعذدها . 


°٤ 


و بالعقوبات التبعية على أنه لبس فى الشر يمة ما عنم أن يقدر الشارع عقو بة 
امز رية فى حالة العفو عن الدية إذا رأى ذلك فى صالح الجاعة . 
العقو بات التبعية 

۸ - هى الرمان من اليراث والرمان من‌الوصية وقد فصانا الكلام 
علهما من قبل يناسبة اكلام على عقو بة القتل العمد وفما قلناه هناك ما يغنى 
عن إعادته هنا . 

الفصل الثألى 
الجتاية على ما دون النفس 

۵۹ ۲ - يعبر فقماء الشر يعة بالجناية على ما دون النفس عن كل أذى يقم 
على جت ا الإنسان من غیره فلا يؤدی ګياته » وهو تعبیر دقن تہ 
أنواع الاعتداء والإيذاء تى عكن تصورها فيد حل فيه الجر ح والضر 
والدفع والجذب والمصر وااضغط وقص الثعر ونتفه وغير ذلك » و يعبر ا 
العقوبات المصرى عن نفس المنى با جرح والضرب فقط . وهو تمبير ناقص 
لا يتسع لفير الجر ح والضرب من أنواع الإيذاء ما حل اجك اللصرية على 
التوسع فی تأو يل هذا التعبير عا بجمله متفقاً مم انجاه الشريعة كت ححكة 
النقض بأن عبارة الضرب والجر ح تشمل كل فمل بقع على الجسم و ویکون له 
ار ظاهری او باطنی . من بضغط على عن إنسان وده قيوقعه على الا رض 
ر لجرمة الضرب عدا . 

٠‏ س نابات على ما رون الس إءا #مر اوغا : فالعمد هو 
ما تعمد فيه الجا الفعل قصد المدوان 0 قذف أحداً عجر بقصد إصابته 
اهو ماتعمد فيه الجانى الفعل دون قصد العدوان كن ألتى حجر من نافذة 
ليتخاص منه فأصاب أحد الارة أوما وقع فيه الفعل نتيجة تقصير اجان دون . 
خصد منه کن | ب عا ای بام #واره فکسر ضلوعه 


<0 


العم إن کان تلف عن اطا فى ماهيةالفمل وعقوبته إلا أ تفقان 

فی کثیر من الأحکاء ومن * ٹم جری الفقہاء على امع بینہہا عند شرح أحکامما 
فيتکامور ن عنما دفعة واحدة . وإذأ كان شراح القوانينيفرقون بين جرام العمد 
والمطأ على أساس نوع الجرية »و يتكامون عن كل على حدة . فإن فقماءالشر بمة 
جعلون أساس الفرق هو حل الجرية هل هو النفس أو مادو نما . لأن مایقععلی 
الس دوف كارن اجام على اختلاف أنواعه کا بینا فما سبق والجر f‏ 
الك تقم على مادون الاق تتحدفی کثیر من احکامہا کا سنپين فما بعل . ۴ 
يةرقون بعد ذلاك على أساس نوع الجرية بين مختلف امطر ا التى تقع على 
مادون النفس 

۳ - ویقے الفقماء الحناية على مادون النفس سواء كا نت الجباية عدا 
e‏ خسة أقسام ین فی هذا التقسے إلى نتيجة فمل الجانی . لأن ال جانی 
فى المجنانة على مادون النفس يؤخذ بنتيحة ذف ولو SS.‏ هذه النتيحة بغض 
النظر عا إذا كانت الجبابة عدا أو خطأ » وهذه الأقسام هى : أولا : إبانة 
الأطراف أو ماجری محری الأطراف انا : إذهاب معائی الأطراف 
اء اعا : الشجاج . رابا : المجراح . خاس : مالا يدخل تحت 
الأقسام الأربعة السابقة : 

NAT‏ الف ارول :ہا اررطر اف وا ری کر ا۵ا 

ويقصد من إانة الأطرا اف طعا ما وقطم مامجری محراها ویدخل نحت هذا 
القع قطم اليد والرجل و لأس والظفر والأنف وال دكر والأشيين والأذن 
والشفة وفقء العين وقطم الأشفار والأحفان وقام الان كا 
أو نتف شمر الرأس واللحية والحاجبين والشارب . 

_- ا الى : ازاب مهای اررطراف س اء اعا ما 

ويقصد من ذلك تفويت منفعة العضو مع بقاله قات فإذا ذهب العضو ذاته 

فالفعل ۾ من القع الأول ويدخل تحت هذا القس تفويت السمع والبمر والثم 


۲° 


والذوق والكلام واجماع والإيلاد والبطش a‏ 
لون السن إلى السواد والجرة والحضرة ومحوها كا يدخل حته إذهاب العقلوغيره. 

۲ س الس اثالث : اع 

يقصد بالشجاج جراح الا واه اة ا جراح الج فیا عدا 
ازا اا و ا وتسمية جراح الجسم بالشجاج غلط » لأن العرب 
تفصل بين الشكخة وبين مطاق الراحة + فى ما كان فى اراس والرية شحة 
E TY‏ 

وبرى أبوحنيفة أن الشجاجلاتكون إلا فى الرأس والوجه فى مواضم المظم 
مثل الجحهة والو جنتين والصدغين والذقن دون الحدود » وباقى الأعة رون ما كان 
ea‏ 

٥‏ = واسیاج عنم ابی ا ا 

. الحارصة : وهی الت ر الجر أى نشقه ولا يظمر مہا الدم‎ ١ 

. الداممة : وهى التى يظهر مما لدم ولا سيل كالدمم فى العين‎ - ٣ 

. الدامية : وهی التى يسيل منہا الدم‎ - ٣ 

- الباضءة : وهى التى تبضع الحم ا و 

ه - التلاحمة : وهى التى تذهب ف الحم ا کا دهت الاو د و ر 
تمد : أن المتلاحة قبل الباضة وعرذها بأنا التى يتلاحم فما الام وبسود . 

٦‏ - المحاق : وهى التى تقطع اللح وتظهر الجلدة الرقيقة بين الحم 
والمظم واس الجلدة الحاق فسميت با الشجة . 

۷ ضحة : وهى التى تقطع ال جلرة المسماة السمحاق وتوضح المفل أی 
تظهره ولو بقدر مغرز الإإرة . 

- الماثمة : وهى تى مهش العظم أ تة 


. ۲۹7٦ دام الصناثم + ۷ ص‎ )١( 


¥ 


. امنةلة : وهى الى تنقل العظم ب د کر أی تحوله عن مكانه‎ ٩ 
ع الامة و الق قصل إلى أم الدماغ وهى جلدة تحت العقل وفوق‎ 
. الدماغ أى المخ‎ 
. الدامغة . وهى التى تخرق تلك الجادة وتصل إلى الدماغ‎ ١ 
E و رى مانك أن الشجاج‎ - 
ارصة و انالثة ماقا والسادسة ملطأة ومحذف مالك الثامنة وهى افاشة وری‎ 


أا تکرن 2 2 البدن لاق الاس والوحه و يتفق فما عدا ذلك 
O‏ 


آش حدی مه 
AE:‏ ا 4 + 5 ا 
۷ - و ری ااشافعى وأحمد :ان الشحاج عشرة فةقط وها محذفان 


ا[ شاه ول ا حنهة وی أ دام عة I)‏ وا ان بالعشرة ۾ البأقية مم ا الدامية 
و 


ا الوم اا سي الا اعد اا اة aN‏ 
E‏ ارام . ال جرح »و بقصد بال راح ما کان فى سائر البدن 


5 الا والوجه . وا راح نوعان . حايقة وعجر حانفة‎ lhe 
فالخائفة . هى الى تصل إلى الحو يف الصدرى والبطىسوا كا نت ال جراحة‎ 


ق ادرا لطن ارا ار اين ا رن٠‏ الا شن او ادر ار الاق 


وغير الجائفة مال تك ن كذاك أى التى لاتصل إلى الجوف” 

۹ - اشم افاسیس مارو مضل كت رفسا مالساب : 

ویدخل تحت هذا الق كل اعتداء أو إيذاء لا بؤدى إلى ابانة طرف أو 
ذهاب ممناه ولا يؤدى إلى شجة أو جرح فیدخل تحته کل اعتداء لايترك را 
أو رك ارا لاسر اوا شه : 


( شرح الدردے < ٤‏ ص ۲۲۲ ) ۲۲۳ . 

)( الہذت > ۲ س ۲۱۲ ۲ ابرح الکییی < ۹ ص ۹ وبابمدها 

(۳) بدائم الثام < ۷ س ۲۹٦۹‏ اذب ١‏ س ٠٠٠١‏ الفرح الك ج ٠‏ 
«TSA E‏ 


الجناية على مادون النةس مدا 

٠‏ -_ الناية على مادون النفس عدا هى أن يتعمد الجانی ارتکكاب 
فل یعس جم الجنى عليه أو يؤر على سلامته » وأركان ال جرعة اثنان : أولا : 
فمل يقع على جسم الى عليه أو بر عل لاه اتا أن بكرن اشر ا 

اور ۔ ال رکی ارول 
فمل يقع على جسم اجى ءايه أو بور على سلامته 

١‏ -يشترط لوقوع الجريمة أن رکب الجای فعلا مس جسم اجى 
عليه أو يؤر على سلامة هذا الجسم بأى حال ولا يشترط أن يكون الفعل ضربا 
ارا أن يكون أى فعل من أفعال الأذى أو المدوائث على 
اختلاف أنواعها كالضرب والجرح والحنق والجذب والدقع والضغط والعصر 

۲7 ولیس من الغرورى أن تعمل ال انى أداة معينة للانذا. والعض 
وحاتى الشعر ونتفه ولوى الذراع وغير ذلك والاعتداء فقد بستعمل يده أو رجله 
أو أسنانه وقد يستعملعصا أو سكينا أو سيفا أو بندقية أو مادة مضرة أو سامة» 
لان مادون النفس لا يقصد إتلافه با لة دون أخری فتسوی فيه کل اللات 

فیمذهأجد ری رى أن مادون النفس فيه عد وشبه عمد و يقرق ينما 
بأ فی الأول الةصاص ون الثانى الدية”“ ويفرقون بين العمد وشبه العمد بأن 
الأول هو قصد الضرب ما يفضى إلى النتيجة غالبا والثانى هو قصد الضرب 
عا لايفضى إلى النتيجة غالبا مثل أن يضر به بمحصاة لا يوضح مثاها فتوضحه. 
فلإ بحب به القصاص لأنه شبه عمد . و يظر أنه هو الرأى الراجح فى المذهب 
أما الرأى الأخر فيرى أن الجراح كلما عمد دون تفرقة وأن فما القصاص لقوله 
تعالى  :‏ والجروح قصاص) . ) 


4١٠١ اغى < ۹ س‎ ٤۲۸ ص‎ ٩ < ص ۱۸۹ (۲) ااشرح السکبیر‎ ٤ < الاقنام‎ )١( 
)فاع > کر ج ای ی عن ی‎ 


4 


أما أ بو حنيفة فلا يفرق بين العمد وشبه المد إلا فى النفس » ويكفى عنده. 
تد الفمل فما دون النقفس”“ ولیس ماينع عند مالك والثافمی‌واحد أن کون 
الجانى مسولا عن الإتاءة ولو لم تكن الناية مباشرة لنعله كن طلب إنسان 
سيف محرد فرب منه فخر به سقف فأصيب جرح أو كر لأنه هو الذى اج 
الجنى عليه لاہرب بفعله. 

ورى الشافسى أن العمد فيا دون النفس › إما أن بکون عدا حا أو شبه 
عد . فالمد الحض هو ما أدى إلى نتيجة الة. ل غالا أما شبه المد فهو مام بد 
انتيجة الفمل غالبا كن لهام ناتا عل رأسه فورمت ثم انشقت حتى ونت فمده 
شه عد لان الغالب أن الاطمة لانو دی ل یضاحو لو رماه حصاة فورمت وفعت 
ی کا عمد لأن الغالب آن الرمی با لصا لا یؤدی للایضاح 9 

وم ا و اهذه القاعدة إلا ني محتلفو ن فى طبيءة تطبيقما وهذا 
الحلاف مر جه التقدبر . مثلا ابن رشد بضرب مثلا على شبه العمد الاطبة الى 
تفةا المبن » لأن اللطمة لاتفقاً المين غا" بيا ير ى الشافمىأن الاطمة الى تة 
البين عد عض لأن الاطم بؤدى غالبا لفقا المين”“ . 

۳ - ویستوی أن يكون الفعل مباشر أو بالشسبب فالضرب باليد 
وشد حبل رفیم فی طریتق امجنی عليه ليتعثر فيه كلاها يكون الجرعة . 

€ - ویصح أن يكون الفعل ماديا كالقرب والجرح » وصح أن 
يکون معنويا کن أذعر رجلا فأصيب بشلل أو ذهب عقله أو سقط جرح > 
ونص القائون المصر ى ا ذكرنا من قبل لايتسم الافعال المعنو ية أما فى فرلا 
فيماقبون على الفعل المعتوى فما دون النفس لأن القانون الفرنى بجمل فى حك 
الفضرب آنواع التعدى والإذاء الأخرى بنا القانون اللصرى ل يذ كر إلا عبارة 
الضرب والجرح . 

)١(‏ نهابة اناج + ۷ س ۲٠۷‏ » البحر الراثق > ۸ س ۲۸۷ › بدائح المنالع 
ص ۲۳۴۳ › الام < ٦‏ س ٤٥‏ . 


(۲) الام < ٩‏ س ٤١‏ (۳) بداية الیتہد + ۲ س )٤( ۴٤۱‏ الام ج ١‏ ص ٠١‏ . 
( ۲۲ التسریع اغثای الإسلای † ) 
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ˆ و بشترط أن یکون ال جیعليه معصوما فإن ۾ یگن كذلات فالفمل‎ _ ٥۵ 
مبأح ولا يعتبر جرجة وقد #كامنا عن العصمة. عناسبة ا على القتلل وماقلناه‎ 
. هناك نى عن الإعادة هنا‎ 

۲۷٩‏ - ويشترط ألا بؤدى الفمل للوفاة » فإذا أدى اونا فو جنانة على 
النفس قد تكون قتلا عداً إذا ثبت أن الجانى تعمد الفعل وقصد القتل » وقد 
تسكون قنلا شبه عمد إذا ثبت أن ال جانى تعمد الفعل ول يقصد القتل . 

انا س الرك الى 
أن بكرن الفغل ما 

۷ _ لك يكون الفعل جر عة دة حب أن يصدر عن إرادة الجانى 
وأن رر تكب بقصد المدوان فإن | برد ال جانى الفعل أو أراده ولم يقصد المدوان 
فالفعل غير متعمد و إنما خطاً . 

۸ - و يؤخذ ال مان بقصده الحتمل . فيسأل عن ننيجة الفعل الذى أتاه 
لاعا قصده وقت إحداث الفعل » فإن ترتب على الفمل ذهاب عضو أو إبطال 
منفعته أو إحداث مونحة أو جائفة أو أقل من ذلك . ستل عن نتيجة فل ولو _ 
يكن يقصد إحداث هذه النتيحة بالذات وقت إتيان الفمل . 

۹ - ويسأل ال جانى عن قصده غير الجدود . فن ألتى حجرأ على جماءة 
بقصد إصابة أحدهم سثل عن نتيحة عله سواء كان يعرف أفراد هذه الجاعة 
أو لايەرفىم ٠.‏ 

وقد سبق أن تكانا عن الاطاً فى الشخص والططأش‌الشخصية كا تكسا 
عن الإذن فى ال جرح واستمال الحتى وأداء الواجب وما قلناه بنطبق هنا . 

٠‏ - ويستوى فى الجر عة على مادون النفس أن يتعمد المجانى الفعل 
دون أن يقصد القتل » أو أن بتعمد الفعى بقصد القتل مادام الفعل لم يؤد للموت 
لأن الشريمة لانماقب على الشروع فى القعل إذا كان الشروع يكون جريمة 


۲۱۱ 


تامة على مادون النفس أيا كانت نتيجة هذه الجرعة جرحا أو شجة أو جالفة 
أو إتلافا لعضو أو ذهاب معناه » وقد عللنا هذا الج مناسبة الكلام عن 
القتل العمد . 
الناية على مأدون النةس خطا 

1 -سبتى أن بنا تمرف الاطاً وأنواعه عناسبة الكلام على القتل 
العطاً كا بنا أركان جر مة القتل الحطاً وماقيل هناك ينطبتق مذافيره هنا »> 
ولا فرق إلا أن الفملل إذا أدى لاوقاة فمو جناية على النفس أى قل خطأء وإذا 
يد للوفاة فو جناية على مادون النفس ومن م لاداعى لاکز هنا عن المرعة 
ارا ل زه U EE‏ فيل هناك . 

۲ فر ھام : وجب أن نلاحظأن الثريعة جملت‌العقو بةلاجتابة 
على مادون النفس فى حالة الاطاً متمشية مم نتيحة الفعل كا هو الحال فى العمد» 
تغل عه عاهة ¢ وعقاب من اذهب بەر تان شد من عقاب 2 ادت 
صف بصره وهکذا ۰ 
العقر رة اختافت وبعصضص شراح oT‏ دنتهدون المشرع 
أنه سو ی بين عقو به ة اللإصا اٿ الختلفة ٥م‏ اختلاف تتا ا دون مبرر هذه‌النسو , ده . 


عقو به ا ا ۵ على »ادون او 
عقو بة الجناة على مادون النفس تنقسم إلى ثلاثة أقام : عقوبة الجناية 
على مادون النقس عدا »> وعقو بة الجنانة على مادون النفس شبه عمد » وعقو بة 
ا لجناة على مادون النفس خطأً . 
م 2 5 کر 
و۷ 2 عو به المنابة على مأدون اللذضن عے را 


العو بة الأصلية للحبأابة على مادون النفسي عدا هى القصاميي وعنل مالاك 


1Y 


الدية مم القصاص" فإذا امتنم القصاص لسبب من الأسباب التى سنبينما فما 
بمد حات عله عقوبتان بدليتان الأولى الدية أو الأرش والثانية التعزبر › ويلاحظ 
الفرق بين عقوبات الجنابة عدا على النفس والجنأبة عدا على مادون النفس فى 
النةس يعاقب بالكفارة عقو بة أصلية وبالصيام عقو بة بدلية و بالحرمان ممل 
ارات و اة عقر ب خبعية أما هنا فلا يماقب مهذة المفو بات لايا قاصرة 
ففط على القتل ومتعلقة به . 
أولا : القصاص 

۳ - القصاص : هو العقوبة الأصلية للجنابة على مادون النفس عدا 
أا الدة والتعر فما عقو بتان بدليتان تحلان عل الةصاص » ويترتب على اعتبار 
القصاص أصلا والدية والتعزيز بدلا أنه لامجوز ابم بين العقو بة الأصلية و بن 
ای ل ن الح بين البدل وال!ستبدل ينافيان طبيعة الاستبدال 
ا على ذلك أيضاً أنه لا عوز ا بالمقو بة البدلية إلا إذا امتنع الك 
بالعمو بة الاصلية . 

وناك نظريتان لاجمم بين القصاص والدة : الأولى _ رى أصحاما أن 
القصاص مم مع الدية إذا لم يكن القصاص ممكا إلا فى بعض اجرح فيقتص 
عا عكن القصاص فيه » وما لأعكن القصاص فيه حل العقو بة البدلية فيه محل 
القصاص وعلى هذا تجمم الدية مع القصاص عةوبة جرح واحد وهذه النظرية 
يقول مما الشافمى وبعض فقاء »ذهب أحمد . أما النظر ية الثانية : فتةوم على 
آنه لاکن الج بين الو بة الأصلية والءقو بة ”البدلية فى جرح واحد فإن 
اققتص فی بعض اجرح سقط حقه فی الباقی ولا شىء له وهو باليار إنشاء أقتص 
ولا شىء له وإن شاء أخذ الدبة وهذه نظربة مالك وأبى حنيفة وبمعض فقماء 


مڏذهب أحد .۰ 


(۱) شرح الدردر › + ٤‏ ہے ص ۲۲۲ › مواهب الجلیل ص ۲٤١۷‏ . 


۴ 


ومتنع < بلقو بة الأصاية إذا امتنم القصاص أو سقط لسإْب من 
الأسباب التى ن ذكرها بعد » وهذه الأسباب بعضها عام وبعضما خاص با 
دون النفس . 

أسباب امتناع القصاص العامة 
٤‏ اور : إزا ارہ الفتبل رہ می القاتل : إذا کان التتیل جما 
من القاتل امتنع الح بالقصاص ويكون القتيل جزءاً من القاتل إذا كان ولده 

فإذا جرح الأب ولده أو قطمه أو شجه فلا قصاص لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«لايقاد الوالد بولده» » آما الولد فيقتص منه لوالده طبقاللتصوص العامة » ويدخل 
تحت لظى الوالد والولد كل والد وإن علا » وكل ولد وإن سفل »› وک الام 
هو حکالأًبلانہا أحدالوالدين » وال جد کالم سوا ءكا نت من قبلالأب أو الأم . 

وبرى مالك الةصاص من الأب فى القتل إذا م يكن شك فى قصد القتل 
ولكنه لاءرى القصاص من الأب فى غير القتلو برى تنليظ الدية عليه والتفليظ 
عند مالك هو تثليث الدية . 

وعلى هذا فلوس ثمة خلاف بين الأمة الأربمة فىامتناع القصاص من الال 
والده إذا جنى عليه فما دون النفس » وقد قسكامنا عن هذا الاوضوع بتوسع عند 
الكلام على القتل الممد . 

6 انا : انعر امم نادو : إذا انمدم التكافؤ بين اجى عليه 
والجانى فلاقصاص و ينظر إلى التكافؤ من ناحية ا لجنىعليه و حدهلامن ناحيةا الى . 

وفى مذهب مالك هذا شرط التكافؤ فى النفس إما فما دون الناس فو 
يشرط التکافۇ من الوجمین‌فعنده لو قطي ‌کاغرأو عبد يدمسل |[ یکن له أن يقتص 
منهما ولو قطممما فليس هما أن بقتقصا مده" . 

فإ ن كان اجى عليه مكافًً للجانى أو خير؟ منه وجب القصاص وإ ن کان 
لابکافثه امتنع القصاص ولایشترط فی ال جانی أن یکایء الج عليه لان شرط 


)۱( تراھب اکر وا س کک 


£ 
اتكافؤ وضع لنم قل الأعلى بالأدنى ولم يوضع لنم قل الأدنى بالأعلى . 
وأساس التسكافؤ عند مالاك والشافمى وأحد : الحرية والإسلام » وأساس 
التكافؤ عندأهى حنيفة الحريةوا جنس » وسنقكم فما بلى عن هذه الأسس الثلاثة : 

١‏ س افر : ری مالاك والشافمی وأحد أن.المرلايقتص منه إذا جرح 
العبد لأن الءبد منقوص بارق وهذا هو افس ا فی القتل » وبری مالك ٠‏ 
أن لايتتص من المبد لسر . 

و رى أو حنيفة أن لاقصاص من الأحرار والعبيد فما ذون التفس ولا 
قصاص فا بين العبيد أنفم » وهو مخرج مهذا.عن رأه الذى الزمه فى القتل 
وهو القصاص من ار للمبد ومن المبد للعبد وعلة خروخه على هذا الرأى » أنه 
ر ن اى ا لشن ا کا الد ا هة 
الحر وقيمة العبد تختلف عن غيره من العبيد فلا يكن أن تال أطراف 
الأحر ار مم المبيد ۋلا أطراف عبد مع عبد آخر ومن ثم امتنع القصاص 
بهم وهذاأً الرأى يتفق مم رأی اخ 

۲ ¬ ار ر سر م : سبتق أن تكلمنا عن هذا الموضوع عا فيه كفاية مناسبة 
الكلام على القتل فيراجم ونلخص ماقلناه : بأن مالكا والثافعى وأحد رون 
أن السكافر لايكانىء الس والقاعدة عدم أن لا قصاص من مسل إذا 
قصل ذا . 

أما أو حنيفة فبرى أن الكافر يكانى, الل مادام ممصوم الدم وليس فى 
عصمته شب ةکالمستأمن مثلاً ومن ثم فمو إوجب القصاص م ن کلیما للا خر . 

وم بسيرون على هذه القاعدة فبا دون النفس إلا أن مالكا خرج عليها 


)١(‏ اني A>‏ ص ۳)۸ س ۳۵۹ › بدائع الصناثم > ۷ ص ۰ الہذب 
خ ۲ س ۲۲۵ ۲۲٣‏ 


(۲) العرح اا کبیر < ٩‏ ص ۳۲۹ . 


EL 


ورای آلا قصاص بين اسل والكافر بصفة مطلقة فا دون النقس فإذا جرح 
أحدها الآخر فلا قصاص لانمدام التكافؤ ولو أنه يقرر أن المسل خير من اللكافر 
لأن الةصاص فا و ای ع ار ی ا ل ا 

٠ک انس : القاعدة عند الأمة الأربعة أن الى کن با لاد‎ - ٣ 
والذ كر يقتص نه للاثى وهذا فى القتل أى فى النغس وقد طبت مالك والشافمی‎ 
حجتہ من من جری بنہمالقصاص‎ i وأخد رالاعا ا فا‎ 
فى النةفس بجرى ينم فى الأطراف » أما أبو حنيفة فيخالف هذه القاعدة ولا‎ 
يطبقما فما دون النفس لاه سير على قاعدة ا ی فما دون النفس هى اعتبار‎ 
ا مادو ن التفسر كالمو ال » و بتطبيى هذه الةاعدة لاجمل لمر أ مماثلة لارجل‎ 
لان الاد عل الست من دة ال وة ط فيا لمال 5ة غرف ال‎ 
وإذا انعدمت المساؤاة بين أرشما امتنم القصاص فی طرفہما سواء کان الجا‎ 
N a 

"لمال فى العرر : يشترط أو حنيفة الماثل فى المدد بين الجنى عليه وال جاى 
و ليقتص منه فإن كان الجباة أ كر من واحد 
فلا قضاض :ذا تفاونوا عل اركاب فمل واحد کان فطعو يد رل أو أصبغة 
أو أذهبوا مه أو بصره أو قلعوا له ستاً أو حو ذلك من ال جوارح التى بحب 
علىالواحد فيا القصاص أو اتفردبالفعل وعلبهمدية ا جارحةمةسمةعلهم بالتساوى 
أما إذا اركب كل منم منفرداً فملا حب فيه القصاص فم ىكل منم القصاص 
فما فعله ‏ وحجة أى حنيفة أن الماثلة فا دون النفس شرط أسامى للقصاص ولا 
ماثلة بين جارحة وجوارح > و خد وامدئ لاق الات ولاق الةرلاق 

الفعل . أما فى الذات فلا شك فيه لأنه لاماثلة بين المدد والفرد من حيث الذات 


(3) موأهب الام ل ج ا > راجم الفقرة ef‏ . 
REG aE eS ERR aS‏ 
)۳( بدائم الصناثم ص 1\۰ »زاجم الفقر Vora‏ 


Aki 


وإذا كانت المحيحة لاتقطم بالثلاء لفوات الائلة من حيث الوصف مع 
التساوی في الزات . فأولى أو تدع القصاص لفو ت إلائلة فى الذات وأما فى 
تة فلن منفعة اليدبن أ كثر من 
ل باليدي ن كالكتابة واللياطة اقا فلن الموجود من كل واحد 
قطم بض اليد والخراء قطع کل اليد من کل منم وقطم اليد أ كث من 
فطع 8 
وقرق أبو حنيفة 
لأنه قطع بض الجارحة رترك البمض موجودا بخلاف النةس فإن إزهاقما 


منفعة يد وأحدة ومن ا نافع ا بتأنی 


1. 


بين النفس وما دونما بأن الفعل فا دون النفس يتجز 


لاپنجراً أو رأى أبى حنيفة وجه فى مذهب أحد . 

وبرى مالك والشافعى وأحد القصاص من الجاعة للواحد » وحجتهم أن 
شاهدین شېدا عند على رضی الله عنه على رجل بالسسرقة فقطع عل بده م جاءا 
بآخر فقالا هذا هو اتاق واغطا ناف الأول فر د شہادتہما على الثانی وغرممما . 
دية الأول وقال : لو عات نكا دما اقطتكا فأ خبر أن القصاص على كل 
واحد ممما لو تعمد قطم بد واحد ولأّنه أحد نوعى القصاص فتؤخذ الجاعة 
بالو اد الا فن 

2 ى الشافيى وأحد » أنه بحب لماص من الجاعة بالواحد آن يكون 
اشتراك الجاعة فى الطرف على وجه لايتميز فيه أحدها عن الأخر . إما بأن 
ېدوا عليه ما یوجب قطمه م بر جوا عن شہادتہم أو یکرهو | إنسات على قطم 
طرف‌فیجب قطم الكرهي نكلم والكره أو يتعاو نوا فى إلقاء حجر على اجى 
عليه فنقطع طرفه أو يقطموا يرا وبقلموا عيتاً بضر بة واحدة أو يضعوا 
حديدة على مفصل و بتحاماوا عايها جي حتى يقطع الطرف » فإن قعع 
کل واحد منم من جانب أو قطعم أحسدم بض المفصل وأتم غيره 
أو شرب كلواحد ضر بة أو وضعوا منشاراً مثلا على مفصله م م رکلواحدعلیه 


(٧(‏ بدائم الصنالع + ۹ص ۰ء 


¥ 


س حتی بانت اليد فلا قصاص‌فیهلأن کل واحد مہم ل يطعم اليدا ولم يشارك 
فی قطم حميعما . وإن كان فعل كل واحد مهم عكن الاقتصاص فيه عفرده 
اقتص من . 

أما مالك فرق بين حالة الالو وعدم الالو فإن مااؤوا اقتص من كل منهم 
بقدر ماأحدثوا اجى عليه سواء زت أفمال كل منم أم ل تيز فإذا قلموا 
عینه وقطعوا زجله ویده فلم لكل عينه وقطعت يده ورجله » أما إذا | يکن 
تمالؤ فإن تميزت فام أخذ کل منهم بفعله»و إن ا تتمیز أفعام فلم القصاص 
کا لو تمالؤوا وهناك من برى ألا قصاص عليهم وعلهم الدية" 

ولا يشترط الشافمى وأحمد الالو فما دون النفس ويكنى التوافق 
للةصاص من الميع . 

٦‏ تاا : ںہ کوںہ الفمل کہ حم : ۔ پری الشافعی رادان 
الحناية على مادون النفس قد تكون مدا ود تون شبه عند فپی عمد إذا 
کان الفعل متعمدا أ و کان يؤدى غالبا إلى النتيجة التى اہی إلها كن ضرب. 
غیره بسکین فقطم اة او عضا فک و راغ أو ادت راس را : 

وهى شبه عمد إذا كان الفمل «ععمداً ولكنه لايؤدى غالبا إلى النتيجة الى 
ا لطم آخر ففةأً عينه أو رماه حصاة فأحدثت وما اشن رة 
وبرتبان على تقس الجناة على مادون النفس إلى عمد وشبه عمد أن‌القصاص حب 
فى المد فط أما شبه العمد فيب في الدبة وها يسيران فى هذا التقسے ونی 
رتيب ال فو بة على ما سارا عليه فى الجاءة على النفس . 

أما مالك وأو حنيفة فيريان أن ال جنابة على مادون النفس لاتكون إلا عدا 
لأن مالك لا يمترف بشبه العمد والفعل عنده إما عدا وإما خطأ »ولان أبا حنيفة 
برى أن مادون النفس لايقصد إتلافه بآلة دون أخرى فاأستوت فة 


(۱) الغنی < ٩‏ ص ۳۷۰ وما بعدها ء اذب ج ۲ ص ۱۹۰ 
(۲) شرح الدردیر ج ٤‏ ص۲۲ . 
(۴) الھعرح الکییر ج ۹ ص ٤۲۸‏ › الام ج ١‏ س ٦‏ . 


۸ 
الآلات للرلالة على القصد كان الفمل عمدا فى كل حال أى أن مادون النةس 
لاقصد إلا جر دالاءتداءعليهوالاعتداء مكن‌ بأىآ له بمكس القتلفلايكون إلا ل2 
مخصوصة ومن ثم کان نوفر قصد الاعتداء كافاً لاعتبار الفعل مدا فما دون 
النفس ولم يكن‌هناك كل لاعتبار شبه العمد' و بترتبعلىرأى مالك وأى حنيفة 

أن الجنابة على مادون النفس جب فبا القصا صف ىكل حال مادام الجانى قدتءداافعل. 

۷ ابا : ان کو الفعل تسیا : رى أبو حنيفة دون غيره من 
الا ةا ن ا اة عل وون الى الب لاحي الصاف أن الفضاض 
ل هار ف ان دن الل اح عل ر الاو ن اي 
العقوبة القصا ص هو الماثلة بين الفعلين و وجب أ بوحنيفة الدبة بدلا من الةصاص 
ولكن الأعة الثلاثة لايرون فرقا بين الجنابة بالتسيب وال جنابة المباشرة و نوجبون 
القصاص على الجانى فى الحالين . 

۸ ۔ فاصا: ارہ تکوں ابا فر وقت فی دار ادر : ریا وحنيفة 
دون غيره من الا بمة أن لاقصاص من الات إذا كانت المبابة قد وقست فى 
N GS E E‏ 
أو دار الإسلام وقدسبق أن تكامناعن هذه المسألة وفيا ذ كر ناه غنىعن‌الإعادة١)‏ 

۹ - پارا : عر م رڈ ارر سامهاء تفع القصاص إذا | يکن 
الاستيفاء مكنا لان القصاص فام على الماثل واستيفاءالمثل بدون مكان استية اله 
ت . فيمتنع الاستيفاء ضرورة . یل إذا کان اجى عليه يه مقعاوع الفصل الأعل 

ن إمام اليد الى وجاء الجانى فقطع المغصل الثالى لنفس الأصبع فلا كن 
1 يقتص من الجانى إذا كان إبهام بده المنى سلما إلى قطم 
مفصاين والمقطو ع مفصل واحد فينعدم الال . وكذلك لوأجاف اجان اجى 
غليهأو شحه آمة أو دامغة فالقصاص لايمكن ن هذه الحالات لأنه لمكن |جافة 

الجانىأو شجه على وجهالمائلالتام “ومن م يتعذر القصاص بتعذر إستيفائه و ينتقل 
١(‏ بداثم الصنائم ص ۲۹۷ . 


(( راجم ألفقّرة ٠١۹‏ . 
)۳( بدائم الصنائم س ۲۹۷ . 


۹ 


حت تى عليه إلى بدل القصاص وهو الدىة . 

۰ = اسیاب استناع آلقهاص الا ما رون الس :سناب امتناع 
الةصاص اللحاصة يما دون النفس هى : أولا - عدم إمكان الاستيفاء بلا حيف . 
ا عدم المائلة فى الحل . ثالث _ عدم الاستواء فى الصحة والكال . وهذه 
الشات ترجم كلما إلى أساس واحد هو المائل » فالقصاص يقتذی بطبيمته 
الماثل م نكل وجه» الال فى الفعل والاثل فىالجل والاثل فى المنفعة . 

۱ -_أولا : عدم إمكان الاستيفاء بلا حيف : يشترط للةصاص أن 
يكون الإستيفاء ممكتا. بلا حيف » ولا يكون الاستيفاء مكنا بلا حيف من 
الأطر اف إلا إذا كان القطم ان او 6ن ی رن 
وهو مالان منه » فان ٠‏ من غير مفصل أو لم یکن له حد يهى إليه 
کالقطم مر ن قصبة الأنف أو من نصف الساعد » أو من نصف الساق فالفقماء فى 
ذلا على أوها : رى أنه لاقصاص مادام الةطع من غير مفصل وليس له 
٠‏ حد يتنهى إليه لتعذر الاستيفاء » ومن هذا الرأى أو حنيفة و بمعض‌فقماء مذهب 
أحمد » الرأى الثانى: رى أعابه أن يقتصمن أول مفصل داخل فى محل الجناة 
وله حكومة فى الباق حيث لابمكن القصاص على وجه المائلة من غير المفصل » 
فن قطم ذراعه من نصف العضد كان له أن يقتص من المرفق ويأخذ حكومة 
عن نصف العضد » ومن قطع ذراعه من نصف الساعد كان له أن يقغص من 
اللكوع ويأخذ حكومة عن نصف الساعد من هذا الرأى الشافمى و بض فقاء 
مڏهب أحر ولكن الفقماء فى مذهب أحد ری معفم ا الى عليه ستعقی 
حکو مة عن الزاند والبعض ر ی أنه لا رستعی ا تطبيقا مدا الفائل : بأنه 
لامجمع فى فمل واحد بين قصاص وديةءأما مالا فيرى القصاص ولوكان القعلم 


(۱) بدائع الصنائم س ۲۹۸ العرح الکبیر + ٩‏ ص ۳٤۸‏ الذب ج۲ 
ص ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ - الارح الکییر للاردی ج ٤‏ س ۳۲۹ . 


۰ 


من غير مقصل إذا کان ذلك مك ولا خوف منه فإن ل يكن كذاك فلا 
قصاص » ولو رضى الجانى بالقطع من مقصل داخلف ال جناية ومن افق عليه بين 
أبى حنيفة والشافمى وأحد ألا قداص فى كسم المظام لأن الاثل غير ممكن › 
والأمن من المحيف غير محقق.. ) 

ولكن مالا برى القصاص إذا قرر اللبراء أنه بمكن ولا خوف منه على 
حياة القتص مه . 

وإذا اصطحب السكسر بشجة كاهمامة والنقلة أو جرح من جراح الجسد 
فيرى الشافمى القصاص من الموغعة لأنها داخلة فى الجنابة وجكن القصاص فما 
وله أرش الباق حيث تمذر فيه القصاص » فانتقل إلى البدل وهذا هو مذهب 
أحمد إلا أن بعضهم ری أن له ارش الباقی»والبعض بری أن لبس لمم القصاص 
شىء لأنه جرح واحد فلا مع فيه بين القصاص والدية وبرى مالك القصاص 
من الجرح والمظممما ى جراح الجسدلاى 2 جاج الرأس إن كان ذلك مكنا وإ لافلا 
وبرى مالك أيضاً أن لاقصاص ف الشجاج فما فوق الموضحة ولو بقدر اأوضة 
ولكن فی الجسد إذا کان جرح مشجوت تک فلا مانم فی القصاص»إذا كان 
ذلك مكنا فى اجيم وإلا فلاء أما أبو حنيفة فلا رى القصاص أصلا . 

ومن المتفق عليه أن لاقصاص فما فوق المونحة من الشجاج لأن الاستيفاء 
دون حيف غير ممكن › أما مادون الموضحة فيرى مالك القصاص فيه لأنه رى 
الاستيفاء مكنا دون حيف » بأن يقاس طول الجرح وعقه ويقتص بثله › 
وظاهر مذهب أبى حنيفة إن كان القصاص من الموتحة والسمحاق والباضعة 
والدامية وهو رواية عن تمد » ورواية أخرى ألا قصاص فما قبل الموضحة 
وهو رأى الشافمى وأحمد » وحجتهما أن مادون الموتحة ليس له حد ينتهى إليه › 
لأن الونحة تتتهى إلى الظ » أما مادونما فليس كذلك والقول بإنكااف 
قياس عت الجرح بودى إلى الإفتضاص من الباضعة أو السمحاق موضحة إذا 


, ١۲۳١١۱۲۲ ص ۲۲۲ > المدولة < ۱۹ س‎ ٤ < ارح ااکییر الدردیر‎ )١( 


۲۲١ 


کان الا ہی ۰ خفيقا » أو الاقتصاص من‌السمحاق متلا هة » أوباضعة 
إذا كان لم الشاج أخف من لحم المشجوج. 

وأساس اختلاف الفةماء فى جيم ماسبتی هو اختلاف التقدر » أماقاعدتهم 
هيما فواحدة » هن رأى أن الاستيفاء #-كن فى حالة دون حيف قال به ومن 
راه لا عکن بغير حيف منع منه . 

۲ =- ثالنا: عر امائ ئى الوصع :يشترط لاقصاص الماثل فى اوضع 
أی نی جل الجناءة > فلا يو خذ شىء إلا عثله ولابققتص من عضو إلا لمايةابله» فلا 
تؤخذ اليد إلا اليد لان غير اليد لاس من حسما » فمو لاس مثلا ما إذ التجانس 
رط للماثلة ولا تؤخذ الرجل إلا بالرجل والأصبع إلا بالأصيع والمين إلا بالمين 
والأنف إلابالأنف ولايؤخذ الإمهام إلابالإمهام ولا الدبابة إلابالبابة ولاالوسطى 
إلا الوسطى ولا البتصر إلا بالبنصر ولا المنصر إلا بالنصر لأن منافع الأصابع 
مختلفة فكأ نت كالاً جناس الختلفة ولاتؤ خذ اليد المين إلاباليد المين ولااليسرى 
إلا السرى لأن لايمين فضلا على اليار ولذلاك ميت مينا » وكذلك اارجل 
وکذلاك أصابم اليدين والرجلين لا تؤخذ المين منما إلا بالعين ولا البسرى 
إلا بالسرى وكذلاك الأعي ن كا قانا » وكذلاك الأسنان لاتؤخذ الثنية إلا بالثنية 
ولا الناب إلا الناب ولا الضرس إلا بالضرس لاختلاف منافعما فإن بعضما 
قواطم و بعضماطواحن وبعضماضواحك » واختلاف المنفعة بين‌الشيثين يلحقمما 
نين ختلغين ولا ماالة عند اختلاف الجنس » وكذلك لا يؤخذ الأعلى منها 
الأسةل ولا الأسفل بالأعلى لتفاوت المنفعة بين الأعلى والأسفل . 

۳ - اكا الساوام فى ال : إشترط لاقصاص أن يتساوى المضوان 
فى الصحة وال كال فلا وذ مثلا عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد بد حيحة 


)١(‏ الڈسح الکبیر < ٤۹۲ » ٤1۱ص ٩‏ - بدائع الصنائم ص ۳۰۹ »مواهب ال جليل 
٦ <‏ ص ۲٤١‏ »۲ لذب < ۲ ص ۱۹۰ . 

(۲) بدائع الصنالم س ۲۹۷ - الشر حالکبیر ج٩‏ ص ٤٤۲‏ - المہذباج ۲ س ٠۹۰‏ 
E‏ 


YY 


بيد شلاء ولا رجل سحيحة رجل شلاء لأن المقتص بأخذ فوق حقه أما إذا راد 
الجنى عليه أن يأخذ الشلاء بالصحيعة فله أن يقتص لأنه يأخذ دون حقه ولس 
همم القصاص أرش مقابل ص الشلل لأن الشلاء كالصحيحة فى الللقة و إعا 
ت#قص عنما فى الصفة والمائل لا يشترط فى الصفات » ومحتاط الشافعى وأحد فى 
أخذ الشلاء بالصحيحة فيشترطان أن يقر أهل البرة أن قطم العضو الأشل 
لايور على حياة مص منه لأن الشال علة ولاعلل تأثيرها على الأبدان . 

أما مالك فيرى أن لا تؤخذ الصحيحة بالشلاء كا a‏ لاتۇخذ اشلاء 
بالصحیحة ولو رضی ال جنی عليه ہہا إلا لذا كان المضو الأشل فيه نفع للجانی فإن 
ل يکن فيه نفع فلاقصاص . 

وبری مالاك والشافمی وأحمد القصاص بين الأشاين للساواة ورى بعض 
فقهاء مذهب الشافنى أن لا قصاص لأن الشلل علة والعلل مختلف تأثيرها على 
الأجسام . أما أو حتيفة فلا برى القصاص بين الأشلين لأ نه يشترط الماثل فى 
اللأرش لا نه يساك بالاطراف ملاك الا موال والشال یور على کل 
مختلتاً فل تصبح قیمنا واحدة ومن ثم امتفم القصاص لمدم الساواة “و رى 
زفر القصاص عند بساوى الشلل . 

ولا يؤخذ السكامل بالفاقص » فثلا لا تؤخذ يد ولا رجل كاملة الا صابم 
بيد أو رجل تنقص أصبعاً أو أ كثرلانعدام الساواة » وهذا هو رأى ألى حنيفة 
والشافبى وأحد » ولكن موز أخذ التاقص بالكامل . فتؤخذ اليد أو الرجل 
الناقصة أصبعاً أو أ كر بالیداوالر جل الضحيحة » ولس للمقتص شىء عندأ نى حنيفة 
ورأی فی مذهب أحد » وله عند الشافعی ورأى فى مذهب أحد أرش ما قص 
لأنه وجد بمعض حقه فاقتص فيه » وعدم بعضه فائتةل القصاص فيه إلى البدلوهو 
ا مالك فیری قطم اليد أو الرجل الناقصة أصبعاً واحداً بالکاماة 


(۱) مواهب الیل < 1 ص ۲4٦١‏ “ البحر الرائق < ۸ ص ٣٠١١‏ ¢ ۸ ب بدائم 
المنائم س ٣‏ ۲ » المہذب < ۲ ص ٠۹۳‏ - الشرح ألكبير < ۹ ص ۸ه] س۸هة . 


Yr 


بلا غرم على ال جانی ولا خیار لهجنی عليه فی نقص و أن کار بين 
الا کرای امن کا الأصسيح مض لاحر 
فلاخيارفيه حى عليه لأنه نق ص سیر لا نہ ما له »> ومن م فیتعین قطم أ الناقصة 
الا س ذا فصت د اى عله او i‏ أصنيتا فالقو د على الاي الكامل 
افا E‏ اجى عليه الناة ص الأصابع أرش‌الأصيم الزائد» ولا قصاص إن 
نقصت بد الجنی عليه أ كث من أصبم » إذا كانت يد الجا ى كاملة الاأض ابه © 

ولا تؤخذ يد ذات ظا EE‏ أظافر ل « »لکن تؤخذ اليد ذات الأظافر 
الفخهة بالك دات ااطار اتر ةة ا لان هدا ارتلا رجب ا 
فى المنفعة ولا ن الصحيح يؤخذ بالق 

و ید رحل وفما أصبم زاندة وف رد الجانى مثام) » فلا قصاص عند 

اى و الأصيم الزائدة نقص وعيب » ولرى أو يو سف القصاص لاعاثل 
والمساواة وهو رأی الشافى وأحمد ويتفق مع ا مالاك . 

ورى أوحنيفة » أن مقطوع الإمام إذا قطم , يد مقطوع الإبمام فلاقصاص 
لان قطم الا ام توهين لالكف » وبسةط تقد ر ارش > فلا وعرف إلا بالرز 

والظن ) تعد م ا له . وعند بقهة الفقما ء القصاص واحب لاا 0 


e‏ الفقہاء شروط القمباص الاضة 
و : فى أبامة الأطراف وما جری ۶ر اھا ؟ 


: الف : يؤخذ الجن بالجفن عند الشافعى اذ فر ال‎ - ۹ ٤ 
والجروح قصاص 4 ولانه عکن القصاص فيه لانتہانه إلى مفصل فوجب فيه‎ 3 
› القصاص » و يوخذ حفن البصير حفن الضر ر » وجفن الضر ر حفن البصير‎ 
لأنهما متساويان فى السلامة من النقص وعدم الإبصار لس نقصا فى الحفن ذاته‎ 
۸> اليذب‎ - ٤٤۹ ٤٤۸ ص‎ ٩ < بدائم الصنائم س ۲۹۸ - الععرح السکییر‎ )۱( 
. ۲١۸ س ۲۲۹ - البجر الرائق ص‎ ٤ < والدردیر‎ ۲٤۹ ص‎ ٩ < س ۱۹۴۳ - الواهب‎ 


(۲) البحر الراثق < ۸ ص ۳۰۸ › الموأاهب < ٦‏ س ۲٤١‏ . 
(۳( بدائم الصنائم ص ۳۰۴ › المہذب + ۲ ص ٠١۹٤‏ . 


YE 


وإنا هو نقص.فى غيره“أما عند مالك وأبى حنيفة فلا قصاص فى جفون المين 
لأنه لا عن استيغاء امثل اما من دون غیت 

¥40 ارون : : يوخذ ذ الأنف بالأنت عند مالك والشافمى وأحهد لول 
تمالی : (والأنف بالأنف { ولا مجحب القضاص SEEN‏ 
سىمان مه 6 نة ن أل قعل © ووخ الك بالفن والافى 
بالأفطس.والاًثُ بالأخشم الذى لاشم . لأنهمامتساويان فى السلامة من النقص 
وعدم الثم نقص فى غيره و يوذ البمض بالبءض » وهو أن يقدر ماقطمه باجزء 
کالاصف والثلث تم يقتص بالنصف والثلث من مارن ال جانى ولا يؤخذ قدره 
باماعة لان شف الاق قد يكون صفيراً وأنفال جن عليه کبيراً » فإذااعتبرت 
المائلة با لمساحة أدى ذلاك إلى قطع جيع المارن بالبعض . 

ويؤخذ المنخر بامنخر » u‏ بين المنخرين بالحاجز » لأنه لا عكن 
القصاص فيه لاتمانه إلى مفصل › ولا يؤخذ مارن يح عارن سةط بعضه 
بالجذام » وا-كن يؤخذ الارن الصحيح الارن المريض بال جذام مادام ا بط 
منه شىء » و إن قطم من E ET‏ لامجنی عليه أن يقتص 
من الموجود » وينتقل فى الباق إلى البدل عند الشافمى و بعض‌فقماء مذهب أحمد 
ولس له شىء غير القصاص عند مالك و بعض فتهاء مذهب أحمد وإن قطم‌الأنف 
من أصله اقتص من الارن لأنه داخل فى الجناية و بمكن القصاص فيه كا رى 
الشافمى وأحد » و ينتقل فى الباق إلى الجىكومة لأنه لا مكن الةصاص ف الباق 
لأنه عظم » فانتقل فيه إلى البدل کا بى الشافمى وبعض فقماء مذهب أحمد 
ولیس له شیء مم القصاص على ما رى بض الفقماء فى مذهب أحد أما 
ری اا ف المظام کلا کان ذلا مکنا فان ل یکن مکنا فلا قم اص °2 

- ٤۴۳۹ البذب < ۲ مر ۱۹۱ ۔ الس ح ال كبر + ۹ص‎ )١( 


(۲) مواهب الیل + ٩‏ ص ۲٤۷‏ » بدائع الصنائم + ۷ ص ٠٠۸‏ . 
(۴) آلمدوئة < ٠٦‏ ص ۱۲۴ ہے مواهب الجایلٍ < ٩‏ س ۴۲۲۷ »۲۴۲۸ . 


Yê 


آما أو حنيفة فيرى القصاص ف الأنف إذا أخذ كل الارن » لأن له حداً يهى 
إليه وهومالان منه » آماإذا قط بمضه » أ و كان القطم من قصبة الأنف فلا قصاص 
لتعذراستيفاء الئل فى البمض ولاه اا 9 إن کان أ تفالقاطم 
انر خير القعوع اة السكيير إن شاء قطم وإن شاء أخذ الدية » وكذلك إا 
كان قاطع الأنف أخشر لامحد ارح أو أخرم الأنف أو بأنقه نقصان من شىء 
ا ن القطوع ګر یی القطم وبين اة ان 4 
لمي : تؤحذ المين بالمين عندالفقماء الأر بمة لقوله تمالى ل[والمين بالمين 4 
رد تتهى إلى مفصل رى القصاص فا » وتؤخد المين السايمة بالضميفة خلقة 
أومن كبر » فتؤخذعين الشاب بمين شيخ امريضة » وعين السكبير مين الصنير 
والأمش »> ولا نؤخذ الصحيحة بالنامة لأنه بأخذ أ کر من حقه » وتؤخذ 
الفامة بالصحيحة لأنما دون حقه ولا أرش » لأن التفاوت فى الصفة . و رستثنى 
أو حنيفة من ااقصاص مالو كانت عین امجنی عليه فیہا بیاض‌ وکن ببصر بها » 
وكذلك ءین ال جانی فإنه لاقصاس فا . 
وإذا قلع الأعور عين سحيح فلا قود عليه وعليه دية كادلة عند أحد » 
وحجته أن مر وعیان قضیا بہذا و يكن ها مخالف فى عصرها فصار إحاع 
أما مالك فيرى تخيير الجنى عليه فإن شاء اقدص و إن شاء أخذ دي ةكاملة » 
ورى أو حنيفة والشافمى أن لمجنى عليه الةصاص ولا شىء عليه » وإن عفا 
فله نصف الدية فقط , 
.ا مالك عل له الدية كاملة » لأن عين الأعور هی کل بصره أى سارى 
عينين . وأو قاع الأعور عين مثله قفيه ااقصاص دون خلاف لتساو يما من .كل 
ر اکا العين مثل المين فى كونما يمينا أو يساراً » وإن عفا إلى الدية فل 
جيمما ء لاله ذهب مجميع مره فأشبه مالو قلع عين حي . 


(۲) راجع حاشية الطمطاوی ص ۳٦۸‏ . 
٠١ (‏ - القدريم المجنائى الإسلاى ) 


۳۴۹ 


و إن قم الأعور عين حح فاارأى الراجح فی مذھ أحد » إن شاء . 
اقتص ولا شىء له سنوی ذلك لانهقد اا بصره » فإن اختار الدية فل 
دة واد ۲ والای ارجوخ ری أن له يتين » إحداها : لاءين التى 
تقايل عبنه » والدية الثائية: : لأجلالهين الثانية وعند مالك لمحن عليدالقصاص 
وا الذية . 
قام يح الدينون عينأعور فل القصاص مر. ع مثاها و أذ نهيف الدية 
لأن الجائی ذهب ميم بصره ا الضوء ۰ بذله دية كاملة » وقد تعذر ٠‏ 
استيفاء جيم الضوء ء إذ لات خدعييا ٠‏ ولا لخدي بار گ) ٤و‏ جب 
اارجوع ببدل نصف الضوء » و رى البعض أن ليس له إلا القصاص منغيرز زيادة أو 
العفو على الدية N.‏ اد اغ شرا یکن ع فما يدل . 
وترى مالك أن الصحيح إذا فقا عين الأعور فللا خير أن يقتص أو يأخذ 


۱ 
د امل لانصف د ده A‏ 


4 داز زہ : وتو خذالأذن الان عندالأمةالأر بعةلقولەتماى لوالأذن 
بالاذن { ول 8 مکن القضباص لاننېائه إلى حل فاصل وتۇخذأذن السميم ادن 
الأصے..وأذن إلا م بأذناا میم لاما متساويان فى السلامة منالنقض » وعد. 
ا تقض ف 2 ا صوا أن ال ڏن ويوخڏ بض الأذْن. ببعضما ویر اعی و فی تقدر 
اقمع زسيته إلى الباتى فيقدربا لجز ٥ء‏ ولایقدر UN‏ ذ کر فی حال الا ز زف . 
او خذ الصججي بالثقوب والثقوب بالصحيح » لأن الثقوب ليس بنقص » 
و اعا شش الأذن لار بثة ولا يؤخذ سحيح مشقوق لاه بأخذ أ كثر من حقه 
ارق بالصمحيح وله من الدية ميقا الشافى واف فا 


مذهب ال ولاس 4 شىء ع بای ا 


(۱) موهب الجلیل < ۹ س ۲۲۹ + انی < ٩‏ ص ٤۳١‏ س ٤۴١‏ + اليدب < 
ص ۱۹۱ حاشمة الماطاوی + ٤‏ ص ۴٦۸‏ . 1 

(۲) مواهب ال جيل < ۹اس ۲٣3‏ > المدونة + ١17‏ ص ١١۴۳‏ »> اذب < ۲س ٠۹۱‏ 
OSs‏ ب اير اراق + ۸ س ٢٣۴‏ ن 1 


YY 


YY‏ الفا : واوّخد هة يالشفة وهو ماين جزل القن والادو, 
e 1 a‏ ا ا 
وا وسغا لقوله تمالی إو الجر وح قصاص) ولاه ينهي إلى حدمملوم » والقصاصن 

2 و 
ا + نکن وهذاهو را ا الأ مه ةه الاربعة EEG‏ ذهب الشافی S0‏ ری أن 
ل قصاص فى الشفين اانه قطم لم لا بتتھی إلى عظم » وهر ری مرجوح › 


۹ + 
رف لهي الى ية ررون القصاص فى الكل » ولا :رون الةصأص فى الجرء 


س 
e e 1‏ ل 1 (MM a‏ 
عدم اکان افاس نول یں 


۸ - الإمارء : و يؤخذ الان باسان عند مالك والشافمى وأخمد لقوله 
تعالی [ والجروح قصاص ) ولآن له حداً ہی إليه ا يوخڏ 
لسان الفاط باسان الاخ ره E E‏ من حه e‏ تان 
الأأخرن بلسان الناطی أنه 2 بعض حته ؛ ولا ,رى مالك القصاص فى هره 
ك إذا کان ف اللسان منفعة الجا كأ هو الخال ف اليد ١الشلاء‏ » وإن قطح 
نصف الاسان أو ثلثه أو ربعه اققص من لسان ال جانى فى مثل ذلك القدر » وفى 
مذهب الشافمی رأى ,رى عدم القصاص فى البعض » لأت لا يؤمن أن بتجاوز 
القدر اتح ولكنه رأى مرجوح والذهب أن مامكن القصاص تی كله یکن | 
القصاص فى نة أماأبو حنيفة' ۔فیری أن لأقصاص ى کا اه 
إذ القاعدة عنده أن مايتيعض وبنبسط لمكن اسا افا ف م ا 
e‏ أا ا يوسف ری ك ا اسان إن استوعب قطما E‏ 
القصاص على وجه للمائلة بالاستیماب ٠.‏ 


> ودام الصنائم <> ۷ ص ۴۳*۸ ¢ اذب‎ ES موآھے. 2 س م‎ 0٩( 
. ٤۳٣ ص ۱۹۲ سے اشر ح الک ح۹ س‎ 

(۲) مواهب الجدل > ys‏ ص e‏ السكبيي 

{TT س‎ ۹< 


و ¢ دا تع الصنائم ۸ ۴° 


YA 


۹ - الس بالسى : ويؤخذ السن بالسن لقوله تالى ل والسن بالسن ) 
ولاآنه حدود فى نفسه مك القصاص فيه دون و > ولا يۇخذ سن يح 
بسن مكسور» لأنه بأخذ ا كث من حقه » ويأخذ الكسور بالصحيح » ولاشى. 
غد مالك واي فة وض فقا هذهب اح ولا هقايل ماقف من 
الكسور عند الشافمىوبعض فقماء مذهب أجد؛ ولا قصاص فى قل السن‌الزائد 
لتمذر المثل » وإن كان له سن زاد فىغير موضع المقاوع ليؤخذه»ورىالشافمى 
القصاص فى السن الزاند إذا كان له مائل وكذلات أحد ولا رى ذلك أوحنيفة. 

ولا يقتص إلا من سن قد سقطت رواضعه ثم نبتت بعد ذلك » وإلا فلا 

افر کیت اا ود العادة RN BEE‏ 

٠١ ٠‏ - اليسر : وتؤخذ اليد باليدوالر جل باار جل وال صابع بالأصابع الأ نامل 

الأ نامل لقوله تمالى ( وال جروح قصاص 4 ولأن هما مفاصل يكن القصاص 
حه وو الاھ د 

وإذا كان القطم من مقصل الكوع أ و المرفق فله القصاص باتفاق الفقياء . 
أا إذا كان القطع من غير مفصل كالقطع من الكف أوالسامد أو المضد فالك 
برى القصاص إذا أمكن ول مخقف منه وإلا فلا قصاص » وأو حنيفة وأحجد. 
والشافمى لا يرون القصاص لأن محل القطم عظم » لكن جوز عند الشافمى. 
وبعض فقهاء مذهب أحد أن يقتص الجنى عليه مره ن أول مفصلل داخل ٠‏ 
ولا مز هذا أبو حنيفة وبعض فقهاء مذهب أحدولا مزه مالك حنىلواتفق 
الطرفان » ومن أجازه من فقماء مذهب أحد اختلفوا فعض م ری أن الح 


(۱) مواہب الجلیل< ٦‏ ص ۲۹۹ ۲٣۱ ١‏ المہذب ج۲ س ۱۹۲ ےالفر ع الک 


۹ ص ٤ ۴٤‏ اا۔عرالرا ای ص٤‏ › ۰۵ . 


۹ 


طیه أرش الباق » وبعضهم رى أن لاثىء له مع القصاص » ومذهب الثافى 
أن له رش الباقى . 

E‏ على ماسبتق يكون الك فى الأعضاء ذات المفاصل » وه ئى الأصابم 
والرجلين »› کک الأصايع بفاقصة الأصابع »> فان قطم من له جس 
أصابم ک کا ن له أربع أ صابم ارط ساداس ناس ی صاع 
۾ يکن هنی عة أن بقتص منه عند اف حنينة والثافسى وأحمد لأنه يأخز 
اکر حمه 4 لكن الشافعی بز هو و بعض فتہاء مدهب أحجدآن ا 
أصابع الجانى مايقابل الأصابم القطوعة لأنها داغلة فى الجناية وعكن استيفاء 
القصاص فما » ولا ,رى ذلك أ بو حنيغة وبعض فقاء مذهب أحجد » أما مالك 
فيجيز القصاص بين اليد ال6 ملة واليد الناقصة إذا كان النقص فى الغانى أو 
اجى عليه أصبعا واحدة » أيا كانت » ولا مقابل للا صبم اده فان اد 
التقص عن أصبع واحدة فلا قصاص » ولا مجبز مالك e‏ الافن م ا 
الأصاء بع دون اللكف . 

وتو خد يد ناقصة 6 2 »فان طم من 4 أرحم ٤‏ 
کہ ن له مس أصابم أو قطع من له مس أصاب مكف من له سٽت أصابم 
فلفحی عليهان Ce‏ واس ڵەشی EET‏ ية و بعض فقماءم ذهب 
أحمد» وله دية الأصبع الحامس والمحىكومة ف الأصبع السادس عند الشافمى 
فقہاء مذهب أحمد لانه وجد بعض حقه » وعدم الباق » فأخذ الوجود واتقل 
فى المعدوم إلى البدل » أما الفريق الأخر خجته أنه لا جوز ام بين قصاص 
ودية فى عضو واحد . ورأى مالك تؤخذ الناقصة بالكاملةإذا كان النقص صب 
واحدا » ولا مقابل للناقص فإن كان‌النةص أ كر من أصبم شر ای عه ین 
القصاص والدية » فإن اقتص فلا شىء له 

ولا يؤخذ أصلى بزائد » فإن قطم من لاس صانم اصلیة کن ن ن اربع 
أصا بع أصلية وأصبع زائدة م يكن لمحنى عليه أن قعص من الكف لأنه بأخذ 


أ کثرمن حقه (٤‏ ومز الشافعی وبعصضص فقماء أحد القصاص من الأصا a‏ الأصلية 


کے ص ا 8 ڪ 3 

if o‏ 1 ا i‏ ۸+ ډډ 
عل مأذ د نأ اقام وم دشي ماز کر الاصاص لا فص ايم وأسعل 
e e ّ‏ ع 

ام 
rT‏ 
ر( کے 
Fi f f‏ ا 2 1 i‏ 3 ™ 
2 حور خد ازاف الأصلى ¢ کون فطلم ن له َ2 اصابم أصاية.وأصبم 
59 که ا 
۽ ج 1 8 


1 : 1 4 کد 
ی اام أ ية 4 نی شا 4d,‏ عد j‏ ا ا نکر ۹ن 


الكف له دون و 3% ر سی له فصان .أصلية ¢ لأن الأ الراب بک م 
a u‏ 3 
جوم قابا 6 اد اا e‏ ۴ أنفاقة .وق مده اسز رأی ری آنا ر لا قصاص. 


6َ اة ' اذا‎ E ANY 
STE حا قي اا اة عر آل رة 4 وراک رئ القع اأص و ال اند‎ 


f. e‏ صي ع 
ا 4 < j fm hh,‏ 2 
الا صماية وراک رس الښة ناص مالقا لان | الاير لا رھ مپا ء 
٤‏ 8 غ ۶ ت 
SS AN ek Ni. f E Ve‏ 
ن أب حفمقه کر اد اراد بالاصل ; 4Y‏ تار أأريادة رر أ ¢ 
کس }0 


رالقاعرة عر 4 ا E‏ 
بالکامل » إلا إذا ذا ری انی عليه آن يأخذه دون ن مقابل الث 
بين قصاص ودية .| sS‏ ) 

فثلا إذا قعلع صاحب اليد الاي ة أقطع | الكت م يقتص للاقطم شك 
د خنت E‏ افص » »لکن ادا | قطم أقطم الكف ید غیره من 
الرفتى فامجنى عليه القهاص بأن يقعلم د الاق ماني راان ار ا 
فإذا قطم اليد الناقصة فلا شىء ر 

ولا مجبز مالك لمن قطم من فصل أن يقطم الجانى من مفصل أدلى مده 
داخل فى المنابة ولو رضى ألا عليه » لكن إذا وقم القصاص على هذا 

االشکل فقد أحرا ولا یعاد لو طلب الجنی عليه استیفاء الباقی 6 


(۱) مواهب الیل ج ٩‏ س ۲۹۹ بدائع ئم الصنائم < ۷ ص ۲۹۸ > ۳ ۰ الہذب 
+۲ ص ۰۱۹۲ ۱۹4 ب القمرح السكبير + 1 ص ٠١ >) 4١١ > 2۹۹ › ٤٣۷‏ ) 
٤٦‏ وشرح الدردير جوز از الزائد بازاثد . 

(۲) شرح الدردیر ص ۲۲۵ . 


)ٹ( امرجم ایا و 


1 


» 


و فق مي الأصبم 1 راید ق ,ا یم ک حا فی شرح الدردرز 


اذا تساو يا فى ا لحل » ولا رى ذك أو حفية . لأن ار ف اال 


ا 
e ۴ 1 2 E‏ 
2 فشصادسں عنده ف 2 4 چ ١‏ ا ا فصاس ن ل ۴ کل مرا 


0 EÛ» 
شیم و ایا جما ار ری القصأص ی شاه اال أساواة ین آ اليدن.‎ 
ان بالإليتين و الا ن بين الظلر‎ E e ت اوي ا و‎ ۰ ۹ 


زالفخد, + وشو زأی مالک 8 وا 2 4‰ فرام مذھ الشافعى وأجمد 4 


a ا‎ lL N Oj 0 a 
8. و حدم قولەتمالى وار و فصا صس 4 ولان ا2 بالن نيان ال حل فاصل‎ 
o a mM RNID / E E NT 
لبم اا تحر فير أن 3 فصأص.‎ ee قو ب قمعا القصامر ای عسوا له مشا‎ 


4 9 i ٍ 9 3 4 j 
ودس له حن ماض| ل پۆمن ممه اليف وهورآی! وحنيفة‎ a لان اهن ف ن م‎ 


4 اکر : كول ەلى ¥ و والجروح قصاص‎ aN 
وان ینمی إلى حد فاصل 5 ال#صل فيه من غير حي عبد مالك والشافى‎ 
۰ وأحهمد »و ری او حنيةة ا لافضافن فی الد له تقض و بفدنط فلا مکن‎ 
القصاص على وجه الاثلة ولكن أبا يوسف رى القصاص إذا استوعبت ال كر‎ 
) GENE, 

و بوخد بعضه ببعضه عند مالاك وأحمدوفی مذهب الشافعى رأيان أر جحا 
اال ل د ا ا ى 
بعضما ولا فی بعض الذ كز غيرها . 

ويؤخذ ذكر الفحل بكر اللعصى لأنه كذكر الفعل فى الجاع وعدم 
الإتزال لعنىفىغيره ويقطع الأغاف بالختون»لأنه بز بد على اتون اد3 نحق 
انما باللتان ولا يۇ خذ يم بأش| لان الأشل ناقص بالشللفلايۇخذبە كام . 


بتښشتت لدب 


(۱) مواهب O TT‏ ااصتائم س ۲۹۸ > ۹ الاہذب < 
ص ۱۹٤‏ الشرح الکیر < ٩‏ ص ٤۴۹‏ . 

(۲) مواهب الحلیل < ٦‏ ص ۲٤۹‏ بدائم الصنائم < ۷ ص ۳١۸‏ ے اذب + ۷ 
س ۱۹٤‏ - الشیرح ااکییر < ٩‏ ص ۴۳۹] . 


¥ 


4) وتؤخذ الأنيان بالا شين لقوله تمالى ( والمروح قصاص‎ - ٠۴ 
ولانه يى إلى حد فاصل كن القصاص فيه ؛ فإن قعلم أحد الأشيين وقال‎ 
أهل اللبرة يمكن أخذها من غير إتلإف الأخرى اقتص منه حتى لا تؤخذ أنيان‎ 
بواحدة » وهذا هو رأ الےافبى وأ-مد والظاهر من مذهب مالاك » أما أو حنيفة‎ 
فلا بر اا ى ان ع ا ا ا و‎ 

§ ۰ س الهر ايء -- قياس مذهب مالك أن فى الشغرن القصاص > 
وقياس مذهب أبى حنيفة لأقصاص فما » وف مذهب الشافمى وأحمد رأيان : 
أحدها بقول بالةصاص » واثثائى رى أن لاقصاص » وحجة الأرل ٤‏ اا 
ينتهيان إليه » وحجة الثانى أن الشفر بن ح ولیس فما حد يتہيان إليه 

EEE E‏ الإا راف 

ھ٠‏ للمفر وض فى تفو يت منفعة الأطراف بقاء أعيانما » فإن ذهب 
المنى مع الطرف دخل الفعل تحت أيامة الأطراف » لأن معنى الطرف يكون 
تابعاً لاطارف فى هذه الحالة . 

والأصل أنه لاقصاص نى تفويت منفعة ممالى الأطراف لمعدم إمكان 
الاستيفاء » ولكن معظل الفقاء لا رون مانم من محاولة القصاص » فإن أمكن 
الأستيفاء » فقد أخذ الجنى عليه حقه » وإن | يشمكن ألزم الجانى بالدية وم 
يفرقون بين ما إذا كان الفعل حب فيه الةصاص أو لاحب فيه القصاص . 
فإن كان فيه القصاص استوف القصاص فى الفعل المادى » فإن ذهبت اممانى 
فقد اتہی الإشكال ۽ وإن ٤‏ تذهب عل على إذهاما بطريقة إن آمکن 


9ت ا جلیل + ٦‏ ص ۲٤۷‏ بداثم الصنائم + ۷ س ٠٠۹‏ - المذب + ۲ 
ص ٤‏ ۱۹ ۔ الشرح اکير < ۹س E‏ 

(۲) المہذب + ۲ ص ۱۹١‏ - الشرح اكير < ١‏ س ٤٤١‏ . ورى مالك وأحد 
والدانەی القصاسن ق الأظفار . ورری بر ةة القصاس فى حامة الثدى دون الثدى »> 


وعند مالك وى حنيفة لاقم اس فى شعر ارا س وا لما .بن والشارب واللحة . 


YT 


فإن ل يكن ذلك فى الإمكان فقد امتنع القصاص لمدم إمكانه ووجبت 
إلدية عل : 
وإذا كان الفعل لا حب فيه القصءاص عل على إذهاب المعانى بطريقة 
ان امکن ذلك » فإن ذهبت العانى فقد أخذ الجنى عليه حقه » و إلا وجب عليه 
الدبة بدلاً من القصاص »› وهذا هو رأى مالك والثافمى وأحجد“ > آما 
ا فلا ری القصاص فى الفعل ولا فى ذهاب المعنى » ولو كان الفعل أصاد 
كن القصاص في هكالوتعة الئى تذهب البصر » لأن القصاص على وجه الماثلة 
غير ممكن إذ الفعل الذى راد القصاص فيه جرح مذهب لى طرف » 
وإحداث مثل هذا الجرح على وجه القاثل غير هكن » وبر أو يوسف ود 
القصاص ف الفعل إذا كان ما بحب فيه الةصاص وفى العنى ألدىة » وهناك روابة 
عن د عن ان جاع أن ى اقل رال الصا إذا كان الفخا :من 
امعنى كتا كالإبصار » أما إذا كان القصاص من المعی غير سکن قلا قصاص 
إلا فى الفمل » و رى بعض أححاب الشافمى أن لا قصاص فى السرابة أصلا وهو 
رأى مر جوج ويس هو الذهب ر 
ويضربون مثلا لتطبيق القواعد السابقة فى حالة وجوب القصاص ف الفعل 
رجل ضرب آخر فشجه موتحة ذهب معما معه أو بصره أو شمه » فلاجنى عليه 
عند مالاك والشافمى وأحد أن يقتص من المونحة » فإن ذهب ممما السمم 
ارالفراه الثم فقد أخذ حقه » وإن م يذهب عو عا يذهب بصره أو معه 
أو شمه دون جنابة على المين أوالأذن أو الأنف » فإن كان إذهاب المعانى 
يقتضى الجنابة على هذه الأعضاء جز إذهاب المعالى . ورى أو حنيفة 5 
لا قصاص فى المونحة ولافى غيرها» ويرى مد وأو بوسف الةصاص فى الموضعة 
(۱) شرح الدردر < ٤‏ ص ۲۲۲ ۲ ۲۲۵ الدب < ۲ ص۱۹۹ › ۲۰۰ _الارح 


اکير < ۹ص .۲٤١ ) ۲٣١‏ 
(۲) بدائم الصنائم < ۷ ص ۳۰۷ افرح الکبی < ۹ س |٤٤١‏ 


2 


فقط » ورآی تحد عر ابن سماعة» ورآی بعض فقہاء مذهب الشاقعی رى 
القصاص المباشر من الموتحة ومن امین » ولا رى الصاف الاش من ااريع. 
و لانه غر کن . 
ویضربون مثلا فی حالة عدم القصاص دة وفون ألونحة لا قصاص قيا 
من الجرح › وإعاة تمق فقط عاأولة إذهاب ال عت ۰ عیی! أن الا ١‏ فعی و بعیض الفةماء 
فی مذھب جد رون أن يقتص موتح هط »۾ هذا ا 
Gl‏ : : القصأص: نف‌الشجاج. 

۰۹ - لا خلاف ڀن الفتا الأر بعة على أن ال ضر حه من العام فا 
القصاص لإمکان الاستيقاء على وجه الماثلة إذ ها حد تى إل السكين وەر 
المظم ول خلاف م ضا ف أنه ل ل قصاص فما ا وة لشعدر الاستيفاأء“ 
عل وجه المائلة . لأن الما سمه مش العظم .وانةل تنقله من کا ب شمه » 
والأّمة لا يمن معا ف تصل 0 پل ا اخ 4 كذلات اموك ي 

أما ما قبل الموتعةمن الشتخاج فختلف فيه فال رى القصاص فما يت 
EY‏ القصاص © 4 وأو حثيةة E‏ طبة اوا به اسن زه د لا قباص ۳ 
الشحاج إلا فى المونحة والسمحاق إن o‏ شما ف ی ااسمیحاتق aT‏ 
خد فى الأصل أن القصاص واجب فى الموضة او الاق ,الباضة وة 
لأن استيفاء الال بمكن بقياس ال مراحة طولا وع . ٠.‏ 

ومذهب الشافعى وأححمد TT‏ غر الونحة من الشجاج : 
لأن ما فوق الموتحة يتعذر فيه الاستيفاء عا ي وحه الائ » ا رار ا 
للحنی عليه الح فی أن يقتص » وهی بعض حه »لن مافرق الموتحة بز يد عل ١‏ 
فإذا افص مو ضحة فقط فقدأخذ مض حقه » وری الشافی ان مجن 


٤ ا‎ Ke E a 3 


م 


۲٤١ ص‎ ٩ + مواهب الیل‎ )٩( 
٣۰۹ بدائم‌الصنائم ص‎ (۲( 


te 


القصاأص على سبيل الال تقل حقه إلى البدل فيا bk‏ بقتص مه » ولری بعص 
ققراء مذهب أحمد هذا الرأى » وبرى الإعض الأخر أن لا شىء له مع القصاص 
حتى لا حتمع القصاض والديةفى عضو وانحد.. 
أماما قبل الموضحة من الشجاح فبرى الشافمى وأحد ٣‏ ن لا,قصاص فا لہا 
حر اعات لا ھی إلى ء عظم فلاس ا حل معلوم E‏ معه الز يادة ¢ رة 
عند ھا قياس می ا ر الأحذ هده ا يۆدى إلى أن و 
الباضمة والسمحاق مرضحة ومن الباتءة ماقا¿ لأف قد يكون : 
حیث بکون عمق پاضعته كىمق و E‏ ر محاقه » ولانا 


۸ 


: ا ا 


القصاص 5 ا 
۷ س اختلف الفقہاء اختلاً بدتا فی ا لجرا » مالك بری القصاصف 
جراح الد و مشفاةً ا 8 ¢ أی و مجو بة E‏ ف 
العظام » لأنه برى القصاص مكنا على وجه الاثلة » ولا منع القصاض إلا إذا 


عظم انفطر منه کا فی عظام اذو راق رالات واف ودا ين 
هناك حطر أصلا ا و اکر طط ر ۾ يعظم فالقصاص وأحب 0 
فى الحاتفة . 

حاقة جوب غ الاستيفاء ف E‏ وجه اا ¢ د ای لر ر 
ا وخب فنه افخافن إن ان کی الجا متم الفتل لان الجراحة لصح 
O‏ 

۰ NPE SNARE Aa SS 


(۲) مواهب الملل ج ٩‏ ص ۲٤١‏ . 


ا 


الوضحة أى إذا كان الجرح ينتهى إلى عظم روح الساعد والمضد والساق 
والفخذ فمذه كن الاثلة فما فيجب فبا القصاص . ولكن بعض أعحاب 
الشأفى لایرون القصاص فی جراح السك آاکانت. وهو رأی مر جوح وحم 
أن موصحة اارأس ا ا مقدر أماجراح الخحسد فل »ورد عل م بأنالأُساس 
فى القصاص ليس الأرش ¿ و إعا قوله تمالى ( والجروح قصاص ”° . 

وأساس اختلاف الفقماء هو اختلاف التقدر » فن رأى القصاص مكنا عل 
وجه الماثلة فى معظم الجراح کاللك قال به . ومن رآہ غیر من أصلا کآبی 
حنيفة قال لا قصاص ؛ ومن رآ کت ف الإيضاح فقط کالشافمی ومالك قال 
بالفصاص فيا أوضح المظم من ال جراح فقط . 

۸ - إذا م يذهب الاعتداءبطرف أو مناه ولم محدث شجة ولاج رحا 
فلا قصاص طبتاً لرأى أغلب الفقماء . فاللطمة والوكزة ‏ والوجأة . وضربة 
السوط والمصا لا قصاص فما إذا لم تترك أثرا °١‏ 

وبستثنى مالاك السوط » و ,رى ‌القصاص فى ضر بة الوط واو | محدث جر حا 
اوش ¢ ولکنه لا ری القصاص ف الاطمة وضر بة اامصا إلا دا رکت 
چ أو عة 3 و ری کن ادن ن 2 الحورية من فقاء انال القصاص 
ف اللطمة والضر بة بقوله تعالى ¥ فن اعتدى علي فاعتدوا عليه ثل مااعتدى 
عل ) وقول تعالى ل و إن عاقبتم فماقبوا ثل ما غوقبتم به 4 فأمر با لماثلة فى 
المقوبة والقصاص . فالواجب أن يفعل بالمعتد ىا فعل فإن م بعك ر كان 
الواجب مأ هر الأقرب والأمثل. وسةط مأ ر عله اأعيد من المساواة نکل 
وجه » ولا ريب أن اللطمة بالاطمة وألضر بة بالضر بة فرب إلى الماثلة المأمورم) 


(۱) الہذب + ۲ ص ۱۹۰ _ الشرح الس کبیر + ٩‏ ص 4٦١‏ 
(۲) بدائم الصنائم < ۷ ص ۴۹۹ » (۴۳)مواهب الملل < ٦‏ ص ۲٤١‏ ۲ ۲4۷ 
المدولة + ٩‏ ص ۲۳۹_الاقناع + ٤‏ ص ٠۹۰‏ 


YY 


حسا وشرعا من التعز ر بنیر جنس اعتدائه » وقدره وحقیقته » وقد استدل 
على عة رأيه أن أحمد بن حنبل قال بالقصاص من اللطمة والضربة » وأٺ 
آبا بكر وعثان وعليا وخالد بن الوليد أقادوا من لطية » وأن عبر بن عبد العز بز 
أفاد رجلا صفعه آخر حتی سلح وبر بعض الفقماء فى مذهب الشافمى وأحمد 
القه اص من الاطمة إذا ذهبت بضوء العين ”ونيم لا يرون القصاص 
فى الاطمة وحدها . 


٠٠۹‏ - سس القصاص : مستحق القصاص فيا دون التفس هو اجى 
عليه دون غيره وله أن يستوف القصاص إذا كان بالق عاقلا . فإبب لم يكن 
كذلك فيرى مالك وأو حنيفة أن يقوم E E I‏ 
وهذا الرأی يأخذ به بعض الفقہاء فى مذهب أحمد . 

ورى الشافمى وأغلب الفةماء فى مذهب أحمد أن الولى والوعى لس فا أن 
يستوفيا قصاما استحی لالصغير أو الجنون » لأن القصاص للتشنى »> ولا يتوفر 
هذا الممنى فى قصاص الولى والوصى . فينتظر باوغ المار .و إفافة اتون 

و یعطی مالات للولی والوعی والقے حى الاستيفاء فى النفس وفبا دو ما 
و يعلى أب حنيفة للولى حق الاستيقاء فى النفس » وللولى والوصى والق حت 
الاستيفام فما دون النفس » و يملل ذلك بأن تصرف الوصى لا يصدر عن كال 
النظر والمصلعة فى حت الصغير لقصور فى الشفقة الباعثة عليه خلاف الأب وا جد 

ولذا لا يلى اسنيفاء القصاص فى النقس » أما ما دون النفس فيسلك ہما ملك 
)١(‏ أعلام الوقمین < ۲ ص ۲ e‏ 
(۲) المہ لەب < ۲ ص ۱۹۹٩‏ انی ٩<‏ ص 1۲۸ 


(۳) بدائم الصنائم + ۷ ص ۲۲٢‏ - مواهب الجلیل + ٦‏ ص ٠٠۲‏ . 
/:) السرح الکبی < ٩‏ ص ۳۸۲ › ۳۸۲ - مپذب < ۲ ص ۱۹٩‏ . 


۳A 


الأموال» ولاوصی ولاة استيقاء لمال . فأخرر' 2 ان ستو القصاص ما ES‏ 
Sr E‏ 
النفس » لأنه فى حك استيفاء الال “. 


۰ ھل س اکالی إا ام TT‏ من رى تأخير القصأص 
تی الباوغ أو إفاقة الجنون لا رى حبس اجان حت البلوغ او الإناقة ما دامت 
على مأ دون النفس »› طق سراح i‏ ا إذا کانت المنابة 
على النغس فيحبس الجا ؛. ويترتب على هذا آنه لو أطاق سراح الجا 


ھ 


ثم مات الجنى عليه بالسراية . تين حبس ال انى بلأن اجنابة أصبحت ف . 


۱ - ری سلطا الولى والوصى : : تاز سلطة الولى وإلومصى طب 
لاختلاف وجبة نظر الفقاء فى عينية القصاص » فن رأى أن القصاض اجب 
ان ا لا ي ازل اغ غل ف اشامن غل ا و إا رتا 
اجى عليه » من رأى هذا كاللت وأبى حنيفة متا الولى والوصى من المفوء لأن 
التو نكر من صاحب التق »وال للصغير والمعتوه وليس اء ونما 
ها ولابة استيفاء حى وجب لاصغير » وولاينهما مقيدة بالنظر للصغير » والعفؤ: 
ضرر محض » لأنه إسقاط دون مقابل . وإما جوز للولى والوصى الصلح على 
القصاص مقابل مال بشرط أن لا يقل عن الدية أو الأرش » فإن صا لما على أقل 
من کات کان ر وازن اارجوع عل الجانی بإ ا نق ص من الدية أوالأرش» 
ويقيد مالك الرجوع غل الان بان کون ا وقت الاتفاق وإذا دج 
الجنی علیہ علی ال جانی م یکن للجانی أن ,برجم على الولی أو الوص با رجم عليه 
به الجنی عليه . 


(۱) شرح الدردیی ج ٤‏ ص ٤‏ ۲۲۹ ۲ ۲۴۰ - بدائع الصناثم ج ۷ س ۲۲۲ . 
)لتر الکبیړ ج ۹ ص ۳۸١‏ امايق احتاج + ۷ ص ۸4 + ۸4 الدردر 
ص ا بر ازاق <۸ ص ٠٠۰ ۲۹٩‏ . 


ti (۴)‏ راجم اأسابقة. 


< 


واشافی وأحد لا ریان أن أن لاق الاستيقاء » ولا مجملان للوصى . 
أو القع دخلا نی هذا الح » ولتكنهما يعطيان الولى حت العفو عن القصاص إلى 
الدية » ولا يمطيانه حق العفو جات ولولى الجنون أً ن يعةو على المال عند البمعض 
اشر السابق . وليس له المفو عند البعض لأن نفقته فى بيت الال“ 

۳1۲ - ھل بے فاص الصمم جور ؟ : الل فى منع الصغير 

من الاستيفاء قبل البلوغ والإفاقة أن القصاص حن ٠‏ .وأن استماله ٠ ٠‏ 
بقتطى الأهلية ‏ فيمن يستعمله » فإذا وثب انبر 0 الجنون ال جانى ففعلا به شل | 
سا ا ا نکن الجاى فطع ید الصغير فقطع الصغير يده ؛ فيرى البض إن 


N5 8 .‏ َ اي ۴ i‏ 8 
لصدر مستوفاً سه ھک اتفه » فاشبه مالو كانت له وديعة علد ر 


e 


خاتلغما » فإن اودع لدیه لا يسال عن الوديمة-و ری البعض اتر 
TE‏ لس مر من أهل EN‏ َع الجانى .» وعلى الأخير أن 
اى ا أرش يده و يرجم على اضفر ارش يذه هو لان اعد 
.الصغير خطا 2 

ى بى ارو ستماء ؟ لا يتوف القصاص فيا دون النفس 
إا محضرة ااسنطان ومحت إا راه ( لان الةصاص فبا دون النفس محتاج إلى 
الاجتهاد ويل فيه اليف ولا يون أن “فت القتض فوخب ان کون 

بحت إشزاف الساطان . 
ومذهب أن حنيفة وهو وجه فى مذ أحد» الاستيغاء من ا 
عليه فدستوفی أ ا عليه أنفسه » إن E‏ ن الاستيقاء » فإ نل يکن 
سنه وکل عنه من نه N‏ الما صح 1 کان له أسنيغاؤه بنفسه لذا 
أمكنه كسائر الحقوق » والمصود » ن القصاص التشنى » و#كين اجى عليه من 
القصاص آبلغ فی التش ول کن )ا کان اعمال ا حى بحتاح إلى خبرة خاصة» 


)0( ايه الاب A‏ ص٤‏ ۸ ٩وا‏ ذب < ص ۰و اشر ح ال کییر <۹ س ۳۸٣‏ 
(( الععرح اکير < ٩۹‏ س ۳۸٦‏ - والمہذب < ۲ ص ۱۹7 ۽ 


E٠ 


فان ال جنی عليه لا کن منه إلا إذا توفرت فيه هذه اللبرة » قإن م تنوفر وكال 
عنه خبیر؟ً بالقصاص » والقائلون ہہذا اارأی فی مذهب أحد لا برون مان من 
تعيين وجل بجر من بیت الال يكون خبيراً بالقصاص » مهمه أن يستوفی 
نيابة عن الجى عليه من الذين لا حسنون الاستيغاء” . 

و رى مالك والشافعی_ورأما وجه فى مذهب أحمد_برون بأن الجنى عليه 
لبس له أن يستوف فما دون النفس بأى حال » سواء كان بحسن القصاص أولا 
محسنه لأنه لا يؤمن مم قصد التشنى أن حيف على اجان أو نى عليه مالا بمكن 
تلافيه وإنما يتولى القصاص فى النفس من سنه من اللبراء » ويقول مالك 
فى ذلك « أحب إلى أن يول الإمام على الجراح رجلين عدلين » فإن ل جحد إلا 
واحدا فأرى ذلك ر إن کان عدلا » وعلی هذا اصح أن کون الى 
موظقا مخصصا ميمة القصاص فا دون التق ". 

كبفيم اروستبغاء فى "ابي واليراع : ذكرنا أن الاستيفاء فى الشجاج 
والجراح يكون بالمساحة » فيراعى طول الجراح وعرضما عند الشافمى وأحمد 
ولا براعى العمق » أما مالك وأو حنيفة فيراعون العمق فوق مراعاة الططول 
والعرض والفرق بينهما وبين الشافعى وأحد : أن الأولين بقولان بالقصاص 
من الشجاج قبل اأوضحة كلما أو بعضما » أما الأخيران فيقولان بالةصاص 
من الموضحة نقط » ولا كانت الموضحة هى التى توضح العظم أى تظيره . 
فاس هناك ما يدعو لقياس العمق » لأن حد الجراحة هو إيضاح المظم 
أى إظاره » أما ما قبل الموضة فليس له حد فى عقه معين » فاشترط قياس 
عى الجرح لتعقق الماثل بين فعل الجانى والمقتص والقاعدة عند الشافى 
ومذ اعتبار كل المضو 


(۱) بدائم الصنائم + ۷ ص ۲٤۹‏ - الشعرح الکیر ج ٩‏ ص ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ . 
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ولا يتقيد الشافسى وأحد عند الاستيفاء بمكان الشجة وال جراحة من المضو 
الصاب مادام هذا المكان فی عضو ال جانی لایتسع لاقصاص › و یعتبران عضو 
ا لجان ى كله » أعلاه وأسفله » ووجهه وظمره معلا للقصاص حتى تستوف الجراحة 
لا طو لاو رها وکا رطان ان سيدا ن کیت ا ا ای ادا کات 
الجراحة لاتأخ ذكل المضو وأن لاينتقل القصاص من عضو إلى عضو خر فإذا 
لم يقسع عضو ال لجان ى كله ثل الجراحة التى بعضو الجنى عليه . أكتنى با اتسم له 
عضو ال جانی فقط . وهذا لایظمر إلا إذ اکان عضو الجانى أصغر من عضو الجنی 
عليه أماإذ اكا نت مثله فالاستيفاء فى نفس الجل . 

ثلا إذاكانت رأس الشاج أصغر من رأس المشجوج » وكانت الموضحة فى 
مقدم الرأس أوفى مؤخره أوقزعته وأ مكن أن يستوفى قدرها فى موضمما 
من رأس الشاج ل بستوف فى غيرها . و إن كان قدرها بزيد على مثل موضمما 
من رأس الشاج استوف بقدرها » و إن جاوز الموضم اذى شجه فى مثله لأن 
اجيم رأس » فإن كانت فى مقدم الرأس فل يتسع هما مقدم الرأس استوفى 
بقية الشحة فى جانب ارأس وإ ن کان قدرها بزید على کل رأس الان ر 
أن ينزل إلى الوجه والةفا لأنه قصاص فى غير العضو الذى جنى عليه وهو الرأس 
وإن أوضح اجان ی کل راس الجنی علیہ » وراس ال جانی ‏ کبرمن راس امج 
عليه » بدأ الجنى عليه بالقصاص من أى جانب شاء » لأن الرأس جيمما عل 
للحناية » و إن أراد أن يستوفی بعض حقه من مقدم الرأس » وبءضه من مؤخره 
فېناك رأیان : رأی يقول بعدم جوازه لانه يأخذ موتحين موضحة » ورآی 
يقول بال جواز مادام لا جاوز قدر الجناية وموضمما وهو الرأس » إلا أن يقول أهل 
اللعرة إن فى ذلك زيادة ضرر أو شين . 

اما إذ اکان رأس ال جانى هو الا كبر فلامجنى عليه أن يتوف مثل شجته 
فی مکانہا . وهذا هو رأى الشافسى وأجر“ . 
(۱) المہذب < ۲ س ۱۹۰ الغنی ٩+‏ ص ]١٠٤‏ وما بعدها _ ءواهب الملل ص٦٤‏ “ 
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أما أبو حئيفة فالقاعدة عنده أن الاستيفاء بحسب طول الشحة وعرضها 
ماأُمکن بشرط أن لایؤدی القصاص إلى إحداث شین ال جانی أ کثر من شین 
الجخى عليه فإذا آخذت الشجة مابين قرنى المشجوج وکانت تزيد على ماين قرف _ 
الشاج لصغر رأسه فليس المشجوجح أن بزيد على مابين قرنى الشاج وله أن يأخذ 
الأرش إن شاء » وكذلك لوكانت الشجة لانستوعب مابين قرنى المشجوج فل 
أن يقتصما غير مستوعبة وإن شاء الأرش . 
کے الفصاص فى الاراي : لاقصاص فى الجراح عند أبى حنيفة . ورى 
أحد والشافمى القصاص فما أوضح المظام » أما مالاك فيرى القصاص ف كل 
الجراح ماأمكن القصاص مالم تسكن مخوفة . وااقاعدة الت أخذ ہما مالاك والشافى 
وأحد فى الشجاح هىقاعدتہم فى ال براح . 
کف القصاص فى اررطراف : القاعدة عند أ بى حنيفة والشافعى وأحد أن 
لاقصاص إلا من الفصل فى الأطراف أما مالاك فيجيز القصاص من غير مفصل 
لأنه بحيز القصاص من‌المظام. فإذ اكان القطع من غير مفصل فلا قصاص إلا عند 
مالك » لكن الشافمى وأحد لا يريان مانعا من القصاص من أول مغصل داخل 
فى الجناية » ولا رى ذلك أبو حنيفة . 


» س كيفية اررسنياء : لايستوف القصاص فما دون النفس بالسيف‎ ۳١ ٤ 
ولايستوف بالة شى منها الزيادةول وكا نت هى الالة المستعملة فى ال جرعة »ولايقاس‎ 
الاستيفاءف ال جراح بالاستیفاءی‌القتللأن‌القتلاشترط فى استيفا السيف»لأن‌السيف‎ 
القتل ولس نمةشىء مخشى التمدى إليه » فيحب أنيستوف مادون السيفبالالة‎ 


اللانمة للقصاص » ويتوقى ماخشى منه الزيادة إلى محل لامجوز اسنيفاؤه › ولقكد 


)۱( بداثم الصنائم × ۷ ص ۴۱۱ . 
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منهنا 'الةصاص كاية فما تخشى 'الزيادة فى استيفائه » فلان منم الآلة الى مخشى 
منهاالز يادة أولى » فإن كان ال جرح موضحة أو ماأشمها فيقتص بالموسى أوحديدة . 
ماضية معدة لذلات » ولا یستوف إلا من له ع کا قدمنا کال جراح ومن فی کک 
وإن كان على موضم الجراحة شعر حل » ثم تقاس الشجة بخشبة أو مخيط ويم 
وما » ویقاس مثلہا فی رأس الشاج وت مخط بسواد أو بغيره » ثم تؤخذ 
حديدة عرضها عرض الشحة فيضمما فى أول المكان المع بالسواد ثم بجرها إلى 
آخره » وإن كان الفعل قط من مغصل قطم الجراح مفصل الجانى بأرفق 
وأسہل مایقدر عليه » وهکذا براعی فى الاستيفاء أن يكون ما يؤمن ممه 
اليف والتعذيب . وأرن يكون بالة ماضية معدة للاستيقاء وأن يكور 
الاستيفاء من خبير يأنى به على أرفق وجه وأسم ل . ) 

وكل ذلك إنما هو تطبيق لشرط المائل وأخذاً بقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام « إن الله تب الإحسان على کل شی« . فإذا قتلم فأحسنوا القتلة › 
وإذا حنم قأحسنوا الذمحة » وليحد أحدك شفرته وليرح ذبيحته » 

ولا یقتص من ال جانی فی حر شدید ولا برد ش دید حتی لایکون 
للقصاص أ على اجے غیر عادی › ولا یقتص من ال انی وھو مریض 
حتی يشنی من مرضه »› ويعتير النفاس مرضاً حتى ن ااه ودا خت 
الد على ضعيف الجسم بخاف عليه من اموت سقط المد ووجبت عليه. الدية° 

ولا قصاص فا دون النفس على حامل حتى تضم اا ولو کان الجل 


.)۳ 
بعد الجناية" . 


(۱) مواهب الجليل ص ۲١٤٢‏ ۔ بداثم الصنائم ص ۳۰۹ مہذب + ۲ س ۱۹۹ - 
(۲) مواهب الجایل ص ۲۴١‏ . 
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۵ - اور سنيةاء عر تمر ر عقي : إذا تعدد اأستحقون وكان عل 
حتی کل مھم غیر محل الآخر فا کل منہم آن بستونی حقه فی أی وقت ا 
حيث لايتوقف استيفاء حقه على استيفاء الأخرين . 

أما إذا تمدد المستحقون لحل واحدكأن قطع رجل نی رجاین . فإن 
عل القصاص للمجنى علمهما هو بين الجانى . و حك هذه المالة عند مالك »أنه إذا 
حضر اجى علیهما مها أو حضر أحدها وتغيب الآخر فإن ید الجانی تقطم ولیس 
ها شىء غير ذلك » وهذا تطبيت لنظريقه فإن القصاص واجب عيئاً » وإن 
حقہما تعلق بقطع ید ال انی › فإذا قطمت فقد اہی حقہہا . 

وتقول نظرية مالاك : إنه إذا استحق أ كثر من واحد القصاص من ءضو 
اقتص من المضو وأو طلب أحدم القصاص فقط ويسقط حى الباقين . وإذا 
استحق أ کثر منواحد القصاص فیعضوواحد واختلفت حقوقہم . بأن استحق 
أحدم کل العضو واستحق بعفهم بض المضو .كان قطام لواحد السبابة المنى » 
ولاثانی أصابه وللثالث يده من ا لمعص » ولارابع يده من أمرفق فكل 
هؤلاء يستعقون فى يد الرفق . فتقطم اليد من المرفق لمم جميعاً . ولا شىء 
لمم مام يكن ال مانى قصمد الثلةبمم فيقتص للأول فى السبابة ثم تقطعبقية أصابمه . 
3 تقطع اليد من المرفق . 

ویرى أبو حنيفة أنهما إذا حضرا جيعاً فلا أن يقطما مين الجانى ويأخذا 
منه دية ديما نصفين لأنهما استويا فى سبب الاستحقاق . وقد وجب قطع اليد 
فی حت کل واحد منہما ء فیستیحتقی کل منہما قطع یدہ › ولا حصل من کل مہا 
فی ید واحدة إلا قلع بعضہا » فل پستوف کل واحد منہما بالقطم إلا بعض حته 
فيستوف الباق من الأرش . 

وهذا الرأى تطبيق لنظرية أبى حنيفة فى وجوب القصاص عينا » تلك 


(۱) شرح الدردیر < ٤ص‏ ۲۲ - مواهب الملل < ٦‏ ص ۲٤۸‏ 3 
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النظرية التى قيدها فى حالة زوال حل القصاص مح فما دون النقس “. 

وتقول نظرية بى حنيفة : إنه إذا ممعت حقوق فى عضو وجب استيفاء 
حى كل واحد بالقدر الممكن . بفض النطر عن أسبقية الاستحقاق » فإذا وجد 
مع ذلك حق أحد الستحقين ناقصا خير بين القصاص والدية ولا شىء له إذا 
اقتص وإذا | يتمكن أحد اأستحقين من القصاص فله الدية 

ااا فيرى أنه إذا قطع أ كثر من واحد فيقتص منه للأول وللباقین 
الدية وإن سقط حق الأول بعفو أو صلح مثلا اقنص لاثانى وهكذا إذا اقتص 
اد ن ن الان ى الد لن القود فانم بغير رضام . وإذا 
قطعمم دفمة واحدة أو أشكل الال فل يعرف من قطم الأول . أفرع ينبم 
فو رجت ارغ اف ل وم ى الان ى ا0 2 

وحجة الثافمى أن الجانى إذا قطعت يده لأحد المستحفين صارت حقالهء› 
لامكو ان تكن مم ذلك حم لغيره فوجبت الدية للفير » والشافعى يطبق 
هنا نظریته فى القتل . 

اچد نظريته فى القتل وبرى أن الجنى علبمم إذا اتفقوا على 
قطم ال جالى قلع لم هيما ولا شیء طم فوق ذلك » لأن حقهم فى القطع وقد 
رضوا به » فإن أراد أحدم القود وأر اد الباقون الدية قطم لن أزاد القود وتعين 
حت الباقين فى الدية ° . 

وأساس نظرية الشافعى وأحمد أنه : إذا نجعت حقوق فى طرف واحد 
استوفى القو ق كلما بالقدر ا لمكن بشرط تقدح الأسبتق فى الاستحقاق » وإذا 
وجد حق أحد المستعقين ناقصاً » خير بين القصاص والدية » ولا شى” له إذا 

اقدص عند بعص فةہاء مذهبأ مد » ولهأرش‌الناقص عندالشافمى وبعض الفقماء» 


(۱) اغى < ٩‏ ص۹٤٤‏ . 
(۲) الدب < ۲ س ۱۹۵ . 
(۴( الدرح الکبیر + ٩‏ ص۱۳٤‏ - المغنی ج٩‏ ص +٤۹‏ : 
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وإذا ذا يکن اد اأستحقين ۵ ذلك م ع القصاص فل ألدية . 
واا باد E‏ اتو a=‏ ولا شىء ا عند مالك 


۳۱۹ و 0 البائى قعصاصا ؟ إذا استحقت كل أطراف. 
الجانى قصاصاً اقتص منه فی جیما بكس ما عليه فی تنفیذ ادود فإذا قعم 
الجاى يدى رجل ورجليه قطمت يداه ورجلاه لأنه الئل » ولأن استيفاء الئل 
ممكن . ولو قطم مين رخل وسار آخر قطعت ينه لصاحب المين و 
تاره الا السار الان هذا محقق الماثلة . وهكذا يقطع من الجانى طرف 
بمد طرف کیا استحق ول كن نة مانع ينع القضاص ” . 

۷ اذا قطم أصبم شخص من المفصل من اليد المنى مثلا قطم 
المنى لشخص آخر . فيرى مالك أن تقطع اليد المنى فقط ولا يقطم الأصيح 
إلا إذا كان الجاى قد قصد الل e‏ الأصبع ٌ م تقطم بعد ذلك اليد وفى 
الحالين ا ٹیء لامح علہما » لان حقمها معلق بالةصاص‌دون غیره وقد اقتص 
من‌الجانی ‏ وبریآبو حنيفةانہماإذا جاءايطلبان القصاص تمعن » قدصن ولا 
فى الأصبم لأننا لو بدأنا بالقصاص فى اليد أبطانا حق صاحب الأصبم فى 
القصاص » ولو بدىء بالأصبع يبطل حت صاحب اليد فى القصاص » لاأنه 
يمكن من استيفائه. مع النقصان وبخير صاحب اليد بين القصاص والدية» لأن 
الک سارت م 2 لع الأصيع فوجد حقه ناقصاً فیثبت له المیار کالأشل 
إذا قطع يد الصحيح » وإذا جاءا متفرقين فإن جاء .صاحب الأصبع أولا 
اقتص له حتى. إذا جاء صاحب اليد خير على الوجه السابق » أما إذا جاء صاحب 
اليد أولا اقتص له » لأن حقه ثابت فى اليد ولا جوز منعه من استیفاء حقه مق 
غاثب حتمل أن بمحضر ويطالب » ومحتمل أن لا محضر ولا يطالب » فإن جاه ٠‏ 


۰ بدائم الصنائم ج ۷ص‎ ()١( 
. ۳۹ ص‎ ۲١١ ص‎ ٦ < المواهب‎ (۰) 
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أ صاحب الأصبع بعد ذلك أخذ الأرش لمذر استيفاء القصاص”“ . 
وبرى الشافمى وأحد نمم إذا حضرا مما قدم فالقصاص صاحب الأسبقية 
فى الاستحقاق » قإن کان قطم الأصبم أو فت اة فام ور 
صاحب اليد بين العفو إلى الذية وبين القصاص وأحذ ذية الأصبم لاهو 
بعض حقه » فكان له استيفاء الموجود وأخذ بدل المفقود وبرى بعض فقباء 
مذحب أحد » أن له القصاص فقط وليس لهدية الأصب ع كا هومذ هب ألى حنيفة 
لاأنه لا ممع فى عضو واحد بين قصأاص ودبة ‏ وإ نکان قعل لید ساب عل 
قطم الأصبع قطەت مينه قصاصاً واصاحب الأصبع ا 
ويقاس غلى ما سىق ما لو طم أصبع رجل من مفصل ثم تس أصبع آخر 
من مفصلين م قطم أصبع ثالث كلما . وذل ك كله فى أصبم واحدة كالسبابة مثلا . 
فعند مالك تقطع السبابة م حيعَاً ولا شیء م إلا إذا کان الجا قد قصد 
الثلة بهم فيقعطم الغصل الأول للأول » والةصل الثانى لاثانى والمفصل الشالث 
للثالث . وعند أهى حنيفة إن جاؤوا جميعا يقطم امفصل الأعلى لصاحب المغصل 
الأعلى . ثم يخير صاحب المفصلين » إن شاء استوف حقه قصاصا من المفصل 
الاو ولاش امن الا و 2اا و ام کا ن ال 
القاطم ويلك أ بو حنيفة هذه الطر ية لان حق کل واحد من الجنی علبهم ف 
مثل ما قطع منه فیحب | ياء حقوقمم بقدر الأمكان وذلكف البداية مالا سقط 
حت بعضمم » فالبداية بقطع المةصل الأعلى لا نسةط حت الآخرين فى القصاص 
أصلا لإمكان استيفاء حقهما من النقصان » ولكن البداية بالقصاص لصاحب 
الأصبع تسقط حت صاحب المغصل وصاحب المةصلين » أما إذا جاؤوا متفرقين 
فان جاء صاحب الأصبع أولا قطمت له الأصبم ءافإذا اء الأغزان فلا آرش 
ماقطممنماء و إن جاء صاحب الفصلينولايقطم ل المفصلان»ولصا حب افص ل العلل 


3 بدائع الصناث‌س ۴۰۰ » ۳۰١‏ . 
(۲)المہذب + ۲ ص ۱۹۰ )> ۱۹۹ - الفسرح الکییر + ٩‏ س ٤١١‏ . 
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الأرش » ولصاحب الأصبم ايار بين أن بمتص من الفصل الباق ولا شی إن : 
شاء أخذ دية الأصبم . و إذا جاء صاحب المفصلأولا ء فمو كالو جاؤوا ت °. 
أما الشافمى ولحمد فعندها يقتص أولا من جنى عليه أولا » فإن كان 
صاحب الأصبم هو الذى جنى عليه أولا اقتص له وللا خرين الأرش فبا قطم 
مهنا » و إنقطع صاحب المفصلين ولا اقتص له ولصاحب الةصل أرش ماقطع 
منه » وخر صاحب الأصبع بين آن رقص فى المغصل الباق ويأخذ أرش مفصليه 
عند الشافعى وبعض فةماء مذهب أحمد أو يقتص فقط ولا شیء کا ری بعض 
فقہاء مذهب أحد وبين آن بأخذ دية أصبميه كاملة . وإذا قطم صاحب المفصل 
أولا اقتص له » فإذا كان صاحب الأصبع هو الثانى خير على الوجه السابق » 
فإن اقتص تعين حق صاحب المفصلين فى الدية » وإن أخذ الدية ول يقتص خير 
صاحب الم صلين بين أن يقتص من مفصل واحد على الوجه السابق وما فيه من 
خلاف وبين أخذ الدية » وإ ن كان صاحب المفصلين هو الثالى فى القعلع خیربین 
القصاص والدية م خير بعده صاحب الأصبم 2 
ويقاس على ما سبق قطع اليد المنى لشخص من لسم وقطع نفس اليد 
امن ارق ) ڪڪ 

۸ - تر أفعال الباى: وإذا قطع الفصل الأعلل من سبابة رجل ثم 
عاد فقطع المفصل الثاهى مها » فيرى مالاك القصاص من المفصل الثانى إلا إذا 
کان الجاں يقصد المثلة فيقطم القن ا و 

و رى أو حنيفة القصاص فى المغصل الأول ولا قصاص عنده فى المفسل 
الا وعليه أرشه وكذلاك المح عنده لو قطع أصيع رجلل ثم قطع کفه بمد 
ذلك » أو لو قطع الكف ثم قطع الساعد فعليه القصاص فا قطعه أولا فقط 

(1) بدائم الصناثم س ٠١١‏ . 
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وححة أبى حنيفة أنه حين القطام الأو لكان هناك تماثل بین الجنی عليه وال جانی 
أمای القطعم الثانى فل ٤‏ الماثل متحقةا لأن الجنى عليه كان مقطوعاً 
والجانی سلما . ولکن مدا وأبا يوسف يفرقان بين مالإذا كان القطع الثانى قبل 
برء الأول أو بعد البرء » فإ نكا نت قبل البرء فالفعلان جناية والقصاص 
من القطع الثالى . و e‏ بعد الرء فهها جنايتان متفرقتان وبحب القصاص 
ى الأرلى دون الثانة 
والقياس عند الشافعى وأحد يؤدى إلى مثل رأى أب يوسف وتخد آما 
إذاكان القطع الثانى بد القصاص من قطع الفصل الأول » فالائلة متوفرة 
والقصاص فى الثالى لاخلاف فيه . 
وإذا قطم غير ه المفصل الأعل ثم جاء ا انى فقطم المنصل الئان فلاقماص * 
فى الفصل الثانى اتنا لائعدام المساواة بين أصبم القاطع الثانى والمقطو ع 
وإذا قطع الجانى نصف المنصل الأعلى ثم عاد ا الثانى هذا المنصل 
فان کان القطم الثالى بعد رء الأولء» ٭ فما جنایتان مستقلتان ولا قصاص فہما 
عند أبى حنيفة والشافمى وأحمد حيث لاقصاص عندم فى غير مفصل » أما عند 
مالك فعليه القصاص فى الجنايتين لأن الةصاص فى العظام عنده واجب إذاكان 
مكنا وغير خوف » وإذا كان القطع الثانى قد برء الأول فعند مالك القصاص 
من القطم الثانى فط مالم يکن الجانى قد قصد المثلة فيقتص من القطعين » وعند 
أى حنيفة يفا يقتص فن القطم الثانى » لأن الفعاين يعتبران جنئاية واحدة» 
والقطع الثانى من مفصل » وليس ف مذهب الشافمى وأحمد مامخالف' رأى 
ی حنيفة 2 
وإذا قطع من رجل ينه من المفصل فاقتص منه م إن أحدها بعد ذلك 
(۱) بدائع الصنائم ٠۰٠١‏ , ) 
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قطع من الآخر الذراع من المرفق فلا رى أبو حنيفة القصاص » لأن القصاص 
فما دون النفس عنده يقتضى الساواة:فى الأرش » لأنه يلاك عا دون النفس 
ROE‏ ال » وى هذه الحالة لا يعرف التساوى » لأن الذراع ليس له 
٠‏ أرش مقدر » وخالفه أبو يوسف وزفر وبقولان بالقصاص للتساوى والمائلة »> 
ن القطم E‏ 

وعند مالك والشافمى وأحد القياس بقتضى القصاص » لأنهم لا بسلكون 
بالأطر اف مسلاك الأموال » ولا يشترطون التساوى فى الأرش . 

۳۹ - التہامل : مع التداخل هو أن يدخل قصاص حت خر وبعتیر 
منفذا بتنفيذ هذا لاخر فلو قططم ا لجای ید رجل ثم تله » فیری مالك أن 
القصاص فى الطرف يدخل فى القصاص فى النفس » فلايقتص فى الطرف| كتفاء 
بالةصاص فی النفس إلاإذا کان الجا قد قطع بقصد المثلة ففى هذه الالة فقط 
بص من الطرف قبل الأصاص نال 2.9 

وسرى أبو حنيفة والشافمى أن اليد لا تدخل فى النةس سواء كان القتل 
بعد برء القطع أو قبلہ › وللولی الیار إن شاء قطع یدہ ثم قتلہ وإن شاء ١‏ کتنی 
بالقتل » ورى أو يوسف وتحد أن اليد تدخل فى النفس إذا كان القطع قبل 
الرء» لأن الجناية على ما دون التفس إذا مم بتصلبما البرء لاحك هما مع الجناية 
على النفس » بل بدخل ما دون النفس فى النةس » أماإذا برىء القطع قبل القتل 
فلا تدخل اليد فى النفس لأن ح-كما استقر قبل القتل ٠.‏ 

ونى مذهب أحد اتاق على أن القطم إذا برىء قبل القتل فلايدخل مادون 
النةس فى النةس » أما إذا كان القعل قبل برء القطم فقد اختلفوا » ففریق بر 

)١(‏ نفس المرجم الابق. 


(۲) الدردیر < ٤ص ۲۳٦‏ 
(*( بدائم الصئائعم < ۷ ص ۳۰۴۳ الاپذنه < ۲ ص١٣۱۹.‏ 
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دخول ما دون النةس فى النذس وفريق رى أنه لا دخل . 

و إن قطم ید رجل وقتل آخر » فمد مالك يندرج الطرف فى النفس » 
فيقتل فقط ولا تقطع يده . 

وعند ای حنيفة والشافى وأحر تقطم ا سواء تقدم القطم او تأخر 
لان تقديم القتل بسقط من القطوع › وإذا تقدم القطع م سقط حت المقتول 
والقاعدة أنه إذاأمكن ام بين الحقين من غير نتقص | جز إسقاط إحرها © 
وإذا كان أحد الفعلين عمداً والثانى خطأ فلا تداخل » واعتر كلا مما محكه» 
سواء کان الثانی بعد برء الأول أو قبله » لأنما جنايتان مختلفتان » فلا بحتملان 
التداخل و يعطى لكل جنايةحكما » ففى العمدالةماص» وفى لاطا الدية . 

أما إذا كان الفعلان خطأ أو شبه عمد » فيفرق الفقماء بين ما إذا كان‌الفتل 
بعد برء القطم أم قبله » ويدخاون الأطراف فى النفس إذا كان القتل قبل الره 
ولا يدخاون الأطراف ف النفس إذا كان القتل بعد البرء » فن قطع يد شخص 
ثم قتله قبل البرء ألزم بدية واحدة » ومن قطم و ٤‏ تله بعد رء القطع 
ازم بأرش اليد ودية النفس » ورى بعض الفقہاء فى مذهب الشافمى : أن 
الطرف لا يدخل فى النةس سواء كان القتل بعد البرء أو قبله » لأن الجناية على 
الطرف انقطعت سرايتما بالقتل » فلا قط تماما كا لواندملت . ولكنه رأى. 
مرجوح ف المذهب 7. ) 

وإذا تعدد الناة فقطم أحدم بده مثلا والثانی رجله ّم قتله الك > فلو 
يدخل ما دون النفس فى النفس كيفم اكان بعد البرء أو قبله » لأن التداخلر 
أساسه أن کک ن الفاعل و ادا 


(۱)( المغنى ص ۳۹٦‏ وراجم ص “A٦‏ 
(۲) البدائم + ۷ ص ۳۰۴ . 
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٠‏ - السرا : السراية هى أثر الجرح فى النفس أو فى عضو خر » فان 
ل يؤثر اجرح على النفس أو عضو لخر غير مله فلا سراية » وإذا سرى اجرح 
إلى النفس » قيل إن هناك سراية النفس » وهو ما نسميه إفضاء للموت . وإذ 
سرى إلى عضو آخر قيل إن الجرح سرى إلى عضو آلخر » والسراية إما أن 
تكون من فعل مأذون فيه أو ءباح أو من فعل حرم 

١‏ - السراب إلى انفس سس فمل گرم : إذا جنى على ما دون النفس 
فسرى إلى النفس فهو قائل متعمد عليه القصاص إن كان متسمدا القتل . لأنه لا 
سری بطل ہک ما دون النفس وتبين أن الةءل وقع فتلا من حين وجوده »› 
وإذا م بسكن متمد القتل فلا قصاص » لأن الفعل قتل شبه عد » ولا قصاص 
فى شبه العمد 

۲ - الراب إلى النفس عن فمل سباع او مارو فب : هناك أفمال 
بأذون فا وأفعال مباحة » فاو أن الإنسان فعلا من هذه الأفمال فسرى إلى 
النفس › فلك مختلفمحسب ما إذاكان الأذون فيه أو المباح النفس وما دونماء 
فإن كانت النفس مباحة كالممدر دمه أو مأذوا فى إتلافما كا كوم عليه 
بالقتل قصاصا فلا عقو بة على الجرح إذا سرى إلى النفس ولاءقو بة عليه من باب 
أولى إذا | يسر للنفس » وهذا مسل به من اميم » إلا آمهم اختلفوا فى حالة ماإذ 
استعق شخص قتلا قصاصا على آخر » فقطم يده ثم عفا عنه بعد ذلك فرأی 
مالك وأى حنيفة أن المافى مسؤول عن قطع اليد » ورأى الشافمى وأحد ومممما 
آبو يوسف ومد أن لا مسؤولية عليه وقد ببنا أدلة الفريقين من قبل فى المفو 
عن النض . 
أما إذاكان المباح أو المأذون فيه هو فيا دون النفس » كقطم يد التارق 
أو قطم عضو من ال جانى قصاصا أو تأديب الزوجة والإن والتاميذ » فقد اختلف 
نظر الفقماء فى مسؤولية الجانى » وسنبين فما بأنى تفصيل ذلك . 


Yor 


تسكامنا فما سبق على استمال التق وأداء الواجب فلا يفيد القول فيه 
وبق بعد ذلك أن تيكلم على سراية القود . 

۳ - سرا القوز : إذااقنض‌ شخ ص من‌طرف ال جانىفریالةصاص 
إلى تس ال جانى ومات فلا مسؤولية على المقتص عند مالك والشافمى وأحد» لأن 
السراية من فعل مأذون فيه ولا عقوبة عليه وما تولد عن الأذون فيه متبرمأذو نا 
فيه نا فلآ عقاب عليه » وبذلك قضی عر وعلى رضى الله عنهما» فعندها أن من 
مات من حد أو قصاص لاديةله » وشأن الةصاص شأنا لحد فیالسر فة » فإنه قطم 
مستحق مقدر » فإذا لم تضمن سرايته فى السرقة فلا تضمين فى القصاص . 

وری أو حفيفة أن من قطم طرف آخر قصاصا فات من ذلك تعن ديته 
لانه استوفی غير حقه إذ حقه القطع . وھو قد نی بالقتل ء لان اتل ام 
لفعل يؤر فى فوات الياة عادة وقد وجد » وكان القياس أنه مجحب القصاص »› 
إلاأنه سقط لاشبة الناشئة عن استحقاق الطرف فدرىء القصاص ووجبت 
الدية » ورى أو حنيفة أن الأمر فى إقامة حد السرقة لامختلف عن هذه الال 
إلا أن الضرورة إلى عدم إ جاب الضمان على الإمام » لأن إقامة الحد واجب 
عليه » والتحرز عن ال.راية ليس فى وسعه ؟ فلو أوجب عليه الضمان لامتنعالأمة 
عن إقامة الحدود » وفى تعطيل الحدود إخلال بالنظام العام » أما القطم قصاصا 
فليس بواجب على مستحق القصاص داعا لأنه حقه وهو حر بالليار فيه » إن 
شاء قطع وإن شاء عفا» والأولى به الغو لأن الله قد ندب إليه » فليس نة 
صرورة توجب إسقاطالضمان . ورى أو یوس ف ومد أن لاضانعلی القتص“. 

۳ السمرابے إلى مارو اللْمُسس : إذا كان الفعل مباحا أومأذونافيه 
فسری إلى مادون النفس »كان قطم أصبماً قصاصاً فشلت اليد » أوضرب زوجته 


٠۲م٣‎ + المذب‎ _ ٠۰١ بدائم الصنائم ص‎ - ٤۷٣ ص‎ ٩ < الشرح الکییر‎ )١( 
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على ذراعما e‏ إلى النفس على الاختلاف 
والوفاق الذى ذكر من قبل 

ما إذا کان غير 4 ولا مأذون فيه » فیغرق بین ما إذا کانت 
السرا امي أو لكي 

۵ - السرا لى : إذاكان الاعتداء على طرف فسرى إلى طرف 
آخر فأذهب فعناه مم بقاء الطرف الأخرسليما فلك تلف بحسب ماإزا کان 
فعل الجافى محوز فيه القصاص أو لا جوز . 

فإذا كان جوز فيه القصاص کا لوشحه موضحة فأذهب بصره ؛فیری مالاك 
والشافمى وأحمد أن يقتص من الشحة فإن ذهب البصر بالقصاص من الشحة » 
ققد أخذ الجنى عليه حه » وإن ل يذحب عو علي ما زيل الإبصار دون 

جناية على المحدقة » فإن بزل الإبصار مع ذلك ففيه الدية . 

وبرى أبو حنيغة أن لاقصاص فى الشحة ولاف البصر وفهما الأرش › وبرى 
تخد وأبو وسف القصاص فى الموضحة والدية فى الأبصار »> وهناك روابة أخرى 
عن محمد عن ان سماعة فى نوادره بأن القصاص بحب فى الفمل والمعنى كلا أمكن 
القصاص فى العنى فإن ل يكن القصاص فى المعنى مكنا اقتص من الفمل فقط 
وفى المنى الدبة » وحجته أن السرابة تولدت منجناية يقتص فيماإلى عضو يكن 
فيه القصاص » فو جب القصاص | إذا سرى إلى النفس » أما حجة أب يوسف 
فى عدم الةصاص من العنى بأن تلف المعنى حدث من طريق التسبب وليس 
بالسسراية » لان الشحة تب بعد ذهاب البصر . وحدوث السراية يوجب آغيير 
الجناية كالقطم إذا سرى إلى النفس » فإنه لايبقق قطعا بل يعتبر قتلا » وهنا 
الشجة ) تتغير فدل ذلك على أن ذهاب البصر ليس من طريق السراية بل من 
طريتق التسبب وال مناية بالتسبب لاتوجب القصاص ‏ . 


(۱) مواهب الملل ص ۲٤۸‏ ب نهاية الحتاج < ۷ ص ۲۷۲ _ الغنی < ٩‏ ص ٤٠١‏ 
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أما إذا كان ذهاب المعنى بإصابة لاقصاص فا فيققتص من لی دون 
الفعل بطريقة عامية لأنه لاقصاص فى الفعل » فإن زال المعنى فقد أخذ المجنى 
غا ةة وإلا أخد أرش الفعل والمع وخذا رأى امالك والشافيى واخد: 
أما أبو حنيفة وأحابه فلا برون القصاص الفاق مادام الفعل لايقتص منه 
۲٦‏ - السرا لضو : تلف ك فى السراية لمضو بحسب ماإذا 
كا نت الحناية ما بقتص فيه أو ما لايقتص فيه فإن كا نت الجناية ما لايقتص فيه 
فلا قصاص فى ال جناية ولا فى سرايتها و ا الدة أو الأرش باتفاق . وإ ن كانت 
الجناة ما لايقتص فيه فقد اختلف الفقہاء فى ذلا » فيرى مالاك والشافعى أن 
القصاص فى الجنابة فقط لاف سرت إليهفإن أدى القصاص إلى مثل ماأدت إليه 
الجنابة فقد استوفى اجى ا حقه و إن ا محصل فی الجانی مثل ماحصل فیا لجی 
عليه فدية ماسرت إليه ا جناءة فى مال ال جانى نمثلا إذا قطم أصبع رجل فتاً كل 
منه الكف وجب القصاص ف الأصبع فقط لأنه أتافه مجناية عمد ولا جب فى 
الكف لأنه يباشره بالإتلاف . 1 
وبرى أحد القصاص فما سرت إليه الجناب ةكلاكا نت السراية إلى مايعكن 
مباشرته بالإتلاف على وجه الماثلة مثل أن بقطم أصبعاً فتتا كل أخرى واسقط 
أو تتا كل الكفوتسقط فالأصبع الأخرىالتى سرت إليما الجناية والكفالتى 
سرت إلا الجناية كلاها بسكن مباشرته بالإتلاف فيقنص فما لذلك وحجة 
أ حمد فی ذلك : ) 
أن ماوجب فيه القود با مناية بجحب بالسراية كا هو الال فى النفس حيث 
يققتص من النةس فى حالة السسراية إلها إذاكان الفعل الأصلى اجرح أو القطع ما 
بحب فيه القصاص . فإذا سرت الجناية إلى مالايمكن مباشرته بالإتلاف على 
وخه المائلة فالقصاص ف الجناية دون السراية كن قظع أصبعا فشلت الكف أو 
شل مجواره أصبع آخر فالشلل لابمكن مباشرته بالإتلاف على وجه الماللة ٠‏ 


(۱) مهذب +۲ ص ٠ ۱۹٤‏ واهب ال جلیل ص ۲٤۸‏ شرح الدردر ٤+‏ ص ٠٠١‏ . 
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فا تنم فيه القصاص ووجبت الدية فما حدث فيه الشلل . 

أما أبو حئيفة فالقاءدة عنده أن الحنابة إذا حصلت فى عضو فسرت إلى 
عضو آخر والعضو الآخر لافصاص فيه فلا قصاص فى المضو الأول أيضا فإذا 
فطع أصبعا من يد رجل فشات الكف فلا قصاص فيهما وعليه دية اليد لأن 
الوجود من القاطم قطع مشل لكف ولا بمكن الإتيان بثله على وجه الئل 
فيمتنع القصاص . 

وفضلا عن هذا فإن الجناية واحدة فلا جوز أن بحب بها تمانان مختلفان » 
ها القصاص والسال خصوصا عند اتحاد الحل لأن الكف مع الأصبع عنزلة 
عضو وأحذ . 

وکذلك الى لو قطع مفصلا من أصبع فشل مابتی أو شلت ۔الكف فإن 
قال المقطوع أنا أقطم امفصل وأترك الباقى فليس له ذلاك لأن الجناية وقعت 
غير مو جبة القصاص من الأصل لأن القطع جاء قطما مشلا كف والاستيفاء 
على وجه المائلة غير ممكن فيمتفم القصاص . ومثل ذلك مالو شجه فقتله فلبس له 
أن يقتص منْبا موضحة ويترك الباق ( هذا جأثز عند الشافمى وبعض فقماء 
مذهب أحمد) . 

ويتفقأبو حنيفة فما سبق مع أصحابه إلا آمهم اختلفوا فیا لالات التى يمكن 
القول فيا بأن الحل متءدد لامتحد . فثلا إذا قطع أصبما فشلت إلى جنها 
أخرى فأ بو حنيفة لاءرى القصاص تطبيقا للقاعدة التى سلفت ولأنه ,رى أنالحل 
متحد أما أبو يوسف وتحد وزفر والحسن فيرون القصاص فی الأول والأرش 
فى الثانية لأن الحل متمدد والفمل يتعدد بتعدد الحل حكا وإن كان متحدا 
حقيقة لتمدد أثره وهنا تعدد الأر فيجعل فعلين ويفرد كل واحد منهما كه 

فى الأول القصاص وف الثانى الدية . 


(۱) الشرح اللکبير + ٩‏ ص ٤۷١‏ وما بعدها . 
(۲) بدائم الصنائم ص ۳۰۱۹ › ۳۰۷ . 
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وإذا قطم أصبعا فستقطت إلى جنها أخرى فلا قصاص عند أهى حتيغةوعند 
ای يوسف ومد القصاص ف الأولى أىفما قطع والدبة فما سقط . بل إن جد 
رى من رواة ابن ماعه عن القصاص من الائنين » لأن القاعدة عند مد طبتاً 
هذه الروابة أن الجراحة القى فما القصاص إذا ولد عنها ماممكن فيه القصاص 
وجب القصاص فماجميما وهنا حكن‌القصاص من محل السرابة امتولدمن الجناءة . 

وإذا قطم أصبعا عدا فسقطت معه الكف ۾ ن المفصل فلا قصاص عند انى 

حنيفة لان استيفاء الثل وهو القطع اسقط للكف متعذر ولأن االكف مم 
الأصبع عضو واحد فكانت المنابة واحدة حقيقة وحكا وقد تعلق سا 
الال فلا يتعلی با القصاص لأنه لامجتمم سمانان مختلفان بتابة واحدة وبرى 
محمد القصاص للاسباب التی سبق بيانا وبرى أبويوسف القصاص فتقطم يدمن 
الفصل والفرق بين هذه الالة والطالة السابقة عند أبى يوسف أن الأصيع جزه 

من‌الكف والسراية تتحققمن المزء إلى عل هكا تتحققمن اليدللنفس والأصبعان 
عضوان مفردان لبس أحدها جزء الأخر فلا تتحقق السراة من أحدها للآخر 
فوجب الةصاص من الأولى دون الثانية ”° . 

سقوط القصاص 

۷ - يسقط القصاص فا دون النفس لثلاثة أسباب :هى : فوات 
محل القصاص - العفو - الصلح . 

۲ -فوات كل القصاص : - عل القصاص فبا دون النفس‌هوالءضو 
الماثل حل الجناءة فإذا فات حل القصاص لأى سبب كرض أوآفة أو باعتداء 
أو نتيجة استيفاء حت أو عقوبة سقط القصاص لأن عله انعدام ولايتصور وجود 
الشىء مع انعدام له و إذا سقط القصاص ل( مجحب لاجنى عليه شىء عند مالك 
اا کن عب الوط لان حى اغى عليه ف اقصاض عبنافادا سقط اتا ر 


(۱) بدائم ااصنائم ج ۷ ص ۳۰۷ 1 
) ۱۷ التمعريم المنالى الإسلاى ٣‏ ) 
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سقط حق اجى عليه وهذا تطبيق دقيق لذظربة مالاك من أن مو جب العمد هو 
الةصاص عينا ولاجنى عليه عند مالاك إذا ذهبت ال جارحة ظلما أن يقتص من 
خاطميا ظلما لأن حقه فى القصاص ينتقل من المقطوع ظدا إلى قاطمه. 

وررى أبوحنيفة وهومن القاثلين بأن موجب العمد هو القصاص عينا بفرق 
بين ماإذا فات محل القصاص بافة أو مرض أو ظا » وبين فواته حى تنفيذ 
عقو ة أو استيغاء وقصاص وف المالة الأولى لاحب لمجنى عليه شىء . أما فى 
الال الثانية فيجب له الدبة بدلامن القصاصلأن ال جانىقضى بالطرف أو ا لارحة 
التى فاتت حقامستحقا عليه فصار كأنه قاعم ور اا الا هدر 
EA‏ 

وعند الشافمى وأحمد لامحنى عليه إذا ذهب عل القصاص أن يأخذ الدية 
أيأكان سببذهاب محل القصاص لان موجب الممد أحد شيئين غيرعين القصاص 
فإذا ذهب محل القصاص تعينت الدبة موجبا . 


۴۹ - العفو : - العفو عن القصاص عند الشافمى وأحمد هو الانازل 
عن الةصاص جانا أو على الديةوهو ف‌الالين إسقاطمن جانب الجنى عليه لاحتاج 
إلى رضاء الجالى ويعتبر المتنازل عن القصاص جانا عافياً وامتنازل عن القصاص 
على الدية عافياً أبضاً لأ ن كلما يسقط حقاً دون مقابل من أسقط له الى وهذا 
حطبيتق لنظرية الشافمى وأ مد فىأن موجب العمد هو أحدشيثين: القصاص أو الدية 
هن تنازل عن القصاص جانا فقد تنازل عن حق له ومن تنازل‌عن‌القصاص دون 
الدية فقد تنازل عن حق وعسك حت . 

والعفو عند مالك وأنى حنيفة هو إسقاط القصاص جانا أماالتنازل على الدية 
فليس عفوا عندها ؛ وإما هو صلح لأنه بتوقفحسب نظريت هما على رضاء الجا 
بدفع الدية لأنيما ريان أن الواجب هو القصاص عينا . 


(۱) شرح الدردر ج ٤‏ ص ۲۱۳ (۲) ہدائم الصنالعم ج ۷ س ۲٤۹‏ ۲۹۸ .۰ 
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» س علاك المفو؟ ملك حق العفو الجنى عليه البالغ الماقل‎ - ٠ 
غإذا م يكن بالا أو عاقلا ملكه وليه عند الشافمى وأحمد » أما عند مالك‎ 
وأبى حنيفة فلا بملكه الولى ولا الوعى » وإنما بملكان حق الصلح فقط » وسلطة‎ 
. الولى عند الشافعى مقيدة بأن يعفو على الدبة بشروط كلما عنها سابقاً‎ 

أما اجى عليه البالغ العاقل فله أن يمفو جانا أو يمفو على الدية . 

١‏ - وإذا عفا الجنى عليه عن القصاص » أوعفا وليه على الدية عند 
الشافسى وأحمد فقد سقط القصاص العفو إذا برأ الجخى عليه من جراحه دون أن 
تسریإلىعضو آخر . فإن سرت إلیعضو آخ ركان قطع أصبعاففا عنه ثم سرى 
الجرح إلى اليد فأتلفماء فيرىأً بو حنيفة أن العفو حيح سواء عن الجرح أوا جرح 
وما محدث منه » لأن العفو عن المناية عفو عا محدث منها » أما الشافمى وأحمد 
فيفرقان بين ما إذا كان المفو شاملا للجناية وما ع#دث منها وفى هذه الحالة يصح 
العفو » و بين ما إذا كان العفو قاصرا على الجرح فقط » فنى هذه الحالة يكون 
الجانى مسؤولا عن السراية . ولكن لايقتص منه لأن القصاص ف الأصبع سقط 
بالمفوء ولا يحب فى الكف لأنما تلفت بالسرابة ما تنم الةصاص فيه فإ ن كان 
العفو على الدية وجبت الدية فى الي دكلما » وإ ن كان العفو جانا وجبت الدية أو 
الأرش فما سرت الجناية إليه فقط والظاهر أن هذا هو الحك عند مالك . 

i‏ املح 

۲ - جوز للمجنی عليه ولوليه ووصیه بأ ن کان غير بالغ أو غير عاقل 

الصلح على الةصاص بقابل قد يساوى الدية وقد بزيد عنها » ولس للولى أو 

الوصى أن بصا على أقل من الدية فإن صالم على أقل منها صح الصلح وسقظ 

(۱) بدائم الصنائم س ۲۲۹ - المہذب ج ۲ س ۲۱۲ -الغی ج ٩‏ ص ٤۷١‏ - 
مواهب الملل ج ۰ ص ۰۸٩‏ ۸۷ ب الدردیر ص ٠٠٠١‏ . 
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القصاص»ولكن لاجنى عليه أن برجم على ال انى با نقص عن الدبة »و شةرط 
مالك لارجوع أن يكون ال جانى معسرا وقت الصلح . ۰ 

وقد تكلنا عن الصلح والفرق بينه وبين العفو ومن كه وشروطه 
وفصلنا اكلام فى هذا كله مناسبة الكلام على الصلح على القصاص فى القتل 
العمد وما قلناه هناك ينطبق هنا فيراجم . ۰ 

المقوبات الأصلية الما نية 
الامرر 

۴۳ _ رى مالك أن يمزر ال جانى على مادون النفس عدا سواء اققتص 
منه أم ل يقتص لدرء القصاص أو لاعفو أو الصلح على أن ,راعى فى التعزبر أن 
مختلف بحسب الأحوال من اقتص منه عزر بعقوبة مناسبة براعى فى تقد رها 
أنه عوقب بعقو بة القصاص » ومن لم يققص مئه يعزر تەزراً شديداً رردعه عن 
اركاب جريته فى المستقبل و بقرر مالاك أنه بحب التءزبر مع القصاص لاردع 
والزحر ولتنامى الناس عن اركاب الجر عة وأن ال جانى إذا كان اقتص منه مثل 
مافمل فى الجنى عليه إلا أن هذا لا منم من تعزيزه لأنه ظالم والظالم أحتى أن 

E 

وبرى أبو حنيفة والشافمى وأحمد أن لا تعز بر مم القصاص لأن الله قال 
والجروح قصاص ‏ عل العقو بة القصاص دون غيره هن فرض غيرها فقد 
زاد على النص وهذا مابراه بعض الفقہاء فی مذهب ماز . 

وياوح أن الرأى الأخير أقرب إلى المنطق لأنه إذا كانت عقوبة القصاص 
تعجز عن ردع الجانى فلا شك أن عقوبة التعزير أجز عن ردعه وتهذيه . 

۳٤‏ - و إذا كان الأعة الثلاثة لا يوافقون على جمل التءزبر عقو بةأصاية 

فليس عندم ماعنع من جمل التعز ر عقو بة بدلية فى حالة سقوط القصاص » أو 


(۱) مواھب المحلیل ج ٦‏ ص ۲٤۷‏ - الدردر < ٤‏ ص .٠۲٤‏ 
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اه اي دا 0 0 
حلت الدية حل القصاص أو عنى عن الدية.أما تقدر عقو بة التعزء وبياننوعما 
فيذا متروك للسلطة التشر يعية الختصة مختار نوع العقوبة وقدرها أو تترك للقاضى 
أن بختار المقو بة من بين المقو بات التعزبرية الحددة » أو التى تحددها ل . 
المقوبات البدلية 
وبر ¬ الريّ 

٥‏ _ الرير هى : المقو بة البدلية الأولى لقو بة القصاص فإذا متم 
القصاص لسبب من أسباب الامتناع أو سقط اسبب من أسباب السقوط وجبت 
الدية مال يعف الجانى عنها أيضاً . 

۳۴ - والدبة كمقوبة لما دون النفس تكون عقو بة بدلية إذا حلت 
محل الةصاص .وهو عقو بة الجنابة على مادون النفس عمد وتتكون الدية عقوبة 
أصلية إذا كانت الجنابة شبه عمد لاعداً حا . وقد ينا من قبل أن الشافى 

وأحمد يقولان بشبه العمد فما دون النفس . 

۷ _والدبة سواء أ كانتعقو بة أصلية أو تبعية بقصدمنما إذا ا 
الدية الكاملة وهى مائة من الإبل أما ماهو أفل من الدية الكاملة فيطل عليه 
لفظ الأرش » على أن الكثيرين يستعماون لفظ الدية فيا حب أن يستعمل فيه 
لفظ الأرش . 

۸ سواہ سہہ عل نوعين : أرش مقدر وأرش غير مقدر » الأول 
هو ماحدد الشارع مقداره کأرش الد والرجل » والثانی هو ما ررد فيه نص 
وترك للقاضى تقديره ويسمى هذا النو ع من الأرش حكومة . 

۹ - ونب الدية بتفو يتمصلحة الجنس‌عن ال كال كإتلاف‌اليدين 
فف إتلافمما تفويت لنفعة الجنس على الكال » أما الأرش فيجب فى تفويت 
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بعض منفعة الجنس دون بعضها الاخ ر كإتلاف يد واحدة أو أصبع واحدة فى 
اليد الأرش وفى الأصبع لار 

° — ماب ف اارءء المفابر : 

جب الدية الكاملة بتفويتمنفعة الجنس وتفويت ال جال طلى الكال وهى 
تفوت يإبانة كل الأغضاء اتی من‌جنسواحد أو بإذھاب معانیہا مع بقاءصورتاء 
والأعضاء التى جب فبها الدية أربعة أنواع : نوع لانظيرله فى البدن ونوع فی 
البدن منه اثنان » ونوع فى البدن منه أربمة » وأوع فى البدن منه عشرة وقد 
اختلف الفقماء فى نحديد الأعضاء التىتدخل تحت هذه الأنواع ولكنه اختلاف 
حدود » وسنذ کر مااتفق عليه ومااختلف فیه»وسنبین فا بعد وجوه الاختلاف: 

النوع الأول : مالا نظير له فى البدن و يدخل تحته الأعضاء النية : 

الأنف » اللسان » الذ كر » الصلب » مسلت البول » ملك الفائط › 
الجلد » شعر الرأس » شمر اللحية . 

النوع الثاى الثانى : الأعضاء التى فى البدن منها اثنان وهى : 

اليدان » الرجلان » الميدان › الأذنان » الشفتان » الحاجبان » الدیان 
الأنثيان » الشغران » الإليتان » اللحيان . 

النوع الثالث : 

مای البدن منه أربعة وهو : 

أشفار الميدين - أى منابت الأهداب _ الأهداب نفسما وهى 0 

التوع الرابم : 

ماف البدن منه عشرة وهو : 

أصابم اليدن - أصابم الرجلين . 

۳ والماى تحب ف ذهامما الدية الكاملة ومثلها المقل والبمر و الثم 
والدمم والنوق واجماع والإيلاد والمشى والبطش واللكلام › وسنتکل عن 


a 
انى بعد السكلام عن الأعضاء فنستوف الكلام عن إبانة الأعضاء ثم ڪل‎ 
a عن إذهاب العا‎ 
» اررئف : نجب الدية فى مارن الأنف وهو ما لان من الأنف‎ - ۲ 
ا روی عن رسول اله صلی الله عليه وسل انه فال : « فى الأنف إذا أوعب‎ 
مارله جدعا الدية » ولأنه عضو فيه جمال ظاهر ومنفعة كاملة و الأخشم كالأشم‎ 
فى وجوب الدىة لأن عدم الثم نقص فى خير الأنف فلا يؤر فى دة الأنف‎ 
وقطم جزء من الانف فيه من الدية بقدره فإن طم نصف الأنف أو ثلثه فمليه‎ 
: تصرف ألدىة أو شما‎ 
وإن قطم المارن وقصبة الأنف فيرى الشافمى ورأبه وجه فى مذهب‎ 
أسمد أن على الجانى الدية فى الارن وحكومة فى التصبة و برى مالك وأو حنيفة‎ 
ا وجه فى مذهب أحمد أن على الجانى الدية فقط لأن الارن والقصبة عضو‎ 
1€ 5 ھ4 بے ۴ ا + *ه ي‎ ۰ ۲ 0 
وأاحد 2 ذا قطم الارن فور ی ء ً قطم بعدالبرىءالقصة ففهاحينثذ حكومة(‎ 
۔ الاہاں : حب الدية فى اللسان لقوله عليه السلام فى كتاب عرو‎ ۳ 
ان حزم : « وف الاسان الدية » ولأن فيه جالا ومنفعة والدبة تحب فى اللسان‎ 
الناطق قإن جى على اسانه نرس وجبت عليه ألدية كاملة ولو بتى اللسان لأنه‎ 
الف اة القصودة وإن قطم بعص لابه فذهب بعض کلامه وحبتٹ من‎ 
الدبة بقدر ما ذهب من الكلام فإن ذهب بنصف الكلام وجب نمنبا‎ 
وإن ذهب أقل من ذلك أو أ كثروجببقدره. وإن ذب نطق يعض الحروف‎ 
وى لسان الأخرس حكومة عند مالك وأبى حنيفة » أما الشافى فيفرق‎ 
بين ما إذا كانت الجنابة أذهبت ذوق الأخرس أم ل تذهبه » فإ ن كانت أذهبته‎ 
فى اللسان الدية » و إن كانت م تذهبه فنى اللسان حكومة » وفى مذهب أمر‎ 


(۱) مہذب + ۲ ص ۲۱۹ ے می < ٩‏ س ۹۹ء مواهب الجلميل ٦<‏ س »٦١‏ 
بداثع الصناثم < ۷ ص .F\IcTI\‏ 


4 
من برى أن الدة لا تحب فى لسان الأخرس إطلاقا » ومنهم من يفرق بين 
ما إذا كانت الجنابة أذهبت الذوق أم لا . فإن ل يكن الذوق أذهب فرأى 
رى حكومة ورأى رى ثلث الدبة . وى لسان الطفل الذى ل ينطق 

. بعد الدبة عند مالك والشافمى وأحد ولكن أبا حنيفة رى فيه -حكومة . 

٤ ٤‏ - تزكر : جب فى الد كر الدبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسل 
فی کتاب عرو بن حزم : « فى الذكر الدة» . ولأنه عضو لا نظير له فى البدن 
فى الجال والنفعة كلت فيه الدبة كالأنف واللسان وفى شلل الذكر دية لأن 
الشلل يذهب بنفعه » وجب الدية فى كر الصغير والبير والشيخ والشاب 

وى قطم ال مشفة وحدها الدية » لأن منفعة الذكر ككل بالحشفة كا كل 

منفعة الكف بالأصابع » وف قطع بعض الحشفة بعض الدية بنسبة ما قطع إلى 
الحشفة على رأى » ونسبة ما قطع إلى كل الذ كر على رأی آخر > وی ذکر 
الس والعنين الدية عند الشافمى وهو وجه فى مذهب مالك » ومذهب أحد» 
العضو سلب فى نفسه والانع من الجاع راجع لفيره . و رى أو حنيفة أن فی ذ كر 
الى والعنين حكومة لأن العبرة عنده بالقدرة على الإيلاجوهذاوجهفى مذهب 
مالك » أما الو جه الثانى ذهب أحد لا رى فى ذكر العنين والحصى حكومة 
ونما رى ف ىكل منهما ثلث الدية”» وفىعسيب ال ذكر أىال كر دون ال محشفة 
الحكومة بإجاع . 

٣٤ ۵‏ - الصلب : وجب فى الصلب الدية » لا روى الزهرى عن سعيد 
ان المسيب أنه قال : « قضت السنة أن فى الصلب الدية وفى اللسان الدية 
وفى الذ كر الدية وف الأشيين الدية » » ولأنه أبطل عليه منفعة مقصودة وإذا 


(۱) مواهب ا محلل ص + ۲٦۲ ٦‏ _ البحر الرائق < ۸ ص۳۳۰ ۔ اذب ج ۲ 
س ۱۱۷ وما بعدها - المغنی < ٩‏ ص ٠۰١٤‏ وما بعدها . 

(۲) مواهب الجلیل <+ ٦‏ ص ۱ ۲۹۳ اابحر الرائق < ۸ ص ٠۴۳۰١‏ المذب 
ج۲ ص ۲۲۲ ۔ الغنی < ٩‏ ص 1۲۷ . 


“o 


کنر الصلب فل ينجز الكسر ففيه الدية على رأى فى مذهب أحمد وعلى الرأى 
الآخر الذى يتفق مع آراء باقى الفقماء فيه حكومة ما دام ما يعطل منفمة الثى 
أو الجاع فإن ذهبت بالكسر منفعة المشى وال ماع ففيه الدية وإن أحدوٴدّب 
الظر ول تذهب منفعة ما ففيه حكومة وإن ذهب المثى وال جاع مما ففريق ,رى 
فیهما ديه واحدة وفریق بری فیہما دیتین . 

۳٦‏ - سلا الول ومسلا الفائط : إذا تلف مسلات البول فل يعد 
بسك ابول أو انلف مسلات الفائط فر يعد يستم سك الغائط فى كل واحد 
ا الففة ان كل واغدم كذق الان عر فة نة كو وف 
ف الکن مل فو فى ورت مفتة ية كام كسا الاعضاء آلى ل اظ 
هما فى البدن فإن نفع الثانة حبس البول وحبس البطن الغائط منفعة مثاما ؟ والنفع 
پيا ر والفرر بغير ها عظم فکان ف یکل واحد منهما الدية كالسءموالبصر 
وإن فاتت النفعتان بجنابة واحدة وجب على الحانى ديتان كا لوذهب سمه 
وبصره بجناية واحدة وهذا متفق عليه بين الفقماء » والكن قى مذهب مالاك رأيا 
انی کل ال ن ا 


۷ _ اطبار : برى الشافمى أن الدية جب فى الجلد إن سلخ جميعه » 
ويندر أن يعيش إنسان يسل خ كل جإده » وبرى مالك أن الدية جب فى الجلر 
إذا فمل الجانى فلا جزمه أو برصه أو سوده » ولا يشترط أن يمم التجحزع 
أو التبريص أو السو بد كل الحلد > كذلك يوجب مالاك الدية فى جإدالرأس . 


(۱) مواھب ال محلل + ٦‏ ص ۲٦۱‏ بدائم الصنائم ص ۳٠١١۱‏ - المهذب + ۲ 
ص ۲۲۲ المفنی < ٩‏ ص ٦1۲١‏ . 

(۲) ٭واھب ال جلیل + ٦‏ ص ۲۹۳ شرح الدردیر + ٤‏ ص ۲٢٠١‏ بدائع الصنالم 
ص ٢ ۳۱١‏ ذب < ۲ ص ۲۲۳ ۔ الفنی < ٩۹‏ ص ٦۳۳‏ . 


٦ 


أما أبو حنيفة وأحمد فلا يوجبان الدية فى الجلد. إطلاقا ورين الحكومة 
دة االات 

۸ - مر الراس وم لیے رافامیی : برى أبو حنيفة أن الدية 
اى زا شر اراس فار وار وف ار اة و کن داف 
a ELAS E ES BE‏ 
الر وتان الشعر لارجال والنساء جمال وى إزالته وعدم إنباته تفويت 
للمنفءة على الكال » وفى اللحية وحدها الدية » وفى شعر الرأس الدية » وما عدا 
ذلات من الشءو ركشعر الشارب والمحاجبين ففيه حكومة . 

وبرى أحد ما راه أبو حنيفة » ولكنه زد عليه أنه حمل الدية أيضاً 
کو اجن وا کان حنيفة عدم الإنبات 2 
أما مالاك والشافعى فلا حب عندها فى إتلاف الشعور إلا الحكومة. أنه 


إتلاف حال دون منفعة » والدية لا بحب إلا فى ما كان له منقعة" . 


۹ ۳الرا : ت الدية فى اليدن نا روى مماذعن رسول الله لاله 
عليه وسل قال: «فى اليدين الدية» وجب فى إحدىاليدن نصف الدبة لماروى أن 
رسول الله صلی الله عليه وسل کتب ا بن حزم حين أمره على نجران: « اليد 
خسون من الإبل» واختلفوا فى معنى اليدفرأى البمضأنلفظ اليد يطاق عل ىكل 
الذراع إلى لسكب » ورأى البعض أنه يطلق على الكف فقط وترتب على هذا 
الحلاف أ: نهم اختلفوا فى قطم اليد من بعدمفصل الك ف كالقطم من نصف الذراع 
TTS‏ اليد هى الكف قال 

فىاليدنصف الدية وفمازاد عن الكف حكومة»وقال هذا أغلب الفقماء فى مذهب 


. ٠٠٤ نهاية اجاج + ۷ ص‎ . ۲٤١ س‎ ٤ > الدردر‎ )١( 

(۲) المغنی < ٩‏ س ٠۹۷‏ (۳) بدا الصنام عں ۳۱۲ ۔ والیحر الرائق 
ص v ۳۳١‏ الہذب| ص ۲۲٢‏ ے الغنی س ۹۷ہ ١٠واهب‏ ال جایل ص ٠۲٤١۷‏ الدردير. 
ص 1٤۲‏ ` 


1V 


الشافعى و بعض فقاء مذهب أحمد وقال به أو حنيفة وتحد ومن رأى أن الير 

سم لاتجمیع حتى ا لمكب » قال بأن فى اللكف ومازاد علبما نصف الدمة » لآن 
a‏ الكف كله معتبر يد؟ وقد أخذ ذا الرأى مالك ومعظم الفقماء فى 
مذهب أحمد وبعض فتہاء مذهب الشافى وأو وسف من فقاء مذهب 
ألى حثيفة ومن متف عليه عند اجيم أن الجىكومة فى قطع الساعد الذى لا كف 
فيه والحلاف منحصر فى حالة قطدهما متا . 

وبحب فى كل أصبع عشر الدية » لما روى أن رسول الله كتب إلى 
أهل المن بأن فى کل أصبع من أصا, بح اليد والرجل عشر من الإبل ولايفضل 
أصبم عل أ صبع لا روی عرو بن‌شعیب عن جده أن رسول الله قال : «الأصابع 
كلها سواء عشر عشر من الإبل » ولأنه جنس ذو علد تحب eT‏ 
على أعداده وفی کل أ٤لة‏ من غير الإمهام ثلث دة ة الأصبم ونی کل آمل من 
امام نصف دة بة الأصبم لأنه ا سمت دبة اليد على عدد الأصابم قسمت دة 
الأصبع على عدد أنامله و إن جى على بدفشات ت أو على أصبع فشات أو على آنل 
فشلت وجب بشلاها ماب فى قطمما لان المقصود با هو المنفعة فوجب فى 
إتلاف منفعتها ماوجب فى إتلانا . وإن قطم بدا شلاء أو أصبعا شلاء أو أغلة 
شلاء وجيت فما الجكومة . لأنه إتلاف جال من غير منفمة” ٠‏ وفى مذهب 
أحمد رأى بأن فبا ثلث الد بة 1 

۰ ~ ال ممرںہ : یجب فی الرجلین الدب لما رواه معاذ عن رسول اللہ 
أنه قال: « فى الرجلين الدبة » وف أحد الرجلين نصف الدة لما رواه عرو 
ابن حزم أن رسول الله قال: : « فى الرجل نصف الدة » وفى ارجل تفس‌الللاف 
الذى فى اليد فالبعض ,رى أن لفظ الرجل يشمل القدم حتى نهابة الفخز 


٦۲۰ ص‎ ٩ < مہذب < ۲ ص ۲۲۱ مغنی‎ ٣٣۹ ۳۳۲ الحر الرائق ص‎ )١( 
: . ۲٤۷) ۲٤١ ۲٤۲ الدردر ص‎ 
شرح‎ 


A 
والبعض رى أنه يطاق على القدم فقط ورتب على هذا الللاف نفس‎ 
. ما ذکرناه فی الیدن‎ 

و يجب فى كل أصبم من أصابع الرجلينءشر الدبة و يجب فى كل أغلةغير 
الإبهام ثلث دية الأصبع » وفى كل دية من الإبمام نصفدية الأصبع لاذ كرف‌اليد. 

وتجب الدبة فى قدم الأعرج ويد الأعسم إن کا نتا سليمتين لأن المرج إغا 
يكون من قصر إحدى الساقين وذلك ليس ينقص فيه القدم والس القصر المضد 
أو الذراع أو اعوجاج الرسغ وذلك ليس ينقص فى الكف فلا يمنع هذا كال 
الدية فى القدم واللكف . 

١‏ - المبنار, : تحب الدية فى العينين لقوله عليه السلام من كتاب 
کتبه لمرو بنحزم :«فی العین مسون من الإبل » فأوجب فی کل عین سین 
ندل على أنه يجب فى العينين ماة وعين الأعور فيا نصف الدية عند ألىحنيفة 
والشافمى وفا الدية كاملة عند مالك وأحد . 

وحب‌الدبة بقلم العینينو بفقمماء کا تحب بذهاب الا بصارمع بقاء العينين قا متين 

۲ - اررًزئار, : - جب الدية فى الأذنين وفى أحدها نصف الدية لا 
روی أن الن ي صل الله عایه وسل کتب ف ی کتاب عرو بن‌ حزم :«فی‌الأذن مسون 
من الإبل » فأوجب فى الأذن مسين فدلعلىأ نه مجحب فى الأذنين الدي ةكاملتوهى 
مائةمنالإبلولأن فى الأذنين جمالا ظاهراً ومنفمة مقصودة وهىأنها جم الصوت. 

وإن قطع بعضها من نصف أو دیع أو ثلاث وجب فيه الدية بقسطه لان 
ماوجبت الدبة فی کله وجبت ف بعضه بقسطه کالأصابع . 

وف قطع الأذنين الدية ولو بق السمع سلما وهذا مابراه أبو حنيفة 

والشافعى وأحد و بعض فقهاء مذهب مالك وحجتهم أن الأذنين فهما منفعة 
(۱) بدائم الصنائم + ۷ ص ۳۱۱ › ۳۱٤‏ ۔ مپزب + ۲ س ۲۲۱ مفنی + ٩‏ 


ص ٦۳۰‏ شرح الاردیر ص ۲٤۷ > ۲٤١ › ۲٤۴‏ بدائم < ۷ ص ۲۱٤‏ اللحر الرائق 
ص ۳۳۱ م پذب + ۲ ص ۲٠۵‏ ۔ مغنی < ٩‏ ص ٥۸١‏ شرح الدردر ص ۲٤۲‏ 


۹ 


- مقصودة هى ألما تجمع الصوت ولكن بعض فقہاء مذهب مالك یری فی قططم 
الأذنين مع بقاء المع سليا حكومة لأن الأذنين فى رأيهم لبس فبها منفة وإنا 
فما جمال فقط وليس فى ا لجال إلا ا لحكومة” . 

۴۳ - امتا : تحب الدية فى الشفتين لما روى أن رسول له 
كةب فى كتاب عرو بن حزم: «ف الشفتين الدية » ولأن فبهما جمالا ظاهرا أو 
مناف مكثيرة ويجب فى إحداها نصف الدية لأن كل شفتين وجب فبهها الدية 
وجب فى إحداها صف الديةكالمينين والأذنين ء> وإ قطم بض الشفَةَ وجب 
امن الذي رة , فان جى علمما فشاما وجيت فمباالدة لاه أ بطل فنا 
وإن تقلصتا شيا مع بقاء منفعتمما ففيهما حكومة” . 

“of‏ — الحامباںہ را او وأحمد أن فی اللحاجبين الدية ونی 
أحدها تصف الذية .إذا أزيل الشعر حيث لاينبت ورى: مالك والشاف أن 
فى إزالة شعر الحاجبين الجحكومة فط لأنه إتلاف جال من غير منفءة فلا تحب 
فيه الدة أما أبو حنيفة وأحمد فيريان أنه جمال مقصود لذاته والمنغعة ثابتة له 
ففيه الدة” . 

۵ ۳ الترباں, واگاعتا, : تجب الدبة فى ثدبى المرآة لأن فیہیا جالا 
ومنفعة وتحب فى إحداها نصف الدبة وتحب الدية أيضاً كاملة فى المحستين إذا 
قطعا دون الثديين وفى أحدها نصف الدية لأن فى الحامتين منفعة الثديين 
ويشترط مالاك لوجوب الدية فى الحامتين أن ينقطع اللبن أو يسد » فإن ۵ بتوفر 
هذا الشرط فنى الحامتين حكومة أما باقى الأنعة فلا يشترطون هذا الشرطوبرون 
الدىة فى الحامتين مطلتاً . 

(۱) مواهب اليل + ٦‏ ص ۲٦۱١‏ ے بدائم الصنائم م ٤‏ ۳۱-المذب +۲ ص ۲٠١‏ 
مغنی < ٩‏ ص ٥٩۹۳‏ . 

(۲) شرح الدردیر < ٤‏ ص ۲٤۲‏ - بدائم الصنائم ص ۲۱٤‏ مہذب + ۲ س ۲۱۷ 

. ٦۰۳ ص٩‎ < مغنی‎ 


(٭( بدائم الصنائم + ۷ ص ۳١١‏ فی < ٩‏ ص 0٩۹۷‏ میدب < ۲ ص ۲۲٤‏ 
مواهب < ٩‏ ص ۲٤۷‏ . ۰ 


(Ve. 


أمائديا الرجل فلس فیپما إلا ا لجكومة عند مالكوالشافی لأن فىذها يما 
ذهاب جال من غيرمنفعة وفی مذهب الشافمی من ,رى فى ثدبى الرجل وحلمتيه 
الدية » ولكن هذا الرأى لس الذهب » وللكنه يتفق مع مذه أحجد فهو 
رى أن فى ثدبى الرجل وحلمتيه الدية وحجته أن ماوجب فيه الدة من المرأة 
وجب فيه من الرجل ولأنهما عضوان بمحصل بهما الجال وليس فى البدن غيرها. 

وررى أبو حنيفة أن فى ثدبى الرجل وحلمتيه حكومة وقد بنى رأبه عى 
أن دي الرجل وحلتية لس فنا جال ولا ميفة . 

— ارز سارہ : تج ب ألديت الأثيين لا روى أن كتاب‌الرسول 
لعمرو بنحزم: « وفى البيضتين الدية » ولأن فبهاجمالا ومنفعة فإن النسل يكون ٠‏ 
مهما وها وكاء الى وفى كل واحدة منهما نصف الدية لأن وجوب الدبة فى 
من ری ا ی عداو إن أشل الأشيين فعليه الدب ةكاملة حيث أذهب 
منفعتهما فإن قطمهما | تجب فيمما إلادية واحدة و برى أبوحنيفة ومن يقول من 
فقہاء مذهی مالك وأحد بأن ذکر الحصی والعنین فيه حکومه » وروی 
هؤلاء جيما أنه إذا قط الأثيان مع الذكر مرة واحدة ففيمما ديتان » دية 
للا نشین ودية لل زكر وكذلك ا وقطم ال کر قبل الأشيين » أما إذا 
قطم الأننيان قبل الذكر فن الأشين الدية وف الذكر حكومة لاله يصبح 
بعد قطم الاشین ڏک مى وذ الى فه حكومة + اما القائون أن 
ذكر الحصى والعنين فيه الدية وم الشافمية وبعض فقماء مذهبى مالك وأحمد 
فیوجبون فی قطم اذ كر والأشيين ديتان سواء قطمت الأشين قبل الد کر 
آم بعد . 


(۱) بدائم الصنائم + ۷ ص ۳۲۳۰۳۱۰۱ شرح الاردررج+ + ص ۲٤٣١‏ 
اذب + ۲ ص ۲۲۳ _ الغی < ٩‏ ص ٠۲۳‏ . 

(۲) المغی + ٩‏ ص 1۲۸ ۰ 1۲۹١‏ اذب < ۷ س ۲۲۳ - بدائم السنائع + ۷ 
اق اا ق ا 
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۷ .- الكمران : الشفران أو الاسكتان ها اللحم امحيطبالفرج من جانبيه 
إحاملة الشفتين بالفم وفى الشفرين دب ةكاملة إذا قطما حتى ظمر المظم وفى أحدها 
ا ا غالا وی الا رای قادن وشام ع 
فإن جنى علمهما حتى أشلمما ففهما الدمة لأنه أزال المنفعة كا لو أنه قطمما . 

۸ ارو لینارہ : رى أو حبيفة والشافمى وأحد أن الدة تحب فى 
الإليتين وأن نصف الدية جب فى الإلية الواحدة لأنما عضوان من جنس واحد 
اس فى البدن نظيرها ولأن فما جمالا ظاهراً ومنفعة كاملة . والإليتان ها ماعلا 
وأشرف من الفلمر عن استواء الفخذين وفبمما الدية إذا أخذتا إلى العظم الذى 
تما ونی ذهاب بعضهما بقدره لأن ما وجبت الدية في هکله وجب فى بعضه 
بقدره فإن جهل مقدار البعض وجبت حكومة لاأنه نقص تعذر تقد ره . 

ورى بعض فقماء مذهب مالك أن فى الإليتين حكومة فةط سواء أخذتا 
إلى العظم الذى تحتما أو ذهب بعفمءا" و رى البمض الأخر أن فما الد نة 

۳۵۹ _ اللويا : و رى الشافعى وأحد أن فى الاحيين الدبة وها المظان 
الاذان فما الأستان السفلى لأن فمهما فعا و الا ولس البدن مثلمما فكانت 
فماالدبة کسائر می البدن منه شيئان فى أحدها نصف الدية وإن قلنا ما علمما 
من الأسنان وجبت ديتهما ودية الأسنان ول تدخل دة الأسنان فى ديتم. 

٠ ٠‏ - أسفارالمنين : - تحب الدة فى أشفار المينين أى جفونما عند 
أبى حنيفة والشافمى وأحمد لأن فما جالا ظاهراً ونفعا كاملا وهى أربعة لاس 

٠١۷ انی ج ۹ س 1۳۹ الدب < ۲ س ۲۲۳ ابعر الرائق < ۸ ص‎ )١( 
. ۲١١ س‎ ٩ < مواهب الجايل‎ 

(۲) انی < ٩‏ ص ٦۲١‏ الہذب + ۲ ص ۲۲۲ _ البعر الرائق < ۸س ٣۰١۷‏ 


المدونة ج ۱٩‏ ص ۱۱۳ - مواهب الجایل ص ۲٦۲‏ . (۴) المغنی ج ٩‏ ص 1۱١۹‏ _ 
المہذب ج ۲ ص ۲۲۰١‏ . 
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مثاها فى البدن فتجب ربع الدبة ف کل واحد منہا - وبری مالك أن فی الأشفار 
الاجتهاد أى الحكومة لأنه )برد نص ”“ بأن فبا شيا مقدراً والتقدر لابد 
نیه من نص ولا یثبت بالقیاس کا برى بقية الاأعة . ) 

١‏ - اشراب المينين : - برى أبو حنيفة وأحد أن فى أهداب المينين 
الأربعة الدي ةكاملة لأن فبا جمالا ظاهراً أو تفع كاملا وفى رب مكل واحد ممما 
الدية كن إذا قطمت الأهداب مع الأجغان فبا كلما ديةواحدة لأن الأهداب 
ابه للا عفان كله الثدی مم الثدى و الأصابم ابم مم اللكف. 
وبرى مالاك والشافمى أن فى الأهداب حكومة لأنما جال لا منفعة فيه وإذا 
فطعت الأهداب مم الأحفان فی مذهب الشافعی ر ان راک i‏ ی أن لا شىء 
فی الأهداب لأنها شمر نابت فى العضو المتلف وهو الجفنين ورآی رى أن فى 
المفنين الدية وق المدب الجحكومة لأن فيه حالا ‏ . 

۳Y‏ - صاع البر ن وأصابع الر ملين : - كلما عن أصابم اليدن 
واارجلین مم اليدينوالرجلين‌فلاداعى لتك ر ارالكلام عنهماوفها ذ كرهناك الكقاية 

۳ ارر۔ ٤ا‏ : جب ف یکل سن ہس من الإبل ناروی أن رسول الہ 
صلی الله عليه وسل رتب فی کتاب عرو بن حزم : « فى السن حمس من الإبل» 
ولا زواه عرو بن شميب عن الرسول: «فی الأسنان جمس خمس» ويستوى السن 
بالناب والناب بالضرس فأرشہا سواء لما روی آبو داود عن ان عباس أن النى 
صل ال عليه وسل قال: « فى الأصابم سواء 0 سواء الثنية والضرس سواء 
هذه وهذه سواء » . 

و حب الضمان فىسن من قدثغر وهو الذى ا أسنانه وبلغ حدا إذا قامت 


(۱) مغی + ۹ س ٥۹۲‏ - مہب + ۲ ص ۲٠۵١‏ بدائم الصنائم س ۴۲۲ ۲۱۱۰ 
»وهب < ٦‏ ص ۲٤۷‏ . 

(۲) واھ الجایل + ٦‏ ص ۲٤۷‏ بدائع الصنالم س ۳۱۱ ۰ ۳٤٤‏ مہذب + ۲ 
ص۲۱۹ مفنی < ٩ص ٥٩۹۳‏ . 
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سنه لم يعد بدها » قأما سن الصبى ای لم یثفر فلا بحب بقلمہا فی الال شیء 
لأن المادة عود سنه فإن مضت مدة بيأس من عودها وجب أرشما و إذا عادت 
حب فبهاأرش » ولكن إنعادت قصيرة أو مشوهة نضا حكومة » وإن مارت 
خارجة عن صف الأسنان حيث لاينتفع اا قفيما الدية و إن كان ينتفع 
مها ففها حكومة . 

وإن قلعم سن من أثفر وجبت دينها فى الال فإن عادت لم جب الدية. 
وعليه ردها وإن كان قد أخذها » وهذا رأى أبى حنيفة وأحد _ وبرى مالك 
آنه لارد شتا لأن العادة أنها لاتعود فإن عادت فهى هبة مجردة - وفى مذهب 
الشافمى يأخذ البعض رأى مالل والبعض بالرأى المضاد . 

وتجب دية ااسن فيا ظمر من الاثة لأن ذلات هو المسبى سنا وما فى اللثة 
یسی ستتاً » فإذا کر السن ثم جاء آخر ففلع السنخ فنى السن أرشا وى 
السنخ حكوم ة كا او قطع إنسان أصابم رجل ثم قطع آخ ر کفه » وإن قلعت 
السن بسنا ) حب فيا كثر من الأرش » وإ ن كر بعض السن ففيه من 
اوش درا کر 

وإن قلم سنا مضطربة لكسر أومرض وكانت منافعما باقية من لض 
وضط الطعام وجب أر شا وكذلك إذا ذهب بمض منافمما وبق بمضما 
فى رأى أحد» أا مذهب الشافمی فيه ر ان ر آی ری الأر شس ور آی ریأن 
مقدار النقص جيل قدره فيكون فما الحكومة » أما إذا ذهبت منافعم ا كلما ففما 
حكومة أو ثلث دیتہا على رأى فى مذهب أحد . 

وإن قلع سنا فبها داء أوأ كلة فإن ‏ يذهب شىء من أجزانما فما د ية 
السن‌الصحيحة لأنهاكاليد المريضة » وإنسقط من أجزانها شىء سقط من أرشما 
بقدر الذاهب ووجب الباق . 

وإن جنى عليه فتغير لون السن إلى السواد أو اللحضرة أو الجرة أوالصفرة 


ففى مذهب مالك فبها الارش إن كان التفير إلىالحضرة والجرة والصفرة يساوي ٠‏ 
ر ١١‏ . القعريم المنالى الإسلاى ۲ ) 


VE 


التغير إلى السواد وإلا غكومة » ومذهب أبى حنيفة فما الأرش إذا كانت 
الصفرة عنزلة السو اد » وعندالشافمى جب فما حكومةف جيم االات فیرأى»وى 
رأى تحب الدية فىالواد إذا زالت المنفمة وإلاحكومة » وهذا أحد الرأبين فى 
مذهب أجد » والرأى الثانى فى التسو يد الدب 
وإذا جنى على أسنالهكاما دفعة واحدة فقا مائةوستون من الإبل حساب 
كل سن س من الإبل وهذا رأى مالك وأبى حنيفة وأحمد . ولو أن هذا المقدار 
ر و کا ن ا جل ری کل عن دامن الل وی ف 
الشافسى رأيان: أحدها: بأخذ عا براه الأعة الثلالة وهو الرأى الراجح وحجته أن 
ماتعنعلى انفراد لاينقص انه بانضمام غبره إليه » وثانمما أنه لاحب ف ‌الأسنان 
كاما إذا قلعت دفمة وأحدة إلادية و احدة لبه اس ذو عدد فلا يضمن اک 
من دي ةكأصابم اليدن . 
إذهاب الما 
ي - القاعدة أن العضو إذا ذهب منفعته 1 جب فيه إلا دية واحدة 
كالعينين إذا قلمتا فذهب ضوؤها | بحب فيمما إلا دية واحدة هى دية المينين 
لأأن الضوء فيمما وها عله . ومثل ذلاك ساثر الأعضاء إذا ذهبت بتفعما م يجب 
فيما إلا دية واحدة وهى دية العضو لا النفعة لأن نفمما فيما فدخلت ديته ودبتما 
ولان منافعما تابعة ها تذهب ا فوجبت دية العضو دون المنفعة . 
أماإذا بج ف اشر وذهبت منفعته فتجب الدية فى النفعة الذاهبة.» فن 
خرب إنسانا على رأسه فأذهب بره A‏ "ممه وجبت عليه دية البصر وال و السمم. 
والمنافع رة ها ماهو اسه الع والبصر والثم والذوق والامس 
ومنها ماهو ممنى كالثى والبماش والعةل والئطق وقد اختلف النقماء فى تحديد 
المعانى التى تحب فيما الدبة كا سيبين لنا فما بعد . 


(۱) مواھب ال ایل < ٦‏ ص ۲٦۳‏ ۔ بدائع الصنائم ص ۴۱۰ مہذب +۲ ص ۲۱۹ 
مغتی < أ ص e ۰ ۰ + 1١١‏ 


Vo 


۵ ۱ المع : فی السع الدية لما روى مماذ أن النى صلى الله عليه 
وسل قال: « فی السمم الدية » ولا رویعن اہی قلاہة نرجلا ری آخر محجرنی 
رأ سە فذهب ممه وعقله ولا نە و نكا حەفةضى ع ررطى ا4ء نه بأربع ديات والرجل حى 

وإن أذهب السمع فى إحدى الأذنين وجبت نصف الدية » وإن قطم 
الأذ: نين فذهب اسم وحب عليه ديتان لان J‏ سمح ف فی غبر الأذن فلا تدخلدية 
أحدها فى الأخر j<‏ أن بعض فقماء مذهب مالك رون ف السمح دة وف 
الأذنين حكومة لاهم ترون من‌الأصل أن الأذين لتس فما إلا الكومهء 

"۳ ۲ - العم : وى البصر الدية لأنه منفعة المينين » وكل 
عضون وحبت الدية بذهامما وجيت ب إذهاب نفعمما » وفى ذهاب إبصار المين 
E‏ العيندن بنغمم»ا أ كثرمن دية واحدة 
کالیدن لآن المينبن ها عإ ا 

۷ م الم : وف الشم ثے الدية لقوله عليه السلا فى كتاب عرو 
بن حزم : « فى المشام الدية » وإن قطع أنفه فذهب شمهفمليه ديتان لأن الث ی 
غير الأنف فلا تدخل دية أحدهانى الآخر كالسمع مم لأذن والبصر مم 
أحنان العين والنطق مم الشفتين و إن جنى عليه فذهب الث من أحدالمخ ربن 
وجب فيه نصف الدية كا تحب تى إذهاب البصرمن أحد المينين والسمم 
من أ حد الان 

۴۸ - + - زوس :ری مالك وأ بوحنيفة أن فی‌الذوق الدية وم ذهب 


أحمدرأيانأحدها: رىي الذ رق الدية»والثانى لار ىفيه الدية» وجب الديةإذاذهبت. 


(۱) می < ۹٩‏ ص ٥۹۰‏ الہذت < ۲ ص ۲۱١‏ بدائم الصنائم س ۳۱۱ › ٣١۷‏ 
وما بعدها » شرح الدردر ص ۲٤۳۰ ۲٣٤١‏ . 

(۲) العر ح الکبیر < ٩‏ ص ۳ ۹ه ی بدائم الصنائم صس۳۱۱» 
۱۷ وبا عدهاً. 

(۳) المغی + ۹ ص ۰۰۹۹ ٦۰۲‏ الہذب + ۲ س ۲۱۷ بدائم الصناٹم ص۱١۳‏ 
الدردیر ص ۲٤۳١» ۲٣١‏ . 


۷٦ 


حاسةالذوق تماماًءفإن ذهب بعضها دون بعض وجب من الديةبقدرماذه ب قبل °0 

٠-۹‏ _ الكررم : تجب الدية فى الكلام - فإذا جنى عليه نرس 
وجبت الدية كاملة وإن فقد بعض الكلام دون بعض وجب من الدية بقدر 
»اقص وإذا قطم لسانه فذهب كلامه وذوقه ففيا جيه دية 
واحدة » لأندية اكلام والذوق تدخل فى دية اللسان أماإذا جنى عليه فأذهب 

کلامه وذوقه مع بقاء اللسان ففيمما ديتان مع مر اعاة ماذكزنا من الحلاف 
عند اكلام عن الذوق . 

١ - °‏ - الل : تجب الديةني ذهاب المقل لاروى أن البى صلى الله 
عليه وسل کتب فی کتابعرو ن حزم «فى‌العقل الدية» ولا كان المقل منأ كر 
امانىقدراً وأعظم أثراً من جيم الو اس»وبه يتميز الإنسان من البميمةويعرفبه 
قاق المعاومات و متدیبه إلى مصاطه و بتتیمايضره ويدخل فى التكليففقد 
رأىبعض الفقماءأنيمطى المقل حك اللة س كأبى حنيفة وأحابه والشافى ف رأبه 
القدى وإن ذهب المة ل بجناية لات وجب أرش ا كالاطمةأوالتخورف وحوهاففيه الدية 
وإن أذهبه بحناية هما أرث ش مقد ركالوضحة » أو قطع عضو وحبت الدية 

وأرش الجرح أو الطرف عند مالك والشافمى طبقا لرأيه الجديد وهو المذعب 
وكذلاك عند أحمد» أما أ حفيفة فیری کا ری الشافعى دعا والر أی الان 
فن مذهب مالك أن يدخل أرش ا جرح أو الطرف فى دية الىقل » لأأن الواجب 
ف العقل دية النةس » والمقل يقوم مقام النفس من حيث انى » للأن جيم 
1 کک تابه فکان تو يته تفو يت النفس معنى » ولا شك أنه إذا أدت 
الشجة أو قطم الطرف إلى 2 دخات الشحة والطرف فى دية النفس » فمكذا 
ّ ف دية العقل » على اأ ن زفر والجسن بن زياد لا ریان التداخل . وإنجنی 


NEO‏ اله ذبه + ۲ ص ۹ بدائع الصنائم ص 
۹ :- الاردیر ص ۲٤۳ › ۲٤١‏ , 

. (۲) انى ص ٠ ٤‏ وما بعدها الشرح اا کسیر ج ٩‏ ص ٤ ٤٥۹٤‏ _ المہذب < 
۴س ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ بدائم الم ائم ص ۳۱۱ ۲ ۳۱۷ - الدردر ص ۲٤١‏ › ۲2۳ . 
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عليه فأذهب عقله وشمه و بصره وکلامه وجب آربم دیات مم ارش الجرح مع 
مراعاة الحلاف السابق فى مذهب ألى حنيفة » ومع مراعاة أن أبا حنيفة ومد 
يقولان بالتداخل مع العةل فقط دون غيره من المعانى » أما أبو يوسف فيقول 
مالتدأخل کل الباطنة كالمقل والثم والكلام والماع والذوق » أما 
البصر فلا لأنه معنى ظاهر » ومن القضايا الشهورة فى عهد عبر أن رجلار خر 
حجر ف فأذهب عله و”معه و لصره وکلامه ٤‏ فقذی عله عر ر بأربع ديات وهو حۍ 
لكن إذا مات الجنى عليه من الجناة | ب إلا دبة ة واحدة» لأن دیات المنافم 
كلها تدخل فى دية النفس كدبات الأءضاء . 


۱ = السی واماع : إذا ذهب المشى أو القدرة على الجاع فن كل 
مهما الدبة كاملة » والمعروف أن الصلب يور على هذن المعنيين » فإذا كسر 
صابه وأبطل جماعه فعليه دیتان لادبة واحدة کا هو رأی مالاك حیثٹ لاری 
اندراج دية الصلب فيه » وقياس] على هذا إذا أبطل صابه فأبطل جاءه ومشيه 
وحە٬ت‏ عليه آلاث ديات »› فإذا م يبطل صابه فعلیه دیتان وع عدم الادراج 
أن الصاب ليس هو حل المنفمة فعضو المشى الأقدام وعضو الجاع ال كر . 

وی مذھب, الشافمی وأحمد رآیان : رأی ری أن فى ذهاب المشى والجاع 
ديتان لأمهما منفعتان مختلفتان » ورأى رى أن فما دية واحدة لأنيما منفعة 
عضو واحد کا او قطم اانه فذهب زطةه وذوقه ( وقیاس مذهب ی حنيمة 
ا 

۲ - الصمر - وجب الدية فى الصعر » وهو أن يضر به مثلا فيصير 


)٩(‏ الشرح الکیم < ٩‏ ص ٠۹٤‏ ومابعدھا ۔ مپذب + ۸ ص۲۱۷ بدائم الصنائم 
ص ۳۱۱ › ۳۱۷ د الاردر ص ۲٤۳» ۲٤١‏ . 


(۲) الشرح الکبر < ٩‏ ص ٠۹٩‏ > ۷ 0 -الہذب < ۲ ص ۲۲۲ ۔بدائم 
الصنائم ۳۱۱ » شرح الردر ۲٤۴‏ . 


YA 


الوجه إلى جانب » وأصل الصعر داء بأخذ.اليعير فياتوى منه عنقه » قال تعالى : 
ولا صر خر لاس 4 آی لاتەرض عم وك کر امال ود 
البمير الذى به الصعر من جى على إنسان جناية تعو ج عثقه حتى صار وجهه فى 
جانب » فيرى أ بو حنيفة و جد أن فيه الدة » و رى الشافعى فى الصعر الكومة 
لأنه إذهاب جال من غير منفعة وهو قياس م ذهب ا 

۴۳ انى ضري : و رى أبو حنيفة الديةفى البماش والإيلاد » وظاهر 


۲ 
مذهه بهن کل مەی بوت ا فيه الدرة ٍ 


أا عند مالل فيحدد بض الشراح المانى بعشر وهى : العقل - والسم 
واابصر - والش - والنعاق - وال وت - والذوق - وقوة الجاع والنسل - 
وتغيير لون الجلد بيرص أو تسو بد أو جذ » وانتقيام وال اوس( 

ولکن بءض‌الشراح لابریمانماً من القياس على هذه المشر و يضيف إلا 
و رى أحد أن :نى تسو بد الوجه الدمة“ وف ذهاب القدرة على الأ كل 

ی بنا ری الشافعی فى تسو يد الوجه حكومة جريا على قاعدته التى 
الدنة إلا فى زوال منفعة . 

و رى الشافعى وجوب الدبة فى إبطال الكلام وفى إبطال الوت 
وفی إبطال قوۃ المضغ وف إبطال وة الإمناء وقوة الجبل والإحبال و إذهاب لذة 
الجاع ولذة الطماء ° . 

والظاهر من مذهب الشافعى وأحد أن المعانى التى حب فما الدية لست 


(۱) الشرح #اکہیر < ٩‏ ص ٥۹۸‏ . 

(۲) بداثم الصنائم ص ۲۹۱ » ۳۱۱ . 

(۳) مواھب ال جلیل < ٦‏ ص ۲٦۰‏ ۔ شرح الدردر ص ۲٤١‏ . 

. ٠۲۳ » ۳۲۱ ماب الحتاج س‎ )٥( ء٥٩۹٩ س‎ ٩ < الشرح ال کیر‎ )٤( 
. ٠۳۲۳ ۳۲۱ اة اتاج ص‎ )1( 
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محدد ةعلى وجه التميين » فاذ كر فى السكت ب أمثلة علىالمانىالتىتذهب وفسما الدية . 

و نلاحظ فى هذا امقام الفرق الظاهر بين اتجاه مالف 
والشافعى من ناحية فى تعيين المعانى الى بحب فما الدىة و بين اجا أى حنيفة 
وأحمد » فلأولان لايجملان فى المعنى دية إلا إذا كان فى فوات العنى فوات 
منفعة أما الأخيران فيجعلان فى المعنى دية إذا كان فى فوات المعنى فوات الجال 
ولو م یکن قد فاتت به منقعة . 

۵ = ماب في فوات بم المى : - القاعدة عند الفقاء أنه إذا 
فات المعی كله وجبت فيه الدية > فإن فات بعضه وجب فيه بعض الدية بنسبة 
مافات » هذا إذا كان التبمعض ممروفا كذهاب الإبصار من عين دون أخرى 
او کذغاب السمع من أذن دون أخرى أوكان الذاهب ممكن التقدبر » أما إذا 
کان الفا لمكن معرفة قدره فيرى الشافمى وأحد أن فيه حكومة وهذا 
هو قياس مذهب أبى حنيفة » أما مالاك فيرى أن يقابل النقص ما يناسبه من 
الدية فى كل حال » وى حالة تمذر التقدرر الدقيق يقدر الناقص بأدنی مابمكن 
وأ كثرمايعكن » وف المد بازم التعمد بالا كثر لأنه ظا » والفام اشن 
حمل عليه » وفی اللحطاً یازم الخطیء بأقل مابمکی” . 

مابحب فيه ار ش مقدز 

۷ بب الأرش المقدر فى الأطراف ونى الشجاج والجراح . 

اررطر اف الی اہا ار سہہ مقر : - شل کلامنا عا تحب فیه a‏ من 
الأطر اف الكلام عن الأطراف التى يجب فما أرش مقدر - فى كل اثنين من 
البدن فيءا كال الدية وفى أحده نصف الدية وهذا هو الأرش القدر كاليدن 
والرجاين والمينين والأذنين والأنثيين والثديين » فأرش اليد القدر نصف دية 


(۱) شرح الدردیر < ٤‏ ص ۲٤۳‏ مہذب < ۲ ص ۲۱۰١‏ )۲۱1 ۲۱۷ )۰۱۹ 
می < ٩‏ ص ۰۹۰٦‏ ۰ ۹۹ الشرح الکییر ٩<‏ من ٠١۲ » 0۹٩۹‏ . 


YA* 


دنا را یریل ف ده اران سا ودا رارش ان ارات 
هو نصف د ية المينين ولكن مالكا حالف باق الفقاءفى عين‌الأعورهو وأحد . 

ون أصابع اليدين والوجلين » فى كل أصبع عشر الدية » وما كان من 
الأصابم فيه ثلاث مفاصل فنى كل مفصل ثلث أرش الأصبع » وما كان فيه 
مفصلان فى كل واحد منهما نصف الأرش وما وجبت الدية فى أربعة منه 
فى الؤاحدمنهريع دية وهذا هو أرشهالمقدر » فنىأشفار المينين الدية وفىثلاة منها 
خلاثة أرباع الدية وى الاين نصفها وى الواحد ربع الدية وهذا هو أرشهالمقدر . 

ون ىكل س نكا عرفنا مس من الإبل وهذا هو الأرش المقدر لاسن . 
وهکذا نستطيع أن نمرف الأطراف الى فبها أرش مقدر إذا رجمنا 
للاأطراف التى فما الدية الكاملة والتى هما نظاثر فى البدن أما الأطراف التى . 
لانظاثر لما فى البدن فقبها الدية السكاملة وحدها » والأرش القدر جب أن 
يكون أفل من الدية . 

رش الشجاح 

۷ _ عرفنا ما سبق عدد الشجاج وأسماءها وأن مكانما الرأس والوجه 
أن نعرف إن كان هذه الشجاج أرش مقدر أم لا : 
قش افق عليه أن ماقبل الموحة من الشجاج ليس له أرش مقدر سواء 
على رأى القائلين بأنما خمسة أو القائلين بأنما ستة وهناك روابة عن أحد بأن 
فى الدامية بميراً وفى الباضعة بعيرين و فى المتلاحة ثلالة وى السحاق أربعة 
وحجته أن زيد بن ثابت قضى بهذا ولكن هذا الرأى ليس المذهب” . 

أما مايجب فيه أرش مقدر من الشجاج فهو المونحة وما بمدها أى الماشمة 
والمنقلة والأمة والدامغة . 


وبق 


(۱) الس ح.الكبير < ٩‏ ص ٦۱۹‏ شرح الدرد رس ۲٤۰١‏ - بیالم الصنائم س٠ ۳١‏ 
تاپع اذب ج۲ س ۲۱۲ . 


A1 


۳۷۸ - الوص : - بحب فى الوضحة خمس من الإبل لا روی من أن 
رسول الله صل الله عليه وسل کتب فی کتاب عرو ن حزم «وفالأوضحة ہس 

من الإبل » ولا رواه مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الن عليه السلام 
آنه قال : « فى للواضح نمس نخس » . 

وبحب الأرئن فى كل موضحة » فى الصغيرة والكبيرة ‏ > وفى إالبارزة 
الور ال الان اس الوضحة يقع على الجيع . وأرش موضحة الوجه 
والرأس سواء عند الام الأربعة.ولكن لأ حد رأى خالف رى فيه أن يكون 
أر شس مو عة اة ماع لان شاا كان ولا ما غاهر ولا سارعا الت 
کا هو الال فی موضحة اراس . 

ولا حب مم الأرش شىء آخر عند أبى حنيفة والشافمى وأحد ولو برت 
للوضحة على شين والمشمور عند مالك أنه إذا برت على شين موضحة الوجه 
أوالرأس»أخذ من ال جانى حكومة مقابل الشينوهذه ا لحكومة علاوةعلى الأرش ° 

غت لار الا ق م اران وا اما مو اد فن 
TA E CE E‏ 
عليه أرش موضحتين . وإن أزال المحاجز بينهما قبل البرء فما موضحة واحدة 
عليه أرشها » فإن اندملتا عم أزال الحاجز فعليه أرش ثلاث مواضح . لأنه استقر 
عليه أرش الأولين بالاندمال . ثم ازمته الثالثة » وإن اندملت إحداها وزال 
الحاجز بفعله أو بسراية لأخرى » فمليه أرش موضحتين » أما إذا زال الحاجز 
بقمل الجنى عليه أو بفعل أجنى فملى الأول أرش موضحتين » وعلى الأجنى 
أرش موضحة . لأن فمل كل لاينبنى علىفعل الآخر » فانفر دل حك جدايته . 
وهڏا هو مڏهب الشافم ی وأحد . 

و إذا شجه فى رأسه شجة بىضما موضحة » و بعضم| دون الموضحة » ل يازمه 


. 1۴١ الشرح ال کییر < ۹ ص‎ )١( 
٠ ۲٤۲١ شرح الداردر ص‎ (۲) 


YAY 


ل e‏ ف کک ف اابعض اک من ا ا ٩‏ 

۹ را : - و مجحب ف الاثمة وهى التى توضح المغام» ونى الماثمة 
عشر من الإبل ¢ وا یعرف عن الى صلی د عليه وسم تقد ر فا : وما هر 
مروی عن رد ن تابٽ. واطماشة ف الرأس والوحه والرأس‌خاصة عند ای حنيهة 
ا وأحد . أما مالك فلا يعرف الماشمة إلا فى جراح البدن . ویضع بدلا 

| أى الماثمة - المنقلة فى الوجه والرأس . 

ورا عثقل هشم العظر من غير إيضاح فى مذهب أحمد والشافعى 

N E‏ له 8 وصحه وهسشمه وحب عشر م ا وود وحد ا 
1 
ففیه مس من الإبل* 

٠‏ - القر : وجب فى النقلةمسعشرة من الإبل لماروی أن رول 
ا 0 الله عایه وسل کتب ی تات رو ن حزم « فى النةلة خمس عشرة 
من الإبل » والمتةية زائدة على الماشمة فهى التى كر الظام وتزيلما عن 
مو اضعا فيحتاج إلى تقل العظم ا 

١‏ ارب : وتسمى الامة و 1 مة وهى الجراحة الواصلة إلى أمالاماغ 
وا اٹ الد به لقوله عليه الالام فی کتاب رو ی حزم « وف الأمومة 
ثلث الدية » ولا روى عكرمة بن خالد ن النى قضى فى الأمومة بثلك الدة . 

)١(‏ الشرح الکبير < ۹ ص ٦۲۴‏ وما NES‏ ص ۲۱۲ »۰ ااا 
الدردیر ص ۲٤١ » ۲٤١‏ . 1 
(۲) شرح الدرد ر ص ۲۲۴۳ ااشرح الکبیر + ٩‏ ص 1۲۰ ) ٦۲۹‏ ممذب < ۷ 


ص ۲۱۳ بدائم الصنائم ١‏ 
(e‏ فرذت > ۲ س ۲۱۳ اا ا ۹ ص ۲١ 41۲٩‏ . 


TAF 


۷ - الرامع : ويوجب الفقماء فى الدامغة ثلث الدية » و رى بعض 
فقہاء مذهي الشافم بى وأحد أنه حب فما ثلث الدية لاوا | بالأمة وة 
فما زاد عنما لام ا تزيد عنما خرق جلدة الدماغ ولا يتم الفةماء كيرا بالدامنة 
ا 

ای الجراح 


۳ - اراح کا علمنا على نوعين : جائفة وغير جالفة » فأما غير الجائفة 
فى الجراحات التى لاتصل إلى جوف والواجب فما الحكومة فإن أوضح 
غفا قاری واچ ا ف و 
نظاثرها من الشجاج التى فى الرس والوجہ نی الاسے ولا تساویہا فی الشین 
واللوف على امجنى عليه منما ولذلك ل تساوها فى تقدير الأرش . 

أما الجائفة وهى التى تصل إلى الجوف من البطن أوالظمر أو الصدر أو 
الورك فالواجب فما ثلث الدبة لقول رسول الله صلى الله عليه ول فی کتاب 
مرو بن حزم « فى ال جانفة ثلث الدية » . 

وإن خرقه من جاب نرج من جا ذب آخر فما جافتان عند مالك وأ 
حنيفة وأحد أما فى مذهب الشافمى فاختلفوا فى الأقب الماصل من الداخل إلى 
اللارج فاع ره بعصم حانفة وهو ارا ی الراجح ف الذهب لارا جراحة نافد 
لوت وتساوى الاآتية من المارج و من ثم أوجبو افا أرش الجائفة أما حجة 
الرأى المضاد فأوجبوا فى الجراحة الثانية حكومة لأن الجائفة ءنده ماتصل من 
الارج إلى الداخل . 
(۱) الشرح الکبیر ص 1۲۷ › ٦۲۸‏ - وباق المراجم کا ھی 


(۲) دردیر + ٤‏ ص ۲٤١١ ۰ ۲٤١‏ ہے بدائم الصنائم ص ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ ہے ممسذبه 
< ۲ ص ۲۱٤‏ - الشرح الکییر < ٩‏ س ٦۲۹‏ . 


YA 
هل تتساوی الديات لكل الأشخاص‎ 
انی م مرها النڈافر‎ 

٤‏ - و اررئ ی ما روں الس : رى أبو حنيفة والشافمى أن دية 
الرأة على النصف من دة الرجل نفس وجرا وأطرا" فأرش أصبع الرجل 
عشرة من الإبل وأرش أصبع امرأة مس من الإبل . وأرش الماثمة فى الرجل 
رهن اليل وق لرا ن ورش الحانة ف ار حل ات وهه ورش 

الحائفة فى رأة ثاث ديتها وهى على النصف من دة الرجل . 
أما مالاك وأحد فمنده أن أرش جراح المرأة يساوى أوش جراح الرجل 
إلى ثلث الدب فإن جاوز الأرش ثلث الدة فلارأة نصف مامحب لارجل فثلا 
إذا قطع لامرأة ثلاث أصابع أخذت أرشما ثلائين من الإبل كا يأخذ الرجل 
لأن الأرش لم جاوز ثلث الدية فإذا كان المقطوع أربع أصابع أخذت أرشما 
عشر ن من ابل لان اش الأصابع الأربع أربعون من الإبل» وھا القدر 
بزيد على ثلث الدية فتأخذ النصف فةط وهذه القاءدة مطلقة غير مقيدة 
بقيد عند أحمد أما مالك فيقيدها بقيدين أوها : إحأد الفعل أو ماىحكه و بقصد 
باحاد الفعلالضر بةالواحدة ولو آصابت أ کٹر من مجل کا لو ضرب ال مانی ا جى 
علسها ضربة واحدة فأصابت بدا معا أو يدها ورنجلما ويقصد ما فى حك اتحاد 
الفعل تعدد الضر بات فى فور واحد سواء أصابت علا واحداً آم أ كث فإذا ‏ 
احد الفعل أو كان فى > امد فإن الجنی علہہا أرش إصاباتما كاملا . إذا 
ل بزد جوعه على ثلث الدية فإن زاد فلما التصفب ا فقط ولا ينظر إلى كل إصابة 
وها ثلا لو عر مها ضر بة واخدة أو ضر بين ف فور واخد فأصاب أصبعين 
من کل رک وع ا الأصابع الارع ¢ ا من الإبل وها الجموع 
بزيد على ثلث الدية فيكون المستحق ها النصف فقط ولو ضر مما فأصاب أربمة 

أصابع من دد وأحدة kb‏ هو نةس ماسبقی 


(۱) بدائم الصتناٹم ص ۳۱۸ _ اة الحتاج + ۷ س “٠۳‏ . 
(۴) شرح الدردر < ٤‏ ص ٤۸‏ . 


Ao 


والقيد الثانى: هو عاد الجلء وبراعى هذا القيد سواء امد الفمل أو | بتحد 
الفمل فتلا إذا ضربما فأصاب من يدها الينى ثلاث أصابم فدية الأصابم الثلاث 
ثلاثون من الإبل وهى لاتباغ ثلث الدية فتستحقما كلما فلو ضر بها هو أو غيره 
مرة ثانية فأصاب أصبعاً أخرى من نفس اليد فأرشما خس من الإبل لأن جوع 
أرش هذه الأصبع مع أرش الثلاث المقطوعة سابقاً بزيد على ثلث الدية وكذلك 
الح لو أصابت من المرة الثانية هذه الأصبع وأصبعين من اليد الأخرى فإنه 
يأخذ مسا من الإبل ف الأصبع الرابمة من اليد الينى وعشرين ف الأصبعين 
القطوعين من السری لأنه قطع بضر بته ثلاث أصابم أرشما لايبلغ ثلث الدية 
فتستحتق عن كل أصبع عشرة من الإبل ؛ لكن لما كان الأصبع الرابم 
من اليد المنى تطبق فيه قاعدة أحاد الحل فلا تستحق فيه إلا خا من الإبل 
وتراعى قاعدة احاد الحل على الرأى الراجح فى الأصابح فقط. ولاتراعی فى 
الأستان ولا المواضح والمنافل وتراعى قاعدة احاد الفعل ومافى جكه فى كل 
الأحوال فلو شجت الرأة منةلتين فى فور واحد فأرشهما لاون من الإبل لأن 
تجوع أرشمما لايباغ ثلث الدية . ولو شجت أربع مناقل فى فور واحد أو بضر بة 
واحدة فجموع أرشها ستون من الإبل وهو ,زيد على ثلث الدية فيكون ها 
النصف من دية الرجل وهو لاون من دية الإبل فإذا أصيبت بعد شفاليا 
منقلة أخرى أو منقلتين أخذت أرشهما كاملا لأنه لايبلغ ثلث الدية ولأن قاعدة 
احاد الحجل لاتراعى فى المناقل .© 
۵ ارس عم القرر أو الکو : بحب ا 0 الممدر 
فى الجنايات الواقعة على مادون النفس ما لاقصاص فما واس هما أرش مقدر 
ويسمى الأرش غير المقدر فى اصطلاح الفقماء حكومة أو حكومة المدل  .‏ 
ومعنى الحكومةعند الأعة الأربعة: أن تقدر قيمة الجنى عليه باعتباره عبد 
قبل ال جرح م تقدر قيمته بعد ا والبرء منه م تعرف نسبة النقص فى القيمة 


(۸) شرح الدردیر ج ٤‏ س ۲٤۹‏ ۔ مواھب ال مل م ص 16 › 1 . 
کک € C a‏ 


A“ 

م يؤخ من الدية بنسبة هذا النقص » فذلك هو مايستحقه الجخنى عليه ولكن 
بشترط أن لاتبلغ ال+-كومة أرش جرح مقدر . فثلا إذا كان اجرح ما قبل 
المونحة كالدمحاق فلا جوز أن يبلغ أرش المونحة » وحكىعن مالك أنه ماخر جه 
الحكومة كائنا ما كان لأنها جراحة لامقدر فا فوجب فا مانقص كا 
ل وکانت فی سائر البدن . 

ورى بعض الفةہاء قمذهب ااشافعى أن يكون النقد ر بالنسبة لامضو الذى 
حدثت به الإصابة لا بالنسبة نفس » أى أنه عل نسبة النقص قدر النقص على 
أساسدية العضو الذى أصيب لاعلى أساس ديةالنفس » فإ ن كان النقص هو العشر 
ملا وا لنايةعلى اليد فالجحكومةعشر دية اليد » لاعشر دية النةس » وإن كانت 
الجناية على أصبع فال-كومة عشر دية الأصبع . وحجة هؤلاء أن اعتبار دية 
النفس قد يؤدى إلى أن تزيد الحكومة ءلى دية ااطرف الذى حدثت به الجناية . 

وطريقة التقد ر على أساسفرض الجنى عليه عبداً لاتص اح اليوم لأن الرقيق .. 
أبطل من العام فلا بمكن ممرفة تم الختلفة . 

ود كا أن شض ناء فى مدهت أخد. والشافى رون أن ماقبل 
المونعة إذا أمكن معرفة قدره من المونحة وجب فا على قدر ذلك ا 
الموضة » ولمل هذه الطريقة عكن استخدامما لن فی تقد ر کک فيقدر 
کل مافیه حکومة على أساس مافوقه ما له أرش مقدر . 

ويشةرط الغةماء فى تقد ر الكومة أن يكون التقدر بمعرفة ذوى عدل من 
الفنبين فيأخذ القاضى بقوهها › ون بکون اتد بعد البرء لاقبله ا 
جمد الةاضى فى التقدر . 

ومن انف عليه أن الحكومة حب إذا شنفى ال جرح على شين فإذا شنى على 
غير شین فقد اختلفوا » فیری أحد والشافى أن الحكومة بحب ولو شنى 
اجرح على غير شين » وبرى مالك التعز ر فةط › وری أو يوسف أن فہا 
حكومة الأ » وبرى محمد أن فبا أجرة الطبوب ° 

(۱) شرح الدر در ج ٤‏ ص ۲۴۳۹ ۲٤١ ١‏ _ به‌ائم الصنائم ج ۷ ص ۳۲٤‏ الہذب 
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وحین بقول بعض الفقماء آنا جروح إذا برت علی‌غیر شین لوس فیہاٹیء 
فعنی ذلات أن لس فا مال » أما التهز ر فواجب فما طبقاً للقواعد العامة لأن 
الجنابة اعتداء » وكل اعتداء ليس فيه حد مقدر فيه التعزر . ٠‏ ) 

وكل جفاية ترك آثراً إطلاة كاللطءة و والضرب مثقل لابترك ارا 
ولا يلون ا ليس فا مان وإنما فبا التعزرر . 

۳ ومقدار الدبة فما دون النفس عدا هو مقدار الدىة فى النةس 
عدا » مائة من الإبل وهى عربعة على ما برى مالك وأو حنيفة وأحمد » ومثلثة 
على ما ری الشافعی ومد بن الح کا ذکرنا قبلا . 

وإذاكان المستعتى أقل من دي ةكاملة » روعيت النسبة فى أوصاف الإبل 
فثلا إذاكان الأرش عشرة من الإبل كان أرباع او أثلا على حسب الرأبين 
الختلقین الاذن ذ كرناها . 

۷ س الأجناس القی تحب فما الدية هی نفس الأجناس الت سبق 
اكلام علا فى العمد فى النفس . ۰ 

۸ ع الرے : رى بض فقماء مذهب أحمد أن الدية تغليظ فى 
الءمد وفى اللحطأً ونى النفس وما دون النأس » و ' البمض آنا لا تنلط إلافى 
القتل الحطأ فقط وأنها لا تغاظ فما دون الق ”° 

و رى مالاك نها تفاظ فبا دون النةس فىالعمد فى حالة وأحدة وهى جنايات 
ااك غل وله و كفة ,الانظ عة ليت الد أا او ية والشافى 
فلا ران التفليظ فبا دون النفس واكن الشافعى برى التغليظ فى الحطأً فيا دون 
انف كا هو الحال فى النفس .كا ورد ذلك فى الجزء السابع من نهاية المعاج : 


(۱) المغنی ج ٩‏ ص ۰ _ الإقناع ج ۷ ص١۲۱‏ . 
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۹ = سس مل ال فی ار ؟ ممل الدية فى الممد ال جانی فى كل 
الأحو ال باتقاق الفقماء ءولكن مالكا يستشنى فى حالة المد أرش ال جراح الت 
لا یکن القصاص فما خوف تلف ال جانى كا لجائفة والآمة وكسر العمد» وءرى 
أن الماقلة تحمل مم الجانى ما يبلغ ثلث دية ال انى والجنى عليه من هذه الجرا 
بشرط أن لا تتكون ال باية قد ثبتت على ال انى بالاعتراف لأن الماقلة لا تحمل 
اعترافا ٩‏ . 

۰ - هل یں ال مال ؟ حب الديةحالة. ف ‌العمدعند مالك والشافى 
ا مؤجلة إلى ثلاث عند أي حنيقة وما مله مالك للعاقلة من العمد 
بحب مؤجلا إذا زاد على ثلث دبة الجنى عليه أو ال انى وامعتبر فى التأجيل أن 
الدية السكاملة تؤجل فى ثلاث سنوات » فلا يقل القسط عن ثلث الدية » ومازاد 
عن الثاث يدفع فى السنة الثانية ء فإن كان الواجب أ كثرمن الثلئين دفع ما زاد 
عن الثلثين فى السنة الثالفة . 

۲ - التراغل فى الريات : تكلمنا فا سبق عن القداخل مناسبة 
السكلام على ديات الأطرافوالعانى ولرى من الأفضل أن" جمم اا 
فی مکان لیسکون ذلا أعون على فہمما . 

تداخل دیات الأطر أف : 

لا تتداخل دبة طرف فى طرف » وإعا تتداخل دة بعض الطرف فى دبة 
بعضه الأخر إذا كانت دة البمض هى دية الكل » أوكانت دة الكل تسل 
دة البعض . 


فاليد طرف فا دة واحدة إذا قطمت الكف مع الأصابم ا 
الأصابم وحدها فما الدية » فإذا قطعت الكف بمد ذلك ففماحكومة لأن ديا 


)۱١(‏ شرح الدردر ج ٤‏ ص ۰ _ بدائم الصنائم a‏ ص ٩ء‏ ؟ ا چ 
ص ٤۸۸‏ - المذب ج ۲ ص RS ٩‏ 
(۲) شرح الاردر ج ٤‏ ص ۲٠١‏ . 
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دظت فی دة ٠‏ و ا چ e‏ فبا الدية » والأهداب فيا 
الدبة أيضا على رأى فإذا طم الأجفان م الدب ففمءا دبة واحدة لأ ما عضو 
واحد وإذا قطمت الأهداب ففبما الدية فإذا قطمت الأجنان بم دها ففبها حكومة 

لان دیا دخات فی ده ة الأهذا ب . 

وف الثدى لدبة ء وفىحلمة الثدى الدية » قإذا قعلم الثدى والمامة معا فما 
دبة واحدة لأن الصو واحد» ا قعاعت اللمة وحدها فقا الدنة » وإذا إذا قطم 
ألدى بعد ذلك ففيه حكومة لأن دیته دخغلت ف دة الحامتين . 

ونی الد کر الدية » وف الشفة الدبة » فإذا قلع الذ ك ركله ففيه دية واحدة. 
وإذا قطعت الحشفة وحدها فلا دة للباقى » لان ديته تدخل فى دية الحشفة . 

وى الأعلة ثلث دبة الأصيم إلا الإهام فتصفه » وى الغلفر مس دبة 
الأصبع عند أحد » فلو قطمت الاعات مم الظفر فأرش الأعلة هو الواجب » لأن 
أرش الظفر دخل فى أرش الأعلة . 

اهل ریات العایی : - لا تتداخل دیة ممنی ف معنی آخر ولوکان علا 
واحدا فكل معنى مستةل له دبة مستقلة لاتدخل فی معنى غيره » وإعا تتداخل 
ديات العانى فى ديات محاهما ٠ن‏ الأطراف » فإذا كان الطرف محاا لمعنى فزال 
الى وحده وبق الطرف وجبت الدية فى العنى » وإذا زال الطرف مع المعنى 
دخلت دية امعنى فى دية الطرف ووجبت دة واحدة - فالمين محل الإبصار فإذا 
فقت العين فزال الإبصار وجبت دة واحدة ازوال الطرف وهو المين ومعتاه 
وهو الإبصار وإذا بقيت العين قاعة وزال الإبصار وجبت دة واحدة للعنى . 

ناهل ار وسر راع والاع :- لا تدخل اروش الجراح والشجاج 
بعضہا فى بعض إلا إذا اتصل بعغما ببعض قبل الادماليفعل الجا أو السرا أبة 
فن أوضح آخر مونعتين أو أجاف جائفتين بينهماحاجز تم خرق الحاجز أوذهب 
ا جاجز بالسراية فعايه رش مونحة واحدة وجائفة واحدة » فإذا زال احاجن 
بقعل غير الانى وبغير السرابة فعليه أرش موتحتين وجائفتين . 

( ۱۹ - التشریع امنا ی الإسہلای ۲ ( 
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ترامل ما رو اللفس في اللفس : - وهناك بمد ذلك تداخل آم اوق 
تداخل ديات ما دون النفس فى دية النفس ولكن لا تدخل دية ما دون النةاس 
فی النفس إلا إذا کا نت الفا ل كلما من نوع واح دکان کان تکلہا عا اا وخطاً 
أو شبه عد وكات الجناية على النفس قبل بر ء الجنايات على مادون النفس؛ فإذا . 
توفر هذان ا(شرطان دخل مادون النفس فى 'انفس ووجبت دية واحدة فقط 
ما إذا رىء بعض مادون النفس قبل ال جنابة على النقس قلايدخل فى النفس إلا 

ما ندمل . وجب ديات ما برىء قبل الجناية على النفس » وديةالنفس؟ والفرف 
بين هذه المالة والالة الابقة أن ما رىء قبل النفس استقر حکه ولیت فی ذمة 
ا انی . فإن قتل عدا والمنایات مى الأطراف خط وجبت دات الأطراف 
ودية التفس وكذلك لو كان القتل خطأً والحنايات الأخر ی عدا ول وکان الجا 
واحداً وهذا هو الأى الراجح .° 
المقو بة البدلة الانية 
« التمزر » 

_ تكلمنا عن التعزب ركمقو بة بدلية للةصاص فى حالة الجناية على 

النضس ومافلناء هناك ينطب هنا مم مراجمة ما كتبناه عن التعزب ركمقو بة أصلية 
عفوبة الجناية على ما دون التفس خط 

۴۳ _ عقو بة الجناية على ما دون النفس خطأً هى الدية أو الأرش وهى 
المقو بة الأصلية الوحيدة وليس نمة من عقو بة بدلية لازمة للدية » ولكن إذا 
شاءتالميثة التشريعية أن تحمل لمذه الجناية عقوبة تعزرية أصلية أو بدلية فليس 
ىنص وص الشريعة مأيعنم هذا .و إذا كان مالك يو جب التعز ر فی‌الدمد ولايوجبه 


00 بسائم الصنائم س ٠٠۳‏ - نهاية الحتاج ص ٤‏ -_مفنی < ٩‏ ص ۳۸۹ ۰ ۳۹٩‏ 
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فى الا فليس معنى ذلك أنه بنع من التعزبر فى اللحطأً و إنما خا اة اى 
التعزرر واجبة فى المد للردع ولم برها نك فى حالة الط . 

والدية بةصد منها الدية السكاملة ‏ والأرش يقصد به ماهو أقل من الدية» 
والأرش مقدر وغير مقدر » وقد تكلمنا عن هذه المعانى جميعما بمناسبة الكلام 
على الدية فى العمد » ولا فرق بين ما قيل هناك وما بمكن أن يقال هنا . 

٤‏ ۳۹ - ومقادبر الدية وما جب فيه كاملة وناقصة وما تحب فيه الجحكومة 

كل ذلك قدتكلمنا عنه بمناسبة الكلام عن الجناية على مادون النفس عدا 
والواقم أنه لا فرق بين عقوبة الديةفى الممد والحطأً من حيث الوجوب وما جب 
فيه » ولأ جناس الى حب فبها الدية » وغير ذلاك من الواضع التى تسكلمنا فبا 
يمناسبة الكلام عن الدية ونستطيم أن حصر الفرق بين الديات فى انلطاً وينما 
فی المد فما یی : 

۱ - سس کیل ال ؟ : بحملا فی‌العمد الجا ی کا ذ كرنا إلا ما استثناه 
مالك » ومحملما فى اللحطأً باتفاق الماقلة » وبرى الشافمى وأحمد أن الجانى لامحمل 
مع الماقلة شيا » و رى أبو حنيفة ومالك أنه حمل معا » والقدار الذى تحمله 
العاقلة تلف بحسب آراء الفقماء لما ذ كرنا فى القعل الما . 

۲ - أوصاف ارول - الدية فى اللطاً جب سة باتفاق القاء . 

٣‏ - اتفلیظ ئی العا - ,ری بعض الفقماء فی مذهب أحد کابری الثافمی 
#لتنليظ فبا دون النفس ولكن الظاهر” “أن الذهب هو عدم التغليظ » ولارى 
أحد من الأمه الأخرين النغليظ فى الحطأً فما دون الفس . 

و تأعیل الرے - بحب دية اللاطاً مۇجلة فىثلاثسنين إذ اكان تكاياة. 
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الزصلالتاك 
المناية عل ماهو نفس من وجه دون وجه 
أى الجناية على الجنين أو الإجياض 

_ يعبر النفية عن هذه الجناية بالجناية على ماهو نفس من وجه دون 
وجه » لأن الجنين يمتبر نفساً من وجه » ولا بعتب ر كذلك من وجه آخر فيمتبر 
فسا من وجه لانه آدی » ولا يعت ركذلات لأنه ام ينفصل عن أمه ولون 
ذلات بأن الجنين مادام مختبئا فى بطن أمه فليس له ذمة صالحة أو كاملة ولايمتير 
آهلا لوجوب ال تی عليه لكونه فى حك جزء من الام » لكنه لا كان منفردا 
بالياة فمو نفس وله ذمة وباعتبار هذا الوجه يكون أهلا لوجوب الت له من 
إرث ونسب ووصية |2 . 

ولذلك اعتبر نفساً من وجه إذا نظرنا إلى أنه أهل لوجوب الق له > ول 
يعت ركذلات من وجه آخر إذا نظرنا إلى أنه لوس أهلا أوجوب المت عليه وصار 
i‏ من کل وجه :+ فإذا انقاب على مال إنسان فأتلفه سنه » وٳذا زوجه وليه 
ازمه مېر امرآته فی ماله . 

۳۹ - و يعبر المالكية والشافعية والحنابلة عن هذه الجناية بالجناية على 
الجنسين ولكن اختلاف الفقماء فن التمبير عن الجناية ليس له أية أهية لأن 
ما يقصده هؤلاء من تعبيرم هو مايقصده الآ خرون بلذات » ومحل الجنايةعندم 
جيم هو إجاض المامل والاعتداء على حياة ال منين أو ه وكل ما يؤدى إلى 
انفصال اجنين عن آم . 


(۱) الجر الرائق + ۸ س ۳۸۹٣ء‏ 
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۷ - ماعن امامل : تقم هذه الجنابة كلا وجد مانوجب انقصال 
الجنين عن أمه » » وقد ينفصل ال نين حياً وقد ينفصل ميتا » وتعتبر ال مناية تامة 
حدوث الانفصال بفض النظر عن حياة الجنين أو موته » و إن كان لكل حالة 
عقو بتها الحاصة ؛ إذ العقوبة فى هذه الجناية مختلف باختلاف تناج الفمل کا 
سنبين ذلك عند الكلام على العقوبة . 

ولا بشترط فى الفعل المكون للجنابة أن يكون من نوع خاص » فيصح أن 
يكون عمسلا ويصح أن يكون قولا وصح أن يكون الفعل ماديا ويصح أن 
یکون منوا . 

ومن الأمثلة على القعل المادى الضرب وال جر ح والضغط على البطن »وتناول 
دواءأو مواد تؤدی للاجماض»و|دخال مواد غريبة فی الرحم أو سلجمل قي 

۸ - ومن الأمثلة على الأقوال والأفعال المعنو نة الته_ديد وافزاع 
والترويع كتنخويف الامل بالضرب أو القتل والصياح علبها خأة وطلب ذى 
خو فا او اوغا دخول ذى شوكة علبما" ومن الوقائم الشورة فى هذا 
الباب أن عر رضی الله عنه بث إلى امرأة كان يدخل علبا فقالت ياو يلما 
ماما ولعمر » فبا هى فى الطريق إذ فزعت فضر بما الطلق فألقت ولد فصاح 
صیحتین ثم مات » فاستشار عر آسحاب الى صلى الله عليه وسل فأشار بعتم 
أن لس‌عليك شیء » إنا نت وال ومؤدب »وصمت عل‌فأقبل عليه عر فقال : 
ماتقول ابا ا لجسن ؟ فقال إن کانوا قالوا برأم فقد أخطا رآہم » وإن کاوا 
قالوا قق هواك فل ينصحوا لك إن ديته عليك لأن أفزعتما فألقته > فقال عر : 
أفسمت عليك أن لاتبرح حت نقسمما على 0 


(۱) حاشية ان عابدین < ۵ ص 0۵۱7 )۱۹ہ . 
(۲) شرح الزرقانی وحاشية الشیبانی ٠+‏ ص ۳١‏ - حاسية أبن عأبدين + » س ١٠ء‏ 
۹ نھاية الحتاج + ۷ س ۳٦۰‏ انی + ٩‏ ص ۵٥۷ ۵٥۲‏ _ الاقناع ج س٩۲۰۹‏ 
(۴) المغنی < ٩‏ س ٥۷۹‏ ۰ 


۹٤ 


ومن الأمثلة على الأفمال العنو بة تجو بع الرأة أو صيامما » فلو صامت فأدى 
الصوم إلى الإجما ضكانت مسئولةعن ا ناية ومثل ذلك شم ربجضار بال امل 

ورف اش الشا ان من بشم انراد کا موا بال خاي ذا أدت 
شتمه إلى إجباض ر2 

ويصح أن بقع الفعل الكون لاجناية من الأب أو الأم أو من غيرها وأيا 
کان ال جانى فمو مسؤول عن جنايته ولا أثر لصفته على المقو به المقررة للجرعة . 

۹ - اتفال انين : - ولا تمتبر المنابة على الجنين قانمة مال ينقصل 
اجنين عن أمه » فن ضرب امرأة على بعانما أو أعطاها دواء فأزال ماببطنها من 
انتفاح و سکن حرکة کانت تشر ہا فی بعانما لایمتبر آنه جنى على اجنين لأن 
حک الود لایثبت إلا خروجه ولأن الحركة جوز أن تكون ارح فى البطن 
سكنت » فناك شك فى وجود أو موت المنين » ولا جب العقاب کک 
هو رأى الفقاء الأربعة وأاسه عدم اليقين من وجود الجنين أو موته“ 

واكن الزهرى برى أن على الجانى المقو بة لأن الظاهر أنه قتل الحنين . 

والرأى الذى بحب الءمل به اليوم بعد تقدم الوسائل الطبية أنه إذا أمكن 
طبيا العام بوجود اجنين وموته بعل ال جانى‌فإن العو بة تحب على الجانى » وهذا 
الرأى لا خالف فى شىء رأى الأ مة الأربعة لأنهم منموا العقاب للشك » فإذا 
زال الشك وأمكن القطم وجبت المقو بة » ولا يكفى انفصال الجنين مسؤولية 
الجانى بل حب أن يبت أن الانفصال جاء نتيحة لفل ال انى » وأن علاقة 
لني عة بين فز الا واتقهال اين : 


(۱) اة امحتاج + ۷ ص ۳۹٦۰‏ شرح الزرقانی < ۸ ص ۴۱ . 

(۲) شمرح الزرم لى وحاشية الھیبانی +< ۸ ص ٠۳١‏ . 

(۴) انی + ٩‏ س ٥۳۸‏ اسن ا طالب + ٤‏ ص ۸۹ شرح الزرقانی + ۸ ص ۴۴ 
حاشية اہن عابدیٰ ص ٩۱۷‏ . 


4٠ 


٠۰ 4‏ - والجنين هو كل ماطرحته الرأة ما يملل أنه ولد . ورى مالك 
مسؤولية الجانى عن كل ما ألقته الرأح ما بل انه حمل ۔واء کان تام الللقة أو 
كان معنة أو علقة أو دما . وبرى أشمب من فقماء الالكية أن لامسؤولية عن 
طرح الام » وإنما السؤولية عن طرح الملقة والضفة » بنا ری ابن القاسم 
الالكى أبضاً مؤولبة الانى عن الام الجتمم الذى إذا صب عليه الماء ا لحار 
لايذوب»لا الدم الجتم الذىإذاصب‌عليه الاءالطار يذوب لأن هذا لاشى ,ف٠‏ 

١‏ - وررى ألو حنيفة والشافمى مسؤولية ا انى عا تطر حه المرأة إذا 
استبان بعض خلقه » فإذا ألقت مضغة م یتہین فہا شىء من خلقه فشہد قات 
بأنه بدأ خای آ دی او :قى لتصور » فالجانى مسوؤول أب . 

۲ - وبرى المنابلة مسؤولية ال انى إن أسقطت المرآة مافيه صورة 
آدمی » فإن أسقطت مالیس‌نپه صورة آدی فلا مسؤرلية حیث لادلیل على آنه 
جنين » وإذا ألقت مضغة فشمد ثقات أن فيه صورة خفية كان ال انى مسؤولا 
چنایا :وان شېدوا ا دا على دی او بق لتصور ففيه وجمان : أصحمما 
لامسولية عنه لأنه [ يتصور فمو فى => الملقة ولأن الأصل البراءة فلا مسؤولية 
بالشك » والثانى يأل لأنه مبتدأً خاق دعى أشبه مالو تصور ^ . 

والجنين قد ينفصل عنأمه حياً وقد ينفصل ميتاً ولاتةرقة بون الالتين أهية 
كبرى لأن العقو بة تختاف باختلاف المحالين . 

وتثبت الياة لاجنین بکل ما يدل على الياة من الاستهلال أى المياح 
والرضاع والتنةس والمطاس وغير ذلك » وجرد الركة لايعتبر دليلا قاطما على 
الحياة لأن الركة قد تتكون من‌اختلاج الجسم إ ر خروجه من ضيق فوجب أن 
تسكون ال ركة محيثتقطع مياة الجنينأو أن يكون هناك دليل لخر علا ياء“ 

(۱) شرح الزرقالی وحاشیة الشیبانی + ۸ س ۳١‏ _ بعاية الجنهد < ۲ ص ٠٤۸‏ . 

(۲) حاشية ابن عابدرن + ه ص ٥۱۹‏ - نڀابة امتاچ + ۷ ص ٠٠۲‏ . 

. ٠۴۳۹ ص‎ ٩ < المغنی‎ )۴( 


)٤(‏ شرح الزرقانی + ۸ س ۳۳ - أسنى للطالب < ٤‏ س ۸١‏ _ حاشية اين عابدين 
< ٭ ص ۳۷ . : 4 


۴۹۹ 

٠۴‏ € - ويشترط النابلة لاعتبار الجنين منفصلا حي أن تكون المياة 
مستقرة فيه » فلا يكون فى حالة نزع أو ف ارمق الأخير » وأن يكون سقوطه 
أو أنفصاله لوقت يعيش لثله أى أن يكون لستة أشهر فصاعدا » فإن كان لدون 
ذلك اعتبرأنه انفصل ميتا » ولو انفصل والحياة فيه لما حياة لايدصور بقاؤهاء 
ولأن اجنين لايميش غالبا إذا انفصل لأقل من ستة أشر وبم-ذا الرأى قال 
ازى من أععاب الشافمى . 

٠ €‏ € ويعتبرألالكية والنفية والشافمى انين منفصلا حيا عن أمه 
ولو انفصل لأقل « ا کک وفیه الځیاة»ولا یعتبرونه منفصلا 
ميتا إلا إذا انفصل فاقد أخياة . و إذا عت حياته قبل تمام الا نفصال كا لوخرج 

رأسه فصرخ مرارا * رام ع أنفصاله میتا فیمتبر أنه و لاخالان البرة 

عالة الجتين عند تمام الاتفصال ° 

ه٠٤‏ - ويشترط مالك وأبو حنيفة لسؤولية الجانى عن قتل الجنين أن 
يكون انفصال الجنين قد حدث فى حياة الام » فإن انفصل عنما بعد وفانما 
وال اا 0 ا ی مرک الا ي قار را 
حیانه محیانما وتدفسه بتفسما فتحقق موته موتا فضلا عن أنه مجری مجری 
أعضائما وموتما يسقط حك أعضائما وعلى هذا فن الشكوك فيه أن تكونوفاة 
الحنين نتيحة لفعل الحاى ولا سمان ولا عقاب بالشك . 

أما إذا انفصل الجنين حيا بعد موت الأم فالجانى مسؤول عن تله وعليه 
دیته إذا مات بفعله » فإن بعت فعليه التعزبر» و إذا انفصل بعضه میتا فى حياتما 
ثم اتفصل کله بعد موتا فحکه حل اا کا و 

١‏ - و رى الشافمى وأحمد مسؤولية الجالنى سواء انفصل الجنرن بعد 


. 6٠۲ › ٥٥١ ص‎ ٩ < اغى‎ )١( 
. ٠۳١١ ماب الحتاج + ۷ ص‎ )۲( 
6۹۱۸ ص‎ ٠< شرح الزرقالي وحاشبة الثيالى < ۸ ص ا اش ة ا عأبدن‎ (e) 


YAY 
وا لام أو فى حيانما » وسواء الةصل حي أو مي لان انين تلف بجناية‎ 
الجانى وعل ذلك خرو جه فوجبت السؤولية کا لو سقط فى حيانها » ولأنه لو سقط‎ 
أعضاء الأم‎ e حيا تمنه » فكذلك إذا سقط ميت » ولس عيعا أن که‎ 
› ماتت ۾ يضمنه کأعضانا‎ ٤ لأنه لو کان كذلاك لكان إذا سقط مي‎ 
وفضلا عن ذلك فهو آدی موروث فلا یدخل فی تمان أُمه » وکذلك ا‎ 
لو انفصل بعضه من بطن أمه وخرج باقيه أو لم مخرج حيث تيةن وجود انين‎ 
. ولا وتیقن قتلے اب‎ 

¥ ونستطيم أن تقول بعد تقدم الوسائّل الطبية أن الرأى الذى 
حب العمل به هو مسؤولية ال انى إذا تبين بصفة قاطمة أن الانفصال ناثىء عن 
فعل ال جانى سواء انفصل انين فى حياة أمه أو بعد وفانها . وسواء انفصل کله 
أو بەضه » وها اارأی يتغق مم كل اللذاهب لأن الذين ينعون السؤرلية عنم ونما 

لاشك وعدم التيقن فإذا زال الشك بالوساتل الطيبة المحديثة وجيت المسؤولية . 
٠۸‏ س قصر الالى : - مذهب مالاك على أن الجنابة على الجنين قد 
تكون عمدبة وقد تكون خطأ » فهي عمدية إذا تعمد ال جانى الفمل » وى 
غير عمدية إذا أخطأً ا جانى بالفعل و بتفنى مذهب مالاك مم الرأى الرجوح فى 

مذهب الشافبى" . 

۹٠ع‏ س والقائلون بأن ال جناية عمدية مختلقون فى وجوب القصاص من 
الفاعل إذا اتفصل الجنين حيا ثم مات بسبب المنابة » فبمض المالكية وجب 
القصاص والبمعض يوجب الدية وأسحاب الرأى الراجح فى المذهب يوجبون 
القصاص إذا كان الفمل ف النالب مؤديا لنتيجة كالضرب على الظهر والبطن › 
و يوجمون الديةإذا م يكن الفعل مؤديا لنتيجة غالبا كالضرب على اليدوالرجل ° 


(۱) المخنی ج ٩‏ ص ٠۳۸‏ أسن الطالب ج ٤‏ ص ۰ 

(۲) شرح الزرقانی وحاشہة الشیبانی + ۸ س ۳۴ بداية الجتمد + ۲ ص ٤)۳۸‏ 
اة الحتاج < ۷ ص ۳٠۴۳‏ . 

(۴) شرح الزرقای وحاشية الشیبانی ج ۸ ص ۳۴۳ . 


۸ ۰ 
٠‏ - وأحاب ارأى الراجح فى مذهب الثائى رون مع المنفية ‏ 
والنابلة أن الجناية على المنين لاتكون عدا محضاً و إغا هى شبه عمد أو خطأً 
فهى شبه عمد إذا تعمد ال جإانى الفمل وهى خطاً إذا أخطاً به . 
ولا تمتبر الجناية عمدية حال تعمد الممللأن العمد الحض بعيد التصورلنوقةه 
على العم بوجود ال نينو محيا ٠‏ »كا بتوقف على قصد قتلهوهو بيد التصور . 
ومحتج‌هذا الفریق‌زأنه ما روی عن جابر ا لله أن انی صلی ان عليه و سل 
جعل فى اجنين غرة على عاقلة الضارب » والعاقلة #مل الممد » فلو اعتبر الرسول 
المد فى هذه الجناءة لما جمل الفرة على الماقلة . ) 
١‏ - ونظهر أهية التفرقة بين المد وغير العمد فى حالة اتفصال انين 
حيا حيث برى بمض القائلين بءمدية الجتانة القصاص من ال جانى . بناالعقاب عل 
غير اله مدهو الدبة » أما فى حالةانفصال المنين ميتاً فلا فرق بين المملوغيرالهءد 
فى نوع المقو بةلأن المقو بة متفق عابما فى كل الأحوال وهى الغرة » و إمابظهر 
الفرق فى صفة المقو بة حيث تفاظ الغرة فى حالة العمد وشبه المد ولاتنلظ فى 
جالة اللطاً ° كذلك فهر الفرق فى تحمل الو بة يث تكون فى مال ال جال 
وحده فى حالة العمد » وتكون فى ماله أو مال الماقلة وأخدهافى حالتى شبه العمد 
واللطاً على حسب التفصيل الذى ذكرناه عند الكلام على تحمل الديات ° . 
۲ - العفو بے المةررم لأا على اليأين : _ خاب الةو بة المقررة 
لمحناية على المنين باختلاف تتاأح فمل ا جانى وهذه التتائج لاتخرج عن مس : 
الأولى : أن ينفصل المنين عن أمه ميا . الثانية : أن ينفصل الجنين عن 
مه میا ًم بعوت. بسبب الفمل . الثالفة : أن ينمل الحنين عن امه حیا ۴ 
موت أو يميش بسبب آخر غير الفعل . الرابعة : أن لاسشةصل الجنين ءن أمه 


(۱) حاشية ابن عابدن + ه س 1۱۹ - البحر الرائق + ۸ ص ۳۸۹ ۰ ۳۹٣۰‏ اغى 
+ ۹ ص ٥6٤‏ . نهاية الحتاج < ۷ ص ٠٠۳‏ . 

(۲) اسن ااطالب ٤<‏ ص ۰.۹٤‏ 

(۳) راجع الفقرة . 


4۹ 
آو ينفصل بعد وفاتما . الحاسة : أن يترتب على الفمل إيذاء الأم أو إصابتما 
بإصابات تشنی منہا أو تؤدى لوتما . وسنتكلم عن هذه النتائج واحدة بعد 
أخرى والمقو بات القررة هما 
۳ - أورر : انفصال الى عى أمم متا : إذا انفصل الجنين عن 
أمه ميتاً فعةو بة الحانى هى دية الجنين » ودية الجنين غرة عبد أو أمة قيمتيا 
س ُن ابل 

و لأصل فى الغرة ماروی‌عن عر رضی الله عنه آنه استشار الناس فى أملاص 
المرأة فقال الفيره بن شعبة شمدت الى صل الله عليه وسل قى فيه بغرة عبد 
أو أمة فقال لتأتين عن يشېد معك فشېد له مد ن مسلمة » وعن ن آنی ھر رة 
رضى الله عنه قال : اقتتلت أسرأنان من هذيل فرمت إحداها الأخرى عحر 
فقتاتها وما فی بطما » فاختصموا إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فقضى الرسول 
أن دية جنينما عبدأو مه » وقضى بديةالمرأةعلى عاقلتها وورثما ولدهاومن مع ° 

والفرة فى اللغة الليار وسمى المبد والأَمَة غرة لاما من أتفس الأمرال 
ويشترط الفقهاء فى المبد أو الأمة شروطا خاصة ل نر داعيا لذ كرها بعدأن بطل 
الرق فى العام » و بد أن أجم الفقماء على تةدير الغرة مخهس من الإبل . 

٤‏ - وب الغرة فى الجنين ال كر وفى الجنين الأثى ولا فرق فى 
قيمة مامحب لكل منمما ويقدر الفقماء دة الحنين الذ كر بنصف عشر الدية 
السكاملة ودية الحنين الأثى بمشر دية الأم » ولا كانت دية المرأة نصف دية 
الرجل فلنتية أن دية الجنين الأتنى تساوى نصف عشر الدية الكاملة" . 

وجب الفرة فى حاتى الممد واللحطا معا ولا فرق بين الحالتين إلاأن دة 
لجنين تفلظ. فى حالة العمدوتخقف فى حالة اطا و إلا آنا حالة فى مالالحالى 


(۱) الیم < ٩‏ ص ٠۳١‏ . 
(۲) شرح الزرقانى وحاشية الشیبانی < ۸ ص ۴۲ _ حاشية ان عابدن+ه ص ۷١م‏ 
اسنی المطااب < ٤‏ ص ٩٤‏ الفنی < ٩‏ ص ١اه‏ . 
(۴) اسنی الطالب < ٤‏ س ٩٤‏ . 


< 

المد لحمل المائلة منها شيا ء أما فى حالة اللطاً و يلحتق سا شبه العمد فتحمل 
الماقلة الدية وحدها أو مع الجانى على حسب الآراء الختلفة التى فصلناها عند 
مكلام على الدية فى القتل . 

والغرة تورث على الجنين على فرائض الله وى مذهب مالك رأی مرجوح 
بآنہا للام دون غيرها وهو مذهب الليث » ومن المتفق عليه أن القاتل لابرث 
شيا من الغرة إذ لاميراث للقاتإ ‏ . 

وتتعدد الغرة بتعدد الأجنة » فلوألهت الامل جنينين حيتين فملى ال انى 
غران و إذا لقت اة فمليه ثلالة وهكذا . 

وإذا ماتت الأم بعد وجوب الفرة فلا تدخل الفرة فى دية الأم بل جب 
الغرة للحنين والدية للا : 

۵ - انيا : اتفال الین عن أ ميا وسوتم إعوب الفمل : 

وإذا انقفصل الجنينعن أمه حياومات يسبب فمل ال الى فالعقو نة القصباص 
عند من براه من‌الفائلين بوجودالعمد أو هى الدية الكاملة عند غيرم من‌الفاثلين 
بأن الفعمل عد أو القائلين بأنه شبه عد وكذلكت العقو بة الدة اتفاق فى حال 
لطا والفرق بن دة المد وقية الشبد واعلطا لن ى اعدد لايل و إ عاق" 
صفاتما أو هو اففرق بين التغليظ والتيخفيف » كا أن دة العمد تتكون فى مال 
الجانى وتكون حالة دأنما بنا دية شبه الممد واللطأً ليست حالة وحملما العاقلة 
وحدها أومم الجا على حب حتاف الأراء . 

والدية الكاملة لاجنين بختلف مقدارها باختلاف نوع الجنين » فدية 

اذ كر دية رجل ودية الأثى دية امرأة أى نصف دية الرجل . 


(۱) انی < ٩‏ ص ۲٤ء۵‏ _ أسنى الطالب + ٤‏ ص ٩۳‏ حاشية ابن عابدين س۸٠ ٠‏ 
الزرقاتی < ۸ س ۴۴۳ بداية الحنہد < ۲ ص ۴٤۸‏ . 
(۲) أسنی ااطالب ص ٩۰‏ . اغى + ٩‏ ص ٠ ٤١‏ _ حاشية أبن عابدرن جه س ٠١۷‏ 
الزرقای س ۳۴۳ . : 
(۴) الراجم السابقة . 


۳*۱ 

وتقعدد الديات بتهدد الأحنة » فلوألقت المرأة جنينین ذ کرين أو ثلاثة 
کان عل الجانی ثلاث دیات کاملة . ٤‏ 

وإذا ماتت الأ يسبب ال منابة فلاتدخل دة الجنين فى ديما ولاتدخل دتما 
فی دیات الأجنة ولو عدوت . 

٦‏ س اتا . اتقصال اننبا ولم بعت : إذا اتفصل انين حياوعاش 
أو مات بسبب خر غير الجنابة كان قتله خر أو امتدعت الام عن إرضاعه 
حتى مات فقو بة النابة على اجنين هى التعز ر لاغير لأن موت الجنين حدث 
بسبب غير فمل » أما العو بة على قتل الجنين بعد اتفصاله فهى عقو بة القتل 
العادى لأن الجرية ليست إلا إزهاق روح إنسان حى . 

والعةو بة التعر رة الى توقم على ا انى رقدرها القاضى و يمينا من بين تموعة 
المقو بات الت زبربة ما يكن ولى الأ قد عين هذه المقو بة وقدرها . 

۱۷ ج س رابا : اتفال انين بعر وفان ارم او عرسم انال : 

إذا م يترتب على الجنابة اتفصال الجنين أو ماتت الأم قبل انفصاله أو 
انفصل عنما بهد وفانما فألعقوبة على الجنابة فى هذه الحالات جیما هى التە زر 
مادام يقم دليل قاطم على أن النابة أدت لموت انين أو ان#صاله وأن موت 
الام لادخل له فی ذزری. 

۸ سک ماما : ا رات على الاي إزاو ارم ۱ او مرم ا اومونہا: 

| رتب على اللنابة إيذاء ء الاما و جرحما 9 قطم طرف من أطرافماأوموتا 

فعلى عاو بة هذه الأفعال بض النظر عن العقوبات المقررة للحناءة على 
الجيين لان اامقو بات الأخيرة خاصة بالنين ولمست خاصة عا يصيث أمه » فإذا 
أعطى رجل امرأة دواء بقصد إجماضما فاتت بمد أن انفصل ولدها ميتا فعليه 
دبة المرأة باعتبار أنه قتاها قتلا شبه عد وعليه غرة دة الجنين»وإذا ماتت بب 
الفعل بعد انفصال ولدها حيا فملى ال جانى ديتان س دة الرأة ودة الجنين . 


۳۰٢ 
وإذا ضرب شخص امرأة اليف فقدبطنها قا صدا قتام| فأسقط منهاجنينين‎ 
أحدها أصانه اليف قزل ميت والثانى زل حياً 2 ماتا ا‎ 
الجانى القصاص فى قتل المرأة وعليه دية كاملة للجنين الذى زل حياً وغرة للجنين‎ 

الذى زل ميتاً . 

وإذا ضربما فقطع زراعا فألقت ولدها ميتاً فمايه القصاص فما فمل بارأ 
وعليه غرة دين الجنين . 

وإذا ضرمها ضر ل يترك أثرأفأجمضت جنب انةصل عنماميتا فملية التعز رر 


فى ضرب المرأة وعليه غرة دية الجنين . 


£۹ ك4 اة  :‏ وهناك عقو بة أخرىلاحناءة على الین هى عقو به 
الكفارة” و يعاقب ال انی با كلا ألقت الام جنينها سواء آلقته حياً أو ميت 
وسواء کان ال انى هوالأم أو أجنى عنما » وإن ألقت الام أجنة فن ىكل جنين 


وإذا اشترك جاعة فى الجناية فألقت الرأة جنينأذديته عليهم بالحصص وعى 
کل میم ES,‏ 


وحمل مالك الكفارة مندوب إلبها فى الجنابة علىالجنينوليست واجبة" . 
أما أبوحنيفة فيفرق بين انفصال اجنين ميتاً وانفصاله حياً و بوجب‌الكفارة 
ى الا الهانية دون الارن 


.. راجم ما كتب عن الكفارة فهو متهم لا قال هنا‎ )١( 

(۲) أسنى المطالب < ٤‏ س ٩۰‏ - الغنى ج س ٠١٠٦‏ وما وعدها . 
(۴) شرح الزرقالی وحاعیة الدیالی ج ۸ س ٤۹‏ . 

۰۱۹ › ۵۱۸ حاشیة ابن عابدین < ۵ س‎ ).٤( 


إثبات ألمناية على اللفس وعلى ما دونما وعلى الجنين 

٠‏ _ اختلف الفقماء فى تحديد الأداة ا تشىت عن طريةما الجناة على 
النفس رعلى ما دونما وعلى الجنين » فرأى جم ورالفةهاء أن هذه ا جدايات لاتئبت 
إلا عن طرق ثلاث هى : )١(‏ الإفرار . (۲) الشمادة . .. (م) القسامة ١‏ . . 
ورآى بعض الفقماء نما تنبت أيضاً عن طريتى قران الأحوال » وعلى هذا 
تتكون طرق إثبات هذه ال جنايات أربع طرق هى : 

. - الإفرار ... (۴) الشمادة .. (م) القامة ... (+) ران الأحوال‎ )١( 
. وسنتکم عن هذه الطرق واحدة بعد أخرى‎ 

الإقرار 

١‏ - الإقرار لفة هو الإئبات من قر الشىء » يقر قراراً إذائبت وشرعا 
الاخبار عن حتقأو الاعتراف به » والأصل فى الإفرارالسكتاب»والسنةء والإجماع 
خأما الكتاب فقوله تمالى ‏ وإذ آخذ الله ميثاف النبيين - إلى قوله - قالأأفر رتم 
وآخذتم على ذل إصری » قالوا : آقررنا 4 وقوله ‏ با ہما الذین منوا کونوا 
قوامين بالقسط شمداء لله ولو على نفك ) وفسرت شهادة المرء على نفه 
بالإقرار » وقوله تمالى ل[ ولملل الذى عليه المت - إلىقوله - فليملل وليه بالمدل) 
أى فليقر بالمحتى . وقوله تمالى « وآخرون اعترفوا بذنو بم م ) وقوله [ ألمت 
بربکم قالوا ہی ) إلى آیات آخری . 

وأما السنة فا روی أن ماعزاً أقر باازنی فر جه رسول الله صلى الله عليه ول 
وكذلك الذامدة » وفى قضية المسيف قال الرسول « أعد ياأنيس على امرأة هذا 
فإن اعترفت فار جما » . 

وأما الإبماع فإن الأمة أجمت على سحة الإقرار لأنه إخبار يننى النهمة . 
والريبة عن المقر ولأن الماقل لا يكذب على نفسه كذبا يضر ما وهذا كان _ 
الإقرار 1 كد من الشادة وكان ححة فى حى المقر وجب عايه المد والقصاص ٠‏ 

والتعزبر كا بوجب عليه المقوق الالية . 


۳£ 


- والاقرار على قوته حجة قأصرة على نفس المةر لاتتعدأه إلى غير ˆ 
کا ہری جور الفقماء فإذا اعترف بکر بأنه قتل زیدا ون علاً شا رکه فى ٠‏ 
اراب جريمة القتل » فإن هذا الاعتراف يكون حجة قاصرة على بكر فقط 
ما دام على ینسکره » فإذا سل به على فإنه يؤاخذ لا باعتراف بكر ونما باعترافه 
هو» وعلى هذا جرت سنة رسول الله صل الله عليه وسل فقد روی أو داود عن 
سل ن ا رجلا جاء الرسول فأقر عنده أنه زی بامرأۃ اها له فبہٹ 
رسول‌اله صلی الله عايه وسل إلى الرأة فسأها عنذلك فآنکرتآن تكون زنت 
له الد وتر كما “ولكن الإقرار بعكنأن يتعدى إلى غير القر عند من رون 
الإثبات بقرائن الأحوال » إذا أمكن اعتبار إقرار الفر قرينة على غيرامقر ٠.‏ 
۳ - ويشترط فى الإفرار لبت للجناية أن يكون مبيناً مصلا قاط 
فى ارتكاب الجانى الجناية » أما الاعتراف الجمل الذى يكن أن يفسر 
على أ کر من وجه فلا تثبت به الجناية » هن أقر مثلا بقتل شخص لا عكن 
اتباره مسولا نايا إذا فضل اعارافه عن كفية القل وأداتة» فد ا 
لمعتف طلب مرن الفتيل ا و دی عملا أو يذهب إلى مكان معين فقتل 
فيه » فاعتقد أنه آسبب فى قتله واعترف بالقتل على هذا الأساس » وجب أن 
يمين إن كان القتل عد أو شبه عمد أو خطأ لأن لكل نوع من أنواع القتل 
أركانا وعقو بات خاصة » وجب أن ببين ظروف القتل وسببه فقد يكون القتل 
وقم استمالا لحتى أو أداء لواجب ولا مسؤولية فى مثل هذه الالة »> فالإقرار 
اذى يؤخذ به الجانى هو الإقرار المفصل الثبت لارتكاب المرمة- ثبو 
لاشك فيه . 
٤‏ - والأصل فى الاستفصالوالتبينهوسنةالرسول صلل ائعليە وسل ققد . 
جاءه ماعز یمترف بالزنا وی کرر اعترافه فسأل صل انل عله وسلهل به نون اوهو 


(۱) فتح القدرر ج ٤‏ ص ٠١۸‏ - انی ج ٠١‏ ص ١١۸‏ . 


۳.0 


ا یشم رانحته وجمل بستفسر عن الزنا فقال له « لعلات قبات 
أو مت » وف روابة « هل صاحبتما ؟ قال تمم . قال فل باشرتہا ؟ قال نعم ۔ 
قال هل جاممتہا ؟ قال نعم » . 

وفی حدیث ان عباس « | » ؟ قال : م »قال : دخل ذلاك منك 
فى ذلك منما ؟ قال نعم . قال : كا يغيب الرود فى المكحاة والرشاء فى البئر ؟ 
قال : نعم ۔ قال : تدری ما الزنا ؟ قال نعم ء آتیت منما حراما مایاتی الرجل 

من امأته حلالا ال : فا ترید هذا القول ؟ : تطمرلی | وام مر به فرجم فدل 

جيم ذلاك على أنه بحب الاستفصال والتیید ٩<‏ 

ويشترط بعد تفصيل الإقرار أن يكون الإفرار يح » ولايڪون 
کذلات إلا إذا صدر من عافل مختار . 

٥۵‏ - إفرار رائل العفل : - إذا أقر جرعة من فقد عقله لأى سبب 
و شربمسكر أو نوم أو إغاء أو جنون فإن إقراره لايمتبر إقرارا 
یا ولا يؤاخذ به ولسكن أو أعاد امقر إقراره بعد زوال حالة الإغاء أو النوم 
وبعد زوال آثر السكر اوأر الدواء وبع زوال انون فاه رواد ادر اره 
اللحدید لاله صدر عا 0 

ويتفق أو حنيفة والشافعى مم مالاك ومد فما سبق إلا فى شرب الدواء 
والمسكر » فيرى أو حنيفة أن | قرار السكران بطريق محظور هو إقرار 2 
ون السكران يؤخذ بإقراره إذا أقر وهو سكران إلا فى الحدود الالصة حقاً ى 
والقتل ليس منما . وكذلاك الجنابة على مادون النفس وعلى الميين" لأ 
عقو يتما القصاص أو الابة وهى من حقوق الأفراد . أما إذا كان السكر 


(۱) سبل الام < ٤‏ ص ۷> ۸ 
(۲) الى ١‏ ص ۱ وما بعدها و + ۱۰ ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ مواهب المليل 
٤ <‏ ص ٤)۳‏ . 


1۲١ ص‎ ٤ < حاشية ان عابدین‎ ۳٦ » ۴۲۸ حاشة ااطرطاوى × ۴ ص‎ (f) 
) التفرم المنائی الإسلای‎ - ٠١ ( 


۳۰۹ 


بطري غيز حظور فلا يؤخذ السكران بإقراره فى كل الأحوال إلا إذا أعاد 
الإقرار بعد زوال سکره . 

و ری الثافمی أن من شرب دواء مزيلا لامقل بغير حاجة ومن شرب 
سا عالا أنه مسكر يؤخذ بإقراره فى كل الأحوال » لأنه شرب ماعل آنه 
زيل عقله فو جب أنيتحمل نتيجة عمله تفليظا عليه ليزج ر" فإذا دعت الحاجة 
لشرب الدواء المزبل للعقل أو شرب المسكر وهو يمل آنه مسکر » فانه لايؤخذ 
بإقراره إلا إذا أقر ثانية بعد زوال سكره . 

» ومن التفتى عليه أن المسكر لا يشترط فيه آن يكون خر‎ - ٩ 
فیصح ان کون أى مادة مسّكرة أو عخدرة مادامت تؤدى إلى غيبة العقل ودا‎ 
. يعرف الفقماء السكر بأنه غيبة المقل من تناول الجر أو مادشبه انحر‎ 

ويعتبر الإنسان سكرانا إذا فقد عقله فل يعد یمقل قلیلا ولا کثیراً ولا عیز 
رض السماء ولا الرجل من الرأة » وهذا هو رأى أبى حنيفة وبرى 
محد وآبو بوسف أن السكران هو الذى يغلب على كلامه الهذيان وحجتما قول 
تعالى ي أا الذين آ منوا لاتقر بو الصلاة وأتم سکارئ حتىتملموا مانقولون )2" 
فن م بعل مایقول فہو سکران وھذا الرأی یتفتق مع ارآی اراح فی کل من 
المذهب المالكى والشافمى والحنبى“. 

EY‏ اقرا الكره : - قبل أن نعرف حك إقرار اكره ينہنى 
أن نعرف شيا عن الإ كراه . 

تعر نف ارز کرام : عرف الإ كراه بأنه فل يفعله الإنسان. بغيره 


٠ ۲۸٤ › ۲۸۴۳ اسن الطالب وحاشية ااشہاب الرملى ج ۴۳ ص‎ )١( 

۹14A بدائم الصنائم < ۵ ص‎ (Y( 

(۴) سورة النساء آية ۴١‏ . 

(4) اغى < ٠١‏ ص ۴٠١‏ . أسنى المطالب وحاشة الشاب الرملى < ٣‏ ص ۲۸2 .۰ 


۳۰۷ 

فیزول رضاه او یفسد اختیاره”“ و یعرف بأنه ماعل بالإنسان ما یضره أو 
Ts‏ 

وبرى البمض أن حد الإ كراه هو أن هدد المكرّه قادر على الإكراه 
بعاجل من أنواع المقاب يور الماقل لأجله الإقدام على ما أ كر ه عليه وغلبت 
على ظنه آنه یفعل به ماهدد به إذ امتنم ما أ کرهه عليه" . 

والا كراه فى الشر ية على نوعين : نوع يعدم الرضاء ويفسد الاختيار وهو 
ماخيف فيه تلف النفس » ويسسى إكراها تاماً أو إكراهاً ملجثا ؛ ونوع يعدم 
الرضا أو يفسده ولكنه لايور على الاختيار » وهو مالاخاف فيه التلف عادة 
كابس والقيد والضرب الذى لامخشى منه التلف ويسمى كرام ناقم 
أو کراھاً غیر ملحی,“ . 

والإ کر اه اتام يؤر فما يققضى الرضاء والاختيار CC‏ تکاب الجر ا « 
فن أ كره على جربة قتل مثلا يابنى أن يكون الإ كراه الواقع عليه محيث 
يعدم رضاه ويفسد اختياره أما الإ كراه الناقص فلا يور إلا على التصرظت التى 
محتاج إلى الرضا کالإقر ار واابیع والإجارة وماأشبه . 


ء۶ 


۸ - ورری بمعض الفقماء فى مذهب أحد - ورأیہم مرجوح - أن 
الإ كزاه فى شيا من المذاب مل القرب .واتلنق وعصر الساق وما أشبه . 
وأن التوعد بالمذاب لايكون كرهاً ويستدلون على ذلك بقصة عار بن ياسر 
حينآخذه الكفارفأرادوه على الشرك بالمفأنى علبم فلما غطوه فیالماء حت ىكادت 
روح تزھق أجاہہم إلى ماطلبوا فانتهی إلیه النبی صل الله عليه وسل وهو یکی 
خمل مسح الدموع من عينيه ويقول « أخذك المشركون فنطوك فى الماء وأمروك 
)١(‏ البحراارائق < ۸ ص۷۹ ۔ 
(۲) مواهب الجليل < 4 ص ٤١‏ . 


(۴) اسن المطالب وحاشية الشاب الرملی < ۴ ص ۲۸۲ . 
)€3 البحر الرائق < ۸ ص ۸4° . 


۳۰۸ 
أن نشرك باه ففعلت فإن أخذرك مرة أخرى فافعل ذلك بهم » ويستدلون 
ا اله گر رصی أ زه لاس الرجل ام على ق4 ذا أ جەته ا فر رةه ۴ 
آوتقته فہؤلاء رون أن الإ کراه دمام فعلا ماد بقع على المدكره فيعمله على 
إتیان ما أ كره عليه » فإن | يكن الإ كراه ماديا وسابقاً على الفعل الى بأتيه 

CoE : :‏ 
الكره فلو دعتار القاعل مکرها ق e‏ 0 

۹ د ورى أعاب الرأى الراجح فی مذهب أحد ماراہ مالاك 
وأبو حفيفة وااشافمی هن أن اوعد عفر ده | کراه ¢ وف الإ کراه لایکون غالا 
إلا بالوعيد بالتعذيب أو بالقتل أو بالضرب أو بنير ذلك » أمامامفى من 
العقو بة فإنه لايندفم بفعل ما أ کره عليه » ولاخشی منه شیثا بعد وقوعه » إما 
ائليشية واللحوف مأ مدد به ٠‏ فإذا وم الفعل الممدد به اتهت الحشية وذهب 
أنلوف » فالذى يندفعم إذْن بإتيان الفعل اأسكره عليه هو مايتوعد به من العقو بة 
أو التعذيب لا ماوقم E‏ 

وعلى ھا فالإ کراه يصح ا i‏ ماديا و صح أن يکون معو يا 8 
والا راه الماد هو ما كان التهديد والوعيد فيه واقها س أما الإ كراء المعنوى 

سروط ارررام  :‏ بشترط لوجود الإكراه توفر الشروط الانية » فإن 
تتوفر فلا يعتبر الإ كراه قاتا ولا يمتبر امقر مكرها . ) 

*( ا و يکون الوعيد ممأ يستضر به بحيث يعدم الرضاء 
أو يفده كالضرب والبس والقيد والتجويع »> فإذا ] يكن لتنفيذ الوعيد أثر 

تلف باختلاف الأشخاص والأسباب الكره علا » فقد يكون الشىء | كراها 


(۱) المغنی < ۸ ض ۲٦۰‏ _ الشمرح الک < ۸ ص ۲٣۴۳‏ 
(۲) انی < ۸ س ۲۹۱ - البحر الرائق + ۸ ص ۸١‏ _ أسنى الطالب + ٣‏ 
ص ۲۸۲ ۲ ۲۸۳ ہے مواهب الجلیل + ۳ ص ه٤‏ > ٦‏ 


۳۹ 


قی حی شنخص دون آخر ونی سبب دون آخر » فبعض الأشخاص قد لا يتضرر 
من المرب عة أمواط » والبعض فد بضر من شر بة سوط واحد هبل قد 
يتضرر من صفعة أوفرك أذن » والبعض قد برحب عكئه فى السجن أمداً طو يلا 
والبعض قد يضره ضرراً بقاؤه فى السحن ليلة واحدة . 

ويعتبر الوعيد | كراهاً إذا وجه لنفس الكرّه » وهذا متفتق عليه » فإذا 
وجه ليره فهناك اختلاف فيرى الالَكية أن الوعید | كراه ولووقع علأچتي <° 

وررىبسض الخنيفة أن الوعيد ليس | كراهاً إذا وقع عل غيرالمكره»وللكن 
تمضهم پر أنه | كراه إذا وقم على الولد أو الوالد أو على ذى رحم حرم وهذا 
بتفق مع رأى الشافمية” “و رى المنابلة أن ااوعيد إڪراه إذا وقع على 
الان 1 ای 

ولیس من الضروری أن کون الإ كراه بالوعيد بالإيذاء المادى » بل 
یکی اوجود الإ كرا الوعيد بانع من استمال المقوق » فن منم زوجته من 
زيارة أهاما إلا إذا أفر ت بجرعة » ومن ينع ابنته من الزفاف أو الذهاب إلى دار 
الزوجية إلا إذا اعترفت بجرية » فإنه محملما على الإقرار كرى. 

كذلاث من بنع عن آخر طعامه أو شرابه حتى يقر بجرية فإنه يعتبرمكرها 
فى إقراره . وأمر صاحب السلطان يمتبرفى ذاته | كراها دون حاجة إلى اقترانه 
بالوعيد أو الديد » وأمر غيره أ كراها إلا إذا كان الأمور يمل آنه إن لم يطم 
وقەت عليه وسائل الإ کرای“ . 

وا ازوج ازوجته فی حك آمر السلطان إن كانت شى الأذى إذا ( 


(۱) مواآهب الجلل < ٤‏ س ٤١‏ . 

(۲) حاشية ابن عابدرن + ٤‏ س ٠٠١‏ ى أسن الطالب + ٣‏ وحادشية الشپاب س ۲۸۴ 
(۳) الإقاع < ۾ ص ٤‏ . 

° حاشة ابن عابدين < ه ص‎ )٤( 

(۰) حاشة ابن عاندن <+ ۵ ص ۱۱۲ . 


۳۱۰ 

تتطمه فان أطاعته وهی لا مخشی آذی إذا | تطمه فلا يبر الأمر ‏ كراها“. 

والوعید بإتلاف الال إ كراه عند مالك والشافسى وأحمد إذا لم يكن الال 
سیا فان کان امال بسیراً فلا | کراہ . وتقدر ما إذا کان الال یسیراً آوغیر 
يسير برجم فيه إلى الشخص نفسه ومقدار تروته » فةد يكون المال بسيرا بالاسبة 
لشخص وغير يسير بالنسبة لأخر. 

والأصل فى مذهب أبى حنيفة أن الوعيد بإتلاف لمال ليس | كراها ولوكان 
إثلاف الال يلتق ضرراً جسها بصاحبه»لأن محل الإكراه الأشخاص لا الأموال 
ولكن بعض فقاء المنفية برون الوعيد بإتلاف الال ! كراها » وأسحاب هذا 
ارأی مختلفون فیا بینہم » فیشترط بمضہم أن یکون الوعید بإتلاف کل الال 
کون ) 5 اها » والبعض لا يشترط إتلا فكل الالو يكتنى لاعتبار الإ كراه 
قابا أن يكون الوعيد بإتلاف جزء من الال يستضر بإتلافه. 

وجب أن يكون الوعيد بفعل محذور أى غير مشروع إن كان الفعل 
ادد به مشروعا فلا يمتبر الإ کراہ قانما » فن کان محکوما عليه با جلد 
أو ا حبس فيدد بتنفيذ القوبة عليه إن م يركب جريةفارتكهافعليه عقو بتها 
ولا یعتبر أن هکان فى حالة | كراه لأن الفعل الذى هدد به مشروع“. 

۴١‏ اا : -آن کون الوعيد بأمر حال يوشكأن بقع إن[ يستجب 
الكره » فإ ن كان الوعيد بأمر غير حال فليس نمة ] كراد لأن المكره 
ده من الوقت ما يسح له حاب تفسه فياعأ لااطاتالمامةأو بهرب من المكره 


. ٠٠١١ تفس المراجع السابقة ص‎ )١( 

(۲) مواھب الجلیل ج ٤‏ ص ٤١‏ أسن المطالب + ۴٣‏ ص ۲۸۴۳ - الإقناع + ٤‏ ص ٤‏ 

(۳) البحر اارائق + ۸ ص ۸۲ د بدالم الصتائم < ۷ ص ٠۷١‏ وما يمدها _ حأاشية 
این عایدن + ۵ ص ۱۱۰ ۰ ۱۲۱ . 
)٤(‏ حاشية ابن عابدین ج ٭ ص ٠۲۰‏ - أسنى المطالب + ۳ ص ۲۸۲ اغى < 
ص ۲٦۰‏ . 


۴11 


ولأنه لبس فى الوعيد غير الحال ما محمله على المسارعة بتلبية طلب المسكره و برجم 
فی تقدبر ما إذا کان الوعید حالا أو غير حال إلى ظروف اا سکره وإلى ظنه 
الغالب المبنى على أ-باب معقولة » ويمثير الوعيد حالا لا جز المكره عن 
المرب والمقاومة والاستفالة بغيره إلى غير ذلك من أنواع ادف . 

وإذا كان الوعيد بأمر أجل فإنه لا يعتبر | كراهاكقوله لأضربنك غداإن 
تقر بكذا أوتفعل كذا . وانكن الأذرعى من فقماء الشافعية بى أث فى 
النفس من هذه المسألة شيا وآنه إذا غلب على ظن امقر إيقاع ماهدد بهلو م يقعل 
فإنه يمتير مكرها ولا سيا إذا عرف أن من عادة الممدد إيقاع ذلك الوعير 

۲ ت : أن کون لكر ه قادرا على ن وعیده لان 1 کراه 
لايتحقق إلا بالقدرة فإن لم یکن المکره قادرا ٣ى‏ فمل ما هدد به فآ كراه » 
ولا یشترط فی ا٣‏ ره أن کون ذا ساطان كا ك أو موظف لأن العبرة 
بالقدرة على الفمل الممدد به لا بصفة كر ° 

۳ - رابا : أن يلب على ظن المكره أنه إذا ل جب إلى ما دعى 
إليه قق ما أوعد به فإن كان يمتقد أن اللكره غير جاد فا أوعد به أو كان 
يستطيم أن يتفادى الوعيد بأى طريقة كانت ثم أنى الفعل بعد ذللكفإنه لايمتبر 
رها وب ان رن فن الک واا غل انان 

€( - مام إقرار المكره : وإذا توفر الإ كراه على الوجه السابىوأقر 
االكره على نفسه رة فإن إقراره يون باطلا ولا يؤخذ به لقولەتمالىلإلامن . 
أ کره وقلبه مطمان بالإعان ) ولقول الرسول صلی الله عليه وسل « رقع عن آمتی 
(۱) آسن المطالب + ۳ س ۲۸۲ الغى.+ ۸ ص ۲٠١‏ - حاشية ابن عابدين ج ۾ 
ص ۱۰۹ . 

(۲) اسن الاطالب + ۳ س ۲۸۴ _ وحاشية الشاب الرملى . 

(۳) حاشیة ان عابدن + ۰ ۱۰۹ المغی + ۸ ض ۲۹٦۱‏ اسن الطاب <۳ ص۲ ۸ ٭ 
)£( اسن الطاب + ۴ س ۲۸۲ المغنی ج۸ ص۱ ٦‏ ۲ حاشية أبن عاپد ہن < ص۹١٠‏ 


) ۳ 

انلحطاً والنسيان وما استكرهو! عليه » . ولانه قول أ کره عايه فير حق » 
والأصل أن العاقل لا يتم بقصد الإضرار بنفسه » فإذا فر مختاراً قبل إقراره 
لانتفاء النهمة ولوجود الداعى إلى الصدق » واكن إذاأ كره الشخص على 
لإقرار فأقر فإنه يغاب على الظن أنه قصد بإقراره دفع ضرر الإ كراه فانتنى 
ظن الصدق فل يقبل إقراره » فإذا أقر بقتل أو قطام أو سرقة أو غير ذلك 
تحت تأثير الإ كراه لم مجحب عليه بإفراره عقاب”لاحتا ل كذب الإقرار » وما 
يؤر فى هذا الباب قول عر رضى الله عنه : « لاس الرجل أميتاً على نفسه إذا 
أجعته أو ضربته أو أوثقته » أو على حسب ما روه البمض « ليس الرجل على 
نقساه ا إن حوعت أو خوفت ا أوثةت»وغا بور عن شر أن هکان مول 
الد ک4 الین کد والرعید رارت ک6 و رخن انات 
ااال فق زل اعرف ود انه لس غل ع 2 

وإذا أقر فى حال الإ كراه بغير ما أ كره مثل أن يكره على الإقرار 
محرية ما فيقر بأخرى » فإقراره فا يتعاتق هذه الجرعة الأخرى يح لأآنه 
آقر ا ا یکره عليه فصح کا لو آقر به ابتداء دون | کرا. 

أما إقراره بال جرعة التى أ كره على الإقرار بها فمو إقرار باطل لايؤخذ به 
إلا أن يقر ثانية بالجرعمة بعد إخلاء سبيله وهو مختار غير مكره فإنه يؤخذ 
بإقراره الجدير“. 

٥‏ -والإقرار الصادر حت تأثير الإ كراه باطل ولو قامت الدلائل 
على حه كأن رشد السارق عن المسسروقات أو القاتل عن جثة القتيل » فإذا 


٠١ < حاشية ان عابدن < ۵ ص ۰ _ اابحر اارائق <+ ۸ ص ۸۰ - انى‎ )١( 
۔ اسن الطاب ج ۲ س ۲۹۰ وما ببدھا _ مواهب‎ ۳۷۴۳ ١ ۲۷۲ ص ۱۷۲ ۔ + ہ س‎ 
. ٤١» ۴٤ ص‎ ٤ الملل ج‎ 

(۴) المیسوط لاسرخسی ج ٩‏ ص ۱۸١‏ (۳) المغنی ج ٠١‏ ص ١۷۲‏ 

)٤(‏ انی ج ٥‏ ص ۲۷۳ (۰) حاشےة ان عابدن ج ۵ ص ۱۲١‏ ہدام 
الصئائم ج ص ٠۸۹‏ . 


1۴۳ 


استمر على إقراره بمد أن أصبح فی أمن من الإ کراه » اعتبر استمراره إقراراً 
جديدا وهذا متغتق عايه إلا من القاللين فى مذهب مالك بصحة إقرار المكره» 
وما يؤر فى هذا الباب أن الحسن بن زياد الفقيه ا تى قال بجواز ضرب السارق 
حتى يقر » ضربا لايقطم اللحم ولا بين الءظم » وأقتى مرة بهذا ثم ندم وأتبع 
ااسائل إلى باب الأمير فوجده قد ضرب السارق حتى أقر بالمال ا لمسروق وجاءبه 
ومع ذلك فةد خرج انراد کول رار ا ای 


۳ و ری بعض الفقماء فى مذهب الشافعىأنه إذا ضرب ليقر فمذا 
كراه أما إذا ضرب ليصدق فى الةضية فأقر حال القرب أو بعده فإقراره كيح 
وا بار مک غا لان الک میا وغل ی واد وغو ا غا رت 
ليصدق ولا ينحصر الصدق ف الإقرار » ولكن حاب هذا الرأى يكرهون 
مم هذا أن ازم امقر بإقراره إلا يمد أن پراجم ويقر ثانيا من غير أن يضرب 
أو بهدد . ويؤخذ على أسحاب هذا الرأى نكمم بالإقرار الثانى مع أن هذا 
الإقرار الثانى فيه نظر إذا غلبت على ظده أنه إذاأنكر أعيذ ضر به والرأى 
راجح فى المذهب هو عدم قبول الإقرارن لأّنها صادران من مكرء" . 

۷ - ومن ادعى الإ كراه لاتقبل دعواه جرد ادعائة » لأن الأصل 
عدم الإ كراه إلا أن تكون هناك قرينة على صحة الادعاء » كالفيد والمبس 
والقبض والوضع تحت الحراسة » فى مثل هذه االات تقبل دعوى الإ كراه 
ولن یدعیه أن يثبته » ویستوی فى هذه الال أن يكون القبض والحبس والقيد 
حى أو بغير حق كحلا الحبس الاحتياطى » وكحالة القبض بفير حى" . 


٠۸٠١ س‎ ٩ المبسوط للسرخسی ج‎ )١( 
۲۹۹٩س‎ ۲ اسن طالب ج ۲ ص ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ . (۴) اسن ااطالب ج‎ )۲( 
. ۲۷۳ با مى ج ه۵ ص‎ 


۴4 


وإذا أ كره حا ك أوقاض شخصا ليقر بجربة عقو بها القتل أو القطم 
كالقعل والسرقة فأقرما وقتل أو قطعت يده اقتص من أ كرهه . 

۸ جوع القرعس إقراره : وإذا كان الإقرار صادراً من غير 
كراه » فعدل عنه امقر قبل منه الرجوع عن إقرارہ فا کان حقا نهتعالی درآ 
بالشات و محتاط لإسقاطه » فأما حقوق الأدميين وحةوق الله تعالى الى لاتدرا 
الشات كا زكاة والكفار ات فلا يقبل مئه الزجوع عن إقراره بها »> وهذه 
القاعدة متفق عليما » فإذا آقر بزنا بم عدل عن إقراره لم يؤخذ بإقراره لأن الزنا 
متعلق حقوق الله تمالى القى تدرأ بالشهات و محتاط لإسقاطما أما إذا أفر بقتل 
أو جرح أو قطع أو إسقاط جنينءفإنه يؤاخذ بإقراره ولو عدل عنه لأن الجنايات 
الواقعة على النفس وما. ونا وعلى الجني ن كلا متعلقة محقوق الأميين ولو أنبعضما 
بعاقب عليه بالقصاص » ولو أن القصاص عا فاط فيه ودرا بالشہات .. 
لكن إذا ثبت أن الإقرار مكذوب فلا يؤاخذ القر بإقراره سواء عدل عنه 
أو لم يعدل » وسواء كان متعلةا محةوق الله تعالى أو حقوق الأدميين . 

وعدول امقر عن إقراره لا ر له یا کان نوع الجر بمةالتى ار ہا مادامت 
ا لر عة ابتة قبل القر بغير الإقرار كأن #كون ثابتة بشهادة الود . 

الشہادة 

۹ - الشمادة هى الطريق الماد لإثبات الجرائم ‏ وأغلب الجرام 
تلبت عن طريق الشمادة وأقلما يثبت بغير الشمادة من طرق الإئبات › ولمذا 
کان لاشہادة كطريق من طرق الإثبات أهية کبرى فى إثبات الجر ام. 

والأصل فالشمادة الكتاب والسنة فأما الكتاب فقوله تعالى ل واستشمدوا 

شپیدین من رجالک فان م يکونا رجلين فرجل وأمرآتان من ترضون من 
(۱) حاشية ابن عابدین + ہ ص ۱۲۰ ۔ بدائم‌الصنائم ج ۷ ص ۰۱۸۹ ۱۹۰ 


(۲) شرح الزرقالی ج۸ ص ٠١۷‏ بداثم الصنائم ج۷ ص ۲۳۳٠۲۳۲‏ حاشية الط,طاوى 
٠‏ ج۳ ص ۱ ۳ _ أسنى المطالب ج £ ص ۱۰۰ ے انی ج ۴ص A^‏ . 


Ao 


الشمداء ) وقوله تمالى ل وأشم دوا ذوى عدل منک ¢ وقول تمالى ل وأشم دوا إفا 
تبایعتم ) وأما السنة فا روى وال بن حجرقال : جاءرجل من خضرموتورجل 
من كندة إلى انى صلى الله عليه وسل » » فقالالحضری : ارسول الله هذا غلبنی. 
على أرزضش لی فقال الكندى : هى ارش وقی بدی» فلس له فا حو فقالالنى. 
صلی الله عليه وسل احفر ألك بينة ؟ قال لاء قال فلك ميته . 
وعن عرو بن شعيب عن أبيه ا » أن ان محيصة الأصغر e‏ 
على آبواب خیبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « أقم شاهدين على من تنل 
أدفمه إل مته » و يفرق الفقماء فىإثبات القتل والجراح بين ال رام الق 
توجب عقو بة بدنية كالةصاص أو ال جلد والمبس أو غيرها من المقوبات اابدنية 
التعزرربة وبين الجراثم التى وجب عقوبة مالية كالدية والضرامة . 
ن ارام الى تومب عو برأ العقو بة البدنية إما أن کون 
القصاص وإما أن تكون عقوبة مز رة . 
مات لرام الوم لاص : بشترط ''قہاء فی إثبات الجرام للوجبة 
للقصاص بالثمادة أن يشمد بالجرعة رجلان عدلان » ولا يقبل الفقماء فى إثبات 
هذا النوع من ال جرا م شہادة رجل وامرآتین ولاشم‌ادة شاهد وین الجن عليه 
وذلكلأن القصاص إراقة دم عقو بة على جناءة فيحتاطله لدره باشتراط الشاهدين 
الدلن كالدود وهذا هو رأى حور الفقاء". 
وبری الأوزاعی واازهرى أن الجر ية التى توجب القصاص تثبت با تثبت. _ 
به الأموال فيكنى فى إثباتا شمادة رجاين أو رجل وامرآتين و یؤ ید الشوکانی 
هذا الرآى“ . 


(۱) المغنی ج ٠۲‏ ص ۲ . 

(۲) نیل الأوطار ج ٦‏ ص ٠٠١‏ . 

(۴) مواھب ال جایل ج ٦‏ س ۲۷۵ حاشية الطہطاوی ج ٣‏ س ۲۰ _أسنی ااطالبه 
ج٤‏ س ٠۰١‏ انی ج ٠۰‏ س )٤( ٤١‏ نيل الأوطار + ٦‏ س ١١۴٠ء‏ 


۳۹ 


١‏ - ومن يشترط الشاهدين فا وجب القصاص لايفرق بين القصأآص 
فى النضن والقصاص فا دون النفس › ووجب فی إثبات الجرعة الوجبة لاقصاص 
b.‏ شادة رجاين عدلين » إلا مالكا فإنه لاوجب شمادة العدلين إلا فى 
القصاص فى النفس فةط » أما إذا كان القصاص فيا دون النفس فيحيز مالك 
إثبات الجر عة اأوجبة للةصاص بشاهد واحد وين الجنى عليه » ولا يقس مالك 
الجراح بالأموال وإنما هو مبداً أخذ به أنه استحسته » وقد ثل ابن القاسم فی 
هذا فقيل له لمقال مالك ذلاك فى جراح العمد وليست ال ؟ قال ق کات مالک 
فی ذلك فقال إنه شیء استحسئاه » وما معت فيه شی . 

و ٣ری‏ بعض الفةاء فى مذهب مالاك جواز شمادة الرأتين ومين المدعى فى 
جراح المد » ولا بری البعض ذلا" . 

والشاهدان اللذان تبت بشمادتهما الحرمة الموجبة للقصاص لس أحدها 
الجنى عليه فإذا كان شاهد واحد والجنى عليه يكل نصاب الشہادة لأن اجى 
عليه بر مدعا لاشاهدا وأقوالهتصلح|وثا أىقرينة ولكما لاتقوم مقامالشادة. 

أما فى حالة إثبات الحر مة الموجبة للقصاص فما دون النفس بشاهد ومين 
اجى عليه تبعاً لرأى مالك فإن الحر عة تلبت بشمادة الشاهد الواحد ولا يعتبر 
الجنى عليه شاهداً ثانا ولو أنه يؤدى المين لأنه لاسأل كشاهد وإنما حاف 
المين على حة شمادة الشاهد فالمين مقصود بها تقو بة شمادة الشاهد . 

وهناك من الفة ہاء من لا یشترط نصاب) معنا فی الشہود فیكنی عنده لإثبات 
الحرعة الوجبة للقصاص أن يشمد بما شاهد واحد إذا رجح القاضى صدق 
ا والذىن يشترطون شادة رجلين فى إثبات الحرعة الموجبة للقصاص 

(۱) مواهب الحایل ج ٦‏ ص ۲۷۰ ۔ ‏ شرح الزرقالی ص ٠۹‏ . 


(۴) تبصرة المسكام ج ١‏ ص .۲٤١‏ 
(۴) الطرق الممكية ص ٦١‏ _ ۷۸ » طرق الإثات الشرعية ص ٠۸١‏ . 


۳۱۷ 
لامجبزون إثبات الجر عة بأقل من ذلات ولو عیی ا جنى عليه أو وليه عن القصاص 
إلى الدبة وهى مال ومابوجب الال ينبت بشمادة رجل وامرأتين » وبشېادة 
رجل وعين المدعى على التفصيل الذى سند كره فما بعد » وحجتهم أن الواجب 
بالجنابة أصلا هو القصاص لا الدىة وإبما وجيت الدبة بالعغو أو الصاح والعةو 
والصلح كلاها حى ثابت لمحن عليه أو وليه أما طربقة الإثبات فلوست من 
حقه بل هى حت الجاعة وهذا لابؤدى المفو أو الصلح ف المد إلى جواز 
الإلبات عا د بشبت به امال وفضلا عن ذلاك فإنه بحب أن ثبت لمجنى عليه حق 
القصاص قر کل : شىء حتى يثبت له العفو أو الصلح عن هذا الى . 
EY‏ - ارام الى لومب تعر را را س اذاو ت الجر عة التمرر 
البدنى مع القصاص فيشترط ف إثباتما مايشترط فى إثبات الجربة الموجبة للقصاص 
وقد بمنا مايشبرطه الفقہاء على اختلاف وجات نظرم . 
أما إذا أوجبت الجر عة التعر ر البدنى دون القصاص فيرى الشافعى وأحمد 
أن الحرمة لاتتبت إلا عا تثبت به المرعة الوجبة للقصاص أى بشادة رجلين 
ين لأن‌المةو بات‌البدنية خطيرة فيحب ‌الاحتياط فا بقدر الإمكان فلا تبت 
عا تشبت به الأموال من شمادة رجلوامرأتينوشمادة رجل وعين | اجى ملي 
٤ ۳‏ - الأصل عند مالاك أن المقوبات البدنية لاتكون إلا بشمادة 
الرجلين ولكنه أجاز فى إثبات الجرعة الموجبة للقصاص فا دون ا ان 
قدت رشهادة رجل واحد وين اجى عليه وأوجب عل الما فى لوقت ننه 
عقو بة التعزبر مع عقو بة القصاص © 
ومنى هذا أن عقو بةالتعز ر اابدنية تثبت وار عة اموجبة ها بشاهد ومين 
المدعى و بمكن الول بأن الةصاص أشد من التعزر فإذا ثبتت الجر مة الوجبة 
(۱) اسن الطالب ج ٤‏ ص ٠٠١‏ _ المغنی ج ٠١‏ س٠٤‏ . 


(۲) اسن الطالب ج ٤ص ۳٦۰‏ _ الإقناع ج ٤‏ ص .٤٤١‏ 


A 
الاقصاص بشاهد ومين فأولی أن تبت لاك ا لمر عة الموجبة للتعز ر 3 کن‎ 
القول بأنه إذا ثبتت ال جر عة الموجبة للتعزبر البدنى فى الجراح رشاهد وين فإن‎ 
کل جر م ةا ى موجبةللتە زر يدھع أن تثرت بشاهد و مین‌قیا‎ 
و رى بعض المالكية الء زر فى بعض جراعم بشہادة شاهد واحد دون مین"‎ 
والأصل فى مذهب أى حب أن المقوبات اليذه لأت‎ - ٤6 ٤ 

بأقل من شاهدن عدلین ولكنهم »زون فى الت زر أن يكون أحد الشاهدين 

هو الجنی عليه و يقبلون فيه شہادة رجل وامرآتین على خلاف بین ألى حنيفة 
وصاحبیه بل رون أنه يكن لتعزر شهادة شاهد واحد 0 شہادة 
المدعی وحدہ مم کول ال انی عن الیین“ والفكول ليس إلا قرينة تقوى 
شہادة الجنی عليه الذى لايعتبرنى الأصل شاهداً تبعاً لقواعد الشريعة » كذلاف 
جوزون e‏ م التعزبر بالشہادة بل يكتفون فى التعزير 
بل القاضی 

)€ -إشات ايرام الوعيً لقو e‏ م الت توجب | 

حقو بة مالية كالدية أو الغرامة بشمادة رجلين أو زل وامر اين ۆ أو شهادة رجل 
واحد ومين المدعى وكل ماشرع فيه المين والشاهد ثبت بشادة الشاهد 
تنكول إلاعی علیہ وھذا ہو ری الشافمی وأحد وحجتہہا آنا شہادة . 
عکس مايقصد به الال ولال , ا ثبت على هذا الوحه فوجب أن تقبل هذه الشادة 
یکل قل أو جرح موجب لمال كا يقبل فى البيع والإجارة ولاتقاس الشمادة 

فی الجنابة الوجبة للمال بالشہادة فى الجنابة الأوجبة للقصاص » لأن القصاص 
عقو بة بمحتاط لإسقاطما OE JEANS LE‏ 


(۱) تبصرة ا کام < ۱ ص ۲۹۰ ۰ ۲١۱‏ . 
(۲) حاشیة ان عایدرن < ۴ ص۲۰۸ › ۲۵۹ ۰ 
)۳( شرح فتح القدر + ۳ ص ۲٠٣۱۳‏ 

(4) حاشة ابن عابدن < ۳ ص ۲۰٣۸‏ ¢ * . 


() المعى < ۲ ص ۱۲ . 
() المغنى ج ۰ مر ۲ ٤‏ -أسن الطالب س ٠١١‏ - الإقناع ج ٤‏ س ٠۲٤۲۹‏ 


۳4 

وبرى بض المنابلة أن الناية سواء أوجبت القصاص أو غير الةصاص 
٠‏ الاتثبت بشمادة رجل وامرأتين ولابشهادة رجل واحد وبين المدعى وإما تبت 
بشادة رجلين كا بثبت القصاص والحدود فلا معنى لاتفرقة بين جنايتين من 
نوع تقعان على می . 

وررى المالسكيون ان الجرام الى توجب عقو بةمالية تثبت بشهادة رجلين 
أو رجل وامرآتين أو ثہادة رجل واحد ومين المدعى أو شادة امرأتين 
وى 

٦‏ - ومحتلف رآی الثافمی وأحمدعن ری مالات فى أن مالک 
حبر شادة الرأتين والمين ولاج زها الشافمى وأحد وححة مالك أن المرأتين 
أفيمتا مقام الرحل فى الأموال فيقاما مقامه فما يوجب الال من الجرام و 
الشافعى وأحمد أن البينة على المال إذا خلت من رجل ) تقبل كا لو شد آربم 
نسوة . وأن شهادة المرآتين ضميفة فقويت بشهادة الرجل معمما والمين ضميفة » 
فاو شد المرأتان مع الین لغم ضميف إلى ضميف . 

۷)) -وری آبو حنيفة وأسحابه أن ماو جب الال ثبت بشہادة رجلين 
آو بشمادة رجل وامرآتین ولایثبت بشاهد و مین ولابامرآتین وين وحجتېم 
آن الہ تعالی قال ل واستشہدوا شہیدینمن رجالک فإن لم يکونا رجلین فرجل 
وامرآتان 4 فن‌زاذ علىذلاث فد زاد علىالنص وار يادة فى الدص نسخولأن النى 
صل الله عليه وسل قال « البينة على الماعى والمين على من أنكر » فصر المين 
فى جانب المدعى عليه كا حصر البينة فى جانب المدعى ورد على المنقيين بأن 
رسول الله صلی الله عليه وسل قضى بالشاهد الواحد والعين وأن از يادة فى النص 
ليست نسخاً وإنما هى تمززله وأن الح بالشاهد والمين لانم e‏ بالشاهدن ` 
ولا برفعه وأن الأبة واردة فى شادة التحمل لافى شهادة الأداء ولذا قال تعالى 

.۲٤١ س‎ ١ < تبصيرة ا لكام‎ )۴( ٩ الغنی + ۱۲ ص‎ ٤۲ ص‎ ۱٠١ + یغgلا‎ )١( 


(f)‏ المغنى < ١١‏ ص ۱۳ () حاشية اين ءادن < ۽ ص ۵۱٩١‏ › ١۱ء‏ حاشية 
الطہطاوی ج ۳ ص ۲۲١‏ . 


Ye 


أن تضل إحداها فتذ كر إحداها الأخرى ) فالتزاع فى الأداء لافى التحمل , 

والمديث الذى يتمسك به الحنفية ضعيف ولس هو لاحصر بدليل أن 
المين شرع فى الق المودع إذا ادعى رد الوديمة وتلفما وفى حى الأمناء لظمور 
خیاناېم وفی حق الملاعن وف السامة وغير ذلاى © 

ولقد شرعت اليين من جانب الدعى عليه حيث لم بترجح جانب الاعى 
بشىء إلا جرد الادعاء » فى هذه الحالة يكون جانب المدعى عليه أولى بالمين 
لفوته بأصل راء الذمة فكان هو أفوى المتداعين باستصحاب هذا الأصل فإذا 
ترجح جانب المدعى بلوث أو نكول أو شہادة شاه دكان أولى بالمين لقوة 
جانبه بذلك ماليمين مشروعة إذن فى جانب أقوى المتداعين "“ 

ويلاحظ أن ال جرم التى وجب عقو بة تمزبرية مالية تثبت عند ال منفية 
ما تثبت به ال جرام الى توجب عقو بة تعزو بة بدنية فلا فرق فى إثبات ال جرام 
التعز رر بة.ولو تنوعت عقو بانها واختلفت . 

ويلاحظ أيضا أن المنفيين .تشددون فى إثبات الجر ام الأة ادر 
والقصاص والءةو بات الاليةغير التعز رة بنا يتساهاون فى إثبات المر ا اأوجبة 
لمقوبة قمزررية بل إنهم يتساهلون فى إثبات هذا النوع من ال جرام أ ك ما 
يتساهاون فى إثبات العقود المالية الحضة ولمل مرجع ذلك النساهل إلى أن 
الجرامم التعز :رة هى أ كثر ارام وقوعاً والمقوبات التمزبرمة هى أ كث 
المقوبات تطبيا فوجب التساهل ف إثبات هذه الجرام حرصاً على مصلحة 
الجامة وصيانة لنظامما . 

€۸ -وری‌ان القن ارات م الوجبة للعقو بات الالية تثبت بشمادة 
شاهد واحد درن مین کلا وی به e‏ 

و جز الفقماءعامة شہادةالرجلالواحدأو المرأةالواحدةللضرورة و یرن تل 


a ١١١١ ٠١ ص‎ ٠۴ المغنی ج‎ )١( 
. ۸۸ >» ١١ الطرق المحكية س‎ )۴( 


۳١ 


هذه انشہادة فىإثبات نفس ار عة كشمادة الل لارام التى تقع بين‌الصبيان 
وكشمادة المرأة عل جرعة وقعت فى مام ويقبلون شمادة ارجل الواحد والرأة 
الواسسدة كذلك فى إثبات اثر ألرعة وتتاجما كشمادة الطبيب أو الداءة على أن 
اضرب !حدب جرا داخليا بارحم ركشمادة الطبيب بأن الضرب أو اجرح 
شا عله مد مء ة عضو من اوغا 

وا اققا شاد جل اح والراة ال اخدة اوور سوا انت 
الح رة مما وجب عقوبة بدنية كالقص اأص و عقون ت مالية كالد ية“ ٤‏ 

£۹ وا یت الحر هف ممه بالشما 2ه إلا مم 3 وال الشية راتغاء الك 
فيجب آن کون الشهادةمثبة لاحر ية بصفة قاطمة فإذا م تك ن كذقات بطلت 
الان مالم يکن يعض الشهادة e‏ هذه الال يثيت القدر المتيقن فن شد 
يصرلون ع ۰ ا :اء الادث 
ردیر 4 آفوال الشاهد .وا دور عدا الاب أن 

عا شېد عنده رجل بالقتل فقال : أشہد أنه اكا عليه مرفقه فمات فقال له 
ا قوله الأول فقال له شرځ م فلا شپادة E‏ 

القسامة 

١ة‏ - عى الام : _ القسامة معناعاً لفَة أل سے آی المين وھی تعی, 
ابا اوسامة فيقال فلان قم ای وسے » ویذھب آهل ل اللغة إلى ناء القوم 
5 : ^ ك ة 

r‏ اطلام التبا لأجان للكررة ف دموى ال ؛ يقم 

>» ۲۲۱ س ۸د۴۵ » ۲۹۲ حاشة الطہطاوی < ۳ ص‎ TT تصرة‎ )١( 
. ١۸)١۵ ص‎ ٠١ س ۰*۰ ۳۹۳ ای ج‎ ٤ + اسن المطالپ‎ ۵ 


(۲) المغى < ۰ص ٤۳‏ اسن الطالب < ٤‏ ض °0. 
۴١ (‏ التشر يم الجناى الإسلای ۲ { 


Yr 


ہہا اولیا القتيل لإثبات الفتل على الم أو بم با الهم على نى القتل عن 

مهمرر القساف الام رهی : _كانت القسامة طريقا من طرق الإئبات 
فى الجاهلية فأقرها الإسلام » فقد روى أحمد وسل والسانى عن أبى سلمة نعيد 
ار حن وسلبان بن يار عن رجل من أحاب‌النى صلى ال عليه وسل أقر الةسامة 
على ما كانت عليه فى الحاهلية . 

وعن سل بن آبى حجة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصضة بن مسعود إلى 
خیبر وهی ومثذ صلح فتفرقا فأتی محيصة إلى عبد الله بن سہل وهو بتشحط فی 
دمه قتیلا فدفنه ٤‏ قدم إلى المدينة فائطلقعبد الر من بن سل ومحيصة وحو يصة 
ابنا مسمود إلى النبى صلى الله عليه وسل فذهب عبد الرحهن کا فقا ل کب ر کر 
وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال أحلفون وتستحقون انا أوصاحبک ؟ 
فقاو ا کف عاف ولم نشد نشہد شا ول ر ؟ قال فترر شک مود مخمسين بینا؟فقالوا 
فال أ عانقو م كنار ؟ فعقله ال ی صلی الله عليه وسل منعنده رواه الجاعة. وف 
روابة متةقعايما فقالرسول صلی الله عليه وسل بشم مسون منک على ر جل منم 
فیدفع بر مته فقالوا :أمر م نشد هکین حاف قال فدبر کو دبإعان مسین منهم» 
قالوا يارسول الله قوم کار وذكر الحديث بنحوه وهو حجة لن قال لابقسمون 
عل أ کثر من واحد ونی لفظ لأحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسل تسمون 
قا ثم تحلفون عليه مسین ینا ثم نمه . 

وف روابة متفق عاها فقال لم تأنون بالبينة على من قتله فقالوا مالنا من ية 
قال فیحلفون قالوا لا ری بأعان الود e‏ اله صلى الله عليه وله 
وسل أن بيبطل دمه فوداه بائة من إبل الصدقة وروى الإمام أحد عن 


۷٠ص‎ ٠١ + المغنی‎ - ٩۸ ص‎ ٤ بداثم الصنائم + ۷ ص ۲۸۹ ۔ اسنی المطالب ہ‎ )١( 
. ٠٠١ ص‎ ٦ + نيل الأوطار‎ ٤۸٤ طرق الإنبات الشرعية ص‎ 
.۳٠۲ ١ ۳۱۱ س‎ ٩ < نل الآوطار‎ )۲( 


وا 


ای ا i‏ قتیل بین قر یتین فأمر النى صلى الله عليه وسل فذرع 
ینہما فوجد إلى ا حدھا أرب فألقاہ ]لی اقرا أی حملمم‌دیته وکذلات رویعن 
عر رضی الهعنه فی قتیل وجد بين‌وازعة وأرحب ركتب إليهعامله بذلكفكتب 
إلبه عر أن قس بین القریتین فأمہما كان أقرب فزمہم فوجد القتيل إلى وازعة 
قرب فأزمرا الةسامة والدة”“ وأ خرجعبد الرازقوابن شيبةوالبهتى عن‌الشعى 
آن تيلا وجديين وادعةوشاكرفأمر م عر ن ‌انحططلاب أن قا مابنمء| فوجدوه 
إلى وادعة أقرب فأحلفم م عر خمسبن میا کل رجل ماقتلته ولا عامت له قاتلا 
م آغرممم الدبة فقالوا يإأمير المؤمنينلا أعاننا دفمت عن أموألنا ولاأموالنا دفمت 
هن أمائنا فقال ع ركذلا الح وأخرج نحوه الدارقطنى والبتق عن سعيد بن 
سيب وفيه أن عر قال إا قضيت علي بقضاء نبي" وف روابة أخرى 
مہم فالوا أنبذل آموالنا وأعاننا ؟ فقال عر آما مان فاحقن دمائک وأما 
امو فاوجود القټیل بین أظېر> . 
وأخرج البخارى والنسائى عن ان عباس أن أول قسام ةكات فى الجاهلية 
فی بی م »کان رجل من بنی ھاڑےم استأجره رجل من قریش من‌نفذ أخرى 
فانطلق ممه فی إبله مر به رجل من بی هاشم قد انقطعت عروة حوالقه فقال 
أغثى قال اغد به عروة جوالتقی لا يتفر الإبل فأعطاه عمالا فشد به عروة 
حوالقه فما زلا عقلت الإبل إلا بعيراً واحداً فقال الذى استأجره ما بال هذا 
البمير ‏ يمقل من بين الإبل ؟ قال ليس له عقال فأين عقاله ؟ ذفه بعصا كان 
a EE‏ المن فقال : أنشمد الوس قال ا 
شېدته » قال عل أنت مبلغ عنى رسالة مرة من الدهر ؟ قال نم » قال فإذا 
شہدت فناد یاقریش فإذا جا بوك فناد آل بنی ھام فإن آجابوك فسلعن ابن 


. ٤٤۸ بداثم الصنائع < ۷ س ۲۹۲ _ طرق الإثرات العمرعية ص‎ )١( 
. ۲٢٤ ص‎ ٦ < نبل الاوطار‎ )۲( 
. ۲۹۱ بدائم الصنائم + ۷ س‎ )۴( 
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۳ انت 8 مافعل صاحبنا قال مض E‏ ت القیام عليه وولیت دفزه 
قال قد کان اهل ذاك منك کت نا“ ٤‏ إن الر حل الذى اى اله آن يبلن 
عنه فى الو م فقال یافریش قالوا هذه قریش قال یال بی عاثم قالوا ڏه بنو 
م قال أ أو طالب ؟ قلوا هذا أ وطالب قال : ار فلآان کک باك 
رسال إن فاد قتله ی عقال فتاه أو طالب فقال اخترمنا إحدى ثارث إن 
أن تؤدى مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت حلفت جسين من 
قومات آنك ل تقتله » فإن أبيت فتلناك به فآنى قومه فأخبرم فقانوا غعلف» فاته 
ارا من بی ھاش کانت ' ا رجحل مم ا فد ولدت مه فقاڻ : 
ا ابا طالب أ ردت سین رجلاأن علفوامکان ماةمن الإ بل فیصیب کل ر جل مہم 
یران » هذان البمیران فاقیلہما منی ولاتعیر یی حيث تعير امان فقبلپما وجاء 
ا ھون ل ا ی فی ددم اال اشرل و اانه 


OD e o N 
والاربعين عن تطْرف‎ 


€8 امرف المقراء سرع اقسا : و بالرغممن النصو ص السابقة 
الو ات ف ک4 ت لقتل )5 علي 2 ۴ اذاهب E‏ ا ا 
والذهي الشيمي وات مص الفقم اء الوامة وم سال ‌‌ عل 
الله ا قاڑ :ةة ور ن عبد الع ر وان عليه CSE‏ هولاء أنه ل غور 
ال قتضى القسامة لأنها خالفة الأصول التشريع الإسلاعى إذ الأصل 
اة ان ۷ ع ج إلاعلى ما عل قطماً أو شاهد حساً وإذا 
کان ذلك کذلكت فڪيف يقم و الدم وم لم يشاهدو! القتيل بل قد 


. £۸4 ص ۴۱۲ »> ۳۱۳ طرق ! لانات الإ عة ص‎ ٦  راطوالا نبل‎ )١( 


Fre 


یکو لون فی بل والقتیل فی بلد آ خر ومن حجتم أن الأعان لیس هما تأثير 
فى إشاطة الدماء وأن البينة على من ادعى والمين على من أ نكر ولا رى اعاب 
هذا الرأى فى الأحاديث التى يستند إلما القاثلون بالقسامة أن رسول الله صلى الله 
عأمه وسل حك بالقسامة وأا ق القسامة حا جاهلاً خاو لف الله 
ر ف لا یزم ا بجا على اصول الإعلام ولذلك قال ما علفون مسین 
ينا أعنی eZ)‏ الهم وغم الأنصار فوا کف لف نشاهذ قال فیحلف i‏ 
السود تاوا كيف قبل أعان قوم كفار قالوأ فلو كانت الةة أن لوا وإن 
۾ رش دوا لقال هخ م زول صل آله عليه وسل هى ألسنة وإذا كانت هذه 


2 


كارع ن ى اة افا وااو ا ي الها فيا اويل 
الى الأصول أولى. 
ورد الفريق الأخر على هذه الحجج بأن القءامة سنة مقررة بنفسمأ خصصة 
للا صول كساثر السنن الخصصة وأنه موز للا ولياء أن يسوا على القاتل إذا 
غلب على ظنهم آنه قتله و إن كانوا غابين عن مكان القتل أن الى صل الله 


و ا قال لاز نصار «تحلفون وستحقون دم 2 ركانوا بالمدينةوالقتيل 
یار ٤‏ ولان للانسان أ أ لف لی غا اب انه کا نم اشتری اا انشا غاء 
مدعيه جار أن علف أله لا وجعقه لأن الظاهر أنه ملاك الذىباعهوكذلك 


)١(‏ ذلك روى الغارى عن بى قلاية أن عر إن عبد العزيز رز سربره وما لاناس 
م أذن مم فدغلوا عليه فقال ما تقولون فى القامة القوم وقاليا قول إن القسامة ل دسا 
حن قد أقاد ما ا لاء فقال ما تقول يا أبا قلابة ونصين لاناس فقلت يأأمير الممنين عذدك 
شراف العربه ررؤساءالاجناد أرأيت لو أن سین رحلا ہدواعندك ع‘ رجلا ەز ئا بدمشقوم 
e‏ ترجه قال لا » فلت أفرآيت لوأن خسين رجلا شمدوا عندك على وجل أنه سوق 
ص و روه أ کت تقطعه قال لا . ونی بعش الروایات قات فا بالم[ذا شپدوااه قلهپأرس 
ذا وم عندك أقدت بشمأدتهم قال فكتب تمر بن عبد العزيز فى ال#سامة لهم إن أقاموا 
شاهدی عدل أن فلاا قتله ذأقده ولايقتل بشرادة الین الن أقسموا ( بداية الخنهد > 
س ۳۵۷ ۔ طرق ق الاثيات السرعية ص 4۹١‏ ) . 
(۲) بداية نهد + ۲ ص ۴۵۸ . 
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إذا وجد شيا خطه أو خط أببه جاز أن محلف ولو أنه .لا ينف أو ليذ كره 
وكذلت إذا باع شيا يمل ای ا ای کاک وارد رد 
کان له أن ا باعه بر يئا من الميب ولكن الاان عل کلحاللاجحلف 
إلا بمد الإثبات وغلبة ظن, بقارب اليقين“ . . 
€ ولس ةما مع من آن تكون الأعان سبيلا.لإشاطةالدماء 
إهدارها ما دأمت الان تؤدى إلى إثبات الجرية على الجانۍ لأن الى صل الله 
4 عليه وسل قال يج م مسون منک على رجل هنهم فیدفع ا رمته) وف رواب 
مسل « ل إلیک» وف لفظ « وتستعقون دم صاحبک » وأراد دم القاتل لأن 
دم القتیل ثابت هم قبل اين و إا كانت القسنامة طر بقالإثباتالعمدفقد وجب 
بها القصاص ا القامد كاليينة سوام بسبوامنؤقد ړوی لازم پإستاده . 
عن عامر الأحول أن آلنى صلى الله عليه وسلاقا5 بالقسامة فى الطائثف وهذانص ` 
ولان الشارع جمل القول ول المدعى مم ينه احتياعً ل للدم فإن لب القود سقط 
هذا المعنى “على أن أغا ب القائلين بالقسامة لا رو أن القامة تۇدىلاقصاص 
بل ,رون آنا توجب الدبة فقط فالةسامة على رأى ھؤلاء لا تۇدىلإشاطةالاتماء 
۳ - وأما أن الببنة على من ادعى والمين على من أنكر. فإن. بعض 
القائلين بالقسامة لا بخرجون على هذا الأصل كالنفيين فإنهم يرون البين داعا 
فى جانب المنكر حى فى القسامة فيحلفون المدعى عليه > وأما القائلين بتعحليف" 
المدعى فالقاعدة عندم أن اليين تشرع من جة أقوى التداعين فأى الحصمين 
رجح جانبه جعلت اليين من جېته وقد ٣بت‏ عن رسول الله أنه عرض 
القسامة أولا على المدعين فل أبوا جملا فى جانب المدعى علبهم » وقد جعات 
فی جانب الاعين لأن جانهم ترجح باللوث ‏ والمين تكورن 


E‏ ح النكبير ج ‏ ص-ه ا 
© ارح الكر ج ۰ص ۳۹ › +£ ا 
(۴) اعلام الموقعین ج ١‏ س ٠٠۱۸‏ - الشرح الكبير ج E E‏ 
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فى جانب المدعى عله إذا لم بترجح المدعى بشىء غير الاعوى فيكون جانب 
الدعى عليه أولى بالمين لقوله بأصل براءة الذه-ة فكان هو أقوى المتداعين 
باستصحاب الأصل فكانت اليين من جمته فإذا ترجح المدعى باوث أو بتكول 
أو شاهد كان أولى بالمين لقوة جانبه بذلات فاليين مشروعة فى جانب أقوى 
امتداعین فأمہما قوی جانبه شرعت المین فی ست . 

وفضلا ع٠‏ سبق فإن حديث البينة على من ادعى والمين على من أنكر 
روی عن ابن عبد البر بإسناده عن عرو بن شميب عن أبيه عن جده بالصيفة 
الأتية ( البينة على المدعى واليين على من أنكر إلا فى القسامة) فاستشنى الحديث 
الةسامة وهذ| الاستثناء زيادةى الد يث بتمين‌الممل الان از يادة من‌الثقةمقبو °07 

€ £ - لازاسشرعتالة-ا ؟ الأصل فى القسامة آنا شرعت لفظ الاماء 
وصياتما فالشريعة الإسلامية حرص أشد المرص على حفظ الدماء وصياتبا 
وعدم إههدارها ولا كان الفتل يكر يفا نقل الشہادة عليه لأن القاتل يتحرى 
بالقتل مواضع الللوات جعلت الةسامة حتى لا بفلت الجرمون من العةاب وحتى 
حفط الد اء زا ٩‏ 

ولقد كان من حرص الشر بء على حياطة الدماء ما دعا أحد إلى القولبآن 
من مات من زحام الجعة أو فى الطواف فديته فى بيت الال ومثل هذا قال 
إسحق وقال عر وعلی فإن سعیداً بروی عن برای آن رجلا قتل فیزحامالناس 
بعرفة اء أهله إلى عر فقال بین على من قتله فقال على يا أمير المؤمنين 
لا يطل دم امریء مسل إن علمت قاتله ولا فاعطه دیته من بوت الال وقال 

امسن والزهری فیمن مات من الزحام دیته على من حضر لأنقتلەحصل من( 

. ۷4 الطرق المكية ص‎ )١( 
. ٠١ س‎ ٠١ + الشرح الکبير‎ )۲( 


(۳) بداية الحهد < ۲ ص ٠٠۸‏ . 
(€) المغنی < ۱۰ ص ١٠١١١۹‏ . 
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ولمل فی حديث ار سول صل ان عليه الذى قرر القامة مأ يو يد هذا 
الفظر فى روابة متف ءابا أن رسول الله صل الله عليه وسل قال ف تاتون بالبينة 
على من قتله فقالوا مالنا من بينة قال فتحلفون قالوا لا لرضى بأعمان یود فکره 
رسول اله صلى الله عليه وسل أن بطل دمه فودا | اة من إبل الورروة a‏ 
ما حمل الاب رون انه اذ 1 علف الدعرن وا رصوا عين المدعی عليه فداه 
امام من بت الال وما جەلېم رون إزا مالمدعى عليه الدية إذا كل عن الاف 
8۵ ۽ .. والفسامة عند ى حنیفة شر عت و ق ماسب لملا ج التةصير النعرة 
وحفةا الوضم الذى وحد فيه القتيل ممن وجب عليه النصرة والمفظ لأنه إذا 
وخ عة اا ف حفط مع القدرة على ألفظ عار مقصراً بترك الفط 
اأواجب فيؤاخذ بالتقصير زجرأ عن ذالك وجلا على #صيل الواجب وكل من 
ان اخ بالل وال ان ار ب اا را ةه ل 
فكان التقصير منه ابم وهذا رى أبو حنيفة أن الفتيل إذا وجد فى موضم 
اختص به واحد أو جماعة إما بالك أو باليد فيتهمون نهم قتاوه وعلهم شرع 
القسامة دفماً بالنهمة والدية أوجود التتيل بين أل e‏ 
0 - فل سرع اقام لمر تات آم لدھی ؟ رى مالك والشافمی 
وأحد أن القسامة شرعت لإئبات الجر عة ضد الجاى کل انمدمت أدلة الإثبات 
الأخرى أً El‏ كافية بذاتما لإلبات الجربمة على ااجانى فإذا لم يكن مثلا 
إلا شاهد واحد على القاتل أو يكن هناك شود ولكن وجدت قرينة على 
أن القتل حصل من الهم كان لولاة القتيل أن يبتوا الجرعة على الهم 
OL‏ 
وبرى أبو حنيفة أن اقسامة ليست دليلا تالضعل ارم وإتما هی دليل ` 
(۱) یل الاوطار < ٦‏ س ٠ ۴٠۴‏ 
(۲) بدائم الصنائم + ۷ ص ۴۲۹۰ . 


(۴) شرح الزرقائی + ۸ س ٠۹‏ نہاية اتاج < ۷ ص ۳۷۹١‏ - الى + ٠٠١‏ ص ك 
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نن لأهل الل التى وجد فا القتيل لأن المدعين طبعاً ارأيه لاعلفرنو إنما غلن 
أهل انحن بللّه ما قتلوه ليدرءوا عن أ نهم القصاص وفن الوقت ذاته جب علبم 
الد.ة لوجودالقتيل بين أظم رم ويأ خد أبو حنيفة بهذا الرأى لأنه برى أن البينة 
دا على من ادعى والمين على من نكر فإذا ) يمترف أحد أهل الحلة لقتل 
وأنكروا كانت علهم القسامة لايم مدي علهم وم يدفعون بالقسامة اللهمة 
الموحمة لم کن الهامة 2 ل ق ىهم ۳ 

۷ - الى کور فيرا القام : من التفق عليه ااا 
اق حر عه الفتل فوط فلك فسامة ف کح ولاف قطم عضو أ ر فقشد 


منةعة وللا قسامة نى ضرب أو د ذا KK‏ اعتدام أا کان نوعه ا ود لفوت ت 
واستوى ا ل المتل عمد عمداً أو سیه عمد أو خطأً فی کل فتل أا کان بوعه 
القسامة. 


مى كرون الام ؟ 

لاحل للةسامة عند أ حنيفة إلا إذا كان القاتل عر فان کان مملراً 
خلا قسامة ويتبم فى إتبات الجرية ونفيما طرق الإثبات المادة" . 

6۸{ أا مالك والشافمى وأحمد فل القسامة أن يكون القاتل ا 
ا يكون هناك لوث فإن كان القاتل مولا فلا قسامة عند الأ بمة الثلاثة 
ولسكن الغزالى وهو من الفقماء الشانميين برى أن لا بأس من أن يكون القاتل 
پولا بین معینین CC‏ کم الین کا | إذا آم ول اتیل عشرة وقال 
الفاتل ا ع 


3( بداتہ م الصتائم < ۷ ص ۲۸۹ ۲ ۲۹۱ 

() شرح الزرقانی + ۸ ص ٥١‏ بداثع الصنائم < ۷ س ۲۵٢‏ _ نهاية الحتاح ج۷ 
س ۳۷۲ ۰س ۳ . 

(۳) بد ائم الصنائم ص ۲۸۸ 

4الرا ۸ ص +٩۰١‏ اسن المطالب ج ٤‏ س ۹۹٩‏ - نهاية الحتاج ج ۷ 
س ۳۹۸ - المغنى ج ٠١‏ ص ٤‏ . 
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واللوث عند مالك والشافمى هو أمر ينشأ عن غلبة الظن بصدق المدعى“ 
أو هو قرينة اوقم فى القلب صدق المدعى“ كوجود جثة الةتيل فى علة أعداثه 
أو تفرق جماءة عر قتيل أو رؤية انهم طلى رأس القتيل ومعه سكين وقول 
واحد تمن بل شہادته لوث . 

وهناك خلاف بين المالكية والشافعية على ما يمتبر لوثا فالمالكية يمتبرون. 
ادعاء اجى عليه على المنهم قبلوفاته أوثا ولا يمتبره الشافعيون كذلات والإشاءة 
التواترة لوث عند الشافغيين ولاست كذلك عبد المالكيين”" . 

والاوث عند أحمد على الروابة المرجوحة هو المداوة الظاهرة بين المقتول 
والمدعى عليه كحو مابين الأنصار وهود خيبر ومابين القبائل والأحياء وأهل 
القری‌الذین بینم الدماء والحروب ومابين أهل المدل ومابين الشرطة والاصرص 
وكل من بينه وبين المقتول ضغن يلب على الظن أنه قتله . 

والاوث على الرواية الراجحة هو ما يغلب على القن صدق المدعى كالمدارة 
الذ كورة سابةاً وكأن بتفرق جماعة عن فتيل فيكون ذلك لوا فى حق كلم 
واحد منم وکأن ,زدحم الناس فی «ضیتق فیوجد فم تتیل وکان ,وجد قتیل 
ولا بوجد بقربه إلارجل ممه سی فأو سكين ملطخ بالدم ولاوجد غیره من يغاب 
على الظن أنه قتله وهذا اأرأى الثانىموافق ما راه مالك والشافعى وتعدداللوث 
لانم من القسامة كا لو قال الجنى عليه قبل موته قتانى فلان وكان هناك شاهد 
عدل يشمدبأنه رأى الم تل اجى عليه قالقسامةواجبة معتعدد الاو ثولا ينن 
تمدد اللوث عنه' إلا عند من يأخذون فالقرائن و روما كافية وحدها لإثباته 
الجرعة“ وإذا وجد قتيل ولم يكن لوث فلا قامة عند مالاك والشافعى وأحد 

وإن عين أولياء القاتل والدعوى فى هذه الحالة _كساثر الدعاوى إن كانت بينة 
(۱) شرح الزرقانی ح ۸ س ٠۰‏ (۲) أسنی الاطالب ج ٤‏ س ٩۸‏ . 


(۳)نہایۃ امحتاج ج ۷ ص ٦۹‏ ۳۷۱۰۰ شر ح إلزرقالی ج ۵۰۸ ٠١‏ )> س . 
)٤(‏ المفی ج ۱۰ ص ۷ ۲ ۱۴ )٥(‏ شرح الزرقالی ج ۸ ص ٩٤‏ . 


ي 


> دعن باو ان ن اقرار ځک به و إلا فافقول وا الک ٤وا‏ حالف 
مذهب أبى حنيفة الذى رى القسامة بوجود الوب ار الفتل 

٤۹‏ - وإذا ادعى أولياء القتيل القتل ول نوجد ال جثة فى امحل الدعى 
علبهم و تسكن عداوة ولا لوث فلا قامة عند اجيم . ورى البعض ف هذه 
ا ع ا اف ن هذا أن الدعوى لايقضى فما 
بالكول فلا .ي تحلف فما كالدود و رى البمضأنه يستحاف والقائلون هذا 
محتحون قول سول الله صل الله عليه وسل « لو بط الئاس بدعوام لادی 
قوم دماء رجال وأمواهم و -كن امین علیالمدعی عليه » ويرو ن أن النص وجب 
اق لعمومه ا ن لفن صرح فى انطباقه على دعوى القتل حيث بة-ول 
لادعی قوم دماء جال واا وادعاء لاماء هو ادعاء القتل . والقائلون بهذا 
حتلةون فبعضمم ری أن حلاف الدع عليه يا واحدة وهو الرأً ی الراجح 1 
والبعض رى أن بحل فين عياً وهو.الرأىالر جوح . فإن نكل المدعی‌ عليه 

عن اليين فيرى البمطن آنه لا جب ب عليه شیء بنکوله وبری البعض أن النكول 
1 لابجب به غير 'الدبة وبرى البعض أن ترد المين على المدعى إذا نكل المدعى 
عليه فسكون قبامة ولف الذعون خیین جب لان الكرل فر ا ف 
هذه ا لاله فتتوفر ٢ O‏ 

٠‏ - وظاهر ما سبق أن القسامة تكون عند مالك والشافمى إذا . ع 
القاتل واتمدمت البسة المابتة للقتل وكان لوث » فإن كانت ببنة تثرت الفتل 0 
كان إقرار فلا قامة ومعنى هذا أن الةسامة عنده دليل خاص مثبت لقتل إذا 
اعدم 5 الأصيل . 

وحختص مالك ر و وقر لديل على الفتل وذلك 
e‏ واا :: 
یا کل ویشرب ويتكل ثم مات بمدها يجب القسامة عا أولياء القتيل محلفون. 


TT < اغى‎ ۱) 


arene 


fry 


i‏ اک أن القتيل مات من إصابته وهنا النوع من القساسة لدس إلا دليلامن وع 
على أن الوفاة نشأت عر ن الإصالة و لس له مہنی فی عصرنا اضر بد أن 
سيم الأطباء ادرين على تعيين سبب الوفاة . 

ui‏ القسامة عند أهى حنيفة فلإ تكون إلا إذا وجدت جثة القتيل فى اة 
ركان القاتل ولا وهى ليست دليلا على القتل و إا هى دليل.ننى لأهل اخإة 
الت وجد فما القتيل فم لفون باه ماتنلوه ليدرأوا عنأ نفسمم القصاص و تحب 

لمهم أده فى اوقت ذاته أوجود القتيل ین أظب,ٍ رم 

والقسامة عند ابن حزم تحب متى وجد قتيل لايرف من قتله يا وجد 
غادعى ولاة الدم على رجل وحلف منم مسون‌ر جلا سين عينا فان م حلفوا 
على العمد فالقود» وإن حافوا على لطا فالدية ولس ملف عنده أقل من 
خن و 

٠‏ فالقسامة عند ابن حزم مجمع بين مذه أي عنيفة ومذهب مالك والشافى 
راجا فاخ من مدش ان حف اب وو ا مووا م اقب 
الذأمة الثاذثة كيفية القسامة . 

١‏ - والقسامة عند آبی حنيفة آشبه ماتکرن مما تفعله جیوش‌الاحتلال 
ئى البلاد الحتلة فى عصرنا الماضر فى حالة الاعتداء على رجال العش الحتل وى 
حالة الثورات إذ تفرض غرامة على كل قرية ققل ۽ فا جندی ُ يسل قات ار 
ا ل یع مرقسکمپا ¢ وعصل آلا امة دن جيم و 

والواقم أ ن القسأمة عند اف حذيفة عقر مق وسيلة طيبة لإإظمار القأعلين 
فی حوادث القتل لأن أهل القرية إذا علموا انبم سیازمون دة القتيل الذى 
لا بظهر قاتله اجتهدوا فى منع المشبوهين من الإقامه بين غلهرانهم وأخذواعلى ٠‏ 


¢ 


دى سقما“ م ومجرمبه م کا أن کل من کان دة مماومات عن القتل ساقة ا 


E ( 
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لاحقة لن يتا خر فى الفالب عن تبلغما لمات اعتصة بل إلهم قد عملون ال 
على أن يدم نفسه ويعترف مجرمه . 

- ليقي القام : القسامة عند مالك والشافمى وأحد على أباراء 
القتيل لقول الرسول صلى الله عليه وسل « بحلف مسون رجلا ك ا 
دم صاحیڳ » وعللى هذا أن محلف أولياء القتيل ابتداء هسين ميا . 

ز ا ا يستغامر فى ألفاظ إلمين فى القسامة تأ كيدا فقول اللالف. 
وأله اذى لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وماتخنى المدور » فإن اققصر عل 
افظ والله نی » ويصح أن بول واه أو بالله وتالله وکل مازاد على هذا 
کا »> ويشترط فى المين أن تكون على البت وأن تسكون .قاطعة فى 
اركاب الهم الجرعة بنفسه أو الاشتراك مع غيره وعلى الحالف أن بين 
ما إذا كان الجانى تمد الفعل أم م يتسمده فيقول مثلا « والله إن فلانا ابن فلان 
قتل فلات منغرداً بقتله ماش رکه غیره » وإن کانا اثنین قال » ومنفردن لال 
ماش رکہما غیرھا ثم یقول عدا أو خطاً » . 

قإن م محلف الدعون حلف المدعى عليه سين يمينا ولرىء ويشترط في 
عين المدى عليه مابشرط فى مين المدعي من البت و القطم بیراء نه ميقو ل 2 
والله ماقتلته ولاشا رکت فی قدلہ ولافیلت سبباً مات منه ولا کان سآن ٠‏ 
و ماق مره 

فإن ل حاف المدعون ولم برضر' أعان المدعی عایهم برىء اهمون وكانت 
دة القتيل فى بيت الال على رأى أحد » وهو رأى لايأخذ به ية الأ . 
وإن نكل الدعى علمم عن اين حبسوا حتی حلفوا على ری ی ٠‏ :ھب 
أحد و بحبسوا على الرأى الأخر » وحبسوا لمدة سنة على رأى مالك > فإن ۾ 
بحلفوا عذروا - أما الشافعى فيرى أن ترد الأعان على الدعين فإن ل محلفوا 
فلا شىء على المدعى عليهم » وإن حلفوا وجبت العقو بة على الماع عله“ . 


وان 
ا 


ا ا 


)١(‏ شرح الزرقاى م ۸ ص ٥۵‏ ۹ ہ لہاية اتاج ج ۷س ١۴۷_الفرح‏ كر 
ج ° س ۷45 . : 


rr 
..* أما أو حنيفة فيرى أن" القامة عل آهل إل اتداءقإن جلفرا .وجي‎ 
DF عل م الد به وعنده أن الحلف قن ااا یلان ا عام و نفع‎ 
التصرف ئى احلة عاتدعلم وم النمون نى القتلفكا نت القسامة والديةعلمم‎ 
ومحلف خمسون رجلا من أهل الحلة وايثه مأقتلناه ولا علمنا له قاتلا » و إذا‎ 
امتنع الدى عم عن احالف حبسوا حی حلفوا ولكن امتناء مم لا سمط‎ 
س برغل القات : بدخل القسامة على رأى الشافى كل‎ ٠ 
الورثة سوا ءكانوا رجالا أو نساء فتدخل الزوجة والبنت كا يدخل الإبن والزوج‎ 
ووزع. .الان عام م کس م م من الإرث ۴ وچبزالىكسرلان المين‎ 
الوأاحدة لاتتبعض ولو ح حاف لسعة و جا کل ما : وف قول محل ف کل‎ 
ن الورلة هسين عي ١ا لأن المدد يمتبركيمين واحدة » فإذاردت المين على‎ 
ET المدء ی عم ل واحد ممم هسين ميا‎ 
رف مز ھی ایر رواسا : -أورر ها : أن لمان خض‎ € 
“بالور ك دون غير م والرجال دون النساء » قعلى هذه الروارة ققدم الأمان ن‎ 
الورتة من الرجال سواء كانوا من ذوى الفروض أو المصبات كل على قدر إربه‎ 
إن كانوا جماعة و إن كان واحدا حلفما وحده » فإن انقدمت الأعان فى حالة‎ 
التعدد من غر کین ان وت امقتول ابنان أو أخ وزوج حاف کل مما‎ 
مسا وعشر بن ینا » و إن کان فا کسر جبر علبهم مثل زوج وان » عاف‎ 
الزوج ثلاث عشر ميا والإن مانية وثلائين ميت لأن تكيل السين واجب‎ 
ولایمکن عيض المين ولال بعضهم ها عن اابعض الآخر فوجب تکيل‎ 
المين الك رة فى حى كل واحذ منم » وهناك من ری أن حاف کل وارٹ‎ 
. ۲۹۱ بدائم الصناتم ج ۷ص‎ (۱) 


(۲) بدائم الصتائم ج ۷ ص ۲۸۹ . 
(۴) اب الحتاج ج ۷ ص ۳۷۹ . 


"to 


خسين يمينا سواء تساووا فى الميراث أو اختلفوا فيه لأن ماحلفه الواحد إذا انفرد 
عله کل واخد من ااعة كان الر اة ی مار الدهاری : 

اا : - أن حلف من العصبة مسون رجلا كل واحد متا وهو قول 
ا ل هد عاف رار ون هن الم ب ون لرا ن موان 
سار المصبة الأقرب منهم فالأقرب. 

4۵ - ويفرق مالاك بين حالة اللطاً وحالة المد » فن اللطأً عاف 
أمان القسامة من رث القتيل » ءإن كان واحداً ولو أحا لأم أو امرأة » وإذا 
تعدد الورة حلف كل وارث على قدرإرته فإن كان وارث واحد حلف الاعان 
کلہا وتجبر المین عند ال کسر على أ کثر کسرها» ولو کان صاحب الكسر 
الأ كبر آفل نصي فى اليراث كان وبنت » على الإن ثلالة وثلاثون عي 
و وع الات هة فشر ا كان ٠‏ جلف الت ية عفر ميا 
والان لاه وثلاثين . 

اما فى العمد فلا محلف إلا العصبة » ولا حاف فى العمد أفل من رجلين من 
المصبة ويستوى أن يكون العاصب وار أم غير رارث ولا #لف النساء فى 
العمد » وللولى إن كان واحداً أن ڊستعين بعاصبه هو ولو ڄ یکن عاصباً للقتیل 
کامراة مقتولة لبس ها عصبة غير ابا وله إخوةمن أبيه فله أن يستعين <° 

1 - وررى أبو حنيفة أن القسامة لاتجب إلا على ألرجال فلا تحب على 
صې ولا جنون ولو وجد القتيل فى ملاك أحدها » لأن القسامة ي ٠٠‏ لسا 
من أهل اليين ولأن القسامة جب على من هو من أهل النصرة و من 
أهل النصرة فلاب القسامةعليهما وجب على عاقلتهما إذاوجد القتيل ف ماسَكهما 
وهناك خلافف هذا المذهب على ماإذاكانا يدخلان ف الدنة مع الماقاة » فيرى 

(۱) الشرح ال کییر ج ۱۰١‏ ص ۰۳۴۲ ۴۳ . 

(۲) العرح الكبير ج ٠٠١‏ ص ٤١» ٤١‏ . 


(۴) شرح الزرقای ج ۸ س ١٦‏ ۷ه 


۳۳۹ 


البمض دخوها لأنهما مؤاخذان بالضمان اءالى لأفمافا وهو الرأى ازاجم > أا 
اذا وجد القتيل فى ملاك غير فن المتفق عليه أنمما لايدخلان فى الدية اماف 
ولاتدخل الرأة فیالةسامة والدية فى قتيل وجدفى غير ملكا لأن وجو مما 
بطري النصرة وهى ليست من أهلا و إن وجد فى دارها أو فىقرية ها لا يكون 
بها غيرها فعلبها القسامة فتستحلف و يكرر علمما الأعان على الرأى الر اج . 
أت اقام  :‏ ی الدية بالةسامة فی اطا وشيه العمد وهذا 
متفق : ) 
اماق الحمد رئ مالاك أن :القضاص ب با نام اذا کان 
انهم واحداً » فإذا تعدد اهمون وجب الةصاص بالةسامة على واحد فقط يعينه 
أولياء الفتيل و محلفون آنه ماث من ضر به أو جرحه » و ری ان رشدأنة جوز 
أن يقتص بالقسامة من أ كتر منواحد إذا اختلفت الأفعال التىأدت للقت ل كن 
٤ك‏ شخصا لاخر م قول له اضر به قتله فيفمل ذلك ٠‏ فإنمما بقتلان معا 
بالقسامة انارت کان ا ا 


ولأن فع ل کل فعل لار » أما إذا اد الفعل المؤدى للهوت 
فر قتص إلا من و ) 

۸ -ورأی الشافعى القدم جواز القصاص بالقسامة فى العمد ولكن 
رأهالأخر آنه لامجب بالقسامة إلاالدية سواء كان‌الفعلعداً أو شبه عمد أوخطاً 
والرأی الأول قاٴم على‌قولالرسول صل الله عليه وسل « استحقون دم صاحبک » 
واارأی الثای اتم على قول « إما أن یدوا صاحی اودترا عرب من 
الور وله » وقد فسرتعبارةد م صاحبکببدل دم صاحب جما بين الدلیلیں <° 

وإرى أبو حنيفة أنهلاجب بعد الةامة إلا الدية فى الممد وغير السيذ لن 
القسامة جعلت للقن دماء المدعى علهم . 


(۱) بغائع الضنائم ج ۷ ص ۲۹۲٤‏ › ۲۹۵ . 


)( شر ح الزرقای ج ۸ ص ٥۹٩‏ . 
(۴) نہاية الجتاج ج ۷ س ٣۷١‏ . 
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وررى أحد أن يقعصبالقسامة فى العم دما منم مانم شر عى من القصاص “. 

- روط القاءء  :‏ لاحب الق امةإلاإذاوفرت‌الشروط الأتية: 

آولا + ان شت ان الوت نتيجة القتل » فإن كان مات حتف أنقه أي 
اوی احتال موله حتف أنفه موه قتيلا فلا قسامة . 

انيا : أن يكون لوث طعا لا براه مالك والشافمى وأحمد وقد ينا معنى 
اللوث فإن ل يكن لوث فلا قسامة . ما أو حنيفة فلايشةرط إلا أن توجد اة 
فی حل وما أثر القتل > فإن لم نوجد الجثة على هدا ألوجه فلا قسامة » و إذا 
أصيب القئيل جرح فى محلة مل إلى أهله فمات من تلات اجراحة وجبتالقسامة 
والدية عند اى حنيفة ولاإراها بو يوسف محجة أنه أصيب فى احلة ول عت فيا 
ولاقسامة فا دون النفس . ورد عليه ا الفتيل مات من الراحة فکأن 
الجراحة وقعت قدلا من وقت حدومما . 

و يشترط المنفيون أن بوجد من القتيل أ كثر بدنه فإن وجد ففيه القسامة 
والدية لأن للا كثر حك الكل فيسمى قتيلا » أما إذا وجد عضو من أعضائه 
فلاقامة فيه ولادية » و إن وجد النصف الذى فيه الرأس ففيه القسامة والدىة 
وإن وجد الرأس وحده فلا قسامة ولادية . ولا يشترط بقية الأعة هذه الشروط 
فالةسامة واجبة سواء وج دكل الجثة أم وجد بعضما ٠‏ 

ثالا : أن لايعلم القاتل عند أبى 'حنيفة فإن عل فلاقسامة . أما عند مالك 
والشافبى وأحد فيشترط للقدامة تمين القاتل » فإذا م يمين فلا قسامة . 

ر 8 : أن يتقدم و لياء المتيل ندعو ام أی نامہم لان الدعوى لانسمع 
على غير معين عند مالك والشافعى وأحد » ولأن القسامة عون مقصود به دفم 
النهمة عند أفى حنيفة ولاتجب المين قبل الدعوى والاتماء . 

0( بدائم الصنالم < ۷ ص A۸‏ . 


(۳) شرح الزرقای + ۸ ص .٥ہ‏ ے مہایة الحتاج < ۷ ص ۳1۹ الإقنام < ٤‏ 

ج وع + ٤‏ ص 

. ۲۸۸ بدائع الصناثم + ۷ ص‎ rt. 
) ۲ ااقشریم الجنائی الإسلامی‎ - ۲۲ ( 
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خاما : أن لا يلون هناك ادعاء متناقض كأن يكون الأولياء قد ادعوا 
علي شخص أنه انفرد بالقعل تم عادوا فادعوا على آخر بأنه هو القاتل أو كأن 
يدعى بعض الأولياء أن شخصاً هو القانل و يبرثه البعض الآخر من القتل 
أو بدعوه على غيره » إذ! وجد مثل هذا التناقض امتنمت القسامة » ويشترط 
فى التناقض المانم من القسامة أن يكون بحيث ينن الانهام عن الهم . 

سادساً : أن يكر المدعى عليهم القتل فإذا اعترفو! به فلا قسامة . 

ساب : و رشترط أو حنيفة المطالبة بالقسامة لأن المين حق الماعى» وحق 
الدعی وی بطلبه ولذا كان الاختيار فى حال القسامة لأولياء القتيل لأن الأمان 
حقهم فلم أن قاروأ من يتمونه و يستحلفون صاللى المشيرة الذين يعلمون 
مم لاون كذ » وإذا طولب من عايه القسامة بائمين فكل عنها حبس 
حتى محلف أو يقر لأن المين حق مقصود انفسه ولبست وسيلة للدية إذ الدية 
مقروضة مع المين و ری اه وس أ لایس اننا کل و بالد ° [ 

ثامتاً : ويشترط أو حنيفة أيضاً أن يكون الموضع الذى وجدت فيه 
أل ملك الاخ ون بد اعة فان ل يکن ا لاجدرلاق بد اعد 
فلا قامة ولا دة . 

وإذا وجدت المثة فى مكان عام التصرف فيه لامامة لا #اءة محصورين 
لامجب القسامة وبحب الدنة من بيت الال . 

٠‏ - وإذا وجد القتيل فى فلاة لاع ا كما أحد فلا قسامة ولا دة إذا 
کانت محیٹ لايسم الصوت فى القرى والأهصار القريبة » فإذا كانت يث 
يسمع الصوت وجبت القسامة والدبة على أقرب المواضم إلى الحثة » وإذاكان 
الكان قريباً من عدة قرى وجبت الةامة والدية على آقرب القرى إليه » وإن 
كان اكان قربا من المصر فعلى أرب أحياء امبر الددة والةسامة وهذا هو 
قضاء عمر بن الطاب . 


63 بدائم الصناثم ۷ ص ۲۸۹ ۰ 
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ولا قسامة فى قتيل وجد فى السحد ا لامع ولا فى الشوارع أو الجسور أو 
طرق العامة لأنما حلات عامة معن الكلمة وتحب الدبة فى بيت الال . 

ولا قسامة فى قتيل وحد.فى سوق عامة إلا إذا كان السوق ملكا لفرد 
آوأفراد أو مستأجرا م . 

واختاف فى قنيل السجن فرأى البعض الةسامة على المسجونين ولم برها 
اأبمعض E‏ : 

ينان 

E ¢ س عردت ألسر عة الإأسلامية اقرا من يوم وجودها‎ ۷١ 
الكثير من سكام الشر بدة على أساس الةر ان » من ذلك أن القسامة تقوم على‎ 
أساس القرينة سواء وجد لوث 1 يو جد فأساس القسامة عند من لا يشترطون‎ 
اللوث و جود القتيل ف عله الہمين لان وجودالحدة ف المحل فربنة على‌ان الفتل‎ 
خد من سانا واساس السامة عند مى رطن اللوث أن وجود لوف‎ 
قرينة على أن امهو القاتل » فر بة شخص على مقربةمن الجثة ملوث بالدماء‎ 
عند من رى آن النبكول بؤدى إلى إثبات الحرمة » فإن ثبوت الحرعة‎ 
۳ ي‎ 3 Ka أ ” ۰ ج * ا‎ 
عن طريق النكول إثبات بالقرينة إذ المكول ليس إلا قريئة على أن الاممام‎ 

9 2 ۴ 

ومن ذلاكإثبات الزنا با لحل » فإن امل قرينة على الوطء الحرم المتبرز 6" . 

ومن ذلك إثبات شرب امر بانبعاث راحنها من فم الهم » فإن تبوت 
الجر عة أساسه القرينة الستفادة من انبعاث رأنحة الجر من فم انهم والقى تفيد 

ات ا 

(۱) بداتم المنائم ء ۷ ص ۲۸۹ » ۲۹۰ . 

(۲) ھاب امحتاج < ۷ ص ۲۷٣‏ المغی < ٠۰‏ س ٦‏ شر ح الزرقانی < ۸ ص ١٠۷‏ 
طرق الاثبات الشرعية ص ۳۸ وما يمدها 


(۴) شرح اازرقالی < ۸ ص ۸١‏ الغنی < ۱۰ ص ۱۹۲ . 
)٤(‏ الغنی < ١۰‏ ص ۴۳۲۳۲ ۔_ شر ح الزرقای <٠‏ ۸ س ١١۳‏ _ الطرق الممكمية ص ٦‏ 
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ومن ذلك ثبوت السرقة على من بوجد فى حيازته امال المسروق وأساس 
الثبوت خا فو اه الفا مى عرد الال ق ان الم رال ندل غ0 
على أنه هو الذى سرقه 0 

ومن ذلاك جواز دفع اللقطة لمن يصفما مميزامها وكذلك الوديعة » 
وا مسروقات مادام صاحب اللقطة أو الوديمة أو المال المسروق مهولا 
رأساس هذا ا لمح القرينة المستفادة من بيان صقات وميزات الشىء والتى تدلى 
على آن من وصفه هو صاحبه 

ولس مخلو مذهب فقي من المذاهب الإسلامية من الاعتاد على القراتن فى 
استنباط الأحكام الفرعية » كا أ ن كثيرامن الأحكام الأساسية » أقامتهاالشر يعة 
على أساس القرائن كقول الرسول صلى الله عليه وسل « الولد للغراش » فإن قيام 
ازوجية جل دليلا على أن من تلده المرأة يكون ابا لازوج . 

ولقد جرى كثير من الللفاء والولاة والقضاة من وقت نزول الشريمة 
الإسلامية على الأخذ بالقرائن باعتبارها دليلا لإثبات الدعاوى المتائية والدنية 
وم فی ذلا ۲ ار پور ٤‏ 

و باارغممنإقامة كثير من أحكام الشر يمةعلى القرائن وا تجاه القضاء من وا 
نزول المريمة إلى الأخذ بالقرائن » فإن جهور الفقماء لايل باعتبار ال 
عاماً من أدلة الإبات فى ال جرم الهم إلا فيا نص عليه بنص خاص كالقسامة 
ولمل عذرم ف ذلك أن القرائن فى أغلب الأحوال قرائ غير قاطعة ونما تحمل 
أ كثر من وجه » فإذا اعتمد علا كدليل لإثبات الجرية فقد اعتمد على دليل 
موك فيه لابمکن التسايم E‏ 

أما آقلية فيرون الأأخذ بالقرائن فى إثبات ال رام € الاعتدالومن 


E 
٠١-۴ الطرق الائات الشرءية ص‎ (f) 


۳١ 


هؤلاء ابن القم فإنه پری آن الحا إذا أمل الح بالقرائن أضاع حت كثياً 
وأقام باطلا کبیرا » وإنه إن توسع وجعل معوله علیها دون الأوضاع الشرعية وقم 
قى أنواع من الظل والفساد ° . 
النكول عن المين وردها 

۴ _ اختلف الفقباء فى اعتبار الشكول عن اليين طريقاً من طرق 
الإثبات » فرأى بعضهم أن المدعى إذا ل يقم بينة على ما ادعاه ولم يقر المدعى 
عليه كان على المدعى عليه أن حلف على تى المدعى به » فإن نكل عن الحلاف 
قضى للمدعى با يدعيه بنكول الماعى عليه وهذا هو رأى أبى حنيفة والمشهور 
من مذهب أحد . ورأى البعض أن كول الماعى عليه لا يكنى وحده لثبوت 
٠‏ المدعى به » بل ترد اليين على المدعى فإن حلف المين المردودة قضى له ما يدعيه 
وهذا هومذهب مالك والشافعی وقد صو به أحمد فقال ماهو ببعيد محلف و يستعق» 
وعلى هذا لا تتكون الدعوى ثابتة بالمكول و إغا بالمين الردودة °" 

۳ _ واختلف الفقاء بعد ذلك فيا إذا كان بمكن مکن المج بالنكول 
والمين الردودة فى الجرائم فرأى مالاك ت أنه لا بحوز الحك باليين المردودة فى 
الجرام (EO‏ اوقصام ا وا »وسواء وات عقوبة بدنية 
أو عقوبة مالية » وعلى هذا فإذا ( 0 بينة ونلكل الهم عن المحلف فلا ترد 
المين على المدعى لأن حلفما ليس هار7 . 

٤‏ - وری الشافمی أنه حك باليين المردودة فى الجرام التعلقة حقوق 
الأدميب نكالقتل والضرب والشتم سوا ء كانت العقوبة قصاصا أو دية أو تمر رأ » 
وكذلك فی جرائم التماز بر التملقة ا العامة كطرح المحجارة فى الطريق 


. ٤) » ۳ الطرق ا ية ص‎ )١( 
وما بعدها _ طرق الإثبات‎ ۸٤ الطرق المهكية س‎ ٠١٤١ ص‎ ٠١ + الى‎ )۲( 
۱۹۹ وما بمدهاء تبصرةالمکام + اس‎ ٤١ ٤س٤‎ < المطالب‎ ىنسأ_٤‎ ٠۹۰٤ الشسرعية ص۳۸‎ 
. وما عدها‎ ١۷٤ س‎ ١ + تبصرة ةا لكام‎ )۳( 


۳E 


وإفساد الابار » أما ف جرانم ادود فالقاعدة ألا 2 فها بالمين المردودة إلا فى 
االات الاستمناة "° . 

e‏ أو حنيفة وصاحباه ألقضاء بالتكول ولكنهم اختلفوا ى 
تفسير النكول فقال أو حنيفة إنه بذل من جمة الدعى عليه » وقال الصاحبان 
إنه إقرار وقد ا هذا المحلاف إلى اختلاة م فىبعض السالل » وعكن تلخيص 
رأى الأحناف فیا ختص بالقضاء بالنکول فی ارام فا يأ : د . 

١‏ - فی جرام الحدود والامان لا وستحاف انكر اتفاقا » إما على 
فلن البذل لايصح فى شىء منها »و إما على قوهما فلان النكول إقرار فيه ث هة 
لأنه هو فى تفه سكوت أوتصر ع بالامتناع عن‌المين والحدود تدرأ بالشہات» 
واللمان فى معنى المد لأنه قاثم مقام حد القذف فى حت الزوج وقائم مةام حد 
اا 

E‏ مام القصاص والرء : - إذا كانت ال عة توجب امال صح 
التحليف فا و الح بالنكو ل اتا الأموال يصح فما البذل من جهة » 

تبت باقر ار ا من حجبة أخر 

u‏ إذا كأنت المحرعة ما و حت اقطافن اناف ال عليه قاف غر 

آنه إذا نکل عن امین أزمه القصأص على قول ا حنيفة ت لانه دلو 
ما دون النفس جائز كا تقدم . وأما على قوهما فلا قصاص ؛: لار لان 
النكول عندها إقرار فيه شبهة . 

وإذا کان اكول عن المين :فى ال جناية على النفس حبس حى 
محل أو قر على قول هى حنيفة ت لقعذر القضاء باللكول » إذ النفس لا يصح 
فا وعلى قوهما مک عليه باإد بة بتكوله لأن النكول إفرار فيه شبة “ 

E‏ مرام التمارر . يصح طبقاً ارأى الصاحبين ا ۴ فا انكل 


)١(‏ أسنى ااطالب < £ ص ٠‏ › 4*7 ونس المرجع ص ٠١١‏ الغنى ج١٠‏ ص۷ 
(۴) طرق الادات الشرعة ص 4۳۸ › 4)۴ . 
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ل اللكول | اراز لا شه ميه ف التعمازر إذ الإقرار فا لا جوز 
عنه » و يصح طبقًاً ا ائ ت حليةة الک تی هذہ ا راثم بالنكول اذا أو 
عقو نة مالية لأن الال ما بمح بذ أما إذا وجرت عقوبة بدنية فلا يصح ۰ 
باسکول ‏ وفدا عو فاش رای اى ا وما جه 

ی دهي اق اانا ا لا يقضى بالندكول إلا فى الال » فأما 
عير الال وما لا يقصد به الال فلا يقضى فيه بالفكول ”؟ . 

ومقتضی هذا الرأى أن لا #< ال کول فی جرائم الحدود ولا فی جرائم 
التعاز ر اتی لا توجب الال ء وک فی ئى جرإتم القصاص والدية بالنكول على 
أن كون المقو تة مال 

والری‌الانی ر یاک بالقصاص‌علی الا كل إذاكان القصاص فما دون‌النق ° 

N 
عن ادود‎ 

۷ - تعر بف الحر : الد لفة : هو الم واصطلاحاً:هوالمقونة الةدرة 
ا 2 

ويطلق لفظ المد عادة على جرالم المحدود وعلى عقو بانما فيقال ار تكب 
اند ال عقو بقه حد » وإذا أطلتى لفظ المد على الجر عة ناما يقصد 

تعريف الجر عه بمقو تما » أی انپا جر عة ذات عقو نه مقدر و کر ف 

رة باد سمية محازية . 

وبړری أن المد هو العقو بة المقدرة شر . 


O‏ ر 

(۲) نفس اا جم السأيةة : وألإاقاع < ٤ص ٤۳‏ . 

(۲) شرح فح القدر ج ٤‏ ص ۱١۳‏ شرح الزرقانی < ۸ س ١١١‏ الإقاع 
٤+‏ س ۲۲۲ شرح الآزهار + ۲ س ۴۳۴ _ الحلى لان حزم + ١١‏ ص ٠١۸‏ . 

.١١۴۳ ص‎ ٤ + شرح فتح القدر‎ )٤( 
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ویدخل تحت الد ا الى جرام الحدود وجرائم الةصاص والدة لأن 
غو اا جا مدره شرا 

والمشور هو تخصيص لفظ الد رام الحدود وعقوبانپا دون غیرها ° 

وتعريف عقوبة اليد بأنما المقوبة المغدرة حقاً له تمالى يؤدى إلى هذا ٠‏ 
التخصيص »و بهذا التعريف تخرج العو بات المقررة راثم القصاص والدية » 
لأن هده الو بات وان كنت قدو رعا إلا امان خا اذا 
کذلات تخرج عقو بات جرام التماز ر لأنها جميعاً عقو بات غير مقلرة . 

مق أن الفوبة مقذرة أن الشارع عين لوعا وحدد مقدارها ولم يترك 
اختيارها أو تقد رها لولى الأمر أو القاضى . 

ومعنى أن المقوبة مقررة حقا له الى أنها مقررة لصالم الجاعة وحاة 
و ا اون ار حل ماھ و ران ا ی 
يعنون بذلك آنا لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجاعة 

وتعتبر السقوبة حا لله تمالى كلا استوجبتها الصاحة العامة.» وهي دقع 
الفساد عن الناس وتحقيتق الصيانة هم » فكل جرعة 7 فادها إلى العامة » 
وتعود منفعة عقو بها إلهم » رالوب امقر رة علبما علیہا حتاً له تا کیداً اتعصیل 
عة ردن الضرة والفساد» لأن ااعتبا ر القوبة ل يؤدى إلى عدم إسقاطبا 
يإاستقاط الأفراد والجاعة لما ° . 

۸ - افر وا فنا,: ويعبر بعض الفقماء عن جرعة الجد بلفظ الحنابة » 
ویکتبون عن جرائم الحدود تحت عنوان الجايات ° وال جناية لفة اس لما يجيه 
الرء من شر وما اكتسبه وف الاصطلاح الفقہى اسم لفل حرم شرعاً » ولفظ 
الجناية مرادف اصطلاحاً للغظ الجرية » ولا كانت المدود جرام فقد صح أن 


. امرجم الساق‎ )١( 
. ٠١ ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ببائم الصناثم + ۷ ص‎ ٤ < شرح فتح ااقدیر‎ )۲( 
. ۲۳١ ۔ بداية الجنہد + ۲ س‎ ۱۹٤ الوجیز للغزالی < ۲ ص‎ )۴( 
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نسمى بانايات » ولا يفير من ذلك أن عقو بانها مقدرة لأن نسمية ال جر عة بالحد 
إعا هى تسمية جازية كا قلنا من قبل . ) 

ويبقی بعد ذلك أن نعرف أنه إذا كان كل حد جنابة » فإن كل جناية 
لوست حدا» لأن من الجنايات جرام التمازير وعقوبانما غير مقدرة » وإذا م 
تكن عقوبة الجرعة رة فالجرعة لست حدا بل إنها لا تتكون حداً إلا إذا 
کانت عقو بتہا مقررة. حت لله الى علىالرأى المشور . 

۹ مرام اللرور : جرائم ادود سبع وهی : - 

(0) ازا (»)القذف (ء) الشرب (ء) السرقة (ه) الحراية 
أو الحارية )١(‏ الردة (۷) البنى 

وهذا ما براه جور الفقهاء » ولكن أبن حزم خوج البغى من جرام 


ادود ويدخل جرعة جحد العارة . 


وسنخصص لكل جزعة من هذه ا لجرا م كتابا» ما جريمة جحد المارية 
فسنتناوطما أثناء الكلام على جرية السرقة إذأن مايمتبره أبن حزم جحلا #عارية 


يعتعزه مور الفقماء سرقة . 


(۱) )لی لان حزم + ۱۱ ص ۰۱۱۸ ۳۷۴۳ . 


۳٤ 


اكات وك 


ف الخ ل 


۰ — النا فى الرب والفائو : حتاف جرية الزنا فى الشر يعة 
الإسلامية عنا فى القوانين الوضعية » فالشريعة الإسلامية تعقب ركل وطء حرم 
زا و اقب غلیسراء خدث من منزو ج أو غير متز وج » أما القوانين اة 
فلا تمتبر_ كل وطء محرم زنا » وأغلبما يماقب بصفة خاصة على الزنا الحاصل من 
اى ف انر ن ا لمر اقا نا ى و ي اعدا 5 ا 


۰ وإنما تىتىره وقاعاً أو هتك عرض . 

ولا يماقب القانون المصرى على الوقاع إلا فى حالة الاغتصاب » فإن كان 
بالتراضی فلا عقاب عليه ما م يكن الرضامعيباً ۰  ,‏ 

ويمتبر القانون للصرى الرضا معيباً إذا م يبلغ اقول ته عا هش اا 
كام ول قف الرعة بثاء على طلبه هو _ فإن بلغا أعتر ا ا ¢ 
والعقو بة فى حالة الرضا للميب بسيطة لأن الفعل يتير جنحة . 

ويدخل الاواط فى هتك العرض طبةاً لقانون الحقو بات اللصرى سواء لاط 

“ويعاقب القانون اللصرى الرجل والرأة مما فى حالة الزنا » أما فى الوقاع 
وهتك المرض فلا يماقب القانون إ۷ طرفاً واحداً هو الفاعل سواء أتى المفعول 
به فى القبل أو فى الد ر »> وعلة ذلك أن القانون يبيح الفمل طالا كان مصحوبً 
رضاء المفعول به ¢ فإ ن کان رضاه ا ا ا اعتر يا عليه ل e‏ ة3 


4 


1 -أاس عقو لزلا الشر بم والفا/و : وتعاقب الشربمة 
الإسلامية على الزنا باعتبارهماساً بكيان الجاعة وسلامتما ء إذ أنه اعتداء شديدعل 
نظام الأسرة » والأسرة هى الأساس الذى تقوم عليه الجاعة »> ولأن فى إباحة 
الزنا إشأءة للةاحشة وهذا يؤدى إلى هدم الأسرة ثم إلى فساد الجدمم واحلاله » 
والشر ية عرص أشد المرص على بقاء الجاعة مناسكة قوبة . 

أما القو بة فى القوانين الوضعية فأساسما أن الزنا من الأمور الشخصية التق 
يس علاقات الأفراد ولا مس صوالم الحاعة > فلا معنى للعةوبة عليه مادام عن 
تراض » إلا إذا كان أحد الطرفين زوجاً ف هذه الالة يعاقب على الفعل صيانة 
رمة الزوجية . 

- الواقعم بسر لمر بع : وأعل ماحدث فى أوربا والبلاد الغربية 
عامة بؤ يدنظر ية الشر يعة فقدعلات الجاعات‌الأوربية وتصدعت وحدتمموذهب 
رما ومالدلك من سڊب إلاشيو ع الفاحشة والفساد املق والإباحية الى 
لا عرف حداً تتهى إليه > وما أشاع الفاحشة وأفسد الأخلاق ونشر الإباحية 
إلا إباحة الزنا ورك الأفراد الشمواتهم واعتبار لزنا من الأمور الشخصية التق 
لا تمس صال الخاعة . 

و لز آشد مانو اجمهالبااد غير الإسلامية الوم من أزمات احتاعية وسياسية 
جم إلى إباحة الز تا » ققد قل الندل فى يعض الدول قلة ظاهرة تنذر بفناء هذه 
الدول أو توقف وها » ور جم الل ارلا راخدا ا إلى امتناع اا -کئرین عن 
الزواج » و إلى العقم الذى انتشر بين الأزواج 

ولا تنم 7 اازواج إلا لأنه يستطيم أن ينال من المرآة ما يشاء 
فى غير حاجة إلى الزواج » ولأنه لا بثتق فى آن 1 کون ل واو ا 
ازواج » وقد اعتاد أن حدها مشاعاً ينه وبين الغير قبل الزواج . 

لاال کت انا a‏ الى خلةت من جلما إدارة 


الست وتربية الأرلاد ۽ هذه ارا اق تون الأحوال تنفر من 


۳A 


الزواج ولا ترضی آن اسأر لرجل تنال ما عنده » بيا هى تستطيم أن تنال ‏ 
ما عند عشرات الرجال دون أن تثةال نفسما بالقيود والأغلال . 

وقد أدى شيو ع الزنا إلى مقاومة الجل منجبة وانتشار الأمراض السر ية 
من جبة أخرى » وإذا كانت مقاومة الجل تؤدى فى كثير من الأحوال إلى 
عقم النساء » فإن انتشار الأمراض السرية يؤدى فى الغالب إلى عقم الرجال 
والنساء على السواء ) 

وكانت الرأة تيش فى كنف الرجل فى ظل الزواج » فلا أضرب الرجال 

عن الزواج کان لابد لاان د فاضطرت إلى مرزاحمة الرجل فىميدان 

العمل لتنال قوتما » فأدى هذا إلى تفشى البطالة وشيوع البادىء المدامة وألقق 
بشعوب أُوربا فی محر لى زخر بالفوضى والاضطراب . 

وستطیم الإنسان أن رتب على هذه المفاسد .الاجتاعية نتامحا اللطيرة 
و اساب » ولو تدر هذه اتاج القائلون بأن لزنا علاقة شخصية 
وا ان اتاخ اخ ارام الاجتاعية » وأنَ مصاحة الجاءة تقتضى حر عه 
فی کل ر » والمعاقبة عليه أشد العقاب » وعلى هذا الأساس حرمت الشر يعة 
الإسلامية الزنا لتتحنب الوصول إلى تلك التتاأج الخيفة وقررت أغد المقو بات 
لازناة حتی ا اعترت من زی يمد إ حصا نه غير صا لابقاء له مثل سىء 
ولبس لمثل السىء فى الشريعة حى البقاء . 

ولقد كانت البلاد الإسلامية على العموم أ كثر البلاد إقبالا على الزواج 
وبعداً عن الإباحية واكن إباحة الزنا فما على الطريقة الأوربية تقل إلا تفس 
الأمراض التى بتكو منها اجتمم الأورلى ؛ فقد أصبح الرجال يعرضون عن 
الزواج لأنہم‌ينالون حاجته مین المرأة دون زواج» وبدأت المرأة لا تہتے بالاتصال 
بالرجل کزو ج لأنہا استطيع أن تقصل به کا تشاء من غير طريق الزواج » وقد 
سحب الإعراضعن الزواج قلة النسل والعقم وتفشى الأمراض‌السرية وبدأالنساء ٠‏ 
بتطلعن إلى مساوانهن بالر جال » و زا نمف شتىالأعالءواحطمستوى الأخلاق ‏ 


۳5۹ 


والأداب‌المامة» وغاض المياء من الوجوه والنفوس »ولاعلاج هذا كله إلا بالر جوع 
إلى الشر يعة الإسلامية وتطبيق أ حكامما ونبذ القوانين الوضمية والمبادىء الواهية 
التى تقوم علا . 
الفعسايزةل 
فى أركاٺف جرية الزنا 

۳ د تعر بف الر نا : يعرف الزنا عند المالكيين بأنه وطء مكلف فرج 
آ دی لا ملك له فیه باتفاق تعمد . 

و يه رفهالنفيونبآنه وطء الرجل المرأة فالقبل فى غير املك وشة لى ° 

ويعرفه الشافعيون بأنه إيلاج ال كر بغرج حرم لمينه خال من الشبهة 
E E‏ 

ويعرفه الحنابلة بأنه فعل الفاحشة فى قبل أو در , 

ويعرفه الظاهريون بآنه وطء من لا بحل النظر إلى مجر دها مع العل بالتحر م 
أو هو وطء محرمة المين“ . 

ویعرفه الزیدیون بأنه إيلاج فرج فى فرج حى حرم قبل أو دار بلا شة 

٤‏ ارا مر ال نا : - ظاهر ما سبق أن الفقاء ختلفون فى 
تعريف الزنا» وللكنهم مع هذا الاختلاف يتفقون فى أن الزنا هو الوطء الحرم 
المتعمد ومؤدی هذا آنہم متفقون على أن لجر ية الزنا ركنين :وها الوطء الحرم» 
وثانهما : تعمد الوطء أو القصد الجنالى . 
(۱) نرح الزرقانی وحاشیة الغیانی + ۸ س ۷١ ۷٤‏ - مواهب ال جلیل + ٦‏ س 
٠‏ حاشية الدسوق على الشرح الکیر < ٤‏ ص ٠٠۴‏ . 
٤ a‏ ص ۱۳۸ ۔ الزیلعی < ٣ص‏ ۱۹۳ _ البعر الرائق ص٣‏ 

(۴) نهاية الحا ج +۷ ص۰۲٤‏ أسنى الطالب + ٤‏ س ٠٠١‏ _الميذب ++ 
ص ۲۸۳ شر ح البجیر ی على المج + ٤‏ ص ۲٠۹‏ . 

. ۱۵۱ الى والشرح النكير < ۰س‎ - ۲٠١ ص‎ ٤ < الإقناع‎ )٤( 


(۰) الحلی لابن حزم + ۱۱ ص ۲۲۹ ۲١٦۰‏ . 
)١(‏ شرح الازهار ج ٤ص‏ ۳ . 


*۳5 
وسنتتاول آتاء و على هذين ا رکنین وجوه الحلاف 8 . 


ال رکی ارول 
الوط ال 


۵ - انو طء العنر را : هو الوطء ق القرج ¢ حیث يکون الد FE‏ 
الفرج كا ليل فى المسكحلة والرشاء فى البثر » ويكنى لاعتبار الوطء زا أن تغيب 
ا لجشفة على الأقل فى الفر ج أو ن لاز ک خغة ولا شط کل 
الرأى الراجح أن يكون الذ كر منتشرا 

وإدخال الشغة أو قدرها يمتبرز دخل ال نكر فى هواء الفر ج ولإعس 
جدرہء کا آنه تبر زنا سواءحدث إتزالأم م يدث . 

ویغتر .الوط ء زلا ول و کان هناك 0 بین الذ کر والفر ج مادام هذا الخاثل 
خفیقاً لا منم امس وامز2؟ 

والقاعدة أن الوطء الحرم العتبر زنا هو الذى بعدث فى مير ملك » فكل 
وطء من‌هذا الةبيل زنا عقو جه المد مالم يكن هناك مانم شرعى من هذه المقر بة. 

آنا ا ات الط اتا قيام للكت فلا يعتبر الفمل زلا ولو كان إلرمرُء 
حر ما » لان التحر م فى هذه الالة عارض › الرجل زوحته الاش 
أو النفساء أو الصامة أ والمُحرمة أو التى ظاهر منہا أو آل منہا كل ذلك حرم 
ولکنه لا بمتبر زا ° . 


(۹) راج فی کل ماسبق شرح الزرقای ج ۸ ص٤۷‏ شوح فتح القدری ج ٤‏ ص١٠٠‏ 
حاشیة اسن عابدین ج ۴ ص ١۹4‏ _أستى المطالب ج ٤‏ ص ١۲١‏ نهاية الحتأج ج ۷ س۲٠٠٤‏ 
الsغنی‏ والشر ح الکبیر ج ٠١‏ ص ١١‏ ١ے‏ الإقنأاع ج ٤‏ ص٣٢۲‏ ۔۔ الى ج ۱۱ ص ۲۲۹ » 
۱ہ شرح زھار ج +4 ص ۳۴۹ ۔ 

ES‏ اخاشية ان ادان 
ج ۴ ص ۲۹٤‏ اسن العلالب ج ہس ۱۲١‏ نهان 2 امحتاج ج۷ ص ٠١١‏ المغنى والشمرح 
الكير .ج ۰ ص ۱١۱‏ ب یدام الصنائم ج ۷ ص ۴١‏ می ج ۱۱ س ۲٠١ ۲٠۰‏ 
شرح الأزهار ج ٤‏ ص ٠۳۹‏ . 


^e! 


وإذا م يكن الوطء على الصفة السابقة فلا يعاقب عليه شر عا با لحد 
و إنما وفتبر ممصية يعاقب علبها عقو بة تع بربة ملابمة ° » ول وكانت المعصية فى 
ذاتما مقدمة من مقدمات الزناكالمفاخذة أى الإبلاج بين الفخذين » وكالمباشرة 
خارج الفرج » کذنات > یمزر على کل ما يمتبر ممصي ولو ۾ یکن وطاً فی ذاته 
كالقبلة والعناق والللوة بامرأة الأجنبية والنوم معا ف‌فراش واحد لان هذه جیما 
TSE E Î‏ 

والأصل فى الشر ية الإسلامية أن من حرمت مباشرته فى الفرج لاعتباره 
زانیا أو لائطا حرمت مباشرته فبا دون الفرج باعتباره عاصياً وله 
(والقين م روجهم ا ٠‏ على أزواجمم أو E‏ 
فان ھن ابتفی وراء ذلك فأولئك م المادون 4 © [ 

وتحرم الشر يمة الاوة بامرأة غير حرم وذلك لقول الرسول مل الله عليه 
٣‏ سل «لايخاون o>‏ بامراًة ليست له بمحرم فإن ثالمءا الشيطان»فإذاحرمت 
اللاو ا فلأن تحرم المباشرة أولى . 

ومن القواعد الأصولية فى الشر يمة قاعدة أن ماأدى لاحرام فو حرام » 
فإن فمل ال جانی ما لا يوجب الد فعقو بته التعز ر سواء كان ما فعله وطتا ق 
شروطهكالإيلاج بين الفيخذين أو فى الفم » أوكان ما فعله لبس وطتا كانلاوة 
ا مرأة الأجنبية » وكالمناق والقبلة والنوم معما فى فراش واحد » لأن هذه جميعاً 
أفعال عرمة فضلا عن أنما من مقدمات الزنا وتؤدى إليه . 


(۱) راجم ماكتبناه عن الناصى والمحدود والتمازير ف ال جزء الأول من التعمريم الجنالى 
الإسلامی ص ۷۲۸ » ۱۲١‏ . 

(۲) حاشة الدسوق على ااشرح الكيي ج٤‏ ص ۳۱٣۳‏ ہے شرح فتح القدیر ج ٤ص١٠١١‏ 
أسنى الطالب ج + س ١١١‏ الأحكام السلطا نة الماوردی ص ۲۰٦‏ الإقناع ج٤‏ ص١٣٠٠‏ 
امغی والشرح ال کبیر ج ۱۰ ص٣٦۱۹‏ شرح الأزھار ج ٤‏ س ۳۳۹ الحلی ج۱۱ س۹٣۲۲‏ 

(۴) الۋمنون - ۷ 

)٤(‏ رواه آحد 


"er 


و إذا استطمنا بتطبيق القواعد السابقة أن نمرف الأفمال الجرمة فن السہل 
أن نرف بعد ذلك ما بتر متها وطثاً وما يعتبر من هذا الوطء زنا . 

وبلاحظ أن الشر ية إذا كانت تفرق بين الوطء وما دونه وتعاقب على 
الأول بعقوبة المد وعلى الثانىبقو بة تقزبر ية » فإن الشر يعة مم هذا تعتبر الاعل 
فى الحالين جرمة تامة » ولا تعتبر الوطء جرجة تامة وما دون الوطء شروعاً فى 
الحرم ة كا هو الال فى القوانين الوضمية " . 

EA‏ -الوطء ف الرعم : ويدتوى عند مالك والشأفعی. وأحهد والشيهة 
والز يدية أن يكون الوطء الحرم ف قبل أو در من اث أو رجل > ویشا رکم فی 
هذا الرأى مد وأبو يوسفمنأ حاب أبى حنيفة” وححتهم فى السو ية أن الوط ء 
ف الدر مشارك لازنا فى الممنى الذى يستدعى المد وهو الوطء الحرم »فمو ذاخل 
تحت الزنا دلالة فضلا عن أن الق رآ سوی ہما فقال جل شأنه والطاب موجه 
لقوم لوط إنسك لتأتون الفاحثة )" وقال ¥ إنك لتأتون الرجال شموة من 
دونالنساء)“وقال(واللاتی بأنینالفاحشةمن نا4 قال (والذان بأتيانبا 
منک فاذو ما © فمل الوطء فى الدبر احشة » والوطء فى القبل فاحشة فسى, 
أحدھاا می به الآخر روی آبو موی الاشعری عن رسول ان صلی اللهعایه وسل 
آنه قال دإذا آئیاار جل الرجل فہما زانیانو إذا آتتالرآۃافرآة فہما زانیتان »" 
)١(‏ تما اكلام عن هذه اللاحلة ق الجزء الأول من التعريم الجنائي الإسلامى 

ص ۳۴۳ £7 . 

۰ () شرح الزرقای + ۸ س٥۷‏ - أستی الطالب + ٤‏ ص۱۲۹ - المغى + ٠١‏ ص٠١١‏ 


شرح الأزھار + ٤‏ ص ۳۳٣‏ - بدائع الصنائع + ۷ص ۲ .۰ 

(۳ المشکروت ۲۸ )١(‏ الأعراف ۸١‏ (ه) الناء ٠١‏ 

١١ النساء‎ )٩( 

(۷) أخرجه الهقق وف اسناده مد بن عبد الرحن » وتال لا أعرفه والمحديث «نكر 
للقفل اجى وهو حول وأخرجه ۴ داود الطبالسی قى منده عنه 5 باجم » فی کل 
ما سبق ندل الأوطار < ۷ ص f»‏ 


ق 


ror 


وررى أبو حنيفة أن الوطء ف الدر لايمتير رتا سواء أ كان الوطوء كرا 
٠‏ آم آٹی» وحجته ن الإتیان فی القبل یسم زنا والإتیان ف الدبر يسم لواطاً 
واختلاف الأساعى دليل على اختلاف المانى » ولو كان اللواط زنا ما اختلن 
اعاب اارسول فى شأنه » فضلا عن أن الزنا يؤدى إلى اشاباء الأنساب وتضييم 
الأولاد وليس الأم ر_كذلك فى اللواعط ك) أن القوبة تشرع فان لما يفلب 
وجوده والزنا وحده هو الغالب لأن الشموة الم ركبة فى الرجل والرأة تدعو إليه » 
أما اللواط فايس فى طبيعة الل مأيدعوا إل" . 

أما الظاهر يون فلا برون اللواط زنا وإنما رونه معصية فما التعزبر وحجتهم 
أن اللواط غير الزنا ونه لم برد نص ولا اثر تيح يمطى اللواط کی لر : 

۷ ~ وطء ال وة فى وبرها : ومن المتفق عليه أن إتيان الزوحة فى 
د رها لايعاقب عليه بمةو بةالحدلأن ازو جة محل لاوط ء ولان الرجل بلك وط ءزوجته . 

ولبكن الفقماء اختلفوا فى تسكييف الفمل فيرى أمد » وأو بوسف وتمد 
صاحبا آنى حنيفة أن الفعل زتا يماقب عليه أصلا بتو بة المد » ولكن هذه 
المقو بة تدرأ لشبهة الاك وللإختلاف فى حلية الفعإ © ومن ثم عاقب على 

الفعل بعقو بة تعز رة . 


(۲) بدائم الصناثم < ۷ س ٤۳‏ وشرح فح القدرر ۽ ٤‏ ص E‏ 

(۲) ا جحلل ج ۱۱ ص ۳۸۰ ۰ .۳۸١‏ 

(۴) يمتبر الفقماء القائلون بالشبهة أن الاختلاف على حل اافعل وحرمته يعت بذاته شبهة 
ندرا المد وبرجم الخلاب فى الح إلى اختلافهم فى تفسير قوله تعالى ( ويسألونك عن الحيش 
أمر ک اله إن اله حب التوابين وب التطهررن . اسا حرث سک فاتوا حرنکی نى سم 
واتقوا الت وأعاموا أ ملاقره وبعمر الؤمتين ) فقد روی عن ابن ر أنه لایری بأسا من 
إتيان الزوجة فى ديرها برروى جواز ذلك من[الهافعى ومالك »> وكذبت الرواية عن أبن عمر 
.وعن الشافعى » وقيل إن العأفي کال بدلك فی القدرم وض تعاب مالك لابروون عنه هذه 
الرواية » وقد أف متأخرو آسمابه بالنحرع أمأ جور النقياء فيرون حرم إتيان #لزوجة فى 
ار مستدلين باص القرآن وما ورد فی ا من أحادبت ضعيةة:قو ىبا يعفا 3 راج 
نيل الأوطار ج ٦‏ ص ۱۲۰ وما بعدها واحلٰی ج ۰ ١‏ س ٦۹٩‏ < *¥« 

) ٠ القعمريمالجناى الإسلاى‎ ٠۲۴ ( 


et 


وبرى المااكيون وااشافعيون والشيعة الزيدة أن الفعل لايتبر زنا لأن 
اازوجة حل لوطء الزوج ولازوج أنيستمتع بہاء ولك ن المالكيين‌والر يديين رون 
أنالفمل مم ذلك عرم ويعاقب عليه بعقو بة تز رة أما الشافميون فلابرون الع زر 
على الفمل إلاعندالمو دةله بعد هى ألا کعنه فا لجر عند جر ية اءتيادولاتقم إلا بمد 
النہی عنہاءفإذا یکن ہی فلا عقاب لان الفمل قبل اہی مختلف نی إباحتهء طلیآن 
بعضمم رى العقوبة على تکرار الفعل ولا يصرح باشتراط الى عن الفعلومعنى 
ذلك أن الفعل عندم حرم » لاشك فى تحريمه فلا حاجة لان ینہی عله الجا > . 

و رى أبو حنيفة أن الفعل لايعتبر زنا للأسباب التى سبق بيانا ولكنه 
معصية عاقب علمما اقزر . 

وكذاك الأسرعند الظاهر بين فيم لايمتبر ون الإتيان فى الدبربصفة عامةزنا 
ولكتهم رونه معصية يعزر عا : 

۸ - وط اررٌسوات : - ووطء الرأة الأجنبية اليتة لايمتبر زا عند 
أبى حنيفة » وكذلك استدخال الرأة د كر الأجنى الميت فى فرجما » وهذا 
القول رأى فى مذهب الشافمى وأحد . 

والقائلون بذلك يوجبون التعزرر ف الفعل » وحجتهم أن الوطء فى الميغة 
ومن المت كلا وطء لأن ءضو اميت مستهلاك » ولأنه عل تعاثه النفس 
ولا يشتى عادة » فلا حاجة إلى الزجر عن الفال »> والحد إعا بحب اللزحر » 
وعلى هذا الرأى الشيعة الز يدية. ) 

والرأى الثانى فى مذهى الشافمى وأحد يقوم على أن الفعل يعتبر زا بحب 
فيه الحد إذا م يكن بین زوجین:لأنه وطء حرم بل هو أعظم من الزنا وأ كث 

4 ص ۲۹۱ شرح فتح القدیر ج‎ ٦ GEGEN 
٠١ الغنى ج‎ - ٠١١ ص‎ ٤ أسنى ااطالب ج‎ ٤٠٠4 ۔ نہآية الحتاج ج ۷ ص‎ ٠١١ ص‎ 
۴۴٠٣ ص‎ ٤ شرح الازهار ج‎ ٦1۹ ص ۱۹۲ الحلی ج ۱۱ ص ۳۸۰ و ج ۱۰ س‎ 


(۲) شرح فتح القدیر ج ٤‏ ص ٠١۴‏ نهاية الحتاج ج ۷ س ٤۰‏ اغى ج ۱۰ 
ص۱۲ شرح | زهار ج 4 س ۳۳٣‏ 


۳oo 


ما » حيث انض إلى الفاحشة هتاك حرمة الميت”" وأصول الظاهريين تقتفى 
أن يکون ا متفقا مم هذا اارأى : 

و رى مالك أن من آنى ميتة فى قباما أو درھا حال کونما غير زوج له فإٍنه 
يستعر زان ويعاقب بعقو بة الزنا لالتذاذه بذلك الفعل » مخلاف من وطأً زوجته 
الميتة فإنه لاحد عليه وخلاف إدخال المرأة ذ كر ميت غير زوج فى فرجما فإنما 
تمزر ولا تحد فما بظهر لمدم المذ:. 

٩‏ - وطء الام . د ووطءالبہام والميواناتعلى‌العموم لایعتبر زنا 
عند مالك وأبى حنيفة ولكنه معصية فا التعر ر » وفى حكه أن كن المرأة 
من فبا يوان ٠‏ كرد هاا ورون العمل زغ لان اغتاره ذلك وجب 
خيه عقو بة الحد وهى مشروعة لازجرء وإعا محتاج لازجر فما طرمقه منفتحسالك» 
وهذا لس كذلك لأنه لا برغب فيه العقلاء ولاالسةماء وإن اتفق لبعضهمذلك 
لغلبة الشبق » فالفعل إذن لايفتقر إلى الزاجر أزجر الطبع عنه .© 

ولاشافعی وأ جر ريان ارجحمما يتفق 2 رای آی حنيفة ومالك »› والرأی 
الثانى يعتمر الفملل زنا ولكنه يعاقب عليه بالقتل فى كل الأحوال وسند هذا 
رای ماروی عن رسول الله صلل الله عليه وسل « ومن نی مہيمة فاقتاوه واقتلوا 
الهيمة » وهو حديث لا يصححه الكثيرون“ . 

ناخاين هو الل وا قا عل ايان ارجل لرا ودن 
عقو بة الحصن الرجم وعقوبة غير الحصن ال جإد والتمذيب”“ وهذا الذى راه 
بعض الشافعيين هو الرأى الراجح فى مذهب الشيعة الزيدة وإن كان بعضمم 
ری مابراه مالك وأبو عة 

(۱) اة الحتاج ج ۷ س٥٠۰٤‏ ب الفنى ج ٠١‏ س ٠١١‏ 

(۲) شر ح الزرقای + ۸ ص ۷٦‏ 


(۳) شرح الزرقای < ۸ س a e‏ 
)٤(‏ اغى < ٠۰‏ ص ۱۹۳ - نهاية الحتاج ۷س ٠٠١‏ ى أسنى الطاب ج٤‏ ص١١٠‏ 


٠ مهاية احتاج + ۸ ص ه‎ ()٥( 
۴۳۴۳٦۹ ص‎ ٤ < شرح الأزهار‎ (1) 


Fe 


والشافعيون واتابلة رون أن الرأة الى كن من نفسما حيواناء علا 
ما على واطىء اليمة على أن بعض الشافميين بصرحون بأن ليس على الرأة 
إلا امبر . 

وری المنابلة فی ك کل الأحوال قتل الہيءة المأتية سواء عزر الو اطیء أو 
ومن ری من ااشافعيين قتل الواطىء رى اش قتل المهيمة « Li‏ 
فی کرهون جا وشرب لبنہا ولا برون قتاپ" . 

وبرى التطاهريون أن واطىء الهيمة ليس زانيا » لأن فعله ليس زناء ر 
رد نص بإلاقه بالزناء ولكن لا كان وطء المهيمة محرماً أصلا ففاعل ذلك 
فاعل منكر ومرتكب ممصية عقو بنبا الت زر ولاس فى فعله ما ببيح قتل 
المي اوو 

٠‏ -- وط الصفم واجنون امراق مني : - لاحد على المفير أو 
الجنون فى وطء المرأة الأجنبية لمدم أهليتمما » إذ الصغير لايؤخذبالد إلا بمد 
بلوغه » والجنون لابؤخذ به إلا فى حال إفاقته ؛ على أن الصغير يعزر على الفعل 
ا 

وقد اختاف فی = المرآة التى بماؤها الدبى أو الجنون » فرأى أو حنيفة 
أن المرأة التى يطؤها الصى أو انون لاحد علا ولو كانت مطاوعة ونما علمما 
التعز ر » وحجته أن الد بحب على المرأة لس لأنما زا نية فإن فمل الزنا لايتحقق 
٥مہا‏ إذهى موطوءة ولست بواطلة » ونسمیتها فى القرآن زانية حاز لاحقيقة 
إا جب عليما المد لكونها مزنيا بهاء ولا كان فمل الصبى والجنون ا 
زا تد ای ج فا کون ی : 


(۱) الإقناع < ٤‏ ص۳٣٠۲‏ ہے اسن الطالب < ٤‏ ص ١۴١‏ 

(۲) سن المطالب < ٤‏ س ١١۲١‏ نهأبة الحتاج < ۷ س ٠٤‏ ؛ 

(۳) اسن الط الی۔ ٤‏ س ١‏ ۴ ١ا‏ تی۰ ۱ ص٤‏ ۱۹ شرح الأزھار < ٤س ٣٣۳۷ ) ٣٣٣‏ 
)٤(‏ ا لحلل < ١١‏ ص ۳۸7 : AA‏ 

٣إ بداتم الصنائع < ۷ س‎ 7۵٦ شرح فتح القدر < س‎ (e) 


rov 


ولری مالك رأى أي حنينة فى حالة ما إذا كان الراطىء سبياً » ولكنه 


ری عد الراً ة إا طاوعت الجنون » وحجته فى هذه التفرقة أ أن الرأء نال لذ 


ا 5 )1 
رج انون ولا تنال ص‌‌ ألصيى 


أا الشافمى فيرى أن تحد الرآً: :فى الحالتين ولو لم يمأقب الصيى والجنون ؛ 
کک عن الصيى والجاون لمنى مخصه هو » فليس للرآة . وقد 
ارتسكبت الرمة - أن تستفيد من ظروف شريكما اللاصة » وعلى هذا الرأى 
الظاهربون وال ديون . 

ونای زفر من أ حاب ای حنيفة رأى الشافسى » وهو رواية عن ایی بوس 
وسجتپا أن كلا من الزافى والزانية مواخذ فمل » وقد فلت رأ ماش به 
زانية » لأن حقيقة زناها انقضاء شوتما بآ لته وقد وجد ذلرى^ . 

ونی مذهب أحمد رأيان أ رجحم‌ما يتفق مم مذهب الشافمی » والثانی يفر 
کذھب مالك بین ما ذا کا کان الواطیء صبیاً أو عنوً » وری أسحاب هذا 
الرأى الثانى أن تحد رأة إذا طاوعت ال جنون ولا حد إذا وطا صبی ل بلغ سنه 
عشر سنوات » فإذا بلغ هذه السن حدآت . ويؤخذ على هذا الرأى أنه قام على 

دید السنءوالتحدید إنما یکون‌بالتو قیفأًیبنص »رلا وقیف فى هذا ار <“ 

- وط المافل البالع صفرة او ْو : N NEE‏ 
العاقل البالم لصغيرة أو مجنونة » فيرى ماك أن الراطىء عد لإتيان الجنونة 
الكيرة ء وحد کذلك لإتيان الصغرة مجنونة أو غير نو نة كا آمکنه وطو ها 
ولو کان الوطء غير سکن لغیره › فإذا م یکن وء الصغيرة مكنا للواطىء 
فلا حه وإنما يمزر على الفعل7“ . 


۳ شرح الزرقالی < ۸ ص ۷۸ 
()1 سے ى المطالب < ۶ ص ۱۲۸ الجلى + ١١س 1E‏ شرح لاآزهار < ٤س FA‏ 
( رخ ت وء 17 (4) الف < ١‏ س ٠٠١١‏ 


(۰) شرح الزرغای + ۸ س ۷١‏ 


e^ 


وبرى بو حنيفة وأععابه أن المافل البالغ إذا زنى عجدونة أوصفيرة مجامم 
مثاما وجب عليه الحد لأن فمل زنا » ولأن المذر من جانا لاوجب سقوط 
الد من اة : 
وختلف مذهب مالكءن مذهب أبىحنيفة فىأن مالكا مجمل الد منوطاً 
بامکان الجانی وطء الصنیر و و کان مثلپا لا بجامم» آو لو کان الوطء غير مكن 
رة ا مجمله أبو حنيفة منوطا بصلاحية الصغيرة للجاع بصفة عامة . 
ويتغتى مذهب الشيعة الزيدية ا ی حنيفة فى هذه الناحية 
ورى الشافعيون حد الماقل 8 إذا زنى عحنونة أو صذيرة مادام 2 
قد حدت فعلا ولا يدون المقو بة بأىقيد” B9‏ هڏا مذهب الظاهر بين(“ 


ونی مذهب أحمد رأيان يتفق أحدها مع مذهب الشافمى» أما الثانىفيخالفه 


2 


ف حالة وطء العبغيرة مجنو نة أو غير محنونة » ويفرف حاب هذا الرأى بين 
ماإذا كانت الصنيرة : ممكن وطؤها أو لابمكن م ٤‏ فان کان الوطء مکنا فېو 
اوا لاا كالكبيرة فىذلك » وإن كا نت الصغيرة لاتصاح للوط* 
فلا حد على من وطلها ونما عليه التمزر »۽ وبعض أسحاب هذا الرأى محدد 
سن الصفيرة التى لاتصلح للوطء بتسع سنوات e‏ لانشتہیف 
هذه السن » وأن وطأها بشبه مالو أدخل إصبعه فى فر جما 
RS‏ محجنونة 
د ra‏ ة فق رأمم ‏ نص الادة ( ۴٩‏ ) من قالون المقوبات 2 و 
بأن الظروف انلاصة بأحد الفاءلين لاتم دی أثرها إلى غيره متهم 
القائلين:بالرأى المضاد خان هذا با اه بولکیم 


(۱) شرح فدح القدیر ج ٤‏ س ٠١١‏ . 

(۲) شرح الأزهار + ۲ ص ۳۳۸ . 

(۳) أسنی المطالب + ۲ ص ٠١۸‏ . 

+: ٠١۱ ج ۱۱ س‎ ٤۷۱ جلى + ۱۰ س‎ )٤( 
. ٠١١۲ ص‎ ٠١ < المخنی‎ )( 


۳0۹ 


قاعدة درء الحدود بالشہات » إذ رون أن الجرية لاتقم إلا من انين بطبيمة 
الال ولايمكن آن تے إلا باجتاعمما » و ,رون فى إعقاء أحدها من‌المقو بة شهة 
ف حقی الأخر تاعو إلى درء اد عنه والا كتفاء بتەز ره . 


۲ - الوط بب : - لايصدح الظاهربون ماروی عن رسول الله 
صل ایل عليه وسل من قوله « ادرؤوا المحدود بالشهات »“ ولذلك فېم ,رون 
أن الحدود لاحل أن تدرأ بشبة ولاأن تقام بشببة وإنما هو الحتى له تمالى 
ولا مزبد ء فإن م يثبت المد بحل أن يقام بشبهة لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسل « إن دما وأموال وأعر اض وأبثار؟ علي حرام ° 
وإذا "بت الد بحل أن يدر بشمة 2 لقول ال تعالی ل تلك حدود الله 
فلا نوها . 

آما باقیالغة اء رصحو ن حدیث« ادرؤرا الحدود بالشہات » وم متفقون 
على أن الوطء بشبهة لاحد فيه » ولكنهم اختلفوا فما يمتبر شبهة » وأساس 
الحلاف فى اعتبار الشبهة هو الاختلاف ف التقدبر فيرى البمض أن حالة ممينة 
تەتور شمهة » و رى البعض آنا لاتمتبر كذلك . 


)۱( دیث ادرؤوا ادود بألثمات» روی عن فی مرفوعا وفيه الجار 2 نافع وقال 
عنه ابخارى إنه منكر المديث » وأصح ما جاء فيه حديث سفیان الثوری عن عامم عن 
أف واثل عن عبد اب ,ن «سعود قال « ادرؤوا ادود بالشبهات . ادفموا اقتل عن المسلمين 
ما استطمم » وروى عن عقبة بن عامر ومماذ أيقاً موقوفا وروی منقطما وموقوفا على مر» 
ورواه آبن حزم فی کاب الاإيصال عن مر موةوفاً عليه » وروی من طرق أخر أثتها 
مؤلف نیل الأوطار + ۷ ص ۱۹ -. ويعضد ذلك المديث المروى عن أبى هربرة « ادفموا 
ادود ماوج دم فما مدفما » رواه ان ماجه والمديث ااروى عن عاثشة « ادرؤوا المدود 
عن المسلمين ما استطعم فإن كان له رج غلوا سبيله فإن الإمام أن #طىء فى المفو خير من 
أن عطىء فى المقوبة » رواه الترمذى والماج والمقى . 

(۲) رواه اابخاری ومسل وغرا . 

(۴) ا لحل ج ١١‏ ص )٤( ٠١۴‏ البقرة ٠۲۹‏ 


۳۰ 
والشبة هى ما يشبه الثابت ولیس بثابت وقد احم المنفيون والثافيون 
بتقسالشببة وتنويعها بنا م هتم غير من الفقهاء بهذا الأمر» وا كتفوا باراد 
مايمتبر شبة وعلة اعتباره شهة » على أن الشبهات عند اجيم لاعمكن حصرها 
لأن آساسما فى النالب تائم وهى لا تحصر . 

ویم الشافديون الشبهة #لاثة أقسأم : 

ا ا :کر ء الزوحة الحائض أو الصامة أو إتيان الزوجة 
فى درها » فالشبهة هنا قابمة نى محل القعل الحرم + لأن الجل ملوك للزوج ومن 
حقه أن بباشر الزوجة » و إذا م یکن له أن بباشرها وهى حاص أو صانمة أو 
أن بآتبها فى افدر . إلا أن ملاك ازوم لحل وحقه عليه بورث شبة » وقيام 
هذه الشهة يققضى درء المد سواء اعتقد الفاعل ممل الفعل أو عرمته > لأن 
أساس الشبة لبس الاعتقاد والظن » وإا أاسا محل الفعل وتاط الفاعل 
شرعا عليه . 

٣‏ ہے فی الفاعل :کن يطا امرأة زفت إليه على أنما زوجته م تبين 
آنا ليست زوجته . وأساس الشبمة ظلن الناعل واعتقادهحيث بأنى الفعل وهو 
ينقد أنه لا بأنى حرماً » فام هذا الظن عند الفأعل بورث شة يترتب علبها 
درء المد أما إذا أنى الفاعل الفبل وهو عالم بأنه حرم فلا شبهة . 

٣‏ سم فی ارہ أو المريس : ويقصد من هذا التمير الاشتباه فى حل 
القعل وحرمته» وأساس هذه الشبهة الاختلاف بين الفقياء على الفمل . فكل 
ما اختلفوا على حله.أو جوإزه كان الاختلاف فيه شمهة يدر ما الحد » ثلا حبر 
أو حنيفة الفكاح بلا ولى» ويز مالك النكاح بلا شود.» ویز ابن عباس 
نكاح امتعةء ولا بيز جممورالفة راء هذه الأ نكخة:ونتيجةهذا الللافأنلاحد 
على الوطء فى تلك الأنكحة الختا علبماءلأن الحلاف بقوم شبهة تدرأ الحد » 


( 


. ٠١١ ص‎ ٤ < أسنى الطالب‎ )١( 


سس 


۴ 


ولو كان الفاعل يمتقد محرمة الفعل ء لأن هذا الاعتقاد فى ذاته ليس له أ مادام 
لفقم ختلنين على الحل والرمة. 
و يقم النفيون الشية قسسین : 
ارول ا ال 4 النعل Q0»‏ 2 وسو نا شه آشنیاه 6 وشپة مشاة ¢ 
وم شپة ف حی من اشتبه عليه الل دون ص ستيه عليه وتمت هده 
الشبة فى حى من اشتبه عليه الحل والرمة › وم یکن نم دليل مى فيد الحل 
بل ظن غير الدليل دليلا » كن يطأً زوجته المطلقة ثلا أو بائنا على مالفى عدتما 
وتعليل ذلا أن النكاح إذأكان قد زال فى حت الل أصلا لوجود البطل لل 
احلية وهو الطلاق » فإن الشكاح قد بت فى حى الةراش واللرمة على الأزواج 
الاشتاة وظن الحل ¢ لاه ی ظنه عل وع دلیل وهر اء السكاح ق 
الفراش وحرمة الأزواج فظن أنه بت فى حت الل أيفاً » وهذا و إن ل يصلح 
دليلا على الحقيقة لکنه لما ظنه دلیلا اعتبر فی حقه درء؟ لما يندریء بالات 
بشترط لقيام الشبة فى الفعل أن لا يكون هناك دليل کک 
2 يعتقد الجانى الحل » فإذأكان هناك دليل على الحرم » أو ل يكن الاعتتاد 
بالحل ثاب فلا شبة أصلاء وإذا ثبت أن ال انى كان بعل حرمة الفعل 


وجب عليه الخد : 


انان او ق نغ و ا أو شمهة اللاك و تقوم 


)١(‏ صر النفيونشيهة اافعل فىجررعة الزنا فى مانية مواضع منها وط ء المطاقة ثلاثا فى 
الدة أو باثنا على مال وكنا الحتلمة _ أما بقية المواضم فخاصة بالجوارى ولا حل لاتعرض 
4ا مد إبطال الرق . 

وبقية الفقباء بحخالفون المنفيين فى ذلك ولا برون شبهة فى هذه المواضم المانية » ومن م 
فهم لايعترفون بثبهة الفمل فى جر عة الزنا _ راجم شرح الزرقای ج۸ س ۷۷-ومواهب الجليل 
ج ٦‏ س ۲۹۲ - وأستی المطااب ج ٤‏ ص ۱۲۷ _ والفى ج ٠٠١‏ س ٠١٤‏ . 

() شرح هع القدیر ج ص NiLCNt:‏ - بسائم الصناثم ج ۷ س ۳١‏ . 


FY 


هذه الشبة على الاشقباه فى حك الشرع محل الحل » فيشترط فى هذه الشهة أن 
کون ا عى > من أحكام الشر بعة » وهى تتعقق بقيام دليل شرع 
فى المرمة »> ولا عبرة بظن الفاعل » فيستوى أن يمتقد الفاعل الل أو ویم 
المرمةء لأن الشبهة ثايتة بقيام الدليل الشرعى لا بالمم وعدمه . 
وحصر المنفيون شهة الجل فى جرعة عة الزنافى ستة مواضم أحدها وط+ 
اللطلقة طلدق اننا بالكنايات » وبقية المواضم خاصة بوطء الجوارى ولا محل 
للتعرض فا بعد إبطال ارق » و يمال النفيون قيام الشہة فى وطء المطلفة 
انا نالكنايات بأن زوال اللاك الإبانة وساثر الكنايات تمد فيه لاختلاف 
الصحابة رضى الله نهم » والعروف عن عر أن هکان يقول فى الكنايات إنها 
رواجم » والطلاق الرجعی لا بز يل اللات » فاختلافہم أورك شة ° 
والشافعيون والخنابلة من رأى المتفيين فى وطء المطلقة بائنا بالكنايات 
أما امالكيوز ن فیری بعضېم الرأی السابق بنا ,رى البمض الأخر أن لا شبہة 
ف ا 
فر تالتٌ : ویری أو حنيفغة آ ن الشة شت أا بال ةد ولو کان المد 
Ris‏ على تحر يمه و وكان الفاعل عالا بالتحر م وبالاتفاق عایه کا هو الال فى 
E‏ اح لحار م 
فالشهة إذن على رأى أبى حنيفة ثلاث أنواع : شبهة فى الفعل » وشبهة فى 
ا لحل » وشمة فى العقد . 
ولكن أحاب ای حنيفة لا ولون نشمة العقد وم e‏ متفقون 
ما براه جہور الفقماء ° 


. تفس الرجمين لابق‎ )١( 

(۲) مواحب الجلیل ج ٩‏ س ۲۹۲ - أسنى الطالب ج ٤‏ ص ۱۲۷ - للفنى ج ٠٠١‏ 
ص ٠١٤‏ ۔ الإقناع ج ٤‏ ص ۲٠٤۲‏ . : 

(۴) شرج نح القدیر ج ٤‏ ص ٠٤۳‏ . 


۳ 


A‏ - رطاء حارم : _ ووطء الحارم زنا جب فيه المحد» فإذا روج 
شخص ذات حرم منه فالفكاح باطل اتفااً » فان وطها E‏ فی قول 
مالاك والشافعی وأحد والظاهربين والز يدبين وفى قول أبى بوسف ود من 
أحاب أنى حنيفة . 

ولكن أبا حنيفة نذه رى أن من زوج امر أ لا عل له نکاما کامه 
أو ابنته أو عته أو خالته کک ولو اعترف أنه بعل بأنراحرمة 
عایه و إا يعاقب على فەله بهو به تعز بريه 

ويةط أو حنيفة المد فى هذه الالة للشة » و بيان الشمهة أنه قد وجدت 
صورة البيجح وهو عقد النكاح اذى هو سبب للإباحة » فإذا لم بثبت حكه 
وهو الإباحة » بقيت صورته شبهة دارئة لاحد الذى يندرىء بالشهات . 

ورد على أبى حنيفة بأن الوطء حدث فى فرج مجع على تحريمه من غير 
ملاك ولا شبية ماك » والواطىء من أهل المد عالم بالتح رم فلا عذر له ويلزمه 
الحدء أما المقد فمو باطل ولا أثر له مطلةا فمو كأن لم بوجد وصورة المبيح إعا 
تتكون شبهة إذاكانت عحيحة ”° . 

e -الوطء في نام امل : - وکل‎ ٤ 
خامسةأو منزوجة أوممتدة أونكاح المطلقة ثلا ءاقبل أنتتكح زوجا آخر-إذاوطىء‎ 
فيه فہو ز نامو جب لاحد» ولاعبرة بوجو داامقد ولا أثرله» و بذاك قال مالاكوالشافمی‎ 
وأحجد والظاهر بون والز يدبون» وهو ماقال به أو بوسفوممدصاحبا آی حزن‎ 


(۲۹ راج فی کل ماستق نرح الزرقالی ج۸ س ۷٦‏ شرح فتح اأقدر ج ٤‏ ص۷١٤١‏ 
أسنى الطااب ج 4٤‏ ض ٠١۷‏ ایی ج ۱۰ ص ۱۰١۲‏ الحلى ج ۱۱ ص ۲١٣‏ ب شرج 
الأزهار ج ٤‏ ص ٠٤۸‏ . 

EEE GES Se 
س‎ ۲4۸ ›) ۲٤۹ ااحلی ج ۱۱ ص‎ _ ٠١٤ ص‎ ۱٠١ ص ۱۲۷ _ اتی ج‎ ٤ انی الطالب ج‎ 
. ۳٤۸ شرح الأزهار ج ص‎ 


T8 


ولسكن آبا حنينة رى أن وجود العقد شببة تدرأ الد » ومن تم فقو بة 
الوطء عنده هى الثم ر ”° . 

٥‏ -الوط: فی تاع اف علیہ : ۔ ولا چب الد ئی کح لاان 
على ته ۽ کنکاح المتمة والشمار والتحل ۽ وال اج ر شود ونکاح 
الأخت فعدة ا الا نکاح الحامسة فى عد الرابة البان ء لان الاختلاف 
بين أافقهاء على سحة النكاح يتير شبهة تى الوطء والمدود تدرا بالشمات إلا 
عند الظاهربين ولذلك فيم رون المد کل وطء قام على كاج باطز, 
أو فار 2 ) ۰ 

-الوطء بار رکراه: س ومن العف عليه آنه له حد عا 0 هة عل 
زنا وله تعالى ¥ وقد فصل لک ماحرم le Fale‏ اضطاررتم إليه 4 د 

( 5 1 


ولقوله 3 ف ™ ر غار باع رولا عاد ا“ 38 1 ايه چ ولقول رسول ا صل ن 


و 
ل 


عليه وسل « عنی لام تی عن اطا واللسيأن e‏ استر هو | عليه e‏ ولان 
ار كراه بمتبر شبهة عند القائلين' بالشهة » والمدود تدرا بالشهات . 

ومن التفق عليه أ لافرق بین الإ کراه بالا اء وهو آن يفلا على ناء 
وبين الإ كراه بالہديد فقد استكرهت امرآة على عمدالرسول فدرأ عنما الحو 
وأتي عر بإماء من إماء الإمارة استكرههن غامان من غلمآن الإمارة فضرب 


او 


الثامان و :يقرب الإماء ٤ک‏ جاءته امر آ آستسة. م رأعیا فأ أن قا ك 


» 


4۸ ۷٤۳ س‎ ٤ شرح تح القدر ج‎ )١( 

(۲) شرح الزرقالی ج ۸ a‏ ى اأطااب 
ج O ay‏ 

٠٠١ : الأنام‎ (۲( 

٠۷۴۳ الفقرة:‎ )+( 

(۰) ان حزم ج ۷ ص +۳٣٤‏ 

(3) رواه الترمدى وراجم الاج ج ج س ۳٦‏ 


Me 


آن کته ٣ن‏ تسیا فقعات » فقا لہ ی ماتری فبا ؟ قال إلا مضطرة ء فأعطاها 


ا ا و تہ رکا . 

ily‏ ره الرجل على الزنا فعليه الد وهو الرأی المر جو ح فى مذهب مالك 
وأفى حنيفة رالشافر وأحد رالشيمة از يدية » وحجة أحاب هذا الزأى أن 
اا م لأن وظيقا الكين أما الرجل فلا يكره مادام نتشر › لآن 
الا نشار ليل الياواعية »> ومقتضى هذا ارا یآ إذا : یکر , انتشار وثبت 
الإ كراه فلا حد . 

والرأى الراجح فى هذه اللذاهب جي أنه لا حد على الرجل إذا أ كردلان 
الإ كراه يتساوى أمامه الرجل والرآة > قإذا ۾ تحب عاما ا حدم حب عليه » 
ولأن الانتشار قد يكون طبما وعو دليل على الضبحولية أ كثر ما هو دليل على 
الطراعية » ولأن القول بأن الخو بف يناف الانتشار غير يح » لأن الممكره 
خرف عبد تراك الغ لا عند إتيانه » والفعل فى ذاته لأ خاف مه » وفضلا عن 
ذلك فإن الإ كراه و5 چ بالشپأات 2 

و رى الظاهر بون أنه لاحد على مكرهة أو مكره ؛ ا راا 
زنی ہا » أو أمسك رجل فأدخل إحایله فی فر ج امرأۃ فلا شىء عليه ولا عابرا 
و بنتشر > آم أو )م عن ؛ اتزات ھی أو تنزل لہا 

شيا أصلاً » والاتشار والإمناء فل الطبيمة الذى خلقه الله نمالى فى الرء 
آحب آم کره لا اختیار له فی ذللع" . 

وإذامكنت الرأة مكرها من تفسمها دون أن يقم علبا | كراه فعليما ا لحد 
دونه » لأن فعلما زنا » ولأنها لست مكرهة » ولاعبرة بإعفاء الرجل من مقاب 


() شرح الزروای < ۸ ص e‏ 11 » سى 
الطالب < 4 س ۱۲۷ .ہہ الہذب ج۴ س ۲۸٤‏ انی < ٠١‏ عمں ۸١ا‏ شرح الأزمار 
٤ <‏ س ۳A۸‏ . 

۲(۰( امحل < ۸ ص ۴۳١‏ . 


۳ 


قإنه أعنى لإكراهه على الئل » ولس ها أن تتفيد من ظرف الرجل رعو 

ظرف خاص به » وهذا مدل به فی جميع اذاهب . 

۷ اطا فی الوط,: اللطا إما خط فى وطء مباح » وإما حط فى 
وطء رم . 

فانإطاً فى الوطء المباح لا عقو بة عليه لاندام الةصد ولقوله تمالى ل ولس 
علیک جناح فا أخطاتم نه وماتعمدت قاو بک) ولقول الر ول صلى عليه 
وسا « رفع عن أمتىاللطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » ثم هو بمدذلك شبهة 
تدرا الحد عند القائلين بالشة » من زفت إليه غير زوجته وتیل هذه زوجتك 
فوطہا يعتدها زوجته فلا حد عليه باتفاق » وكذلك الم إذا لم يقل له هذه 
زوحتك » أو وجد على فراشه امرآۃ ظنہا امرآته فوطم) » أو دعا زوجته جاءته 
غيرها فظنا المدعوة فو طا » لا حدعليه كل ذلك عند مالك والشافى وأحد 
والظاهريين والز يديين وححتهم أنهوطء اعتقد الفاعل إباحته عا يعذر مثله فيه» 
وأنه اشبه بوطء من زفت إلیه غير زوجته . 

ولكن أبا حنيفة رى الحد على من وجد امرأة ف فراشه فوطہا » لان 
اسقط هو شمهة المحل » ولاشمة ہا أصلاً و ان وجدها على فراشه ٤‏ وجرد 
وجود اسرأۃ على فراشه لا یکون دايل ال حل ليستند الظن إليه ؛ هذا لأنه قد 
يتام على الفراشغير الزوجة من صديقاتا وقريياتم| » فم تند الظن إلى مايصلح 
دلیل حل » وكذلك ا إذا کان أعى »إلا إذا دعاها فأجا بته أ جنبية وقاات 
أنا زوجتك » وهذا إذا م تطل الصحبة وشامت النغات ول يستطم المييز ٠.‏ . 

أما انحط فى الوطء الحرم فلا يمى من العقوبة ولمس شممة باتفاق » فن 
دعا حرمة عليه فأجابته غيرها فوطما ينما المدعوة فمليه الحد » فإن دعا 


() الأحزاب : ه. 


Pv 


محرمة عليه فأابته زوجته فوطا يظنما الأجنبية التى دعاها فلا حد عليه › 
لانتغاء حرمة الفرج لمينه » و إن أثُم باعتبار ظنه”“ . ) 
۹۸ — الرطاء بالوطء: ‏ والرضاء بالوطء لایعتبر شہة باتقاق » 
فن وطىء اسرأة أجنبية أباحت تسا له فمو زان » ول و كان ذلك بإذن ولا 
أو زوجما » لأن الزنا لايستباح بالبذل والإباحة » وليس لأحد أن بحل 
ماحرم الله » قإن أحات امرأة تفسما فإحلاها تفسما باطل وفع لما زنا حض . 
ولوأن امرأة لست فسا أو غيرها لأجنىفوطبا يظن أنما امرأته فلا حد 
على الرجل والمرأة اموطوءة زانية » ما الداسة فلا تمتبر زانية وعليما التعزبر . 
۹ - الزواع المرمس : - والزواج اللاحق بالزلی با يمتبر شمة 
تدرأ الحد فى روابة ى بوسف عن بی حنیفة » فن زنا بامرآة ثم زو جا لاعد 
طبةا مذ الرواية لأن للمرأة تصير ملوكة لازو ج بالفكاح فى حى الاستمتاع صل 
الاستيفاء من محل ملوك فيصير شببة تدرأ المد . 
وفى روابة الجسن وعد أن زواج المارض بعد الزنا لايمتبر شبهة » لأن 
الوطء وقع زنا حضتا لمصادفته حلا غير موك لاواطیء » ولان اازواج ایس له آثر 
رجمی فلا متد أثره لوقت الوطء ۔ 
والروابة الأخبرة تتفق مع مابراه جممور الفقماء » فهم يرون أن من زنا 
بامرأًة ٤‏ تزوجما فلا أثر زواجه على ال جرية التى ارتكبما ولا على المقو بة المقررة 
هما ء لأن الخد قد وجب بالزنا السابق فلا يسقطه الزواج اللاحتق . 
(۱) شر ح الزرقاای ج۸ ص ۷۸ شر ح فتح القدیر ج ٤‏ س۷١٤۱‏ نهاية اتاج ج ۷ 
ص ٤١٤‏ انی ج ٠۰‏ س ٠١١‏ الحلی ج ۱۱ ص ۲٤٦‏ شرح الأزهار ج ٤‏ ص ٣٤١۸‏ 
(۲) شر ح الزرقانی ج۸ ص ۸۰ - نماية الحتاج ج ۷ ص ٦ء٤‏ - الغنى ج١٠‏ ص١١٠‏ 
المحلی ج ۱١‏ ص٣١٢۲‏ .. 


(۴) بدائم الصنائم ج ۷ س۲٦‏ ۔ شر ح فنح القدیر ج ٤‏ ص ٠١١‏ -الغنى ج ٠١‏ 
ص ۱۹٤‏ + على ج۱۴ ص۲٠۲‏ . 


۳۹۸ 


۰ = وء سس وعب علا القصناص : ومن وجب ل التصاص 
ى آمراة فو طا وج عله المد » ولا متیر استستاقه الةصاص علا شهة 
تدرا المد » لأن حن القصاص إذا أباح له قتلما » فإنه لاببيح له فرجما أو 
الاستمتاع با . 


۹ - الساصق : = وسمى السعحق والتدالاك » وهى إتيان المرأء 
لرأة » والفمل متفق على تحرمه لقول الله تعالى والذين هم افروجهة حافتلون 
إلاعى أزواجہم أو ماملکت اعام فإنهم غير ملومین . من ابتفی وراء ذلا 
فأولثك هم المادون ° ولا كانت الرأة لاتحل للات عينما وكانم ناذا حرم » فإذا 
RE N‏ رجل فعی لم حفظله وهی‌من‌الهادین. 


و روی گن صلی الله عليه ف هول | الباب قوله رلا ا الرجل 
إلى عورة الرجل ولا اأرأة إلى عورة الرأً ة » ولا يفض الرجل إلى. الرجل فى 
نوب واحد ولا تنْض ا e‏ إلى الرآة ف الوب الو ار 2 وهذا اص صرح 
فى حرم السحاق لأنه إفضاء الرآة إلى المرأة . 


ويستبدل البمعض ٢ا‏ رواه أو موسى عن رسول اله صل ابه عایه وع من‌قوله 
« إذا آنى الرجل الرجل فہما زانيان و إذا أتت المرأة المرأۃ فا زانيتان »“ . 


ومن المتفق عليه أن لاحد فى الفعلى وأن عقو بته التعز ر لأنه معصية لاحد 
ہا » و إذا کان حدیث آیی موی - على فرض سحته _ قد وصف الفمل بأنهزنا 
فإن ذللت لاياحقه بالزنا المماقب عليه بالحد » لأن السحاق مباشرة دون إيلا- 
۶ »" . 3 و CC s‏ 


(۱) انی ج۱۰ ص٤۱۹‏ . 

. 1>  : المۇمنون‎ )( 

(۳) رواه آحد ومسل وأو داود e‏ وزاجم الأوطار ج ٩‏ س ٠١‏ . 
)٤(‏ راجم نيل الأوطار ج ۷ س 


۳۹۹ 


والزتا ا عاقب عليه باد يقتغى الإيلاج » فكان السحاق ما بجحب فيه لتم بر 
لاال دكا لو باشر الرجل المرأة دون الفرج أى دون إيلا . 

۲ه - اررسمناء : - واستمناء الرجل بيد أمرأة أجنبية لايعتبر زنا » 
وكذلك إدخال الرجل الأجنى أصبعه فى فرج امرأة ولك نكلا الفملين مءصية 
فيه التعز رر على الرجل والرأة سواء حدث إنزال أو | محدث . 

أما استمناء ارجل بيده و رسى بالحضخضةو جل ر عير ةفشختلف فيه. فامالكيون 
والشافعيون محرمونه مس#دلين على ذلاك بقوله تعالى ¥ والذن م لفر وم 
حافظون » إلا على أزواجمم أو ماملكت بعالم فإنهم غير ملومين » فن ابتفى 
وراء ذلات فأو للك م المادون 4“ فاارجل المسل مطالب بحفظ فرجه إلا على 
انين زوجه وملاتٌ ينه » فإن الس لفرجه منحاً سوى زوجته وملاك 
٤ينه‏ فمو من العادىن أى الجاوزين .ماأحل الله فم إلى ماحرمه عليهم » وعلى 
هذا مذهب از يديين . 

ومحرم الحنفيون الاستمتاء إذا كان لاستجلاب الشهوة » أا إذا غلبت 
الشهوة الرجل ول يكن له زوجة ولاأمّة فاستمى بقصد تسكينها فالرجاء أنه 
لاو بال عليه وبحب الاستمناء عندهم إذا خيف الوقو ع فى الزنا بدونه 

والابلة لابرون شيا على من استنى بيده خوفا من :لزنا أو خوفاً على 
بدنه ی حته إذام يكن لهزوجة أو أمة و[ بقدر على زواج وإلا حرم الاستمناء . 

ور ابن حزم أن الاستمناء مكروه ولا إأم فيه لأن مس الرجل ذ.كره 
بشماله مباح بإجماع الأمة كلما » فإذا هو مباح فليس هنالك زيادة على المباج 

(۱) شرح الزرةانی + ۸ ض ۷۸ شرح فتح القدر ج٤‏ ص ٠١١‏ - لهاية المختاج + ل 

مں 4 - الهذب + ۲ ص ۲4۸۹ - ای ج ۱١‏ ص۲٦۱‏ _ المحلل < ۱۱ ص ٠۹۰‏ 
شرح الأزهاز < ٤‏ ص ٠۳٠٣‏ . 


(۲) المۇمنون : * » ٩‏ 
۲١ (‏ - التهمريم الجنائى الإسلاى ٠‏ ) 


0Y. 


إلا انتعند لازو ل انی فلس ذللت حرام أصلا اقول اللہ تمالی ل وقد فصل لک 
ماحرم عاسم 4 ولاس هذا مافصل لا محرعه فمو علال لقوله تمالى از خلق 
لک ما الأرض 

و بقول ان حرم إنه يكره الاستمئاء لأنه لس من مكارم الأخلاق ولامن 
الفضاتل . وروى ا الناس 7كلمو! فى الاستمتاء فكرهته طائفة وأباحته 
آخری » ومن کرهه ان عر وعطاء ومن آباحه ابن عباس والمحسن و بعض کباز 
التابمين وقال ا ن کاوا غ ی ا لای وول عاف کان م ی غار 
شباہم بالاستناء يستعفون بذاك . 

وما قيل فى استمناء الرجل بال عن المرأة إذا عرضت فرجما شيا دون 
آن خا خی یول اوت وا تاها خی برل و المحكنى ذلك هو 
> الأستمناء فى المذاهي الخبلفة . 

س ای عر ارعاء ال وری أو حنيفة أ عر 
الجانى عن ادعاء الشمة يتير بذاته شبهة دارئة للحد فازانى الأخرس والزانية 
اللرساء لاحدان ولوثيت الزنا ضدها بشادة الشهود » لأنهما يعجزان عن 
ادعاء الشية » ومن ع الحتمل أن يدعياها لو استطاعا النطق » وكذلك الشأن 
فى الجنون الذى زنا حال إفاقته » بل يذهب أبو حنيفة إلى أن الأخرس 
لاد بإقراره إذا أقر كتابة أو إشارة » لأن الإقرار المعتبر عنده هو 
الإقرار بالحطاب والمبارة » دون اللكتابة والإشارة » فاو كتب الأخرس 
الإقر ار فى كتاب أو أشار إليه إشارة معلومة فإنه لاحد عليه » لأن الشرع 


.دام فی کل ماسبق حاشیة ابن عابدین < ۷ ص ۲٠٣١‏ شرح فتح القدرر ج4 

س ۱۰۰ اس الطاب < £ ص ۱۴١‏ اذب ج۲ ص ۲۸٦‏ س الأحكام ال لطانية 
للماوردی ص ۲۰۹ ۔ الإقناع +4 س ۲۷١۱‏ د العلل ج١١‏ س ۲۹۳ - شرح الأزمار ج٤‏ 
س ۲۳۹ والجز ء ای س ۱۹۷ - وراجم آیتاً تفسیر ان کشر + ۴ ص۲۴۹ وتفسیر 
فاط لای حیان + 1 ص ۳۹۷ — وسر الألوسى جه س ٤۸3‏ وتاسير رو ح الان ٤<‏ 
ص ٦۱‏ - وتنسیر القرطی < ۱۲ ص ٠١١‏ - وتفسیر الطیری + ۱۸ ص ٠ ١‏ 


۷۱ 


علق و حوب المد على البيان المتناهى » والبيان لايتناهى إلا بالصرح وهو الحطاب 
الا اا ا 

وری الز دیون ماراه أ حنينة من أن انرس وأخلون شة تدرا ال الد 
ولکنهمیرون أن إقرا ا رس یح ذا فہمتٽ إشارته أو کان إقراړه تا 

وعند الالكيين والشافعيين و 4 a‏ ر ٠‏ لماي عن ادعاء الشةلايعت 
شىهة » وبةولون محد الأخرس والجرن إذا تبتالرنا بالبينة » كذلك 
إقرارالأخرس الكنابة وإقراره بالإشارة كا أمكن فم مإشارته دوز شك ا 

و ری‌الظاهر ون أنه إذ ا كأ نت البينة فلا معنی الا نكا رولاللاقرار وڅ 
فوق هذا لايعترفون بالشمة ولا رون درء ادود بالہات » ومقتضى هذان 
البدأن أن عجر الجالى عن ادعاء الشبمة لاأثرله على المد 

+ س إثلار مر اران : وار ىأ وحنيفةأن ان کار ا خدا رای مت 
شبهة إذا قر الأخر وم يكن دليل غير الإقرار » فلا يعاقب المفكر لأنه لادليل 
عليه إلا إقرار الم الأخر والإقرار حجة قاصرة على امقر . ولامحد المقرلا نتاصدةنا 
المكر فى إنكاره فصار امقر معحكوما بكذهء وتمليل ذلك أن الحدانتني فىحق 
المسكر بدليل موجب لانن عنه فأورث شة الانتناء فى حق المقر » إذ الزنا فل 
واحد لاح إلامن شخصين فإن كنت فيه الشهة نفذت إلى طرفیه»رهذالآن 
لر بالزنا ماأقر بالزنا مطاقا وإ ما آقر بالزتا مم آخر متكر فإذا درأ الشرع عن هذا 
الأخر عين ماأفر به امقر فيندرىء الفعل عن‌القر ضرورة . 

ولسکن أ يوسف ومد بان ما راه مالك والشافعی وأحد والزىدون . 


(۱) بمائم الصنائم + ۷ ص ٠۰‏ ہ شرح فتح القدر + : ص ۷١۷‏ . 

(۲» شرح الازهار + ¿ ص ۱۰۹ ۲ ۲٣۰‏ 

(۴) نهاية الحتاج < ۷ ص ٤١١‏ تبصرة ال کام < ۲ س ۷١‏ الغ جه ١ص١۷١٠‏ 
(4) !على < ۸ ص ۲۵۰ . 


FY 
من أن امقر محد بإقراره » ولا يؤر على عقوبته إنكار الطرف الآخر » لأن‎ 
الإقرار حجة فى حق القر » وعدم ثبوت الزنا فى حت المدكر لايورث شبهة‎ 

العدم فى حق القر . 

أا الظاهر ون فعندم ن إنکار او الزانبين لايور على عق بة امقر » 
لأنهم لايسقطون الخد بالكبية » ولان القأعدة أن من أفر إقرارا تام حى 
فی مال أو دم أو بشرة» وكان عاقلا بالفاً غير مكره وم بصل إقراره عا يفسده » 
فقد زمه إقراره ولا رجوع له بعد ذلاك » فإن رجم ل ينتفع برجوعه » وقد 
زمه ما أقر به على تفسه من دم أو حد أومال 

۵۵ - ارعاء اهر اللار فی الر وم : وإذا آفر أحد الطر فين بالزتافادعى 
الطرف الآخر الزوجية » فيرىأبو حنيفة وأحد أنلامحد منهما لأن دعوىالنكاحج 
تحتمل الصدق » وبتقدر صدق مدعى النكاح منمما يكون ادعاء النكاح شبهة › 
وسةط الد لاحتال صدق دعو یالتکاح 

و رى مالك والشافمی حد المقر ما يثت قيام الزوجية » وأصولالظاهر بين 
واازیديینتقتضى الأخذ ذا الر ى“ 

وإذاضبط شخص يطأً امرأة فادعى الرجل والرأة الزوجية فالقول قوها 
على مابریجمہور الفقہاء مالم یشہد الشہود بزناا » إلا أن مال کا بوجبعليمما 
أن يشبقا الزوجية . 

فإذا شد الشمود نام فلا بسقط ادعاء الزوجية الحد إلا إذا أقاما البينة 


)١(‏ تبصرة الکام < ۲ ص۳۸ شرح فتح القدیر ج ٤‏ ص ۱۲۰ ›» ٠١۸‏ - أسنى 
المطالب < ٤‏ ص ۱۳۲ ۔ الغنی < ۱۰ص ۱۹۸ الأحلى ج ۸ ص ٠٠١‏ وج ١١‏ ص ٠١۴‏ 
شرح الأزظار < ٤‏ ص ۳٣۸‏ . 

(۲) شرح فت القدیر < ٤‏ ص ٠١۸‏ - الى > ٠٠١‏ ص ٠١۸‏ _المرفقة + ١۷١‏ ص۳ > 
۱ آممنی الطالب < ٤‏ ص ٠١٤‏ . 


(vr 


على التكاح » لأن الشمادة بالزنا تننى كونما زوجين فلا تبطل ٤جرد‏ قوهما» 
وبرى البءض إسقاط المد إذا م بعلم كونها أجنبية عنه لأن ما ادعياه محتمل 
یکن لاک اة ر 
ولا قان فلائیء علیمما ¢ کک هما ولوقامت الينة على الوط ولایکافان 
إقأمة الببنة على اة ة معروفة ومروف أن لازوج ها 
غإن أمکن مايقول الوالیء فلا شىء علمءا » لأن أصل ماما وأبشار ها على 
التحر بم يقول رسول الله صلی الله عليه و سل 2 ان دمام وأ واک وأعراض 
وابشار علي حرام فلا جوز اه إلا بتعيين لاشكت فيه »و إن 
کن کا ھ az‏ فالد واحب le‏ . 

۵۰٦‏ س بقاء البرة : وعدم زوال البكارة يمتبر شبهة فى حق المشهود 
علیما بالزنا عند بى حنيفة والشافمى وأحد والشيعة الز يدية » فإذا شهد أربعةعلى 
اذا بالزنا » وشهد ثقات من الذساء با عذراء فلا حد عليما للشبمة ولاحد 
على الشمود . 
ولان الجتمل أن مصل اط ونان يترتب عليه إزالة البكارة » ولزفر 
صاحب ای جني فة رأی ممائل »هو أ رأی الظاهر رين ¢ واکن ان حزم 
انظاهری ری أن ال مختلف بحسب مايقرر الذ-اءعلى ضعه عذرتما » فإنقلن 
ما عذرة يبطاما إيلاج الحشفة ولابد وأنه صفاق عند باب القرج فقد أيقنا 
عذرة واغلة فى داخل افرح لاییطاما بلاج المشنة فند نكن صدف e‏ إذ. 


س 


کر ارو ر د الى < ٠١‏ ص ١١۲١‏ 
(۲) رواه البخاری وملم وغيرا . 
a‏ ت 


VE 


يإبلاج اخشفة جب الدفيقام المدعليما ء لاه( يتيقن كذب اك ودولاوهي ° 
وسواء سقط الد بالشبة أو باليقين من أن الإبلاجزبلالبكارة فإاب 
بمد ذلا أن الفعل الذى شيد عليه الشهود معصية جب فيي التعرز تر . 
ال کی الای 
لمم د الوطء 
١ه‏ يشترط فى جر عة إلزنا أن يتوفر لدى إازانى أو الزانية فية المد 
أو القصد المنافى » ويمتبر القصد ال جناي متوفرا إذا اركب الزانى الفمل رو 
عام آنه بيطأ امرأة محرمة عليه أو إذا مكنت الزانية من قا وهی تمل آن. 
من بطأها مرم عليما . 
فإن انی ا۔رھا عل متەمداً وهو لایمل بالتحر م فاڑ حد عله > کن زفت 
إلیه غير زوجته فوطتہا على انپا زوجته » أو کن زفت إلى غير زوجها فكتته 
متقدة على آله زوجها » وکن وجد فی فراشه امرأة فوطتپا ممتقدا آنپا 
زوجته »أ وکن وجدت فی فراشہا رجلا فكننه معتقدة آنه زوج ما وکن 
و وها زوج اجر کان زوجما الأخير فلا مؤواية على اأزوج الأخير 
مادام لايعم بالزواج الأول وكن مكنت ممالةما طلاقا بائنا وهى لانمل أنه طلقا 
رظان اف القصد الجنالى إتيان الفمل الحر م » ن قصد أن زی 
بامرآة ثم ادان وجذها ف‌فراشه فآتاها على آنا امرأته لایمتبر زانیالانعدام 
القصد الجنائى وقت الفعل كذلاك لو قصد إتيان امرأة أجنبية فأخطأها وأتى 
أمرأته فاه لايمتبر زاناً ولوكان يمتقد أنه يآنى الأجنبية لأن الوطء الذى 
E‏ 
والأصل فى !اشر ية الإسلامية أنه لاحتج داز الإسلام حہل الأکا ° 


(۱) شرح الزرقالی < ۸ س ۸١‏ حاشیة ان عابدین + ۳ س ۲۲۰ - أسنى الطالب . 
< غ ص ۱۳۲ المفنی < ۰ ص ۱۸۹ . المحلل < ۱۱ ص ۲۹۳ شرح الازمار ٤<‏ س۰٣٠٠‏ 
(۲) راجع مبحث د أثر الجل على السؤولبة » نى الجزه الأول من كتاب الفدمري 
ا 
الحنای ص ٤٠۰‏ وما بمدها ۔ 


Vo 


فال من ادان محتج نجهل عر الزنا ء وبالتالى أنعدام القصد الناى » 
ولسكن الفقماء ببيحون استثناء الاحتجاج مل الأحتام 2 تسر له ظر وقه 
٤‏ الاحکام ک کس قر فرب عد بالإسلام 1 اف دار الإسلام وحتمل ظروفه 

ا ا ْ ا ڈنو ن آفاق وزنا قبل ,أن م هاتن 
الاين وأمثافا يکون اغہل الأحكام عله لاتمدام ا 

و ذا أدعي ال انی اند ل فاد نوع من أنواع النکا اح أو ببطلانه ما متیر 
الوط ء فيه زنا » فيرى البعض أن لايقيل اجه عل ال > لأن فح هذا 
اباب يؤدى إلى إسقاط الد » و لن ألفروترء ا درد أن 4 مار م عايه 
و رى البعض قبول الاحتجاج لأن ٠ءرفة‏ الک تاج لفقه ونخنى على غير أهل 
الل »> وأسحاب هذا الرأى الأخير مماون اليل با شبپة تدرا الد عن 
الجا ولا تعفيهه ن عقو به القع رز ر »› ومابؤر من قفاءالصجاة فى هذاب الب لاان 
4 زوجت فی عدتما فی عېد عر رضی الله عنه فما عر ض عليه الأ قال هل 
عتا ؟ فةالا : لا . فقال لو علتا لر مج » رها سواط ثم فرق سنا واتت 
امرآۃ إل على بن آبی طالب رضی الله عن ققالت إن زوجی زنا جاریتی . فقال 
ازوج صدقت هی وما لما لی حل » فدرأ على عن الرجل الد بادعاء الال 

و بلا=ظ 0 هال فرق بین قول الاحتحاج عل غرم لزنا وقبول 
الاحتيحاج جيل فاد النكاح أو بطلانه » فقبول الاحتجاج N‏ 
إعتاء الجانى من العقوبة على ا انمدام قصده الجنانی > وقبول الاحتجاج 
الثانى عند من يقبله لايعدم القصد الجنانى وإنما يقوم الاحتحاج شبة قؤدى إلى 
در الخد ولامنع من عقو به القع 


۲ < چ الہذب‎ EAN ا‎ ET 
٣٤۸ص‎ ٤< ص ۳۸۲ ۔ انی < ۱۰ س۹١١٠ . الحلى < ۹ س ۱۷۸ شرح الأزهار‎ 

(۲) شرح فتح القدر ج غ س ۹٤۷‏ ۔ المہذب ے٣‏ س ۲۸۵١‏ ے انی <۱۰ س١١٠٠‏ 
الى < ۱١‏ ص ١۸۸‏ . 


۳۷۹ 


الفصل الان 
فى عقوبة الزنا 


۸ - التطوء القشر يمى لقو بے الا : كانت عقو بة الزنا فى صدر 
الإسلام ابس ف البيوت » والإيذاء بالشميير أو الضرب » والأصل فى ذلك 
قوله تعالى . واللانى يأتين القاحشة مر ن ناک فاستشمدوا علمهن أربعة 
i‏ > فإن شېدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن اموت أو يمل الله ' 
ی لا ادان اا منک فآذوها فإن تابا وأصاحا فأعرضوا عا 
إن الله کان آواباً رحا 4 ٩‏ . 

وقد اختلف الفقاء فى تفسير هذبن النمين » فرأى البمض أن النص الأول 

جاء حك النساء فقط ولیس فيه الرجال » وأن النص الثانى عطف على النضص 
الأول عطقا متصلا بقوله تمالى ل واللذان يأتيا: 4ذ فکان هذا کا 
زائداً لار جا مضاقاً إلى ماقبله من 5 النساء »> وعلى هذا ب النساء الزوانى 
کان الحبسف الہیوتحتی تن أو مجعلالله من سبيلا مک آخر » وحک الرجال 
الزناة کان الأذؤى“ 

ورأى البعض أن النص الأول مبين لعةوبة الثيب » وأن النص الثاى ببين 
عقو بة البكر وحجتهم أن ل مراد بقوله تمالى [ من ساك الثيب » لأن قولامن 
نسائ إضافة زوجية كقوله ( للذين يؤلون من ناليم £ ولا فائدة نلم فى 
إضافته هنا إلا اعتبار الثيو بة »> كذلاك فإن النصين قد جاءا بعقو بتين إحداها 
أغلظ من الأخرى فكانت الأغاظ للثيب والأخرى للا بكا ركالرج والجلر 

Ae NS .١١» ا٠١ افئاء:‎ )١( 

() الف ج ۱١‏ س ٠١١‏ . 
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وحناك فريتى ثالث رأى أن النص الثانى وهو قوله لإ والاذان يأتيانها ٠‏ 
مک4 ناسخ لقوله تمالی ل واللانی تین القاحشة من ناك 4 والةائلون 
هذا الرأى مون قوله عز وجل ل واللذان بأتيانما منك 4 على أن امراد به 
ازا اة . 

ومن التق عليه أن هذن النصين نسخا بقوله تعالن. ل الزانية والزانى 

خاجلدوا كل واحد منہما مائة جلدة ولاتأخذ ک بہما رأفة فی دین الله إن کن 
تؤمنون الله ولليوم الاًخروليشمد عذابهما طائفة من المؤمتين 4 و يقولالرسول 
صلى الله عليه وسل « خذوا عنى فقد جمل الله هن سبيلا البكر بالببكر ج 
ما وتفرب عام »> والثنب السب جلر مابة ورجم بالحارة 2 

وقد استقر الج بعد ذلك 'على جلر غير الحصن وتفریبه - مم خلاف فی 
التمذيب - وعلىرجم الحصن دون جلره مع خلاف فى الجلد » وسامرض هذه 
الحلافات فما بعد . 

و ارجم مسل بها من جميع السأنين » ولاينكرها إلا طائغة الأزارقة 
من انلحوارج »› لأملايقبلون الأخبار اذام تكن فى حدااتواتر » علىأن ارجم 
ثابت عن رسول الله صلی الله عله وسل بالقول والفعل : 

فما قولہ فہو : أ ماذ کرنا « خذواعنی فقد جمل الله هن سبيلا .. ال » 

ت ار اة ا بو هر رة وزید بن خالد قالا : « إن رجلا م ن الأعراب آتى 
رسول اله صلی الله عليه وسل فقال IE‏ أنددك ١‏ اله إلاقضیت ل یکناب 
له و قال العم الآخر وهو أفقه مته نمم فاقض ینن بکتاب الله وائذنلى‌فقال ر سول ` 
ال٬‏ صل شمر قل » قالإن‌اب یکان‌عسیفاعل هذافزنی بامرآته وإلی آخبرت 
أن على ابن فر جم فافتدیت منه » فسألت أهل الم وران 
على ابی جلد مائة وتغريب عام » وأن أن على ارا ة هذا ارجم » فقال رسول الله 


(۱) المحلی ج ۱۱ س ۲۲۹ (۲) النور 
(۴) رواه ملم وأو داود والرمذى 
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صل اله عليه وسل E a‏ 
رد وعلی ابنك جلد ماه وتروب عام » واغد يا آنرس - لرجل من أسر 2 
امرأة هذا فإن اعترفت فار جما » قال فغدا علا فاءترفت بأمرها فأمر ا 
زول :ا صلی الله عليه وسل فر جت » . 

< - ماروی عنه صلی الله عليه وسل أنه قال « لاحل دم امریء مسل پشمد 
آلا إل إلا الله وى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالققس » وايب 
الزانى » والمفارق لدينه التارك للحاءة » . 

وأما فعله فقد أمر صلى الله عليه وسل برجم ماعز والفامدية کا أمر برجم 
بودبین زنیا وذللت کله ثابت ما روی عنه صلی الله عليه وسل : 

ا وروی ابو رو ال ایر جل رول ا عا ا عليه وسل وهو 
المسجد فناداه فقال يارسول الله إنی‌زنیت فأعرض عه حتی ردد عليه أرب مرات 
فما شمدعلی تفه آربع شمادات دعاه النی‌صلى ابله عليه وسل فقال : أبك جنون ؟ 
قال : لا ء قالفہل أ حصنت ؟ قال م . فقال الى صل الله عليه وسل اذهيوا به 
فار جوه قال ان‌ شاب فأخیر نی من مم من جابر بن عبد الله » قال کت فمن 
رجه » فرجناه بالصلى فا أذلقته الحجارة هرب » فأدركناه بالطرة فر جنار » 

ب وروی سلمان ابن بريدة عن أبیه » أن النی صل الله عليه وسل جاء ته 
ارا ف دفقالت ٠‏ پارسول الله طېرنی ٠‏ قال وك ارچی ` 
فاستغفری اك ووی إل »> فقّالت : أراك ردد 0 ردد کا رددت ماع ن 
مالاك ء قال : وماذا ذاك ؟ قالت إنما حبلى من الزنا ء قال : أنت ؟ قالت نعم » 
فقال ها حتى تضسىءائى بنك » قال فكفلها رجل من الأنصار حى وضدت »> 
قال : فی النی صلی ایل عليه وسل قال : قد وضعت الغامدية » فقال : إذن 
لارجما وتدع ولدها صفيراً ليس له من ررضمه » فقام رجل من الأنصار فقال : 
إل رفا ا یا ال ی 


A E rL 
رواه الماع (۲) رواه الجاءة (۳) متفق عله‎ )١( 
روا ملم والدارقطنی.‎ )٤( 


v۹ 

وروی ابن عر آن الود أتوا النى لى الله عليه وآ له وس رجل 
اسا مم قد زنيا » فقال : ما نحدون ف aS‏ > فمانوا نسحم a‏ 
ورین » قال کذیم إن فیها ار حم » فأتو! بالتوراة فاثلوها إن کم صادٽين 
فخاءوا بالتوراء ۾ وحاءوا پقار م »ففرا حتی إذا اتہی إلى موضع وضع يده 
عليه ء قا لر a‏ فإذا ھی تلوح » فقال أ قالرا : باتحد فما 
1 رم ولكتنا کیا تک قا 3 > فأمر مہما رسول اله صلی الله عليه وآ له 
و جا » قإل : فلقد رأیته جا عذها رقا اللمجارة مشه ي 

وإذا کان اندارع قد و رى فى المةو بة بين اصن وغیر اجن > فدللاک 
لان الحصن لذا زنا بعد توفرت مواقم الزنا ندنه کان زناه ى ثاية القبح > 
ووجب أن کون عو بته فى غابة الد . 

ولص ما سبق إلى أن عقو بة الزتانوعان(١)عقو‏ بة السكر(م) عقو ةا حصن 

الین ارز ول 
فى عقوة البكر 

۵۰۹ ۔ عفاں الیبکر الزالی  :‏ إذا زنا البکر سواء کان رجلا أو 
مرا رون فو شین :+ الد » والانية التفريب > قول الرسول 
صل الله عليه وسل « عنی فد جمل الله هن سبیلا البسكر البکر جلر 
مانة رترب عام 0 

ويلاحظ أن الشريعة تفرق بين عقو بة الأحرار وعقوبة الأرقاء فى الرناء 
فتخفف عةو به الرقيقق واشدد عقو به الحر » مراعية فى ذلك ظروف كل منهماء 
ولسكننا لن تسرض ها إلا لاعقوبة المقررة للا حرار ناظربننىذلاف إلى أن الرق 
الى فى كل أنحاء الما » وأن لاحاجة تدعو إلى بيان عقوة اقيق 


۰ - اور - عقو البلم ' : - لذا زناالبكر عوقب باجا ماله جلرة 


yT‏ عه () و سم وبر داود والترمدى 
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I TE E 
ارول صلی الله علبه وسل « خذواعنی فقد جعل الله من سبيلا » اليكر‎ 
0 باکر جلد ماثة وتغريب عام‎ 

وعقوبة الجلر حد”» أى عقو بة مقدرة » فلاس لاقافى أن نقص منہا أو 
زد فما لى سبب من الأسباب » أو ظرفمن الظروف » ولس له أن بوقف 
تنفيذها أو أن بستبدل سا غيرها » ا أن ولى الأمر لاعلك شيا من ذلاف »› 
ولاعلات العفو نا كلما أو بعضها . 

وسفتسكلم عن طريقة الإلد وشروطه عند السكلام على تنفيذ العقو بة . 

- انبا - التقريس : إذا زنا البكر جلد مائة جلرة وغرب عا 
والتغريب هو العو نة الثانية اران > ولكن الفقماء حتافون فى وجو با 

فأو حنيفة وأسحابه رونأن التغذريب لاسا ٤‏ والکم حبزون للامام 
أن بجمع بين ال جلد والتفريب إن رأى فى ذلك مصلحة » فعقو بة التفريب عدم 
ليست حدا كاللد و إا هى عقوبة تعز رة » ومن هذا الرأى الشيعة 'الز يدرة 

و رى مالك والشافمى وأحد وجوب ام بین اجار والقذریب › و يمتيرون 
التغريب حدا كار وحجحېم حديث الرسول « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام » وماروی عن عمر وعلى أنمما جلدا وغربا ولم يتكر عليمءا أحد من الصحابة 
فصار علہما إجاع) ° . 

ومن هذا الرأى الظاهر بون فإلهم ررون‌التذريب حدا ثابتاً بصرع النص ٠‏ 

o۱۲‏ تریب لرام : وری مالك أن التغريب جل لارجل دون الرأةء 
لأن ل مرأةحتاج إلى حفظ وصيانة ولأن الأمر لاخلاو إن غر بت أن تفرب ومعما حرم 


)١(‏ الور : ۲ (۲) رواه ملم وأبو داود والزمذی 

(۴) بداثم الصنائم + ۷ ص ۳۹ شرح فح القدیر ج٤‏ ص ۱۴۳١ ) ۱۳۲٣‏ شرح 
الازهار ج ٤‏ ص ٠٤١‏ 

٠۴۳ ص‎ ٠١ + المفی‎ - ۲۸٤ شرح الزرقانی + ۸ ص ۸۳ المذپ +۴ س‎ )٤( 

(۰) الحجلى + ۱۱ س ۱۸۳ - ۱۸۸ 
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أوأن تفرب دون حرم . والأصل أنه لا جوز أن تغرب دون حرم » لقول الى 
صلی انه علیہ وسل « لامجل لامرأة تومن بالل واليوم الأخر أن اف رة 
يوم وليلة إلا مع ذى حرم » ولأن تشريبها بنير حرم إغراء ها بالفجور » وتطبيع 
ها » وإن غربت محرم أفضى إلىتفريب من ليس لزان » ون من لاذنب له » 
وإ نكلفت ممل أج رنه فنى ذلكزيادة على عقو بتها عا ) يرد به الشرع › وعا 
لمكن أن بحدث مثله للرجل . 

رلمذا مخصص الالسكيون الحبر الوارد فى التغريب » و بجملونه فى حق الرجل 
دون المرأة » إذيازم من الملل بعمومه تخالفة مفمومة فإنه دل عفهومه على أنه ليس 
ى الزانى أ كثر من ‌العقو ة للذ كورة فيه » ووجوب التغريب على المرأة يازم منه 
الزيادة على ذلك » وفضلا ۶ا سبق فإن العمل بعموم النص يؤدى إلى فوات حكته 
لأن الحد وجب زجرا عن الزنا » وني تفريبها إغراء به وعكين مئه" . 

وبرى الشافمى وأحد والظاهربون أن التفريب عقو بة واجبة على كل من 
ا 

۴۳ - ماطي التفربب : - اختلف الفقباء فى ماهية التغريب › فقال 
مالك وأو حنيفة إنالنغريب معناه ا لجس » فيحبس المغرب فى البلر الذى يغرب 
إليه مدة لاتزبد على سنة فالتفريب عند الالكيين والمنفيين معناه اليس 
فى باد غير البلو الذى وقعت فيه الجرعة » ومن هذا الرأى الزيديون . 

وسرى الشافمى وأحمد أن التفريب مناه الننى من البلر الذى حدث فيه 
الزنا إلى بلد آخر » على أن راقب‌امغرب محيث محفظ بالراقبة فى البلر الذى غرب 
إليه » ولا حبس فيه » فالتغريب عند الشافميين والمنابلة هو الوضم حت المراقبة 


(۱) شرح الزرقالی < ۸ ص ۸۳ - الغنی < ٠۰١‏ ص ٠۳۴۳‏ . 

(۴) آسنی المطالب < ٤‏ ص ۱۲۹ الفنی < ۱۰ ص ۱۳٤‏ _ المحل < ۱١‏ ص ٣۲٢‏ 

(۴) شر ح الزرقالی <۸ ص ۸۳ شر ح‌فتحالقدیر < ٤‏ ص ۲۷۰ حاشبة ابن‌عایدرت. 
ج ٣‏ س ۲۰۳ شرح الأزهار ج ؛ 


TAT 
. ی بد خر“ ومن هذا الرأى الظاهريون‎ 

و ترط بهض الفقماء فى .الريب أن يكرن افا لاتقل عن فة 

¢ 0 ا‎ yT (FY 

القصر " . وررى البمض آن کون انى من مل الما م إلى عن غيره دون 
التقيد عسافة معينة » فار نى ي تبمدعر عل میا ۽ او 

ُ الت‎ e ټل‎ 0 U من لا ان ا الراي‎ a 

. و 0 : os‏ + - 
أو إلى ماأدرن مسأفة القصر على رى البعض > ور الرمض أن المراقة مقصود 
مها إلزامالمفرب بالقامة اليل الغر ب إليه » فلا ككن من الضرب : ا 
وإذا کات التاعدة ی الشافعيينأن أنه ر مب عنام ١‏ انی إ ا جم کبرزن 

حنس الغْرب إذا خف زحجوعه 8 البار انی عر ھی 7 5 

و ری الشافميون إعأدة تر دب امرب 5 دجم إلى الب اذى تر ده مل ¢ 
E E‏ ز # الاعات لوو و 
على أن تستأنف الاخ من -جديد ليعوالى الإحاش وح لاتفرق السنة”" أا 
المنابلة فيرون إعادة التفرمب فى حالة ارجوع عن أن ببى على مذة التغريب 
الاه عت م رهه ن ا ن الول یا ر جا 

و إذا زنا المغربنالبلد الذىغرب إليه جلد » وغرب إلى بلد آخر » ودخلت 
دة الباقية من التفريب الأول ف مدة التغريب الثانية لتحانس الدين . وهذا 
متف عليه فى مذهب مالك والشافس وأحد » ولكن الظاهريين رون أن 

١۸۲٠ص‎ ۱١ س ۱۳۹ (۷۲) الى ج‎ ٠۰ الفی ج‎ - ۱۳۰١س‎ ٤ اسن اإطالبج‎ )١( 

(٣)‏ مسافة التمسر تلف علمما فذهب مالاك والثا ى وأحد وآخرون إلى أن الملاة 
اقصر فى أربعة رد وذلاكف مرة :وم بالسبر إل سط وقال ا حتفة 4 والكوفيون أل عا تقس 
ره اللاة اة أيام وقال الظاهر يون إن 1 سافة ميل ۴ ټر ی تدا ية ه الجتهند ع ۱ س ۱۳۱ 
الحلى 1 e‏ ص ۱ وما مدها , 

(4) اسن الطاب < ٤‏ ص ۱١۰١‏ للیذبه < ۲ س ۲۸۸ ١ a‏ ور ۱۳١‏ 


(ه) اسن ى اإطالب < + س ٠۴١١‏ () اسب طالب < ٤‏ ص 
(۷) اس الطالب + 4 ص ٠۳١‏ (۸ الإتأام ج ٤‏ ص ٠٠۲‏ ' 
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تستم مد التذريب الأولى ¢ تیذا نى إلثانية“ لان القاعدة عند م اھا 
من حد لامحزی عله جحد خر 

وإذا زنا الغريب عرب إلى غير بده » وإذا زناف البلد الذى غرب إليه 
غرب إلى بل آخر غير الذی‌غرب منه » و رى بمض الالكيين‌أن سحن الغريب 
فى البلدة الى زنا فبا يبر تفريا له ولكن الشافميين والنابلة بشعرطون أن 
يغرب ی : 


الوس الان 
فى عقو نة الحصن 

٤‏ - رر عمو بے الس : - فرقت الشر يعة بين الحصن والبكر فى 
عقو بة ألزنا» وخففت عةو بة الب كو وشددت عقو بة الجصن » وجعات عقو بة 
البكر الجلد والتغريب وعقوبة الحصن الجلد والرجم » ومعنى الرجم القتل رمیا 
الحجارة وما أشبة 

وعلة التخنيفءل البكر هى علة التشديد على الحصن » فالشر يعة الإسلامية 
تقوم على الفضيلة وحرص على الأخلاق والأعراض والأنساب من التلوث 
والاختلاط » وتوجب على الإنسان أن عاهد شوته ولايد تحيب 4ا إلا من 
طریق الال وهو الزواج » کا توجب عليه إذا بلع ا يزوج حتی 
لايعرض نفسه للفتنة أو ماما مالا تطيتق » فإذا ل يزوج وغابته على عقله وعز يته 
الشوة فقابه أن جلد مائة حلدة ويغرب سنة » وشفيمه فى هذه العو بة أللفيفة 
تأخيره فىاازواج الذى أدى به إلى الجرعة . أما إذا تزوج فأحصن تم أهى الجرمة 
فعقو بق الجلد والرجم » لأن الإحصان يسد الباب على الجرعة ولأن الشريعة 
مجعل له بمد الإحصان سبيل إلى ال جرعة » فل تحمل الزواج أبدياً حتى لايقع 


(۱) شرح ازرقالی < ۸ س ۸۷ اسن ااطااب ج ٤‏ ص ٠۴١‏ - الإقضناع < ٤‏ 
ص ۲۰٢۲‏ _ الحلی < ۱۱ ص ۱۳٤‏ (۲) المراجع السابقة . 


At 


فى اللاطيثة أحد الزوجين إذا فد ماپدم شا » وأباحت ار EY‏ حمل المصمةفی 
يدها وقت الزواج »كا أباحت ها أن تطلب المللاق 2 ض والضرر 
والإعسار وأباحت لازوج الطلاف فى كل وقت SE‏ روج أ کار 
من وأحدة عي أن هدل ہن 6 ودا فتن اشر بوه واب الالء 
وأغلقت دونه باب المرام » كان عدلاوقد انقطمتالأسباب التى تدعو لاحر عة 
من احية العقل والطبم أن تنقعام المماذر التى تدعو لتعغفيف المقاب UY‏ 
الحصن بعقو بة الاستصال التى لا يصلح غيرها لن استعصى الإصلاح ۴ 

0۵ -الر : فأما ارجم فءقوبة معترف بها من جيم الفقباء إلا 
طانفة الأزا رق من لحوارج ا ل يبون الأخاد إذا ے ا ۴ ,جد & 
وعندم أن عقو به وغیر الحصن ه هن الد مستندين لقوله تال ارا 
والزاي فاجلدوا۔ کل واحد منہما مان حلدة 4 

والرجم هو قتل الزانى رمياً بالجارة وما شما . 

والأصلل ف الرج كا يبنا “ هو قول الرسول صلى الله عليه وسل وفعل 
فالرجم إذاً سنة قولية وسنة فعلية فى وقت واحد . 

- الل : - والملد هى العقو نة الثانية لازانى الحصن طبقاً للنسوص. 
« خذوا عنى فقد جمل الله هن سبيلا » البكر بالبكر جإد مالة وتغريب عام 
م بالسجارة » ° . 

لكن الفقماء مختلفون على ما إذا كانت عقوبة الحصن هى الرجم وحده » 
أوهى ارجم والار e‏ 

وحجة القائلين با جلد مم الر جم أن القرآن جمل الجلد عقوبة أساسية لا » 
وذلك ڌوله تمالی ٍ الرانية والز ایی فاحلدوا ٠‏ وأحد فا ماله حلدة 4 ر 
م جاءت السنة بارجم ف حى اليب » والتغريب فى حق البكر فوجب ام 


والب باشب لد ماله ورح 


. وما كتبناه ع التطور التشسريى لمقوبة الؤنا‎ ٠٠۸ سراجع الفقرة‎ )١۱( 
۲ رواه مسل وابو داود والترہذی (۳) اآنور:‎ )۲( 


Ao 


بینهما » وقد فمل ذلات على بن أبى طالب حيث جلد شراحة يوم اجيس» ورجا 
بوم الحعة » وقال جلد مها بكتاب الله » ورجمتما بنة رسول الله صلى الله و 
وحدیٹ الرسول صرح فی ابم بينالجلر والرجم « والثيب بالثيب جار مالةورجم 
بالحجارة » وهذا الصر ع الثابت بيقين لا يترك إلا بمثله » وإذاكان نص المديث 
قد جعل لابکر عقو بتين الجلدوالتةريب » وجمل لاحصنعقوبتين الجلد والرجم 
وقد سا قوي الك «١‏ اقد وجب القسلم بعقوبتى الثب » فيجلد أولا 
ثم برجم انیا . وہہذا الرأیقال عض الفقماء » منهم امسن وإسحق وابن المنذر 
وعليه مذهب الظاهر بين » والشيعة الز دة » وهو رواية فى مذهي ر( 
وی ا ی رن کو رر ل 

وسم رجم ما عزا والفامدية ورجم بهودیین . ولم رد عنه آنه جلد واحداًمنہم رن 
الرس ول فى حادث‌العسيف قال «أغدياأ نيس إلىامرأة هذا فإن اعترفت فار جما ° 
وا ا #لدها . وكان هذا خر الأمرين من رسول الله فو جب تقد عه . هذامن 
جمة النصوص . أما من جبة المعنى فإن القاعدة العامة أن المد الأصفر بنطوى 
فى المد الأ كبر . لأن الد إنماوضع لازجر . ولاتأثير لازجر بالضرب مع الرجم . 

وأ حاب هذا الرأى هم مور الفقماء . وم سامون بحديث E‏ 
عليه وسل .ولسكنهم يعتبرون الجلد منسوعا أو داخلا فی الرجم > ومن احاب 
هذا الرأى مالاك وأو حنيفة والشافىى وهو رواية عن جر 

وهناك رأى ثالث ری أععابه أن الاب إن كان شیا جلد ورجم فان کان 

شاار ا مول جلد لا روی عن أیی ذر « الشيخان لدان ورجان » والشبان 

رجمان والببکر ان لدان و نيان“ » وعن ابی ابن کب وروق ثل 


۲٣۴ ص‎ ۱١ < ااحلی‎ _ ۱۲٤ المغتى ج ۰ ص‎ ۳٠۴۳ بداية انجتهد + ۲ ص‎ )١( 
. رواه الجياعة‎ )۲( ٤٤ س‎ ٤ وما بمدھا _ شرح الأزمار ج‎ 
٤ح بداية الجتهد <۲ ص٣٦۳ ہ شرح الزرقالی ج۸ ص ۸۲ شرح فتج القدرر‎ )۴( 
Se 
٣٤ س‎ ١١ + المحلى‎ )+( 
) ٠ _ التعریم المنائی الإسلای‎ ٠٢ ( 


۳۸١ 


هذا“ . ولمل أساس هذا الرأى أن زنا الشيخ مذموم » وأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال « ثلائة لا لر الله لبهم ولا بز کیم » ولمم عذاب آل : شيخ 
زان وملاك کذاب وعابل کر ¢ 
۷ - ماررت تلف على عقو بترا : وهناك حالات بمینہا مختلف على 
العقوبة الواجبة فبا » و برجم هذا إما إلى الاختلاف على تسكييف هذه الحالات 
وإءا إلى الإختلاف على التصوص التى تحكما » وسنتكار على هذه المالات 
فعا بى : 
۸ - مات اللواط : بيترتب على اعتبار اللواط زنا أن يماقب عليه 
مقو بة لزنا » واكن القائلين باءتبار اللواط زنا اختلفوا فى عقو بته : 
فقال مالاك : إن عقو بة اللواط الرجم مطلقا سوا ءكان الفاعل والفعول به 
عحصنین أ عار حصتین 
وف مڏذهب الساى وأحمد ARES‏ : 
اوها : أن الاواط كه حك الزنا ء» فيعاقب اللاط والاوط به بعقو بة اازناء 
فن کان ع دجم ومن ۾ يکن عے حلد وغرب وححة أحاب هذا اارأى 
مارواه آبو موسى الأشءرى عن الى صلى الله عليه وسل « إذا نى الرجل الرجل 
فما زانيان » ولأنه حد بحب بالوطء فاختلف فيه البكر والب . 
وثانما : أن اللائط هو الذى برجم آما الوط به فلابرجم ونما لدو يغرب 
فی کل الأحوال سواء کان ذ كرا أو نى صتا أوغير حصن لأن الإحصان 
ا | 
(۱) اأحلی ج ۱١‏ س ۲۴٤‏ . (۲) رواه ملم واانسائی . 
)۳( شر ح الزرقالی ج ۸ ص ۲ مواهب ال جمیل < ٦‏ ص ۲۹۰۹ 
)٤(‏ اة المحتاج + ۷ ص ٤٠٤ › ٤۰۳‏ أسنى الطالب < ٤‏ س ٠۲١‏ الذي 
<۴ ص ۲۸١‏ المغنی < ٠١‏ ص ١١١‏ الإقناع + ٤‏ ص ۲٠۴‏ 
)١(‏ أخرجه السمقى وأبو داود والطيالسى وراجم نيل الأوطار + ۷ س ٣١‏ 


FAY 


جمل لافبل وهو بؤنى فى ألدر ولا يتصور فى الد ر إحصان . وغلى هذا فاللوط 
نه إذا اعتبر فعله زنا فمو زنا من غير حصن مادام الإحصان م مجمل للابر . 

وثالہا : أن عقو بة اللاثط واللوط به القتل فی کل حال › ای سواء كان 
صا أو غير حصن . وف قله رأيان : رأی 24 القتل رجا . ورأی ری الفتل 
بالسيف . وحجة القائلين بالقتل مارواء ان عباس عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل « من وجدتموه يعمل عل قوم لوط فاقتاوا الفاعل والمفول به » وقدکان. 
إطلاق الفتل فى الحديث حجة أن قال بأن الفتل يكون بالسيف فكل حال , 
وفسر آخرون القتل بالرجم لأنه وطء جب به الخد . فسكان القتل بالرجم کا 
هو الال فى الزنا . 

ورى أو حنيفة أن اللواط ليس زنا فلا يعاۆب عليه بعقوبة الزنا و إنما 
بماقب عليه بعتو بة تعزبرية . ولامانع عند أب حنيفة من آن حبس حتى موت 
أو يتوب . وإذا اعتاد اللواط يقحل سياسة لا حداً » أما أو بوسف ومد فيريان 
الاواط زنا يماقب عليه بمقوبة الزنا فيجلد من م حصن وبرج الحصن . 

وى فت اة ف يدية رأيان : أحدها أن حك اللواط هو حك الزنا. 
فير جم‌الحصن. ومحلدمن )م حصن. والثانی أن يقتلالفاعلوالغمول بەن یکل حال . 

أما الظاهر يون فبرون الاو اشا ار غالا فير فة مر غا 

۹ مان وط ۽ الحارم : ,ری جور الفقہاء آن من وطىء عر 
عوةب بمو بة الزالى فير جم الحصن ولد غير الحصن ويغرب . ولكن بعضمم 
ری - وهو رآی لحد _ ” آن من وطیء ذات عرم‌حده الفتل ف یکل حال 


. رواه بو داود والرمذی وان ماحه والنېنی‎ )١( 

(۲) شرح تح القدار ج ٤‏ ص ٠١١‏ بدائم الصنائم < ۷ ص ۲٤‏ 
(۴) شرح الأزھار ج ٤‏ ص ۴۴۳۹ )٤(‏ الحلی ج ۱١‏ س ۲۸٠١‏ 
)١(‏ الى < ٠١‏ ص ١١۴‏ . 


FAR 
لا رواه البراء قال : « لقيت عى ومعه الرابة فقلت إلى أبن ريد ؟ قال : ببثنى‎ 
رسول اله صلی الله عليه وسل إلى رجل 6 رأة آبيه من بعده أن أضرب‎ 
عنقه وآخذ ماله »ولا رواه الجورجانی وان ماجه بإستادا عن ان عباس‎ 

اوو لله عليه وسل قال « من وتم على ذات حرم فاقتلوی ٩۱‏ 

و رى القااهريون أن من وق على أمرأة أبيه بعقد أو بغير عقد فإنه بقتل 
صتا کان أو غير حصن »› و مخهس ماله . وسوا کات امه او غر أمه . دخل 
ا وه أو م يدخل . . وأما من وقع على غير امرأة أبيه من سار ذوات محارمه 

بصهر أو رضارع فهو زان وعليه حد الزنا فقط ” وعلة ذلك أن امرأة الأب 
ا هو حديث البراء . أما من عداها من الحارم فل يصح فى 
شأنهن نص خاص . ههن وقع على واحدة منهن كان زانياً طبقاً الذصوص المامة. 

۰ ماك وط امام : لایمتبر وطء البهانم والميوانات على العموم 
زنا عند مالك وأبى حنيفة والظاهربين . و إا هو معصية فما انعر ر . وكذلاكف 
المح فى تممكين الرأة حيواتً من نفسمها . وعلى هذا الرأى الراجح فى مذهب 
الشافى وأجر 9 

ما الرأى ررد الثافم a‏ ابه أن ن الفعلل يعتبر 
زنا ولکنه يماقب عایه بالقتل فی کل الأحوال نا روی عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل « من أنى سيمة فاقتاوه واقتاوا المبية» ٠‏ 

وبعض الشافعيين يمةبر الفعل زنا قياساً على إتيان الرجل المرأآة . ولون 


(۱) رواه الخمسة ( فيل الأوطاز ج ۷ » ص ٠۸‏ ) 

(۲) راجم نيل الأوطار + ۷ ص ۳١‏ 

(۳) الحلی + ۱۱ س )٤( ٠٠١٠١‏ شرح الزرقانی‌ج ۸س ۸ ۷ شر حفتحااقدس 
ج ٤‏ ص ٠١۲‏ المحلی ج ۱۱ ص ۳۸٦‏ » ۳۸۸. 

٠۲١ ص‎ ٤+ أسنى المطالب‎ ٤٠٠١ نهايةالحناج ج ۷س‎ - ١1۳۴ ص‎ ٠٠١ + اغى‎ )٠( 

. رواهأحد وأبو داود والترمذی‎ )٩( 


۳۸۹ 


عو الحصن الرجم وعقوبة غير الحصن الجلد والتفريب“ وهذا الذى إراه 
بعض الشافمين هو الرأى الراجح فى مذهب الشيعة الزيدية . وإن كان بعضهم 
ری ماراه مالاك وأ بو نین 

وبرى الشافميون والمنابلة أن المرأة التى #كن من فما حيوانا علا 
ماعلى واطىء البهيمة" و إن كان بمض الشافميين يضرحون بأنه ليس على 
المرأة إلا التى ر“ . 

الس اثالث 
فى الإحصان 
-- اررمعا رط ال ركم : رأينا فما سبق أن الشر ية الإسلامية 
هفرق فى العقو بة بين الحصن وغير الحصن » وتهافب الأول بارجم دون الثانى » 
ومغی هدا أن اشر رمة ل الإإحصان شر شط لار جم > فإذا انعدم الإحصان 
امتنع الرجم . 

و إذا کان الإحصان شر طا فی الر جم > فإن الإحصان فى نفس الوقت 
بجوعة شروط تكون هيئة واحدة أو جوعة أجزاء لعلة واحدة » وكل واحدمن 
هذه امجموعة يمتبر بذاته شرطاً أو علة لوجوب الرجم . 

o‏ — مع ارو معمارہ . الإحصان لغة : معناه الدخول فى الحصن أو 
امنع قال تعالى ل[ لتحصتك من بأ 4 و يقال أحصن إذا دخل فى الحصن . 

وللاحصان فی القرآن أ کٹر من ممنی فقد جاء بمعنی التزو یج فی قولہ تمالی 
والحصنات من النساء إلا ماماكت أيانع” ) وجاء بمعنى المرية فى 


۳۳۹ ص‎ ٤ شرح الأزهار ج‎ )۲( . ٠٠٥ اة المحتاج ج ۷ ص‎ )١( 
٠۲١ ص‎ ٤ < اسن الطالب‎ _ ۲۵١۳ س‎ ٤ الإقناع ج‎ )۳( 

٠١١ س‎ ٤ أسنى الطالب ج‎ _ ٠٠٤ س‎ ٤ + نماية الحتاج‎ )٤( 

)١(‏ اااء 


۹۰ 
قوله تعالی [ ومن م يستعام e‏ طولا أن يكح الحصنات الؤمنانت فن 
ماملكت أمانك من فتيانتك المؤمنات ) وجاء جعنى اليغة فى قوله تعالى 
3 ومريم ابنة ران التى أحصنت فرجما 4 وقوله لإ اليوم أحل 0 الطيبات 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ك وطعامک حل هم » والحصنات من 
اأؤمنات والحصنات من الذن أوتوا الكتاب من ق € وجا نی 
الإسلام والزواج فى قوله تعالى ل فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلهن نصف 
رمون الحصنات ٤‏ يتوا 1 دة شېداء فاجلدوم انين e‏ { ۰ 
۳ د انو اع ارر مان : الإحصان فی ارام على نوعين : إحصان 
ارجم ¢ وإحصان القذف › وسنت کم هنا على إحصان ارجم ا اخضان 
القذف فحل السكلام عليه جرمة القذف . 
وإحصان الرجم شرعاً :هو عبارةعن اجتاع صفات اعدبرها الشارع لوجوب 
ارجم » أو هو تجوعة من الشمروط إذا توفرت فى الزانى كان عقابه الرجم 
{ ۵۲ - روط اررمصاں : تفت اافقہاء على بض شر وط الإحصان فی 
جرعة الزنا » واختلفوا على البعض الأخر » وسنبين فما بلى شروط الإحصان 
صو مہا مااتف عليه وما اختاف فيه 
اور بب الوط ف داع e‏ : دشەرط ليام الإحصان ان کون هناك 
وطء فى نكاح سحيح » وأن :كون الوطء فى القبل افوله عليه السلام « والثبب 
باوب الجلر والرجم » والثيابة محصل بالوطء فى القبل . 


٩۲: الحرم‎ )۲( ٢٠١ : الن اء‎ )١( 

( ۳ الائدة : ه )٤(‏ الزاأء : مب 

٤ النور:‎ )ه١‎ 

1 Ne ص ۱۴۳۱ بدائم الاثم < ۷ ص ۳۷ ب الخى ج‎ ٤ شرح فتح القدر ج‎ )٦( 
۳4۲ ص‎ ٤< بداية الجنهد ج ۲ ص ۴ _ شرح الأزهار‎ ٠۲١ ص‎ 


۴۹۱ 


ولا خلاف فى أن عقد السكاح انلالى من الوطء لامحصل به إحصان ٠‏ ولو 
حصلت فيه خلوة حيحة”“ أو وطء فما دون الفرج » أو رطءق الار » لأن 
هذا لاتعتبر به رأة ثيا ولا خرج عن الان الذين حدم جل 
ماه وتغريب عام . 
والوطء الذى يؤدى إلى الثيابة هو الإيلاج فى القبل على وجه وجب 
الاسل » أو هو تيبب المشفة أ و مثلما فى القبل سواء أنزل أو لم ينزل » 
ولا یکنی مثل هذا الوطء وحده لوجود الإحصان بل بحب أن يكون الوطء 
فی تسکاح لأن النشكاح هو الإحصان لقوله تمالى ‏ والحصنات من النساء 4 
يعنى العزو جات › فإن اوطء فی غر نسکا حکالزنا ووطء الشمهة فلابصير به 
الواطیء حصنا دون خلاف . ۰ 
ويشترط فى النكاح أن يكون سحيحا » فإن كان فاسدا فإن الوطء فيد 
لاحصن کا ری جور انتا . 
و يشترط إذا کار ن الرطء فی نکاح ححیح أن لا یون وط عو کالرطء 
د کک > فإن الوطء الذى عرمه الشارع لامحصن رار کان 
نکاح یح 
ا : وها شرطا الأهلية للعو بة » کا ألما لازمان فى 
كل جربمة » و مجحب توفرها فى الحصن وغير الحصن وقت اركاب المرية 
طبقاً للقواعد العامة ء إلا نما اشترطا أبضا فى الإحصان لأن اشتراطمما وقت ٠‏ 
ارتكاب الجرعة لايغنى عن اشتراطمما فى الإحصان » فيشترط إذن أن يكون 
() ری افادی من مام ية اعبار الإحمان بالملوة »> ولكلهم يتأولون رأيه 
ویقولون انه اراد الحلؤة مع الدخول _ شرح الأزحار ج ٤‏ ص ٣٤۲‏ 
(۲) المغنى < .. ١ص ۱۲١‏ الإقناع ج ٤‏ ص ۳۵٠۰‏ الىذبه ج ۲ ص- ۸۴ 
أسنى المطالب ج ٤‏ ص ۱۲۸ شرح الزرقانی ج۸ ص۸۲ - شرح فتح اأقدبر ج٤‏ ص ١١٠۱ء‏ 


"٤۳ شرح الأزهار ج 4ص‎ - ‘f 
۸۲ س ۱۲۸ شرح الزرتالی + ۸ س‎ ٤ سی الطالب ج‎ )۴( 


۳۹ 


الوطء الذى حصن حاصلا من بالغ عاقل » فإذا حصل الوطء من صبى أو مجنون 
٤‏ بلغ وعقل بعد الوطء | يكن بالوطء السابق محصتا » وإذا زنا عوقب على 
اه غير ا . 
على أن بض أحسحاب الشافمى رون - ورأهم هو الرجوح قن الذهب - 

أن الواطىء يصير حصا] بالوطء قبل البلوغ وأثناء الجنون » فلو بلغ أو أفاق فنا 
رجم دون حاجة إلى حصول وطء جديد بعد الباوغ والإفاقة » وحجتمم أن 
الوطء قبل البلوغ وأثناء الجنون وطء مباح اکت أن قت به الا حصان 
إذا صح الا سكاح قبل الباوغ وأثناء الجنون فإن الوطء يصح تبما له . 
قبل البلوغ وأثناء الجنون لوجب رجم الصغير والجنون » وهذا ما لايقول به 
أحد » كذلات فإن هناك فرقاً بين الإحصان والإحلال » وكل إحلال لا يترتب 
عليه |إحصان »| أن الإحصان شرط عقو بة ارجم ول وكان الإحلال يقوم مقام 
الإعصان لا كان ية مايدعو لاشتراط الإحصان" . 

اا ودود اسکہال ف اللار فى مال الوطء : أو بتعبير ۴ ¢ يبغ 
أن تتوفر شروط الإحصان فى الواطىء والموطوءة حال الوطء الذى بيترتب عليه 
الإحصان » فيطأً مثلا ارجل العاقل اة عاقلة » فإذا ‏ تتوفر هذه الشروط فى 
أحدھا فہما مما غیر حصنین . فإذا کان ال انی منزوجا ودخل زوجته فی 
نکاح ا ولکہا جنونة ا صعارة ) فا لای عبر صن ولو کان هو زقسه 
| عاقلا ¿ هذا هو رأی ی حفيمة ا : 

ولكن مالكا لايشترط توفر شروط الإحصان فى الزوجين لإحصان ما معاء 


(۱) شرح الزرقااں < ۸ س ۸۲ ۔ شر حفتحالقدرر ج +¿ س ۰۱۳۰ ١‏ _ انی 
ااطالب < ٤‏ س ۱۲۸ المغی ج ٠۰‏ ص ۱۲۸ ۔ شرح الازھار + ٤‏ س ٣٤۳‏ 

١١۸ ص‎ ٠١ + المہذب ج ۲ ص ۲۸۳ _ الغنی‎ )١( 

(۴) شرح فتح القدہر ج ٤‏ ص ۱۳۰ )› ۱۳۴۳ ال مغنی + ۱١‏ ص ١١۸‏ 


4r 


وعنده أنه يكنى أن تتوفر شروط الإحصان فى أحد الزوجين ليكون حصنا بغض 
النظر ما إذا كان الزوج الأخر تتوفر فيه هذه الشروط أم لا » فشرط تحصين 
الد كر عنده أن تتوفر فيه شروط الإحصان مع إطاقة موطوءته له ولو كانت 
صفيرة أو مجنو نة » وتتحصن الأننى عند مالاك بتوفر الإحصان فما وببلوغ 
واطشپا واکان مجنو 

ونی مذهب الثافى راان أخدها يتفق مم رأی ی حفة وآ جد ) 
وثانیهما يتفق مع مذهب مالا . 

وفى مذهب الشيعة الز يدية تفس الرأبين » ثم رأى ثالث رى أن الجنون 
لا حصن الماقل بأى حال" ءوإن أحصن البااغ من لم يبغ . 

والذين يشترطون اجتاع شروط الإحصان فى الزوجين يمللون ذلك بأن 
اجتاع هذه الصفات ف الزوجين يشعر بال حالما وبال اقتضاء الشموة من 
الاتين ٠‏ ورن أن غلب | هاه الشروط اوها ر ااقفى > اقتا 
الثوة من الجنولة والصغيرة قاصر ولا يبلغ باارجل حد اکال وا حصنلا تغاظ 
له المقوبة إلا على ساس أنه فى حال الكال تذنيه عن التفسكير فى الر اء . 

رابعا - ارر مرم : و مجعل أو حنيفة ومالك الإسلام شرطآ من شروط 
الإحصان وححتهما حديث الرسول صلى الله عليه وسل لما استشاره حذيفة 
فى زواج كتابية « دعما فإنها لا حصنك » . ولكن الشافمى وأحد لا بريان 
الإسلام شرطا من شروط الإحصان»ويوافقمما أو يوسف من أسحاب أفى حنيفة» 
وحجتہم آن انى صلى الله عليه وسل رجم يهودبین » وکان الإسلام شرطا 
فى الإحصان لا رجممما » فضلا عن أن الأديان عامة حرم الزنا كا زمه 


(۱) شرح الزرقای ج ۸ ص ۸۲ . 

(۲) المپذب ج ۲ ص ۲۸۳ أسن المطالب ج ٤‏ ص ٠١۸‏ . 
(۳۴) شرح الأزھار ج ٤‏ ص ۳٤٤ ۴٤۳‏ . 

. ٠١۸ ص‎ ٠۰ المغنی ج‎ ۱۳١ ص‎ ٤ شرح فتح القدر ج‎ )٤( 


4 
الإسلام » و يتفق المذهب الظاهرى مم مذهب الشافبى وأحد فى هذه الرجبة » 
أما المذهب الزيدى ففيه الرأيان وأرجحمما ما بقول به الشافى وأحد” . 
ويترتب على هذا الللاف:أن ن المسلم ازوج من كتابية إذا زنا لا رجم 
فى رأى أب حنيفة لأنه لا يمتبر حصا » إذ الكتابية لا صن الل » وكان 
حب أن يكون هذا هو المح عند مالك ولا أنه لا بشترط ال کال فی‌ازوجین › 
ومن ثم فإن اللكتابية فى رأبه حصن السل > فإذا زنا السل النزوج من كتابية 
رجم عند مالك کا ررجم عند الشافعى وأحد والظاهريين و بع ض الزيديينلأن 
هؤلاء لا بعتبرون الإسلام شرطا من شروط الإحصان . 
٠‏ ۵۲۵ زئا احص بر مس : بينا فبا سبق شروط الإحصان مااتفقعليه 
مها وما اختلف فيه » وإذا كان بعض الفقاء وجب توفر هذه الشروط فى كل 
من الزوجين لاعتيار أحدها عصنا» فإن النقماء جي لا يشترطون إحصان 
کل من الزانیین أوجوب ارجم على أحدها > ورون رجم من توفرت فه 
شروط الإحصان من الزانيين » فإذا كان أحد الزاتيين حصنا والثانى غير عصن 
رجم لصن » وجلر غير الجصن . 


(۱) شرح الزرقاتی ج ۸ ص ۸۲ ۔ شرح فاح القدرر ج ٤‏ ص ٠۳۳‏ - أسنى الطالب 
ج ٤‏ ص ۱۲۸ ۔ الغنی ج ۰آ ص ۱۲۹ ہے الحلی < ۱١‏ ص ٠٠١۸‏ شرح الأزهار 
٤ <‏ ص ۳۴٤‏ . 


القصتل اثالث 
فى الأدلة على الز نا 
۲ - اررّرت الت لازنا : - لا تثبت جرعة الزنا ا عاقب علبيايالحد 
إلا بأدلة خاصة هى : 
(۱) اپار (۲) اروقرا۔ (۲) قرس )٤(‏ المارہ 


وسنتکلم عن هذه الأدلة واحداً بعد الأخر مع ملاحظة أبن الإثبات 
بالقران مختلف عليه . 


الوب ارول 

فى الشہادة 
۷ه عر رتود الا : من المتفق عليه أن الزنا لا ثبت إلا بشهادة 
ار بعة شود › وهذا إجماع لا خلاف فيه بین اهل الم لقوله تەالى(راللایيأتین 
افاحشة من ناك فاستشمدو؛ عليهن أربعة مك4 "وقوله ( والذين برمون 
الحصنات ثم ل يأنوا بأربمة شمداء فاجلدوم نمانين جلدة)" وقوله ب[ لولا جاءوا 

عليه بأربمة شهداء فإذا م بأنوا بالشمداء فأولئك عند اله م الكاذون0. 

ولةد جاءت السنة م كدة لنصوص القرآن » ومن ذلك أن سعد بن عبادة 
قال ارسول الله صلی الله عليه وسل « رایت لو وجدٽ مع امرأنی رجلا أله 


٤ : النور‎ )۲( ٠٠٠: النساء‎ )١( 
٠١۳ : الور‎ )۳( 


۴۹۹ 


شاف ار دا » فقال انی صلی الله عليه وسل « نعم ٩‏ وروی عن 
رسول الله صلی الله عليه وسل أنه قال لال بن أمية. لا ةذف بامرأته شريك 
ابن شحاء « البيئة وإلا حد فى ظيرك  »‏ وروى عنه أنه قال « أربمة شمداء 
وإلاغد فى ظرك »2 . 

ولس لكل إنسان أن يشمد فتقبل شهادته » و إنما الشاهد الذى تقبل 
مشمهاد ته هو من توفرت فيه شروط معينة 4 بە مما عام حب توفره ف کل ڈہادة ¢ 
و بعضما خاص بحب توفره فى الشهادة على الزنا . 

۸ -اكمروط امام للدراوة : - لاشهادة شروط عامة » حب أن 
تتوفر فی کل شہادۃ آیا کان موضوعہا وهذہ الشروط ھی : _ 

۹ -أورر: البموع :- يشترط فى الشاهد أن يكون بالق » فإذا م يكن 
کذلت فلا تقبل شہادته » ولو کان فی حالة ممكنه من أن يعى الشادةويؤدماء 
رجالک» فإن ) یکو نا رجاین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء 4“ 
والصی لیس من ارجال » ولیس من ترضی شهادته » ولقول رسول الله صلی الله 
عليه وسل » رفم 2 عن الائ :عن الى حیی يبل > وعن انام حت بستیقظ ¢ 
وعن الجنون حتى يفيتق »“ ولأن الصى لا ينن عل حفظ أمواله فأولى أن 
لا تمن على حفظ حقوق غيره » وإذا كانت شهادة الصى لا تقبل فى الأموال 
فلا ن لا تقبل فى ال جراثم أولى وفبها عقوبة متلفة للنفس أو لاعضو . 
وإذا كانت القاعدة العامة فى الشر يعة أن لا تقبل شهادةمن‌هو دون الباوغ 
)١(‏ رواه الجاعة إلا مساها والفدالى 
(۲) رواه النسای (۳) البقرة: ۲۸۲ 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجة وان حبان والدارقطنی وااطبرانی وا لما ج تى المستدرك وراجم 
یل الاوطار ج ٦1‏ ص 1° \ 

)٠(‏ مواهب ال ليل ج٦‏ ص ٠١١‏ شر حفتح القدر ج ٤ص‏ ۹١١١-_وحاشية‏ ابن عابدين 


ج ؟ ص ۱۲۳ › ٥۲١‏ الہذت ج ۲ ص ۳٤4۲‏ _ الاقناع ج ٤‏ س٦۳1٤‏ ۔ الحلى ج٩‏ 
ص 1۲۰ ۔ شرح الازهار ج ٤‏ ص NAF < ٠۹۲‏ 


سے 


AY 


فإن مالا برى استثناء من هذه القاعدة » قبول شمادة الصبيان بمضهم على بعض 
ف الدماء بشروط خاصة أهمما : أن يكون الشاهد مبزاً » أى من يعقل الشادة 
وأن لا ضر الاوث كير ١‏ وقد أجاز مالاك اشهادة الضيان فى :هذه اة 

وره ا 

وما راه مالاك هو رواية ذهب اجر > حیث ری قبول شادة الصبيان. 
فى الجراح إذا شمدوا قبل الافتراق عن الال التى تجارحوا علبها » لأن الظاهر 
صدقمم وضبطمم » فإن تفرةوا لم تقبل شہادتهم لاحتال أن يلقنوا . وروی عن 
أحد رواية اة : تلخص فى ان شهادة الصى تقبل إن کان ان عشر› ولكن 
اللحض ضهن دده واه بقن ادرو راتا ۹ 

ر مذهب الزيدية رأى مرجوح برى أعحابه جوازشهادة المبيان بعضهم 
على بض »› فى الشجاج ما تفقوا » ول بعصم ها الرأى فيقول : إن 
الشادة تقبل للتأديب a‏ 


۰ - انيا - الل : يشترط فى الشاهد أن بكون عافلا . والعاقل من 
عرف الواجب عقلا » الةرورى وغيره » والممكن والمتنع » وما يضره ا 
غالبا » فلا تقیل شهادة مجنون ولا معتوه » ولكن تقبل الشهادة من جن 
أحيااً فى حالة إفاقته إذا كان يفيل إفاقة يعة ن ممما الشمادة » ولا تقبل شادة 
الجنون لحديث الرسول صلى الله عليه وسل « رفع الق عن ثلاثة : عن الصى 
حتی يبلغ » وعن انام حتى ستيقظ » وعن اجنون حتى يفيق » كا أن شہادة 
الجنون لا تقبل لمعنى الانم من قبول شادة الصبى © 


(۱) مواهب ال ميل ج ١‏ ص ١۷١۷‏ 

(۲) الى ج ٠١‏ س ۲۷ (۴) شرح الأزهار ج ٤‏ ص ٠۹۴۳‏ 

. £ < أسن المطالب‎ ۳٤۲ الہذب + ۲ ص‎ ٠٠۰ ص‎ ٦ < مواہب الملل‎ )٤( 
۷ البعر الرائق ج‎ ٩٦۹ س‎ ٤ + شرح فتح الد‎ ٤۳۹ ص‎ ٤ ص ۳۳۹ الإقناع ج‎ 
٤۲۹ ص‎ ٩ الحلی ج‎ ۸١ ص‎ 


۹A 


١‏ _ الا _ لخي : ويشترط فى الشاهد أن يكون قادرا على حفظ 
الشممادة » وفهم ما وقع بصره عليه » مأموء على مايقول » فإ ن كان مغفلا ) تقبل 
شهادته . و بلق بالغفلة كثرة الفلط والنسيان » ولكن تقبل الشهادة ممن يقل 
منه الغلط » لأن أحدألا ينفك من الغلط . 

والعلة فى عدم قبول شاد الغغل - واو کانعدلا - أنه لایؤمن على مابقول 
ولا نع عدالنه من أن یغتفل » فیشد على الرجل مثلا ولا یعرفه » يتسی له 
بغير امه »كا آنه مخشى عليه أن يلقن فيأخذ يما ألقى إليه . لكن إذا | يكن فى 

الشادة ما يدعو إلى التلبيس تقبل شادة الغفل بحو قوله : رأيت هذا الشخص 
قتل هذا الشخص » أو رأيت فلا يطأً فلانة ٩<.‏ 

علىأنأ باو سف‌صاحب اى حنيفة يۇرعنه أن هکان بز شہادتالمغفل ولا جز 
قعدایله » لأن المدیل محتاج إلى الرأى والندبير » والمنفل لا بستقصى فى ذلك › 
ینا کان عد ,ر دشمادةالصوام الفوامامغفلوبقول :إن هشر من‌الفاستیفی الش اد2 
٠‏ اواز یدیون رردون شہادة »ن غلب عليه الهو والنسیان » فان تساوى 
ضبطهو نسیا فالا کثرونلایصححون شهادته» والافلون تجماواموضع اجنها و 


راا : لکرم : يشار ط نى الشاهد أن يکون قادرا عل 
اكلام فإن كان ا قبول شهادته : فی مذهب مالاك 
يقباون شهادة الأخرس إذا عرفت إشارته ونى مذهب أخد لا يقباون . شہادة 
الأخرس ولو فہمت إشارته » إلا إذا كان يستطيع الكتابة فأدى الشمادة عنطه» 


(۱) مواھب المجلیل ج ٦‏ س ٠١٤‏ ۔ الہذب ج ۲ س ۴٤١۲‏ اسن المطالب ج ٤‏ 
س ۳١۳‏ ہے الإقناع ٤+‏ ص ٤۳۷‏ 

(۲) ابر الرائق ج۷ ص ۸١‏ 

(۳) شر ح۔الأزھار ج ٤‏ س ۱۹۷ 


۴۹۹ 


ونی ذهب آی حليفة لا يقبارن شهادةالأخر تی شو آءکانتبالإشار : أوبالكتابة 
ونی مذهب الشافى خلاف على قبول شهادة الأخرس + منهم من قال : تقبل 
لأن إشارته كسبارة الناطى فن نكاحه وطلاقه » فكذلك فى الشهادة » 
ومنہم من‌قال : لا تقبل لان إشارته أقيمت مفام العبارة فى موضع الضرورة › 
وقد قبلت فی النکاح والطلاق لاضرورة لاما لا ستفادان إلا من جېته » ولا 
ضر ورة تدعو لقبول إشارته فى الشہادة لأنما نصح من غیره بالنطق » ومن 
لا جوز إشارته » وى مذهب الزيدية رأيان أحدها أن شبادة الأخرس لا تصح 
إطلاقا ٭ والٹانی آنہا تصعح .° 

۳ - اسا : الرو ب : و يشترط فى الشاهد أن ری ما يشېد به » فن 
کان الشاهد آعی فقد اختلف نی قبول شہادته » فالحنفیون لا باون شہادة 
الأ ی لان ا الشادة عتاج إلى أن يشير الشاهد إلى للشمود له والمشمود 
عليه » ولأن الأعى لا عيز إلا بالنغمة وفى ميزه شهة › وم لا يقبلون شہادة 

من کان أعى وقت أداء ء الشبادة ولوكان بصيراً وقت مل الشهادة » بل إم 
يرون شهادة البصير الذى عى بعد أداء الشمادة وقبل القضاء » لاهم يشترطون 
الأهلية فى الثاهد وقت القضاء لتتكون شاد ته حجة. 

و الأصل فی مذھب ای فة أن شاد الا ی لاتقبل سواء فیا کان 
طريقه الرؤية » وما كان طريقه الماع والشهرة والنسامع . ولكن أب يوسف 
يز شمادة الأعى قيا طريقه السماع مطاقا ء ويزها فبا طريقه الرؤية إذا كان 
بصيراً وقتالتحمل أعى عندالأداء » إذا كان يعرف اللصوم بأسماممم وأنسا م 
وروی زفر أن شہادة الأعى جوز فقط فى غير الحدود والقصاص فما محرى فيه 

لتسام مکالنسب والوت » وهذا القول زواة عن أ نة ٩‏ 


۷ البحز الرائن ج‎ _ ١ س‎ ٤ -القاع ج‎ eS 
٠١۲ ص‎ ٤ ۔ شرح الأزھار ج‎ ۳٤۲ ص ه٥ المہذبج ۲ ص‎ 

e‏ ر الراثق وحاشبة منحة الحالق. ج ۷ص Ae cAÊÛ‏ — طرق الات 
الارعية س aE » ٤٨۹‏ 


¢۰ 


ويقبل الالكيون شہادة الأعى ف الأقوال > ول و کان قد حملا بعد ال 
مادام فطبا لانشتبه عليه الأصوات ولرد ا رال عليه » فإن 
شك فی شىء من ذلاك ) جز شپااته > أما شادة الأعى فى المرئيات 
فلا تقبل إلا أن يكون تماما بصیراً م عى وهو يتيقن عين المشمود له أو 
يعرفه باسمه ونسبه . 

وجي الشافميون شهادة الأعى فبا يثبت بالاسثفاض ةكالنسب والموت لأن 
طريق العم به الماع » والأعى كاابصير فى السماع » ولا جيزون أن يكون 
شاهدا فى الأفما لكالقتل والغصب » لأن طر يق الل مہا البصر › ولا شاهداً فی 
الامو ال كالبيم والإقرار والنكأح والطلاق إذا كان المشود عليه خارحاً عن 
يده لان شمادته ستقوم على الع بالصوت وحده » والصوت يشبه الصوت » فأما 
إذا کان المشېود عليه فی يده کرجل قر وید الأعی على رأسه فشھد وهو فی یذہ 
يفارقه فتتبل الشهادة لأنها عن عل ويقين . وإذا تحمل الشهادة وهو بصيرقيلت 
شهادته إذا کان اناصوم معروفین له الاسم والندب» أو إذاکان الشمود عليه 
ی يده ل يفارقه مد العمى . و رى بمض فقهاء اذهب قبول شهادة الاعى مطل 
فى الأقوال إذا عرف الصوت . 

وى مذەب أحد مجىزون شهادة الأعى كلا يقن الصوت : أى 0 
بجیزون شہادته فی الأقوال مطلة) . آما نی الأفمال فیجبزون شہادته ف ىكل 
مانحمله قبل العمى إذاعرف المشود عليه باسعه ون . 

ومذهب الزیدیین لایکاد بختلف عن مذهب الشافمى » فالقاءدة عندم أن 
شہادة الأعى لاتصح فيا يفتقر إلى الرؤية عند الأداء » فإذا شهد عا محتاج إلى 
المعابنة عند أداء الشہادة لاتقبل شہادته إلا أن کون ا شود عليه فى يده من ' 


. ٠٠٤ ص‎ ٦ < مواهب الجليل‎ )١( 
. ٠٦١ص‎ ٤ س أسنى المطالب ج‎ ٠٠۴۳ المہذب + ۲ ص‎ )۴( 
. ٦۲ › ٦١ انی < ۱۲ ص‎ )۴( 


۱ 

E‏ شف کوت متفارع عليه فإذا ٣‏ تکن الأعاينة لازمة عند الأداء 
٠‏ قبلت شمادة الأعى فما يثبت بطري الاستفاضة كالنسب والدكاح » فإن كان 
ما لاينہت بطر يق الاستةاضة قبلت شادته فقط فی حمله قبل ذهاب بصره › 
لأن الشہادة على الصوت وحده لاتصح » على أن البمض برى قبول الشہادة 
لاغ لاعن الوت غل ەا : 

أما الظاهر بون فيقبلون شہادة الأعى مطلقاً فى الأفوال والأفمال » وفيا 
تحمل قبل العمى وفما تحمله بعده » وعردون على من يقولون إن الأصوات تشتبه 
ھور اکا ا ا عر ا اغ ان عد الا عا رن رلا ك 
فيه » وآن الأعى او م يقعطع بصحة اليقين على من يكامه لا حل له أن يطأً امرأته 
إذ لعاما أجنبية » ولا يعطى أحداً ديتاً عليه إذ لعله غيره » ولا أن يبيم من أحد 
ولا أن یشتری » وأن الله جل شاه اهر تقول اة وا کی ا ی 
E‏ ۰ 

€ - مارا - المراك : ولاخلافف اشتراط العدالة فیسائر الشہادات» 
فیحب أن کون الشاهد عدلا لقوله تعالى ل وأشہدوا ذوى عءدل e‏ 4 واقوله 
3 إن جاء ك فاس بنباً فتبينوا 4 فأمر جل شأنه بقبول شهادة المدل و بالتوقف 
فی نبا الفاق » والشهادة نبا . 

وقد روی عن النبی صلی الله عليه وسل أنه قال : « لا تجوز شهادة خائ 
A E NN BEE VOY,‏ لقانم 2 لأهل الببت 2 


(۱) شرح الأزهار < ٤‏ ص N ٠۹۹٩‏ 
(۲) المحلی < ٩‏ س ٤۳۴۳‏ 
(۳( القانم :هو التابم الذى ةق عليه أهل الت 
)٤(‏ رواه أحد ویو داود والترمذی 
۲١ (‏ - القصريم المناى الإسلان * ) 
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وف رواية خر , » خان ولا خانبة ولا زان ولا زانية ولاذى 
2 على خي 

ويقسر بمض الفقماء اليانة حيث تش ل جيم ما افترض الله تعالى علىالمباد 
الميام به أو اجتنانه من صغیر ذلات وکبیره » ولا مخضا بأمانات الئاس »و بو ید 
هذا التفسير بقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والمبال ي" 

والمدالة كا يعرفما الالكيون هى الحافظة الدينية على اجتناب الكبائر 
وتوق الصفائر » وأداء الأمانة وحسن المعاملة » وليست العدالة أن محص الإنسان 
الطاءة حى لانشو مهام صية إذ ذلا متعذر لايقدر عليه إلا الأولياء والصديقون 
فكن من كانت الطاعة أ كثر حالة وأغلما عليه » وهو مجتذب لالكباثر محافظ 
على ترك الصغائر فمو المدل“ . 

ويعرف المنفيون المدالة بألا الاستقامة على أ الإسلام »واعتدال العقل 
ومعارضة الموى » ولس كالما حد يدرك › فیکتنی لقبو ما بأد حدودها 
وهو رجحان جبة الدين والمقل على الموى والشموة » وعندم أن المدلهو من 
يطعن عليه فی بطن ولا فرج » وهو من یکون مجتنباً للسكبائر غير مصر على 
الصفار » ومن يكون صلاحه أ كثرمن فساده » وصوانه أ كثر من خطله »› 
ومن کون و ظاهر 2( 

ويمرف الشافعيون‌العدالة بأنها اجتنابالكبائر وعدم الإصرار على الصنائر 
قن نجنب الكبائر والصغائر فهو عدل »ومن جنب الكبائروار تكب ‌الصناثر 
وکان ذلاكک نادرأ من أفعاله يفسق و ترد شپادته لاله لاوجد من محص 
الطاعة ولامخلطما ععصية » و إن كان ذلك غالبا أفعاله فسق وردت شمادته 


() 5 القد والأحنة )+( رواه بو داود 
)٥(‏ البحر الرائق + ۷ ص ٠١٤‏ حاشية این عابدرن ج ٤‏ س ۲۲۰ 


۴ 


لأنه من استجاز الإ كثار من الصفائر استجاز أن يشمد باازور » فال ملق 
غل اا من أفا : 

ويرف النابلة العدالة بأنما استواء أحوالالشخص ف دينه واعتدال أقواله 
وأفءاله » ویعتیر هما شيثان . أوهما:الصلاح فى الدن وهو من وجه آداء الفرائض 
بستنا الراتبة » فلا تقبل الشمادة يمن داوم على تركما لفسقه » ومن وجه خر 
اجتناب اخرم فلا رتىکب كبيرة ولا بدمن على صفيرة . وثانما : أستمال 
الروءة وهو الإتيان يما جمله وءزينه » وترك مايدنسه وهشينه" . 

ويلاحظ أن فقباء اذاهب السابقة يلحقون الروءة بشرط المدالة » لأن 
ارك المروءة يدل على عدم الحافظة الدينية وهى لازم العدالة . 

والمروءة عند المالكيين هى الحافظة على فعل ما تركه مباح بوجب الم 
عرفا » كترك اللىء الانتمال فى بلد يستقبح فيه مشى مثله حافياً » وعلى ترك 
مافعله مباح بوجب ذمه عرةا . کالاً کل فى السوق . وی حانوت الطباح لفير 
الريب » ولا إراد بالمروءة نظافة الثوب . وفراهة ال ركوب وجودة أله وحسن 
القارة بل اة امون واشت اوفط الان وع اون 
والسخف . والارتفاع عن کل خلق ردیء ری أن من خلت به لا حافظ معه 
على دینه وان ۾ يکن فی نفسه حرمة . 

والمروءة عند الحنفيين أن لا يأنى الإنسان عا يعتذر منه ما يبخه عن ص تبته 
ند أهل الفضل » وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان وحنب السخف والجون 
والارتفاع عن کل خلق دنیء . والروءۃ عند مد ھی الدین رالسلاے“ . 

والروءة عند الشافميين هى الإنسانية . وهى مشتقة من الرء . وعندم أن 

من ترك الإنسانية م يؤمن أن يشهد الزور . لان من لايستحى من الناس فى 

۰ (۱) المہذب < ۲ س ۳٤٢١‏ - آسنی الاطالب ج ٤‏ ص ٣۳۹‏ 


(۲) الإقناع ج ٤‏ ص ٤۳۷‏ ۔ الغنی ح ۱۲ س ٣۲‏ 
(۴) مواهب المليل ج ٩‏ ص ٠٠١۲‏ (4) البحر الراثق ج ۷ ص ٠٠١‏ 
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ترك المروءة ( ببال ما بصف ع" ویستداون على ذلك با روی أو مسعود البدرۍ 
عن النى صلی الله عليه ا آته قال: « إن مما أدرك انناسمن كلام النبوة الأول 
إذا م تستح فاصتع مأاشت 
والمروءة عند المنابلة هى مسك الإنسان با مجمله و بزينه ورك ما يشينه» 
أو هى اجتناب الأ ور الدنيثة اأزرية بالإنسان من فمل أو قول أو عل . 
والءدل فى المذهب الز يدىهو ٠ن‏ كان ٠‏ عن حظورات ديه .. فالعداله 
عندم إذن هى القنزه عن الظورات الدينية ويمرفما ر بىضېم بأنپا ملازمة 
الثقوى ولأروءة . 
والعدل عند الغااهربين هو من ل تمرف له كبيرة ولا جأهرة بصغيرة . 
وااکبیرۃ هی ما اها رول الله صلی الله عليه ول کر او اام ف 
الوعيد . والصنيرة مالم يأت فيه وعيد . وهم لايشترطون اأروءة اتحقق المدالة 
ورون الا كتفاء بالطاعة واجتناب الءصية » لأنه إذا كانت الأروءة من الطاعة 
قالطاعة تذنى عنما » وإن لم تكن من العااعة فلا جوز اشتراطما فى أمور الديانة 
إذ 1 أت بذلا 5 قرآن ولا OS‏ 
واختلف الفقماء فى ”بوت المد الة فرأى أبو حنيفة والفااهر نون أن اامدالة 
تفقرض فى الشاعد حتى يثبت جرحه »معنى أنه إذا )جرح المشمود عايه الشاهد 
قبات الشمهادة دون أن يكون على القاضى أن بتحرى ءن عدالة الشاهد » وححة 
أو حنيفة ماروی عن رول الله صلى الله عليه وسل « الناس عدول بضمم على 
بعض إلا عدوداً فی قذف »وما جاء فى كتاب عر رضي الله عنه إلى أي موسى 
والس هون عدول بم على بض إلا ریا عليه شمهادة زور أو عاوداً :فى حد 
أو ظنيتا فى ولاء أو قرابة » وحجة القلاهربين أن فاعل الكبيرة فاسق وأن من 
عداه عدل لقوله تمالی : أن تجتنبوا کار ما تهون عنه نکر fe‏ 
الہذب ج ۲ س ۳٤٣‏ 
(۲) المغنی ج ٠١‏ ص ۴ ۔ الاقناع < ٤‏ ص۳۷٤‏ 
)۳( شرح الأزهار ج ٤‏ ص ٠۹٤‏ - العر الزخار < ٭« ص ١ه‏ 
)٤(‏ امحل ج ٩‏ ص ۰۳۹۳ ۳۹۰ 
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یٹاک وماكفره الله وأسقطه لاحل لأحد أن يذم به صاحبه ولا 
أن یصفه بي 

ورى الالكيون والشافميون والخنابلة والزيديون ومعهم أو بوسف ومد 
من فقباء لذب المننى » أن يتحرى القاضى عن عدالة الشود ولو | جر حم 
الشهود عليه لأن القضاء قام على شہادة المدل فوجب أن يتأ كد الفاضى من 
توفر صفة المدالة فى الشاهد ليقبل شماده" . 

٥‏ - سابما : اررسمرم : ويشترطف الشاهد أنيكون مسلا » فلاتقبل 
شپادة غير الل سوا ءکانت الثادة على مسل أو غير مسل . وهذا هو الأصل الذى 
يسل به جميع الفقہاء » وهو مأخوذ من قوله تعالی ( واستشېدوا شهیدین من 
Uk)‏ 4 وقوله ( وأشہدوا ذوى عدل (a‏ ولبكن هذا الأصل التفق 
عليه له استثناءات عتلف علا : 

اررسنتناء ارول : شادة غير السامين بعفمم على بعض : 

ری الحنفيون قبول شہادة الذميون على مثلم والحربيين على مثلم » لأن 
النیصلى اله عليه وسل أجاز شمادة النصاری بعضهم على بعض » ولمم من أهل 
الولاية على أتفسهم وأولادم » فيكونون من أهل الشہادة على جنس ”° . 

وررى الزيديون بول شمادة غير الس على ملته دون غيرهم من الملل » فلا 
تجوز شهادة الود على النصارى ولا شهادة النصارى على اهود" . 

وبریابن تيمية وتليذه ابن الق قبول شہادةغير المسلمين بمضہم على بعض 


۳۹۳ س‎ ٩ الإحر الرائق ج ۷ س 1۹ المحلی ج‎ )۲( ٣٠١ سور الفاء:‎ )١( 

(۴) مواهب الجليل ج ٩‏ س ٠٠١‏ أسنى المطالب ج ع س ۴٠١‏ الافناع ج ± 
س ٤۰۰‏ الجر الرائق + ۷ س 1۹٩‏ الى +< ۹ س ۲۳۹۳ ۴۹٤‏ 

۲ : سورة الطلاق‎ )٠( ۲۸٣ : سورة البةرة‎ )٤( 

٠١٤ » ٠١١ البحر الرائق < ۷ س‎ )٩( 

(۷) شر ح الازهار < 4 ص ۱۹۴۳ 


٤٦ 
تحقيتاً لمصلحة المامة وتحقيقاً للمدالة » وها بذلك برجحان رواية ضعيفة عن‎ 
. E RE 
ولا يقبل المالكيون والشافنيون شمادة غير المسامين » وهذا يتفق مم‎ 
الرواية المشمورة فى مذهب أحمد  وهى الرواية العمول :پا کا صفق‎ 

مم المذهب الظاهر ى 
اررسنتناء الاي : شمادة غير المسامين على الألمين فى الوصية حال السفر : 
ری اللنابلة أنه إذا شمد بوصية المسافر الذى مات ق سقره شود من غير 
امسامين قبلت شمادتهم إذا ل يوجد غير لقوله تعالى ‏ ايها الدين آمنوا شادة 
ینک ذا حضر احدک اوت هن ا افان دوا عل aa‏ ااا 
: من غیرک إن ن ان م ضربتم فى الأرض فأصابعك مصيبة الت : 
وبتفق رأى الظاهريين مم رأی البابلة فی م غير المسلم إذا 
بوجد غرم . 
أما المالكيون والحنفيون والشافعيون والزيديون فلا يقبلون شمادة غير 
الل فى هذه الالة » وحجتهم أن من لانقبل شمادته على غير الوصية لاتقبل فى 
الوصية كالفاسق » ولأن الفاستق لاتقبل شمادته فالكافر أولى واختلفوا فى 
تأويل الآية : هنهم من لما على التحمل دون الأداء» ومنهم من قال امراد 
بقوله ( من غیرک ). أى من غير عشيرتك » ومنهم هن قال معنى الشمادة 
فى الآية هو المين<“ . 
اررستتناء الال : شہادة غير الل عل الل عند الضرورة : 
رى ان تيمية وتلميذه ان القيم قبول شہادة غير الل عي اال فی کل 
)١(‏ الطرق المكية ص ١١۴۳١١٠١۷‏ 


(۲) مواھب ال لیل ج ٦‏ س ٠١١‏ ۔ آسنی الطالب ج ٤‏ س ۳۴۳۹ _الغنی ج ١١‏ 


ص ۳ہ ۔ المخلی ج٩‏ ص ٤٠١٦‏ ا ۱۰ 
ص ۳۳۹ لالحلل ج ٩‏ س ٤١٦‏ الطرق المسكية س ٠١۴۳‏ <۷1 
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ضرورۃ حضراً وسفراً ن یکل شیء عدم فيه امسامون قيا على قبول شہادتهم 
فى الوصية » لأن شمادتهم قبات ف الوصية للضرورة فتقبل ف ىكل ضرورة . 
وف مذهب أحمد رواية بقبول شمادة الس بعضمم لبعض فى السب إذا 
ادعى أحدم أن الآخر أخوه وهذا لاضرورة . 
ويجيز مالك شمادة الطبيب غير امسلل حتى على المل احاجة استثناءواحداً 
فی مذهبه آما قية الفقماء قلا يقبلون شمادة غير اسل 2 
۹ - نانا : انتفاء موائع السرارة : و يشترط فى الشاهد أن لايقوم به 
مانم نع شرعا ٣ن‏ قبول شمادته » والموانم التى منم من قبول الشمادة هى 
أ القر ا : منم القرابة من قبول الشمادة عند مالك : من ذلك أنه 
لاقبل شہادة البو ن لاد » ولا شہادة الأولاد لاو مما » ولا قبل شېادة 
اازوجين أحدها لاخر  .‏ , 
ونم أبوحنيفةمن قب ول شمادةالأصل لف رعو افرع 2 أحدالزوجين لاخر 2© 
وى مذهب الشافمى لاتقبل شمادة الوالدين للاولاد وإن سفلوا» ولاشادة 
الأولاد للوالدين و إن عاوا » على أن بعض فتماء المذهب رى قبو هما . أما شمادة 
اا ون للا فلا مانم منها عند الشافعيين“ . 
ونی مذهب أ جد لاتقبل شهادة عحودى النسب بمضمم ابعض من والد و إن 
علا ولو من جهة الام » ورلد وإن سفل من ولد البنين والبنات . كذيك 
لاتةبل شہادة ا الزوجن فاع : 
وحجة من ينم الشمادة لاقرابة مارواه ابن عر عن رسول الله صلى الله 


١۷4 ١١۷١ » 1۵۹ سر ١ه والطرق المنكية‎ ٠١ + المراجع ااسابقة وألمغى‎ )١( 
٠ ٠٠١ ص‎ ٩ مواهب‌الجلیل ج‎ )۲( 

(۴) الحر الراتق ج ۷ س ۸۷ )> ۸۹ )٤(‏ الہ ذب ج ۲ س ٣٤۷‏ 

٤۲۱ ص‎ ٤ < الإقتاع‎ )( 


۸ 
عليه وسل آنه قال « لاتقبل شادة خصے ولا ظنین ولا ذى حنة » والظنرن 
الهم » والةريب متهم بمحاباة قريبه . 

ورى الظاهريون والزيديون أن القرابة لامنع من قبول الشبادة ما دام 
الشاهد عدلا » فكل عدل مقبول لکل أحد وعلی ٠‏ 

ب _ المراوم : وجممور الفقاء لايقباون شبادة المدو على عدوه إذا كانت 
المداوة من الشاهد والمشمود عليه فى أمر الدنيا كالأموال والمواريث والتجارة 
ونحوها . أما إذا كانت غَضباً لله لفسقه وجراءته على اله لفير ذلاك ) نسقط . 
ولذلك تجوز شمادة الد على غير السل لأن عداوة الدن عامة . والمعتبر فى 
عدم قبو ل الشمادة المداوة الحاصة » وعلى هذا مذهب مالاك والشافمى وأحد 
والمذهب الزیدى . 

وى مذهب أبى حنيفة برى التأخرون أن شهادة المدو لاتةبل على عدوه 
إن كانت العداوة دنيو ية . لأن المعاداة لأجل الدنيا حرام فن عادى لأجل 
الدنيا لايؤمن منه التقول على عدوه . أما إذا كانت المداوة لأجل الدين فإنما 
لاتمنع من قبول الشہادة » لأا تدل عل ىكال دين الشاهد وعدالته . وهذا لأن 
للعاداة قد تكون واجب ةكأن رأى فيه منكراً ول يته بنهيه . 

ما المتقدمون من فقهاء المذهب فيرون أن المداوة بسبب الدنيا لا متم من 
الشهادة مال يفسق الشاهد بسببما أو محلب منفعة أو يدقع بها عن نفسه مضرة . 

وبرى أبوحنيفة تفسهآن شهادة العدو علىعدوه تقبل إن كان عدلا ولىكن 
امتأخربن خالفوا رأيه لما رواه أو داود مرفوعاً « لا تجوز شهادة خان ولا خاثئة. 
ولا زان ولا زانية ولا ذى عمر على أخيه » . والفمر هوالقد ‏ . 

(۱) الحلی ج ٩‏ ص ٤۱١‏ - شرح الأزهار + ٤‏ ص ۱۹۸ )› ٠۹۹٩‏ 

(۲) مواهب ال جلیل ج ٦‏ س ٠١۹‏ - أسن الطالب ج ٤‏ س ۲٠۲‏ - الميذب +۷ : 
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(۳) الیحر الرائق < ۷ ص ۹۳ ٠٤ ٤‏ 
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و ری الظاهر ون آنا لى تعلق بنفس الشاهد فإن كانت عداوته مشود 
له رجه إلى مالا محل فی جرحة فيه ترد شہادته لکل أحد وف یکل شیء»و إن 
كانت المداوة لا مخرج الشاهد إلى مالا حل فمو عدل مقبول الشهادة . 

ورد الظاهربون الحديث السابق من كل طرقه »› لان نی رواته مجېولین أو 
اانه مسل » ومحتجون بقوله تعالی : $ ولا جرم شتان قوم على أن لاتمدلواء. 
اعدلوا هو أقرب لاتقوى”"“ 4 ورون أن اله أمرنا بالمدل على أعدائنا فصح أن 
من حک بالمدل على عدوه أو صديقه أو ا اا وهو عدل ء غدوه او 
صدیقه أو ها فشپادته مقبولة وخكة افا ۽ 

جال وان کون بين الشاهد والمشمود له مايبمت على الظن 
بأن الشاهد حاب المشمود له بشمادته » أوأن يكون لاشاهد مصلحة تعود عليه 
من آداء الشادة » و يدخل تحت التهمة شهادة القريب لقرببه والمدو على عدوه» 
ولكنا رأينا أن خص الةرابة والمداوة بالكلام على حدة لاما من أهية خاصة . 

والشمهادات التى بتهم فما الشاه د كثيرة » من ذلك شمادة الشر يك لشريكه ٠‏ 
وشهادة الأجير لمن يستأجره » وشادة اللادم لخدومه»وشادة السائل » وشبادة 
ال وکیل لوکله › وشا يدقع بالشمادة عن نفسه ضررا أو بجر لنفسه نفا . 

والاصل فی عدم قبولالشہادۃ للتہة قولہتعالی لوأ دنی آلا ترتابوا') وماروی 
عن رسول انل صل الله عليه وسل أ نەقال « لاتجوز شهادة ظنين » وأ نهقال «لاتجوز 
شمهادة ذى الظبة ولا ذى الحنة » والظنة النهمة والنة المداوة . 

والفقہاء م يتفقواع كل الحالات التى ترد فما الشمادة للتهمة » فبمضم برد 
الشہادات فی کل اللات التی سبق ذ کرها » وبعضہم بردها نی حالات دون 
حالات أو من وجه دون وجه»ومنشاً ذلك اختلاف وجہات‌النظر عند التطبيق. 

ويمكن القول بأن جور الفقهاء فى مذهب مالك وأبى حنيفة والشافمى 


4٠١ 4۹۸ س‎ ٩۹ سورة المائدة : ۸ (۲) الحلى ج‎ )١( 
. ٠۸۲ : سورة البقرة‎ )۲( 
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وأحمد وزيدلايقباون الثمهادةلانهمة على اختلاف ينهم ف التطبيق . أما الظاهر بون 
فلا ,رون الشمادة لاتہمة » ورون قبول الشادة مادام الشاهد عدلا . 

۷ - اكمروط الاف: لاسرادة على الرنا : - بشترط أنتجوفر فىشاهد 
ازا بعد الشروط العامة التى ذ كرناها - شروط خاصة هى : _ 

ور : الزورة : بشترط جهور الفقماء فى شود الزنا أن يكونوا رجالا 
کم » ولا يقباون فى لزنا شادة النساء » ذلك أن النصوص قاطعة فى أن عد 
الشمود لايقل عن أربعة” وأن شادة الرجل تمادل شادة اسرآتين فإن ل 
يکونا رجلين فرجل وامرآتان من ترضون من الشداء أن تضل إحداها 
فتذكر إحداها الأخرى 4 وإذا كان افظ الأربعة اس العدد الشهود فإنذللك 
يققضی الا كتفاء بشهادة أر بعة » ولا شك فى أن الأربعة إذا كان بعضهم ناء 
لایکتنى بهم إذأن أقل مابجزىء فى هذه ال الة خمسة على فرض أن فيهم امرأة 
واحدة » وهذا حالف للنص كذلك فإن فى شادة النساء شمة لتمارق‌الضلال 
إلمهن والةاعدة عند جهو و الفقياة أن الحدود تدر أ بالشپات 

ومذاهب الفقهاء الأر ىة(“ تقوم على اشتراط الذ كورة ف‌الشاهد وكذلاث 
مذهب الشيمة الز يدية"“ على أن اشتراط الد كورة إذا كان له محل فى شمادة 
الإثبات فلا حل لاشتراطه فى شمادة الننى ومن ثم جوز أن يكون شهود الننى 
و ا 


(۱) الحلی + ٩‏ ص ٤۲۰ ۰ ٤۱۲‏ مواهب ال لیل ج ٦‏ ص ١۷۷ » ٠١٤١‏ البجر 
الرائق ج ۷ ص ٠١۷ » ۸٦‏ _ أسنى المطالب ج ٤‏ ص ۴٠٤ › ۳٤۹‏ الى ج ١۲‏ 
ص ٦۰ › ٤٩‏ . شرح الازهار ج ٤‏ س ۱۹۰ )› ۰۱۹۹. 

(۲۴) راجم الفقرة ٠١‏ (۴) سورة البقرة : ۲۸۲ 
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) شرح الأزهار ج ٤‏ ص ٠۸١ )۱۸١‏ 
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وقد روی عن عطاء واد آنہما قبلاشہادة ثلائة رجال وامرأتین یال ° 

و ری ابن حزم آنه جوز أن بقہل فی الزنا امرآتان مسامتان عدلان مکان 
كل رجل فيكون الشهود ثلاثة رجال وأمرأتين أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا 
واا ونك فو اران فن اال ا 

شل کی ارہ موہ الرزوع شارا ؟ : لاع مالك والثافمى وأ حمدأن 
يكون للزوج أحد الشهود على زوجته الزانية » لأن الزوج بقذف الزوجةباازناء 
أو لأنه متهم بدعواه أن الزوجة خائنة" . 

وبر أبو حنيفة أن يكون ازوج أ حد الشهود الأربعة » وأنه غير متمم فی 
شهادته لأن النهبة ماتوجب. جر نفع » والزوج ماعحق على نفسه ذه 
الشمهأدة لحوق العار وخلو الفراش خصوما إذا كان له منها أولاد صفار”““ وعلى 
هذا مذهب الزيديين” 0 

ويغرق ان حزم بين مادا جاء الزوج قاڏفا وبين ميته شاهدا» فان اء 
الزوج قاذفا فلا بد من أربعة شود سواه وإلا حد أو يلاعن » فإن ل يكن 
قاذفا ا_كن جاء شاهدا قإن كان عدلا وممه ثلاثة عدول فهى شمادة تامة وعلى 
امشهود علا حد ال 

انبا : اررصال : و يشترط أ بو حنيفة الأصالة فى الشهود » أى أن يكونوا 
شمدوا المادث بأنفسمم » فلاتقبل عندهشمادة الشاهد علىالشاهد”" أى الشبادة 
السماعية » کا أنه لايقبل ك تاب القاضى إلى القاضی» أى أنه لايقبل شمادة شهود 
الإثبات أمام قاض غير القاضى الى ينظر الاعوى ويفصل فما إذا شمدو ا 


(0) الق غر 5 ا (۲) المحلی ج٩‏ س ۲۹۰ 
(۴) المدونة +< ۱١‏ ص ۸ ۔ المہذب < ۲ س ۳۸٤‏ الاقناع < ٤‏ ص ¿٤۲١‏ 
)٤(‏ شرح فتح القدیر ج ٤‏ ص ۱۱۲ )١(‏ شرح الأزهار ج ٤‏ س ٣۳۷‏ 
EE‏ 
(۷) سی شپادة اأغاهد Ji‏ عة ا يالارعاء لأن الأصل ری الماع 
لمم شهادته . 
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أو بعضهم أمام الأول فأرسل شمادتهم إلى الأخير » لأن كتاب القاضى يمتبر 
بذاته شادة على شادة . 
والملة فى منع الشہادة على الشادة قيام الشبة فى عة الشهادة المنقولة › 
ذلك أن الاحتياط واجب في المدود » وأن الحدود تدرأ بالشہات فلا تقبل 
الشادة لاشمة فى عتما . 
ورتب بو حنيفة على عدم قبول شهادة الفرو ع آنه إذا جاء الأصول 
بعد رد شهادة الفروع فشمدوا بأنہم عاینوا الحادث وذ کروا نفس ما شهد به 
الفروع من الزنا ء فلا تقبل شادة الأصول أيضا لأن شہادتهم قد ردها الشرع 
من وجه برد شمادة الفروع فى عين الادثة التى شمد بها الأصول إذ م قأنمون 
مقاممم فيصار ذلك شبهة فى درء المد عن المشود عليه باازنا . 
والأصل عند أبى حنيفة هو قبول الشبادة على الشهادة » ولكنه لا يقبلما 
استشناء فق ادود والقسا ° 
والأصل عند الشافمى أن الشمادة على الشہادة تجوز فى حقوق الأدميين وفيا 
لا سقط بالشمة من حقو ی اله تمالی » لان الحاحة غو ذلك عند تعذر شهادة 
الال الوت والرض: والفة ب ما ادود ال ر ا خالا شال و٠‏ 
حد الزنا وحد السرقة وقطع الطريتق وشرب ار فيا قولان : أحدها أنه 
جوز فيما الشہادة على الشہادة لأنه حقى يثبت بالشہادة ماز أن يثيت بالشهادة 
على الشہاد ةكحقوق الأدميين . والثانی : أنه لا جوز لان خدود افه تعالل فة 
على الدرء والإسقاط فلا تثبت إلا ما يوكدها ويوئةا » والشہادة على الشهادة ٠‏ 
فيهامن الشبهة مايمنع من التاً كيد والټوثيق »وهذاهو الرأیالراجح فى المذهب0“ 


)١(‏ تسمى شهادة من عانن المادث شادة الأصول » وتسمى شادة الناقلين عن 
الأصول بشبادة الفروع . 

(۲) شر ح فتح اأقدر + ٤‏ ص ٠۷١‏ (۳) حاشية ان عابدن ج ٤‏ س ٤‏ ٤ه‏ 
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والقاعدة عند الشافسى أن ما يثبت بالشمادة على الشادة ثبت يكاب 
القاضى إلى القاضى » وما لا ثبت بالشہادة على الشہادة لا يثبت بكتاب القافى . 
إلى القاضى » لأن الكتاب لايثبت إلا بتحمل القاضى الذى كتبه الشهادةفكان 
که e‏ الشات عل الشاة: 

وءرى أحمد أن الشادة على الشهادة لا تقبل إلا فى حق هبل فيه كتاب 
القاضى إلى القاضى » وتر فعا رد فیه ولا بقبل کتاب القاضی‌عند أحمد فی حد 
له تعال ی کالز نا » ویقبل فى كل حى ادى من امال وما يقصد به الما ل كالدية 
والقصاص والقذف . ويعللون التسوية بين كتاب القاضى والشهادة على الشهادة 
بان کاب الفاقی لسن إلا شاد دل شاد : 

ولا يقبل الزيديون الشهادة على الشهادة فى الرناء لأن القاعدة عندم أن 
الشادة على الشمادة ( أو الارعاء ) جوز فى جيع المحقوق إلا المد والقصاص © 

ولا يشترط مالك الأصالة فى الشهود » فتحوز عنده الشهادة على الشهادة فى 
الحدود وغير الحدو دكا يقب لكاب القاضى إلى القاضى فىالمحدود وغير الحدود۔ 

ويشترط فى مذهب مالاتُ أن ينةل عن كل شاهد أصيل شاهدان » ومجوز 
ان ينقل الشاهدان عن شاهد اداو عن کرم شاهد »› والكن لا جوز 
حال أن ينقل شاهد واحد عن شاهد أصیل ود ع مين المدعى › ر 
الشاهدىن الناقلين أن لا یکون أحدها شاهداً أصيلا » كان شېد ج على 
معاينة ال e‏ عان الجر 8 

وق‌الز 3 وران أن بشم دأر بعة على شادة أربعةأويشمدكل‌اثنين على شہادةواحد 

أ شاد اثنين » أويشمد ثلائة على شادة ثلاثة ويشمد اثنان على شمادة ارايم , 

(۱) الہذبت + ۲ س ٣٠١‏ (۲) الإقناع ج ٤‏ ص ٤٤۷‏ 


(۴) الاقناع < ٤‏ ص )٤( ٤۰١٦١‏ شرح الازهار ج ٤‏ ص ١۸١‏ › د٠٠‏ 
(۰) شرح الزرقالی < ۷ ص ٠۹٥١‏ 
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أا إذا شد اثنان أو ثلاثة على شمادة الأربمة فلا تقبل الشهادة » لأمم إوجبون 
أن لا يكون عدد الشمود السماعبين أفل من عدد الشمود الأصليين. 

وإذا شد اثنان على شادة ثلاثة وشمد انان على شمادة الرابم تصح 
الشهادة » لانه لا يصح أن يكون عدد الشمود الباعيين أقل من عدد الأصايين 
وکذلك الى لوأدى الرابع الشادة بنفسه أو قل ثلالة عن ثلاثة وواحد 
ع نكل الأربعة إذ الرابع لم ينقل عنه اثنان”". 

وجو ز عند مالكأن جتمم شمادة النقل بشهادة الاصل ويلفق ممما شادة 
واحدة فى الزنا وغير. كأن يشمد اثنان على رؤية لزنا و ينقل اثنان عن كل 
واحد من الائنين الأخرن » أو يشمد ثلاثة بالرو ية وينقل اقنان عن كل واحد 
من الائنين الأخرن » أو يشمد ثلائة بالرؤية وينقل انان عن الرايع » فم 
الشبادة فى هاتين الصورتين ونمتبر شهادة مقبولة » لكن إذا نقل اثنان عن 
لاثة وشمد الر ابع بنقسه فلا تقل الشمادة لأن النقل غير إ الئان 
لا بنتلان عن ا 

وعند الظاهر بين تتبل الشمأدةءلى الشمادة فى كلشىء ويةبل فى ذلكواحد 
على واد » لأن اله تمالى مرا بقبول شبادة المدو » والشمادة على الشبادة 
شہادة عدول فقبو ما واجڃب » ولا فرق بين واحد وبين ائنين فى تببين الق 
خصوصا وأن ما ينقله شاهد الماع خبر والمير يؤخذ من الواحد الثقة . . 

والقاعدة عند جور الفقماء”" أن الثرادة على الشمادة لا جوز الك بها 
إلا عند تعذر حصضور الشمود الأصلاء كأن موت الشاهد الأصيل « أو عرض 


(۱) مواهب الیل ج ٩‏ ص ۱۹۸ ۰ ۱۹۹٩‏ 

(۲) شرح الزرقاتی + ۷ ص٥۱۹‏ › ۱۹١‏ 

(۴) شرح الزرقانی ص ۱۹٩‏ (4) الحل < ٩‏ س ٤۳۸‏ وما بمدها 

)٥(‏ ری أو بوسف و کد بن المحسن تول الشبادة على نشهادة اجاضر ف المصر وان 
کان بحا وری مثل ذلا این حزم وحچته أنه( جد ان ملم من قيول الشہادة عل شهادة 
)اضر ححة E‏ من قران ولا من سنة ولا س قول أحد سلف ولا قياس ا 
الى < ۹ ص £۳۸ ¢ 4۳۹ 
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ف ن لاال اران کن غا :اخرلا کان فاد کان 
حضور الأصيل نمكت ل تقبل الشہادة على الشبادة » لأن شہادة الأصل أقوى 
لكونا مثبتةلنةس الحقأما الشهادة على الشمادةفتثبت شهادة الشاهد الأصيل © 

ورأى أبى حنيفة والشافمى وأحمد ف كتاب القاضى إلى القاضى يتفق مع 
قاعدة القانون المرى فى المسائل الجنائية » إذ يوجب أن يمع الشهود 
القاضى الذى 2 فى القضية . أما رأی مالاك والظاهر ين فيتفق مم قأعدة 
القانون اللصرى ف السائل المدنية > إذ يز فى الال الدنية أن يسمع الشهود 
قاض غير الذى حك فى القضية ثم ,رسل بالشمادة مكتوبة إلى زميله الذى ينظر 
موضوع الفضية . 

تاتا : أب رر بقارم الير : - يشرط أبوحنيفة لقبولالشادة أن لا يكون 
حادث الزنا قد تقادم » والأصل فى مذهب أبى حنيفة أن شهادة الشهود بحد 
متقادم لا تقبل إلا فى حد القذف خاصة » وعلة التفرقة بين الةذف وغيره من 
الحدود أن الشاهد لا يستطيم آ يتقدم بشہادتهف القذف إلا بعد رفم الدعوى » 
ولا محرك الدعوى إلا القذوف فإذا تأخر الشاهد حتى رفءت الدعوى فلا تيمة» 
أا بقية الحدود فيجوز للشاهد فما أن يتقدم لشهادته دون حاجة لشكوى من 
اجى عليه . 

ومحتج المنفيون لفكرة التقادم بأن الثاهد طبقاً اقواعد الشر يعة مير 
ا و ال فا ل ا را 
الشپادة 4و ين ان يتسترعلى المحادث لقول الرسول صلى اله عليه و ۳ من 
ستر على أخيه الس ستر الله عليه فى الأخرة » فإذا سكت الشاهد عن المادث 
حتى قدم عليه المد دل بذلك على اختيار جمة الستر» فإذا شہد بعد ذلات فمو 
دليل على أن الضغينة هىالتى لته على الشادة » ومثل هذا لاتقبلى شهادتهلانهمة 


(۱) مواهب الجلیل ج ٦‏ ص ۱۹۸ المہذب ج ) س ٠٠٠١‏ الاقاع ج ٤‏ ص ٤٤۷‏ 
حاعية أبن عابدین < ٤‏ ص ٥٤٤‏ (۲) سورة الطلات : ۲ 
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والضغينة » وقد روی عن عر رضی اللہ عنه أنه قال اعا قوم شہدوا على حد ) 
ېدوا عند حضرته فإما شدوا عن ضفن ولا شهادة هم » ولم ينقل أن أحدا 
أنكر عليه هذا القول فيكون إجماع » والمستفاد من قول عر إن الشمادة 
التأخرة تورث التهمة ولا شمادة لمهم طبقاً لقواعد الشر : بعة العامة © . 

ومم أن أبا حنيفة يقول بالتقادم على الوجه السابق » فإنه برد الشهادة 
التقادمة» ويقبل الإقرار عا سوى الشرب ويو يده فى هذا أبو بوسف ولكن 
مدا ن اسن رى رد الشمادة القادمة ويقبل الإقرار مطلقاً حتى بالشرب 
القدے ° 

و يتخلص ماسبتى أن الحنفيين لامجعلون للتقادم أثراً على الجرعة ء فال جر ية 
قاعة ممما تقادم علا المد ومن الواجب أن يعاقب مرة-كبا »واكم جاوز 
اتقادم أثراً على الشمادة بحيث إذا تأخرت الشادة عن الوقت المناسب ردت 

لاتهمة » ورد الشهادة يور من طريى غير مباشر على الجرية إذ لا يعاقب الجالى 
عليما لانعدام الأدلة . 

وهناك رأی ا ر قل عن ان أ يى وخلاصته ان لا قبل الشادة 
ولا الإقرار أيضاً إذ! 7ةادء) ‏ . 

ولا منم التقادم عند أبى حنيفة من قول الشمادة إلا إذاكان تأخر الشاهد 
فى التقدم بشبادته اغير عذر ظاهر » فإن كان الةأخر فى الشمادة امذر ظاهر 
قبلت الشمادة » كبمد المسافة عن محل القاضى أو كرض الشاهد أو غير ذلاك 

من الموانع الحسية ‏ . 

و 1 د او حنيفة للتقادم ا الأمر للقاضی مدره ةا 

(۱) بدائم الصنائم < ۷ ص ٤١‏ _ شرح فتح القدر + ٤‏ ص ١١١‏ 

(۲) شرح فتح. القدیر ج ٤‏ ص ١١۲‏ 


(۴۳) شرح فتح القدرر < ٤‏ س ۱٦۲‏ 
)٤(‏ شرح فح القدير ج ٤‏ ص ١١١‏ 
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لظروف كل حالة لان اختلاف الأعذار حمل التوقيت متعذر؟ء ولكن بعض 
فقياء المذهب قدروا التقادم بشهر وقدره البمض الأخر بستة أشهر 

أما مالك والشافمى وأسحابمما وممهم الزيديون والظاهربون فلا يمترفون 
بالتقادم و بقبلون الشمادة الأخرة والإفرار جر مة قدعة ولا بردونهما لقدميا. 

وى مذهب أحهد رأيان : أحده يتفق مع رأی ی حئيفة والثا نی 
مم رأی مالاك والشافیی وهو الرأی المعمول به فی اللزهب 0 

رابھا - ارہ :اور الارة فى باس وامر : ويشترط عندمالك وأ حنيفة 
وأحد أن يتقدم شود الزنا بشادتهم فى مجاس قضالى واحد » ولیس من 
الضرورى عند أحد أن يى امود مجتممين » فيصح أن يأتوا متفرقين مادام 
مجاس القضاء منعقدا » فإذا انقضى ا جاس فلا تقبل شمادة المتأخر منهم » واعتبر 
من أدى الشمادة قاذ ما دام أن عددم أقل من أربعة » أما مالاك وأبو حنينة 
فيشترطان مجمم الشود عند بدء الشبادة » فإن جاءوا متفرقين يشمدون واحداً 
بعد الأخر لا تقبل شبادم وعدون وإن كثروا » فالشرط إذن اجتاءبم 
فى مجاس واحد وقت أداء الشہادة » أما إذا جاء بعضهم خلس فى أما كن 
الشهود فلا بدأت الحكة حلع اشهود م یکن عددم متکاملا فلما سثل احدم 
جاء الئانى واا سئل الثانى حضر الثالث وكذا فإن شہادتهم لا تقبل 
ويمتبرون فة . 

ولا بشترط اشاضيون واازبديون والظاهريون هذا الشرط ویستوی عندم 
أن بى الشمود متفرةين أو حتمعين وأن تؤدى الشادةنى مجلس واحد أوأ كثر 


(۱) شرح فتح القدر < £ ص ۱١۰‏ 

(۲) المي ج ۰ س ۱۸۷ - الحلی ج ۱۱١‏ ص ۱٤٤‏ شرح الأزمار < ٤‏ س ٠۳۹‏ 
(۴) المغني ج ٠١‏ س ١۸۷‏ 

(4) مواهب a E‏ و< ۸ ص ۸۱ 


شرح فتح الف در ج ٤س‏ ۰ بدائم الصنائم + ۷ ص ٤۸‏ س المغني ج TEE‏ 
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من مجاس » وحجتہم آن اللہ تمالی قال ( لولا جاءوا عليه بأربمة شہداء ) ف ذکر 
الشهود ول يذ كر الجلس » وقال ‏ فاستشم دوا علهن أر بعة مادك فإن شنهدوا 
فأمسكوهن فى البيوت ) ولأن كل شمادة مقبولة » تقبل إن اتفقت ولو تفرقت 
فی مجلس كساثر الشہادات” . 
ويحتج أسحاب الرأى المضاد بءمل عر رضى الله عنه فقد شد على الغيرة 
ابن شعبة ثلاثة وم أبو بكرة ولافع وشبل بن ممبد و شد زياد د عر الثلاثة 
ولو کان الجلس غير مشترط م جز أن حدم ماز أن يكوا ,رابع فى مجلس 
آخر » ولانه او شېد ثلائة غدم ثم جاء رابع فشېد ل تقبل شمادته ولولا اشتراط 
انجس لكات شمادتهم . وأما الآية فإنما لم تتعرض للشروط ومذا ل تذكر 
المدالة وصفة الزنا مثلا » ولأن قوله تعالی [ ثم ل باتو بأربعة شهداء فاجلدوم ) 
لا اومن أن :کون مطلقاً فی الزما ن کله أو مقیدا » ولا يصح أن يكون 
مطلقا لأنه منم من جواز جلدم » لأنه ما من زمن ألا يجوز أن يأنى فيه بأرببة 
شہداء أو یکلم إن کان قد شد بعضمم فيمتئع جلدم الأمور به » وإذا ثبت 
أنه مقيد فأولى ما قيد به الجاس لأن الجا س كله منزلة الحال الواحرة, ٠‏ 
اسا : أيه بوره عرو الشرو اربع : - إذا شمد على الزنا أقل من أربمة 
شېود تقبل شاد م وحدوا حد القذف عند مالك واب حليفة والزیدیین“ 
لقوله تعالى ل والذين ررمون الحصنات ثم لم يأتؤا بأربمة شيداء فاجلدوم. 
انين جادة چ ° ّ ) 
والرأى ااراجح فى مهب الشافمى ومذهب أحد يتفق مم رأى مالاك . 
وأبى حنيفة » أما اارأى الرجوح فيرى أععابه أنلا بحد الشود إذا نقص عددم 


۔ (۱) المغنی ج ۱۰ ص ۱۸۷ اذب ج ۲س ۴٠۰١‏ شرح الأزهار ج ٤‏ س 
۷ ہے الحلی ج ۱۱ س٩۲۰۹‏ ۰ 
(۲) الغنی ج ٠١‏ س ١۷۸‏ 
(۴) شرح فتح القدیر ج ٤‏ ص ۱۷۰ شرح الزرقانی ج ۷ س ۱۹۷ - الغتى ج٠١٠٠‏ 
ص ۱۷۹ شرح الأزمار ج ٤‏ س ۳۳۸ ماش (+) سورة الور : 4 
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عن أربمة ما دام آنهم قد جاءوا ىء الشود أى تقدموا لأداء الشمادة حسبة لله 
تمالى » ولم يكن نة ما يدفميم للشادة غير ذللكءولأن‌الشمادة على الزئا أمر جاثز 
والجائز لا عقاب عليه » ولأن إ جاب المقاب يؤدى إلى الامتناع عن الشادة 
ا الود عن اشا 

وبری الظاهريون أن الشاهد بال نالاحد أصلا سواء كان معه غیر هام لیکن 
إذ الحد شرع للقاذف الزاى وم بشرع لاشہداء ء أو البسنة » وقد فرق الترآلّ © 
والسنة بين الشاهد من البينة و بين القاذف الراعى فلا محل البتة أن يكوٺل 
لأحدها > ا ۰ 

ورد أعحاب ارأى الخالف بأن الثابت من قضاءعر أنه حد الشود الثلاثة. 
الذن شمدوا على الغيرة بن شمبة حينا لم يكلى #رابع الشادة وکان ذلات عحضر 

من الصحابة فلل يكره و 

وإذا تبين أن الشهود الأربعة ليس لكلهم أو ضر م أهليةالشياد ةأ ن كان 

أحدم فاسةا أو محدوداً ذ فى قذف » فيرى مالك سقوط الشہادة وأن على الشمود 
جي المد لاما شبادة م تتكل > هذا إذا تبين انعدام الأهلية قبل الح » 
أا إذا کان د اج فلاحد على واحد منم » لأن الشمادة تمت 
اجتهاد اا 

وبرى أبو حنيفة حه الشود سواء تبين انيدام الأهلية قبل الك 
أو بد الك وقبل التتفيد > آما إذا کان الل بانمدام الأهلية بعد التنفيذ 
فإن کان الحد جلد فكذلات عد الشهود ولا يضمون أرش الضرب فى قول 
ی حنيفة » وعند مد وأبی یوسف بحب الارش نی ببت الال . وإن کان الد 
رجا فلا حد الشود لأنه تبين أن كلامهم وقع قذفاً » ومن قذف حيا ثم مات 


٠۷۹ س الغنی ج ۱۰ س‎ ۳٠۰ اذب ج ۲ س‎ )١( 
_ ۱۹۸ شرح الزرقالی ج ۷ س‎ ')۳( ٠٦١ ص‎ ١١ < الحلى‎ )۴( 
4۸ بداثم الصناثع + ۷ س‎ )٤( 
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القذوف سقط الد وتتكون الدمة فى بيت الال إذ يمتبر الحطأحاصلا من‌القاضى» 
ظا القاضى ف بەت امال ¢ لأنه عامل لعامة المسامين و بت الال مام 

و يفرقون فى مذهب أبى حنيفة بين الشمود باعتبار أهليتهم للتحمل والأداء 
فنهم من هو أل للتحمل والأداء على وجه الكال وهو المر البالغ الماقل العدل 
وم من أهل لاتحمل والأداء على وحه القصور کا أف لهمة اللكذت 
ومېم من لاش أهاد للتحمل ولا للا دا اء کالصبیان والجانين .والكقار ¢ وم 
من هواهل للتحمل دون الأداء کامجدودن ف قذف العميان ¢ والنوع الأول 
مک بشہادته وتثبت ال قوق بہا » والثانی جب التوقف فی شہادته حتی یظمر 
صدقه » والثالث لا شمادة له أصلا والرابم نصح شپادته متحملا ولا تقبل 
منه مو ديا . 

ورتبون على هذه التفرقة أن من فقد أهلية التحمل أو الأداء أو معا يعتبر 
قاذ بشپادته فإذا شېد رة عمیان أ وكفار أو عدودون ف قرف ۾ حدوا حل 
القذف » وإذا شمد أربعة بالزنا أحدم أعی أو کافر أو حدوذ فى قذف وجب . 
على الأربعة حد القذف الأول لانمدام أهليته والثلاثة لأن الشہادة م تتكل أما 
إذا شمدبالزنا أربعة فساق فإن المد ةط عن المشمود عليه لمذم الثبوت وعن 
الشمود لثبوت شمة الثبوت إذ أنمم أهل لاشمادة على وجه القصوروكذلك الخال 
إذا شېد ا أحده فاس 

وعند الشافعى أنه إذا شد أربعة بالزنا فرد الا َ شادة أحدم فان کان 
اأرد اسب ظاھ ر بان کان أحدم عدا ا أو کافر ا او متظاهر ا بالفسق کا الأير 
اگ اوا م م المدد» لان وجود هذا الشاهد كعدمه فلا یکل اعدد » و إن کان 
اروس کالفستی الباطن ففیه وجہان : أن حکه و 
لان م العدالة كعدم الزجود ! ¢ والوحه الئا i:‏ مل حدون قولا ا 
انه إذا کان ارد لساب باط ن يکن من Lk‏ 


اا فنع ادير ج٤‏ س N Y۰ ›۱٦۹‏ 
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فلا حد علیہم » و إن کان الرد بسبب ظاه ر کانوا مفرطین فوجب الد علبہ ٩‏ 
وی مذهب أحمد ثلاث روایات إن کان الشہود غير مرضيين كلهم أو أحدم 
الأولى : علبهم المد لأنها شهادة م كل فوجب المد على الشبود كا لو كانوا 
عددم كن ورد الشهادة لمعنى غير تفريطهم » فأشبه ما لوشد أربعة مستورون ي 
ولم تثبت عدالنهم أو فسقهم » الثالثة : إذا كانوا فساقا فلاحد عليهم وإن 1 
يكو نوا كذلك وكانوا غير مرضى الشهادة كالكفار والعميان فعليهم الحد . 

ویلاحظ ہذه امناسبة ما سبق أن قلناه من أن فى مذهب الشافعى وأحمد 
رأی ری أعابه أن لا محمد الشود إذا نقص عددم مادام ا قد جاءوا 
یی ء الشپود . 

ومذهب الزيدبين علىأنه إذا كل عدد الشود سقط حد القذف عنم ولو 
لإ تكل عدالتهم لكن إذا م يكونوا عدولا م محد المقذوف » وكذلك ل وكان 
أجد الشمود غير أهل للشہادة کالأعی وامجنون فإن الحد سقط عن الشہود 
وعن المقذوف” ومعنى ماسب أن الشمود لاحدون إلا فى حالة واحدة هى أن 
لايكل عددهم أربعة . 

أما الظاهر يون فقد رأينامن قبل أنهم لابرون حد الشاهد سواء كان وحده 
أو كان معه غيره » ذلك أن الحد جمل للقاذف لا لشاهد . 

ومن المتفق عليه أن شاهد الماع لاحد عليه إذا لم تقبل شهادته أو م يكل 
عدد السود ¢ لان شاد ته لاتعتبرقذةً إذ أنه ينقل عن غيره والمغروض أ نهحسن 
لنية”" فإذا شهد ثلائة بأنهم رأوا الزنا وشهد الرابم بأنه مم من آخر بأنه 
رأى اازنا م كل الشهادة وحد شهود الرؤبة عند من ,رى حد الشهود إذا ] 


(۱) الپذب + ۲ ص ٠٠١‏ (۲) المغنى ج١٠‏ س ۱۸١‏ 
(F۳)‏ شرح الأزمار < ¢4 س ۴64 <00 
)٤(‏ بداثع الصناثم + ۷ س ٤۸‏ 


10 
تكل الشادة“ ول محد شاهد الماع . أما إذا شيد اثنان بالسماع وشمد ثلالة . 
باارؤ ية فتقبل الشادة وتمته ركاماة عند مالك والظاهر بين ولا تقبل عد أهى حنيفة 
والشافمى وأحمد والز بدبين و محد الشهود الثلاثة عند أبى حنيفة والز بديين وعلى 
الرأى الراجح فى مذهى الشاقمى وأحد . 
جي وتقبلشہادة الشبود ولو اعترفوا بأنيم تمدوا النظر إلىفرج المرأة ولاتبطل 
شادتهم بذلك لأن أداء الشبادة فى لزنا يقتضى النظر إلى عين الفرج فيكون 
النغار مباحا اللشهود بقصد إقامة الشهادة » كا يماح لاطبيب بقصد 
علاج امرض © 
وإذارجم الشهود عن الشبادة أو واحد منهم » فيرى مالك آن محد الشهود 
اراجعون عن شادتہم حد القذف إذا كان الرجو ع بعد لع سواء کان قبل 
الاستيفاءأو بعده » أما إذا كان الرجوع قبل‌السکفییحد جمیم الشېود ول وکان 
الرجوع من أحدم فقط لأن الشادة م ككل" . 
والأصل عند مالك أن الرجوع عن الشهادة ةٍ قبل الح يسقط الشادة 
لاعتراف الشود بانہم کانوا على وهم أو شك أو انوا غير عادلين . أما إذا 
کان الرجو ع بعد الم وقبلالاستيفاء فالشمادة لا تسقط ولكن ينقض الك 
إذا تبين كذب الشهادة » كان يتبين أن الهم بازنا جبوب أو يظهر الشخص 
الدعى بقتله » وإذا كان الرجوع بمدالحسك و بمد الاستيفاء فلا تسقط الشادة 
ولا تقض الى E OEE‏ 


(1) بعد الود فى مذ 04ا3 لإا لعب باك وأبى حنيلة وزيد وعل الرآى رابع 
فی مذدب الشافمى ومذهب أحد ول نهم لايحدون طبقاً ذهب الظاهريين لام ٢‏ رون‌شمادة 
السماع ورون أن ينقل ألواحد عن واحد 

(۲) شرح فتح القدتر ج ٤‏ ص ۱۷1 _ المہذب +۲ س۲١٠٠‏ الفى + ١أ‏ ص ١۷۷‏ 
شرح الزرقای ج ۷ ص ۱۷۷ مواحب الملیل + ٩‏ س ٠۱۷۹‏ - شرح الازحار + ٠‏ 
ص ۳۸۸ (۴) شرح الزرقافی + ۷ س ۱۹۷ )٤(‏ شرح الزرقانی + ۷ ص ۱۹١‏ 


4۳ 


ووی و یف اه ازا کید ا رة ع رجل إازنا فرجم » فإذا رجم 
أحدهم بعد الإمضاء فعليه ربع الدية وعليه حد القذف » وررى زفر أن لامحد» 
فإذا م د المشمود عليه بازنا حتى ,رجع أحدهم أى أن الرجوع يكون بعد 
القضاء وقبل الإمضاء فإن الشود محدون جي > وقال تمد وزفر بحد الراجم 
وحده لأن الشبادة تأ كدت بالقضاء » وإذا رجع واحد منهم قبل القضاء حدوا .ر 
ج > وقال زفر حد الراجم ا س 
والقاعدة عند الشافمىأنه إذا شد الشمود حى ٤‏ رجموا عن‌الشمادة م سمخل 
إما أن يكون قيل ال أو بعد ا وقبل الاستيفاء » أو بعد ال وبعد 
الاستيغاء » فإن كانقبل الح م حك بشمادتمم لأنه بحتمل أن يكونواصادقين 
فی الشہادة کاذبین فی الرجوع »و بحتملأن يكونوا صادقين فى الرجو ع كاذبين 
فى الشادة » ولا جک مع الشك » فإن رجعوا بعد ا وقبل الاستيفاء فإن 
کن ق داو قصاص 2ز الاستيفاء لأن‌هذه الحقوق تسقط بالشبهة »وار جوع 
شبهة ظاهرة » وإن رجموا بعد الح والاستيفاء ل ينقض Hl‏ 

ویترتب على‌هفه القواعد أنه إذا شد أر بعة بالزنا فرجع واحده م قبل أن 
حك بشمادتهم ازم‌الراجم حد القذف ونی فقهاء الذهب من ‌لاریحده لأنه أضاف 
الزنا المشهودعليه بلفظ الشهادة دون قصد القذف وهو رآى مرجوح وأما الثلائة 
فلا حد علهم قولا واحدا لان لبس من جهنم تفر يط ولاهم شهدوا والعدد تام 
ورجوع الراجع لا مكنم الاحتراز منه » فإن رجموا كلهم وقالوا تعمدنا الشهادة 
وحب عام الجد . 

8 إذا رجموا كلهم أو بعضمم بعد ال وقبل التنفيذ حد الراجم دون 
من م برجم . وإذا کان الر جوع بعد الم وبعد التنفيذ فكذلاك اج 
إ۷ إذا کانت العقوبة الرجم فملى الود القود إذا تءمدوا ىش باد تېم ماو ت 
القتل » وعايهم الضمان فى حالة الليلا . 


(۱) شرح فتح القدر + ۲ ص ٠۷۲‏ 
(۲) المہذب ج ۲ ص ۳۰۰ › ۲۰١۸‏ انى ج ٠١‏ س ١۸۲‏ 
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وعند أحمد إذا رج الشهود عن الشهادة أو واحد منهم فعلى جيمهما لحد 
صح الروايتين » وهذا يتفق مم مذهبأبى حنيفة والثانية بحد اللاثةدون الراجم 
لأنه إذا رجع قبل المد فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم فيسقط عنه الد ولأن 
فى درء ا لحد عنه كينا له من الرجوع الذى تحصل به مصاحة المشهود عليه 
وق ت ا ن وع E E‏ 
والمذحب از يدى علىأن رجو ع الشود قبل الحكم ببطل الشهادة وكذللك 
الحال فى الرجوع بعد الحك وقبل التدفيذ" » ولذلك بحد الشهود حد القذف 
إذا رجعوا قبل تنفيذ ذال وجب عليهم الأرشأو القصاص إذا كان الرجوغ 
بعد تنغیذ ا 
والقاعدة عند الظاهر فن ان رجوع الشاهد عن شپادته قبل الحكممبطل 
للشمادة وأن رجوعه عا بعد الى مؤد لفسخ الج وقد رأینا فما سبق 
آنہم لابرون خد الشاهد بالزنا صلا کان معه غیرہ أو لم یکن“ وبترتب على 
ذلات أنه إذا رجع أحد الشبود أو كلهم فلا حد على أحد منم لأن الحد على 
القاذف لاعلى الشاهد 
وتقبل الشهادة على انللمى والعنينلتصور حصول الزنا منهما ولإمكان انتشار 
الآلة خلاف الجبوب فلا تقبل الشهادة عليه إذ لايتصور مئه الوطء . 
وإذا شد الشمود بحصول الزنا فدفمت المرأة الشمادة بآما عذراء عضت 
على امرأة أو أ كثرفإذا شهدن بأنما كذلك درىء الحد عنها وتكنى شهادة 
امرأة واجدة إذا لم يوجد غڀرها وهو مذهب ای حنيفة وأحد » لان شاد 
المرأة الواحدة مقبولة عندها فا لايطلع عليه الرجال » وعلى هذا المذهب الزبدى 
)١(‏ المغنى + ٠١‏ ص ١۸۲‏ (۲) شرح الأزهار + ٤‏ ص ۲٠١‏ ) 


(۴). شرح الأزھار < ٤‏ ص۲۲۲ ۳٤۸۰‏ ' 
)٤(‏ اجى + ٩‏ س £24 ` () المحلی < ۱۱ ص ۲٠٣۰‏ 


to 


با 2 واا درء الد ایال کذت شود الإثبات أ وم واعتبار ذلك 
شبهة والدود تدرأ بالشات . 

و يشترط الشافمى شمادة أربع نسوة » فإذا شمدن بأنما بكر لم مجحب علما 
الحد ء.لأنه حتملل أن تكون البكارة أصلية 1 زل » ومحتمل أن تكون عائدة 
لاناک تەود إذا ل يبالغ فى اماع فلا مجحب المد مم الاحتال » ولا حب 


الد ايها عل الود لان د دریة المد عا را ان کون رة اة ر 


یک 


والشمو د کاذبون خان ا امد عن الشمود لجو اا ون البكارة 
عائدة وم ضادتۇن ° 
ویشترط ان حزم شہادة اربع نسوة لدرء المد 7“ واکنه لا يکتنی با 
يقرر النساء أنها عذراء وبوجب أن يصفن عذرتما فإن قلن إا عذرة ببطاما 
إيلاج الحشغه ولابد » وأنه صفاق عند باب الفرج فقد أيقنا بكذب الشمود 
وآنهم ووا فلا محل إنفاذ ا لحك بشمادتهم » وإن قلن إنما عذرة واغلة فى 
داخل الفرج لايبطاما إيلاج الحشفة فقد أمكن صدق الشمود إذ بإيلاح الحشفة 
بحب المد فيقام الد عاما حينثذ لأنه م يتيق ن كذب الثمود ولا وهي © 
ولا يدرأً ان حزم المد بالشبمة لأن المذهب القلاهرى لا يمترف بالشبهة 
کا قدمنا . 
ورأى ان حزم فى قبول شمادة النساء فى حالة ادعاء البكارة مخالف لفقماء 
اذهب الظاهرى الذين رون إهال شمادة الننى والأخذ بشبادة الإثبات © 
آما مالاك فلا يدر المد ولو شد أربع ES E‏ 
وححته أن شود الإثبات عاينوا الزنا » وأن الإيلاج مكن مم ا 
كا أن المثبت مقدم على النافى ” . 


(۱ )شرح فتح القدر ٤<‏ ص ı۱۹۹‏ المغنی <۱۰ ص ۱۸۹-شرح الأزهارح ٤€‏ ص۰٠۳۰‏ 
(۲) المہذب < ۲ ص ٠٠١١‏ (۴) الحلے < ٩‏ ص ٤۰٠٥١۰۴۹۰‏ 
)٤(‏ الحلى < ۱۱ ص ۲١٦٤ ١ ۲٦۳‏ 

۸١ شرح الزرتانی < ۸ ص‎ )٩( ۲٠۹۴۳ المحلی < ۱۱ ص‎ )٥( 


Ab 


سود اررمهاں : ولری مالاك والشافمی وأحر أنه يكنى فى إثبات 
الإحصان شهادة رجلين » لأنه حالة فى الشخص لأ علاقة هما بواقعة لزنا ء فلإ 
شترط أن يشيد االإحصان أربعة رجال كا هو المال فى الزن © 
وی مذھب أى حنيغة يكنى أ بضاً رحلان لاثبات الإحصان» ولكن ياء 
الأهب رون أن الإحصان ثبت برجلين أو برجل وامرأتين » عدا زفر 


فى شترط أن ره شت رحلین 9 
و الذهب اازیدی على ا0 کی فی إثبات الإحصان عدلين ولو رجل 
ا 
ور ہیں . 


أا الذهب الظاهرى فلايفرق فيه الفقهاءبين إثبات الزنا و إثبات‌الإحصان 
وعدم التفرقة معناه أن الزنا والإحصان معا يثبتان بأربعة شهوو 7 . 

وكل زنا أوجب الد لايقبل فيه أفل من أربعة شهود باتفاق الماماء لتناول 
النص له ل والذىن رمون الحصنات ثم م بأتوا بار بعة شهداء فاجلروم انين 
جلرة چ © و فى ذلك اللواط ووطء المرأة فى درها ووطء الام عند 
من يعظى هذه الأفعال ج الزنا » أما من بمتبرها جرائم تعزبرية فيكتنى 
ف إباہا عا بشت ره التە زر وهو رشبت بشاھدن کا ری البعض 2 وشت 
جل دامر ان و اريم س ورل و اعد ار راان مع مين الطالب » کا 
يثبت الد كول والإقرار ‏ . 

و رى بعض الفقهآه ن مدهب الشافي ومذهب أ جد أ نكل وطء لاوجب 
المد ويوجب التع زر لا يثيت إلا بأربعة شهود لا نه فاحشة ولانه إيلاج فى فرج 


(۱) شرح الزرقانی < ۷ س ۱۹۷ ۔ الہذب < ۲ ص ٣۵١۹‏ الاقناع < ٤‏ ص ٤١١‏ 
(۲) شرح فح القدر < ٤‏ ص ۷۷١‏ (۳) شرح الازھار ج ٤‏ ص ٣٤٣‏ 
(4) المحلی ج ٩‏ ص )٠( ٠۹۰‏ سورة النور ٤:‏ 

() الہذب ج ۲ ص ۰ _ الغنى ج ۰ ص ۱٩۹۱1 ›۰ ۱٩۹۰‏ 

(۷) لحل ج ٩‏ ص ۳۹۹ مدائم المنائم < ۷ س ٦١‏ حاعية أن عابدن ج + 
0\۵ وما بء دها _ مواهب الجلبل < ١‏ س ٠۸٠١‏ وما بعدها 
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حرم » فان يکن الفمل وط كااباشرة دون الفر ج ومحوها ثبت بشاهدین ٩‏ 
سار سا : ارہ يقتلم القاضى بسرارة السرور : ولا بستازم أداءالشهود للهادة . 
أن محدا لنم باازنا مالم يقتنع القاضى بصحة الشمادة فإذا اختاف الشهود فى وعصف ٠‏ 
الفعل أو فی زمانه أو مکانه اختلا ينىء بكذمم أ وكذب بمضهم رفضت 
شمادتهم » وهناك خلاف على حد الشمودفى‌هذه الال بين من رون حد الشهود 
إذا ‏ كل الشمادة أو تقبل » فيرى البعض حدم لانم شهدوا على وقائع ‏ 
مختلفة ليس على واقعة منا أربعة شود فم قذفة »و برى‌البمض أن لاعدوا وقد 
أدوا الشمادة » وبرى البءض أن بترك الأمر للقاضى ليتد ر كل حالة بظروفما 
لاال ان رن ا درا الد اه 
وحاول الفقماء نى كتهم أن بأتوا على أم وجوه الاختلاف بين الشهود : 
من ذلا أن وھد انان آنه زی ہا یھذا البیت › و بشہد اثئان آله ری ہی 
بیت آ خر » أو أن یشہد انان بأنەزنی ہا فى بلد غير البلا الذى شهد صاحباهاء 
أو أن مختلفوا على اليوم أو الشهر أو السنة التى وقع فبها الزنا » فإن كان هذا 
الللاف فاججیم قذفة عند مالاك وعند بعض فةهاء مذهب الثأفمى وأحمد وعند زفر 
من فقهاء المذهب‌الننى » ينا رى أو حنيفة وبعض فقهاء مذهب الشافسى وأ جد 
أن لا حد على الشهود لأنهم كوا أربمة. 
ورى ان الماجشون من فقهاء الالكية أن شهادة الشهود تصح ولو اختلفوا 
إذا کان الحلاف فما لو لم یذ کروه تمت شهادتہم ولم بازم الا ْک أن افم O‏ 
وإذا شهد اثنان أنەزآی مہا زاوية بىت » وشهد انان أنه زی مپاف‌زاو ب 
أُخری منه وکانت الزاویتان متباعدتين فالةول فهما كالقول فى البيتين > 
وإن کا نتا متقار بين كلت شادتهم وحد المشهود عليه فى رأى أو حنيفة وأهد 
ES‏ ۰ص ۱۹۰ ۰ 1٩۹۱‏ 


ص ۳١۷‏ _ المغنى ج ٠٠١‏ ص ١۱۸۴۳‏ 
)۳( مواهب ال ليل ج ٦‏ ص RÎ‏ 


A 
© وعفد الشافمى ومالك وزفر لاحد على المشمود عليه لأن الشہادة | تتكل‎ 
ون شھد ائنان بأنه زنی با مکرهة › وشهد ائنان أنه زی ہہا مطاوعة‎ 
فلا حد علمبا إجاعا لأن الشهادة م كل على فمل موجب لد المرأة» أما‎ 
الرجل فقد اختلفوا فيه » فرأى البعض أن لاحد عليه لأن الببنة ) تكل على‎ 
فعل واحد فإن فعل اأطاوعة غير فمل اللكرهة ول یتم المد على كلل واحد‎ 
من الفعلين » ولأن كل شاهدين منهما يكذبان الأخرين » وذلك‎ 
الشمادة أو يكون شبهة فى دزء المد » ولا مخرج الأ عن أن يكون قول‎ 
واحد اا للآغر » ولا يصح هذا إلا بتقدبر فعلين تتكون مطاوعة فى‎ 
» أحدها ومكرهة فى الأخر » وهذا ينع كون الشهاد ةكاملة على فعل واحد‎ 
ولأن شاهدى المطاوعة قاذفان ما ولم سكل البينة فلا تقبل شمادتمما على غيرها‎ 
. وهذا هو رأى مالك وأبى حنيفة وأحد الوجمين فى مذهى الثافمى وأحمد‎ 
ا البعض أن المد واجب على الرجل لأن الشبادة كات عل ورد‎ 
الزامنه بعد أن أججم الشمود على أنه آنىالفمل » واختلاف الشمودإعاهونی فمل‎ 
امرأة لا فى فمل الرجل » فلا ينع هذا الاختلاف من كال الشمادة عليه وهذا هو‎ 
. رأى أهى يوسف ومد من فقباء الحفية ووجه فى مذهي الشافمى وأحمد‎ 
أما الشود ففبهم ثلائة أوجه : أحدها : لا حد علبيم وهو قول من أوجب‎ 
الحد على الرجل بشمادتمم. وثانبها : علبم الحد لبم شہدوا باازنا ولم تکل‎ 
شہادت ہم فازمہم المد کا لولم يكل عددم والثالث : جب المد على شاهدى‎ 
ااطاوعة لأمما قذفا المرأة بالزنا ولم سكل شادتمم عابما أما شاهدا الإ كراه‎ 
غلا بحب المد علهما ل يقذفا للرأة وقد كلت شمادمم على الرجل وإنما‎ 
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(۱) مواھب ال جلیل + ٦‏ ص ۱۷۹ ہے شرح فتح القدہر < ٤‏ ص ۱۹۷ الذب ج ۲ 
ص ۳۰۷ - المغنی ج ٠١۰‏ ص ١۸۴۳‏ ' 

(۲) براجم فی کل ماسبق مواهب الجلیل ج ٦‏ س ۱۷۹ س شرح فح القدرر ج 4 
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وبرى ازيديون أن الاختلاف لا أهية له إلا إذاكان على حقيقةالفعل وهو 
الإيلاج أومكان الفمل أو وقته أ وكيفيته من اضطجاع أو قيام أو غير ذلك » 
فإن اتفقت شمادة الشهود على ذلك إزم المد » وإن اختلفت فىشىء منه أوأجماوا 
ول يفصاوا لم تصح شمادتہم ولا حد عليهم اکال البينة ‏ . 

والقاعدة عند الظاهر نا 0 الشهادة إلا به فإن الاختلاف فيه مغد 
للشهادة » وعندم أن الشہادة تتم فی الزنا ذا کانت على حصول ازا من رجل 
بامرا أجنبية عنه » وکان الشهود على يقين من ذلك فإذا اختلف الشمود بیدها 
فی الکان أو فی الزمان آو فی وصف الرنی ہا فلا عبرۃ باختلافېم » لأن 
ذكر ذلك والسكوت عنه سواء ومن ثم تسكون الشمادة تامة والحد 2 
الاختلاف فى هذه المسائل ‏ . 

ومن المتفق عليه أن الشهادة على الزنا لا نستازم قيامدعوى سابقةعلىالشمادة 
فيحوز أن يتقدم الشمود بالشمادة دون قيام دءوى الزنا ويترتب على تقدممم 
بالشادة يام الدعوى وغتج الفماء فى هذا الوجه بقضية ألى بكرة حیث. 
ښېد هو وأصحابه على المغيرة من غير تقدم دعوى » وبقضية ال جار ود حيث شد 
هو وآخر على قدامة بن مظمون پشرب اجر ول يتقدمه دعوى . 

والعلة فى عدم إشتراط قيام الدعوى فى الزنا أن المد فى الزنا حق لله تعالى 
فلا نفتقر الشمادة به إلى قيام الدعوى » لأن الدعوى فى سارالمقوق إنما تكون 
من المستحق » وهذا لأحق فيه لأحد من الأدميين فيدعيه » ولوتوقفت الشادة 
على قيام الدعوى لا أفيمت الشادة ولا الدعوى <° 

ويشترط لصحة الشهادة ولتكون مقنعة للقاضى أن قكون مبينة لاهينة 
الزنا وکیفیته ومتی کان ون وع وعن زنا وعلى للقاضى أن يستفصل شود 
فى هذا كله ليصل إلى حقيقة الأمر . 
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قأما عن ماهية الزنا فان اازنا اسم بقع على آنواع لاتوجب المد » فقد روی 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل آنه قال «المینان تز نیان‌والیدان تزنيان والرجلان 
تزنيان والفرج يمدق ذلك کله أو يكذبه» ولاشكأن الحدلا جب إلابوط ءالفرج 
محيث يكون الذكر فى الرج كليل فىالكحلة . 

وأما عن الكيفية فلاحتل أن بريد الشمود بالزنا الماع فيا دون الفرج » 
لأن ذلك بى جاع حقيقة أو جازاً ولكنه لايوجب الحد. 

رما عن امان فلاخال أن زه د الشهود عل راف غر الى بش 
عام-ا البعض الأخر » ولاحتال أن يشهد الشهود بزنا متقادم » والتقادم على 
رأى أبى حنيفة منم من قبول الشمادة كا قدمنا » ولاحتال أن يشم دوا على 
زنا وقع منه وهو صغير . 

وأما عن اكان فلاحتال أن يكون الزنا الذى يشمد به البمض وقع فى 
بلر غير الباد الذى يشمد البعض الآخر محصول الزنا فيه » أو لاحتال أن يكون 
الزنا وقم فى دار المرب أو البنى ومثل هذا الزنا لا يعاقب عليه فىرأىالىحنيفة. 

وأما عن المزنى بها فلاحتال أن كون الموطوءة ممن لامجب المد بوطها» 
وإذا كان أبو حنيفة يشترط لقبول الشبادة أن يعرف الشمود الرجل والرأة » 
فان غیره لا بشترط ذلات ويترك لن ادع حل الوطء أن بق البثة عليه . 

وإذا نكر الهم الإحصان وشہد به الشہود فدايهم أن يبينواشروطهوعى 
القاضى أن يستفصل منهم ذلات لاحتال أنم حاون ماهية الإحصان . 

وعلى القاضى أن يستفص ل كل مةطات ال دكا عليه أن يستفص ل كل مايثبته 
وأن يتحرى عدالة الشمود وححة عقوهم وأبصارم وانتفاء العداوة بيهم وبين 
الشمود عليه وغير ذلك ما ترد به الشہادة حتى ياتى حكه حيعا غير 
a‏ 0 
مشوب بعیب 
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ى القاصى : وإذا شہد القاضى حادث الزنا وقت وقوعه فليس له أت 
ی ل عل و را وو ا و ال ا و رة ادر اع 
قولى الشافمى وعليه أ کر الشافمیین وحجتہم قول تمالی ( فاستشدوا علیهن 
أربعة من 4“ وقوله (فإذا لم بأنوا بالشمداء فأوثك عند اللهم اللكاذبون )° 
ولان القافی کنیره من الأفراد لا جوز له أن يتكلم بما شهده مالم كن لديه 
البنة الكاملة » ولو رى القاضى زانياً عا شمده منه وهو لا بلك على ما يقول 
البينة الكاملة لكان قاذ يازمه حد القذف » وإذا كان قد حرم على القافى 
الفط با يملل فأولى أن بحرم عليه الممل به . 

ويستدلون أبضاً عا روی عن ابی بکر رضی له عنه من قوله « و رأیت 
رجلا على حد | أحده حتى تقوم البة عندى » . 

وعندم أن القافى إذا كان قد شد الحادث وممه ثلاثة غيره فله أن بتنعى 
عن القضاء ويشهد» فإذا | يتنح عن القضاء فليس له أن تبر علمه معا 
لشادة الثلافة ° . ) 

أما الرأى لثانی فى مذحب الشافمی فيقوم على جواز أن حك القاضى بمله 
وسند هذا الرأی مارواه أو سميد الحدرى عن رسول اله صلی اله عليه وسل 
» لا منم أحدک هیبته الاس أن يقول: فى حى إذا رآ أوعله أو ممه » ويقول 
أسحاب هذا الرأى إنه إذا جاز لقاضى أن مك ءا شهد به الشمود وهو من قوم 
على ظن » فلن جوز أن عك ما ممه أو رآ وهو على عل أولى “ . 

وامذهب الز دى لا بز لاقاضى أن ےک بملمه فى ادود إلا فى حد القتذف 
ومجيز له أن ج بعامه فما عدا ذلك فیک بعلله فى القذف والقصاص والأًموال 
سواء عل ذلات قبل قضائه أو بعده » وبمحتجون لذلات بقوله تعالى ل لح بين 
MNO‏ (۲) النور : ٠٤‏ (۴) شرح الزرالی + ۷ ص ٠٠١١‏ 
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الناس ما أراك الله 4 “ ورون أن عل القاضى أباغ من الشمادة وأن من حك 
فل غا ارادا 

أا الغاهر بون فيرون أنه فرض على القاضى أن بةضى ب امه فى الدماء 
والقصاص والأمو ال والفروج والحدود سواء عل ذلك قبل ولایته أو بعد ولایته 
وأقوى ما = بعلمه لأنه يقين التق ثم بالإقرار ثم بالبينة وحجنهم قوله تعالى 
يا آم ا الذين آمنواكونوا قوامين بالط شہداء لله 4 “ وقول الرسول 
صلی الله عليه وسل فن رأف a Ki‏ ظیغیره بیده فإن م پستطع فبلسانه » 
فصح أن القاضى عليه أن يقوم بالةسط » ولس من القط أن يترك الظال على 
ظامه لا یغیره » وصح أن فرضنا على القاضی أن يفير کل مذكر علمه بيده وأن 
یمطی کل ذی حق حقه وإلا فېو ظال ‏ . 

لمعب الانى 
الإقرار 

۸ ثبت الزنا أيضا بإقرار الزانىو يشترط أوحنيفة وأحدأن بقرالزانى 
لزنا ربع مرات قياساً على اشتراط الشمود الأربعة ولا رواه أو هر رة ففال: أنى 
رجل من الأسامیین ( وهو ماعز ) ردول الله صلی الله عليه وسل وهو فى السجد 
فقالیا رسول الله إلى زنیت فأعرض عنه فتنحی تلقاء وجه فقال یا رسول الله إلى 
رنت فاع ی فد ا دات ار بم مرات فما شد على نفسه أر بع شمادات 
دعاه رسول الله صل الله عليه وسل فقال «أ بك جنون » قال لا قال «أحصنت» 
قال نعم فقال صلى الهعايه وسل «ارجموه» . ولو وجب المد بالإقرار مرة واحدة 
يعرض عنه زولا أنه لا جوز ترك حدوجب له . وروی نیم ن‌هز الها 
الحدیث وفیه حتی قا آربع مرات فقال له رسول ال « إنك قلتما ربع مرات 
فبمن»قال بفلاةرواه أو داود وهذا تعلیل‌منه‌یدلعلی‌أن إقرارالاًربع هیاو 2 

وروی أو برزة الأسامى أن أبا بكر الم ديق قال هذا امقر عند النىصلى الله 
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عليه وسل إن آفررت ربعا رجك رسول الله صلى الله عليه وسل وهذا دلیل ˆ 
من وجہين » أحدها : أن النى صلی الله عليه وسل أقره على هذا ولم یسکره 
فكان بنزلة قوله لأنه لا يقر على الاطأً . والثانى : آن آبا بكر قد عل آن هذا من 
حک النی صلی اله عليه وسل واولا ذلك لا تجاسر على قوله بين يديه وعلی هذا 
ت ان دوا وار وان کون أربم مرات فإن قل عنما فلا يمتير ‏ . 

أما مالاك والشافمى فن رأما الا كتفاء الإقرار مرة واحدة لأن الإفرار 
[خباروانلیر رید بالفكر ار ولأن الرسو ل صلی ال٬علیه‏ و قال« وعدیاأنس 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فار ها » فعاتى إلرج م على جرد الاعتراف والظاهر 
الا كتفاء بأقل ما مدق عليه اللفظ وهوالرة الواحدة أما إعراض إارسول 
صلی الله عایه وسل عن ماعز حتى أقر أربع مرات فراجع إلى أن الرسول استنكر 
عقله ولذا أرسل لقومه مرتين يسأهم عن‌عقله حتی أخبروه بصحتهفأمر ر۳ 

ويشترط أو حنيفة أن ئة لفقر ننه 
ولو حدثت فی مجاس واحد للقاضيٍ ° 

ويستوى عند أجد أن تكون الأقار ر الأربعة فى مجلس واحد أو مجالس 
متفر ققفإذا أقي ر نع مر ات ف مجلس واحدأو فى مجالس متفرةة فالإقرار يج“ 

و بشترط لقبول الإقرار أن يكون مفصلا مبيناً لقيقة الفمل بحيث زول 
کل شمه قى الإفرار خصوصاً وأن الزنا يعبر به عا لا يوجب ال دكالوطء خارج 
الفرج والأصل فى الاستفصال والتبين هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسل فقد 
جاءه ماعز یعرف بالزنا ویکرر اعترافه فسأل صل الله عليه وم مل به جنون, 
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او غو شارب ر وامر من یشم راحته وجمل یستفسره عن |ازنا ققال له «لملك 
قبات أو غمزت ؟ » ونی رواية أخری « هل ضاجمتہا ؟ » قال نعم قال « فهل 
باشرتہا؟ » قال نعم قال « هل جامعتما ؟ » قال نعم » ونی حدیث ابن عباس 
« أنکتما » لا يكن قال نعم » قال دخل ذلك منك فی ذلات منما ؟ قال نعم » 
قال وكا يغيب ارود فى المكحلة والرشاء فی البثر قال نعم قال تدری ما الزنا ؟ 
قال نعم تیت منہا حرام ما یق الرجل من امرأته حلالا . قال نما ترید ہہذا 
القول ؟ قال تعطهرنى فأمر به فرجم »> فدل ذل ك كله على أنه مجحب ف الإقرار أن 
يون مفضار ميا القيقة الفعل امقر 4 : 

ويترتب على هذا أن الزانى إذا أقر فلا يؤخذ إقراره قضية مسامة وعلى 
القاضى أن تةق من عة إقراره ليتحقق أولا من سحة عقله كا فعل اارسول 
مع ماعز » قال بك خبل أم بك جنون ؟ وبعث لةومه يىام عن حاله » فإذا 
عرف القاضى أن الزانى حي اامقل أله عن ماهية الزنا وكيفيته ومکانه وعن 
ری ہا وعن زمان الزنا فإذا بین ذلا ك کله على وجه مله مسولا جنااً أله 
أحصن هو أم لا ؟ فإن اعنرف بالإحصان سأله عن ماهيته . وسؤال المقر عن 
زمان الرنا ليس الةصود منه النظر إلى القادم وإنما احتال أن يكون الزنا وقم 
قبل الباوغ والإقرار على قوته حجة قاصرة على نفس للمقر لا تتعداه إلى غيره > 
من أقر بأنه زنا بامرأة أخذ باعترافه أما المرأة فإن أنكرت فلا مسؤولية عابها 
وإن اعترفت أيضًاً أخذت باعترافها لا باعتراف الرجل وعلى هذا جرت سنة 
الرسول صلى الله عليه وسل فقد روی أبو داود عن سهل بن سعد أن رجلا جاء 
الرسول فأقر عنده آنه زنا بامرأة مها لەفبعث رسول الله صلی الله عليه وسل إلى 
لارأة فاا عن لے فان ت ان تیار غه ا ر ا 2 
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ولا يشترط حضور شريك المقر فى الزن فى مجلس الإقرا ركا لا يشترط ذلك 
فى الشهادة » فلوأقر شخص بأنه زنا بامرأة غائبة آم عليه المد . ويصح 
الإقرار باازنا ولو جل المقر شخصية شر يكه فى الزنا لأنه بني إقراره على حقيقة 
الحال وإذا أقر الرجل أنه زنا بأمرأة فكذبته فمو مأخوذ بإقراره وعايه المد 
دونہا کا ری مالاك والشافسى وأحد. ) 

لأن الإقرار حجة فى حت القر وعدم ثبوت الزنا فى حت غير امقر لا بوؤرث ‏ 
شبهة مان حق القر ولكن أبا حنيفة برى أن لا محد الرجل امغر لأن الد انتنى 
- فى حت المنكر.يدليل موجب للنفى عنه فأورث شبة الانتفاء فى حى امقر لأن 
لزنا فمل واحد ّم مهما فإن كنت فيه شمهة تعدت إلى طرفيه وهذا لأنه ما أفر 
بازنا مطل إما أفر بازنا بفلانة وقد درأ الشرع عن فلانة وهو عين ما أقر به 
فيندرىء عنه ضرورة مخلاف ما لو أطلق فقال زنيت فإنه وإن احتمل كذ به 
لكن لا موجب شرعى يدفعه ومخلاف مالو كانت غاثبة لأن الزنا ‏ ينتف 
فی حقما بدليل وجب الننى وهو الإنكار ويتفق رأى أبى إوسف وتحد مم 
ر أی الأعة الثلدفة" . ٤‏ 

ويشترط بعد تفصيل الإقرار أن يكون الإقرار حيعاً ولا يكورٺف 
كذلك إلا إذا صدر من عاقل مختار فيجب أن يكون امقر عاقلا ختارا لأن 
امكره والجنون لح لکلامہما والظل مرفوع عنما وقد روى عن على رضى 
اله عنه أنه قال «رفع القل عن ثلاثة عن الناثم حتى بستيةظ وعن الصى حت 2ل 
وعن امجنون حتی یعقل » وروی عنه صلی الله عایه ول أ قال « رفح عن أمتی 
الحطا والنسيان‌ وما استكرهوا عليه » . 

۳۵۹ - إقرار رائلالعقل:ينقل ما كتبعن ذلك ف‌القتلو يضاف إليه»وإن 
كان مجن مرة ويفيتق مرة أخرى فأقر فى إفاقته أنه زنا و فعليه المد 
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دون خلاف لان ازا الوجب لحد وقع منه فى حال تكليفه والقلل غير مرفوع 

عنه و |قراره وجد فی حال يعتبر فسا کلامه فإن أفر فى إفاقته ولم يضف اآزنا إلى 

حال الإفاقة ٠‏ لم بجحب الد لأنه محتمل أن الزنا وقم فى حال الجنون ولا جب 
CVD e MN‏ 

الحد مع الاحتال. 

E 3 ۰‏ اقرا الام والناثم رفوع عنهالقفلو ز نابناعة أواستدخات امرأة 
ذکر نام آووجد مته اازنا حال نومه فلا حد عليه لان الق مرفوع عنه ولو 
قر فی حال نومه م باتفت لإقراره لان کلامه غیر محتبر ولایدل‌علی تدلو ٩‏ 

وفشرط أو حنيفة فى المقر أن يكون قادرا على النطى لان الإقرار عنده 
ت ان نکرق بالحطاب والعبارة لا بالكتاب والإشارة وعنده أن الأخرس 
لوأفر فی کتاب وآشار إلى وة صدوره منه إشارة معلومة يبل إقراره لان 
الشريعة علقت المد على البيان المتنامى والبيان لا يتنامى إلا بالصررح والإشارة 
والسكتابة بمبزلة السكنابة ولكن الأبمة الثلائة يقبلون إقرار الأخرس إذا 
MO u)‏ 

فېمت إشارنه 7 

ومن الت عليه أن البصرلا يعتبر شرطا فى الإفرار فإقرارالاً عی بالزناعیح 
ولا يقبلى الإقرار من لا يتصور وقوع الفعل منه كا جوب إذ لا يكن أن يقم 
منه الفمل لانعدام الأل ٤‏ ويقبل إقرار انلححى والعنين لتصور لزنا منپما د 
لا پشترط لتحقق الوطء أ كثرمن دخول الحشفة فى الفرج ولو بغير انتشار. 

١‏ -أر التقادمم على اررقرار : ولا أثر للتقادم على الإقرار بازنا عبد 
من يقول بالتقادم لأن أثر التقادم طلى الشبادة بى على كن التهمة والضفيئة ' 
أما الإقرار فلا تهمة فيه لأن الرء لا يرتم فيا بفر بطل ق 

١۷١ س‎ ٠١ < المغنى‎ )۲( ١۷١ ص‎ ٠١ < الى‎ )١( 
٠١ -الغنى ج‎ ٤۹ شرح فتح القدرر ج ۾ س ۱۱۷ بدائم الصنائم + ۷ ص‎ (۳) 
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۲ - ابل على اررقرار : ولا بصح للقاضى أن محال للحصول على 
الإقرار وليس له أن يشجم الةر على الإقرار ولا بأس من أن بظبر الكراهة 
للاقرا رکا فمل الرسول صلى اله عليه وسل مع ماعز حيث أعرض عنهعند إقراره 
وقد کان عر رضى الله عنه يقول « اضر وا المعترفين » أى بالزن“. 

ويشترط أبو حنيفة أن يكون الإقرار فى مجلس القضاء فإن أقر فى غير 
مجاس القاضى فلا تقبل الشہادة على هذا الإقرار لأنه إما أن يقر وإما أنينكر 
فإن أقر كانت الشادة. لغواً وكأن الك للاقرار لا لاشمادة وإن أنكر اعتبر 
إنكاره رجوعاً عن الإنكار والرجوع عن الإقرار يح فى الحدود اللالصة 
حا لله کد الزن . 

ولا يشترط مالك والشافمى وأحمد أن يكون الإفرار ى مجلس القضاء فيجوز 
آن یون من امقر فى جاس القضاء ومجوزأن محصل فى غير مجاس القضاء و يشد 
به الشهود فى مجاس القضاء ولكنهم اختلفو! فى الشادة بالإقرار فرأى مالك 
أن الشادة على الإقرارتقيل فإذا نكر حصول الإقراراعتبر إنسكاره ر جو١“‏ 

و رى الشافعى قبول الشهادة على الإقرار فإن أأنكر حصول الإقرار منه 
لم يقبل إنسكاره ولا يمتبر عدولا عن الإفرار لأنهتكذيبلاشمود والقاضى .أما 
إن أ كذب نفسه ف إقراره فإن تمكذيبه يتير رجوعاً عن الإقرار“. 

ورأى أحد بول الشمادة بالإقرار بشرط أن يشمد بالإقرار أربعة فإن 
أنكر أو صدقمم درن أربع مرات فلا حد عليه لان إنكاره يمتبر رجوعً 
ولان تصدیقې لا يكن فيه مرة واحدة لأن الإقرار عند أحد يشترط فيه ٠‏ 
أن 5 ن آربع مر el‏ 
ونلاخظ ان الإفوار يثبت عند مالك والشاقعى بشادة شاهدين قط . 


م ا ا و 
(۱) شرح فیح القدر ح٤‏ ص۱۲۱ الف د١٠٠‏ ۸ الدب ص٤۴۹‏ 
ج دح العدرر ج ص : ص 7٢ں‏ 
(۲) بدائع المنائم < ۷ ص ١ه‏ (۴) شرح الزرقانی < ۸ ص ۸۱ 
€3 ا الاطالب ج ٤‏ ص ۷۳۲ )6( الإقناع +< ٤‏ ص ۲٠١‏ 
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۳ه - اروقرار فى جس القضاء : وإذا أقر الزانى لزنا تم ر 
عن إقزاره سقط عنه اذ لالهلا محتمل أن يكون صادة فن ار جوع وهو ا 
ومتنل ا نيکون کاذبافیه‌فإ ن کان صاد6 ف‌الإنکار فم وکاذب ف الافر ارو إنکان 
كاذبا فى الإنكار فمو صادق فى الإقرار وهذا الاحتال يورث شبهة فى المد 
والحدود تدرا بالشہات وقد روی أن ماعرا لما آقر باازةا بين‌يدى اارسول صل الله 
عليه وسل لقنه الرجوع فقال عليه الصلاة السلام ملك قبانمالملاك سستم ا كذلك 
قال عليه الصلاة والسلام لامرأة متهمة بالسرقة أسسرقت؟قولى لاماأخالك سرقت. 
وليس فلات إلا تلقيتاً لارجوع عن الإقرار ولو لم يكن الد تمل السقوط 
بارجوع ما كان للتلقين ممنى وتاك هى السنة للامام والقاضى إذا أقرعنده أ حد 
بشىء من أسباب المدود المالصة أن يعرض له بار جوع 
€ - ار جوع عى اروقرار:وإصحالرجوع عن الإفرارقبل القضاءو بعد 
القضاء ويصح قبل الإمضاء وأثناء الإمضاء فإذا رج أناء الإمضاء أوقف تنفيذ 
المقوبة واارجوع عن الإقرار قد يكون صرحا كأن يكذب نفسه فى إقراره ‏ 
وقد یکون دلا كېرب المرجوم ناء الرجم أو الجلد فإذا هرب ل يؤخذ 
ثانية لاتنفيذ لأن المرب دلالة الرجوع والأصل فى ذلك آنه لا هرب ما عزتبعوه 
حتی قتلوه ولا ذ كر ذلك للنی صلی قال « هلا تر کتموه » وهدا 
دليل على أن المرب دليل الرجوع وأن الرجوع ٠سقط‏ للحد ويعتبر مالك 
وأو حثيفة ة وأحهمد جرد اهرب وقت التنفيد جوع دون حاحة إلى التصرح : 
بالر جوع أما الشافعية فيرون أن المرب ذاته ليس رجو عا ولكنه يقتفی 
الكف عنه لاحتال أنه قصد اارجوع فإذا كف فرجم سقط المد وإذا ٰ ج 
ا 
) وكا يصح الرجوع عن الإقرار بالزنا يصح ار جوع عن الإقرار بالإحصان. 
فإذا فر شخص بان زى خو صن ل أن برج عن إقراره بالزنا ولهأن يثبت 


()٧(‏ شرح الزرقانی ج ۸ ص ۸١‏ - بدائم الصنائم + ۷ص ٦۱‏ ~~ أسنى الاطالي 
٤ +<‏ ص ٠۳۲‏ _ الى < ۰ ص ۱۷۴۳ )۰ ۱۹۰ 
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ووجب حد الجا < 

وإذا اجتممت الشمادة مع الإقرار ذهب أبى حنيفة على أن الشهادة تبطل 
باعتراف المشمود عليه قبل القضاء اتفاقا أما إن كان الإقرار بعد القضاء بالمد على 
أساس‌الشمادة فيرى أو بوسف سقوط العقوبة لأن الإمضاء فى المحدود من‌القضاء 
ولأن شرط الشادة هو عدم الإقرار آما مد فلا يسقط العقوبة فى هذه ا ال7١“‏ 
عليه بالمقوبة يسةط عنه المد إذا رجم عن الإقرار سوا ءكان رجوعه صرعا 
أم دلالة وسرى مالاك وأحد أن الزانى إذا تمت عليه البينة وأقر على نفسه إقرار؟ 
یسا م س عن ٳ أ9 راره ‏ سقط عه المد وغه لاه ثابت من وجه اخ 
إشمهادة الشمود“ 

ونی مذهب الشافمی رون أنه إذا ثبت المد بالبينة ثم أقر المشيود عايه 
بعد ذلك عدل عن إقراره » فإن عدوله لابقط الحد الثامت البينة وإلأكان 
الإ رار دريعة ة لإسقاط الةو بات 3 | 

أما إذا آقر بار ولا م قامٹ ية e‏ ا اره فېناك آراء 
مخقلفة فالبعض برل اا الرجوع لايسقط الد لبقاء حجة البينة كا لو شهد عليه 
غانية مثلافردت شهادة أريعةوالبعض يرى سقوط الد بالر جوع لاله لاأر لابينةع 
الإقرار وقد بطل الإقرار باارجوع والبعض رى أن العبرة بالدليل الذى استند 
يم فان کان الھک ق د استند إلى البينة والإقر ار 1 و على البثة 
وحدها فإن اارجوع لايسقط الحد أما إذا استند الحك على الإقرار وحده 
فإن الرجوع يسقط الحد و رى البعض أنه عند اجتاع الإقرار مع الشهادة حب 


(۱۷) بداثم الصنائم ج ۷ ص ٦١‏ 
(۲) شرح فتح القدتر ص ١١١‏ 
(۴) الإقناع ج ٤‏ ص١١۲۰‏ 
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أن يستند الح على الشمادة فيا يتعاق محقوق الله لأن البينة أقوى من الإقرار 
أما فيا يتعاتق مقوق الأدميين فيجب أن يستند الحك على الإقرار لأنه أقوى 
من الشادة ولأن الإقراو فى حقوق الادميين لا يؤر على الرجوع وإرى البعض 
أن الحك يستند فى الحالين إلى الإقرار والشبادة ى . 

وإذا مع القاضى الإقرار فى غير مجلس القضاء فايس له أن بقضى 

mM 

وهذا هو مذحب مالك وأبى خنيفة وأحمد أما الشافمى فى مذهبه رأيان 
آرجحمما ری أن لایقضی القاضی على ساس مارآه أو علمه أو سمعه والثانی :رى 
تابه أن يقضى القافى ا راه أو ”عه ا 2 


القرائن 

۵ ۵ - القراى : للقرينةالمعتبرة فىالزنامى ظمور الجل فىاسرأة غير م نزوجة 
أو لایرف ها دوج ویلحق بغير النزوجة من زوجت :مې يبلن ال أو 
عجبوب ومن تزوجت بالفا فولدت لأقل من ستة أشهر والأصل فى اعتبار 
قرينة لجل دليلا على الزنا قول أسحاب الى صلى الله عليه وسل وفعلهم : فعمر 
رض الله عنه يقول الرجم واجب على كل من زنا من الرجال والنساء إذا كان 
محصناإذا أقامت بينةأو كان الحبل أو الاعترافوروىعنعيان رضى الله عنه أنه 
نى بامرأة ولدت استة أشمر كاملة فرأى عبان أن ترجم فقالعلى ليس لك علبما 

سبیل قال الله تعالی ¥ وله وفصاله ثلاثون شهراً 4 . 
وروی عن على رضی الله عنه أنه قال : ہا الناس إن الزنا زنيان زنااسر 
وزنا علانية فزنا السر أن يشمد الثهود فيكون الشهود أول من رى وزنا 


() بدائع الصنائم + ۷ ص ١ه‏ ._ شرح الزرقای ص ۱٠٠۰‏ و < ۷ > ۸ ص ۸٤‏ 
(۳) المہذب + ۲ ص٠۲٠۴‏ 
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الملانية أن يهر الحبل والاعتراف » هذا هو قول الصدابة ول يظهر م مخالف 
فی عصرم فيكون إجاعً . 

والحل ليس قرينة قاطعة على الزنا بل هو قرينة تقبل الدليل المكسى فيحوز 
إثبات أن الجل حدث من غير زنا ويحب درء الحد عن الحام ل كلا قامت شهة 
فى حصول اازنا أو حصوله طوعا فإذا كان هناك مثلا احتال بآن ا لجل كان 
ننيجة وطء بإكراء أو عاطأ وجب درء الحد وإذاكان هناك احتال بأن الجل 
حدث دون إيلاج لبقاء البكارة امتنم الد إذ قد حمل المرأة من غير إيلاج بن 
يدخل ماء الرجل فى فرحا إما بقعلها أو بفعل غيرها أو نتيجة وطء خارج 
الفرج وبرى أبو حنيفة والثافمى وأحد آنه إذا ) يكن دليل على الزنا غير الجل 
فادعت الرأة آنا أ كرهت أو وطات بشة فلا حد علمها فإذا م تدع کراها 
ولا وطأ بشهة فلا حد علا أباً مالم تمترف بالزنا لأن المد أصلا لامجب 
إلا ببينة أو بإقرار" . 


٤‏ ه - الما : أمامالك فيریأن‌ظمور ا جلى غير التزوجة يو ءبعلا 
الحد دون حاجة لإقرار منها وأن ادعاءها الإ كراه والوطء بشة لأيكنى 
وحده لدرء المد عنما بل علبما أن تق دليلا أو قرينة على سحة دفاعها كأن 
ت آنا بلةت عمن أ كرهما أو أن أناسا شمدوها متعلقة به تستغيث عقب 
الإ كرا أو آنمشېدو ھا نستفیٹ والدماء تلوٹملابسما بعد آنآزیلت بکار ۳“ 


تنفيذ المقوبة 


۷ - مقرار 'لحر : إذا ثبت الزنا دون شبہة وجب على القاضی أن 
بعقوبة الحد وى رجم الحصن وجلر غيرالحصن مائة جلدة وتفريبه . 


(۱) المغنی ج ٠۰‏ ص ۱۹۲ - شرح الزرقالی ج ۸ص ۸١‏ 
(۲) المخی ج ۱۰ ص ۱۹۲ - أسنى الطالب ج ٤‏ ص ٠١١‏ 


مقارنة بين الشريعة والقانون عن الأدلة على الزنا 

۸ ۵ - الکسف الت رعى فر الا :يكيف الفقماء خالا ا شەتعالى 
والأصل عند أن الد يعتبر حا لله تعالى إذا استوجبته اللصلحة العامة وهى دقع 
الفساد عن الناس وتحقيتق الصيانة والسلامة هم . 

6 جتاية ذات حد برجم فسادها إلى العامة ومنفعة عقوبتما تعود عليهم 
فتعتبر العقوبة المقررة عامما حقا لله تعالى تأ كيداً لنحقيتق الةم ودفع الخرة 
وحتى لانسقط العقوبة بإسقاط الأفراد ها ٠‏ 

وتمتاز عقوبة المد عن غيرها من المقوبات 1 نها لاتقبل عفوا ولا صلحاً 
ولا إراء ولا تخفيضا ولا استبدالا . 

هذا هو تتكييف الفقباء للحد وهو تكييف لس بميداً عن نظرة شراح 
القوانين الوضعية لاعقوبة فم يعتبرونما حت الجاعة لأن الأصلحة العامة تستوجمها 
وقد يظن أن الاختلاف واقم فى الأساس لاق المعانى ولكن الواقع أن اللحلاف 
فما معا فالحد مختلف عن العقوبة فى القوانين الوضعية بأنه لايقبل العفو ولا 
لال واو ف قران ا ا ا ا 
اذى منم قبول العفو والاستبدال لأن الأفراد والجاعة ليس فم العفو عماهو 
ق اله ولس هم تبدیل ماأمر به اله وان الحد حى الجاعة لامکن انقو 
عنة مئل الجاعة أويستبدلبه غيره على أن الشريعة نوعأمن العفو باتوهوالقو بات 
التقدرية شرع للمصلحة العامة ويعتبر حق الجاعة » ولمثل الجماعة أن يعفو عنهوأن 
يستبدل به غیره من ءموبات التعاز روهذا النوع من المقوبة هو الذى يتفق عام ۰ 
الاتفاق فى التشكيف مع العقوبات المقررة فى القوانين الوضمية . 

۹ ۵ تمر المقو مات :وإذاتىدەت الىقوبات | -کوم 2 امل الجا نقذت 
جيعا مال تتداخل أو حب بعضما البعض الأخر . 

التراضل : معنى التداخل هو أن ال مرم فى حالة التمدد تتداخل عقو بانها 


E۳ 


بعضها فى بعض بحيث يعاقب على جيم الجرام بعقو بة. واحدة ولا ينفذ على 
ا لجحالى إلا عقو بة واحدة كا لو كان قد ارتكب جرعة واحدة . أ 

وبحدث ال#داخل فى حالتين : 

اررولى : إذا كانت الجرام جميعبا من نوع واحد كازنا التءدد والسرقات. 
النمد:ة والشرب للتعد: فى هذه الحالة تتداخل العقو بات الأتعددة و بجزى عا 
يما عقو بة واحدة فإذا اركب الجانى جرعة أخرى من نفس النوع بعد 
إقامه المقوبة عليه وجبت لمذه الجرعة الأخرى عقو بة ثانية أما إذا اركب 
أى جرمة أخرى من نفس النوع قبل تنفيذ المقوبة عليه فإن عقوبة 
الجرعة الجديدة تنداخل مم عقوبات الجرام السابقة مادامت جميعا من نوع 
واحد والعبرةفى التداخل بتنفيذ الق 0 ہا فالءموبات تتداخل مادامت 
لم تنفذ ولو تعددت الأحكام الصادرۃ مها أى أن صدور <l‏ بەةو بة مالاعنع 
من تداخاما فى عقو بة أخرى . 

وعدت ادال داف ار ا من نوع واحد ولو اختلفت أرکانا 
وعقوباتہا کالزنا من حصن تحداخل عقو بته مم عقو بة اام ن عم ن 
الجرمتين من وع واحد ولا عبرة باختلاف الأركان ونوع العقوبة ولكن فى 
مثل هذه الالة تكون العقو نة الأشد ھی الواجہة من زنا وهو بكر م زا وهو 
حصن عوقب على المرعتين بعقو بة واحدة هى عقو بة ارجم 

لاني : إن الجرام إذا تعددت وكانت من أنواع مختلفة فإن المقو بات 
تتداخل و زى عن ال رام جميماً عقو بة واحدة بشرط أن تكون العو بات 
للقررة طمذه الجرام قد وضفت خماية مصلحة واحدة أى تحقيى عرض واخد. 
كأ كل اليتة والدم ولم اللانز بر فمذه ال جرام قد حرمت لجاية مصلحة الأفراد 
فإذاا كل شخص میت ثم شرب دما م أ کل لحم خنزبر تداخات عقو بات 
هذه الجرام الثلاث وأجراً عنما عقو بة واحدة . ] 

اليب : معنى الجب فى الشريعة هو الأ كتفاء بتنفيذ العقو بة التى تفع مم 


é٤ 

تنفيذها تنفيذ العقو بات الأخرى ولا ينطبق هذ اللمنى إلا على عقو بة القتل فإن 
تنف ها عنم بالفرورة من تنفد عغیرها ومن 2 فھی ف الشر يعةالءقو بةالوحيد 
التى جب ماعداها وهناك خلاف على نظر نة ا لحب ومداها وقد فصلنا القول عن 
تعدو العقو بات والتداخل والب فى القسم العام ونكتتى هنا ما ذكرنا“ . 

00° مى الى بغ افر ؟ من امتةى عليه بين الفةاء أنه لامجوزأن 
بم الحدإلا الإمام أو ناثبه لأن الحدحق اللهتمالى ومشروع لصال الجاعةفوجب 
تفو يضه إلى ناب المجاعة وهو الإمام ولأن الد يفتقر إلى الاجتهاد ولا يمن فى 
استیقائه من اليف والز يادة على الوا جب فو جب تر که لولی الاس قيمه إن غاء 
بنفسه أو بواسطة نائبه . وحضور الإمام ليس شرطاً فى إقامة الحد لأن النى 
صل الله عليه وسل لم ,رحضوره لازما فقال « اغد یاأنیس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فار جما » وأم عليه السلام برجم ماعز ولم محضر الرجم وآتی ارق 
فقا » اذھ پو! ر4 فاقطعوه» 

لكن إذن الإمام بإقامة الحد واجب فا أقيم حد فى عهد رسول الله إلا 
بإذنه وما آقيم حدفیعهد اللافاء إلابإذ ہم وما ,روی عن رسول الله صلی الله علیهو ل 
فی هذا قوله « أربم ى الولا : المحدود والصدقات والجهات والنىء » والإذن 
بإقامة الحد إما أن يكون إذنا مؤةتا يصدر عناسبة كل حالة وإما أن يكون إذنا 
داماً بصدر إلى النواب والحكام بإقامة الحد على الححكوم علبهم محر . 

وهناك خلاف بين أهى حنيفة من ناحية ومالك والشافمى وأحمد من ناحية 

على ماإذا كان للسيد أن بقيم الحد على عبيده ول ر داعي للتعرض لمذا المبحث 
بعد أن ألنى الرقيتق فى الما . 

١١ ص ۲۰۸ شرح الزرقاتی ج ۸ ص ۱۰۸ الفنى ج‎ ٤ مرح فتح القدرر ج‎ )١( 
٥۷ س أسنی ا )طالب ج + ض‎ ۲٤۹ ص‎ ٤ ص ۱۹۷ الاقناع ج‎ 


(4۲ الغنی ج ٠۰‏ ص ٠۴١‏ وما بعدها - شر ح فتح القدرر ج ٤‏ ص ۱۲۹ ۔ ااهذب 
ج۲ ص ۲۸۷ اسن المطااب ج ٤‏ ص \TY‏ شرح الزرقانی ج ۸ ص A‏ 
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— عون لتر : وب أن يقام المد فى علانية لقوله تمالى 
وليشمد عذابمما طائفة من المؤمنين) وتتوفر العلانية دات كا كان المد رجا 
إذ المفروض أن عدد الزماة غير محدود وأنه مجحب أن يكون من الكثرة محيث 
يقضى غلى المرجوم بسرعة أما فال جلد فيكنى ف إقامة المد شخص واحد . ولذلاك 
اختلف فى عدد من بحضر الجلد ففسر الب ضكلة طائفة بأنها شخص واحد 
ومقے المد وقال البعض إنجا شخصان غير مقم الحد وقالالبعض إنہا أربعةوقال. 
البمض إنها عشرة . 

۲ -— کی التنفبز فی ارگ :اذا کان !ار جوم رجلااقے قاعاو يوق 
بشىء وم حفر له ولم مسك أو ربط سواء ثبت ازنا عليه ببينة أو إقرار لأن 
ابی صلی الله عايه وسل ل حفرلاعز ولاللجهنيةولاللهودیین قال وسعید لامر ر سول الله. 
صلی بعليو سل برجم ماعز خر جنا إلى البقیع فوالله ماحفر ناله ولا أوثقناه ولکنه 
قاملنا » و إذا هرب الرجوم وكانمقرا م يتبع وأوقف التنفيذ أما إذا كان مشهودا 
عليه اتبع ورجم حتى يموت لكن إذا لم بصبر المرجوم اأشهود عليه و بمكن 
إقامة الحد إلا ر بطه أما إذا كان المرجوم امرأة فيجيز أو حنيفة والشافمى 
احفر ها إلى صدرها لأن ذلك أسترها و يأخذبذلاع بعض الفقاء فى مذهبأحد 
والكن الرأى اراجح فى مذهب أحمد هو عدم المةر وهو مذهب مالك . 

وری أو حنيفة جواز المفر لمرأة فى كل حال أماالشافعية را لنابلةالقائلون 
با حفر فيرون الحفر فى حالةما]ذا كان الحدثابتا بالبينة فقط فإن كان ثابتا بالإترار 
فلاحفر لأن ذلك يءطلها عن المرب والمرب كا قلنا يعتبر رجوعا عن الإقرار 
واارجوع عن الإقرار مسقط للحد وإذا رجمت للرأة دون حفر شدت عامما 
ٹیاہا لک لاتسکشف ولان ذلك أستر . 


(۱) شرح فح القدیر جص ۱۲۹-الغنی +۱۰ ص ۱۳۷-أسن الطالب ٤+‏ س ٠۴٢‏ 
0( شر حفتح القد ر ج٤‏ ص ۱۲۹ المقنی ۱۰١‏ ص۱۲۲ اسنا طالب ٤<‏ ں٣‏ ۴ 4 


٤٤“ 


والسنة أن حاط بار جوم فيرع من جميع الجوانب و ,رى البعض أنيصف . 
ارما ثلالة صفوف كصغوف الصلاة كلا رجه صف تنحوا وحجة ماقاله على 
حين رجم شراحة الممزانية حيث أحاط الناسن بهاوأخذو االحجارة فقال هم لس 
هكذا الرجم إذن يصيب Xn‏ بعضا صفو ا كصف‌الصلاة صفا خلف صف . 

و يشترط أو حنيفة عند ثبوت الزنا بشہادة الشهود أن يبدا الشهود برجم 
ثم الإمام أو نائبه ثم الاس محيثلو تتح الشمود عن البدء سقط الدعن‌المشهود 
عليه واکن امتناع الشبود لايترة تب عليه حدم لن متناعہم لیس عر عا 
E‏ 

ولايشترط الشافعى وأحد بداءة الشهود ولكنمما بريأن ذلك سنة مستحبة 
وهو روابة عن ى يوسف من أسحاب أى حنيفة حيث رى أن البداءة مستحية 
لا وا وان خرو الود و الإمام ولارتبان على 
.التخان عن اللحضور نتيحة ما . 
أما مالك فلا يعرف بداءة الشهود والإمام ولايعتيرها سنة مستحبة لأن 
المحديث الوارد فيا ل اصح عندہ 2 . 
وحجة أبى حنيفة ماروى عن على لا أراد أن يرجم شراحة الممزانية حيث 
قال : الرجم رجمان رجم سرورجم علانية فرجم العلانية أن يشهد على المرأة 
مان بطنها وتعترف بذلك فيبدأ فيه الإمام ثم الناس ورجم السر أن يشبد 
أربعة فيد الشهود ثم الإمام ثم الناس وقد تم هذا فى محضر من الصحابة فل 
يتكر عليه أحد فيكون إجماعاً . كا أن فى الأ ببداية الشهود احتياللدرءالد. 


(۱) شرح فتح القدیر ج ۽ ص ۱۲۹ - الغى ج ٠٠١‏ ص ٠۲١۳‏ - أسنى الطالب 
ج ٤‏ ص ۱۳۳ 

(۲) شرح فتح القدر ج ٤‏ ص ۱۲۲ :۰ 

() شرح فت القدیر ج ٤‏ ص ۱۲۳ اسن ااطالب < ٤‏ ص ٠۳۳‏ _الفى + ٠١‏ 
حص )٤( ۷۳۸ ۱۲٤‏ شرح الزرقانی + ۸ ص ۸۳ 
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لأن الاد قد جترىء على الشبادة الكاذبة وا-كنه لاجرو على القتل إذا عل 
آنه شېد كاذ" . 

ورتب أبو حنيفة على رأيه أن الشود إذا امتنعوا من البداءة أو غابوا ف 
محضروا اليوم الحدد للتنفيذ أو ماتوا قبل يوم التنفيذ فإن ذلك يؤدى إلى امتناع . 
التنفيذ ولكن مدا من أعحابأبى حنيفة -رى أنه إذا تعذرت‌البداية من الشهود 
تقذ الد کن اا رف او مقا ی لادی 

ويشترط أبو حنيفة أن تبتى لاشمود أهليةأداء الشمادة عند التنفيذ فلو بطات 
الأهلية بفسق أو ردة أو جنون أو عى أوخرس أو مد للقذف فلا يقام الحد 
على المشود عليه وحجة أبى حنيفة أن طروء أسباب الجرح على الشادة وقت 
التنفيذ مثابة طرونما وقت القضاء وأسباب الجرح عند القضاء تبطل الشادة» 
ولا برى الأبمة الثلاثة هذا الشرط والعبرة عندم بالأهلية وقت القضاء لا بعده 
ورا بتفق مع قواعد القوانين الجنائية الوضعية ويظمر أن أبا حنيفة مقصود 
- من رأيه درء الحد تطبيقا للحديث المشمور «ادرؤوا الحدود بالشهات» ولكن 
لا كن العمل برأيه الآن مادام التنفيذ لس من اختصاص الميئة القضائية على 
أن بعض شراح القوانين الوضعية رون جعل التنفيذ مكملا للقضاء وهذا يتفق ِ 
مع ا أ O‏ 
ويقام حد الرجم فى أى وقت فى الصيف وف ااشتاء وى الصحة والرض 
لأنه حد مهلا فلا معنى لاتحرز من اللاك ولكنهلا يقام على الحامل حتى تضم 
لأن إقامته تؤدى إلى هلاك الولد وال | بصدر ضده ٠‏ عن التنفيذ 
على الحامل فما بعد ويستحسن لكل راجم أن يتعمد مقتلا وأن يتقق الوجه كا 
يسټحسن أن يكون وقف الراعی من المرجوم بحیث لا يبعد ا 
بدن المرجوم لارجم وتار أن يتت الوجه لأن 2 حد مهلك فكل ما أسرع 
بالحكوم عليه إلى ا dd‏ 


(۱) شرح فتح القدرر ج ٤‏ ص ۱۲۲ »› ١١۳‏ (۲) المراجم السابقة 
(۳) شرح فتح القدر ج 4٤‏ ص ۱۲۳ الغنی ج ٠١‏ ص ١۱۸۷‏ 


٤۸ 


ولا يتام المد فى المساجد اتفاقا ويستحدن أن بقام فی مکان متسع بمیدا 
عن السا كن حتى لا يؤدى التبفيذ إلى إصابة أحد غير الرجوم . 

وری المر جوم محجارة معتدلة الحجم ومأيقوم مقام الحجارة كالمدروالمرف 
فی خبر ماعز أنه ری بالمظام والدر والمزف ولا برعی للرجوم بالمحصیات 
الحفيفة حتى لا يطول تمذ يبه ولا رى بالصخرات السكبيرة للا تدمغه فيغوت به 
الل:--كيل المقصود والختار أن تكون ملء الكف . 

ولس هناك عدد دد للحجارۃ التی ٣ری‏ با ار جوم فقد تصيب المحجارة 

مقاتله فیمو تسر اا رى بعددقليل من الحعارة وقدلا تصيب الأححار 
مقتلا إلا بعد وقت فيحتاج الأمر إلى قذفه بعدد كبير من الحجارة والمقصود 
من الرجم القتل فيرجم الحسكوم عليه حى بقتل ولا يقوم مقام الرجم أى فل 
آخر يؤدى للمو ت كقطع الرقبة بالسيف أو كشنق للرجوم وإذاهلك الرجوم 
سامت حثته لأهله وم أن بصنعوا ہا ما بصنم بسار اوی پنساونه و يكفنونه 
وبصلون عليه ويدفنونه وبهذا أمر الرسول صلى اله عليه وسل امد رجم ماعز 
حیث سل ما بصع مجثته فقال « اصنموا به ماتصنعون وتاک » . 

۳ ۵ کف التنفر فى اليلر : يضرب اكوم عليهبسوط ضر بامتوسطامائة 
ضر بة و يشترط أن لا يكون الوط يابسا لثلا جرح أو ارح وأن لا يکون به 
عقد فی طرفه الذی یصیب الجسے لہا تؤدی إلى ما ژدى إليه يبس الو 

ويشترط أن لا يكون للسوط أ كثرمن ذنب واحد فإذا م يكن لذلاك 
احتسبت الضر بة ضربات بعدد ما للسوطمن أذناب » فإن كان لاسوط ذنبان » 
احتسبت الضر بةضر بتينو إن كلن ثلاث ةا حت يت الضر بة ثلاث ضر بات وهكن "° 

و رى مالكوأبو حايفةأن تەزع عن الر جل ‌المحدود ثیابه لا ما يسترعور تر“ 

ورى الشافبى وأحذ ن لا محرد المحلود من ثيابه وأن يترك عايه 

(۱) شرح فت القدےر ج ٤‏ ص ۱۲۳١‏ الاقناع ج ٤‏ ص ۲٤١‏ 


(۲) شرح فتح القدر ج ٤‏ ص ٠۲١۹‏ ۰ 
(۴) شرح فتح القدرر ج 4 س ۱۲۹ د شرح از رقالی ج ۸ ص٤١۱۱‏ 
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۱ .۰ 2 ت ا‎ ٤ 
القميص وا القميصان أماإ ن کان عليه فرو 1 ملااس شتو ية 1 حبة وة ر ع‎ 


وبری مالاك ضر به قاعدا ولا مسك ار جوم ولابربط وقت الضرب إلاإذا 
امتنع فل يقف أو لم بصبر على الوقوف أو الجلوس فلا بأس فى هذه المالة بربطه 
اراتا 8 

وبضرب الرجل قانما غير مدود عند أى حنيفة والشافمى وأحد . أما المرأة | 
فةضرب وهى جالسة لأنه أستر هما »ولا مم اقرب فى عقو وا لاه فى 
إلى تلف ذلات المضو أو مزيق جلده وهو غير جائز بل يفرق الضرب على سائر 
الأعضاء إلاالوجه والفرج لقولالرسول صلى الله عليه وسل وات ووا 0ة 
وإلا الرأس لتخوف التلف والملاك وهذا هو رأى أبى حنيفة وأحد وإن كان 
أو يوسف برى ضرب الرأس ضربة واحدة وفى مذهب أحد برون اتةاء البطن 
أيضا والمواضم E I a ES‏ 

ورى بعض الشافعية رأى أهى حنيفة وأحمد واسكن البعض رى مم مالك 
أن يكون الضرب فى الظمر ق 

ورأہمایتفق مم الءمول به فى مصر فى تنفيذ الأحكام التى تصدر با جلد على 
رجال اليش والبولس فإن الضرب قاصر على الظمر فقط . وحد ال جلد فى الزنا 
أشد ادود ضر لقوله تمالى ‏ ولا تأخذ ك مما رأفة فى دين الله ) وتفسسر 
اإرأفة بتخفيف الضرب واكن الفقماء يشترماون أن يكون الضرب بين بين 
فلا هو بالمبرح ولا باللفيف وليس لاجلاد أن يد يده بالسوط بع الضرب لأن 
مد ااسوط فى الضرب عنزلة ضر بة أخرى وعليه أن رفع الوط لأعلى بعد أن 
ی الحدود دون أن ينجن ولس للجلاد أن فم يده إلى مافوق رأسه 


۰ ۲٤١٠١ ص‎ ٤ المپذب ج ۲ ص ۲۸۷ - الاقنام ج‎ ۲١( 

(۲) شرح فتح القدر ص ۱۲۸ ۔ الاقناع ص ۲٤١‏ ۔ اذب + ۲ ص۲۸۷ 

(۴) شرح فنح القدر < ٤‏ ص ۱۲٣‏ › ۷ - الاقناع ج ٤‏ ص ۲٤١‏ 

١١ ٤ المہذب +۲ ص۲۸۸ مرجم آخرللشافعیغن ضر ب 'اظمر-شر حالز رای +۸ س‎ )٤( 
) ۲ القععريم المجنائي الإسلای‎ - ۲۹ ( 
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ولایبدی [بطه فی رفع يده لان الضرب کون ثدیداً فی هذه الال نشی ميه 
اللاك وتمزيق الل . 

ويشترط فى إقامة حد الجلد أن لا يؤدى إلى هلاك الحدود لأنه حد زاجر 
لاحد مهلك » فلايقام فى الحر الشديد ولاالبرد الشديد. إذاخشى اللاك » و لاقام 
على ار يض حتى يبرا ولا على النفساء حتى ينقضى النفاس ولا على الحامل حتى 
قضع . وهذا ما ,راه مالاث وأو حنيفة والشافمى وبعض الفقماء فى مذهب أجد. 
ولكن البعض الآخر رى أن يؤخر لحمل فقط وأن لا يؤخر الجلد رض أو 
بر اولرة والکنه يقام بوط يؤمن معه التلف فإن خشى من الوط ق بأطراف 
الثياب » وما أشبه ما ءل الحدود وعلى هذا فلاخلاف بين الرأبين لأن كلاها 
ينظر إلى عدم هلاك الحدود وأن يكون التنفيذ محيث بحت . 

€ 0 0 - التمز ع ا#امل + من المتفق عليه أن المد لا يقام على حامل 
حتى تضم سواء كان لجل منزنا أو غيره والأصل فى ذلك حديث الغامدية فقد 
رویأنامراۃ من بنی غامدجاء تر سول الله صلی الہ عليه وسلمقرةبالزناوهی حامل 
وقالت إنہا حبلى من الزنا فقال ها « ارجمی حتى تضس ما فى بطنك » فكفلما 
رجل من الأنصار حى وضعت فأتى الى صلل ee‏ فقال 5د وضءت 
الغامدبة فقال الرسول « إذ ڏن لا ترجا ونع وھا فا لس له من رضعه » 
فةامرجلمن الأنسا فال إل ااه یانی افر جما وقد جرى اة الرسول 
من بعده علg‌هذا‏ فیروی أن امرأةز نتف أیام عر رضی الل عنه فوم عر رجهاوهی 
حامل فقاللہ معاذ إن کان لات سبیل عاہہا فلاس لاک سبیل على جلما فقال عر 
النساء أن يرن مثلاف وا رها . وروی عن على ری اله عنه أنه قال مثل هذا. 

والعلة فى عدم إتامة الحد على الخحامل أن ف إقامة الحد علمما فى حال ليا 

(۱) شرح فتح القدر ج ٤‏ ص ۱۲۸ الاقناع+ ٤‏ ص ١٦٤۲-الہذب‏ ج۲ ص۲۸۸ 


(۲) شرح الزرقای < ۸ ص ۸٤‏ _ شرح فدح القدر ج٤‏ ص ۱۳۷ أسنااطالب 
ا ا <4 EEG‏ ۵ں ۱:۰ 44\ 


604 


الحد فإن من القواعد الأساسية أن لا تزر وازرة وزر أخرى » وألا تصيب 
القو بة غير الجانى والمقو بة الى تصيب الاملتتمدى إلى ماما وسواء كان المحد 
رجاً أو جد فإنه لاينفذ على الحامل حتى تضم هلها لأنه لايؤمن تلف الولد من 
سراية الجلد ور ما سزى ال جلد إلى نفس الام فيقوت الولد بفواتما . 

وإذا وضمت الام اها فإ ن كان المد رجا لم ترجم حتىنسقيه التاً ثم إن 
کان له من برضمه أو یت کفل برضاعه رجت و إلا ترکت حتی تیه . 

وإذا وضعت الام خاما وکان الحد جلد فيرى مالك وأبو حنيفة والشافعى 
وبعض الفتهاء فى مذهب أحمد أن لايقام علا المد حتى تشنى من نقاسم| وتصبح 
قومة يۇمنتلغيا إناقم علا المد و رى بمض الفقهاء فى مذهب أ-مد إقامة الحد 
فى الحال بسوط يمن ٠‏ مه التلف فإن خيف علها من السوط آے بالنكول » 
يمنى شەر اخ النخل وأطراف الثياب وحجة هذا الفريتق الا خر أنالنبى صلى اله عليه 
وسل أمر بضرب المريض الذى زنا فقال «خذواله مائة شراخ فاضم بوه بهاضربة 
واحدة » . أما حجة القائلين بتأخير الحد ماروى عن على رضى اله عنه أنه قال 
إن آمة لرسولالله صلى الله عليه وسل زنت فأمرنى أنأجلرها فإذا هىحديثة عمد 
بنفاس نفشیت إن أناجلدتہا أن أقتلهاف کرت ذلات ارول اله صلى اله عليه وسل 
قال « دعها حتى ينقطع نما الدم مق EF‏ | 

وإذا لم يكن الجل ظاهراً فلا بؤخر المد ولو كان من الحتمل أن تكون 
حملت من لزنا لأن الى صلى الله عليه وسل رجم البهودية والجهينية ول يبأل عن 
استرامہما رقاللاً نس :اذهب إلى امرأًة هذافإن اعترفت فار جمهاء ول يمره سۇ اها 
عن استبراما ورجم على شراحة رل بستبراوهذاهورأیابیحنيفة والثافعى واححمد 
فإذا ادعت المرآة ا لجل فيرى أحمد و بعضالشافعية قبول قوطماوحبسم! حتى يتبون 


lj‏ لصوم وهو الل ولا سبیل إليه » و إذا كانت هى غير مءصومة من إقامة 


(۱) انی + ۱۰ ص ۱۳۸ _ الہذب < ۲ص ۱۹۸ شرح فتحانقدیر ٤<‏ ص۴۷٠‏ 
(۲) الغی + ۱۰ ص ۱٤١‏ - اہب ج۲ ص۱۹۸ - شرح فتح القدرر م٤‏ مس۷١٠‏ 
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ارخا ورن غا ا ای عدن ا ا وان غ 
من الدم وغيره يتعذر إقامة اابينة عليه فيقبل قوها فيه . 

ولرى بعض الشافعية وأو حنيفة أن لايقبل ادعاء المرأة إلا بعد استطلاع 
من له خبرة من النساء فيقررن أن ادعاءها حيح وإلا نفذ علا المر. 

وبرى مالك أن برخر تنفيذ الد سواء كان جلا أو رجا على الزانية 
الم 1 مکٹ اء 9 ا ا ارک وا وو کان انح قد استیرأها 
وور ان إذاط عر ازوج ولو م مض علىالزنا أربعون يومأًوتؤخر المرأ 
فى الالين ليضة . أى حتى تحيض مرة واحدة إن أمكن جلما خشية أن 
یکون با حل ويقوم مقام اليضة . فن لم تحض بعد مرور ثلاثة شمر | خض ۱ 
فبماحيث لايظهرعلم! امل فإنظمر علا جلأخرت حتىتضع _ أماغير ا مزوجة 
فلا يؤخر تنفيذ الد علا إن م تمض على ماء الزنا أربعون يومف بطلا أومضى 
عايه هذه المدة ولم يكن فى الإمكان اها فإن کان الجل مكنا أخر تنفيذ الد 
ف ليضة على التفصيل السابق. 


۵ ۵ -- انير على المرب ؛ إذا كان الد الواجي على :ااريض 
هو الرجم فلا يؤخر الحد بل ينغذ فى الال لأن الرجم حد مهلاك وهو مستحتق ٠‏ 
القتل . أما إذا كان المد الواجب هو الجإر Ll‏ حتاف باختلاف ماإذا کان 
الریض رجی شفاؤه أو لا رجی شغاؤه . 

الریمی الزی برمی سهاؤه: إذا کان الریض برجی شفاؤه فیرى مالك 
وأو حنيفة والشافعى وبعض الفقهاء فى مذهب أحد أن لا جلد حتى يشنى من 
مرضه لأن إقامة المد حال المرض قد يؤدى لتلف المريض وحجتهم ماروى من 
حدیث على حی ن کلف جلدأمة ارس ول الله ص لاله عليه وسل زنت‌فوجدهاحدثةعهد 


() المہذب ج ۲ صں ۱۹۸ ہ الغی ج ٠١‏ صں ۱۱٤‏ ۔ الاقناع < ٤‏ ص ۴٤۷‏ ` 
(۲) المپذب ج ۲ ص ۱۹۸ شرح فتح القدر ج ٤‏ ص ١٠۴۷‏ 
(۳) نشرح الزرقاتی ج ۸ں ۸٤‏ 
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بنفاس فخثى إن جلدها أن يقتلم فعاد إلى انی صلی الله عليه وسل فقال له 
« ياعلی أفرغت » قال اشا ودمہا سیل فقال « دعھا حتی يقطم عنما الدم 
م 1 ز علما المد » 

وبرى بعض الفقماء فى مذهب أحد أن الد يقام ولا يؤخر لأن المد 
واجب فالا يخر ما أوجبه الله بغير حجة و محتج هذا الفريق بأن عبررضى اللهعنه 
أقام الحد على قدا بن مظعون فى مرضه وم بؤخره وافنشر ذلا فى الصحابة 
خ يذكروه فكان إجاما ويعتير الفقماء النفاس مر طا . 

لرن الى ر برمى سَفاوٌه: رى أبو حنيفة والشافمى وأحد أن 
المريض الذى لا ,رجى شفاؤه من مرضه يقام عليه الحد فى الحال ولا يؤخر 
ولکنهم يشترطون أن يقام الحد بسوط يؤمن ممه التلف كالةضيب الصغير 
وشمراخ النل فإن خيف عليه من ذلك جم ضغث فيه مائة شمراخ فضرب به 
ضر بة واحدة وحجتهم ماروی من أن رسول الله صلى الله عليه وسل آمر بضرب 
رجل مرض حى ضنى ضربة واحدة بائة شمراخ لأنه زنى ولأن المريض 
اليؤوس من شفائه إما أن يترك أمرضه فلا ينفذ عليه الحد أو ينفذ عليه كاملا 
خيفضى ذلك إلى موته فتمين الو سط فى الأمر وجلده جلدة واحدة بمائة شراخ 
وليس نة مايمنع من أن تقوم الضربة الواحدة بائة ثمراخ مقابل المائة ضربة كا 
قال الله تعالى ل( وخذ بيدك ضغثا فاضرب ولاتحنث 4 فذا أولى من ترك أو قل 
الريض بالا يوجب القتل ‏ . 

ولکن مالک لا یأخذ ذا الرأی وری ضرب الریض الذی لا رج 
شفاؤه مائة جلدة ولا برى فى ضربه بالتكال إلا جلدة واحدة. 


١٤١ص‎ ٠٠۰یم ص۱۳۳ ا‎ ٤< القد رج ٤ەں ۱۳۷ - اس الطاب‎ E 
١٤١ ص‎ ٠١ < المفنى‎ 
ESO 2۰ ل‎ 
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مو انم التنفيذ 
۵ ۵ يقنع التنفرذ إذا جد ما يسقط الد بعد المج به وم قطات 
الجحد هی 
١‏ أوبوة يسةط المد برجوع ا عن إقراره إذا كانالزناثابتابالإقر ارسواء 
کان الإقرار رعا ءا أو ضمنياً رقد سبتى أن فصانا ال كلام عن الرجوع ومتى 
سقط المد ۰ 
تابا : عرول الشرور : وةط المد بمدول الشمود عن شماداتهم قبل 
التنغي كلهم أ بعضمم مادام عدد الشمود الباقين على شمادتم أقل من أربعة . 
اتا : تتكذيبأحد الزانيين لخر أو ادعاؤه النكاحإذا كان الزنا ثاب 
بإقرار أحدها وهو مذهب أهى حنيفة أما الأَبمة الثلاثة فيرون أن التكذيب 
لايسقط الد وأن ادعاء النکاح e‏ إلا إذا أقام الدايل على وجود النكاح. 
رالا : بطلان أهلية شہادة د قبل التنةيد وبعد م وهو مڏذهب. 
أبى حنيفة ولا بوافقه عليه الأمة الثلاثة 
فما : موت الشود قبل الرجم خاصة وهومذهب أبى حنيفة أيضاً ولا 
بأخذ به اة الثاة . 
ساوسا: زواج اازانی من الزنی بہاوالقائل ہہذا ہو ہو یوسف من حاب 
أبى حليفة وحجته أن النكاح يورث شبهة تدرأ المد لأنه يعطى اازوج حق 
الك والاستمتاع ولكن فةماء المذهب لا يوافقو ق الرأى لأن الفعل 
وقع زنا وکان سابقا على ازوج 
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اللكتاب الثاني 


ال ذف 
بر 
۷ ۵ - تعر اقرف : القذف فى الشريعة الإسلامية نوعان : قذف 
بمحد عليه القاذف » وقذف يعاقب عليه بالتهز بر فأما ما محد فيه القاذف فمو رى 
الحصن بالزنا أو نى نسبه وأما ما فيه التزبر فهو الرعى بغير الزنا ونی الاسب 
سوا ء کان من ری عا أو غير حصن ويلحق بهذا النوع اسب والشتم نیما 


التعز ر ر( ت 


والكلام هنا مةصود به جرإة القذف المعاقب علبما بالد و إن الكلام 
على هذا النوع من القذف يشمل القذف والسب الذى. بحب فيه التعر ر وقد 
سكت الما شن بان الفروق ن ادف بنوعيه وبين السب والشتم و 
الظاهر من تتبع أقوالم وأمثات»م فى أبواب الزنا والقذف والتعزبر نهم يعتبرون 
القول قذة كلا رعى القاذف الجنى عليه بواقعة تحتمل التصديق والتتكذيب 
ويممكن إثباتہا بطبیمتما کاارمی بالزنا والرشوة و یمتبرون القول سبا ]ذا کان ماری 
به اجى عليه ظاهر الكذب ولايقبل الإثبات بداهة كن قال لأخر : يا كاب 
ياحمار أو قال ابصير ياأعى ا فرعی الإنسان بان کاب او حار ورعی البصیر بان 
أعى هو قول ظاهر الكذب ولا يقبل بداهة إثبات ته . 


هاعرو الم بء فى مات القزف واا : القاعدة فى الشريعة 


أن من رى إنساتا بواقعة أو صفة حرمة ما » وجب عليه أن بثنت حة مارماه 
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به فإن عجز عن إثباته أو امتنع وجبت عليه المقوبة » أمامن سب |نسانا أوشتمه 

فعليه العو بة ولاس له اجى فى إثبات صحة ما قال لأن ما قاله ظاهر اللكذب 
ولا يكن إثباته بطبيعة امال أما من رى شخما عا ليس معصية فلا يفيه 
سحة القذف من المقاب لأنه بارغ من حة قوله قد آذى المقذوف والإيذاء 
حرم فى الشريمة ولأن ما قذف به لا تحرمه الشريعة ولا تؤاخذ عليه فلا 
يصح أن يەزر به . 

۵۹ ۵ - بین التر بع والةائوم : وحتاف قانون المةوبات الصرى عن 
الشر يمة من هذه الوجم ةكل الاختلاف فالقاعدة فيه أن ليس لمن قذف إنسا 
بشىء أن يثبت صحة ما قذفه به وعليه المقوبة ولو كان الظاهر أن ما قاله صدق 
لا شك فيه والأُساس الذى يقوم عليه القانون الهرى هو حاية حياة الأفراد 
الماصة وهو نفس الأساس الذى تقوم عليه الفوائين الأوربية لأن مصدرها 
جيها واحد هو القانون الرومانى فالقانون الوضمى يقوم فى جرائم القول على 
قاعدة النفاق والرياء ويعاقب الصادق والكاذب على السواء الاسان 
فى هذا القانون أنه لامجوز أن يقذف امروٴآخر أو يسبه أو يعيبه فإن فمل عوقب 
سواء کان صادقا فما قال أو مختلقا لا قال . 

وإذا كان هذا البدأ حى البرآء من ألسبة الكاذبين اللفقين فإنه حى 
اللوثين والجرمين والفاسقين من ألسئة الصادقين » وإذاكان هذا المبداً قد 
عنى عباية حياة الأفراد الماصة فإنه قد أدى إلى إفساد الأفراد والجاعةعلى السواء 
لأن القانون حين عاقب على الصدق لا منم الصادق من قوله الحتى فقط و إما 
يدفمه إلى الكذب ويشجعه على النغاق والر ياء كا أن الةانون لا بصلح الفرد 
الموج السيرة مجايتهو إنما ش.ه بهذه ال ماية على الإممان فى الفساد بل إنه ليغرى 
كثيراً من الصالين بسلوك طريت الفساد مادام نهم قد أمنوا من القشنيم 
والانتقاد ا تسد الجاعة ودر الأخلاق ا لأن القانون حى من 
لا بستحت الجاية على الأخلاق . 
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ذا ادا الذى قام عليه القانون ينمدم الفرق بين المبيث والطيب واسىء 
والحسن وينعدم الد بين الرذيلة والفضيلة وبهذا للبدأ انحط الستوى الأخلاق 
بين الشموب فالطيب لا وستطيم أن ينقد المبيث » والمبدث سادر فى غيه ذاهب 
إلى مهاية طوره لأنه لا حخشى رقيبا ولاحسيبا من الجاهير . ولا ڊستطيع مرو 
طبةا هذا المبدأ القانونى أن يسم الأمماءمسمياتما وأن يصف الموصوفات بأوصافما 
ولا ةطيع أن يقول لمن زنا یازا ولا بتطيم أن يقول ان سرق يا ساری 
ولاډستطلیم أن يةول لغ ترى يا كاذب فإن قالما باء بالةوبة وباء الزانى والارق 
والكاذب فوق ححاية القانون بالتمويض ال الى على ما نسب إلمهم ن قول هو 
عين الق والصدق ذالم فوشا القانون فى جرال م الةول بحرم ءلى الاس أن 
يقولوا التق وأن يتناهوا عن المنسكر وأن حطوا من قدر الىء ليرفموا من 
قدر الحسن والإحسان . 

وقد شر واضمو الةانون الصرى بخطورة هذا المبدأ على الشعب إذا طبق 
على إطلاقه فاسنشنوا منه حالات أربع هى : 

١‏ - حالة الطعن فى أعال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكاف 
مخدمة عامة قإن الطاعن لايماقب على طعنه إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى 
أعال الوظيفة أو النيابة أو الحدمة العامة بشرط أن يثبت الطاعن حقيقة كل فمل 
اس ال 

وقد تفرر هذا الاستئذاء بإسقاط الموظف والناأب والكاف نخدمة عامة 
إذأن اعام معرضة للانتقاد فيدءوم ذلك إلى الإحسان ما استطاعوا . 

۲- ما رعو اررم: إلى ازراب : فإن نص المادة ۸من قانون الانتخاب 
يبيج الأقو ال الصادقة عن سلوك المرشح وأخلاقه أثناء المعركة الا تيخابية 
باارغم من حر قانون المقو بات هذه الأقوال فى الأوقات العادية » وقد جعلت 
هذه الإباحة ليستطيع كل مرشح وكل ناخب أن بقول ما يعرف عن ساوك 


. من قالون العقوبات المصرى‎ ٠١۲ الادة رقم‎ )١( 
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الرشح وأخلاقه دون خوف من العقاب ليسهل على الناخبين أن ييزوا بين 
اأرشحين وختاروا من بصلح لانيابة عنهم بعد أن إسمعوا عنه كل ما يتماق 
بل وکه وأخلاقه . 

۳ مال مقار الر اا : فان أعضاءة لا يڙاخڏون علي ما يدون ٠ن‏ 
الأفكار والأراء فى الجلسين طبقاً لص المادة ٠٠۹‏ من الدستور وقد وضع 
هذا النص لمكين نواب الأمة فن ان شرا ا شاءرن دون حرج أوخوف ٠ن‏ 
الجا كة والمقاب و يلاحظ أن هذه الالة ختلف عن الالتين السابقتين فى أن 
القاذف فى الحالتين السابقتين لا ينجو من المقاب إلا إذا كان صادة فا قال 
ما عضو البرٹان فلا حا ک ولایعاقب سواء كان صادً فما قال أومختلت) !ا قال . 

٤‏ - مالك اجا كر والتفاصى : فالادة ۳٠۹‏ من قانون اامقوبات تنص على 
الإعفاء من اقاب على القذف والسب الذى محدث فن الاصوم أو وكلام 
فى دفاعمم الشغوى أو الكتابى مام الجا کل يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية 
أو الجا كة التأدبسة . 

و يلاحظ أن القاذف وااساب لا يعاقب جناياً على قذفه أو سبه سوا ء کان 
صادئ أ ركاذا فا قال هذا هو مبدأً القانون المصرى فى جرام القول وهو نةس 
امبدأ الذى تأخذ به القوانين الوضمية بصفة عامة وهى مستثنيات المبدأً فى مصر 
وھی لاتکاد تختلف کثیر؟ عا فى معظم القوانين الوضعية . 

والعيب الفنى فى نصوص القانون المصرى هو التناقض الظاهر وانعدام 
الانسجام فيبنا المبدأً الأساسى بقوم على حاية المياة الماصة للافراد إذ 
بالاستئناءات تقوم على إباحة المحياة الماصة والعامة . 

وبا المبدأالأساسى هو تحر بم القولالصادق والكاذبعلى السواءإذ عض 
الاستثناءات تبيح القول الصادق فقط » وبعضما ببيح ااقول الصادق والقول 
الكاذب مها » ولس بعد هذا تناقض ولا اضطراب . والعيب‌الللقى الاجتاعى 
أن القانون حين قرر حاية المياة اللحاصة للا فراد قد قضى بإفساد المياة المامة 


0۹ 


للجاعة لأن الأفراد م الذين يكونون الجاعة وإذا صلحوا صاحت الجاعة » 
ولاعکن أن بتصور وجود جماعة صاللة أفرادها فاسدون » ولا شك أن اة 
حياة الأفراد الماصة تؤدى إلى إفساد أخلاقم وهدم الوازع الأدلى فى ننوسبم 
فن بحاول أن بوجد جماعة صالة من هؤلاء قبل اجتثاث الاساد من نفو سهم 
فإعا حاول إقامة بيت من لبنات تالفة غير متاسكة » فلا يكاد ينتهى من بنائه 

أما ميدأ الأساسى لاجراتم القوليةف‌الشر بمةقأساسه تحر الكذب والافتراء 
و إباحة الصدق فى كل الأحوال » واذلك فلا عقاب فى الشر عة على من يقول 
الحی و لاہ ۆاخدذةعلىمن سی الأشياء عسمیا ناو الو صو فات 5 صاذرا ٤و‏ اعاب 
على من بول لارای‌یازانی إذا أثبت أنه زان ولا عقابعلى من يقول لاارق 
إنك سارق إذا أثبت أنهسارق » ولاعقاب على من يقول لا كاذب إن ك كاذب 
ا رل 

والس ذا البداً استثناءات فكل إنسان ستطيم أن يطعن فى أعال 
الوظفين العموميين والنواب والمكافين مخدمات عامة و ياسب إلهم عيو م 
طامة مادام تطح ات مطاعه »ولیس لم ۴ e‏ من عيو مم و 

من الصفات القا: عة فى أعالمم أو أشخاصيم . 

ول م الشر ية الإسلامية الياة الحاصة لمو ظفين‌المومبين ومن فى حكهم 
كا تفل القوانين الوضعية » لأن الشريعة لاأحمى التفاق والرياء والكذب » 
زل الشخص الذى لايستطيع أن يسير سيرة حسنة فى حياته الحاصة ليس أهلا 
فى ظر الشر يمة لأن يتولى شيت ٠ن‏ أمور الناس فى حياتهم العامة . 

وکل إنسان فی وقت الا نتخابات وفی غير الانسخابات تيع طبقاً للشر بعة 

أن يقول لمحسن هلا سن وللسىء هلا م مسیء 0 س e‏ شت إساءة 
المسىء › و کل إنسان سواء کان عضواً ف البرلان وف أی هينه ةأخرى أوکان 


° 


عاطلا من عضويةامیثات على الإطلاق له الحتقی فی آن بنسب مایشاء إلى من شاء 
مادام بستطیع آن يثڊت ماينسبه إلى ھؤلاء › فاس ذو فى الشريعة کا فى القانون 
مايدعو إلى عليل ال دق فى وقت‌الانتخابات ومحر مه فی غير ذلك م. ن الأرقات 
لأن الشر يمة توجب الصدق على الدوام ولا حرمه فى أى ظرف من الظروف 
:أو زمن من الأزمان . 
ولیس فى الشريمة كا فى القانون مايدعو إلى ليل الصدق والتكذب ج ' 
ا البرلان والتقاضين لأن ذلك مل الصدق والكذب منزلة سواء» 
| والشر يعة وجب الصد ق كل الرجوب وتحرم الكذب كل التحرم فلا تجمع فى 
حکواحد بین | ناقضين ؛ ولان أءضاء البرلان م أهل الرأى والشورىفإذا أحل 
مم الكذب وأمنوا المقو بة عليه كانوا أقرب إل تمظة اقرع فة > وما قيمة 
الرأى والمشورة من قوم يغان فبهم أنم لا يصدقون فى كل الأحوال » ولأن 
الشر يعة الإسلامية تقوم على المساواة » و نمز أعضاء الرلان والتقاضين خروج 
.على ميدأ المساواة . 

هذه هى الشريمة الإسلامية تقوم عل حماية اليا العامة من الفش والرياء ' 
وحاية الأفراد من مسا رة الأهراء > وتری الصدق فضيلة تستحقى اشيم 
لاالمقاب وترى أن الفرد الفاسد أحق بأن يتحمل وزر عله وآن لا يتضرر من 
ناجه ومن تم أباحت إثبات القذف فإن استطاع القاذف إثبات ماقال فلا 
عقاب عليه » وليس للةذوف أن يتضرر من القذف لأنه نتيجة عله هو لا عمل 
القاذف » فإن عجز القاذف عن الإثبات فمو ظا يستحق المقوبة » وجب أن 
تلاحظ أن فی إيقاع المقوبة على القاذف بعد إباحة إثبات القذف له وعجزه عن 
الإثبات دليل قاطم على عدم سحة القذف » أما إيقاع المقو بة على القاذف مم 
ممه من إثبات القذ ف کا هو الحال فى القانون فإنه لايیریء مما يقذف به ¢ 


2 ولا يقطم بکذب ا و ھان ن E‏ 


لمحنى عليه والجانى من نظرية القانون الوضعی . 


a 


و إذا كان القاذف لايعاقب على القذف إذا أثبت تحته فاس معنى ذلاك 
إهدار المقذوف طول حياته حيث بقذف ولا يماقب قاذفه و إا لمقذوف أن 
يستعيد عصمته بتو بته وص-لاحه فإن تاب وصلح حاله عوقب قاذفه عقوبة 
تعزرية إذا كان يمل بتو بة اله-ذوف وانصلاح حاله » وکان يقصد من. 
القذى ايدام 

بل إن قاذف أى شخص بعصية يمزر على القذف مادام المقذوفةدءرةب 
من قبل على معصيته لأن القذف كان لجر الإيذاء ”؟. 

۵ ¬ الوص الوار رة فى الَف : الأصل ف رع ال-ذف 
الكتاب والسنة فأما الكتاب فقول اله تمالی والذن رمون الحصذات 
لم يأتوا بأربعة شمداء فاجلدوم مانن جلدة ولا تقبلوا همم شادة أبداً وأ ولك 
م الفاسقون ) وقول ¥ إن الذن رمون الحصنات الغافلات الؤمنات لعنوا فى 
ار م عذاب عظے 4 . 

وأما ااسنة فقول النى صلى الله عايه وسل « اجتنبوا السبع الو بقات ٠»‏ 
قالوا وماهن یارسول اله ؟ قال « اله سرك باله » والسحر » وقتل النفس الت - 
لله » وأ کل الربا » وأ کل مال اليد بم ٭ والتولی یوم الزحف » ا 
الو مات الغافارت » 


و ارول 


ركان جر عة القذف 
۹ه س ذ كرنا أن الةذف الذى جب به المد هو رعى الجص. i‏ 
ننى النسب عنه وظاهر من هذا التمريف أن أركان جر عة القذف الى 4ب بيا 
المد ثلاتة: ١‏ _ الرمى بازنا أو تى التب . ۲٠‏ أن يكون القذوف عمتا 
القصد الجنانى . 


3 شرح فدح القدر ج ٤‏ س ۲٠٤‏ 
(۲) مواهب الملل < ٦‏ ص ۳۰۰ ١۴)‏ 


۲ 


ال رکی ارول 
الرمي بالزنا أو نن الن 


o‏ یتوفر هذا الرکن کلا ری ال جال امجی عليه بازتا أو ت نسبه 
مع تجزه عن إثبات مارماه به . والرمى بالزنا قد بكون ني لذب الجن عليه 
وقد لایکون فن قال لشخص بان الزنا فقد نى سبه ورمی أمه بالزنا ومن قال 
لشخص یزان فتد رماہ بازنا ول ینف ای اا کون ا انب 
اجى عليه إذا ت دى القذف لأمه . أما نن الأب يقتضى دات رمى آم القذوف 
أو حك امات بالزنا فن نسب شخما إلى غير أبيه أو على غير جده فقد اسب 
الزنا لام EN‏ 

وإذا كان القذف بغير الزنا أو فى ¡ النسب فلا حد فيه كالقذف بالكفر 

اند او شرت غر ا I,‏ أو خيانة الأمانة إلى غير ذلاك 
1 کک هذا القذف بالكه رر وكذلك يعزر على القذف بالزنا ونفى 
السب إذا رف وط اله 

e سا على كل قذف لا فب فيه للق ذوف‎ TY 
. وقام الأذف عيحة‎ 

إذ اكان القذف ما ؤم القذوف ويۈذى شفوزة :کن ف لمقذوف أنه 
عئين أو عق أو ۶ نون أو مريض بالشلل أو السل أو أنه أسود اللون آو بشم 
الللقة أو آنه من أسارة وضيمة 

والعبرة فى حديد اللإيلام والإيذاء عا جرى عليه العرف آى با تعارف عليه 
الاس . و يم اقب القاذف فى هذه الالة بالذات سواء صح ماسب لهقذوف ا 
يصح لأنه إذا صح ما نسبه للمقذوف فإنه ليس فيه مابشين ولا مأعرمه الشر يمة 


۸٦) ۸٩ ص ۰۱۹۰ ۱۹۳ شرح الزرقانی ج ۸ ص‎ ٤ < شرح فتح القدر‎ )١( 
۲۹۱ ۰۲۸۹ س اذب ج ۲ ص‎ ۲٣۵ ۲ ۲۱۰ انی < ۱۰ ص‎ 


e 


فالقذف ليس إلا إيذاء لهقذوف وإيلام له دون مبرر . وإذالم يصح مانسبه 
للمقذوف فإنه وإن م يكن فيه مابشين أو ماحرمه الشريمة إلا أنه افتراء يؤل 
الغترى عليه ويؤذبه والشريعة تعتبر الإيذاء دون مبرر شرعى جرعة يعاقب 
علها والفرق بين هذه الالة والالات السابقة القى يمى فبها من العقاب أن 
القاذف يؤذى القذوف ويله فى كل الأحوال ولكنه يعنى من المقاب فى 
الأحوال السابقة لأن للإيذاء مبرراً شرعياً وهو إتيان القذوف ماحرمه الشر بمة 
أما عن الال الأخير ة فلوس هناك مبرر شرع للإيذاء . 

واارعی باللواط عند مالا والشافی ومد حکه > اارعی بالزنا لآم 
يەتېرون اللواط نا واللائط زانیا سواء کان قاعلا أو مفعولا به رأة أو رحلا 
فإذا ثبت أن القاذف أراد من القذف أن المقذوف يعمل عمل قوم لوط فمليه 
الحد . أما أو حنيفة لارى حد القاذف بالاواط ورى تمرز ره لأنه لايعتبر الاواط 
زنا ومن ثم لایعتبر الری بالاواط ریا بالزن . ) 

وإذا نسب القاذف لامقذوف أنه لوطى وادعى أنه أراد أن القذوف من 
قوم وط فلا عبرة بادعائه وبحب حد القذف عند مالك ومده أيتا الشافى 
إلا إذا أراد أنه على دين قوم لوط . 

اا أحمد فاختلفت عه الروابة فروى عنه أنه وجب الد على القاذف إذا 
قال للمقذوف بالوطی . وروی عنه أنه فرق بين ما إذا قال القاذف أردت أن 
دینه دین‌لوط ونی هذهلا حدعلیه وبين ماإذا قال أردت أنك تعمل عمل قوم لوط 
وف هذه عليه الحد ووجه الإعقاء من الد أن القاذف فس ر كلامه ما لاوجب 
الحد فاعتير التفسير متصاا بالقذف والقاعدة أن مثل هذا التفسير لو اتصل بعبارة 
القذف من وقت القذف ل مج المد » أما الرواية الثالة فيرى أحد أن القاذف 
إذا کان فی غضب دمو أهل لان يمام عليه الال لان الفضب قر ية تدل عل 


(۱) شرح الزرقاتی + ۸ ص ۸۷ ۔ الپذب + ۲ س ۲۹۰ _ الفنی < ۱۰ ص۹٠۲‏ 
شرح فتح القدر < 4 ص ٠٠١١‏ ¢ 14۰ 


٤ 


إرادة القذف حلاف حال الرضا » والراجح فى المذهب هو الرواية الأولى لأن 
كلة لوطى لايفمم منما الآن إلا القذف بعمل قوم لوط فكانت صربحة فى 
e‏ على الزنا ولان قوم لوط م ببق متهم باقية 
فلا محتمل أ ن ينسب الم أحد . 

ومن قذف إنساتا بإتيان بهيمة فعليه المد عند من يعتبر إتيان البهيمة فى حك 
الزنا وهذا ماراه بعض الشافعية والنابلة ولا حد عليه ولكن يعزر عند من 
لايمتبرون إتيان البهام زنا وم مالك وأو حنيفة وأ كثر الشافعية والمنابلة 

والقاعدة العامة عند الفقماء أ نكل مايوجب حد الزنا على فاعله يوجب حد 

القذف على القاذف به وكل مالا جب حد الزنا بقعله لامجب الجد على القاذف به 
فن قذف إنسات با مباشرة دون الفرج أو بالوطء بالشبهة فلاحد عليه وإ نا عليه 
التزبر لأنه ل بقذفه با فيه حد الزنا ومن قذف امرأة بالساحقة أو بالوطء 
مستكرهة فلا حد عليه » وإما عليه التعزر لأنه قذفما بما ليس فيه 
د د ) 
هذه هى القاعدة المامةعند الفقماء ومتفىعابما و ا محختلفون فى تطبيقها 

لاختلافمم فما بوحب حل الزنا. 
وى آبو حنيفة والشاذسن وأحد أن الوالد و إن علا إذا قذف ولده وإن 
نزل لم مجحب عليه الحدسوا ءكان القاذف رجلا أو امرأة لأن عقوبة القذف وإن 
كانت حدا إلا آنيا متعاقة محقوق الأفراد ولأن القذف حق لان توف عقو بته 
إلاباطالبة فهو أشبه بالقصاصولأن الحد يدرأبالشبهات فلا بحب للابن على أ بيه 
كالةصاص و إذاکان من المسل به أن‌الإبن لايقتص من الأب ولايقطع ق سرقة 

)0 تراجم İl‏ راجع‌السا بقة 

ر ا ص ۷۸ ہ شرح فنح القدير ج 4 ص ٠١١‏ - نهاية المحتاج 
+ ۷ ص ٤۰٤١‏ - أسنی الطالب < ٤‏ ص ۱۲۹ - الفی ج ۱۰ ص ۱۹۳ ۰ ٠٠١‏ 

(۴) الى < ۱۰ ص ۲۱۰ ۔ شرح الزرتای < ۸ ص ۸٦‏ ى شرح فتح القدري ‏ 
< ع س ۱۹۴۳ الہذب ج ۲ ص ۲۸۹ 
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الأول ان لا حد فى قذفه » ورتب أحاب هذا الرأى على مايقولون أن 
الوالد لو قال لولده من زوجته الأنوفاة يا ابن الزانية ل يكن اواد أن رفم على 
والده الدعوی اکن إذا كان 4ا ان الخر من غيره استطاع أن رفع دعوی 
الةذف لأن حد القذف يثبت لكل من المستحقين على الانفراد ويترتب على هذا 
الرأی أبضاً أنه اوقذف الزوج زوجته فی حیانما فرفەت» دعوی القذف ثم ماتت 
قبل الک فیا ولم بكن هما ورثة غير أولادها من الزوج القاذف فإن الاءوى 
سقط حتى عند من لا يسقطون الاعوى بالوفاة . لأن ورثة التو فاد أولاد 
القاذف وابس لمم أن يطالبوه محد القذف « الدعوى اسقط دابا عند أبى حنيفة 
بإلوفاة وليس للورثة أن اوا حل المقذوف لأن حى القذف ليس من الحقوق 
للالية الى تورك ۾ , ) ) 

وف مذھب مالك رأيان : أحدها يتةق مع الرأى ااسابق . وثانم ما : الان 
أن يطالب أباه حد القذف لأن نص القذف عام فينطبتق على الأب كا ينطبق 
على غيره . ولأن المقو بة حد والحد حق الله فلا تم من إقامتما قرابة الولاد 
ولكن القانلين ممذاالر ی سامون ان الانيفسق عطالبته مد بیە‌أی أن عدالة 
الإن نسقط لمباشرته سبب عقوبة أبيه لأن الله تمالى بقول ‏ ولا تقل م أف 
ولا تهر ) و يقول ل وبالوالدين إحسانا 4 ° . ) 

ولا يشترط ى القذف أن يكون بلمة ممينة فيصح أن يكون باللئة العربية 
ويصحأن‌یکون بغيرها من‌الاغات ويشترطف القذفأن كون صر حا وصريح 
القذف مالا تمل غيره فإن احتمل غيره فم وكناية أو تعريض . فن قالى يأ زانى 
اوا زان » فقد جاء بقذف صر بح وإن قال أبوك زان أو أمك زانية أو ياابن 
ازانی أو یا ابن الزانية فمو قذف صريح للام والأب وإن قال يا ابن الرنا 
أو ياواد الزنا كان قذةا صر ع أيضا لأن معناه نك مخاوق من ماء الزنا . أما 


(۱) شرح فتح القدر ص ۱۹۷ المذبه + ۲ ص ۲۹۰ .۔ الفنی + ٠٠١‏ ص ۲١۸‏ 
)۲( شر ح )تح ‌القدر < ٤س‏ ۱۹۷ انی < ١ص۸ ۲١‏ ۔ شرح الزرقالى ج۸ ص۸۷ 
( ۲۰ - التشریم الجنائی الإسلای ۲ ) 


0 
إن قال مانا زان ولاست أي انية أو قال يأ ابن منزلة الركبان أو ذات الراية 
أو قال لامرآة : فضحت زوجت وجات له قرونا أو أفدت فراشه ونكست 

ره فذاك هو التعر؛ بش أوالكناية. 
لا خلاف فى أن القذف المريح مماقب عليه بعقوبة المد أما القذف 

اقام التءر يض والكناءة فختلف على عقو به فيرى أبوحنيفة ومابراه رواية 
من مدهب أد : أن لاحد على القذف الثم ريض أوالكناية وما فيه التمر ر» 
وحجة أعاب هذا الرآی ما روی أن رجلا قال انی صلىالل عليه وسل إن‌امر اتی 
ولت عاديا اسو د عرض بنفیه في بعاقبه الرسولعلى ذلات القول وأن الله تعالى 
فرق بين القعر يض بالحطبة والقصر يم ما فأبام التعريض بها من العدة وحرم 
التصسريح فقال جل شأنه ل ولا جناح عاي فما عرضتم به من خطبة النساء 
آ وآ کشم فى اشک عا اأ ۶ دو وگ لا تواءدوهن ر 
1 أن تقولوا ڌو م e‏ الشرع قد فرق بين التعريض والتعر بح فما 
بمزر عليه فأولى أن فرق پينهما من ا غه و ا ا 
بالشات وفضلا عن ذلك إن التمر يض والكناية حمل غيره والاحتال شببة 
ورا ا 

والأصل عند الشافمى أن لاحد إلا فیالقذف الصر يح واسكنه يوجب | 
من القذف بالتمريض والكتاية إذا ثبت أن القاذف نوى ما قال القذف لأن 
الكناية مع النية بمنزلة الصر يح أما إذا ) ب ينو ما قالهمن #مريض أ وكناية القذف 
جب وا ,كان ذلك فى حال اللحصومة أوغيرها لأنه محتمل القذف وغبره 
فر حمل قذةا من غير 5 

ور ى مالك الد فى القذف بالتعريض أو السكناية إذا فم منه القذف 
أو دلت القران على أن القاذف قصد القذف ولكنه يستثنى من ذلك الأب فإذا 


۲۱۳ المغني < ۰ ص‎ - ١ ٤ < شرح فتح القدر‎ :)١( 
۲۹۰ المہذب ج ۲ س‎ )۲( 
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ءرض الأب بولده أو قذفه بالكنابة فلا حد عليه لبعدهعن النهمة فى قذف ولده 
أا إذا صرح فعليه الد . و يعتبر مالاك الحصام من القران على القذف فن قال 
فی صام زان فکأنه قال پازایأرقال ما آلا فلست بلاط فکاأنه 
قال الا أو قال أما آنا فأ معروف وکا نه قال او لاس کعروف 2 
وحذاك رواية أخرى عن أحد بأن القادف تمر يفا أو عليه المد وححة 
حاب هذا الرأى أن النص عام فى عقاب القاذف فإذا ثبت القذف فقد وجب 
الحد سواء كان القزف صر عا 0 تعر ا او ا و هڏا هو قضاء عر 
فقد شاور عر الصحابة يمن قال لصاحبه ما أنا زان ولا أمى زانية فقالوا قد 
مدح أباه وأم» فقال عر قد ء, ض بصاحيه وجلده المد . ومن الشهور عن عر 
أنه کان حل المد فى التعربض » قضاء عمان . وروی الألرم أن عا اد 
رجلا فال لأخر يان شامة الوذر يعرض له بز أمه » والوذرقدر الاحم يعرضبه 
بقذف الرجال . ولأن الأصل أن ال کک الربنة الصادقة إلى أحد عتا 
کالصر یح الذى لامحتمل إلا ذاك العنى . و برد هذاالفريق على الفائاين ا 
صلی الله عليه وسل م يعاقب على التمر يض بأن العقابى القذف مماق على الشكوى 
من المقذرف » وأن انی م ءاقب من عرض بزوجته لأا تتقدم بالنّکوى © 
ولا رظ وة الد أن يتلةظ القاذف بعبارات القذف بل يكن 
امقابه أن يصادق علا » فن قال لأخر أمك زانية فال الك صدقت كان 
کلاھا قاذفا , 
وار د ر ا ت ی وا ل 
ثالث وأنا أشيد مئل ما شہدت به کان الأول والثالث قاذفین وعلیا ال © 
ولاجعنى القاذف من عقو بة المد إن كان قذفه جاء رداً لقذف وجه إليه 


(0 شر ح الزرقالی ج ۸ س ۸۷ ى مواهب الجایل ج ٦‏ س ۳۰١‏ 
(۲۴) شرح فتح القدس ر < mı ۱۹ ٤‏ المغی ح N۰‏ ص ۲۱۴۳ 
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القذوف » فن تال لأخر يإزالى فقال له الآخرلا بل أنت» فإمما بحدان 
ولا بسةط الد بتبادل القذف ولا بتكافؤ السيثات “ . 
ولكن القادف عى من الحد إذا صدقه المقذوف » فن قال لأجنبية ءيه 
أنت زأنية فقالت بك ز ت فلا حد عايه وعلما حدان » حد الزنا لاعترافما به 
وحد القذف لقذفما الرجل لزنا . أما إذا صدر هذا القول من الرجل لزوجته 
فلا حد على أحدها : لأ جدعلى الرجل لأا صدقته » ولا حد علیما انه جوز 
أن تتكون زانية حقيقة ولأنه جوز أن کون قصدت نى الزنا کا يقولالرجل 
اغیره سرقت فقول معت رٽ ور ید آی ل آسرق کا م رف ولا نه وز 
أن یکون ممناه ٠اوطئی‏ غير فان کان ذلات ز نا فقد زندت » فہذه الاحتالات 
تاها الشمة فى مؤدى قوها ولا حد مع 0 
وإذا استدمل القاذف أفعل النفضيل فى القذف فقال مثلا نت أزنى من 
فلان أو ر الاس فعليه أخد عند مالاك وأ مد 2 
آما فی مذهب أنى حنيفة فيرى البعض الد ولا براه البعض الا خر وحجتهم 
أن أفعل يست مل فى الترجيح لاء ف کا نه قال أ نت أل منى بالزنا وحجة الفريق 
الأول أن استمال أفعل التفضيل O RA ET‏ 
ون ى الاي ووا ارف E‏ 
ولری الشافیی نہ إذا کاں لفیرہ نت ار من أنت أزبى الناس 
م يکن ع قذفا من غير نية ت لأن لفظة أفعل لا نستعمل إلا ف ا بشترکان فيه ٤‏ 
تفرد أده فيه عزية . 


وما ت ان ولان الناس ر لا قيكون اه از اران فال 


٤١۷ .ية الحتاح + ۷ ص‎ ۰ N شر‎ )١( 
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فلان زان‌وأنت آزی نه او انت ازن زناة الاس فو قذف لأنه ا را 
غیرہ م جعله آزنی منه © ۰ 

وإذا قال القاذف أشخص أنت أزلى من فلان فيو قاذف هذا الشخص 
ولک نهل کون قاذ لفلان أيضا؟ ... نيه وجہان : أوها : يكون قاذ له لأنه 


أأف الزنا إنهما وجعل أحدها فيه أبلغ من الآخر فإن لفظة أفمل لاتفضيل 
فيتعنى اشتراك الأئنين فى أصل الفمل وتفضيل أحا.ها على الأ خر فيه » ثانمما: 


يكون قاذ لسخاطب خاصة لأن لفظة أفمل قد تستهمل للمنفرد بالفعل كقول 
الہ تمان امن ہہدی إل الق حن آن تیم آم من لا دی إلا أن ہہدی ) 
وقال تالى ل فأى الفريقين أحق بالأمن 4 وقوله دى لسان لوط ل هؤلاء بناقى 
هن أطہر ا ) أى من أدبار الرجال ولا طمارة فى أدبار الرجال . ويلاحظ 
أن الشافمى يشترط لاعتبار القول قذاً أن ريد الال القذف وأن بعض 
الفقماء فى مذهب أهى حنيفة لايعتبرون ذلاك قذقاً كا ذكڪرنا فى الفقرة 
rT‏ 

وإذا استءمل القاذف فى القذف ألفاظاً مشتركة تفيد لزنا وتفيد غير ه كقوله 
رثأت فى الجبل باهمزةء فيرى البعض أن المبرة غا يفهمة عامة الئاس من‌العبارة 
وأنه قذف لأن عامة الئاس لايفممون من العبارة إلا أنماقذف » وقال البعض 
إنه قذف إذا كان القاذف عامياً و كان المنى العامى يستممل فى القذف لأنه 
لارید به إلا القذف » وإ ن كان من أهل العام باللغة فو ليس قز ° 

و اال اة اا او صيفة القرخم لاين وجوب المد على القاذف 
فن قال ارج بازانية أو قال لامرأة ازای فمو قذف صرح وذلات هو ری 


مالك والشافعی واد )¢ 


(۱) ااذه < ۲ س ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ (۲) المغی < ۱۰ ص ۲٠١‏ 
)*( المغنى ج ۰ ص۲۱۹ شر حفتح القدر ج ٤ص‏ ۲۰۰ الہذب < ۰س ۲۹۱ 
)٤(‏ مواھب المجلیل ج ٦ص ۳۰٤‏ ۔ اذب ج ۲ ص ۲۹۱ د المغنی ج ۱۰ ص ۲٠۷‏ 
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وړری أو حنية2 وأحا به حد القاذف لو قال لامر ان پازانی لان الر خم 
شالم ولا كن أن يفم من هذا الافظ إلا الرعى باز ناء ما إذا استءملالقاذذ 
صيغة البالفة فقال لار جل يازانية فلاحد عليه عند أبى حنيفة وآهى بوسف و إا 
عليه التعز ر لأنه رماء ا يستجيل منه إذ الزانية هى الرأة وهى محل للوطء 
والرجل لس محلاله » ورى مد من أعاب أبى حنيفة حد القاذف إصيغة 
البالفة لأن التاء فى الزانية أضيغت للمبااغة ولوست للتأ نف ° 

وإذا ری القاذف بازنا وعین المزنی ہا کان قال زیت بفلانة فهو 
ناذف لار جل والمراۃ معا أو قال لہ یازانی ابن الزائی وکان الأب موجوداً فمو 
قاذف لأب وابنه أو قان لامرأة بإرانية بنت الزانية فمو قاذف لمر أتين . 

ويشترط فى القذف أن يكون المقذوف مملوما فإن كان محولا فلا حد 
على أاقاذف » فن قال لماعة ليس فيك زان إلا واحد أو قال لرجلين دكا 
زان م محد لأن المقذوف مجهول وما جمل الحد إلا لدفع العار عن القذوف 

وبحب أن يكون القذف مطلقاً عن‌الشر ط والإضافة إلى وقت مين » 
فإن کان کذلات فلا حد فيه لان ذكر الشرط والوقت ينم وقوعه قدا لاحال 
فن قال لاخر إن دخات هذه الدار فأنت زان فدخاما فلا يمتبر قاذ . ومن 
قال لآخرین من قال عنی کذا وکذا فو زان فقال رجل أنا قلت ذلك فلا 
حد » ومن قال لغيره نت زان أو ابن الزانية غد أو رأس الشهر ء غاء اغد 
أوراً س الشہر فلا حد عليه . 

ولا وعتبر تقل القذف قذفاً من الناقل إذا قله للمقذوف كلف بذلاك أم م 

يكاف به » بشرط أن يبت أنه نافل وأن تكون الصيغة دالة على أنه مكافب 


٠١۹۱۲ ص‎ ٤ شرح فتح القدر ج‎ )١( 
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بالنقل أو أنه بروى عن غسيره » فن قال لأخر اذهب إلى فلان فقل 
له يازانى فذهب الآخر وقال ذلاك لمقذوف فلا حد عليه أما إذا إقتصر على عبارة 

القذف فقط فمو قاذف . وبرى كل من أبى حنيفة والشأفمى وأحد أن الناقل 
بعتبر ون الفاقل قاذةاً إذا کذبه المنقول عنه حیث ل بثبت آنه نافل ° . 

وإذا رمس القاذف بالزنا خصيا أو مبوباً أومربضا فايه المد عند أجر 
وحجته أن نص القذف عام ينابق على کل قذف وکل مقذرف فيستوى أن 
يكون المقذرف قادرا على الوط ء أو دأجزا عنه لأن إمكان الوطء أمر خنى 
لايعامه الكثير من الاس فلا ينتف المار عند من | عام راون المد » وبر 
مالاك وأبو حنيفة والشافعى أن لاحد على قاذف أحد هؤلاء مادأمت الواقة 
القذوف بها تالية للمجز عن الوطء لان المار منتف عن القذوف بدون الحد 
امل بكذب القاذف والحد إنما جب لننى العار واسكن امتناع الد لاعنم من 
تعر ر القاذف لأنه آذى المفذوف" . 

ونشترط أبو حنيفة لحد القاذف أن يكون القذف فى دار الإسلام فإ نان 
القذف فى دار الحرب أو فى دار البنى فلا حد على القاذف لأنه لا ولاية للامام 
عل دار الجŞربولا‏ على دار الف وفت اى : 

ولكن الامة الثلائة رون حد القاذف على قذفه ولو وقع فى دار الحرب 
أو دار البنى مادام أنه يلعزم أحكام الإسلام . 

ومن نى شخصا عن أب هكأن فال له لدت لأبيك فإنه عد باتفاق وللكن 
اة شط ان تسكون أم المننى نسبه حرة ملم لأن القذف فى العفيقة 
قذف للا م ويغرق بين ماإذا كان الننى فى حالة النضب فيوجب الحد وبين ماإذا 


(۱) بدائم الصنائم ج ۷ س ٤٤‏ - اذب < ۲ ص ۲۹۳ .. المغنى ج ۰ ص ۲۱١۹‏ 
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کان الننى فى غير حالة الفضب فلا يوجب المد لاختال أن يكون المراد بالنى 
غير حقیقة کان یکو ن المقصود العايبة على عدم الاشبه بالأب فى محاسن أخلاق 
وعلى هذا يتوقف المد وعدمه على القرينة » وهذا يتةق مع رأى بعءض الشافمية 
أما البمض الآخر فم إرون مع مالاك وأحمد المد سواء ننى النسب فى غضب 
ا غړره + و ری أبو حنيفة ا أن من ف اسب شحض عن حدذه فقال شت 
این فلان ده » فلا حد عليه أنه صادق فى كلامه » ولان الإنسان لبس ان 
جده . وكذلات إذا نسب .شخماً لمعه أوخاله أو زوج أمه لاحد لأن كلا 
منہم سی أا ۽ فالعم سی أب لقوله تمالى ل وإله بالك إراهي و اعامیل 
وإسحافق 4و اع غ له وانلمحال أب ولان روج الام أب ا 
ولکن ا ری الجدف کل هذه االات O‏ 
ولارشترط الشافعى وأححمد هذا الشرط » و محد القاذف عندها ولو م تكن 
الأم حرة أو مسلمة وقد توقف مالاف فى حالة ماإذا كانت الأ افر وة 
ورای بن القانم أن محد من يتف النسب ولوكانت الام كافرة أو أمة" أما 
من نى ا عن أمه فلا حد عليه الجاع لاه بقذف أحدا الزن ومن 

نی ا عن قپیلته فعليه المد عند مالك وأ همد ولاحد عليه عبد أ کا 
وف مذهب الشافیى قولان و٬ن‏ ق : ak‏ عن جنسه أن قال له نت نبطی 
او ا و لست عربياً فعليه المد عند مالك ولا حد عليه عند ای حفيفة 
ونی مذهب الشافی ا قولان : أحدها ا المحد لاه أراد نی نسبه لان 
اله تمالى علق الد على الرمى بالزنا » والثانى لاحد عليه لأنه محتمل غير للقذف 
احتالا کثیرا“ أما إذاً كان انى جنسه غير عرب فلإ حد عليه . 
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وإذا قذف اللاعنة أجنى فعليه المد عند مالك والشافمى وأحد “و بفرق 
أو حنيفة بين من لاعنٽ ولد ومن لاعنت بير ولد فن قذف امرأة لاعت 
بغير ولد فعليه المد أما من قذف ملاعنة ولد فلا حد عليه سوا ءكان الولد حياً 
اوم ووت الفاق 

و بالزنا خد لقذفه ثم قذفه ثانية ذلك الزنا فلا محدالقذف 
الثاني و إا عليه التعزبر عند الشافمى وأحمد لأن تنى المار عن القذوف وتكذيب 
القاذف قد تم بالحد الأول . 

و أبا بكرة شمد على المغيرة بالزنا اده عر رطى الله عنه ثم أعادالقزف 
فأراد أن بجلده ثانية فقال له على إن كنت تر يد أن جاده فارجم صاحبك فرك 

ر زی أن مف جاو ري باعل نان اروت أن عة تشد جوت 
شمادته شہادتین و إذا کا نت شاد ته شادتین فقد کل عده شہودالز ناعل‌المغيرة 
فوجب عايه الرجم لأن أبا بكرة ومن ممه حدوا انقص عدد الشهود واحرا ° 
أما مالك فيرى أن عد مرة ثانية إذا كرر قذفه بعد تبفيذ الد الأول . 
ان رى الثالى 
إحصان المقذو ف 

۳ه - يشترط فى المقذوف أن يكون حصا رجلا كان أو امرأة 
والأصل فى شرط الإحصان قوله تعالى ‏ والذين رمون الحصنات ثم لم يأتوا 
ا شهداء فاجلدوم نانين جلرة ¢ وقوله ( إن الذين برمون الحصنات 
الفافلات الؤمنات لمنوافى الانيا والآخرة ولمم عذاب عظيم 4 والقصود 


(۲) شرح فتح القدرر ج4 ص ۲٠۴۳‏ 
(e)‏ مى ج ۰ ص ۲۳٤‏ المهذب ج ۴ س ۹۲۳ 
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بالإحصان فى الآية الأولى المفة عن لزنا على رأى“ والرة على رى“ . 
ومعنى الإحصان فى الآبة الثانية المحربة فالحصنات معناها الرار والمافلات 
معنأها العفائف واأؤمنات معئاها المسامات و قد استدل الفقماء من النصين عفى 
أن الإعان أى الإسلام والرية والعفة عن الزنا شروط فى الإحصان . 

وقد ورد لظ الحصنات فى القرآن ععان متعددة فوردت معني العفائف على 
حسب ما ينا وجاءت ممنى النزوجات كقوله تهالى * والحصنات من الاء 
إلا ماما کت ile‏ وقوله ‏ حصنات غير مساات 4 . 

وجاءت نی ال رار فی قوله تمالی ل من م بستططم a‏ طولا أن يكح 
الحصنات الؤمنات ¢ وفى قرله [ والحصنات من اأؤمنات والحصنات من الذن 
او الات من قبا ) وقوله [ فمابهن نصف ماعلى الحصنات مرن 
المذاب ‏ وجاءت يمى إسلام فى قوله تعالى [ فإذا أحصن ) . 

و يمير الشخص عص إذا كان الما عاقلا حرا ماما عفيقاعن الز ناء والباوغ 
والمةل شرطان عامان بحب وفرھا فی الجانی فی کل جر ٤ة‏ ولا حب توفرها أصاا 
فى اجى عليه وا-كن الفةماء يشترطون الباوغ والعةل أيضاً فى القذوف وهو 
اجى عليه لاعتباره حصنا يماقب على قذفه بالحد وعلة اشتراط البلوغ والعة ل فى 
القذوف أنه رى بازنا وهو جرية لاتقم إلا من بالغ عاقل ولأن زلا الصبى 
والجنون لاحب فيه الحد ولكن الفقماء مع هذا ختلفون فى شرط البلوغ فيرى 
أحد فى روابة أن البلوغ شرط فى الإحصان لأنه أحد شرطى التكليف فأشبه 
العقل ولأن زا الصى لايوجب حدا فلا حب المد بالقذف به وبری جحد فى 
روابة أخرى أن الباوغ لاس شرط] فى الإحصان مادام القذرف عاقلا عفيفاً 
يتعير بالقذف ومادام القذف ك صدقه أى من الممكن أن يأتى القذوف 
الواقعة التى قذف فما فيسةطيم اا د ا و کن 
أثى فعلى هذه الروابة بحب 1 کون المقذوف کبیراً امم مثله ولو م يكن 


Ve 


MN .‏ ۰ ّ ۰ هھ ” E‏ ;1 
بالا وحددون اسن الادلى لاغلام مشر سنوات رللحار ية بتسعم ٠‏ . 


ولا بشترط مالاك البلوغ فى الأننى ولكنه بشترطه فى الفلام ويمتر الصببية 
معمنة إذا كانت تطيتى الوطأ أو كإن مثاما يوطأ ولول تام فعلا لأن المد 
جعل لننى المار ومثل هذه الصبية بلقم العار أما أو حنيفة والشافعى فيشترطان 
البلوغ من القذوف ذکر؟ کان ام تى 

ومن المتفق عليه أن يكون القذوف مساما رجلا كان أو امرأة ولكمم 
| هو | ف ال نق السب إذاكانت آم اله الى اسه 5 يما 0 غار اة لان 
ف السب عن ولدها الم لسر ا ل رمیا ا ها لزنا | فاش 5 و نة ف حال 
ف اأأسمب کون الام Ey‏ اف کون ”<ره ة إن کن کذلاك فلو 
حا عل 0 

وی مذهب مالاك لابشترط فى أم انى اسبه أن تكون مسلمة ۰ ر 
وجب عندم الحد على القاذف ولوكاذت أم المننى اسب هكافرة أوأمة“ وهو 
رأی ان اقام أمأمالاك فقد توقف فى هذه ال_ألة ورأى الثافعى وأحد يثفق 

€ ٠ 1 la 
بن القاس ل مدھب ا‎ U ! ماقا وه‎ 2 

ومعنى العفة عن ع الزنا عند أنى حنيفة أن لا يكون الأمذوف وطى ء فی ګره 
وط a‏ ف غير ملاک ولا E‏ أصلو ولا ف نکاح فاد ادا غ عليه 
فان کان تز قبل شا ٥ن‏ هذا وط عمته واکان الوطء زنا وا لاحد 
أ اه وإ ن کان وطی ء وطثا ا ولكنه ف Al.‏ أ وف نکاح ا ا 
نکاح فاسد فساداً غير جم عليه فلا قط عفته فإذا وطىء مثلا امرأة زفت 
عليه‌غیر امرآته سقطت عفته لاوطء الحرامفى غير ملك ولا نكاح ولكنه لامحد . 


(۱) ا می ج ٠۰‏ ص ۲٠۲‏ (۲) مواهب الحلیل ج ٦‏ ص ۲۹۸ ۲ ۰۲۰۰ 
(۴) الہذب ج ۲ س ۲۸۹ شرح فتح القدر ج ٤‏ س ۱۹۲ . 
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على الزنا لقيام دليل ظاهر استباح به الفعل أماً إذا وطىء زوجته التفاء 
أو الحائض أو الصانة أو الحرمة أو التى ظاهر ملا ل سقط عنته لفيام الد-كأح 
حقيقة ولو أن الوطء فى ذاته مرم “. 
والعفة عند مالك هى سلامة المقذوف من فعل الزنا قبل قذفه وبءده ومن 
رت وه ن ثبوت المد وستازم فعل الزن وعلى هذا بشترط 
فی المقذوف لاعتبارہ عفیفا أن لا یکون قد وطیء وط يوجب حد الزنا وأن 
لا یکون قد ثبت عليه حد الزنا فان کان قد فعل شيا من هذا أو ثبت عليه حد 
الزنا فموغير عفيف . وإن کان قد وطیء وط حرم لا حد فيه فمو عفیف . 
وشن اة عد اك اى ى عا فرت لاقف وه ع فا 
ما بوب د اا عله فان أن ما برجت عدا ر فر ف ما إن 
EE‏ لا جب به المد کن وطىء آمرأة ظنپا زوجته 
ا وطیء فی نکاح تلف فی صحته ففیه وجمان أحدها :أ نه وطءمحرم) یصادف 
ملكا فيسقط العفة والإحصان كالزنا » وثانمما : أنه وطء لا جب به المحد 
فلا يسقط العفة والإحصا ن کا لو وطیء زوجته وھی حائض'۔ 
ولا يشترط أحمد المة المطلقة كا يشترطما أبو حنيفة ولا العفة الفعلية عن 
ازن اكا يشترطما ماللت والشافعى و إنما يكننى بالمغة الظاهرة عن الزنا فن ل ثبت 
عليه الزنا ببينة أو إقرار ومن ل بحد لازنا فمو عفيف وإن كان تابا من زنا 
أو ملاعنة“ , 
وبرى مالك وأبو حنيفة والشافمى أن يكون الإحصان متوفراً قبل القذف 
وبعده حتى تنفد المقو بة فن قذف محصةا فلا حد عليه إذا اركب ‌الحصن قبل 
تنفيذ الك ما بحل مثلا غير عفيف وإنما على القاذف التعزير . ولكن أحد 


(۱) بداتع الصنائم ج ۷ (۴۲) مواهب الجليل + ٦‏ ص١٠٠‏ 
(۳) للپذب ج ۲ س ۲۹۰ (ع) الاقاع ج ٤‏ ص .۲٠۶‏ 
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رى عليه الد لن الإحصان لا برط إلا وقت القذف ولا يشترط بعد 
وححة الأنبة الثلاثة أن شروط الإحصان تعتبر إلى حالة إقامة المد ندلیل 
آنه لو ارتد أو جن ل يقم ى ل ا 
ودل على تقدم هذا الفعل منه . أما أحد فيرى آنا وت وع دشروطه 
فلا بسةط زوال شروط الوجوب وأن القول باستدامة الشروط قول غير حيح 
لأن هذه الشروط لاوجوب فيعتبر وجودها إلى حين الوجوب فقط . أما إذا جن 
من وجب له المد فإن الحد لا يسةط و إما يقأخر استيفاؤه لتمذر المطالبة فأشبه 
ما لوغاب من له الحد » وإن ارتد من له الحد م علك الطالبة لن حقوقه وأمواله 
زول أكون موقوفة : 

وإذا تخلف شرط من شروط الإحصان فى المقذوف فلا حد على القاذف 
وإنما عليه التعز ر إذا عحز عن إثبات القذف » هن قذف مجنو أو كافراً أو 
رقيةاً فعليه التعز ر . 

اار ت اماب 
القصد المنالى 

٤‏ - یمقر القصد الجنای متوفر؟ کاما رعی القاذف اجى عليه بازنا 
آو نی نسبه وهو بعل نما رماه به غير سحیح . ويعتبر عالما يعدم ححة مارماه 
به مادام قد عجر عن إثبات حته » و يمتبر العحز عن عة القذف قرينة لا قبل 
الدليل على عامه بعدم عة القذف » فلس له أن بدعى أنه بنى اعتقاده لى عة 
القذف على أسباب مقبرلة لأنه كان بحب عليه قبل أن بقذف اجى عليه 
أن يكون الدليل الثبت لاقذف حاضراً فى يده » وهذا هو ماقاله الرسول 
صلی اللہ عليه وسل ملال ن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحمار « ايت 


(۱) مواهب ال ملیل + ٦‏ س ۳۰۰ . المفی + ۱۰ ص ۲۱١۹‏ . شرح فتح القدرر + ٤‏ 
ص ۲۰۲ وما بعذها (۲) اغى +۱ ص ۲۲۰۰۲۱۹ . 
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بأربعة يشمدون على صدق مقالنك وإلا خد فى ظبرك » مم أن هلال شيذ 
واقمة لزنا بتفسه ولم مخلصه من الد إلا نزول سكم امان وهذا هو مايدل عليه 
نص القرآن اصرح فی قوله تعالی ل[ ولا جاءوأ عليه بأربهة شہداء فإذا | ا 
بالشمداء فأولئك عند الله م الكاذبون ) . 

ولمل هذا هو الذى جعل جور الفقباء يقولون عد شود الزنا باعتبار م 
قذفة إذا كانوا أقل من أربعة » وإذا كان البعض لارى حدم فإنه لاإرى 
حدم إذا جاءوا ىء الشمود أى إذا نقدموا لاشمادة خشية لله دون دافم شخمى 
فأما إن جاءوا ىء القذفة فلا خلاف فى حدم 

ولا بشترط بعد ما تقدمأن رقصك القاذف الإضرار بالمجحى عليه ولا عبرة 
بالبواعث التى لته على القذف . ) 

هل لشةرط الملانية فى القذف ؟ 
٥ه‏ _لانشترط الشر يعة الإسلامية العلانية فى القذف کا نشتر 
القوانين الوضعية ومن ثم تعاقب الشر يعة القاذف سواء قذف اجى عليه فى محل 

عام أو حل خاص على مشمد من الئاس أو فا نما فقط . 

وأساس عدم اهتامالشربعة بالملانية آنما نزن كرامة الإنسان ميزان واحد 
و ان قيمة الإأانسأان لا تتغير بتغير الظأروف فقيمته مام نفسه ساوی قیمته مام 
الناس» وحرصه على کرامته فی السر بحب أن لايقل عن حرصه على کرامته فى 
العلانية » والشر يمة توحب على المرء ا سره که نه و eel,‏ 
(ستخفون من الئاس ولا بستخفون من الله وهو ممم وقاعد تا الايا رم 
الفواحش ماظير منما ومابطن والإم والبغى بغير الحتق وتدعو الناس أن يذروا 
ظاهر الإثم واطه و هدا فى لاعر ون جر ارتكيت ف الس واخرى 
فالملانية لأن الجر عة فى الشريعة محرمة لذاتما لا لظروفما ن ارتمكب جرجة 
فی السرم بشہدھا أحدعوقب عاہہا كا لو ارتكبماعلانية على ملا من الناس 


e۷۸ 


ها القوانين الوضمية فلا شأن خر إذ مز بين أفعال القذفالتى ارتكبت 
علنا وأفعال الةذف القى ارتتكبت فى غير علانية » وتعاقب على الأول دوي 
الثانية » فى تعاقب إذا عاقيت لأن القذف فى الغااب “معه فريتى من الناس 
ولا ته اقب فى غير العلانية لأن القذف لم بصل إلى اماع اللكثيرين من الاس . 

وهھکذا تزن اانموانين كرامة الإنسان عزانين و ا له قيمتين » فتافظ 
على کرامته وقیمته إذا مست وانتقصت قیمته أمام الا اس ودر کرامته 
وقيمته إذا مست واتقصت دون أن يشتهر دلت بين الناس وهكذا تفرض 
القوانين الوضمية على الناس حياة الر ياء والنفاق وتصرفيم عن الجوهر وتذريمم 
وحمل منهم أشخاصا لاكرامة فم ولا عزة فيهم وتعاممم أن بستحاو لأنفمم 
ما يشاءون فى اللفاء وأن يتظاهروا بالبراءة والدلمارة وأن لا يفضبوا لكرامتهم 
ولا يثوروا إذا مست فى اللفاء وأن يتظاهر وا بالفضب إذا مست فى علانية : 

E EN‏ به القوانين الوضعية فى العلانية متمم بدأ عدم جواز 
إنبات القذف وكلاها أساسه فرض حياة الرياء والنفاق على الناس لأن معنى 
عدم جواز الإلبات هوأن يءاقب الصادق والكاذب على السواء وأن لا بستطم 
إنسان أن بةول الح ويصف الداس والأشياء وصف حق إلا إذا عرض نفسهة 
للمقاب » فإذا ل برد أن يكون عرضة لاعقاب وجب عليه أن يعيش كاذ لا يقول 
الح ولا يعرف الصراحة . 

ا الشريءة فى عدم اشتراط العلانية متمم لبد جواز إثبات القذف » 
كلاها أساه فرض الياة الفاضلة على امور وأخذه بالاستقامة والاعطاز 
بالكرامة » وشتان بين توجيه الشر يعة ولوجيه القانون » فالشر يعة تعاقب على 
الحرعة لذاما لا لظروفباء بنا القانون يماقب على ظروف الجرءة ولا gr‏ مذات 
الحرعة. والشر يعة لا حمى الفاسقين ادىن من السئة الصادقين اأصلحين بنا 
حى البرءاء الغافلين من ألسنة السكاذبين المدعين . أما القانون فيتكةل ممابة 


A* 
الفاسقين الغ دين ولو تبينفسقهم وفسادم و عاقب الصادقين الصلحين ولو ثبت صدقمم‎ 
وصلاحمم تم هو بعد ذلات لا يسح للبرءاء الفافلين أن برو انقسهم ما اعا‎ 
علبهم الكأذون » لأن عقاب القاذف دون آن سمح له بإبات قذفه يۇدىإلى‎ 
ماع المقذوف من إثبات براءته فيعاقب القاذف جرد القذف سواء كان عي‎ 

أ کاذ باو ببق ‌القذوف البرىءوقد لصقت به الفر بلا یستطیع ناقا ّ لاا 
الي ب انی 

فی دءو ى القذف 

٦ه‏ س يشترط فى إقامة دعوى القذف مخاصمة القذوف أى أن يتقدم 
القذوف بشكواه فإذا قدمت الشكوى من غیرہ | £ ا ن تقام الدعری على 
اس شكوى الفير ؛ كذلت لو تقدم الشمود ا حسبة لله ل تقل منهم 
الشادة لاز الشادة لا تقبل قبل قیام الدعوی › والدعوی لا تقوم y3‏ 

شوى القذوف . 
ومن الل به بين الفةياء أن القذف حد من حدود الله » والقاعدة الملمة . 
فى الشر يعة أن خصومة الجنى عليه ليست شرط ف إقامة دعوى متعلقة محد من 
الحدود ولكنهم يستثنون من هذه القاعدة العامة حد القذف وبوجبون فى إقامة 
دعوى القذف خصومة اجى عليه ناظرن إلى ا ار عة وإ ن کاٹ دا إاآنہا 
تس المقذوف مساسا شدداً وتتصل بسمعته وعرضه الملا وثيقا ولأن للةاذف 
حق إثبات قذفه فهو أتبته أصبح المقذوف مسؤولا عن جرعة الزنا كلا رى 

بوذه الجرية ووجبت عليه عقو بنها ء وذه التتاح الحطير كان من E‏ 

يملق رفم دعوى القذف على شکوی اللقذوف . . 

۷ - مى ملك الأصوءر . . ؟ عملت الغذوف وحده حت اللصومة 
فی دعوی القذف إن کان حیاً.» فلا تقبل اتاصومة من غیرہ مما كانت صاته 
بالقذوف ولو كان فى القذف مساس به اللهم إلا إذا كان القذف ۴۹ قذ ' 


۸۱ 


مباشرا له » فإذا قذف شخص بأنه زى بامرأة ممينة اعتبز الرجل والرأة مقذوفين 
وکان لكل منہما حق‌الاصومة فى دعوى الةذف ولكن لس لفيرها أن رك 
الدءوى فليس زوج المرأة أو ولاها أو أحد أبوما أن محرك دعوى القذف 
ولو أن القذف يسه لأن القذف ل يسه إلا عن طريت المرأة المقذوفة وهى صاحبة 
احق فى الحصومة ولس لأبناء الرجل أو أبو به أو زوجته حق‌الاصومة فى دعوى 
القذف لنفس المبب . 

وإذا حرك المعذوف دعوى القذف تم مات قبلى الفصلى فى الدعوى سقطت 
الدعوی مموته فى رأی نى حنيةة ¢ لان حى اللصومة فى دعوى النذدف حى مرد 
لس مالا ولا بمنزلته فلا یورث. 

ولكن مالىكا والشاضى وأحد رون أن حقالمصومة يورث فيل الورثة 
فى الدعوى محل المقذوف . فإذا م يكن للقذوف وارث سقطت الدعوى . 

وى مذهب مالك رون فى حالة موت القذوف دون وارث أن للقذوف 
أن يو مى بشخص بأن يقوم مقامه فى الدعوى فإذا أومى عل هذا الوجه حل 
الوعى محله فى الدعوى ولم تسةط الدعوى موت المقذوفق ° 

- وإذا مات المقذوف بءد القذف وقبل الشكوى سقط حت الخاصة وا يکن 

لورثة المقذوف أو عصباته أن اموا القاذف إلا إذا كان القذوف قد مات 
وهو لابه بالقذف” "لان سکوته عن الشکوی نی آنه لا ریدها أو أنه عفا 
عن القاذف . 

وإذا كان القذوف ميتاً مور الفقماء ومنهم الأعة لأر بعة يبيحون رفم 
الدعوى على القاذف بناء عى شكوى من إعلك حى الخاصمة فإذا لم يكن هناك 
من لك هذا المت امتنع رفع الدعوى إلاعندالشافمى كاقدمنا ولكنمم اختلفوا 
فيمن بلك حى الخاتءة فى هذه الحالة فرأى مالك أنأصول المقذوف وفزوء ' 


(۱) شرح فتح القدر ج ٤‏ ص ۱۹۹ - بدائم الصنائم ج۷ س ۲۹۲ 
(۲) المدونة ج ٠١‏ ص ٠١‏ (۴) مواهب الجایل + ٦‏ ص ٠۰٠١‏ . 
SNF‏ التعريم المناتی الإسلای ۲ )4 
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الد كور علكون حى الخاصمة وأن أجداد اللقذوفلأمه علكون هذا الحىءفإن 
م كن أحد من‌هؤلاء كان حى الحخاصمة لاعصبة وللبنات والأخوات والمجدات © 

وبرى أو حنيفة أن اللدصومة ملكا ولد المقذوف المت ذ كرا كان أم 
أثى وان ابنه وبنت ابنه وإن سفلوا » ووالده وإن علا . وبرى أو حنيفة 
وأو وف أن أولاد البنات علكون الخصومة أيضاً ولا رى محد ذلك . 

وزی الشافمى أن حق الخصومة بملكه كل وارث » وفى مذهم‌الشافعى 
رأى أن الخصومة جيم الورثة إلا من برث بلزوجية ورأى خر أن االخصومة 
اعبات دون غپر م . 

ويملل الفقباء إعطاء الورثة حى الخاصعة فى قذق المت بأن معنى الفذف 
هو إ لاق العار بالقذوف واليت ليس علا لإلاق. المار به فل یکن معنى القزف 
راجعاً إليه بل إلى أهله الأحياء الذين ياحقمم المار بقذف اميت » ولا كان أهلى 
ايت يتصاون ١ه‏ بصلة الجرئية و كان قذف الإنسان ذف لأجزائه فكأن القذف 
واقعاً على أهل اميت من حيث العنى ولذلك تثبت مم حق الخصومة لدفم المار 
عن أنفسمم . أما إذا كان المقذوف حياً وقت القذف فقد أضيف إليه القذف 
وقت أن كان محلا قابلا للقذف صورة ومعنى فاح العار به وانمقد القذف 
موا عى الاما اص 

وبرجع اختلاف الفقماء على من لك حى احاصعة إلى الاختلاف ف تقدبر 
من يلحقمم عار الفذف » فالبعض رى أنه باحق كل الورثة والبعض رأى أنه 
لق الور إلا سن رت از رة والمن رأ ا لا اجى الا الات : 


والبعض رأى أنه لايلحق إلا من يمتبر القذف نفيا لنسبه . . 


س 


Coo ص‎ ٦ ص ۰ مواھب الیل ج‎ ۱١ المدونة ج‎ )١( 

(۲) بدائم الصاثئم ج ۷ ص ٠١‏ شرح فتح القدار + ٤‏ ص ٠١۹٤‏ 
(۴) اذب + ۲ ص ۲۹۲ 

۲۴١ ص‎ ٠٠١ + بدائم الصنائم + ۷ ص ١ه _ العمرح الکبیر‎ )٤( 
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ولکن‌النقماء ‏ مهدا متفقون علىأن من له حق الحا سمة يستطيم أن م 
حون وقف على غيره من له نفس الح ولو كان‌هذا الفير ارب در لمیت أى 
أن الأبعد درجة من اليت يستطيع أن ن مخاصم ولو لخادم الت 

وإذا كان‌الفقماء يعلاون | اا بأنہالدفم المار عن الخامم مسرل الت 
او الا بعد أن بحاصم مع وجود الأقرب فعنى 
جلث أن الدعوى قصد مما اة الأحياء لا حمابة ايت ودفع المار علبم 
لا عنه خصوصاً وأ القذف يتعدى دات المقذوف إلى غيره . إذ القذف 
فى الشر يمة معتاه رعى المقذوف لزنا أو نى النسب عنه » فالمقذوف إذا رى 
بالزنا تمداه القذف إلى غيره . وسن رمى امرأة بازنا تعداها القذف على أفل 
تدر إلى أولادها » واللقذوف إذا ةذف عا ينفى نسبه تعداه الذذف إلى أصوله 
وفروعه وورلته . 

۸ - ین التر بم والفائو : س الرأى السائد فى الفوانين الرضعية 
'اليوم أن القوانين توضم لجاية الأحياء دون‌الأموات ومن م ففذف اميت لاعقأاب 
عليه إلا إذا تعدى أثر القذف إلى الأحياء من ورثة المقذوف أو ذوى قرباه 
غلا مانم إذن من الجا كة والمقاب . 

وبعض القوانين لا يعلق رفع الدءوی على شكوى المقذوف أوورشخه كا 
هو الحال فى القانون المصرى » ولكن بعض القوانين يشترط ارم الدعوى 
شكوى المقذو ف كا هو الال فى القانون الفرنسى » فإذا مات الجنى عليه سقط 
بموته حق الشكوى إل إذا قصد من القذف المساس بكرامة أسرة القذؤف 
وذو به الأحياء فيح لمم حينئذ أن رفعوا الشكوى باحهم . 

واتجاه آلقوانين .الوضعية فى قذف الأموات لا یکاد حتاف عن ااه 
اشر ف . فدعوى القذف القذف فى الشريعة مس دام أسرة الةذوف رامل فإذا 
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ڪات الشريعة للورثة رفع الدعوى دون قيد فإن هذا يساوى يماما ما أجاز ته 
القوانين الوضمية للورثة من رفع الدعوى فى حالة مساس الفذف بهم لأن 
القوانين لا تةصر القذف على نسبة الزنا وننى النسب كاهو الال فى الشر يمة» 
وإماتەتر القوانين قاذ کل من أسند بره وأقعة تو حب أاحت ارہ ٭ ومن اأ 
به أن کٹراً ا يعتبر فذق فى القوانين لا ءس ورة المقذوف أو أهله الأحياء» 
أما نسبة الزتا للقذوف وني السب عنه فلاشك أنه ممم ومن ثم بمكن القول 
أ ن القو انين نجيز دابمادون قيدالررئة المقذوف وأهله الأحياء أن رفوا الدعوى. 
ف هاتين لابن على القّاذف 

أما تعليق الدعوى على شكوى القذوف فةد رأينا بمض‌القوانين كالقانون. 
الفرنسى يتفق مع الشريعة فى هذا ليدأ وأن قوانين أخرى منها القانون المصرى 
لاتملتق رفع الاعوى على شكوى القاذف 

۹ فل ءر القزف می لہ امم مس للمہیر ۔؟؟- بقسے القہاہ 
الحقوق التى تذغاً عن الجرام إلى نوعين : حقوق لله تمالى وحقوق للا دميين 4 
ويعةبرون الم له کا ٤‏ خالصا له أو کان حی الله فيه غالبا 0 ويعترون 
الح لامبد كلا كان خالصا لامبد أو كان حت المبد غالباً فيه . 

زا حةوق ا عن ا اتی کک مصاڂ الجاعة ونظامما « اما حقوق. 
الأدميين فتنشاً ع. ن لجرا م الى e‏ الأفراد وحقوقېم . 

وحين السب الفةہاء اجى لله يعون مذالك أن الح ل قبل الإسقاط من 
الأفراد ولا من الجاءة وتعتبر العقو نة فى الشر يعة حةا لله تعا ى كلا استو جبتها 
اللصلحة المامة وهى دفع القساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسلامة هم فكل 

رغه م فسادها لاعامة ونود 4 عة عھو تا تعتار العو ر ره 2 ن 

ا أ#حصيل عة و وال اد ¢ لان آع» بار العو ب ره ا ودی 
إلى عدم إسقاطما بإسقاط اججاعة والأفراد لما . 


ومع أن الفقماء يةسمون الحقوق إلى حقوق لله وحقوق اللأفراد إلا أن 
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السكثيرين منهم ,رون حى أن كل ماس حت لجاءة المالص أو حقى الأفراد 
الحالص یعتبر حقا لله تعالی لان کل حک شرعی إا شرع ليتثل وبتیع > ومن 
حت الله على عباده أن متئاوا أوامره ومحجتنبوا نواهیه ولوا بشر يته » فكل 
-& إذن فيه حق لله من هذه الوجهة.» و إذا قيل إن حكا مارتب حا جردا ' 
للغرد فإن هذا القول لايعتبر سحيعا على إطلاته و إعا يصح إذاغابنا حى المبيد 
فى الأمور الدنيو ية » كذلاك فإن مايعتبر حقا خالصا لله مس دون شك مصالم 
الأفراد لأن الشر ية إنما وضعت لتحقيق مصالم الأفراد 

وقد ينشأً الحقان معا عن الجرعة الواحدة كاهو الال فى جرعة السرقة 
انه يفشا عنما حت لله تمالى أى حق للحاعة فى عقاب الان وحق للمجنى عليه 
فى استرداد ماله السروق أو أخذ مقابله . 

وقد ينشأً عن الجرمة حق واحد فقط كا هو المال فى جرمة الردة فإنه 
لابشا عا إلا حى و اعد هو عق الجاعة ى عقاب الاي : 

والأصل فى الشريعة أن فض المقو نة واستتفاما حى ف تعالى ولكن 
استيفاء بعض المقو بات جملت استثناء| حقا للافراد وی عقوبات جرام 
الاعتداء على حيانمم وأجساممم أى القتل وال جرح والضرب فقد جماتالشر يمة 
استيفاء عقو نة القصاص وعقو بة الدبة حقا للافراد وهم ان کا ا او 
يتنازلوا عنما » فإذا تنازلوا عنما كان للجاعة أن تماقب ال انى بالمقو بة الملاعة 
رر رة وام ار هان جل اا الشات نو" 
الأفراد لاإبسلب الجاعة حقما فى فرض عقو بات آخرى على هذه ال رام ولايحنم 
حن تنفيذ هذه العقو بات الأخر ی . 

ومن المتفق عليه أن جر عة القذف فما حقان: حى لله تعالى وح للمقذوف 
ولكن الفقماء ختلفون على أى القين هو الأقوى » فأو حنيفة يغلب حت الله 
على حى العبد و حمل الجرية ا الحنفية رى أن 


A٦ 


حق القذف متعلتی محقوق الأدميين وحقوق اله وأن الى الغالب فيه هو 
ىالا 
والشافی وأحد يغلبان حى العبد على ا و مجعلان الجر عة متعلقة 
حقوق الادميين » ومالك يفاب حق العبد قبل الشكوى وبغلب حت الله 
تمالى بعد الشكوى » فالجرعة عنده متعلقة حقوق الأدميين قيلى الأكوى 
ومتملقة حقوق الله تعالى بمد الشكوى . 
ويغاب الشافمى وأحمد حى المد لأن العبد فى حاجة إلى حقه أ كثر من 
حاجة الماعة إلى حقمأ » و يغاب أو حنيفة حى الماعة على حت العبد لأن ذلاك 
يؤدى إلى حفظ حى الماعة وحق العبد مما بنا تغليب حى العبد يؤدى إلى 
إهدار حت الجاء: . 
انول ار و فن اوا عا فيسةطيع أن 
يقوم على حت الجاعة | وحن الفرد إذا غلب حقه لايمثل إلا نفسه فلايستطيم ا 
برعى حت الماعة » أما مالك فيغلب حق المبد قبل الد كوى باعتبار أن حى 
الجاءة لايبداً فی الھور إلا بعد الشکوى فإذا ل تكن شكوى فلا حت إلا 
ی الاي ان د الق ودد اع و ود اة 
تغلب على حقوق الدميين ° 
۰ - و یترتب على الاختلاف فی تغلب أحد الحقين على الآ رنتاج 
كثيرة اها : ) 
١‏ س أن تغليب خق الآدميين على حقوق الله يؤدى إلىالقول بأن ا لقوق 
الناشثة لمقذوف عن جرعة القذف تورث لأن الإرث رى فى حقوق المباد» 
بيا القائلون بعغليب حتى الله على حى الم لاءرون الإرث فى حت الخاصعة » 


(۲) شرح فت القدر ج ٤‏ ص ۱۹۸ . 
(۳) مواءب الحليل ± ٩‏ ص ٠٠٠١‏ . 


AV 


إ اللحدو إن کان قرا لے احة الآدى إلا أنه حی ا والادی رٹ الى 
فما كان مالا أو متصلا با مأل وح الخاصمة ليس شيا من هذا“ . 


۲ -- المفو : فن غلب حی الله على حق الآدميين كأ حنيفة ی أن 
القذوف ليس له أن يمفو عن القاذف بعد ثبوت الجر عة عليه » فإن عفنا كان 
عفوه باطلا“ لأن الحد حق من حقوق الله فلس لافرد أو الجاعة إسقاطه 
ولاو قط بالعة و كساثر المدود. 

ومن غلب حق العبد على حق الله كالشافمى وأحمد رأى أن المقذوف له 
أن يعفو عن القاذف إلى وقت إقامة الحد فإن عفا عنه سقط اليد على أنه إذا 
تعدد المقذوفين وكانت الجرعة #كوما فما حد واحد فيشترط لقوطالحد أن 
یکون العفو من جميع المقذوفين » فإذا عفا البعض دون البعض وجب المد لن ل 
يعفو ولم يسةط بعفو من عفا" . 

ولالاك آراء متعددة فى العفو أوطما : أن الةو يصح إلى ماقبل التبليغ فإذا 
| يمف القذوف وبلغ الحادث فلا عفو بعدها ‏ وثانما :أن الغو يصح إلى 
ماقبل سماع الشمود » فإن أدى الشمود شهادتمم فلاعفو بمدها . الها : أن العفو 
جاز قبل التبليغ و بعده كما قصد المقذوف من العفو أن يسار على تقس . 

والقاتلون بالعغو جبرون أن يكون المفو صر محا أو نيا و رتبون على المفو 
قبل التبليغ عدم جواز رفع الدعوى لسقوط حى القذوف فى الشكوى بالهفو .. 


(0 شرح فح ااقدر ج + ص ۱۹۸ . 
(۴) الغلی + ٠۰‏ ص ۲۰۴۲ المیذب < ۲ ص ۲۹۲ . 
(۴) المدونة ج ٦‏ ص ۱١‏ مواھب الجایل + ٦‏ ص ٠۰۵‏ . 


AN 
ال الالب‎ 
' فى الأدلة على القذف‎ 

ت القرف الرس اء : 

٥-او‏ رر : سار الشرور : و یشترط فی شود القذف مايشترط فى 
شود الزنا من الباوغ والمةل والمفظ والقدرة على الكلام والمدالة والإسلام 
وانعدام القرابة وانعدام العداوة وانعدام النهمة » كذلت يشترط فى شود 
الةذف الد كورة والأصالة وقد تكامنا عن هذه الشروط جيم بمناسبة الكلام 
على الاد ة فى الزنا . 

عرو الود : فما مختص بإثبات النبمة يكن لإثبات واقعة القذف على 
القاذف شمادة شاهدين فقط . أما فا بختص بنفى التهمة فلامتهم بالقذف أن يتبم 
إحدی الطر ف الاتية : 

انول : أن يشکر واقعة القذف ٤‏ يستشېد على عدم حصول القَرف 
عن شاء من اارجال أو النساء دون التقيد بعدد معين . 

اثانء : - أن دن ان القذوف اعترف بصحة القذف ويكنى لتأييد 
هزا الدفاع اة زاین او رل و اران :2 

اثاكء : أن يعترف بالقذف ويبدى استعداده لإئثبات حة الةزف وفى 
ال ب ان يستشمد على حة الواقعة المقذوف برا ار بعةَ شہود 
فی فى شود إثبات جرمة لزنا على أن لا يكون القاتف 
أحدم لته لایعتر شاهداً . 

الرابمة : إذا کان E‏ فاعترف بالقذف فل ان يلاعن االزوجة و رى 
أو حنيفة أن لقاذف أن يثبت حة القذف بأربعة شمود غيره » فإن شمدوا 
بصحة القرف فلا بحد المقذوف حد الزنا إذا كانت الشهادة على زنا متقاد ©١‏ 


(۱) شرح فتح القدیر ج ٤‏ ص ٠٠١‏ (۲) شرح فتح القدریر ج ٤‏ ص ٠٠١‏ 


A4۹ 


لأن الأصلعنده أنالشهادة لاتقبل عند التقادم واكنما قبات هنا لإسقاط الد 
عن القاذف ولس لإ جاب الحد على اللةذوف . و الف أبا حنيفة فى هذا الأنمة 
الثلاثة وررون حد المقذوف حد لزنا إذا ثبت ازنا عليه ولو كان متقاداً لآم 
لایمتر فون بالتقادم « إلا على رأی لأحد کا ذكرناه » . 
ويرى أو حنيفة أن لا أثر لاتقادم على القذف لأن الدءوىف القذف شرط 
فلا بمكن التقدم بالشہادة حسبة ولاتقبل مثل هذه الشمادة قبل الاعوى ٠٠‏ 
ومادامت الدعوى تأخرت لأسباب خاصة بالقذوف فليس من هذا مأيدعو إلى 
اهام الشمود » ولوس فيه مايقيد معنى الضفينة والنهمة كا هو المحال فى الزنا 
والشرب مثلا إذ الدعوی فی هاتين الجر تين لوست شرطا . 
ويشترط فى الشهادة انحاد الجاس ولا يقبل فى القذف كتاب القافى إلى 
القاضى ولا الشمادة على الماد . ) 
۲ - اا - اررفرار : يثبت القذف بإفرار القاذف آنه قذف اجى 
عليه » ولا يشترط المدد فى الإقرار فيكتنى أن يقر مرة واحدة فى خلس 
القضاء . 
وررى أو حنيفة جواز الشمادة على الإقرار فى القذف إذا حدث فى غير 
مجاس القضاء لأنإنكار الإقرار بالفذف لاقيمةله ولا .يمتبر رجوعا عن الإفر ار(“ 
ولأن الرجوع عن إلإقرار فى القذف لا أثر له على الد لأنحد القذف حت ‌المبذ 
من وجه وحق العبد لا تمل السقوط ٠‏ و ى 
القصاص ” ولا يقبل الرجوع عند اجر 

(۱) شرح فتح القدرر ج ٤‏ ص ۱٦۱‏ د بدائع الصناثم ج ۷ ص ٤١‏ 

)۲( شرح فتح القدير ج 4ص 1° )۴( بدائم الصنائم ج ۷ س ٠۰‏ 


)4( بداثم ااصناثم ج ۷ س ١ه )١(‏ بدائم الصنائم ج ۴ ص ٠١‏ 
ب(٦)‏ الاقناع ج ٤‏ س ۲۰۹ ۰ 


° 


وصح الإقرار فى القذف ولو مع السكر كا هو الال فىالاصومة لمالية لأن 
لدو ف قد : 

ومن‌المتةى عليه فى مذهب أن حنيفة أن للقاضى أن يقضى بملله فى القذف 
على أن يكو ن الم فى زمان القضاء ومكانه » ولكنمم اختلفوا على جواز القضاء 
بعلمه إذا کان الل فی غیر زمان القضاء أو مکائه . 

۳ - اتا الميى: يثبت القذف عند الشافمى بالمين إذا لم يكن لدى 
المقذوف دليل خر فله أن بستحلف القاذف فإن نكل القاذف ثبت القذف 
فی حقه بالاکول . 

وررى الشافعى أيضاً أن ي تلف القاذف المقذوف إذا م يكن لدى القاذف 
يبنة على سحة القذف » فإن نكل القذوف عن المين اعتبر القذف عيحاً 
ودرى المد عن القاذف » ولا رى الشافعى الاستحلاف فى شىء من الدود. 
إلا فى القذف فقط لأنه حت العبد ولأن الرجوع عن الإقرار فى القذف باطل 
ولأن الاسكول عن اليين إثابة الإفرار . أما فى المدود الأخرى فلا برى. 
الاستحلاف فيا لأنما حت الله من ناحية ولأنالرجوع عن الإقرار فیا صعب 

وى مذهب أبى حنيفة ,رى بعضهم الاستحلاف ولا براه البمض الآخرفن 
قال بالاستحلاف اعتبر مافى القذف من حن العبد على أن القائلين بالاستحلاف 
اختلفوا فنہم من رأی القضاء بالحد بالة-كول ومنهم من رأى القضاء بالتعزرر 
عند الاسكول بدلا من المحد»ومن قال بعدم الحلف اعتبر حت الله سبحانه وتمالى 
وأنه هو الحق الذااب فألحقه بسار حقوق الله تمالى الالصة وهی لايقضی ها 
بالمين ولا بالنكول“ , 

ولا ,ری مالك وأحد جواز الإثبات بالءين فى القذف فليس لقاذف أو 


(۱) بدائم الصنائم ج ۷ ص )۲١( ٠۰‏ بدائم الصنائم ج ۷ ص ۲ه 
(۴) أسن المطالب ج ٤‏ ص ٠٠٤ » ٤٠۲‏ براحم الوجيز 
)٤(‏ بدائع الصنائم ج ۷ س ۲ه 


2۹۱ 


المقذوف أن رستعلف الآ ”© , 
ولأحد رأى ددع حواز المضاء يالشکول ف ال2ذف »› ولك لاذه أنه 
لايقضى بالكول فى غير امال وما يقصد به الال . 


عقو به القذف 

- للةزف عفوبنارہ : ارول أصلية وهى البلر. واكان تعب وهى 
عرس ر ل الشرادة . 

والأصل فى العقو تين قول تمالى  :‏ والذين ررمون الحصتات ثم يأتوا 
اا شہداء فاجلدوم غانين جلدة ولا تقباوا هم شہادة بدا وأولنك م 
الفاسقون » إلا لرن تابوا من بعد ذلات وأصلحوا فإن اللہ غقور رحے ) 

عقو ب اليل : عقوبة الجلر مقدارها نمانون جلرة وهى لاتقبل استبدالا 
ولا قافا ولبس لولى الأمس حق العفو عن المقوبة أما القذرف فل الق فى 
العفو عنما على رأى البعض ولیس العفو على رأى اابعض لخر کا بنا من قبل. 

عر م فول اسرارة : من المتفق ءايه أن القاذف يجب عليه مع المد سقوط 
شمادته لقوله تعألى [ ولا تةبلوا همم شمادة أبداً 4 . ) 

وقد أختلفوا فى سقوط الشمادة مم التوبةفرأى أبو حنيفة أن شمادة القاذف 
واناد ورا مالاك والشافمى وأحمد أن القذف تقبل شادته 
إن ا واا اختلافهم فى هذه الال هو اختلافمم ف تفسیر قوله تمالی 
إل الذين تابوا من بعد ذلات وأصلحوا 4 فن رأى أن الاستئناء مود إلى 
أقرب مڏذڪور فی فوله تعالی ل ولا تقباوا مم شہادة أیداً وأوثك م 
الفاستقون إلا الذين تاوا £ قال التو بة رفم الفسق ولا تؤثر على عدم قبول 


× ٥۹ص‎ ٤ج ۱۷-الاقناع‎ ٤ شرح الزرقاآیج ۸ س ١۹-تبصرة اكام ج١ ص‎ )١( 
. ٠۲١ المغی ج ۲۲ ص‎ )۴( 


۹۲ 


الشمادة » ومن رأى أن الاستثناء يمود إلى الجلة السابقة كلما و يتناول ا 
جیما قال الذو بة ترفم الست ونع من رد الشهادة . 

ورى أبو حنفة ومالك أن شمادة القاذف لاتسقط إلا باد أما الشافى 
وأحد فر قطان شادة القاذف بثبوت المءصية عليه أي بمجزه عن إثبات عة . 
القذف ولو لم محر 

0 - تەر ر المو نات : إذا تعمذدت العقو بات فإما أن تكون اا عن 
جرائم قذف وإما أن تكون عن جراثم قذف واجرائم أخرى وفى الخالتين 
تتداخل العقوبات على الوجه الآلى : 

۵ - رامل عقو بات القرف : اختلف فى تداخل عقو بات القذف 
فرأًى مالاك وأ بو حنيفةأن عقو بات القذف تتداخل إلىوقت تنفيذها هن قذف 
غيرمرة غد فمو لذلا كله سواء قذف فردا واحدا أو أفراداً وسواء کان 
القدف بكامة أو بكلات من يوم واحد أو أيام متلفة وسواء اتحدت عبارات 
اقذف أم اختلفت طاب بعضمم الد أ كليم فإذا آم الجد فقذف أحداً بمد 
ذلاک حد له من حدید. 

و إذاكان مالك وأبو حنيفةقد اتفقا فى هذا فإنمما اختلفا فبا إذا قذفأحداً 
أثناء تنفيذ المقوبة فرأى ماللكأن القذف إذا كان بعذ تنفيذ أ كثر المد كل الد 
الأول ووجب لاقذف الثانى حد كامل وإن كان بعد تنفيذ أقل الحد وجب 
للةقذف الجديد حد حديد وتداخل فى المد الجديد ماب من ا 
گی ار يضرب للقذف الجديد إلا بقدر مااستوف من الحد الأول وظادر 
ما سبق أن مالك لاءرى التداخل بعد بدء التففيذ إذا اند دا كا الك 
ورى التداخل بقدر مابتق من الحد إذاكان قد نفذ أقله أما بو حنيفة فيرى 
التداخل مادام 3 م لے التنفيذ ولو كان الباقى من الحد سوط واحد فلو ضرب 


( شوح فع ادو ج س ۰ ہے شرح الزرقای ج ۷ ص ١١١-بداية‏ الجتهد 
ج۲ س ۳۷۰ الہذب ج ۲ ص ۲٤۸‏ - المغی + ۱۲ ص ۷١‏ . 


۹۳ 


القاذف تسعة وسبعين سوطا ٤‏ ذف قذفا لاأيضرب إلا ذللث السوط 
الواحد لاتداغإ ‏ . 

ورى الشافمى أنه إذا قذف شخصاً واحداً عدة مرات قبل أن عد فإن 
المقوباتتتداخلو رى عنماجيعا حد واحد إذا كان‌القذف لزنا واحد وكذلك 
الح على الرأى الراجح ولوقذفه كل مرة بزنا آخر لأن‌المقو با تكلامن جنس 
واحد لستحق واحد فتتداخل کا لو زی ثم زی » آما الرأی الرجوح فیری 
أابه تمدد الحد بتمدد وقائع القذف لأن القذف من حقوق الأدميين 
ولا تداخل فما . 

وإذا قذف جاعة فوجه لكل واحد منهم القذف على انفراد وجب لكل 
واحد منم حد ولا نداخل ممما تعددت الحدود وإن قذفمم بكامة واحية فيه 
قولان » قال فى القديم بحب حد واحد لأ ن كلة القذف واحدة فوجب حد 
واحد کا لو قرف امرآة واحدة وقال فی الجدید بحب کل واحد منم حد 
لأنه آلحق المار بقذف كل واد مهم فازمه اکل واحد منہم حد کا لوانفرد 
بقذف كل واحد منهم وهذا هو الرأى المعمول به فى اذهب . 

وإذا کان ت کل عبارة القزف تعتبر ةذه ن ورف زوحته 
رجل ٤‏ يلاعن فيرى البمض أن على القاذف حدن لأنه قزف شخصين و رى 
البعض أن ءلى القاذف حداً واحداً لأن القذف بزنا واحد . 

أماإذا كانتعبارة القذف تعتبرةذفا لشخصين‌وكان القذف بأ كثرمن زا 
واحد فلا خلاف ف أن على القاذف حدن » كا لو قال ازوجته يإازانية 
بنت ازانية . 

وإن وجب عليه حد لاثنين فان وجب لأحدها قبل ال وتشاحنا قدم 
السا الان ةة ا وإن وجب عليه ها فى حالة واحدة بأن قذؤہما ما 
وتشاحنا أقرع بينمما . 


(۱) شرح الزرقانی + ۸ س ۸۸ 6 - شرح فاج القدرر ج ٤‏ ص ۲١۸‏ حاسية 
ان عابدرن < ۳ س ۲٤۴۳‏ . 


جر 


۹٤ 


وإن وجب حدان غد لأحدها | عد للا خر حتى يبرا ظامره من المد 
الأول لأن الموالاة بين الحدين تؤدى إلى التاف . 

و رى أحد أنه إذا قذف رجل شخصا مرات فل محد خد واحد سواء قذفه 
زنا واحد أو بزنيات .. وإذا ورف جاعة بكلات فلكل واحد منم حد 
ولا تتداخ الحدود فى هذه الخالة ممما تمددت لأنها من حقوق الأدميين . 

وإذا قذف الجاعة بكلمة واحدة خد واحد إذا طالبوا» أو واحد منم 

«وهناك روايةعن أحمد أنه يازمه لكل واحد منهم حد كامل » وإذاطلبوا 
الحدجملة حد مم فإن طلبه أحدم اقم الحد لأن الحقثابت همم على سبيلالبدل 
ام طالب به استوفاه وسقط باستیفائه فل يكن لغيره أن طالب به و إن أسقطه 
أحدم کان لفیره أن يطالب به ویستوفیه . 

وروى عن أحمد رواية أخرى آنمم إذا طلبوه دفعة واحدة د واحد 
وكذاك إن طلبوة واحدا بد واحد إلا أنه ا ينةذ حتى طايه الكل خد واحد 
وان طلبه واحد فاق لہ م طلبه آخر آقيم له وکذلك جیمہم لانم إذا اجتهءوا 
على طلبه وقع استیفاه ممم وإذا طلبه واحد منفردا کان استيقازه له وحده 
فلا يسقط حت الباقين بير استيفامهم أو إسقاطهم : 

وإذا قال أجل بإان الزانيين فمو قاذف ا بكلمة واحدة فإن كانا ميتين 
ثرت الح لولدها وا حب إلا حد واحد و إن قال یازانی ان الزانی فهو قذف 
ا بکلمتین فان کان أ ہوہ حیاً لکل راحد منہماحد وکدذلت لو قال یازانی ان 
ازانية وكانتأمه على قيد الحياة وإ ن كانت ميتة فالقذفان جيم له وإن قال 
زندت بفلانة فمو قذف هما بكلمة و E‏ 

۷ - ھں تتراذل عقو القزف مع عقوبات ارام انرضري ؟ 

رى مالك أن حد الةذف يتداخل مم حد الشرب لااد لاوجب أى أن" 


(۱) اذب < ۲ ص ۲۹۲ . 
(۲) المغنی < ۱۰١‏ س ٣۳٤۳۴۳۱‏ . 


A0 

موجب ګل من المدین انون جلرة فإذا آقے على أحدا سقط عنه الآخر ولو 
يقصد عند إقامته المحد إلا واحدا فقط م ثبت أنه شرب أو قذف فإنه یکی 
عا ضرب له عا ثبت وكذلك الح لوسرق لأول مرة وقطع بين آخر فإن 
ادن يتداخلان لاتحاد الموج “ . 

ولابرى الأعة الثلاثة مابراه مالك من‌التداخل بين حد القذف وحدالشرب 
وفيا عدا ما سبق فإن من المتفق عليه أن حد التذف لا يتداخل مم أية عقوبة 
آخری ولو کا نت القتل سواء کان القتل حقا کر جم الزانی الحصن أو تا 
للمبد كالقصاص غد القذف ينفذ مم القتيل ومع غيره ويقدم على القتل لانه 
غیه حق الاأدمی وحقوق الآدمیین لا يتسامح فہا کا رى أبو جنيفة والشافمى 
وأحد ولأن حد القذف جمل لدفع العار فلاجبه القتل لثلا يقال للمقذوف مالك 
م يضرب لك فلان حد الفربة ° . 

يفي تنفبر العو ب : - راجع ماكتب عن ال جلد فى الزنا وما كتب خاصة 
عن القذف . 

۸ - قلات الەفو ب : - ١‏ س رجوع الشہود عن شہادلهم 
۲ - تصديق المقذوف للقاذف ٣‏ تكذيب الجنى عليه لشهوده وهذا عند 
آهى حبيفة خاصة - وبرى مالك أنه إذا كذب شېوده قبل ماعېم م تسمع 
شمادتهم فإذا كذبم بد الشبادة ) يلتفتلقوله ۽ بطلجن أهلية الشهود قبل 
التنفيذ وهو شرط خاس بأهى حنيفة لأن القاعدة عنده أن الإمضاء من القضاء . 


(۱) شرح الزرقالی ج ۸ ص ٠٠۸‏ 
(۲) المدونة + ۱١‏ س ۱۲ - شرح الزرقافی ج ۸ ص ٠١۸‏ شرح فتح القدر جا 
ص۲۰۹۹ ہے بدائم الصنائم ج۷ س۳٦‏ ۔ الہذب “o afd‏ المغنى ج۱۰ س١‏ ۲ وماعد ها 


۹٦1 


۹ه - حرمت الشر يعة الإسلامية الجر حرا قاطا لأنما تعبر الجر آم 
اللبائث وتّراها مضيعة للنفس والعقل والصحة والمال . وقد حرصت الشريعة 
على أن تبين لاناس من أول بوم أن منافع الجر مهما قال فى منافعما ضئيلة 
لا تتمادل مم أضرارها الجسيمة وذلك قوله تعالى ( يسألونك عن الجر واليسر 
قل فیہما ام کبیر ومنافع ااناس وإ ممما أ كبر من نفعهما 4 . 
ولقد حرمت الشريعة الإسلامية الجر من ثلاثة ءشر قرنا ووضع التحر م 
موضع التنفيذ من يوم نزول النصوص الحرمة وظل الما الإسلاى حرم اجر 
حتى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل الةرن المشر ين حيث بدأت البلاد. 
| الإسلامية تطبتى القوانين الوضمية وتعطل الشر يمة الإسلامية فأصبحت الجر 
مباحة لشارہما کا ھو الحال فی مصر ولا عقاب على شر با أو السكر منها الامم 
إلا إذا وجد شاربها فى حالة سكر بين فى محل عام فإ ن کان السكر بينا وكان 
السكر فى حل خاص فلا عقاب عليه أى أن المقو نة التى يةررها القانون‌اللصرى 
ليست على شرب اجر ولا على السكر و إنما على وجود السكران ف حل عام . 
وى الوقت الذى يستبيح فيه سامون الجر باارغم من تحر الإسلام 
ها تنتشر الدعوة إلى تحرم الجر فى كل البلاد غير الإسلامية فلا جد بلياً 
لس فيه + اعة أو جماعات تدعو إلى محر الجر وتبين بكل الوسائل 
أضرارها العظيمة الق تعود على شار يا بصفة خاصة وعلى الشعوب بصفة عامة » 


AY 


ود اندشعت هذه الماعات إلى الناداة بحرم الر بمد ما أثبته الل من أن 

ی ر ا واف ا ہے والمقل بصفة عامة ويؤدى إلى 
الحو ى ا مئ الأحوال ۴ ودی إلى اذا ۾ بوؤد إلى المقم فانه 
يؤدى إلى قلة الل واتحطاطه من الناحيتين ا والمقلية وكذلك ثبت أن 
شرب اجر يؤدى إلى ضعف الإنتاج وهذا الذى أيه الل ا وف دا 
مطلةا نظر ية الشر ية الإسلامية . 

وقد ترتب على الدعوة القو يةلتحرح الجر أن ابتدأت الدول غيرالإسلامية 
تضم فكرة حرم انر موضم التنفيذ من القرن الحاو . فالولايات المتحدة 
الاميريكية أصدرت من عدة سنين قانونا حرم الجر رعا تاما وقد أصدرت 
المند من سنتين قانونا مأثلا » وهاتان ها الدولتان السكبيرتان اللتان حر معا الخر 
اا در الدولفقد استجابت لرعوة استجابة جزية رمت تقد الجر وتناو ما 
فى الحلات العامة فى أوقات معينة من الہار أو أيام معينة من العام » کا حرمت 
تدعا أو يمان م يبلغوا سنا معينة . 

ونستطيم ان - إن العام غير الإسلای ا اليوم ا 
لة-كرة حرم اجر بعد أن ثبت عامياً آنا نضر بالشعوب ضرراً بليعا وأن الدعوة 
إلى الحرم تأخذطر يما و يشتدساعدها كليوم وتجد من العاماء والمصلحين كل 
تمضيد ؛ وأن اليوم الذى تحرم فيه كل الدرل اجر تحر با قاطعا ل يمد بميداً »وأن 
الما غير الإسلاعى قد بدأ يأخذ بنظرية الشر يعة الإسلامية ويسير على ألرها 
فسحل على تفسه بذلك أنه استجاب لاحق بعد أن ل يدعى إليه ثلائة عثر 
قرا فلا بستجیب . ۰ 

ولد کن خا خو ان بدفع البلاد الإسلامية إلى المسارعة بحرم الجر 
وتطبيق أحكام اة الإسلامية ولكن المساين لا بزالون بفطون ف نومهم 
عاجزين عن الشعور عا حولم » بل عاجزين عن الشعور بأنفسم وسيأنى قري 
اليوم الذىإصبح فيه حرم اجر عاما نى كلالدول ف معجزة.الشر بعة الإسلامية 

(۲۳ - التسریم المنای الإسلای ۲ ) 


EAA 


و يتحت ما ادت به من ثلاة عشر قرا على أيدى أناس لا ينون الإسلام 
ولا بدرفون من جقافه شيا . 

٠ه‏ - العرمى الام بار : الأسل ف التحرع القرآن والسنة 
على أن نصوص القرآن ل ترم ار دفعة واحدة بل جاء التحريم تدر ميا وأول 
نصو ص الت E‏ الذن آمُنو! لا تقر وا الصلاة وأ م سکاری 
خن تخا ماتفولون ١‏ ر ہاء القرآن بط دلائ بنا EE‏ 
# يسألونك عن الجر واليسر تل فيمما ام کییر بومتاقم ادان وإعمہما أ كبر 
م تما مزل الحرم اتقاطع فى قول ا : # يإآمما الشسن آمنوا إا الجر 
والسر والانصابوالاز لام ر-جس من عمل الشيطان فأجتنبوه 4 . 

أما السنة فقول النى صلل الله عليه وسل کل مسر مر وکل مر حرام» 
عر ان تمر » وقوله « ما اسا E‏ تایه حرام 4 عن حار » وعن عاشة 
قوله « كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرف ملء اللكف منه حرام » وعن 
عبد الل ن عر « لمن الله اتر وشاربما وساقها وبائعيا ومبتاعما وعاصرها 
ومعتصرها وحامفيا واجىو له إليه » وقوه « من شرب اجر فأحلدوه »€ . 
۵۱ -- مع ی ارہ نہ الق اء : اختلف الفعباء د الشرب 


فپو عند مالاك واثافى وأجد شرب السكر سواء مى را أم ا خا 
ۋ~واء 6 غ لعب أ لای مأدة آخری کا ابلح والز بنذب والةمح و 
و و 

أ ۰ فالشہ. ب عتكه 2 شر ب اتر فمل 2 ن ما شرب 

ماء TT e‏ آیى بوسف واد ماء 
المتب إذا غلا واشتد فقد صار حرا قذف‌بااز بد أو ل بقذف به . 

E (0‏ ھک از شت 


اأشعير 


۹۹ 


¢ 


إذا غلا واشتد ودف بالز بد على رأى أبى حنيفة أر إذاغلا وأشتد ولو م يقذفى 
با ا بد على رای 1 یی بوسف ود ویستوی أن یکون البلہم ا 4 سرا 
را . ومأعدا هذه الأ نواع اللرة لاتير خر عند بى حنينة خمصير العنب إذا 
تلخ فضي شاه وتقیع ابلح واز ر وز إذا طبخو إن بش مشاه و نید aise)‏ 
الاو ر ن أ N‏ کل ذللت لاتير 

مرآ وشر به سال إلا مابلغ السكر فإذا أسسكر فلا يماقب على شربه وما 
يعأقب على السكر منه وحجة ج أ حنيفة فى هذا ! N‏ عن اغى لى الله 


عاي وسل أنه شار ی النععلة والكرهة وقأل « و إن من هاتين ا رجن ) 
پا 


ا 


والمسکر من کل شراب ٩‏ 


ا 3 
وما رۋگ) عنه من فول } حر مہ الجر ة لمي 


فأبو حفيفة إذن يفرق بين اجر والسكر و حرم شرب الجر قليلا كان 1 
كرا آنا ماغدا اجر ر الو او السك فسيته كرا الاخرا والس غنده 
لايعاقب على شر به كاتجر و إنما عاقب على السكر منه لأن السكر لس حرام 
فى ذاته و إتما الحرا 0 SE NE E N‏ 
يسكر ثم شرب الرابع فسكر فالحرم هو القدح الراب . 

ولقد أت التفرقة بين الخر E Gg e‏ 
الشرب وعقو بة السكر ران يقول بأن الحد حدان : حه الشرب وهو قأصر على 
شرب الجر سواء كر الشارب أم لم يسكر قل ماشربه أو كثر. وعد السكر 
وهو لمن کر فعلا من أى شراب مسكر غير الجر فإذا شرب منه ولم دسكر 
فلا عقاب ا بانی الأنمة فالد عندم واحد هو حد اشرب وجب على 
) کل من شرب ا سواء کی جرا ار ی د خر وسواء سکر الشارب 
: 1 یکو مادام EE DE‏ القاعدة عندم ا 
کثیره فقلیله حرام . 

ورأى الأ بمة الثلاثة هو الرأى امتبم فى المالم الإسلای 1 لاأننا رأينا أن 


(۱) پدائم الصنائم + ۰ س ۱۱۲ وما بعدها ‏ انی ج ۱۰ ص ۳۲۷ , 


1-0 


ڪا عل جد الت وة الب فا اتان :رای :اشن ولان بض 
الفقماء ,رى حد غير المسل إذا سكر”“ فكان السكلام على حد السكر واجباً 
من هذين الوخهين على أن البمض الأخر رى تعر بر الذعى على السكر . 
والقاعدة عند قةماءالشر يعة أن اتجرسباح اغيرالمدامين مادام دينهم لاحرمما 
تطبيةً اقول الرسول صلى الله عليه وسل » ا بترکہم وما يدينون » وکن 
لما كان السكر ما محرمه الأديان حيماً فقد رأى بمض الفقماء حد غير الل 
على السكر ورأى البعض تمر ره ولا خلاف فى أن غير المسلر يعزر على التظاهر 
ارب ولو م پسکر زان الشرب مباح له . على أنه لوس فى قواعد الشر يمة 
ما منم من تطبيق حد الشرب على غير المسامين إذا تبين أن السماح 4 ف 
اتر بؤدی إلى الاد الاجتاعی ولاشك أن عدم تحر الشرب عاہم بؤدى 
هذا إلى الفساد لأن الماح بالشرب يقتضى وجود انر فى البلاد ويشجعم 
اللسهين على شرب الجر وهذا وحده یؤدی إلى هدم قواعد التحرم وإذا كانت 
الدولالمسيحية والبوذىة عر ٤‏ ار لی رعایاها مسیحیین و بوذبین ومسامين فأولى 
بالدول الإسلامية أن تحرم اجر على رعاياها أيا كانت دياتهم ومذاهم . 


EE SE 
١١۴ بدائم الصنائم + ۵ ص‎ )١( 
۱۱۲ شرح اازرقاای ج ۸ ص‎ )۲( 


0° 


الن ارررل 
ف 
أركان الجر عة 


لر مة الشرب ركان : الأول : الشرب . الثانى : القصد الجناى 
ال رگی ارول 


الشرب 
- بتوفر هذا الکن عند مالك رالشافسی وأحد كلا شرب الجانی 
شا مسکرا ولا عبرة باس الشروب ولا بالادة الت استخر ج منا فيستوى أن 
يكون المشروب مستخرجا من العنب أو البلح أو القءح أو الشعير أو القصب 
أو التفاح أو أىمادة أخرى »كذلات لاءبرة بقوةالإسكار ف ‌المشروب فا أسكر 
کیره فقایله حرام ول وکان لا یؤدی فعلا للاسکار فإذا كان المشروب لادسكر 
منه الإنسان عادة إلا إذا شرب عشرة أقداح أوأً كثر » فالقدح الواحد حرم 
ولوأنه لا يسكر فعلا و بعض القدح محرم كذلك فيتوفر ركن الشرب بشرب 
القليل أو الكثير ما دام الكثير من المشروب يؤدى إلى الإسکار فإذا کان 
الكثير من الشراب لا يؤدى لاسكر فهو غير مر 
ولا يتوفر ركن الشرب عند أبى حنيفة إلا إذا كان المشروب خُراً وقد 
عامنا فما سبق معنی الجر عنده فإن | يكن المشروب را ل يتوفر ر کن ارت 
ول وکان الشرب مسکراً وو أدى لاسكر قعل . 
(۱) شرح اازرقانی + ۸ س ۱۱۲ - اسن الطااب + ٤‏ س ٠١۸‏ .- المغنى ج ٠١‏ 


ص ۳۲۸ . 
(۲۴) ہدائم الصنائم ج ٥‏ س ۱۱۲ › ۱۱۸ - شرح فتح القدیر ج ٤‏ س۱١۱۸‏ ومابمدھا 


¥ 


ومن فى عليه 4 لايشتر ط اتوفر ر الشرب أن ودی الشر ب لاسکر 
كنى لقيام ألجرية جرد الشرب ولو كان من المستحيل أن تؤدى الكية الى 
E‏ »0 
سر نت للسخر لان الشرب ګر م أعمنه 5 
” ۰ کے 2 ۶ ء 
ولا عقاب إذا م يكن الشروب مسكراً أصلا ولو شرب على أنه مسكر ٠‏ 
وإن کان الشارب بام فيا بدن و بین ر به . 
NETO HS‏ سکن کذلاک قلا حد 
۰ 7 اا ار ا ازع MD. Aq‏ 
فا وإعا فا انقە زر کا حشش والداتورة ت 
وغخدعل الشرب أن الاد السكرة دخات الم أو الجوف على غير 
هيئة الشراب » نامل المسكر : بالطمام و گنه 2 ت 
۽ 
تبر اادد مسك ة ولو خاطت اء ما دامت ممزاما حفوظة من راحة 
ولون وم وتالير قان خلطت اء حی الت کک مزاتپا زوالا 7اا فاو دعتار 
۴ ۹ 2 واه ٤‏ 
انحايط مسکرا و )عا هو مأء عثدل أف ی4 والشافعی وا O‏ . 
وااراجح ف مذهب مالاك حرم اللوي ولو اسنہلات فره ا 
ویکنیلاعتبار الجالی شارب ان يصل المشروب إلى حلقه ومن باب اوی إل 
a‏ ال ٦ a‏ 
جوفه فإن م صل المشروب إلی‌ا لا کان #مضمض به ثم مجه فلا متیر شار با 
ويشترط المالكية .والنفية أن تصل الجر إلى الو ف عن طريق الم فإن 
. ۶ 
وصلت عن غير هذا الطريق كالانف أوالشرج مثلا درىء الخد للشبهة على أن 
(۱) بداثع الصنائم + د ص ١١١‏ شرح الزرقای < ۸ س ۱۹۳ _ أسن الطالب 
٭ £ س ۹۵۸ الغ + ۱۰ س ۳۲۸ . 
(۲).اسنی المطالب ج ¿ س ٠١۹‏ جاجية این عابدن :ج٣‏ ص ۳۲۸ ۰ ٣۲۹‏ 
مهاية الحتاج + ۸ ص ٠١‏ . 
(۴) اسنی طالب < ٤ص‏ ۱۹۹ المغی ج ۱۰ ص ۳۲۹ شر حالزرقای ج ۸ ص٤١١‏ 
)٤(‏ ہدام الصنائم < ہ س ۱۹۳ ۔۔ اسن الطاب ج ٤‏ س۹١١٠‏ الاقناع ٤<‏ س۹۷٦۲‏ 
(٭) شرح الزرقانی < ۸ س )٦( ١۱٤‏ الافناغ ج ٤‏ س ۲٦۷‏ اغى + ٠١‏ 
س ۳۴۳۲ ۔ہ شرح الزرقالی ج ۸ ص ١١۲١‏ . 


e۴ 


درء المد لا عنم من اله ( 4 وی مدقب الشاء فع الالة ارا أ حلها 
ك أىالمالكية والثانی حد وار ٣‏ تصل ار فعن طریقی ال کا لو استەط 
ا e,‏ دان ls,‏ رث لحد فى السعوا : دول اة 1 


والاستماط 6 وما وصل ن طر بی إل ج فلا جل فد والرأى الثاى چې 


ا 
وتار سار ا من ردپ ر 8 امسر دم فم االعطش زهو ستطيم استمال 


الاءء ولكن من يشرب مضطرا لدفم غصته لاأ حد عأيه ألاضطرار لقوله تعالى 
( فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إتم عليه ¢ وكذلاث حك من أ كره ل 
الشرب سوا ءكان الإ كراه ماديا أو أدبيا لفول انى عايه الصلا: والسلام « عى 
لمق اا وألاسيان وما استکر را عليه » » واختلف قیمن شرب لدف 
مات ذهب ألى حنيفة وهو يتفق مم الرأى ال راجح فی مذهب مالاث والشافمی 
أن اغ ا 

أما أحد فيفرق بين ما إذا شر ما الشارب صرف أو مزوجة بشىء يسر 
لا روی من المطث ش ق هذه الالة على الشارب الد » أما إذا شرما مزوجة 
يا رروى من المطش أبيح الشرب لدفم الضرورة“ ) 

وفی التداوی الجر خلاف » فالرأی الر راجح فی مدهب مالا لكا أن 
فيه الل إذا شر ت ا اص أ ذا استە مام ) آطلاء حسمه فلا حد 


1 
التداوی بام 


8 روی ع ن سول ا صل ان عاره وشم «( من ۽ تداوی باخر فل شقأه اله 


۱( شرح الررتای E‏ ,۲ ا ر الصتائم + ۷ ص ٤١‏ 

() مايه اتاج > ۸ س ۹١‏ 

(۳) اغى < ۱۰ ص ۳۴۹ 

۲۲٤ ص٣‎ + حاشية ان عابدن‎ ١١٤ ١ ۱۱۲ شرح الزرقالی < ۸ ص‎ )٤( 
٤ ۰ ١۴ اة الحتاج + ۸ ص‎ 

٣۴٣۰ ۔ انی < ۱۰ س‎ ۲۹٦۷ ہس‎ ٤ < الاقناع‎ )١( 


e*4 


« إن الله حمل شفاء أمتى فما حرم عليما »“ . و رى أو حنيفة إباحةالشرب 
لاتداوی » آما.أحد فیحرمه وری فى الشرب لتداوى المر ”. 
الڪر 

۳ - لاوجود لد السكر إلا إذاكان ااشرب »باح والسكرهو الحرم 
کا هو الحال عند غير الاين أو كا يةول أبو حنيفة وأحابه فى غير الجر » فإن ٠‏ 
کان الشرب غير مباح فالحد حد الشرب لا حد السکر ولو أدى الشرب إلى 
السكر فعلا . 

فالسكر إذاً دزجة تأنى بعد الشرب وى نتيجة له ولذلك بحب أن تتوفر 
فى جر ية السكر أركان جرية الشرب وأن يؤدى الشرب بعد ذلك إلى السكر » 
فإن لم يود للسكر فلا حد على الشرب ولا على السكر ولو قصد ال جانى رث 
يشرب لیسکر 

وبحد الجإاى على السكر إذا شرب المادة المسكرة وهو عام بأن كثررها 
مسكر ولو شرب مما قليلا مادام أن الشرب قد أدى فعلا للسكر » ودک ذاك 
ولو[ يقصد من الشرب السكر مادام قد سکر رداك اخدا قفد لاال 
إذ کان عليه أن بتوقم آنالترت را ادى لسو 2 وخا ی يان 
السكر اأستوحجب لاحد ة رای أو حفيفة ان الس ران هو من فقد عله ف 
يعقل قليلا ولا كثيرا ولا ميز الأرض من السماء ولا الرجل 8 د 

وری أو بوسف وتحمد أن السكران هو الذى يغلب على كلامه المذيان 
وحختہما قوله قعالی ( يا أا الذن آمنوا لا تقر وا الصلاة وتم سکاری حتی ' 
تەلەوا 4 ل ا قول فو سکران واا يتفق مم 

رأی بقية الأ عة 2 


(( شرح اازرقالی > ۸ص٤‏ ۱ ١‏ ماي ةا حتاج + ۸ مں ۷۲ أسنی اطا ابص ۱۹۰ 
(۲) اغى + ٠٠١‏ ص ٠۳١۰‏ )گ( شرح فتح القدر < 4٤‏ ص ١۱۸۳‏ 

١١۸ ص‎ ١ < بدائم الصنائم‎ )٤( 

۴٠١ مں‎ ٠١ + المغنی‎ )٦( ۳٤ : (ه) النساء‎ 


الرکى الثالى 
القصء الحناى 


٤‏ - يتوف القصد الجنالى عند الفاع ل كما أقدم على الشرب عا 
أنه يشرب مرا أو مسرا فان اقرب للادة السكرة وهو لیل أن کثیرها 
مسكر فلا حد عليه ولو سكر فعا . كذلك لا حد إذاشرب مادة مسكرة وهو 
فما مادة أخرى لا تسكر ولا عقاب على الفاعل فى هذه الالة ولو تبين أن 
الشرب كان نتيجة لطا جسم أو لمدم الاحتياط لأن الجرعة عدية فرشترط فيها 
تعمد القعل . 

ويعتبر القصد الجنالى غير متوفر إذا كان الجاى حمل مرم ارب »› 
ول وکان أن المشروب مسكر ولكن لا قبل اجهل ممن نشا فى بلاد السلمين 
لان شاه بدہم عل ااعل باحر سم مغرو ضا فيه » أًما من نشا فی بلاد غسیر 
إسلامية فيقبى منه الاجغاء بالجمل إذا ثبت أنه حمل حقيقة غر مالشرب» ویری 
. مالك جواز الاحتجاج جل العقو 2 

ويقبل الادعاء حمل التحرے لكن لايقبل منه الارعاء مجحل العةوبة ” 

عقو ب الشرب 

٥‏ - يعاقب على الشرب باللن انين جلرة عند مالك وأ لى حنيفة وهو 

٫واية‏ عن أ جد ولری الشافمی وقوله رواية خری عن ادان الد ارون 
جادة فةط ولكن لا عنده من ضرب الحدود ماين جلدة إذا رأى الإمام 
ذلك . فيكون المد أربعين ومازاد عليه تمزبر » ويماقب على السكر عند أل 
فة بق عة ال زك اغد يدو مو ل وا ا ٠‏ 


(۱) شرح الزرقای + ۸ ص ١١۴‏ 
(۲) بدائع الصنائم +۷ ص ٤ ١‏ شر حفتحالقدار + + س ۱۸۳ تاي احتاج A.‏ 
۰ شرح الزرقاتی + ۸ ص ۱۳ - الفنی < ۱۰ ص ٠٣۴۳١‏ الاقناع + ٤‏ ص ۲٠٦۷‏ 


0 
وسبب أختلاف الفقياء فى مقدار الد أن القرآن ل محدد العقوبة بان 
الروايات لا تقطم بإجماع الصحابة على رأى فى حد الجر ء فالقرآن وإن ن قد 
م انر کا آن الى صلى الله عليه وسل م بعین لاخر حداً کان يضرب قيا 
القايل والسكثير واسکله ٤‏ بزد عن أربعين وجاء أو بكر وضرب فار أر بعين 
وروی عن أب بكر أنه أل أعحاب الرسول ك باغ ضر به لشرب اثمر فقدروه 
بأربعین وروی عن أي ميد الجدرى وعن علىأن الثنى صلى اله جليه وسل ضرب 
فی اجر آربعین . فما جاء زمن عر رضی الله عنه سیر سس الناس على شرب الجر 
فاستكار عر الصحابة فى حد الجر فقال عبد الرحن بن عوف » اجمل هى كأخف 
الحدود انين فضرب عر نمانين وکتب به إلى خاد وای عبیدة بالشام » وروی 
أن علیا ری ا عنه قال : فى الأشورة رئ ان اده مانین فاته إذاشربسكرء 
وإذا سكر هذى وإذا هذى افتري وعلى المغترى بمانون . وقد روى عن معاوية بن 
حصين نن اندر الر قاش أ نه قال شی دت عبان ری الله عنه وقد تی بالولید ن 
علبة فشمد عليه ران ورجل آخر فشهد أنه رآه يشرب الجر وشد الأخر أنه 
راه يتقيؤها فقال عبان إنه ! بتقیأها حتی شرا فقال لملى أقمعايه خد فقال على 
اا ان را غ ا و ار ر و وا ر 
ار بعین قال حسبك جاد النی صل اله عليه وسل آر بين وجاد أو بكر أربعين 

وجاد عر انين وكل* سنة وهذا أحب إلى 

کذلاف روی عن على رضی الله عنه أنه قال ٠‏ کت لأت ا غل ا 
فيموت فأجد فى نفسى منه شي إلا صاحب الجر ولو مات وديته لأن الفى 
صل الله علهه وسل ٣‏ يسمه لنا . 

فن رأى من الفقماء أن حد الجر مانوث اعتبر أن الصحابة أجعوا على 
هذا والإجاع مصذر من المصادر التشريعية ومن رى أن المد أربعون احج 
عدا فله على من جلد الوليد بن عقبة أربمين جلدة وقوله جلد النى أربعين 
وأبو بكر أربعين وعر نمانين وكل سنة وهذا أحب إلى وبرى أسحاب هذا الرأى 


3 
ت 


6¥ 

آن فعلی انی صلی اللہ عليه وسل لاوز رک فل غیره وان کک لا ينعقد 
على ما حالف فمل النبى وأبى بكر وعلى و محملون الز يادة من عر على ألم 
جوز إذارآه الا 

والأصل فى ادود آنا لاتقبل فوا ولا صلا ولا إسقاطا إذا كانت من 
قوق الله المالصة » ولا کان حد الشرب . من حقوق الله اتمالصة فاس للا فراد 
أو الجاعة إسقاطه أو العفو عنة » على أننا إذا اعرا رأى الشاضى فى أن المد 
E N N‏ 
عا ار و کا وا ا ا ع ل مر ات 
يمفو عن الجرية عن العقو بة فى جرا م التعزير . أما الجزء المعتبر حداً فلا يكن 
إسقاطه ولا العفو عبه . 

ون لل عله أن القو نة لاد عل الان س يق لان الم 
E E E E a E‏ 

و ری البعض أنه إذأ جلد قبل ل الإفافة أ< أ واعتد به و ری البخش ان اد 
المد ولايقيد بالتدغيذ الادث وقت السكر » و بغرق البعض بين ماإذا كأن عنده 
میز املا » فإن کان عنده میز وقت الل اعد باجلر ولو کان قبل سوه وما 
ا کا عليه المد و إن 2 بحس فی أوله وأحس فی آثنائه حسب له 
PEL‏ 

- التر امل : إذا تعددت جراعم الوا ل ن I‏ 
فی إحداھا نداخلت عقو بات ھذہ ارام سواء کہ ہما أو ل مک با مادامت 


(۱) الغنى < ۰ص ۳۲۹ ہ شرح فت القدر < ٤‏ ص ۸٥‏ اسن الطالب < ٤‏ 
ص ۱٦۰١‏ ۔ شرح الزرقالی < ۸ ص ۱۱۴۳ 

(۲) شرح فدح القدر < 4 ص ٠١۸‏ شرح الزرقانی < ۸ ص ۱۱۳ ۔ اسن المطااب 
ج + ص ۱۹۰ - المغى ج ٠١‏ ص ٣٣١‏ 

(۳) شرح الزرقانی < ۸ ص ۱۱۳ - أسن الطالب < ٤‏ س ٠١٦١‏ 


0۰۸ 
, كلما قد وقعت قبل تنفيذ إحدى المقو بات وا كتنى فما بتنفيذ عقوبة واحدة 

فإذا وقعت جرمة أخرى بعد تنفيذ الءقو بة وجبت هما عقو بة خاصة . 

والتداخل يكون من ثلانة وجوه : أولا : - تتداخل عقو بات الشرب كا 
تتداخل عقو بات السكر المععدد إلى الوقت‌الذى تذفذ فيه إحداها . ثانياً : تتداخل 
عقو بة السكر مع عقو بة الشرب » فلوسكر ذب ثم اسل قبل تنفيذ العقو بة 
ورت داخل تة الک مم حد الشرب وكذلات الال عند النفية فإن حد 
السكر بتداخل مع حد الشرب فلو سكر شخص ثم شرب قبل تنفيذ عقو بة 
السكر ١‏ كتنى بتنفيذ مقوبة واحدة . . ال : بتداخل حد الشرب مع حد 
القتل سواء کان القتل من حدود الله و حقاً لأدیی ک) لو شرب وزنا وهو 
حصن أو شرب وقتل شخصاً فلا تنفذ إلا عقو بة القتل‌التى بحب عقو بة الشرب 
لأن كل عقو بة يقصد بما التأديب والزجر ولا حاجة مم القتل لارجر ولا فاندة 
فى تنفيذ مادون القتل » وإذا انعدمت الفالدة التى شرع المد من أجا ما أصبح 
نيذه غير مشرو ع وهڏاهو رأی مالك وأ فة ت واج 4 

أما الشافعى فيرى أن مقو بة القتل لامجب مادونما و حب تنفيذ العةو بات 
كلما فثلا إذا شرب شخص وسرق وزنا وهو حصن جلد لاشرب وقطع لاسرقة 
ثم قتل بعد ذلك . 

ولايتداخل حد الشرب عند أهى حنيفة وأحجد مع أى عقو بة أخرى إلا عم 
عقو بة الققل ولتكن مالك بر أن حدالشرب > مم N‏ جما 
وآغ د و اقاعدة غد دادن ادود کا ادت وا2 : 

۷ - يفت تفر البلر : - ينفذ الحد على الوجه الذى سبي ذكره 
فی تنفیذ الجر فی الزنا و رى البمض]آن الحدود فى الجر من 


< ۷ ص ۳ - المغنی < ۱۰ ص۳۲۱ وما بعدها. 
(۲) أسنی الطالب ٤<‏ س۷٥۱۰‏ . (۴) شرح الزر ایج ۸ ص ٠١۸‏ 


۵۸ 


حد الجر من أخف المحدود فوجب إبقاء ملاسه عليه إظارا للتخنيف ولڪن 
اارأى الراجح هو أن لافرق فى التنفيذ بين حد الجر وغيره وأز ان ار 
ای ن غد 

وبرى البمض أنه إذا اجتممت حدود لله منأجناس مختلفة أخر حد الشرب 
عنما جیما لأنه ثابت با لایتل . وهو رأی آی حنيفة ولكن البعض رى 
تقدم حد الشرب على غيره على أنه إذا تأخرفليس للتأخير أثر ماووقع اموق © 
وهذا هو رأى الشافسى وأحد لأمما رريان تقد _الأخف عل اللفيف أما مالك 
فمستوی عنده أن يقدم الأخف أو الأشد ولولی الأمر آن یبدا بأہما أرار“. 


الوس افا 
الأدلة على الشرب 
٨‏ -أولا : رارة الور : يثبت الشرب والتكر بشمادة الشهود 


و يشترط أن لايقل عدد الشود عن رجلين تتوفر فبهماشروط الشمادة التى سبق 
ذ كرها منابة الكلام عن لزنا 
راحة الجر أو لاس »> فالشہادة عندها مقيدة بوحود الرانحة AI‏ أن 
تو جد الراعحة فعللا وقت التحقيی ویکنی ا شد ہا الشاهدان فیجوزأنيشمد 
ادان ارا یشم الحةتى راحة الجر أو المسكر ومجوز أن 
يشمد الشبود على الثرب أو على السكر وعلى وجود الرانحة اوقت أخذ الجا 
i‏ ر و يشرط وحود الراتحة الشادة بالشرب او J‏ ا ¢ ۆحچه ت أ 
(۱) شرح فح ااقدر < ٤‏ ص ١۸١‏ 

(۲) شرح فتح القدر + ۲ ص ۲۰۹ 

(۳) الاقناع < ٤‏ ص ۲٤۸‏ أستى الاطالب < + ص ۱۰۷ 

() المدونة < ٠١‏ ص ه٤‏ 


d+ 


ية ة وى دوسف أن حل لسرب رت باع اص اة ۋا ۹ ان اق ل 


يشرط وجود الرامحة ولا إجاع لا برأ به 2 


8 a e, 
وسشہرط أو حقيفة وأعابه لقبول الشادة غم التقادم ی مقی زمر عل‎ 
E i t4 O 7 eS. 2 
حفيهة وأا‎ Ul عن التقادم ع ناکلام على الرنا أولكن‎ EE وو الجرعة وول‎ 
اوس ععلان مھ التقادم ف الشر ت وال رة زوال ارا" ا فإذا سک ت‎ 
ا‎ ۴ 
٠ الشپود عن الادث حت ر زالٽ اأراعة ¢ وف ھارەت الشادة وأمثثم بوا‎ 


3 
1 ( 


اکن عدا تدر مدة التقادم مشر « على أ مر ال به لدی اہ 
2 8 ۰ ا 
آنه اا ادم د | أخذ السود المای ورګما تو نول ره أ أن من رها 


a س‎ e a 
ودهشبوا ر4 ا امام ی مان بف ا فعا‎ An de ےھ لاک السرا اب يو‎ 


ر 


e 


٣ 


ال رڅ قبل ان هوا به لأن الت خير لاس ا ت السود على أخرءة 
E9‏ 7 أبعد اأسافة فللا ية فی هدا الذأخبر وا ور لاک 
عمان على عقبة شرب اجر و پال الكوفة غه ى إلى المدينة فأقام عی4 
اد ولا جك ان ال عة ات فد رات دنا وضل الشمو د إل الدبة ون 
التقادم ا يقير لأن التأ خر كان بمذر وهو بعد المافة عن الإمام ا 
ولايل رهية ة الأعة ظر ده ت أ حفيغة فى عدم | قبول 1 شا بالنةادم وإن 
کان هناك راک لامر شف مع د رای فی حرق ولوغر معمول به فی اذهب 


وقد سبق أن بينا ذلك عند الكلام على ارتا . 
۹ - ثانا . . اررقرار : - تيت المرمة بإفرار الجالی و يكفى فى 


الإقرار رة وأحدة ف اذاهب الاربمة ن أو بو سف ری ى 4 


{3} 


إقرار بسةط بالرجوع فعدد الإفرار فيه كعدد الشمود ٠‏ .. وبسرى على 


)١(‏ شرح فح القدر < ٤‏ ص ١۷۸‏ وما بەدھا ت 
(۲) شرح فت القدر < ٤‏ ص ١١۴‏ ؛ ١١١‏ 
(۳) شرح تح القدر < ٤‏ ص )٤4( ١۸4١‏ بدأثم الصنائع .< ۷ ص ٠١‏ 


زه 


٤ 


الإقر ار هنأ مايسرى على الإفرار ى الزنا . وإذا قر الجالى وهو سكران 
جک إ أف راره ( رام ما کک ت . ق اتل عن إقرار أل كران ( 5 

و شترظط بو دة ة وأو وسک أن لایکون الإفرار ؤل تقادم فإذا کان 
قد تقادم لم بقبلى من قر » ود التقادم عندها هو ذهاب ااراحة » من أقر 
اشرب ار أ السكر رول ذهاب ار 1 ة1 قبل قرا زه ره وڪن دا ك ری 
:طلان الإافر ا ر بالتقادم لان عام القبول لاتقادم سلبه ألنهمة و الإنسان لايم على 
أ 98 4 3 

5 کی على أ ل‎ ° LD 


اة وإذا أ اخ باکر 


¢ 


04° : الا : ری مالك أن ال راح وحدھا تعدیر دلیلا عل ال 
ولو م یشید أحد رو ية الجا وهو يشرب » فإن شد شخصان بقيام الرامحة 
فغ القاري ار تة احا رو راشان اد م من ا ا 
اجر فعلى الجاهى المد وهذا الرأى رواية عن أحد . ولسكن أبا حنيفة والشافى 
ا چو ا وا ات 
وری أو حنيفة کا فدمنا ار 1 جب ا تلبت وود ها مع مع الشمادة بأالشر 
وهو حالف فى هذا الشافمى القائلون باد الراة : محتعجون پان u‏ 
مسعود جلد رجلا وجد فيه راحة الجر وعا روى عن عر أنه قال إلى وجدت 
من‌عبید الله رح شراب فأقر آنه شرب الطلا فقال عر إلى سال عنه فإن کان 
مسكراً جلدته ومتحون بأن الرانبحة تدل على الشرب فحرى عرى الإقرار 
أما لذن لايقباون لر أحة ليلا فيرون أن أاراعة وزان كرون هن غر 
الرب قيضل أنه عص ا أو حمسا مام فلا سارت فف اوا کا 
أو شرب شراب التفاح فإنه يكون ءنه كرانحة الجر وإذا احتمل ذلك م جب 
المد لأن الد يدر ا ا 

۱ -الکر : متیر أو حنيفة وحود الشخص فى حالة سر دليلا 

() شرح فت القدىر ج 4 ص ۱۸° ۰ 1۸۱ 


(۲) ألغنى < ۰ ص ۳۳۲ شرح الززقالی ص ١١١‏ نهاية المحتاج <۸ س٤۱‏ 
شرح فتع القدر < ٤‏ ص ١۸٤‏ 


014 


على آله سکر من غير اجر فإذا شد انان على شخص بأنيما وجداه فى حال 
سكر ووجدت فيه راحة المسكر عند هذا الشخص أو شد الشاهدان بأنمما اتا 
راحة المسكر وجب عليه حد السكر “ .. ولا رى الشافمى فى السكر دليلاعى 
الشرب لاال أنه احتقن أو استمط أوأنه شر بها لمذر من غلط أو إ كرا 
ورأ الشاف رواية ى هذهب أ خد , 

وإذاكان مالاك رى المد جرد الرامحة کا براه مد فى أحد رأييه قإن المد 
بحب عندها لوجود الشخص فى حالة سكر من باب أولى لأن السڪر لايكون 
ا ا 

۲ - الفی ء : لابعتبر القىء وحده دليلا عند أهى حنيفة لكن إذائبت 
من القىء وجود رانحة الجر وكان ا لجان قد أخذ فى حالة سر أوشد عليه 
شاهدان بالشرب فإن الرمة تبت عليه لأن أبا حنيفة .كا ذکرنا يشرط مم 
الشرب ومع السكر الرانحة “ . 

اما الشافمی فلا ریالقىء ديلا على الشرب ل اسبق ذ کر ه e‏ أىلأحمد . 

ا »الات وهو وجب ألحد بالراحة کا يو جبه أحمد فى أ حد رأبيەفيحب‌أن 
یکون‌القیء عندها دلیلا ثبت به المد من‌باب أولیلانه لايتقياً إلا بمدالشرب . 

ومن ثبت الد ا محتج ما حدث فی حا کة قدامة والوليد بن عقبة 
فقد شد علقمة انلنى على قدامة فقال أشہد أنى رأيته بتقيؤها فقال عر من 

قاءها فقد شرا وضر به المد . 

أما ماحدث فى عا كة الوليد ن عقبة فقد شد عليه رجلان فشند أحدها 
انه ا يشر مها»› شید اجر أنه زا يتقيوها فقال عان إن يتةيأھاحتى شرا 
وكان ذلك كله محضر من الصحابة فل کد ادد کن اع امان 

)۱١(‏ شرح فتح القدر < ٤‏ ص ۱۷۸ وما بعدها 

(۴) نہاية الحتاج < ۸ ص ۱٤‏ (۴) الغنی <+ ٠۰‏ ص ۳۴۲ 


١۸٤١ ١۱۷۸ ص‎ ٤ + شرح فتح القدیر‎ )٥( ۳۴۳۲ ص‎ ٠١ < انی‎ )٤( 
۳۴۳۲ ص‎ ٠١ < المغنی‎ )1( 


o1۳ 


لا یری القء ليلا على الشرب فبرى أن هذا نر وعمان اجنهاد وليس 
هل می انقاضی :۴م ؟ : ولیس لقاضی أن يقضى بمده فى 
الشرب والسكر ولو عاين الحادث بنقه أو أقر له به الان مادام ذلك ف غير 
جلس القضاء . 
٤‏ -امتناع افير : بنع التنفيذ كلا سقطت العقوبة » وهى 
١‏ س الرجوع عن الإقرار إفا لم يكن دليل إلا هو . 
۲~ رجوع الود عن شاد تېم إدا يكن دليل إلا الشبادة . 
٣‏ بطلان أهاية الشود للشبادة بعد الحبك وقبل التنفيذ وهو شرط 
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۵ -انواع ان _ السرقة فى الشريعة الإسلامية نوعان : 
)١(‏ سرقة عقوبتها حد . ( ٠‏ ) سرقة عقوبتما التمزر . والسرقه ا عاقب عليما 
بالحد نون : - TPE,‏ صغری » ب - سرقة ری . فأما 
السرقة الصغرى فهى أخذ مال الفير خفية أى على سبيل الاستغفاء ‏ . . أما 
السرقة الكبرى فعى أخذ مال النير على سبيل المغالبة وتسسى السرقة الكبرى 
حرابة وسنفصل القول فما فيا بعد » والفرق بين السرقة الصغرى والسرفة 
الكبرى هو أن السرقة الصغرى يؤخذ فيا امال دون عل اجى عليه ودون 
رضاه ولا بد لوجود السرقة الصغرى من توفر هذين الشرطين مما فإن | يتوفر 
أحدها فلا يتر الفعل سرقة صغرى » فن سرق من دار متاعا على مشمد من 
صاحب الدار دون استمال القوة والنالبة لا يتر فعله سرقة صغرى وإعا 
يعتعر فعله اختلاساً ومن خطف مالا من أخر لايعتبر فعله سرقة صفرى وإعا 
يعتبر فعله خطقا أو نميا » والاختلاس والنصب والنهب كلما صور من صور 
السرقة ولكن لاحد فا » ومن أخذمتاعاً من دار رضاء صاحبها وف غير 
حضوره لا يمقر سار . أما السرقة الگبرى فيؤخذ فیہا الال بعل اجى عليه 


(۱) حاشیة این عابدین + ۴ س ۲۹۰ - باائم المتائم ج ۷ ص٥٥‏ شرح فتح 
القدر < ٤‏ ص ۲۱۹ - الروض النضیر ج ٤‏ ص ۲۲۸ - نماية المتاج ج ۷ ص 4١۸‏ 
أُستی الطالب + ۱٤‏ س ۳۷ - الغنی < ۱۰ ص ۲۳۹ كشاف القناع < ٤‏ س ۷۷ الحجل 
١۱ <‏ ص ۳۴۳۷ مواهب الیل ج ٩‏ ص ۳۰۵ . 
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ولكن بغير رضاه وعلى سبيل المغالبة . قإن لم تكن مغالبة فالقعل اختلاس 
أو غصب أو نهب مادام الرضاء غير متوفر 

۵۹ - السرف: الماقت عامرا بالتعر ر ھی ارغان 2ے أوا يدخل 
فيه كل سرقة ذات ا شروط الد فما أو درىء فا المد للشهة 
كأخذ مال الان وأخذ المسال المشترك ويستوى أن تكون السرقة فى الأصل 
صەری أ وکہری .. وثانما: هراخد مال الغير دون استخفاء أى ب اجى 
عليه وبدون رضاه وبغير مغالبة ويدخل نحت هذا النوع الأختلاس والغصب 
والنہب مثل آن یأخذ السارق ملابس آخر خلمہا ووضعہا مجوارہ م بہرب بها 
على مرآى من الجنى عليه » ومثل أن مخف شخص من آخر ورقة مالية كان 
يمسكما بين أصابعه . وهذا النوع من السرقة لاحد فيه أى لاقطم فيه لقول 
اارسول صلی الله عليه وسل « لاقطم على نباش ولا متتهب ولاخائن » ولاتخرج 
السرقات فىالشر يعة الإسلامية عن هذه الأنواع الأربعة و يطلق الفقماء عادةلفظ 
السرقة دون يبز على السرقة الصغرى وإذا تكلموا عن السرقة وأحكامما فإغا 
يقصدون السرقة الصغرى بيا يسمون السرقة الكبرى الحرابة أو قطم الطريق »› 
آماماعداذلك من نہب وغصب واختلاس‌فيطلقون عليه لفظ الاختلاس بصفةعامة . 

والسبب الذى دعا الفقماء إلى إطلاق لفظ السرقة على السرقةالصغرى دون 
ييز أن عقوبتما قطم اليد وأن أ كثرالسرقات تقعم على سبيل الاستخفاء أى 
تقع سرقة صغرى . والقاعدة العامة التى يسير عليما الفقياء أنهم يعنون عناية تامة 
بالجرام العاقبعليما بحد أوقصاص فيبينون أركانها وشروطما ويفصاون أحكامما 
ولايتركون صغيرة ولا كبيرة إلا بينوا حكما . أما لرام المعاقب عليما بالتعزبر 
فلايمعنون با تلك العناية ولايتعرضون إلا لهم منا » ومایتعرضون له يکنفون 
بيان أحكامه تة وإ نكانوا قد عنوا بالتماز ر عامة فا مختص بآنواع العقوبات 
وحد كل عقوبة وسلطة القاضى وولى الأمر . ولمل عذر الفقاء نى أخذم هذه 
الطريقة أن أ كثر جرائم التعزبر يترك لأولى الأمر حديد الأفمال ال-كونة ها 
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والعقو بات التى تة ق غل رکا وآن هده اا راتا النظر إليما باختلاف 
البلدان ونوع ûe N REN‏ ت بتفصیل أحكام الجر ائم 
التعر ية کا تفصل أحكام الجرائم الثابتة وهى جرام الحدود والقصاص خصوصا 
وأن فكرة تجميع الأحكام الشريمية والأفمال الحرمة فى جامع تاشر على 
الناس لم تكن ظمرت بعد . 

وبحب أن نلاحظ أن الفةماء حين يتكامون على السرقة الصغرى يتناول 
كلامم بالضرورة السرقة المعاقب عليما بالتعزبر بنوعيم إذ الفوع الأرل أشر الا 
سرقة فيما المد » حاف فيما شرط من شروط الحد ولان النوع الثاى وهو 
مايطاتق عليه الاختلاس لامختلف عن السرقة الصغرى إلا فى بعض الشروط التى 
حب توفرها ف‌السرقةدون‌الاختلاس فكان‌الكلام علىالسرقة شاملا للاختلاس 
فكل سرقة صفرى إذا انتفت بعض شروطا تصبح اختلاساً . 

ومكننا أن تحصرأوجه الللاف بين السرقة الصغرى والاختلاس فهابأنى: 

. س عقوبة ااسرقة القطم وعقو بة الاختلاس التعزر‎ ١ 

۲ س الركن المادى فى السرقة الأخذ علىسبيل الاستيخفاء » وفى الاختلاس 
الارن اا 

٣‏ - بشترطف‌السرقة أنيكونالمسروقفحرز ولايشترط ذلك ن الاختلاس 

٤‏ - يشترط فى السرقة أن يبلغ اروق الصا ما ولا شر وف 
فی الاختلاس . 

واستطيم بعد معرفة الفرق بين السرقة . والاختلاس أن قول بأن أحكام 
الاختلاس فى الشريءة تكاد تكون نةس أحكامالقانون المصرى فى السرقات 
المعتبرة جنا و إذاً كان نة فرق بين الشريهة والقانون فى بمعض الحالات کا فى 
حالةاعتبار القانون للاختلاس الحاصل من متممد النقلسرقة وعدم اعتباره خيانة 
أمانة كا هو الحال فى الشريعة فإن الةانون بحب اتباعه فى هذه الالة لأن الجرعة 
ن ارا ۴ التعزر ية وهى حرمة اعتبرت فى تکییفما سرفة أو 2 خيانة أمانة ولول, 
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الأمر ساط ةكبرى فى حديد عقوبات الجرالم التعزبرية فإذا عاقب علبما بعقوبة 
ارفا فان امرة جت أن بطاع . 

وإذا قارنا الشر يعة الإسلامية بالقانون الأصرى فما مختص بالسرقات وجدنا 
أن الشر يمة تعاقب على نفس الأفعال الى يماقب عامما القانون باعتبارها سرقةت 
فالشر ية تماقب على أخذ الال خفية ز ال.رقة الصذرى ) وعلى أخذه مفالبة 
أى بإ كراه وتديد فى الطرق العامة وغيرسا ( السرقة التكبرىأو الرابة ) وعلى 
أخذه بغير استتخفاء وبغير مغالية .( الاختلاس ) ١‏ كذلاك القالون يماقب على 
اختلاس الال سوا ء کان الاختلاس بم الجتى عليه أو بفيرعامه » أى سواء أخدذ 
خفية أو غير خفية » مادام ذلك دون رضاه وبغير إكراه وبعتير القانون 
الأفعال التى من هذا النوع جنسعاً »ذلك يعاتب الةانون على الاختلاس مغالبة 
آی با كرا أو ديد ف الطرق الممومية وغيرها تير الأفمال الى من هذا 
النوع جنايات . 

وقد كانث القوانين الوضعية تعاقب حتى الثورة الفرفسية على اختلاس 
منفعة الشى« وعلى اختلاس حق حيازته » على اعتبار أن اختلاس المنفمة 
واختلاس اليازة سرقة كذلك كانت هذه القوانين تخاط بين السرقة والتبديد. 
والغصب وتعتبرها بعيعاً سرقة متأرة فى ذلك بأحكام القانون الرومانى الذى 
أخذت عنه » أما الشر يمة الإسلامية فإنہا على قدءا وقد وجدت من أ كثر 
من ثلائة عشر قرنا م خط بين سرقة الشىء والانتفاع به أو استرداد حیازته وا 
مخاط بين السرقة وبين الجر ا٤‏ الأخرى الواقعة علىالأموال كالفصب والتبديد 
وسنرى عندما نستعرض الأفعال المكونة لجر عة السرقة على وجه التفصيل أ مها 
لعلف شيا عا وصلت إليه أرق القوانين الوضمية المديثة » ولست أريد 
من هذا اق اين لاناس مدى دقة فقه الشر يعة وصغاته وإ ار ن بين 
للناس أن القانون الرضى حين يتطور مرة بعد مرة إا يسر ی ا 
الشريعة وبأخذ يبادتما . وحين يقال إنه وصل إلى الكال يكون قدأوشك 
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يباغ فط يعض ما بلعته الشريعة وأن اليوم الذى تأخذ فيه القوانين الوضمية عن 
الشر يعة قد أصبح قريباً جداً وأقرب ما يظن أ كر الناس . 
لعب ارول 
في أركان السرقة 
۷ .- عرفنا السرقة فما سبق بأنما أخذ مال النير خنية . وظاهر من 
N‏ ْ کک ا ا اک 
الأخوذ مالا . (۳) أن يكون الال ملوك للغير . )٤(‏ - القصد الجنالى . 


ال رک ابژرل 

EY 
معنى الأخذ خفية هو أن يؤخذ الثىء دون ءإ اجى عليه ودون‎ . ۵ ٩۸ 
ز ف شیرق اتان فی دازو ی ع او اا وت اون کف‎ 
خاضاوت من یرن ف عة صا حا او اام تومه فان کان الاد ق غور‎ 
الجخى عليه ودون مغالبة فالفعمل اختلاس لاسرقة > وإ ن كان الأخذ دون عا‎ 

الجنى عليه ولسكن رضاه فالفعل لايمتبر جرعة . 
وجب فى الأخذ أن يكون تام فلا يكنى لتكونن الرعة أن تصل يدر 
الجانى للشىء المسسروق بل لابد أن بكون الأخذ محيث تتوفر فيه ثلاثة شروط : 
آوها + أن مخرج السارق الشىء امسروق من رزه المد لقظه » اتبا : 
ان مرج الشىء المسروق فى حيازة الجى عليه » ثالما : أن يدخل الثىء 
السروق ف حيازة السارق » فإذا لم يتوفر أحد هذه الشروط اعتبر الأخذ غير 
تام » وکانت عقو بته التمزير لا القطع . فن تسور دارا لسرق منهافضبطقبل أن 
یصل إلى شیء |١‏ فی الدار أو ضہط وو لمتاع » ومن دخل زريبة لسرق 
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منها دابة ففك قیدها أو اعدلى ظمرها تم ضبط قبل أن تخر ج بها » ومن دخل جر نا 
ليسرت منه قحا فى غرارة مثلا فضبط وهو إلا الفرارة أو ضبط بعد ملثما وهو 
حاول أن ماما أو ضبط بعد أن جلما وقبل أن برج بهامن الجرن فكل هؤلاء 
لايعتبرأحدم آخذاً خفية لأن ما أناه من الأفعال ( مرج الشنىء الراد سرقه 
من حرزه أى الحل امعد لفظه ومادام الال م مخرج من حرزه فهو م مخرج من 
حيازة الجنى عليه و) یدخل فی حیازة اجان“ . 

ويترتب على اشتراط الأُخذ التام أن لايقطم فى سرقة ‏ تتم قل ما نز 
الیوم شرو فى سسرقة يعاقب عليه بالتمزبر ولا يمفب عليه بالقطع . 

ولكن أعاب الذحب الظاهرى يوجبون القطم ف الشروع كلما وضم 
السارق يده على الشىء المسروق وأو م بخرج به من حرزه » فن أخذ وهو حمم 
التاع من مزل ای عليه وقبل أن مله ومخرج به أو أخذ وهو محمله وقبل 
أن مخرج به قطم مادام قد بدأ فمل السرقة لأن ما وقم منه له سار 
ولأن الظاهريين لايشترطون المرز فى السرقة وهذا فيم يعتبرون الأخذ تان 
جرد تناول الشىء السروق بقصد سرقته ولو م مخرج الشىء من حيازة اجى ٠‏ 
عليه ويدخل فى حيازةا ل مانى حيازةفعايةونمائية وإن كانوا يفرقون بين‌السر قة 
والاختلاس ورون القطم فى السرقة دون الاختلاس . 

وعبارة الأخذ خفية فىالشريعة يقاباما لفظ الاختلاس ف القوانين الوضعية» 
ويشترط ليكون الاختلإس تام فى القالونين اللصرى والفرنسى أن بخرج إلثىء 
من حيازة الجنى عليه وأن يدخل فى حيازة الجالى » ومعنى هذا أن الشريعة 


]١(‏ المغی ج ۱۰١‏ ص ۲١۹ ۰ ۲٤۹۹‏ الہذب ٭ ۲ ص ۲۹۰ ۲۹۷ _ عاف 
القناع + ٤‏ ص ۷١‏ نماية الحتاج س أسنى المطالب + ٤‏ ص ١٠٤١١» ٠١۸‏ وما سدها 
شرح فتح القدر < ٤‏ ص ۰ ۲٤١‏ ب بدائع الصناٹم < ۷ ص ٦١‏ ہے شرح اازرقالی 
ج ۸ ص ۹۸ - المەونة < ۱٩‏ ص ۷۲ شرح الازهار + ؛ ص۷٦۴‏ . 

(۲) امحل مس ۳۱۹ » ۲٣۷‏ . 
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کر و ان ار ان عع تارق ايء انرون 
من حرزه » وهذه الزیادة شرط لابد من توفره فی كل سرقة مماقب عأما 
بالقطلم عند أععاب المذاهب الأربمة والشيعة الزيدية » أما الظاهر يون فلا 
يشترطون الإخرأج من الحرز ا قدمنا بل إنهم لايشترطون لاقطعإخراج ال 
من حيازة الجنى عليه وإدخاله فى یاز الان ٤‏ ويكتفون بأن. يتاول الما 
الشىء بقصبد سرقته لاعتباره ‏ اذا له خقية وستحماً عقو بة القطع . 
وتقةق اذاهب الأر ر والشيعة عدا مذهب الظاهريين » وتتفى الشريعة 
مم القانون المصرى والفرنسى إذا كانت السرقة واقعة على تمالغير رز . فهذه 
السسرتة لاقطم فما وعقو بها ويك فما لاعتبار الأخذ تاما أن جرج الشىء 
السروق من حيازة الى عليه و يدخل فى حيازة السارق » فلا إذاسرق ا اى 
دابة اجى عليه أثناء سيرها فى الطربق دون حارس فإن مجرد ركوبه للدابة 
متیر آخذاً تاماً ها لأنه يدخلپا فى حيازة الجانى ونرجما من حيازة اجى عليه . 
وجفق الشريعة أيضاً مم القانون المصر ى والةرنسى إذا كان القمل الحاصل 
من الجانى ما يمتيرف الشريعة اختلاساً فإن الأ ختلاس عقو بته التعز بر لاالتدلع ء 
ويك فى حالة الاختلاس لاعتبار الفعل تاماً أن بخرج الثىء الل . من 


حيازة !جى ءليه ويدخل فى حيازة الختلس » فن خالس انى عليه وخطف 


مده ورقة مالية اوا اخ و له قإن الاختلاس يعتبر تاما ٤جرد‏ دخول 
رة المالية أو الوب فى حيارة 'اختالس ۽ ولول e‏ عل الاختلاس . 

وإخراج الثىء المسروق من حرزه يتبعه داع إخراج هذا الشىء من 
حیازة امجن عليه » شن سرق من زرببة أو منزل أو دكان يمتبر أنه أخرج 
السروق من حيازة.الجنى عليه محرد إخراج الملسروقات من الزريبة أو ازل 
أو الد کان » وكذلات من بسرق من جيب إنسانيمتهر أنه أخرج امسر وقات 
من حيازة الجنى عليه بمجرد إخراج المسروقات من الیب لأن ال جانی فى هذه 
الأحوال ميا بز بل عن المسروقاٽ يد الحنى عليه . 
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وإخراج الثىء المسروق من حيازة الجنى عليه لايتوقف داعا على خروج 
السارق به من ارز > فقد رج السروق من حيازة احنى ايه م اء اای 
فی المرز ومم عدم خروج المسروق من الرز ومثال ذلك أن تلع السارق 
اللسروقات فى المحرز إذا كانت ما لايفسد بالابتلاع کجواھر أو نقود اپا 
السارق داخل الرز فنى هذه الحالات وأشباهها تدخل المسروقات فى حيازة 
السارق وتخرج من یاز ن حرج السارتى من المرز وقبل أن 
بير الأخذ تام لأنه لايتم إلا بالحروج من الجرز 

أا إذاكان ۳ اتلم فی ارز ما مسد بالا بتلا مالین آو لای 
وما شمه فالفعل لايمتبر سرقةن‌الشر يعةو إعا هو إتلاف » والقاعدة فى الشر ية 
E‏ استهلاك فی , حل الحادث فو متلف 2 ا 
أ کله أو شر بها ا وره او ر يقه الى غر ذلړی ٥‏ 


2 


ويرى أو حنيفة أن إخراج الشىء المسروق من حرزه ومن حيازة اجى 
عليه لايستتبعه حتا دخوله فی حیازة المحانی ومثل ذلات أن يأخذ السارق متاعاً 
ویلتق به إلى خارح الممزل ثم ج خا و ا وو ر عا و دواو 
ن إسرف الاص دابة حت حرجا من الزريبة فاإذا خرحت تلقاها ا 8 حر 
فأخذها . ضف هاتين الالتين 0 .وزی اه حني2ة 5 ا 
فى حيازة السارق لان لايدخل فى حيازة السارتى إلا إذا خرج من حيازة اجى 
عليه ويد الأخر تظل قامة على الشىء حت مخرج من حرزه فبالإخراج 
I‏ 
فإذا أخرج اللص الشىء من الحرز زالت عنه يد االات فإذا عر عليه اس 
(۱) ایی < ۱۰ ص ۲۱٣‏ شرح الأزهأر < 8 ص ۳۹٤‏ اانه د۲ 
ص ۲۹۷ کشاف القناع < ۴ ص ۷۹ ۰ ۸۰ مواهب الیل < ٦‏ ص ٠۳١۱۸‏ 


() ر اج فس امراج اأسأيقة . 
(۴) شرح فتح القدیر + ٤‏ ص ۲٤۱‏ 


err 


اشر فاده فقد اعترضت بد الاص الاير يد اللص الأول الذى أخرج امىروق 
ول يدخل امسر وق فى حيازة ااسارق و إعا دخل فى حيازة ألاص الثانى ويسى 
ك هده الهظر به بنظر به اليد الممترضة و ارتب علسپا عدم قطم يد السارق 
ولو أنه آ ا من ارز و ری أن العقوبة هی التعزرر . 
واا السارق بالمسروق خارج المرز م ضبط قبل أن مخرج ليأخذه 
قلا يمتبرأن السروق دخل فى حيازته لأن يده لم تكن ثابتة عليه وقت إخراجه 
ولو بت الشىء فى خارج الحجرز لم يأخذه أحد حتى ضبط السارق ° اما إذا 
ری بال ىء ارج | م خرج فأخذه فداه 2 
ولک زر ری أن لايقطم السأرق فى هذه الالة وححته ا الأخذ من 
3 إل بالإخراج مه » والرعى ليس بإخراج EE‏ من 
ع ادا ھن ا روو غا لمال بإلقائه فى اللارج أصبح نی < 
ی فوا کات يده غير ثابتة عليه فإذا خر ج فاده قفد تن بده عله 
و الرعى ليس إلا الأخذ من الرز" ولكن مالك والشافمى وأحد برون 
أن لأت سروف يدخل aE‏ گرد خځروحه من حیازة اجى عليه 
ولو يضم السارق يده عليه وضعا ماديا وإذن فاليد العترضة لا بحتاز المسروق 
E PTE‏ 
ومن ع AE‏ فة وغل فا مدت اليه ارد ا 
رون أنه لقطع السارق أن حرج الم سروق بأی وسيلة وأن یکوٺ 
الإخراج بفعله حملا أو رمياً أو جراً أو كراهاً أو تدلساسواء أخذه بعد 
إخراحه أ رکه أو اد غو ر لاخدا عدم بالإخر اج ولو رد 
الجا المسروف رزه بعد إخراحه . 
meg‏ 
(۳) بدا ج ۷ ص ٦۵‏ . 
ال ۲ س ۲۹۷ ب اسن الطاب < ٤‏ ص ۱۳۸ > ۱٤۷‏ - مواهدب الجليل 


E OT e °4 | 
٣۹۷ س‎ ٤ ا نار ع‎ 
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الان خفية على نوعين فمو إما انو أخذاً ا وإما ا 
أخذا بالتسبب . فأما الأخذالمباشر فو أن بتولى السارق أخذالتاء وإخراجه من 
الحرز بنفسه » أوأن يؤدى فعله مباشرة إلى إخراجه كان بدخل ارز فيحمل 
المسروق أو بلقى به إلى خارج الرز » أو أن يدخل يده فى الرزفيأخذ السروق 
أو بلتقطه عحچن آو أن يبطر جيباً فيسقط منه الال أو ينقب حرا فيه طعام 
أو حب فينثالمنه إلى امارج » إلا أن بعش الفقماء حمل مذ القاعدة استثناءان 
سنتحدث عنما فیا بعد » وإذا مل السارق المسروق إلى خارج ارز أو اأ 
با سروق إلى خارج الحرز أو أدى فمله اأباشر إلى إخراج السروق من ارز 
فإن شروط الأخذ حفية تكون تامة ويقطع السارق بسرقته 

أما إذا ضبط قبل أن رج المسروق من الرز أو قبل أن يودى فمل إلى 
إخراجه فلا قم عليه إلا فى رأى الظاهربين وحدم لاهم يعتبرون السرقة تامة 

عحرد تناول الجانی لشیء سروف ولأ لايعتيرون الحرز . وعد باق الفقماء 
عل اللا التع رز ر ولا قطم هلان و الأخل ةة لن ت وقد سبق 
اكلام فى هذه النقطة . 

وإذا ضبط السارق بعد إلقاء المتاع السسروق خارج إلرز وقبل أن حرج 
إل ارز لاله رى او فة ان الأخذ م بم لان امروف وان کن فة 
أخرج من الحرز ومن حيازة الجنى عليه إلا أنه لم يدخل فى حيازةالسارق الفعلية 
أو لأن بد السارق م ثبت على السروق فلا یتور فی حیازته فمل و إن کان 
الحنفية يعتبر ون الشىء فى حيازة السارق حك بإلقاثه مالم تكن هناكيد معترضة 
أى شخص يضع يده على الشىء”" وم متفقون على قطع السارق فما أقاه خارج 
المحرز تم خرج فأخذه ولا يالف م فى هذا إلازفر وقد بنا من قبل سبب خلافه . 


(۱) مہذب< ۲ می ۲۹۷ ہہ شرح الارھار < ٤‏ ص ۳٦۹۷‏ - الخ + ۱۰ ص ٠٣١۹‏ 
فت القدير ج £ ص ۴٤١‏ .- الؤرتانی + ۸ ص ٤ ٩۹۷‏ 
(۲) اع الصائم + ۷ ص د١‏ . (۳) شرح فتح القدر ج٤‏ ص٤٤۲‏ 
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وبرى بقية الأعة ومعمم الشيعة الزيدية أنااشىء السروق بدخل فى حيازة 
السارق حك بمجرد إلقائه إلى خارج المرز وأن الحيازة الجكية تكن لاعتبار 
الأخذ ماما كاليازة الفعلية سواء سواء فإذا ألتى السارق بامسروق خارج ال 
فقد تمت السسرقة سواء خرج السارق فأخذه أو وجد أن غيره قد استولى عليه 
سواء ضبط السارق قبل خروجه من ارز أم م يضبط . إلا أن الإمام مالاك 
ردد فى اعتبار السرقة تامة فى حالة ضبط السارق داخل المرز بعد إلقاء 
اأسروقات فى خارجه ولكن المذهبعلى اعتبار ١‏ 


ت NIE‏ کو 
لر فة ا23 C‏ وإذا أخرج 


کے 


السارق الماع اللسروق من بعض الدار إلى ساحتما فلا يعتمر الأخذ تام لأن الدار 
جيعما حرز واحد ولأن المتاع ‏ بخرج بعد من الحرز ولاخالف هذا إلا 
الظاهر بون لأنهم يعتبرون السرقة تامة مجرد تناول الدارق لاشىء المسروق ولو 
لم يبرح مكانه . ما إذا كانت الدار مكونة من بيوت أو غرف مستقلة يعقر 
ا و دمو اخ اوت اا ع ا ج 
السارق المتاع إلى ساحة الدار المشتركة أو ضبط فا ومعه اللسزوقات 
لان كل بيصأو غرفة حرز مستقل وليس له علاقة باحة الدار فإذا أخرج 
السارق المسروقات إلى ساحة الدار فقد ا السروق ٠ن‏ خرو 

وإذا استملات الجا الشیء أو آتلفه داخل ارز فمو ماف لاشىء لاسارق 
له فما ذا خرج بشیء منه بعد إتلافەفپو سارق ما خرج به إذا بلغ ا 
قيمة المسروق عا خرج به لاما أتلفه وهذا هو رأى مالاك والشافمى ومر" 


۲۹۷ اذب < ۲ ص‎ ٩۹۸ ص‎ ET ص‎ ١١ < المدونة‎ )١( 
۳1۷ ضس‎ ¿٤ i Cah ص‎ ٠١ < المغنى‎ 

(۲) اية اتاج SO E‏ ۰ص ۲٣۰‏ مهذبه ۲ ص ۲۹۷ 
کشاف القناع + ٤‏ ص KR‏ ائم الصنائم + ۷ ص ٦١‏ شرح فتج القدر ٤<‏ ص ۲٤۳‏ 
شرح الزرقای < ۸ ص ۰ء N‏ ۰ 

(۴) الغ < ۱۰ ص ۲۹۱ ۔ الہذب < ۲ س ۲۹۷ أن الطالب < ٤‏ ص ٠١۸‏ 
مواهب اليل + ٦‏ س ۳۰۸ شرح اازرقالی + ۸ س ٩۹٩‏ . 


oo 
.  ةيدي وممذا رى تأخذ الشيمة از‎ 
وهذا ما براه أو حنيفة ومد إلا أن أبا وسف رى أن من أتلف الثىء‎ 
داخ ل الر زم خرجبالتلف وقيمته نصابا فإنه لايقطم لأنه بالإتلاف تعن قيءةالثى,‎ 
والاضمو نات يلاك عند أداء الضمان أو اخثياره من وقت الاخذ فلو شعن السارق‎ 
. ° ای ا فلوقطع لقطم فى مللك تفه‎ 
وإذا ابتلم الجالى المسروق داخل الحرز فيفرقون بين ما يفسد بالابتلاع‎ 
كالطعام والشراب وما لا يفسد به كا واهر والنقود » فأما ما يقسد بالابتلاع‎ 
فلا يعتمر ابتلاعه أخذاً أى سرةة و إا يعتبر إنلاةً و عاقب عليه بعقوبة التع زر‎ 
وأما مالايفسد بالابتلاع ففيه آراء أوما : الابتلاع یمتبر استہلاکا للشیء فو‎ 
إتلاف لا سرقة وتظلهر وجاهة هذا الرأى فى حالة ماإذا خر ج الثىء من جوف‎ 
الجانی وبق به وٹانہہا :أن الابتلاع یعتہر أخذاً کا اوخرح الٹیءنی وعاءوتظور‎ 
وجاهة هذا الرأى فى حالة خروج المسروق من جوف ال انى وعلى هذا الرأى‎ 
I E TA 
وثالها : يفرق بين خروج للسروق بعد ابتلاعه وعدم خروجه فإن خرج‎ 
فالفعل سرقة وإن م مخرج فالفعل إتلاف 2© ورابمما : وهو للحنابلة فبعقيم‎ 
تبر الفعل إتلاق فى كل حال وبعضمم يمتبره سرقة إذا خرج الشىء الذى بام‎ 
.  فالتإ فإذا م خر ج فمو‎ 
وإذا استہلات الجانى أو ابتاع بعض الشیء م خرج ببعضة البای فمو متاف‎ 
لا استہلت أو ابتلع إن کان يفسد بالابتلاع وسارق لما خرج به من ارز إذا‎ 
رو الات خفية مم مراعاة وجود الملاف والاراء الختلفة الت سبق‎ 


(۱) شرح الازھأر < ٤‏ ص ۳٦2‏ . 

(۲) شرح فتح القدر چ ٤‏ ص ۲٦٤‏ ۔ بدائم الصناٹم < ۷ ص غ۸ + ۷١١۷۰‏ . 
(۳) شرح الزرقاتی ص ۹۹ )٤(‏ اسن الطالب <4 س٤‏ ۱۸-مہذب ج۲ ص ۲۹۷. 
)١(‏ لعن < ٠٠١‏ ص ۲١١‏ . 
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عرضما وإذا كان للإخراج من ارز أمية فى بيان الخد التام من غيره.فإن 
ه ية قصوى ىى حال تمدد الجناة لأن القاعدة فى الشر بمة أن عقو بة القطم على 
من آخرج الى المسروق من حرزه فقط أما من م مخرجه فعليه التعزبر . 

۹ - تر الرنك التسل : وإذا كان السارق واحدا فنقب المرز 
کا لوان مزلا مثلا وأدخل يده فى الثقب وأخذ التاع ومد قصبة أو حجنا 
فأخذه به فيرى أبو حنيغة أن الأخذ | بم لان السارق م يدخل المرز وهتك 
الحرز هكا متكاملا شرط لتكامل الجنابة ولا بتصور تكامل الك فماعكن 
الدخول منه إلا باد خول فملا اما مثل الصندوق والخرارة فلا ممكن الدخول 
فیہما فالاًخذ التام سیه بالید دون دځول بتر هتکا متکاملا وتسمی هذه 
النظرية بنظرية المتك الم كامل “ ولكن الأمة الثلاثة ومحيم أو يوسف من 
أسحاب أبى حنيفة والشيمة الزيدية رون الأحد تاما سواء دخل السارق ارز 
أو لم بدخله لأن ركن السرقة الأخذ من المرز وليس دخول المرز فكل 
ما أمكن الأحد من المحرز دون دخوله فمو أخذ تام ° . 

٠١‏ -تمرر الان - : وإذا اشترك فى السرقة انان فدخل أحدها 
المرز وبق الثانى فى خارجه وناول الداخل للخارج المسروق من وراء الجدار 
أو من فتحة الباب أو من نقب فى المائط فيرى أبو حنيفة أن الأخذ غير تام 
بالسبة للداvحل‏ وانمارج معا فأما بالنسبة الداخل فلا نه وإ ن كان قد أخرج التاع 
بفعله من الحرز ومن حيازة الجنى عليه إلا أن المتاع. م يدخل فى حيازة الداخل 
ونما دخل فى حيازة زميله اذ ىكان فى امارج ومن ثم الأخذ غير تام بالنسبة 

للداخل ورأى أهى حنيفة فى هذه المسألة تطبيى لاظرية اليد المعترضة الت سبق 


(۱] بدامم المتائي +< ۷ ص 1١‏ . 

(۲) المہڈب < ۲ س ۲۹۷ اسن الطاب < ٤‏ ص۷٤۱‏ انی < ۱۰ ص ۲٠۹‏ _ 
کٹا الفلاع ج ٤‏ ص ۸١‏ - مواهپ المجلیل < ٦‏ ص ٣۳٠١‏ شرح فتح القدير <+ 4 
ص ۲٤٥١‏ شرح الازھار < ٤‏ س ۳۹۷ › ۳۹۸ . 
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بيانها » ما بالنسبة للخارج فإن كان السروق قد دخل فى حيازته فإنه م خرج 
اروق من حرزه ومن حیازة ا جنی عليه ومن م كانت روط الخ غير 
تأمة ألنسبة له . 

ويتفق الأعْة الثلاثة والشيءة الزيدة وأو بوسف ومد صاحبا أهى حنيفة 
على اعتبار الأخذ تام بالنبة للداخل وررونآن التاع المسروق يدخل فى حيازة 
الداخل الذى أقام زميله انار جمقامه بقلم السروقات إليه ولكنهمإذا خالفوا 
رأی ای حفيفة بالنسبة للداحل فإنهم رون i‏ بالأسية للخارج” 

والغروض فى المسالة السابقة أن الداخل أخرج يده بالمسروقات إلى خارج 
المرز فناوهما زميله الارج » أما إذا أدخل الارج بده فى الحرز فأخذ المتاع 
اوقا من ب ميل الوجود #اغل الرر رى أ بى جيفة أن الأحد لاير 
تا بالنسبة لأمما » قأما الاج فلانه بم يدخل ارز فپتکه هتا متکاملاً » 

هذا تطبيتى لنظرية الك السكامل » وأما الداخل فلانه لم مخرج المسروق من 
۴ ز ولكن الأيمة الثلاثةوالشيعة لز يدية وأبو يوسفصاحب ی ية رون 
أن الأخذ يعتبر تاماً بالنسبة للخارج لأ نه أخرج المتاع المسروق من الحرز ومن 
ا و ر ا و اد و 
أخذ المسروق ولس ركن السرقة الدخول فى الحرز أما بالسبة للداخل فيتغفق 
رأى هؤلاء الفقہاء مم رأی ای حنیفة 

وإذا وضع الداخل المسبروقات فى وسط اللقب فد المارج يده لأخذها 
حيث اجتمعت ید ہما فی الثقب وضع 2 خرجه الداخل من ارز و رجه 
الحارج من المحرز فتعاونا معا على إخراجه وأخرجاه من الرز فالأخذ تام 


EINE ET یدام‎ )۱( 

ص ۲۹۷ اسنی المطالب ج ٤‏ ص ۱٤١۷‏ مواھب ال جایل + ٦‏ ص ۳٠۰‏ الزرقالی + ۸ 

٠ص ۱۰١‏ كثاف القناع + ٤‏ ص ۸١‏ اغى ج ۲ شرع زمار جاسم 
(۲) تراجع امراج السابقة . 


A 
بالنسبة سكل يما فی ری مالع ^ » وه وكذلك عند أحد وآ يوسف من‎ 
فقماء المحنفية “ » وللكن الشافمى رى أن الأخذ لا يمتبر تاماً بالنسبة للداخل‎ 
واتار ما لأن الدال م بخرجه من مام ارز ولأن الارج ) يأخذه من‎ 

O. :‏ 
داخل ارز ٠‏ ۰ 
ما عد ی حليهة فلا دعتار أ حدها اخذاً لان اتحارج ٤‏ یدخل ارزو متکه 
هتا متتكاملا ولأن الداخل م مخرجه من الرز وعلى فرش أنه أخرجه فإن 
يدا أخری اعترصت يده . 
وإن دخل أحدها إلى الدار فربط المسروقات بل وكان طرف المبل مم 
خر فى الحارج غر المسروقات حتى أخرجما منالرز فالأخذ تام بالنسبة للخارج 
غغ الك افر وا خد و ان يرست و اله ارد ةو فا اة لاحل :آنا 
عند أبى حنيفة فالأخذ ليس تاما أيضا بالنسبة ليخارج تطبيةا لنظر ية المتك 
انكام © 
وإذا دخلا معا فى الرز فصعد أحدها إلى سعاح الممزل وجمع الثانى المتاع 
السروق فربطه محبل ره على السطح وألقى به إلى المارج فالأخذ تام بالنسبة 
لكامهما عند مالك وأبى حنيفة وأحمد ولس تاما عند الشافمى إلا بالنسبة لمن 
آلھی بء إلى الارج » فأما الشافمى فيرى أن الأخذ تام لمن أخرج 
المسروق أ٠ا‏ من ) مخرجه فلا يمتمر الأخذ قاما له وهو يسير فى هذا على القاءدة 
العامة » أما من إعتبروا الرابط خر جا للمتاع فإنهم يعتبرونه كذلك على أسس 
مختلفة فالك يمتعره رجا لأن فمل الربط جاء مصاحبا لفعل الإخراج وهو 


. ۷۳ س‎ ١١ < المدونة‎ )١( 
. ۲٤٣۳ ص‎ ٤ < کشاف القناع ج + ص ۸۰ شرح فتح القدیر‎ )۲( 


(۴) اسن الطاب ٤<‏ س ١٤١‏ . 

. اأراجم السابقة‎ )٤( 

۲۹۸ ص ۸۰ انی + ۱۰ س‎ ٤ < الدونة < ۱۹ ص ۷۳ ہے کےاف القناع‎ )١( 
. ٠۴۳۸ ص‎ ٤ + ب أسبى الطااب‎ ۲٠١ ۲ ۲٤۲٤۲ ص‎ ٤ < اشرح فح القدں‎ 


o4 
ممل من المسروق شیا مادام‎ ٤ بعتبران من یدخل ارز حرجا لمسروق‎ 
شرو ودا‎ ٤ کر‎ 
على هذه القاعدة بتوسع عند الكلام على الإعاة » وتأخذ الشيية‎ 
. هده القاعد ° “على ان ہم من يأخذ رای الشافعى‎ e 
وإذا بطل الرز قبل |= راج المسروقات مته فلو شروط الاخذ خفية‎ 
لان شروط الإخراج من المرز يتةدم وتكون السرقة سرقة مال غير محرز‎ 
ندخول الرر‎ i واف م وإعا فما ار ومثل ذلاک أن بوذن‎ 
لأن الإذن ببطل المحرز فى حت الأذون له وكذلك الحارس على الشىء السروق‎ 
فی حالة ما ذا کان امال عرزا حارس . أمالإذا بطل ارز بعدإخراج المسروقات‎ 
. إن ذلاک لاير عل اسر قة الى ت بام شروط الأخذ هة‎ 
وسنتکكم على مایبطل ارز عند اكلام عن الحرز . ويبطل المرز عند‎ 
والشيعة الزيدبة بفتح الباب والثقب ولكنه لإيبطل ما عند‎ e الشافی‎ 
مالاک وأ حفيفة فإذا لقب شخص حرزا أو فح بأبه و( یسر ف شت غ اح‎ 
ودخل الرز وسرق ق منه متاعا فلا 5 طم عل أحدها عند ااشافعى وأححهمد والثيمة‎ 
از يدب لان الأول [ اذ ا فلا بسأل ع. ن السرقة وإما يسأل عن إتلاف‎ 
. الحائط ولان الثانی أخذ لاع من غير حرز والمرقة من غير حرز لاقطم فيها‎ 
أما مالك وأو حنيفة فيريان أن الأخز تام بالسنبة الثاني الذى دخل المرز‎ 
: وأخذ اماع لان اللقب ل رج الان عن رنه رز‎ 
ورتب المنابلة على الةول بأن الثقب يبطل الحرز أن ال انى لو ثقب فى لياة‎ 
ول جذ شيا فمل امالك بتك المرز وأهلى ثم جاء الناقب فى ليلة تالية قبل‎ 
إعادة الحرز فرق مافى الغزل أو جاء فى نفس الليلة من إحداث الثقب فرق‎ 
فإن الأخذ لايمعبر تام لأن لسرقة من غير حرز وكذلك الشأن عند النابلة‎ 


(۱) شرح فتح القدیر ج 4 ص ۲٤٤‏ الغنی ج ۱۰ ص ۲٤۷‏ › ۲۹۸ كاف القاع 
٤<‏ ص ۸° . 

ا ۰ ا ۰ص ۹ - اسن الطاب ج٤‏ س۷٤ ١‏ 
شمر ح الزرةانی یں ۰۹ ۰ شرح فت القدر < ٤‏ ص ۲٤۴‏ وما بعدها . 


or: 


في حالة الاح على دفعات فإِذا قب ال ای الحرر فأخرج مادون النصاب ˆ ۴ 
دخل فأخرج مام به النصاب فن کان ذلك فى وقتبن متباعدین أو ليلعين 
حب الفطم لأن کل واحدۃ منہما سرقة مفردة والأولى دون النصاب هى 
والثانية . وكذلك إ كانا فى ليلة واحدة وبينهما مدة طويلة أما إذا تقاربا فما 

سرقة واحدة لبناء القعلين أحدها على الأخر و بنى فعل أحد الشريكين عى 
ا اقل الد ته عل اش اول ٣اا‏ إذا عل امالا 

هتك المرز وأهله فكل أخذ يعتبر a e‏ بن الأخذين 

اغد الل آخد من غير چ . ويلاحظ أن الحرز لايبطل بالسبة 
لحدث القب إلا بعلم مالاك أو باستشار هتك أما بالنسبة للغير فیطل ف | الحال . 
والرتت E‏ القول بأن النقب يبل ارز انان ت ى 
وسر ق فی أخرى كان أخذه تام موجباً ناقطم إلا إذا كان النقب ظاهراً براه 
الطارقون والارة أو عل املك , r‏ 

أما الشأن عندم فى سالة الإخراج على دفعات ف يتفقوا عايه . فإذا تقب 
شخص حرزا ےم أ رج منه نصاب) على دفمات فبەضهم برى الأخذ تاماً ولو أن 
الإخراج على دفعات لان بمض فله إنبنى على البعض الآخر e‏ ری ا 
ما أخذه بعد الدفعة الأول لايمتير أخذاً (i‏ 0 ال ز مو وان 
ری أن ما أخذ قبل اشتهار هتك ار و I‏ ره e e‏ 
وماآخذ اة لایمتیر کذلای 

و واف اة ار هة بقع i‏ اه الما 

ولا أن ارز بطل ز ی الال بانسبة للغير أمابالنسبة لاقب فلا ببطل 


ای ج < ۱۰ ص ۲7۲ . 
N (e)‏ ۸۱ . 
(۳) اسنی اآطااب < ٤‏ ص ١٤١۷‏ . 
زی اا س کا اتی الا 2 س وات اب اع ا r‏ 
(ه) شرح الأزغار < ٤‏ س ۴٠۸‏ . ا : 


e1 


إلا على الوجه الأىسب بيانه وطبةا للا زاءالختلفة التى عرضناها فلو تقب شخص 
حرزا اء آخر وسرق مافی داخل ارز فلا يمشير أخذه تام لأنه أخذ من غير 
حرز . أما الإخراج على دفعات عند مالك وهو لابرى بطلان الرز بالنقر 
ولافشح الباب لحكه أن المبرة بقصد الجانى » فإن قصد ال جانی اہتداء أخذ 
السروق ولكنة أخرجه على دفعات فالأفعال كلا سرقة واحدة ويستدل على 
قصد ال جانى بإقراره أوالقرائن سواء كان ستطیع أن مخرج المسروق كله مرة 
واحدة واسكنه ل مخرج أوّكان لايستطيع أن بمخرج إلا على دفعات أما إذا قصد 
الأخذ نىكل دفمة قصدا مستقلا فكل دفعة تعتبر سمرقة مستقلة فإن أخرج فبا 
(Dor fw 1‏ 
نصاباً قطع و إلا ل بقطم . 

ااا حنيفة فيرى فى حالة الإخراج على دفعات اعتبا ر كل دفعة وحدها 
فإن باغت الفصاب وحدها استحق احرج القطم وإلا فلا ولو أن الحرج قصد 
أن لاخرج فی كل مرة نصاب) حايلا مه . 

والإخراج من الأحراز حتاف باختلاف نوع الحرز فإذا كان الرز حرزا 
بالكا نكا لزل أو الدكان فيحب أن مخرجالسارق بالسرقةمن ججميع ارز حقى 
يعتهر الأخذ تام » فن سرق متاع] من مزل بحب أن مخرج به إلى امارج من 
المعزل » فإن نقله من غرفة إلى أخرى فلا يعقر الأخذ تا مالم تكن الغرفة الى 
تقل إليما المتاع اللسر وق حرزاً مستقلا عن الغرفة التى كان فما » وإذا تله إلى 
ساحة ازل فلا يعتير الأخذ تام إلا إذا كان الممزل مكوناً من مساكر, ختلفة 
والساحة مشتركة للجميع فى هذه الحالة يعتبر الأخذ تام . أما إذا كان المرز 
e‏ ياحافظ فإنه يكنى لاعتبار الأخذ تام أن يفصل بامسروق عن مكانه أو 
ينفصل به عن الحارس ¢ فالنشال عفار اش ا عحرد اخ النقود من حیب 
امجنى عليه وجرد شق ال جيب وب قوط النقود منه ولو على الأرص .. 

۹ --۔ النعاوںہ علی ارو غر ابع : الأصل أنه لايقطع فى السرقة إلا 


(۱) شرج الزرقانی ج ۸ ص ۹٩٦‏ (۲) ہدائم الصنائم ج ۷ ص ۷۷› ۷۸ 


ort 


الشخص الذى مخرج السروق من الحرز سواء له إلى خارج المرز أورماه 
إلى اللارج واكن الكثيرين من الفقماء جروا على قمام كل من تهاونوا على 
إخراج امسر وق وإن كان بمضهم لم حمل بالذات شيا لأن الجل والإخراج 
تبر حاصلا مهم معنى لامادة . 

وفی اصطلاح هؤلاء الفقاء أن المعين على إخراج الأسروق هو من يعين 
السارق على إخراج الشىء المسسروق من المرز سواء كانت الإعانة مادية 
أو ممنوية » وم باجقون الممين على السرقة يمن بباشر السرقة ويعطونه حكه ٠‏ 
لأن السارق وحده غالا وإنما يتعاون مع غيره فلو جمال القطع على المباشر وحده 
لانفتح باب السرقة وانسد باب اقم © 

والفقماء الذين بلحقون المين بالمباشر متفقون على أن القطع على من يعين 
فةط فى إخراج الشىء السروق من الحرز لأنه يعتبر رجا له فإن كان المون فى 
غير ذلا ككاشتراك فى الق أو_كسر الباب أو فته عفتاح مصطنم أو اغا 
على دلت الحائط لادخول فارز أو ماعدة فى حل المسروقات بعد إخراجما 
من المرز م بقطم امعين على كل ذلك وأشباهه فلو اتف .اثنان مثلا على سرقة 
مزل وتعاونا على ت الحائط م دخل أحد و بق الآخر فى المارج رقب 
الطريق وأخرج الداخل الأسروقات من المرز مرة بهد أخرى ذون أن بستمين 
بزميله وبعد إخراجما تماونا على حلا فالقطم على الداخل وحده وعلى الحارج 
انمز ر لأنه لايمتبر معينا على الإخراج مادام لم يتعاون مع الباشر فى إخراج 
الشىء امسر وق من الحرز 

ومم أن الفقماء متفقون على ماسبق إلا آنهم اختلفوا فى الأفعال الى تمتبر 
إعانة يث لايتفق مذهب مع آخر فى حديد هذه الأفعال وسنستءرض فما بلى 
آاراء المذاهب الختلفة فيمن يمتبر معينا على إ<راج المسروق . | 


فالات رى أن المين على الإخراج قد تحدث منه الإعانة وهوفى خارج 


TY دل ادم الصفاثم > ۷ س‎ (0١ 


or 


ارز وقد تحدث منه الإعانة وهو فى داخل الرز . فأما الإعانة من خارج ارز 
فثله أن يضم الداخل التاع المسروق فى وسط التقب ويد اللارج يده لأخذه 
فتجتمم أيديمما فى النقب وضع م بخرجه الداخل من الجرز ولم مخرجه اللارج 
على إخراجه لآن فعل كل منهما م يستقل بإخراج المسروق ولأن فمل كل ممما 
جاء مصاحباً لفعل الأخر . ومثل ذلك أن ,ربط الداخل المتاع حبل جره من فى 
امارج فإذا فعل فهو مين على الإخراج فالقاعدة إذنعند مالك أن الحارج يعبر 
معينا على الإخراجإذا كان فمل الداخل لامجمله «ستقلا بالإخراج وإذا تصاحب 
فلاا فى حال الإخراج . 

أا الإعانة من داخل ارز فتكون بالتماون فى حمل امىروق إلى خارج 
الحرز أو بالتهاون فى له على أحد السارقين أو بعضمم أو فى له على دابة 
وبشرط أن يكون هذا التعاون ضروريا كأن يكون اللسروف ةيلا فلا يسقطيع 
إخراجه إلا كثيرون أو لا ستطیم ل شه واخدالا أن شد عة انان 
أ DH‏ أو اک فاذا کان امىروق ا مله وأحل حرج 4 وڅ ا أو 
آأعانوه على مله وهو بستطيع له دون إعانة كالثوب والمرة فلا إعانة لأن 
ااتعاون على الإخراج ليس ضروريا ولا قطم إلا على من حمل المسروق فأخرجه . 

وإذا اققضى إخراج المسروق التماون فى حل لإخراجه فالاماون جي 
ءباشرون لاسرقة مادام أنمم قد حماوه حتى أخرجوه من ارز فإذا لوه فوضعوه 
احالتين يكنى لقطم الباشر ين والمينين أن تبلغ قالوق فا واوا 
وإذا اشترك كثيرون ف إخراج المسروقات من المرز ولم تكن هناك ضرورة 
للةماونو 3 أخر ج کل مم 2 محمله وم شرکاءنی کل ما او فار ٣ون‏ 
جیا ءماشرون ولا يقطم منهم إلا من بلغت قيمة ما أخرجه نابا , 


(١)المدونة‏ < ١١٠س‏ ۷۴ عر ح ارقا ج ۸ ص ۱۶١‏ , 


erf 


وبعزر من أخرج دون النصاب ولا يتير معينا عند مالك من يدخل الرر 
أو می ی خارجه دون آن ينی علا اديا يشترك به فى إخراج المسروقات عل 
الوجه ألذى سبق بيانه » من وقف داخل المرز ليحمى حاء ل السروقات أو لينم 
السكان مره e‏ و الاستغائة أ و لبرشد غل مکان‌النةود إن لا متیر 
مباشراً ولا معنا ولا قطم عليه و إنمأ عليه التهء ر 

E‏ و حنيمة \ ر الشخص معينا ا أن بدخل اخرز فان 3 يدخل 
ار ز فلا دعتار معي EE‏ اج المسروقات من المرز ورأبه هدا 
تطبيتی لخر لنظريته فى هتك ارز هكا مقكاملا ٠.‏ 

والمعين فى مذهب ا حنيفة هو من دخل الرز سط سواء نی عاا ماديا 
عاون به على إخراج المسروقات كأن وضمما على ظمر ار ا الاخاو 
تى علا معنوياً يساعد على إخراج السروفات من الحرز كوقوفه للحراسة أو 
لمنع الفوث آو للاإشراف على نقل اأسروقات من المرز ٠٠‏ ويمتبر جرد وجوده 
داغل ارز إعانة معنو نة على اإخر اج السروقات من ارز ولو كانت الالة 
لائةتضىوجود المعين' . على أن الإعانة لابجب فبا القطم نى مذهب أبى حنيفة . 
إلا إذا خص .كل مباشر و كل معين نصاب فإذا. كانت قيمة ماأخرج لاتكنى 
ليصيب كل منهم نصابا فلا قطم و إنا التعزبر” . و إذأ اشترك جماعة فى ٠‏ سرقة 
فحرج ٠‏ عض الأسزوقات و بعضام حمل ا فته نصابا فأ كر ر :عق م 
لا من نصاب فعابېم القعلع ر قيمة اأسروقات فى موعما 
تکنی لان صاب کل ا وف هلا تلف مڏذهب مالاك عن 


مذظر ب ا تة . 


. ٩٩ ص 1۸ › 1۹ ۔ شرح اازرقالی ج ۸ ص‎ ٦ ET 
. ٠١ بدائع الصنائم ج ۷ س‎ - ۲٤٤ شرح فت القدیر ج 4 ص‎ )۲( 
٠ ٠۲۲١ ص‎ ٤ < شرح فتح القدير‎ E ۷ بداتع الصنائم ج‎ )۴( 
۰ : ااراجم ااسابقة‎ )٤( 


oro 


أما مذهب أحد فيتفق ولا مع مذهب مالاث فى أن الإعانة قد تمحدث من 
شخص خارج المحرز وقد تحدث من فى داخله كذلات يتفق المذهبان فى تحديد 
الإعانة من امارج ولكنهما بحختلفان فى الإعانة من فى الداخل . 

ويتفق مذهب أحمد مم مذهب أنى حنيفة فى الإعانة من الداخل فيعتبر 
معيناً عند أحمد کل من يدخلاطرز سواء أنى علا ماد كإعانة غيره على حل 
اأسروقات أم آنى عملا ممنويا ملم الغوث أو ل يأت علاما . 

وى مذهب أحمد يقطع الباشر والعين إذا بلغت ةيمة ماأخرج نصابا واحدا 
وإذا اشترك جاعة فى ااسرقة فايس من الضرورى أن يبلغ ماحل كل مهم 
نصابا بل یکی أن بلغ کل :ا روون لر فاا و اعدا لاغز ارا 
به م ومن أعانوم على الإخراج سواء من الداخل أو من الحارج وى هذا الف 
مذهب أحد مذهى مالك وأبى حنيفة" . 

أما فى مذهب الشافمى فلا يعترفون بالإعانة من خارج الحرز ولا بالإعانة 
من الد ولق ف ك الا حرا عليه التمزير ولا قطم عليه وبقطع الشافمى 
اش ركين فى السرقة بشرطين أوما : أن بشترك السارق فى إخراج المسروق 
من الحرز كان يكون شيت ثقيلا فيتماون السارقون على له للارج المرز أو 
أشياء متعددة فيحمل كل منهم شيت . هن أخرج منهم شيا حارج المرز فمو 
سارن اتا :أن بختص كل من السارقين نصابا إذا وزعت علهم قيمة كل 
ما أخرجوه بض الذطر عا أخرجه كل منهم فقد مخرج أحدم نصابا أو أ كاز 
وقد بمخرج قل من نصاب . 

وإذا م يشترك السارقون وكان كل منهم مستقلا فى فعله وقصده عن الخر 
فالعبرة بجا مخرجه كل . فن أخرج نصاباً قطع إذا توفرت الشروط الأخرىومن 


ی س ن ی کے سے ےم 


(۱) انی ج ۱۰ ص ۲۹۰۵ › ۲۹٦‏ کشاف القناع ج ٤‏ ص ۷۹. 
(۲) المہذب ج ۲ ص ۲٤۹‏ › ۲۹۷ ماية الحتاج ج ۷ ص .٤١١‏ 


ا 


أخرج أفل من نماب ) : قط . ويتفق مذهب الشيمة الزيدية مع مذهب 
مالك فهم ,رون قطع المعين من اللارج أو من الداخل بنفس الشروط وعلى 
الكيفية التى راها المالكيو 0 

هذا هو حک الإعانة على الإخراج فى مختلف المذاهب الإسلامية وظاهر 
منه أن المعين على الإخراج يمتبر فاعلا أملاً لاسرقة ويعاقب بالقطم كباشر السرقة 
أما الشسر يك.بالاتفاق أو التحريض أو اأساعدة كا نمرفه فى القوانين الوضمية 
فلا قطع عليه وعليه التعزبر ما دام أنه لايعين على إخراج السروق من الحرز 
والشريك على أحد هذه الوجوه يمى فى الشريعة الإسلامية الشر يكال بب 
أما الفاعل الأصلى المشترك مع غيره فيسمى الشريك الباشر . 

۲ - ارہ باانسیب ايان لابباشر السارق إخراج المسروفات 
من الحرز بنفسه وإنما يؤدى فعله بطريتق غير مباشر إلى إخراج المسروقات مثل 
أن يضم المسروق على ظمر دابة و يسوقما فتخرج به من المجرز أو يلتق بالمسروق 
فی ماء جار إلى خارج لزل فيخر جه التيار »أو برميه فى ماء راكد م یفقح 
جرى الاء أو يعرض المسروق لر بح هابة فتطير ااسروق إلى اللارج » أو رر بطه 
على طاثر و بطيره فيخر جال" سروق أو يأ صغيراً أو معتوهاً بإخراج المسروق 
فيي رجه او آن بستتبع سخل شاة أو فصيل ناقة أو غيرها مثل أن بشترى الام 
والسخل على ملك الفير فى حرز فيأنى بالأم إلى مكان السخل وبربه أمه حت 
یقبعہا» وکذلت اکس مغو آن بأنی فی مکان آمه وھی فی حرڑ مالکما 
چ تی بستتیع الام سخا بأن يبعثه علا حت تتبعه أو أشار لشاة فى الرز املف 
حتى خرجت إليه فأخذها" . 

والأخذ بالتسبب كالخ الباشر عقو بته القطع بشرط دان تتم شروط 


. ٤١١ نهاية الحتاج + ۷ ص‎ - ٠۳۸ ص‎ ٤ أسن المطالب ج‎ )١( 
| . ۳۹۸ ) ۳٦۱١ ص‎ ٤ < شرح الازهار‎ )۲( 
4 < أسن ااطالب‎ - ٤۳۷ ص ۸۰ د نهاية اتاج + ۷ س‎ ٤ كثاف القناع ج‎ )۴( 
شرحتح القدرر‎ . ٠ ۸ ص‎ ١ مواھب الجایل ج‎ ٣٠٣۷ص‎ ٤ + ص ۱۲۸ شرح الأزهار‎ 
. ۲٤۳ ص٤‎ < 


ory 


الأخذ فيخرج اروق من حرزه ومن حيازة الجنى عليه ويدخل فى حيازة 
الجانی وراعی فى الأخذ بالقبب ماسبق ذكره من وجوه الإلاف بين الفقہاء 
وعلى الأخص نظرية أهى حنيفة هتك الحرز هت کا متکاملا واظريته فى 
اءترض فثلا فى حالة استتباع السخل أو الفصيل رى أو حنيفة أن الأخذ غير 
تام لان الجانی ‏ ہہتك المرز هتکا متتکاملا ومخالفه آبو وف فی هذا و یری 
کا رى فقاء المذاهب الأخرى بأن الأخذ تام . وفى حالة وضم المسروق فى ماء 
جار وعثور آخر عليه وأخذه » رى أو حنيفة أن الأخذ غير تام لأن يدا 
اعترضت يد السارفق . 
ط فى الأخذ خفية أن يفم ل اليازة كاملة دون حى من الجنى عليه 
ن ن ينقل اليازة بعنصر اا ادى والممنوى عنصر التبعة وعنصرالملك» 
فإن تقل أحدالعءصر بن دون‌الأخر ولو بغير حى فلايمتبر الفعل «مرقة فا معير الذى 
يأخذمتاعه خفية عن المستمير وؤ جر الذى بأخذ متاعه خفية عن المستأجر والأصيل 
٠‏ الذى يأخذ متاعه خفية عن الوكيل والمودع الذى بأخذ متاعه خفية عن الودع 
لديه والراهن الذىيأخذ متاعه الرهون خفية عنالمرتهن والاشترى الذى يأخذالبيع 
خفيةعن البائم وان میمادالنسام محل بعد والستأجرأوالمر تين أو الودعلديه 
أو المستعير الذى يأخذ الشىء الؤجر أوالمرهون أو الودع أو امار فى خفية عن 
الك ٠‏ والمشترى الذى يأخذ البيع قبل تسام المن أو فى زمن الليار والأوهوب 
له اذى يأخذ ما وهب له خفية کل هولاء لا بعتبر أحدم آخذا خفية لأن أخذه 
لا ينقل إلا أحد عنصرى اليازة فقط . 
بشترط فى السروق أن يکون مما هو خالص لفیره أى ليس اسارق فيه 
ی الین وة اورا ی ا غ ان کنا 


)١(‏ بداثم المنائع + ۷ ص ٠‏ ۷ مواهب الملیل ج ٩‏ ص ٠۰۷‏ _ شرح الزرقالى 
ج ۸ ص ۹۷ - اسن الطااب + ٤‏ ص ۱۳۸ كاف القناع ج ٤‏ س ۲۷۷ ۷۹ _ الأغنى 
+ ۱۰ س ۲۷۷ - شرح الأزهار + ٤‏ ص ۴٠١‏ . 
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المسروق في يد الجنى عليه أو أى شخص آخر يقوم ممقاه كالمستأجر والمستمير 
کا یشترط أن لا یکون فی ید الجانی ولا حت سلطانه » فإذا کان الٹیء فی ید 
الجانى أو حت سلطانه من قبل فلا يعتبر الفمل سرفة لأن السرقة تقتضى الأخذ 
خفية والأخذ خفية لابيكون إلا من يد امجنى عليه أو من مله › ولایمتر ال انی 
آنا خفية إذا كان مثل اجى عليه فى حيازة الشىء أ وكان اجى عليه قدمكنه 
من الشىء ومنحه سلطة عليه »> وعلى هذا لایشر اویل سارةگ لأنه مئل الجن 
علي ولا یعتبر لادم سارقا تما وضع فی يده أو أمكن منه ومنح سلطة علية . 
وما يشترط فى الشر يعة من أن ينةل الأخذ اليازة كاملة بعنصر مما الأدى ٠‏ 
وامنوى هو نةس النظريةالتى قال با جارسونلتحديد الأفعال الثى تعر مرقة. 
فيو يفرق بين اليازة الكاملة التى تشمل ركن الادى والركن الممنوى للحياز: 
وهى حيازة الالك › وبين المحيازة للؤقتة التى نشمل الركن المادى فقط كيازة 
امستأجر والرتهن والمستمير » ا بين هڏين الفرعين من الميازة و بين اليد 
العارضة الو تی لامح صاحہا ی حى او أو لطة على الثىء . و يعرف جارسون 
الاختلاس وهو الفعل الادى المكون للسرقة جأنه الاستيلاء على حيازة الشىء 
الكاملة أوهو اعتيال المپازة ركنيما الادى والممنوى . فالنظرية التى وصل إلبها 
الفقه والقضاء أخيراً واولىتنظيمما وشرحما جارسون هى نظرية الفقه الإسلاى . 
“f‏ - التسار في ارز مُفيء : وواضح من کل ماسبق أن التلع 
يملع من القول بأن الشىء أخذ خفية لأن الا خذ خفية يقتضى أن يؤخذ الشىء 
من ید الجنی عليه أو من مثله دون‌عانه ودون رضاه مما والتلم حمل الجنىعليه 
عالا بأخذ الشىء سواء توفر الرضاء أو انمدم ويستوى أن يكون الجنى'عليه 
راضياً بالنسللم آو مكرها عليه فالفعل فى الالين ليس سرقة . وإن کان من 
الممكن أن يكون الفمل حرا بق حالةالإٍ كرا إذا توفرت بقية أركان جر عة الخرابة 
لأن جر عة الخرابة لايشةرطفمهاالأخذخفيةو ما يكون‌الأخذ فپامفالبةو جنع الت 
من توفر ركن الأخذ و قل التسلم الحيازة كاملة أو ناقصة أو ترتب 


0۳ 


عليه کین الجالى من 0 أو منحه سلطة عليه كالة وت مثلا نسل إليه 
أدوأت الطبخ لاستم اها . . 
ويستوی أ i‏ ا اشا عن خطاً 1 معش اوقد به عرد 
عکین الان من الاطلاع على الشىء اروق أو التفرج عليه أو ذصه . 
فن هذه الحالات جيماً منم التسلم من اعتبار الشىء مأخوداً خفية لأن 
ا ن ن بير عل اجى عليه وبنير رضاه معا وإذ اكان 
لاکن اعتبار الشىء الذى سل للجانى لافحص والتفرج والاطلاع مسرو طبتا 
لاشريعة فإن هذا الشىء كن اعتباره مختلساً طبقا للشريعة . 
والاختلاس کا قانا وع من السرقة لا يشترط فيه العم اویشترط فيه عدم 
الرضاء فقط وعقو بته ألتعز ر لا القعلم : والاختلاس فى الشريعة بتفق فى شروطه 
وأحكامه مع شروط وأحكام جريةالدرقة فى قانونى المقو باتالمصرىوالفر نسى. 
ولا يعتر الفعل سرقة إذا ذا تسل الجافى اميم عل أن يدفم نه فور ؟ فأخذه 
وهرب أو إذا سل ورفة مالة أو قطدة مرد رة يرقا ةوا ضفيرة فا ذا 
و«رب من اعتبار الفعل سرقة هو اام لأن ی ال سل عل عل اجى عليه 
والمل : عنم من ونر ا إذا کان ا لایر سرقة 
ن اممكر ا يمتبر اختلاسا طبقاً لةواعد الشر 
و لذا کان تسام من اوو لاو 3 E‏ را ارا ا 
غير مز فاه عنم أياً من. کون رکن اا لان فقمد الشعور والاختيار 
إذا کان منم من حصول التدلم اختیار؟ فإنه لانم غالب من الل محصول 
التسلے وإذا توفر العلم بالأخذ اعدم أحدأر ركان الدرقةوهو الأخذ خفية وحتى 
ذا أمكن القول پأن عل الضغز اتون وال ان خير ممتبر فإن هذا العلم غير 
المعتبر يكون شبهة تدرأ الحد فلا يقطع ال انى و يكتنى فى عقابه بالتعزير . 
وعكين اجان من الشىء أو الماح له بدخول حل المسروق فى e‏ تسليم 


04° 


الشىء السروق إلى ال انى فالسرقة الت تقع من المالأو الدم والغزلاء وما أشبه 
لاقطع فيها إذا كانت السرقة واقبة على شىء فى الخل الذى يممل فيه الادم 
أو المامل أو يدخله النزيل أو فى الحلات الم رح فم بدخوها لأن الإذن للمامل 
والحادم والنزيل بدخول لحل ببطل المحرز فيىكون الأخذ أخذاً من غير حرز. 
ومن م لاتم شروط الأخذ خفية وتكون السرفة سرفة مال غير رز ولاقطم ٠‏ 
فى سرقة الال غير الحرز وإما فيها التعزبر وسنعود للكلام على هذه النقطة 
بتوسع بمناسبة الكلام عن المرز . 

وإذا أخذ لكلف بنقل الأغياء بعض ما كاف بنقله فممله لا عتبر سرقةفی 
الشريعة الإسلامية و إا يمتبر تبديداً لأنه تسل الثىء مقتفى عقد من عقود 
الأمانة » و إذا فوض أنه تسلهبغير عقد فإن التسليم فى ذاته منم من قكون ركن 
الأخذ خفية لأن الدسليم بقنضى الم بالأحذ وشرط الأخذ خفية أن يتم دون 
عل ورضاء الجنى عليه فالعقو بة إذن على أى فرض ھی عقو انیز ر وکل جر a‏ 
عقو بها التمز ر فى الشريعة الإسلامية يصح لاهيئة التشريمية أن جع لپا فی ج 
جر جر عة اخ خرى إذا اقتضت ذلك صلحةعامة . فيصح اعتبارالاختلاس اللحاصل عن 
تر النقل فى > السرقة وإ نكا نت القواعد العامة بجمله تبديدا ومن هذا 
يتبين أنه لا اختلاف بين الشريعة والقانون المصرى فى هذه النةطة لأن القواعد 
القانونية العامة ذانها حمل الجرعة تبديداً ولكن المشرع أعطاها حك السرقة أو 
اعتر الفعل سرقة نشدیدا على محترفی النقل ول بعتبر التسليم ا لجحاصل للحالى م 
أن التسليم منم من قكون ركن الاختلاس طبقاً لاقانون » والاختلاس فى . 
القانون يقابل الأخذ خفية فى الشريعة كا يقابل الاختلاس فى الشريعة أبضاً .' 

ويشترط ليكون الأخذ تام بقطم فيه أن لا يكون فى عام الجاعة وزمن 
القحطلاأن‌الضرورة تبيحالتناول من مال النير بقدر المحاجة فإذا سرق الحتاج ايا كله 
فلاقطم عليه لاله كالمضطر وقد روی عن متجول أن رسول الله a‏ ۾ وسم 
۰ قال « لاقطم فى جاعة مضطر « وبشترط فى الأخذ آن لاجد ماپشتريه أولا جد 


3 


ا شار بد وان لا اعدا کار نن ا : 

فأما الواجد لا بأ كله أو الواجد ما يشترى به وما يشتريه فعليه القطم و إن 
کان بالمُن الغالى . 

والقاعدة فى الشر ية أن للمضطر أن يأخذ ما يقم حیاته من غیره ذا ل یکن 
فى حاجة إليه وإن احتاج الأمر إلى قتال قاتله عليه فإن قعل الضطر فقاتل 
مسثول جناثياً عن تله ولا يستبر فى حال دفاع وإن قتله الملضطر فيو هدر لاله 
ظالم بقتاله الأضطر فأشبه القاتل . ولكن ليس لمضطر أن يسرق شيا أو أاٺ 
یقاتل على شیء کا استطاع أن يأخذه بشراء أو استراضاء مهما تغالى صاحب 
الثىء فى المُن لأن الضطر لا يازمه شرعا إلا تمن اثر" . 

وشرط اوخ يكن الاد ا بقطع فيه أن يكون الأخذ فى دار 
المدل فلا قم عنده على من سرق فى دار المرب أو دار البفى ول وكان اجى 
عليه وال جانى من أهل دار المدل لأن السرقة تقع فى نكان لا ولابة للا مام عليه 
والةضاء بالمةو نة يقتةى الولاية على مكان المرعة و من م لا قمتبر السرقة فى دار 
راودا ال تا جت القطہ ‏ 

هذا ويتفتق مذهب الشيعة الز بدية مع مذهب أبى حنيفة فى هذه المسآلة(؟ 

أما الذحب الظاهرى فيتفق مع مذهب الأمة الثلاثة”"“ ومذهبأبى حنيفة 
حالف المذاهب الأأخر ى ف هذه الناحية حيث ,رى بقية الفة ياء قطع السارقعلى 
السرقة فى دار المرب أو دار البنفى" وررى أبو حنيفة ومحد أن لايقطام المستأمن 


(۱) ااہذب < ۲ س ۲۹۹ کشاف القناع < ٤‏ ص ۸۳ انی + ٠١‏ ص ۲۸۸ 
اجى + ۱۱١‏ ص ۳٤۳‏ - شرح فتح القدیر ج ٤‏ س ۲۲۸ . 

(۲) المغنی ج ۱١‏ س ۸۰ ۔ أسنى المطالب + ۱ س ۵۷۲ ۔ مواهب < ٣‏ س ۲٤۴١‏ 
حأشیة ان عابدن ج ٩‏ ص ۲۹٩‏ . 

(۴۳) بدائم ج ۷ ص ۸۰ . 

.oo 4 ص٤ شرح الازهار ج‎ )٤( 

() الحلی ج ۱۱ س ۳۹۰ وما بعدها. . 

)٦(‏ مواهب ج ۳ ص ۳۹٣۰ › ٠١‏ -المدونة ج ۱٩‏ ص ۹۱ مہذب < ۲س 
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ى سرقة مال الل أو الذعى لأنه أخذه على اعتقاد الإباحة ولأنه ل بلتزم‎ 
اھ وححته أن حل اقلم ۵ ۳ 2 وف 3 اثاف ہی وأحمد اة آراء‎ 
أحدم وهو المرجوح يتفق مم رأى أبى حنيفة » والثانى وهو الراجح يتفق مع‎ 
رأى مالك ”“ والنالث أنه إذا اشترط قطمه لاسرقة قطع لاله يصبح‎ 
ا على أن" القالين ناسون أنه لا قطم‎ 

OA a ف سرةة‎ 


اا رکی انی ) 
أن یکون الأخوذ ما۷ . 
٤‏ 0 ت آن ا ا e‏ مالا » ولا حل لاسرقة فى 
الوقت الماضر إلا لال 1 قبل إبطال ارق اکان الا والإماء و فى الشر ية 
محلا للسمرقة باعتبار مم u‏ من وجه مكن التمرف فپ هککل مال » وإن کالوا 
من وجه آخر. آدمیین وھکذا کان الشأن فى القوانين الوضمية أيضاً . أما بعد 
| بطال ارق فلا کر ن أن کون الإنسان علا للسرةة عند أ حنيفة والشافى 
وأحد وهذا رأى ئى ذهب الشيعة الزيدية i:‏ الات والظاهر بون فیرون أن 
- الطفل غير المميز عل لاسرةة ولو كان حرا وعلى من يأخذه عقو بة القطع كسارق 
الال وهذا رأى آخر فى « ذهب الشيمة الزيدية » ومعم أن هؤلاء يمترفون 
أن السرقة لا تى إلا ملى الال تالجم غبر لديز ويجماون 


(۱) بداثم الصناثم ص ۷۱ (۲) اأدونة ١١‏ س ۷٠‏ 

( ھا a e‏ كتاف القاع م ن 
۵ بڀابة الحتاج ج ۷ ص 4° 

۰ ی‎ ٠ اسن الطاب ج‎ e 
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خطفه فی حک سرقة الال ٩‏ . 

٠٥‏ - وبشترط فى الال إلسروق شروط بحب توافرها جميء)ً ليقعلع فيه 
السارفق وهده الشروط : (۱) أن يکون مالا منقولا )«( أن يکون ما 
متقوءاً . (۴) أن کون مالا عرزا )٤(‏ أن يبلغ الال تصابا . 

۰ -اورر: ای بکوں سارر منقورر: حب ا تم السرفة على مال منقول 
E Le e a E‏ 
إلى حیازة الجانی وهذا لاعکن إلا فی النقولات فھی بطبیعتہا التى عكن قابا 
ن کا ا . 
ڪون الال منقولا بطبيمته بل یکفی أن دصر منقولا بقمل المجای ا بقەل 
غیره ¢ ھ. ن استل أخشا) ۾ ن سھف مرل أ و هدم اطا واخ من أ نقاضه 
ف4و ساری لنةول وا ن المزل يعتار عقارا ان سل الأشقات وهدم الحائط 
حل الأخاب والاقاض منةولة ا عفار ا فن ا ما 
ترایا أ ااا ا ا من جوفما غ او ادن أ ما أشبه يعقر ارقا 

ا ۳ ا 

3 $ 
ويشترط أن يكون المنقول ماديا كالنقود والأخشاب» ويستوى أن يكون 
النقول صلبا كالحديد أو سالا كالماء أو غازياكغاز الاستصياح اے ٤‏ اما الاموال 
لمعنو ية فلا کن أن تكون علا لاسرةة لأا حقوق جردة وليت قاب 

بطبيمتا ل قل من ان 9 ر سوا اء کات حقوقا شخصية ة أو عينية 6 ولا شك 


O TTS Neg ENES O) 
ص‎ N سن‎ ٦۷ س ۳۹۹ بدائع الصنائم + ۷ س‎ ٤ 
١ . 4 ص٠ الغنی ج‎ - ۴۸ 
شرح الزرقاى چ‎ - ۸١ ص‎ ٤ + كشاف القناع‎ - ٠١۷ ص‎ ٩ + اسن نى الطالب‎ )۲( 

۸ ص ۱۰۲ - بدائم الصنائم + ۷ ص 1۸ »› 1۹ . 
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أن الأوراق النبتة مذه القوق الممنوبة تعتبر ف ذانما منقولا ومن ثم کن 
سرقتها وتقع السرقة فى هذه الالة. على الأوراق لاعلى ماتضمنه من حقوق 
وليس فى الشريمة مانم من أن 7-كون الةوى العابيمية والأشياء المباحة 
أصلا سحلا لاسرقة كالضوء والحرارة والبرودة والاء والمواء والعبرة فى ذلك كله 
) وأشباهه بإبمکكان احتياز الشىء والتساط عليه فكل من استطاع أن محقاز . 
شيا من هذه الأشياء المباحة الأصل بصبح مالكا ها وإن كان احتياز هذه 
الأشياء وأمثاما والنلط عليما جلها منقولا يعاقب على سرقته كا يماقب على 
سرقة أى معقول خر وعلى هذا فليس بة ما نع من اعتباراللكمر اء حلاللسرةة 
لان احتيازها والتداط علبها ونقلها من مكان إلى آلخر فى حبز الإمكان . 
- انا : ارہ بور مارو متقوما : - بصفة مطلقة فإن كانت قيمته 
نسبية فلا قطم فى سسرقته والعثوبة عليه التعز ر فلجر ولحم اللعزبر شلا لاقيمة ها 
عند لملم ولكن لما قيمتهيا عند غير السام ومن ثم كانت قيمتمما نسبية لامطاقة 
وهذا النقص فى القيمة هو الذى منع من القعع لأنه شبهة ووجه الشبهة عدم الالية 
أو عدم التقوم » والحدود تدرأ بالشبهات و يستوى أن يكون صاحب الال مسلا 
أو غير سل وان :کون البارق مسلا أو غير مسل لان العبرة لست بالمالك أو 
السارق ونما العبرة بتقوم امال أو عدم تقومه ” . 
وتدبير الال المتقوم هو ما يعبر به النفية . أما الأمة الثلاثة فيعبرون عن 
هذا المعنى بمبارة امال الحترم » ويشترط الزيدية أن يكون الال ما يجوز #لكه 
والظاعريون يمبرون بثل هذا التمبير فيقولون مال له قيمة وسال لاقيمة له © 
و کلهد ارات ودی مى زاغا ؛ 


(۱) بدا" OS‏ نهاية المحتاج + ۷ ص ٠۲١‏ _ أسنى المطالب ج 
ا الزرقافی < ۸ ص ٩۷‏ - الغنى ج ۰ں ۸۲ كاف القناع + 
٤‏ ص ۷۷ شرح الازهار < ٤‏ ص۰٣٠٠‏ 

(۲) المحلی + ۱۱ ص ۴۳۴۴ 
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ويشترط أو حنيفة فوق شرط التقوم أن يكون الشىء المسروق ما يتموله 
الئاس ویعدونه مالا بضنون به › لأن ذلات شمر بمزته وخطره عند م فإن کان 
عا يتموله الناس فمو تافه وحقير وحجته فى ذلك حديث عاأشة رضى الله عنها 
« م تكن اليد تقطع على عمد رسول لله فى الشىء التافه » ° . 

و عل أو حنيفة التفاهة شبهة ف الال تدرأ الحذ عن سارقه وتوجب التمز بر 
بدلا من القطع . و بترتب على رأيه هذا أن لا قطم فى التبن والمحشيش والقصب 
والحطب وأشباهما ء لأن الناس لايتمولون هذه الأشياء دة ولايضنون بالمدم 
عزتما وقلة خطرها ويمدون الضن با من باب الحساسة فمذا مصدر تفاهتما » 
کذلك لا قطع عند أبى حبيفة فى سرقة التراب والطين والحصى والابن والفخار 
واا فا 9 

ود او حنيفة على عرف الناس وعاداتہم فی‌بيان ااشىء التافه من الشىء 
غير التافه » على آنه سل بأن الشىء التافه قد يصبح لاصناعة ذا قيمة كالقصب 
بصنع منه النشاب » فإذا أخرجت الصناعة الشىء التافه عن تفاهته كان القطم 
واجباً نی سرقته ‏ . 

ولكن أبا بوسف من فقماء مذهب أبى حنيغة ,رى القطم ف ىكل مال محرز 
تبلغ قيمته نصاباً إلا التراب والسرجين وفى رواية أخرى عنه إلا فى الماء والتراب 
والطين والحصى والعازف لأن السارق يسرق مالا متقوماً من حرز لا شبهة فيه. 
ودليل المالية والنةوم هو أولا جواز بيع الال راه وهر ات ورت ان 
القيمة على غاصب الال » فكل ما جاز بيعه وشراؤه ووجب على غاصبه تعانه 
فېو مال متقوم بقطع فيه إذا سرق من حرزه “ 

(۲) بداثم الصناثم + ۷ ص ۷ +۰ ٩۸‏ د شرح فتح القدر < ٤‏ ص ۲۲۹ . 

(۴) شرح فتح القدرر ج ٤‏ ص ۲۳۲ بدائم الصنائم + ۷ ص 1۸ . 


۲۲۷ شرح فتح القدر ج +4 ص‎ )٤( 
» ۲ التعمريم ال منائى الإسلاى‎ - ٠١ ( 
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ويرى أو حنيفة ومعه حد من فقاء المذهب أن كل ما بوجد جنسه تافما ٠‏ 
ومباحا فلاقطم فیه » لان کل ماکان کذلت فلاعر له ولاخطر ولایتہول‌الناس۔ 
ولكن غيرها من فقباء المذهب يرون الاعتاد على التفاهة دون الإباحةلأن 
الذهب والفضة والللىء وا جواهر مباحة ا جنس ولا شك أن فبها القطع ”© 
و رى أو حنيفة أن لاقطم فى سرقة ميتة أوجإدها لانعدام المالية u‏ 
لا تعتبر مالا ء ولا فى سرقة كلب لاختلاف الملماء فی مالیته » ولا فی أدوات 
اللا من طبل ودف ومز مار ونحوها لان هذه الأشياء مما لا يتموله الئاس عاد 
أ ولان ق مالا رر ل كاهة الاال ما : 
وعند أبى حنيفة أن لا قطم فى سرقة طير ولا ضيد وحشا كان أوغيره. 
ولا فيا عل من المجوارح کالبازی والصقر لأن الطيور والوحوش مباحة الأصل 
ولا یم إحرازها فی الناس عادة ولأنہا تأنى عن طريق الاصطياد وهو مباح فضلا 
عن أن قول ارسول صلی الله عليه وسل «الصيد لمن أخذه » بورث شبة والقطم 
يندرىء بالشب ةكذلك فإن الرسول قال « لا قطع ىار 
كذلك برى أبو حنيفة أن لا قطم فيا لاحتمل الادخار ويتسارع إليه الفساد 
ولا يبتق من سنة إلى سنة . فلا قطع عنده فى سرقة الطمام اارطب والبقول 
والفو اكه الرطبة واللحم وانلمعز والرياحين وما أشبه > ولا قطع فى سرقة شطر ج 
ذهب أو فضة أو صليب أ و صن لأنه يتأول أن السار يأخذها لكسرهاء أما 
الدرام التى علما تمائيل فيقطع فیا لأنہا لا تعتبر عادة فلا تأو يل له e‏ 
لمع من المبادة © . 
EE ENS‏ فیعتبر تافم] ولا قطع عند . 


(۱) شرح فتح القدر ج ٤‏ ص ۲۲۹٦‏ بداثع الصنائم + ۷ س 1۹ . 
(۲) شرح فتح القدیر + ٤‏ ص ۲۳۲ بداثع الصنائم + ۷ ص 1۷ . 
(e)‏ بداثع الصنائم + ۷ س ٦۸‏ ۔ شرح فتح القدرر ج ٤‏ ص ۲۲۷ »> . 
()٤(‏ بدائم الصناثم ج ۷ س ۷۴ ۔ شرح فتح القدہر + ٤‏ ص ۲۴١‏ ۳16 
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آی فة ى رة الضحت و كنت الأعاديت واللة والشر لاما تدر 
للقراءة لا للتمول ويقصد منها الوقوف على ما يتماتى به مصلحة الدين والد نيا 
والعمل به ولكن آبا بوسف رى القطم هة خا کا بت طا ا لان‌الناس 
يدخرونها ويعدونها من نفائس الأموال » أما دفاتر الحساب والدفالر البيضاء 
قلإ خلاف فى المذحب على أن فبما القطع إذا بلغت نصابا لأن المقصود فما 
وای ال ن 

و رى أو حنيفة أن لاقطم ىسرقة مايتبع مالاقطم فيه كا لحلية علا لمحف 
تبلغ فصابا وكسرقة آنية فما خمر وقيمة الأ نية "تيد على النصاب ولسكن 
أبا يوست مخالفه وبرى القطم E TY‏ 

ولكن أبا يوسف من فقهاء المذهب مالف أبا حنيفة وبرى القطع فيا 
لا محتمل الادخار وبتسارع إليه الفساد لأن السرقة وقمت على مال متقوم فيه 
سحرز لا شبة فيه ودليل المالية والتقوم هو جواز البيع والشراء فى امال وو جوب 
تمان القيمة على غاصبه وتلق . 

ويطبق أو حنيفة المبدأ الابق تطبيقاً واسماً فيرى أن سرقة المار العلقة 
فى أشجارها أو تخيلما لا قطع فما ولو كاذت محرزة محائط أو محافظ لأن المر 
ما دام فى شجره يتسارع إليه الفساد . فإذا قطع اثر ووضع فی جرن ًم شرق 
بعد ذلك فإ ن کان قد استحک جفافهففيهالقطم لأنهصار قابلا للادخار ولايتسارع 
إليه الفساد با مفاف » وإ م يكن استحك جفافه فلا قطع فيه لأنه ما يتسارع 
إليه الفساد ولا يقبل الادخار محالته الراهنة » ويستعين أو حفيفة فى تأبيد رأيه 
بقول الرسول صلی الله علیه وسل « لا قطم فی نمر ولا کثرحتی يؤو به الجرین 
فإذا واه قبلغ نمن الجن ففيه القطم » . 

. 1۸4 بدائم الصنائم +۷ ص‎ )١( 


(۲) شر ح فتح القدہیر ج ٤‏ ص ۲۲۹ ۲۴۱۰ . 
(۴) ہدام الصناتم + ۷ ص ٦۹‏ شرح فتح القدیر + 4 ص ۲۲۷ . 
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والحصولات الزراعية كالقمح والشعير والذرة هى مزل ار املق عن 
آیحنفیة فلاقطم فیا حتی یؤوبما اجرین و یستحک جنافما وهذا بتفق مع ماروی 
عن الرسول صلی الله عليه وسل من أنه سثل عن المر المعلتق فقال « من صاب بنية 
من ذی عاجة غير متخذ خفية فلا شیء عليه ومن أخرج بشیء منه فعليه غرامه 
مثلهومن سرقمنه شيا بعد أن يؤويه ال جرين فبلغ أن الجن فمليه القطعم» © 
والفا كرة اليابسة الى تبتى من سنة إلى سنة فيا الةطم عند أبى حنيفة فإن 
ل تكن تبق من سنة إلى سنة فلا قطع قيا لأنها تستبر ها لا يقبل الادخار 
ويتسارع إليه الفساد . ۰ 
ولايقطع آبو حنيفة السك طرياكانأو مالا » لأن الطرى بتسارع إليه 
الفساد والاح مال تافه مباح الأصل » ولا يقطم كذلك ف اللبن لأنه يتمارع 
إليه الفساد وللكنه يقطم فى الل لأنه لا يتسارع إليه الاد » ويقطع فى الذهب 
والفضة والجواهر واللالىء وفى الحبوب ال جافة کہا وفى الطيب والعود والىك 
و ويقطع فی الكتان والصوف وماأشبه » كا بةطلع فى الحديد والنحاس 
والرصاص وما أشبه » سواء كانت آنية أو مادة اما . وهكذا نستطيع أن نبین 
أن أباحنيفة يمول فى عدم القطع على شيئين . أولما : التفاهة وعدم الالية»ويعترر 
الشىء تاف عند أبى حنيفة إذأكان ما لا يتموله النا سكاليتة أ وكان ما لايضن 
به الناس لمدم عزته وقلة خطره عندھ کالتبن والحطب أوكان ما يتسارع إليه 
الفساد ولا تمل الادخار من سئة إلى سنة . انما : عدم التقوم فک اکان 
امال تقو بصفة مطلقة وغير تافه فيه القطع فإذا م يكن متقوما فلا قطع فيه 
کانجر وانلنزبر فلا قطم فيہما لعدم التقوم ‏ . 
ويلاحظ أن إباحة الجنس فى ذاتما لا تملع من القطع إذا لم یکن الال تافی 
كالذهب والفضة فكلاها ماح الأصل ولكله !ا م يكن تاف وجب فيه القطع 


٠ 1۹ مس۲۲۷ > ۲۲۸ - بدائم الصناثم ج ۷ ص‎ ٤ شرح فتح القدير ج‎ )١( 
۷١ ؛‎ 1۹٩ بدائم الصنائم ص‎ )۴( 
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أما إذا کان المال تاف كالسمك والح فلا قطم فيه لتفاهته فالمبرة ق‌القطع وعدمه 


بالتفاهة وليست إإباحة لجنس » وهذا هو الرأى الراجح فى مذهب أي 
(MD «.‏ 
حي فة 


ولا-رى فتماء اذاهب الأخرى رأى أبى حنيفة فى أن الذفاهة نع من‌القعلم 
والقاعدة العامة 2 ن اک کل وکر هو جد الو کد 
حب القطم ف ر E‏ کہم احتلفوا ف تطبیق هده القاعدة وسلبين فا 
ا الاختلاف » فاك رى القطع ف کل مال أا کان ولو کان چ 
ف نظر الناس 5ء والحطب وتو ذاك ما أل ماح للناس نه متمول ور 
علکه ومجوز بيعه وأخذ العوض عنه ویستوى بعد ذلك أن يکون ماح 
للناس 1 غير مباح مادام اجى عليه فل حازه ف حوره الحاص کا الستوی 
یکون ا لهاد أو غر معرضص 9 . 
ويرى مالك القطم فى سرقة الجوارح ورا أو اع إا لفت فة ادها 
النصاب ولو كانت لا تبلغ هذه القيمة إلا لتمليمما الصيد لأن تع الصيد منفة 
شرعية فإذا ) تكن معامة فالقطع إذا بلغت قيمة لحم الطير وريشه النصاب»وإذا 
بلغت قيمة جلد السبع النصاب ولا تراعى قيمة لحم السيم ا.كراهته أو للقول 
بحرمته وعلى هذا فسارق جلد السيم بةطع وسارق جه فقط لا يقطم 0 
وبری القطع فی جلر ميته سواء كانت اليتة ما يوكل أو لايؤگل» ولكن 
بعد الدبغ وبشرط أن يزيد الدباغ فى قيمة الجلد نصابا وإلا فلا قط “ . 
ولا رى مالك القطع ف الطيور الحببة كالبابل والببغاء وأشباهمما إلا إذا 
کان مہا وریشما یساوی نصابا فان کانت لا نساوی النصاب إلا لإجابتہا فلا 
قطع لان الا اة لنت ةة ع : 


(۱) بدائع الصنائم ج ۷ ص 1۹ - شرح فتح القدیر < ٤‏ ص ۲۲۹ . 

(۲) بداية المحهد < ۲ س ٠٣٠٦۷‏ (۴) شرح اازرقاآی ج ۸ ص ٩۵‏ 
)٤(‏ شرځ الزرقاتی ج ۸ س ٩۵٩‏ (۰) شرح الزرقاتی < ۸ ص ٩۰‏ 
)٩(‏ شرح الزرقاتی ج ۸ ص ٩٩‏ . 
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ولاقطم عند مالك فی مال غير محتر مکار ولحم المنزر ولو سرقا ذی 

مها بلغت قيمتا » وكأدوات اللاهى فلا قطع فبا إلا إذا بلغت قيمتما نصابا 
بغ کس ا 

و لاقطم E GE‏ أو غير مع ما بلغت قيمته لرمة بمنه . 

ولا قطع فى ار المعلى عند مالك ولا ف الزرع قبل حصده فإذا جذ العر 
وحصد الزرع فلا قطع فى السرقة إلا إذا وضع فی المرنعلی رای أ وکدس ا کواما 
بعد حصده حتی يصیر کالشیء الواحد . 

وإذا۔ کانت امار فی ستان عليه حاط وله غاق فسرق منہا وهی لازال 
معلقة فى الشجر ففبها القطم على رأی ولاقطم فما على رأی آخر › والقائلون 
بالقعاع محتجون بأن امار أصبحتفى حرز » وإذاكا نت الشجرة المثمرة فى داخل 
الدار فالسرقة من مرها المعلق » فما القطلم E TSHT‏ 

وإذا سرق ماليس فيه قط حالة كونه متصلا عا فيه القطع اعتبرت قيمة 
مان » فإذا بلغ نصا 9 السارق 2 َة فی إناء ٣ن‏ 
فاجر لاقطم فبها ولكن إناء الذهب فيه القطم إذا بلغت قيمته بدون‌اجر نصابا . 

ويقطم مالك فى سرقة المصسف لأنه مال ماوك ومجوز بيه“ . أما الشافى 
فذهبه لایکاد حتاف شيا عن مذهب مالك إذ یری القطلم فی کل مال ول وکان 
عقر کالحطب والمشیش‌و التراب ومباح الأصل كالصيد والطير والماء أو نعرتا 
للتلف كالمطمام والمار والفاكهة . 

وبر القطم فى اأصحف واللكتب الهامية والأدبية التافعة المباحة فإذا ‏ 
تكن مباحة قوم وريا وجلرها فإن بلغا نصابا قطم ا 
ولایقطع الشافمی فی مال غير حرم أیغير متقوم كار واليزيروالكلبر 


(۱) شرح اازرقالی ج ۸ س ٩۹۷‏ (۲) شرح اازرقانی ج ۸ ص ٠٠۵‏ . 
(۳) شرح الزرقاتی ج ۸ س ۹۷ )٤(‏ المدونة ج ٠١‏ ص ۷۷ .. 
)٠(‏ أسنى المطاأٰپ ج ٤‏ س ٠١٤١١‏ 
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وجلد الميتة قبل دبنه ” “ . ولايقطم الشافمی فى الثمر اعلق حتى ‏ يؤويە الجرىن 
فإذا آو اه الجرين ففيه القطم » ويقطع الشافمى فى لات الهو وف آنية الذهب 
والفضة إذا بلغت قيمة امىروق نصابا بعد كسره أو إفساده ” . وإذاسرق 
السارق ما لا قطع فيه متصلا با فيه قطم اعتبرت قيمة مأافيه القطع دون 
مالا قطم فی ” . 

والقاعدة فى مذهب.أحمد أن القطعم واج بای کل قال کش ا ا 
إذأكان تافم] أو مباح الأصل أو معرضالتلفوا-كنهم يستثنون من‌هذهالقاعدة: 

١‏ - الماء : فسرقة الاء لاقطع عليما لأنه ما لايتمول عادة أى أنه لايباع 
ولا بشترى فى العادة . . 
) ۲ - الکمر واللع : وقمءا خلاف فبعض فةماءالمذهب برون القطع فم 
لأنہما نما يتمولعادة والبعض لا بریالقطم فيه مالانمماماوردالشرعباشتراك الناس فيه 

٣‏ - الثار : ورى البعض القطع فيه لانه يتمول عادة » و ری القن ان 
لاقطم فيه لاله ماء افا جا > الماء. 

٤‏ - التراى : وحكه آنه إذا کانت تقل الرغبات فيه کالذى بعد للتطین 
والبناء فلا قطم فيه لأنه لايتمول وإن كان. ما له قيمة كثيرة كالطين الأرضى 
الذى يعد للدواء أو الأسل أو الصبغ احتمل وجمين:أحدها: لا قطع فيه لأنه من 
جنس مالا يتمول أشبه لاء والثانى فيه القطع لأنه يتمول عادة و حمل إلى 
البلدان للتجارة فأشبه العود المندى » ولكن مایصنم من الترا ب كاللمن والفخار 
ففيه القطم لاه يتمول عادة . 

٥‏ - السرمیں : لاقطم فيه لازه إن کان @ فلا قيمة لهو إن‌کان طاهر 


(۱) سن المطالب ج ٤‏ ص ۱۳۹ نهاية الحتاج + ۷ ص ٤۲١‏ . 
(۲) أسنى المطالب ج ۽ ص ۱۴۹ ب ناية الحتاج < ۷ س ٤۲١‏ . 
(e)‏ اسن الطالب < ٤‏ ص ٠۴١۹‏ - نماية اجاج ج ۷ص ۲١‏ . 
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Di‏ 0 عاد ولا ر ارغبات فی 9° . ويقطم الشافعى‌ ومالك ف ‌السرحين 
الطاهر وف ىكل الأشياء السابقة أما أو حنيفة ة فلا بقطح فی شىء منها . 

> _ الصی : رىالبعضأن لاقطم فی سرقته وهو قول ی حنيفة لان 
القصود منه مافيه من كلام الله وهو ما لا جوز أخذ البوض عنه » و رى البعض' 
وجوب القطع لأنه مال متقوم وهو رأى مالاك والشافمى وإذا كان لصحف 
على محلية تبلغ صاب وحدها فبعض من لابرى القطم بسرقة الصحف لايقطم 
نى الحلية لأا تابعة لما لايقطع فى سرقته وبعضهم رى القطع لأنه سرق نصاب 
من الملى فوجب قطعه کا أو سرقه منفرداً ولا خلاف فى مذهب أحمد على القطم 
ف سرقة كب الفقه والحديث وسار العلوم الشرعية© 

۷ عر والکر : فلا قطم فى امار المعلقة ولافىسرقة الكاروهو جار 
النخل لقول الرسول صلی الله عليه وسل « لاقطع ف ر کک 
حيط البستان بسور فلا قطع فيا سرق منه لن إذا كانت عل اوش 


دار ګر زةفسرق من عارها زایا ففره القطم لأ | E‏ 2 


۸ - سرف الحرم وأدوات الاو : لاقطع فی سرقة حرم کار واللز ر 
والميتة ونحوها سوا ء كان السارق مسلا أو ذمياً » وأما آلات اللو كالطنبور 
وا مر مار والشبابة فلا قطم فما وإِن بلغت قیمتہا بعد کسر ها نصابا لأنہا 1ل 
امعصية بالإجاع فلا يقطع فىسرقتہا کان جر ولان لەحتاأخذها لکسرهافکان 
ذلك شبهة نع القطع فإن كانت علبها حلية تبلغ نصابا فلا قيا لم فیہا على رأى 
وفبما القطع على رآى آخر . 

إذا رق صليبا من ذهب أو فضة فلا قطع فيه على رأى وهو متفتق مم 
مابراه أو حنيفة وفيه القطم على رأى آخر وهو مذهب مالك والشافمى 
والمغروض أن تكون قيمة الصليب بعد كسرها نصابا فان كانت أقل من 


. ۲٤۹ المغنی < ۱۰ ص‎ )۲( ۲٤۷ ص‎ ٠١ < المغنى‎ )١( 
. ۲۹۳ › ۲۹۲ انی < ۱۰ ص‎ )( 
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التصاب فلا خلاف فى المذهب على عدم القطع . 

وإن سرق آنية من الذهب أو الفضة قيمتا فصاب بعد الكسر ففباالقطع 
وإذا انصل مالاقطع فيه ٤ا‏ فيه القطم فى المذهب رأيان : الأول : لاقطع فيا ولو 
بلغ نضابا وده لاله تاب لما لاقطع فيه وهو مذهب أبى حنيفة والرأى الثالىفيه 
القطع إذا بلغ نصابا وحده وهو مذهب مالاث والشافبى . 

ومذهب الشيعة الز يدية قريب من مذهب مالاك والشافعى فعندم أن ألال 
السروق يماقب عليه بالفطع إذا كان ما جوز للمجنى عليه تملك فى الحال فإذال 
يكن جوز له أن يتملك كاتجر واللنز بر والكاب والميتة وغيرها فلا قط فيد 
إذا سرقه من مسلم أما إذا سرقه من ذى فلا قطم إذا سرقه من بلد لبس للذى 
سکناه فإذا سرقه من بلد هم سكناه فهناك خلاف ف‌القطم ° . 

وری الز يدون أن لاقطم فى سرقة النابت أو فى أخذه من منبته ولافرق 
بينأن کون شجرا أو زر . 

ومذهب الظاءريين على القطم فى سرقة المال أا كان سواء كان تافما أو 
مباح الأصل أو معرضا للتلف وهم ,رون القع فى سرقة كل نمر وکل كثر معلقا 
کان فی شجرہ أو مجزوزاً أو فی جرین أوفی غير جرين ورون القطم فی کل 
طمام كان ما يفسد أو لايفد وبرون القطم ف الزرع إذا أخذ من فدانه 
اوک ا 

و رى الظاهريون القطع فىسرقة الطي ركلا كان مملوكالامجنى عليه ونىسرقة 
الصي د كلا نماسكه الجنى عليه“ . 


. ۷۸ ص‎ ٤ كشاف القناع ج‎ _ ۲۸٤۲ » ۲۸۳۴ ص‎ ۱٠۰ المغتی ج‎ )١( 
. ۳٦٦۰۳٦۵ ص‎ ٤ شرح الأزهار ج‎ )۲( 

(۳) شرح الأزهار ج ٤‏ ص ۳۹۹ . 

.٣4٣ ء٣٣۴٣‎ م١١ الجللٰ ج‎ )٥( ۳٣۳۲ الجلی ج ۱۱ ص‎ )٤( 
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وارون‌القعام على س سرق مص فا أ و کتبا م كةب اللوم .| 

وبرون القطع على من سرق صايبا أو فضة أو ذهيا ومن سرق درام فما 
صور وأصتام إذا باغت قيمتها نصابا بعد الك . 

ولسكن الظاهربين لابرون القطع فى سرقة الجر وانز ر وأما الميتةفيقطمون 
فما لأن جلدها باق على ملك صاحبہا يدبغه فينتفع وة اهر من هذا 
أن الظاهريين رون ماراه مالك والشافعى من قطم السارق إذا سرق مامحب 
فيه القطم متصلا مالا جب فيه القطع . 

۸ لٹا - ا کو الال رر : بشترط جيم فقاء الأمصار 
الذين تدور عليهم الفتوى أن يكون امال مرزاً لوجوب القطم فى سرقته 
ولا مخالفم م فى ذلك إلا الظاهر بون وطائفة من أهل الحديث حيث برون القطم 
على ااسارق إذا سرق نصابا ولو من غير حرز وأن اشتراط المجرز باطل بيقين 
لاشك فيه وشرع لما یأذن الله تعالی به“ 

والأصل فی اشتراط ارز عند من بشترطه ما روی عن رسول الله صلی اللہ 
عليه وسيم عن رافع بن خدج أنه قال « لاقم فی عر ولا کثّر» رواه اة 
وعن ۶ رو ن شعیب عن بيه عن جده قال ستل رسو ل الله صل لله عليه وسل 
عن المُر المعاق فقال « منأصاب منه بغية من ذى حاأجة غير متيخذ خفيةفلاثى ء 
عليه ومن خرج بشیء فعليه غرامة مثليه والعقو بة ومن سرق منه شيثا بعد أن 
يؤويه ارين فباغ عن الجن فعليه القطع » زواه السا وأو اود وق رواية 
قال معت رجلا من مزينة يسل رسول الله صلى الله عايه وسلم عن الجزبة الق 
توجدفی مراتعہا قال « فا نها مرتين وضرب نكال وما أخذ من ءعطفه ففيه 
القطع إذاباخ مايؤخذ من ذلك من الجن » قال يارسول الله فالار وما أخذ متها 
فى أ كامما قال « من أخذ نعمة ولم يتيغذ خفية فليس عليه شيء » ومن احتمل 
فعليه بمنه مرتين وضرب نكال وما أخذ من أجرانه فيه القطع إذا بلغ مابؤخذ 
MW  rrvyuEg JD)‏ الحلی ج ۱۲ ص ۳۳۸ . 

(۴) الحلی ج ۱۱ ص )٤() ۳۴١‏ الحلی ج۱۱ س ۴۴۷ بدايةا ]ج دج ۲ ص ٣۷٥‏ 


ف ی ای ر اع ای ن ا او ای ق 
ارہ « وما ] يبلغ بمن الجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال » 

و ری جور الفةہاء أن رسول الله منع القطم فى الغر المعاقأوحريسة الجبل 
حتى إذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فما بلغ من الجن وأنه عليه السلام عاق 
لقطع بإيواء المراح والرين والراح حرز الإبل والبقر والقنم والجرين حرز 
الر فدل ذلك على أن المحرز شرط فى القطم وفوق هذا ركن السرقة 

هو الأخذ على سبيل الاستخفاء والأخذ من غير حرز لا محتاج إلى استخفاء فلا 
بتحةتى ركن السرقة كذلك فإن القطم وجب لصيانة الأموال على أربابا قط 
لأطاع السراق عن أموال الناس والأطاع إنما ميل إلى ماله خطر فى القلوبه 
وغير الحرز لاخطر له فى القلوب عادة فلا ميل الأطاع إليه فلا حاجة إلى 
صیانته بالقطم © 1 
۹ء - ومن التفق عليه أن الرز نوعان : 
| - ہرز الما وعرر بس : وهو عند مالك أما عند أب حنيفة 
غرز اكان هو كل بقمة معدة للاأحراز منوعة الدخول فما إلا بإذن كالدور 
والحوانمت والمحيم والفساطيط وزرائب الواثى والأغنام وبشتريط أبو حنيفة 
فی الحرز بامکان أن يكون مكانا مبنيا سواء كان بابة مغلا أم مغتوحا وسواء 
کان له باب ام لاء لأن البناء يقصد به الحا ز كين كان“ . 
ولا يشترط مالك أن كون اأرابط والزرائب والجرون والمراح مبنية 
ار شتو بل تر را مرد إعداو الان لغ الال او لااد عل ا 


د 


(۱) ابل الأوطار < ۷ س ٣۹‏ ت 

(۲) بداتع الصنائم + ۷ ص ۷۳ ب أسبنى الإطااب + ٤‏ ص ۱٤١‏ - الغنى ج ٠١‏ ص 
۹ - مرح اازرقالی < ۸ ص ۹۸ ۰ 

(۴) بداثم الصنائم ج ۷ ص ۷۳ شرح فتح القدير + 4ص ۲2° ۲(١‏ 1 
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امال فيه دون حاجة لإحاطة اكان فيه ببناء أو سور أو ما اش 
أما عند الشافعى وأحد فارز اكان هو كلى مكان ملق معد لفظ 
امال داخل العمران كالبيوت والدكا كين والطلار . 
غرز اكان لا يكون كذلت عندها إلا إذا توفرت فيه غروط أوما: أن 
يكون فى العمران فإن كان اكان خارج عارة البلدة أو القرية أو منفصلا 
عن مبانمپا ولو بوستان فمو ليس حرزاً باأسكان . الثانى أن يكؤن مغلقا فإذا 
کان ابه مفتوحا أو لیس له باب و کان تحاط تقب أو تدم جزء منه فو لیس 
ا وا رن کن ا 
يكون محالة تتف مع المتعارف عايه وما جرت به المادة فالمكن تبنى من 
الحجارة والطينأوانلمش والحظيرةقدتبنى من ااطيناوامش بأ والقصب اوا حطر ° 
والحرز باللكان عند الشيمة از يدية ه وكل مكان حصن كالبيت والمرمد 
والمراح حيث ينع امارج من الدخولوإن!عنعالداخل من اروج ويك لاعتبار 
الکان عصنا أن يكون عليه جدار أو يام أو زرب أو قم ب أو بيت شعر 
و جوز أن يکون حوله خندق على رأی وجب أن يکون له باب فإذا كان 
کذللت فہو حرز بنفسه فإذا لم یکن عليه باب فلا یکون حرزا إلا حارس 
۴ هرر بالحافظ أو رر افر 1 هو عند أهى حنيفة كل مکان ڪر شد 
للإحراز يدخل إليه. بلاإذن ولا منم »نه کااساجد والطرق وحکه کک الصحراء 
إن م يكن هناك حافظ أى أنه لا يمتبر حرزاً فإن كان هناك حافظ فہو حرز 
وهذا میحر زابغیره حیثتتوقف‌صیرورته حرزا على وجودغيره وهو الما 


۰( شرح الزرقای ج ۰۸س ٠٠٠١ ٩۸‏ -الدونة ج ١١‏ ص ۷۹ بدابة المحهد 
ج ۲ ص ۳۷١‏ (۲) الغنی ج ۰» س ۲٠١‏ وما بعدها كشاف القناع ج ٤‏ ص ۸١‏ 
سى المطالب + ٤‏ ص ٠٤١١‏ . 

(۴) اسنی الطاب ج ٤‏ س ۱٤١ ١ ۱٤۱١‏ - الغنی ج ۱۰ ص ۲٠۴ ۰ ۲٤۹‏ كشاف 
القناع ج ٤‏ ص ۲۸١‏ ۸۲ . 
() شرح الأزهار ج ٤‏ ص ۴۳۷۰ (۵) بماثع الصنائم ج ۷ ص ۷۴۳ . 
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فن ته‌طات سيارته ف الطريق المام فترکما بلا حافظ عندھا فہی فی غبر 
حرز وإن ترك عندها من محفظہا فہى فى مكان عرز بالافظ » والمسجد لس 
مكا نا معدا لةظ الال ولا يتوقف الدخول فيه على إذن ما فلا يمتبر حرزأ بنفسه 
إلا فما يتملتى الأشياء اللازمة له كالصر والقناديل وما أشبه فن دخله للصلاة 
ومعه متاع فوضعه جواره فإن امتاع کن کا افطل فاذا رکه صاحبه 
فى المسجد فسرق فلا قطم فيه لأن المسحد لس حر بنفسه ولان المافظ لم 
يكن موجوداً وقت السرقة فلل يكن التاع محرزا أما إذا سرق التاع فى حالة 
وجود الحافظ فالقعام واجب فى السرقة إذا توفرت أركانما ومن الأمثلة على 
ذلاك حادنة صفوان فقد کان دابا فى المسحد بتوبد رداءه فسرقه سار 
فقطم الرسول بده أما مالك والشافمى وأحمد فيرون أن المرز بالحافظ هو 
کل مکان عرز بالافظ سواء كان معدا لأحراز الال كالبيوت أو غير ممه 
الال ادراق وال 

وری أو حنيفة أن ما يعتبر حرزاً بنفسه لا يشترط فيه وجود الحافظ 
لصیرورته حرزاً ولو وجد فلا عبرة أوجوده بل هو والمدم سواء » ذلك أن کل 
واحد من المرزین معتبر بنفسه على حياله بدون صاحبه فإذا رق شخص من 
حرز بالسکان قطع سواء أ كان بة حافظ أم لا وسواء كان المرز له باب مغلق 
أم لا باب له » و إذا سرق من حرز بغيره قطم إذا كان الحافظ قريباً منه حيث 
براه سواء كان الحافظ ناتا أم مستيقطاً لأنه بقصد الحةظ فى الالين » ورتب 
أبو حنيفة على اعتبا ر كل حرز بنفسه نتيجة هامة هى أن المرّز بالكان إذا اختل 
« وهو لامختل عنده إلا بالإذْن لاسارق فی دخول ارز » فلا بمکن اعتباره 
زا بانطافظ ول کان ىا اا :2 

أما الأنمة الثلائة فلا يرون اعتبار كل حرز بنفسه و جوز عنده أن يكون 


(۱) خی ج ۱۰ س ۲١۱‏ اسن الطالب ج٤‏ س ۱۲۰۱ » ٠٤۳‏ - شرح الزرقا 
ص ۰۱۰۱ ۱۰۴۳ (۲) بدائع الصنائعم + ۷ س ۷۳ » ۷4 . . 


eA 


المرز فى وقت واحد حرزاً با كان 'وفيه حافظ فإذا اختل المرز بالمكان كان 

عرزا بالافظ ومثل ذلك أن يؤذن اشخص بدخول بت فیسرق أمتعته علبها 
J Fm te‏ ت OM. EE‏ 

حااظ فيقطم لأن مكان السرقة وإن لم يكن حرزا بنفسه فو حرز بالحافظ 

على أننا بحب أن نلاحظ أن الأعة الثلاثة لا يتفقون على ما مخل رز المسكان 

مالك ری أن حرر الكان لا ختل إلا بالإذن لاسارق بدخول الحرز وهو 

أی ایی 0 

رای ال حن . 

والظاهر أن الشيمة الزيدىة ترى رأى الشافمى وأحمد نى أن المرز يبطل 


بفتح الباب و بالنقب و وبالإذن . 


أما الشافمى وأحد فيريان أن الإذن بالدخول والنةب وفتح الباب كل منما 

مغل رز الممكان و مله غير حرز ما لم يكن حافظ فإنه يكون حرزاً بالافظ. 
ورى مالك وأو حنيفة أن اكان يمتبر حرز؟ بالحافظ كلا كان الثىء 
السروق وافماً تحت بصر المافظ ويستوى أن يكون. الافظ مستيقغا أو نا 
لأنه وجد لاحفظ وبقصده فى الحالين”" ولأن النام عند متاعه يمتبر حافغاً له 
فى العادة و يشترط المالكية أن يكون الحافظ عبرا فإن كان سرا او و 
فلا یعتبر وجوده ولا یکون الشىء عرزا ولا بشترط المدفية هذا الشرط › 
ويستثنى المالكيون والحنفيون من هذه القاعدة سرقة القلم فى الراعی و 
على سارقما لتشتت الفم وصموبة حفظما أثناء ارعى على رأى المالكية ولأن 


(۱) شرح الزرقانی ج ۸ س ٠٠١‏ أسنى المطالب ج ٤‏ ص ٠٤١١‏ الغى ج ٠١‏ 
ص ۲٥۳ ١ ۲١۱١‏ 
(۲) شرح فت القدیر ج ٤‏ ص ۲٤۱‏ (۴) شرح الأزھار ج ٤‏ س ۴۷ » ٣۷۲‏ 
)٤(‏ شرح الزرقاتی ج ۸ ض ٠١٠١ ٠ ٠۳۰٠١‏ - أسن المطالب ٤<‏ ص ٠٤١‏ المغنى + ٠١‏ 
ص ۲۹۸ › ۰.۲۹۹ 
(۰) شرح الزرةاآى < ۸ ص ٠١ ۰*٩‏ وكذلك او اع الق ع 
ص ۷۳ حاشیة ابن عابدین ج ۴ ص ۲۸۰ 


e0۹ 


ازائ لا قدا لوا قد اى غل رای ا" : 

ومذهب الشيعة قريب من مدهب النفية فم على الرأ ی الراجح يعتڊرون 
اكان عرزا بالحافظ إذا كان نمة حافظ سواء كان متيقظاً أو ناتا و إن كان 
بضېم :شترط آن کون بقظا) . 

أما الشافعى فيعتبر اكان محرزاً بالحافظ كما كان الحافظ من ببالى به لقوته 
أو لاستفائته بغيره بحيث إذا استغاث امم ووشترط فى الحافظ أن يكون من 
تاع نى محفظه ون يدم ملاخظته والمراد من إدامة الملاحظة أن لا يشتفل 
عته بنوم ولا غیره ما يشفله عن الملاحظة والمقصود الإدامة المتعارة فة فالنترات 
المارضة أثناء الملاحظة لا تقدح فى الأحراز على امشهور للعرف فإذا تففل فسرق 
قطم فى الأصح والقصود من القرب أن يقع المسروق تحت بصر الملاحظ وأن 
يكون الشىء محيث ياس لاملاحظ وأن يكون الملاحظ يث راه السارق حى 
تنم عن‌السرقة إلا بتغفلهفإ ن کان موضع لاراه السارق‌اعتبر امسر وقغيرعرز. 

وإذا کان الارن من لا ال به لمدم قوته ا و لمدم استغاثت هکان یکون . 
ف سحراء فلا يسمم صوته أحد فلا يمتبر الشىء e‏ وإذا نام ا حارس فلا يعتبر 
الشىء عرزا إلا إذا كان يبس الشىء المسروق كحذاء مثلا أو عمامة أو يتوسده 
کجلباب أو فراش أو بتكء عليه أو بلتف فيه . 

وإذا كان هناك زحام بمنع من وقوع بصر المارس على الشىء باستمرار 
ونی أى وقت شاء اعتبر الشىء غير محرز" . 

ويمتبرأ همد الملكان غر بالحافظ كلا وجد فيه حافظ آیا کان ضرا أو 

كرا شيا أو قو ولا بشترط ى الافظ إلا حدم افرط كان بام أو 
يشتغل عن اللاحظة و مجحب أن يكون بحيث يقع بصره على الشىء فإذا فرط فى 
٠‏ () شرح الزرتانى وحاسية الشببانی ج۸ ص ۱۰١‏ شرح فتح القدر ج ٤‏ ص ۲٤١١‏ 

(۲) شرح الازهار < ٤‏ ص ٠۷۰‏ 


(۴) أسنى ااطالب وحاشية شاب الرملى ص ۱٤١‏ - نهاية الحتاج ج ۷ ص ٤۲۹‏ 
وما بعدها ‏ اذب + ۲ ص ۲۹۱ 


0* 


اللاحظة قلا حرز وكذلات إذا نام ما م يكن متوسداً الشىء أو متكا عليه 
او او ا ي 

ورى الشافعى وأحد أن الدور المنفردة عن العمران والدور الق فى 
البساتين والطرق والصحراء لا تعتبر حرزاً بنفسما ولو كانت حصينة وإنما تعتبر 
حرزاً بالافظ إذا كان فما أهاما أو حافظ ملاحظسوا ء كانت مغلقة أو «فتوحة 
فان ! یکن مہا حافظ فلیست حرزاً ولو کانت مغلقة فان کان ہہا حافظ نام 
وهي مذلقة فحى رز بالافظ فإن كانت مفتوحة فلينبت حرزا" . 

ل ن اوو نی عل کل الأمكنة المدة لفظ المال الحارجة 
عن الءمران كالاصطبلات وحظائر المواشى والأغنام والأجران فإنما لا تعتبر 

حرزا Î‏ وإعا تعتبر حرزا EET‏ 

ولقد قلنا من قبل إن الشافمى وأحد يشترطان فى الجرز بنفسه أن يكون 
معدا لفظ الال دون حائط فى العادة ويترتب على هذا التعريف ألما يعتبران 
الطيام وامضارب وما أشبه إحراز؟ بالافظ لا بنضما وحجتمما أن العادة جرت 
بأن تحرز هذه الأشياء بالحافظ وعلى هذا فإذا نصبت اليمة وكان فيما حافظ 
نام فعی عرزة به فان | ن فا نام و وکانفی خارخما من بلاحظما فھی عرز 
وإِن لم یکن فبا ولا عندها حافظ فرق ٢نا‏ شیء فقد سرق من غير حرز وهذا 
هو اجک سو اء ضر بت الليمة بين امسا كن أو فى مكان بميد عن المران“. 

أما مالك وأبو حنيفة فيعتبران الليام إحرازاً ّ فإذا ضر بت الليمة 
فرق منما شىء ففيه الةطم سواء كان هناك حارس آم أ 2 1 


(۱) کشاف القناع ج ٤‏ ص ۸۱ وما بعدھا _ الاقناع ج ۱۰ ص ۲١۱‏ وما بمدها 

)۴( سی الاطالب ج ٤‏ ص ١٣٣۳‏ اة احتاج ج ۷ ص ٤۲۹‏ - الغنى ج ۱۰ 
سس ۲۵۱ _ کداف القناع < ٤‏ ص ۸١‏ 

)¢( لپابة الحتاج ج ۷ ص ١۳ء‏ _ أسن اأطالب + ٤‏ ص ٠٤٤‏ 

٠٠١١ص٠٠ اغى‎ -۸١ كشاف القناع ج٤ ص‎ ١٤٤ ص‎ ٤ + أسنى اإطالب‎ )٤( 

٠۹ شرح اازرقای ج ۸ ص‎ - ۷٤ بداٹم الصتائم ج ۷ ص‎ )١( 


۵٩۱ 


وعد الشيعة الز يدة أن انلام ورا بنفسما ما دامت مغطاة جب 
ما بداخلما فإذا كانت سماوبة وهی الت لا سجاف هما ولا تحجب ما بداخلما 
فلا تكون حرزا إلا بالاۈظ< , ) 

وما رراه الفقماء فى اءتبار اكان حرز) لنفسه ولو ( یکن به حافظ تق 
مع ما جاء به القانون الأصر ى من التشديد فى السسرقة من البيوت المسكونة 
أو المعدة لاسكن فقد شددت المقو بة لاسرقة من هذه الأمكنة سواء كان فبا 
حافظ أم لا » كذلك يتفق القانون الملصرى مع ما ,راه مالك وأو حنيفة من 
آن احرز لا بختل بفتح الباب أو النقب وإنا محتل بالإذن بدخول المرز . 
فاو مرق شخص من بیت منقوب أو مفتوحالباب فقد سرق من بیت مسكون 
أو معد لالسكن . والكنه و مرق من مسن أذن له بدخوله فلا يتر التشديد 
فى هذه الالة . وما راه الشافعى وأحر فى البيوت البعيدة عن العمران يقترب 
ما جاء به القانون المصر ىعن البيوت والحلات‌المامة فإنما لا تعتير من المساكن 
إا کان با اعد 
وختلف الفقباء لفائلون ارز فی حك مرقة تفس الرز فور أبو حنيفة 
فى حالةسرقة الحرز بالسكان أنسارق الحرز أو بعضه لايقطم لأن السر فة تقتضى 
الإخراج من ارز ونس ارز لاس ف الحرر فلا إخراج ٤‏ من سرق باب 
الدار أو حجارة من حاأطا لا برق من حرز ولو أنه يسرق نفس الرز 
ومن يسرق فطاع موا وهو حرز بنفسه عند أىحنيغة لايقطع اى 
ا وم برق من ارز . بمکیس ما لو كان الفسطاط غير مضأروب 
و واره شخص حر سه فإن القطم جب فيه لأن‌السر قةتكو ن من حرز بالافط ٩"‏ . 

أما الأعة الثاوية فیرون قطم من سرق کل المرز أو بعضه لان نفس ارز 
يتر عرزا بإقامته فالائيا حرز ببنانه والباب عرز بتثبيته والفطاط وهو 


ا 
(۱) شرح الأزھار ج ٤‏ ص ٢ہ‏ 
)۲( بداثع الصنائم ج ٤‏ ص ٤‏ شرح فتح القدرر < ٤‏ ص ۲٤١‏ 

( ۳۹ ۔ النععرم الجناتی الإسلای ۲( 
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حرز بئفسه عند مالات محرز بإقامته ن مرق حجارة من ا لاط أو مرق باب 
مزل أو سرق اله طاط المنصوب قطم فی رقت . 

أما ذا كان الال عرزاً با انظ فأ خذ الحافظ ومعه امال كسرقة جمل نام 

عليه راکبه فلا قطع فبا عند اجيم لأن يد الافظ ل تزل عن امل فإذا استيةظ 
المحافظ بعد ذلاك فالفعل اختلاس إذا أ زيات يده عن الجل ٠»‏ ويعلل أو حنيفة 
بتعليل آخر وهو أن الجل عرز بالحافظ ج أخذا جیما فہو کا لو سرق 

TN 

أما إذا ازل الناثم ء ن الجل فم يستيقظ وأخذ الجل فهى سرقة يقطع فما 
عند أى حنيفة ومالك وأحمد ولكن الشافعيین اختاموا فى هذه فرأى بعضیم 
القطم و بره اابعض الآّخر مع أن تطبيتى قواعدم يقتغى القول اقمع 

ومذهب الشيعة الز يدية يتفق مع مذهب أبى حنيفة فى هذه المساً آله فېم رون 
من سرق نفس المرز لا يقطم لأنه حرز به على غیره ولس هو فی ذاته حرزا 
فن رق الباب لا يقطم فیه إلا إذا کان مکللا آی مر کہا من داغل عحیث 
بصير داخل المرز » فإذا سرق فقد مرق من المرز”“ . 

والقائلون با رز متفقون على أن المرز يبطل بالإذن بدخوله . وأن مذا 
الإذن قد يكون صر ع وقد يكون تمنياً إلا نهم اختلفوا فما يعبر إذنا ومالا يعتير 
إذ6 وفما ببطل من‌ا رز ومالا ببطل . هذه هی آراء الفقہاء فی ارز واتلافانہم 

و مکنا أن نستظمر آراء الفةہاء ومدی اختلاف ارام فى التطبيقات الأنية : 

إذا کان لإنسان مزل فى وسط العمر ان فأذن لأخر بدخول هذا المعزل 

فرق منه شیا یری آبو حنيفة آن لا قطم ول و کان ف الدار حافظ حةظ الشىء 


(۱) شرح اازرقالی < ۸ ص ۹۹- اسن الاطالب ٤<‏ ص ۱٤۷‏ -الننی ج۱۰ ص٠٠٠‏ 

)٣(‏ بداد ثم الصنالم < ۷ ص ۷٤‏ ۔ انی ج ۱٠۰‏ ص ۲٣۴‏ شرح ح الزرقانی وحاشیة 
اشياق ص ١‏ ۱۰ 

(۳) كشاف القناع ج ٤‏ ص۱ ۸ اسن ااطااب ج٤‏ ص ١٤۲‏ بداثمالصناٹم ج ۷ ص٣۷‏ 

٣۷۰ ص‎ ٤ + شرح الأزهار‎ )٤( 


or 


ال کان صاحب النزل يتوسد السروق أو يتام عايه لأن الدار حرز 
افا رن ا بالافظ وقد خرج من أن يكون حرزاً بالإذن لاارق 
بدخوها فالاخذ من غیر حرز ولا قطم فی . 

وری مالاك أن الإذن مخرج الذار هن أن تكون حرا بنفسما ولکنپا 
ا بالحافظ إذا كان هناك حافظ وإذن فالسرقة من حرز االافظ 
وفبما القطع ويستوى أن يكون المحافظ لاشىء السروق ناتا أو متيقظاً مادام 
الو غ 

ورى الشافسى وأحد مابراه مالك من أن الدار تكون حرزاً بالافظ 
إذا كان هناك حافظ لاشىء المسرو ق بشرط دوام الملاحظة على ما بینا فما سبق 
فإن تام الحافظ فلا يمتبر حافغ للشیء إلا إذا توسد الشیء أو الف به أو ل(“ 

ورأی الشيعة الز دة يتفى م رات مالك وإن كان بعصم ری ر 
الشافمى وأجر“ ولا خلاف بین القائلین بأن الحرز یون حرزاً بالافظ فى اه 
لو كان الشىء المسروق بعيداً عن الحافظ ولا يقم بصره عليه فإن‌السرقة تَكون 
من غير حرز » حيث أن الدار خرجت بالإذن من أن تتكون حرزاً ضما » 
ولأن الشىء المسروق لم يكن محرزاً حافظ » و مكنا أن تقرس على المثل السابق 
کل حرز ا ما تقر جرا بنقسه . 

وإذا أذن إنسان لأخر بدخول ميل البعيد عن العمران » kb‏ عند 
اك حنيفة الامختلف عن الالة السابقة لأن البيت حرز بتفسه ولا فرق عند 
أبى حنيفة بين أن يكون داخل العمران أو خارجه ولان الحرز ببطل بالإذن 
عند بی حفيفة ولو کان فيه حافظ ولان وجود الافظ فی حرز بنفسه لا اعتبار 


(۱) بدائع الصنائم + ۷ ص ۷۴ > ۷٢‏ - شرح فنح اأقدرر < ٤‏ ص ۴٤١‏ 
(۲) شرح الزرقالی ج ۸ ص ٣۰٤ ۱۰١‏ 

(۳) أسنى الطالب ج ٤‏ ص ٠٤١١‏ ۰ ۷ - انی < ۱١‏ ص ١١) ۲٠۰‏ 
)٤(‏ شرح الازهار ج ¿ مں ۳۷۰ 


o1 
لهو الح عند مالات لامختلف عن الال السابقة لأنه لايقرق بين المنازل‎ 
الداخلة فى الممران والمارجة عنه فاابإت حرز بتقسه فى کل حال وإذا بطل‎ 

الحرز بالإذن فهو حرز بالحافظ كلا وجد المافظ » أما عند الشافمى وأحد 
فالبدت لا يعبر أصلا حرزاً بتقسه أبعده عن العمران » فالإذن بدخوله كعدم ٠‏ 
الإذن لار يقطم فى السرقة من مثل هذا البدت إلا إذا كان مة حافظ 
العمران ¢ والحلاصة أن الببت البعيد عن العمران لا دعر عزل الشافعى وأحمد 
حرزاً بنفسه بآی حال و إا متبر حرزاً بالافظ إذا وجد الحافظ" . 

ورآی السيمة الز ية 9 دده الألة يتف a‏ ا ف الا أل الساقة i‏ 
لایفرقون بین مادخل فی وما خرج عنه وإذا أذن للسارق إذنا خاصاً 
فی دخول الدار الكائنة فى العمران وكان فما غرف مقفلة أو خزائن مغلقة 
سرف من هذه الذرف اة من إا زان فیری أو حنيفة أن على 
ااسارق مادام اكان المسروق مده ا ٥ن‏ الدار الاو فی دخوها لان الدار 
الواحدة حرز واحد » والإذن بدخول بعض الحرز وهو إذن بالاخول فى 
المرز » فإذا سری من مکان مغلتی فقد سرق من مکان مأذون له ئی دخوله 
وقد بطل بالإذن أ ئ ا فالسرقة من غير حرر e‏ 
حافظ؟ ورأى ااشيعة الزيدية بتفق مم رای أ حيغة إلا إذا کان 
حاف ودی ال 
افوا ق حب طم 

وفی مذهب مالاك رأيان أحدها رى عدم القطم لأن الإذن يبطل ارز 
والثانی ری القعام على أن أعاب الرأى الأول برون‌القعام إا کا ا 


)١(‏ أسنى الطالب ج + ص ٠٤۳‏ - كشاف القناع ج ٤‏ س١۸‏ - نماية الحتاج 
ص ٤۲۹‏ المغنی ج ۱۰ ص ۲١۱‏ 
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٠١١ ٠ ٠١۴ شرح الزرقانی < ۸ وحاشية الثیبانی ص‎ )٤( 


08 


أما الشافعى وأحد فيريان قطم الارق ولو لم يكن هناك حافظ لأن الإذن 
لا يبطل الحرز فيا هو مغل ولم يصرح لاسارق بدخوله وعلى هذا فإن اللإذنٺل 
إذا أبطل بعض المرز فإنه لا ببطل البمض الآخر ويفرق أحمد فى حالة حصول 
ألسرقة من ضيف بین ما إذا کان الضيف قد منع قراه أم لا فإ ن كان منعة قرأه 
فسسرقه بقدره فلا قطع عليه وإن لم ينمه قراه فعليه القط . ) 

ملت الشيعة اندي كذهت مال رالا © 

أما إذا كانت الدار خارج العمران فلامختلف ا عند بى حئيفة ومالك 
واشيعة الزيدية . أما عند الشافمى وأحد فلا يقعام السارق إلا إذا كان هناك 
حافظ لأن الدار لا تعتبر عندها حرزا بنفسما وإ٤ا‏ تمتبر حرز؟ بالافظ وإذا 
كان اكان المسروق منه معدا لفظ الال وما يؤذن لاناس بدخوله إذ6 عاناً 
کببت طبيب يقابل فيه مرضاه أو عام محاضر فيه امور فسرق السارق من 
مكان محجور عن العامة وغير «سموح بدخوله فاك على التفصيل السا بق بيان 
فى البيوت الأذون بدخوها إذا خاصا . إلا آم فى مذهب مالا رون رأ 
وا دون خلاف وهو قطم السارق ولو 2 یکن حافظاً وینبعی أن نمل أن 
ذلا ہوک السرقة الحاصلة فى وقت الإذن فإن حصات فى وقت ير مأذون 
فيه بالدخول فقو بتما الةعلع حتی عند اب حنيفة . 

والجلات المامة التحارية والحلات المعدة لمفظ المال كالحلات التحارية 
والفنادق والمطاعم وما أشبه»إذا سرق منم أثناء الع لف |أىأثناء الإذن بالدخول 
فلا قطم فی السرقة فی رای ابی حنیفةول و کان على السروقات حارسأماإذ ا كانت 
السرقة فى وقت غير مأذون فيه بالدخو لكأن كانت بعد غاتقق الحل أو فى الليل 
فا القطم“.. و رى مالاك والثافمى وأحد القطام إذا كانت السرقة ىوقت 


(۱) نی ا طالب + ٤‏ س ۱٤۹ › ۱٤٩‏ _الغی + ٠١‏ س ٠١۷‏ . 
(۲) شرح الازھار < ٤‏ س ٣۷۲‏ (۴) تراجع المراجم السابقة 
)٤۲‏ شرح فح القدر ج ٤‏ س ۲٤١‏ - بدائع الصنائم ج ۷ ص ۷١‏ . 


اا 


الإذن وكان ثمة حافظ فإذا م يكن حافظ فلاقطع إلا إذا حصات فى غير وقت 

الإذن » ويرى مالاك والشافمى الةطع فيا يسرق من أفبية الحلات التجارية وقت 
الإذن ولو م يكن عليما حافظ خاص لأنها محفظ عادة بأعين الجيرااف 
وملاحظتهم فتمتبر حرزة با لاف . 

و بعتبر الفقماء اجام من‌الحلات العدة احفظ الال فهو حرز بنفسه فإذاسرق منه 
وقت الإذن.بالدخو ل فلا قطم من السرقة ول وكأن هناك حافظ على رأى أبى 
حنيفة.» وفى الرةة القطم إذا کان هتال * 4ة حافظ على رأى الشافمى وأححمد » 
اا مالك فيرى القطع إذا u‏ السارق وقت الإذن إذا دخل يقصد 
ولو ( يکن هناك حافظ فإن لم يقصد السرقة م سر قطع إذ Tk‏ 

وإذا كان الحل غير معد لفظ الال كالمساجد فيرى أو حنيفة أنه حرز 
بالحافظ ولا یکون حرزا بنفسه حتی فیا رم :القرورة لأداء الغرض الذى 
أنشىء من أجله الحل » صر المسجد وقناديله وها فيه من ريات كهربائية 
او تار او انط اوغا کل ذلك إذا سرق فلا قطم فيه إلا إذا کان 
افا ا اللسجدم بهد اصلا لظ الال » وإذا دخل اغد الملين السجد 
ورك أمتمته دون ملاحظة فلا قم فى سرقتم) لأنما سرقت من غير حرز 
أما إذا كان يلاحظما فسرقت منه فنى الدرقة الةطم لأن السرقة من حرز 
الخارش وقد خاول م الجن ان بعلل عدم القطم فى مر قةأدوات المسحد 
بأنما مال موقوف لا مالك له وان الرآى الراجح أن عدم القطع راجم 
لانعدام ال 


» ۹٩ر شرح الزرةالى وحاشیة الەیبانی‎ ۱٤۹ › ۱٤۳ س‎ ٤ أسنی المطالب ج‎ )١( 
س ۸۱ وما بعدها‎ ٤ < کشاف.القناع‎ ۱۰ ۳ 
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ور ی مالاڭ ان لحد فى آصلہ نس حر 1 اسه و لکن رثاء المسعل نفسه 
وأدواته الممدة للاستمال فيه كالصر والبسط والقناديل كل ذلات يمتبر حرزا 
بفمة فا انط اقرع ر را بنفة) وباب امسج رر متقسة >٠‏ وسقت اليز 
حزز بنقسه » وقناديله حرزة بنفسما وهكذا » فن سرق من بناء المسجد 
أو ایوا ا لاال که ود ری م ا ولا شط ان حرج 
عا سرف من باب المسجد بل یکی ا زيل الٹىء عن مکانه . لان کل شىء 
يعتبر حرزاً مستقلا نفسه » فإذا أزال البساط عن مكانه تمت السرقة دون حاحة 
لأن مخرج به من الباب » و إذا أزال خثبة من السقف تمت السرقة دون حاجة 
لاخروج من الباب وحكذا .. أما الأموال التى توضع فى المسجد بصفة مؤقتة 
ن الان ر هه وخر ار اد ع اا ع امان ي ع 
هو أو غيره فسرقة هذه وأمثاا لاقطع فيا لأن السجد ل يعد لظ الال أصلا» 
لكن إذا كان عام حارس يلاحظما ففيما القطع لأن السرقة تحدث من 
حرز بالحافظ .ويفرق بمض المالسكية فى أدوات السحد بين اقبت والمسر 
مما والمشدود بعضه إلى بعض كالقناديل المسمرة المشدودة بالسلاسل والبلاط 
امثبت والحصر السمرة أر الخيط بعضما فى بعض فمذه فى سرقتما القطم أما غير 
الت فاد قطم فيه . 

وقد القافي أن الخد ق أل لن رر حه ولكةه بتر خا 
ل و ر ا 
كااستائر والقناديل المدة لاز ية » فن سرق شيا جمولا للمارة أو ااتحصين 
E‏ لاتتفاع الناس به كالجصر 
E‏ والمصاحف والقناديل العدة للاضاءة فلا قطع فيا ولو كان هناك حافظ 
ولو أن السرقة من حرز بالافظ لأن هذه المسروقات جملت للانتفاع العام وحق 
السارق فى الانتفاع با شبة تدرا الحد . 


() شرح الزرقای ج ۸ ص ٠١۲‏ مواهب ال جلیل ج ٦‏ ص۹ ۳٠۳۰۳۰‏ والتاجوالاليل 
(۲) أسن المطالب ج ٤‏ ص ٠٤١‏ - اة الحتاج + ۷ ص ٤۲۸‏ . 
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هذا إذا كان السارق له حت الانتفاع فإذا م يكن له حق الانتغاع كذى 
مثلا أو كان المسحد خاماً اطائفة معينة فالقعام على السارق وكذلات يقطام 
السارق برق آمقة المصلين إذا كان حافظ لأن السرقة من حرز با لغاف. 

وفى مذهب أحمد رأيان فى السرقة من المسحد أحدها يتفق مع مذهب 
الشافمى والثانى يتةق مع مذهب أبى حنيفة”".. وحجة أححاب الرأى الثإى 
أن السجد لا مالك له من الخلوقين ونه معد للاتتفاع العام كان الانتفاع شمة 
قرأ الد سواء اعتبرت السرقة من جرز بنفسه أو حرز بالافظ . 

وعند الشيمة الزيدية أن المسجد يعقبر حرز؟ بنفسه لكل أدواته سواء 
كانت لمارته أو حصينه أو زيينه أو منفعة ولس حرزا فما عداذلك إلابا حافظ 
نخادم المسجد إذا سرق متاعه فهو مسروق من غير حرز ما لم يكن حافظ » 
والصلى إذا سرق متاعه فكذلاك”. ولا يقر الظاهربون الرز ولذللك فيم 
بوجبون قطع من سرق من مسجد باب کان مغلقا أو غير مغلق أو حصياً 
أو قندیلا أو شيا وضعه صاحبه هناللت ونسی هکان صاحبه مع أو م یکن“ . 

و > اأمابد والسكنائس a‏ الساجد“ ویقاس عایما کل مکان لم بعد 
لفظ المال كالكتاتيب والمدارس فما عدا الأقسام الداخلية لأا تمد نظ 
امال وكزلك الفاهى وما أشبه . 

وينبقى أن نلاحظأن الشافي وأ خد بقرقان بن ا الكائنة قا ان 

ونا هو کان خارج الءمران ونطبيتق هذه القاعدة على المساجد بقتضى القول بأنه 

لا قطم فى بناء السجد ولا ما أعد لتتحصينه أو عارته أو زينته إذا كان امسجد 
خارج العمران إلا كان نمة حارس على ما سرق من امير 


٠٤١ وحاشية الرملى ص‎ ٤ + اسن الاطالب‎ ٤٠١ ممابة امحتاج < ۷ ص‎ )١( 
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و إذا كان رجل فى الفلاة أوف الطريتى ومعه حقيبة أو غرارة بها أمتمتة 
أو کان فة ساره الت او داب أو آى شىء اخ وجاس عندها ظا 
فسرقت منه » فالعقو بة قطع السارق عند مالك وأبى حنيفة سواء وقعت السرقة 
والافظ نالم أو متيقظ بشرط أن يفافله السارق ويسرق الشىء دون أن راه ؛ 
فإن رأى السارق وهو يسرق فالفعل اختلاس لاسرقة لأن الأخذ ل يكن خفية 
ولاقطع فى الاختلاس » أما الشافمى فيرى قطع السارق إذا كان الافظ متيقظا 
فإن نام فلا قطع إلا إذا توسد الغرارة أو نام فوقما . 

وإذا سرق الجانى فسطاطا ملفوفاً وضعه الجنى عليه فى الطري أو الفلاة 
وبتی عنده محفظه ك ماسبی فان ترکه وحده دون حارس فسرق فالسرقة 
لاقطم فبا باتفاق لأنما سرقة من غير حرز . 

و إذا ضرب الفسطاط ووضعت بداخله أمتعة فسرق منها شىء فيرى مالك 
وأو حنيفة القطع فى ااسرقة لأن الفسطاط حرز بنفسه فإذا سرق منه شىء فهى 
سرقة من حرز بقطم فبا ولو لم يكن هناك حافظ » أما الشافمى وأحد فلا 
رر یانلاقطم إلا إذا کان على الفسطاط حافظ لانەلیس حرز؟ بنفسه نی رأہہا". 

و إذا سرق السارق نفس اله طاط المضروب فلا قطم عليه عند أبى حنيفة 
لاله سرق تفس المرز » وسرقة المرز عنده لاقطم فيما وعلى السارق القطع عند 
مالات لأن الحرز عرز بإقامته » أما الشافمى وأحمد فير يان القطع فى سرقة ارز 
کالات وا-كمهما يشترطان فى سرفة الةسطاط نفسه أن يكون هناك حافظ انما 
لا بعتبرانه حرزاً بنفسه کا يعتبره مالاك وأبو حنيفة . 


١4١ » أسنى الطالب ج ٤ص ا4ا‎ _ ۷٤١ بداثم الصناثم۔- +۷ ص‎ )١( 
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آن۔الباب إذا کان مرکا فو جزء من ارز کا لائط » فإذا رق الباب أو 
بمض الائط سارق فقد سرق تفس ارز ونقس ارز لبس فى المرز فكأنه 
سرق‌من غور حرز ولا قطع فی سرقته ما إذا كان الباب غير كب وموضوعا 
داخل الحرز فإن سرقته تكون من حرز وفيه الةعطعم وكذلات الال فی بعض 
أجراء المائط لو كانت داخل الرز بفض النظر عا إذا كان الباب مغتوحاً أو 
الحائط منقو ب لان فتح لباب والنقب لاببطل ارز فى رأى أبى حنيفة . أما 
الأمة الثلاة فيرون أن سرقة الباب و بعض أجزاء الحائط سرقة من حرز يقطم 
فيه لأا تعتبر كر زة بإقامتما وتشبتها فا حاط عرز بإقامته والباب حر ورک 
وحاقة الباب حرزة بتسميرها وهكذا . أما إذا كان الباب ماوعا وموجوداً ‏ 
داخل الجرز وكذلك بعض أجزاء اطاط ففيما القطع أيضاً عند مالك لأن ارز 
لايبطل عنده بالنقب وفتح الباب » أما عند الشافمى وأحد فلا قعام إذا لم يكن 
هناك باب أو كان هناك باب أو كان هناك نقب أو هدم فى الحائط مالم يكن 
حافظ فإ ن كان حافظ فنى السرةة الق 2 

ولاخلاف بين الفقماء فى أن الإنسان يعثبر حرزاً اكل مايابسه أو مله 
من نقود أو غيرها أو شعي آخر بعتب ر كل ءاياوسه الإنسان أو مله من نقود 
وغيرها حرزاً حافظ وهو الإسان 1 

من نشل من آخر نقوداً کانت ف جیبه أو ف ثیابه قطم بالسرقة ° و يعبر 
عن النشال بالطرار . والنشل الذى بحدث خفية هو الذى فيه القطم أًما ما محدث 
وال جی‌علیه منتبه له فهو اختلاس › ويستوئ أن بقطم النشال ملابس الجنى عليه 
أ یذخل بده فما فيا خذ النقو ن 
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وان رم ا ا جلا لم بقطع لأنه لبس عرز مقصود فتمكن 
فيه شبهة المدم لأن السائق والر اكب والفائد يقصدون قطم المدافات ونقل 
الأمتءة ولا يقصدون الفظ فإن كان مع الأحمال من يتا لاحفظ قطع والكن 
إذا شق الجل وأخذ منه قطم لأن الجوالق نى مثل هذه الالة حرز بنقسه لاله 
SEN‏ 

وعند الأبمة الثلاثة كل من ارا کب والسائق حافظ حرز فيقطم فى آخذ. 
الجل والجل والجوالق والشتق ثم الأخذ وأما القائد خافظ للجمل الذى بيده 
فقط عند نا ( أى عند أهى حنيفة ) وعندم إذا كان بحيث رراها إذا الضت إلا 
حافظ لاسكل فالكل مرزة عندم بقوده . . وإذا كانت غرارة على ظمر دابة 
فشةما إنسان وأخرج ماقبها من متاع قطم عند أهى حنيفة لأن الفرارة < زلا 
فما و إن أخذها محاهما دون أن يشقما م يقطم لته خد ف ارز وكذلك 
إذا كانت الغرارة ل على جل فسرق الجلومعة الغرارة لأن ا لجل لايوضع على 
ا لجل للحفظ و إغا للحمل وحتى إذا ركب ال جل صاحبه فإن الغرارة لاتعتبررزة 
محافظ لأنما حرز بنفسما فإذا أخذها السارق فقد أخذ تفس الحرز أما إذا 
سرق الجل ورا کبه فلا يقطم لان يد المافظ ل تزل عن السروق » وبرى أن 
رر الدابة يتير عرزا الغرارة :فاا أذ الفرارة كلا او شقا فاح ها فاي 
القطع وكذلك لو سرق الدابة وعلبها الفرارة مادامت الدابة فى حرز مثا 
کان کانت بارکة فی ساح أو سائرة فی قطار 7 . ) 

أما الشافمى وأحمد فلا يعتيران الغرارة محرزة بنةسما وتعتبر آنا عرزة 
بالافظ فإذا سرق شخص الفرارة أو شقما فأخذ منها قطم بسرقته إذا كان 
هناك حافظ » وكذلات إذا سرق الحل عا عليه إن كان عة حارس ٠‏ فإن كان 


(۴) المدونة ج ۱۱ س ۷۹ » ۸۰ )٤(‏ شرح الزرقانی ج۸ ص ٠١١۲٠٠١۶4۹۹‏ 
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الحافظ را كبا امل فلاقطم“ لأن يد الحافظ ل تزل عن المسروقات . 

وهي ال ف هذه المسألة كذهب أحد والشافعى لان بمشبرورت 
اوا را ا 

واا شرق الان سا اوغا او ق کک بقطم عند ألى حنيفة 
سواء کان الراعی ممما أ م ل يکن ما إذا سرةما من المراح التى تأوى إليه فيقطم 
اء کان م | حافظ أم لا لأن الر اح حرز بنفسه وحجة أهى حنيفة أن الرعى 
لارا ت حرا u‏ ولو أن الراعی موجود لاله وجد 
لارعى لا لاحراسة وإن كانت الراسة حدث فلا بوجوده مخلاف کک فاه 
أغ ا ا 2 حنيفة لاعتبار رلح ۱ 
ارو ادان کن موو رعا ان 

و ری مالاك مارا أو حنيفة فى سرقة الدواب والماشية فى المرعى فلا قطعم 
فی سرقتما مع وجود الراعی › أما إذا سرقت من المراح أو الحظيرة فى سرقنها 
لطم و إذا سرقت فما بين المرعى والراح مع وجود الافظ فالبعض برى القطم 
والبعض لا راه . 

والإبلالةطرةعند مالاكتقطع فى سرقتماسائرة أو نازلة مجتمعة أو مقطرة(٠)‏ 

ولا يشترط عند مالك أن يكو ن الراح أو الجحظيرة مسورة أو ها باب بل 
يو ان بد لكان ماح ار امرفا اواب 

وبرى الشافمى أن السانبمة من إبل وخيل وبغال وير وغيرها محرز فى 
امرعى علاحظة الراعى هما بأن براها و يبلفما صوتّه فإن نام عنما أو ففلى عنما 


۸۲ ص٤‎ + كشاف القناع‎ )١( 

(۲) المغنی < ٠۰‏ ص ۲٠۳۲‏ _ أسنى المطالب < ٠١٤١ › ١٤١ص ٤‏ 
(۳) شرح الازهار < ٤‏ ص ۳۷۱ 

۲٤١ ص‎ ٤ + شرح فتح القدیر‎ ۷٤ بدائم الصنائم ج ۷ ص‎ (٠ 
١٠١١ » ٠١١ شرح الزرقالى وحاشية الشیبالى ص‎ )٠( 

۷۹ ص‎ ۱٩ ۔_المدونة ج‎ ٠١١ شرح الزرقانی س‎ )٦( 
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فير عرزة » وإن استتر بمضما عنه فير غر » ویری البعض أنه يك أن ببلنا 
النظر ولو ل بباةبا الصوت . وتجرز السانمة فى المراح بالأزاح المسور والمغلق بابه 
سواء كان السور حطباً أ قصب م حشیشاً م غير ذلك بحسب المادة . فإ ن کان 
الراح مفتوحاً أو خارج العمران غرز حارس ورز الدواب الساثرة بالق 
ما براهاکام) أو قاد 4ا براه اكا علىأن يكار الالتفات أوبقيادة بءضا وسوق 
البمض الآخر فإن ] بر بعضہا فمو غیر حرز ٩‏ . 
وپری أحمد ما راه الشافمى ‏ وبزيد عليه أن الإبل تحرز وهى باركة 
إذا عقلت وكان معا حافظ ولو تام المافظ أن المادة أن صاحب الإبل يقاما 
إذا نام » و إن م قل الإبل وكانت الإبل باركة والمافظ ينظر إلا محيث,راها 
فهى محرزة فإذا نام أو انشغل عنما فهى غير محرزة . 
والمًار المعلقة فى أشجارها والزرع غير الحصود لا قطع فى سرقنها إذا سرقت 
وهى مماقة أى قبل الجنى والحصد وكذلك لافطع فما بعد جنبما أو حصدها مال 
تنقل إلى الجرن وهذا متفق عليه بين الفةماء ولاخالف فيه إلا الظاهريون حيث 
رون القطعم فى المار والزرع معلا أو غير معاتى "“ و رى أو حنيفة أن لا قطم 
فى المار والزرع ولو كانت محاطة بور أوحائط . ولكن مالکا والشافی 
وأحد رون قطم من سرق مرا من شحرة نابة فى دار محرزة لأن السرقة تبر 
ما هو عرز بالدار ونی مذهب مالاك پر آابه قمع من يسرق مرا من 
بستان مسور له غلق وااشافعيون ,رون القطم فى هذه الحالة إن كان عة حارس 
كا ,رون أن أشجار أفنية الدور حرزة بلا حارس . 
فإذاقطم الثر أوحصد الزرع فلا ةقطع فيه إلا إذا وضع فى الجرن . على 
)١(‏ أسنى المطالب < 4 ص ٤١ا‏ ؛ ٠٤١‏ . 
(۲) المغی < ٠١‏ ص ۲٣۲‏ ہے كشاف اافناع ج ٤‏ ص ۸۲ . 


(۳) الحلی ج ۱۱ ص ۳۳۲ الپذبہ ج ۲ س ۲۹۰ - أسنى الطالب + ٤‏ س ٠١٤‏ 
بداتم الصنائم ج ۷ ص ٦۹‏ شرح الزرقانی + ۸ س ۰ ۱۰ شرح الازهار ج٤‏ ص۳۹۹ ` 
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أن بعض الالسكين رون اقعام فيا يسرق ثبل النقل للجرن إذا كوم أوكدس 
أ کداسا بعضہا إلى بض حٹی بص رکالشیء الواحد لان رصیر فی حالة تتفق مم 
حالته فی‌الجرن. کا رون القطام فىالسمرفة أثناء النقل إلى الجرن إذا كان نمة حافظ. 
وإذا وضعت امار والزروع فالجرن فى سر تنما القطع عند مالك والشافمى 
واد :وال ار دة سواه کان هناك حافظ أم لا »> مادام الجرن داخل 
العمران فإ ن كان الجرن چ العمران فلا جب القطم عند الشافمى وأحمد إلا 
إذاکان حارساً » وستوی أ ن يكون ار أو ازرع قد faa‏ جغافه أم لا . 
ولكن أا حنيفة لا يقطع فيا سرق من الجرن إلا إذا كان الثر أ ا 
لاروق منه قد است؟ جقافه لانه پلحق aay fl‏ جفافه بالتافه ولا قطم 
صنره فى تاف . 
وإذا كان الإذن بالدخول يبطل المرز فى حق الأذون له على الوجه الذى 
سبتی بیانه فتطبیتاً لذلاک لا ية طم الخدم فى سر قة أموال عدو cp‏ ولا الضيوف 
فی سر فة ة آموال من أضافوم ولا الأجير إذا سرق من مویع مأذون لهف 
دخوله » وبقاس على هؤ لاء كل من أذنله بدخول المرز » لأن الإذن بالدخول 
مخرج الموضم المأذون فى دخوله O‏ . وإذا أذن ا ا 


شىء من ارز ول يؤذن له فى دخول ارز فدخله وأخذ الثىء المأذونفى أحذه 
و آخر فلاقطع عليه لأن الإذن بأخذ امتاع بعضمن الإذن بالدخول 
ون ا له فلا يشترط إذن أن 
کون الإذن بالد خول مرا بل یکی أنیکون منیا وبراعی فیا سبق‌الللافات 
التى سبق عرض بين الفقماء فى حالة ما إذا سسرق المأذون له من محل مفاق © 
ۇيمتەر ااسارق مأذونا له بدخول‌الحرز إذا کان لەحق الانتفاع ب کالم تأجر 


س نے 


‘f° .۴ شرح اازرقانى وحاشية الثيان س‎ ۷١ ۰ ۷٤ بدائم اأص ام ص‎ )١( 
كاف القناع< ۽‎ _ ۲١۷ › ۲٠۳ أشن العا ج ا س ا ا ا انی ۰ ۱ ص‎ 
. ۷١) ۷۲ ص‎ ١١ ص ۳۷۲ - المدونة ج‎ ٤ شرح الازهار ج‎ ۸٤ص‎ 
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واأرتهن والمستعير فإذا مرق لاستأجر مالا لمؤجر من الدار المؤجرة » أو سرق 
الدائن المر تين مالا دن من المين المرهونة أو سرق المستمير شيا للهميرمن‌الدار 
اءارة فلا قطم على أحدم لأن لمم حت الانتغاع بالحرز واستعمال هذا احق 
يمتةی دخول ارز 

أما امالك لاحرز فلا بعتهر مأذوت له بدخوله إذا كان حت الانتفاع يره 
ولذلك بطم إذا مرق ءالا من المرز لمتتفع » فالمؤجر إذا مرق مالا الست جر 
من الدار المؤجرة والمدين إذا رق مالا لهرتهن من الدار المرهونه يقطم كل 
منهما بسر قته وهذا ما راه أو حنيفة ومالاك والثافبى وأحد واشيعة والكن 
أا يوسف وتحد بريان عدم القطم لأن الجرز ملت السارق فمناك شهة فى إباسة 
الد خول والشبهة تدرأ المد . ويقطم امير إذا رق مالا للمستمير من الرز 
اروا قال الشافسى وأحمد» ولكن أبا حنيفة والشيعة الزيدية » برون أن 
لاقطم على امير لأن المنفعة ملاك له وله الرجوع فى العارية متى شاء فيمتبر دخوله 
فار رخو وت کون لیر من عر 

و يمتبر امالك لاحرز مأذوت له بدخول الرز إذاكان مغصو با منه » من 
غصب شخصا دارہ م آحرز فیا مالا لاء صاحب الدار وسرق مافیما من مال 
فلاتعتير السسرقة من حرز لأن الفصب ليساب الاق ى خلكة ار 
کت کت الان مستا ج أو مر نة أوعارة انيت الأعارة :ورهن 
أو المارية ورفض التتفع رد الدار أو أهمل الرد ”“ مع كته من ذلك فى 
هذه الالة يكون المتتفع فى حك الاق : 

(۱) بدائع الصناثم ص ۵ (۲) الغنی < ٠۰‏ ص ۲١۹‏ أسنی ااطالب ص ٠۴۸‏ 
شرح الازھار < ٤‏ ص ۴۷۲ ۔ مواهب المجلیل ج ٦‏ ص۳۰۷ نماية الحتاج ج ۷ ص٤۴٤‏ 

. ۲٠١۷ ص‎ ٠۰ < اغى‎ )۴( 


(4) اة المحتاج ج ۷ ص ٤٣١‏ ۔ شرح الازهار ج ٤‏ ص ۳۷۲ . 
)٠(‏ اسن المطااب وحأاشة اأرملى ص ۱٤٦‏ ۰ 
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۰ الم شات ء انار وفی مذهب أبى حنيفة لا يا ملم على من 
سرق من ذی رحم رم س يدخل بعصم عل بمعض دون إذن 
حناك إذن نيا بالدخول فتکون السرقه من غير حر زفضلا عن أن القطم فت 
السرا فة يقضى إلى قطم الرحم وذلاك حرام والقاعدة أن ما أفضى إلى الحرام 
Q0) ۱‏ 

أا من سرق هن ذی رحم غير ګرم فيةطم (سمرفته لام لایدخل مہم 
على بعض عادة دون استثذان فليس هذاك إذن صرح ولا نی بالدخول . 
والسرقة من حرم غير ذى رح مكالم من الرضاعة والأخت من الرضاعة تان 
علا فی المذهب ¢ فأوحنيغة ومد بریان القطم فہا وأ و يوسف لا ری القطع فی 
۰ حال السرقة من الام ويقطم فا عدا دلاك وحجته الإنسان يدخل ات امه 
من ار ضاع دون إذن عادة فمناك إذن کک بالدحو 0 

وهن سرقمن ارا ا أو دوج مه أ حليلة أ به ا من‌انامرأته أو ا 
فلا قطم عليه إن كانت السرقة من منزل من إليه السارق من أبيه 
لزل حرزأ فى حقه. وإن سر ق من r‏ رکال لم رک 
لکل واحد مهما مزل على حدة فیری اس فة أن ن لا قمام و ری ويو 
ومد القطم وححة أف حذيمة ة أن حی الزاور ابت ین السار رف وښ رمه 
وكون النزل لعير قريبه لا نع من أن له زيارة قريبه وهذا يورت شمهة إباحة 
الدخول فيختل ارز ° 

هذا هو حك السرقة من الأقارب فى مذهب أى حنيفة . أما الشافمى وأحد 
فعندها أن لوالد لايق مام بسبرقة مال ولده وإن سفل وسواء فى ذلك الأب والأم 
والإبنوالبنت وال جد والجدة من قبل الأب والأم.اقولاارسول صلى الله عليه ول 


(۱)( بدائم الصنائم ج ۷ ض۷ (۲) بداثم الصنائم ج ۷ س۷۰ 
(۴) بداثع الصنائلم ج ۷ ص ۷١‏ 
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«أنت ومالك لأبيك » ولةوله « إن أطيب ما أ كل ا#رجل من کدبه وإنولده 
من کسبه » ونی لفظ فکوا شی کب آولادک ولا يقطم الاين عندها بسرقة 
مال والده وإن علا لأن النفقة جب فى مال الأب لابنه حفظاً له فلا جوز إتلاف 
8 الا ار ات کا ق ومن عندم فيةطم 
مرقة ام و TE‏ 
وبرى مالاك أن لا قطع على الأصول إذا سرقوا و فلا قم على 
الجد والحدة لأب أ ولأم والأب والام إذا سرقوا من أحفادم أو 
ولكن إذا سرق الفروع من الأصول قطءوا ٠‏ فلا يعنى مالاك من القطع 
للقرابة إلا الأصول لقول الرسول صلى الله عليه وسل « أنت ومالك لأبيك »© 
وبرى إعض الشيمة الزيدية رأى مالاك ورى البعض أن لاقطم على الأصول 
إذا سرقوا من الفروع ولا على الفروع إذا سرقوا من الأصول ولا قطم بين 
ذوی الأر حام اجار . 
ما الظاء. يون فيرون قطع الأصول إذ ذا سرقوا من الفروع وقطم الفروع 
إذا سرقوا من الأصول ولا يسقطون الةطع للقرابة ورون أن حديث اسل 
صلی الله عليه وسل « أنت ومالك لأبيك» منسوخ ات لوار 
وإذا سرق أحد الزوجين من الأخر فيرى مامت قطم السارق منهما إذا 
سرق مالا حجوراً عنه أی عرزا ی مکانه مغلا لا پسمحله بدخوله » قإٍذا رة 
من مال م حجر عنه فلا قطع عليه . ویستوی‌آن‌یکو ن امال الحجور عنه فى نفس 
الزل الذى يتان فيه أو فى غير.<“ . وبرى أو حنيفة أن لاقطام على أحد 


اازوجين فى سرقة مال الأخر سواء سرق من البيت الذى يمان 0 1 نت 


. FA“ ۲۸٤ ص‎ ٠١ < اغى‎ ٩ aT اہ‎ )١( 
۳۷١ س‎ ٤ شرح الازھار ج‎ )۴( TT ۱| شرح‎ )۲( 
٠۰۰ شرح الزرقای ج ۸ ص‎ )۰( م٤۷‎ ٣۳ ص‎ ۱١ المحلی ج‎ )4( 


( ۴۷ - التعمریم المنالی الإسلای ۲ ) 
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آخر لان کلا من ازوجين مأذون له ES‏ صاحبه کا أنه ينتفع بال 
ع وا وی غاا ف ار ٠‏ وق متهت اكان دة ارا اة 
کرأى ماللت والثانى كرأى أبى حنيفة والثالث برى أعحابه قطع الزوج إذا سرق 
مالا عحوراً عنه من مال الزوجة ولا ,رون قطظم الزوحة إذا سرقت ماحجر عا 
من مال الزوج وحجتهم أن للزوجة حت فى مال الرو ج لأنه مازم بالاتفاق علمہا 
س الزوج كذلك . . والرأى الأول هو الراجح ف 2 وف 
مذهب أحد ا أحدھا کر ای مالاك والئالى ای Th E‏ 
الشيءة الز يدية فيه الرأيان رأى ءالك وأبى حنيفة”“ . أما الظاه, يون فيرون 
اقلم على کل واحد من الزوجین إذا سرق من مال صاحبه مالم يبح له أخذه 
سواء كان حرزاً عنه أو غير محرز لأن الظاهر بين کک ار 
كان المأخوذ مباحاً أخذه كنفقة الزوجة أو طمامما أو كسوتما فلا قطام فيه" 
وهدا هو حک الرقة بين الزوجين مادامت السرقة قد وفعت واازوجية قا 
ولا عبرة بالدخول » فلو حدث الطلاق قبل الدخول فلا قطم فما بقع من سرقات 
بين الزوجين من وقت الزواج إلى وقت الطلاق لأن الزوجية كانت قانمة وقت 
السرقة آما مايقم بعد الطلاق ففيه القمام لأن غير المدخول با لاعدة هما لقوله 
تعالى ( فال علمن من عدة تعتدولما 4 وإذا كانت السرقة فى ء-دة 
الطلاق اارجعى فلا قطم اا لان اة ل ا کی ی ا 
أما السرقة فى عدة الطلاق البائن فما الةعام . ولكن أبا جنيفة لايرى القطم 
إذا وقعت السرقة فى عدة الطلاق البائ لأن النكاح ف حال المدة قاثم من وجه 


کاآن ا قائم وهو العدةءوقيام 3% مع القطم فقيامه من و حه 


. ۲۹۹ اذب < ۲ ص‎ )۲( ۷١ بداثع الصناثم < ۷ س‎ )١( 
1 ا ا ات ا‎ 
٠ ۴۷١ ص‎ ٤ اغى < ۰ ص ۲۸۷ (۰) شرح الازهار ج‎ )+( 
٠١ ۴۳۷ ص‎ ۱١ ا حى ج‎ )٦( 
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أو قيام أره بورٹ الشبة والحدؤد ندرا بالشهات“ . 

وإذا كانت السرقة بعد اتلاء المدة فما القطع بلا خلاف برقيام الزوجية 
بعد السرقة لا أثر له عل السرقة التى وقمت قباما فيقطم السارق فبا .ولا حالف 
فی هذا إلا الحنفية فإنہم ,رون أن ازواج إذا حصل قبل الحسكم فى الجرعة ! 
مک فیا بالقطم لأن ازواج مانم طراً على الحد والانع الطارىء عند الحنفية له 
کک الانم المقارن إذا أدى لإسقاط المد . وبرى أو حنيغة أن اازواج إذا صل 
ن الح وقبل تنفيذ الةو بة يطعم وحجته أن الإمطاء فی باب الحدود من تام 
القضاء فكانت الشبهة المعترضة على الإمضاء كالعترضة على القضاء وكان الطارىء 
على الحدود قبل الإمضاء عبزلة الموجود قبلى القضا ولكن أبا بوسف رى فى 
هذه الحالة عدم سقوط کک القطع باازواج لأن مانم من القطم فى حالة الزوجية 
هو شبهة عدم الحرز فإذا اعتبرت ازو جية الطار ئة شبهة مانعة من القطع لكان 
معن ذلك اعتبار الشبة وهى ساقطة فى باب الحدور^ . 

واختلف فی مذهب أن حفيفة فما إذا كان الحرز المعتمر للشىء المسروق 
هو حرز مثلهاو حرز نوعه فرأى البض أن يعتبر ف,الشىء عرز الثل فلاصطبل 
فالاصطبل مثلا حرز الدابة فيجوز أن يكون حرزا للنقود أو الجواهر* . 

ولكن الأنمة الثلائة والشيعة الز يدية يرون هذه المألة اعرف ورون أن 
حرر الشّىء هو ما حرت الماد عفظه فره وما تر صاحره ll‏ ¢ امرجم 


فى تعيين ذلك للعرف فرأمم إذاً بتفق مم الرأى الأول فى مذهب أبى حيينة<“ 


(۱) بدائم التائ ج ۷ ص۷1 
(۳) بدائم الصاالم ج ۷ ص ۷١‏ - شرح فتح القدرر ج ٤‏ س ۲٤١‏ 


)4( شرح ”لزرقای + ۸ س ۹۵ ہ اسن العلااب ج س ١١١‏ - المغنى ج ۰ص ۲۰۰ 
شرح الازهار ج ص C¥°‏ 
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ولا المبحث أهية كرى ذلك أن القطع لامجب إلا فى سرقة من حر 
فإذا قلغا بأن الحرز حرز ا)ثل امتنع مثلا القطع فى سرقة الإواهر من الاصطبل 
أوالمون وسرتة الأقشة من حفليرة الشاة لأن الاصطبل والجرن والحظيرة 
لايمتبر آم حرز مذ الأشياء فكا ت السسرقة واقعة على مال غير محرز وإذا 
قلنا إن جرز نوع مين هو حرز لباتى الأنواع وجب القطع فى هذه السرقات 
لأنبا راقعة على مال محرز . 

۱ - راما - ارہ بلغ الال السروس هابا : الأصل تىشرط النصاب 
أحاديث الرسو ل صلی الله عليه وسل وما أثر من فعله فقد روى ابن عر عن الى 
صلی الله عليه وسل آنه قطع فی مجن تنه لاثةدر ام أو قيمته ثلائة درام علىرواية. 
رواه الجاءة وعن عائشة آنا قالت کان رسول الله صلی اله عليه وسل بقطع يد 
السارق ف ديع وينار فصاعد| روا الجاعة إلا ان ماجة . وف روابة عن الى 
صلی الله عليه وسل قال لاتقطم يد السارق إلا فق ريع دار اعدا وواد اج 
وسل والنساى وان ماجة » وفى رواءة فال تقطع يد السارق فى ربع دينار رواه 
البخارى والنسالى وأبو داوود وف رواية تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا رواه 
البخارى » وى رواءة قال اقطءوا فى ربع دینار ولا تقطموا فما ہو ادنی من ذلك 
وکان ر بم الدينار يومئذ ثلاثة درام والدينار اننا عشر درهارواء مد وفرواة 
قال رسول ايله صلی الله عليه وسل لاتقطع يد السارق فجأدون من الجنء قيل لعالشة 
ممن الجن قالت ريم دینار رواه النسائی وعن أبی هربرة أن رسولناصلى الله عليه 
وسل قال امن‌الله السارق يرق البيضة فتقطع بده ویسرق ابل فتقطم ا 

ومو ر الفتباء على اشتراط النصاب بوجوب القطع فى السرقة إلا ماروى 
عن ا ن البصرى وداوود وماعرف عن الخوارج من وجوب القطع فى سرقة 
القليل والكثير وحجتام إطادق قوله تعالى ل والسارق والسارقة فاقطءوا 
دما جزاء ما کہا نکالا من الله کا استدلوا محديث أب عربرة 


(۱)( 82 الأوطار ج ۷ س ۳۹ وما بعدها 
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« لمن الل السارق يرق البيضة فتقطميده ويسرق الحبل فتقطم بده » . ولكن 
جور الفقماء ,رون أن إطلاق الأبة مقيد بأحاديث الرسول التى سبق ذ كرها 
ورون أن حدیث آبى هر رة أرید به حير شأن الدارق والتنفيرمن‌ال قز 

وإذاكان جهور النةراء يشترط النصءاب فى القطم إلا آم اختافو ر 
مقدار هذا النصاب فيرى مالك أن القطم بحب فى ثلاثة درام من الفضة وربم 
دینار من الذهب فإذ اکان ١‏ سروق من غير الذهب أوالفضة قوم بالدرام 
لا بالذهب إذا أختلفت قيمة الثلائة درام مع الر بم دينار ولاختلاف الصرف 
مل ان کون اربعم فى وقت درهمين ونصةا فإذا ساوى المسروق للاثة 
درام قطع وان يساو ربع دینار » وإن ساوی ربع دنار ول يساو ثلالة 
درام بقعم ا 

فالقاعدة جند مالك أن كل واحد من الذحهب والفضة ممتبر بنفسه وقد 
رویعنه بض البغداديين أنه ينظر فى تقد العروض إلى الفالب فى نقود آهل 
الباد فإ ن كان الفالب در ام قومت بالدرام وإن كان الفالب الدنانير قومت 
بالدنانير وللشمور هو الرأى الأول وزی الشافمى يحب فى ثلائة درام من 
الفضة وربع دينار من الذه ب كا برى مالك » ولكن الشافمى برى أن الأصل 
فی تقوم الأشياء هو الذهب فالربع دينار أصل لادرام ومن ثم فلا يقطم عنده 
إلافا اوی ربج دینار أو ماقيمته ربع دينار وإذا كانت السرقة من غير 
الھب قومت بالذه ° 

ونی مذهب أحد روايتان : الأولى أن النصاب اذى يقطع فيه هو ربع 
دينار من الذهب أو ثلاثة درام من الفضة أو ما قيمته ثلاثة درام من غيرها 
وهذا هو مشهور مذهب مالك . الثانية أن النصاب الذى يقطع فيه هو ربع 


(۱) نیل الاوطار ج ۷ ص ٠١‏ > ۹ - بداية ا محمد ج ۲ ص ۴۷٣‏ - 
(۲) حاشية الشیالی ص ٩٤‏ ' 
(۴) المہذبہ ج ۲ س ۲۹٤‏ ۔ نہاية الحتاج ج ۷ ص ٤٠١۹‏ 
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دينار من الذهب أو ثلاثة درام من الورق أى الفضة فإذا سرق السارق من غير 
الذهب والفضة ما قيمته 0 وتار اه ثلاثة درام قطم فإذا قيمة ار بع 
دينار مع الثلاة درام قطم إذا بلغ الاسروة ق أقل القیمتیں ° 

ورى أو حنيفةأن کک a‏ يقطمهوعشرة درام تساوی دیناراً » فلا . 
قطع عنده ف قل من عشرة درام وحجته ما روی عن‌عبدالله بن عر ون الماص 
من أن اارسول عليه الصلاة والسلام كان لايقطم إلا فى من مجن وهو يومئذ 
اوی عشرة دراه ٤‏ وف رواة آخری آن قال لاقطم فما دون عشرة 
درام » وعن ان مسعود أن النى صل الله عليه وسل قال « لا تقطع اليد إلا فى 
اور رم وما ووی عن ان عباتن آن اارسول قال « لا يقطم 
السارق إلا فى من الجن » وكان قوم لومثذ بعشرة ة درام ٠‏ 

ورى ألدفية أن الجاع منعةد على القطعم فی عشرة درام وفيا دون المشرة 
اختاف الفقماء لاحتلاف الأأحاديث فوقع الاحتال فى وجوب الةطع ولا بحب 
القطم مم الاحتال" 

ويتةتى مذهب الشيعة الز المذهب انی" و ری ابن حزم من 
فةاء الذهب الظاهرى أن انصاب السرقة الذى بقطع فيه اليد هو ربع دينار 
إذ اكان السروق ذهباً فإذا كان ٠‏ ما سوى الذهب فالقطم إنما مجحب فى 
سرقة مایساوی بن مجن أو ترس قل ذلك أ وكثر دون تحديد» و بحاول این 
حزم أن نين فة لحن أو الرس لا روئ فن اة من أن يد السار تکن 
ققطع على عمد الرسولصلى أله عليه وسل ف أدنى من أمن‌الجن أوترس كل واحد 
منهمايومئذذو نمن وأن يد السارق لم تكن تقطع على عمد الرسول فى الشىءالتافه. 

امالا كانت فة السروق أفل ن مى ان أو ترس فلا قطلع فيه أصلا 
لأن ذلك هو التافه“ . 


TS < المفنى‎ )١( 
۴١٦٤ بدائع الصة نام ج ۷ ص ۷۷ )۳( شر ح الازهار < ¿ ص‎ )۲( 
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ويلاحظ أن صاحب نيل الأوطار ذ كر أن ابن حزم بری القطم إذا کان 
السروق ربع دينار من الذهب ورى القطم فى غيره إلا فى القليل أو السكثر 
بحجة أن التحديد فى الذهب منصوص ول بوجد نص نى غيره وهذا الذى قال 
مؤلف نيل الأوطار لايتفق مع ماصرح به ابن حزم فى الج . 

وتاك ار ارا ى فى النصاب لفقماء آخرين» لاتوجب القطم إلا فىأربعة 
داف زاو ارعن در » وبرى البعض القطم فى درهمين وهناك من برى القعام 
فار بعة درام ومن برهف ثلث د يناروهو مذهب الباقر ومن رر ای ةرام © 

وإذا كان النصاب شرطا فى القطم فلا قطم إذا قلت قيبة المسروق عن 
التصاب فإذا دغل السارق دار؟ قأخرج منما أقل من النصاب فلا قطع عليه و إذا 
أخرج درا أو ما قیمته جیما درم إلى سحن الدار ثم عاد فأخرج مثله وهكذا 
حتی أخرج النصاب أو قيمة النصاب ثم خرج بها جميعاً من سحن الدارفإنه يقطم 
فما ولوأنه آخرج الاصاب إلى سحن الدار مجزءا لأن ما حدث منه يعتبر سرقة 
واحدة إذ الدار ونما حرز وأحد ومادام المسروق فى سحن الدار فهو ) 
مخرج من الحرز فإذا أخرجه من الصحن إلى امارج فقد أخرجه من ارز وتمت 
السرقة مالم تكن الدار مكونة من عدة يلوت مستقلة والصحن مشترك ها ميا 
فإن الإخراج إلى الصحن يعتبر إخراجا من الحرز ولو لم مخرجالسارق بالمسروقات 
إلى خارج الدار إذکل بیت مستقل یمتبز حرزا وح . 
وأا أغرج اروق من بيت مستفل فى الداز إلى نها للشتركك مرت 
واحدة وکان بلغ نصابا فال هو ما سبتى لأن السرقة تعتبر تامة بالإخر«ج إلى . 

سحن الدار مح ملاحظة الفرق بين من يعتبرون بطلان الرز بفتح الاب ومن 

. ۲١۴ ص‎ ۱١ نیل الاوطار ج ۷ ص ۳۹ ۰ ۳۹ الى ج‎ )١( 
. ۳۷٤ ۳۷۴ نیل الاوطار ج ۷ س ۰۲۸ ۲۹ بداية الجنهد ج ۲ ص‎ )۲( 


(۴) بدائم الصنائم ج ۷ س۷۷ - الفی ج ۱۰ س۹٣١۲‏ - شرح الزرقالى a‏ 
ص ٠۰۰‏ أسنی الطالب ج ٤‏ ص ٠٤١١۹‏ . 
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لا بعتبرون فعند من ری الإبطال أنه لا قطم إذا أخرج التاع إلى صحن الدار 
من بوت مفتوح لأن لمال ايس عرزا فإن كان البيت مقفلا وباب الدار ءفتوح 
قطم لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياء”" أما إذاأخرج المسروق من 
ت ممل ى لار إل عا للغار ك أو اخرجه مى دار غير امرك إل 
خارجما وكان الإخراج على دفمات وكل دفعة تقل عن النصاب kl‏ تلن 
عند الفقاء وقد بسطناه عناسية السكلام على إبطال الحرز" . 

وإذا دخل جماعة دار فأخرجوا لقاع اف وا ال عن دار 
الشترك أو إلى خارج الدار فلك بختلف بحسب ما إذا كان هناك تعاون على 
الإخراج أو اشتراك فيه وقد سبق أن تسكامنا عن ذلك مفصلاء أماإذا أخرجوا 
المتاع مجزءً على دفعات فتطبق عليهم قواعد الإخراج على دفمات مع قاءدة 
التعاون والاشتراك » وإذا سرق شخص واحد نصاء) واحدا من حرزن ختلفين 
فلا قطع عليه لأنما سرتتان مختلفتان وكل واحد من المزلية حرز مستقل 
ويشترط القطم فی كل سرقة أن خر ج عن كل حرز نصا كاملا. 

و سرف شخ ضا ملك عدة أشخاص قطم به ولا عبرة بعدد الجى 
علم وکذلاك kl‏ اوکان الى علہم فی دار واحد کل منہم فی بیتءن 
بیوتہا لان الدار حرز واحد أما إذا كانت البيوت مستقلة اعت ر كل بيت ا 
مستقلا ول يقطع ال الى . 

ولکن عض الشيعة لالز يدية ,رون القظم فى هذه الحالة إذا بلضت قيمةالجزء 
اذى أخرج نصابا“ وإذاخرج السارق بض السروق ءن المرز دور 
بعضه الأخر وكان امسزوق شيا واحدا كخشبة أو صندوق وما أشبه فلا قطم 
عليه ولو کا نت قيمة ماخرج من المسروق ريد على النصاب لأن بمض المسروق 


() اسنی الطالب ج ٤‏ ص ۱٤۹‏ انى ج ٠١‏ ص ۲٠١‏ (۴) راجم س ٤۸‏ 
)£( بداثع الصناثع ج ۷ ص ۷~ اسن الاطالب ج ٤‏ ص ۱۳۷ ›» ٠۴۸‏ - شرح 
الزرقالی ج ۸ ص ۹۲ ۰ ۹٤‏ - المفی ج ۷۰ ص )٤( ۲٤۱‏ شرح الأزهار ج ٤‏ س۷٣۳٣‏ 
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لا ينفرد عن بعض . ولأنه ( م تم إخراجه ولو وجد المسروق على هذا الرجه 
فأخرجه فلا قطم عليه لأن السروق بهذا الوجه لا يتور محرزاً ولأن هكا بقال 
إنه فى ارز يقال إنه خارج الرز . ) 

ومن ببطلون الرز بفتح الاب والنقب لا ومتبرون الأخذ من حرز فى هذه 
اا إا کن الئیء غار ج من اب اوقب ونر ان رن اقات 
جتمءة أو متفرقة داخل الرز ما دام ا والمبرة ة عا رجه السارف 

من الجرز فان کان أقل من نصاب فلا قطع وإن کان أ کثر من نصاب قطع به 
على التفصيل السابق . 

وإذا نقصت قيمة المسروق بهلاك بعضه فى بذ السارق بعد المروج به من 
ارز فالمبرة اتفاقا بقيمته وقت السرقة أما إذا كان يب النقصان نزول السعر 
فقد اختلفوا فى مذهب أهى حنيفة فيرى البعض اغتبار القيمة وقت ا li‏ 
از بإدة فغير معتبرة وإرى البمض اعتبار القيمة وقت الإخراج من المرز کذلاف 

احتلفوا فى المذهب إذا كانت السرقة فى بلد وضبط ااسروق فى بلد آخر فيرى 
اران العبرة بقيمة المسسروق فى محل ضبطه وبرى البعض الرجوع إلى قيمة 
السروق فى محل السرقة" . 

و رى الأعمة الثلاثة أن العبرة بقيمة المسروق فى كل الأحوال وقت السرقة 
ای وقت إخراجه من المرز لا قبل ذلك ولا بعدہ فإذا کان لا یاوی نصاباً 
وقت الإخراج فلا قطم ولو کان سبب النقص فمل اجان ى كأن أ كل بعضه 
أو أتلفه أو أفسده ولا عبرة فى الرخص والغلاء الطارئين بعد إخراج المسروق 
ن ارز وتر القية فى كان السرقة لاق مان 1 : 

(۱) انی ج ٠۰‏ ص ۳۹۱ - أسنى الطالب ج ٤‏ ص ٠۴۸‏ . 

(۲) شرح الزرقای ج ۸ ص ٠١٠١‏ (۳) بدائم الصنائم س ۷۹ 


وحاشية الرملي ص ٠١۷‏ . 
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وعند الشيعة الزيدية بأن العبرة بقيمة المسروق وقت المرافةة لا وقت 
السرقة فإذا سرق شيا وقيمته وقت السرقة عشرة درام أ كانت قيمته وقت 
الرافقة أقل من ذلك سقط القطم أما إذا زادت القيمة فلا عبرة باز رة 

افا ج با العام فزلت اأميمة القنةيذ فعلى رأی ا حفيفة والشيعة ةط 
ق لانم مجماون مانم الطارىء بعد الفعل فى حک الان الارن ونجعلون 
الإمضاء من القضاء . 

و رى أبو حنيفة أنه إذا اختلف‌الختصون فى تقو م المسروق فقدره بمضهم 
باقل من نصاب وقدره بمضمم بنصاب درىء القعام وحجته فى ذلك فعل عر 
چن اى قعام سارق فقال له عنان ما سرقه لا ياوى نصابا فدرأ عنه القطم ° 
ويتفق مذهب ی دا لان ری ی ا ار االات ف اة ان وخ 

بالةيمة ة الأقر ° . ولرى الثافعى أن المسألة تختلف باختلاف.الأساس الذى تقوم 
عليه شبادة المومين الذين يقومون العين بالا كثرفإن قامت على أساس القطم 
أذ هذه الشمادة وإن قامت على أساس الظن أخذ بالتةو بم الأقل لتعارض 


. أما مالاك فيرى أنه إذا شد عدلان بأن قيمة السروق نصاءً أخذ 
و شهادات أخرى وعلة ذلك أن المبدأ عند مالك هو تقدرم 
الثرت على ااتقاضفى 

ولا شترط انى أن بل الفارف ية اروق يل بى أن لمن 
السرقة ثم يسرق نصابا فإذا قصد سرقة شىء تافه فى اعتقاده فتبين أنه لزيد على 
نصاب تفاع فيه وإذا سرق وبا لا یساوی نصابا فوجد فی جیبه قوداً تبلع 
نصاباً قطم و إذا قصد سر قة صندوق به نقود فوجده فارغاً والصندوق لا اوی 
تاا ل بقعم 


(۱) شرح الازھار ج ٤‏ ص ۳۷٤‏ (۲) دام E Ral‏ 

(۳) كشاف القناع ج ٤‏ ص ۲۳۷ )٤(‏ نهاية الحتاج ج ۷ ص ٤۲۰‏ أسنى 
طالب < ٤‏ ص ٠۳۷‏ (ه) المدونة < ۱٩‏ س ۹۰.. 

)1( اشن المطالب ج \FA < IY E‏ اة 2 ص ٤٤۰١‏ . 


AY 


وعلى هذا أحد الرأبين فى مذهب أبى حنيفة أما الرآأى الآخر فيستوجب 
ع السارق محقيقة قيمة سروق فإن كن بعل بوجود النقود فى جيب الثوب 
قطم وإن لم يكن يمل م بقعطع لأنه قصد سرقة الثوب فةط وهو لا يبلغ اانصاب 
ولا قطم فيه وده أما لو سسرق غرارة أو صندوقا أو جرال به مال کشر بقطم 

ولو ل يكن عالما حقيقة ما فى الغرارة أو الجراب أو الصندوق لأنه قصد بالسرقة 
الغاروف لا الظرف ويستدل على الةصد بالظروف والقراش" . 

ويستوجب أحمد لقعم العلل بقيمة امسر وق فاو سرق منديلا شد عليه دينار 
قطع إن عل بالدینار وإن م بعلم به فلا قطم ° . 

رئ أن الان بزحد قفد المرفة ولا عم رظند أن فة لوف قل 

ن نصاب إلا إذا صدق العرف فى هذا الظن فاو مد يده في جيب شخص فأخذ 

ودا وغو اا ا نة قطم لأن الف م بجر على وضع النقود النحاسية 
وحدها فی الجيب بل کک انود و يرق ر با وهر ل ازى 
نمابا فارع ولکن فی جیبه نقود تباغ نص ابا قما لم ولو ظن أن الثوب فارخ ل 
العرف جرى على وضع النقود فى جيورب الثياب أما إذا سرق قطمة خشب 
فوجدها مجوفة وفى داخاها نقوداً تباخ نصاب) فلا قطم إذا لم تبلغ قيمة المشبة 
وحدها نصاباً إذ أن هكان يمتقد وقت السمرقة أنه بسرق خشبة غير مجوفة ولس 
فا ق 

وحدث أن يكون بعض المدروق تابع لبءضه الآخر وأن يكون السروق 
کله ما يقطع فيه كإئاء من النحاس به حناء أو مار عليه ردعة کا محدث أن 
يكون بعض السروق تابع لبعضه وأن يكون بعضه فقط ما يقطم فيه كإناء 
من الذهب فيه خر أو ككلب فيه طوق من الذهب . والأصل أن المقصود 
بالدرقة إذا كان ما يقطع فيه او انفرد وبلغ نصابا بنفسه يقطع الدارق فيه 


(۲) المغنی <+ ٠١‏ س ۲۸ (۴) شرح الزرقانی ج ۸ ص ٩٩‏ . 
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بلا خلاف وإن لم يبلغ بففسه نصابا إلا بالتابع يكل التصاب التابم ويتطع 
السارق فى سرقته وكذلات | کل EE.‏ ل يبلغ نصابا أو مقصودا 
لذاته یکل أ حده بالأخر و يقطم السارق 

ما ]ذا کان المقصودبالسرقة ما لا يقطم فيه لو انفرد کالکاب وکان معه 
ما بقعم فيه کطوق الذهب فیری مالاك أن العمرة بقيمة ما فيه القطم فإذا بافت 
قيمة التو نصابا قطم السارق ولو كان يقصد الكاب دون الطوق . 

وكذلك الح عند الفافى ررق ا يخي اند كان اقفو ا 
ما لايةطم فيه إذا انفرد لايقطع السارق وإن كان مع السروق المقصود غيره ما 
يبلغ نصابا ١ا‏ دام الفير لم يقصد بالسرقة ويؤيد هذا الرأى مد ولكن أبايوسف 
مخالفه ويآخذ برأى مالك والشافمى” . وفى مذهب أحمد رأيان الرأى الأول 
٣‏ رأى مالك والشافمی والئانی رأی ایی حنيفة" 0 


ال رکی اشای 
أن بکون مل وکا الغر 


"٣‏ س يشترط :لوجود جرعة السرقة أن يكون الشىء المسروق ملوك 
لغير السارقفإن كان ماوكا للسارق فالفعل لايعتير سرقة ولو خذه الفاعل خفية. 
والعيرة بملكية السار ق للمسروق وقت السرقة فإن كان اكه قبل السرقة 
ثم خرج من ملكه قبيل السرقة فهو مسئول عن السرقة وعليه القطم وإن ! 
يكن ملسك واكن دخل ف ملمكه وقت السرقة فلا مسؤولية عليه كأن ورثه 
أثناء السرقة ويشترط لانعدام المسؤولية أن كه قبل إخراجه من الرز 


(۱) شرح الزرقالی ج ۸ ص ۹۷ . 
elirey (r) . ۰‏ اجى + ١١‏ س ۸ 
(۴) بدائع الصنائم + ۷م۷۹ )٤(‏ شاف الفناع ج ٤‏ ص ۷۸ . 
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کاک د ای ا و ون و ن 
شىء وة ووت إخر اح 4 ن ارز کان عل ملاک غبره وهن ۴ مم لسمر5ته عل 
0 
اللاك قبل تبلیس السرقة 4 سروق أو بد ذلاك فإ ن كان امَك قيل 
فلا قطم وو ان لان ماله احق عاي ارو ق شرط عندم للقطم 
فإذا علاك ال انى اسوق قبل المطالبة ل مح الطالبة بعد ذلاك فلا يكون ا 
بالقعام كنا علا أما إذ اكان الملات بعد المطالبة قى فلا ينع اللات من 
الح القطم " والفرق بين هؤلاء اافقماء ومالك أن اکا 4 ترط للقطم 


مخاصمة الجنى عليه أو مطالبته بااسروق فيكنى أن يبل ال فة ائ خض ا حى 
عا او غو و من وروی ان طالب ای عليه برد المسروق فالقطلم 
CF) 5 .‏ 

واحب على السارقسواء بلغ اح عليه أو ببلم طال تمسرو فأو 1 طالب 
ا هؤلاء الفقماء فيشترطون لاقطم أن بطالب الجنى عليه بالسروق . ويرى 
أب ية أن عات السروق قبل القضاء بسقط القعلع عن السارق وإن كان 
لانم من تقدره فإذا عاك بعد الةضاء وقبل الإمضاء فيرى أبو حنيفة ود 
أن لايقطم السارق لأن الإمضاء من عام القضاء فما يصاح مانا للعدقبلالقضاء 
صا E‏ وله وری اھ وسی أن Jé‏ المسروف بعد المضاء / 8 من 
القعام إن سارف رداء صفوأن 1 4 اى رسول ا صلی ا عايه وسم فأ 
أن بقعم فقال صفوان پا رسول الله إل 1 أرد هذا وهو عايه صدفة قال 
اول ا O a A a o ga‏ 

٤ 1 e 7 ول‎ 


(۱) شرح اازرقأی < ۸ ف ۹¥ )۲( اسن لااب > ¢٤‏ س ۳۹ 
(۳) المدونة < ١١ص‏ 17 › 1۷ :7۸ >14 


€3 بدائم الصنائم > ¥ ص A\ ¢ AR‏ شرح فتح القدر ج :+ عں ۲٠٦٣‏ 
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أا اذهب الظاهرى فيتةق مع مذهب أبى حنيغة فى هزه النقطاة ‏ . 


ولا يكن لتكوبن جر عة السرقة أن يكون الشىء الأ خوذغير ملوك لأخذه 

ل اط ان کون مارکا یر ااسارق فإن م ب ن ملوکا لاح دکالاًموال 
امباحة أو المتروكة فإن أخذه لا يتر سسرقة ول و كان خفية ولا يمتبر الشخص 
ارو ال و Gj‏ ن عل إذ اکان له حت الاتتفاع به فالتا جر الذى يأخذ 
الشىء الموؤجر له ا تفر الد داد الشىء المعار والر تن الذى يأنخذ الشىء 
اارهون كل هؤلاء لا يعتير أحدم سارقا ولو أخذ الشىء خفية عن المالك مادام 
أنه قد أخذه لاستيفاء حقه المقرر على الثىء على أن مالات ,ری قعام صاحب 
المنفعة إذا أخذ الشىء خفية عن مالكه قبل القبض ”“ وجب أن يكون الثىء 
الأخوذ محلالاملات حتى يكون علا لاسرقة فإن يکن حلا لاملا فلایعیر حلا 
لاسرقة ولم يعد الإنسان بعد إبطال اارق محلا للسرقة لأنه لإيعدعلا للاك ومن 
٤‏ انسر صرف أ خد ااال عة و لا اد اال رالساء فة عام ا كان 
جنسم مأو وم أو ديهم وقبل بطال الرق كان العبيد والماء علا للسرقة فى 
الشريعة باعتبرم مالا من وجه حكن التصرف فيه كأى مال آخرء أمابمد إبطال 
ارق فلا يعتبر الإنسان معطلا علا لاسسرقة عند حور فقماء مسين وعند أي 
حنیفةوالثافعیوعلى الرأی ار اجح فى مذهبأً مد ومذهب الشيعة لزبدية أما ماللك 
فيخالف فى هذا الاحاه ويعتير سرقة بقعم فیا أخذ طفل خفية د كر اكان 
أو أت ممکن خداعه أو أخذ مجنو صذیرا کان أ وکبیراً من حرز مثله کأآن 
ا مم أهله أو مم كبر حافظ فإن كان الطفل كبيرا أو واعیا أو م یکن فی 
حرز مثله فلا قطع ورری الظاھریو ن کا ,رى مالك القطع فى سرقة ار الصغير 
CF)‏ 


وهو يوافق الرأى المرجوح فى مذهب أحمد ومذهب الشيعة الزيدية . “ ورأى 


)١(‏ المحلی ج ۱١‏ س ٠١۱‏ (۲) شرح الزرقانی ج ۸ س ۹٦‏ ۔ شرح اازرقانی 
٤+‏ ص ۴٣۵‏ () بدائم الصنائم ج ۷ ص ٩۷‏ - أسن الطالب + ٤‏ 
نہایة امحتاج + ۷ ص ٤۳۸‏ المغنی +۱۰ ر ٤ ٥‏ ۲-_الزرقالی ج ۸ س ٠١١ ٠ ۹٤‏ - الحلى 
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القاتلين ا اشد الأطفال ل بمټ٧ر‏ سړ قذ و إا هو جر 0 خاصة فق م مڏذهب 
القانون المصرى والةانون الفرنسى ولكن يلاحظ أن القانون المصرى والفرنسى 
يماقبان على خطف الأطفال بعةو نة أشد من عقو ب السرقة المادية وأن القانون 
الفزنسى عار عن خطف الأطفال بالامظ الذى دعر 4 عن السرقة وهو val‏ 
ولل هذا أر لما كان عليه القانون الفر نسي قدعا من أعتبار الفعل سرقة . ويكنفى 
لوجود السرقة أن بكون الشىء ملوكا لاغير ولو كان المالاك عجولا كسرقة مال 
شخص غير مروف أ وكان الماللك غير معين كسرقة اال الموقوف على الفقراء 
رون قم کل من سرف 1 5 اصبب له و وعند الشافى وأحد أن أخذ 
مال الجپولخفية سرقة ولكن لاقم عندها فما لأنما يشترطان للع مطالبة 
اجى عليه بالمسروق وإذا كان الجنى عليه جمولا فلا مطالبة ولا قطم أما سرقة 
مال الوقف ففيما القطم عندها إذا لم يكن السارق من الموقوف عام فإن كان 
نپ غ که > الشر يك ف الال وسنتكلم عليه فیا بعد ونی مذهب أحمد رأى 
بأن سرقة امال الموقوف معطت لا قطم فيما حجة أن الال الموقوف لا بملكه 
ا 2 

| واوف = 4 . 


والراجح فى مذهب الشيعة الز يدية فى هذه المسألة كذهب الشافمى والرأى 
الراجح فى مذهب أحمر“ و رى أو حنيفة أن لا يقطم السارق إذا كان اجى 
عليه مولا ولو أقر الجانى بااسرقة لأنالقعام مشروط مطالبة الجنى عليه وعخاصمته 
(۱) شرح اآزرقای< ۸ ص٦۹‏ ۔ مواهب ج ٩‏ ص ۳٠١۲۳۰۹‏ الدونة < ۱١‏ ص ٦۸‏ 
(۲) ا جلى < ١‏ س ۴۲۸ 


(۴) اسن الطلالب ج ٤‏ ص۱۳۹ › ۱٤١‏ الہذب ج ۲ ص ٠٠١١۲۹۸‏ الى ج ٠٠١‏ 
س ۲٤۹‏ ۰ ۲۷۷ › ۲۸۸ کشاف القثاع ج ٤‏ ص ۷۷ »› ۸۷ 


٠۳٦۹۰۴۳٦۰ س‎ ٤ < شرح الازھار‎ )٤( 


ek 
ایجانی. ولَکن آبا یوسف رى القطع فى حال الإقرارد ولا قطام کذلاك‎ 
إذا كان السارق من أو قف عليهم المال المسروق فإن م يكن منهم قطم وهذا‎ 
ما بقتضيه تعريف السرقة وتعريف الال الموقوف ف المذهب فمم يعرفون‎ 
السرقة بأ | أخذ المافل البالغ عشرة درام أو مقدارها خفية عن هو مقصد‎ 
° لاحفظ ما لا تسارح | إلة الفشاد من الال :الول لر من رر بلا‎ 
ويعرفون الوقف بأنه حبس العين على ملك الواقف والتصدق الف ا‎ 
ضرق الغين الوفوقة أو منفعتها فو يرق ملاك الغير ولا شبهة له فى سرقته ما دام‎ 
غير مستحق فيه فيقطع بالرقة ولا يعتبر الشخص سارةا لمال إذ اكان بماسكه»‎ 
ولو كان لممجنى عليه حق الاتنةاع به فلمؤجر الى يأخذ الال المؤجر من‎ 
الستأجر والمعير الذى يأخذ المسال المعار من المستعير والمدين الذى يأخذ المال‎ 
الرهون من الدائن المرتهن أو الأمين على الرهن والغاصب الذى بأخذ ماله‎ 
العصوب من الفاصب وصاحب المال الذى يأخذ ماله المسروق من السارق كل‎ 
. هؤلاء لا يعتبر سار ولو أخذ المسال خفية لأنه أخذ ما ملك‎ 

ولايقطم السارق إذا كان لهشبهة اللات فالشىء المسروق وإ١ا‏ عليهالتعر بر 
فقط كسرقة الوالد من ولده لأن لاوالد فى مال ولده تأويل اللاك أو شة اللاك 
لقول الى صلى الل عليه وسل « نت ومالات لأبيك»(*“ ولا بقطع السارق عند 
أن حنيفة والشافى وأحمد وال د ری ما م ا 2 سم اجى عليه لأن 
السارق بماك السروق على الشيوع مع الجخى عليه فيىكون هذا شبهة تدرأ القطع . 


(۱) بدائم الصناثم س ۸۴ (۲) شرح فتح القدر < ٤‏ ص ۲۱۹ حاشية 
ان عابدن ج ۳ س ۲۹٥١‏ (۴) حادیة ابن عابدن س ٤٩۹۴‏ 

)٤(‏ أسنى ى الطالب ج ٤‏ س ٠١۸‏ - المغنى ج ۱۰ ص 01 ۹4 كشف القناع 
ص ۸١ » ۸٤‏ اازرقای ج ۸ س ٩۷‏ بدائع المنائم + ۷ س ۷° 

() شرح الزرقالی <۸ ص ۸۸ اس ی المطااب + ٤‏ ص ۱٤١‏ _ المغنی ٠۰+‏ ص ۲۸٤‏ 
بداثم الصناثم ج ۷س ١‏ شرح الازهار ج ٤‏ ص ۲۷۰ 
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و ری مالك قطم الشر يك إذا مرق الال المشترك بشرط أن يأخذ نصاب 
¦ کثرمن حقه . ویشترط أن یکون مال الشركة عجو با عنه اى حرزا عنه › 
فإن كان الال المشترك ملي فلا قطم أن سق ناا كر من نعف الال 
کله و إن كان الال المشترك قيمياً قطم إذا كان ما سرقه بباغ نصابين ولو لم يكن 
السروق كل الال المشترك أن حقه نى المسروتق نصاب واحد والنصاب الثانى 
يستحقه اشر يك المسروق مته والقاعدة عند الظاهر بين أن من سرق من شىء له 
فيه نصيب بقعم إذا أخذ زائدا على نصيبه ما جب فيه القطم فإن سرق آقل 
فلا قطم عليه إلا آن یون منع حقه فى ذلك أو احتاج إليه فل ا ال ا 
حقه إلا ما فمل ولاقدر على أخذ حقه خالصا فلا بقطم لأنه مضطر إلى أخذ 
ماأخذ إذ م يقدر عل لم داز :وق ذهب الافق امن رى 
القعلم على من يرق نصابين من الال المشترك » و بعض أسحاب‌هدا ارآ ى برىعدم 
القطم إذا كان الال الشترك ابلا للقسمة ول ا کن ا 
رن ا فة وة فن اعدا کرم ا قطم وكذلك إذا 
أخذ نصابين من الال ولم يكن الال قابلا للقسمة وهذا يتفق مم رأى مالك . 
ورأی القائلين بعدم القطم لس معناه إعفاء الشر يك من المؤولية الجنائية » 
فالدؤولية قابمة وللكن العقو بة على الفملالتعز ر لا القطع لاهم يعتبرون‌الشركة 
شب ندرا القطع . 

وسرقة المال العام حكما کک امال امرك عند أبى حنيفة والشافمى وأحد 
والشيعة الزيدية » لأن لا ارق حقا فى هذا امال » وقيام هذا الحى يعقبر شبهة 
تدرأ عنه الحد أما مالاك فیری قطم النازق من بت الال أو من مال ال > 
وبرى ذلك الظاهريون أيضاً بالشروط التى يشترطونما فى المال المشبرك . 
وبړری الشافعية القطعم فى رة الال العام إذا خصص اطاتفة لاندخل فما . 
)١(‏ المحلى ج ١‏ ص ۳۲۸ ۰ ۳۳۹ ۔ شرح الازھار ٤<‏ ص ۴۷١‏ شرح 
الزرقاتی ج۸ ص ۰۹۷ ۹۸ شرح فتح القدیر ج ٤‏ ص ۲٠۲٢١‏ كشاف الفاغ < ٤‏ 
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کان خصص للفةراء ولوس متهم . فالةطعم واجب إذا] OES‏ 
وررى الحنابلة القطع فى مال الغم بعد إخراج اجس » فإذا سرق قبل إخراجه 
فلا قطع » و إذا قم اجس » فإذا سرق من س الله تمالی ل يقطع › وإن سرق 
من غیره قطم ‏ . 

سرةء مال الری : وبرى مالاك أنه لا قطم على من أخذ قدر حقه من 
مدينة الماطل أو ابلا لحد »وء كان ها أخذه من جين احقه أو هن غير اة 
فإن زاد ماأآخذه على قدر حقه نصابا قطع به » كذلات يقطع إذا م يكن الاين 
حالا أو لم يكن المدين ماطار أو جاح . 

ولا رى الشافمى قطعالدائن إذا أخذ أ كثر من حقه نصابا » والرأى الراجح 
فی مذھب آحد کذھب الشافمی › آہا الرأی الم رجوح فیری قطم الدائن » لان 
لوس له أن يأخذ قدر دينه . وإذا أخذ الدائن أ كثرمن حقه . فأسحاب الرأى 
الأر ل بعضہم ,ری قطمه إذا أخذ صابا وهو رأى مالاك وبعضمم لا ری قطمه 
وهو رأى الشافمى ؛ لأن له شة فى هتك المرز وأخذ ماله فصار كالسارقمن 
غير ا 

وبطبق الظاهر بون قاعدتمم التى سبق ذكرها عند الكلام على سرقة المال 
المشترك وى مذهب الشيءة الزيدية ثلاثة آراء : أوها قطم من درق مال المدين 
ما دام أنه سرق من جنس حقه وكان المسروق مساويا للدن فى العدد والجنس . 
0 عشرة درام والمسروق منه مدين بعشرة درام » فإن كان الدين 
حالا فلا قطع » لأن الأخذ مباح له ء لأنه ظفر مجنس حقه » ومن له المت إذا 
ظفر جنس حقه بباح له أخذه » فإذا أخذه صار مستوفياً له . وكذلك ال 
اعدا ری عه لان بعض الأخوذ حقه على الشيوع ولا قطم فيه فلا 

2۲٤ بهاية الحتاج < ۷ ص‎ )١( 
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بطع فی یره کا هو الال فى الال المشرك . 

اما ادا کان الد ن مو اد قالشان أن يقطم »ولكنهم رون اسفحساتا أن 
لايقطم » لأن حى الأخذ ليس سببه حاول الأجل . و إا سبب ثيوته هو قيام 
الدين فى ذمة الدروق منه . ووجود الأصل لا أثر له على قيام الدين وإنما أثره 
فىتأخيرالمطالبة بالدينءفقيام سبب ثبوت الدين بورثشبهةوالشمة غنم من‌الهطم. 

وأن سرق خلاف جنس حقه بأن کان عليه درام فسرق دنانير أو 
غروضاً قطع » لاه لاملكه بنفس الأخذ بل الاستبدال والبیع »ف کان سارقا 
ملك غيره » انه إذا دقع النهمة بأنه أخذه استيفاء لةه فلا رى البعض قطمه 
اه ر مار د افو ال وهو اة لا ضور 6 والاموال کیا یی 
الالية متحانسة » وإذا كان الأحذ عن تأويل لايقطم ا 


وعن أ بو سف 3 لايقطم إدا ا خلاف جنس ھ4 لان بعص العلهاء 


= 


فى الذاهب اى زو أن شر سیر جنس ا ان اه استيفاء عه , 
E‏ اذهب على خلاف رای اك اوسف , 

إا شرن اغا من دنات اوه من مدين ولده قطع ما ) بم دليلا على 

آنه وکیل عنه أ و وضى عليه . 

وبشترط أو حنيفة أن E‏ روف مئه يد حيحة على الشىء اأسروق»› 
يد املك » أو يد الأمانة » كالمو دع أو يد الضمان كيد الغاصب والقابض على 
سوم الشراء ء لأن منفعة يد الفاصب عائدة للمالك » و لمغصوب مضمون عليه » 
و مان القصب عند أ حنيفة ضمان ملك »> ووت يد الغاصب يد اأشرى 
كذلك فإن القبوض على سوم الشراء ءضمون على القابض » ورتب أبو حنيفة 
على هذا الشرط ألا قم على السارق من سارق» لأن بد الأخير لست صر حةفلا 
ھی ید ملك ولا أمانة ولا ضمان » ولكن إذا درىء الوم م عن السارق الأول 
قطم التانى » لأن درء المد عر السارق الأول مله ضامتاً لسر وق» ويد الفمان 


(۱) بداثع الصنائم س ۷١‏ ۲ ہہ شرح فتح القدر ج ٤‏ س ۴۹ 


04۹ 


ی ا ا إذا دریء عنه القطم ولا مجمله ضامنا 
إذا قم » لأن القاعدة عند أن القطع والضمان لاجتمعان“ . 

ولا يشترط مالك شروطا خاصة فى المسروق منه » وكل مايشترطه مالك 
أن يكون سروق ملك الغير » سواه سرق مت يد .امالك أو من يد غنيره 
مطلقا » لأن السارق يسرق ملك غیره فى كل حال › ویترتب على هذا أن 
مالکا بقطع السارق من السارق » و ق من الفاصب » والسارق ممن يقوم 
مقام الالك كالمودع والمرتهن والمستأجر" والقاعدة عند مالك أن من سرق 
مالا للغير من حرز لاشة فيه قطم 

ورى أحمدأن يكون المسروق منه هو امالك أو مر e‏ »> فإذا 
أخذه من غيرها فيو أشبه ما لوأخذ مالا ضائماً . والفرق بينه وبين ااسارق 
أن الارق يزيل .يد امالك أو نامه عن الى“ وياخدة من :رزه + و برقب 
أحدعل هذا أن السارق من المالك أو نالب يةطم إذا توفر تكل شروط القطع . 

أما السارق من السار أو الغاصب فلا قطم عليه ولو كان الال حرز . 

آما الشافمی فی مذهبه رأیان : أحدها کرای مالك › والثانی کرای اہ 
ویعلاون‌الرأی الا ولان اناري فا م ٤‏ نه سرق مالا لاش ةله فيه منحرز 
مثله » و يهلاون الزأى الثانى » بأن السرقة من حرز ل ارضه الالك» وأن الحرز 
ليس هو الالك ولا نائبه“ . 

وأما الشيعة الز يدية فرأيما يتفق مع مذهب الشافىى » فلا قطع عند بعفم 
على السارق من السارق ولا الغاصب » وبعضمم رى القطع,. 

وعند الظاهرية أن السرقة هى الاختفاء بأخذ الشىء ليس ل » وأن السأرق 

(۱) بدائع الصناثم ج۷ س ۸١‏ )( 2 الزرقالی ص ٩٩‏ . 

(۳) انی < ۱۰ ص۷١٠۲‏ 
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هو الختٴ بأخذ ما لوس له » وبترتب على هذا التعريف أن يقطع السار ق كما 
اذ مانن رو ان اجن ارق اوغا : 
بترتب عل الأحكام السابقة أنه إذا سرق سارق من آخر فدرىء القطلم 

عن الأول كان القعلع على الثانى » لأن يده تصبح ید تمان فی ری أبی حنیفة 
وإذا قطع السارق الأول فى مال » فسرقه منه آخر فلا قطع على الآخر » لأن 
يد اروق منه ليست يد ملك ولا أمانة ولا تمان > إذ هو بالقطع لا يضمن 
اروق » وعند أحد لا قطم على لاسارق الثانى سواء قطم الأول أو درىء 
عنه القعام » لأن السرةة ليست من الاك أومن يقوم مقامه . وعند مالك 
بقعم السارق الثانى سواء قطع الأول آم | بقطم » لأنه مرق مالا للغير لا شبية 
4 ەمن رةو وات ارات وتعدد السراق ”" . وكذاك الك عبد 
انظاهر بة » أما عند الشافمى والشيمة الزيدية » فبعضهم بى الةطم على السارق 
الثاى وبعضمم لا براه لن مہم من يأخذ برأى يتفق مع رأی مالك » ومنهم 
من يأخذ برأى يتف مع رأى أحد كا ورد ذلك فى الراجم السابقة . 

وإذا سرق السارق مالا فقطع فيه ورد الال لصاحبه فاد نفس السارق 
وسرق نفس الشىء قطم أيضا بالسرقة الثانية هذا امال فى رأى مالك والشافمى 
وأحد والظاهربين » لأن القعام عقو بة تتعلق بفمل السرقة » فشكرر العقو بة 
كلا تكرر الفمل ولا عبرة بالمين التى بقع علبما الفمل » وبستوى عبدم أن 
تكون المين قد بقيت على حالما التى كانت علبها وقت السرقة الأولى » 
أم تكون قد تنيرت ‏ . 

ويغرق الحنیون بین ما إذ اکان الشیء قد بی على حاله أم تفي » فإ ن كان 
الشىء باقيا على حاله فالقياس هو القطع . إلا أن بمض الفقماء فى المذهب لابرون 


٦۹ س‎ ۱١ < المحلی < ۱۱ ص ۳۲۷ (۲) المدونة‎ )١( 
۸١ كداف القناع ج س‎ ۱٤١ المدونة ج۱۱ ص۹٠ أسن الطالب ج٤ س‎ )۳( 
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لقعم استحساناء لان عصمة الال تسقط بالسرقة الأولى » فإذا عادت المصءة 
بالرد فإنہا مود مم شهة المدم » لان السقةوط لضرورة وجوب اليا 3e‏ »ور 
القطم قم بعد الرد فيورث شمة فى الغصمة . أما إذا كأن المال قد ثفير . فالقاعدة 
فى المذهب المننى أنه إذا كان الال قد تغير وأصیح فی سکم هین عين أخرى فما 
القطع » فإذا سر ق غرلا فرده للماللك فنسجه وبا فعاد وسرق الثوب قطم به » 
ولو سرق رة 2 e‏ دت تجلا فسرق المجل يقطع به 
لانه سرق عيتاً اى 

فى مذهب الشيعة الزيدية رأيان : أولمما برى أن من عاد إلى سرقة ماقد 
د يقطم » ورأى ری أنه يقطع » وحجة غ ن لا ری القطم » أن ن القطام 
الأرل يصبح شبة ا r‏ 

زا د ان حنيفة على من من ن المسروق قبل إخراجه من‌المرزء 
لان وجوب الفمان ن يؤدی إلى ملك المضمون من وقت وجود سبب الان . 
فکأنه ملکه ك »> واختلفوا فیمن سرق وبا فشقه قبل 
الحروج به من الرز أوذع شا ثم أخرجها من المرزمذبوحة » فقال 
أويوسف بعدم قطع السارق » لأنه شق الثوب وذح الشاة فى الرز يؤخذ منه 
سبب الضمان فى الحر ز ٠‏ ووجوب الضمان يوجب ملاث المضمون من وقت وجود 
السبب » وذلك ينع القطع » وبرى أبو حفيفة ومد قطم سارق الثوب » لأن 
السسرقة تمتوالثوب على ملاك الجنى عليه إذ املك لابزول عه إلا باتيارالفمانء 
قبل الاختيار كان الثوب على ملكه وعلى هذا فيةطع » وكذا الأمر فى الشات » 
إل أنه لا أخرج‌الشاة من المحرز كانت جا ولاقطع فى الللحم » أما لو أتلف الثوب 
إتلافا يستها-كه فلا قطع عليه و إن كانت قيمة الثوب بعد إخراجه نصاب ء لأن 
التخريق أ و الشق الستهلك يوجب استقرار الضمان من وقت الفعل » وهذا 


(۱) بدا ثم الصنائم س ¥1۲( Vf‏ 
(( شرح الازهار < ٤‏ س ۳۷۳ 
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۱ 
بدوره وجب ملاك المضمون 0 


ورى مالك والشافمى أن العبرة بقيمة المسروق خارج الحرز» فإن بام 
نصاباً قطم السارق » وإن م يبا نصابا فلا قطم » من ذح شاة أو أفسد طماما 
أو شق ثوباً بقطع إذا بلفت قيمة ما خرج به من الحرز نضاءا ‏ . 

والظاهربون رون قطع السارق إذا أخذ خفية نصابا » وم لا يمترفون 
بالحرز ولا يشترطونه ومذهب الشيعة الز يدمة فى هذه المسألة كذهب اليفية © 

رمن اذى عليه بين الفقياء أن ما يستهاكه السارق داخل الرز أو يتلفه 
لا يعتير سرقة » وإما يعتبر إتلافا عقو بته التعز ر » واكن مذهب الظاهر بين 
قتضی آن ما يتلاك دال الحرز بعتعر رقة مادام لخد غل وة الل 
ومن م لا تضاف قيمة اهلك داخل المرز أو المتلف إلى قيمة ما أخرج من 
الحرز لتكلة النصاب » فلو أ كل السارق داخل الجرز من الطمام ما باوى 
نمف صاب ثم خرج ومعه من تفس ااطمام نصف نصاب» فإنه لا يقم »لان 
ما خرج به من المرز لم ببلغ نصاباکاملا » ولکنه يقطم عند اللاهريين لأنه 
أخذ نصا كاملا . 

و إذا ادعى‌السارق ماكية اروق » فيرى مالاع أن ادعاءما-كية اروق 
فى ذانه لس له قيمة ولا بدرأ عنه العقوة . . إلا إذا أثيبت حة ما بدعيه » فإذا 
م يكن دليل حاف الجنى عليه أن المتاع ا مروت له وليس للسارق . فإن نكل 
حاف ااسارق ودفم إليه المتاع ولم تقطم يده ”“ . 

وإرى أبو حنيفة أنه إذا ادعى السارق ملكية اروق درىء عنه القطم 


۷۱» ¥۷۰ بدائم الصناثم < ۷ ص‎ )١( 
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جرد الادعاء دون حاجة لأن م دليلا على صحه أدعاله » وتكون المقو بة 
اتتعز ر » لأن اروق منه قد صار خصما له فى ملكية. الشىء المسروق » فإن 
ادعی عايه مالو أفر به ازمه ويتمكن من إثباته عليه بالبينة » وإن طلب مينه 
کان له أن يستحامه عليه » و بعد ما آل الأمر إلى الحصومة لا يقوف الحدء 
لأن المسروق منه إذا وجه المين للمنهم على ملسكية الشىء فأمتنم عن حلفم قضى 
عليه بالسكول » وإن ردها على المسروق منه خلفما قضى عليه باليين » فالقول 
بالقطم عند الادعاءعا-كية اروق بؤدى إلى استيفاء الد باليين والفكول <° 
و رى الشافعى أن أدعادالسارق ملكية اروق أو ماكية ارز »أو أنه 
أخذه من ارز بإذنه أوأنه أخذه وارز مغتوح » أو صاحه معرض عن 
الملاحظة أو أنه دون النصاب سةط عنه ااقطع بمجرد دعواه و إن ثبتت السرقة 
بالبة لاحتال صدقه فصار شهة دارثة للقطم ا را بستفصل 
بعد بوت السسرقة عن كون المسروق ماه » وإن کان فيه سى فى قوط 
الد عنه لأنه إغراء له بأدعاء الباطل » ولكن جرد أدعائه لا يثيت له الال وإن 
درا عزه الةطم إلا ببينة أو مين مردودة » فإن كل عن المين الردودة . حب 
لةطم لسقوطه بالشبهة ‏ . ) 
وی مذهب أحد ثلاثة آراء : الرأى الأول كرأى مالك . والثانی کرأی 
الشافعى وهو الراجح ف المذهب » والرأى الثالث : إن كان معروفا بالسرةة 
م سقط عنه القطع » وإن ل يكن معروفا بها سقط عنه القطم وا الد 
لز يدية أن ّ بالملتكية سقط القطم دون حاجة لإقاءة الدليل على ىة 
هذا الادعاء ° . 
ويلاحظ أن سقوط القطم ليس مناه إعفاء الجانى من السثولية ال منائية بل 
يبق مسولا عن جرعته وناب اما بعقوبة التعزبر بدلا من عقو بة القطع 


(۱) بدا ثم ااصنائم )0( ا الأطالب ج٤‏ ص ۱۳۹ 
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6 فى لاال اللسروق أن يكون ممصو فإذا | يكن معصوماً 
ولا تبر أخذه رق ة كال المرب غير الستأمن ومال البائ » فإنه 
غير معصوم » ولا قطع فى أخذه خفية : 

على أن مال المادل إذا أخذه الباغی لايقطم به کذلاٹ لالم الجری 

بسرقة مال الل والذعى . ورىأبو حنيغة ٠‏ آلا قطام فى رقة مالى 
الحربى الستأمن وإن كان القياس أن يقطم لأنه سرق مالا معصوما » إذ الحربى 
ر فيد المصمة بالأمان » ووجه الاستحسان أن هذا مال فيه شبهة الإباحة » لأن 
الحربى المستأمنمن أهل دار الحرب « ی متم إلى دولة محاربة » وإعا دخل 
دار الإسلام ليقضى حوانجه م يعود عن قريب » فكونه من أهل دار المرب 
بورث شبهة الإباحة فى ماله ء لأنه كان فى الأصل مباح الال ونا يتت المصمة 
انفسة وماله بأمان ءارض هو على شرف الزوال . فعند الزوال يظمر أن العصمة 
م تكن على الأصل الممود » وكل عارض على أصل إذا زال باحق بالعد مكأن 
لإ يكن » فتصبح العصمةكأن ل تكن ثابتة من قبل » مخلاف الال مع الذى 
لأنه من أهل دار الإسلام . وقد استفاد المصمة بأمان مو بد» فكان ممصوم 
الدم والمال عصمة مؤبدة مطلقة لس فبا شهة الإباحة . ورتب أو حنيفة على 
رأبه هذا ألا قيا طم على الحربى اا ن إذا سرق مال الل أو الذى » لأنه 
أخذه على اعتقاد e‏ > ولأنه لإيلتزم أحكام دار الإسلام » واكن أباوسف 
مخالفه فى هذه وررى قطع الحربى المستأمن إذاسرق مال مسل أو غير مسل . 
وق ان حنيفة لايقطم المادل فى سرقة مال الباغى » لأن ماله لس 
مء صوم فى حقه كنةسه » ولا الباتى فى سرقة مال المادل » لأنه أخذه عن 
ار ويون کن ندا لكن التأويل الفاسد عند انضمام إليه يلحق 
بالتأو بل الصحيح فى منع وجوب القعام © 


(۱) بداثع الصنائم + ۷ ص ۷١‏ 
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و قطم السةأمن إذا سرق مسلا أو غير مسل » > کا بری قم 
السل والذمى فى سرقة مال الستأمن” . 

وف مذهب الشافہ ى أقوال فى سرقة المماهد والمستأمن والسرقة منهبا . 
أحسن هذه الأقوال أنه بقطع إذا اشترط فى المد أو الأمان قطعه بسرقة » 
لأند فى هذه الالة يكون ملزما للأحكام . فإذا م يشترط ذلك فلا يقطم لانتناء 
الزامه ویکون حکه جک الحربى ولا بقطم أيضا مل أو ذىی بسرقتما ماله 
إلا إذا اشترط قطعه فى السرقة لاستحالة قطمم ما اله دون قطعه ٤‏ "عى أن 
البعض ,رى ألا يقطم المستأمن وا ماهد بالسرقة ولو اشرط قطممما بها » ولايقطع 
هما بسرقة مالي 

وى مذهب أحد رأيان : أرجحمما أن يقطم المستأمن بسرقة المسل والذمى » 
ويقطمان بسرقته لأ القطم حد مجحب عايه كد القذف » وإذا كان القطع 
واجباً لصيانة الأموال فإن حد القذف واجب لصيانة الأعراض » فإذا وجب 
أحذغا ق ى الستامن اوخت لأر انا حد زناف مجحب » لأنه جب 
بارا قتله النقضه المد » ولا جب مم القتل حد سواه » وهذا رد على حاب 
الرأى الثانى الدن يقولون » إن المسةأمن لايقطم بالسرقة » لأنه حد له تمالى 
فلا یقام عليه حد کر الزن“ . 

درد الان ری أبو حنيفة ألا قطع فى سرقة الأ كفان وله فى ذلك 
حجتان : الأولى - أنالكفن مال تافه ء لأن الطباع السليمة تنفرمن ذلك .ولا نه 
لاينتفع به مثلماينتفع بلباس المى » فى مالية الكفن إذن قصور » والقصورفوق 
والشمهةتدرأ بالحد » فالقصور أولى . والثانية - أن الف ليس #ملوكالاحد 

. ٩۹۷ ۰٩۹۲ شرح الزرقالی + ۸ ص‎ ٩۱ › ۷۰ ص‎ ۱٦ < المدونة‎ )١( 


(۲) نهاية الحتاج ج ۷ س 4٤١‏ (۴) أسني الطالب ج ٤‏ س ٠٠١‏ , 
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فمو لس ملاب اميت » لأن ايت لاملاك له وهو ليس على ملاك الورئة » لأن 
کا ت ت وحم زه مقدم عل ی الوردة ¢ وإذن فمو غير ملوك لأ“ 

وأما مالك وأحمد والشافعى ومهم أو يوسف من أسحاب أبى حنيفة فيرون 
قعام سارق الكفن » لأنهم لايقرون نظرية التفاهة التى يقول سما أو حفيفة . 
وعندم أن کل مایباع ویشہری فمو مال متقوم يقطع فى رقت ¢ وعلى ها 
1 -کفن مال مسروقی من ٣رر‏ مثله وهو الةر» وهو على ملاك الى ان کن 
من ماله » أو على ملك الورثة على رأى » والأصل أن اأ الیت لابزول ملک إلا 
عمال يكن فى حاجة إليه ما الكفن فمو فىحاجة إليه على ماسکه »واکلہم 
يشترطون للقطم أن يكون الكفن مثروعاً وأن تبلغ قيمته نصابا » فإ ن كان 
الكفن ز bu‏ الحد الشرعى فلاتدخل قيمة الزائد فى u‏ النصاب »و إغا 
تحتسب قط قيمة الجزء المشروع » فإن قات عن النصاب فلا قطم > وکر 
لاقطم فيا يوضع مم اليت فى قبره من الأشياء الثمينة كالمصوغات وغيرها لأن 
الشارع لايبيح وضع هذه الأشياء من ناحية . ولأن القبر ليس حرز؟ ها من 
ناحية أخرى 

ويشترط الشافميون أن يكون القبرفى بيت محرز أو فى مقبرة فى عمارة 
ولو فی جنب البلد > فإن كان الةبر فى بيت غير محرز أو فى مفازة فلا فطع » 
واكن المنابلة رون القبر حرزاً ولو بعد عن العمران مادام القعر مماموما 
الطم الذى جرت به العادة" . 

وری الظاهريون 5 ساری الكفن »لان السارق هو الأخز شب 
يبح الله تعالی اذہ 6 فاا ما ل ا ره » وتلا صفة النباش 
فو سار 0 


. ¥۷76 ٠۹٩ بداثم ااصنائم < ۷ ص‎ )٩( 
ص‎ ١ ° E TE ١ شرح الررقانی <۸ س‎ )۲( 
۷٣١ س‎ ٠١ + ص ۸۲ (۳) امحل‎ ٤ + كاف الشاع‎ ٠۰ 


4‘ 
كذلاك فإن الشية الزيدية ترى القطع فى مرقة الكفن” . 
والقائلون من‌الفقماء بقطم سارف الكفنيتفق مع رأيمم ماأخذت به الجا 
لللصرية والفرنسية » إذ تعدمر الأشياء الموضوعة فى القءرم ن كفن وغيره على ملك 
الورثة أوواضمما ¢ علىأن هتاك من ری رأی ی حذيمة وير الا كفان من 
قبيل المتروكات التىلاعقابعلى أخذها »أو رى أن هذه الأشياء لامالاك ى . 
ارركياء الباع : هى التى لامالك هما أصلا وة-كون ملكا لمن يضع يده 
علبها وحتازها كالماء فهو مباح أصلا . ولكنه يصبح ملوكا لن محتازه ويضم 
يده عليه » وکاللالی, فى قاع البحار » وكالطيور والحيوانات البرية » وكالأماك 
فذه كلما مياحة أصلا » إذ لا مالك هما ولكنما تصبح مملوكة لمن بحتازها . 
والاستيلاء على الأشياء الباحة لايعتبر فى الشريعة مسرقة لأا مال لا مالك 
٠‏ له ولأن شروط الأخذ خفية لاتتوفر فيها ٤‏ فهى لاتؤخذ من حرز ولا تخرج 
من حیازة شحص إلى حيازة الجاى ١‏ 
اررسباء التروك : هى الأشياء الت ىكا نت ملوكة للغيرثم تخلى عنما مالكما . 
كالملابس المستهاسكة وبقايا الطءام » وكنأسة المنازل . 
5 ك الأشياء المتروكة هو الأشياء المباحة » لأن الأشياء المتروكة 
تصبح بتركما ولا مالك ها . وملك الشىء للغير واجب لاعتبار السرقة . 


6٥‏ - اللقطء :وهی مايلتقطمن مال ضائمءأومالمتروك على ملاك تا رکه»أومال 


(۱) شرح الازهار ج ¢ ص ۳۷۱ . 
(۲) جحد بك أمین س ۳٣١‏ - شرح قانون المفوبات _ القللى ص ٠١‏ . 
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فال e‏ مستحقه أو ھی 


الال الساقط أو اليوان الضال لايعرف مالك" ويقابل تمبير اللقطة فى ٠‏ 
الشر يمة مانسميه اصطلاحا بالأًموال الفاقدة أو إلضائمة 
ولا يعتجر أذ اللقطة فى الشر يمة سرقة » حتى ولو اذم اللتقط بنية كما 
و إا يعتبر الاتقط سرتكبا لجرمة أخرى هى كتان اللقعاة أو كتان الضالة » 
ومذه الجرية عقو بة أخرئ حختلف عن عقو بة السرقة » فقو بة السرقة القطع » 
وعقو بة كتان اللةطة أو الضالة التعز ر وغرامته مثيلما على رأى . 
ولم تلحق الشريعة كتان اللقطة بالسرقة » ولو أن.المال الملتقط له مالك ؛ 
لأن هناك فرق كبير؟ بين الالدقاط والسرقة . فاللتقط يمثر على الال مصادفة 
ولا ينتوى التقاطه إلا بعد المثور عليه » أما السارق فيةصد السرقة غالبا قبل 
الأخذ خفية وقبل أن يمثر على الال المسروق . والملتقط يمثر على المال وهو غير 
حرز » أما السارق فيسرق غالا من حرز » والسارق يأخذ الأسروق خفية » 
أما اللتقط فلا مختنى بأخذ اللقطة وليس نة مايدعو للخفية » بل إن بعض الفقماء 
پرى الالتقاط واجباً لأنه بؤدى لفظ الال » وإن كان بعض الفقماء بقول 
بكراهيته » فأعا يقول به لا بخاف من تقصير اللدقط فما بحب عليه من تعريف 
الاقطة ‏ والالتقاط فى ذاته لاحرمه الشسريعة و إا الحرم هو كتان اللقطة . 
وا-كن السرقة عرمة لذاتما . . . كذلك الإبل فإنما لاتلةط باتفاق . 
ولمذه الفروق الظاهرة » فرت الشر يعة بين ااسرقة والالتقاط وجعلت كلا 
منهما جر ةمستةلة » و بهذا پأخذ كثير من‌الفوانين الوضمية الحديثة » كالقانون 
الباجيكى والقانون الإيطالى » واسكن القانون الفرنسى والقانون المرى بجملان 


(() کشاف القناع < ۲ ص 4۲١۱‏ . 
(۲) آسئی ااطالب ج ۲ س ٤۸۷‏ . 
(۴) بداثم الصنائم + ٩‏ س ۲۰۰ 
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الالقاط فى > السرقة و يمافبان عليه بعقو به السرقة إذا حبس الملعةط 
الشىء بنية تبملكه . 

والأصل ف الاقطة ماروی عن رسول الله صلى‌ابله عليه وسل أنه سثل عن 
لقطة الذهب والورق فقال : اعرف وكاءها وعفاصما عرفما سنة . فإن ن 
تعرف فاستنفعما ولتكن وديعة عندك » فإن جاء طالمها يوماً من الدهر فادفعم) 
إليه». وسثل عن ضالة الإبل فقال : مالاك وها . معا سقاؤها وغذاؤها . تردالمال 
وتأ كل الشحر حتى مجدها رما » وسثل عن الشاة فقال : خذها فإنعا هى لك 
أولأخيك أوللذشب. ٠‏ 

وكتان اللقطة حرم سواء انتوى اللتقط وقت الالتقاط تملك الشىءوكتان 
القطة أو لم باتو ذلات إلا بعد الالتاط » لأن العقو بة على المكمأن وليست على 
محرد الالتقاط » على أن للفية ألرها فى بعض حالات الضمان وإن م ركن هما ر 
على وجوب المقاب . 

ولاقطة أحكام خأصة فى الثر يعة أهمما : أن يعرف الاتقط الاقطة و يعان 
عنها لمدة معيئة وله بعد ذلك أن يته رف فى الشىء و يتصدق بشمنه أو ينفقه على 
فة ولو کان غا على وای ولطاخب الیء ان رده کا کان ر جردا + 
وله آن [ يكن موجودا الرجو ع بشمنه على اللتةط . 

اراز والكر : اركاز هو الال المدفون فى الأرض ویس الر كار اكز 
أ يضانی ام طلاح بعض الفقماء وأن الب ضيسمى ماو جد عليه سماء ال جاهاية ركازاً. 
وما وجد عليه سماء الإسلام کنا : 

والأصل فیالرکاز قول رسول الله صلی الله عليه وسل « ونی ارکاز اجس ».وا لمال 

(۱) بداية الجتهد ج ۲ س ١ه‏ وما بمدها انى ااطالب ج۲ ص ۲۸۷ وما بدها 


اجى ج ۸ ص ۲٠۷‏ وما بمد م بدائم الصنائم ج ٦‏ س ۲٠١‏ وما بمدها - كشاف القناع ج 
۲ ص ٤۲۱‏ وما بعدھا ‏ شرح الازهار ج ٤‏ ص.۸۰ ٥‏ 


۰¥ 


الذى يسمى ر كازا هو ما كان من دفن ال جاعلية » و يعشر ذلك بأن رى عليه 
علاماتہم کأسماء ملوکہم وصورم وصور أصناممم وحو ذلك » فان کان عليه 
علامة الإسلام أو ولم انی صلا علیہ وسل آو | سے أحد من خلقاء اللسمين 
أو وال من ولاهم أو E RS‏ 
حك اللقطة » إذ اإفروض فيه أنه ملك مسل م يع زواله عنه . ون کان على 
بعضه علامة الإسلام وعلى بمضه علامة الكفر فو لقطة أبفا . 


وارکاز الذى فيه انجس هو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه من 
الذهب أو الفضة والحديد والنحاس والرصاص وال نية إلى غير ذلك على رأى . 
وهو الذهب والفضة فقط على رأى آخر » أما ماعداها كه > المادن التى 
توجدف بطن‌الأرض اورف راق ال ن ا ا را و ر 
و بین ماتدل حالته على أنه دفن بفعل آدعی و یمتیره رکازا . 


وهناك خلاف على ماكية الركاز . فالبعض راه ماوكا لواجده » والبمض 
راہ ملوکا لالك الأرض على تفصیل لاحل لذ کرہ هن0 


و إذا اعتبر الركاز الك اللأرض‌فإن أخذه واجده ليتر رق و 
عليه وأخذه ؛ لأن مالكه لايرف شيا عنه فلايعتر أنه أحرزه ؛ ولأن الال 
لاقن ان يؤخذ خفية » لأن البحث والفر يقتفى فو اختلاس أو 
غصب وفيه التعزرر » ولاقطم فيه ماسبق » وحتى لو اعتبر سرقة فإن الللاف 
على الملكية بر شغ ة ندرا ال 


(۱) مواھب الملل ج ۲ س ۴۲۳۹ ہے شرح ملتقی الأنهر ج ١‏ س ه ۰ الغنی ج ۲ 
ص 1۱۲ ہے اسن نی المطالب ج ۱ س ۳۸١‏ ہ شرح الازهار ١<‏ س ۲٦ہ‏ المحلى لاإنحزم 


ال کی الرايع 


اة اااي 


- لايتبر الأخذ خفية سرقة . إلا إذا لوفر اذى الأخذ القصد 
المنائى . و يقوفر القصد المنانى منتى أخذ الجانى الشىء وهو عال أن ن آذه حرم 
ومادام أنه يأخذه بقصد أن يتما-كه لنفسه دون عل اجى عليه ودون رضاه . 
فن بأخذ شيا على اعتقاد آنه مباح أو متروك فلا عقاب عليه لانمدام القصد 
الجنای ؟ ولأنه أخذ ماظنه مباح الأخذ» ومن أخذ شيا دون أن يقصد اكه 
ناخد ليطام عليه أو لاو ده أو أخذه على سبيل الدعابة »أو أخذ 
شی وهو يعتقد أن الجنى عليه موافق على أخذه » كل أولئك لاتير أحدم 
سارقا لانعدام القصد المنالى . 


و يو خذ الشىء بنية تماسكه » فن بأخذ. شيا لغيره ويعدمه فى 
مكانه لايعد سارقا » و إما هو متلف للشىء وكذلك الح لو استپلاك الشىء 
فی حل کطعام أ کله أو شراب‌شر به أو طیب تطيب به » فإن خرج بالشىء من 

حرزه م ننه او استہا که خارج الحرز فو سارق لامتلف »› وهذا رأی هور 
الفقماء . إلا أن الظاهريين رر ون استهلاك الشىء فى ارز سرقة لا إتلافاء لاهم 
لايمتبرون. ارز ؛ ولأنهم برون السرقة تامة جرد وضع بد الهم على الشىء 
الترو ق واماد 


ومن اا ر لوک له لاعقاب عليه ¢ لاه لاکن أن يقال |نه أخذ الشىء 
بقصد تماكه . إذهو ملكه » فلا يمد سارقاً المؤجر الذى يأخذ المين الت 


۹۹ 


أجرها » ولا امير ولا الودع إذا أخذ المين التى أعارها أو أودءبا »ولا يمد ٠‏ 
سارقاً من يتصرف فى الشىء تصرف الوكيل واو م بوكل فى هذا التصرف لاله 
اا بقصرل ملک .اريك ك الذى اين الركة دور ا صر 
الاستثثار بنصيب شريكه » والدائن الذى يأخذ شيا لدينه لا بقصد علسسكه . 
وإعما صد هدسه ت دده ہی لسدد له دنه لا دعتر ار ¢ لاه صك 
اك الس ا إذا اغد وهو يقصد علکه سداداً لدرنه که مأتقدم عند 
الكلام عن أخذ مال المذين ٠‏ 

ومن أخذ شیا متنازءا على مل کیته لا یمد سارةاً متی ثبت أنه االات له 
حقا » فإذا ] ثبت له الملكية فالعبرة بجدية الزاع وبقصد الجانی» فلن کان 
النزاع جديا أو کان قد أخذه وهو يعتقد آنه مالاك له . فالقصد الجتای 
غير متو فر. 

ولا يكن القصد الجدانى مم الأعذ خفية لمقاب الأخذ » فمناك حالات 
تتوفر فبها كل أركان السرقة ومع ذلاك فلا يمافب الأ خذ إطلاقا » أو عاقب 
بالتعزبر دون القطع . من أغذ خفية مال حربى أو سال باغ بقصد كه » فلا 
يعتبر سار ولا عقوبة عليه ؛ لأن أخذ مال الحرى ومال الباغى مباح » ومثل 
ذلك استمال الحقوق أوآداء الواجبات التى تبيح إتيان الفعل أو توجب إتيانه 
خی الدفاع الشرعی ببیح للانسان أن یستولی من مال غیره على ما بدفع به عن 
سه ٠‏ فن أخذ شيا للاغر ليدفع به جرية فل عن اسه » وظل يقرب به 
حتى محطم واستملات فلا عقوبة عايه . 

ولا قطع على غير للىكاف إذا أخذ خفية شيئ للغير بقصد تملكه» كالرلى 
ا مال الل أو الذعى»ء وكالباغى يأخذ مال أحدها لأنه لام -ثوليةء لأ حدها. 

ولا بطم الجنون أو اأمتوه أ الصغير غير اأميز إذا آش خفية مالا ليره 
بقصد علسكه » لأن حالة الجنون والعته والصغر ما رفع المقوبة الجنائية عن 

( ۳۹ النسربع الجنائی الاسلامی ۴ ) 
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الفاعل » على أن امتناع القعام فى السرقة قد لا منم من عةوبة الثعز بر کا هو 
الأس مع الصبى الذى يزيد سنه على سبع ولم يبلغ خمسة عشر فلايقطم » ولسكنه 
يعاقب بعقوبة تأديبية . 

ولا عقاب على السرقة فى حالة الإكراه المادى أو الأدلى » من حبر ماد 
على سرقة شىء » أو مدد بالقتل إن م بسرقه لاغقاب عليه إذا سرق تحت 
تاثير الهديد . 

ولا عقاب على مضطر لقوله تعالى لإ من اضطر غير باع ولا عاد فلا ّم 
عليه من سرق لیرد جوع أو عطاً مہاکا لا عقاب عليه . 

ويعاقب السارق غير المضطر فى عام الجاءة بعقوبة تعر رة »و لکن لايقعام 
وان لا جد مایشتریه أو یشتری به ولو م يضطره الجوع لاسرقة . 

۷- عقوءء السر بك إزا ا ار بك اررض رر بقطلع : رى مالك 
والشافمى أنه إذا اشتراك اثنان فى سرةة »> وكان أحدها ممن لا جب عليه القطع 
SEE‏ غير الميز مع ابال » أو الجنون مع الماقلى البالغ والأب مع الأجنى . 
فيقطع البالغ وحده دون الصغير والجنون » وحجته) أن القطم امتنع عن الصغير 
والجنون لمعنى خصه قاعم فی نفسه فلا يتعداه لشربکه 2 وری أو حنيفة 

وزفر آنه إذا اشترك من لا قطع عليه مع من عليه القطم درىء القظع عن 
الش ركاء » وحجنها أن السرقة واحدة » وقد حصات ممن جب عليه القطع 
من لا بحب عليه القطع › فلا بحب اقطع على أحد » كالمامد مم الخطىء 
ادا اشت رکا فی قطسع أو قتل » وإذاً كان الإخراج أصل فى السرقة إلا صل 
من الكل مى لأمحاد الكل فى معنى التماون » فكانإخراج منلافطسع عليه 
مشل إخراج من عليه القطع ضرورة الاهاد» ومن م وت الاو ا 
فى العقوبة .وبر ىأو يوسف منع القع عمن جب عليه القطم إذ اكان الذى 
ئولى الإخراج هو الشخص الذى لالجب عليه القط-م؛لأن الإخراج من ارز , 


-..۔ (۱) شرح الزرقااق ص ٩۰‏ - أسنی الطالب ج ٤‏ ص ۰۱۳۸ ٠۴۹‏ . 
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غو الأصل > والإمانة كالتأبم » فإذا ولى الإخراج من ليس عليه طم فقد أى 
بالأصل » وإذا م جب على من أنى بالأصل قطع » م جب على من آتی بالتابع“ 

ونی مذهب أحمد رأيان : أحدها بتفق مع رأى الشافمى ومالك » والثافى 
E‏ انی حنيفة 2 

ومذهب الشيعة از يدب ة كذهب الشافمى ومالك . 

اىن 1 
فى أدلة السرقة 

تشدت جرمة السرقة عا يى : 

1-أورر : الء “ أي سراةالمور :ويشترط فى شود السرقة ماسب 
انه من الشروط التى بحب توفرها فى شود الزنا على اللاف والوفاق الذى 
د کر فن اقام وت ارق بشمادة شاهدين انين : فإن قل العدد عن انين 
أو كان أحدها امرأة أو كان أحدها شاهد رؤبة والآخر شاهد سماع فلا قطع 
بشہاد ا . 

وتقبل شہادة رجل ومر اتن »> وشادة شاهد رونة وشاهدى ماع » 
وشمادة شاهد وبين المدعى بقصد إثبات ما-كية ااسروق » فإذا ] يكن غير 
هذه الشهادات فى جر عة السرقة امت: تع المج بالةطم؟ واقتەر اقانى على اک 
بتدز تر الجانى و إإرامة بان قية الثىء اروق . 
E‏ حنيفة عدم التقادم لفبول الشمادة وافطع السارق بها والأمل 
ان التقادم يبطل الشادة على المدود اللالصة » ولكن بطلان الشيادة 


(۲)( بدائم الصنائم > ¥ ص ٦۷‏ . 

(۲) انی ج ۱۰ ص ٠۹٦٩‏ (۴) شمر ح الازهار ص ٠٦۲‏ . 

(4) بدائم الصنائم مي ۸١‏ الزرقانی ج ۸ ص ۱۰١١‏ الفنی ج ۱۰ س ۲۸۹ 
أسنى المطالب ج ٤‏ س ٠١١‏ . 
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بالنسبة لحد لامع من ثبوث الال المسروق لمجنى عليه بنفس الشمادة > ولانملم 
من تعزبر الجانى هذه الشمادة وتضمينه قيمة ااسروق » لأنالتقادم عنم من قبول 
الشہادة على الحدود المااصة لشمة الضفينة » والشمهة تدرأ الحد» ولكنما لامنم 
وجوب الال . 

أما الأعة الثلاة فلا يمرفون التقادم . ولا يسامونه. فتقبل الشمادة عندم 
تقادمت أو ل تتقادم ما دام القاضى مقتنعاً بصحتها . 

وهناك روابة عن أحد بأنه قبل التقادم فى الحدود " . 

وإذا مدد السراق » وكان بعضمم غا وضمم حاضرا تبت السرةة 
علبهم جیما بشهادة شاهدين » ويقطم الماضر من ال مناة ء أما الغائب فلا يةطع 
بهذه الشهادة . بل حب أن تماد البيئة فى مواجمته » أو تبت عليه الجرمة فى 
مواجمة بينة أخرى ‏ وهو مأراء الأعة الثلالة . وعلى القاضى أن يتحقق من 
عدالة الشهود فى الحدود ولو ج يطعن انهم فى شهادتهم » ولكنه غير مازم 
بالتحقق من عدالتہم فی غیو الحدود . مالم یطمن فی شہادن م على الزأى الراجح 
فی مذهب ی ا 

وبشترط أبو حنيفة لقبوله الشمادة على السرقة الموجبة للقطع قيام الحصومة 
من له بد حيحة على الشىء المسروق . فإذا حضر الشمود » وقبل ال جنى عليه أو 
من له ق اللحصومة وشم دوا بالسرقة . لم تقبل اتمم مالم عضر من له حق 
الخاصمة أو امجنى عليه ومناصم » لأن من شرط اأسرقة أن يكون الشىء ماركا 
لير السارق » فلا تظمر ااسرقة إلا باللحصومة » فإذا ‏ نوجد الحصومة » ل تقبل 
الشادة » إلا أن ءدم قبول الشهادة لا عنم من القبض على اتهم وحبسه بناء 
على تبايغ الود بالسرقة إذ التبليغ امام » والقبض وال حبس لامجوز أن يتوجه ‏ 


(۱) هى + ٠۰‏ ص ۱۸۷ - راحم المزء الأول من التر بم الجناى الإسلامى _ 
بدائم الصناثم ص ۸١‏ ۔ 


(۲) شرح فت القدر ج ٤‏ ص ۲٠١۸‏ ۰ 
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بالاتمام » فإذا حضر الجنى عليه أو غيره من له حق الحصومة » وادعى ماكية 
امسر وف قبلٽت الشمار2© 2 

رالمقصود من قبول الشادة » هو عدم ماع الشمود قضاء والأخذ ا 
كدايل » فلا يمنع حضور الشمود قبل الحاصمة من اع أو الم وتدويما كبلاغ 
وحبس النهم عوجبهاء وإنا المنوع هو اجك بيا" . 

ولكن مالا لا رى الخاصعة ذرورية لةبول الشهادة و ا ا فإذا 
حضر الشهود وبلغوا بالسرقة معت شهادتم م وأفيمت الدءرى على اتهم ولو ! 
حضر الجنى عليه » ولو كان امتاع ا حول . ويقطع السارق بشمادة 
الشاهدين ؛ لأن الد متماتى حت الله تمالى»وقد ارتكبالمنم المرمة »فوجبت 
عليه عقو بها" بل لو كذب الجنى عليه الشمود بالسرقة فلا ينع هذا من القطم 
ما دات السر5ة اة : 

وبرى الشافسى أنه إذا تدم الشود . فشمدوا بسرقة مال شخص غاب أو 
حاضر لم بلع قبلت شمادتهم حسبة تغليبا لحت اله تعالى » ولكن لا يقطم 
السارق هذه الشمادة حتى بطالب اللاك بالثىء المسروق . أو يطاابه عنه وليه 
أو وصيه » فإذا ادعى » اعتعرت الشمادة مرة ثانية بعد ادعائه لإثبات أن الال 
سروق له ؛ لأن شادة الحسبة لاتقبل فى الال ء أما وجوب القطع عليه » فد 
ثوت بثبوت السرقة التىثبتت بشمادة الحسبة و إن كان القطم موقا على ا لخاصمة؛ 
لأن عدم الخامة تفيد وجود مسقط للقطع فانتظار الخاصمة هو اتتظار ظرور 
مسقط » فإذا خاص تبين أن لا مسةط .7“ ورأى الشافمى لاعختاف من التاحية 
العملية عن رأی ایی حنيفة . 

وی مذھب أحمد راان : أحرها تفق مذهب أبى حنيفة وهو الراجح 

, ٠٠۲ ص‎ ٤ + شرح فتح القدر‎ )۲( yT + بدائع الصنائم‎ )١( 

(۴) شرح الزرقای < ۸ س ٠١١‏ _ الدونة < ١١‏ ص 17 ٦۷»‏ , 


, ۹۷ س 1۸ ۔ شرح الزرقای < ۸ م‎ ١١ < المدونة‎ )٤( 
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الثانى يتفق مع مذهب مالك » وهو المر وح“ وأحاب الری الأول 
عتاطون فيرون حبس السارق وأخذ الال المسروق وحفظه حتى بحضرالفائب 
أو وكيله ويلاعظ أن الخاصية مقيدة بالسرقة الموجبة للقطع » فإن كانت 
السرقة ما يمزر فيه فلا تشترط الحصومة لظمور السرقة » وليس من الضرورى . 
اع أفوال الجنى عليه أو من يثله إلا فما تعلق بتضمين السارق قيمة اأسروق 
ويكنى أن ثبت السرقة بأى طريى خر غير طريق الجنى عليه . والتشدد فى 
ااسرقة الموجبة للقطع راج إلى الأصل المشمور « ادرأوا الحدود بالشمات »فن 
اشترط حضور اجى عليه الخ من عدم حضوره شبهة أن يكون المال غير مسروق 
او لاتېم حقاً فيه » آو آنه سرق من غير حرز » أو أن الهم أذن له فى 
دخول المرز وغير ذلا من الشات التى تدرأ القطم 

عن علاك اخصوءء : وإذا كان بعض الفةماء رى الجصومة شرطا لظمور 
السرقة ا لمستوجبةللةطم فلا بد من بيان من علاك الحصومة »والأصل عند أل حنيفة 
أن كل من له يد حيحة على الشىء اأسروق بعلت حت الإصومة »وة-كون اليد 
حيحة کا کانت يد ملاك أوأمانة أو تمان » فلامالات أن خامم النارق 
وللمودع وللستعير والمضارب والفاصب والقابض على سوم الثراء واأرتمن ؛ لأن 
يد هؤلاء » إما يد ضمان أو يد أمانة » فلم جي أن تخا موا السارق » وتعتبر 
خصومتہم فی ت ولابة الاسترداد والإعادة إلى ایدم ازا ٤‏ وق ى 
القطع إذ بطع السارق حصومتهم ثانيا . ولكن زفر لاتير الحصومة فى حق 
القطم إلا من الالاك فقط وهو مذهب الشافمى » حيث بشترط مخاصمة امالك 
أو وکیله »ولا مجحيز مخاصمة واضم اليد كار تن والمستأجر أما مالك فاو بشترط ٠‏ 
الخاصمة ‏ والمطالبة للقطم » وفى مذهب أحد رأيان : رأى ا a‏ 
كذهب الشافعى يشترط مخاصمة امالك دون غير ٠‏ ) 

(۱) المغنی + ۱۰ ص ۲۹۹ كثاف القناع + ٤‏ س ۸١‏ . 


(۲) بدائم الصنائم + ۷ س NASD RE‏ ۸ 
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والبسارق عند أبى حنيفة لا علاك اللحصومة إذا سرق الشىء منه ؟ لأن بده 
ليست سحيحة على الثشىء السروق . فلا هى بد ملاك ؛ ولا بد أمانة » ولا تمان 
فصار الأخذ من بده كالأخذ من الطريق » ولس لامالا ولابة الحصومة فى 
هذه المالة » لأن الأخذ لم مخرج امال من حيازته ولكن له حت استرداد الشىء 
السروق . وإذا كان السارق لا بلك الحصومة فإنه بترتب على ذلك سقوط 
القطع فى حى السارق الثانى . ) 

أما حى الاسترداد فقد اختلف فيه الفةباء فى المذهب . فيرى البعض أن 
السارق الأول ليس له أن يطالب السارق الثانى رد المروق ورى البءض أن 
ل ق اللطالبة بالاسترو ا © ومالك لا يشترط اللصومة » وبرى قطع السارق 
من السارق ؟ لأنه مرق مألا للغير من حرز لا شبهة له فيه “ واكنه لا حمل 
للسارق. الأول حت اسرداد المسروق . إنما الاسترداد للهالك .. 

وأحمد يشترط اللإصومة. ولكنه لا يقطع السارق من السارق » ولاالسارق 
من الفاصب ولا حمل حت استرداد المسروق إلا لماللع © 
) ونی مذهب الشافعی رأيان فی قطم السارق من السارق . أحدها كرأى 
مالک والثانی کرای أحد 7“ وحق الاسترداد لا یکون فی أیحال إلا لمالك 

۹- ثانا ارو قرا : تثبت السرقة بالإقرار ولو بعد حين من السرقة 
لأن التقادم عند القائلین به لا يؤر على الإقر ار . إذ الإنسان غير متهم فا يقر به 
على نفسه . 

والظاهر بون رون أن يکون الإقرار مرة واحدة ولا يتعدد . 

وقد اختلف فى عدد الأقاربر . فأ كتنى مالك وأو حنيفة والشافعى بإقرار 
واحد» واری أو وسف من فقہاء الحنفية مع أحمد والشيعة الزدية أن يكون 


(۱) بداثم الصناثم + ۷ ص ۸٤‏ . 
(۲) شرح الزرقانی < ۸ ص ٩٩‏ (۴) انی + ۱۰ ص ۲۰۷ ۰ ۲۷۹ 
)٤(‏ المہذب < ۲ ص ۲۹۹ - أسنى الطااب < ٤‏ ص ٠۳۸‏ . 
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الإقرار مرتین » وحجتهم ما روی عن النی صلل الله عليه وسل أنه لم بقطم أحد 
السارقين إلا بعد أن اعترف مرتين أر ثلا » ويترتب على اشتراط الإقرار 
مرتين عند القائلين» إنه لو أقر مرة واحدة) بقطم بما . ولكنه يعزر بها ومحکم 
عليه بقيمة المسروق ” . 
واختلف نى اشتراط اللصومة مم الإفرار » فأو حنيفة واثافمى وأحد 
) بشترطون الخ صمة مم الإقرار » فلا يقطع المقر بسسرقة مال من جهول أو من 
غاب إلا إذا خاحعه من علاک الخاصبة كا هو الال فى حالة الثبوت بالبينة 
أا بوسف من فقماء الذهب الننى لا بشترط الخاصعة فى حال الإقرار 
و ری القطم فى السرقة من محمول أو غات إذا ثبتت السرقة دون حاجة لخا عة 
وحجته فى ذلك . أن امقر لا تم فى الإفرار على نفسه » ومحتج أبو حفيفة 
ومن على ريه بأن سمرة لما أقر لرسول أنه سرق بميرا » أرسل الرسول يسأل 
اجى علمم فقالوا : فقدنا بعيراً فى ليل ةكذا . فقطعه . 
ومحتج لذلاك أبضا » بأن الظاهر أن من فى يده شیء فمو ماسکه +فإن آقر 
به اغیره ل حك بزوال مالکه حتى يصدقه المةر له والغائب جور أن بصدقه» 
ومجوز أن يكذبه » فاحتال الة-كذيب شبة تدرأ المد عن الهم . 
وقد علنا فيا سبق أن مالا لا بشترط الخاصعة للةطم سواء يتت السرقة 
بمينة أو إقرار 0 
وإذا أقر الجإنى ورجع عن.إقراره م يقطم » لأن المدول شبمة فى سحة 
الإقرار . والكن يكن أن يمزر على أساس إقراره » وأن < غ ان 
الال السروق وإذا عدل الهم عن الإقرار » وكانت الجرعة ثابتة بشمادة 


(۱) المغنی + ۱۰ ص ۲۹۱ ۔ ۲۹٤‏ شرح الازهار + ٤‏ ص ٤۹٣۳-شرح‏ الزرقانی 
eg‏ الصنائم ص ۸۱ »› ۸۲ . 
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الشهود » قطم الجانى بناء على بوت ال جر عة بالببنة . وهذ! ما براه أحد ومالك 
والظاهريون 0 

وعند الشافعيين رون أن الأصح سقوط القطم إذا ثبت الجر عة أولا 
بالإقرار ثم ثبت بالبيفة إذا رجم عن الإقرار ° .. 

ومذهب الثيمةالز بدي ة كذهب أبى حنيفة رون أن الإقرار يبطلالشمادت 
وأن العدول عن الإقرار يبطل ال " . 

ولاس لاعدول عن الإقرار أى ألر عند الظاهربين » بل بؤخذ الجالى 
باقراره ولو عدل عنه » لأنہم لا بدرأون ادود بالشهات » و ری بعض 
الشافعية هذا الرأى على أساس أن السرقة حى متعلتى بالأفراد ‏ . 

۰- ا : عن :فى مذهب الشافمى رأى أن السرقة تثبت بألمين 
الردودة » فإذا ثيتت على هذا الوجه قطم انهم » فإذا م يكن شود ولا إقرار . 
فنسب الجنى عليه السسرقة للمتهم » فكل السارق عن اليين حلفم المدعى قعام 
السارق ؛ لأن المين الردودة كالإقرار والبينة وسيلة من وسائل الإثبات » وكل 
منهما يقطع به فيقعام بالمين المردودة . 

اسكن الرأى الراجح ف المذهب» أن الةماملا يكون إلا بالبينة أو الإقرار » 
وأنه لا قطم بالمين المردودة » وإما يثبت با الال المسروق فةط ‏ وهذا 
اارأی يتفق مم مذهب مالك وأبى حئيفة وأحهمد 0 لا رون المين المردودة 
دلیلا مثبتا إلا لهال دون غیره » وأن السارق لايقطام ا 

(۱) عاف القناع + ٤‏ ص ۸۹ _ الحلی < ۸ ص ٠٠٠۰‏ . 
(۲) أسنى الاطالب + 4 ص ٠٠١‏ وراجم مذهب ألى حثيفة فى شرح فتج القدبر . 
(۴) شرح الازهار < ٤‏ ص )٤(۳٤۹‏ الجلی < ۸ ص ۲٠۰‏ اذب + ۲ ص٤٦٣‏ 
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اليس الت 
فما بترت على ثبوت السرقة 

يترتب على ثبوت السرقة شيئان : وما : مان قيمة امال اروق » 
ثانما : قطع السارق . 

١-أورو‏ الان : سل أبو حنيفة وأععابه أن الجانى إذا ثبئت عليه 
السرقة مازم بذمان قيمة الشىء المسروق » وأنه جب عليه القطع ٳذا تين آنه 
سارق » واكنهم ,رون الضمان والقطم لا جتممان ما » فإذا قطم السارق 
فلا تمان عليه حتی ولو استهلاك الشىء المسروق بعد القطم » وحجتهم ان 
القرآن جاء بالقطم فقط » وأن عبد اارحمن بن عوف روى عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل « إذا قطم السارق فلاغرم عليه » ولمم حجة 
اخ ى منطقية وهی ان الضمونات علاك عندم من وقٽ الأخذ عند 
أداء الضمان أو اختياره » فلوضمن السارق قيمة المسروق فكأنه ملكه 
من وقت أخذه » وكأنه أخذ ما ملسكه » فلو قطم مع الغمان لقطم فى 
ملاك نفسه . والقطام لا حب إلا بأخذ ملك النير » ولكن بعض فقماء 
الحنفية يفرقون بين حالة الاستملاك قبل القطم وحالة الاستهلاك بعده ورون 
أن السارق يضمن المال المسروق إذا استهالسكه بعد القطم »أا إذا استہلکه 
قبله فلا تمان . وحجتهم أن المال السروق حين بتى. فى يد السارق بعد القطم 
٠‏ بقى تحت يده على سبيل الأمانة لير ده لمجنى عليه » فإذا استهلكه ضمنقيةء 

رى القية وما . أن للالك استرداد.المسروق بعد القطع مادام . 
السروق [ هلاك . سواء كان المسروق فى يد السارق أوكان السارق قد 
تصرف فيه لافير » وللفير أن برجع بالمن على السار » وان لس له أن 


(۱( بدائم المنائم + ۷ ص ۸4 ۸٩9‏ .۰ 
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برجم عليه بالقيمة » لأن الرجوع بالقيمة معناه الفمان » وقد اتهى الضمان عن 
السارق بالقطم » أما الرجوع بالمن فلا يوجب علىالسارق ضمانا نى عين المسروق 
` وإ ن کان قد هلات فى بد المتصرف إليه فلا ضيان عليه ولا على السارق ؛ لأن 
السارق قطم > و القطم نى الغمان ولان تضمين المتصرف إليه بمطيه حق 
اارجوع على السارق بالةمان . فتكون الننيحة تضمين ااسارق » وقطعه ينفى 
عنه الضمان » فإذا كان امرف إليه قد اسنلات المسروق كان للمجنى عليه أن 
برجع بقيمة ااسروق على التصرف إليه » لأنه قبض ماله بفير إذن واستملىكه 
وكان لامتصرف إليه أن بر جم على السارق بالمّن»والرجوع بان ليس تضميناء 
ونما التضءين هو الرجوع بالقيمة » وإذا غصب الال السروق شخص من 
ال ارق » كان للمحنى عليه أن يسترد امال من بد الغاصب » فإذا هلك المال فى 
يد الفاصب » كان للمجنى عليه أن برجم على الفاصب بقيمته على رأى . ول 
يكن له على رأى خر ؛ لأن عصمة الال قد سقطت بالقطم“ راختاف فتماء 
الحنفية فى حالة تعدد السرقات » وتعدد الجنى عليهم . والقاعدة أنه إذا تمددت 
السسرقات قبل ا » تداخلت الدود وأجزأ أحدها . فيقطع السارق مرة 
واحدة فى كل السرقات » والحلاف لس على هذه القاعدة فهى مسل مھا من 
اجيم . وإعا اخثلغوا فى الضمان إذا تعددت السرقات » ففريق رى أن اجى 
علهم إذا حضروا جيم وخاصموا . فلا ضمان على السارق » لأن مخاصمة السارق 
فى المسروق تقوم مقام الإراء من الضمان » أما إا خاعم أحدم أو بعضهم: وا 
بخاص الباقون . فالقمان لمن ) بخاص » وهذا هو رأى ألى نوسف ومد 
وحجتهما» أن الججى عليه خير بين أثٺ بدعى الال فيستوفق حقه وهو 
الضمان » وبين أن يدعي السرقة » فيستوفى حق الله تعالى فو القطع ولا ضبان 
له . فسقوط الضان أساسه عندها » الادعاء بالسرقة . أما الرأى الضاد فمو رأى 
اف نة وئ ان لاان لال من الجنى علہم » لان القطم 


(۱) بدائم الصناثم + ۷ ص ۸٩‏ . 
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وقع للسرقات کاہا . فینتنی الضبان لاہ . 

و رى الشافمى وأحمد» أن القطم والضمان محتمعان دانما ؛ لأن السارق 
ينی ما وجب القطعء ونی عا وجب ضمان‌قيمة السروق فى كلسرقة »ف كان 
الواجب عليه هو القطم والضمان . ذلك أن كل سرقة إ٤‏ هى اعتداء على حقين 
أولما:حق الله تعالى الذىحرم السرقة أو حق الجاءة التى ضر بالسرقة. والثانى: 
حت العبد الذى أتلف ماله دون مبرر » وإذا كانت ال جرمة اعتداء على حقين » 
فليس نة ما منم 0 کون الجر عة مضمونة شان . أی آن کو الجا 
مسثولا عن هذين القين » كذلات فإن ال جانى ضامن ارد ألعين كلا كانت باقية 
تحت يده . فيب عليه ضمان قيمتما إذا كانت تالفة الما روى عن رسول الله 
صل الله عليه وسل « على اليد ماأخذت حتى تؤدره » ولا وسل الشافمية والنفية 
محديث عبد الر حن بن عوف » لأن أحد رواته جهول . 

وعلى هذا حب على الارقرد العين المسروقة على مال كما إذا كانت باقية 
فإذا كانت تالفة . فملى السارق رد قيمتا أو مثاما إن كانت مثلية قطم أو[ 

يقطع » موسر كان أو معسراً ٠‏ وإذا تعدد اجى علمم فى السرقة » فالسارق 
ضامن لکل منهم قيمة ماسرق منه أو مثله سواء خاصم آو] بخاص © 

و إذا تصرف ااسارق فى العين لفيره .كان لامالاك أنيسترد العين من هذا 
الفير وللا خير الرجوع على السارق بقيمتما 

ويرى مالاك أن السارق يضمن قيمة السروق إذا ل حكر عليه بالقطم أي 
كان السبب فى عدم القطم »كأن كان لمدم تام الاصاب فى امال »أو فیالشہادة 
أو أنه سرق من غير حرز › أو لان يده قطمت فى جناءة أخرى عدا أو خطأً. 
أو فى حادث عرضى »› وهو يضمن قيمة لمال المسروق ولوكان قد تلف » 
وسواء کان الټلف باختیاره أو بالرغم منه»وسوا ءكان السارق موسر أو مسراً. 


ج ا جص 
(۱) بدائع الصناثم + ۷ ص ۸١‏ » ١۸ء‏ 
(۲) أسنی الطااب + ٤‏ ص ١١۲‏ س المغى < ۰ص۲۷۹۰ ۰ 
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أما ]ذا كانت الين باقية فليه ردها . أا إذا قطم فى ااسرقة فعليه رد المين إن 
كانت موجودة . فإن م تسكن موجودة فعليه قيمتها أو مثاما بشرط أن يكون 
ا وقت السرقة ويظل يسره حتى يقطم . فإن كان معسراً وقت السرقة 
ثم أيسر بعد ذلك ولو قبل القطم » فلا ضبان . وكذلك لو کان موسراً وقت 
السرقة ثم أعدمر بعد السرةة وبل القطع ولو عاد إلى إساره بعد القطام . 

وأساس هذه التغم يلات عند مالاك . هو ماروی عن الرسول صلی الله عليه 
وسل : « إذاآقے على ااارق الحد فلا ضمان عليه » ويفسر مالك هذا الحديث 
أنه لامحوز أن جحتمم على ااسارق عقو بتان » طم يده ۽ واتباع دمته . ولكن 
.کا رى أن السار المتصل لال القائم .فإذا ظل السارق فى يساره منوقت 
السرقة إلى وقت العام فلا يمتبر أنه عوقب بتضمينه قيمة المسروق‌الذىتصرف 
فیه»فدځل ننه فی‌ماله آو استپاکه .تتفم به أم ل ينتفع . ورای مالك استح۔ان 
ران ر هذه القواعد فىحالة تمد دالسرقات وتعدد الجن عايمم 
ولمالك إذا تصرف ااسأرق ف العين لأحر أن يسترد المين من الآخر . 

وزآی الشيعة ازيدية يتف مع مذهب أبى حنيفة . فالسارق إذا قطم 
0 
۲ س اا - القعلع ٠‏ أ-اسس الفطع : الأصل ف الفطع قوله تمالى 
1 السارق والارقة فاقطموا ید ما جزاء ا كسبا نالا من الله . 

وعو به القطع لا جوز المغو فيما لا من الجنى عليه ولا من رئيس الدولة » 
ولا جوز أن تستبدل بها عقو بة أخرى أخف منما . والأصل فى ذلات ماروى 
عن رسول اللهصلی ا عليه وسل« تجافوا العقو بة بينكرءفإذا اتتمى بما إلى الإمام 
فلا عا اللهعنه إن عفا» كذلاكلا جوز تأخيرتنفيذ العقوبة أوتمطياما وهذه المبادىء 


. ۲۷۸ ى بداية المجنہد < ۲ ص‎ ٠١۸ › شرح اازرقای + ۸ ص۱۰۷‎ (٩) 
, ٠۷١ شرح الازهار < ۲ س‎ )۲( 
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متفق علبها . ولا مالف فما إلا الشيعة الزيدية . حيث برون أن القطم بقط 
عن السارق بعفو الجنى عليه فى الشرقة » فإذا تعدد الجنى علهم وجب لسقوط 
افطع أن مفو كل e‏ 

کذلك رون أن للامام مم وجوب إقامة المد أن بسةط العقوبة عن بعض 
الناس لصلحة . وله أن بؤخر إقامته إلى وقت أ خر أصاحة . على أن بعضمم 
رى أن ليس للامام إسقاط حد القذف ولاحد السرقة . 

~m ۴۳‏ کل افطع : اختلف الفقماء فى محل القطع إلى حد كبير . 
ولمم فى ذلك رام غتلفة اعا اختلافم تأوبل قوله تمالى : ل فاقطعوا 
أبدهما & واختلافمم فى حة ماأر عن الرسول فرأى عطاه : أن السازق إذا 
سرق قطعت يده فى السرقة الأولى ولا قطم بعد ذلاك إن عاد لاسسرقة . وعلى 
هذا . فإن جزاء السرقة هو قطلم اليد المنى فى أول سرقة أما السرقات الأخرى 
فلا قطم فبها » وما يعاقب السارق عقوبة تمزبزبة . وحجة عطاء » أن الله جل 
شأنه قال ( فاقطعوا أيد ما ) ولو شاء أمر بقطع الرجل ولو لم يڪن 
ا 

وبرى الظاهر يو ن أن القطم واجبن‌اليدن معا . #إذا سرق قطمت إحدى 
يديه فإذا عاد للسرقة قطعت يده الثانية . فإن سرف الثالثة عزر ومنم الناس 
ضره حتی یصلح حاله - أی حبس ‌طويلا حتىيصاح حاله - وحجتهم أن القرآن 
والسنة جاءا بقطع يد السارق لا بقطع رجله » فلا جوز أن بقظع من ااسارق 
غر يديه“ ومحل القطم عند أبى حنيفة والشيمة اازيدىة وعلى الرأى الأول 


(۱) شرح الازمار < ٤‏ ص ۲۲٤‏ . 

(( شرح الازهار FYE RR‏ بدا الصنائم > ۷ ص٥٥۰‏ _ كاف اناع ح٤‏ 
ص ۸۷١٤۷‏ الہذب جاع ۲۸۷۰۳۰۰ › ۲۸۹ ۰ ۲۹۲ الاحكام الاطاية س ۲٠١‏ 
المدونة < ۱١‏ ص 1۷ - امحل < ۱١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها . 
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ت اوهو ازاج ی مذهب جد ر هو اليد الينى والرجل البسرى » فتقطع 
اليد الينى فى السرقة الأولى » فإن عاد للسرقة. قطعت الرجل اليسرى » فإن 
عاد فلا قطع بعد ذلك . وإ نما حبس إلى مدة غير معينة حتى موت أو تظمر 
ووو چ ذلك ولا ؛ مارویعن أب هربرة أن الى صلى الله عليه وسل 
قال فى السارق « إن سرق فاقطموا يده م إن سرق فاقطاموا رجله » » ولان نص 
القرآن فاقطعوا أبدييما-قصد منه اليد المنى قط بدليل قراءة عبد الله بن مسعود 
« فاقطموا اهما » ولا يظن مثله أن يقرأ ذلاك من تاقاء تفسه . بل ماعا عن 
رسول الله صلی الله عایه وسل . رجت قراءته مخرج التفسير؛ولأن القطع -قطع 
اليدين ‏ يفوت منفعة الجنس» وكذلات قمام الرجلين معاًءفلا يستطيم أن يأ كل 
او شی آو تیر أو يدقع عن نفسه »ولان عر وعاياً | ريا أنيقطما أ كثر من 
يد ورجل السارق » فقد أتى على رارق قطعت يده ورجله ظ يقطعه وقال : 
ا ن ا آلا ادع لہ بدا ببعاش ہما »ولا رجلا عشی علبا . ولا آشار 
عليه ابه بقطعه قال : إذا قتلته وما عليه القتل » بأی شىء يأ كل الطمام ؟ بأى 
یء یتوط أ للصلا ؟ بای شی ء یغتسلل مر من جنابته ؟ بأیشیء يموم على حأجته ؟ 

وروی عن عر آنه اتی رجل أقطع اليد والرجل قد سرق فاستودعه 
السحن بعد أن شار عليه على ا 

ول القطم عند مالاك والثافعى وعلى الرأى الثانى فى مذهب أحد هو 
ايدان و الان عا . فتقطم اليد المنى أولا . فإن عاد السارق قطعت رجل 
السسرى » فإن عاد الثالدة فظمت اليد اليسرى.فإن عاد الرابعة قطعت رجله المنى 
فإن عاد بعد ذلك حبس حت وت أ و تغلمر توبته . وحجتمم أن الله تمالی قال 
ل والآیدی ا جع وان أب أباهر ر 


)١(‏ المغنى < ٠٠١‏ ص ۲١٤‏ » ۷۲ ى بداثع الصناثم + ۷ ص ۸٦‏ شرح الازھار 
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فاقطموا يده م إن سرف فاقطموا رجله م إن سرف فاقطعوا يده م إن سرق 
فاقطءوا رجله » ولأن أبا بكر وعر قطما فى خلافتهما اليدين والرجلين » وقد 
قال انی صل الله عليه وسل « اقتدوا بالذین من بمدی . یی بکر وعر 0 
وبشترط أبو حنيفة لقطم اليد الينى أن #-كون اليد البسرى حيحة . فإن 
كانت مقطوعة أو شلاء مقطوعة الإممام أو أصبعينسوى الإمام فلا تقطم المنى 
لأنالقطع للسرقة شرع لاز جر لاللاهلاك . فإذا م سكن اليسرى يمكن الانتفاع 
ہا . فإن قطم المنى يؤدى إلى تفوت منفعة اليدين . وهو إهلاك للنةس 
من وجه »› و إذا کا a.‏ کذلات فلا تقطم ازل ال ايسا :لان 
قطمم! يؤدى إلى ذهاب أحد الشيئين على الكال . ففيه إهلاك النفس . 

وبرى بو حنيفة أيضا » أنه إذا كانت الرجل الى E‏ 
با عر ج ينع المشى علبما فلا تقعاع اليد الم نى ؛ لأن فى ذلك فوات منفعة الشق 
وكذلك لاتقطع رجله البسری کات صحيحة ؛ لأنه ببتى بلا رجلين فتفوت 

منفعة الجنس_ منفعة المثى وان کک رحله ال نى مةطوعة e‏ 
فإن کان يستطيم القيام والمشى علا کہا تقطم اى E‏ 
لاتفوت منفعته » و إن كانت eT‏ السرى مقطوعة أو 
شلاء أو مقطوعة الأصابم تقطم يده انى » لأن جنس المنعة لايفوت ‏ ولبس 
فيه فوات الس » وإن كانت اليد العنى شلاء أو مقطوعة ت الإبام ام أو الأصابع . 
فإنہا تقعلع ؛ لأن اليد ااسليمة تةطع فالمعيبة إذن أولى بالةطم . 

ورآی أب حنيفة فما سبق, فق مع رأى أحمد» واكن الأخير حالف فى 
أنه تبر اليد التى ذهب معظم نفعما فى > المعدومة . فلا بعتبر معدومة 
ماذهب منم خنصر أو بنصر أو إبمام : أما أو حنيفة فيعتبر فى حك المدو : 


(۱) شرح الزرقانی < ۲ ص ۹۲ > ۲۳ _ أسنى الطالب + ٤‏ ص ٠٠١١‏ وما بعدها . 


5 


ما اقطم منه أصبعان غير الإمام » أو قطم منه الإبمام فقط ؛ لأن ذلك فى رأبه 
فو ان 

ونی مذهب أحد رى لا رى قطم الشلاء أصلا . والانتقال إلى غيرها . . 
فإن كانت اليد ا شلاء » قطعت ا السرى . ولكن الرأى الأخير 
,ری قطم الشلاء إذا رأى أى أهل الجبرة آنا لوقطعت رقا دما واتحمت 
عروقہا. وف المذهب رای رى ألا تقطم اليد إذا كانت كل أصابعما ذاهبة » 
ورای ری قطبا . 

ومذهب اليعة الز بدية كذهب أبى حنيفة کا ورد ذلاك فى شرح الأزهار . 

وف مالف والد اف کد ا من قبل فى قطع اليدين والرجاين . 
ولکن مالکا ری الا قطع فی ید ولا قدم مشاولة غللا ظاهراً . وإذا قطع من 
اليد ممق أصابمما » كثلانة أو أربعة أصابم » اعتبزت عند مالك فى حک 
المشاولة وكذلات الرجل . 

أما الشافعى فإنه برى قم اليد أو الرجل ولو كانت شلاء » إلا إذا خين 
من قطمما آلا یکف الم » ویکتنی بقطع اليد ما دام فا أصبع واحد . بل بری 
بعض فقهاء المذهب الا كتفاء بالكف دون الأصابم . 

ومن‌ا متف عليه بين جيم الفقماء ا القطم ةط إذا ذهب المضوأأستحق 
القطع بسبب وقم بعد السسرقة لا قبلا » سواء كان الذهاب بافة » أو قصاص » 
أو جنابة . فن حصل له حادث بعد السرقة . فذهيت فيه يده العنى سقط عنه 
المطم و( ينتقل لارجل الاسرى . ومن طم نی شخص بعد السرقة م 
له بالقصاص » فقطعت يده الينى »> سةط عنه القطع للسرقة ولم يتتمل إلى 

ارجل البسرى . . أما إذا كانت الجناية التق > فا بالقصاص وقعت قبل 

۸۷ كشاف القناع _ بدائع الصنائم ج ۷ س‎ O E ETT 


(۲) أسنى المطالب < ٤‏ ص ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ ہے شرح الزرقالی ج ۸ ص ۹۲ › ٩۳‏ 


3 


السرقة فالقطع ينتةل لارجل اليسرى”“ . 

وإذا قطع شخص عمداً العضو الستحتق القطم سقط القطم » وليس على 
العادی إلا التع ر ر . و سمط القطلم ؛ لان المضو المستحقى ڏھب لساب ا دعل 
السمرقة ة ولا قصاص على العادى ٤‏ لاه قطم عضواً غر ر معصوم ¢ وإغا عر 
لافتياته على الإمام وأو كان القطع قبل ثبوت السرقة . و الح بالقطم 
الاعتداء حدث بعد السرقة » وما دامت السرقة قد ثبتت وكانت ما جب فيه 
القطم > وهذا هو رأى مالاك والشافمى وأحد إلا أن بعض الالكية بشترط أن 
يكون الاعتداء بعد ثبوت السرفة لا بعد وقوعما" . 

ويفرق الحنفية بين حالتين » حالة ما إذا كان ‌الاعتداء قبل الخاصمة أو بعدها 
فإن كان قبل الخاصمة فملى المعتدى القصاص ؛ لأن القطع لا جب نى السرقة 
إا بالخاصیة فکان المعضو حن فطعم غر مستعحی المطع . فوطعم وهو صم ۰ 
وينتقل القطع قى السمرقة إلى الرجل اليسرى إذا كان المةطوع هو اليد الى 
E‏ سرق ولا مين له . أما إذا كان الاعتداء بعد الصومة . فإن كان قبل 
القضاء فكذلات ال جواب . إلا آنا ههنا لا نقطع رجله اليسرى » لأنه لاخوعم 
كان الواجب فى المين وقد فاتت . فسقط الواجب كا لو ذهب بآفة ماوبة » 
وإن كان بعد القضاء فلا قصاص على القاطم » لأنه احتسب لإقامة حد الله تمالى 
فكان قطعه عن البرةة 

وإذا شمهد بالسرةة مخبسه الحا امدل الشمهود . فقطمه قاطم . ثم عدلوا 
فلا قصاض على الةاطع عند الأمة الثلاثة . وإن يعداو وجب‌الةصاص . ولكن 


)١(‏ أسنى الطاب < ٤‏ س ۱۰۳ الغنى < ۱۰ص ۲۹٣۹‏ شرح ازرقانی < ۸ ص 
۱°4۸ ص A۸‏ ۰ء 
ن باع الم: اج س ۸۸ . 


“YY 


الحنفيین لا رون القصاص لان دق الود ایل فی کون دلت ع : 


وإذا عدا شخص علىالسارق . فقطع يسراه بعد السرقة عدا أو طا فعليه 
القضاص فى العمد والدية فى اللطاً » واكن قطم المين يسةط عن ااسارق عند 
ی هة وأحمد والشيمة از ول دة » لاله لو قطم لادی ووه ا تو دت منفعة 
ا لجنس » ولكن مالكا والشافمى لا يسقطان قطم اليين عن السارق » لأمما 
مجيزان قطم اليدين والرجلين . يبا ٠لا‏ جز أو حنيفة وأحد إلا قطع يد 
O,‏ 

ورحل وط ٠‏ 

وإذا قطم الإمام أو الجلاد اليسرى بدلا من النى خط أجزأت » ولس 
على القاطم تمان فى رأى البمض » وعليه الان فى رأى البعض الآخر » أما إذا 
قطمما عمداً وهو عام أن السنة قطع اليين فملى القاطع إلقصاص » ولا يسقط 
القطم عن السارق فتقطم بده المنى عند مالاك والشافمى » وعليه التعزبر عند 
أبى حنيفة والضمان . وكذلك برى بعض النابلة . ولكن البمض الآخر ,رى 
القصاص . ولكن الحنفيين عموماً والنابلة برون أن قم اليسار منم من قطع 
العين و جزى عنه » لأن قيطا س المين يفضى إلى تفويت منفعة الجنس . کا بؤدى 
إلى قطع اليدين فى سرقة واحدة . 

وبرى أبو حنيفة ألا ضمان على القاطم فى هذه المحالة ء لأن القاطع تلف 
وأخلف يرا ما آتلف . أى أنه إذا كان فمل القاطم أدى إلى إتلاف اليسرى . 
٠‏ فقد أدى إلى إبقاء المنى وهى خير من السزى . 

۳ المغنی ج ۱۰ ص ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ حاشية ابن عابدن ص ۲۸۷ _ الزيلعى ج‎ )١( 
. ۲١١ ص‎ ٤ شرح فح القدير ج‎ ۲۲٦٣ ص‎ 

(۲( بدالم ااصنالم ج ۷ ص AY‏ — سی المطااب ج ٤‏ ص ۱۰۳ شرح الزرقای ج۸ 
ص ۹۳ المفی ج ۰ص ۲۷۰ شرح الأزهار س ٠۷۳‏ . 


(۳) بدائم الصنائم + ۷ س ۸۷ ۔ شرح الزرقاتی < ۸ س ٩۳‏ » ٤۹_أسن‏ ااطالب 
٤ <‏ س ٠١۳‏ کماف الفناع < ٤‏ ص ۸۸ المغنی + ۱۰ ص ۲۷۰ 


TA 


"٤‏ - موصع القطع : موضع القعام من اليد هو مفصل الزند عند الأغة 
الا والظاهربين والشيعة از يدية » وعند الشيمة الإمامية کک من أصول ` 
الأصاء ۽ فلا تقطم الك ۾ وری اللوارج القطم من الم 

وموضم TT‏ الكمب » اشيم الإمامية رون 
القطم من مقعد الشراك ليبق لاسارق عقب شى عليه . وحجة اللوارج أن 
اليد تطاق على الذرا ع كله . وحجة الشيمة الإمامية أن علا قطم أصابع اليد دون 
الكف > وقعام الفدم دون الكعب . وحجة القائلين القطع من مفصل الزند 
ومغصل الكعب » أن أقل مايطلق على اليد هو الكف و الأصابم . وأن العمل 
جرى من عهد الرسول على القع من هذين افم اين <° 

۵ — التراغل : إذا سرق السارق مرات قبل القعام أجزاً قم واخ 
عن جميع السرقات وتداخلت ادود ھا > لان السرقة حد من حدود 
اه تعالی . فإذا اجتمعت أسبابه تداخل كحد الزنا . والقاعدة » أن ما تعلق 

مح الله تداخل» وماتعاق به حت لآدمی ) یقداخل ”و برمی مالك أن‌النداخل 
یکون في‌حالتین : الأول - إذا احد الوجب. أى اتف قدر ماتوجب هكل جرمة 
كالقذف والشرب » فمقو هكل منمما نمانون جلدة » وكالسرقة وقعام اليد الينى 
فالأو لى عقو بتها القع والثانية القصاص . فإذا أقيمت إحدى لقو بتين 
أو العقو بات الى تتحد فى الوجب سقعطت العقو بات الأخرى ولو | يقصد عند 
إقامة المقو بة التى أقيمت أن زىء عن غيرها »أو م يکن بل أن هناك حدوداً 
أخرى واجبة على الحدود. 


(۱) الحلی < ۱۱ ص ٣٥۷‏ - الفی ج ٠١‏ س ۲۹٤‏ ے شرح الازمار ج ٤س‏ ۷۷۲ 
شرح الزرقانی + ۸ ٩۳۰۹۲‏ بدائع المننائم ج ۷ س ۷۸ س أسنى المطالب ج٤‏ ص ١١٠١ء‏ 
۴ ب بداية نهد + ۲| ص ۲۷۸ . 

(( لای ا ۰ س ۲۹۸ = أسق الطالب + ٤‏ س ٠١۷ ٠ ٠١۲‏ - بدالع الماع 
+ ۷ ص ۸٩‏ شرح اازرقاای < ۸ ص۱۰۸ . 


۹ 


ا اة اا ك رت وجات ا عة اد کا ق ارا قل المد 
أو الشراب مرارا قبل المد . ورى بعض النابلة أنه لو سرق جاعة وجاؤوا 
متفرقين فإن الجدود لاتتدال . ولعله مقس ذلك على حد القذف » ولسكن 
الصحيح آنا تدداخل . لأن القطم خالص حى الله تعالى . وإن توقف على 
عناحمة المألاك . أما حد القذف فى لأدمى ويتوقف على المطالبة باستيغائه 


f‏ نه العو عنه عه ا 


. رس الي بقعم الير ؟ بقيمه الإمام أو من ولاه من الجحكام‎ ٦ 

۷ ¬ ایی المر عر دارا : وری الثافی وأحمد 0 تعلق اليد 
القطوعة وتا ماف عنتق السارف لاتير واليكل » أخدذا اروا الترمذى 
مان انى صل الله له عليه وسل انی بسارق فقطدت دہ مأمرہہا فاق غ 

و( حدد النابلة الوت وحدده الشافعية باعة » ورى الشيعة الزيدية 
اللي عل أن يكون. علا ولا ند ك اللالكة وا ية شتا 
ا 

a‏ ت القطعم : إذا وجب القطم على السارق فلا مفر من 
تنفيذ العو بة » إلا إذا سقطت بب ما» و الأمطة لةطم عتلف علا 
بين الغقماء » فا راه البعض مقطا للعقو نة لاراه البم ض كذلك . وسنبين فا 
بلى أسباب ااسقوط الختلف علمما والتفى علا : 

١‏ - كديب المسسروق منه السارق فى إقراره بالسرقة أو تكذيبه الشود 
فا شمدوا به من الرقة » فذا الكذيب بيبطل الإقرار والشمادة » ويترتب 
على بطلانم ما سةوط القطم . وهذا هو مذهب أبى حنيفة . ويستوى أن يكون 
ال-كذيب مبتداً أو بعد الخاصمة والادعاء بالسرقة » ولكن مالكا - وهو 
لايعتبر الخاصعة _ لاری فى تكذيب ال جنى عليه لإقرار الجانى أولاشمود مايسقط 


۲١۸ ص‎ ٠.۰ < المغنی‎ )١( 
. ٠٦١ المغی ج ۱۰ س‎ _ ٠١۳ اسن ا )طالب‎ )۲( 
٠۳۷۲ ص‎ ٤ < شرح الازھار‎ )۴( 


° 


القع مادام الثابت أن اكذيب قصد به «ساعدة الجانى . ولايتقق مىم ! 
الحقيقة » والأمر كذلاك عند الشافمى وأحد إذاكان الكذيب يمد الخاصة 
والادعاء بالسرقة . أما إذاكان التكذيب مبتدأ فلا حب القطم » لأنه لاحب 
إلا الخاصمة » و الفكذيب البتدا عنم من الخاصعة . 

ومذهب الظاهربين يتفق مع مذهب مالاك فى هذه النقطة . أمامذهب ٠‏ 
الشيعة الزيدية فم وكذهب أي حنيفة ٠‏ لانم لايسقطون الةطم بمو الجنى عايه 
فدواء كان القكذيب عي أو مقصوداً به مساعدة الجاى » فمو مط 
لحد عند م . ) 

۲ - العفو عن ااسارق على أن يكون من جيم امجنى علمم » فإن كان 
من بعضهم دون ابض فلا يسقط القطام . وهذا رأى الشيعة الزيدية 
ولا تأخذ به المذاهب الأخرى المقارنة . 

۳- رجوع السارق عن إقراره صراحة أو ضعا إذا م يكن دليل إلا 
الإقرار فإذاكان دليل خر فو على مايينا عند الكلام على الإفرار . وهذا 
متفق عليه إلا من الظاهريين وبعض الشافعية » فإنهم لانرون. الرجوع عن 
لإفرار مقطا لاقطع . 

وإذا اشترك فى السرقة شخصان فأقر ا بااسرقة وعدل أحدها عن إقراره 
دون الأخر سقط القطع عمن عدل دون غيره عند مالك والشافمى وأحد » 
وعند ای حنيفة را القطم عن الآغر »لان السرقة واحدة وش ركنمما ثابتة 
ورجوع أحدها يورث شبهة فى حى الشريك الآخر » وإذا اعترف أحدها 
بالسرقة وأنكر الآخر ول يکن عليه دليل . فالةطم على القر وحده عند 
ابع . إلاآن أا بوسف من فقهاء الذهب الننی رى ألا يقطم القر » لأنه 
أقفر بسرقة وأحدة بينهما على الشركة » فإذا | تثبت فى حی شریکه بإنکاره 

(۱) بدائع الصنائم ج ۷ س ۸۸ ہے شرح الازہار ج ٤‏ س ۲۷١‏ ۔ شرح الزرفای 


ج ۸ ص ٩۷‏ - المدونة ج ٠١‏ س ٩۹۰٩‏ 
(۲) شرح الازھار ج ٤‏ س ۳۷٤‏ 


۳۱ 


و 6 و صاحبه ضرورة اتاد السرفة : وأسحاب اارأى الأضاد ارون 
أن إقراره بالثركة فى الرقة إقرار بوجود السرقة م نكل واحد منهما . إلا أنه 
لا أنكر صاحبه السرقة ل يثبت فمل الرقة بالذسبة له » وعدم الفعل منه لايور 
0 


E ۰ r 5 ۰ 2 .‏ 
ف وحرد الةعل من صاحبه . بق إقراره على تسه بالسرقة قاعا فيو خد به ٠‏ . 


ر 


HS ma‏ الادروں فل الأرافهء : رون ف مذهب ی حنيمة أن رد 
ااسارق لاروق قبل امرافعة بسقط القطم أما بعد اللمرافعة فلا يسقطما. ؛ لأن 
الحصومة شرط اظمور السرقة الوجبة لاقطم فإذا رد السارق المسروق قبل 
الرافة بطلت اللصىة ٠‏ حلاف ما بعد الرافة 6 لان الشرط وخود 
انلحصومة لابقاؤها . 
وهناك روأية عن أبى يوسف بأن الرد قبل الرافعة لا سقط القطم ؛ لأن 
السرقة حين وجودها انمقدت موجبة لاقطم . فرد المسروق بعد ذلاك لا حل 
پالسرةة اأوحجودة ولا ةط القطم الواحب ا کا لورده دول الرافعة ¢ وعفد 
أاسيعة الزيدية ان رد اللسروفق إلى الحرز بعد إخراحه بحب فيه القطم ٠‏ وعيك 
مالاك والشافعى وأحد أن الرد لا عنم من القطم » أن مالسكا لا يمتبر الخاصمة 
ولأن الخاصمة كا راها الشافمى وأحد شرط لاحك لا شرط لاقطع . فإذا خاصے 
امجنى عليه وجب القطم دورو الا لل ویو کن اد2 ا 
ه ‏ لان السارس امروس قل القضاء : رى النفيون أن السارق 
إذا تلات المسروق قبل القضاء سقط القطع فإذا بملسكه بعد ال وقبل التنفيذ 
سقط القعام أيضا عند أنىحنيفة وحد » ولادةط عند أبى يوسف » و رىالشيءة 
از يدبة أن السةط لاقطم هو القلك قبل الشكوى » وعند الشافمى وأحمد ال 


(۱) بدائع الصنالم ج ۷ س۸۸ ہ شرح الازھار ج ٤‏ س ۳٤۹‏ شرح الزرقانی ج۸ 
س ۱۰١۷‏ کشاف ااقناع ج ٤‏ ص ۸٩‏ اسن الطالب ج ٤‏ ص ۰۱۰۰ ٠١١‏ الہذب 
ج ۲ ص ۳٦٤‏ - الحلى ج ۸ ص ٠٠١‏ وما بعدها . 

(۲) الراجم الابقة. 
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كذلت » لان من شرط الك بالقطع امطالبة با مسروق » فإدا بماسكه السارق 
قبل الشكوى امتنعت المطالبة » أما إذا كان الملا بعد الشكوى فلا رسقط 
القطم ؛ لأن المطالبة وجدت قملا » أما عند مالف فالعبرة تملك المسروق وقت 
السرقة . فإذا كان لاعلكه وقت السرقة قطع به ء لأن مالكا لابشترط الطالبة 


و ری اقام ولو رد الشىء اروق قبل الشكوئ' € APF‏ ا کی 


[ )0 
هم" ن 'جنې . 


.» ارعاء ماك امروس : إذا ادعى الجانى ملكية الثىء السروق‎ -- ٦ 
: 2 فیری البعض أن الادعاء قط القعطم » وقد تكلم نا عن ذلاك فما سبق‎ 
: الماع فى اسرد‎ 

لاری الفقہاء بأ بالشغاءة فى السارق مال يبل الحادث الإمام » فإنه روى 
عن‌النىصلى انهعليەوسلاًنەقال: «تمافوا الحدودفما ینک ها بای من حدفقدوجب» 
وما برو عن الز بير بن العوام أنه قال فى الشغاعة فى المد : « يفعل ذلا 
دون‌السلطان . فإذا بلغ الإمام فلا أغفاه الله إن أعفاه » ؤقال مالك : إن السارق 
اذا م یکن يعرف بشر فلا أن شفع له ما م يبلغ ۰ 
وأما من عرف بشر وفساد فلا ينبغی أن يشفع له أحد » واكن بتر 
حت يقام المد عليه . 
وجو اعلى آنه إذا بلغ الإمام ( جز الشغاعة فيه ؛ لأن ذلك إسقاظ لی 
و ته تعالى . وقد غضب الى صلى الله عليه وسل حين شفع اسامة ن یذ 
فى الخزومية التى سرقت وقال « شفع فى حد من حدود اله ؟» وقال ان عر : 
من حالت ا دو ن حد من حدو د الله فقد ضاد الله ف 2 ; 
ما پر على سقوط افر : إذا سةط الحر بعد بوت السرقة رتب على 


(۱) المغنی ج ۱۰ ص ۲۷۷ المدونة ج ۱۹ ص ۸۹ ۔ شرح الزرقانی س ۸۹ 
(۴) المفنى ج ۰ ص ۲۹۰ ہے شرح اازرقای ص ۸ ٠‏ المہذب ج ص ۰ ۰٠ے‏ 
احلي. ج ١١‏ ص ۱١۱‏ . 
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فزلات نتپجتان : أولاها : دخول المسروق فى مان السارق عند من لا جمعون 
بين لقعم والقمان حتی ولو کان قد هلات فی يده أو استېلکه بنقسه » وسواء 
نفو ارا لن ن الماع من المان عندم هو القطم وقد مط » 
وإذا حات عقو بة التعزير حل القطع فإنما لا عنم من الضان . ثانمءأ : وجوب 
رد عين المسروق إن کان قاب . 8 يكن قاع كإهلاك أو استہلاك. فعلى 
السارف فيمته . 

وهاتان النتیحتان ترتب عل کلام فى الحالات الى حب فما النمان 
والرد . أما إذا ل يكن الضمان وارد واجباً فلا وجود هنين النتيحتين . فثلا إذا 
كان السارق قد رد السسروق قبل التبليغ فلإ تمان ولا رد مال یکن رده ناقما . 
وإذا كان قد اكه بعد السرقة فلا مان ولا رو . 

الشروع ف السرقة 

٩۹‏ - للتفريق بين‌السرقة التامة والشروع فبها أحمية كبرى فى الشر يعة 
الإسلامية » لأن القطع لا يكون إلا فى السرقة التامة . أما الشروع فلا قطم فيه 
بای حال » وعقو بته داعا اتہر ر 

وتم السرقة, عند الظاهر بين جرد استيلاء ال جانى على الشىء استيلاء ماديا . 
أی جرد وضع E‏ ولو ل رجه من الحرز أو ينقله من مکا نه 
أا عند عامة الفقياء فتتم السرقه بإخراج ااشىء للسروق من حرزه محيث يدخل 
بار الان ورج و 

والحرز کا عرفنا نوعان : حرز بطبيعته وحرز بالافظ . فيجب لام 
السرقة من حرز بطبيعته أن حرج السارق بالمىروق من ارز . فإن سرق 
من مسکن فلا تم ااسرقة إلا ااسروق من المسكن . أما إخراج 
امسر رق إل ساحة الدار فلا يتير ء قة تامة إلا إذا كانت الفرفة اأسروقة 


<۳٤ 
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أما السسرقة من حرز بالافظ فتعتبر تامة محرد انةصال السارق عن البقعة 
الت فبا الشىء سروق » لأنه بذلك ينفصل عن الحرز . فن رق من نا م فى 
المسحد ا دتو مله هتار وله سروه تامة گحرد إخراج الثوب من ت الام 
ومن أخذ وبا جالس فى المسجد من جواره يتير فعله سسرقة قامة عجرد أنفصاله 
عن مکان الثوب ولو TE‏ من الأسجد »> ومن شل من إنسان نقودا يەر 
بجوار الجنى عليه . 

ورأى جمرة فقہاء الشر يمة فى السمرقة التامة يتفق إلى حد ˆ بر مم الرأى 
الذى عليه جمرة ڈراح القوانين الوضمية » والذى تأخذ به أ كثرهذه القوانين 
وهو أن السرقة لا تم إلا بالاستيلاء على الشىء المسروق استيلاء تام رجه من 
بل بحب أن مخرجه السارق من المنزل جميعه » على أنه قد تتم السرقة فى بعض 
الحالات بير أن خرج السارق بالشىء المسروق من النزل » كا لو سرق خادم 
او ضیف مثلا متاعاً لصاحب المزل ووضمه فى غرفته أو حفيبته » فإنه بيعل 
ا لاسرةه النامة دم استمرار اله ف المزل . اسا انلالاف ان 
الشر دوه ه والقوانين ف هده الال 4 ھر أن اشر دة دشترط إخراج الألسروق ن 

الحرز فوق إخراجه من حيازة انى عليه » والةوانين لإنشترط هذا الشرط عل 

أن هذا الحلاف قاصر على السرقات التى جب فبها القجلع . أما السرقات الى 
یاقب علا بالتع زر فلا رشترط فا الإغراح من المرزز › وإعا يشترط فما ان 
رکون لاغذ حرج الشىء من حيازة اجى عليه ويدخله فى حيازة ال جالى . وی 
هذه السر قات تتفق اشر يعة مع القوانين فى جديد السرقة التامة . 


ورأى الظاهريين مع رأی بعض شراح القوانین ار ضعية وه الذين 


1٥ 
رون أن السرقة ت ر الشىء من مکا نه ودا ازى يآخذ القانون الإيطالى..‎ 
ولد آك اجاج الفر نسية ما راه ا عہمدة از یری فحکت باعتبار الم‎ 
شارعا فى السرقة بمجرد دق جرس الشقة للتاً كد من خلوها من سا كنا قبل أن‎ 
ادل ااا ت ا ا وکت بأن مجرد الترصد أمام ازل يمتير,‎ 
. ° شروعافی السرةة‎ 
وانجاه الشر ية فى القاب على الجرام الشروع فبها يتفق مع ما يذهب إليه‎ 
صاب المذهب الشخمى من شراح الفوانين الوضدية . ولكن نظرية الشريعة‎ 
تقسع ر كثر ما يتسم له المذهب الشخمى » لأنالشريمة تعاقب على كل ما بآنى‎ 
الجإانى إذا تكون ما أتاه معصية . سواء كان مافعله الجانى مدي حتا إلى الکن‎ 
الادى للحر عه الفصودة ا غير مود أيه ¢ کا ایا ذلك ف اء الأول من‎ 
. کتاب التشریم ا نای الإسلابی‎ 
: الروع فى السرفء‎ ۰ 
فمماء الشر بمة وم نظر ية خأاصة للشروع ف الجر ام عامة وي السرقة‎ fe 
بو جه خاص و( يعرفوا لفظ الشروع ععذاه الفنى 6 نعرفه اليوم 3 ولکمم‎ 
اهتموا فقط بالتفرقة بين الجرام التامة والجر 2 غير التامة » وعلة ذلك أن قواعد‎ 
المقاب على التمازبر تنم من وضع قواعد خاصة لامقاب على الشروع فى الجرام‎ 
لأن قواعد الت از ر كافية ك جرانم الشروع . فالقاعدة . فى الشريمة‎ 
أن التع زر یکونفی کل ممصية لس فاحل مفدر ولا اة أی أن‎ 
کل فمل تەتہره الشر ية معصية هو جرعة دء اقب علا بالتە زز ا( يکن ما‎ 
٤ علبها عد ولا كفارة ولا کان الد والكقارة لا عاقب مما إلاعلى جرا‎ 
ممينة مما ا جانی فملا » فإن کل شروع فی فعل مخرم لایعاقب عليه إلا بالتم: بر‎ 
ودەتر کل شروع معاقب عليه معصية ف ل ذأته ۰ أی جرعة تامة ¢ ولو انه‎ 
جزء من الأعال الكو نة رة ل تي مادام الجزء الذى تم حرم لذاته ولا‎ 


٦6 الأموال - لاةللى ص‎ )١( 


a 


استحالة فى أن يكون فعل ما جرة معينة إذاكان وحده » وآن يكون مم 
غيره جريمة من نوع آخر . فالسارق إذا ما نقب البيت ثم ضبط قبل أن يدخله 
يكون مرتكبا لمعصية تستوجب المقاب » وه_ذه المصية تعتبر فى ذانمسا جرية 
ا u‏ بدء فى تنفيذ جر ية السمرقة » وعندما يساق السارق للنزل الذى 
ريد أن يرق منه ركب معصية » وإذا أذن له بدخول البيت فجمع متاغه 
ليسرقه ا فضبط قبل الاروج به فمو مركب لمعصية » وهكذا كلا أنى 
السارق فعلاحرمهعليه الشريعة فمو مرتكب لعصية أى جرية تامة تستوجب 
العقاب إذا .نظرنا إلما على حدة » ولو أن هذه المعصية تعتبر جرا جربمة 
اچ إذا نظرنا إلى جرية السرقة الى ل تم ء فإذا آعم الجانى ساسلة الأفمال 
لاكونة جرع السرقة وخرج بالسسروقات من الحرز فإن كل الأفمال الى 
تاها کون محتمءة جر عة معينة هى السرقة » وبمام جر عة السرقة بحب غقوبة 
الد . وهى العقوبة المقررة لاسمرقة التامصة » وعتنم التغزبر على مادون الام لأن 
اال وکر کا رة االسرقة و 

۱ س می بعتر الەل سر وعا في اليرع : ويعتبر الفعل جربمة كا 
كان مصية أى اعتداء على حت الجاعة أو حى الفرد » ولاس من الضرورى أن 
يكون الغعل بدءاً فى تنفيذ ركن الجر عة المادى بل يكنى أن يكون الفعل ممصية. 
وان کون و به تنفیذ ال ركن المادى ول و كان لازال بين الفعلو بين ا ركن 
المادى أ كثر من خطوة» فثلا فالدثرقة يعتبرالنقب والتساتى وكدر البابوفتحه 
عفتاح مصطنع کل ذلك يعتبر مع صيةاسةحق التعز ر» وبالتالى شرو ع فى سرقة» 
ولو أن بي نكل منْها وبين الغءل المادى ال1-كون لرعة السرقة خطوات هى 
.دخول عل السسرقة والاستيلاء على المسروقات وإخراجما من الرز . 

وكذلت يمزر الجانى باعتباره مرتكباً لمعضية أوشارعا فى السرقة إذا 
تعرض لانقب أو فتح الباب أو. حاول القسلتق ولو م ماتە له أو حاولفل. 


٣٤٤ ص‎ ١ + ااقشریم الجنائی الإلای‎ )١( 
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وبری أبو عبد الله الزپیری تز ر الجانى باعتباره مرت كبا المعصية أوشارع 
فى ااسرقة إذا وجد بجوار المزل مراد سرقته ومعه مبرد ليستعمله فى فتح الاب 
أو مثقب لينقب به لالط » ولو آنه م يبدأ فى فتح الباب أو تقب الحائط إذا 
ثبت أنه جاء بقصد ااسرقة » وبرى تمز ر الجالى إذا وجد مترصداً جوار محل 
السرقة يترصد خفوة الحارس ليسرق المتاع الذى مره ٠.‏ 

فقياس الفعل المعاقب عليه فى الشروع . هو أن يكون ما تاه الهم مكونا 
لمعصية كالنقب » ويستعان على معرفة ما إذأكان الفعل مءصية أو غير معصية بلي 
الجانى وقصده من الفعل لن ثبوت هذه الفية زيل كل شك ویساعدعلی ن 
فوع العصية . 


وقد جمل اہو عبد الله الزبيرى فى الأمثلة التى ذ كر تاها سابقا شأ كيرا 
للنية » فالترصد بحجوار E‏ مباح » ولكن 
نية الجانى وحدها هى الل أزالت الشك عن الفعل وعينت المعصية » ووجود 
الجانى مجوار محل السمرقة ومعه مبرد أو مثقب بحتمل أن يكون ال جانى قاصداً 
سرقة هذا الحل أو غيره » وحتمل أن يكون أراد السرقة أو أراد علا آخر غير 
حرم » ولكن نية الجانى هى التى خر جت الفعل من E‏ إلى حیز 
القن وع ا 


المحراة 


۳٣۲ ٠‏ س المرابة : هى قطم الطر يق أو هى السرقة الكبرى » وإطلاق 
السرقة على قعلم الطريق مجاز لا حقيقة لأن السرقة هى أخذ الال خفية وفى قطع 
آاطر ي از امال جاهوة» ولكن. ف قطع الطريق ضرب من اللفية هؤ اختفاء 
القاطع عن الإمام ومن أقامة لحفظ الأمن ولذا لا يطل السسرقة على قطع الطريق 
إلا بقيود فيقال السرقة الكبرى » ولو قيل السرقة فقط لإيفمم مما قطم الطريق 
وازوم التةييذ من علامات لجاز . 


۳ ةا بي السرةر والحراءء : وجرعةالرابة وإن ”ميت بالسرقة 
الكبرى إلا أا لاتتفق عام الاتفاق مع السرقةفالسرقة أخذ الال خفية والرابة 
هى الحروج لأخذ الال على سبيل الغالبة فركن السرقة الأساسى هو أخذ المال 
فعلا وركن الحرابة هو الحروج لأخذ المالسواء أخذا امال أم لم يؤخذه والسارق 
يمقر سارقا إذا أخذ الال خفية ما الحارب فيعتبر حار فى حالات . 

الأولى : إذا خرج لأخذ المال على سبيل المغالة فأخاف السبيل ولم يأخذ 
مالا وم يقتل ادا 

الثانية : إذا خرج لأخذ الال على سبيل الغالبة فأخذ المال ولم يقل أحداً . 

الكالثة : إذا خرج لأخذ الال على سبيل امغالبة فقتل ولم يأخذ مالا . 

ارابعة : إذا خرج لأخذ الال على سبيل للغالبة فأخذ المال وقتل 
فنى هذه الحالات الأربع يمتبر الشخص مارب مادام قد خرج 


(۱) شرح فح القدر ج ٤‏ ص ۲۹۸ . 
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بقصد أخذالال على سبيل الغالبة » أما إذا خرج بقصد أخذ الال على سبيل 
امغالبة فلا عاف سبيلاً ولم يأخذ مالاً ول يقدل أحداً فمو ليس ماربا » فالحروج 
بقصد أذ الال إذا م يؤد االات س اة راك نا 
بل هو مءصية بعاقب عليما بالتمزعر » والروج بغير قصد المال لايمتبر حرابة 
ولو أدى إلى جرح وقتل » وانجروج لأخذ المال علىغير سبيل الغالبة ليس حرابة 

وإنما هو اختلاس . والراءة تعرف عند أبى حنيفة وأحد والشيعة الز يدية بيا 

المروج لأخذ الال على سبيل المغالبة إذا اک هذا الحروج إلى إخافة السبيل 

أو أخذ الال أو ققل إنسان ويمرفما البعض بأنما إخافة السبيل لأخذ امال . 

والأصل فى الحرابة قوله تعالى ‏ إا جزاء الذين بحاربون الله ورسوله 

و بسمون فى الأرض فسادا أن بقتلوا أو يصلبوا أو تقطم أيديهم وأرجامم 

من خلاف أو ينفوا من الأرض . . . الخ وقد اختلف فى اغاربين 

القصودين بهذه الأب فقال البعض إنما زات فى قوم مشرکین کان بم و بین 

النى ميثاق فنقضوا المد وقطموا السبيل وأفدوا فى الأرض وقال البعض إنما 
نزلت فی قوم من أهل الكتاب » وقال البعض إلا نزلت فى قوم أساموا ثم 

ارتدواواستاقوا | بلا ارسول الهصلی الله علیه وسل وقتاوا راعیما واارأی‌الذی عليه 

بممورالفةماء أن الجاربهو الل أو الذمى‌الذى بةطمالطر يقأو خر ح لأًخذالمال على 

سبيل المغالبة “على أن‌الظاهر يةبرون أن الذی الذى قطمااطر یق لوس م حار باً واکنه 

ناقض لاذمة ومن هذا الرأى بعض الفقماء فى مذهب أحد ”“ _ أما بقية 

اذاهب القارنة فيسوىبين الل والذعی وتر ی ليما حار إذاقطع الطرنق وق 

مذهب مالاك أن الحرابة هى إخافة السبيل سواء قصد الال أو لم يقصد فن 


(۱) بداثم الصنائم + ۷ س ٩۰‏ أسنى الطالب ٤+‏ ص ٠١٤‏ - الفنى + ٠١‏ 
س۲٠۳۰‏ شرح الازهار ٤<‏ س۹٦۳۷‏ شرح الزرقانی < ۸ ص ۱۰۸ -المغی <۱۱ س٦١۰٣‏ 

(۲) بداية المحنهد < ۲ س ۳۷۹ - ايل الاوطار < ۷ ص ۲٠١‏ وما بمدها _ الحلى 
:< ۱۱ص۲۳۰۰ وما بمدها 

(۳) ا جلى < ١١‏ ص )٤( ٣٠١‏ انی ج ۱۰ س ٠۳٠۹‏ 
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خرج لطم السبيل لغير مال فهو حارب كقوله لا أدع هؤلاء مخرجون للشام 
أو غيرها فن قطع الطريق و أخاف الناس فمو حارب ومن حمل عليمم السلاح 
بغیر عداو ولا ثائرة فمو حارب والسل به عند مالك أن کل مايقصد به أذ 
الال على وجه يتعذر معه الفوت فمو حرابة . 
وتعرف الرابة عند الشافعيين بأنما هى البروز لأخذ مال أوالقتل أو 
إرعاب مكا رة اعتاداً على الشوكة مم ادعو انوت عل أن شرق 
القتل الغير حرابة أن يكون :صد أخذ ا0ال" أو إخافة السبيل" . 
وری الظاهریو ن أن الحارب هو ا كار الخيف لأهل الطريق المفسدفى 
الأرض فيدخل فى الحاربين قاطم الطريق والاص ولَكنمم برون أن اللص إذا 
دخل مستيخفياً لسرق أو بزنى أو يقتل مثلا ففعل شيت من ذلك مستخفي] فإعا 
هو سارق أو زان أو قاتل عليه ماعلى الزالى أو السارق أو القانل فإن اشتهر 
ره بقمل ار کاب جرعته فو لیس مارب ولکنه فاعل منکر ولیس عليه 
1 الت زير فإن دافم وکار بقصد ارتکاب جرعته فو حارب بلاشك لانه قد 
حارب وأخاف البيل وفك فی الأرض - ومن أشہر على خر سلاجا على 
سبيل إخافة ااطريتق ولو بقصد أخذ الال فمو حارب و إن كان بقصد اامدوان 
فقطفمليه الةصاص إذا جر حشخما فإن م يكن‌هنالك جرح فعليه التع: رو س 
متام عن ن أداء ال ركاة عليه‌التء زر ولايەتر حار فان مانم و 
فالحارب 2 کل من حارب الار وأخاف السبيل بقتل نفس أو أخذ 
أولاتماكفر جو برىبەض الشافعية و الالكيةالتمرض لابغع اا 


۱( سن الطالب ج ٤‏ س ٠١٤‏ - نماية اتاج ج ۸ س ۲ 

(۲) نهاية الحتاج < ۸ س ه (۴) اسنی ااطااب + ٤‏ ص ٠١١‏ 
(£) اجى < ١ص‏ 07 ۴۷ › ۳°۸4 
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ويعتبر مالك من الحرابة أخذ الال مخادعة مع استمال الت او مع عدم 
استما لما هن يستى الجخى عليه أو يطعمه مادة مخدرة 1 و محقنه ہا حتی یغیب عن 
صوانه ˆ ٤‏ دأخذ ماله أو مخدعه حتی يدخله علا بیدا عن النوث م یلیه مامعه 
يعبر محاربا . ومن مخدع شخصا صفیرا أو کبیراً على ېلو جين ااسابقین ثم يتل 
يقصد أخذ مامغه فمو حارب سواء أخذ مامعه أو جد معه مابؤخذ . ويسى 
مالل هذا النوع من القتل قتل الفيلة وهو عنده نوع من الرابة” . 

“٤‏ - می رت الحراۓ ؟ تحدث الرابة من حاعة أو من فرد فقط 
قادر على الفعل و يشترط أبو حنيفة وأحمد أن يكون مم الحارب سلاح أو 
ماھوفی ک السلاح كالعصا والحجر ولكنماا-كا والشافعى والفااهرية 

والشيمة الز يدبة لايشترطون السلاح 9 فی عندم أ عمد الجر ب على قوته 
بل يكتنى مالك باخادعة دون استعال القوة فى بعض الأحوال وأن تسمل 
أعضاءه كالللكز والضرب بجمع اللكف . 

ويعتبر عارباً كل من باشر الفعل فيه أو نسبب فيه فن باشر أخذ المالأو 
القتل أو الإخافة فو محارب ومن أعان على ذلك بتحريض 1 اتفاق أو إعالة 
فېو حارب و یمتڊر فی حک المباشر من محضر المباشرة ولو م پباشر بنفسه کن 
يوكل إليه الحةظ أو الراسة . ويعتبر معيناً الطليمة والردء الذى ياعا إليه 
امحاربون إذا انمزموا أو الذين مدونهم باامون إذا احتاجوا إليه فكل هؤلاء 
يعتبرون محاربين عند مالاك وألى حنيفة وأحد والظاهريين والكن الشافى 
لايمتبر حار إلا من باشر فمل الراية بنفسه وأما الاسبب فى الفمل والعين 
عليه وإن حضر مباشرنه وا یناشره فلا يعبر حار وا هو عاص أتى معصية 


(۱) شرح الزرقالی + ۸ وحاسية الشیبانی ص ۹. ۰ المدونة < ١ص4٤۱۰‏ 
e‏ ۹۰ كشاف القناع + 4 ص ۸۹ - الف ج ٠١‏ مر 
اسنی الطالب ج ٤‏ ص ٠١٤‏ ۔ شرح الازہار س ۳۷١۹‏ الى < ۱١‏ ض۸ .0 
٠١ ۳ e‏ شرح الزرقای < ٣‏ ص NS‏ 
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يمزر علمها ويترتب على هذا الفرق أنه لو خرج جاعة فقطموا الطريتق وأخذ 
بعضمم مالا وقتل بمضمم أشخاصاً ول فعل الباقون شيثا كلم مول عن 
أخذ الال والقتل عذد مالاك وأبى حيفة وأحد والظاهربين أما عند الشافمى فلا 
يسأل عن القتل إلا القاتل ولا يسأل عن أخذ امال إلا من أخذ الال لأن كل 
واحد منم اثفرد بسبب حد فاختض مده أما الباقون فهليهم ازير" ۔ 
وبشترط فی امجارب أن :کون مكلا ماز وهذا منفق عليه [ ولا حالف فيه 
إلا الظاهر بون فلا بشترطون إلا أن يكون مكلت فقط لأنهم رون أن الذى 
إذا قطع الطريق ينقض عمده ] . 
فإذا كان فى القطاع صبى أو نون فيرى أبو حنيفة ومحد أن لاحد علنهما 
لأنمما ليسا من أهل المد ولا حد على غيرها من باشر الجرعة أو نبب فما أو 
أعان علبها وبرى أبو يوسف هذا الرأى إذا كان المبى أو الجنون هو الذى 
باشر الجر مة وحده فإن كان غيرها هو المباشر فالحد على المقلاء البالفين دون 
غیرم و ری مالات والشافمى وأحد والظاهريون أن الد يسقط عن الصي 
والجنون فی کل حال دون غیرھا سواء ولی أحد قطح الطريتق أو وليه غير“ 
ویستوی أن يكون الحارب رجلا أو امرأة عند مالاك والشافمى وآحجد 
والظاهر بين والشيه وظاهر الرواية عند أ بى حنيفة أن لأحد رأة إذا اشت ركت 
فى المرابة ولا محد من ممما إذا وليت هى مباشرة الفعل ولكن أب يوسف رى 
حد الرجال ولو باشرت للمرأء القطع دوم والرواية الأخرى فى مذهب أهى . 
حنيفة أن النساء والرجال فى قط الطریتی سواء لان هذا حد یستوی فی وجو به 
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لكر والأنتى كار الحدود ولأن النص ل( فرق بين ذكر واثی . 
وإذاأخذ ا لجارب مالا فرشترط فى الال المأخوذ حاربة ما يشترط ‏ فى الال 
الاد ال ف ب ان بكرن الان را وان کون ا Lê‏ وان 
يكون ممل وكا للغير وأن لا يكون لأخذه شهة فيه إلى غير ذلك من الشروط التى . 
سبق بيانما عند الكلام على السرقة . و بالإجال فإنه يشترط فى أخذ الال حرابة 
ما يشترط فى أخذه السمرقة إلا أن الأخذ حرابة يقتضى الأخذ حاهرة ومغالبة 
لا خفية وجب أن يكون المال المسروق بحيث يصيب كل من الحاربين نصا 
فإذا م يصب کل منم نصا فلا حد علبهم باعتبارم اخذين للسال وهذا هو 
مذهب أبى حنيفة والشافمى على أننا حب أن نلاحظ أن أبا حبيفة يعتبر المماشر 
و الت ان عا اا الفا فا و غار إلا الاق كد وب 
أن لا نى الفرق ينما فى تقد ر النصاب وقد سبتى بيانه فى السرقة 
أما الشيعة الز بدية وأحمد فيرون الد على .الحارب ما دامت قيمة امىروق 
کله تبلغ نصا و احداً ولو تمدد السراق ولو م يمب أحدم اال ااسروق ق 
نصا كاملا . 
أما مالك فلا بشترط النصاب فى الحرابة ويكنى عنده لوجوب الحد أن 
-بيأخذ الحارب مالا .ترما سواء بلغ نصاب السرقة أو a IP‏ 
واحداً أو جماءة“ و رى بعض فقماء الذهب الشافمى هذا الرأى . 


(۱) ہدائم الصنائم < ۷ ص ۹۱ شرح الززقاتی ص ٠١۹‏ _ المدونة ج١۱‏ ص ٠١١‏ 
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وإذا كان الحازب مستأمتا لحكه > السارق وقد بينا ذلك عندال كلام 
على السرةة . 

٥‏ ~ ںہ انفعاع : يشترط أبوحنيفة مقو نة الد أن تكوناطرابة 
فى دار الإسلام فإن كانت فى دار المرب فلا بحب المد لأن المحولى إقامة الحد 
وهو الإمام لوس له ولاية على دار المرب وهى محل وقوع الج A ae‏ 
اإرأىااشيمة الز يدية" كن مالكا والشافمى وأحد والظاهر يبن بوجبون المد 
سواء وقمت المرابة فى دار الإسلام أو دار المرب مادام الفعل قد وقع جرعة 
ی وقع على مسل أو ذى من ملين أو ذميين » وقد تكلمنا عن هذا مناسبة 
الكلام عن السرقة ويشترط الظاهريون أن يكون القطم من مسامين فقط . 

و رى أبوحنيفة أن يكون القطم فی غير مه أى بعيداً عن العمران 
إن کان فی مع فلا حد عندہ سواء کان القطم ارا أو لا وتوا گن بسلاح 
أو غيره وهو رأى أساسه الاستحسان ويملل بأن القطع لاعصل عادة فى الأمصار 
وإنما محصل فى الطريتقى بين القرى ولذلك يشترط أن يكون القطم على مسافة 

سفر من المصر » وإذا كان هذا هو الاستحسان فإن القياس أن المد جب سواء 
کان القطع فی مصر أو غير مصر وهو رأى أب يوسف » وعيل إليه فقماء 
الذاهب وعليه الفتوى وروی عن أبى يوسف أنه يفرق بين النهار والليل 
فیری المد فی قطم الطريتى فى المصر ليلا سواء كان القاطمون مساحون آم حماون 
عصیاً _ ولا عبر الفاعلین قاطمی طريق فى النهار إلا إذا كانوا مسلحين فإن م 
يكو نوا مسين فليسوا بقطاع إذا | رتکیوا جر ام ف المر وححته أنالغوث 
قلا بتحةق ف الليل فوستوی فيه السلاح وغیر . وأیدى أحد رأيه فى الجر ابه 


(۱) مواهب ال جلیل ج ٩‏ س ۳٠٤‏ _ أسن الطالب < ٤‏ ص ٠٠١‏ . 

(۲( بدائع الصنائم + ۷ ص ٩۲‏ . 

(۴) شرح الازھار < ٤‏ ص ۳۷٦٣‏ . 
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فى الصحراء ولسكنه توقف إذا كانت ف القرى والأمصار » ولكن أصابه 
لا يفرقون بين الرابة فى الصحراء والمصر وبررن الجارب عارباً حينا كان 
لتناول الأية بمومما كل معارب ولأن الرابة فى المصر اعت خطراً وأ کر 
را . ویفرق بض فقہاء المذھب بین ما إذا کان اجنی علہم بلحقہم الفوٹ 
لو صاحوا و بين عدم لوق الغوث ويعتبرون القطع فى الالة التانية° . 

ولايفرق مالاك والشافمى بين الصحراء والمصر فيصح أن بقع الفعل فى 
الصحراء أو فى المصر ولكن مالا رشترط أن يقع الفعل على وجه يتمذر معه 
الفوث فاو منم الجخى عليه من الاستفائة وكان الغوث مكنا لو استغاث فالفعل 
حرابة » وإذا وضع حول الدار من عنم وصول الغوث كان الفمل حرابة » 
وكذلك إذا هدد من محضر للغوث فامتنع عن الإغائة وة" . 

أا الشافعى فبشترط لاعتبار الفعل حرابة أن لا يلحق غوث . 

وفقد الفوث قد يكون لابعد عن العمران أو السلطان أو لضعف الو جودن 
فى محل الحادث أو على مقرة منه أو لضعف الساطان أو لنم اجى علهم من 
الاستغائة » ذهب الشافعى فى هذه الالة كذهب e‏ والشيمة الل بدية 
لارون الحرابة إلا فى غير المصر ولسكن بەضهم رى أاتكون فى 
الصر وغير الل : 

اا الظاهربون فيرون أن المرابة تكون فى الاصر والفلاة سواء وقعت 
ليلا أو نهار وسواء كان الجارب سلا أو غير مسلح وسواء کانت فی 
قرية صغيرة أو مدينة عظيمة وسواء كان الغوث كتا أو متمذر؟( . 


- الفطوع علب : بشترط فى القطوع عليه أن يكون معصوما 


() المغى < 1° ص {Ti‏ ۴۰ قات القتاع ج ٤‏ مس ۸۹ 
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(۴) اة الحتاج + ۸ ص ۳ - إأسنى الطالب < ٤‏ ص ٠١٤‏ . 
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ويكون كذلت إذا كان مسلا أو دمي . أما إذا كان حربا أو باغياً فلا غصبة 
له . وإذا کان حربيا مستأمنا فهو معصوم ولكن هناك خلا على توقيع عقو بة 
الحذفارتكاب ال مر مة عليه وقدسبق أنذ كر نا راء الختلفةفى 2أ نەف السرةة“ 
ولاقطوع عليه أن يقاتل القاطع و يدفمه عن نفسه وماله و يستحب للمجنى 

عليه أن يناشد الحارب أن يرجع عن جريته فإن م يكن ف الأ مملة ففرض 
على الجنى عليه أن يبادر إلى كل مابمكنه به الدفاع عن نقسه » مايغلب علىظنه 
آنه یندفع به فان اندفع بالقول والم‌دید ) یکن له أن یضر به وان کان يندفع 
بالضرب لم يكن له أن يقتله فإن كان لايندفع إلا بالقتل أو خاف أن يبدأه 
بالقتل أو لم يماجله بالدفع فله أن يضر به ما يقتله والأصل فما سبتق أن الحارب 
حين يقصد قتل إنسان أو سلب ماله لا ينهدر دمه بهذا القصد فىذاته وإما الذى 
هدر دم الحارب هو عدم إمکان‌دقمه إلا بالقتل لأن القتل يصبح من ضرورات 
الدقم على أن الحارب مدر دمه إذا ارتكب من الرابة مابوجب حد القتل 
فإذاعدا عليه شخص فقتلهفلا قصاص عليه و إمايمزر لافتيانهءلىالساطات العامة“ 
۷ - ررر على رع الراب : ثبت جرية الحرابة بالبينة والإفرار 
ويكنى فى حالة البينة شهادة شاهدين وما قيل عن البينة والإفرار فى السرقة 
يقال هنا . و جوز أن يكون الشاهدان من الرفقة الذين قاتاوا الحاربين أو وقمت 
علبهماحرابة علیأنلا یشم دا لأنفسمما بشىء و جوز أنيشمدهماغيرها - وإذا ] 
يتوفر نصاب الشہادة كان شاهدواحدأوشاهد واسرآةأو شاهدرؤ ية وشاهدسماع 
وکان ااشہود سماعيين أو لم يكن ٤ة‏ شہود و نالم مةرا معدل عن إقراره فى 
هذه الحالات وأمثاها يماقب الحارب عقو بة تمزرية لأن‌التمز سر يثبت مما يثبت 

(۱) بدائم الصنائم + ۷ ص ٠ ٩۱‏ 

(۲) بداثع الصنائم < ۷ ص ۲ ۰ ۹۳ شرح الزرقاتی < ۸ س ۱۰۹ )› ۱۱۰ 
المدونة ج ٠١‏ س ٠١٤‏ » وقد سبق اكلام عن قطم السارق واج واحد فی المجالین _ 


وبراجم كناب التعريع ال منالى والحلى لابن حزم ج ١۹-ص ۳۱٤۲‏ - المغنى + ٠١‏ ص “٠۲‏ 
آسنی ااطالب + ٤‏ س ۱۹١‏ وما بعدها . 
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نه الأموال والعبرة عند و تيع العقاب بثيوت الاتهام لدى القاضى إن اقتنع 
بصحة الأدلة المعروضة عليه قضى على أساما و إلا فر . 

۸ - عقو بے الراب : مختلف عقوبة الجارب عند أبى حيفة والشافى 
وأحجد والشيعة الزيدية باختلاف الأفعال التى يتما فتعتبر حرابة وهی لا مرج ٠‏ 
عا بای : ١‏ إخافة السبيل دون أن يأخذ مالا أو يقل تفس س أخذ الال 
لاغیر ۴ _ القتل لاغير ع _ أخذ المال والقتل م فلكل فمل من هذه الأفعال 
عقو بة خاصة عند هؤلاء الفقماء . أما مالك فيرى أن الإمام ايار فى اختيار 
عقوبة الجار ب من بين المقوبات التى وردتف‌النص ما يكن قتل فعقابه الفتل 
ا القتل والصلب وانليار للإمام بين هاتين العقو بتين دون غیرها بنا رى 
الظاهر بون أن الإمام بيار فى كل‌الأحوال أيكانت الرعة وسواء قتل ا ارب 
آم م يقتل . 

والأصل فى هذا الحلاف بين الفقماء احتلافمم على تفسير حرف « أو» 
الو ارد ی قوله تعالى ل إنما جزاء الذين حار بون الله ورسوله ويسمون فى الأرض 
فسادا أن بقتاوا أو يصلبوا أو تقطع دم وأرجامم من خلاف أو ينفوا من 
الارفن )ف راان حرف « أو » جاء للبيان والتفصيل قال إن المقو بات 
جاءت مترتبة على قدر الجرعة وجعل اكل جر عة بعينها عقو بة بعينها ومن رأى 
أن حرف « أو» جاء للتخيير ترك للإمام أن يوقم أية عقوبة على أبة جرعة 
محسب ماعراہ ملا ٤‏ إلا أن مال-كا قيد التغيير فى حالة القتل فمل الليار بين ٠‏ 
القتل والصلب فقط وحجته أن القتل أصاد عقوبته القتل فلا يماقب عليه بالقعطع 
ولا باللنى كذلات قيد التخبير فى حالة أخذ الال دون قتل وجل للاءام ايار 
إلا فى عقو بة الننى » أما الظاهر بون فيرون الليار الطلق . 


(۱) شرح الزرقانی + ۸ س ۱۱۲ ہ اسن الطال < ٤‏ س ٠٠۸‏ _ اغى < ۰ص 
٤‏ _ شرح الازهار < ٤‏ ص ۳۷۹ - بدائم المنائم س ٩۲‏ 
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و بعد هذا البيان نستطيع أن نبين عمو بة کل فعل محسب الأراء الخلفة : 
۹ -إفاف السمل ررم : إذا أخاف الحارب السبيل لاغير و يقتل 
ول أخذ مالا غزاؤه عند أبى حنيفة وأحد الننى لقوله تمالى ل أو ينفوا من 
الأرض { وجزاؤه غند الشامى والشيعة الز يدية الت زير أو الننى وقد سووا بين 
التعزبر والننى لا عتباره الى ترا حیث ل محدد لوعه ومدته على نهم ,رون 

ُن بد الى حتى تظمر توبة الات 
و ری مالك أن.الإمام خير بين أن يقل الحارب أو يصلبه أو بقطعه أو 
بنفيه وأن الأسس فى الاختيار مر جه الاجتهاد ومحرى المصلحة العامة » فإن كان 
الحارب ممن له الرأى والتدير فوجه الاجتهاد قتله أو صلبه لأن القطم لابرفع 
خرره وإن کان لا رأی له وإنما هو ذو قوة و بأس قطعه من خلاف وإن کان 
لس فيه شیء من هاتین الصفتينأخذ بالاسر وما حب فيه وهو الننى والتع زر ۳ 

و برى الظاهريون ما براه مالك فى هذه المسألة" . 

مەی اذى : اختلف الفقماء فى ممنى الى اختلافا كبير؟ فقال البعض إن 
الراد بقوله تعالى أو ينفوا من الأرض) أنينفوا من الأرض بالفتل أو الصلب 
وقال البعض إن الى هو الط رد من دار الإسلام فالننى بمذا المعنى هو التغريب 
و اوی إلى حدما إسةاط ا لجنسية فى عصرنا الحاضر وإن كان من الممكن إعادة 
انى إذا ظېرت تو بته » والتنی فى مذهب مالاك هو الدحن فى رأى البمعض‌وهو 
الجن فى بار أخرى غير محل المحادث فى رأى ان وهو فرارم من الإمام لإقامة 
المد عم فان قدر عليہم فلا نفى بعد ذلاك وبالرأى الأول يأخذ المحنفيون 
٤ TET‏ س ۱4 ٠٠١)‏ - الى + ٠١‏ س ۳٠۳‏ - بدائع السنالع 

< ۷ س ۹۳ ۔ شرح الازھار <+ ٤‏ ص ۳۷٣‏ . 


(۲) اة الحهد < ۲ ص ۰ ۳۸۱ شرح الزرقانی + ۸ ص ۱۱۰ » ۱۱۱ 
المدونة ج ۱٩‏ ص ۸٩۹) ٩۹۸‏ . 


(۴) الحلل < ۱۱ ص ۰۳۸۷ ۳٠۱۹‏ 
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فمندم هو الجن وفى مذهب الشافس الرأى الراجح 2 الى هو .الس وآن 
ا حبس جائز فی عله وأولی أن یکون فی عل آخر آما الرأى الرجوح فالنی 
ان يطابوا إذا هر بوا حت يأخذوا _ وبرى أحد أن الننى هو تشر يد الجارب . 
فی الأمصار فلا سمح له أن پأوی إلى بلدا حقى نظمر و بته .والروابة الثانية 
کالرأی الثانی فی مذھب الشافمی _ والرأی اراجح فى مذهب الشيعة أن الى 
يكون با لبس وقيل بسمل الأعين وبالطرد والتشريد . 

صرة الى : ومدة الننى عنذ أبى حنيفة والشاذمى ومالك غير محدودة 
فیظل الحارب مد جوا حتی تظمر و بته و ينصح حاله فيطلت سراحه وهذا هو 
الرأى الراجح فى مذهب أحمد . 

وإ نكان‌البعض رىأنتكون مدة العام قياس علىالتفريبف الزن . 

أما الظاهر بون فيرون أن الننى هو أن ينن أبداً م نكل مكان من الأرض 
POE‏ لحه کله ونومه وما لابد منه من ااراحة الق إن نلا 
مات ومدة مرضه و بظل هكذا حتى بحدث و بة فإذا أحدثما ةط عنه الى 
وترك یمود إلى مكانه" . 

وأساس هذه الأراء الختلفة هو الاختلاف فى تفسير معنى الى فن قال 
بأن النفى هو السجن مطلقا فسروا الننى بأنه الإبعاد من الأرض ورأوا أنه 
لايقدر على إخراجه من الأرض جملة فوجب أن يفعل من ذلاك أقمى مايقدر 
عليه وغانة ذلا هو السجن لقوله صلى الله عليه وسل « إذا أسرتك بأمر فأتوا منه 
مااستطدع »و سقط ماوستطاع ومن‌قالإن‌ااسجن یکون‌ف بلد غیر بلده‌نظر إلا لمعنی 

)١(‏ المدونة ج ۱٦‏ ص ۹۸ › ۹٩‏ ہ شرح الزرقانى ج ۸ س ٠٠١‏ - بداية الجهد 
+ ۲ ص ۳۸۱ اسن الطالب < ٤‏ س ٠١٤‏ المہذب ج ۲ ض ۳٠١۲‏ _ الفى + ٠٠١‏ ص 
۳٢٤١ ١ ۴‏ ۔ بداثم ااصنائم ص ٥١‏ ۔ شرح فتع القدرر ج ٤‏ ص ۲۷۰۰۲۹۹ کثاف 


القناع + ٤‏ ص ٩۱‏ _ شرح الازسار < ٤‏ ص ۴۷١‏ . 
(۲» المحجلى ج ١١‏ ص ٠۸۴‏ . 
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السابق ونظر إلى أن بحققممنى الإبماد اأستطاع عن عل المرية أيضا . أماالذين 
ل ,روا سجنه فقد قالوا إذا سجناه فی بلد أو أقررناه فيه غير مسجون فل ننفه من 
الأرض كا أمر الله تمالى بل علا به ضد النى والإبعاد وهو الإقرار والإثبات 
فى الأرض فى مكان واحد منما وهذا خلاف القرآن فوجب علينا بنص القرآن 
أن نيه ونبعده عن ميم الأرض بحسب طاتتنا وغاية ذلك ألا نره فى شىء 
منها مادمنا قادرين على نفيه من ذلك الموضع ثم هكذا أبداً ولو قدرنا على أن 
لاندعه يقر ساعة فى شىء من الأرض لفعلنا ذلك ولكان واجباً علينا فعله 
مادام مصراً على الحاربة . 

وححة الفقياء ف أن الننی غر حدود دة ا النص ٤‏ حدده وان الى 
جاء عقو بة للمحارب وأن الحارب مادام مصراً على الحاربة فمو محارب - وإذ 
هو عحارب حب ان زی جزاء الحارب فالننی بای عليه ما ترك الجحارية 
بالتو ب فإذا ر کہا سةط عنه جراڑه" . 

٠‏ أف الال رر عم : إذا أخذالحارب المالوليقتلفيرى أوحنيفة 
والشافمى وأحمد ومعم انز يدية أن بقطع الحارب من خلاف أى أن تقطع 
ا ورجله اليسرى وم يقطءون اليد انى لاتق الذى قطت به يد 
السارق المنى ويقطءون الرجل السرى لتتحةق الخالفة ولا ينتظر اندمال اليد 
فى قطم الرجل بل يقطمان مما لأن اامقو بة عقو بة واحدة وتبدأ بالأيدى لأن 
التص بدأ بالأيدى فقدمم على الأرجل ولا خلاف فى قطم. اليد الينى والرجل 
السرى ذا کانت بداه ورجلاه حبحة فإن کان معدوم اليد والرجل إا 
لسكونه قد قطع فى حرابة أو سرقة أو قصاص أو أرض فذهب ألى حنيفة وهو 
رأی ف مهب أحد ن القطم ةط عن الحارب سواء کانت اليد ا 
واارجل اليسرى أو العكس لأن قطع مازاد على ذلك يذهب منفعة الاس . 

وعلى هذا الشيعة الزبدية وكل من لارى أن بقطع إلا يد واحدة ورجل 


(۱) امحجلی + ۱۱ ص ۰۱۸۱ ۱۸۲ . (۲) الحل ج١۱‏ ص ١۸۳١۱۸۳‏ . 
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واحدة فى السرقة . ما الشافمى ورأنه وجه فى مذهب أحمد فيرى أن يقطم الباى 
من الأعضاء المستسحقة القطم فإ ن كانت رده المنى مقطوعة قطمت رجله السرى 
وحدها ولو کانت يداه سحيحتين ورجله الإسرى مةطوعة قطعت نى يده وم 
بقعم غير ذلا لأنه وجد فی محل الد مایستوفی فا کتنی باستيةائه . وإن کان 
نة شللى فى اليدين أو لارجل فالجك فى الشلل ما سبق ذكره عند اللكلام على 
القطم فى السرقة . 
أمامالاك فيرى أن الحارب إذا أخذالمال دون قتل عاقب على حسم اجتهاد 
الإمام فا هو ٥ن‏ الأصرلحة ازمامة ومام عر ف عقابه اة عمو بة 6 ما جاءت ا 
آبة الحاربة عدا عقوبة الننى فليس له أن يمافبه با لأن الرابة سرقة مشددة 
عن القطم وهو انی 
أما الظاهريون فيرون أن الإمام له حق الميار المطاق من كل قيد فى جرممة 
الحرابة فيختار أبة عقوبة من عقوبانما لأى فعل أتاه الحارب محسب مارى أنه 
يتةتى مع الصلحة العامة . 
ویلاحظ أنه عل اختيار القطم سب رأی مالك نفد القطم على الوجه 
الڌی راه اكافمی والذی سبق بیان“ . 
ويلبقن أن لای ماذ كر ناه عن النصاب واشتراطء أو عدم اشتراطه فى حال 
E ES‏ نل أن من يشترطون الخاصءة للةطع فى السسرفة 
بثبرطون لتوقيم عقو بة القطم فى الرابة والخاصمة أبضاً ممن له حق الخاصبة 
فليراجم ماذكر ناه عن الخاصعة فى السرةة . 
1۶( بد ثم الصنائم < ۷ ص ۹۳ شرح الازهار < ٤‏ ص ۴۷۷ ہہ المغى ح N‏ 
ص۳۱۱ ۳۱۲ بدایة الجتہد ج ۲ ص ۳۸۱ - شرح الزرقالی + ۸ ص ١١١ »۱٠١‏ اسن 


الاطالب > ۽ الحى لارن حزم + ١١‏ ص ٠۲۷‏ . 
(۲) اسن الاطااب ج ٤‏ س ٠١١‏ _ بداثع الصنائم + ۷ س ١ ٠۴‏ 
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-ااقنل رغم : إذا قتل الحارب ول يأخذ مالا فيرى أو حنيفة 
والشافمى أن عقوبة المحارب هى القتل حداً دون صلب وهذا الرأى رواية عن 
أحمد وعنه روابة أخرى هى ا يصابون لانم حار بون حب قتلمم فيصلبون 

كن أخذوا الال وفى مذهب الشيعة الز يدية رأيان أحدها برى القتل دون 
صاب والثای ری القتل مع الصلب 

ورى مالك أن الإمام i‏ إن شاء قتل وصلب وإن شاء قتل دون 
صلب ولا خیار له فی غير هاتین القوبتین دون غیرها . 

و بری الظاهریون أن الإمام بالمیار فی کل العةوبات التی جاءت ہما اة 
الحاربة فيماقب على القتل بالثنى أو القطع أو القتل أو الصاب ولا بباح له أن 
مم على المحارب عقوبتين من هذه العقوبات بأى حال . 

۲ -القنل وأَعر الال : إذا قتل الحارب وأخذ الال كان عقابه 
القتل والصلب مما عند الشافمى وأحمد والشيعة الزيدية ولا قطع عايه وهذا 
هو مابراه أبو يوسف وتحد من فقباء المذهب الحننى » وبرى أبو حنيفة أن الإمام 
مخير فى حالة القتل المقترن بأخذ لمال بين أن بقطع يده ورجله ثم يقتله أو يصلبه 
وبین أن لایقطعه ثم یقتله بلا صلب أو یصلبه فیقتله . وینبغی أن لای ماسبق 
ذكره عن اشتراط النصاب أو عدم اشتراطه فى المحاربة فن يشترط النصاب 
لکل مارب لایمتیر القدل مصحوں] بأخذ مال مالم مخ ص کل عارب نصا کا 
هو الخال عند الشافمى ومن يكتنى بنصاب واحد لكل الحاربين لاتير لقتل 
مصحوباً بأخذ الال إلا إذا بلغ امال الأ خوذ نصا كا هو الال فى مذهب أحمد 
ومن لايشترط النصاب فى المحاربة يكتنى بأخذ مال مقوم آباکان مقدار کا 
هو الحال فى مذهب مالك ومذهب أحد والرأى المعتمد فى مذهب الشافمى 


(۲) بدایة التہد ج ۲ ص ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ شرح الزرقانی ص ۱۱۰ ١٠١١١‏ . 
(۴) امحلی < ۱۱ ص ۰۳۱۷ ۳۱۹ . 
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و بری‌اابمضآن مدا لابری‌القطم ولکنه ,ری الإمام خير بین‌الصاب والقتل ٩‏ . . 

و ,رى مالك أن الإمام خير بين أن يقتله و بين أن یصلبه و بقتله ui.‏ 
الظاهريون فيرون أن الإمام خير فى كل المقو بات المقررة فى آل المرابة فله أن 
ينفيه وله أن يقطعه وله أن يقتله وله أن بصابه حسب مانقتضيه المصلحة العامة 
ولكن لس له أن عليه القتل والصلب ولا أن جمع عليه بين عةو بتين 
محال كالننى والقطم أو القطم والقتل أو القطم والصلب . 

۳ کف الصلب : اختلف الفقماء فى كيفية الصاب الواجب على 
احارب فرأى الشافمى وأحد أن الصلب مجىء بعد القتل فيقتل الحارب أولاً م 
يصاب مقةولا وحجتهم أن النص جاء بتقديم القتل علىالصاب فى اللفظ فوجب 
أن يتقدمه فى الفءل ولأن الصلب قبل الفتل تمذيب المقتول ومثله يؤدى إلى 
اتخاذ القتولغر ا وقد نهىالرسول عن ذلك فقال « إن الله كةب الإحسان عل 
E‏ شیء فإذا قنلنم فأحسنوا القتلة » » وقال : « إنأعف الناسقتلةأهل الإعان» 
وقال « ولن الله من اتخذ شيا فيه الروح غرضاً » . 

كذاك نى الرسول عن الغلة ولو بالكلاب العقور وأحاب هذا الرآى 
رون أن الصاب لوس عقو بة شرءت اردع الحارب وإ نما هو عقو بةشرعت لازجر 
فالمقصود من الصلب اشتهار أمره فيرتدع بذلك غير" . 

والمعتمد فى مذهب مالك أن القتل يكون. بعد الصلب فيصلاب الحاربعلى 


خثبة ثم يقل وهو مصلوب وحجتهم أن الصاب فرض عقو بة والمقو بة لاتقع 


۲۷۰ ص‎ ٤ فتح القدریر ج‎ )١( 

(۲) الحلى < ۱۱ ص ۳١۷‏ » ۹ ہ المدونة ج ۱١‏ س ۹٩‏ س بداية ا محمد ج ۲ 
ص ۳۸۰ ۰ ۰۳۸۱ شرح الازہار ج ٤‏ ص ۳۷۷ ۔ أسنی ااطالب ج ٤‏ ص ٠١١‏ ۔ الفنی 
ج ۱۰ ص۳۰۷ بداتم الصنائم ص ۹۳ . 

(۴) لغی ج ۱۰ س ۳۰۷ > ۳۰۸ أسنی ااطااب ج ٤‏ س ٠١٠١‏ _الحلى ج١٠‏ س 
TIT‏ یپ 


"of 


على ميت فؤجب أن يتقدم الصلب القعلوأن الصلب م بةصذ به ردع الغير وإ عا 
صد به المقاب قبل كل شىء وكل عقو بة ما غرضان: الأول: ردع ال جانى والثان: 
زجر غيره ولأن الصلب شرع زيادة فى المقو بة وتغليظاً حتى لاتنساوى عقو بة 
من قتل مم عقو نة من قتل وأخذ امال“ _ ءلى أن ى المذهب من برى القتل 
فل الاي ) 
ونی مذهب أ بى حنيفة رأيان كذهب مالك زجح مما صلب ا ٤‏ 
طمنه رمح فی فد وت 
ونی مذهب‌الشيعةالز يدية هذان الرأيان وأ ر جحمماالصاب بدالقتل لاق2 
) أما الظاهر بون فالأصلعند م أن الإمام خير كل عقو بات الحاربة ولكن 
لس له أن جم بنا فإذا رأى صايه فليس له أن بقتله أو يقطعه أو ينفيه و إذا 
رأى قتله فقد حرم عة أن لبه أو غظة أو فيه وإذازاى تل فقد حرم 
عليه أن يصلبه أو يقطمه أو ينفيه و إذا رأى قطمه حرم عليه القتل والصلب 
والنى فالصلب عندم عقو بة مستقلة متقصود بها قتل الحارب بكيفية معينة 
٠‏ فيصلب الحارب حيا 2 بترك ءلى خشبة فلا رطم ولا سق حتى بيبس و بجحب 
اداا ت اول عن فة ول وك ا 

ج )ا -- رة الصلب : رذ نص فى حديد مدةالصلب ولذاك اختلفت 
فی مدته فرای الفقہاء فى مذهب أحد أنهيصلب بقدر مايشتهر أمره لأن امقصود 
من الصاب هو إشهار أمر اللصلوب ورأى الفقاء فى مذهب الثافعى وأبى حنيفة 
آنه يصاب ثلائة أیاء“ . ) 

. ۱۱۰ ااال چ ش٥ اندو ج۱1 س۹۹ شر حالزرقاتی ج ۸ص‎ O 
. ٠١ بداية انمد ج ۲ س ۳۸۱ . (۳) بدائم الصنائم ج ۷ ص‎ )۲( 
. ٠١١ شرح الازهار ج ۷ ص ۳۷۷ »> ۸ _ اسغيرة ا لكام ج ۲ س‎ )٤( 
۳١۱۸ ۰۳۱۷ ا جلى ج ۱۱ ص‎ )۰( 


)٩(‏ الفنی ج ۷۰ ص ۳۰۸ - بداية الجتهد ج ۲ ص ٠۸١‏ - أسن الطالب ج 4 ص 
۵ بدائم الصناثم ج ۷ ص ٩٩‏ . 


“es 


۵ -— مر موت احارب قل إقام الحر عل : س وإذا مات 
الحارب قبل البدء فى إقامة المد عليه م يصاب لأن الصاب جزء من المد وقد 
سقط الد جوت الحارب فوسةط الصاب على أن بعض الشافعيين والشيعة الزيدبة 
ر فن اه إذا قط بعض الر لمدم إبکان تنقیده 1 وان الذى عکن 
تنفيذه . أما إذا قتل قصاصا فلا صاب عليه عند أحمدلأن حد الرابة سقط 
بالة صا ص في ةط الصاب وى مذهب‌الشافمىرأيان :أحدها : كرأى أحد والثانى: 
برى أن الصلب لا سقط لأن تنفيذه #كن وهو رأى فى مذهب الشيءةالز يذية 
وهو الرأى العمول به ئی مذهب مالك خصوصا ونه رری تقدم حق الله على 
حن الأدى أا مڏھهب أ حن 2ة فیحز الصاب 0 أ نه يعدم حی الأفراد 
علی حی اللہ تعالی لا زد لا منم من تنفيذ حقوق إلا ما سقط بالضرورة فأما مال 
يسقط فيئفذ . وإذا قتل الحارب حسبة أى عدا عليه شخص فقتل لرابته وجب 
الصلب عل من لوحبونه وحاز عاد من حعلون انليرة فيه ا 

1 ¬ فل میں می قاتل احاری أو قاط ؟ القاعدة أن المد حق 
لله تعالى وأنه لا جوز العفو عنه ولا إسقاطه وحد المرابة كأى حد خر 
لا بحتمل العفو والإقاط والإراء والصلح عنه فكل ما ونجب على الحارب من 
قتل أو قطم او صلب نستوق منه -واء عةا الأولياء وأرباب الأموال أو 1 
يعفو وسواء أرأوا منه أو صالوا عليه ولیس للامام إذا ثبت الد عنده أن 
ار کاو سقطهأو يعفوعنه لأن‌الواجب حد والحدودحقوق الله تبارك وتعاى. 

وهذا هو الأصل فى كل اللذاهب الإسلامية ولكن الشيعة بزون أن الإمام 
له إسقاط الحدرد عن بعض الناس اصاحة وله تأخيرها إلى وقت خر لمصلحةءدا 


(۱) المغنی ج ۱۰ ص ۲۰۹ ۰ ۳۲۴۳ - أسنى المطالب ج ٤‏ ص ٠١١‏ - بدثم الصنائم 
ج ۷ ص ٦۲‏ ؛ 1۳۴ شرح الآزهار ج ٤‏ ص ۳۷۷ - الد وة ١ ٩<‏ ص۲٠‏ . شرح الزرقانى. 
ج ۸ ص ۱١١١‏ . 

(۲) بدائم المنائم ج ۷ س ٦ه‏ › ۷ ۰ ۵ الى + ٠۰‏ ص ۳١۷‏ كاف القناع 
> ج٤‏ ص ٤۷‏ اسي المطااب < ٤‏ ص ٠١ ١‏ الدونة < ۱٩‏ ص ١١١) ۹۹٩‏ . 
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حدى القذف والسرقة قفا اختلاف فالبعض لا رون للامام أن يسقطمما أو 
يخر والبعض ری ذلك وحجتہم فی هذا آن رسول الله صلی الله عليه وسل 
حین تمکن من بنی قینقاع وأراد قتلہم وکانوا حلفاء لمبد الہ بن ابی کبیر 
امنافقين فى حال ال جاهلية فطلب من الت ركهم فكره ذلك ثم إنه تشع إلى 
النی صلی الله عليه وسل وا کٹر ن ترکہم فترکېم له لما ری فی ذلات من‌الصلاح 
وهم مختلفون فما إذا كان للإمام حت إسقاط القصاص عن بمض الناس أوتأخيره 
باعتبار أنه حق آذمى فيرى البعض جواز الإسقاط لمصلحة عامة و رى البعض أن 
الإسقاط لامجوزلأن منم القصاص‌هومتع مق آذمىوظل واتللاف بين الفر يقينأساسه 
الللافقأى المصلحتين غلب عن التعارض »المصلحة المامةأمالمصاحةاللامة . 

ويترتب عليه أنه يارب على عدم جواز المقوغن المد أو إسقاطه أن 
يكون الحارب مدد إذا وجب عليه القطم أو القتل وقد فصلنا ذلك فى 
التشريم ال جنالى" . 

ولکن ( ببين f>‏ الإهدار عند الظاهريين والشيعة از يدية فنقول إن 
الظاهربين تجملون للامام الميار فى أى عقو بة من العقوبات الواردة ف الأية 
وهذا حمل الحارب غير مهدر ولو حم عليه بعقوبة مهذرة لاحتال أن يستبدل 
مها الإمام عقو بة أخرى غير مدرة قبل التةييد . 

) ورأى الشيعة مجمل الحارب غير ممدر ولو > عليه بعقو بة مدرة لأن 

للإمام إسقاط المقو بة لصاحة عامة . 

وعلى هذا إذا عدا شخص على معارب أخذ الال أو قتل فقطم يده أو قتله. 
فلا قصاص على المادى عند مالاك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد سوا ءكأن ذللف 
قبل ا أو بعده مأدامت جر بمة الحرابة ثابتة وإنما يعزر المادى لافتياته على 
الساطات العامة القاعة على تبفيذ العقوبات والعلة فى عدم القصاص هى أن فطعم 


(۱) شرح الازھار ج ٤‏ س ۰۳۲۴۳۲ ٣٣٠١‏ 
(۲) جزء أول فاجع ذلك هناك . 


أ۹ 


الجارب أو قله متحتي وواجب لبد من إقامته فالتمزبر ليس لطع أو لقتل 
وإنما للافتيات على الساطات العامة والقيام عا اختصت فما به “. 
ا عند الظاهربين والشيعة از يديةفيةتص من القاطم أو القاتل لأن‌المقو بات 
غير لازمة ( تراجع أقوال الظاهريين والشيعة ف القتل وال جرح ) 
۷ - هل رط فی القتل الزي کرت مس الارب از کون را ۶ 
يوجب مالت وأبو حنيفة والشيمة الزبدية المتل رد القتل ويطاقون لفظ القتل 
فلا يشترطون أن :کون عدا وعلى هذا يكون القتل الذى بحب فيه الد 
عندم هو مطلق القتل عواء كان عدا أو شبه عد أو خطأً م فلاغطلة أن 
مالکا لا يمترف بشبه العمد ویسوی النغيون بين ألو ام القتل وأداة القتل 
فلا يشترطون ادد وجوز أن يكون القتل عثقل وعصا وحجر وخشب ° 
أما الشافمى فيشترط القتل العمد لوجوب | لد فبالقتل المد جب قتله لانص 
ولاه م إلى جناية القتل الحرابة أى إخافة السبيل وهى تفتضى زيادة العو بة 

والزيادة هنا القتل والقتل عتم إذا قتل لأخذ الال ولو لم يأخذ نصا آما إذا 
أخذ نصابا فالقتل والصلب ° . 

و بعض الشافعية يشترط فى القتل أن يكون ما بوجب القود فلا يكنى أن 
يكون القتل مدا وإنغا حب أن يكون تتلا بحب فيه القصاص فإن م يكن قنلا 
مدا فلا جب الد وإ نكان قتلا عدا لا عب فيه القصاص فكذررع ^ . 

ومذهب أحد علىأن يتممدال جانى الفمل بغْض النظر عن الأداةالتى استع جلت 
فی القتل فوستوى عنده أن يكون القتل عدا أو شبه عبر “ . 


)١(‏ الدولة ١٠ص۲٤١٠‏ أسنى الطاب ج٤‏ ص١‏ ١١-ورراجع‏ ما كاتب عن ااسرقة 
(۲) ہدائم الصنائم ص ٩٦‏ ۰ ۹۷ ہے حاشیة ان عابدن ص ۲۹۵ )› ۲۹۷ ے شرح 
الازھار ج ٤‏ ص ۴۷۷ ۔ المدونة ج ۱٦‏ ص ٩٩‏ مواهب الجایل ج ٦‏ ص ۴٠١‏ . 
(۴) أسنى المطالب وحاشية الدہاب ج ٤‏ س ٠١١ » ٠٠١١‏ 
)٤(‏ مماية الحتاج ج ۸ ص ٠ › ٤‏ . 
)٥(‏ المغی ج ٠۰‏ س ۳۰۹ كشاف القناع < ٤‏ ص ۸٩‏ . 
٠۲ (‏ - التعريع المناى الإسلای ۲ ) 


۹8۸ 


والظاهر من أقوال الظاهربين أنم بشترطون القتل المد كالشافميين © 

۸ کی الیرم ااتی ترا عار : بری الظاهريون أن إحداث 
الجراح بقصد إخافة السبيل حرابة وعلى هذا فإذا حدئت جراح وم يكن أخذ 
مال ولا قتل فالفمل حد والإمام خير فى التو بة والقاعدة عندم أنه إذا اجتمم 
خان أحدھا ب واانی لاعب د کان حتی الله تعالی أولى بالةضاء لول رسول اللہ 
صلی الله عليه وسل « اقضوا الله فو أحتى بالوفاء دن الله أحق أن بقفى » 
وقوله «كتاب الله أحى وشرط اله أوثق » وعلى هذا فإن قتله الإمام أو صلبه 
للحاربة کان اولى أن يأحذ أرش جرحه لأن حقه فى القود قد سقط فبتى حقه 
فى الدية أو العفو عنما وأن رأى الإمام قطم الحار بكان لمجنى عليه أن يقتص 
أو يعةو . والليلاصة أنه كلا أمكن لاحنى عايه أن يستوف حقه بعد استيفاء حق 
اله استوفاه وكا سقط كانت له الدية“وبرى مالاك وأو حنيفة والشيعة الزيدية 
آنه کلا وجب على الحارب حد دخات الجراحة فى المد فإذا م يكن حد أوكان 
حد و قط فک الجراحة هوحكما فى حال عدم وجود المد ”" . 

ورى الشافمى وأحد أن الجراح لا تدخل فى المد فيقتص ف الجراح إذا 
کانت ما يقتص فيه و إذا | يكن قصاص ففما الدية وبرى الشأفعى أن القصاص 
غير حنم آی لیس حداً وإما هو على أصله لأن الامحتام خاص بالةتل والقطم 
والصلب فإذا سرى الجرح فمات فأصبح القتل عمداً امح القت . 

آما أحد فنی مذهبه رأیان رای برى عدم احتام القصاص ذهب الثافى ‏ 
لان الشرع برد بشرع المد الجراح والرآی الثانى على احتامالقصاص وحجة 
أحابه أن الجراح اح تابة لاقتل فتأخذ مثل حكه ويل اعاب هذا الرأی بأن 
الجراح التى لا 3 فما كالائفة لا حب فبها إلا الدية ” . 


سے 


(۱) اجى < ۱۱ ص ۳٠١١۴۳١۱۱‏ . (۲) اجى ۱۱ ص ۰۳۱۲ ٣٠٣۳‏ 

(۴) بداثم الصنائم ج ۷ س ۹۷ شرح الازھار ج ٤‏ ص ۳۷۷ شرح الزرفای ج 
۸ ص ۱۱۱١‏ ۔ مواھب الجایل ج ٦‏ ص ۳۸١‏ . 

۳٠۰ (ه) المغنی عاشر ص‎ ٠١١ ص‎ ٤ اسن الطاب ج‎ )٤( 


10۹ 


۹ - افر والمان : عاننا ما سبق فى السرقة أن الشافبى وأحد 
بريان ام بين الحد والضمان وهذا هو راما فى جرية المرابة فالحد لا منم من 
الضمان أماعند مالاك وأبى حنيفة والشيمة از بدية فالقاعدة عندم اا 
ل محمع مع الفمان وقد تكامنا عن هذا فى السرقة فير اجم 

ويعلل أبو حنيفة أن المد فى الحرابة يى وجوب تمان الجراحات لأن 
الجراحات اللاطأ فما الدية ولأن الجراحات يلات با فى مذهبه ملاك الأموال 
فالذمان فى الجراحات بنوعما مال ولا بحب تمان الال ٤‏ الحد ومذهب مالاك 

والشيعة الزيدية لا ممح بين المد وتمان ا لر اعات لا ا دد خلون الجراح فى 
الخد و عتبرون المد عقو به eT‏ 

٠‏ - التراضل بحرى التداخل فى جرعة الحرابة فلو اركب أ كر 

حرابة عوقب عنما جميمً مرة واحدة إذا كان الفمل الى أتاه واحدا فإن 

كان الفعل محتلفا كنىأن يماقب بعتمو بة الفعل الأشد عقوبة . هذا مع ملاحظة 
أى أبى حنيفة فى حالة أغذ الال والقتل فإنه إن أخذ مرة المال وقتل فى الثانية 
دون ا ال ا ا ۴ قتله وهذا على ائ افا ان لفظ « أو» ورد 
لابيان وااتفصيل أما على رأى الفائلين بأن « أو » للةخيير فعند مالاك تتداخل 
على الوجه الساب أيضا لأنه بخصص لأخذ الال والقتل عقوبات خاصة فتقداخل 
الأفعال من نوع واحد ويكنى فبا عقو بة واحدة وإذا اختلفت كانت المقوبة 
لاف ج واا 

ا عند الظاهريين فللإمام الليار ولذلك فالتداخل مطاق وتكنى أبة 
عقو بة بض النظر عا إذا كانت أخف المقو بات أو أشدها . 

١‏ س صقات الح : ١‏ - يسةط حد المرابة عا يسقط به حدالسرفة 


وقد د کر ناآاسپاب سقوط حد السرقة و بينا مافيما من اتفاق واختلاف [ فتراجم 


(۱) ہدائع الصنائم ج ۷ س ٠۵‏ ہ تبعمرة ا لكام س ۳٠۲ ›» ۴١۱‏ ج ۲ طبعة بولاف 


۹ 
مع ملاحظة أن بعض هذه الأسباب خاص بأخذ امال ولا أر له فى بحالة القتل 
أو إخافة السبيل ] . 

١‏ الوب : ومن اغى عليه أن تو بة الحارب قبل القدرة عليه ةط 

ما و حب عليه من حل محرابته والأصل ف ذلك قوله تعالی } إلا الذن اوا 

ر ا a‏ و 2z‏ که 

ان وا ع راان اله غور رج" 4 فإذا تاب الحارب 
سقط عنه ما وجب عليه من القتل والصلب والقطم والفنى ولكن التو بة 
لا تسقط ١ا‏ تعلق محقوق المباد فيبتى مسؤولا فإن كان أخذ المال فةط فعليه 
رده وإن کن قول اسا أو جر حه فعايه القصاص إن کان دلاک ما حب فيه 
القصاص وإلا فيه الدية » ولس للتو نة مر خاص أو إجراءات شكلية 
وإعا يدل عاہپا رد الال آأصباحبه إن 0 هال مال عل القدرة عل رده ویکنی 
ف التو بة الندم والعزم ءي رك مثل ما حدث . 

و يشترط ف ‌التوبة أن تكون قبل القدرة على الحارب فإن تاب بعد القدرة 
عليه ةط عڼه شىء ١‏ هن الحقوق المعلقه الله ولا من الحقوق اما بالأفراد 
لقوله تمالى [ إلا الزن ابوا من قبل أن تقدروا عَلَيٍم € فأوجب المد على 
کل حارب ٤‏ اسنثی ه ٥ن‏ دلک التاين. و ل القدرة 5 ممن عدام مق عل > 
الوم وعلة قبول التو نة وبل القدرة أ التوبة قبل القدرة کون غالا توبة 
إخلاص أا ما رەد القذرة فھی غالا تو رة تیه من إقامة المد عليه ولان ف فی بول 
التو بة قبل القدرة ترغيباً هحارب ف التو بة والرجوع عن الحاربة والإفساد 
فناسب ذلاك إسةاط المد عنه » أما بعد القد 5 فلااحاجة لترغيبه لأنه قد رز 
عن الفساد E,‏ 8 

والمراد ماقبل القدرة أن لاتمتد إلى الجارب يد الإمام فإنتاب بءد أنامتدت 
إليه يد الإمام ت تعتبر التو بة قبل ا3 اندر چ ولو کان هار E LEG‏ 


شوح الازهار س TYA‏ - 
(۲) سن الطالب وحاشية الرملى ج £٤‏ ص ١٠١‏ 
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ويعتبر الحارب تائ إذا آنى الإمام طائماً قبل القدرة عليه ملقياً سلاحه 
وإن م يدل على نو بته مظهر آلخر ويمتب ر كذلك إذا ترك ما هو عليه من الرابة 
وإن ل يأت الإا وإذا أمن الحارب ليس تسه فلا مان له ولا یعتبر بتسلم 
نفسه ابا قبل القدرة عليه لأنه كان مطلوبا . 

وإذا فمل الحارب ما وجب حدا لامختص بالاربة كالزنا والقذف وشرب 
اتر والسرقة فإنيا لانةط عنه التو نة عند مالاكوالظاهر بين و سقط منما السرقة 
دون غيرها عند ای حنيفة أا سبينه بعد . أما عند الثافعى وأحد فی مڏھہهما 
رأيان : أوما أنها يما سقط بالتو بة لأنما حدود الله تعالى فتسقط بالتوبة كد 
الحاربة إلا حد القذف فإنه لا سقط لأنه حق آذی ولان فى إسقاطما ترغيباً فى 
اتو بة وهذا الرأى هو الراجح فى مذهب أحمد والرجوح فى مذحب الشافمی 
والتانی آنہا لانسقط لأنما لامختص بالجحاربة فكانت في حق الحارب كت غيره 
وهذا هو الراجح فی مذهب الشافمی أما إن أنى حداً قبل الجاربة ثم حارب 
وتاب قبل القدرة عليه م بسقط المد الأول لأن التو بة إنما يسقط بما الذنب الذى 
تاب منه دون غیره . 

وبرى فةاء الشيعة الز يدية أن تو بة الحارب تسقط كل ما عليه من حدود 
غير حد الحاربة والكنهم ختلفون فى سقوط حقوق الأدميين فیری بعضہم أن 
التو بة ةط أيضاً حقوق الأدميين‌التى أتلفم) الحارب أو اتاب حالا حكا وءرى 
البعض أن أثر التو بة لا متد ةوق الأفراد وأنما لا سقط إلا حق الله الحض 
فلا تمتد لثل القصاص والقذف واللال . 

الو عن عل مر عم الحار : هناك اختلاف فى ألر نو نة من عليه حد 
من غير الحاربين فيرى مالك والظاهريون ورأہما هو الرأى الراجح فى مذهب 
الشافمى والرأى المرجوح فى مذهب أحد أن التوبة لا أثر هما على الحد لقول الله 


(۱) شرح الزرقای ج ۸ س ١١۲‏ بداثع الصذاثم ج ۷ فن ٩‏ × 
(۲) شرح الزرقاتی ج ۸ س ۱۱۲ ۰ 
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تعالى ( والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منما مائة جلرة ) وهذا عام فى التابين 
وغيرم وقال تمالى [ والسارق والسارقة فاقطءوا أيديما 4 ولأن النی رم ماع 
والعامدنة و قطم الذى جاءه مقر ا بالمرقة وقد جاءو اا ان يطابون تطمر م 
بإقامة الد وقد مى الرسول صلى الله عليه وسل فعلمم تو بة فقال فى حت الفامدية 
« لقد تأبت تو بة لوا قسمت على سبعين من أهل المدينة لو سەم » وجاء عرو 
ان سمرة إلى الى صلى الله عليه وسل فقال یارسول الله إنی سرقت جملا لبنی فلان 
فطمر نى فأقام الرسول عليه الد . ولأن الد كفارة عن الذنب فلا سقط باتو بة 
ولان الاب مةدور عليه فل سقط عنه بالتو بة كالجارب الةدور عليه . 

وبرى أو حنيةة أن المرقة الصغرى وحدها هى التى يسقط حدها بالتوبة 
إذا تاب السارق قبل أن يظفر به ورد امال إلى صاحبه فيسةط عنه القطع بخلاف 
سائر الحدود فإنما لا سقط بالتو نة والفرق أن اللحصومة شرط فى الرقة الصغرى 
والكرى لان غل الناة غالس ق الماد واللضرمة تك باتو ة راا به 
) تماما رد ا1ال إلى صاحبه فإذا وصل المال إلى صاحبه ل يبق له حتى الاصومة 
مع السارق . 

آما الرأىالراجح فى مذهب أحجمد والزجوح فى مذهب الشافمى وهو مذهب 
الشيعة الز يدية قيرى أن كل حد يسقط بالتوبة لقول الله تهالى ل واللذان آتیاما 
منک اذوه فن تا تابا وأصلحا فأءرضوا عنما 4 . 

ولاأنه كر حد السارق ثم قال لإ فن تاب من بعد ظلهه وأصاح فإ الله يتوب 
عليه 4 ولأن النی صلى اله عليه وسل قال « التاب من الذن ب کن لاذنب له » ومن 
لا ذنب له لا حد عليه ولانه قال فی ماعز لما أخبر هر نه « هلا رکتموه یتوب - 
فيتوب الله عايه » . ولأن الحدود خالص حى الله فتسقط بالتو بة لحد الحارب . 

والقائلون بأن التوبة تسقط الحدود مختلفون فا إذا كان الحد بسقط مجرد 
التو بة أو يسقط بها مع إصلاح العمل ففريتق يسقط المد جرد التوبة وهو 
ظاهر مذهب أحمد وفريق يعتبر إصلاح العمل لقوله تمالى ‏ فإن تابا وأصلحا 
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فأعرضوا عنهما ) وقوله ( فن تاب من بعد ظله وأصلح فإن الله بتوب عليه ) 
فعلى هذا يعتبر مضى مدة بعل م صدق التو بة وصلاح النية ؛ والبعض لا يقدر 
مدة معلومة » والبمض يقدر للمدة و وهناك نظرية ثالثة لان تيمية وان 
الئے ذکرناه . 

— مں اللہ ومس المرر فی عقو ب القتل : الأصل فى جر مة القتل 
المادى ألما مس الأفراد أ كثر ما تمس الجاعة ولذلاك يعبر عنما الفقماء باجا 
متعلقة حقوق الأفراد واكن الشارم جعل القتل فى المرابة ما عس حقوق 
الجاعة حيث جمل المقوبة لازمة و] جل لعفو الجنى عليه أثرا علا . وقد نظر 
الفقاء إلى أن القتل فى الحرابة متمم فيه حت الله وح المبد فكان هذا 
ما دعا البعض إلى القول بتغليب حق الله ودعا البمض إلى الفول بتغليب حق 
الفرد . والقائلون بتذليب حت الفرد هم بض الشافمية ورأيمم الراجح فى اللذهب 
و بعض الةابلة ورأيهم اأرجوح فى المذهب . أما بقية اذاهب فتغاب حق الله 
على حت الأفراد ولكن المذهب الظاهرى له خاص سن ذکره فما بعد 

ويترتب على تفايب حق الله أنه لا يعتبر التكافؤ فى القتل عند القائلين 
الشكافؤ فيؤخذ الر بالمبد والس بالذعى والأب بالان لأ القتل حد له فلا تعتبر 
فيه المكافأة كا هو الحال فى الزنا واا رقة ولاتراعى للماثلة فى القدل فيقتل بالسيف 
آیا كانت الال التى استماما . 

ويترتب على تفليب حق العبد اعنبار التكافؤ نى القتل فلا بقتل الحارب 
إذا کان حرا بعبد أو حوه من لا بکافنه کابنه وذمی والحارب مسل وان قتل 
لا ر روعيت المائلة فى قتله بأن يقتل بمثل ما ققل به وإذا قتل ومات 


. 


(۱) المفنی ج ۰ ١‏ ص ٣١٠٤‏ ر ٤ E‏ س ٩۱‏ - بدائم الصنام 
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قبل تله قصاصا فالدية حب فى ماله » وإذا عفا الولى عن مال لزم القاتل الال 
وفتل ا 
ومحقج القائلون بتغليب حى الله أن القاعدة تغليب حى اله إذا اجتمع مع 
حق المبد فى حد لأن المقوبات فى الحدود خالصة أصلا لله وأن الد لا جوز فيه 
القر ودا کان ولى الذم ليس له العفو فمن ذلاك أن حى الله غالب » و محتج 
الاالون عنامت ى المد بأ الأ فما اجتمع فا اش وا ولان 
الان قل ق غار ووي هافن ی ا 
و يقولون إن أتر الحد هو من ناحية انحتام القتل وعدم جواز العفو عنه ولكن 
دت ل بط عال ی اید ی الو ای لای خصرم وان اززل قول 
« لا یقتل مسل € 
— عرص وھ وی افر لطاع : لامجب حدالحراة إلا ]ذا استوفيت 
کل شروط المد فإذا امتنع أحد هذه الشروط امتنم وجوب المد كشرط 
النصاب عند من يشترطون النصاب فإذا لم بتوفر هذا النصباب عندم وم يكن 
هناك قتل فلا حب حد القطع وكشرط البلوغ فإذا حدثت المرابة من صبى 
بحب عليه الد أو أخذ الال وحده أو قتل أو فعل غير ذلك و كشرط الفعل 
فى الحارب فإذا كان الحارب مجنونا م بحب عليه الحد وكشرط الممد فى حالة 
القتل عند من يشترطون أن يتعمد الحارب القتل فإن الحد لا بحب عندم إذا 
قل ولم يأخذ مالا » فإذا أخذ مالا وقتل غير متمد القتل وجب عليه حد القطم 
إذا بلغ الال نصاب وهكذا كا امتنم شرل من شروط الد لم جب المد » وقد 
تعرضنا ذه الشروط الختلف علبما والمتفق عليما فيا سبق . على أن عدم و جوب 
الحد على من أخذ مالا دون النصاب لا بمنع من تعزيره وتمانه لما أخذ وعدم 
وجوب ال لحد على الصيى والجنون لا منم من تأديب الصبى والجنون عا يتفق 
کیا کیرب ای وج اون ن اد کے آذه عن افا 


۱۰۰۲44٩4 س‎ ١١ < ةنودملا-١‎ ١ ١ أسنى اللاب = ص‎ ۳١۷ س‎ e < ىنفملا.)١(‎ 
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ومن فل غير متمد وهو بريد أخذ المال واكنه لم يأخذ مالا يمزر ويازم الدية 
وهكذا _ والقاعدة فى الشر بعة أن كل ما يمقر معصية إذا أتاه الإنسان عزر 
ولو أراد الفاعل فعلا ما » م يتمه ما دام ما فمل يتير ذاته معصية لاحد بها ء 
فإذا كان ما فعله سواء أنه أم لم يتمه ء فيه الد عوقب بعقوبة الد إذا توفرت 
شروطما فإذا لم تتوفر شروطما فالعقو بة التمزبر كلا كون الفءل معصية . 

f‏ — مر قوط الحر بعر ومو : إذا سقط المد بعد وجوبه كان 
ال بالنسبة لمال والقتل وال جراح على الوجه الآی : 

إذا كان سبب سقوط المد هو تكذيب الحجة عند القائلين بالسةوط 
بعكذيب الجنى عليه اشمود الإثبات أو تكذيبه للإقرار الصادر من ال جانى 
فلا شیء على الجانى جناي أو مدن لأن الفمل لارئبت فى حت ال انى إلا بالححة 
وقد بطات أصلا . 

أما إذا كان سببسقوط الد اارجوع عن الإقرار فعند منبقولون بسقوط 
الحد برجوع الجانى عن الإقرار لا يسقط إلا المد ولكن الجاى يظل مسئو 
جنائياً عا يتملتق حت الأفراد كالقصاص » كا تبتى مسؤوليته الدنية كاملة لأن 
إقرار امغر حجة كاملة فى حقه إلا أنه تعذر اعتباره بالنسبة اعقوبته لأن الحدود 
تدرا بالات ۽ 

أما إذا كان سبب سقوط الحد هو التوبة قبل القدرة فإن كان الحاربون 
أخذوا الال لا غير ردوه على صاحبه إن کان قابا وعلہم سمانه إن کان ھالکا 
أو مستهلكا وإ نكا نوا قتاوا لاغير اقتص ممن بحب عليه الةصاص ومن لاقصاص 
عليه آل م الدبة وإن اجتمم القتل والال اجتمم الج كان السابقان لأن الكافأة 
لا ممل إلا فى حالة إقامة الحد أما من يازمه الةصاص من الحاربين فمو من عليه 
القصاص فى القتل العادى وقد عامنا مدى اختلاف الفقماء فى اعتبار المباشر 
والمتسبب والمعين والقاعدة العامة أنه كا امتنم المد أو سقط عن اطاع رجم 


. براجم ماقيل عن سةوط المجد ني السرقة‎ )١( 
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جم فما عل ممن چرام اگ غيرالقطاع و إلى إل حك جر امہ م‌اللاص . وترای 
فى حالة القصاص والكافاة عند جمع القائاين بها فى حالة التوبة والرجوع عن 
الإقرار . وإذأكانوا أخذواالمال و جرحوا ك امال ماسبق و حك الجراحات 
القتصاص فما رستطاع فيه القصاص والدبة فما فيه الدية كا لو كانت الجراحات 
حدثت من غير قطم الطريق”“ ويلاحظ أن بعض الشيعة الزيدية رون أنه 
يسقط من حةوق الأفراد ما أتلفه الحارب حالا حا كال استهاكه أو هلات فى 
يده لا کال تصرفه فيه مقابل . 

٥‏ - فول سرا القطاع الات تضامني ؟ القاعدة العامة فى 
الحدود أن المد لا مجحب إلا على مباشرة فقط . فيرى مالك وأبو حنيفة وأحجد 
أن عد الردء والممين والطليعة كا محد ءباشر المراة . والردء هو الذى ياعا إليه 
الحارب إذاهرب أو هزم . والطليعة هى التى تتطام الطريق وتان الاخار 

والمعين هو من بمحضر وقت الجرية ولو أنه لم يباشر الفعل بنفسه . e?‏ 
الحاربة مبنية على حصول النفعة والمعاضدة والمناصرة فلا يتمكن المباشر من فعله 
إلا بقوة هؤلاء يما ومه‌اوتهم مخلاف سائر ادود فعلى هذا إذا تل واحد 
منهم بت حک القتل فى حى جميعمم ووجب قتلمم جیا حدا لا تع زرا وإن 
أخذ بمضهم الال دون بعض ثبت الأخذ فى حقمم جميعاً ووجب على جميممم 
القطم ؛ وإن قتل بعضېم و وأخذ بے مضهم الال قتاوا جیما وصلبوا کا لو فعل کل 
مهم الأمربن ما انار بون ا الباشرون والمتسببون مسؤۈولون جنائياً عن 
النعل الذى باشره غيره ويذهب المالكيون فى اعتبار. التسبب إلى حد بعيد 
محيث يعتبرون متسبباً فى الجرعة من يتقوى الحاربون مجاه ولو( يأ بقتل 
أو يتسبب فيه بفعل ما دام جاهه قد أعان على الحادث حكا . 

وإذا كان فى الحار بين صبى أو مجنون أو من لا حد عليه فيرى أو حنيفة 


SU EEE SE SE RNS 
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وحد أن لاحد عابہما لاما ليسا من أهل الد ولا حد على غيرها ممن باشر 
ا لجرعة أو أعان‌عايما أو تسبب فيا وبرى أبو يوسف‌هذا الرأى إذا كان الصى 
أو الجنون هو الذى باشر الجر عة وحده فإ ن كان المباشر غيرها فالحد على العقلاء 
البالفين دون غيرم ”"“ وة أبى حنيفة أن مسؤولية اججم واحدة فالشبهة فى 
فمل أحدم شبهة فى حت اميم وحجة أهى يوسف أنه إذا كان المباشر هو الصى 
أو الجنون فمو الأصل والباقون تبم فإذا سقط المد عن الأصل سقط عن النا, 
وبری أحدرآی ی E‏ على الى انون وان اشر 
القتل وأخذ الال لأنما ليسا من أهل ادود وعلمما مان ما أخذا من الال فى 
أموالما ودية قتلمءا على عاقامما ولا شىء على الردء هما لأنه إذا لم يثبت المد على 
الباشر لم یثبت لٰن ہو تبع له بطریق الأولی آما إذا کان المباشر غیرھا ل بازممما 
2 ۾ ثبت فی حقپما کم اا الک TIT‏ 
بلجار ا 
وا بحد مالكالصي e‏ ری الد على غیرها فی کل حال سواء 
باشر الصبى وال جنون أم م يباشرا 
وإذا کان فى الجار بين ا فيرى أبو حنيةة أن لاحد عل اولو باشرت 
الفعل ولا حد على من معما سواء اشتركوا مما أم لم يشتركوا والكن با 
يوسف برى أن الرأة إذا باشرت الفعل وحدها حد من ممما من الرجال واارأى 
الراجح فی مذەب ای حنيفة أن الرجال والنساء سواء فى المر ‏ . 
وبرى مالك وأحد أن المرأة يازمما حک الحاربةكاارجل فإذا باشرتالفعل 
0 اکاربۃ ی حق من سپا لآ ردء هما وأعوان وإن فمل ذلك غيرها 
ثبت ذلك فی حقمالانم ردء وعون له ° 
أما الكافمى فلا ررى السؤولية التضامنية ف المرابة وإ ن كان يمتبر الردء 


(۱) بداثم الصنائم ص ٩۱‏ . (۲) انی < ۱۰ ص ۳۱۸ » ۳۱۹ . 
(۳) بدا اماع ا )٤(‏ المغنی < ۱۰ ص ۳٠۱۹‏ . 
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والطليعة والممين والمنسبب مسؤولين جناثياً ولكنه مجە-ل مسۋولينېم تعزبرية 
باعتبارم مرتكبين لمعصية أما الذى يعاقب بالحد فمو المباشر دون غيره فن 
أخذ نصاباً من امال قم دون غيره ومن قت لكان مولا عن القتل دون غيره 
واو کان الر و خد تاا شا لال 7 ب 
٩‏ - فل موود الفعاع ارت تعاميء ؟ 
رى مالك أن الحار بين مؤولون مسثولية تضامنية عن‌الأموالالتى يأخذونما 
فن بظفر به منهم يفرم ما لزمهم جميعا من أموال النىاس سواء أخذ هذا 
الحارب شي ما اتہب أم ( ووا ا و وا 
وما بغرم عن عداه حيث لزم من عداه الغرم لأنه غرم بطريق الضمان إذ 
كل واحد منم تقوى بأسحابه وتلك هى القاعدة فى الحاربين والبغاة والغصاب 
وف مذهب مالك“ وهذاهو المح فى السرقة العادية إذا كان السارق قد 
تعاون مع غ-يره فى إخراج ااسرقة » فكل من زمه القطم فى ااسرقة كان 
مسولا بالتضامن عا أخذه غيره من وجب عابمم الةطم ”على أن فى مذهب 
مالك من ری أن لايضمن كل من الحاربين إلا ما أخذه » وهو رأىغيرمعمول 
به 9 هذه ھی القاعدة فى مذهب مالك ويقيدها قاعدة أ ی ھی عدم اجماع 
الحد والفمان وقد سبى أن ذكرناها فى السرقة فتراجع . 
ويذهب أحد إلى أن الضمان لس عد إلا على المباشر دون الردء والمعين 
لأن وجوب الفيان ليس محد فلا يتعلق بغير المباشر له كالفصب والهب » وإذا 
تاب الحاربون قبل القدرة علمم وتعلقت م حقوق الأدميين من القصاص 
والضمان فالخص بذلك اأباشر دون الردء ولو وجب الفمان فى السرقة لقعاق 
بمباشر دون یره (“ 


)١(‏ أسنى الطالب < ٤‏ ص ٠٠١٤‏ _ المذهب ج۲ 
(۲) شرح الزرقاتی < ۸ ص ١١١‏ . (۴) حاشة الشیانی < ۸ ص ١١١‏ . 
(4) تصرة ا لكام ج ۲ ص )٠( . ۲١١‏ المي + ٠١‏ ص ٠٠١‏ , 


۹4 


أما الشافمى فيجمل الضمان على امباشر دون غيره كيدا فى عدم القضامن 
فى المسؤولية المنانية . 

۷--_- ووا لغار إزا لم ضيبا أرفاقر المقل ‏ الحارب 
الصى لوس عليه حل وإعما دعژر ¢ دفأاسپه وكذاك الجنون لاد وا دەزر 
ما عم شره عن الناس كو ضءه فى مصرحة ا اشبه ¢ والصى والجنو ن كلاها 
مسؤول فى ماله ال اص . إذا أخذ الال » فإذا قتل فالدية على عافله عند مالك 
وى حنيفة رأ هد 3 رون أن عد الجنون والصى الا لا عکن أن 
بقصد الفعل قصداً يح وإذا | يكن قله مقصوداً فمو ليس عدا 
وإما هو خطاً أما الشافمى فيرى أن عمد الصبى والجنون عمد لا خطأً وأن الصغير 
يعن من الخد والقصاص ولكنه لا يؤر على تكييف الفعل لأنه يأتيه مريد له 
وإن کان لا ید رکه دراک یع ٩”‏ . 

أما السكران حرم فهو مسوول فى المذاهب الأر بءة جناي ومدني) 
شوو ک0 429 1 

وبرى الظاهريون أن الصبى والجنون والسكران سكراً أخرجه من عقله 
حتی يبلغ وعن امجنون حت يفيق » والسكران لا قل ولا على أحد من هؤلاء 
دية ولا مان لاعليه ولاعاقاته القوله صلى‌الله عليه وسل « إن ماک وأعراضك 
وأبشا ر عليكم حرام » فأمؤال الصبيى والجنون والسكران حرام بغير نض 
کرم دمام و نص فی وحوب عر امة عل م أصاد > وإجاب الذرامة شرع 
فإذا كان بغير نص من قرآن أو سنة فهو شرع فى الدين ل يأذن به الله واسكن إذا 
کان اله بيان والجانين والسكار ىلايۇخذون 2دولاقودفەليېم التعز برفإذا آیأحدم 


. مذهب الشيعة الزبدية‎ _ ٠١٤١ ص‎ ١ < التعريع ال مجنا‎ )١( 
أسنى الطالب‎ - ٠٤١١ س‎ ٣ التععریع الجنائی س ۸۲ء وما بعدها شاف الةناع ۽‎ )۲( 


۹۷۰ 


جرة وجب تعليمه لكف أذاء حثى يثوب السكران و بفيقالجنون و يبلغالمې 
لقوله تعالى ل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تماونوا على الوم والمدوان ) 
وتثقيفمم تعاون على البر والتقوى » وإهام تماون على الإنم والعدوان ”° . 

۸ مم لال الاوز مراب حكر اال ف الحرابة هو وجوب 
ارد إن كان قابا بعينه سواء سقط الد أو 1 فط و اة أن ا داه 
وجده» سواء وجده فى يد الحارب أو يد من تصرف إليه فيه وذاك على 


التفصيل المبين فى باب السسرقة وملى ماذكرناه من خلاف بين أراء الفقماء . 


¥ 3 3# 


PTE 8 


۰ء۳٤۷‎ › ۳٤٤ الجلی ج ۱۱ ص‎ )٩( 


اعات ان 


ا 


0۹ ¬النع رص‌الواررةى‌العًى  :‏ الاصل فى البنى قول اه جل 
شأنه لإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتاوا فأصلوا بينہما فإن بت إحداها على 
الخری فتاناوا التی تبغی حتی تنیء إلى أ الله » فان فاءت فأصلحوا پنسا 
بالمدل وأقطوا إن الله حب القسطين  )‏ » ( إا الؤمنون إخوة » فأصلحوا 
بین آخویکر واتقوا الله لماکر ترحمون) " وقوله تمالى ليا أا الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .. . الخ ) . 

وهناك نصوص من‌السنة وردت ف‌البنی‌فيروى ءبد الله بن عر عن الرسول 
صلی اله عليه وسل أ نەقال «من أعطى إمام صفمة دده E‏ فؤاده فلیطمه‌مااستطاع 
فان جاء آخر ونازعه فاضربوا نی الأخر» رواه مسل »> وروی عرفح-ة أنه 
جیع فاضر ہوا عنقه بالسيف کا م ن کان «(.٠‏ 9 ۰ 


عصا ک أو فرق جماعتكم فاقتاوه » . 


(1) ويستخاسص من نس الآية خس فواد : الأولى ألم م مخرجوا بالبفى هن الاعات 
فإئه “مام مؤمنين - الثانية أنه أوجب قتالمم _ الثالئة أنه أسةط قتالمم إذا فاء وا إلى أمر اله 
الرابمة _ أنه سقط عنهم النبعة فيا أتلفوه فى قتالمم _ الامسة. أن الآية أفادت جواز قتال كل 
من منع حقا عليه _ اغى ج ۰س 4. 

. ٠١ »٩ الحجرات‎ )۲( 

(۴) المغني + ٠١‏ س هئ . 


yt 
1 . 
وعن ابن عباس أن رسول الله صلی‌الله عليه وسل قال « من رأی من مره‎ 
شيا يكرهه فليصبر » فإنه من فارق الجاعة شرا مات فيتته جاهلية » وف لفظ‎ 
من کره من أصه 8 فلیصبر عليه فإنە لس أحد هن الناس ع من‌السلطان‎ 
شرا مات عليه » إلامات ميته حاهلية ) وعن أل هر رة ان الرسول قال‎ 
«کانتبنو إسرائیل تسو سم الاأښیاء »کا هلت نې‌خلفه نی وآنه لانی بعدی‎ 
وسيكون خلفاء فيكثرون » قالوا فا تأمر ا ؟ ؟ قال : « فواببيعة الأول فالأول‎ 
. » م أعطوم حقمم فإن الله سائلہم عما استرعام‎ 
» اا‎ 2 ١ ا‎ A SA A 
وشرار اعم الذن بعصو م ویبنضونک وتامنولهم ويامتونک ¢ قال قلغا‎ 
يارسول اله ألا ننابذم ؟ عند ذلك قال « لا _ ماأقاموا في ك الصلاة إلامن ولى‎ 
عليه وال راه ای شر من معصية اه فلیکره مابآتی منم مصية الله ¢ ولایزعن‎ 
. » ردا من طاعة‎ 
کون دعدی 14 لاتدون‎ D وعن حد فة ی‌ المان أن رسول ا قال‎ 
بہدیی ولا يستنون بسنتی » وسیقوم فیک رجال قاو بهم قلوب الثیاطین ی.جنان‎ 
إن قال قات كيف أصنم وتسول اق إن أدركت ذلك قال : تسمع وتطيم‎ 
.« و إن ضرب ظمرك واخدمااف فاسمم واطم‎ 
وعن عبأدة ى الصامت قال با يھنا رول الله صلی الله عاہه وس على السمع‎ 
والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرناو يسرنا وأثرة علينا وأن لاننازع الأمر أهلى‎ 
. إلا أن تروا کغراً بواحاً عندک فيه من الله برهان‎ 
وعن آیذر أن رسو ل انه صلی الله عایه وسل قال «یاآبا ذر كيف پكعدد ولاة‎ 
© حتىألحقك _ قال : أولا أدلك على ماهو خيرلات منذلك ؟ تصبرحتىتلحقن‎ 


۱( نبل الاوطار < ۷ ص .A\ cA»‏ 


Wi 
وعن ابن عر أن رسول: لله قال لمبد الله بن مسمود « هل تدری یا أن‎ 
_ عبد کیت حک اله فيمن بغى من هذه الأمة ة قال : لله ووسوله أعال‎ أ١‎ 
E قال : لاج ہز على جر مما ولا بقتل أسيرها ولايطلب هارما‎ 
تمرف العى : يعرف البفى لفة بأنه طاب ا فيقال‎ - “° 
بخی ت کذا إذا طلبته ومن ذلك قول تعالی حکكابة عر ن موی ( قال ذلك ما کنا‎ 
نبغ 4 ° البنى فى العرف فى طاب مالاحل من الجور والظل - وإن‎ 


الاغة لا منم من أن يكون البنى مح ومن ذلك قول تال ( ل Lij‏ 

َه ر و U‏ وم بن والإام وال قير 
E‏ 

 ) ال‎ 


ومختلف الفقماء فى تعر يف الب نی اصسلا تالا خلإ مذاھبپىفيقالال كيو ن 
يعرفون البنى باه الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته فى غير معصية مفالبته 
و بلا - ويعرفون البغاة بأنهم فرقة من امسامين خالفت الإمام الأعظم أو 
فائبه منم حق وجب علبما أو للف ” , 


ویعرف 1 باح و ما تعر دف بأنه a‏ 

O). 

و یعرف ا البغاة ا حالفو کک خرو عا عا 4 2 

ا شرط شوكة هم وتأويل بل ومطاع فم 

اوم دزن هن ٠ء‏ الطاعة او 05 فاسد ل بطم بەسادە ا 

(۱) سبل السلام < ۴ ص ۲۰۷ _ طبهة الملى سنة ۱۳۲٤١‏ ه. 

(۲) الكهف آبة ٤‏ . 

(۴) الاعراف آیة ۲۴ . 

. ٠١ شرح الزرقانى وحاشية الشيالى ص‎ )٤( 


. ٤۸ ص‎ ٤ شرح فع القدر ج‎ _ ٤۲١ سا٣‎  نیدباع حاشیة اہن‎ )٥( 
. ۴۸۲ ناي امحتاج < ۸ ص‎ )( . 


٠١ (‏ - التعمريع الجناى الإسلاى ٠)‏ 


Yt 


ببكثرة أو قوة فيم مطاع “ فالبغى إذن عند الشافعيين هو خروج جماعة ذات 
شوک وراس مطاع عن ٠‏ طاعة الإمام بتأویل فأاسد . 

ويرف الاب البغاة بام انمارجون عن إمام ولو غير عدل بقأويلسائغ 
ولمم شوکة ولو ا يكن فبهم مطاع ‏ » فالبنى عند النابلة لا بحختلف فى تعريغه 
كيرا عبد الشافعية . 

وړرۍ الظاهر اون ف ابی هو الاروج عل إمام ی بتأويل حى ء ف 
ادبن أو الحروج لطاب الدنيا ‏ . 

ویعرف الشيعة الزيدية الباغی أنه م“ ن یھر آنه تی والاما) مب سل 
وحاربه 9 غرم وله وة أو منعة 9 قام ما اة الاما 2 ¢ Th‏ هو اللروج 
عل الإمام اجى من فته ةه ها معة . 

ف و ا شه ال فى اخااف رونل البتى ف اللذاعب 
| الفقمية الختلفة هى الاختلأف على الشروط التى جب توفرها فى البغاة وليست 
الاختلاف على الأ ركان الأساسية للبغى ومحاولة الفقماء فى أ كثر من مذهب أن 
مجمعوا فى التعويف بين أركان البنى وشروطه ورغبتپم آن i‏ التعريف 
E‏ 

ریف مسرل : - و نسةطيم أن نعرف البغى تعر ۴ مشترکا تتفق فيه 
کل امذاهب إذا اكتفينا بإراز الأركان الأساسية فى التمريف فنقول : إن 
البعی هو ا عل الإمام معالية 5 

“N‏ - ارارم الغى : _ وأركان البنى الأاسية کا هو ظاهر من 
التعريف امشتاك ثلالة a‏ الحروج على الإمام ۲ - أن يكون المروج 
مغالبة ٣‏ . القصد الحناى 


)( شرح م انی مم کشاف القناع ج £{ ھں 1۱4 
(۳) الحلی ج ۱۱ ص ۰۹۷ ۹۸ )٤(‏ الروض النضير + ٤ص ٣ ٠۳١‏ 


Yo 


ال رکی اررُول 


۲ - يشترط لوجود جرية البنى المروج على الإمام » والروج 
س حقوق . ویستوی أن کو هذه اتوق لله ای مقررة لمصاحة الجاعت أو 
اللأشخاص أى مقررة لمصاحة الأفراد . فيدخل نحت اكل حق تفرضه الشر يعة 
اللحاك على الححكوما» وكل حق للجاعة على الأفراد » كل حتى لافرد على 
الفرد من امقنع عن أداء الزكاة فل امتنم عن حی وجب عليه ومن امتنع 
عن تنفیذ حک متعلى مح الله كد الزتا أو متعلق عق الأفراد كالقصاص 

لمحت الذى وجب علبه وهكذا . 

ولكن من التفق عليه أن الامتناع عن الطاعة فى معصية ليس بغياً وإنغا 
هو واجب على كل مل لأن الطاعة ) تفرض إلافى مروف ولا تجوزفى 
معصية فإذا اس الإمام »ا خالف الشريعة فليس لأحد آن يطيمه فا اص د 
الطاعة لاأنحب إلا فا تجبزة الشر ا 

والحروجقديكون على الإمام وهور يس الدولةالأعلىوقديكون على من ينوبعنه 
لفن أمتنع هن طاعةالإمام فى ممصية فليس باغياًلأن حت الاموا جب‌الطاعة كلاها مقيد ‏ 
غير مطلق فليس لامر آن يأ بما بخالف الشر هة ولبسلأمورأنيطيمهفانخالف 
'الشر بعة.وذلك ظاهرمن قول تعالى: فإنتناز عم ىشى ءفر دوه ]لی الله‌والر سول )ومن 
قول الرسول صلى اللعليه وسل «لاطاعة مخلوقنىمعصية انلالق »وقول «منآمر من 


٤۳۰١ حاحية ابن عابدرن + ۳ ص‎ )١( 


1۷٦ 


الولاةبغير طاعة الله فلا تطيموه » وقوله « لاطاعة فى ممضية الله إعما الطاعة فى 
العروف » وقد احتاط الفقماء هذا فى تعر يف البغاة . 

والإمام وهو ريس الدولة الإسلامية الأعلى أو من ينوب عنه من سلطان 
أو وزر أو حا أو غير ذلاك من المصطاحات ويمبر بعض الفقماء عن رس 
الدولة الإسلامية الأعلى بالإمام الذى ليس فوقه إمام ء وعن دونه بالإمام مطاقاً 
إذا كان مستقلا بحجزء من الدولة الإسلامية وباب الإمام إذ اكان ينوب عن 
الإمام الأعظم . 

والإمامة فرض من فروض السكفابة فى الشريمة الإسلامي ة كالقضاء » إذ 
لابد للأمة من إمام يقم الدين وينصر السنة وينصف المظاومين وبستوف الحقوق 
ويضعما موضمما . ولا خلاف على هذا بين الفقماء . ويشترط فى الإمام شروط 
لا حل ل کرھا ہنا اھا أن یکون مسلا ذکرا مكلا ء_دلاً ولا یمتہر 
الحروج على الإمام قبل .أن تشبت إمامته وتثبت الإمامة بأربعة طرق : 

١‏ - باختيار أهل المجل واامقد من الماماء والفقماء وأرباب الحل والمقد كا 

حدث فى بيعة أبى بكر على أثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسل . | 

۲ باختیار الإمام السابق لمن یلیه کا حدث فی اختیار أن بكر لعمر 
خی د ال غر قو 5 بے اللہ ارهن الرحم > هذا ماءرد أو يكر خليفة 
رسول الله صلی الله عليه وسل عند آخرعېده من الد نیاو اول عم دبالا خرۃ فیا لال التق 
يؤمن فبا الكافر وبتق فبها الفاجر » إنى استعملت عليك عر بن الحطاب فإن 
ر وعدل فذلات على به ورای فيه » وإن جار ویدل فلا ع لی بالفیب ٤‏ وانلیر 
آردت ولتکل اسریء ماا کتسب وسیل الذن ظاموا أى منقلب ينقلبون » 

ويصيح أن يمد الإمام لولد هكا فمل معاوية وغيره من الخلفاء الأمويين 
والعبأسيين وغيرم .. ) 


)١(‏ أشن الطااب < ٤‏ ص۱۰۸ کشاف القباع ج ٤ص‏ ۹ ا لحلى لاسن حزم ج۸ 
ص ۳۰١۹‏ وما بمدها - شرح الآزهار + ٤‏ ص ۸٠ء‏ . 


VY 


لايد e‏ 8 الل والعقد کا فل جف تراه لأر 
شوری ف ستة من الصععارة فاختاروا من م عیان ٠‏ 


٤‏ - بالتغاب والقهر حيث بظېر امتغلب على الناس و قهرم حتى يذعنوا 
4 ويدعونه إماما فتثبت له الإمامة و تحب طاءته على الرعية ومثل ذلاك ماحدث 
من عبد اللا بن مروان حين خرج على ابن الز بير فقتله. واستولى عل البلاد 
وأهابا حتى بايعوه طوعا وكرهاً ودعوه إماماً . وإذا يتت الإمامة بإحدى هذه 
الطر ق كان المروج على الإمام بغيا » أما إذا ل #كن الإمامة ثابتة بإحدى هذه 
الطرق فلا يعتير الحارج باغياً ولا اروج )0© 
ومع أن المدالة شرط من شروط الإمامة إلا أن الرأى الراجح فى اذاهب 
الأربمة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحر اللروج على 2 القاس الفاجر 
ول وکان اروج للا ر بالعروف والنعى عن المتكر . لأن الحروج على الإمام. 
يؤدى عادة إلى ما هوا نکر ما فيه وہذا بمتنم النھى عن ال ر شرطه 
آن لايؤدی الإنکار إلى ماهو أذكر منذلات » إلى الفتن وسفك الدماء و بث 
الاد واضطراب البلاد وإضلال المباد وتوهين الأمن وهدم النظام . وإذا كانت 
القاعدة أن للأمة خلع الإمام وعزله ببب بوجبه كالفسق إلا ٤‏ ونان 
لا يعزل إذا استازم العزل فتفة . أما الرأى ال رجوح فیری أعحابه أ ن للأمة خلم 
وعزل الإإمام بسبب بوجبه وأنه ينعزل بالفسق والظل وتعطيل القوق فإذا وجد 
من الإمام ما وجب اختلال آمو ال السامين وانتتكاس أمور الدن كان للاّمة 
خلعه کا کان هم تنصيبه لانقظام شئون الأمة وإعلاا ورى بض هذا 


1 (۱) کھاف القناع < ٤‏ ص OT‏ اش اا ص ۱۰۵ وما بعدھا ے 
حاشية ابن عابدین + ۳ ص ۲۸+ شرح الزرقانی ج ۸ ص ٠١‏ حاشية الشيائى . 


YA 


الفريق أنه إذا أدى الحلع لفتنة احتمل أدنی الضرر 4 

وبرى الظاهربون أن اروج على الإمام حرم إلا أن يون جائراً فان 
کان جائراً فقام عليه مثله أو دونه قوتل مع القام لأنه منكر زائد ظهر » فإن 
قام عليه اعدلمنه وجب ‌أنبقاتل معالقام . و إذاكانوا جيم أهل متكر فلا بقاتل 
مم أحد ي إلا أن يكونأحده أقل ل ق ا 

وعلى هذا الرأى بعض الالكيين » فسحنون يقو ل وجوب قتال أهلالعصبية 
إن كن الإمام عدلا وقتال من ام عليه » فان کان غير عدل فإن خرج عليه 
عدل وجب اروج ممه ليظمر دين الله وإلا وسعك الوقوف إلا أن بريد نقسك 
أو مالاك فادفعه عنما ولا جوز لاك دفمه عن ااظال . وبرى الشيخ عز الاين 


ابن عبد السلام أن فست الا عة قد پتفاو ت ککون فسق حدم بالقتل وفسق الا خر 
باتهاك حرمة الإيضاع وفستق الآخر بالترض للاموال فيقوم هذا على الترض 
لادماء والإيضاع فإن تمذر قوم التعرض للايضاع على امتعرض للدماء » فإن قيل 
جوز القتال مم أحد و ء لإقامة ولايته وإدامة نصرته وهو معصية › قلنا نعم 
وفةا لا بين مف دى الفسوقيين و فى هذا وقفة وإشكال من جهة كوته إعانة على 
معصية ولكن درء ما هو أشد من تلك العصية مجوزه . وحوه خروج فقماء 
القیروان مع اہی بزید المارجی على اثالث من بنیعبید الكفره وفسق أبى لزيد 
والكفر أشد" وتجوع رأی نون والشيخ عز الدبن هو رأى الظاهريين . 
وعلى الرغم من أن الرأى الراجح فی مذهب مالاك هو عر سے اروج على 
الإمام الجاثر فإن من افق عليه فى المذهب أنه لا حل للامام الجاثر أن بقانل 


(۱) شرح الزرقالی + ۸ ص ٠١‏ - حاشية ابن عابدین > ۳ س ٠٠۲۹‏ أن الظالب 
٤ <‏ حاشية الشاب الرملي < ٤‏ ص ١١۱‏ كاف الةناع < ٤‏ ص ١۹-الاحكام‏ الساطانية 
الغراء ص ٤٠ء‏ _ تتمة الروض النضير + ۽ س ۰٦‏ ۹ مواھب ال جلیل ج ٦‏ ص ۲۷۷ - 
نيل الاوطار ص ۸٤‏ - 

(۲) ال جلى + ٩‏ ص ٠۳۷۲‏ 

(۳) حاشية ااشیبای + ۸ ص 1١‏ 


اف 


انطارجين عليه لفسقه وجوره وعليه قبل کل شىء أن يترك فسقه م يدعوم 
لطاعته فان لم بجیبوه کان له آن بقاتلہ ‏ . 

ومن ا لمتفق عليه فى كل اذاهب الثرعية أن قتال امار جين لا جوز قبل 
سؤالمم عن سبب خروجهم فإذا ذكروا مظلمة أو جوراً وكأنوا على حت وجب 
على الإمام أن برد المظالم وررفع الجور الذى ذكروا ثم يدعوم لأطاعة وعلبهم 
آن ررجعوا للظاعة فإن م رجا قاتامم والأصل فى ,ذلك قوله تمالى ( ون 
طائغتان من المؤمنين اقتتاوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداها على الأخرى 
فقاتاوا التی تبغی حتی تنیء إلى أمر الله 4 . 

فاأمر الله تعالى بالإصلاح ثم بالقتالفلا جوز أنيقدم القتال عل الإصلاح 
E‏ الإصلاح إلا برد المظالم ورفع الور . 

والحارجون على ثلاثة أنو اع عند أبى حنيفة والثافمى وأحد : 

. الحارجون بلا تأو یل وا ءکانوا ذوی منعة أو شوک أولامنعة هم‎ - ١ 

- الطارجون بتأويل وللكن لا منعة مم . 

: الارجون بتأويل وذوكة وم قسمان‎ - ٣ 

(۱( الحواړج ومن يذهبون مذهبهم ممن بستحاون دماء اللسامين وأمو افم 
ويسبون نساءم ویکفرون بعض أحاب رسول الله صل الله عليه وسل 

(ب) انار جونبقأويل وهم منعة وشوكة من لا يذهبون مذهب الحوارج 
ولا يستحلون دماء السامين ولا يستبيعحون 0 اهم و تاھ © : 


والتأويل المقصود هو ادعاء ساب اروج والتدليل عایه واستوی أن 


٠١ وحاشية الشيبانى س‎ ٠ شرح الزرقانى‎ )١( 

(۲) شرح فتح القدرر + ٤‏ س ٤۰۹‏ ہے اسن الطالب ج ٤‏ ص ۱١٤‏ كثاف القنام 
٤+‏ س ٩1‏ شرح الزرقالی + ۸ ص 1۰ › 1١‏ .ا حى + ۱۱ ص ٩٩‏ . 

(۴) شرح فتح الندیر + ٤‏ ص ٤٩ ٤ ٤۸‏ - الف + ١١ > ٤۸س ٠٠١‏ أسنى الطالب 
٤‏ ص ااا » ۳١ا‏ 


A ° 


کون التأويل سيا أو فاسداً لا يقطع بفساده وبمتبر التأويل فاسدا إذا أوأوا 
الدليل على خلاف ظاهره ولوكانت الأدلة على التأويل ضميفة كادعاء أهل الشام 
فی عد على بأنه يعرف قتلة عنان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لو اطأته ايام 
مم أ هذا الادعاء صادر من لا يمتد بقومم وشمادتهم . 

وکتاویل بعض مانیی ار کاۃ فی عمد ای پکر انهم لا يدفعون ار کا إلا 
لمن كانت صلانه سكنا هم طبقا لقوله تعالى } خ من أموالمم صدقة نرم 
وتز کہم ہما وصل علمہم إن صلاتك سکن هم ) . 

وکادعاء انللوارج الذين خرجوا من عسکر على بعد صفين أيه كفر ومن 
معه من الصحابة حيث > اال ف ات الحرب الواقعة بوهم وبين معاوية 
وقالوا إنه e‏ اارحال فی دن الله والله تمالی قول ل إن إلا ل 4 وتلك 
كبيرة ومرقسكب الكبيرة فى رأيه مكافر » فإذا كان التأويل مقطوعاً بفساده 
فلا يعتبرآن هناك E‏ 

والمنعة أو الشوكة هى الكثرة أو القوة » كثرة عدد اا أو قوتهم 
عيث عكن معا مقاومة تدعوه إلى ا حال كلفة من بذلمال وإعداد رحال ونصب 
قتال و عو ذلك لیردم رر ی ادال انر کازاخد 
والاثنين والمشرة وحوم ممن لا منعة هم ولوكانوا م.احين م#سنون القتال” . 

ويشترط الشافءيون لوجود المنعة والشوكة أن يكون فی الحارجین مطاع 
ولول يكن إماما عم سرن و طون لان ال لات إا وجوده إذ 
يصدرون کن راا و اچد و اون دا وا دة وا لا شوكة لمن لامطاع هم . 

ہما بلغ عدد اطارجین ومہما كانت قوتهم فلا شوكة ما م يكن فيا مطاع 


(۱) حاشہة ابن عابدین < ۴ ص ٤۲٤۷‏ ی نہایة الحتاج + ۷ س ۳۸۳۰۴۳۸۲ كشاف 
القناع < ٤‏ ص ٩1‏ . 

(۲) حاشبة ابن عابدرن + ۳ ص ٤۲۸‏ . ناي الحتاج + ۷ س ۳۸۷ كشاف القناع 
a Rs oT ٤‏ 


A| 


وحک انطارجین بلا تأ یل والطارجین بتأویل ولا شوكة ۵ فم عند أب احنيفة 
وأحمد هو حک قطاع الطريتق فيماماون على هذا الأساس » وكتب الحدابلة 
والأحتاف حمل حكهم > قطاع الطريتق دون تفاصيل ما قد يوم بأم 
يقرون كدذلك ن دولا رط انا حکہم عند الشافعى فمو > غیرم 
من أهل العدل ومحاسبون على ها يأتونه من أفءال فإن كونت جرع ة المرابة 
عوقبوا على الحرابة وإن کوت جرام آخری عوقبوا علبما . ويلاحظأن لافرق 
بين الحنفيين والجنابلة وبين الشافعيين فى هذه المسألة لأن الأحناف والنابلة 
وإن اعتيرو م ع -اربین إلا ا لا يماقبو نم (عةو ده ة الحر اة إلا ذا توفر ت 
شروط ل الر ية ¢ وإذا موم Eî‏ بإطلاق لان انلارحین إذا ا لامو 
فلن يغعاوا إلا أن مخيفوا الطريتى ويأخفوا الأموال ويقتلوا من تعرض لم 
فتكون جرايممم بطبيمة الحال وظروف الاروج جرابة فكأنهم نظروا إلى 
واقع الخال فی إعطائہم حک الارن أما الشافيون فنظروا إلى .الأصصل 
- وقالوا إنہم من أهل العدل.فإذا ارتكبوا جرية وتوفرت شروطها أخذوا بها 
ر ERs RE‏ بی ۱ 
وهکذا لا عد عة فرق بين الفر ين وإن اختلفوا نی تمبیراتہ ‹ 

وإذا کان الری الراجح فی مذهب أحمد أن التأول بلا شوكة يمشير محار) 

فان بعص فقہاء اذهب 5 ساره کک اا فلو 2 عاده یناکت 
القائلين بالشوكة أن ان ملم قال على لنحسن إن رت اا 
مت فلا مثو | به شرت لفعله حكالبغا کا أن إثباتحكالبفاة للعددالسير يشحم 
على المروج ويؤدى إلى إتلاف أموال الناس ٤‏ البغساة يسقط عنم ضمان 
ما أتلفوه وححة الذن ل کو الشركة أن اروج اساسة التأول 
(۱) شرح فتح القدر ص ٤۹ » ٤۸‏ - بدائم الصنائم + ۷ ص ٠١‏ ١٤٠-أسنى‏ ااطااب 


٤ >‏ صس ٤۸‏ کھاف القناع ج ٤‏ ص ٩۹٩‏ . 
(Y۲)‏ المغنى ج١٠‏ مں ٤4۹‏ ۰ 


AY 


لاالشوكة و عقيدة الطارج لاعددمن‌ شا رکو نەتلك المقيدةفلاممنى لاشتراط الشو ك 
أّما المارجون بتأويل وشوكة فهم البة-اة عند أبى حنيفة والشافسى سواء 
رأوا رأی الحوارج أو ل يروه » ولا تعتیر الوارج ء: رها كفرة ولا فسقة 
وإما اة لاغز ^ . 
واختاف المداباة فى الحوارج الذين يكةرون بالذنب ويكفرون عثان 
وعليا وطلحة وازبير وغيرم من الصحابة ويستجاون دماء المسامين و وأموالم 
ورون سې نساېم > فالبعض برام بغاة لا غير » وهذا هو رآی أن حنيفة 
والشافمى و جور الفقهاء » والبمض برام بغاة وفسقة فى وقت واح-د » ويرون 
استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادم لا على كفرم » وهذا هو رأى مالك 
وسنذكره فيا بعد . على أن أا حنيفة يتير أبضاً الخوارج فسقه باعتقاد م واكنه 
يعاملمم معاملة البغاة ولا ينظر إلى الفستق إلا فى قبول شادتمم وقضاب ^ 
وإرى البعض الآخر - وريم الراجح فى مذهب أحد أن الوارج 
١‏ صرتدون فک 1 ۰ لاح البغاة ومن ثم 7 م ا , وأمواهم 
فن حزوا فی ان م منعة وشوكة صاروا أهل حرب كسائر الكفار 
وإ ن کانوا نی e‏ كاستقابة المرتدين فإن تابوا وإلا قتلوا حد؟ 
وکات أموالم فیا لا :م وراتهم المسامون وحجة أ حاب هذا الرأى ما رواه 
٠‏ ابو سعيد عن رسول الله صلی الله عليه وشل 0 رج قوم حةرون صلا 
صلاہم » وصیامک م مع صیامم » و ا مع عام > روون القرآن لامحاوز 
حناجر م > مرقون من الد ن کا عرق الم من اارمية » ينظر فى ‌النصلفلا ,رى 
شیا و ینظر فی القدح فلا ری شیا ء وبنظر فی الریش فلا بری شی ویادی 
ف الفو ق ». ۰ 


(۱) شرح فح القدر + ٤‏ ص 1٩ › ٤۸‏ د بداثم الصناثم + ۸ ص ۰ _ مهاية. 
احتاج < ۷ س ۳۸۲ ۰ ۴۸۰ ہ اسن الsطالب‏ + ٤‏ س ۱۱۱ ۱۱١ ١‏ ۔ الہذب ۽ ۷ ص 


. FAC YE 


)۲( شر ح فتح القدرير < ٤‏ ص ٤)١١‏ . 


A۳ 


وف رواية أخرى«مخرحقوم فى آخر الزمانأ حداث الأسنان» سفماء الأحلام . 
يقولون من خير قول البرية - بقرؤون القرآن لا جاوز راقم بمرقون 
من الدین کا مرق الم من الرمية » فإن لقيتهم فاقتلمم فإن قتلمم أجر أن 

تلہم :وم الفيامة » . 
أما القائلون بان بغاة أو بغاة فسقة فيحتحون ا يقل بتكفیرم أحد 
من الفقهاء - وإنما الذى قال به بعض فةہاء الحديث لا كلهم » ويقسرون عبارة 
« یمادی فی الفوق » بأن الحديث يكفرم لاپ علقوا من الإسلام بشیء 
محیث يشاك فی خروجېم منه » و حتجون ضا یما روی عن ءل » أنه يقانل 
آهل انہر وان إلا بعد أن قتلوا عبد الله بن خباب وأنه ل يبدرم بقتال » وقال 
لأعابه لا تبدروم بتتال » وبمث إلهم : أقيدونا بعبد اله بن خباب » قالوا: 
كلنا قدله فحينئذ استحل قتاهم لإقرارم على نقسہم مما يوجب القتل» ول وکا نوا 
کارا لبدرم بالقتال ولا طالب بالقود من قتلة عبد الله بن خباب » كذلك 
محتجون عا ذکره ان عبد الر عن على » أنه سثلعن أهل النهروان أ كفارم؟ 
قال : من الكةر فروا . قل فنافقون ؟ قال : إن المنافقين لا يذ كرون الله إلا 
قلیلا : قیل فام ؟ قال : م قوم أصابتمم فتنة فعموا فيا وص»-وا » وبغوا علينا 
وقاتلونا فقاتانام. وأخيراً فاليم محتجون بآن ابن مجم لماجرح علياقال لاحسن : 
اخسترا اسا فان عت ا ناولی‌دمی» وإن مت فضربة کظضربتی » ای أنه أشار 
بالةصاص منه ول وكا ن كارا لا اققص منه لأن الكافر مباح الدم ابكفره "° 
و ختاف مذهب مالك عن المذاهب الثلاثة فيمن يعتبره باغيا »فالباغى عند 
مالك هو كل من امتذم عن الطاءة فى غير معصية بغالبة ولو تأويلا» فكل من 
خرج بغالبة فمو باغ سوا ءكان متأولا أو غير متأول » ذا مثعة وشوكة أو ليس 
له شوكة ولا منعة > ووز أن يكون الباغى فرذاً واحدا ووز أن يكون 
البفى من أ کر من واحد » والحوارج الذين يكفرون بعض الصحابة ومن على 


(۱) انى < ٠١‏ ص ٤۸‏ ٣ه‏ . كاف القناع < ٤‏ ص ٩٩‏ . 


Aۀ‎ 


غير رأيم من المسامين ويستحاون الدماء والأمو ال وسبى النساء » م عند مالك 
بغاة وليسوا كفرة وإنما م فسقة فى رأيه وهذا برى إذااظفر م الإمام المدل 
أن بستتیبهم وغیرم من أهل الأهواء ° . 

. ومذهب الظاهريين على أن البذاة قمان لا ثالث لاء قم 
تأويل فى الدن فأخطأوا 5 او ہم کالدوارج وما جری حرام من 
الأهواء الخالفة للحى وقسم أرادوا لأنقسمم دنيا فخرجوا على إمام حق 
على من هو فى السيرة مثامم فإن ته_دت هذه الطائفة إلى إخافة الطريتى أو إلى 
أخذ امال من وا ار سفك الدماء هلا » انتقل حكمم إلى حك الجاربين وم 
مام یغعلوا ذلك فی دک البعاة . والمتأولو ن قسمان : قىم أخطأ فى التأويل وله عذر 
ف تأويله کا عاب مماوية رقم ن 0 لین لا عذر له فی تاأوبله کن قام برای 
الموارج ليخرج الأمر ل کرش ٠‏ و ليرد الناس إلى القول بإبطال الرحم 
أو تكفير أهل الذنوب أو استة المسامين أوقتل الأطفال والنساء وإظمار 
القول بإبطال القدر أو إلى منع الزكاة » فؤلاء لا عدر م بالتأو یل 
الفاسد لاما جرال تامة . و ا لفرض الدنيا أو للمصبية كا فل لزید س 
معاوية ومروان بن اجک وعبد اللك بن مروان فى القيام على ابن الزبير » وکا 
عل مروان بن تمد فی‌القیام على زد بن الولید › فمو ء لایعذرون لأنهہلا تأویل 
م أصلا وعملهم بى جرد ° . 

اا u‏ إظبار الةران 
والسان و اج بالدل فليس باغياً بل الباغى من خالفه . فإذا أر رید بظل فنع 
تفسه فإنه على حت سواء أراده الإمام أو غير ° 

و رى الظاهر بون أن البناء ليسوا فقط من خرجوا على الإمام و إا .الباغى 


() مواهب هب الجليل ج ٦‏ ص۲۷۷ » ۲۷۸ شرح الزرقا تى وحاعية الديافى ص٠٦‏ 
١‏ ببکرالحکام ج ۲ س ۴۹۲ ۔ 
(۲) المحلی ج ۱۱ س ۹۷ ۲ ا۸٩‏ 


(۴) انمجلی ج ۱۱ ص ٩۸‏ 


"Ao 

هو من بنی على أخیه الل فیجوز أن یکون الباغی ساطانا و جوز آن یكون 
فرداً فإذا كان الباغى هو الساطان كان على الد لين أن يقاتاوا الباغى حتى بفىء 
إلى آمر الله وعلى هذا يصح أن يكون الباغى فرداً و يصح أن يكون جماعة . 

وخلاصة رأى الظاهربين أ نكل من خرج مغالبة علىالإمام بأو يل أو غير 
تاو يل فهو باغ ضوا ء كان فرداً أو جماعة مال يكن خروجه حت فإله ليسباغيا 

وااباغى عند الشيمة از يدية هو من يظمر أنه ق والومام مبطل 0 
أو عزم على الحاربة وله فثة أو منعة - أو قام يما أمره للاماء : 

فالبنى لا يكون إلا من جماعة يكون لم منعة وعدد وتأويل وهذا يتفق 
مع مذهب أن حنيفة والشافعى وأحد إلى حد .کا يتف مذهب‌الظاهريين 
مع مدهب مالاك ولا تبر ألا رج مح باغيا عند بغض المالكيين و آی حنيةة 

والظاهر بين » وعلى مثل هذا الرأى الشيمة الز يدية . 

أما عند الشافمى وأمدو بمض المالكيين فیمتبر الحارج باغیا ول وکان‌خار جا 
حى وسوا ءكان على صواب أو على خطأ لأن الحروج لبس هو الطريتى الصحيح 
الذى يؤدى لإقرار الحى وتصحيح الاطاً فإذا م یکو نوا غا فا بطلبون فم 
بغاة فى اختيار الوسيلة الت رر يدون با الوصول إلى حقم لأنہاتؤدى إلى الاد 
وزعر عة أركان الدولة - ولأنه من الحرم عليهم الحروج على من تثبت إمامته » 
لان من ثبت إمامته حب طاعته ._ على أن فى مذهب الشافمى من زى أن 
الحروج على الإمام الجائر ليس بغيا إذا كان الحرو ج لإزالة جور أو ظط ولسكن 
را ر ف و 1 

و يتير المرو ج بحق فى مذهب أبى حفيفة وعند القائلين من المالكيين إذا 


)١(‏ امحل ج ١١‏ ص ۹ه 

(۲) الروض اانضیر ج ٤‏ ص ٣۴١‏ 

(۴) ٭واھب الیل ج ٦‏ س ٤۷۷‏ _ شرح الزرقالی وحاشہة الشیبانی س ٠‏ شږړح 
فتح ااقدیر ج ٤‏ ص ٤١۸‏ ۔ المحلی ج ۱۱ ص ۹۸ ۲ ٩٩‏ حاشية ان عابدن < ۴ ص ٤)۲١‏ 

. مع المجلد الرابم‎ ٩ » ۸ تتمة شرح الروض الاضير ص‎ )١( 

(۰) اسن ى طالب وحاشية الشہاب الرملی ج ٤‏ ص ۱١١‏ كشاف القناعم ج ٤‏ س٦۹‏ 


A". 
کان اططارجون قد فماوا ذلت لظ ا لإمام وعليه أن بتركالظلو ينصفبم‎ 
الإمام عام »› لان فى ذلات إ عانة على على الظل وتعاون‎ SAN, 
عل الم والدوان . و رون فى مذهب مالاك أ ن عل الناسأن ن يعينو ا الحارجين‎ 
-على الإمام » بيا رى المنفية أن ليس للناس إعانة اللارجين لأن فيه إعانة على‎ 
خروجېم على الإمام . أما إذا كان الحروج بدغوى الحتى والولاية فقالوا‎ 
الحتی معنا فم آهل بغى عند أبى حنيفة » وعلى كل من يقوى على القتال أن‎ 
ينصر الإمام على هؤلاء الحارجين . أما المالكيين فيرون نصر اليارجين إذا كان‎ 

امارج عليه عدلا أو کان أفل فسةا وجوراً مادام الإمام جائرا فا . 

و يعبر اروج بحت فى مذهب الظاهربين إذا كان اظلم ظلممم به الإمام 
او کان للام بال وف وای الد ر فتعرض هى الإمام أو خوج عل 
الإمام ال جائر إمام عدل أوأفل فسقاً وجورا ‏ . 

و يقترق مذهب الظاهر ين عن اذاهب الاأر بعة ات الشيعة الز بدية فى 
اعتبار الساطان باغياً . فمذه المذاهب لاتعتبر السلطان باغياً ول وكان جاثراً وإنما 
البغاة هم المحارحو ن على الإمام . وقد رأينا أن بعض الفقماء يعتبرون الخارجين 
غا سواء انوا على ح قف خرو جهم أ وكانوا علىغير التق بنا براه البمض بفاة 
إذاكانوا على غير الى فقط فإ ن كانوا على حى فليسوا بغاة على أز ن القائلین ذا 
پرون م وخالفوم أن الإمام لوس له أن يقاتل المارجین قبل أن ا عن 
سیب خروجېم فإذا ادعوا مظلمة أو شبهة . كان على الإمام أن ,رد العم 

ويكشف الشات ثم يدعوم بعد ذلك لاطاعة فإن ل يعودوا قاتلہم لانم ٠‏ 
يصبحونبامتناعمم عن‌المودة لاطاعة بغاة ولو كانواقدخرجوا ف أولالأمر محتق ° 


(۱) حاشية ابن عابدہن ج ۳ س ٤۳۷‏ - حاشية الشیبانی وشرح الزرقای ج ۸س ٠١‏ 
ومواهب الجليبل ص ۲۷۷ 
(۲) امحل < ۱۱ ص ٩۹۷‏ › ۹۸ 
(۴) اسن المطالب ج ٤‏ ص ۱۱٤‏ كشاف الةناع + ٤‏ ص ٩٩‏ - الى + ٠١‏ ص 
حاحية ان عابدین < ۳ ص ٤۲٤۹ › ٤4۲۷‏ د شرح فتح ا ص ٨۹‏ س ا 
ر ا ۰ .۰ 


AV 
الرکى التافى‎ 
أن يكون المروج منالبة‎ 


۳ - شترط لیکون المروح بني أن کون مفالبة أى أن يكون ٠‏ 
استمال القوة هو وسيلة اروج وأن کو ن اروج مصحو ب بالغالبة أى باستمال 
القوة › فإذا كان الجروج غير مصحوب باستمال القوة فلا يفتبر بغي كرفض 
مبايعة الإمام بعد أن بايعت له الأغلبية ولو نادى الارجون بعزل الإمام 
او بعصیانه وعدم طاعته أو بالامتناع عن أداء ما عليهم من واجبات تقوم 
الدولة على استيفاثما . ولكن إذا فعل المارجون شيا رما عوقبوا عليه 
باعتباره جرعة عادية ومثل الامتناع عن البيعة ماوقع مث بعض الصحابة فى 
صدر الإسلام . فقد امتنع على عن مبايعة بى بكر شرام بایم » ورفض سعد 
ابن عبادة مپایمته ول بایعه حتی مات . وکامتناع عبد الله بن عبر وعبد الله 
بن از بيرعن المبايعة لبزيد . ومن الأمثلة على ذلا ما وقم من انلوارج فى عهد 
على . فإن علياً م يتعرض همم حتى استمماوا القوة » ولم بعتبرم بفاة إلا بعد 
استماهما . وكان بخطب يوم قال رجل بباب المسجد لا حك إلا لله وهى عبارة 
کان الحوارج يتتادونما يعرضون بقبول على التحک . فقال على كلة حت أريد 
بہا باطل : لک علینا ثلاث لا نمیم مساجد اللہ آن تذکروا فہہا اہے الل ء 
ولا نمنمکم من النیء ما دامت یدیک معناء ولا نبدوک بققال . وکان صلی بو 
فناداه رجل من الخوارج لثن أش ركت ليحبطن عات ولتكونن من الخاسر ين .. 
يءرض به على اعتبار أنه كغر يقبو لالتحکم فأ جابه على : قاصبروا إن وعد الله حق 
ولايستىخفنك الذين لايوقنون . ويدللون على هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسل 
م يتعرض للسافقين الان كانوا معه فى المدينة - فلأن لا تتمرض لأهل البفى 


1A۸ 


وم من السلمين أولی . وتلا كانت سيرة عر بن عبد العزبز ف اللوارج .كةب 
اليه ءدې بن أرطأة أن الخوارج يسبو نك فکتب إليه إن سبولى فسبو ۳ وإن 
شروا السلاح فأشهروا علبهم» و إن ضر بوا فاضر بوا. وكتب عر بن عبد العزيز 
إلى الولاة فى شأن اللوارح فال : إن كان رأىالقوم أن بسيوا فى الأرض من 
غير فاد على الأنمة ولا على أحدمن أهل الذمة » ولا على قطع سبيل من سبل 
السمين » فليذهبوا حيث شاؤوا ؛ وإ ن كان رم اقتال فوالله :لو آن. أبکازى 
خرجوا رغمة عن جاعة لاهين لأرقت دمام آلةس بذلك وجه الله . ) 

ومن الأمثلةعلى ذلاك أيضاً مقالةعلى بعدأن جر حه‌ابن مجم قال:على أطعموه 
واسقوه واحیسوه» فإنعشت فاا ول دی عقو إن شنت ٤‏ و إن شنت اتقدت 
وإن مت فاقتاوه ولا تمثلوا به . فقد اعتبر على جرجة ابن ملجم جرية عاذية ولم 
وەتیره باغ لأن خروجه م یکن ن NE‏ ۰ 

وروی الحضرى قول : دخلت مسجد e‏ من قبل أواب کندة ٤‏ 
فإذا نفر خمسةيشتمون عليا وفبهم رجل عليه رنس يقول : أعاهد الله لأقتانه 
فتملقت به وتفرقت أععابه عنه فأتدت به علا » فقات : إنی معت هذا يماهد الله 
ليقتلنك فقال إذن و محكمن أنت؟ فقال أنا سور المنةرى . فقال على : خل عنه. 
فقلت : أخلى عنه وقد عاهد الله ليقتلناك !! قال : أفأقتله ولم يقتالى ° ؟ . 

ويمتبر الحروج بغي عند مالاك والشاذمى وأحمد والظاهريين حيا يبدا 
الحارجو ن باستنمال القوة فعلا - أما قبل استماما فلا يعتير اللروج بني 
ولا يعتبرون بغاة ویه‌اماون کا يمامل المادلون ولو حیزوا فى مكان وجمموا 
ولو كانؤا يقصدون استمال الةو فى الوقت المداسب ولكن ليس نة مايمنع من 


(۱) الہذت < ۲ س ۲۳۷ » ۸ _ مواھب الملیل < ٦‏ ص ۲۷۸ شرح الزرقای, : 
وحاشية الشيباى ص ۰ ىء ۰ ١‏ ص PA‏ ¢ 1° -— وکداف القناع > ٤‏ ص N‏ 
(۲) شرح فتح القدیر + ٤‏ ص۹٠٤‏ ۰ 


A۹ 


منمهم من التحيز وتعزيرم على التحمم بقصد استمال القوة وإثارة الفقنة < i‏ 
أو حنيفة فيمتبرم بغاة » و يعتبر حالة البفى قاعة من وقت تجمعمم بقصد القتال 
والامتناع من الإمام لأنه لو اننظر حقيقة تمم رعا لا بمكنه القع . ومذهب 
الشيعة .الزيدية باثل مذهب أبى حنيفة فى هذا » والأصل عند اليم أن الباة 
لا محل تمالم إلا إذا قانلوا' فن نظر إلى حقيقة القتال أشترط أن بقع القتال قعل 
ومن نظر إلى وجودم فی حالة قتال | كتنی بتجمعهم بقصد القتال والامتناع ° 
على أن الرأى الراجح فی مذهب أحد ری فقتل اللوارج لانم مكار بقكةيرم 
السهين واستعحلال دمام وأموالم : 

٠‏ خروجمم فإن ذكروا مظلمة أزاها أو شبهة كشةما لأن ذلا طريق إلى الصاح 
ووسيلة إلى الرجوع إلى المح » وقد فل على هذا فى وقعة الجل وفمله مم 
المرورية ولان ا جل شأ نه يقول } فأصاحوا ”نما إن عٽ إحداها عل 
الأخرى فقاتلوا التى تبغى 4 فيجب أ ن يتقدم ما قدمه الله وهو الصلح ويتأخر 
ما ا وهو القتال يدعوم بعد ذلات لاطاعه فإن استجاوا وإلا قاتلېم > 
أن يماحاوه بالفتال فل أن يقانامم وون ان سام . وسرى أحد أن له هذا أبضا 
إذا خثی کلہم فلس من المتعین أن راساب . 

وقد راسل عل آهل البدرة قبل وقعة الجل ء وا ابه أن ١‏ يدوم 

بقتال قال : هذا بوم من فلج فيه فلج بوم القيامة ٤‏ مم يقولون الله أ كبر 

اثارات نان فقال : الم | کب قتلة نان على وجوه مم . کذلات بعثعبدالله 

ابن عباس لاحروربة فواضءو ه کتاب الله ثلاثة أيام فرجم منهم أربعة لاف . 

)۱١(‏ شرح فتح القدیر < ٤‏ ص ٤١١‏ الروض النضیر < ٤‏ س ۳۱ ۳۔۔شر حاازرقالی 
حاشية الدیبانی < ۸ ص ٠۰‏ اة المحتاج ج ۷ ص ٠۸۳‏ | 

(۲) المغنی ج ٠١‏ ص ٥۳‏ ہے کشاف القناع < ٤‏ ص ۹٦‏ شرح فح القدیر ج ٤‏ ص 


٤ء‏ - القتععريم الجنائى الإسلامى ۲ ) 


۹۰ 


وإباوجبت المرأسلة رالاعوة لاطاعة لأن الةصود من القتال ه وكفهم 
ودفع شرم لا قتلهم ؛ فإذا أمكن جرد القول كان أولى من القتال لما فيه من . 
الضرر بالفريقين فإن سأله المحوارج الأنظار لمدة معينة أنظرمم إن رای نی ذلاف 
مضلخه » و إن ظن ا يريدون المءلة ليكيدوا له م ينظرم ثلاثة يام 
ويشترط الز يدب أن كون الدعوة لاطاعة » وإذا أمكن دقع البغاة بدون القتل 
ل جز قتلمم لأن ااقصود دفعهم ولس إهلدكمم ولأن القصود إذا حصل ما دون 
القتل لم جز القتل من غير حاجة . 

وإذا حضر مم البغاة من لا يقاتل فيرى المحنابلة أنه لا جوز قتله » وهذا 
هو رأى بض الشافعيين » وبرى الأخرون قتله ما دام فى صف البغاة ولو | 
بقاتل لأله يمتبر ردءً هم ؛ والظاهر فى المذاهب الأخرى أن حک من حضر 
العركة وكان فى صفوف البغاة أن له حكمم إذا أمكن اعتباره فى مركز المقائل 
أو الداقم ‏ . 
وتستبر حالة البغى قأمة طالما كان الباغى فى مركز المقاتل أوالمدافم . فن 
ألتى سلاحه من البغاة أ و كف عن القتال أو اتل أو جز عن القتال كارح 
جرح ينمه من القتال أو حرب غير متحيز إلى فثة أو متحرفاً لقتال فلا مجوز 
قله لأنه لا جوز قتاله حيث زالت حالة البنى وهى استمماله الةوة . وعلى هذا 
لا يقت المدر ولا الأسير ولا جز على الجريج سواء كانت حالة المرب فانمة . 
أواتہت وهذا هو ما راه الشافمى وأحد . وف مذهب أحمد لا يتبع الدر 
أصلا ولا يقتل ول وكان متحبراً إلى فة ° . 

ومذهب الشافمى » على انباع البزمين إذا انهزموا جتمعين أو السحبوا 


(۱) شرح الازمار ص ٥۳۸‏ لای + ٠١‏ س ٠٤‏ - أسن الطالب ج٤‏ س ٠١١‏ 
ااحلى لن حزم س ١١١‏ 

(۲) اغى + ۱۰ ص ٠٥١‏ _ الہذب + ۲ ص ۲۴٠١‏ الحلى + ١١‏ ص ٠٠١١‏ 

)۳( الغىي < ۰ ص 69 .1 > ٦۳‏ کشاف القناع س ٩۸‏ 


۹۱ 


وكانوا غير متفرقين » فإذا انم موا متفرقين محيث تزول شوکنم | 
. يتبعواء وإلا أتبعوا حتی يتبددوا ورول ش وکتېم > ومن خلف منم را 
أو ألتی سلاحه تار كا لقتال » ل يقاتل » ويقاتل من ولى متعرةا لاقتال أو متحیزا | 
اواو 

فاذا انېز موا وولوا مدر نن » فإن کا e‏ ا إلا فيبتقی ی لأهل 
العدل أن يقتلوا مدبرم وج زوا على جر حمم لثلا يتحيزوا إلى الفثة فيمتنعوا مها 
فيكرواعلى أهل العدل ء وأما أسير م فإن شاء الإمام قتله استفصالا لشأفتم 
و إن شاء حدسه لاندفاع شره الاس والحبس » وإن م يکن فم فة بتحيزون 


UE 
إلا م يتبع مدره ولم جز على جرحم م وم يقتل آرم‎ 
CM. 


و بعض أحاب 
الخافي ی رون أ سے م 

والقاعدة عزل مالك أ 0 دد بع لمزم ولا ېر : على الجر إ إل إذا خف 
منم أواحازوا إلى فئة » فنى هذه الحالة يتبع لمزم ويذفف على الجريج أما 
الأسير فإذاكازت المرب قاعة ۰ قله واو کاو جماعة إذا- خی ان :کون 
قتل الأسير وتتبم الدر والإجماز على الجريح بصفة مطلقة © 

و رى الظاهر بون أنه لا جوز فتل الأسير بأى حال ولو أن قتل هكان مباحاً 
قبل السار لأن حل قله قبل الاسار لبس مطلقاً » وإنما الذى أحل قتله هو 
قتاله أو دقاعه » فإذا م يكن باغياً أى مقاتلاً أو مدافماً حرم قله ازوال حالة 
البغى » وهو إذا أسر فليس حينئذ باغيا ولا مدافما فدمه حرم وكذلك لو ترك 


. ١١١ ص‎ ٤ < أسن المطالب‎ )١( 
4١۲) ١١ ص‎ ٤ < شرح فتح القدار‎ ۱٤١ ٠۰ بدا کک‎ )۲( 
٦۳ ص‎ ٠١ < انی‎ )۴( 


وا ۸ ص 1۲ مواهب الجليل < ٦‏ ص ۲۷۸ 
(o)‏ مواهت الجل ص ۲۷۷ 


۲ 


اتال وقمد مکانه ول دافم رم دمه وإِن م يؤسر لأن الله جل شأنه قال ٭* 
¥ فقاتلوا التى تبنى حتى تنىء إلى أمر الله ) فن فاء فلا يقاتل » وإنما حل قتا 
الباغی بقاتلته ول محل ر کات ال فی اجرحی ) 
لأن الجر إذاقدر عليه فمو أسير وأما ما م بقدر عليه وكان متدماً فمو باغ . 
أما الدىرون فإ ن كانوا تاركين لاقتال جلة منصرفين إلى بيوتم م فلا حل اتبا م 
أصلا وإ ن كانوا منحازن إلى فئة أو لاذن ب مةل يمتنمون فيه أو زائلين عن الغالبين 
هم من اهل المدل إلى مكان يأمنونمم فيه ۴ يعودون إلى حاهم ف 
لأن الله افترض تتام حى يفيئوا لأمر الله ول يفيثوا بعد . رمذهب الشيمة 
از يدي ة كذهب أبى حنيفة ‏ .. 
وإذا قتل من البغاة أسير أو جربح أو مدر غند من لا مجيزون قتله فقاتله 

مسؤول عن قەله جنائیا . و ری بعضمم القصاص من القاتل لأنه قتل معصوما 
لاشمة فى قتله . ورى الب ض أن لا قصاص لأن فى قتلمم اختلافا بين الأءة 
فکان ذلاف شة ا غ ن ان الات را 
والظاهر يون لا يمترفون بأن الحدود تدرأ بالشهات » فقتضى مذهمم القصاص 
فی کل الاحوال @ [ 

) وکس :اسیا ن دخل منم فىالطاعة فيخلى سبيلهو ظاون بون 
E E‏ أة أو صباً أو شيا فانياً أخلى سبيلمم 
ول جوا فی رای . وئی ارأی الأخر حبسو ن لن فیذلات کسر اقلوب البغاة. 


وار ان یی اه را ایی اماما وا وة قران ان 


٠١١ ص‎ ١١ + الجحلى‎ )۲( ٠٠١ض‎ ٠١< الح‎ )١( 

(۳) شرح الروض الاضیر < ٤‏ ص ۳۳۲ شرح ألازهار ٤<‏ ص ٠٥٣٤‏ 

(2) انی < ۲۰ ص ٦٤‏ - الہذب + ۲ ص ۴۴٣‏ 

(ہ) الہڌت + ۲ ص ۳۳۹ _ ااغی + ١۰‏ ص ٦٤‏ - شرح فح القد یر ج٤‏ س۲١‏ :س 


شرح الزرقانی + ۸ ص 1۲ ° 


Ss 


وبجوز تبادل الأسرى وأخذ الرهائن بين الفريقين عند الضرورة ولكن 
لا جوز لأهل العدل قتل الأسرى أو ارهائن على سبيلى العامة با لمال لو 
قتل البغاة الرهائن أو الأسرىلأمم مسامون غير مقاتلین‌ولا مغالبين مع ملاحظة 
ما سبق أن قلناه من أن بمض الفقماء مجيز قتل الأسرى فى حالة قيام الحرب» 
ا منم قتل الرهائن فلا خلاف فيه ب غر فقانلین و ا صاروا آشنین 
ET‏ 

وری مالك وا حنی ده ة أنه حور قتال البغاة معاي يعم إتلافه كالتحريق 
والتغربق ورمى المنجنيی ويقاتلون بکل مايقاتل به ف لان القتال 
مقصود به دف شرم وار شوڪ م فیقاتلون بکل ما يود ل 
وبرى بعض المالكيين أن لا يقاتلوا ما يعم إتلافه إذا كان فبهم نساء وذرية 
E,‏ | 

ومذهب الث افىى وأ حمدطلىأن لايقاتل البغاة عا يممإتلافه كالنار واأنجنيق 
والتفریی من غير صرورة› لاه لا جوز فقتل e‏ قم 
عل من يقاتل و٥ن‏ لا یقاتل 4 إن دعت إل ذل عرورة مثل 1 محتاط rr‏ 
البغاة ولا مكنم التتخلص إلا ممم با يعم إتلافه جاز ذلك » أما إذا قاتلالبغاة 
ما يعم إتلافه فيجوز قتالمم مل .. 

: وج الشيعة الزيدية القتل با يعم إتلافه بشرطين أوهما :أن يتعذر الوصول‎ ٠ 

إd‏ البغاة إلا بذلك کان تحصنو ا ف حصن او بوت مأنعة أو فى سفينة: اإبحر 
انپا : ان کون بيهم من لا جوز قتله كالصبيان والنساء » فإن ( مجتمم 


۱۰ E EEN 
٠١١١ ص‎ ٤ اسن المطاأاب ج‎ _ 1٤ ص‎ 


(۲). بدائم الصننائم < ۷ ص ١٤١١‏ ا فتح القدرر ج ٤‏ س ٤١١‏ . 
)۳( ر E‏ الشيا س 1١‏ 


۹۹٤ 


هذان الشرطان فلا جوز استمال مايعم إتلافه إلا لضرورة ملة” . 
و جز الظاهر يون !لقتال مام تلفه بشرط أن لا يؤدى إلى قل غير البغاة 
لأن من )م يقاتل لاحل قدړ 
ويکره لاعادل قتل آبيه أو أمه إذا كان أءدها باغياً ولكن الة-اتل رث 
القتيل مع هذا لأنه عمد غير عدوان ¢ ولا ول المد ولا الأح ولا 
الان .2 . أما أبو حنيفة فیکره لاعادل أن يھ متلل باغیا ذا رح م حرم م4 
ابتداء إا إذاأر اد الباغ ی تله فلا مه ¢ و ګر م المادل مبراث الباغی ¢ 
اا الباغی إذا فتل الماول فيحرم من میراله عند ٠‏ دوسفی وعذد ی حنبقة 
ومد ¢ Y‏ حرم ان کن دم ةل أنه تله ی 4 ولازال علي هلا ا 
ومذهب الشافى كذهب ایی حنيقة فی کراھة الفتل ¢ ولكته ۷ «ورت. 
المادلولا الباغى شتا م من مال القت ول لمم و م قوله صلی الله و لن ىشى € : 
ونی مذهب أحمد رأيان : أحدها : يكره قتل ذى الرحم الحرم » والثای لارثه 
لان ا لقاتل ٹیء 6 وما الباغی إدا فتل المادل انه لا ره انه قتله بغار 
0 
جی 
وححة القائلين بالكراهة قوله تمالى : [ وإن جاهداك على أن تشرك فى 
ما ليس لك به عل » فلاتطعمما وصاحمما فى الدفيا مرو 4 ولأن النى صلى الله 
عليه وسل كن أبا حذيفة ومنعه عن قةل أبيه . 
ورأی الظاهر بین آن قتل ذی الرحم غبر مکروه و إن کانوا لاعتارو 
ا يعمد المرء إلى أبيه أو أخيه خاصة مادام بحد غبرها » فإن رأى أياه. أو أخام 
يقصد i‏ »> کان عله أن يدمه عن ا چ 


(۱) شرح الازهار ج ٤‏ ص ٠1١‏ )١٤م‏ 

١١۷ » ۱١١ ص‎ ۱١ المجلى ج‎ )۲( 

(۴) شرح ارلا ۸ ص 1۲ 

£١١١4١٤ شرح فتح القدرر جاص‎ - ۹4۲ ) ۱٤١ بداثم الصناثم ج ۷ ص‎ )٤( 
٠١١٠١ س‎ ٤ ص 1۷ »> 1۸ - أشن الطااب ج‎ ٠۰ اغى ج‎ )١( 

() المعلى ج ١١‏ ص ٠١۷‏ 
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ولكن الشيمة لامجيزون للل أن بقتل ذا رجه ول و كان كافراً إلا لأحد 
وحهین: أحدها اش مداأفعة عن له ار الثای: أن لايندفع 3 بالقتل» 
ورث المادل الباعى إذا قت . 

والبفی إذا کان محل مقاتلة البغاة و پنیح دنام طالا انوا باغین » إلا آنه 
لايح آمو ا حتی فی حالة البنى » فتظل أمو ام وة و وت ف 
الماد لين - و ری 0 آنه و اشجارمم ولا هدم ددم ولا إتلان 
8 ا وإما للامام أن يتين بأموال البغاة التى عكن استم اها فى القتال 

فیقاناہم ہا کالاٌساحة والميل والإبل حتی إذا فلب علیہم س رد علپم 
ما استمان به ا 

و ری أو حنيفة أن او البغأة تظطل عل کم لن l (e‏ هرم طاحة 
وأڪابه أ مناد به فنادی أ لايقتل مقبلولا مدر بەد اهز عة ولا يفتح باب ¢ 
ولا يستعحل فرج ولا مال ت وبول موقهة الهروان ٍ من الموارج ف 
الرحبة فن‌عرف شيا اذد خی کان | م در من الحدرید لإنسان ا 

وبرئ أبوحنيقة مارا مالاك من‌جواز استمال السلاح والكراع أناحتاجه 
أهل العدل لأن للامام أن يستعين بال العادل عند حاجة الاين إليه فى مال 
الباى أولى أما بقية الامو ال فتحبس عن البغاة لدفم شرم وإضمافمم بذلك 
ولا ترد الم حت بفيئوا فترد علم م أو على ورتم » وجوز للامام ك 2 

. من الاموال ماحتاج نفقة ومحبس المّن"‎ ٠ 
اتتہاء المرب لان لاحل مال امرىء مسل إلا بطيب تفس مته » كن إذا‎ 
اقتضت الضرورة استمال مال من أموال البماة جاز استماله كا لو تمين استمال‎ 
سلاحمم للدفاع أو استمال يام اتغاب عاهم - وإرى البعض أنه بحب أن‎ 
ا‎ 
٥٤١ ص‎ ٤ شرح الازهار ج‎ ()۱( 


(۲) شرح الزرقانى وحاشية الشيباتى ص ٠١‏ 
(e)‏ شرح فح القدےر ج ٤‏ ص 4١۴) ٤١١‏ 


۹1 


تؤدى أجرة الال تعمل كا هو الشأن فى حالة الضرورة . ولا رى البعض 
ذلك لأن الضرورة هنا مذشأها فمل البفاة ول تنأ من.جية المضير ”© . 

وف مذهب را : أحدها کذھب أ > ية ومالات وال سای 
کذھب الشافی 

ومذهب الظاهربين كذهب‌الشافعى فم برون المياولة بين البغاة وبين كل 
استماله إذا اضطر أهل المدل لأن يدافعوا به عن تقس : 

وبرى الشيعة الز يدية أتهلا جوز الاستمانة بأموال البغاة أيا كان نوعما فإذا 
اسملا | الإمام کان ضامت) 4 . 

عل ا من ااسشيعة ٥ن‏ وین ا کان ف معسکر اليقاح من الأموال محل 
أخده عة لهل ا 

وللامام أن رستعين على تال البغاة ببغاة مثلم حى إذا انتصر دعا من مه 
إلى الطاعة ولس له عند أحد والشافمى أن رستعین على قتام بالكفار بل ولا عن 
ری قتا م مد رن من اسان و ری أو ا و للامام الاستعانة على البغاة 
إذا كان حك أهل المدل هو الظاهر - وهذا هو رأى الشيعة الزيدية ؛ أما 
الظام راوں ن فلا ډوحبون الاستمانة 0 وأهل ألذمة إا اة 

(0) سی اطا چ 8 

(۲) اغى ج ١‏ ص 1۵ › 1١‏ 

(۴) اجى ج ١١‏ ص ٠١‏ 

(£) شرح الازحهار ج ± ص o‏ 

. ٠٠١ ص‎ ٤ الروض النضر ج‎ )٠( 


۷ ۰س‎ N 


س ۳۳ ۾ ١‏ 


AV 
و( أعثر على رأی مالاك فى الاستعانة على البفاة بالذميين و إن أن راه ف‎ 
المهاد أن لايستعان بمشرك إلا فى خدمة الجيش الحارب فأولى ألا يستعان به‎ 
: ف محاربه مل‎ 
لرا انات‎ 
) القصد النان ( قصد البنى‎ 

۴ - بشترط لوجود البنى أن يتوفر لدى امارج القصد ال جنال » 
والقصد الطلوب توفره هو القصد الجنالى العام . أى قصد الرو ج على الإمام 
لمغالبة فو لس باغياً . | 

و دشترط أ کون الحروج على امام رھد خلمه عدم لاعته 0 
الامتناع من تنفيذ مامحب على اللارج شرعا » فإن كان اللارج قد خرج امتناعا 
عن معصية فمو ليس باغيا » وإذا ارتكب الباغى جراتم قبل المغالبة أو بد 
اتہاثها فليس من الفرورى أن يتوفر فما قصد البغى لأنه لايعاقب علا 
باعتباره باغیا و إما اعتباره عادلا » فرشترط أن بتوفر فى كل جر عة منها القصد 
نای الحاص با ليماقب عامما بعقو بنا الماصة . 

E 

٥‏ - نحتاف مسؤولية الباغى النائية ولادنية باختلاف المالات الى 

يكون فيا » فمسؤوليته قبل المغالبة وبعدها حتاف عنما فى حالة المغالبة . 
- سول الداغى فل العال وبعرها : يسأل الباغى مدنيا 
وحنانيا عن کل ماقم منه من الجرام قبل المغالبة باعتباره جرماعاديا» وكذلك' 


راه الت تقع بعد اتنهاء المغالبة »» فإذا قتل اقتص منه إذا توفرت شروط 


3۹۸ 
٠‏ القصاص » وإذا أخد مالا خفية عوقب باعتباره سارقا إذا نوفرت شروط ال ق 
وإذا غصب مالا أو أتلفه عوقب بالمةو بة المقررة للفصب والاتلاف » وإذا 
امتنم عن تنفيد مامحب عليه عوقب بالعقو بة المقررة للامتناع وعليه القمان 
الماد فى كل الأحوال إذا آنى ماوجب الان كالسرقة والفصب والاتلإف . 
۹۷ س المغال : ارام التى تقع من البغاة 
أثناء الفالبة وا لجرب إما أن تتكون ما لقضيه حالة المرب و إما أن لاتةتضا 
ا ات 
فأما مااقتضته حالة المرب كناومة رجال الدولة وقتلمم والاستيلاء على 
البلاد وحكما والاستيلاء علىالأموال العامة وجبايتها و إتلاف‌الطرق والكبارى 
و|شمال النار فى الخصون ونسف الأسوار والستودعات وغير ذلك ما تقتضيه 
طبيمة الحرب » فذه اإإرام لابعاقب علا بمقو بات | العادية - وتدخل حيماى 
جرية البفى - والشر يعة تكتفىفالبغى بإباحة دماء البغاةو إباحة أمو ام بالقدر 
الذى قتضيه ردعهم والتفلب علمم > فإذا ظمرت الدولة وألقوا لام 
عصمت دماؤم وأمو امم ر وکان لول الأمر ا زرم على ينهم 
لأعلى ارام والأفمال التى أنوها أثناء خروجمم » فعةو بة البنى بعدالتفلب غلى 
البفاة هى التمزر» أما عةو بة البنى فى حالة للغالبة والمرب فمى القتال إن جاز 
أن نسميه عقو بة » وما يبه ی قتل وجرح وقطم » والوافع أن القتال لابمتر 
عقو بة و إنما هو إحر اء دفاعى لدفع البغاة وردم إلى الطاعة ولوكان عقو بة لجاز 
قتل البغاة بعد التفلب علبمم لن المقو بة جزاء على ماوقع » ولكن من المحفق 
عليه أنه إذا تهت حالة النالبة امتنع الفتال والقتل - واللاف منحصر فى قتل 
الأسير والإجماز على الرخح - حيث ميزه البعض کا قدمنا عند قيام ا 
المغالبة » ولامجيزه البمض الأخر » فإذا تهت حالة المغالبة فالباغى معصوم الدم 
لأن البغى هو الى أباح دمه » ولا نى إذا م تكن مغالبة . 
أا الجرام التى تم من الباغى أثناء امغاابة ولا تقتضمما طبيمة المغالبة فمذه 


A 

تعتبر جذرائم عادية و يماقب عليمابعقوباتما المادية ولو أا وقعت أثناء اتأروج 
والمغالبة كرب الباغى الجر مثلا. 

۸ = عسوو اداعى ١‏ لر : لشن على آهل الى ان اتوه 
حال ارب من نفوس وأموال إذا اقتضت إتلافه ضرورة المرب فأما ما( 
تكن هفاك ضرورة لإتلافه حانة ا لجرب وما تلف فى غير حالة المرب فمل ‌البغاة 
ضمانه بلا خلاف _ آم الأموال التى لم تتلف أو تلفت تلقاً جريا فملى البغاة 
ردها لار باباوعليهم ضمان التاف ال جزل إذا م كن ضرورة المرب هى التى 
اھت هدا الت ار ی ردا هو رای ان ج واج رای اله 
فی مذهب الشافعى - على أن فى مذهب الشافمى 0 ان ال ٤‏ 

ن وال ال ن ونی غر ارب لأنم أتلفوه بمدؤان على 

القائلين هذا الرأى لابرون الةصاص فى القت ا دسقماو نه بالشهة فيلزمون 
البغاة بديات من قتاوا “ و بحقج القالون بتضمين البغاة بأن أا بكر قال لأهل 
اردة تدون قتلاا ولا ندى قتلا ك » ولأنما تفوس وأموال أتلفت بغير حق 
ولا ضرورة دع مباح » فوجب الضعان كالذى تلف فى غير عالة المرب 
وبحت القائلون بعدم الضمان بأن الفتنة الكبر ی كانت بين الناسوفمم البدربون 
فأججمو اعلى أن لايقامحد على رجلاستحل فرجا حراما بتأو يل الةرآن » ولايقتل 
رجل سفك دما حراما بةأو يل القرآن ولا يغرم ماأتلفه. بتأو يل القرآن » ولأن 
البغاة طاثفة متنعة بالحرب بتأو يل ساغ فلا تضمن ما اتلفته على الأخرى كأهل 
۰ کک و نضمي مم بقضى إلى تنقيرم ء ن الرجوع إلى الطاعة فلا يشر ع 

مین آهل المرب » فآما قول أ بكر رضی الله عنه فقد رجع عنه ولعضه 
فإن عر قال له أماآن يدوا قتلانا فلا » فإن قتلانا قتلوا فی سبیل الله م الى على 
ماص الل فوافقه أو بكر ورجع إلى قوله ولم ينقل أنه غرم أحداً شيا على 


۹۱ ا)ہاب + ۲ ص ۲۳۹ اسن طالب < ۱ ص ۱۱۴۳ ۔ انی + ۱۰ ص‎ )١( 
٤)۱٤ ص‎ ٤ < شر حفتحااقدرر‎ 
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اون التفرم فى حت المرتدین لم يزم مثله قى حت البناة فان ر كغار 
لاتاويل هم وھؤلاء مسامون لم تأویل سائغ فلا بمح إلاقہم ہہ » و یری 
الشيمة الز e‏ ن البفاة لاضعان عل . 

و ,ری مالاك‌عدم تضمین الباغی ول و کان ايتا سواء أتاف نفو سا أو أا الا 
بشرطين : أولها : أن يكون الباغى متأولاًء فان م یکن متأولاً تمن ٠‏ الثانی : 
أن يكون الإتلاف حدث حال البنى واقتضته ضرورة الفالة" . 

ويسم الباغى غير المتأول فى مذهب مالاك معانداً و کم لا يعترو نه 
معانداً إلا إذا کان خارجا على عدل » فإن خرج ج على غیره فلس مماندا ولو کان 
غر اول و کان که > امتأول . 

أما الظاهر بون » فالبغاة عندم ثلاثة أصناف » صنف تأولوا تأو يلا محفى 
وجه على كثير من أهل الل فلق ا ا اه او عد ذف 
اراو ته ن ا وولا وروق 2 کم f‏ الماک امجتہد مخطىء 
فا ا تلف مالا عت دا أو می فى فرج خطا أ تدا ول تقمْ عليه 
ا ف ذلاك » قفى الدم دية على بوت الال لاعلى الباغى ولاعلى عائلثه ويضمن 
ل من نة وكا نتا من اول تاوا خرق به الإجماع بجہالة ول 

تقم عليه الححة ولا بلغته » وأما من تأول تتأو يلا قاسداً لايعذر فيه »> لكن 
خرق الإجماع أى شىء كان ول يتملق بقرآن ولا سنة فعليه القود فى النفس 
ومادوما والحد فا اساب .من حدود الله » وضمان مااستہلات من مال ومکذا 
من قام ف طلب ا ردا بوتاو دل ومن قام دو 

وإذا غلب البغاة على بلد بوا انراج والزكاة والجزة وأقاموا الحدود 
وقع ذلك موقمه » فإذا ظمر أهل اامدل بعد على البلد وظفروا بأهل البفى ل " 
بطالبوا بثیء ما جب ول برجم به على من أخذ منه » وهذا هو رأی مالك وای 


(۱) انی ج ٠١‏ ص ٦۲‏ ۰ (۲) نبل الأو ار ج ۷ س ۷۹ 
)@( ترح الزرقانی + ۸ ص 1۲ )٤(‏ الحلى ج ١١ص ٠١۷‏ 
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آنه إذا كان قد بی من الأموال الت جبيت شىء فى بد الباة » استولى علا الإمام 
لصرفما فى مصارفما. وبقصر مالك عدم الضمان على الباغى المةأولدون غيره . 
و رى الظاهربون أنه لا حل أن یکون حا کا إلا من‌ولاه الإمام اك 9 

ان کو للحدود إلا من ولاه الإمام ذلك » ولا أن يكون مصدةا أو جابيا 
إلا من ولاه الإمام ذلك » فكل من أقام حداً أو أحذ صدةة أو قضى قطيمة 
ولاس ممن جعل اه ذلك له بتقد رم الإمام» کر کا مره الله ولا أقام المد 
كا أمره الله تعالى » ولا أخذ الصدقة كا أمره الله تمالى فإن م يفعل ذلك 
كا أمر فل يفعل شيثاً من ذلاك بحت وإذا لم بفعله حت ققد فله بباطل » وإذا 
قله بباطل فمل دی 1 وەن هك حلود فمل ظل سه { واارسول صل 
اله عليه وسل يةول « من عمل علا لیس عليه أمرنا فمو رد » فإذا هو ظا » 
فالظل لا حكر له إلا رده ونقضه » وواضح من هذا أن من أخذ صدقة فعليه 
ردھا لاله E‏ بعر دی مو متمد فعأيه یا مأ أخذ إا أن :وصله إلى 
الأصناف ال كورة فى الفرآن فإذا أوصلما فقد تأدت الركاة إلى أهلما . وصح 
من ها أن کل حل آتاه فمو مطالمة ۷ دعل به وتعاد المجدود اة ولاد وتؤخدذ 
الدبة من مال من قتلوه فوراً وأن يفخ كل حک کو ولا ول أل غا 
دلاک ما رواه عباده ن الصامت عن بيهعن جدەقال : بأيھنا رسول ا صل اه 
عليه وس على ا والطاعة فى العسمر واليسمر والمنشط والمكره وعلى ألرة علينا 
وأن لاننازع الأمر أهله وعلى أن تقول بالجتى أينا کا لاتخاف فی‌الله لومة لاع. 
وعن عرخة أن رسول الله قال « ستكون هنات وهنات فن أراد أن 
يفرق أمر هده الأمة وھی e‏ فأاضر لوه بالسیف (i‏ م ن کان « فصح أن هذا 


(۱) شرح اازرقای + ۸ ص ٦۴‏ ہ شرح فتح القدیر < ٤‏ س ٤١۴۳‏ - أسنى المطااب 
- ج ٤‏ ص ۱۱۳ ال می < ١١‏ س 1۸ . 
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الأمر أهلا لأحد أن ينازعيم إياء وأن تغريق هذه الأمة بعد اجتاعا 


لا محل وصح أن المنازعين فى االلك والرياسة مريدون تفريق جماعة هذه الأمة ` 


منازعون أهل الأمر أمرم فم عصاة بكل ذلك وإذم عصاة فكل 
حكر حکوه وکل ر کاۃ قبضوها وکل حد آقاموہ کل ذلك منم غلل وعدوان 
و ا أن تنوب معصية الله عن طاعته وأن زى اظ عن المدل وأن 
قوم الباطل مقام الق ° 
وبرى الشيمة الزيدية أن للإمام أن يضمن البفاة مان اقتضوه من المحقوق 
التى إلى الإمام من واجبات E E‏ 
وإذا أقام البغاة قاضي) يصلح للقضاء كه حك ۾ آمل السدل يفقڏ من 
أحكامه ما ينفذ من أحكام أهل العدل و برد منه ما ررد فإن كان من يستحل 
دماء أهل المدل وأموام ] | جز قضاؤه لابه لیس بعدل وهذا ما راه مالك 
والشافمى وأحد وأو حنيفة » على أن مالكا شترط أن يكون البغاة متأولين › 
وما ثبت عند قاضى البغاة يثبت عند قاضى آهل المدل من.حقوق ولو | یکن 
قد حک به وإذا مم شہودا فکتب ہہ اکتابا صح كتابه إذا توفرت فى الشهود 
المدالة سواء كانوا من البغاة أم لا ولكن أبا حنيفة لا يقبل شمادة البغاة 
مطاةاً فة © 
ستول عن بميس العام : قد اسمن البعاة بغر م من الذميين ا لحار بين 
ولکل صنف حکه . 
۹ - ارر تمان بالز ہیی : : يرق سالك ` بین ما إذا کان الباء نی متأو لا 
أو مغاندا والباغي المغأنداعذدة هو عر ال أو ل » فإذا ايمتعان البغاة التأولون 
س مح الدميين هو حک البغاة الذين اعانوم اون جانا غا ادن 


(۱) امحل ج ۱۱ ص ١١١١١١١‏ (۲) شرح الازهارج ٤‏ ص ٠٥۷‏ 
)۴( شر ح اازرقالی ج ۸ ص۲۰٦‏ شرح فتح القدیر + ٤س‏ - أسنی الطاب 
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عله و بطمقون ديا ما ب وة د وإ ا امان “اغا ادون ميق أعر' 
الذميون ناقضون لمم دم وحلت دماؤم وامو الهم كاطر نوا ا 

ور مالك و اغا ان نق العاند خارجا على الإمام المدل فين 

کان الاروج على ر غیرہ ول9 عار الحارج ادا ولو کان غار متأول والذى 

1 OE ددر‎ ١ مد‎ 

وإرى أبو حنيفة أنه لو استعان أهل البفى بأهل الذمة فقاتلوا ممم ( 
ذلك منم نقضا لاعمد كا أن هذا الفمل من أهلالبفى لس قا للا عان‌فالدین 
انصموا الم من أهل الذمة 1 و من أن بکو نوا ملزمین > ک الإسلام 
ف امات وان كوا e‏ الدا > البغاة مسؤوليتهم جيما. 
:واحدة هه ن الناحيتين اا ده ة واد 0 

وفى مذهب الشافمى وأحمد : رأيان أوها : أن إعانة الذميين بالبفاة تنقض ` 
عدم كا لو انفردوا بقتال المسادين والثانی : أن عدم لا ينتةض لأن أهل الذمة 
لا بعرفون امن البطل فیکون ذلك شه همم و بترتبعلى‌القول بنقض الممدأن 
SR‏ کال الخر ب و ورتب ف القول أن یکون 
ا هذا الر ٠‏ اروی تضمین E‏ ن 0( فلاو عن e‏ 
حال القتال وغيره فإن قتلوا أو جرحوا أوأتلفوا سثلوا ا كل ذلك 
وعامم شمان لمال المعلف ورد القام سواء تلف فى حال المرب واقتضت 
ضرورة المرب إتلافه أم لا . ويم لاون التفرقة بين البغاة والذميين بأن البغاة 
فم تأويل سان اتون لاتأویل هم و إسةاط المسؤولية عن المسلير 
اقصد مئه عدم تفر معن ار جوع ف الطاءة وللا شى تنفير الذميين عن الطاعة 
لان تأمينهم مشروط بالطاعة . والقائلون بنقض المد يرون أن |كراه البغاة 
لزميين على معاتمم عنم من .نقض المد وأن اعتقاد الذميين بأ: E‏ 


(۱) شرح اازرقای + ۸ ص ٦۲‏ (۲ )مرج فح القدیر ج ٤س 4)١١‏ . 
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) عاو ابا نع آبضا من E‏ 

۰ - اررستمار اهل الرس : إذا استمان البغاة بأهل المرب قإما ٠‏ 
أن یکونوا مستأمنين أو غور مستأمنين فإن كا نوا مستأمنين فأعانوم نقضوا 
عدم بالإعانة وصاروا كأهل المرب غير الستامين لانم ت رکوا شط الأمان 
وهو الكف عن المسامين فإن فاك رهين ل ينتقض عٻدم . 

و إن کا نوا غبر مستأمنین فاستعان مهم البغاة وأمنوه أو عقدوا م ذمة ل 
يصح من ذلك شىء لأن شرط الأّمان الاساسى هو الكف عر N‏ الغا 
يشترطون علمهم قال المساهين فلا يصح الأمان ولأهل المدل أن بقاتلوم کن 
م يۇمنوە سواء . وج أسترهم حك أسير سائر أهل الجرب قبل الاستعانة بهم 
فاا آهل البغى فلا جور هم قتلم لأمہم آمنو م فلا جوز م الغدر e‏ 

أما إذا عقد البغاة ذمة.لربيين أو عاهذوم ولم يشترطوا عليه أن يعينوم 
عل أهل العمدل فمةود أهل البغى نافذة فى حتى أهل اله_دل لأن البغاة مسون 
وأمان اسل إذا كان فى حقه فمو نافذ على جي السامين ء فإذا استمانوا بهم 
فأعانو م أنتةض العمد فی حق أهل ا 

و رون فى ذهب أبى حنيفة أن المادل 2 ومن الباغى فإذا أن 
رجل من آهل المدل رجلا من أهل البنى جاز أمانه لأنه ليس أعلى شقاقا من 
الكافر وهناك جوز فكذا هنا ولأنه قد محتاج الاظر ته لیثوب ولا یانی ذلك 
مالم يأمن كل الآخر » لكن إذا امن ذمی یقاتل ٣م‏ أهل المدل باغ 
فلا جوز امان 

(۱) المغنی < ٠۰‏ ص ۷۲ الہذب< ۲ ص ۲۴۷. 
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(۳) شرح فتح افير ٤‏ سا 
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ولكن غرم رى أن أمان أهل البنى بأدیم متی ترکوا اقتال حرمت 
دمام و وكاتوا واا وماداموا قان اغین فلا بحل لل إعطاؤم الأمان . 
على ذلاك فالأمان والإجارة هنا هدر ولفو » وإما الأمان والإجارة للكافر 
الذى بحل للا مام قتله إذا أسروه واستبقازه لای سل | إن ترك بغيه کان هو من 
يعطى الأمان ويز ولو أن أحدا من أهل البفى أجاز كافراً حازت 
إبحارته كإعارة غيره ولا فرق لقول رسول الله صلی الله عليه وسل يجي 
على المسلين آدنام » ¢ 


۱۱۷ س‎ O 
) ۲ التعربع الجنانى الإسلای‎ - ٠٠ ( E 


الڪتاب السابع 


“۷١٠‏ - الوص الواءرة فى الررة : قال الله مال ومن برتدد من 
عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبعلت أعالمم .فى ادنيا والآخرة 
وأولئك أعاب التار هر فبا خالدون 4 . وروی عن رسول الله صلی الله عليه 
وسل « من بدل دینه فاقتلوه » ۰ 


۲ - تعر الررة : ااردة لفة هى الرجوع » فااراجم مرتد ومن 
ذلك قوله تعالی : ولا ترتدوا على أدبارک فتنقلبوا خاسرين ) وتعرف 
الردة شرعاً با ارجيع عن الإسلام ا وڪلا التمبيرين 
بمعنى واحد © 


أركان الردة 
۳ -اللررة ركان : أولمما الرجوع عنالإسلام»ثانبهما :القصد ال جنا 
)۷( ہدام الصنائم ج ص NE‏ حاشية ا عابدين ج ۳س۱ ۳۹ہ مواهب المليل 
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ال رکى انرٌرل 
الرجوع عن الإسلام 


۷€ - الرمو ع عى ارر مرم : هو ترك الإسلام أى ترك التصديق به , 
بواارجوع يكونبأحدطرقثلالة : بالفمل أوبالامتناع منفمل» وبالقول وبالاءتقاد 

فاإرجوع عن الإسلام بالفمل حدث بإتيان أى فمل حرمه الإسلام إذا 
8 الفاعل|تيانه سواء اتا کک أتاه استهزأء بالإسلام واستخفافا أو 
عناداً و مکار ةکالسحود ( ص أوللشمس أوالقمرأ ولأ ىكو كب»ركالقاء المحف 
وکتب المدیث فی الأفذار أو وطأھا واستہزاء ہا أو استخفا ما جاء فما أو 
او 6 ایکون ا ضا ادان ار مات مع استحلال إتیانہا کان زی الزانی 
.وهو يمتقد أن الزنا غير حرم بصفة عامة أو غير حرم عليه ؛ وکاستحلال شرب 
الجر واستحلال قتل الممصومين وساب أموالمم فن اعتقد حل شىء أجم على 
حريمهوظمر حكه بين‌المسامين وزاات الشبهة فى حله بالنصوص الواردة فيه كلحم 
الفزبر والزنا وأشباه هذا ما لاخلاف فيه كفر » وكذلك إن استحل قتل 
المعصومين أو أخذ أموالمم بغير شبهة ولا تأويل » أما إذ اكان الاستحلال 
بتأويل كا هو حال اللحوارج فا كثر الفقماء لابرون كفر الفاعل » وقد عرف 
عن اللوارج أنهم يكفرون كثيرا من الصحابة والتابعين ويستحاون دماءم 
وأموالمم ويمتقدون أنهم يتقربون إلى الله جل شأنه بقتلهم ومع هذا م ج 
الفقماء بكفرم لتأو يمم وکذلك امک فى كل حرم استحل بتأو يل فلا يمتیر 
فاعله و 

ومن الأمثلة على استحلال الحرم بالتأو يل مافعله قداعى بن مظعون فقد 
شرب اجر مستتحلا هما وكذلاك فمل أبو جندل بن سهل وجماعة ممه شر بوا الجر 
فى الشام مستحلين لما مستدلين بقول الله جل شأنه ( ليس على الذين آمنوا 
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وعلوا الصالحات جناح فبا طعموا ) فلم يكفرو | بفع لمم وعرفوا تحر يما فتاوا ٠‏ 
وأتم علبهم حد اجر باعتبارم عاصين ومن استتحل مرها حمل ريه فلا بعتب 
مرتدا إذا ثبت أنه مل الحرم ويعرف أن الفمل حرم » فإذا عاد له مسحلا 
إیاه ف وکافر لاشك فی کفرہ › أما إن تاه غیر مستحل لہ فموعاص‌لا کافر ' 

ویعتير ر اہ عن الإسلام من معنم عن إتيان فمل لوجبه الإسلام إذا 
أنكر هذا الفعل أو جحده أو استحل عدم إتيانه كأن يتنع عن أداء الصلاة 
أو الزكاة أو الحج جاحدا ما منكراً إيإها . وكذلك الامتناع عن كل ما أوجبته 
الشريعة وأجم على وجوبه . ویتبرامتن م کافرا إذا کان من لا ېل مثله 
ذلك » فإ ن کان من لا يعرف الوجوب كدیث عېد بالاإسلام أو ناشىء بذير. 
داره ا ببأدية بيده عن الأمصار وأهل الل € e‏ بکفره ¢ ويەرف ذلك 
وبين له دل وحوب ماینکره ¢ فإن جحد بعك ذللف كفر ¢ أا إذاکان الاحد 
ناش فی الأمصار بين أهل الل الكر هة فاه يكر مرد الد ,كدف 
الك ف مبانى الإسلام كابا ومبادئه الأولية المةق علبما لأن أدلة وجودها 
لاتكاد خنى وااسكتاب والسنة مشحونان بأدلنما والإجاع منعةدعلهافلامجحدها 
إلا معاند للاسلام متنم عن التزام أحکامه» غير قابل لکتاب الله تعالى ولا 
ساة رسوله ولا إججاع مته . 

ومن الأمثلة الظاهرة على اللكفر بالامتناع فى عصرنا الحاضر الامتناع عن 
الم بالشر د د4 الإسلامية وتطبیی ألوصعية رد لا مہا ¢ والأصل فى 
الإسلام أن المحم ما ازل الله واجب و ون أن المحم ر اا رل ال حرم ٤‏ 

)١(‏ مواھب الملیل + ٦‏ ص ۲۷۹ › ۲۸۰ ۔ شرح الزرقاتی ج ۸ س ٦١۰۹۲‏ نپاية 
اماج > ۷ س ۳۹۰ ۰ ۳۹۹ اسنی اأطالب < ٤‏ ص ١١۸ » ١١١‏ حاشية ان عابدن 
ج ۳ ص۳۹۱ › ۳۹۴۳ ۔ الغنی ج ٠۰‏ ص ۸۵ كاف القناع ج ٤ص ٠١۳۰۱۰۱‏ شرج 


الازهار ج ٤‏ ص ٠۷۷ ٠۷١‏ . 
(۴) تراج المراجع الابقة .. 
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مونصوص القرآن صربحة وقاطعة فى هذه المسألة ء فاله جل شأله يقول ‏ إن 
الح إلا لله ) وبقول # ومن م حك مما أنزل الله فأولئك م الفاستون ) 
وقول ل ومن ۾ < عا آنزل الله ء.فأولثك م الظالمون 4 ويقول : ومن ۾ 
مک ما آنزل اله فأوليك م التكافرون ) ويقول ‏ اتبعوا ما آنزل ایح هن 
ر ولا تتبوا من دونه أولیاء » قلیلا ما تذکرون 4 ويقول ل ثم جملناك على 
شر يعة من الأمر فاتبعما » ولاتتبع أهواء الذين لا مسون 4 ويقول ل فإن 
م ستجيبوا لاك فاع أا يتبون أهو ۶م » ومن أضل ممن اتبع هواه بفير هدى 
من الله » إن الله لا بهدى القوم الظالين 4 ويقول ‏ وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحی مصدقا !ا بين يديه من الكتاب E‏ عایه فاح م ¢ آنزل أن 
ولا تتبع هو امهم عما جاءك من الح » اكل جنا م شرعة ومنهاجا ) 
وقوله ل أففير دين الله ببغون وله اسل من فى ااسموات والأرض طوعاً وكرهاً 
وإليه برجمو وقوله [ ومن يبتغ غير الإسلام ديتا فان يقبل منه » وهو فى 
الاو المحاسرن 4 . 
ولاخلاف بين الفقماء والملماء فى أن كل تشر يم مخالف للشر يعةالإسلا مية 
باطل لاتب له الطاعة » وأن كل ماتخالف الشريعة حرم على المسلين ولو أمرت 
.4 أو أباحته السلطة الحا كة أب كاذت > ومن للمتفق عايه أن من يستحدٿ من 
این اکا غیر ماآتزل اللہ ویترك باک بہا کل أو بعض ما آنزل الل من 
غير تأو يل يعتقد سحت » فإنه يصدق علیهم ما وصفمم به الله تعالى من الكفر 
والظل والفسق کل بحسب حال » فن عرض عن السك مد السرقة أو القذف 
أو الزنا لأنه يفضل غيره من أوضاع البشر عليه فو كافر قط ومن بک 
به لملة أخری غیر ال جحود والکران فہو ظال إن کان فی حکه مضي لمق 
أو تاركا لمدل أو مساواة وإلا فمو فاسق » ومن التفق عليه أن من رد شيا 
من أوامر الله أو أوامر رسوله فو خارج عن الإسلام سواء رده من جهة الك ٠‏ 
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أو من جة ترك القبول أو الامتناع عن النسلي »> ولقد سک الشحابة بارتداو ‏ 
مانیی اکا واعتبروهم کارا خارجین عن الإسلام لان الله نەک ب بن من 1 
يسل با جاء به ارسول » ولم سل بقضائه وسکه فليس من أهل الإمان قال 
جل شأنه $ فلا وربك لا يؤمنون حت محکو ك فا شجر بم م لا دوا 
فی آنفسہم حرجا ما قضیت,ويساموا لیا ) ”° . ) 
ويعتبر خروجا من الإسلام صدور قول من الخص ه وكفر بطبيمته أو 
يقتقی الكفر كأن جحد ألر بو بية فيدعى أن لاس نة إله ا جحد الوحدانية 
ف ان د کار هرل ان 2ا ا 
مدعبما أو ينسكر الأنبياء واللالكة أوأحدم › أو جحد القرآن أو شيا منه » 
اوش الا وأنكر الإسلام أو الشہادتين أوأعلن براءته من الإسلام 
أو قال إن الشر ية ل تجىء لظم الملاقات بين الأفراد والجاعات » والح ا كين 
والجحكومين وآن أحكامما ليست واجبة التطبيق فى كل الأحوال وعلى كل 
المسائل أو قال إن أحكام الشر ية كاما أوبعضما ليست أحكاء) دانمة وإن 
بعضما أوكلما موقت بزمن معين أو قال إن أحكام الشر عة لا تصلح للعصر 
الحاضر وإن غيرها من أحكام القوانين الوضمية خير متها . 
ويعتبر خروجا عن الإسلام كل اعتقاد ماف للاسلا م كالاعتقاد بقدم الما 
وأن ليس له موجد وكاعتقاد حدوث الصانم » والاعتقاد باحاد الخلوق واللالق 
أو بتناسخ الأرواح» آو باعتقاد أن الق ران من عند غير الله أو أن عدا كاذب 
أو آن علج إله أو أنه هو الرسول وغير ذلك من الاعتقادات النافية للقرآن. 
والسنة وكذلك الاعتقاد بأن الشر يعة لا نصلح للتطبيق فى هذا المصر أوآن 


~— ok < E E EET AE 


تفسیر انار ج ٦‏ س٥١۰٤‏ - روح المعالی للالوسی ج ٦‏ ص١٤۱‏ تفسیر الطبری ج ٦ص‏ ۱۹١ا‏ ص 


تسیر القرطی ج ٦‏ س۰ ٠١‏ - التریم ال منائی الإسلامی ج ۱ من ۰ ص ۲۲۰ ۰ ۲۴۳۷ 
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تخطبيقما “كان سبب تخر المسلمين وامحطاطم مأو أنه لايصلح السدين إلا ااتخاص 
من أحكام الشريمة والأخذبأحكام القوانين الوضمية . 

ويلاحظ أن الاعتقاد الجرد لايمتبر ردة يماقب عليما مام يتتجم فى قول 
أو عمل فإذا ) عجسم الاعتقاد التكفرى فى قول أو مل فلا عقاب عليه لقول. 
رسول الله صل الله عليه وسل « إن الله عنی لأمتی عا وسوست أوحدثت به 
فسا مالم تعمل به أو تبكل » فإذا اعتقد الل اعتقادا منافا للاسلام آي کان : 
هذا الاتقا فمو لاخرجه عن الإلام إلا إذا أخرجه من مر برته فى قول أو 
حمل » فٳذا لم خرجه من سر برته فمو مسل ظاعر؟ فىأحكام الدنيا» ما فال خرة. 
فأمره له فإذا أظمر اعتقاده امنا للاسلام فى قول أوفعل وثبت ذلاك عليه فقد. 
ثبتت عليه الردة .. 


و بختلف الفقماء فى مأهية الستحر وفى ك الاسر فما ى تأي اذا 
قإنهم يسامون للسحر ألره ولسكنهم اختلةوا فيا إذا كان حقيقة أو تخييلا فرأى 
البمض أن السحر لاحقيقة له وإما هو خبيلاحتجوا بقول الله جل شآنه ميل 
لإليه من سحرم آنما تسعى ‏ ورأى البعض أن السحر له حقيقة والحتجوا بقوله 
تعالى ب[ ومن شر النفاثات فى المقد ) أى السواحر وقالوا لولا أن للسحر 
حقيقة لما أمرايه بالاستعاذة مئه کا احتجوا بقوله تعالی وما کفرسامان‌ولکن. 
الشياطين كفروا » يعلون الناس السحر وما أتزل على اللكين ببابل هاروت 
ومازوت ) إلى قوله تعالی « فيتعمون منهما مايفرقون به بين الرء وزوجه 4 
وقالوا إن من المشهور بين الناس عقد الرجل عن‌امرأته حينبتزوجما فلا يقدر . 
علی|تیانھا وحل‌عقده‌فیقدرعلیما بعد جز عنها حتی صار متو اترا لاکن جحده . 
ومن المتفتق عليه أن تمل السحر وتمليمه حرام » واعتقاد إباحته ڪفر 
ولسكنهم اخحلفوافى حك الساحر » فرأى مالك وأبو حنيفة وأحد أن الساعر 
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ˆ ر بتملم السحر و بفعله سواء أعتقد تحرمه أو ل يمتقده ويقتل بذاك دون‎ i 
استنابة لا روی عن جندب أن رسول الله صلى اله عليه وسل قال « حد السار‎ 
ضر به بالديف » ولذلك رى المنفيون قتل المرأة ولو أنهم لابرون قتل المرأة‎ 
الرتدة لأن الساحر يقتل دا لاردة ولو أنه يكفر بسحره » والمرتد يستتاب أما‎ 
: فف ا اة إا ت برد ص رلا‎ 
وهناك رواية عن أحمد بأن الداحر لا يكفر بتعل السحر ولا بفعله » وإغا‎ 
: هو عامی يدب ویستتاي‎ 
وبرى الشافعى أن الساحر لا تبر مرتدا إلا إذا انی فی سحرہ بقول أو‎ 
فمل يكفره كالإشراك باله والسجود للشمس أو الكوا كب أو إذا استحلالسحر‎ 
٠. . بأت بثىء من اللكفر الذى لاخلاف فيه فهو مسلم عاص‎  نإف‎ 
٠ ولا يأخذ الشافميون محديث جندب ومثلمم الظاهريون لأنه حديث مرسل‎ 
و ری ان حزم ان الحدیث روى هكذا « حد الساحر ضر به بالسيف » ولس‎ 
» فيه قتله » والضر بة قد تقتل وقد لاتقتل ؛ وعنده أن المديث غير صحيح‎ 
و إذا ل يصح المحديث وجب ارجوع للنصوص العامة وهى تحرم القتل إلا محق‎ 
ولا تاوا النفس الى حرم الله إلا بالحق) وقول الرسول« إن دماءك و مرانک‎ 
حرام علیکم » فصح القرآن والسنة آن کل مسلم دمه حرام إلا شض اتاو‎ 
إجاع متيقن ولیس فی ااسحر نص ثابت إلا ماروی عن أب هربرة ة أن ل‎ 
الله صل الله عليه وسل قال « اجتنبوا السبع الوبقات قيل يارسول لله وماهن ؟‎ 
قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم اله إ التق » وکل‎ 
» مال الیم » و أ کل الرباء والتولی يوم الزحف » وقذف الجحصنات آلمؤمبات‎ 
فکان هذا بيا جاب بأن السحر لس من الشرك ولكنه مءصية مو بق ةكقتل‎ 


(۹) حاشیة ان عاہدن ج ۴ س ۰۸ 4\4{ اس توح شع القدیر ج ٤‏ ن ۸ Ss‏ 


قى + ٠١‏ ص ١١٠۴١۳‏ وما بمدها . 
(۲) مواهب ال لیل + ٩‏ س ۲۷۹ )١( . ۲۸٠ ١‏ أسنى الطالب ج Wt‏ 
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النةس فار تفع الإشكال وصعأن الحر لی س كفرا وإذا لم يك نكفراً فلا يصح 
قنلفاعلہ إلا إذا آنی ما ه و کفر لقولالرسولصل‌الله عليه وسل لاحل دم امریء. 
مسل | إلا بإحدى ثلاث »> كغر بعد إيمان » وزنا بعد حصان»وتفس بغير شس۲ ٤‏ 
ونی الکاهن والهراف نفس الحلاف فى الساحر. والكاهنھوالذىله رىىن . 
الجن بأتيه بالأخبار والعراف هو الذى حدس ويتتخرص» على أن النقيين يرون 
ان العراف اف إن ا أن الشاطن اون أ مارشاء »> كةر» وإن اعتقد 
آنه تخییل | يكر وق مذ هباد روايتان الأول حك حك الساحر لقول عر : 
اقتاوا كل ساحر وكاهن » والثانية إن تاب | بقتل » و رى المنغيون المتأخرون 
أنه لا حب المدول عن مذهب الشافمى فى كةر الساحر والكاهن والعراف" 
ور ى الشيمة از يديةأن‌الساحرمر تد وأن حدهالقتل بعد الاستتابة كالمر تر" . 
ولا تصح الردة إلا منعاقل » فلا تصح الردة منلاعقل له کالجنون‌ومن‌زال 
عةله بإغاء أو نوم أو مرض أوشرب دواء مباح » وكالطفل الصغير الذى أ مير . 


0 روا نو و !- ل یف کر لا تصح ردة المجنون لأن الىقل 
من شرائط الأهلية خصوص] فى الاعتقادات » ومن المتفق عليه أن الجنون إذا 
ارتد فی حال جنونه قإنه مسل عل ما کان عليه قبل ذلك » ولو قدله قانل عدا 
كان عليه القود والأصل فى ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم « رفع 'القلمٍ عن 
ثلاث » عن الصبى حتى يبلغ » وعن الام حتى بستيقظ» وعن ال جنون حت يفيق» ' 
فلا تصح ردة الجنون لأنه لا قول له ء أا إذا ارتد فى حال إفاقته سحت ردته» 


. ۴۹٤ الحلی ج ۱۱ ص‎ )۲١( 
. ٠۲ المراجم السابقة  المغنی ج ۱۰ ص ۱۱۸ ب شرحح الزرقالی + ۸ ص‎ )۴( 
. ۴۷۹ ص‎ ٤ شرح الأزهار ج‎ )۴( 
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٤‏ فان ارتد صاحیام جن يەل ذلا م يقل حال جنو نه لأنه تل بالإصرار عل 
الردة بعد استتابته والجنون لا عكن أن يوصف بالإصزار کا أنه لا بمكن أن 
يستتاب » فإذا قتله قبل إفاقته أو بعدها وقبل استتابته عزر لتفويته الاستتابة 
الواجبة ولا فتياته على اللطات العامة » ولكنه لا يسأل عن القتل» وإذا كان 
الجنو ن المقتول امرأة فلا قود على قاتاما عند أبىحنيغة ء وإما على القاتل التمز ر 
فقط » لأن ن الردة تبيح دم صاحمها » و كل جناية على اأر e‏ 
باردة راع لاشبة © 

وألقاعدة عند الشافی وأحمداً ن المجنون تنفد عليه حال جدونه عقوبة کل 
جرية بدت عايه بالبينة » وعقوبة كل جرية ثابعة بالإقرار » إذ اكان المدول عن 

الإقرار لا بسقط الإقرار كالفصاص . أما إذا كانت الجرمة ثابتة بالإقرار 

وكان المدول عن الإقرار بسقط العقو بة كا هو الال فى السرقة والزنا والشرب 
فيوقف التسفيذ حتى يفي ن انون لاستال أنه اذا فاق عدل عن إقراره فقطت 
المقوبة اكوم بها . 

وى مذهب مالك رون أن الجنون يوقف تبفيذ e.‏ ويظل الک موقوفا 
حى يقيق المجنون إلا إذا كانت المقوبة قصاما » فإنما على رأى البعض قط 
باليس من إفاقة الجنون وباق الرأی » ورأی نى حنيفة فى التشربم الجای ۳ 


۹ سروم انکر اںہ و إسہزءم, : ری أبو حنيفة وأحابه أن 


() المغنی ج ۰ س ۰۷۹ ۱۱۰ ہے اسن ااطالب ٤+‏ ص ۱۲۰ وما بمدھاے شرح 
الزرقاى <۸ ص۹٦۰ ٠١١ » ۱۳٤ص E‏ حاشية ان عابدرن ج٣‏ 
ص ۲۹۳ › ۲۹٤‏ ۔ شرح ضح افدر ج ٤‏ س ۳۸۷ ٤١۷ ٠‏ شرح الأزھار + ٤‏ س 
۵ة امحل ج ٠۰‏ ص4٤٠‏ . 

6 ی اسا د ٠‏ -_-الغنى ج ٠١‏ ص١١١‏ القعريع الجنائى الإسلامى 
ص 0۹¥ › 0٩۸‏ . 

(۴) التصرثم ال نای ج ۱ ص ٠۹۸‏ . 
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السکران حکه ح الجنون فلا يصح إسلامه ولا تصح ردته » وم لا يصححون. 
ردته ولا إسلامه استحساتا» > أما حك القياس عذاه افتصيح ردته وإسلامه: 
لأن الأحكام مبنية على الإفرار بظاهر الاسان لاط ما فى القلب إذهو مر 
باطن فلايوقف عايه »ما وجه الاستحسان فإن أحکام اللكفر مبنية عل الكفر 
کا آن أحکام الإعان مبنية على الإبمان » والإمان والكفر برجعان به إل 
الاصديتقى والتكذيب » وإم اكان الإقرار دليلا علمهما وإقرار السكرانلا يصح 
دليلا » وإذا ل يصح الدليل م ثبت المدلول عليه ° . ) 

. و تى اذهب الظاهرى مع مذهب أي حنيفة فى هذه المسألة » فااظاهر بون 
لا يعتبرون ردة السکران ولاآی فسل آتاہ وهو سكران سواء دحل السكر 
عل نقسه :آم أدخل OEE‏ 

ونى مذهب مالك وانشافمى وأ حمد والشيعة الز يدية خلاف» والرأى الراجح 
فى هذه المذاهب أن ردة السكران تصح إذا دخل السكر على نقسه وكان عالما 
بأنه یتناول سکرا؟ » اما الرأى ازج ا ر ا ولان ' 
السألة متعلقة بالاعتقاد ‏ . 

وبلاحظ أن القائلين بتصحيح ردة السكران يصححون إسلامه أن 
القالين بعدم تصحيح الردة لا يصححون إسلام السكران . 

۷ - رة الصى و إسمرم: من المتفق عليه أن ردة الصبى الذىلايقل. 
غير صحيحة ولسكنهم اختلفوا فى ردة الصى الذى يمقل على الوجه الأنى : 

فيرى أو حنيفة وحد أن البلوغ ليس بشرط لاردة فقصح ردة الصبى الذى 
) يعقل » و برى أو يوسفأن الصى الذى ل يبلغ لانصح ردته وحجتهماأن الصبى. 


(۱) بدائم الصنائم ج ۷ ص ۱۳۲ - شرح فتح القدر ج ٤‏ ص ۷ ° 
(۲) المحلی ج ۱۰ س ۲۰۸ ۰ ۳۲٤‏ - الحلى ج۷ ص ٠۲۲‏ وما بمدها . 
(۴) انی ج ۱۰ ص ۱۰۸ › ۱۱١۰‏ نہایة المحتاج ج ۷ ص ۴۳۹۷ - الپذت ج ۲ص 
۲۸ - شرح الأزھار ج ٤‏ ص١‏ ۷ه _ مواهب الجليل ج٤‏ ص ٠. ٠٤‏ 


Ab] 


بيز يصح إسلامه فتصح ردته لأن سحة الإسلام والردة مبنية على وجود 
الإمان أو الكفر حقيقة » لأن الإبمان واللكفر من الأفمال القيقية وها أفمال 
خارجة من القاب إمنزلة أفمال ساثر الجوار » والإقرار الصادر عن عقل دليل 
وجودها وقد وجدهاهنا إلا أنه مع وجود الكفر من الصى المافل لا يقتل 
ولكن ببس إذ لا قتل إلا على البالغ بعد استتابته فيحبس الصبى حتى يبلغ ثم 
يستتاب » و رشترط أو يوسف البو لصحة الردة فلا تصح الردة عنده إلا إذا 
بلغ الصبى مرتداً » وحجته أن عقل الصى فى التصرفات الضارة الحضة ملحق 
بالمدم ومذا م يصح طلاقه وإعتاقه وتبرعاته والردة مضرة محضة » أما الإمان 
فيصح من الصى لأنه تفع محض ولذلك صح إسلام الصى عند أبى يوسف ول 
٠‏ تصح ره »° . 
ويتفق مذهب مالك مع رأى أب حنيفة وتحد. ‏ . 
وى مذهب أحد رأيإن : وما وهو المعمول به فى المذهب أن ردة الصى 
نصح وهذا يتفق مع رأى أبى حنيفة ومحد » وظاهر مذهب مالك » والثانى أن ` 
الصى يصح إسلامه ولا نصح ردته » وهو يتفق مم رای ابی یوسف ‏ . 
ويلاحظ أن الملاف لبس له أمية عبلية من الناحية الجنائية » لأن الصى 
لا يقتل سواء قیل بصحة ردته أو بعدم سحتها إذ الغلام لاتب عليه الحدود حى 
باخ » فإذا بلغ فثبت على ردته » ثبت > اردة ووجبت عليه .العقوبة بعد 
الاستتابة إن ل يتب » فيستوى إذن فى الح المرتد قبل باوغه واأرتد وقت 
يلوغ » ولل الأصلى الذى ارتد والكافر الذى أل صبیا م ارتد ٠.‏ 
أما مذهب الشافمى فلا يصحح ردة الصبى ولا إسلامه إلا بالبلوغ ومن هذا 
الرأى زفرمن أغاب أي حثيفة » وهو يتفق مم مذهب الظاهريين ومذهب‌الشيعة 
ازبدية » وحجة.أحاب هذا الرأى قول رسول الله صلى الله عليه وسل «رفع الغل 


(۱) بدائم الصناڻم ج ۷ص٤٣٠» \to‏ 3 أن < ۱۰ ص ٩۱‏ 6 
(۴) المراجم السابقةه. ٠‏ 
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عن تلاث » عن الصبى حتى بلغ » وعن الام حتى بستيقظ » وعن الجنون ' 
حتی يفیق » . 
وأصحاب هذا الرأى إذا انو | لايصححون إسلام اله بى فإنهم يمتبررنه 
مسنلما حكا أو تبعا » لأن المغير يمتبر مسلا تبعا لأويه أو أحدها ولا يأخذ 
حكمما حتى الباوغ » فلو حح إسلامه لكان مسلا أصلا » فيكون هناك تناقض 
ن اا ا ا لأبويه أو أحدها » وبين اعتباره مساما أصلا » فضلا عن 
E N N e aN EEN‏ 
زوجته المشركة » وهو ليس أهلا لما يضر به من التصرفات" . 
وخلاصة ماسب أن الفقماء على ثلالة آراء فى رة الصى الماقل وإسلامه 
فبە فم لا يصجح إسلام الصب المميز أى الذىيعقلولا ردته » و يضم يصحح 
إملامه ولا يصحح ردته » وبعضمم يصح إسلامه وردته معا » وهذا فى الصبى 
امز آى الذى يعقل » أما الصبى الذى لايمقل » فلا يصح له الم ولاردة 
اتفافا » وإن کان محکوما له بالإسلام تبما لأنويه > والفقماء الذن يصححون 
. إسلام الصبى .الذى يمقل يشترطون لصحة إسلامه شرطين : 
أوهما : أن يعقل الإسلام ومعناه » وأن أن يمام آن الله تعالی رنه لاشريك له 
وأن مدا عبده ورسوله » وهذا الشرط لاخلاف عليه لأر ن الطفل الذى لايمقل 
لايتحةت منه اعتقاد الإسلام . ثانیہما:أن‌یکون ره ءشر سنوات » وهو شرط 
غبر متةی عليه وأ کر من يصححونإسلام الصی )یش ترطوا ذلات حددوا له 
ا من‌السنين» وحجة من بشترطونعشر سنوات أن‌النى صل الله عليه ول أمر 
بضرب‌الصبيان على الصلاةلمشر وهذا هو مذهب المنابلة »على أن هناكروايةعن 
أحمد بتصحيح إسلام الصى إذا إذا بلغ سیم قرات لن ال ہی صلی الله عليه برقال 


(۱) سی < ٤‏ ص۱۲۰ ۰ ۴ اة اا ج۷ ص۳۹۷ ۔ شرح فتح 
القدر ج ٤‏ ص ٤٠٤‏ - الغنى ج ٠٠١‏ ص ۸۸ - الحلى ج E ¢ IA‏ الحل 
ج۷ س ۳۲۲ وما بعدها - شرح الأزهار ج 4 سه ۷ه . 


۷1۸ 


«مروم بالصلاة اسبم» فدل ذلك على عحة عبادانمم فيكون حلا لصحة إسلاممم » 
. و بعض الفقماء رى تصحيح إسلام الصبى إذا بلغ مس سنوات وحجته أن 
عليا ساي فى هذه السن © 

ويعتبر ولد الرتد مساما إذا حمل به فى الإسلام سواء كان الرتد الأب أو 
الأم أو ها معا » فإن باخ أولاد الرتد فتبتوا على إسلاممم فمم» سامون وإن بلغوا 
کافرین فم مرتدون » هم حکی ار تدين » أما من حمل به بعد الردة فهو محكوم 
بكفره لاته من وان ا ؛ سواء مل به فی دار الإسلام أو فی دار 
المرب 2 

والةاعدة عند أبى حنيفة والشافمى وأحمد وااظاهريين والشيعة الزيدية أنه 
إذا اس أحذ البو تن الكافرين كان أولاده الصتار ملين ا له » پستوی 
فی ذلك أن یکون السام الأب أو الأم » > ولکن مالکاً ری آن 
يتبون فى الإسلام فقط » فإذا أل الأ نه ارلادهء وان اعت الام 
م يتبعوها لأن الولد قبع أباه ولا يتبم ا 


3۷۸ ا رة ال رة و إسهرم ومن أ كره عل الكفر فا بكلة 
الكةرأو عمل مكفرا يصر كافراً وهذامتفقعليهیالمذاهب الأر بمة » وعليه مذهب 
الشيعة الز بدىةومذهب الظاهربين » وشہادة ذلك قوله تماى ‏ إلا من كره وقلبه 
مطم تن بالإمان » ولكن من شرح بالكفر صدراً فىلېم عضب من اله 4 

ولقول الرسول صلى الله عليه وسل «عنى لأمتى عن المطأ والنسيان» وما استكرهوا 


. ٤٠۷ ص‎ ٤ شرح فح القدير ج‎ - ٩۰ ۰ ۸٩ المغنی ج ۱۰ س‎ )١( 

اران دس ا م ای ا ا طا 
س ۱۲۳ ۔ المغنی + ٠۰‏ س ۹۳ کشاف القناع < ٤‏ س ۱۰۹ - شرح الأزهار < 4 ص 
ORV coh‏ 

(۴) المغنی ج ٠۰‏ ص ٩٦‏ ۔ شرح الزرقانی ص ٦٦‏ مواھب الجلیل + ٦‏ ص ۲۸٤‏ 
امحل + ۸ س ۳۲۲ _ والمراجع السابقة . 


“۹ 


عليه » . والإكراه على الإسلام ما لا جوز | كراه هكالذى والستأمن» لاجمل 
للكره ماما حتى يوجد منه مايدل عل إسلامه ل ان شت £ 
الإسلام بعد زوال الإكراه عنه» فإن مات قبل ذلا ذ که جک الكقار » 
وإن رجم إلى دين الكفر م جز قتله » ولا إكراهه على الإسلام 


ال کی التالى 


۹ - وبشترط لوجود جر م الردةأن يتعمد ال جانى نيان الفعل أو القول 
الكفرى وهو يل أنه فمل أو قول کفری › فن آتی فلا يؤدى للكفر وهو 
لا يهل معناه » ومن قال كلة اللكفر وهو لا يعم معناها » فلا يكفر » ومن حکی 
كرا سمعه وهو لا يعتقده ل يكفر . وكذلات من جرى على لانه الكفر سبقا 
من غير قصد لشدة فرح أو وهن أو غير ذلك »> کقول من أر اد أن بقول - 
E‏ -فقال : انت عبدى وأنا ربك . 

ط الشافبى أن بقصد الجانی أن یکفر » فلا یکنی أن تعمد إتيان 
الفعل القول السكفرى » بل بحب أن ينوى الكفر مع قصد الفمل » و حجته 
حديث الرسول « إنما الأعال بالنيات » - فإذا ‏ ينو الكفر فلا يكفر © 

وعلى هذا الرأى مذهب الظاهريين لأنم يشترطون النيء “فى كل الأعمال 
وحجتهم حديث الرسول « إنما الأعال بالنيات » وإنما لكل امرىء مانوى » 
فالصحيح عنده أ نكل عمل بلانية فيو باطل لا يمتد به . ) 


(۱) شرح الزرقانی ج ۸ عن ٦۸‏ ہ مواهب ال جلیل ج ٦‏ ص ۲۸۲ _ بدائم الصنائع 
+ ۷ ص ۱۳٤‏ › ۱۷۸ ہ شرح فتح القدیر + ٤‏ ص ٦‏ ۰ المہذب < ۲ ص۲۳۸ اية 
اتاج ج ۷ س ۳۹۷ _ أسن المطالب ج ٤‏ س ٠١١‏ س الغنى + ٠٠١‏ ص ٠١٤‏ ب الحلى ج۸ 
ص ۳۲۹ - شرح الأزمار < ٤‏ ص ۷۷ه : 

(۲) مهاية الحتاج ج ۷ ص ۲۹٤‏ . (۴) الحلی + ۱۰ س ۲۰۵۲۲۰۰ . 


YY 


وعند مالك وأبى حليفة والشافمى يكفى لاعتبار الشخص مرتدا أن يتمد 
إتيان الفمل والقول اللكفرى » ولو .م ينو الڪنر e‏ جا الل او 
القول بقصد الاستخفاف أو التحقير أو المناد أ E‏ > وعلى هذا 
مذهب الشيعة ا : 

وبرى أبو حنيفة وأحد أن فمل المازل وقوله كفر » فن تكل بانظ 
کفری أو آتی بفعل کفری وهو مختار » یعتب رکافراً ولو | ی 
أو القول مادام أنه عارف لماه » لأن التصديق وإن كان موجوداً حقيقة » إلا 
انه زائل کا ء لأن الشارع جمل بعض المعاصى أمارة على عدم وجوده » کا 
فإنه يكةر وإن كان مصدة لأن ذلك فى حكم التكذيب" 


الو سجد لص 


عقو بات اأردة 


۰ - لاردة عقوبات عة ختلف باختلاف ظروف الجرعة . مها ماهي 
عقوبة أصلية » ومنها ماد وعقوبة بدلية » وما ماهو عقوبة تبعية : 


أولا: المقوبة الأصلية 


١‏ --عةوبة الردة الأصلية هى القتل حداً لقول رسول الله صلى الله عليه 
ول « من یدل دینه فاقتلوه » . 

والشتل عقوبة عامة لکل مرتد سواء کان رجلاًأوامرآةء شا أو شيخ 
ولكن أبا حنيفة برىأن لاتقتل المرأة بالردة را-كماجبر على الإسلام»وإجبارها 

(۱) شر ح الزرقالی < ا ۲ ۹۳ » ۷۰ وما بعدها ‏ کشاف القناع ٤<‏ ص۰١٠‏ ». 
۱۰ - حاستية أبن عابدی ص۳۹۲۰ ۰ 

(۲) شرح الأزهار < 4 ص ۰۷۰9 ٥۷۷:‏ . 


(۳) حاشية أن عابدن <۳ س ۴۹۲ کداف القناع ٤ص ٠‏ ١-#ر‏ ح فتح القدرر 


فة 


على الإسلام يكون :ن عبس وخر كل وم فنستتاب و يعرض عايما الإسلام» 
فان أسامت . وإلا حبست وهكذا إل أن تسل أو وک 

والذاهب الأ ی على خلاف مدهب ى حنيةة لا تفرق بين الرجل 
والمرأة » وتعاقب المرتدة بالةتل كا تعاقب المرتد . 

وحجة أبىحنيفة أن الرد ول صل الله عليه وسل نهى عن قتل لمرآة اللكافرة 
فإذا كانت المرأة لاتقتل بالكفر الأصلن » فأولى أن لا تقتل بالكفر الطارىء . 

وحجة بقية الفقماء أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « من بل دینه 
قأقتلوه » وقال ٠‏ لا حل دم امرىء الا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » والنفس 
:فس » وااتارك لدينه المغازق للحاعة » . 

ونهى الرسول عن قتل اأرأة مقصود به الكافرة الأصاية » ولا يصح أن 
يقاس على الكفر الأصلى الكمر الطارىء » لأن الرجال والنساء يقرون على 
الكفر الأصلى ولا يقرون على الكةر الطارى ,° 

وبرى أو حنيةة أيطا أن لايقتل الصبى الميز بااردة فى أربم حالات : 
الأولى : إذا كان إسلامه تبعا لأبويه وبا مرتداً » فن القاس :بقتل وفى 
الاستيحسان لايقتل لأن إسلامه لا ثبت تبعا لغيره صار شبمة فى إسةاط القت عنه 
وإن بلغ مرتدا . الثانية : إذا أل فى صفره ثم باغ مرتداً » نی القياس يقل ونی 
الاستحسان لا يقتل لقيام الشبهة بسبب‌اختلاف العاماء فى حة إسلامه . الثالثة : 
إذا ارتد فى صغره . الرابعة : اللقيط فى دار الإسلام فإنه كوم بإسلامه تب 
للدار کا لو کان مولوداً بین‌مسامین . 


3 بداثع الصنائم + ۷ ص ۱۳١‏ . 
(۲) مواهب الجليل + ٦‏ ص ۲۸۱ ۔ اة اتاج < ۷ ص ۲۹۹ المغىج ۱۰ں 
۴٤‏ - الملی ج ۱۱ ص ۲۲۷ شرح الازهار <+ ٤‏ ص ١۷۸‏ . 
(۴) انی < ۱۰ ص ۷٤‏ ۷۸۲ء٠‏ . 
٤١ (‏ _ التسريع الجائى الإسلامى ۲ ) 


YY 


E‏ الممعز إذام شتل فی هذه الأربع فانه حبر على 2 ک 
بجر الرأة على الإسلام بالجس وبالتع زر 

والة-اعدة عند مالات أن الصى ا الردة إذا بلغ مرتدا واىكنه . 
رستثنى من ذلاك : ١‏ - الصبى المراهق حين إسلام أبيه » ۲ - الصبى الذى ترك 
لامه الكافرة سواء ترك مرا و غير معز إذا غفل عنه حي ا ھی ی قارب 
البلوغ كاين ثلاث عشرة سنة . إذا بلغ أحدها كافراً فلا بقتل 
و إعا حبر على الإسلام بلتم بر۵ 

ا بقية المذاهب فترى قتل الصى المر تد إذا بلغ مرتدا شأنه فی ذلك شأن 
اخل رر ي 

س وسا + والقاعدة الأصلية أن اللرتد لايشل إلا بد أن 
تتاب »فان ٰ تب يقتل » و ر ی بض الفقماء ا الاستتابة واحبة » وهو ) 
مذهب مالاك والشيعة الزيدية وهو الرأى الراجح فى مذهبى الشافمى وأحد » 
وهناك رأى :ف مذهب‌الشيءة الز بدىة أن الاستناية مستحبة وهو رأى م رجو 

ور ئى أ بو حفيفة أن.الاستنابة مستحبة لا واجبة » لن الدعوة قد بلذت 
امرتد فانتنى بذلك الوجوب » وإنما يعرض عليه الإسلام استحبابا فلعله يل 
وهذا القول رأى لاشافعى وأحد . ورى الظاهريون أن الاستتابة ليست 
واحبة ولا مذو عة 0 


(۱) شرح فتح القدر < ٤‏ ص ٤٠١٦‏ £ دا الصناثم + ۷ ص ۱۳١٣‏ 

(۲) شرح الزرقاتی ج ۸ س 1٦‏ › ۷۰ مواهب ال جلیل < ٩‏ ص ۲۸۱ ۲۸٤٤١‏ 

(۳۴) مهایة ااحتاج < ۷ س ٤۰۰‏ ۔ المغنی < ۱۰ ص ٩۹۲‏ - المحلى + ۷ ص ٠۳۲۲‏ و< 
۲ س ۲۲۷ شرح الأزهار + ٤‏ ص ٠۸١) ٥۸۰‏ 

. ۳۸۰۲۰۳۷۹ ص‎ ٤ < شرح الأزهار‎ )٤( 

)٥(‏ شرح الزرقالى <۸ ص٩٦‏ _ مایة ااحتاج < ۷ س ۳۹۸ _ اذب < ۲ ص 
e NESE‏ ااحلی ج۱۱ ص۱۹۷ ۰ 


v۳ 


“AT‏ مرة رر تتا : مذهب مالك على أن الاستيابة مدتما ثلاثة 
آم بليالہا من يوم ثبوت البكفر على المرتد ء لا من يوم الكفر ولا من يوم 
ارقم آی ‏ التبليغ 

ولا ا إن جقّه.الفجر ولا تاف الأيام. .الثلاثة » والقصود بذلك 
الاحتياط لمظم الدماءء ولا جوز أن نع عنه اماء أو الطمام ولا يعذب » فإن 
تاب ] شل ولا قتل بعد غروب شمس اليوم الثالك . ) 

ا المدة متروكة لنقدير الإمام » فإن.طمع فى توبة المرتد 
أو أله و E‏ بطمع فی تو بته ول أله هو 
التأجيل قتله من سامت" 

ونی مذھب الڈافعی ر آیان:أحدها: أن ن الاستتابة مدا ثلاثة أيام ا 
زيبة بمكن فيما الار تیاد والنظر › والری الئانی : أن بقتل فی الخال إذا استتیب 
فل یتب » وهو ارآی اراجح فی اذهب . 

ومذهب أحد على أن مدة الاستتابة ثلاثة أيام مم ا ف 

ولامحدد الظاهر بون مدة الاستتابة»و رون قتل المرتد فى الحال إذا ا 

ولكن الشيمة از يدية حددون مدة الاستتابة بثلاة اا ٩‏ 

والأصل فی ذلك کله ماروی عن عر رضی الله عنه آنه قدم عليه رجل من 
جيش اللمين فقال : هل عند من مضمر به خیر ؟ قال : تمم » رجل کفر بالل 
تعالی بعد إسلامه فقال عر رضی اه عنه e‏ ؟ قال : قربئاه فضربا 
عنقه : فقال عر رضی اله عنه هلا طفیتم عليه بیتا وأطممتموه کل یوم رغيا 


٩٩ شرح الزرقالی ج ۸ ص‎ )١( 

)۲( بام ااصنا: < ۷ ص ۱۳۰ 

(۳) ہاب المحتاج + ۷ ض ۳۹۸ › ۴۳۹۹ 

(£) الى + 1۰ ص ۷۸ كثاف القناع + ٤‏ ص ٠ ٠‏ 

(ه) المحلل < ۱۱۲۷ص ۱۹۲ 

(۹) اروش النضیر + ۲ س ۳۲١‏ ہ شرح الآزمار ج ٤‏ س ٠۳۷۹‏ ۸۰ 


VY¥è 


وأسنتبتهزه لله توب وړر جم إلی ایل سہیحانه وت الى » »لمم إل أحةر »وم 1 مر ٤‏ 
ول E E a e CA‏ 
ومهذا يتمسك من قال بوجوب الاستاية أو استحبابمما وبعدة الأيام الثلاثة . 

۴ س يفي لتوب : تسكون التو بة بالنطق بالشمادتين » و يإقرار 
الرتد ما أن كره » ورأءته من كل دن مالف دين الإسلام » من ادعى وجود 
إلمين أو أن كر رسالة عدءيكنى أنيأتى بالشہادتين»وإ ن كان الىكةر بإانكار 
کے mT‏ و جحد فرضاً أو حرا فيازمه م 

| الشادتين الإةرار ما أنكر » وهكذا حتاف حقيقة ااتوبة بحسب الفعل أو 
القول اکر 

۵ ~— می بر بسنتاس : وإذا كانت القاعدة هى استتابة اأرتد بغض. 
النظر عا إذا كانت الاتتابة و ةو »ساب فإن مال کا عنم من اس نتابةثلانة:. 

.» الساحر إذا أنى من السحر مايعتبركفرا فإنه لاستتاب ويقتل‎ ١ 

ہوإذا تاب ) تقبل توبته إلا آن جیء به مبلنا عن سره وتائبامنه » لاك أن" 
الساحر فى اللذهب كحك الزنديق . 

۲ - الزنديق‌وهو من يظمر الإسلام و يسر الكفر »فإذا ثبت عليه الكةر 
لم يستشب ويقتل ولو أظمر تو بته » لأن إظمار الاو بة لابخرجه عا يبديه من 
عادته وء ذهبه » فإن'التقية عند الحوف عين الزندقة » أما اذا جاء بنفسه مقراً 
زندقته ومعلنا تو بته دون أن يظمر عليه فتقبل تو ته 8 

تمن سب فا او هاا او عرض هاو لتا و عابه أو ار 


أ تخف حقه وما آشبه » فإنه يقل ولا يہ تتاب » ولا تقبل منه التوبة 
ولو جاء تابا قبل أن بطا يطام عليه » لأن القتل فى هذه الالة حدخاص وإن 
کان يدذخل ت ا . 


(۱) مواهب الجلبل <+ ٩‏ ص ۲۷۹ (۲) مواحب الیل + ٩‏ ص ۲۸۲ 
(۴) مواھب الملیل + ٦‏ ص ۲۸٦ › ۲۸١‏ - شرح الزرةاتی + ۸ س Vc:‏ 


Vo 


فالمرتد يقتل حداً لا كفراً على مشور قول مالك » وهذا لا تقبل توبته 
ولا تنفعه استقالته » على أن هناك من رى فمله ردق:» وف هذه الحالة يستتاب 
ان اب تکل ای ع 

أما ا لمعتاد على الرد فسيتتاب ولو تتكررت رده ما دامت ردتة لبست من. 
الأنواع الثلاثة الابقة. 

ومذهب الشافعى نحتاف عن مذهب مالك تام الاختلاف » فالشافعيون 
سرون الاستتاة ويقباون التو بة من الساحر والزنديتى » ولو كان زنديقا لا يتنامى 
خبثه فی عقیدته لقواه تعالی قل للذين كفروا إن يننهوا يغفر طم ما قد سلف 
وول اسول غل ف عليه وسل « فإذا قالوها عصموا منى دماءم وأموام « 
e‏ 

على أن هناك رأياً مرجوعاً فى المذهب بعدم قبول توبة الزنديق 

وتقبل تو بة من سب النبى عليه الصلاة وااسلام أو سب نبیاغیره»و رستتاب 
وهو الرأى الراجح فى المذعب » وهناك رأيان آخر ان : أحدها : أنه يقتل حداً 
إذا سب النى أو قذفه » لأن القتل حد قذف النى أو سبه »وحد القذفلا قط 
بالتوبة » والثانى:أنه يمافب على القذف بال الد ماني جلدة ويمزر علالسب2. 


MD. 


ونی مذهب ا حمد : -١‏ لاتقبل تو بة الزنديقءلأن الله تءالىيقول (إلاالذين 
تابوا وأصلحوا » وبینوا 4 والزندیق لا يظر ماه ما بین به‌رجوعه وتو بتهءلأن 
الزندیق لا يظر منه بالنو بة خلاف ما كانتعليه ؛فإن هكان ينن الكفرعن نقسه ‏ 
قبل ذلك » وقلبه لا بطلع عليه فلا یکون لا اله جک » »> لأن الظاهر من . حاله أنه 
يستدفع الققل بإظہار التو بة ۲ - كذلك لا قبل تو بة من و 


)0( مواهب ب الجلیل ج ٩‏ ص ۲۸۲ ٠‏ 

(۲( اسن لااب ج ٤‏ ص ۱۲۲ ے اذب < ٣ں‏ ۲۹ 
(۳) نہابة اتاج < ۷ ص ٣۹۹‏ 

٠۹٣۹ س ۱۲۲ اة اماج + ۷ ص‎ ٤ اسن الطالب ج‎ )٤( 


YN. 


تعالى ‏ إن الذين آمنوا ثم كفروا م آمنوا ئم کفروا» ثم ازدادوا کفراً ل 
یکن الله ليغفر هم ولالمدي م سبيلا ) وقوله 3 إن الذين كفروا بعد إ يمانم م 
ازدادو ا كفرا لن تقبل تو نهم كذلك فإن تكرار الردة دليل على فساد العقيدة 
٠‏ وقلة المبالاة بالدين ٣‏ - ولاتقبل تو بة من سب الله ورسوله أو تنقيصه لأن ذلاك. 
لیل على فساد المقیدة واستیخفافه بالله تمالی ورسوله واقوله جل شأنه : 
ون سام ايةولن اع كنا خوض ولعب 6 قل ابال وآإته ورس وله 
نے نسنېزؤون ¢ لا ا قد کف رتم بەد ٤ { e‏ ولا تقبل تون 
الساحر الذى يكفر لاحره اوجپین- أوها: لماروى عن ات ‌ عيذ ان أن 
رسول اق قال ( حل الاحر صر ره بالسيف « فسماه ا ¢ والد ١‏ ةط 
بالٹوبة - وثانپا :آنه إذا یکن حد فلا طريق إلى معرفة إخلاصه فى و بته 
لأنه يضمر السحر ولا مر به فيكون إظمار الإسلام خوةا من القتل . 
وهناك رواية أخرى عن أحمد رى الأخذ ممابعض فقماء اذهب وهىقبول 
تو له المرتد واء تتابته مما کان کفره أی سواء کان a‏ ا أو معتاد 
الردة . . . الخ وهذا الرأى يتفق مم ER‏ 
ومذهب أبى حنيفة على عدم قبول توب كل من :-الساحر لماروء حن 
الرسول من أن حد الساحر ضر به بالسيف » ولكن ااكثير من فقماء النفية 
قصلو ن مذهب الشافى ف هله اال ¢ ود «لاحظ او القاتلين بمتل السناحر 0 
رون قتل الساحرة » لأن القتل حد لابستناب فيه ... ٣‏ الزنديتق والرأى ا 
نوبته هو ما رونه فی مذهب مالاك على أن ا آ مول بقبول و 
۳ سب اارسل والملاكة والاستهزاء er‏ وف الذهب رايان: e‏ ۳ 


(i 8‏ 
ری القتل حلا فلا تقل التو ة2“ . 
)١( 1‏ كشاف القناع ج ٤‏ ص ٠١٠١ ٠٠٠١‏ 
(۲) الى + ١4ص‏ ¥۸ › 14۸١7) ١١١ › ١١1۳‏ 
(۳) حاشية ان عابدین ج ۴ ص۰۸٤‏ ۰ ٤۰۹٩‏ 
)٤(‏ حاشية ابن عابدن < ۳ ص ٤٠۰‏ وما بعدها . 


VY ۰‏ 
والثانی : ری آنه مرتد بقتل لاردۃ فتقبل تو ب 

من کرت روه فلا شب م که 

ومذهب الظاهر بين كدذهب الشافنى 2 

وكذلكمذحب‌الشيعة الز يديةفإنهم يتنبو نكل مر تد و بقياون منهالتو بة 
أي كان وجه ااكةرء أى وا ءكان للسحر أو الزنثة أو غير ذللك 0“ 

~m‏ ما بترتت علی التو بے : یترتب على حدوٹ التو بة من تقل نو بته 
أن يسقطالقتلعنه بالتو بة فيمود مخصوم الد م كا كان قبل الردة فإذا قدلشخص 
ما أقيد به لأنه قتل نفس معصومة أما قبل ذلك في-كون المرتد مهدر الدم من 
وت الردة فإذا قله شسخص مالم يعتير قاتلا و إلا زر ققط لافتيائه ملالس اطات 
المامة لا لأنه قاتل إذ أنه قتل شخصا ممدر الدم مباح القتل بل يمتبر قتله فرضا 
على کل سل » و ستوى أن يكون القتل حاصلا قبل الاستتابة أو بعدها مادام 
قد حدث قبل التو بة فعلا من تقبل "و بتهلأنه بقتلف‌الالين على رده وكلجناية. 
على المرتد هدر لأن الردة ةط عصمة المرتد. و إذا کان أو لحنيفة لار ی فقتل 
المرأة ولاالصبيان الذين بلغوا مر تدين » و إذا كان مالكلا رى تمل بض الصبيان 
فإنہما مها ر يان أن مو کل ا تدة أو صبيا مرتدا قل التو بة فإن الفاتل 
لايعتبر مسولا عن جرية القتل لأنه قتل شخما ا الام إا يسال باغتباره 
مفقاتا لى الساطات المامة . 

ثانياً : العقو بة البدلية 
۷ س المقو بے اانرلیۃ لار رم آکوں فی مااتیں : 
اررُولى : إذا سةطتالمقو بةالأصاية بالتو بةاستبدل اال اى عقو بة تعز رية 


() نفس المرادم EY ١١‏ () حاشية أن عابدین ص ٤۱۲‏ 

(۳) شرح فت القدر ج ٤‏ ص ۳۸۷ . )٤(‏ شرح الازھار + ٤‏ ص ۸۰۰۳۷۹ 

(۰) مواهب الملل < ٦‏ س ۲۸۱ » ۲۸۸ - أشنى الطالب < ٤‏ ص ۱۲۲ كشاف 
الع < ٤‏ مں ۱١٤‏ ۔ شرح فتح ااقدرز ج ٤‏ صن ۳۸۷ ۲ ۳۸۸ › )١ ٤)‏ 


VTA 
مناسبة لال الجا ىكال زر أوالحبس أو الغرامة أو التوبيخ ويصح أن يكون‎ 
ا حبس مدد المدة وأن لاأيكو ن محدد دة فيحبس المرتد إلى غير أمد حتى‎ 

وظمر صلاحه . 
وميل ‌الفة اء إلى تشديد أمقوبة على منت كررت ردته (وهذا عندمنيقباون 
وة المعتاد على الردة ) كا جيل بعض الفةماء إلى إعفاء الجانى من‌المقاب منأول 
ردة إلا إذا کان ساباً ارسول الله آو سا 
اكائية : إذا سقطت المقوة الأصلية اشم ة كا أسةطما أبو حنيفة عن الرأة 
والصى وكا أةطما مالك عن بض الصبيان فنى هذه الحالة حبس الر أ2 والصی 
إلى غير أمد و جب ركلاها على الإسلام و جوز أن بصحب البس عقوبة أخرى 
وإستمر المبس حتى يسل الرتد. 
الها : العقو بة التبعية 
۸ - المق وي التبع ,2 انى تصيب المرتر على لوعن : 
و لاما : مصادرة مال المرند وثانهها : تقص أهلية الرتد تصرف . 
-١ A۹‏ ممماررة عال الار تر : رى مالك والشافی وأحد أن مال 
اللرند إذا مات أو قتل يكون مشيها ولا برثه أحد لامن المساين ولا من يرم 
ويستثنى مالك من هذه القاءدة ال الزنديتى والمنافق فيرى أن ميراثه لورثته 
الاسلمين لن الميافة بن عل پداانی صل الله عليه وسل ورشهمأبناؤم الد امون لاماتو ا۳ 
والرأى الراجحفى المذاهب الثلاثة أن الردة لاتزيل املك عن الرتد ولامنعه 
عن نملك آمو ال أخرى بمد الردة بأسباب القليك المشروعة وإما توقف الردة 
ماك المرتد من وةل ردته فإن أل ثبت له ما-که وإن مات مرتداً أو قتل 
ردته کان ماله فیا . 


(۱) مواهب الملل ج ٦‏ ص ۲ _ شرح فح القدرر ج ٤‏ س ۳۸۷ ى نمابة الحتاج 
ج ۷ س ٠١١‏ - أسنى المطالب < ؛ ص ۱۲۲ - المفنی + ٠٠١‏ س ٠١۳‏ كشاف القناع 
Ta‏ 1 
(۲) مواھب الجاہل + ٦‏ س ۲۸۱ ١‏ ۲۸۲ سن المطالب ج ٤‏ س ٠۲۴‏ _ كثاف 
القناع ج ٤‏ ص ٠١١‏ انى ج ٠٠١‏ ص ۸١‏ ۰ 


Y۹ 

أما نى مذهب أبى حنيفة فالمال المكنسب فى حال الإسلام برنه الورنة 
للدامون إذا مات أو قتل أو لح بدار المرب وقضى باللحاق أو الال المكتسب 
حال الردة فيراه أو حنيفة فیا » و براه أو بوسف وتحد میرا ‏ ولا خلاف فى 
للذهب أن مال للرتد الموجود فى دار المرب سواء اكتسبه قبل الردة أو 
بعدھا فمو فیء إذا ظمر علي . 

والفرق بين مذهب أبى حنيفة والمذاهب الأخرى إرجع إلى الللاف على 
تفسیر ما روی عن رسوك الله صلی اله عليه وسل « لا برث النكافر الل » 
ولا اسل الكافر » فلمذاهب الثلاثة لأمجهل مال المرتد لورثته لأنه كافر وم 
مسامون » وأو حنيفة وأععابه يتأو لون فيقولون إن مال الرتد مال مسل لأن الردة 
كالموت فى إزالة سبي اللات » فإذا ارتد شخص فإن الردة تعتبر بالنسبة ماله موت 
فهو مسل قد مات فير نه ورثته اللسامون . 

ويتفق مذهب الشيعة الزيدة مع مذهب ہی حنیفة ورای أبى سف 
ود وبرى الظاهم بون أن مال المرتد لورثقه اللكفار إن كان له ورل فلا 
هو فىء ولاه ميراث لورثته السلين(" 

ويعتبر أبو حنيقة لاق المرتد بدار الحرب فى ء ته إذا قضى القامي 
بلخاقه لأن الاق بدار ارب ١‏ الوت فى مى e‏ مل که عن آمب اله 
المقروكة فى دار الإسلام 2 9 CNT O TY‏ 
Yl‏ فاضلا عن حاجته لاتپاء حاجته الوت ور من الاشعام > ؛ ود 
اوغا الى ف ااا ل 0 ا 
یکون منتفماً به فی حقه لمجزه عن الانتفاع به » ادإ ٠.‏ الال الفاضل 
عن حاجته » لمجزه عن قضاء حاجته به » ف کان الاق عیزله اموت ر توه 
مزيلا للا“ . 


(۱) بداثم الصنائم ج ۷ ص ٠۴۸‏ (۲) شرح الأزهار ص ٠۷۸‏ 
(۴) الحلی ج ۱۱ ص ۱۹۷ )› ۱۹۸ )٤(‏ بداثم الصنائم ج 4 ص ۸٤‏ 


V7 
وعلى هذا مذهب الشيمة الز يدية”“ » أما المذاهب الأخرى فلا تعتبر‎ 
) . للحا بدار المرب فى حك اموت‎ 

۹ ۲ ¬ تق أهدء: اارترلاتصرف - : لاتؤثر الردة على أهلية 
الرتد لتك » فيجوز أن يتملك بالبة و باستتجار نفسه » و بالصيد » وبالشراء 
مثلا > ولتكنه لايتملاك باليراث مادام فى دار الإسلام لاختلاف الدين لاله 
لايقر على ردته » واكن الردة تور على أهلية المرتد لاتصرف فى ماله > سواء 
کان الال کہا قبل الردة أو دا فاته لاشكون نافذة » وإنما نوقف أ 
تعمرفانه » فإن أل نفذت س وإن مات على رده“ كانت تصرفانه باطلة لأنبا 
تمس أموالا تعلق بها حق الغير وهذا هو الرأى الراجح فى مذهب مالك 
والشافمى وأحد » إلا أن مذهبالشافم ی يبال اانصرفات التى لامحتمل الإيقاف 

کالبیم فإنه من المقود التافذة بال یکن معلقاً على شرط وکذلاك اأبة واارهن 
وما أشبه س عل أن فی هذه المذاهب الثلانة رأی مرجوح ری أعانه بطلان 
تصرفات الرتد بطلاتا مطاقاً ». وهذا ل اماس اانظر, به الفائلة بأن الردة تزيل 
الماك ولاتوقفه › فإذا أزالت الردة الملكعن المرتد فتصرف كاز ن النصرة ف باطلا 
لضذؤره من غير مال ° 
وی مذهب أ حئيفة خلاف فیری نة ا أن تە‌مرفات امرتد موقوفة 
فإن أسل جازت هذه التصرفات »> وإن مات على رده أوقتل أو لو تی بدار ۰ 
اللحرب بطلت کل تصرفانه ٠‏ اسان نظر بته أن الردة لوقف ملاك امرتد . 
اا عند أبى موسف أ وتحد » فلات المرتدلابزول بااردة ولابوقف وإعا ,زول الك 
بالموت أو القتل أو اللحاق بدار المرب » وعلى هذا فإن تصرفات المرتد عبدها 
جالز L4‏ نجوزمن اسل ولکنہا اختافا فمدی جواز از هذه التمرفات » فرأى. 


(۷( شرح الأزهاز + ٤‏ ص ۵۷۸ . 

(۲) مواهب ال جلیل ج ٩‏ ص ۲۸۱ ٤ » ۲۸۲ ٤‏ ۔ شرح الزرقانی ج ۸ ص٦٦۰‏ 
۸ ے اة امحتاج ج ۷ مں ٠١‏ ا و ا ا ا 1° 4A‏ 
ڪثاف ج 4 عن N۰ ٠۸.‏ 


VY 


N A E N PE‏ الوت» لان 
الرتد على شرف التلف لأنه يقتل فأشبه اأريض مرض الوت » وءرى 
أو لوست .أن رات ال رة وار تسات الحيح لأن اختيار 
الإسلام بيده فيمكنه الرجوع إلى الإسلام فيتخلص من القتل » والريض ' 
لاحکنه دفع المرض فآنی یتشابہان ؟ ‏ . 

ومذهب الشيمة الزيدية كرأى أبى حنيفة إلا أنهم مجع لون التصرفات فى 
الفرب لفو كالوقف والصدقة والنذر إلا الممتتى فإذا لم تتناول التصرفات القربه 
فهى موقوفة فإن أل ف 


(۱) بدائم الصناتم + ۷ س ۱۴۳۹ (۲) شرح الازھار ج ٤‏ س ٠۷۹‏ 


ver’ 


رقم الفقرة. 


الر کک الأول 


ال رکن الانى 


الباب ازل 
فی الجنایات 
رقم الصفحة 
معنى ال جلاية ٤‏ 
أقسام الجناءة © 
۰ اافهال ابول 
فی القتل ' 
تعريف الفتل ٦‏ 
أفسام الفتل ۷ 
فى القتل العمد ۰ 
أركان جر مة القتل العمد . 
الفتیل آدمی حی ۲ 
المرتد ۱۸ 
ارتكاب جر عة من جرالم المحدود عقوبها الفتل ٠۲١‏ 
اركاب جر مة الفتل العاقب عليما بالقصاص ٠١١‏ 
الغی ۲ ` 
وقت العصمة ۳ 
الفعل نتيجة لفعل ال جالى 
افعل ممت من الجا 0 
نوع الفعل o‏ 
أداةالفعل ووس لته ۳١٢‏ 
رای مالك ۲ 


Vr 


2 


i 
۷ رأى الشافعمى وأحمد‎ 
۲۸  ةفبنح رأى أ‎ 
0.  ةثالثلا ساس الطلاف بين مالك والفقهاء‎ 
۳۲ کت شد صدا‎ 
٣٣ ٠ أساس اللاف بين الشاضعى وأحمدوبين أىحنيفة‎ 
۳٤ ۰ خلاف أب بوسف ومد لأ حنفة‎ 
E ۰ بان الشربمة والهانون‎ 
4 الأفعال المتصلة الفتل‎ 
الباشرة‎ 
۳۹ السب‎ 
۳۷ الشرط‎ 
FV السؤولية عن المباشر والمتسبب والشرط‎ 
قدرة اجى عليه على دفع أثر الباشرة والتسبب.‎ 
۹ زی لأ حنيفة‎ 
۹ تءددالماثمرة والتسب‎ 
۴۹ اجتاع مباشر تین فا کثر‎ 
۳۹ الټالۋ‎ 
الفتل المباشر على الاجتاع ا‎ 
۳ الفتل المباشر على التعاقب‎ 
٦ اجتاع سببين فأ كثر‎ 
۹ اجناع مباشرة وسبب‎ 
4۷ تسبب ال انی فى فعل قاتل مباشر من اجى عله‎ 
E۸ القتل بفعل خير مادى‎ 


رتم الفقرة 


مدد الأساب 
نظرة سبية فى اللرة ٠‏ 
مقارنة بان الشريعة والقوانين الوطية 


النظرية الفرنية ‏ 


نقد النظريه الفرنسية 

النظربة الألانة ٠‏ 

النظرية الالحلبزية 

عيب النظربة الألائية والانجلزية 
القتل بالترك . ) 


مقارنة بين السريعة والقوائين الوضعية ٠‏ 


عصمة القاتل 
تطقات طل الأفعأل الفاتلة 


الفتل بانحدد 


الفتل مثقل 

الإلقاء ف:مملكة 

التغريق والتحريق 

انق 

المحجس ومنع الطعام اشراب 
القتل بسبب شرعی 


الفتل بوسيلة معنوية ‏ 


الشمم . 


ركن الالث::. أن بقصد اجان إحداث الوفاة 


رقي الصفحة 


رقم الفةرة 


البحث الال : 


ارک الأول 


الركن الثانى : 


الركن الثالث : 
المبحث الثالث: 


رضاء المجنی عله بالقتل 

الرضاء با جرح 

أسباب الخلاف بين الفقماء فى الإذن با لقتل 
مةارنه بهن اكريعة والقانون 

القصد الحدود وغير الحدود 

الخطاً فى الشخص والخطاً فى الشخصة 
مقارنة بين الشريعة والقوانن الوضصة 
القصد الاحتالى 

ازا 

ات افد احا 


فی القتل شبه المد 


ا 

أركان القتل شبه العمد 

فعل بؤدى لوفاة الحنى عله 

أن يتعمد إل جانى الفعل 

القصد الاحتالى 

المصد الحدود وغر الحدود 

الخطأً فى الشخص والخطاً فى الشخصة 


رضاء الجن عله 

أن بكون بين الفعل والموت رابطة السسة 
فى القتل الخطا 

انواعه 


Vroe 


رقم الصفحة 


Vr: 


الر کن الأول : 
ال ركن الان : 


ال رک اثالث : 


ر 


3 8 f. 
اب‎ EE 
2 0 5 


رقم الصفحة 
ى وله الجالى فى الخطاً e‏ 
ai.‏ 1۰0 
ارغان القتل اغطاً 0 
فعل رو دى لوفة اجى عليه ۰۸ 
الخحطاً 1° 
أن يكون بين اطا والموت رابطة السببية 1۱ 
فى عقوبات القتل العمد :5 
ا ۱۱٤‏ 
رامع اله اص 110 
أولا - آن بكون القدل جزءاً من القاتل 110 
ثانا - أن بكون الحنى عليه مكافتا للجانی 114 
ثاا _ عدم مباشرة الجانى لاجناءة o‏ 
أولا - الإعانة فى حالة الالؤ ۱۲۹ 
ثانا - إمساك القتيل للقاتل ۱۲۸ 
اا الام باشل 1۹ 
راباً - الإكراه على القتل ۱۳۹ 
بالل إعفاء احد الفاعاين من القصاص على الباقين r‏ 

راما القتل بالتنسب 0 
خامسآً - أن یکون الول ولا 1۳۹٦‏ 
سادساً - أن لأنكون القتل فى دار الحرب ۱۳۹ 
مدى ازوم الفصاص 1V‏ 
تعدد المتلى ۳۸ 
استبفاء القصاص 6 


رقم.الصفحة 
مدق الفصاص 4۰ 
طبيعة ملكية الورئة لح القصاص 15۱ 
من لى الاستفاء ۴ 
تعدد مستحق الاستفام . 0 
تخر الاستیفاء لایؤدی إلى إطلاق سراح ال جا ہے 
الأمن من التعدى إلى عبر القاتل Ea‏ 
كفية الاستيفاء 10۰ 
f‏ الفعاين or‏ 
حصور الس تحقين الاستغاء or‏ 
تفقد آل الفتل ‏ ` ٤‏ 
جواز الاستيفاء باهو أسرع من اليف ٠‏ 4إ 
استئئار الساطان باستيفاء القصاص 56\ 
سةوط القصاص o0‏ 
فوات حل القصاص 06 
العفو \o¥‏ 
الصلح ۹۷ 
إرت حق القصاص ۱۹ 
الكفارة ۱۷ 
العقؤبات البدلة للقت العمد 0 
اول بے ل ۱۷٦‏ 
ا التعز ر ۸۴ 
اا ۸4 


(۷ - النصريع الئان الإسلاي ٠ ) ١‏ 


1 


۳۹۰ 


TF 


اقم الأول : 


الم الها 


الف الال : 


د الصةحة 
العقوبات التبعة للقثل العمد 1۸0 
أولا ‏ الحرءان من المراث 1۸0 
ا AY‏ 
ا الأصلىة 
أولا ف ألد ءة ۱A۹‏ 
ألعافلة 1۹6° 
LE‏ ت الكفارة “< 
العقو بات البدلة “< 
ا %٠‏ 
ا الأصلىة ۳۰١‏ 
Lb‏ ث الكفارة 
المقوبات اليدلية ( السام ) ۲۳ 
المقوبات التبعية ( الحرمان من اليراث والوصية ) ۲٠١ ٠‏ 

العمل ارژول 

الجنايات على مادون الفس إما عمد أو خطاً 8 
إبانة الأطراف ومامحرى مجراها 6 
إذهاب معان الأطراف a‏ بعاء اعا - 0 
الشجاج ۲۹ 


YAY 


YAY 


الشجاج عند أن حنيفة 
الشجاج عند الشافعى وأحمد 


الف الخامس : مالا يدخل تحت الأقسام السابقة 
الركن الأول : فعل بقع على جسم الجنى عليه أو وئر على سلامته 
ال ركن افان ان ن الل فوا 
فرق هام 
أولا - عقوبة الجناية على مادون النةس عمد 
القصاص ۰ 


اتات امتناع القصاص العامة 


ثانا - انعدام التكافؤ 
ثالاً - أن بكون الفعل شه عمد 
رابعاً أن بكون الفعل اسسا 
امسا أن کون اة رفت ق وان الرن 
سادساً _ عدم إمكان الاستيفاء 

5 

اسباب‌امتناع القصاص | اصة عدون النفس 
أولا ‏ عدم إمكان الاستبناء بلا حرف 


V4 


رقم الققرة رقم الصفحة 1 
A‏ ثانا - عدم المائلة فى مولع ۳٢۱‏ 
4Y‏ الا _ المساواة فى الصحة 1 1 


كيف طبق الفةماء شروط الةصاص الخاصة 


أولا'- في أيامة الأطراف ومامجرى محراها 


۹4 الجن ا 
ف الأضف | Né‏ 
۳۹۹ الأذن MN‏ 
(AY‏ ` الشفتان ۲V‏ 
۲۹۸ اللسان e‏ 
۳۹۹ سن بالسن A‏ 
۳.۰ الد ۲۲۸ 
۰١‏ الإليتان ) 8 
e‏ ويؤخد انکر باکر ۳١‏ 
E‏ وتؤخذ الأنثبان. بالا شين r‏ 
۳٤‏ الشفران ۰ r‏ 
ثانا - فى إذهاب معاى الأطراف EY. ٠‏ 
الا - الةصاص فى الشجاج E‏ 
القصاص فى الجراح ro‏ 
القصاص فی القس الخامس ۳٦‏ 
استيفاء القصاص 
۳۹ مستحق المصاص rv‏ 
۳۱۰ هل حبس ال جای إذا أخر القصاص ۳۸ 


۳۹ ` مدى سلمطة الولى والوصى FA ۰ ٠ ٠‏ 


۳۲۸ 
۳۹ 
° 


rr 


هل يصح قصاص الصغير والجنون 
نل الاتقا 

كيفية الاستيفاء فى الشجاج وال جر اح 
كفة القصاص فى الجراح 

كيفية القصاص فى الأطر اف 

«كيفية الاستبفاء 

الاستفاء عند تعدد المستحقين 

هل ممكن قطع أطراف ال جانى قصاماً 
تكرر أفعال ال جالى 

التداخل 

السسراية 

السراية إلى اللفس من فعل حرم 
السراية إلى الس من فعل مباح أومأذون فه 
E‏ 

السراية إلى مادون اللفس 

المراية لعنى 


. الرأبة لعضو 


سقوط الةصاص 
فوات عل القاس 
العفو . 
من ء لك الةو 
الملح 
المقوبات الأصلية الثانية 
اتر ر 


VEY 


رقم الفقرة 
المقو بات اللدلة 
أولاً - الدية 

FA‏ والأزش على نوعين 

e‏ ما حب فيه الدية الكاملة 
rer‏ الأنف 

٠ اللسان‎ rer 

ret‏ الد كر 

۳i0‏ الصلب 

۳ مسلات الول ومسلك الفائط 
rey‏ الماد e‏ 
۳4A‏ وا وشعر اللحة والاجبين 
۳۹ ايدان 

o۰‏ الرجلان 

ا۳ المينان 
ror‏ الأذنان 

ror‏ الشفتان 

ret‏ الحاجبان 

Féöe‏ الثديان واللمتان. 

۳o۹‏ الأنثِان 

ro¥‏ الشفران 

۳e۸‏ الالتان 


۳0۹ اللحان 


رقم ا( 8 


٦۱ 
۲٦۱ 


۳ 
۳ 


4 
٤ 
و‎ 
e 
۳۹٦ 
۳۹٦ 
۹۷ 
۸ 
۹۸ 
۹ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۷۰ 
۳۷۱ 
۳۷۱ 
۷۱ 


۳۷۹ 


7۹ 
۳۸۰ 
A 
Af 


أشذار المنين 

أهدإب العبنن 

أصابع ادن وأصابع اارجاین 
الأسنان 


إذهاب المعانى 


z 
ما تفه ارش مقدر‎ 
لار اف الى 4ا أرش مقدر‎ 


اوش الشجاج 


YA 


۲۸۱ 
YAY 
YAY 
VAY 
AF 


Vit 
رقم الفقرة رقم الصفحة‎ 
هل تقساوى الديات لكل الأشخاض‎ 
الأتثى ثم بمدها التكافؤ‎ 


۸4 دة الأنى فما دون النفس A4‏ 
Ao‏ الأرش خو الندر إو اة E‏ 
۳A۸‏ : تلظ الدية AV‏ 
A‏ و A۸‏ 
A‏ هل جب الدبة. جالة | A۸‏ 
۳۹۱ التداخل فى الديات ۲A۸‏ 
المقو بات البدلة الثانية 
التعزير 
عقوبة الجناية على مادون النفس خطأً a‏ 
اله ل الاب 
ال جنابة عى ماهو نفس من وجه دون وجه 
| أى ال جناية على الجنين أو الإجهاض ۹۲ 
AY‏ ا کن ال rar‏ 
٠ ۳۹4‏ اتفصال الجخين a‏ 
۸ قصد الال ۷ ` 
۴ المقوات القررة للجناية على اطنين ۳۹۸ 
۳ اولا - اتفصال اجنين عن أمه ما A‏ 
10 ثانا _ انفصال الجنن عن أمه حا وموته ۳.۰ 


سببب الفعل 


. V2 


رقم الصفحة 


ثاثا س انفصال الجنين عن أمه حا ولم عت 


راسا انفصال الجنين عد وفاة الأم أو 
عدم اتفص اله 
خاسا س أن بترتب على العاية إيذاء الأم 
أو جرحما أو موتها 
الكفارة 


إثبات الجناية على النةس وعلى ما دونيا وعلى ال جنان 


اررار 
إقرار زائل الفعل 
إقرار المكره 
شروط الإ کراه 
ح إقرار المسكره 


الإقرار الصادر تحت تأثير الإكراه باطل 
رجوع القر عن إقراره . 


الشرارة 
ا جرام الق توجب عقوبة بدنة 
الجرام الق توجب تعزراً بدناً 
إثبات ال جرالم الوجبة لعقوبة مالية 
الصا 
معی الهسامة 
اختلاف الفقماء فى شرعبة القسامة 
لمأذا شرعت القسامة 


هل شرعت القسامة للالبات أم لانن 


vê“ 
رقم الفقرة‎ 


` feo¥ 
a 
۳ 
3۹ . 
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CA: 
A۱ 
GAT. 


AF 
A 


Ao 
EA 


SAY 


الجرام التق حرز فا القسامة 
كفبة القسامة 

من بدخل المسامة 

شرو المامة 

التراى 

اللكول عن المين وردها 
مساثل عامة عن ادود 

تعر ف الد 

الحد والجناءة 

جرامم الحدود 


الكتات ارول 
E‏ 


لزنا فى الشمريعة والقانون 


أساس عقوبة الزنا فى الشمر بعة والقانون 
الواقع يمد اشر بمة 


۰ الفصل ارول‎ ٠ 
فی أ ركان جر ة الز نا‎ 


٠‏ تعريف الزنا 


أركان جر عة الزنا 


ا ركن الأول : الوطء الحرم 


الوطء المعتعر زنا 
الوطء ف الد ر 
وطء الزوجة فى دبرها 


رم الصفحة 


4 
rrr 
Pre 


e 
rer 
E 
ا‎ 
io 


۳٦ 
EV 
34 


م 


ارکن التانى 


وطء الأموات 

وطوالام 

وطء الصغير والجنون امرأة أجندة 
وطء العاقل البالع صغيرة أو لو نة 
الوطء بشهة 


a‏ الحارم 


الوطء فى نكاح باطل 
الوطء فى نكاح محختلف عله 
الوطء بالا كراه 

الخطاً فى الو 

الرضاء بالوطء 

الزواج اللاحق 

وطء من وجب علا القصاص 
للساحقة 

الاستاء 

المجز عن ادعاء الشة 
إنكار أحد الزانين 

ادعاء أحد الطرفين الزوجة 
بقاء السكارة 

تعمد الوطء 


الفصل اتائى- ٠‏ 


فى عقوبة الزن 
التطور النشربمى لمقوبة الزنا 


۳۷٦ 


۰A۸ 


الركن الثاني 


وطء الأموات 

و طء ابام 

وط ء الصغير والمجنون امرأة أجنينة 
وط ء و صغيرة أو جنونة 
الوطء بشبة 

وط الحارم 

الوطء فى نكاح باطل 

الوطء فى نكاح مختلف عليه 
الوطء بالإكر اء 


الخطأً فى الوطء 


الرضاء بالوطء 


الزواج اللاحق 


وط من جب علبها القصاص 


لأساحمة 
الاستغاء . 


العجز عن ادعاء الشية 


ادعاء أحد الطرفين الزوجية 
بقاء السكارة 
تعمد الوطي 


الفهال الثالی 
فى عقنوبة الزنا 
التطور التشريعى لمقوبة الزن 


۳۷۹ 


or 


ف الشبادة 

عدد شهود لزنا 
الشمروط العامة للشہادة 
أولا - الباوغ 


”“ 


ثانا العقل 


ثالث _ الحفظ 

راا الكلام 

خامسا - الرؤيه 

سادساً - المدالة 

ساسا _ الإسلام 

ثامناً ‏ اتفاء موانع الفادة 
الشروط الخاصة للشادة على الزنا 
ولا : الدكورة 


هل يصح ُٽ کون ازوج شاهدا 
ثانا : الأصالة 
الا : أن لا بتقادم المد 


رابعا : أن تكون الشہادة فى تجاس واحد 
خامسا : أن يكون عدد الشهود أربعة 


شهود الإحصان 


سادسا : أن قنع القاضى بشهادة الشمود 


عم الماضی 


المبحث الثاني ٠‏ الإقرار 


إقرار زائل المقل 


١ 
١ 
9 

AV 
ENA 
3 
Y 
۳١ 


co 


رقم الفقرة ٠‏ رقم اأصفحة 
e4‏ إقرار النام ۳ 
ا اثر التقادم على الإقرار Ha ٠‏ 
e‏ التحابل على الإقرار 22 
۳ الإقرار فى جلس القضاء EA‏ 
o4٤‏ - الرجوع عن الإقرار MRO‏ 
o9‏ القران : EE‏ 
I$‏ ) اللعارن ٤‏ 


ا 


21 ٤ مقدار الحد‎ ۰ a 
مقار نة بهن الشسريعة والقانون على الأدلة على الزنا‎ ) 
التكمف الشرعى .لد الزنا ا‎ - o۸ 
4 فد الف ات‎ 8 
Er ٠ الداخل‎ 
r الجب‎ 
f من الدى يقبي الح‎ o0 
tte غلائبة التنضبد‎ ٥۱ 
E0 ٠ كيفية التنفذ فى الرجم‎ o0 
EA كففمبة التنفذ فى الجلد‎ oor 
fe ' “ افد الامق‎ o0٤ 
۲ التنفيذ على المريض‎ o00 
£0 ا اف و خان‎ 


المریض الدی لارجی شفاژه tor‏ 


CÎ 


oo0¥ 
ocA 
-I-L 


0۰ 


o۷۱ 


oV 


احث الأول 
الركن الأول : 
الرکن الثانی : 


ار الثالت 


امبحث الثاى : 


المبحث‌الكالك : 


Ye 


رقم الصفيحة 
موالع انير 
إمتنع التنفيذ إذا جد مابسقط الد بمد الج به fof‏ 
ومسقطات الد 
التاب الثاني 
القذف 
تعزف القذف  {o0‏ 
قاعدة السريعة فى إبات الفذف والسب too‏ 
بهن اشر عة والقانون کک 
النصوص الو اردة فى القذف ۱ 
آرکن رة اذ 
الرمی بالزنا أو ذف الفسب 5 
الان وف Vr‏ 
القصد الجناى VY‏ 
هل تشترط الملانبة فى القذف KE‏ 
فی دعوی القذف ت 
من علاف الصومة ۸° 
بين الفمربعة والفانون AF‏ 
هل حد القذف حق لله أم حق للعبيد EA‏ 


فى الأداة على الفذف 
بشت القذف بالطرق الآتة 
أولا ‏ الشهادة A^‏ 


انا الإقرار A۹‏ 


Ve 


رقم اففقرة ) رق المنسة 


۹۰ ۰ تالا _ اين‎ ovr 


ابحث الرابع : عقوبة القذف 


ov‏ اقذف عقو بان ) ا 
عقو ب الجلد ۹۱ 

عدم قبول الشادة ۹۱ 

%۲ ٠ ١ تعدد العقوؤبات‎ a 
%۲ تداخل عموبات القدف‎ ۷۹ 
٤۹٤ ٠ هل تتد اخلعقو بةالقذف مع عقوبات‌الر المالأخری‎ e. 
Ao مسقطات المقوة‎ ٠ 0۷۸ 


الکتاى الال 


فی الشرب 


ا جرحم اشرب ا 
ا اللصوص الخاصة الجر ۹۸ 
د ا ۹۸ 


۰ ۱ o۸1 
المحث الأول : فى أركان الجر عة‎ . ٠ 
۰ i : الركن الأول‎ eAY 
اشرب ا‎ 


0‰ : السكر‎ ` AY 
0۰0 الركن الثانى : القصد الجناى‎ 
0.0 عقوبة اشرب‎ 

0¥ ۰ . التداخل‎ ۸٩ 
OA ق ) كفة تنفذ الجلد‎ 


المبحث التانى : الأدلة على الشرب 


or 
o4 


040 


0۹٩ 


المبحث الأول : 


ار کن الثانی : 


کی اا ا 
امتناع التنفد 


n‏ ب الر ابع 
السرقة 


أنواع السرقة 
السرقة المعاقى علما بالتعز ر 


فى أركان السرقة 


الأخْذ خفة 

نظرية المتك المكامل 
تعدد الجناة 

التعاون على الإخراج 
الأخذ بالتسبب 

التساہم بن الأخذ خفة 
أن يكون الأ خوذ مالاً 


اول - أن کون مالا منقولاً 


انا کان کون مال مقا 
ثالثاً ‏ أن بكون الال حرزا 


E 


AC 


33 


( ۲۸ - المشریم الجناى ۲إسلاى ) 


1 


14 


11¥ 


۹1۸ 


الركن الات : 


المبحث الثانى : 


المبحث الثالث : 


رتم الصفحة 
١‏ - حرر اكان وحرز ةسه o00‏ 
حرز بالحافظ آو حرز ره 00٦‏ 
السرقات من الأقارب 0۷٦‏ 
رابا : أن يلغ المال المسروق نصاباً 0۸۰ 
أن بكون ماوكا للغبر o۸۸‏ 
سرقة مال المدين o:‏ 
صرقة الكةن “e‏ 
الأشاء المباحة 6 
الأشاء المتروكة 4 
اللقطة €‘ 
الركاز وااسكار “٦‏ 
القصد ال جنا ۰۸ 
عقوبة الريك إذا كان الشسريك الآخر لا قطع ٦٠١‏ 
فى أدلة السرقة 
أولا - البينة ۱۱ 
من ملك الخصومة 14 
اا الإقرار 16 
ثانباً ‏ امین ۱۷ 
فما بترتب على موث السرقة 
أولا ‏ الفمان ۰ ۹1۸ 
ثانباً ب القطع ۹۲۳۱ 
محل القطع ۲ 
موضع الفطع ۹۲۸ 


رقم الفقرة رقم الصفحة 
“e‏ النداخل ۳۸ 
٦‏ من ای بقے المد ۹ 
1Y‏ تعليق الد بعد قطمما 1۹ 
۹۲۸ مسقطات القطم 1۹ 
۳۰ الشسروع فى السرقة 9 
۳۱“ مت إعتبر الفعل شروعاً فى الجرعة ۳۳۹ 
الكتاب خاس 
الجراية 
۳۲ تعریف : ۳۸ 
۳۳ مقارنة بين السسرقة والرابة ۳A‏ 
a:‏ عن محدث.الرابة 11 
“e‏ مکان المطع 3 
۹۳٦‏ القطو ع عله 1 
۳V‏ الأدلة على جر عة الحرابة 14 
۳۸ عقو بة المراية ۷ 
۳4 إخا السسل لا غر ۸ 
4° أخذ امال لا غر 0° 
ا الققل لا غير ٠‏ 0۲ 
4۲“ القغل وأخذ الال 0“ 
“E‏ > الصلب 1er‏ 
“٤‏ مدة الصلب . 4 


0 . حم موت الحارب قبل إقامة الحدعليه 06 


LÎ 


۰ 


۱ 


AY 


1۳ 
NTE 


: Ae 


ال رکن الأول : 
اا ركن الئان : 
لر كن الالث : 


رقم الصمفحة 
هل قتص ممن قاتل الحارب أو قاطعه 90 
هل بشترط فی القتل من الحارب أن يكون عمداً ۷ه“ 
ج الجر اح الق محدنها الحارب 0۸ 
الحد والضات 1۹ 
التداحل ۹ 
مسقطات الد 0۹ 
حق الله وحق الفرد فى عقوبة القتّل 1۳ 
غدام وجوت المد الانع 3 
ح سةوط الد عد وجو به 1° 
هل مسؤولية القطاع ال جنائية تضامنية ٦‏ 
هل مسؤولية القطاع المدنة تضامنة 1۸ 
مسؤولة الحارب إذاكان صدا أو فاقد العقلل ٠٦٦۹4‏ 
> الال الأخوذ حرابة ۷۰ 
الكتاب المارس 
البنى 
النصوص الواردة فى البغى ۷۱“ 
تعریف البغی 1 
أركان البغى Yé‏ 
الخروج على الإمام 1e‏ 
أن يكون الخروج مغالبة  AY‏ 
القصد ال جنال ( قصد البغى ) ۹۷ 


. مسؤولية اليإغى المنائية وادنية 


رقم الففرة 
٦‏ 
4 


۸ 


A 
1¥ 


4 
VY 
“v۳ 
: الركن الأول‎ ٤ 
"Ve 
۷٦ 
YY 
YA 
: لار اک الال‎ ۹ 
۸۰ 
A| 
AY 
AF 


A 


مسؤولية الباغى قبل الغالبة و بعدها 
مسوولية الباغى أثناء المغالىة 
مسؤولية الباغى المدنة 

الاستعانة بالدميين 


الاستمانة بأهل الحرب 


الکتاى المابسع 


اأردة 


الأصوص الواردة فى الردة 


تعرإف الردة 

أركان الردة 

الرجوع عن الإسلام 
ردة المجنون وإسلام من فى حكه 
ردة السكران وإسلامه 
ردة الى وإسلامه 
ردة اللكره وإسلامه 
القصد ال جنائى 

عقوبات الردة 

ا ولال ا 
الاستاية ٠‏ 
مدة الاسنتارة 


كيفية النوبة 


Vev 
قم ال نة‎ 8 
A۷ 
A 


3۹۹ 


Y٠ 
۷° 


Y۰ 
VY 
VY 


VTE 


YoA - 


) رقم الصفحة 
رقم الفقرة 


V٤ من لا بستتاب‎ A6 
VV ٠ ما رتب على التوبة‎ ۸ 
VY ثاناً - العقوبة البدلية‎ AV 
9 ال - العقوبة البمية‎ ۸ 

VA مصادزة مال المرتد‎ ١ 
Vr نقص أهلية المرتد‎ - 


‡# + + 


